0000001006 
و 0 . 00 


.0. 


الام املا يه 
(4099 - 1182) ه 7 
طبع ير ا الى فا ل)ء 


ولع أمادييها ,وتم لكا دابواهها وعنرئة ثواميئرا برس 
أ يوان , وفرستريا ميات دا لزماد بس والموضرعات 


3 ا ا ا ا 02 ١‏ 


: 
1 
: 
5 
3 


7 535 
/* م بيه يدانه 1 0 وناك << 7 


لم امات كتيسنام نان 


(1099 - 1182) ه 


لبد مين ة عبطا وتوزي ضارا ضوع رات الس ؤا), 
مام 1 م م ”مم 6.١/١‏ 000 م / : 
ركع اماد ينها , وتصيل ليبا وابواءبا وعمئوئه" اعماديثيا أ رس 
أل يوان , وفبرسربا ديات وا لأهاد يت وا موضرعاتن 


حانيل الطيع والنشر بالترجبة محفوظة . - 
نه ممه 6 انج رجه 0 ال2 


]1 
سجلت حقوق هذا الكتاب لشركة بيت الأفكار الدولية؛ طبع هذة الكتاب عام2007-إا لبنان. لا يجوز نشر أو اقتباس اي جزء 
من هذا الكتابء أ واختزان مادته بطريقة الاستر جاع او نقله على أي وجه سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير:او ا 
بالتسجيل: أو غير ذلك دون الحصول على إذن خطي من الناشسرء وإن عدم التزام ذلك تحت طائلة المسؤولية القالوئية 
6 574 9716+ عنة"! 8455 574 6 971+ 101 ا ا 


200611 

الكحلائي: محمد بن إسماعيل الأمير الصتمائي (1181-1:49). 

سبل السلام؛ الموصلة لله بلوغ المرام/تأليف محمد بن إسماصيل الأمير الصنعاني الكحلائي ؛ تحقيق حسان عبدالمنان - عمان» 
بيت الأفكارالدولية: 

55 صفحة 

ررد الخ ورا 

الواصفات: /الفقه الإسلامي/ / الفقه/ 

15 17 


بيت الأفكار الدولية 
الطبمة الثاذية 


الأردن 0 


الول 11190 الماماعة 927435 2م508 
9 566 6 962+ عنة 0201 566 6 962+ 101 


السعودية 


هق 11311 طمديرنه 220705 :م8 0ط 
5 1403 966+ يندع 2555 404 1 046+ 160 


إالابارايارا 


ل ييا 
علا م21 0 متبط مم !: اهمه 


المؤتمن للتوزيع 
السعودية 


.5) 11557 «المويرل! 69786 :دم20.8 


الرياض 

1 243 1 966+ ينه 5423 1243 966+ 
مكة المكرمة 2 02 

جدة 47 02 
المدينة للنورة 455 04 
الدمام 2 03 
القصيم 0 06 

أبها 2296615 07 


الإمارات 


ع.فنا٠‏ مزتعطة 32920 50.80 


مقدمة الطبعة 


مقدمة الطبعة 

إن اليد الوحية وشععية ومسير «وتسيزة الله 
من شرور أنفّينا ومن سياس أعمالناء مَنْ يهسدو الله فلا 
مضل له» ومنْ يُضْلِلْ قلا هادي له. ' 

وأشْهدُ أن لا إلة إلا الله وحذه لا شريك له وأشهِدُ 
أن محمذا عبدّة ورسوله. ٠‏ 

فيا أيُها الذين آمنواء اتقوا اللّه حَنَ تقايه. ولا تَموئن 
إلا وأنثم مسلمون#. 
يا أيّها الذين آمنواء التقوا ربكم الذي خبلقكم من 
نفس واحدةٍ وَخََلّقَ منها زوجّها وبّثْ منهما رجالاً كثيراً 
قثا واتقوا الله الذي تساءلونٌ ببه والأرحام. إِنّ الله 
كان عليكم رقيباً». 

فيا أيُّها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً 
يُصْلِحْ لكم أعمالكم ويخفِرْ لكم ذنويكم ومْنْ يُطِع الله 
ورسوله فقد فازٌ فوزاً عظيماً». 

نا بعد 0 

. فقد اشتهرٌ في القرن السابع والثامن والتاسع جمع أدلةٍ 
الأحكام وتخريج الأحاديث والآثار في ذلك» وشرح الأدلة 
بما يقتضيها من فقه وفَهْمِه وبدأ ذلك الشيخ الإمام عبد 
الغنى المقدسي (ت١١15)‏ في كتابه #عمدة الأحكام؛ الذي 
عمله ني أواخر القرن السادسء والتزمٌ فيه أن لا يودعه 
دكا عار المسحدوين لحا عضرا ماع به ادي 
ذقيق العيد وشرحّه شرحاً فاتعاً في كتاب «إحكام 
الأحكام؟. 

ثم جاءً بعد المقدسي: أبو البركات مجد الدين ابن تيمية 
الحراني (1601-090) فعمل كتابه «منتقى الأخبار من 


أحاديث سيد الأخيار»» وهو من أطول كتبه الأدلةٍ؛ وقد 
شّرحه الشوكاني في كتابه المشهور "نيل الأوطارة. 

ثم جاءً بعد الجد بن تيمية: أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي (1/70- 407) فعمل كتاباً سمًاه تقريب 
الأسانيد وترتيب المسانيد»» وقد جمعّه من.أصّح الأسانيد 
وشرحًه كو واننة ايزا زُرعة العراقي (4571/77). | 

ثم جاء بعد العراقي: تلميذه ابن حجر (8811//7) 
فعمل كتاب «بلوغ المرام في أدلةٍ الأحكام» جَمّعٌ فيه الكثير 
من الأدلةٍ بن صحيح وضعيفء وشرجه القاضي الحسسين 
بن محمد المغربي في كتابه 2البدر التمام؛ فاختصره الإمام 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني )١١81-١١949(‏ وزادٌ 
عليه تقريرات في كتابه «"سبل اللام الموصلة إلى بلوم 
المرام»» ثم جاء محمد صديق. حسن خان. فاختصر ل 
الصنعاني ولم أجدْ في عمله شيئاً يزيدُ عمًا ذكر مما يُلتقّت 
إليه. 

وقد اعتنت (بيت الأفكار الدولية) بهذه الكتبء لأنْها 
أصول في مدار الأدلة ولا يُعَدُ شيءٌْ بعد ذلك مما يجدر أن 
يُعتنى به معها في ذات الموضوع. 

أمّا تلك الكتب فسيأتي الكلامٌ عليها في مقدمات 
طبعاتهاء ويُوضّحَ ما فيها من عمل. 

:وأمًا كتابث بلوغ المرام الذي هو موضوعٌ هذا الكتاب. 
فقاد ذكرّ فيه مؤلَفُه أحاديث كثيرة من الأدلةٍ مبسوطة علسى 
الكتب والأبوابيء وذكرّ تخريّها والكلامٌ على بعض 
الأسانيد؛ ونقولاً عن علماء فيها. 1 

وسارٌ على ذلك النهج من التبويبب الأميرٌ الصنعاني» 
فشرٍح لمادة كاملةً دونٌ محاو ل في تعديل أصل العناوين» 
وطْبعَ الكتابُ مرّات على ذلكء فكانٌ مسن أفضلها طبعة 
الأخوين محمد صبحي حسن الحلاق» وطارق بسن عوض. 
الله بن محمد فقد اعتنيا باصل الكتاب وتخريج نصوصيه. 


مقدمة الطبعة 


وأنا إِذْ قرأتُ الكتاب وعزمت على طباعيّه» رأيِتُ أن 
أضيف إلى الكتاب ما يستدعي أن يُخْرَّجَ في طبعةٍ لا يُعكرُ 
فيها على الطبعتين الأخريين. 

ويمكنٌ أن الخْص فيها بالآني: 

داص زم لعب وميه رارز زد 
من نسخةٍ مطبوعةٍ» واختيرٌ أفضلٌ ذلك عبارة منهاء على 
أن يكون ذلك تابعاً لأصل خطي. 

اوت الاك والآثارٌ وقد استفيد شيءٌ منه 
من الكتب المطبوعة سابقاً. 

*- اعتنيت بفقرات الكتابيء فوضحت المقولات 
بفقراتم مناسبة» وجعلت المتنّ المشروح في بداية الفقرة إلا 
ما اقتضى أن يكونٌ تابعاً فيها. 

4- بالعادةٍ يأني الع مو بورغ المرام كاملاء وقد 
عله بالحرفي الأسود وتخريجه اميا منه ثميأتي 
الشارحٌ فيعيدٌ المتنّ مرةً أخرى ويشرع في شرح الحديث 
وفرع قإذا جاة مالم كسانهر ناما ون يفطت 
رم حذفت المتن المكررٌ لأنه تكرارٌ لا فائدة منه. وأبقيتٌ 


القن المكرر إذا كان موزعاً في الشرحء وهذا شانٌ أغلب' 


الكتاب. 

5- لم ألتزم بتبويب الكتابء لأي وجدت فيه 
تقسيمات لا تصدَّمُ فاضطررت أن أضّمٌ الكتبّ والأبواب 
في أماكنهاء وقد بينتُ ذلك تفصيلاً عقب المقدمة» حتى 
يتبيّنَ ما صنع المؤلف وما صنعت. 

1- عنونت الأحاديث كلها المذكورة ضمنّ الكتاب أو 
البابي. لتتميز» فقد يُذكر في الباب أو الكتاب عشرات 
الأحاديث مع شرحهاء فيطولٌ ذلك عند طالب أمر ما مسن 
هذا الباب ِل بقراءة عشرات الأوراق ليأئي على مطلوبه: 
فقصّرّت ذلك بوضع عناوين كثيرة لبيان أجزاء هذا امات 
أو هذا الكتاب» وقد عدت العناوين التي ذكرثها اكثر من 


ألفم وثلاث مئة عنوانء فهذه العناوين (غير الكتاب 
والأبراب) هي من صنعي وليست من أصل الكتاب. 

- لم ألتزم في ترقيم الأحاديث بعمل سابق؛ بل 
أنشائه على ما يقتضيه التفصيل. ولم أجد داعياً لذكر 
الحديث الأولء الحديث الثاني... تحت الباب أو الكتاب» 
وما يُذكر من الإحالة عليها يكفي فيه الإحالة إلى الرقم؛ أو 
أن الفهارس معيئة على تعيين موقعها. 

1 زوّدث الكتاب بفهارس معينة» وهي فهرس 
الآيات القرآنية» وفهرس الأحاديث والآثار» وفهسرس 
الحتويات. 

دارع العقات بضوزة وأسيفة) إذ حملت لين 
واضحاًء وما كان منه في الشرح بحرفي أسود مميزء وذكرت 
في أعلى الصفحة ترويسة فيها الكتاب الفقهي والباب 
والعنوان الفرعي ليسهل التعامل معه. 

وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين 

حسان عبد المنان 
© ؟/ ربيع الثاني/8؟4 ١‏ 


١ 03‏ /حزيران/؟ ٠‏ ؟" 


ى ١‏ ملحن بذكر الحاو في الأصل» والاوين بعد العثيل 


العناوين بعد التعديل 
١‏ كِنَابُ الطهَارة ١‏ كناب الطهارة 
-١‏ ياب الْمبَاه ١‏ بَابُ الما 


١‏ باب الآنية 00000 ١‏ باب الآنية 


' باب إزالة النجاسة وبيانها باب إزْالةٍ النجاسة وبيانها 
5-8006 ؛- باب الْوضمُوء 
ه- بَاب الْمَسْح عَلَى الخفين بَابُ الْمَمْح عَلَى الخفين 
الى 1- باب نواقض الوضوء 
-٠‏ باب آداب قضاء الحاجة ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 
باب الغئل وحكم الدب 8- باب الغسل وحكم الجثب 
ه باب التيمم ‏ : 4 باب التيمم 
٠‏ باب :الحيضن 3001 أ ٠‏ باب الحييض 
؟! كتاب الصلاة 1 كتاب الصلاة 
١‏ باب المواقيت ١‏ باب المواقيت 
'- باب الأآذان ش ١‏ باب الأذان 
باب شروط الصلاة 1 باب شروط الصلاة 
4- باب سترة المصلي ْ 4- ياب سترة المصلي 
5 باب الحث على المنشوع في الصلاةٍ 5 باب الحثّ على الخشوع ف الصلاةٍ 
ايان لطاع 7 بيات المتاعوه 
7 باب صفْةٍ الصلاةٍ ا باب صفق الصلاق 0 
عبن معي انور وروي انبلا اباب شجرو لخر رزوي اللاو 
- باب صلاة التطوّع ش 9- باب ضلاة التطوُع 
٠‏ باب صّلاة الَمَاعَةَ والإمامة 7 ٠‏ بَابُ صّلاة الجمّاعَة والإمامة 


١ باب ضّلاة المسافر والمريض‎ ١ ' بَاب ضَلاةٍ المسافز وَالمريض‎ ١ 


١17‏ باب الْجُمُعَة 5 1 بَابْ الْجُمُعَة ش أ 


ملحق بذكر العناوين في الأصل؛ والعناوين بعد التعديل 


عناوين الأصل - العناوين بعد التعديل 
١7‏ باب صّلاة الخرْف ش 1 باب صّلاة الف 
4' باب صلاة العيدين 7 باب صلاة العيدين 
6 بَابُ ضَلاةٍ الكتُوفي. 6 بَابُ ضَلاةٍ الكسُوفم 
7- صلاة الفزع 
7 بَابُ صَلاةٍ الامنتسقاء "١7‏ باب ضَلاة الامنتسقاء 
7 باب اللّباس بَابْ الئاس 
#«- كناب الجتائر م كتابُ اْجتائ 
ع كتاب الركاة . 5 كتاب الزكاة 
-١‏ باب زكاة مختلف الأموال ونصابها 
-١‏ بَابُ صذَقَةِ الِطر ١‏ بَابُ صَدَقَةٍ الفط 
-١‏ بَابُ صَدَقَةٍ التطوع أي التقل ش ؟- بَابُ صَدَقَةٍ انوع أيْ الل 
ش ش 4- باب تقبيح السؤال 
؟- بَابُ قِسْمَةٍ الصدَقَاتٍ ه بَابُ قِسْمَةٍ امدقت 
ه كتاب الصيام ه كتاب الصيام 
-١‏ باب صفة الصيام | 
- باب ما يبطل به الصيام وما يجوز 
- باب الرخص في الصيام 
-١‏ بَابُ صْم المطَوْع وما ني عَنْ صرْمِه 4- باب صَوْم التطوُع 
5- ياب ما نهي عن صومه 
"باب الاعتكاف وقيام رمضان 1- باب الاعتكاف وقيام رمضان 
5- كناب الحج 1 كتاب الحج 
-١‏ بَابُ فَضْلِه وان مَنْ فُرض عَلَي -١‏ بَابُ فَضلِه وان مَنْ فُرض عَلَي 
1 باب المواقيت 1- باب المواقيت 
باب وٌجُوو الإخرام وَصِيفيِهِ 1 بَابُ وُجُوه الإخرّام وَصفيِِ 
4- ياب الإحرام ' 4- باب الإحرام 


0 8 0-0 1-7 3 و 2 ظَّ 1 يي 2 م 42 
9 بَابْ صفة الْحَّج وَدُخول مّكة 4 بَابْ صيفةٍ الْحَجّ وَدُخول مّكة 


يفيت انميت ع سو يك ب بور باحو 


.دمتعا 


4- باب الرُخْصّةٍ فِي الْعَرَا َيِئِعٍ أصول 
الثّمَار 

0 أَبرَابُ السلم وَالقَرْضٍ وَالرْهْنِ 

-١‏ بَابُ التفليس وَالْحَجْرٍ 

. بَابُ املح‎ -١ 

8 باب الحوالةٍ والضّمان 


5- باب النتركة وَالْوَكَاَة . 


ال باب الإقرَار 

-١‏ باب العَارية 

١‏ باب الْمَصْبِ 
11 باب الشفعة . 

4 باب القِراضٍ 
٠‏ باب الْمُسَاقَاةٍ وَالإِجَارَةٍ 
7 باب إِحْيّاء الْمَوَاتِ 
بَابُ الرقف 

4 ياب الْهبَة 

5« باب اللقْطَةٍ 

٠‏ باب الْمَرائِض 


١‏ بَابُ الْوَضّايا 


ملحق بذكر العناوين في الأصلء والعناوين بعد التعديل 


لعناوين بعد التعديل 
٠‏ 6 بَابُ الْقَرَاتٍ وَالإخصّار 
عل مر 
-١‏ بَابُ شُرُوطِه وَمَا هي عَنْهُ 
-١‏ باب الْخيَار 


- باب اليا 


4- باب الؤنخْصّة فِي الْعَرَنَا وَتِع أصُول 


التَمَارِ 

٠‏ أَبرَابُ السلَم وَالْقَرْضٍ وَالرَهْنِ 
8- كتابُ اليس وَالْحَجْرِ 
4- كتاببُ الصُلْحٍ 
-٠‏ كتاب الحوالةٍ والضّمان 
١-كتاب‏ الشرٍ كد 
-كتاب الْوَكالَةٍ 
١-كتاب‏ الإقرَار 
م ١-كتاب‏ العارية 
واسكتاب الغصب 
-كتاب الشفعة 
7-كتاب القرّاضٍ 
١-كتاب‏ الْمُسَافَاٍ وَالإجَارق - 
4-كتاب إِحْيَاء الْمَوَاتٍَ 
-كتاب الوقف 
١-كتاب‏ الْهبَةٍ 
بالاكتابة اللْْطَةٍ 
م كياب الْفرَائْضٍ 
؛ ؟-كتاب الْوَضَيَا - 


ملحق بذكر العناوين في الأصلء والعناوين بعد التعديل 


7 باب الْوَديعةٍ 
4-كتاب النكاح 

-١‏ باب أحكام التكاح 

؟- باب الْكَفَاءَةٍ وَالْخيَار 
باب عِشْرَةٍ النْسّاء 

:- باب الصّدّاق 

5 باب الوَلِيمَة 

1- باب الْقَسْم بيْنَ الرُْجَاتٍ 
»- بَابُ الْخلم 


ه- كاب الطّلاق 


٠‏ كتاب الرَجْعَة 


١‏ باب الإيلاء والكفارةٍ 


١‏ بَابُ اللَّعَانَ 
٠‏ ل باب الْعِدَةٍ وَالإحْدَادٍ 
4- باب الرْضَاعٍ 
ه باب القَقَات 
1- بَابُ الْحِضَائةٍ 


١‏ كتاب الْجايَات 


١‏ باب الديات 
-١‏ بَابُ دَعْرَى الدم وَالْقَسَامَة 


؟- بَابْ َال أل البغي 


ه ”-كتاب الْوَدِيعَةٍ 
-كتابُ التكاح 
-١‏ باب أحكام التكاح 


"١‏ باب الْكَفَاءَةٍ وَالْخْيَار 


؟- باب 


4- باب الصّدّاق 
0 باب الْوَلِيمَة 


1- بَابُ الْقَسْم بين الروْجَاتٍِ 


7 كاب الطلاق 


١‏ باب الخلع 


اباب أحكام الطلاق 


كناب 
كناب 
كناب 
"١‏ كناب 
كناب 
*" كناب 
4 “ا كتاب 


ه" كتاب 


العناوين بعد التعديل 


عِشْرَةٍ النْسّاء 


٠‏ وه 


الإيلاء 
الظهار 

اللعان 

الْهِدةٍ وَالإخْدَادٍ 


الرضّاع 


م 


'- بَابُ دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَة 


؛- بَابُ قَِال أهل البغي 


عناوين الأصل _ 


كتَابْ الْحُدُودٍ 
-١‏ باب حَدّ الرّاني 
١‏ باب حَدّ الْقَذْفهٍ 
باب حَدٌ لسر 00 
:- بَابُ حَدٌ النثاربه وتان الْمسْكِرٍ 
ه- بَابُ التغزيرٍ وَحُكُمٍ الائل 
*- كِتاب الْجهَادٍ 
-١‏ بَابُ الجزية وَالْهُدن 
"- باب الستبق وَالرمي 
1١4‏ كناب الأطعِمّة 
دايا لصيل والتبام 
-١‏ باب الأضّاحِي 
'- باب الْعَقِيقَة 
6 كاب الأيْمَان وَالذُور 


1١‏ كتاب الْقَضَاء 


١‏ باب الشهادات 

١‏ باب الدعَاوَى وَالْبينَات 
7 كناب التق 

-١‏ بَابُ الْمُدَبْرِ وَالْمَُاتَبِ وَأ ولد 
كتابُ الْجَامِعِ 

١‏ باب الأدّب 


-١‏ بَابُ الْبرٌ وَالصلَةٍ 


4- باب قنَال الْجَاتِيء وَقتل الْمرْتَُ - 


ملحق بذكر العناوين في الأصلء والعناوين بعد التعديل 


ه- بَابُ تال الْجَائِي 
١‏ باب قل الْمُرْئَد 
"١‏ كاب الْحُدُودٍ 
١‏ بَابْ حَد الزاني 
؟- باب حَدٌ الْقَذْف 
1 بَابُ حَد السرقةٍ 
4- باب حَد الشارب وبيان الْمُْكِرِ 
*-بب م كم الئل 
0 كناب الْجِهَادٍ 
كناب الجزيّة وَالْهُنةٍ 
كناب السبق وَالرّمي 
.4 كاب الأطْمِمة 
كناب الصيدٍ والذبائح 
كاب الأضاحي 
*4- كناب الَْقِيَةٍ 
4 4- كناب الأيمَان والنذور 
6- كتابُ الْقَضَاء ش 
-١‏ باب أحكام القضاء 
باب الشتهادات 
”- باب الدٌعَاوَى وَالْبينات 


كناب التق 


4- كناب الأذبٍ 
- كناب البرّ وَالصّلةٍ 


ملحجق بذكر العناوين في الأصل. والعناوين بعد التعديل 


١ 


عناوين الأصل العناوين بعد التعديل 


بَابُ لز وَالْووَع 200 - كِنَاب الها وَالْوَرَعٍ 


4- باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ٠‏ ه- كناب مساوئ الأخلاق 
5 بَابُ الترْغيب في مكارم الأنخلاق ١‏ 5- كْتَابُ مكارم الأخلاق 


1 بَابُ الذكر وَالدُعَاء 


ه- كناب الذكر وَالدُعَاء 


١ 


ترجمة الشارح 

-١‏ اسقبه: هو السيد الإمام الكبير المجتهد المطلق. 
صاحب التصانيف, محمد بن إسماعيل بن صلاح 
بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين 
بن صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن إدريس 
بن علي بن محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة بن 
سليمان بن حمزة بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيبى 
بن عبد اللّه بن الحسين بن القاسم بسن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. الكحلاني ثم 
الصنعاني؛ المعروف بالأمير. 

1- مولده: وُلِدَ ليلة الجمعةٍ نصف جمادى الآخرة سنة 
)1١19(‏ بكحلان. ثم انتقل. 

- طليه للعلم: ثم انتقل مع واللره إلى مدينة صنعاء 
سنة )1١1١1(‏ وأخذ عن علمائها كالسيد العلامة 
عبد اللّه بن علي الوزيرء والقاضي العلامة علي بن 
محمد العنسيء ورَحَلَ إلى مكة وقرأ الحديث على 
أكابر علمائها وعلماء المدينة» ويَرّعَ في جميع العلوم؛ 
وفاق الأقران وتفرّدٌ برئاسة العلم في صنعاء» وتظهر 
بالاجتهاد. وعمل بالأدلةٍ» ونفرٌ عن التقليد» وزيفَ 

٠‏ مالا دليلَ عليه من الآراء الفقهية.وكَثْرَ اتاعٌ 
صاحب الترجمة: من الخاصة والعامة؛ وعملوا 
باجتهاده وقرؤوا عليه. 

4- تلامذته: له تلامذة ثبلاء علماء مجتهدون؛ منهم 
السيد العلامة عبد القادر بن أحمد, والقاضي 
العلامة أحمد بن محمد قاطنء والقاضي العلامة أحمد 
بن صالح بن أبي الرجال؛ والسيد العلامة الحسن 

بن إسحاق بن المهدي» والسيد العلامة محمد بن 
إسحاق بن المهدي. وغيرهم الكثير. 


ترق اسار ا 


- محنته: وجرت له مع أهلٍ عصره خطوبٌ ومِحَنْ؛ 


منها في أيام المتوكل على اللّه القاسم بن الحسين» ثم 
في أيام ولدده المنصور باللّه اللفسين بن القاسم. ثم في 


أيام وللده الإمام المهدئي العباس بن الحسين. وتجمع 


العوام لقتله مرة بعد أخرى. وحفظه الله من كيدهم 
ومكزهم: وكفاه يرهم وولاه الإمام النصور بالله 
الخطابة يجائع صنعاء» فاستمرٌ كذلك إلى إيام وللبه 
الإنام المهدي. 


4- مصنفاته, وهي كما ذكرت في طبعة الخلاق: 
إجابةٌ السائل شرح بغية الآمل منظومة -الكامل في 
أصول الفقه.(ط)» الإحرارٌ لما قيّ أسامن البلاغة من 


كناية ومجازء الإدراك لضعف أدلة تحريم التباك. 
الأدلة الجليةافي تحريم نظر الاجنبية: ا النقاد :إل 
50 إستيقناء اللقال في حقيقة قيقة حقيقة الإرسال» امه في 
الدعوات المخابة» إقامة 1 هان على جواز أخحذ 


الأجرة على تلاوة القرآن (ط)» إقامة الدليل على , 


ضعف آدلة التكفير بالثأويل؛ إقناعٌ الباحث بإقامة 
الأدلة بضحة الوصيّة للوازث» الإنصاف في حقيقة 


الأولياء ومالهم من الألطافي الأنفاس الرحانية 


اليمنية على الإفاضة المدنية» الأنوار على كتاب 
الإيثار؛ ايقاظ الفكرة لمراجغة الفطرة: بحث في إيقاع 
الطلاق بلفظ التحريمء بذل المؤجود في حكم 
الأعمار وامرأة المفقود» بشرى. الكثيب بلقاء 
الحبيب. التحبير لإيضضاح التيسسير تحقيق عبارات 
قصص القرآن؛ تطهير الاعتقاد عن أدرَان الإساد 
(ط)» تعليقات على البحر الزخارء التتوير على 
الجامع الصغير ف حديكت البتثير النذير» توضييح 
الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار في علوم الآشار (ط)» 
الثمان المسائل المرضية (ط)؛ ثمرات النظز في علم 


ترجمة الشارح 


الأثرء جمع الشتيت في شرح وذيل أبيات التثبيت 
للسيوطي (ط)» حاشسية على شرح الرضي على 
الكافية» حسنْ الاتباع وقبح الابتداع» حل الأقفال 
عما في رسالة الزكاة للجلالء الدراية بحاشية على 
شرح العناية نظم الهداية (ط)» ديوان الأمير 
الصنعاني (ط)؛ رسالة في تحقيق شرائط الجمعة. 
رسالة في الرسالة» رسالة في المفاضلة بين الصحاح 
والقاموسء الروضة الندية شرح التحفة العلوية 
(ط)» الروضُ النضيرٌ في خطب السيد محمد الأمير, 
سبل السلام (ط)؛ السهم الصائب في نحر القول 
الكاذب, السسّيفْ الباقرٌ في يمين الصابر والشاكرء 
العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(ط)) فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في 

. ممادج رب الخلائق؛ كشف الأستار لإبطال أدلة 
القائلين بفناء الننار (ط)» المسائل المرضية ف بيان 
اتفاق أهل السنة في سئن الصلاة والزيدية» المسائل 
الثاقبة الأنظار في تصحيح أدلة فسخ امرأة المعسر 
بالإعسارء مفاتيح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار 
والقرآن؛ منحة الغفّار على ضوء النهار (ط)ء 
منسك الأمير الصنعاني (ظ)؛ منظومة بلوغ المرام 
من أدلة الأحكام (ط)»؛ نصرة المعبود في الردٌ على 
أهلٍ وحدة الوجود. نهاية التحرير ني الردٌ على 
و في غتلف فيه نكير, الوفاء بأدلة جِلُ بيع 
النساءء اليواقيت في المواقيت. 

/- وفانه: توفي رحمه اللّه سنة (1185) في يوم 
الثلاثاء ثالث شهر شعبان. ورثاه شعراءً العصرء 
وتأسفوا عليه. 

8- مصادر ترجممه: «البدر الطالع» للشوكاني / 
0119-1 «الأعلام للزركلي 5/ ,8" مقدمة 
سبل السلام ط الحلاق. 


١6 


-١‏ البدعٌ بفاتحة المقدمة 


المقدمة 


المقدمة 


الحمد للّه الذي من علينا يبلوغ المرام منْ خدمة السنةٍ 
الْبويّةِ وَتَفضلَ علينا بتّيسير الرصول إلى مطالبهًا العليّ وأشهَدٌ 
أن لا إِلَهَ إل اللهُ هاده مك قائلهًا الغرف الأخروية وأْهَدُ 
أن مُحمداً عبدُهُ ورسولهُ الذي بِائبَاعِهِ يُرجى الفورٌ بالمرَاهِب 
اللْدِّ تنا وعلى آله الْذينَ م ذخائرٌ العقبى وَهُّمْ خيرٌ 
البريّة. 

(وبعة) فَهَذا شرح لطيفُ على بُلوغ المرامء تاليف الشبخ 
العلأمة شيخ الإسلام أحد بن علي بن حجر آحَلّهُ اللّهُ دار 
الام اختصرته عنْ شرح القاضي العلأمةٍ شرفي الدين 
الحسين بن مُحمَّلٍ المغربي أعلى اللَهُ درجَابِهِ في علّينَ مقتصراً 
على حل الفاظِهِ وبيان معاية قامنا يديك رج الله ع 
لتّقريب للطَالبينَ فيه والناظرينَ» مُعرضاً عن ؤكر الخلاقات 
والأقاويل؛ إلا أنْ يدعرّ إليْهِ ما ربط به الدليل» نبا للإيجاز 
المخل و الإطناب الممل. : ْ 

وق ضممُت إِليْهِ يادَاتٍ جمة على ما في الأصلٍ من 
الفوائد؛ واسالٌ اللّدَ أنْ يجعله في المعاو من خخير العوائلر» فَهُوَ 
حسبي ونعم الركيل» وعليِه في البداية والنهاية التعويل. 


١‏ البدء بفاتحة المقدمة 


الحمدٌُ للّه على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً 
وخديثاء والصلاة والسلامٌ على نبي ورسوله محمار 


وآلِه وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه يرا حثيثاء 


وعلى أتباعهم الذين ورثوا علميمع تر والعلماة ورثة 
الأنبياء - أكرمْ بهم وارثا ومورونا: 


(الحمدُ للم افتحّ كلامة بلثناء على اللو تعال اميثالاً لما 
ورد في البداءٍ به من الآثار واه يرك تألَيفِه» لأن كَل أمر 
ذي بال لا يدأ به محمد الل منزوع البرَكَةٍ كما ورّنت بذلبك 
الأخبان واقتداءً بكتابٍ الله المبين» وسلولة لك العلماء 


المؤلفين. 


قال الداوي في «النُعريفَاته في حقيقة الحمد: إِنْ الحمد 
اللُْغْوي: الرصفبُ بفضيلةٍ على فضيلةٍ على جه التعظيم 
باللّسان. 

والحمد العرقي: فعل يُشعرٌ بتعظيم المنعم لِكونه مُنعما. 

والحمد القول: حمدٌ النسان وثناوٌة على الحقّ بما أثنى به 
على نفسيه على لسان أنبيائه ورسله. 

والحمد الفعلي: ليان بالأعمال البدنّة ابتغاءً وَجْهٍ الله 
تعالى. 

5 
وذَكرٌ الارحٌ التَعريفَ المعروف للحمد بأنة: 
غد: الوصفُ بالجميل على الجميل الاختياري. 


وَاصْطِلاحا: الفعره النال على تعظيم المنعم من حيث إِنهُ 
ملعم م واصلةٌ تلك النعمةٌ أو غير واصلٍ. 


الله هُوَ اذا الواجبُ الوجودٌ المسستحق لجميع المحاملد. 
(على نعمه) جمع: نعمة. 

قال الرٌازي؛ التعمة: المنفعة المفعولة على جَهَةٍ الإحسان. إلى 
وقال الراغبُ النْعمةٌ ما قصذت به الإحسان في التفع. 
والإنعامٌ: إيصالٌ الإحسان الظاهِرٍ إلى الغير. 


الفمر واباض مأخود منْ قوله تعالى لرَأسْبَغْ 


ع 


وقذ أخرج لبقي في عب الإمسان(4/١17)‏ عن ] عَطَاءِ 
َال: سَألت بن عباس عَنْ قوله تعالى -. «وَأسيعْ عَلَيِكُمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِرَةَ وَيَاطِئة4 قَالَ: هَذَا مِنْ كلوز عذمي؛ سَألت رَسُولَ الله 
بإ مَمَالَ: أَمًا الظَاهِرَةٌ فَمَا وى مِنْ َلْقِك. وَأمًا البَاطِنَة قَمَا 
سَبَر مِنْ عَوْرَتك» وَلَرْ أَبَْاهَا لَقَلاك أَهْلّك فَمَنْ مرَِاهُم). 

وأخرج أيضاً عنهُ والثيلمي' وابنٌ للْجْارِ: هسَألْت رَسُولَ 
الله أذ عَنْ مَنِوِ الآيةِ فَقَالَ: أمًا الظَاهِرَةٌ َالإسْلامُ رما وى 
بن حَلِْكِ وَما سبع عَليِك مِنْ رزْقِه. وأمًا الباطِمَة قُمَا سَعْر 
عَلِيِكِ مِنْ عَمَلِك». 


وف رواية عنْهُ موقوفةٍ «النَعمةٌ الظاهِرةٌ الإسلامٌُ والباطئة 


. المقدمة 


15 البدء بفاتحة المقدمة‎ -١ 


م 0 و 
ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والخدودة. 
أخرجَها ابن مردويه عنّهُ. 


ول رواية عن موقوفةٍ أيضاً «النعمة الظاهِرة والباطنة هئ 
لا إِلَدَ إلا اللذه. 


أخرجَهًا عَنْهُ أبن جزير [تفسيره: ١٠/8ل)‏ وغيره. 
22س 


وَتَفْسيرهُمَا ما قَالَهُ مُجَاهِدٌ: نعمة ظاهرة هي لا إلَة إلا 
الله على اللْسان» وباطنة قال في القلبي. 

أخرجَهًا سعيد بن منصور وابن جرير [تفسيره: 1م 

وفسْرَهُمًا الشارح بما هَرْ معروف. 

وراينا التفسيرٌ المرفوع وَتَمسيرٌ النكلفي أولى بالاغيماو. 

(قديما وحديئا) منصوبان على أنهُمًا حالان من تعبه د 
يُونْثْ لأن الجمع نا أضيف صارّ للجنس تُكَانْهُ قال على جنس 


نعمة. 


22 


ويختملٌ النْصب على الظرفية وأنَهُما ضفةٌ لزمان محذرفيء 
أي: زماناً قدياً وَرقَاناً حديئاً؛ والقديم على عبله م حين نف 
الح فيه ذم في كل آن منن ناته زمانه فهِيّ مُسبغة عله في 
قديمٍ زمانه وحديثه وحال تَكَلَمِه. 


ويجتَمل أن يراد بة بقديم التعمٍ نبي أنعمَ بها على الآباء 
فإنهًا عم مم على الأبناء» كما 2 اللَهُ بي إسرائيل اكرام تعميّه 
الو انعم بها على آباييخ نقال: «يا بني إمْرَائِيلٌ اذْكرُا نِعْمَيِي 
التي أَنَنَنتُ عَلَيئْ» الآيات في مواضمم من القرآن: ل 
إليْهِ الشتارحٌ رحمه الله إلا أنْهُ قال: يا بي إسرائيل اذْكروا نعمة 
الله الآية والنّلاوة: (إنعمتي4 فَكَانهُ سبق قلم. 

ويرادٌ بالحديث ما أنعمّ اللَهُ به تعالى على عباده مَنْ حين 
تفخ الرُوح فيو فَهِيَ حاذثة نظراً إلى النُعمةٍ على الآباء. 

(والصّلاة) عطففُ اسم على اسميّد وَهَلْ هما خبرينان أو 
إنشائيان؟ 

فيه خلاف بين الْحققِينَ» والحق أَنْهُمَا خيركان لقره 
بهمًا الإنشاء. 


8 3 . 2 .2 
ولا كانت الجمالات الدييّة والدنيوية وما فيه صلاحٌ 


المعاش والمعادٍ فائضة من الجناب الأقدس على العبادٍ بواسطةٍ 
هذا الرُسول الكريم؛ ناسب إردافَ «الحمدٌ للّه؛ بالصّلاة علئِهٍ 
والتُسليم لذليك» وائيغالاً لآية: جَيَيّهَا الْذِينَ آمنوا صَلُوا عَلَيِهِ 
وَسُلمُوا تسْليما» ولحديث: «كل كلام لا يُذْكَرُ الله فيه :ولا 
يُصَلَّى فِيهٍ عَلَيْ نه هر الع أققَعْ مَنحوق ارهد (بتنحوره 
فر.عم4) جدر؛ؤو دواع ذَكْرَهُ في في الششرح و يخرجه. 

وني الجامع الْكبير أنْهُ أخرجَةُ الديلممئ؛ والحافظ عبدٌُ القادر 

قال الرْهَاوي: غريبْ تفرد بذزكر الصّلاةٍ فيه إسماعيلٌ بن 
أبى زياد الشامئ؛ وَهّرَ ضعيفٌ جدا لا يُعْتَدُ بروائته ولا بزيادَته؛ 

والصّلاةٌ من الله + لرسوله تشريفةُ وزياد ة تكرمته فالقائل: 
اللْهُمّ صل على مُحَمَدٍه طالب لَهُ زيادة التُشريفي والتكرمة. 

وقيل: المرادُ منهًا آيهُ الرسيلة رَمِيّ الْبِي طلب يلي من 
العبادٍ أن يسألُوهًا لَهُ كما يني في الآذان. 

(وانسٌّلامٌ) قال الرَاغب: السُلامٌ والسُلامة التَعرّي من 
الآفَات الباطنةٍ والظاهِرةٍ والسّلامة الحقيقيّة لا تَكُونُ إلا في الجنةٍ 
أن فيهًا بقاء بلا فناء وغناءً بلا فقرء وعرًاً بلا ذل وصحة بلا 
ع 

(على نيه يَتنازْعٌ فيه المصدران قبله. 

والبي: من لتبوةٍ وَهِيَ الرفعة (فعيل) بمعنى (مفعل)؛ أي: 
المبى عن الله ما تسكن إِليْو العقولٌ الراكية: والبوّة سغارة بين 
الله وبين ذوي العقول منْ عباده لإزاحة عللِهِمْ في معائيهم 
ومعادهم. 1 

(ورسوله) في الشرح: النبي فق لسان التشرع: عبارة عن 
إنسان أَنْلَ عل شريعة من عند الله بطريق الوحي؛ فإذا أمرّ 
بتبلينهَا إلى الغير سمي رسولا. 

وفي أنوار التتزيل: الرسول من ِعَهُ اللَهُ بشريعةٍ مُجددةٍ 
يدعو النْاس إليهًا والني أعمُ منْهُء والإضافة إلى ضمير تعالى في 
رسولِهِ وما قبِلَهُ قي إذ المعهودٌ هو هو محمد بَييْ وزادة بياناً 
رلَهُ (محمل ذإنّهُ عطف بيان على نبي رَهْرَ علمٌ مش من حيدَ 


1١/ 


فى همه 


جهُولَ مُشددُ الي أ كني الخصال الي يُحمدُ عليهًا أكثرٌ عما 
من البشرء فهر بلع منْ محمد لأ هذا مأخوذ من 
الزيد وذَاكَ من الثُلائي» وأبلم من أحمد لأنهُ افعلٌ تفضيل مُشسن 
من الحمد. وفِيه قولان: 


يُحمدٌ غيرة 


هر أَكثرٌ حامديّةٌ لله تعال فهر أحمدٌُ الحامدينَ لله؟ 


00 محموديةٌ فيكونٌ كمحمّدٍ في معناة؟ 
وق ال مالة خلاف وجدالٌ والمخْتَارٌ ما ذَكرِنَاءُ أولاً وقرّرَهُ 

الْتَقَونَ وأطال فيه ابن القيّمِ في أوائل اد المعادٍ (41/1). 

(واله) والدعاءً للآل بعل الذعاء لَهُ له كر اغالا لحديث 
لتُعليمِ سيان ف الملا ولاو الذي سنذكرة قرييا. 
ار 0 
ومات على الإسلام 

ووجة هُ انا عليهم وعلى الآل بالدّعاء لَهُمْ هُرَ الوجّْة ني 
الثناء عليه يني بعد د الثناء على الب هم الواسطةٌ في إبلاغ 
الترائع إلى العبادٍ فامجَحقُوا الإحسان إليهم بالدّعاء 6 

(الذين ساروا في نصرة دينه) هر ضفَة للفريقين الآل 
والأصحابو. 


والسيرُ مُرادٌ به هّنا الج وَالاجَيَهَادٌ والنصر. 

وَالنْْرَة العرن. 

وَالدِينُ وضع ِلْهِي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما 
جاءً به الررسول. 


م 


والمرادٌ أنْهُمْ أعانوا صاحب الدين البلعْ وَهُوَ ارسول. 

وفي وصفيهم بهذا إشارة إلى أنّهُم اسْتَحقُوا الذَكُرّ والدّعاء 

(سيرا) مصدرٌ نوع لوصفه بقوله (حفيثا) فإِنٌ المصدرٌ إذا 
أضيف أو وُصف كان للنوعء والحثيث السُريعُ كما في 
القاموس 

وف نُسخةٍ (في ممُحييِه) وَهُرَ عوض من قوله: (نصرةٍ 


دينه) . 


؟- اخدف من المختصر 


المقدمة 


(وعلى أتباعِهم) أتباغٌ: : الآل والأصحاب الْديسنَ ورئوا 
علمَهُم رَهُرَ عل اتاب والكنْة. 

(والعلماء ورثةٌ الأنبياء» رَهُرَ ايان من حديتْ «الْعُلَمَاهُ 
وَرَنَةُ الأنيّاءه.أخرجَةُ أبو داود (5541) وقذ ضَعُف وإليهٍ 
أشارٌ عُلماء الآل بقوله: 
العلمُ سيراث النِيّ كذا أنى 


ما خلّف المختارٌ غير حديكِه 


في النْصضّ.والعلماه هُمْ وان 
فينا فذاك مَنَامُهُ واثاقهٌ 
كْرم فعلُ تعجّبٍ (بهم) فاعلَّهُ والباءُ زائدة أو مفعول 
بو دفي ضمي فاعله: (وارث) نُصبّ على النّمييز رَهُوَ ناظرٌ إلى 
انلو َم ؛ قال (وموروث) ناظرٌ إلى مَنْ تقدمهم. 
من البديع الف والشرٌ مُشوشاً . 
متسل مر د الصفتين لل نكل من الآل باللفات 


وورَنُوهُ ا 9 0 زر كنك لبن شا 


فْهّذَا؛ مختصر و يتتمل عَلَى انول الأدلّة الحديثية 2 


٠‏ للاحكام الشرعيّة: حورته تحريراً بالغ ليصير من يحفظة 


مِن بين أقرانه نابغأء ويمستعينَ به الطّالب امتدي» ولا 
تتشي عنه الراغبُ المنتهي. 

(أن) هي حرف شرطر. 

وقول ربعد) قائمٌ مقامَ شرطها. 

و(بعدُ) ظرف لَهُ ثلاث حالات: 

إضائهُ فيعربُ كقوله تعال قد حلت من فَيكُمْ سن 

وقطعة 00 مم يْةِ لضافي إِليْهِ فيينى على 0 
نحو الله الم مِن قبل وَمِنْ بعد 


المقدمة 

وقطعٌةُ مع عدم ني المضافم إل فيعرب مُنرناً كقوله: فساغٌ 
لي الشترابُ وكنت قبلاً أَكَادُ أغص*' بالماء الفرّات. 

(فهذام الفاءُ: جواب الشترط» واسمٌ الإشارةٍ لما في الدمْن 
من الألفاظ والمعاني (متَصي) في القاموس اختّصرٌ الْكَلام: 
0 

(بتمل) يختوي (على أصول) جمم: أصلء وَمُوٌ أسفلٌ 
الشيء؛ كما ف القاموس» وفسرة في الشرح با هر معروف: بما 

(الأدلق جمع: دليل؛ وَهْرَ في اللّغةِ: المرشَدُ إلى المطلوبب. 

وعندَ الأصولينَ: ما يُمْكِنٌ النُوصل بالنظر المحيح فِيِهٍ 
إلى مطلوبب خبري. 

وعند أَهْلٍ الميزان: ما يلزمٌ العلمّ به العلم بشيء آخرّء 

وإضافة الأصول إلى الأدلةِ بيابّةٌ: أي أصولٌ هئ الأدلّةٌ 
رَهِيَ اربعة: الْكِتَابُ والسُنةٌ والإجماعٌ والقياسن. 

(الحليي) صفةٌ للاصول مُخصصصةٌ عنْ غير الحديئية رَهِيَ 
نسبة إلى حديث رسول الله 4ا. 

(للأحكام) جمع: حكم. 

وَهُوَّ عند أَمْل الأصول: خطاب الله المَعلنٌ بأفعال المكَلْف 
من حيث إِنهُ مُكَاة مكلف وَهِي خب الرعرية وَالتَحَرِيم والندبُ 
وَالْكَرَامَةٌ والإباحة. 

(الششرعيّة) وصف للأحكام ي: يُخْصّصُهًا أيضاً عن العقليَة 
والشرِعٌ: ما شرعَة اللَهُ لعبادِو كما في القاموس. 

وني غيرو: َهَجَ الطريقٌ الواضم» وامنتعيرَ للطريقةٍ الإلهيَةٍ 
من الدين. 

(حرزته) بالمهْمَلاتِء والْضَميرٌ للمختصر ١‏ 

وفي القامرس: تحريرٌ الكلام وغيره تقويمة. 

وَهْرَ يُناسبُ قولَ الشارح بِتَهُذِيبٍ الكلام وَتَنْقيِجِهِ 

(تحرير) مصدرٌ نوعيّ لوصفِه بقولِه (بالغا) بالغين المعجمة. 


وني القاموس: البالغ الجيّدُ (ليصير) عله ل(حَيْرته). 


"- بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف م/١1‏ 


(من يحفظة من بين أقرايه جمعٌ: قرن بسر القافه وسُكُون 
الراء» وَهُو: الكفمٌ والمثل (نابغا) بالثون وموحّدةٍ ومعجمة من: 

قال ني القاموس: الثابغة الرّجلٌ العظيمٌ الثئآن 

(ويستعين) عطففُ على: ل(يصيرٌ). 

(بهِ الطالب) لأدلَة الأحكام النترعيّة الحديئيّة (البقدي) فإنهُ 
قذ قرب لَهُ الأدلةَ وَهَدبَهَا (ولا يستغني عله الراغب) في العلوم 
(التهي) البالغ هاي مطلوبة؛ لأن رغَبتهُ تبعثهُ على أنْ لا يسستغني 
عنْ شيء فِبهه سيّما ما قذ هُذْبْ وقرب. 


بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف 
بأصحابها 


لإرادة نصح الآمة: 

فالمرَادٌ ب «السبعةٍ»: أحمد والبخاري» ومُسلمء 
وأبو دَاودَ» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. 

وب «السّة»: مَن عَذَا أحمد. 

وب «الخمسة؛: من عَدَا البخاري ومُسلما. 

وقد أقول: «الأربعة وأحمذ؛. 
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وب «الأربعة»: من عَذَا الثلاثة الأول. 

وب «الثلاثة»: من عَدَاهِم وعدا الأخير. 

وب «المفق عليه): البخاري ومُسلم. 

وقد لا أذكر معهما غيرهما. 

وَمَا عَدَا ذلك؛ فهو مُيينٌ 

(وقذا بينت عقب) مر: عقبةُ» إذا خلقة كما في القاموسء 
أي : في آخر ( كل حديث من أخرجّة من الأئمَةٍ) من ذكرٌَ 


16 لا بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف 


إسناده وميياق طرقه (لإرادةٍ نصح الأمّة علّة للِكرهٍ من خرّج 
الحديث. 

وذللك أن ف وك من أخريجة عله تصامخ 

منهًا: بان أن الحديث ثابتٌ في دواوين الإسلام. 

ومنها: أَنْهُ قذ تداولَتهُ الأئمّة الأعلام. 

ومنها: أنه قذ تنسع طَرفَهٌ وببّنَ ما فيهَا منْ مقال منْ 

ومنها: إرشادُ المنتهي أنْ يُراجعَ أصولَهًا الَنِي منهًا انتفي 
هذا المختصر. 

وَكَانَ يحسنٌ أنْ يقولَ المصلفُ بعد قولِهِ «منْ أخرجَهُ من 
فإِنْهُ يذكرٌ ذلِكَ بعد كر من خرّج الحديث في غالب الأحاديث 

(فالمرادُ) أي مرادي (بالسّبعة)؛ لأنه لسن درا ادا يكن 
مُصِنْفيء ولا هُرَ جنسُ المرادء بل اللأمٌ عوضُ عن الإضافة 
والفاءٌ جوابٌ النترط محذوف؛» أي: إذا عرفت ما ذَكَرْته فالمرادٌ 
بالستبعةٍ حيث يقولٌُ عقيب الحديث: أخرجَةُ السبعةٌ هُم الْذِينَ 
ينَهُمْ بالإبدال منْ لفظر العدو. 

(أحمذ) هو أبو عبد الله أحد بن حنيل. 

وقذ وسمَ التشارحٌ ومع اللّهُ عليِهِ في تراجم السبعق 
َنقتَصر على قدر يعرف ب بو شريفٌ ا وأزمنة ولادّتهم 
ووفاتهم. 

فنقول: ولد أمدُ بن مُحمّدِ بن محمد بن حنبل في شهْرٍ 
ربيع الأول سنة أربع وميئّينَ ومائةٍ. 

وطلب هذا الشأن ضغيرا ورحل لطلبه إلى الثنام والحجاز 
واليمن وغيرمًا حَتى أجمع على إِمامَِه وَتقَاهُ وورعه وزْمَاَيِه. 

قال أبو رُرعة: كانت كهُ ان عشرٌ جملاً وَكَانَ يحفظُهًا 
عن ظَهْر قلبه وَكَانَ يحفظ آلف آلف حديث: 

وقالَ الثثافعي/: خرجت من بغداد وما حلفت بها أنقى 
ولا أزْمَدَ ولا أورغ ولا أعلم منهُ. 


المقدمة 


أ الف المسند الْكِيرَ أعظمَ المسانيدٍ واحسئّهًا وضعاً واْتقاداء 
إن لم يُدخل فيه إلا ما يمت ب به مع كونه الاين اك من 
سبعمائة ألفي حديث وحمسين ألفم حديلثي. 
ببغدادٌ مدينة الستلام» وقيرة معروفٌ مزور. 

(والبخاري) مُرَ الإمامُ القدوة في هذا الشآن أبو عبد اللّهِ 
محمد بن إسماعيل البخاري» مولدهُ في شؤال سنة أربع 
وَيَسعينَ ومائة» طلبّ هذا الثآنَ صغيرا. 

ورد على بعض مشائفه غلطاً وَهُرَ في إحدى عشرة سنة 
فاصلحَ كِتَابَهُ منْ حفظة. 

سمعٌ الحديث ببلدة بُخارى ثم رحل إلى عدةٍ أَمَاكِنَ 
وسمع الْكَديرَء وآلْفَ المحيح منهُ من رُعَاء ميتمائة الف 
حديشي لْنَهُ مَك وقال: ما أدخلت فيه إلا فحيا واحفظ 
في الششرج. 
رجنّهُ بالشاليفي» وذَكَرَ المصنفُ منها شطراً 
صالحاً في مُقَمَةٍ فَنَم الباري» وَكَانت وفَائَهُ بقرية سمرقند وفتَ 
العشاء ليلةً ابت ليل عيدد الفطرء سنة ميت ومين ومائتينه 

تين وبين سنة إلأ ثلاثة عشرّ يوماً وم يُخلّفْ ولداً. 

م اوم عه مدي و ل 
(ومسلم) هو الإمام الشهير ملم بن الحجاج القتشيري 
ثمةٍ هذا الشأن. 


وقد ذَكَرَ تأويل هله العدةٍ في 


وقد أَفردَتْ 


عن اثتتين 


١ أحد‎ 

ولد سنة أربع وماتتين» وطلب علمٌ الحديث صغيرا 
وسممٌ من مشايخ البخاري وغيرهم. 

وروى عنْهُ أئحة من كبار عصره وحفاظه وآلْفَ المؤلقات 
الثافعة وأنفعُهًا صحيحُةُ الذي فاق محسن تَرَيبهٍ وحسن سياقِهٍ 
وبديع طريقيِه وحار نفائس التُحقيق. 

وللعلماء في المفاضلة بِينهُ وبِينَ صحيح البخاري خلاف» 
وأنصف بعض العلماء في قوله: 


تشاجرٌ قومٌ في البخاري' ومسلم إل وقسالوا: اي فين تُقهداُمٌ 
فقلّت لقذ فاق البخاريّ صحّة . كما فاق في حُسن المناعةٍ مُسلمٌ 


المقدمة 


إحدى يتين ومائتين» ودفن يرم الاثدين بنيسابور؛ وقبره بها 
مشهور مزور. 

(وأبر داود) هُرَ سُليمانٌ بن الأشعث الستجستاني. 

مولدة اين وماتتين. 

سمعٌ الحديث من أحمدّ والقعني وسليمان بن حرب 
وغيرهم. 

. وعنُ خلائقٌ كالترمذي والنسائي. 

وقال: كتَنْت عن البَى تلظ خسمائة ألفم حديش» الْتَخْيْت 
منْهًا ما تضمّنهُ كِنَّابُ السنئن؛ وأحاديئهٌ أربعة آلافم حديث 
وثمافائق ليس فِيهًا حديث أجمعٌ النْاسُ على تركه. 

ررى سنن ببغدادٌ واخذمًا هلبا عن وعرضها على أعد 
فَاسْتَجِادَهًا واستحستها. 

قال الخطابي: هي أحسن وضعا وأكثرٌ فقهامسن 
الصحيحين. 

وقال ابن الأعرابي': من عنذهُ كِنَابُ الله وسننٌ أبي داود 
| يتج إل شير مَهُمًا من العلم. 1 

ومن نم ع م الغزالي بأنَهًا كفي الجتهد في أحاديش 
الأحكام. وَتَبِعَهُ أئمة على ذلِك. 

ركانت وفاة أبي. داود سنة خس وسبعين ومائتين بالبصرة. 

ل ماهم 31 7 

(والترمدي) هو أبو عيسى محمد بنْ عيسى بن سورة 
التَرمذيُ - مُثلْث الفوقيّق والميمُ مضمومة ومكسورة» نسبة إلى 
مدينةٍ قديمةٍ على طرفي جيحونٌ َهْرٍ بلخ. يذكر التشارح 
ولادَنهُ ولا دمي ولا ابن الأثير. 

وسمح الحديث عن البخاري وغيره منْ مشايخ البخاري» 
وَكَانَ إماماً يبنا حُجَةَ وألف كِنَابَ السّن وَكِنَابَ العلل وَكَان 
ضريراً. 

قال: عرغلت كابِي هذا - أي كاب السسئن المسمم 
بالجامع - على عَلماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به. 


*- بيان رموز تخريج الكتاب والتعريف ا 

0 0 
ا وَكَانَتْ وفَائهُ يترم د اراي موس ون 
ومائتين. 

(والنسائي) هو أحمدٌ بن شُعيسو الخراساني. 

ذَكُرَ الذّمَُ أن مولدهُ سنة حمس عشرةً وماتّين» وسمم 
من سعيدٍ وإسحاق بن رَاهُويْهِ وغيرو من أئمّةٍ هذا الأن 
بخراسانٌ والحجاز والعراق ٠‏ ومصرٌ والثنام والجزيرة. 

وبرعَ في هذا الثثان وَتَْرْدَ بالمعرفةٍ والإثقان وعلرٌ الإسناد 
وانْتوطنَ مصرٌ. 

قال أئمّة الحديث: إِنْهُ كان أحفظً من مُسلم صاحب 
الصحيح. 

وسنئْهُ أقل السسّن بعد الصحيحين حديئاً ضعيفاء وَاخْمَارَ 
من سه كاب (الَى) ا طُلب منْهُ أنْ يُفردٌ الممْحيحَّ من 
الستن. ْ 

وَكَانَتْ وفائهُ يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من شَهْر 
صفر سنة ثلاث وثلثماثةٍ بالرّملةِ ودفنٌ بيت المقدس. 

ونسبَئهُ لل نساء بِقَنْحٍ الثون وقنْح السّين الهْمَةِ وبعتهًا 
همزة» وَهِي مديئة مخراسانٌ خرج منْهًا جماعة من الأعيان. 

(وابن ماجَذ) هُرَ أبو عبد الل مُحمّدُ بن ماه القزديني 
موْلدَُهُ سنة سبع وماثّين» وطلبّ هذا الثأن ورحلّ في 
طلبهِ وطاف البلادٌ حَتى سمعٌ أصحاب مالك وَاللَْيِثٍ وروى 

رَكَانْ أحدّ الأعلام» والفَ اتن وليسَت لها وُبْبةَ ما 
لف من قبلِه؛ لآنْ فِيهًا أحاديث ضعيفة بل منكرة. 

ونقل عن الحانظ المرّيّ أن غالب ما انفرة بو ضعيف». ولذا 
عرق جب بن تعن لزعل 0 
الفضل بن 7 الأطراني» كذا في 1 أئمة السنق ُ 
الحافظ عبدُ الغ في كِنَابه أسماء الرّجال. 


نضا 


؛ - فاتحةٌ المقدمةٍ 


المقدمة 


وَكَانْتْ وقَائهُ يوم الثلاثاء لثمان بقينَ منْ رمضان سنة 
ثلاشن أر حمس وسبعين ومائتين. 

(وبالمكق أي: والمرادُ بالسنّةِ إذا قالَ: أخرجَةٌ السّنّهُ ومن 
عدا أحمذ) وَهّم المعروفون بأَهْل الْأمْهَاتٍ المت 

(وبالخمسةٍ من عدا البخاري ومسلماً وقلذ أقول) عوضاً عنْ 
قولِه الخمسة. (الأربعةم رَهُمْ أصحابُ السّتن إذا قيِلّ أصحابٌ 
لسن (وأمذ) 

(نَ) المرادٌ «الأربعة عند إطلاقِهِ لَهُمْ رمن عدا الألانة 
الأول) الشيخين وأحمد 

(َ) المرادٌ (بالثلائ) عند إطلاقه لَّهُمْ رمن عتاهج أي من 
عدا الثيخين وأحمد. و الذي عدَاهُم 2 مُم الأربعة اصحابٌ السئن 


(وعدا الأخين) وَهْرَ رَ ابن ماجَة فيرادٌ بالثلاثة: أبو داود والترمذي 
والنسائي 


() المرادٌ (الْفق) إذا قال مُق علئِهِ (البخاري ومسلم» 
فإنُْمَا إذا أخرجا الحديث جميعاً من طريق صحابي واحار قل 
لَهُ: من علئِه: أي بين الشيخين (وقذ لا أذْكُرٌ معَهُمَا) أي 
التبخين (فوَظمع كال ثرية أنه قذ يوج اللفديت اللسَبعةٌ أو 
أقلك فيكتي بسييه إلى النثيخين. 

روما عدا ذَلِك) أيْ ما أخرجَهُ غير من ذكِرَ كاين خزيمة 


مد مة »م 


والبيقي والدارقطني (فهْرَ مين لكر صريحاً. 
(وسميته) اي المختصرٌ: (بلوغٌ المرام هر منْ بلغ المكان 
بلوغاً وصل إِليْه كما في القاموس؛ والمرامٌ: الطُليُ والمعنى 
الإضاف: وُصولُ الطّلب بمعنى المطلوب: أي فالمرادٌ وُصولي إلى 
مطلربي (من جميع أدلَةٍ الأحكام) ثم جعلةُ اسماً لمختصرو. 
ويختمل نه اضافَهُ إلى مفعول المصدر: أي بُلوعْ الطالب 
مطلوبَةُ من أدلة الأحكام. 


4- فاتحةٌ المقدمة 


واللّه أسألٌ أنْ لا يُجعلّ ما علينًا وبَالأء وأنْ 
يرقا العمل بمًا يُرضيبه سبحَانُ وتَعَالى. 


(واللة) بالنُصبٍ مفعولٌ (أسأل) قُدْمَ علئِهٍ لإفادةٍ الحصر: 
أي: لا أسأل غيرة. 

رأن لا يجعل ما علمتاة علينا وبالأ) فح الوار: هُوَالكُدةٌ 
لتقل كما في القامرس» أي لا عله شئة ل الحساب وثقلاً 
منْ جُملةٍ الأوزار» إذ الأعمالٌ الصّالحة إذا ل تَخلصْ لوَجْه الله 
انقلبت أوزاراً وآثاماً. : 

(وأذ يرزقنا العمل بما يُرطييدء سحا وتعالى) أَبرُْهُ عن كل 
قبيس. وأثبث لَهُ العو على كَل عال في جميم صفَاِهء وَكثيراً ما 
قرنْ التسبِيحَ بصفةٍ العلوٌ كسبحان ري الأعلى: 9وَسَبْحْ اسم 
رَبّك الأغلى *. 


رف -١‏ باب الْهِيَاه 
-١‏ كتاب الطهَارَة 


هما في الأصل مصدران أضيفا وجعلا اسماً لمسائلٌ منّْ 
مسائل الفقهِ تشتّملك على مسائلٌ خاصة؛ وبداً بالطْهَارةٍ انَباعاً 
لَه المصتمينَ في ذلك وَتَقدهاً للأمور الدْييّةِ على غيرهًا 
وَاهْيِماماً بأهَمُهَا وَهِيّ الملا ونا كانت الطَهَارَةٌ شرظاً مرا 
وَهِيَ هنا اسم مصدر: أي طَهُرَ تطهيراً وطَهَارف مثل: كل 
َكْليماً وكلاما» وحقيقتهَا امنتعمال المطوّرين أي: الماء واليّراب 
أو أحَدّهُمًا على الصّنةَ المشروعةٍ في إزالةٍ ا والحدث؛ لأن 
الفقية إنما يبحث عن أحوال امْكلْفِينَ من اوجرب وغيره. 
. نم لا كان لماه هُوَ المأمورَ بِالنْطَهّر به أصالة قَدْمَكٌ أي: 
قَدْم الكلام على أحكام نقال: 00 


الباب لَخةَ: ما يُدخلٌ ويخرج منة. : 

قال تعالى ادْخَنُوا عَلَيهم الْبِابَ» «وَأنوا اليُوتَ مِنْ 
ابا وَهُوَ هّنا مجان شب الدُخحول إلى الخوض في مسائلٌ 
مخصوصة بالُخول في الآمَككِنِ الحسوسق ثم 1 ثبت َِ 515ظ الباب. 

و(الميّاة) جمع ا وأاصلهُ موق ولذا ظَهرَتَ الْهَامُ في حجمعهة» 
هر جدن يقح على القليل اك إل أنه مع لاهلا 
أنواعه اعبار كم الشترجء فإنّ فيه ما د ينهى عله . وفِيه ما بكر 
وباغتبار الخلافج أيضاً في بعض الَيِاءٍ كماء البحر فإِنْهُ نقلَ 
الشارحٌ الخلاف في النَطَهّر به عن ابن عُمِرَ وابن عمرو. 

وني النهَايِ: أن في كرن ماء البحر مُطَهُراً خلافاً لبعض 
أهْل الصّدر الأول وَكَانهُ لقدم الخلافم فيه بدا المصنفُ بحديث 
يُفِيدٌ طَهُوريتَهُ وَهْوَ حُجَةٌ الجماهير. 


-١‏ طهارة ماء البحر 


مهم 


-١‏ عَنْ ) أبي هُرَيْرَة طبه قَالَ: قَالَ رَسولٌ اللَّهِ 
ع في الْبْخرٍ «مُوَ الطَهُورٌ مَاقْهُ الْجل مَيتنةُ 


-١‏ طهارةٌ ماء البحرٍ 


-١‏ كناب الطْهارَة 
: أَخْرَجَةُ الأربَعةرأبو داود(8). النرمذي(79) النسائي(١1/ »)6٠‏ ابن. 

ماجه786)]: وَابْنْ أبسي شَيْيَة )071/١(‏ وَاللُفْظُ لَهُ وَصحْحَهُ الَنْ 
ريمزا 1١‏ وَالسَرمِرِي وَرَوَاهُ الك(1/1؟) وَالشافمِي الأم(15/1) 
وَأَخْمْدر#//ا719). 

(عن أبي هريرة طيه) الجارٌ والجرورٌ مَُعلَقْ بمقدّر كأن قال: 
باب لماه و أروي فِيي4 وأذك أو نحو ذلك حديثاً عن أبي شريدرة 
وهو هر الأول من أجاديث الباب. 

واب هُريرةَ مر المكحابي؛ الجليلٌ الحافظ المكثر. 

واختّلف في اسمِه واسم أبيه على نحو منْ ثلائينَ قولا. 

قال ابنُ عبدٍ البئ: الذي تسكن النْفسُ إِلبْهِ من الأقوال أنْهُ 
عبدٌ الرحمن بن صحخرء وبه قال محمد بِنْ إسحاق؟ ولَاكِمٌ أبر 


52 


أحمد. 
وذُكرَ لأبي هُريرةٌ في مُسئدٍ بي بن لد خسة آلافم 
حديث وثلائماثة وأربعة وسبعون حديشاء وَهُرَ أكَثْرُ المحابةٍ 
حديئاء فليسَ لأحدٍ من الفتُحابةِ هذا القدرٌ ولا ما يُقاربةُ. 
قلت: كذا في اللشرحء وانّذي رآينه في الامتّيعابير؛/ 
0 لابن عبد الب بلفظ: إلا أن عبد الرّمن هو الذي يسك 
إليّهِ القلبُ في اسمهٍ في الإسلام؟ نَم م قال فِيهٍ (أي الاستيعابي): 
مَاتَ في المدينةٍ سنة تس وخمسينٌ وَهُوَ ابن ثمان وسبعين بسنة» 
ودفن ات 2 مات ا وصلى عل اولي بن 9 عب 
البنّ. 
(قال: قال رسول الله يَيذْ في البحر) أي في حُكْمِب والبحرٌ 
الام الْكثِيرُ أو المالح فقطء كما في القاموس وَهَذا اللّفظ لِيسَ 
من مقولِه 66 بل مقولة: 
(هوّ الطْهُون بفتْحٍ الطاءء هُرَ المصدرٌ واسمُ ما يُتَطَهّرٌ بيه 
أو الطّاهِرٌ المظّهرُ كما في القاموس. 
5 الشرع: يُطلَق على لطر وبالضم مصدر. . 
وقال مسبيويه: إِنْهُ بالقنح لَهُمَاء ولم يذكرهُ في القاموس 
لت 
(ماؤة) هُرَ فاعلٌ المصدرء وضميرٌ ماو يقتضي أنه أريلد 
بالفتمير في قولِه:هُرَ الطّهُورُ البحرٌ: يعن مَكَانَهُ إِذْ لو أريد به 


-١‏ كَتَابُ الطَهَارّة 


-١‏ بَابْ الها 


"1 ْ طهارةٌ ماء البحرٍ‎ -١ 


لماه لما احْتِيجَ إلى قوله ماؤّة؛ إذ يصيرٌ في معنى طَهُورٌ ماؤُهُ في 
أماء. 

و(الحل) هو مصدرٌ حل الشسيء ضدُ حرم ولقظل 
الدار قطني: الخلال. 

(مبتتُ) مُرَ فاعلٌ أيضاً. 

(أخرجَةُ الأربعةٌ وابن أبي شيبة) مُرَ: أبر بكر قال الذّمَيُ في 
حقَّه: الحافظ العديمُ النظير التبْتْ النُحريرٌ: عبد الل بن مُحمّدٍ 
بن أبي شيبة» صاحبُ المسنلر والمصئف وغير ذلك وَهُرَ من 
شيوخ البخاري» ومسلم وأبي داود» وابن ماجة (واللٌفظ 4 
أي لفظ الحديث السابق سردذة لابن أبي شيبة) وغيرو 0 ذكِرَ 
عر عا 

وْصَحْحَُ ابن ممه بضمْ الخاء المعجمة فزاي بعدَهَا مُث 

قال الذهِي: الحافظ لبر مام الأئمة ' ضيخ الإسلام أبو 
بَكْر مُحمِدُ بن إسحاق بن خخزيمة؛ الْنهَتَْ إِلبْهِ الإمامةٌ والحفظ 
في عصره بخراسان. ش 


3 
ءءم 


(وَصحَحَةُ رمدي أيغاء فقال عقب سردهو: هذا حديث 
حسن صحيح. 

وسألت مُحمَدَ بنَ إسماعيلَ البخاري عنْ هذا الحديث 

هذا لفظً التّرمذيٌ كما في مُخْتصر السُين للحافظ 
المننرير١/‏ ١م‏ وحقيقة الصحيح عند لمشي ما نقلّه: عدل 
تام الفط عن مئله مُنْصلٌ السْتد غيرٌ مُعلَ ولا شااً. 

هذا وقد ع المصنفُ هذا الحديث في اللخيص(١/‏ 
14-١‏ من تسع طرق عنْ تسعقٍ من المتحابقه وم تل طريق 
منهًا عنْ مقال, إل ألَهُ قد جزم بصِحيّهِ منْ سمغمت, وصحُحَةُ 
اعد الو وسيكحة اودر ممك وان لمن زادر قد 

قن بشلئة و تلق اروك جب ين الفعاديت لا 
تبلغ درجة هذا ولا ثقاريةُ. 


فال الرقاني في شرج الموطً: وَهَذا الحديث أصلٌ منْ 


أصر ل الإسلام» تلقثه الأمة بالقبول» وَنَداولَهُ فقَهَاءُ الأمصار في 
سائر الأعصار في يم الأقطارء ورواة الأئئةٌ الكبارٌ. 


نم عَدُ من روا ومن صحَحَةُ. 

والحديث. وق جواباً عن سوال كما في الموطّإرص١‏ 4 أن 
أبا هُريرة نه قال: (جاءً رجل) وفي مُسند احمذ (منْ بني 
مُدلج) وعند الطبراني ( (اسمّهُ عبد اللّه) إلى رسول الله #نخر 
«تَقَال: يا رَسُولَ الله إِنا تركب الْبحْرَ؛ِ وَنَحْوِلُ مَعَنا الْقَلِيلَ مِنْ 
الْمَا فَِنْ تَوَمَنَا بو عَطِشْنًا أَكتوَضأ بو؟». 

ولي لفظر ابي داود بماء البحر فقا رسول الله علذ: «مُرٌ 
الطَهُورُ مَاؤهُ الْجِل مَيْتدُه 

فافاد تي أن ماءً البحر طَامِرٌ مُطَهْن الايحخرجعن 
الطُوُورية بحال إل ما سيأني من تخصيصه بما إذا تير اح : 
أرضالة ' ٠‏ 

ول ييه تر بقولة: نعم مع إفائيهًا الغرض؛ بل أجابَ 
بهذا اللفظٍ ليقرن الحَكم بعليِهِ وَهِيّ الطّهُوريةٌ النتاِية في بابهّاء 
وَكأن السكائل كا رأى ماء البحرٍ خالف المياة بملوحةٍ طعيه ون 
رييو؛ رُم أله غيُ مُرادٍ من قوله تعلل - لفَاغيلُوا» أي بالماء 
إرادَئهُ من قوله لفَاغيلُوا4: أو ألَهُ ل عرف مِنْ قوله 

ٍَرَآنْْلنَا مِن المْمّاء مَاءٌ طهر ظنْ اخيصاصّة فسألَ 

عن 0 الحم وزادَهُ حُكماً 1 يسأل عن وَهُرَ حل 


ِ. 
ممكلة . 


قال الرافعي: لا عرف لظ اشْيبَاة الأمسرٍ على السَّائلٍ في 
ماء البحر أشفق أن يشْمَبة عليه حُكُمٌ مبيِه. وقذ يُبتلى بها 
رَاكِب ُ البحر» فعقَبّ الجواب عن سوال بيان حم الب 

قال ابن العربيئ: وذلِكَ من محاسن الفنوىء أنْ يُجاءً في 
الجواب بأكثر ما ستل عله يسا للفائده وإفادة لعلم غير 
السزول عله ينكد ذلِكَ عند ظُمُور الحاجة إلى الحْكُمٍ كما 
نا لآنا من توف في طهوريِ ماء البحر فهر عن العلم بحل 
مب مع تقلام تحريم الب أشدٌ توقفاً. 

المرادُ من (مببِ): ما مَاتَ فيه من دوابِ ما لا يعيش 
إل في لا ما مَاتَ فيه مُطلقأء فَإنْهُ ون صدق عليه أن لهُ مه 


بحر فمعلومٌ أنّهُ لا يرادُ إل ما ذَكَرنَا. 


هه" -١‏ ياب الْهِيَادٍ 


وظاهِرَةُ حل كل ما مات فيه ولو كانَ كالكلب والختزير؛ 
ريأِي الْكَلامُ في ذلك في بابه إِنْ شاءً اللَهُ تعلى. 


طهارةٌ الماء 


7 


لل د لاه 1نر 1< 1 


هع« 


ينجسة شية؟ 
أَخْرَجَهُ الثلانةزأبو داودر5. /57), التزمذي(55). النسسائي /١(‏ 
4/اى) وَصْحَحَةُ أحْمْدُرم/ هن" 
(وعن أبي سعيد الخدري ظته) اسمّهُ سعد بن سنان 
الخزرجي الأنصاري الخدري: بضمٌ الخاء المعجمتٍ ودال يله 

سَاكِنَقء نشبة إلى خدرة 2 7 الأنصار كما في القامو 3 

ش قال الذهي: كان من عُلماء ٠‏ المْحابة ومن شَهِدَ يع 
التشجرقه ددى حديثاً كثيراً واقَى من :عاش أبو سعيدٍ مثا 
وثمانين س سنة وْمَاتَ في أوْل سنةٍ نة أريع وسبعين؛ وحديئة ة كثير 
وحدث عنة ججاغة من المحابة» وِلَهُ فق المتحيحين أزئئة 
وثمانون حديثاً. 

(قال: قال رسول الله عقيز: وإن الْمَاءَ طَهُورٌ لا بُنَجْسُهُ 
شيْء؛ أخرجَة اللانه هّمْ أصحابْ السّتن ما عدا ابن ماجّة كما 

عرفك, م" : 

(وصخحة أحد) قال الحافظ المنذري ف مُختَصرٍ السشنن(١/‏ 


9 فيه بجفهم كد حُكِيَ عن الإمام احد اه 


نه 


وقالَ الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقذ روي هذا الحديث من غير وجْه عن أبي سعير. 

والحديث لَهُ سببٌ وَهُرَ ألَهُ قبل لِرَسُول لله : تومأ 
مِنْ بر بُضَاعَة َهِيَ بر يطرخ ذ يه ايض لحم الكهلاب, وَالنمَنُ 
قَقَالَ: الْمَاهُ ؛ طَهُون الحديثه هَكدَا قٍِ سن أبي دارد. 


وفي الف و فِيهِ (إن اله در 5 كما سافَهُ المصتف. 


؟- طهارة الماء -١‏ كِتَابْ الطهارة 
واعلم أَنْهُ قذ أطال هنا في الشرج المقالك وامْتّونى ما قيللَ ' 
5 كم لياو من الأقوال؛ ولنقتصرٌ في الخدوض في اليِاوٍ على 
قدر يتمع ب به شمل الأحاديث. ويعرف 5 مأخل الأقرال 
ووجوة ؛ الامستدلال. 
فتقول: قد وردَتْ أحاديث يُؤْخذ منهًا كام لماه فمنهًا 
حديث: «الْمَاهُ طَهُورٌ لا يُنْجْسْهُ شي وحديث «إذَا بلع الْمَاهُ 
ل للم يَحْيِلٍ الحت» يد تراك سرزازأة للا 
جه610) وحديث «الأمر ب بصب دوب من ماء عَلَى نول 
الأغْرَابيْ في التنجد؟ 33005 يلايد وخديت (إذًا 
اسيقَظ أَحَدُكُمْ فلا 50 في | الإناء حَنّى يُمْسِلَهًا ثلاثاه 
ام 6 وحديث دلا ل أَحَدُكُمْ في الْمَاء 
الدائم 5 يَعْتَسل فبده (م(358)) وحديث ذا وَلَعْ الْكَلْبُ ف 
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إناء .أن » زمرت لاى] الحديث» وفنه الأمر بإراقة الماء الذي 
و فيه. 

رَهِيَ أحاديث ثابنة سنَأئِّي جيعُهًا في كلام المصنفي. 

إذا عرنْت هذاء فإنّهُ اخْتَلفَتَ آراءُ العلماء رَحَهُم الله تعال 
في الماء إذا خالطَهُ نهاسة ول تَميْرْ احدّ أوصاقع.. 

دعَب القاسم» ويجبى بر حمزة وجماعة من الآل؛ ومالك 
الاريك وآحدُ في أحدٍ قولئِِ وجماعة منْ أصحابةٍ إلى أنَهُ 
و قليلاً 1 أو 0 عملا بحديثب َالْمَاءُ 7 
أوصافه للوجاع ف ذلك» كما يأني عدم عليه ه قريباً. 

ذهب الْهَادويةَ والحفكةُ والكافعيّة: إلى قسمة الماء إلى 
قليل تضرةُ النجاسة مُطلقأ َكَيرٍ لا تضرة إل إذا غيْرَتْ بعض 
أوصافِه. ١‏ 

ش نم اتّلفوا بعد ذلِكَ في تحديد القليل والكثير. 

فدَعَبت الْهَادويةُ إلى تحديد القليلٍ أنه ماظن المستعمل 
للماء 0 فيه التجاسة امتعمالهًا بامْتِعمالِه» وما عذا ذلك 
ثم اخظفوا: 


فقالت الحنفيّة إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا. حرّكَ أحدّ 


وذهب غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك ؛ 


- 5 زا 0 
-١‏ كتاب الطهَارّة -١‏ باب الْهيّاه 


طرفي آدميٌ لم تسر الحرَكة إلى الطّرفٍ الآخرء وَهَذا رأي الإمام. 
ما راي صاحبيْه: فعشرة في عشرة وما عذَاهُ فَهُوَ القلي. 
وذفبا الثافميّة إلى تحديد الْكثرِ من الماء بما بلغ لين ص 

:ال سير وذلك غر ماله رطل عتلا عديكر القلينء وما 
فهو القليل. 

ووجْهُ هذا الاخيلافب تعارضُ الأحاديث الْتِي أسَلفَامَاء 

فإن ديف الاستيقاظ. وحديث الماء الدائى يقضيان أن قليل 

النجاسة نجس قليل الماع وَكَذْلِكَ حديث الولوغ» والأمث بإراقة 
ما ولغ الْكلبُ فيد وعار مهنا حديث بول الأعرابي» والأمرٌ 

بصب ذنوبو ماء علي فإنْهُ يقتّضي أن قليل النّجاسة لا يُني* 

قليل الماء. 

1 ومن ارو أنه قن طَهُّرَ ذْلِكَ الرضيع الذي وق عليه 4 بول 

الأعرابي بذلِك الذنوبي» وَكَذْلِكَ قوله: «َالْمَاهُ طَهُررٌ لا اين : 


عذاه ذ 


شي 
فقَالَ الأولون» وَهّم القائلون لا يُنَجْمُهُ شيهٌ إلا ما غير 


ال #مم ى 


أحدّ أوصافه: يُجمِعُ بين الأحاديث ؛ بالقول أله لا يلجسه شي 
كما دل لَّهُ هذا اللفظ. 

ودل عليه حديث 0 الأعرابي» واحاديث الاستيقاظ 
والماء الذائمو والولرغ 8 ليِسَتْ واردة لبيان حك نجاسة الماء» بل 
الأمرز باجينابها تعبدي لا لأجل اللجاسة وَإنْما هو 06 لا 
تعرفة كعدم معرفينا لكمةٍ أعدادٍ الصّلرَات رم 

وقيل: بل النهيّ قٍِ هذه الأحاديث للْكرَامَةٍ فقَطء وَهِي 
طاهِرة مطورة: 

وجمع الشافية فعية بين نَ الأحاديث بأن خدنة دلا 1 
شي محمول على ما بلغ القلّّين فما فوقَهُمَا وَهُرَ كنينٌ 
وديف الاستتيقاظ. وحديث الماء ٠‏ الذائم» عحمولٌ على القليل. 

وعندٌ ادو أن حديث الاستيقاظ ا على اندب 
فلا يجب غسلهمًا لَهُ 

وقالت الحنفية: الراة ب ب «لا يدجلَهُ شي ة1: الكثي الذي 


سبق تحديدة. 


وقذ اعلُوا حديث القلَبِينَ بالاضطراب وَكُدْلِكَ أعلّهُ الإمامُ 


1- طهارة اماء 5" 


الْديُ في البحرء وبعضّهُمْ تأولة ويقيةُ الأحاديث في القليل. 

ولَكِنْهُ ورد علئِهمْ حديث بول الأعرابي فإنهُ كما عرفت 
هلي البلا يقد تيل التجابة لد الملء. 

فدفعتَة الشافعيّة بالفرق بين وُرودٍ الماء على النُجاسَةٍ 
وورودها علبه. 

فقالوا: إذا وردَت على الماء نِسَبَهُ كمافي حديث 
الأشيقاظل وإذادورة عَلْقن] الاك لم مظبه) كما فى بير يرن 
الأعرابي. 0 

وفِيهِ بحث حققناه في حواشي شرح العمدقء وحواشي 
ضوء النهَار. 

وحاصلة أنْهُمْ حَكموا أنهُ إذا وردّت النجاسة على الماء 
لقليل سك وإذا ورد علا اماه القليل لم يسن مس فجعلوا علَّةَ 
عدم تنجّس الماء الوروة على النجاسة وليسّ كذلِك؛ بل 
لحف لَُ حيث برد اماه على النّجاسةٍ سرد ليها شيئاً فشي 
حَتَى يفني عيثهاء ويذَهَبُ قبل فنائه» فلا يأِي آخرٌ جم من الماء 
الواردٍ على التْجاسة إلا وفذ طَهْرَ المحل الذي انصلَتْ ب أو 
بقيّ فيه جز مها يفنى ويتّلاشى عند مُلاقاة آخر جُزْء مها 
يرد عليه المله» كما تفنى النْجاسة وَبَلاشى إذا وردت على الماء 
الْكثير بالإجماعء فلا فرق بينَ هذا وبين الكَديرٍ في إفناء الكل 
للّجاست فإنّ الجزءً الأخيرٌَ الوارد على الامو تمل عيين 
لكرية بالسية إل نايتن مق اللجانق فالقلا ق عدم تكن 
بوروده عليْهَا: في كرَتِهِ بالنسبة إِليْهَا لا الوروثٌ فإنهُ لا يُعقل 


عةء ا ا ب«قم د م 


التفرقة بينَ الورودين؛ بأنّ أحدَمُمًا يُنجْمْهُ دُونَ الآخر. 

وإذا عرفت ما أسلفتاهُ وأنّ تحديد الْكثير والقليل لم ينْهَضْ 
على أحلهمًا دليل فأقربُ الأقاريل بالُظر إلى الذليل قو 
القاسم بن إِبرَاهِيمَ ومن معه؛ وَهَرَ و عا من المحابة كما 
في البحرء وعليِهِ عدة من أئمّةٍ الآل التَاخْرِينَ واعْخَارَهُ منْهُم 
الإمام ش فَّ الذين. ْ 

وقال ابن دقيق العيد: إِنهُ قولٌ لأحمذ؛ ونصرَهُ بعض”ثٌ 
الَامْرينَ من ناوه ورجْحَةُ أيضاً من أنباع التشافعي' القاضي 
أبو الحسن الرويائي صاحبُ بحر المذَهَبيه اله في الإلمام. 


وقال ابن حزم في اْحلّى(1/ 2378: إِنْهُ روي عن عائشة 


-١ "7‏ باب الْميَاه 
أُمْ المؤمنينَ وعمرٌ بن الطاب وعبد اللّهِ بن مسعردء وابن 
عبّاس» والتسن بن علي بن أبي طالبي» وميمونة م المؤمنين» 
وأبي هُريرة وحذيفة بن اليمان» والأسودٍ بن يزيد وعباد الرّحن 
أخي وابن أبى ليلى, وسعيدٍ بن جبير» وابن المسيّب» ويجامب 
وعكرمة والقاسم بن محمد والحسن البصري» وغير هؤلاء. 

*- وَعَنْ أبى أُمَامَةَ الْبَامِلِئٌ ينه قَالَ: قَالَ 

2 كه 1 2 0 2 ١‏ اه 4 
رَسُولُ الله يظ «إِنّ الْمَاءَ لا ينجسة شية إلا ما 
عْلَبّ عَلَى ريه وَطّحْمِهِ وَلَوْنِهِا 
أُخْرَّجَهُ ابن مَاجَهْ (071) وَضَعْفَهُ أو حَاتِمٍ في «العطلل» )44/١(‏ 
وَِلبيِيقِي )1/ ايقن الشف ل« الْمَاءٌ طهر إن أن يتغيّرٌ ريه أو طُقْمُةُ أو 

روعن أبي أمامة) يضم الْهَمْرَةَ واسمُهُ صٌدي مُهْملتين 
الأول موق والثانيةٌ مت ونحة ومثناة ثَ مسد 

(الباهِلي) بُوحٌدةٍ نسبة إلى بَاهِلة: في القاموس: بَاهِلة قوم 
وام أبيه عجلان. 
أبيدء سكن آبو أمامةة مصرً نّم التَقَلَ عنْهًا وسَكَنَ حمص» ومَاتَ 
بها سنة إحدى» وقيل سنة: ميت وثمانين» وقيل: هُوَآخررمن 
مَاتَ من الصحابة. بالثكام» كان من المكثرينَ في الرواية عنْهُ 

(قال: قال رسول الله ف1: «إن الْمَاءَ لا يُنَجَسْهُ شية إلا 
ا غَلَبّ عَلَى ريحه وَطَغْهِهِ وَلَوْت المرادُ احدهًا كما يُفْسْرُهُ حديث 
البييففي. 00 

(أخرجّةُ ابن ماج وَضَعْفَةُ أبو حَاتِِ). 

قال الذهي في حقه: أبو حَايِمٍ هُوَ الرازي» الإمامُ الحافظ 
الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلئ» أحدٌ الأعلام» ولد 
سنْةَ خس وَيِسعينَ ومائة» وأننى عليه إلى أن قال: قَالَ النسسائي: 
اثنتّان وثمانون سنة. 

وإنْما ضَعْف الحديث؟ لأنهُ من رواية رشدين بن سعل 


بكّسر الراء وسُكون المعجمة. 


«- حكم الماء إذا بلغ قلتين 


-١‏ كاب الطَهَارَة 

قال أبو بُوسف: كان رشدينٌ رجلاً صالحاً في دينه فأدركت. 
غفلةٌ الصالحين» فخلط في الحديث وَهُوَ مََرُولهُ. 

وحقيقةٌ الحديث الفتّعيفب: هُّرَ ما اخْثّلّ فيه أحدُ شروط 
المحيح والحسن ولَهُ مه اسبابم معروفة سردُمًا في الشثرخ. 

(وللئْهقي) مّرَ الحافظ العلأمة شيخ خراسان أبو بكر أحدُ 
برد الحسين» لَهُ النُصانيفُ الْبِي لم يُسبق إلى مئلِهّاء كان راهِدا 
ورعاً تقيّاه ارْتَحل إلى الحجاز والعراق. 

قال الذَّمَ: تآلمُهُ تُعاربُ آلف ججزء. وببِهَقٌ بموحٌدةٍ 
نيسابوز. 
أي روَاية بلفظ. 
الْمَاءُ طَهُورَ إلا أذ يتَيْرَ ريه أو طَفْمَهُ أو لَوْنُم عطف 

(بنجاسة الباهُ سببيٌ: أ بسببب غهاسة (تحدث في. 

قال المصنّفُ: قال الدارقطي/: ولا يثبْثُ هذا الحديث. . 

وقالَ الثافعى': ما قلت من أنْهُ إذا تغيّرَ طعمُ الماء أو ريخة 
أو لونهُ كان نجساء يُروى عن الي ا من وجْه لا يبت أفل 
الحديث مثلة. 

وقال النووي: انق الحدئون على تضعيفه. 

والمرادٌ تضعيفُ رواية الامناء لا أصل الحديشء فإنْهُ قاذ 
نبت في حديث بثر بُضاعة ولَكِنْ هذه الزيادة قذ يُجمعٌ. العلماء 
على القول محكيهًا. ‏ 

قال ابن المنذر: أجممْ العلماء على أن اماء القليل والْكثيرَ 
إذا وقَعَتْ فيه نجاسة فغْيْرَت لَهُ طعماً أو لوناً أو ريا فَهُوَ نس؛ 
فالإجماع هُوَ الدُليلٌ علئ نجاسةٍ ما تغيّْرَ أحد أوصافِهة لا هدو 
الزيادة. 


م حكم الماء إذا بلغ قلتين 


ل ماسم 


4- وَعَنْ عَبِدٍ الله بْن عُمَرَ رضي الله عنهما 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ذ: «إذًا كان الْمَاهُ تين كم 


-١‏ كاب الطْهَارَّة -١‏ باب الْهَِاِ 


يحَمل الخبث». 
ّْ 32 ل 5 ء ال 
وفِي لفظر «لم ينج س1 
أَخرجَة الأربَعكُأ بسو داودر1: 54: 88). السرمذي(09), 


ع مم هام 


النسائي(19/8/1), ابن ماجدزلا21: 21/8)): وَصّحُحَةُ ابن خريمتر:ة) 
وَالْسَكِمر07-17/1 وَابْنْ حباشر؟ 376" 


(وعن عبد لل بن غمرٌ رضي الله عتهما هر: ابن عَمرٌ بن 
الخطاب. أسلم عبدُ اللو صهيرا مَكْدَ وأولُ مشاهِدبو الحندقه 
وعمر. 

وروى عنْهُ خلائق كان من أوعية العلمه ٠‏ كانت وَفَانَهُ َك 
سنة لاثم وسبعينَ» ودفن بها بذي طُوى في مقبرة الْهَاجِرِينَ. 

(قال: قال رسول الله #ذ: إذَا كان الْمَاُ قُلَينٍ لَْمْ يَخبلٍ 
الخيث) بقح الْمُنْجَمَةٍ وَالْمُوَحْدَة. 


(وفي لفظ: ل ينجس) هر بقح الجيم وَضَمْهَاء 9 
الَْامُوس 
(أخرجَةُ الأربعة وصحُْحَةُ ابن خزيمة» نفام ذِكْرْهُ في أول 


حديث. 


(وَالحَاكم) هُرَ الإمامٌ الْكَبيرٌ إمامٌ الحقّقينَ: أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الليسابورئ» المعروفُ بابن البيمء صاحبٌ 
التُصانيف. 

وُلدَ سنة إحدى وعشرينٌّ وثلائمائق وطلبّ هذا الشَأن 
ورحل إل العراق وَهُرَ ابن عشرِينَ؛ وحجٍ؛ ثم جالَ في خخراسان 
دما وراء ال وسمع من فين بيه أذ بر نحر ذُلِكَ» حدث عن 
الدارقطني وأبو يعلى الخليلي والبيققي» واه 

وَلَهُ النصانيفٌ الفائقة مع م لتقو ى والديانة آلف الممْتَدرَكَ 
وتاريخ نيسابورٌ؛ وغيرٌ ذلِك. 1 

توفي في شَهْرٍ صفر سنةً خمس وأربعماتة. 

(وابن حبّا) بكسر الحاء امهمَلةٍ وتشديل الموحدةٍ. 

قال الذَهَي: : هو د الحافظ العلامة: -أبو” حَائِمٍ محمد بن حبَانَ 
بن أحمدَ بن حبَّانَ البسسْبي» صاحب النُصائيفيه سممٌ أما لا 


يُحصولٌ من 'مصرٌ إلى خراسان؛ خدّث عنهُ الحَاكِم وغيرة. 


4- حكم الاغتسال في الماع الدائم بم" 

كان ابن حجان من فقَهَاء ٠‏ الثينء وحفاظ الآثار » عالماً 
بالطب واللنجوم ورد ا صئْفَ المسندٌ الصحيمح» والتاريخ» 
وَكَِابَ الضعفاء وفقة ة الناسَ بسمرقند. 

قال الحَاكِم: كان ابن حبّانَ منْ أوعيةٍ العلم والفقَهِ واللغةٍ 
والوعظء من مُقلاء الرُجال» ثور في في شوّال سنة أربع وحمسين 
وثلاث مائق وَهُرَ في عَْرٍ الدمانين. 

وقذ سبق الإشارة إلى أن هذا الحديث ومسو دليلٌ 
الشافميّة في جعلهم الكثيرَ ما بلغ قَلبّين وسبق اغَبِذَارٌ الْهَادوبةٍ 
والحنفيّة عن العمل به للاضطراب في َيِه إذْ في رواية (إذا بلغ 
ثلاث قلال) وني رواية (قلّة) ويجهالة قدر القلٍَ ة وباحْتمال معنا 
ل ةلجمل احيث) مل ل ل يدر سل بل نصره 

وقذ أجاب الشافعيّة عن هذا كلَه. 

وقد بسطَّهُ في في الشرح إلأ الآخيرٌ فلم يذكره كانه ركه 
لضعفه؛ لأن رواية ( ينجسن) صريحة في عدم احَيَمالِه المعنى 
الأول. 


4- حكم الاغتسال في الماء الدائم 


وز دلا 0 00 فِي ال 
جُنْب2. 
َخْرَجَةُ مُسْلمُو88 1 وَللْبْحَارِيئ5 07 «لا مولن أحَدَكُمْ في الْمَاءِ 

الدائِم الِْي لا يَجْرِي, ثم يََسِلُ فده وَلِمُسْلِمٍ من5ر745). ولأبي 
دودر /)' دولا يِل فيه من الجنائة». 

. (وعن أبي هُريرة طوبه قالَ: قال رمول الله يَتكؤ: دلا 
يِل أَحَدْكُمْ في الْمَاء الدائم) هُوَّ الرَاكِدُ الساكِن» ويأني 
وصفة بأنهُ الذي لا يجري. 


(وَهْرَ جب أخرجّة) بهذا اللفظ. 

(مسلمء وللبخاري روابة بلفظ: دلا 0 أَحَدكُمْ في الْمّاءِ 
الذائم الي لا يَجْرِي ْم يَفْسِل)) روي برفع اللام على أنه 
خبرٌ لبد محذوفي: أي ثُمْ هُوَ يتل 


-١ 9”‏ ياب الْهيَاه 


وقذ جُوْرٌ جزمُةُ على عطفه على موضم. (يولن) ونْصْبه. 


بتقدير أن على إلحاق (تُمُ) بالواو في دَلِكَ؛ وإنْ افاد أن النَيِيَ 
إنما هُوَ عن الجمع بين البول والاغيسال دُونَ إفراد أحيمِمًاء 
مع أنه يُنهَى عن البول فيه مُطلقاء نه لايُخل مجواز الثصب؛ 
لله يُسْتادُ من هذا الني عن الجميعه ومن غيره اللي عن 
إفرادٍ البول وإفرادٍ الاغيّسال؛ هذا بناءً على أن ف صارت 

معنى الوار تفيدٌ لمعه وهنا قالَهُ الثووئ مُعْتّرضاً بو على ابن 
ماشه حي جر النصب. 

وأقرهُ ابن دقيق العيد في غير شرح العمدق إلا أنّهُ أجاب 
على النُووي بما أفادَهُ قولناء فإِنّهُ لا يُخْلُ بجواز النصبب إلى 


ا 
1 فت: واي تيه قواعة امريئة به ان النّهِيَّ في الحديث 
إنْما هو عن الجمع بين البول كم م الاتسال فيه. ميته 


اللأمَ او نصبّْتء وذلِك؛ لأن (ثمُ) تفيدُ ما تيده الوارٌ العاطفة 
في لهَا للجمع؛ وإنْما انتتصصت (دُم) بالتْرْتيبء فالجميمٌ وَاهِمُونَ 
فيما قرَرُوه ولا يُسْتَفَادُ لهي عن كَل واحلر على انفرادو منْ 
رداية البخاري؛ لأنهًا نما تُِيدُ النهْيّ عن الجمع. 

ورزاية ملم تَفِيدُ ُ النهَيَ عن الاغْمسال فقطء إذا م تتئذ تيد 
ا نم رواية إبي داود بلفظل: دلا يُولْنْ 

أحَدكمْ في الا الثا ولا َْلُ وه ته اَي عن كل 
واحد على نفراده (فيه ولسلم) في روايته (منة بدلا عنْ قولِهٍ 
«فيوك والأولي تَفِيدُ دُ أنه لا يغتسل فِيهِ بالاتخماس مشلا والثانية 
0 خارجة؛ (ولأبي داود) بلفظ: 
(ولا عسل فيه) عوضاً عن «نْمْ يغتسل» 


عم 


(من امجدابة) وق عن ) قولة: وهر جنب. 
وقول نشاء مولا يكل حال على آنا التو عن كل والخر 
من الأمرين على اتفراده كما مُرٌ أحدٌ الاحْتمالين الأوّلين في 
رواية انم يغتسل منة. 
ش فال في الششرح: رَهَذا النْهْيُّ في الماء الْكّدير للْكَرَامَةٍ. وفي 
الماء القليل للتحريم. 
قبل: عليه أله يُؤدي إلى اسْتعمال لفظ النْهْي في حقيقَيِهٍ 


1 لويس و د هم .ا وو 
ومجازو. فالأحسنٌ أن يُكون من عموم المجازء والنهي مستعمل 


ع - حكم الاغتسال في الماء الدائم 


-١‏ كناب الطهَارَة 
في معنى عدم الفعلٍ الشاملٍ لشم وَكرَاهَةٍ التتزيه. 

فأمًا حُكُم الماء الرَاكِدٍ ود تنجِيسّة بالبرل» أو منعُهُ من الُطهير 
بلاغيال فيه للجابق» فعنة قاين به ل ينجي إلأما تفي 
أحدُ أوصافه: ال عن لعي وََْ طَاِرَ في نفسيي وها عند 
المالكئة فإنّهُ يحور التطهرٌ بو لأن الي عنتمم : للكرَاهَة وعلدَ 
الظَاهِرية أنه للتْحريمء وإنْ كان النهِيُ تعدا لا لأجل التتجيس؛ 
لَكِنْ الأصلّ في النهِي التحريم. 


وأمًا عند من فرّقَ بِينَ القليل والْكثير فقالوا: إِنْ كان الماهُ 


كثرأ وكلَّ على أصلِه بوني حا وَل ينمي احدٌ اوصافِه قَهُوَ 
الطَاهِرٌ. 

اللي على طهوريه يِه تخصيص هذا العموم؛ إلأ أله يّقال: 
إذا فُلنَمْ: النهي للْكَرَامَةٍ في الْكثيرٍ فلا تخصيص لعمومٍ حديش 
البابيء وإِنْ كان الما قليلا يلا وكِلّ في حدٌ على أصلِ فالنهَيّ عن 


تحر إِذْ مْرَ غيرٌ طَاهِرٍ ولا مُطَهر. 

وَهَذا على أصلهم في كونٍ النفي للتجاسق وذَكرَّ في 
ع الأقرال في البو في لماه وأنهُ لا يحرم في الكثير الجاري 
كما يقتضييه ؛ منَهُومُ هذا الحديئكن والأولى اجينابة. 

أما القليل الجاري فقيل: 6 وقيل: يحرم وهو الأولى. 

قلت: بل الأولى خلافهُ إذ الحديث في النْهَي عن البول 
اد 

عدت أ وإث كان كديا ركدداء 

وقيل: إن كان تاصداً إل إذا عرض وَهّرَ فيه فلا كرّاهة. 

قال في التترح: ولو قيل بالحريم لَكَانَ أظْهّرَ وأوفق؛ 
لظَاهِرٍ النهي؛ لأن فيه إفساداً لَهُ على غيرِه؛ زمضارة للمسلمين» 
وإن كان رَاكِداً قليلاً فالصحيح التَحريمٌ للحديث. 

تع هل يلحقٌ غير البول كالغائظ به في تخريم ذَلِكَ في هذا 
الماء القليل؟ فِالْجنْهُوبُ على أنْهُ يلحقٌ به بالأزل. 

ون أحد بن حبل: لا يلحي به غير بل بخص الحكمْ 
بالبول. 1 


١‏ - كِتَابُ الطَهّارَة -١‏ باب الْمِيّاه 

وقرلة: (في المماء» صريحٌ في النهي عن البول فيه وألَهُ 
يُجْتَنِبْ إذا كان كذلك,؛ فإذا بال في إناء وصبة في الماء الذائم 
فالحكم واحد. 

وعن داود: لا يُنِجْسُهُ ولا يَكُونٌ منْهياً عنْهُ إلأ في الصُورة 
الأولى لا غير وحُكم الوضوء في الماء الدّائم الذي بال فيه من 
يُريدُ الوضوء حُكُمْ الفسلء إذْ الحَكُم واحدٌ. 

وقد ورد في رواية بالا يبلن أَحَدُكُمْ في الْمَاء الذايم 1 
يتَرَضَأ مِنْده ذُكَرَهًَا في الششرح 0 ينسبها إلى أحر. 

وقد خرَّجَهًا عبد الرزاق44/1)» وأحمذ(؟/755) وابنُ أبي 
شيبة01/1). والتْرمذي64. وقال: حديث حسنٌ صحيح؛ 
وابنُ حبّان:44؟1) من حديث أبي هُريرة مرفوعاً. 

واخرجّةُ الحاو في «شرح معاني الآثارة »)١4/١(‏ وابنٌ 
حبّانَ )1١6(‏ والبيْهقَىُ «السئن الكبرى؛ )85/١(‏ بزيادو «أؤ 


32 2 ٠. 
يشرب منها.‎ 


5 حكمٌ الاغتسال بفضل الرجل والمرأةٍ 


-١‏ وَعَنْ رَجُل صحِب الب 6ل قَال: «نَهَى 
َسُولُ الل 8 أن تَخْتَلَ اْمَرآة ِفَضْلٍ الجلء أو 
الرّجُلُ بفضل الْمَرْأَق وَلْيَغتَرقَا جَمِيعا». 

رجه أو ا والنسائي( ال وَإِسَادُةُ محيح. 

لاعن وجل م صحبا الني 1 فال: «نقَى رَسُولُ الله عق 
أن تَغْتَسِل الما أ فل بفضل الرّ جلي أي: بالماء الذي يفضل عن 
صل الْجل. 

(أو الرّجل بفضل المرأة» مثلهُ 

(وليغترفا) من الماء عند اغْتسالِهمًا منْهُ (جميعا) 

(أخرجَة أبو داود والنساني و إسنادُةٌ صحيح) إشارة إلى رد 
قرل ليقي حيث قال: إِنهُ في معنى المرسلء أو إلى قول لابن 
حزم حيث قالَ: إن أحد رَوَابَهِ ضعيف. 

أمّا الأول وَهُوْ كوثة في معنى المرسل» فلان إِنَهَامَ 
الصّحابي لا يضرٌ؛ لأن الصحابة كلّهُمْ عُدولٌ عند الحدئين. 


ه- حكم الاغتسال بفضل الرجل والمرأةٍ و 


وأمًا الثاني قلأنةُ أرادٌ ابن حزم بالضّعيف داود بنْ عبدٍ 
الله الأودي وَهُوٌَ نع وَكَانهُ في البحر اع بقول ابن حزم 
فقالَ بعد كر الحديث: إن راويّة ضعيف» وأسنده إلى ممهُول. 

وقال المصئفُ في فح الباري (/00”: إن رجالَهُ ثقَات 
وم نقفا لَهُ على علد فلِهّذا قال هُنا: وَهُرَ صحيح؛ نعمْ هُرَ 
مُعارض با يأِي من قولِه في: 

1- وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما: «أَن 
ابي 186 كَان يَخْتَسِلُ فل مَيْمُونَةَ رضي اللَّه 
عنها». 

أخرجَةُ مُسلمٌ (7”7) ولأصحاب السسّسنٍ [أبو داود(8). الازمذي 
(18). النسائي(17/7/1), ابن ماجدزء 0 0871)]-: وَاغْحَسَلَ يَْض أَزواج 
اللبي لز في جَفَْق فَجَاءَ يَغَسِلٌ منهَاء ققالت: إني كنت جُنباًء قَقَالَ: إن 
الْمَاءْ لا يَجْْبْ» وصِحُحَة التَرمذي (18). وابن خرعةَ (1ى. 06). 

(وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما) مر حيث أطلق: بحر 
الأمهِ وحيرها: عبدُ الل بنُ العبّاس» ولد قبل الهجرة بثلاث 
سنن وشهْرة إماميه في العلم ببركَات الدعوة النبويّة بالحكمةء 
والفقّه في الثينِء والثاويل» د تغني عن التُعريفي بدا كانت وفَائَهُ 
بالطّائفي سنة ة ثمان ومين في آخر يام ابن اليب بعد أن كف 

(دأث النبي يي كان يفتسل بِفَضل مَيْمُونةه. أخرجة مُسلم 
منْ رواية عمرو بن دينارء بلفظ قالَ: (اكبر علمى). الذي 
يخطر على بالي ان آبا التعثاء ء أخيرني الحديث» وأعلَهُ قوم بهذا 
التَرددٍ. 

ولكِنهُ قذ ثبت عند النثيخين بلفظ «إلا الي 186 وَمَيمُوَة 
كَانَا يعْتَسِلان مِنْ إنَاء وَاجِدِه [البخاريي 97 1): مامز 089)) ولا 
يخفى أنهُ لا تعارض؛ أنه يتَملُ انيما كانا يغتّرفان معأ فلا 
تعارض» نعم المعارض: 

ْله (ولأصحاب السّْنِ) أي منْ حديث ابن عباس كما 
أخرجَة البنِهقي في السسئن (/145» ونسبَهُ إل لي هارة: 1 

::وافتسل يععن بعض أزواج النيّ ييز في جفضنة فجاءً) أي اللي 


وم -١‏ ياب الْهيّاه 
(ليغتسلَ منهًا فقالّت) لَهُ: 
(إني كت جُنبأ) أي وقد اعْتَسلت منهًا. 
(قَالَ: «إن الْمَاءَ لا يَجَْبْ») في الْقَامُوس: جَيِب الرجل 
0 


0 وَجَنب ككر فَيَجُورُ فلح الشون وَضَمُهًا هناء هذا إِنْ 


م ه 


جَعلته مِنْ الثلائي؛ تفي لويد 

وَأما اتنب فَلَمْ يَأت بِهَذَا الْمَعتى» وَهُوَ إِصَبَةَ الْجَنابَةِا 

وَمَعْنى الحَدِيث فد وَرَدٌ مِنْ طرق سَرْكَهَا في الشرح. 

وَقَد أَنَادَتْ مُعَارَضَةُ الْحَدِيشٍ الْمَاضِيء وَأنْهُ يَجُورُ غْسْلٌ 
الرجُل بفضل الْمَرآق وَيقَاُ عَلَيْهِ امَك لِمُسَاوَاتِه لَهُ. 

' رَفِي الأمرين خلاف؛ وَالأظَهَرُ جَوَادُ الأمرَيْن وَأَنْ النَهيّ 
9ن ل مَحْمُولُ عَلَى التنزيه. 


5 حكم الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلبُ 


4- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ # فَالَ: فَالَ رَسُولٌ الله 
عر و إناء أَحَدِكُمْ إِذا وَلَمْ فِيهِ الْكَلْبُ أن 
يَغْيلَهُ سَبْعَ مرا أُولاهُنْ بِالتْرَابِيه. 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمر9 10). وَفِي لَفْط لَه (قثيرفة) وَلِرْبِذِي )1١(‏ أُعْرَاهن, 
أو أولاهُنٌ بالثراب. 

(وعن أبي هربرة طَييهِ قالَ: قال رسول الله [: طْهُور 
قال في الشترح: الأظْهَرُ فيه ضح الطاء ويقالٌ بمتْحهَا لُغْنان. 

(إناء أحلكُم إذا ولغ فيه الْكَلب). 

في القاموس: ولع الْكَلبُ في الإناء وفي الثثراب يَلَمْ كيهب 
وَوَلِعَ كورث ووجل: شرب ما فِيِهٍ بأطرافي لسائِك أو أدخل 

(أن يغسلّة) أي الإناءً (سبعٌ مرّات أُولامنَ بالثر اب أخرجّةٌ 
مُسلم.وفي لفظ لَهُ فليرقة) أي الماء الذي ولغ ف فِيهء وللترمذي 
(أخَرَامُن) أي السبع أو أولامن بالشر اب): دل الحديث على 


أولهَا: نجاسةٌ فم الْكلبهِ من حيث الآمر بالغسل لما وَلّعْ 


-١‏ حكم الماء والإناء إذا ولع فيه الكلبة 


-١‏ كِتَابْ الطَهَارَة 
فيه» والإراقة للماء. 

وقولة: (طُهُورُ إناء أحدكم) نه لا غسل م حدث 3 
نجس» ولبسن هنا حدك؛ و فتعين َتَعيّنَ النجس. 

والإراقةٌ: إضاعةٌ مالء فلو كان الماءُ طَاهِرا لا أمرَّ بإضاعَتهء 
ِذْ هو منهيٌ عن إضاعة المال» وَهُرَ ظَاهِرٌ في نجاسةٍ فوِد» والحق 
به سائرٌ بدنه قياساً عليف وذلك؛ لأنة إذا ثبت نجاسةلعايو 
ول جز من فم إِذْ هُوَ عرف فمه» ففمُهُ نجس» إذ العرقٌ 

جْرْءٌ مُتَحلب من البدن» فَكَذْلِك قي بِذَيْه» إلا أن من قال: إن 
لم بالغسل ليس الاب الْكَلب. 

قال: يُْتَمِلُ أن النجاسة في فيه ولعابهه إِذْهُرَ محل 
اسنتعماله للنجاسة بحسب الأغلبء وعلّقَ الحكم بالنظر إلى 
غالب أخواله مر أَكْلِه النْجِاسّات بفودء ومباشرَيَهِ لَّهَاه فلا يدل 
على نجاسة عينه 

والقولٌ بنجاسته قول الجمَاهِير. 

والخلاف مالك وداود» والزغري. 


وادلة غيرهم وَهُّم القائلون: إن الأمرّ بالغسل لبعد 0 


للنجاسة. 

قالوا: إنه لو كان للنُجاسة لاكتفى بما دُونَ السُبمء إِذْ 
ُجاسَتة لا تزيدٌ على العَذِرَة. 

وأجيب عله بان اصل الحكم الذي هو 5 بالغسل 
معقول المعنى» ممكِن مُمْكِنٌ التَعليِل» » أي بأنّهُ للنجاسة سول 
الأحكام لتعليل» ؛ فيحمل على العم الأغلبء والتَعيّدُ إنما هُوَّ 
في العذدٍ فقط.. 

كذا في الشرح» وَهُرَ ماخوذٌ من شرح العمدة. 

وقذ حققنا في حواشية خلاف ما قرز من أغلييْة تعليل 


الأحكاءه وطؤلنا هنالِك الكلام. 


اخْكْمُ الغاني: أنه دل الحديث على وُجوب سبع عسلاسو 


للوناء» وهو 0 


-١‏ كناب الطهَارّة 
النجاسّات والتسبيعٌ ندب» استدل على ذَلِك بِأنْ راوي الحديث 
وَهْرَ أبر هريرة قال: يُعْسْلُ منْ وُلوغِهِ ثلاث هرات كما أخرجَهُ 
الطحاوينٍ المعاني١/57).‏ والدارقطنى (55/1). 


-١‏ بَاب الِْياه 


وأجيب عن هذاء بان العمل بما روا عن النْيْ يلظ لا بما 
رآه وافّى به وبألهُ مُعارض بما روي عله وأيضا: أنه افَى 
بالغسلء رَهِيَ ارجح سنداء وَتَرجُحَ ايضاً بِأنهَا تُوافقٌ الرُوابة 
المرفوعة. 

ولا رُويَ عنْهُ تنك أنْهُ قال في الْكَلبد يْلمْ في الإناء يمْسَلٌ 
ثلاث اراد سَيْعأة الدارقطي (58/1). 

قالوا: فالحديث دل على لام 2 
ولا تخي في معيّن 


تعيين السشبع وأنية” مخير 


أ كه ا 4 ع2 
وأجيب عنة بأنهُ حديث ضعيف لا تقومٌ بو حجّة. 


كم الثالث: : وجوت التتريب للإناء لشُوبَهِ في الحديث» 
0 م الحديث يدل 0 تعيين امراب انه في الغسلة الأول؛ 
بين أن يخلط. الماء بالثراب حَنى بَتَكَدر 
أو يطرخ الما على 0 أو يطرح الثرابَ على الما وبعضٌ 
من قال بإيجاب اللسبيمء قالَ: لا تجبُ غسلة تراب لعدم متها 


02 
علدة. 


ومن أوجبة قال: لاا فر 


ورد بَأنهَا قن ثبت في الرُوايةٍ المحيحة بلا ربب 
والرزيادة من التق مقبولة وأورد على رواية التراب بأنْهَا قد 
اضطربَت فِبهًا الرّواية» فروى أُولامّنٌ أو أُحْرَامُنْ أو إِحَدَامُنْ) 
أو السابعة» أو انام والاضطرابُ قادح فبجبُ الاطراحٌ لها 

وأجيسب عنة: بِنّهُ لا يكن الاضطرابُ قادحاً إلأممّ 
استتواء الرواياتي» وليس ذلِكَ هنا كذلِك» نَإِن رواية لاهن 
ارجح لكثرةٍ رُوَاتَهاه وبإخراج أحد النشيخين َهَا وذلِكَ من 
وُجُوهٍ التْرجِيحُ عند التُعارض» وألفاظ الرُواياتِ الَّبِي عُورضَت 
بهَا تلام لا بُقاومهَاء وياد ذلبك: أن رواية (أخرَّامٌن) 
وك لأأثر جنا سي عن كن حلي جلت ووراية 
(الثابعة اراب تلفت هماه .نلا تعاوم زولية (ازلامة 
بالثرابو) ورواية (إحدَامُنَ) بالحاء والثال الْهْمَلَنَينَ ليِسَت في 
الأمْهَات بل روَاهَا البِرَارٌ تكشف الأستارة رم فعلى 
صحْيهًا فَِيَ مُطلقة يِب حلا على امقّدة. 
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١ حكمٌ الماء والإناء إذ! ولغ فيه الكلبْ‎ -١ 

ورواية (أولامُن) أو (اخرَامُن) بالنّخبير إن كان ذلك من 
الراوي فَهُرَ شك من فيرجمٌ إلى الترجيحء فرواية (أولامُّنٌ) 
ارجح وإنا كان من كلاب كنظ فَهْرَ ير منه تتلق» ويرجع 
إلى ترجبح (أولامُنٌ)؛ لبها فقط عند احد الشّيخين كما 
عرفت. 

وقول (إناء أحِكُم) الإضافة مُلغاة مُناهِ لأن حُكُمَ الطهارة 
والنّجاسة لا يَنُوقْفُ على ملْكه الإناة وَكَذا قوله (فليفسلُ لا 


يَتَوئْفٌ على أنْ يَكونَ مالِكُ الإناء مُرَ القاسل. 


وقولهُ: (وفي لفظ له فليرفة) هي من الفاظ رواية مُسلمء 
وَهِنَ أمر بإراقة الماء الذي ولغ يه الْكَلبُ أو الطعام وَهِى ف 
أقرى الأدلَةِ على النْجاسة إذ المراقٌ أعمْ منْ أنْ يكَرنْ ماءً أو 
طعاماء فْلرْ كان طَاهِراً ل يأمر بإرايِهِ كما عرفت الأ أنه نَقَلَ 
المصمنفُ 5 فح الباري(١/ه/ا؟)‏ عدم صِحَةٍ هلو اللْفْظدَ عن 
الحفاظ. 

زرك عو لوك | ملا كمة من ةنا اطي 
الأعمش. 

وقال ابن مددة: لا تُعرفُ عن اللي عا بوه من 
الوجوه. ش 

نعم أَهْمَلٌ الصنفُ ذِكْرَ النسلةٍ الثَامنَةٍ وقاذ تت عَنْدَ 
مُسلمر٠08):‏ «وَعَفْرُوةٌ الثامنة بالترابي»: 


وفالَ ابن دقيق العيد: إِنهُ قال بهًا الحسن البصري ولمْ يقل 


مإا. ا قم 0001 0 8 0-1 
بها غيره؛ ولعل المراد بذك من الممقدمين. 


والحديث قري فيهاء» ومن 0 يقل ب به وحن 4 تاويله بوجه 
فيه استِكرَاةٌ انتهى. 

قلت: والوجْهُ أي ١‏ لكر ؛ في تأويله دك الذروي فقال: 
المرادٌ اغسلوةُ سبع واحدة متهن ؛ لواب مع الماء؛ فكأن الترابَ 
قام مقام غلم فت : ثامنة. 

قلث: ومئلَهُ قال الدُميري؛ في ( شرح المهاح)» وزاة: أنه 
أطلىّ الغسيلٌ على التعفير مجازا. 

قلت: لا يخنى أن إهمالَ المصنف لذكرهاء وَتَاويلَ منْ قال 
بإخراجهًا منّ الحقيقةٍ إل المجاز كل ذلِكَ مُحاماة على المذَهَسِب 


وهنا -١‏ بَابُ الْوِيَاه 
والحق مم الحسن .البصري. 
هذاء وإن الأمرّ بَِيّل لكلاب ثُمْ النْهْيُ عل وذَكَّرَ ما 
يُباح. انَحَاده منهّاء يأنِي الْكَلامُ عليْهِ في باب الصيبٍ إِنْ شاءً اللَّهُ 
تعالى. 


/ا- حكم الماء إذا شربت منه اهرةٌ 
سام ©» , 

9- وَعَنْ أبي َنَادَةَ ضيك. «أن رَسُول الله 
« . 
قَالَ - فِي الْهِرَةِ -: إِنْها لَيِسَتْ بنجّسء إِنْمَا هِيّ من 
الطوافِين عَلَيكُم). 

أَخرجَةُ الأربعةٌ [أبو داودزه/ا): الترمذي (437), النسائي(88/1).: ابسن 
ماجه(/7510)). وَصَحَُحَةُ التَرْمِذِي وَائْنُ عَرَيْمَةرع .0٠١‏ 

(وعن أبي قنادة ضيه ) بقح القافيه فمثناة فوقيّة» بعد 
الألني دالٌ مُهْمَلفّ اسمُهُ في أَكْثرٍ الأقوال الحارث بن ربعي 
سل الرّاءئ فموحّدة ساكنة. ول مكستؤرة ومثناةٌ حي 
علد الأنضاري. 

فارس رسول الله ف شَهِدَ أحداً وما بعدَمًا؛ وَكَانَتْ 
وثَانَهُ سنة أربم وخسين بالمدين وقيل: مَات بِالكُوفةٍ في خلافةٍ 
أمير. المؤمنينَ علي عليه السلام وشَهدَ معَهُ خروبة كلها. 

رأث رسول الله يي قال في الْهرّ والحديث لَهُ سببٌ 
وَهُو: «أن أبا قَنَادءَ سكب لَهُ وَضُوءٌ؛ فْجَاءتْ هِرَة تَطْرَبُ عند 

قِيلَ لَهُ ِي ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يز (إنْهَا ليست 
بنجّس) أي فلا ينجن ما لامسّنْهُ (إنما هي من الطَوافِينَ جمعٌ 
طوافم (عليكم). 

قال ابن الأثير: الطَّائف الخادمٌ الذي يخدمُك برفق وعنايةه 
والطّواف: فَمَالٌ منه. 

شبهها بالخادم الْذي طوف على مولاة ويدورٌ حول أخذاً 
من قوله تعالى: «إطوافون عَلَيكُمُ4 يعنى الخدم والمماليك. 

. وفي رواينة مالكيرص١٠4-١4)‏ وأمدره/055) وابن 
حبانَ(؟ 0174 والحاكور105/1-:05 وغيرهم زيادة لفظ: 
(وَالطُوافَاتْ) جمع م الأول مُذكراً سالا نظرأ إلى ذكر ر الْهر 


- حكمٌ الماء إذا شربت منه الهرة 


-١‏ كِتَابُ الطْهارَة 
والثاني مُؤنناً سالا نظراً إلى إنائهًا. 

فإن قُلت: قذ فَاتَ جمع الذَكْرٍ السنالم شرط كونه يعقل و وَهُوٌَ 
شرط لجمعه علماً واضقة: 

قلت: 1 بول منزلة سن يعقل بوصقه ر بصفته وَهُوَ الخادم 
أجرّاة جْرَاةُ في ميه صف 

وفي التُعليل إشارة إلى كُ تعالى 0 جِعلَهًا بمنزلة إخابوق 
كثرةٍ انَصالِهًا بهل المنزل وملابسَيهًا لَهُمْ ولا في منزلهمٌ قف 
اللّهُ تعالى على عباده بَعلِهًا غير نجس رفعاً للحرج. 

(أخرجَهُ الأربعةٌ, وصحُحَةُ الترمذي وابسنُ خزمة) وصحُْحَة 
أيضاً البخاري» والعقيلي» والدارقطني. 

والحديث دليلٌ على طَمَارةَ الْهِرْةِ وسؤرمًا ون باشرّت 
نجساً. 

وأنْهُ لا تقييد لطَهَارةٍ فيِهًا بزمان. 

وقيل: لا يطهُرٌ فمُهَا إل بمضيّ زمان من ليل أو يوءء أو 
ساعق أو شربها الماء أو غيبتِهَاء مر يحصل ظنٌّ بذلِك أو 
بزوال عين النْجاسةٍ منْ فيهًا؛ وَهَذا الأخيرُ أوضِمٌ الأقرال؛ 
لأنْهُ مع بقاء عبن النجاسة في فوِهّاء فالحَكُمٌ بالنجاسة ليِلكَ 
العين لا لفيهًاء فإِنْ زالّت العينٌ فقذ حَكمَ الشارعٌ بأنهَا ليست 


بلجس ٠‏ 
8- غباسةٌ بول الآدميّ 


٠‏ وَعَنْ أنس بُن مَالِكٍ كه قال: «جَاءً 
1 مروت امه 2 ده 5 
أَغْرَابي فَبَالَ في طائفة المَسُجدء فَرَّجَرَه الناس» 

نهَاهُم النبي ف فَلَمًا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ البي 806 

بوبم مِنْ مَاء! فأَهْرِيقَ عَلَيْهه. 

فق عله البخارعيز3 011 مسلم(4 014].. 

(وعن أنس بن مالك 6-0 هُرَ: أبوا حمزق بالحساء المْهْمَلةٍ 
والاي» الأنصاري» النْجاريي الخزرجية» خدم رسول الأو 806 
من قدمَ المدينة إل: ومَاتِهِ يك وقدم تل المدينة وَهُوَ ابن عشر 
سنين» أو ثمان» أو تس أقرال. 


-١‏ كاب الطْهّارَة 


-١‏ بَاب الها 


يم- نجاسة بول الآدمي م 


سَكَنّ البصرةً في خلافةٍ عُمرَ ليفقّة اناس وطال عُمِرُهُ 
إلى مائةٍ وثلاث سنينَ» وقيل أقل منْ ذلِك. 

قال ابن عبد البر: أصمٌ ما قل تسمٌ وَيِسعونَ سلةً؛ وَمُوَ 
آخرٌ منْ مَاتَ بالبصرةٍ من الصحابة سنة إحدى أو اثسّين أو 
ثلاث وَيُسعين. 

(قال: جاءً أعرابي) بقح الْهَمْرََ نسبة إلى الأعراب؛ وَهُمْ 
سُكَانٌ البادية سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً. 

وفذ ورد تسمييهُ أنْهُ ذُو الخويصرة اليماني» وَكَانَ رجلاً 
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جافياً. 

(فبال في طائفة المسجد) أي في ناحيَيِدء والطائفة: القطعة 
من الشيء. 

(فرجرةُ الناس) بالرّاي فجيم فراء أي: نهَروة. 

وي لفظ «فقامَ إِليِهِ الناسٌ ليقعوا به وفي أخرى «فقالَ 
أصحابُ رسول الله يل مَفْ مَه. 

(فنَهَاهُمْ رسول الله ييييْ) بقولِه لَّهُمْ: «دعُوة؛ وفي لفظر «لا 
تزرموةة. 

(فلمًا قضى بولَهُ أمر اللبي يي بدنوبع بِقنْح الذال المعجمةٍ 
فنون آخرّهُ مُوحّدة وَهِيَ الدلرُ الملآنُ ماء» وقيل: العظيمة. 

(من ماع تأكِيدٌ ولا فقذ أفادهُ لفظ الدَنَوبيه فَهُرَ من باب 

وف رواية «سجلا» بفتح السّين المهْمَلةِ وسكون الجيم؛ وَهُوَ 
بمعلى الذنرب. 

(فأفريقَ علي اصله: فارينَ للب ثُمْ أبدلّت الْهَاهُ من 
الهمْرْةِ فصارَ فَهُرِينَ علي وَهّرَ رواية» زيدَت همزة أخرى بعد 
إبدال الأولى فقيل: فأريق. 

مُق علي عند الشيخين كما عرفت. 

والحديث فيه دلالة على نجاسةٍ بول الآدمي» وَهُوَ إجماع؛ 
وعلى أن الأرضّ إذا تنجّسّت طَهْرَت بالماء كسائر الْمَنَجمَاتي 
وَهَلْ يُجزئٌ في طَهَارَتِهَا غير الماء؟ قبل تطَهُرُهَا النشْمِسُ 
والريحٌ فإنّ تأئيرَهُمَا في إزالة النجاسة أعظمٌ إزالةَ من الماء» 


ولحديثي اك الأرض يبه ذكرهُ ابن أبي شيبة (ا/ةه). 

وأجيب بالَهُ ذَكَرَهٌ موقوفأًء وليسَ في كلامه تي كما ذَُكَرَ 
عبد اراق حديتث أبي قلابة موقوفاً عليه بلفظ: «جُفوف 
الأرضٍ طَهُورُهَاء فلا تقومٌ بهم حُجة. 

والحديث ظَاهِرٌ في أن صب الماء يُطَهِّرُ الأرض» رخوة 
كانت أو صلبة. 

وقيل: لا بْدُ من غسل المُلبةٍ كغيرهًا من الْندَجمَات 
وأرضُ مسجده كر كانت رخوة فيكفي فِيها الصّب. 

َكَذِلِكَ الحديث ظَامِرٌ في أنهُ لا تتَوفْفْ الطّهَارةَ على 
تُضوب الماء؛ لأنهُ يي لم يشترط في الصّبْ على بول الأعرابي 
عا وَهُر النق اخَْارُه مودق ف البحسر يوق آله لا يشترط 
حفْرُهًَا وإلقاءٌ التّرابٍ. 

وقيل: إذا كانت صلب فلا بُدُ من حفرهاء وإلقاء التُراب؛ 
لأث الما لم يعم اعلامًا واسغلَهَا؛ ولأنهُ ورد في بعض طرق 
الحديث انَهُ قالَ: «خذوا ما بَالَ عَلَيِهِ مِن التْرَابِ وَأَلَقَوهُ 
وَأَهْريقوا عَلَى مَكَانِهِ مَاء؛. 

قال المصئّفُ في اللخيص ((/0:0-45: لَّهُ إسادان 
مرصولان: أحذهمًا عن ابن مسعودء والآخر عن وائلة بن 
الأسقع؛ وفِيهمًا مقال» ولو ثْْنَتْ هذه الرّيادة لبطلّ قولُ من 
قال: إن أرض مسجدهو يك رخوة» إن يقول: لا يحفن ويلقى 
الثْرابٌ إل من الأرض الصُلبة. 

وني الحديث فوائد. 

منهًا: ايرام المساجد «هَإِنْهُ يلظ لَما فَرَعْ الأغرَابِيُ مِنْ بَوْلِه 
دَعَاهُ نّم قَالَ لَهُ: إن هَذِهِ اله لْمَسَاجِدَ لا نمآ نَمِنُحٌ يِشَيء مِنْ هَذَا 
الْبِْل وَلا الْقَذّر إِنْمَا هِيَ لذكر الله عَرٌ وَجَلْ وَقِرَاءةٍ الْقَرْآن» 
ولأ الصحابة لا تبادروا إلى الإنكار أترهم ال وإنْما أمرّهم 
بالرّفق» كما في رواية الجماعة رخ(7 7 علدرحدم) شرلاو لع 
س(١/48).‏ جه(؟ 5 ١1)ع‏ للحديث إلا مُسلماً أنهُ قالَ: «ِنْمًا 
بُعِتتمْ مُيسرِينَ وَلَمْ تبِعَئوا مُعَسْرِينَ» ولو كان الإنكارٌ غيرَ جائز 
لقال لَّهُمْ: إِنْهُ لم يأتٍ الأعرابي ما يُوجِبْ تَهيكم لَهُ. 


ومنهًا: الرّفقٌ بالجاهل» وعدم التعنيفي. 


نو -١‏ باب الِْيّاهِ 
2 فك أ 1 ا 0 
ومنها: حُسنٌ خلقه ##اتلء ولطفه بالمُعلّم... 
ومنْهًا: أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إِنْما هُوَ لمن يُرِيدُ 
الغائط لا البول» فإِنهُ كان مرف العربي عدم ذلِكَ» وأقرَهُ 
الشارعٌ؛ وقد بَالَ يل وَجَعَلَ َجُلاً علد عقبه يَسره». 
| ومنها: دفعٌ أعظم المضرتين باخفهمًا لأنهُ لو قطم علئِهِ 
بولَهُ لأضْرٌ بو؛ وَكَانَ يحصلٌ منْ تقريه من محلّهِ مع ما قذ 
حصل من تنجيس المسجدٍ تنجيس بيه وثيابي. ومواضعٌ من 
المسجد غير الذي قذ وقمَ فيه البولٌ أولاً. 


ها أل ميتتان ودمان 


-1١‏ وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 


20000 ء 5000 - 2 00 و 94- 
قال رَسُولُ الله «أجلت لنا مُيْتتان وَدَمَان. فأمًا 
الْمَْئنَان: فَالْجَرَادٌ وَالْحُوتُ. وَأَنَا الدمَان: فَالطّحَالٌ 
وَالْكبدُ4. 
ش أَخْرَجَهُ أَحْمدُر؟//91)؛ وَابْنُ مَاجَدْرم 71 6 81”). وَفيه ضَئف. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول اللو 97: 
«أُحِلت لنا ميتتانة) أي بعد تحريهمًا الذي دلت عليه الآيات. 

(ودمات) كذلك. 

(فأمًا الميتتان: فالجراد) أي مئنهُ (والخُوت) أي ميته 

(وأمًا اللمان: فَالْكبدُ والطّحالٌ) برنة: كناب (والكبد»). 

(أخرجَة أحمدُ وابنُ ماجَة وفِيه ضعف) لأنْهُ روا عبد الرئحمن 
بن زيد بن أسلم عن أبيهء عن ابن عُمرَ. 

قال أحمدٌ: حديثه ملكر. 
«العلل؛ (00/1)» فإذا ثبت أنّهُ موقوف فلَهُ حُكْمُ المرفوع؛ لأن 
قولَ الصحابي: «أحلُ لنا كذاء أو «حرمٌ علينا كذاه مشلٌ قولِه: 
أمرناه و«نهينا» فَيتِمُ بهِ الاحْتِجاجُ» ويدلُ على حل ميْنَةٍ الجرادٍ 
على أي حال وُجِدَتْ فلا يُعْتَرُ في الجرادٍ شيءٌ سواءٌ مات 
لفن ادنار تنيت 


والحديث حُجةَ علئ من ا* شترط مؤتها بسببه عادي» أو 


4- با أل هيتتان ودمان 


-١‏ كِنَابُ الطَهَارة 
بقطع رأسيهاء إلا جرمت. 

وَكَدلِكَ يدل على حل ميْنَةِ الحُوتٍ على أي صفة وُجِدَ 
طافياً كان أو غيرَهُ لِهَذا الحديئشه وحديث «الحل ميْنَده. 


وقيل: لا يحل 2 
الما أو قذفه 4 أو نُضويه ولا يحل الطّافي لحديث «ما ألْقَاهُ الْبَخْدُ 


عو قله 


أو جَْرَ عَنُْ كوا وما مات فيه شَلَا لا َكوه. 


منهُ إلا ما كان من يسيبع و آدمي» أو جور 


> اس 


ارك | أحث ادأيد دأؤذ ف حرييةة من حديثب جابر وهو 


وأجيب عنة: أنه حديث ضعيفٌ باّفاق أئمة الحديث. 


5 


قال النووي: حديث جابر لا يجوز الما يويلة ( 
عقن خوك ور مار ل ها 

فلا يُخصْ ب العام وَلأنهُ تت أَكلَ من الْعثبرَة ابي نهنا 
الْبَمْرُ لأصْحَاب ء السسرية. ١‏ 


ولم يسأل بأ سببو كان مؤتهاء كما هُرّ معروف في كتبب 


الخديث [البخاري(7487), مسلمر4])00497 والسّير وَالكِدُ حلالٌ 


بالإجماع وَكَدْلِكَ مثلهًا الطّحا فإِنْهُ حلالء إلأ أنّهُ في البحر 
قال: 74 لحديث علي انه «إنهُ لقَمَةٌ التيطان» امه 
لابن أبى شيبة زه/5 1 ] أي إن يسر ' بأكلف إل ك عدي < 


لالىمه اعون ديم 
يعرف من أخرجة. 


٠‏ جكم الشراب إذا وقع فيه الذباب 


١١‏ وَعَنّ أ مَرَبوَةٌ قال قال رول الله 
ل «إنَا وم لباب في شرا كم ينك 
تم لِْعْهُ فَِنْ فِي أَحَدٍ جَتَاحَئِهِ دَاءً وَفِي الآخر 
شيقاء». ا 

أحْرَجَهُ الْبحَارٍ يي0/45) وأَيُو ذاؤْد() 86). وَزَادَ دونه يقي 
بِجَناجه + الي فيه الذاء» 

(وعن أبي مُريرة قال: قال رسول الله 1 «إذَا وَقعَ 
2 في شراب أَحَلدِكُمْ») وَهُرَ كما أسلفنا منْ أن الإضافة 
مُلغاة كما في قوله: «إذَ وََمَ الْكَلْبُ في إناء أَحَدِكُم» في لَفظرٍ 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارة 


-١‏ ياب الْهِيَاه 


-١‏ حكمٌ ما قُطِعَ من البهيمة وهي حي أذ 


افي طَعَام ركم 
(َليْمِسه) رَادَ في روَاية الْبْحَارَيَ «كلّه؛ تأكيداً. 
وني لفظ أبي داود «فَامْقَلُوه» وَفِي لَفْظٍ ابن الكن 


و. 


50 مقلهة) 

(ُمْ لترغة) فيه أنْهُ يُمهَلُ في نزعه بعد غسيه. 

(فإِنُ في أَحَدِ جَناحَيْهِ دا وَفِي الآخرٍ شِفَام هذا تعليلٌ 

وني لفظ البخاري اَم ليِطْرَحْهُ فَإِنْ في أَحَدٍ جَنَاحيِْ شيقَاء 
وَفى الآخر ذَاء). 

وفي لفظٍ «سمَّأ» 

. (أخرجَة البخاري» وأبو داود. وزاد «وإنه مقي بجتَاحه الذي 

فيه الدَاُ) وعند أحمد/517» وابن ماجَّد4 .0" (إِنْهُ يُقَدْم 

والحديث دليلٌ ظَاهِرٌ على جواز قَثِْهِ دفماً لضررهء وأنْهُ 
يُطرحٌ ولا يُؤْكَلُه وأنّ الذباب إذا مَاتَ في مائم نه لا ينجّْهُ؛ 
لأنْهُ في أمرَ بغمسيهء ومعلوم أله مُوتُ منْ ذلك ولا سيّما إذا 
كان الطّعامٌ حارَاء فلوْ كان جه لَكَانَ أمراً بإفسادٍ الطّعابء 
َهْرَ 1 إنْما مر بإصلاجي 3 ْم عذى هذا الحكُمَ إلى كل ما لا 
نفس لَهُ سائلة كالتحلق والرّنبور» والعنكرت وأشباه ذلك» إذ 
الحَكُمُ يعم بعموم عليه وينتفي بانيفاء سببهء فلمًا كان سببُ 
التتجيس هو و الدم الحتقر في الحيوان ونه وَكَانٌ ذلك مفقوداً 
فيما لا دم م2 سائل» انتفى الحكم بالتتجيس» لانتفاء علي 
والأمرُ بغمسيه ليخرج الشفاءً منْهُ كما خرج الذَاء منه. 

وقد عُلمَ أن في الذباب قُره سمه كما يدل ليا الورم 
وَالحَكَةٌ الحاصلة من لسعهه وَهِيَّ بمنزلة اسملاحج؛ نإذا وقعَ فيما 
يؤذِيه اتَقَاهُ بسلاجه» كما قال 22ز: «مَإنهُ سشٍِ بِجَنْاحهٍ ؛ الي فيه 
الذاء» أمر يلي أن تقابل تلك الكجية ' عا أردقة الله شد 
وَتَعَال فيه من الشّفاء في جناجه الآخر بغمسيه كل فتقابكُ المادة 
النافعة فيزول ضررمًا. 

وقذ ذَكرَ غير واحلر من الأطبّاء أن لسعة العقربم والرنبرر 
إذا دُلْكَ موضعُهَا بالذباب نفع منْهُ نفعاً بين ويسَكْْهَا وما ذلك 


إلا للماذةٍ التي فِيه من الشفاء. 


١‏ حكمُ ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيّة 
وَعَنْ أبي وَاقَاوِ اللَْفِي ف قَالَ: 
الِيْ #6 دما قُطِعَ مِن الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيّة - 


متة. 


أَخْرَّجَهُ أبُو ذاؤدرم 08 وَالَرْمِذِير: .)١44‏ وَحَسَنَكُ وَاللَقْظٌ له. 

(وعن أبي واقد) بقافي مكسورة ودال مَهْمَلقٌ أسمة: 
الحارث بن عوفبء فيه أقوال: قيل: إنْهُ شَهدَ بدراء وقيل: إنة 
مخ مُسلمة الفتح» والأؤلُ اصح. 

مَاتَ سنةٌ ثمان أو حمس ومين بمكة. 

(الليشي) نا تميق نسبة إلى ليشر؛ لأنْهُ من ني عامر بن 

(قال: قال رسول الله يَقؤ: ما قطعَ من البَهِسة ني 
القاموس: التهيمة: كل ذَاتٍِ أربع قوائمَ ولو في الماء وَكلّ حي 
لا يُميْنُ والتهيمة أولادٌ الفمان والمعزء ولعل المراد هّنا الأخيرٌ أو 
الأول لما يأتي بيائهُ إِنْ شاءً اللّهُ تعالى. 

(رَهِيّ حيّة فَهُوَ) أي المقطوعٌ (ميّت). 

(أخرجَهُ أبو داود والترمديٌ وحسئنة). أي قال: نه حسن. 

وفذ عرف معنى الحسن في تعريفي الصّحيح فيما سلف» 
(واللفظ: له) أي: للتُرمذي. 

والحديث قذ رُويّ من أربم طرق عن أربعة من الصُحابة: 
عن أبي سعيدلٍ) وأبي واقدٍ وابن عمنٌ وتميم الذاري. 

55 أبي واقدٍ هذا رواة أيضاً أجمدذره/018 


وَالحَامُ1"/4) بلفظ: «قَدِمَ رَسُولُ الله لك الْمَدِيئة َبهَا ناس 


يَعِْدُونَ إِلَى أَلِيَات الْعَنَم وَأَسْيِمَةٍ الإبل فَقَالَ: مَا قْطِعَ من 


لبهي رَهِيَ حَيْة فَْرَ مََقه. 
والحديث دليل على أن ما قطمّ 


من التهيمة وَهِيَ حي فَهُوَ 


ا 9 باب الآنية 
وَهْوَ المعنى الأول لذِكْره الإبلَ فِيه لا المعنى الأخيرٌ الذي ذَكَرَهُ 
القامرسن؛ لَكِنْهُ خصوص با أَبِينَ من السنّمَك ولو كانت ذَاتَ 
أربع» أو يُرادُ به المعنى الأوسط؛ وَهْرَ كل حي لا يُميْرُ بخص 
مه الجراد والسسّمَكَ وما أَبِينَ مما لا دم لَهُ. 

وقذ أفادّ وله (َهُرَ ميّتْ) أنْهُ لا بْدٌ أن يحل المقطوعٌ الحياةة 
لأن اليْتَ هُرَ ما من شاه أن يكرن حياً. 


!- باب الآنية 


جع إناء» وهو معروف. وإنما بوب لما؛ لأن الشارعَ قد 
نهى عن بعضيها فقذ تعلقت بها أحكام. 


-١‏ النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 

4- عَنْ حُذيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ رضي الله عنهما 
ف و نر اق 6 موي لان .نار . 
قال: قال رَسُولٌَ الله ييز «لا تشربوا فى آيَة 
الذهّب وَالفِضق ولا تأكلوا فِي صِحَافِهمَاء فإنهًا 
0 فم لوس و 30 
لهم في الدنياء ولكم فِي الآخِرةه. 

متف عَلَيْهِ [البخاري(477 ه)» مسلم(5787١9)].‏ 

(عن حُذيفة) أي أروي أو أذْكْرُ كما سلف. 

و خُذِيفةٌ بضمٌ الحاء الهْمَلَةٍ فذالٌ مُعجمة فمئثئاة تييَةَ 
مَاكنةٌ ففائك هُوَّ: أبو عبد اللَّهِ حُذيفَة بن اليمان ببح المثناة 
لتحي وتخفيفه اميم آخرهُ نون وخُذيفة وأبِوهُ صحاييّان 
جليلان شهدا أحداء وحُذيفةٌ صاحبُ سرٌ رسول الله لظ 

وروى عنْهُ جماعة من الصحابة والتٌابعينَ. 

ومَاتَ بالمدائن سنة حمس أو سيت وثلائين» بعد قل عُثمانٌ 
بأربعينَ ليلة. 

(قال رسول الله يت دلا تَشربوا فسي آنَيَةٍ الذهب وَالْفِصةٍ 
ولا تَأكنُوا في صِحَافِهماء) جمع صحفة. 

قال الكسائي: الصحفة هي ما تُشبعُ الخمسة. 


(فإنهَا) أي آنية الذّمَبٍ والفضّةٍ وصحائَهُمًا لهم اي 


- النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب 


-١‏ كناب الطّهَارَة 
للمشركين» وإِنْ لم يُذكروا فَهُمْ معلومون. 

(في الأني) إخبارٌ عم هُمْ عليه لا إخبارٌ بحلها لَهُم 

ولكُمْ في الآخرة من علئه) بين الثثيخين. 

والحديث دليل على تحريم الأكل والكترب في آنية اذهب 
والففة وصحافِهمًاء سواءٌ كان الإناءٌ خالصاً ذَمْبا أو تغلوطاً 
بالفضة إِذْ هُوَ ما يشملهُ لْهُ إناه ذهب وفضة. 


قال التُووي: إِنْهُ انعقد الإجماعٌ على تحريم الأكل والشرب 
هنا 
واختلف في العلَةٍ فقيلَ: للخيلاء» وقيل: بل لِكونِهِ ذََباً 


4 
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وفضة. 

واختلفوا في الإناء المطلي بهمًا هل يلحقّ بهمًا في التحريم 
أو لا؟ فقيل إِنْ كان يُمْكِنٌ فصلَّهُمًا حرمَ إجاعاً؛ لأنْهُ مُسْتَعمل 
للدْمَسٍ والفضة وإِنْ كان لا يُمْكِنٌ فصلَّهُمًا لا يحرم. 

وأما الإناه المضبّبُ بهمًا فإنهُ يجورُ الأكلٌ والشرب فِيهٍ 
إجماعاًء وَهَذا في الأكل والثُرب فيما ذُكِرَ لا خلاف فيه. 

فأمًا غيرُهُمًا منْ سائر الاستعمالات ففِيهِ الخلاف. 

قيلَ: لا يحرم؛ لأن النص لم يرذ إلا في الأكل والشربو. .. 
بعض الْتاخْرِينَ وقال: النْصُ ورد في الأكل والشرب لا غينٌ 
وإلحاقٌ سائر الامنتعمالات بهمًا قياساً لا نِم فيه شرائط 
القياس. 0 

والحق ما ذَّمَب إِلْهِ القائلٌ بعدم تحريم غير الأكل 
والشرب فيهمّاء إذْ هُرَ الثّابتُ بِالنص» ودعوى الإجماع غيرٌ 
صحيحة: وَهَذا من شُؤْم تبديل اللُفظٍ البو بغيرو فإنَهُ ورد 
بتَحريم الأكل والثثُرب فقط فعدلوا عنْ عبارَتَهِ إلى الا تعمال» 
وَهَجروا العبازة الْبويّةَ وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسيهم . 
ولَهَا نظائرٌ في عبَارَاتَهمْ» وَلِهّذا ذَكَرَ الممنْفْ هذا الخديث مُنا 
لإفادةٍ تحريم الوضوء في آنية الذَهَبٍ والفضّة؛ لأنه اممتعمال 
لَهُمَا على مذْمَبهِ في تحريم ذلِك» وإلأ فبابٌ هذا الحديث باب 
الأطعمة والأشربة. 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَّة 


1 باب الآنية 


1- طهارةٌ الإهاب إذا دُبعَ مم 


ثم هل يلحقٌ بالذّهَبٍ والففة نفائسٌ الأحجار كاليائرت 
الجرَاهِر؟ فِيه خلاف؛ والأظْهَرُ عدم إلحاقه: وجوارُهٌ على أصل 
الإباحةّء لعدم الدليل الثاقل عنهًا. 


6 وَعَنْ م سَلَمَة رضي الله عنها قَالَت: 
قال رَسُول الله 6 ذ هلي سرب فِى إناء النشة 
إِنْمًا يجَرّجر في بَطيَهِ نَارَ جَهَنم). 

مفْقْ عَلَيْه [البخاري(4 851), مسلم(5 5 .])1١‏ 

(وعن أَمْ سلمة) هي أمٌ المؤمنين» زوج اللي تيت اسنُهًا 
هاجرّت إلى أرض الحبشة مع زوجهاء وَنُوفَيَ علهًا في المدينة بعد 
عردَتِهِمًا من الحبشةٌ وَتَروجَهًا الي رض في المدينة سئة 5 أبع: من 
اليجرقه دوقي سنة 3 وخمسين» 0 اين وميئين» ودفتت 

(قالت: قال رسول الله #ذ: الذي يشرب في إناء الفضّة) 
هَكذا عند الشيخين وانفردّ مُسلمٌ في رواية أخرى بقوله (في إناء 
الفضةٍ والذّهَب). 

(إنما يجرجر) بضم المثناة التَحْيبَةٍ وجيم فراء وجيم 
مكسورة. 

والجرجرة صرت وقرع الماء في الجرفيه وصوّت البعير 
عند الجر جعل الثشُرب والحرغٌ جرجرة. 

(ف بطبه نار جَهَمَ مُنَفقَ عليه بين النتيخين. 

قال الرغشري: يُروى برفم النار على أنْهَا فاعلٌ مجازأء 
وإلأ فنارٌ جَهنْمَ على الحقيقة لا نُجِرجرٌ في بطيب إنْما جعلٌ 
جرعٌ الإنسان للماء في هزه الأواني المنهي عنْهًاء واسْتٍحقاقَ 
العقاب على اسْتِعمالِهَاه كجرجرة نار جَهْنْمَ في جوفِه مجازا 
هَكذا على رواية الرفع. ٠‏ 

وذكْرَ الفعلٌ يعني «يجرجرٌ» وإنْ كان فاعلّهُ النارَ وَهِيّ 
مُؤنئة» للفصل بينْهًا وبين فعلهاء ولأ تأنيتّهًا غير حقيقي» 
والأكثرٌ على نصب «نار جَهَدْمَ» وفاعلٌ الجرجرة مر النشارب» 
والثارٌ مفعوله والمعنى: كالما يُجِوُعٌ نار جَهَنْمَ من باب ظإِنْمَا 


قال النووي: والنْصبُ هر المئحيحٌ المشْهُورُ الذي علفِه 
الثثارحون» وأمْلُ العرف واللّق وجزمٌ بِهِ الأذهريأ و«جَهَلم» 
كه لاسر باذابك والمليف زا رعق لاتلاسة 
طبقات الثار - أعاذنا اللَّهُ مئْهًا ‏ سمت بذليك لبعد قعرهاء 
وق الئل ارقا في العقاب. ش 


والحديث يدل على ما دل عليّْهِ حديث حُذِيفةَ الأول. 


9 طهارةٌ الإهاب إذا دُبِغْ 


5 وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله «إذَا دُبِمْ الإهَابُ فََدْ طَهْرَ. 


أَخْرَجَهُ مُسْلِم.  ]77[‏ وَعِنْدَ الأربعة [أبو داود(78١41).‏ الزمذي 
(0778) النسائي(10/7/7), ابن ماجدرة ])85٠‏ (أَيْمَّا إهَاب ذُبغ» 


من أحاديث باب الآنية : 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: قال رسول الله ينيز 
إذا دُبعْ الإهَاب) بزنةٍ كتَابِه هُرَّ: الجلدُ. أوْ مالم يُدبغْ كما في 
القامرس ومثلَهُ في النهَايةِ. 

(فقذ طهر بفتح الطاء والهاء؛ ويجورُ ضمُهًا كما يفِيدهُ 
الما 

(أخرجّةُ مُسلمُ) بهذا اللفظٍ. 

(وعند الأربعة) وَهُمْ أَهْل السسئن: 

(أَيِمَا إهَاب ذُبغ) تَمَامُهُ «فْقَدْ طَهُرّه 


والحديث أخرجَهُ النمسة إِنْما اختَلف لفظه. 


وقذ رُويَ بالفار. وذكرَ لَهُ سببُ وَهُوَ «أنهُ ا مم باه 
َيْتَةٍ لِمَيِمُرنة فقال: «ألا استمتغتم بإهَابِهًا فَإِن وناغ الأديم 
طَهُور. 

وروى البخاري من حديث سودة 05450 قَالَتْ: «مَاتَتْ 


6 الهم مر 


نا ثشاة فَدبَغْنا ها تُمْ مَا زلا د فيه حَنى صَارَ شناه. 


والحديث دليل على أن الدباغ مط الجلد ينه 0 حيوان؛ 
كما يُفيدَهُ عُمومٌ كلمةٍ «أيّماه وأَّهُ يطْهُرُ باطئة .وظَاهِرُهُ. 


وفي المسألة سبعة أقوال: 


الخو 9- باب الآنية 


؟- طهارةٌ الإهاب إذا ذُبعْ 


-١‏ كَتَاب الطّهَارّة. 


(الأول) أن الدباغٌ يُطَهُرٌ جلد المبْنَةِ باطئةُ. وَظَاهِرَهُ ولا 
يُخْصُ منهُ شيم عملاً بظَاهِر حديث ابن عباس وما في معنا 
وَهَذا مروي عنْ علي عليه السلام وابن مسعوه. 

الثاني أنّهُ لا يُطَمْرُ الدباغٌ شيئاء وَهُرّ مدَهَبُ جمَاهِير 
الْهَادوية. 1 

ويروى عن جماعةٍ من الصّحابةٍ مُسَْدلينَ بحديث الشافعي 
الذي أخرجَهُ أحمدُ (510/4) والبخاري في تارضي/077.: 
والأربتعةزدز؟ ت(0079).. س(لا/ه/11). جسسه 51 
000 0 وان 


مِنْ الْمَْةِ يهاب 5 0 رواية الشافي” اذ وابي 


ا عن عبد اله ؛ بن 


داود: «قبل مويه بشهر أو شهرين». 

قال التَرمِذْيُ: حسرٌ» وَكَانَ أحمدٌُ يذهب إِليْ ويقول: هذا 
لدلالتِه على تحريم الاتتتفاع من لي بإهابها 0007 

وأجيب عنه بأجوبة: 

(الأوُلَ): أنْهُ حديث مُضطربُ في سنددء فإنهُ رُويَ عن 
تاب ال ل وار عن مشاي من جهبنة عدن قرأ يقاب 
الب عل. 

ومضطرب أيضا في مُه فروي من غير تقييار في روايةٍ 
الأكل» وروي بالقييدٍ بشهر يمر أو شهرين 
أيَام. 


ن أو أربعينَ يوه أو ثلاقة 


م إِنّهُ عل أيضاً بالإرسالء فَإنْهُ لم يسمحْهُ عبدُ اللَّهِ بن 
عكيم منة علقا. ش 

ومعلٌ بالانقطاع؛ لأنهُ لم يسمه عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وَكَانَ يذَهَبُ إلْهِ أولاً كما قال عنهُ التُرمذيئرة 10/7). 

و(ثانيا: بِنّهُ لا يقسرى على النسخ؛ لأ حديث الدباغ 
اصح فإنّهُ أخرجه مُسلمٌ وروي منْ طرق مُتَعَددةٍ في معتاهُ عدة 
أحاديث عنْ جماعةٍ من الصحابة» فعن ابن عباس حديثان» وعنْ 


أ سلمة ثلائة وعنْ انس حديثان» وعن سلمة بن البق 
وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود. : 

ولأن النأسيع لا بْدُ من تمقيق تأخره ولا دليل على تخ 
حديث 18 2 0 م 0 شهرين مُعلّة 
لأريع م ل ةما 5 كُ آخرٌ الأمرين جزماء ولا يُقال: 
فإذا ل بي تم الس تعارض الحديثان» حديث عب الله بن عكَيمٍ 
وحديث ابن عبّاسِ ومن مع ومع م التعارض ‏ يرجع م إل. الترجيح 
أو الوقفي.؟؛ نا نقول لا تعارض إل مع م الاسّواء» وَهُوَ رَ مفقودٌ” 
كما عرلت من ضحْةِ حديث ابن عباس وَكُكْرةْ من مع من 
الرُوَاقٌ وعدم ذلك في حديث ابن عُكيم. 

و(ثال): بان الإمَابَ كما عرفت من القاموس والنَهَابةٍ 
اسم لم يديم في أحلر القولين. 

وقالَ النضرٌ بن شُميل: الإِهَابْ لما لم يُدبغ» وبعد البغ 
يقال لَهُ شن وقربة» وبو جزمٌ الجؤهري. 

قيل: فلمًا اَمِل الأمرين ورد الحديشان في صٌّورةٍ 
المُعارضين» جمعنا بِهمَا بأنه نَّهَي عن الانتفاع بالإمَاب ما لم 
يُدبغ» فإذا دبع م يسم إهابأء فلا د تحت النؤيء وَهِوَ 
حسن. 

(الثالث): يُطّهْرُ جلذ م المأكول لا غيره لَكِنْ يرذهُ عُمومٌ 
«أيما إهابي». 

| ابيع مل 3 د إلأ الخنزير فإِنّهُ لا جلة لَهُ وَهُوَ 

(الخامس): يُطَهرُ إل الخنزيرٌ لقولة تعالى (تإنة رجس» 
والفميرٌ للخنزير» فقذ حُكْمَ برجسييه كلو لكب مقيسٌ عليه 
بجامع النجاسقٍ وَهُرَ قولُ الشافعي. ‏ ' 

ساس يمور الجميع كن طهر دون بطي فستمل 
في اليابسَات دون المائقاته ويصلَى عَلئِهِ ولا يُصلّى فيب وَمُوَ 
مروي عن مالك جمعاً منهُ بِينَ الأحاديث لا تعارضّت. 

(السابع): ينفح م بجلودٍ المت وإِنْ ل تدب ظَامِراً وباطناء لما 
أخر جه البخاري(447١)‏ من رواية ابن عباس «أنهُ 0 مر بِشَاةٍ 


-١‏ كِمَابْ الطّهَارة 


9 باب الآنية 


*- حكم آنية أهلٍ الكتاب 0 


مين ََالَ: هَلاً التَفَمْتُمْ بهَابهًا؟ قَالُوا: إِنهَا متت قَال: إنمَا حَوْمّ 
أكلهًا" وَهُرَ رأي الزغري. 


وأجيب عنة: بأنهُ مُطلق قَيدَنهُ أحاديث الدباغ التي سلقّت. 


١‏ وَعَنْ سَلَّمَةَ بْن الْمُحَبْق #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ع «وبَاغ جُلُودٍ الْمََْة طَهُورُمَا». 

صّحَّحَهُ ابن جّاذْر؟ 5١‏ 4). 

(وعن سلمة بن اميق - 5 مُرَ بضمْ اليم وقح الجاء 
الموْمَلةٍ وَتَشْدِيدٍ الموحدة المُسورة والقافيو ‏ وشئلمة صحاي 
يُعدُ في البصريينَ؛ روى عنه ابنهُ سنانٌ؛ ولسنان أيضاً صحبةٌ. 


مَحْحَهُ انْنْ حِبّان) أ أَخْرَجَةُ و م 

وَقَذ أعرَج غَيرُ بن حَان هَذَا الحَويث لكِنْ بألفَاطٍ عند 
أخْمد/475) وأبسي دَاودره؟41) وَالسَائ 471لا 
وَاليَْتِي07/17 عَنْ سَلَمَة بلَفظٍ «ربَاغ الأديم ذَكانَُ». وَفِي لَفْظ 
داعا ذَكائهاه. رَفِي آخَرَ 'دِياْهَا طَهُورَُاه. رَفِي لَفْظ «َكائهَا 
دِبَاغهًاه. وَفِي لَفْظٍ آخَرَ «ذَكَاةَ الأديم دِباغة». 

زفي الاب أحَادِيث بمَمْنَكُ وَمْر يَدْكُ عَلَى ما يَدُلُ عليه 
حَدِيث انْن عباس وَفِي تَشْيهه الداع بالذكَاة إعْلامٌ بأن الدبَاغٌ 

فِي التطهير بمنلةٍ تَذَكيَةٍ الشاةٍ فى في الإخلال؛ لأن الدَبمَ بْحَ يَطْهْرُمَا 


1١ 


عام ما ادمهير 


- وَحَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مَرٌ 
النبى يار بشَاةٍ يَجْرُونهَاء فَقَالَ: رام إِهَايَهَا 
10 4 3 
فقالوا: إنهًا مي فال يَطَهرعا اماه وَالْفَرَظ). 

أَعْرْجَهُ أَبُو دودر 417) وَالنسَائي(/100-1174). 

(وَعَنَ مبِمُوَةَ رضي اللّه عنها) مِيّ أ الْمُؤْمِينَ مَيِمُونَةُ ب 
الْحَارثٍِ الْهلاليّة, كَانَ اسْمُهًا برك فَسَمَاهَا رَسُوَلٌ الله لتر 
مُونة؛ وها ل في شهْرٍ ذي الْقَمْدة سن سَهْم في عُسْرة 
القفيّق وَكَانَتْ وفاتهَا سّنة إحدّى وَسبِتين» وَقِيل: إحدى 
وَخْضيِينَ وقيل: ست وس وَقِيل غَيْرُ ذَلِكَ؛ وَهِي خَالَة ابن 
عباس وَلَمْ يَتَرَوْجْ تا بَعْدَعَا. 


(قَالت: : مر رسول الله ع بشاقٍ ة يَجُرُونْهًَا فَقَالَ: لو أخذئم 
إهَابَهَا؟ فَقَالُوا: إنهًا ميد فَقَالَ: 31 الْمَاءُ وَالْقَرَظ أَخْرَجَهُ أبو 
دَاوْد وَالنسائي) وَفِي لَنْظٍ عِنْدَ الدَارَقْطَيِيٌ عَنْ ابْن عَبّاس: «ألَيِسَ 
ف المَاه وَالْقَرَظ ما يَطَهٌرُهَاهئرا/41-؟4). 0 

َأَنّا رولبَة «لَبِسَ في الت وَالْفَرَظٍ مَا يُطَوُرُهَاه فَقَالَ 
الريقك إن رون الل بطر ل امن زه 

وَقالَ في شرح مُْلِمِ: يَجورُ التبَّاغٌ بل شيءِ ينف 
فَضَلات اْجلد؛ ويَطيه َنم مِنْ وُرُودٍ الْفَسَادٍ عَلَيِهِ كالشثُ 
وَالْقَرَظٍ وفشور الرمانء وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الأذويَةٍ الطَامِرَق وَلا 
يَحْصْل اكمس إل عِنْدَ الْحَنفيةَ وَلا بالثْرابا وَالرْمَاقِ وَالْملْحٍ 
عَلَى الأصّح. 


9 وَعَنْ أبي تَعْلَبة الخشي 5ه. قَالَ «: 


لقنا 0 


تل في آتتهم؟ قال: لا تَأكلوا فِيهًا » إلا أن لا 
تَجِدُوا غْيْرَهَاء فَاعْسيلُوهَاء ل فِيهاا. 
فق عَلَيْمالبخاري( 44 ه)؛ ملم .))١97”2(‏ 
(وعن أبي تعلبة) بقن امثلثة بعدَمًا ين مُهْمَلةَ سَاكِنةَ فلامٌ 
ممتوحة فمو كل 
2 عط 5 ما شرا م م 0 5 
فنونٌ نسبةٌ إلى خشين بن الثمر مر قُضاعة؛ حُذْفََتْ ياؤُهُ عند 
8 تسوه زائدة جف بشن نفيم بدتقا وذ تاك نهنا 
مفسموفة انز اناكبي بالثونة ونعد الألفي" شان معحمة اخره 
شر بلقب بايع الذي يي بيعة الرّضوان» وضرب لَهُ 
بسَهُم يوم خيبنّ وأرسلّهُ إلى قومه فأسلمواء نزلَ الام ومَاتَ 


مُوحّدة | 


بها سنة حمس وسبعين» وقيل غيرٌ ذللك. 


(قال: «قلت: يا رَسُولَ الله إنا بأرْض قَْم هل كتَابٍ أفَاكُلٌ 
في آنتتهم؟ قال: لا تأكنُوا إل أن لا نجدوا غَيْرَهَا فَاعْسِلُوها 
وكُلُوا يهاه مُتفق علي بين الثثيخين. 


اتدل به على نجاسة آنيةٍ أهل الْكِنَابِ وَهَلْ هُوَ لنجاسة 


5: ل باب الآنية 


رُطْوبَتهِم؛ أو لجواز أكلهم الخنزيرٌ وشربهم الخمرٌ وللكرَامَة؟ 
ذَمَب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكقار وَهُمِ 
وَاستّدلُوا أيضاً بظاهِر قوله تعال 9ِإنْمَا اْمُمْرِكُنَ نَجَنَ» 

والْكِتابي يُسمّى مُشركاء إِذْ قد قالوا: المسيحٌ ابن الله وعزيرٌ 

أبن اللّه. 
ذهب غيِرهُمْ من أَهْلٍ الت كالمؤيّدٍ باللّه وغيرو» وَكَذَلِكَ 

الكاني إلى طَهَارٍ رطويتهم وَهْرَ الح بقوله تعالى: ا(وججاة 

الْذِينَ أونوا الْكِنّاب 5 لم وَطْعَامُكُمْ جل ) لهم وُلأنهُ عقر 7 

تَوضا من مَرَادَةَ رك ولحديث عابر عند ا وأبي 

داودجم0807) 5 0 مم م رَسُول الله فز فُنْصِيبُ مِن آي 

الْمُتْرِكنَ وَأَسْقِيتهم هِمْ ولا يَعِبُ ذَلِكَ عَلْيْنَا. 
وأجيبَ 3 هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فِيه. 
قلنا: في غيره من الأدلَّة غنيةَ عنْهُ فمنْهًا: ما أخرجَةهٌ أحمدُ 

(07700/5) من حديكو أنس «أنهُ تيز دَعَاهُ يَهُودِي إلى خيز 

شعِير وَِهَالََ سَِحَةٍ - بقبْح السين وقَنّح الثون المعجمةٍ فخاء 

مُعجمة متُوحةٍ أئ متيرة. 
قال في البحر: لو حرمت رُطوبتهُم لاممتَفاض بسن 

المحابة نقلُ توقيهم لَهَا لقلّةٍ المسلمينَ حيشذٍ مم كثرة 

امنتعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوسُ ومطعومٌ والعادة في مثلٍ 

تقضي بالاستفاضة. 


ذلك 3-7 


قالوا: وحديث أبي ثعلبة إمّا حمولٌ على كَرَامَةٍ الكل في 
آنْتهِمْ للانتقذار» لا لِكُونِهًا نجسة ذاو كان نس 1 عل 
مشروطا يعدم وجدان غيرهاء إذ الإناه التَجّسُ بعد إزالة جاسيه 
هر وما لم يتَدسّنْ على سواء؛ أو لسدٌ ذريعة الحرم» أو لأنهًا 
نبسة لما يُطسخ فيه لا لرطونتهم كما تُفِيدٌ روايةٌ بسي 
داودرة 749 وأحم 33/4 044 بلفظ: «إنا ع3 هل 
اكاب وَهُمْ يَطْبْحُونَ في قُدُورهِم الجنزير ويَسْربُون في آنيتهم 
الْحَمْرَ؟ فَقَالَ رَسُوِ ل الله :إن وَجَدَّ غَيْرَهَاه للدي 

وحديئه الأول ملق وَهذا مُقيْد بآية ُطبح فيهًا ما ذكِرَ 
فيحمل المطلقٌ على المقيّدِ. 


9 35 
ويشرب» 6 


- الوضوءٌ من مزادة امرأة مشركة 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 


وأا الآبة فالنْجن لغة: الملتقذرٌ فَهُوَ ام من العنى 
الشترعي» وقيل معنَاةُ: ذو نجس لأنْهُمْ معَهُمْ الشرْكُ الذي هُوَ 
بمنزلةٍ النجس» دلائهُم لا يرو ولا يتَسلرن ولا يَتَجبِونَ 
النجاسّات فَهِيَّ مُلابسة فى وبهّذا ب يهم الجمع بين هنل وبين 
آي المائدةٍ والأحاديث الموافقة لَكيِهًا؛ و َيه المائدةٍ أصرح في 
المراد. 


- الوضوعٌ من مزادة امرأة مشركة 


٠‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنٍ حُصيِنٍ #ه «أن الب 
ع وَأَصْحَابَهُ َوَضئوا مِنْ مَرَادَةٍ امْرَأَوَ مُشرِكٍ». 

مُْفْنَ علي في حَدِبث طَوِيلٍ [البخاري(؛ 4 "7): مسلم(60687. 

(وعن عمران بن حُصين) ِالهمَلتين تصغيرٌ حصن. وعمران 
هر أبو نُجيارٍ بالجيم تصغيرُ نجديه الخزاعي الْحَعب؛ أسلمَ عام 
خييٌ وسَّكنّ البصرة إلى أنْ مات بها سنة اثثشين أو ثلاث 
وحينٌ وَكانَ مْنْ فضلاء | لمتحابةٍ وفقهَائَهم. 

أن النبي يلا وَأَصْحَابَهُ تَرَصُْوا مِنْ مَرَادَق بفتح اليم 
بعنَمًا زايّ ثُمّ ألفّ وبعد الألف مُهْمَلةَ رَهِيَّ الاوية ولا تَكونٌ 
إلا من جلدين تام بثالشو بَهُمًا تسم كما في القاموس. 
علي بين الثثيخين (في حديث طويل). 

أخرجَة البخاري بألفاظ فيها: «أنهُ ا بَعَت عَلَِا وَآآخْرٌ 
قار فِي بَعْضٍ أسْفَارِ ا وَكَدْ ْنَا الْمَّاىَّ فَقَالَ: اذْعَبَا فَابتهًا 
المَاءَ فَانطَلَقَاء 5 امرأة : 0 مَزَادَنينِ أو سَطِيحَئينٍ فَن ماف 
عَلَى , بعير لَهَاء فالا لَهَا: أَيْنْ الْمَاهُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي المَاء أنس 
هلو الساعق قالا: انطَلِقِي إلى رَسُول الل ل ل أ قَال: 
وَدَعَا الْبِيّ 2 بإناء فوع فِيِهِمِنْ أفَوَهٍ الْمَرَاتيِنِ أو 
السنْطِيحتَينِ ٠‏ وَنُودِيّ في الثاس انقو وَاستقواء فَسقِي 3 سَقِي» 
وَاسْبَقَى مَنّْ شاءًة الحديث» وفيه زيادة ومعجرّات ري 

0 لهُ يذ توضاً 9 مزادةٍ الشركةٍ وَهُوَ دليل لما 
تعلبة من ؛ طَهَارةٍ آنية المشركين. 

ويدلُ أيضاً على طَهُور جلد المْنَةٍ بالتباغ؛ لأنْ المزادتين 
من جُلودٍ ذبائح المشركِين وذبائحُهُم ميْنة. 


(امرأةٍ مُشْرِكةٍ. مُتفقّ 


-١‏ كِتَابْ الطهَارَة 


ويدلُ على طَهَارةِ رُطوبةٍ المشرك: فَإِنْ المرأةً الشركة قد 
باشرّت الماءً وَهُوَ دُونَ القلّنّينء فإِنّهُمْ صرّحوا بأنّهُ لا يحملٌ 
الجملٌ قدرٌ القلتّين. 

ومن يقول: إن رُطوبَتَهُمْ نجسة» ويقول: لا يُنَجّسٌ الماءَ ما 
غْيْرَه فالحديث يدل على ذلِك. 


5 جوازٌ 00 


انكسَرٌ 0 

أَخرّجَةُ الْبخاري. 4 2 

(وعن أنس بن مالك طَ#؛ه أن قدح الي 12 الكْسر قاتخذ 
مَكَانَ الشعبع بقَنْح الشين المعجمة وسكون الْهْمَلقِ لفظ مُشْبَرَُ 
بين معان 0 0 
اللأم 0 تح السين العانيد 53 إيصاك الثثيء 5 0 
بكسر أُوَلِهِ دائرٌ منْ حديدٍ ونحويء والظَاهِرُ أن المراد الأول» فيقراً 
بقنْح أولهِ (أخرججة البخاري). 

رَهْوَّ دليلُ جواز تضبيبب الإناء بِالففكَةٍ ولا خلاف في 
جوازهٍ كما سلف» إل نّهُ قد اتّلفَ في واضع السلسلةٍ. 

فحكى البِهّقَي )”0-14/١(‏ عن بعضيهم أن الذي جعلٌ 
السلسلة هُرَ أنسٌُ بن مالك وجزمَ به ابن الصّلاح. 

وقالَ أيضاً: فِيهِ نظرٌ؛ لأنْ في البخاريّ (054) منٌ 
حديث عاصم الأحول «رَأيت قَدَحَ اللي ف عند أنس بن 
مَالِكٍ فَكَانَ قد الْصّدَعَ فَسَلْسَلَهُ ِفِضةهء وقال ابن سيرين: إِنْهُ 
كان فِيهِ حلقة منْ حديدء فاراد أنسٌ أنْ يجِعلَ مَكَانَهَا حلقةٌ منْ 
ذَمَسِمٍ أو فض فقال لَّهُ أبو طلحة: (لا تَغيّرنُ 
رسولٌ الله ياي فترَكَهُ) هذا لفظ البخاري. 


0 
ا ,2م 


وَهُوَ مد ل أنْ يكرن الذ“ ير في قولِه ١‏ 1 لَهُ بففَة» 
عائداً إلى رسول الله يَي. 

ويجْتَملُ أنْ يكن عائداً إلى أنس كما قال النْيَقئ؛ إلأ أن 
آخرّ الحديث يدل للأوّل» وأن القدح لم يَتَعيّرْ عمًا كان عَلئِهٍ 


1 باب إزالة النجاسة وبيانها 


-١‏ النهي عن اتخاذ الخمر خلاً ؟: 
على عَهَاٍ رسول الله عاق 

قلت: والسّلسلةٌ غيرٌ الحلقة الْبِي أراد أنسُ تغييرَهَاء 
فَالظاهِرٌ أن قولهُ: فسلسلَك هْرَ النَي تف وَهْرَ حُجَة لما ذَكْرَهُ. 


باب إزالةٍ النجاسة وبيانها 


أي بان النجَاسةٍ وَمُطَهْرَاتِهَا. 


١‏ النهي عن اتخاذ الخمر خلا 


0 كن اس در برض 5 ماد «سَيِْل 
رَسُولُ اللّهِ هذ عَن الْحَمْرِ: تتْحَذّ خلاً؟ قَالَ: لا». 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمًر158) وَالترْمِدِي075 وَقَالَ: حَسَنْ صَحِيحٌ. 

(عن أنس بن مالل هه قال: سْيْلَ رَسُولُ الله يز عن 
الخنر) أي بَعْدَ تخريهًا. 

تخد خلاً, قَقَالَ: «لا».أَخرَجَةُ مُملِمٌ وَالَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَسَنَ 
صجيح). 

فسرٌ الانّخاذ بالعلاج لَهًا. وقذ صارَتْ خرأء ومثْلّهُ حديث 
أبي طلحة» فإنْهًا «لَمًا حُرْمَت الْحَمْرُ مَل أبْر طَلْحَةَ النبي عق 
عَنْ خَمْر عِنْدَهُ لآينَام هَل يُحَلْنْهَا؟ َأمَرَهُ بإِرَاقيَاه. 

أخرجهُ أبر داود(ه507” والتّرمَذَيُ:075. 

والعملٌ بالحديث هُوّ راي الْهَادويةٍ والثشافعي» لدلالةٍ 
الحديث على ذَلِكَ» فلو خَلْلَهًا لم نمل» وم تطْهُرْ. وظَاهِرُهُ بأيّ 
علاج كان» ولو بنقلها من الظّْلّ إلى النشمس أو عكسة؛ وقيل: 
إلا ألَهُ قال في البحر إن أكثرَ أصحابنا يقولوث إِنْهَا لا تطْهُرُ وإن 
تلْلَتْ بنفيهًا من غير علاج. 

واعلم أن للعلماء في ل الخمر ثلائة أقوال: 

(الأوّلَ): أنْهَا إذا تلت الخمرُ بغير قصدٍ حل خلّهَاء وإذا 
خَلْلَتْ بالقصدٍ حرم خلها. 


1 9 باب إزالة النجاسة وبياتها 1 نجام لحوم الحمر الأهلية -١‏ كِمَابْ الطهَارَة 
(الثاني): يحرم كل خل تولّد عنْ خر مُطلقاً. والثاني: أنه علق لَهُ أن يجمع بين الفسميرين؛ وليسَ لغيرو» 


(القَالث): أن الخل حلالٌ ممّ توثدِو من الخمر سوا قُصدَ 
أ لا إل أن فاعلهًا آثمٌ إن ترَمَهَا بعد أن صارّث خرأء عاص 
للف مجروح العدالة» لعدم إراقيهِ لَهَا حال خرييِهاك فإنْهُ واي 
كما :دل له حَديك أبي طلحة 

وأما الدليل على أنه + 
خَلٌ لغةٌ وشرعاً. 

قبل: فإذا أريد جَعلٌ ل لا يتخمره فيُعصر العنب» ثم 
يُلقى عليه قبل أن يتخْلُلَ مثليه حلا صادقاً فإنهُ يَتَخلُلُ ولا 
يصِيرٌ خرا أصلاً. 


يحل الخلٌ الكائن من الخمر؛ فلأنه 


9 نجاسةٌ هوم الحمر الأهلية 


١‏ وَعَنْهُ ‏ قال: «لَمّا كان يوْمُ خِينَ أَمَرَ 
رَسُوْلُ الله ع أبا طَلحة: متاتى إذ الله وَرَسْولةُ 
نياكم عَن لُسُوم الْحْمْرِ الأهْلِيق نه رجس». 

مُتفْنَ عل [البخاري(1551): مسلم(+ 4 15)]. 

(وعنة) أي عن أنس بن مالك قال: (لَما كان يَوْمُ خَيرَ أمر 
رَسُولُ الله يل أبَا طَلْحَةَ قنادى: إن الله وَرَسُولَه ينهبَانكُم بتية 
الفتمير للّه تعالل ولرسوله. 

وقذ ثبت «أنه ايز قال لِلْحَطِيب الذي َال بي خطييه: 
09 بطع الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِما' الحديث ابسن 
خطيب القوْم أنت» لجمعه بين ضمير الله تعالى وضمير رسولِه 
يلق دوقال: قل: وَمَنْ يعغص الله وَرَسُولَمُه زمر١/الم))‏ فالواقع 
ا ار ْ 

وفذ وقعّ أيضاً في كلامه تلط النثنية بلفظ «أن يَكُونْ الله 
ََسُولَهُ أحَب إليِْ ما ماما 

وأجيب: بأنْهُ يي نَهَى الخطيب؛ أن مقامٌ الخطابةٍ يقتضي 
البسط والإيضاح؛ فأرشدهُ إلى أنه يأَنِي بالاسم الظَاهِر لا 
بالفتمير وألّهُ ليس العَدْبُ عله مسن حييث جممهُ بين ضميره 
تعالل وضمير رسوله تل. ْ 


لعليه بجلال ربه وعظمة اللّه. 


(عن لحوم الحمر الأهليّة كما يأتي (فإنهًا رجس: مُق 
عليه). ٍ 

وَجدِيك أنس في البخاري (074ه: «أنْ رَسُوْلَ الله م 
جَاءَهُ جَاء فقَالَ: كلت الفكة : نَم جَاءهُ ججاء فقَالَ: أكلت 
الْحُمْرُ َم جه جاء َقا: أَفِيْت الْحُمْنُ فَأمَرَ مايا ديا يتَاوِي: إن 
الله وَرَسُولَه هايم عَنَ ' لُحُومٍ | لْحُْمْرٍ الأهَلِيَةٍ َإنْهَا رجْس» 
كيت العَدُورُ وَنْهَا لتَعورُ بالْسُمُرِه. 

والنْهَىٌ عن نُحوم الحمر الأهْليِّةٍ ثابتْ في حدينث علي 
عليه السلام» وابن عمرّء وجابر بن عبد الل وابن ابي أوفى 
والبراء» وأبي تعلبق وأبي هريرة والعرباض بن سارية: وخالد 
بن الوليله وعمرو بن شعيببه عن أبيكء عن جد والمقدام بن 
معدي كرب وابن عباس وَكلَهًا اب في دواوين الإسلام. 

وقد ذُكرَ مِنْ أخرجَهًا في النترحء وَمِيْ الا ملعم 
كل نُحوم الحمر الأعْلية. 

َتَحرهُهَا مر قولُ الجمَاهِيرٍ من الصحابةٍ والشابعيئ ومن 
بِعدَمُمْ لِهلِِ الأدلةٍ. 

ذهب ابن عبّاسِ إلى عدم تحريم الحمر الأهلي. 1ش 

وي البخاري4777) عنة: لا أدري أنَهَى ا تر 
نّْهَا كانت حمولة الناس إوعرية؟ ولا عنى مبفاهة 
القول» لأنْ الأصِل في لهي التحريم» وإنْ جهلنا علنّهُ. 
أوحِي إِلَى 4 الآية. 

فإنهُ ثلامًا أجواباً لمن سَألَّهُ عن تحريهًاء ولحديث ابي 
داوددة 08٠‏ «أنّهُ جاءَ إلى رَسُول الله يلا غَالِبْ بن 
فَقَالَ: زول الل 18 متا سه وَلَمْيكُنْ في مالي نا 
و وه ا الأهلئةٍ 
جَوال 5 يريد لبي تو الج وَهِي * العذرة. 


وأجيب: بأن الآية خصّصّت عمومَهَا الأحاديث المتيسة 


-١‏ كِنَابُ الطّهارَة 
الْمْقدّمة؛ وبان حديث أبي داود مُضطربٌ مُخْتَلفُ فِيِهٍ اختلافاً 
كثيرا. 

قال البيهقي في «السئن!(757/4) بعد ذكره: أنه مغتلف في 
إسناده. قال: ومثله لا تعارض به الأحاديث الصحيحة. وإِنْ 
صحٌ حل على الأكل منهًا عند الفرورةء كما دل عليه قولّهُ: 
(أصابتنا سنة) أيْ شدّة وحاجة. 

قلت: وما الاعتذار بأنه أبيح للضرورة؛ فإنه لا يطابق 
التعليل بقوله: «إنما حرمتها من أجل جوال القرية»؛ فإنه يؤذن 
بأنها إذا لم تكن جلألة حلت مطلقاًء فلا يتم الاعتذار 
بالضرورة. 

وذِكْرُ المصنفب لِهَذين الحديثين في باس النْجاسّاتٍ وَتَعداُهَا 
مي على الااشتميع غ5 لازنا التجيسيةة قرلا الأشين. 
وفِيهِ خلاف. ٍ 

والح أن الأصل في الأعيان الطْهَارةٌ وأن النُحريِمَ لا 
يلام النْجاسة) فإن الحشيشة ا طَاهِرَة وَكَذا المخَدْرَاتُ 
والسّمومٌ القَاتِلُ لا دليل على نجاسَيهًا 

وأمًا النجاسة فيلازمُهًا التُحريمٌ تك نمس 00 6 
عَكْسّ وذلِك لأن لَك في النجاسة ةَ هو وَالمنع عن 
على كل حا هكم عجدسة المي ف برها خلا 
الحكم بالتحريم؛ إن يحرم سن الحرير والذَّمَبٍ وَهُمَا طاهران 
ضرورة شرعيّة ة وإجماعاء فإذا عرفت هذا فَتَحريمُ م الحمر والخمر 
الذي دَلْت عليه اللصرض لا يلزم منة عجاستهماء با لثمن 
دليل آخرٌ عليْهِ وإل قينا على الأصل افق عليه من الطَهَارق 
فمن اْعى خلافةُ فالدليلٌ عليه وكذا نقول: لا حاجة إلى إتيان 
المصنف محديث عمرو بن خارجة الآنِي قريياً مُلَْدلاً به على 
طَهَارةٍ الراحلة؛ وأمًا ال فلولا أنه ورد دسي الأديم 
طُهُورُةُ؛[صحيح ابن حبان(2 86٠١‏ 4)] «وَيُمَا إهَابب وتبغ فَقَدْ طهر 
در 7 ١اء4)اترخ5ل!ا 1١‏ س(/ ١7‏ ). جدره . 35)] لقلا 
بطْهَارتَهَاء إذ الواردُ في القرآن تحريمُ أَكْلهَاء لَكِن حَكَنا 
بلنُجاسةٍ نا قم ليا دلي غير دليلٍ تحريها. 


*'- باب إزالة النجاسة وبيانها 


1 طهارة تعاب الإبل 2 
«- طهارة عاب الإبل 


4 وَعَنْ عَمَرِو ب بْن خارجّة #5 فَالَ: ٠‏ خطَينًا 
اكز ف بو قرغا رَاحِلَيِقِ ليها سيل 
على كتَفِي؟. 

أَخْرَجَهُ أَخْمَدُر85/4١)‏ وَالتَرِرِي1 )1١7‏ وَصحُحَة. 

(وعن عمرو بن خارجة) وَهُوٌَ صحابي أنصاري عداذة ف 
أمْل الثام؛ وَكَانَ حليفاً لأبي سُفيانَ بن حربن وَمُرَ الذي 
روى عنهُ عبد الرّحمن بن غنم أنْهُ سمعٌ رَسُولَ الله ا يول 
كك 8 خطبئه: إن الله قد أغطى كل ذي حَى حَقَهُ فلا وَصِية 
لوارش». 

قَالَ: عطبنا رَسُولْ الله لز بمنى وَهُوَّ عَلَى رَاحِلْيِهه) 
بالحاء الهْمَلةٍ وَهِيَ من الإبل الصّالحة لأنْ ترخل. 

(ولعابها) بضم اللام وعين مُهْمَلةٍ وبعد الألفب مُوحّدة هُو: 
ما سال من الفم. 

والحديث دليلٌ على أن لُعاب ما يُؤْكَلُ لحجُهُ طَامٌِ قيل: 
رَهْرَ إجماءٌ» وَهرَ أيضاً الأصل» فلركرٌُ الحديث بيانٌ للاصل» ثُمْ 
هذا مب على أنه يط علم سيلان اللُعاب عليْهه ليكون تقريراً. 


4- طهارةٌ المنيّ 
5' وَعَنْ عَائِضَةَ رضى اللّه عنهاء قَالَت: 
(كَانَ رَسُولُ الله # يَْمِيلُ الْمَنِىء ثم م يَخْرْج إِلّى 
المكلاة فن ذلك التوسو وأنا أنظة إلى أت العف 
فيه؟. 


مُُفقَ َيه البخاري(94 الى 717٠‏ مسلم(784)]. 

َمل (08): «لقذ كنت أفركة من تبر زول الله ع قركا 
ملي فه». 

لفط ١‏ 01لا َس 0 0 

وفي لفظ لهُر.5؟): «لْقَدْ كنت أحكة يَابساً بطفري من تؤبه» . 

(وعن عائشة ‏ رضي اللّه عنها) هي أمُ المؤمنينَ عائشة 
2 ع 000 2 4 4 0 
بنت أبي بكر الصّديقء أُمْها أمُ رُومانَ ابنة عامرء خطبهَا النبيى 


14 #- بابب إزالةٍ النجاسة وبيالها 


و 1 رع 6 و ود ا 35 : 0 ا 0 
بتكة وتزوجَها في شوال سنة عشرٌ من النبوق» وَهِي بدت 
ست سنينَ؛ وعرّس بهَاء أي دخلّ بها في المدينة في شوال سنة 
انين من الهجرة» وقيل غيرٌ ذلِك» وبقيت معه تسم سنينَ منْ 
غير اغْتبار الكَسْرٍ في سنة وفاته ب عنها ومَاتَ عنهًا ولَهَا 
ثماني عشرةً سنة؛ ول يَتَرَوْجْ بكرا غيرَهَاء «رَاستأنَت لبي ماكز 
ي الكنيقء فَمَالَ لَهَا: تكني بابن أحيك عَيْدٍ الله : بن الزييرة. 

وَكَانَتْ عق عالدٌ ة : د فاضلة كشيرة الحديث عن 
رسول اللَّهِ #تذء عارفةً بأيّام العرب وأشعارهًا. 

روى عنهًا جماعة من الصحابة والتابعين» نزلّت براءتهًا من 
السّماء ء في عشر آياتم من سُورةٍ النورء توفي رسول الله تلز 
يها ودفن فبه ومَّانَتْ الدبة سدميم ونه وقيلٌ سنة 

نبا رايب زه الركار لسع عير ة خلت من رمضان» 
ودفلت ؛ بالبقيع وصلَّى عليْهًا أبو هُريرة وَكَانَ خليفة مروانٌ في 
المديئة. 

وأخرجَهُ البخاري أيضاً منْ حديث عائشة بالفاظ مُختَلفَةٍ 
وأنْهَا كانت تغسل الم من ثربه كلكل. 

وفي بعضيها: (وائرٌ الغسل في ثوبه بقع الماء) ,)5"١(‏ 

وفي لفظ: «فَيَخْرٌّجٌ إِلَى الصّلاة وَِنْ بُقَمَّ الْمَاء فِي 
مرببكرة؟81). 

وف لفظ: (وآأثرٌ الغسل فيه بقع الماء) 1" 6). 

وف لفظ: (ثم أرَاهُ فيه بقعة أو بقعا)(؟7). 

إلا أنهُ قن قال اليرَارُ: إِنْ حديث عائفةً هذا مدارُهُ على 
سُلِيمَانَ بن يسار ولمْ يسمعْ عن عائشة وسبقَهُ إلى مذا 
الششافعي في الم حِكَاية عن غيره. 

ورد ما قالَّهُ البزَارٌ بأد تصحيمّ البخاري لَّهُ وموافقة 
مُسلم لَهُ على : تصحيجه مُفِيدٌ لصحةٌ سماع سليمانَ من عائشة 
وأن رفعة صحيح: 
وبهّذا الحديث اتدل من قال بنجاسة المي رَهُم الْهَادويُكَ 
. والحنفيّة: ومالك ورواية عر أحمد قالوا: لأن الغسل لا يكونٌ 
إل عن نجس وقياساً على غير من فضلات البدن المسْتَقذرةٍ 
من البول والغائطء لانصباب جميِهًا إلى مقن وانحلالًِا عن 


-١‏ كعاب الطْهَارَة 
الغذاءء ولأن الأخداث المو جبة للطْهَارة نجسة و المي منهًاء ولأنه . 
دي م جرع اول م ضة لا كفرع من الجطناة. 


وَتَُوْلوا ما يأنِي مما يُفيدُهُ قولهُ: (ولسلم) أي عن عائشة 
رواية انفرد بلفظها عن البخاريم وَهِي قولهَا: (لقذ كنث 57 
من ثاب رَسُول الله 0 فرك مصدر رٌ تأكيدي يَقْرَر: ئها كانت 
فرك وََحْكْهُ والفرّك: الدلّكُ يقال فرك النُوبَ: إذا دلَكهُ. 

(فيصلي فيه أوفي لفظ لَهُ) أ لمسلم عن عائشة: (لقذ كنت 
حك أي المي حال كونه. 

(يابساً بظفري من ثوبو» اخقّص مُسلم بإخراج روايةٍ الفرّكٍ 
و يُخْرجْهًا البخاري. 
خزية وابن الجوزي من حديث عائشة. 

ولفظ البيهقَي(415/1): «رَيمًا <> 

وهو وَهْرَ يُصلّيه. 

ولفظ الدارقطئ(١/6؟1)‏ وابن خزيمة(550): أنها كانت 
تحت المي من ثوب رسول الله تيت وهو يصلي. وَهُوَ لفظ. ابن 
حيان0070: «لَقَد رَأيبِي أفْرُكُ الْمَنِيْ قن توت رول" الله 
تني» رجالَهُ رجالٌ الصحيح. 


4- طهارة الي 


حَتتهُ مِنْ توب رَسُول الله 


لارقطي 014 لفقي شيل رسن الم ا 


عَن الْمَبِيٌ فين الثرت َقَالَ: إِنْمَا هُوَ بِمَزِلَةٍ الْمُخَاطٍ 
رَالبُصّاق وَالْبُرَاقِ وَقَالَ: إِنْمَا كفيك أنْ تَنْسَحَهُ بخِرْقَةٍ أو 
و 7 1 

وقال لوقي بعد إخراجه: وروا وكيم وابنُ ابي ليلى؛ 
موقوفاً على ابن عباس وَهْرَ المّحيحٌ انتهى: 

فالقائلون بنجاسة المي تأولوا أحاديث الفرْك هرو بأن المرادٌ 
به به الفر رك مم م غسلِه بالماء وهو بعيد. 


وقالت الشكافعئة: المي طَاهِرٌ. 
وَاستَدنُوا على طَهَارَيهِ بهذ الأحاديث 


قالوا: وأحاديث غسلِهِ محمولة على الندبيء وليسَ الغلٌ 


-١‏ كِنَابُ الطَهَارَة 

دليلٌ النجاسة فقذ يُكونٌ لأجل النُظافةٍ وإزالة الدرن ونحوو. 

قالوا: وَتَشْبِيهُهُ بالبزاق والمخاط دليلٌ طَهَارَئْهِ أيضاء والأميٌ 
بمسحه بخرقة أو إذخرق لأجل إزالة الدّرن المسْتكرَةٍ بقَاؤُه في 
ثوب المصلي؛ ول كان نجساً لما اجزاً مسلحة؛ وما النْشبيُ للم 
بالفضلات الم تَقذرةٍ من البول والغائط كما قالَّهُ منْ قال 
بنجاسَيى فلا قياس مع النص. 

قال الأولون: هذه الأحاديث في فركِه وَحَنهٍ إِنُما هي في 
مي تلظ وفضلائة يك طَاهِرة؛ فلا يلحي به غيرهُ. 

وأجيب عنه: بأنّ عائشة أخبرّت عن فرَكٍ المي من ثويد 
فحتمل أهُ عن جماع وقد خالطة مه لمراق فلم بين له مه 
نر وحدم والاحَيّلام على الأنبياء عليهم العام والسلام غير 
جائز؛ لنّهُ من تلاعبو الثتيطان ولا سُاطاق آ لَه عليهم؛ ولئن 
قيل: إل مي لظا وحةه ونه من فبض الشهوة بعاد تقلم 
أسباب خروجه من ملاعبة ونحومًا وأنْهُ ١‏ يُخْالطْهُ غيرف فَهُرَ 
مُحَْمل ٠‏ ولا دليل مع الاحيمال. 

وَذَقَبّت الحنفيّة إلى نجاسة المي كغيرهِم» ولَكِنْ قالوا: يَطْهُرُهُ 
الغسل أو الفَرْكُ أو الإزالة بالإذخر أو الخرقة عملاً بالحديثين؛ 
وبين الفريقين القائلينَ بالئجاسة والقائلينَ بِالطّهَارةٍ ا 
ومناظرَات وامنتدلالاث طويلة املتوفيناهًا في حواشي اشرح 
العمدةًا. 


نجاسة بول الجارية والغلام 


5 وَعَنْ أبي الخ ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ايُعْسَّلُ مِن نول لحار وَيرَش مِن بَوْل 
الغلام». 

أَخْرَجَهُ أبو ذاوّدز7/5م) وَالْسَائِيُ158/1). وَصّخضَهُ الْحَاكِمٌ 
رالككل 

(وعن أبي السّمح) 2 السسّين المْمَلةٍ وسكون اليم فاحلاء 
مَهْمَلت واسمة إياد بكسرٍ الْهَمْرْةٍ ومثناةٍ عي مُخففة بعد 
الآلف دا مُهْمَلكَ وَهُّوَ خادمٌ رسول الله #: لَّهُ حديت 


5 
وأاحد. 


*- باب إإزَالةٍ النجاسة وبيانها 


ه- نجاسةٌ بول الجارية والغلام ك5 


(قال: قال رسول الله يثيك: «يُفْسَلُ من بول الْجَارِيَةم في 
القاموس: أن الجارية فَييْةُ النّساء. 
اوبرض من بول الغلام». أخرجَة أبو داود, والدسائي» 


6 مم 


وصححة الخَاكم). 

وأخرج الحديث أيضاً البزارُوابن ماجدزة؟ه)). واب 
خرعة028» مرغ حديث أبى الستمح قال: «كنت حدم الندي 
تا َأنِيَ بحَسّن أو حُسَينِ َال على صَاذرو فجت أَغْيِلَهُ 
فقَال: يذ يَعْسَل مِنْ يؤل الْجَاريَة؛ الحديث. 

وقد روَاةٌ أيضاً أذ و 0 وأبو داود(ة /ا7) 
وان خزع 021 واب ماجّةر؟01» والحاكم177/1). من 
حديت لَبابةَ بنْت الحارث قالّت: «كان الحسين؛ وذَّكَرّت الحديث 
وفي لفظه: هَل من بول الأنى وض من بل الكره. 

ورواة الذكر رو واد( /5/). أبو داودزل/ا/ا): ابن 
خزيمة(184). ابسن ماجسهاإه !8). الحاكوم(١/18١-15١)]‏ وأبينُ 
حبان(17077) من حديث 0 عليه 00 0 1 رد 
الْجَاريَةِ؛ قال قُنَادءٌ راويه: «هّذًا ما ل يَطْعَمًا فَإِذَا طَعِمًا غيلاة. 

وف الباب أحاديث مرفوعة وموقوفة؛ وَهِيَ كما قال 
الحافظ البنْهَقيئ(415/1): إذا ضُم بعضهًا إلى بعض قويّت. 

والحديث دليلٌ على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية 
في الحكم. وذْلِك قبل أنْ يأكلا الطّعامَ كما قيْدَهُ به الراوي. 

وقذ روي مرفوعا أي بالتقييدٍ بالطعم لَهُمًا. 

"8 

وفي صضحيح ابن حبانَ(014/1) والمصنفب لاحن أبي 
شيبة4/1١1)‏ عن ابن ششيهّاب: «مَضّت السئة أَنْ يرش يَوْلُ مَنْ 
لَمْ يأكل الطْعَامٌ مِن الصبيّان» . 

والمرادٌ مالم يحصل لهم الاغْتِذاءُ بغير اللّبِن عا 
الاستقلال» وقيل غير ذلك. 

وللعلماء ني ذلِكَ ثلاث مذاهب: 

الأول: للْهَادويق والحنفيق والمالكة: أنَهُ يجب ليما 
كسائر النجاسّات قياساً لبولهمًا على سائر النْجاسّاتع وَنَأوُلوا 
الأحاديث» وَهُرَ تقديمٌ للقياس على النص. 


/اء باب إزالة النجاسة وبيانها 

الثاني: وجْةٌ للشافعية وَمُوَ أصمٌ الأوجُه عندَهُمْ: أنْهُ 
يكفي النضحٌ في بول الغلام لا الجارية فَكَغيرهًَا من النجامّات» 
عملاً بالأحاديث الواردةٍ بالتٌفرقةٍ بِينَهُمَا وَهْوَ قولُ علي عليه 
السلامء وعطاف والحسن» وأحمك وإسخحاق» وغيرهم. 

والنالث: يُكفني ل لنضح فِيهمّا وَهُوَّ كلام الأوزاعي 

وأمًا: هل بول اص طَاهِرٌ أو نمس؟ فالأكثرٌ على أنَهُ 
نسٌ» وإنْما خقّف النارحٌ تطهيرةُ. 

واعلم أن النضحّ قَالَهُ النُوويُ في شرح مُسلم (8/9؟00: 
هْرَ أنّ الثثيء الذي أصابةُ البرلٌ يُغمرٌ ويُكَائرٌ بالماء مُكَائرة لا 
تبلغ جريان الماء وَتَردُدَهُ وَتَقاظرَهُ مخلاف المكائرة في غير فإِنهُ 
يُشترط أنْ تَكُون بحيث يجري عليْهًا بعض الما ويَتّقاطرٌ من 
لحل وَإِنْ لم يُشتّرط عصرْهُ وَهَذا مر المحيمٌ المختَارٌ وَهُّوَ 
قول إمام الحرمين والحققين. 


> نجاسة دم الخيض 


ا - وَعَن سما يشو أبِي يكرٍ رضي الله 
عنهما «أَنُّ النبي 0 قال - في دم الْحَيِض ؛ يُصِيبا 


ا 2 


الوب تكله ف تعر تعْرْصهُ بِالْمَاء ثم تنضَحة ثم 


” 


م 


0 فيه). 

من علي (البخاريي(/ + 7): مسلمز1 14)] 

عر وسين مُهْمَلةَ فميم فَهَمْة تمدودةٍ 

بنتم أبي بَكْر وَهِيَ أمْ عبد الله , ال 
وبايقت الو ل وَهِي أدب من عائشة 
ع بعد اذ كن لها بأل من ور وها تن القع مال سيق 
وذلِك سنة ثلاث وسبعينَ» ول تسقط اباس لاس نا 
عقلٌ وَكَانَتْ قذ عميت. 

دان ابي 2/6 قَالَ في 2 الْحَيِضٍ يُصِِبُ اللسوؤب: 
نَحْنةُه )بالشنْح للمثناة ةِ الفوقية وضم الحاء المهْمَلقَ وَتَشْديدٍ امنا 
الفرقيّة: أي تحكة. 


والمرادٌ بذلِكَ إزالةٌ عينهِ 


5- نمجاسةٌ دم الحيض 


-١‏ كناب الطهَارَة 


(ثم تقرصة بالماء) أي الشُوب» َهُوَ بدح الثشا الفرقيّق 
وإسكان القافي» وضم م الرّاء والضّادٍ المَلَين: أي تَدلّكُ اكلام 


و “م 


بأطراف أصابعهاءم لَتَحلْلٌ ذلك ويخرج ما شرية هُ الوب ملة. 
(نمٌ تتضحة) بفلح الفَادٍ المعجمة: أي تغْسلَهُ بالماء. 


ورواة ابن ماجذ(ة؟5) بلفظ: (اقرصيهٍ بالماء واغسسليه) 
ولابن أبي شيبة (41/1) بلفظ (اقرصيه بالماء واغسَلِيه وصلّي 
فيه). 

وروى أم هد( /هه66050). وأبب وو داودر7"7)» 
والنسائي086-164/1)» وابنُ مَاجّة(4؟5): وابسن 09101 
وأبنٌ حبان(ه 0 من حديث آم قيس بنتب . حصن نْهَا 
«سَألت رَسُولَ الله يك عن دم الْحَييضٍ يصيب الثُوْبَ؟ فَقَالَ: 
حُكيه بصَلمٍ يليه بمَاء وَسيذر». 


2222 


قال أبن القطان: إسئادة في غاية الصّحَةٌ ولا انز 
دول «بِصّلّم؟ ب بصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَفتُوحَةٍ قلام م 
مُهْمَلَةِ: الْحَجَرُ. . 

وَالْحَدِيث ديل عَلَى نْجَاسَةِ ةدم الْحَيِسضء وَعَلَّى ووب 


غَسْلِهِ ه وَالْمُبَالَعةٍ في إزَاليهِ بمَا ذُكرٌ مِنْ لحت وَالْقَرْص والتفطيع 
لإدْمَابٍ أنْرِه. 


سَاكنةٍ وَعَيْن 


َطَيره أنه لا يجب حي لك وَإا َي من القن بَقئّة 
قلا يجب الإلحَافٌ لإذْمَابِهَا لِعَدَمٍ ذِكْرِو قِي الْحَدِيكْي أي 
خيش أممَاءً َهْرَ مَحَلُ ييا وَلْأَنْهُ قد وَرَدّ في غَيْر: 


(ولا يضرك أئرة) وهو: 

8- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # فَالَ: «قَالَتْ خؤولة: 
يَا رَسُولَ الل َِنْ لَمْ يَذْمَب الدُمُ؟ قَالَ: كفيك 
الْمَّاءُ ولا يناك ره 

أَخْرّْجَهُ الرْمِذِيُ وَسنَدةُ ضَعِيفٌ هو عمد أبي داودر 0075 
وسكون الرار وَهِي ب بنت يسارء كما أثائة أبن عبد 2 في 
الاستيعاب(؟//ا٠‏ )0 حيثك ٠‏ قالَ: خولة ب يلت يسار. 


-١‏ كِتَابُ الطّهَارَة 


- باب الْوْضُوءِ 


1:/ 


(قالت: «يَا رَسُولَ الله يز فإن لم يَذُهَب السلم؟ قَالَ: 
يَكْفِيك الْمَاءُ ولا يَضْرّك أَنْرةُه. أخرجَةُ الترمذي وسددُةُ ضعيف) 
وَكذلِكَ اخرجَة البنْهقئ408/52).؛ لأن فيه ابن لَهِيعة؛ وقالَ 
إبِرَاهِيمٌ الحربي: لم نسمع مخولة بت يسار إل في هذا الحديث. 

ورواة الطّبرانيُ في الكبير 41/1 من حديث خولة بت 
حَكيم» بإسناجٍ أضعف من الأول. 
ئشة موقوفا عليها: 
إذا عست المرأة الدْم فلم يذَهَبْ فلْتَغيرَهُ بصفرةٍ أو زعفران. 

ورواة أبو داودرل/اهة؟) عنهًا موقوفاً يفنا 

وتَغييرُه بالصّفرةٍ والرُعفران ليس لقلع عييهء بل لِتَغطيةٍ 


لوه تنه عنه. 


وأخرجة الدارمي(578/1) من حديث عائ 


والحديث دليلٌ لما أشرنا مر أنّهُ لا يجب اسْتعمالٌ الحادٌ 
لقطع أثر النْجاسةٍ وإزالة عينِهًا؛ وبه أخدّ جماعة من أهل البْئِت 
ومن الحنفيّة والشتافعيّة. 


وامنتدل من أوجبّ الحا وَهُم الهَادوية: بأن المقصود د من 
الطّهَارةٍ أنْ يَكَرنَ المصلّي على أكُمل هيئة وأحسن زينة؟؛ 
ولحديث: «اقرْصيه وَأمِيطِيهِ عَنْك بإِدْخرقه. 

قال في الشرح: وقذ عرفت أن ما ذَكَرَهُ يُِيدُ المطلوب» وأن 
الول الأول اظْهَنُ هذا كلامة. 

وقد يقال: قد وردٌ الأمرٌ بالغسل لدم الحيض بالماء 
والسنّدر والسّدرٌ من الحواد. 

والحديث الواردٌ به في غايةٍ المنّحْةِ كما عرفت» فيقيّدُ بو ما 
أطلق في غيرو» ويخص اسنتعمال الادواع قارو يقاس 
عليْهِ غيرهُ من النْجاسَّاتي وذلِك لعدم نحشي نشروط القيياس» 
ويحمّلُ حديث (لا يضرُك ره وحديف اعائفة: 


وقولَهًا (فلم يذْمَبْ) أي: بعد الحادٌ. 
فهو الأحاديث في هذا الباب اتْبّملَتْ من النُجامَاتٍ 
على الخمرء ولحوم الحمر الأهلبقَ والني» وبول الجارية والغلام» 


ودم الحيضء ولو أدخل المصنْفُ بول الأعرابي في المسجده 
ودباغ الأديم» ونْحرّهُ في هذا الباب لَكَانَ أوجَة. 


3 و 


4- بَابْ الوؤْضوء 

في القاموس: الوضوءً أنِي بالفئم: الفعل» وبالفتح ماؤة 
ومصدر رٌ أيضاء أو انه ويعني بهمًا الما ويقال: توفكات 
للصلاق وَتَرضيِت» ا 0 نغ زف هم ). 

واعلم أن الوضوءً من أعظم شروط الصلاة. 

وقد ثبت عمد الشليخين [خ(4 538) م(178))] من 
حديث أبي هُريرة مرفوعاً «إنّ الله لا يَقَبَلُ صَّلاةً أَحَدِكُمْ إذَا 
أَحْدَث 0-8 يَتَوَضبًأ وثبت حديث: «الْوْضُوءٌ شَطُ الإيمَان» 
[سلم [(77) بلفظ «(الطهور شطر.4.]ء الترمذي كاحمم 
النسائي(ه/ه)» ابن ماجه٠28]‏ وأنزل اللَّهُ فريضتة من المكماء 
في قولِهِ تعالل: لإا أيُهَا الِْينَ آمَنوا إذَا قَمْثُمْ إِلَى الصّلاوه؛ 
الآية وَهِيَّ مدنيّة. 

واختلفَ العلماء هل كان فرضُ الوضوء بالمدينةٍ أو بكة؟ 

الحقّقون على أنّْهُ فرض بالمديدة لعدم الْنْصّ الناهِضٍ 
على خلافِه. 

وورة في الوضوء فضائل كثيرة: 

منْهًا حديث أبي هُرِيرةَ عند مالك في «الموطأ؛ رص"4) 
وغيره مرفوعا: «إذَا تَوَضَّاً العَبِدٌ المسْلِمْ أو الْمُؤْيِنٌ فَمْسَلَ 
وَجْهَهُ حرجت مِنْ وَجْهِهِ كل خطِيئةٍ نظَرّ إلَيَِا َيِه مَعْ الْمَاء أو 
َع آخجر قَطْرٍ الم فا عسل يد حرجت كل طِيئةٍ بَطَشَنْهَا 
يِدَاهُ مع م الَمَاء أو مَعْ آخجر َطْرِ الْمَاء َإِذا غْسَلَ َجَليِه 5-5 
كل خط مشنها رجلاة مع الما لو مم آر قط الما حَتَى 


: يَخْرْج نَقِيَا من الذوبي». 


ل ا (صه؟) أيضاً منْ 
بضمٌ الصّادٍ الْهْمَلةٍ وح الشرن 

وَكْسرٍ ا 7 ا نابح بِطنْ من مُراتٌ 
وَهُوَ و صحابي قال: إِنْ رسول الله مذ قال: «إِذًا تَوَضَأ العَنِدُ 


لزي 7 ا أرجت | الْحَطَايًا م فيه ا 0 


جه حى تدج م تخت أظثار . عبس إن قم به 


9 غ - بَابُ الوْضُوء 


1- السواكُ عند الوضوء 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 


فإِذَا مَسَحَ رَأسَهُ خرَجَت الْحَطَايا مِنْ رَأْسِهٍ حَنّْى نَخْرُجَ مِنْ 
ديه فَإِذًا غَسَلَّ رَجْلَبْهِ خرّجَت الْخَطَايَا مِنْ رجَلَيِدء نم كَانَ 
مَنْيّهُ إلى الْمَسْجدٍ وَضَلائَهُ نَافِلَةَ لَمُه. 

وفي معنَاهُمًا عدَةٌ أحاديث. 

ثم هل الوضوءٌ منْ خصائص هدرو الأمّة؟ فِيهِ خلاف. 

الْحقّقَونَ على أنْهُ ليس منْ خصائصهًا؛ إنْما الذي من 
خصائصيها الغرّة وال لتحجيل. 


١‏ السواكُ عند الوضوء 
م هه ومةم بام ها سير 0 ومين 

085 عَنْ أبي هُرَيْرَة # عَنْ رَسُول الله غير 
أنه قَالَ: «لَؤلا أَنْ أَسى عَلَى متي لأمرتهم 0 با بِالسُوَاك 
مم كل وُضُوء؛. 

أَخرْجَهُ مَالِكرص 4 5). وَأَحْمَد9/١6؟)‏ وَالنْسَائي17/1). 

وَصَحَّحَهُ ابْنُ خَرَيْمَترة 3 .)04١‏ 

وَذْكَرْةُ البحارئ تغليقاً [ك الصومء باب /717]. 

(أخرجَةُ مالك وأحمد؛ والنسائي: وصِحُحَةُ ابن خزيمة وذَكَرَهُ 
البخاري تعليقا).المعلّقٌ: هر ما يسقط من أوّل إسنادو راو فأكئرٌ. 

قال في الشرح: الحديث مُنْفَقْ عله عند التشيخين من 
حديث أبى هُرِيرَةَ وَهَذَا لفظه. 

قال ابن مندة: إسناذه مجمع على صِحْيَه. 

قال الُرويُ المجموع: :]954/١‏ غلط بعضّ الكبار فزعم أن 
البخاري ل يخرجة. 
واحد من التْنيخين» وَهُوَ من أحاديث (عمدةَ الأحكام) التي لا 
يُذَكَرُ فِيهًا إل ما أخرجَةٌ الشيخان إلا أنهُ بلفظ: «عِند كل" 
صّلاقًا. 

وني معناهُ عدة أحاديث عنْ عدةٍ من الصحابة منْهًا: عنْ 
على عليه السلا عند أحمدر60/1). 


وعنّ زيدٍ بن خخالد عند التَرمذَي0. 


وعن 1 جبيبة عند أحمد/070). 
ع ار د 2508 اد 17 

و عَبْدٍ الله بن عمروء وَسَهل بن سعدء وجابر: وانس» 
عِندَ أبي نُعَيم. 

وابى أيُوبَ عند أحمدّره/١47)»‏ والترمذي(80١1).‏ 

ومن حديث ابن عبّاس» وعائشة» عند مسلود10) 
وركه» وأبى داودرمة) من حديث اين عباس و(١ه)‏ من 
حديث عائشة. 

وورة الأمْرٌ به منْ حديث: اتسّوكوا فَإِن الراك مَطْهَرَةٌ 
ل 

أخرجّة ابن ماجذرهم؟). 


به أصلاً. 

وورة في أحاديث: «أنْ السسُرَاكَ مِنْ سكن الْمُرْسَلِينة 
وترنحللى وََنهُ مِنْ خخصال الْفِطرَّق وَآنَهُ من الطَهَارات» 
وَأَنْ مَْلَ الصلاق التي يَسْتَاكُ لَهَا سَبْعُونَ ضيغفا». 


وفه معنة: ولي له شوائة عديدة حال على أن للامر 


أخرجه أحمدر/077): ابن خزيمة077). والحاكِمره؛ 3 


كؤاي والدارقطي وغيرهم. | 

قال في البدر المنير: قن ذُكِرَ في السُّوَاك زيادة على فائةٍ 
حديشو فوا ععجباً لسن تأِي فيها الأحاديث الْكثيرة) نميهملا 
كثيرٌ من النّاسء بل كثيرٌ من الفقَهَاءء فَهَذِ خيبةٌ عظيمة. 

هناء ولف السْوَاك يكَسر المنين في الع مةَ: يُطلقْ على 
الفعل؛ وعلى الآلة؛ ويذكر ويؤلث وجمعة هُ سُولةٌ؛ ككِنَاب ركب 

ويراذ به في الاصطلاح: امستعمال غود أو نجوو في 
الأسنان؛ لِتَذْهَيَ الصفرة وغيرُهَا. 
قلت: وعند ذَهَاتٍ الأسنان أيضاً يشرع لحديث عائشة: 
«قلت: َا رَسُولَ اللّهِ الوجُلُ 2 فُوُ؛ وَيَسْنَاكُ؟ قَالَ: نَعْم؛ 
قلت: كيف يَص؟ قَالَ: يُدْخِلُ أَصبْعَهُ في فَيِده. 

أخرجَةُ الطبرانئ/ في الأوسط. 

وفيه ضعف(5518). 


وأمًا حُكْمُه: فَهُوَ سنة عند جاهير العلماء. وقيل بوجوباء 


-١‏ كناب الطّهَارَة - باب الوْضُوء 


وحديث اباب دليلٌ على عدم وُجربهء لقولِهٍ في الحديث: 
(لأمرتهم) أي أمرٌ إيجابي. نه ترك الأمرّ ب به لأجلٍ المشقَةٍ لا أمرّ 
التُدسي فَإنهُ قذ ثبت بلا مرية. 

والحديث دل على تعيين وقَيَد وَهرّ عند كل وُضوء. 

وفي الشرح: نه يُسْتَحبُ في جميع الأوقاته ويشكد 
اسْتِحبابُهُ في خمسة أوقات. 

أحدها: عند الصّلاق سواء كان متَطَهراً يبماء أو تَرآنت أو 
غير مُتطْهر “كم ل( ناماه ولا تزايا. 

الثاني: عند الوضوء. 

الثالث: عند قراءة القرآن. 

الرابع: عند الامنتيقاظ من النُوم. 

الخامس: عند تغير الفم. 

قال ابن دقيق العيد: السْرٌ فيهه أي في الراك عند الصّلاقٍ 
نا مامورون في كل حال من احوال التَقرُبِ إل الله ان تُكرن 
في حالةٍ كمال ونظافة» إِظْهَاراً لشرف العبادة. 

وقذ قيل: إن ذلك الأمرَ يتَعلّقُ بالملش» وَهرَ أن يَضَعَ فَاهُ 
على فم القارئ مِيَنَاذى بالرائحة الْكَريهَة فسن السّوَاكُ لأجل 
ذلِك. وَهَرّ وجْه حسن. 

ثمْ ظَامِرٌ الحديث أله لا بخص صلاةٌ في امنتحباب الراك 
هاه في إفطار ولا صيام. 

والشافعي يقول: لا يسن بعدَ د الزوال في الصّوم؛ لثلا 
َب بو خلوفُ الفم ا محبوب إلى الله تعالى. 

وأجيب: بأنّ السْرَاكَ لا يذْهَبُ به الخلوف؛ فإنْهُ صادرٌ مر 
خلوٌ المعدق ولا يذْمَبْ بالسرَاك. 

ثم هل يسن ذلِكَ للمصلّي وإن كان مُتَوضتاء كما يدل لَهُ 
حديث: (عندَ كل صلاة)؟ قبل: نعمْ يُسنُ ذلك وقيلٌ لا يسم 
إلا عند الوضوء؛ لحديث + (مم كل سر وَأننهُ يُقيّدُ إطلاق 
(عند كل صلاة) بأن المراد عند وُضوءِ كُِ صلاة. 

ولو قيل: إِنّهُ يلاحظ المعنى الذي لأجِلِه شرع الراك 
فإ كان قذ مضى وقت طريل يَتَميْرُ فيه الفمٌ باحد الْتُميْرَاتٍ 


7- صفةٌ الوضوء على العموم ,6 


البِي ذُكِرَتْء وَهِيَ أَكْلُ ما لَهُ رائحة كريهّة؛ وطولُ السكوت» 
وكثرة اكلام وَتَرْكُ الأكل والشربي. شرع وَإِنْ م يَترضًأ وإلا 
فلا لكان وجهاً. 

وقولُهُ ف رسم م السسُوّاك اصطلاحاً (أوْ نحرّة): أ نحرَ 
العرد. 

ويريدون به كل ما يُزِيلٌ الَميْرَ كالخرقةٍ الخشنةِء والأشنان؛ 
والأحسر أن يُكرن السّوَاكُ عُودٌ أرَاكِ مُتَوسّطاء لا ديد 
الييسء فيجرحٌ اللّندَه ولا شديد الرُطوبة» فلا يُزِيلٌ ما يُرادُ 
إزالتةُ. 


؟- صفةٌ الوضوء على العموم 


درورو ااه اا ار 
ا 2 0 كعم فاده ل ته 
0 0 وام تنشق» 


9 9 مز ثلاث عراسه 0 الى 0 
الكَحبيْنِء ثلاث ل 0 


َالَ: رَآيِت رَسُولَ الله ا تَوَضاً نخرّ وُضمُوئِي 


(وعن حُمران) ا الجاء المؤْمَلةَ 0 الميم بعدّها 
وفتح الراء - ابن أبان بقح الْهَمْرْةِ وَتَحْفِيف الموسٌّدقٍ وَهُرَ 
مولى عُمانَ بن عفان» أرسلّهُ لَهُ خالدُ بن الوليد منْ بعض من 
سبَاهٌ في مغازيهء فَاعَتَقَهُ عثمانٌ. 

(أنّ عُدمان طَنه) هُرَ ابن عفان - تأَيّى ترجمتهُ قريباً 

(دعا بوضوء) أي بماء يَتَوضَأ به 


(ففسل كفهُ ثلاث مرّات) هذا من م سنن الوضوء بائماق 
العلماء» وليسس هُرَ عْسلَّهُمًا عند الامستيقاظ الذي نأي خديقة 
برهن ننه الرعوف قلو يف وأرادٌ الرضوء فَظاهِرُ الحديثين 
اله ينَلْهُمَا للامتيقاظ ثلاث مراتء ّم الوضوءٌ كذللك. 


آه 4 - ياب الْوْضُوء 
ويْتَملُ تداخلهمًا. 
لم تمضمض) الضمضة بأن يحل اماه في في الفم تُوعِكن 
وَكمالهًا أنْ جعل الماء و فِيه) ثم يديره 5 عَجهُ كذا في الشرح. 


وفي القامرس: المضمضة تحريكٌ الماء في الفم». فجعلٌ منْ 
مُمَاهَا التَحريك ولم يجعل منْهُ المج. 
لَكِنْ في حديث علي عليه السلام «أنْهُ مَمْمَض وَامتنشَى وَنَثْرَ 
بيَدِِ الْبسْرَى فْعَلَّ هَذَا ئلاثاً تم قَالَ: هَذَا طَهُورُ ني الله لزه 
[أبو داودر111: ,)١17‏ النسائي(55-51//1). ابن ماجهرء ٠‏ 4)]. 

(وامتدشق) الاستنشاق: إيصالٌ الماء إلى داخل الأنفي 
وجذبة بالتفس إلى أقصاه. 

(واسْتَش) الامستنثارٌ عند جُمْهُور أَهْل الّغةٍ ومْحدنينَ 
و الفقهّاء: إخراج الماء من الأنفيء بعد الامنتتشاق. 


(لم غسل وْهَةُ ثلاث مرّاتم غسل يدَهُ الينى) فيه يانلا 


أجملَ في الآية من قوله: لوَأَيْبِيَكمْ» الآية؛ والْهُ يُقدُمُ اليمنى. 

(إلى المرفق) بكسر ميمه وفتح فائِك ويِفْتحهمَاء وكلمة 
(إلى) في الأصل للانتِهاء. 
3 وقذ تُسْتَعملُ بمعنى: مع وين الأحاديث أله المرادٌ كما 
في حديث جابر : «كان يُديرُ الما على مرفقيِيه أي اللي #قذ؛ 
أخرجَهُ الدارقطئ(١/85)‏ بسند ضعيفب. 

وأخرج بسندٍ حسن في صفةٍ وُضوء عُْمانْ ألهُ غسل بِدِيْهِ 
إلى المرفقين» حَنّى مسمّ أطراف العضدين (87/1). 

وَهْرَ عند البزار [40/1١47-1١-كشف)]»‏ والطبرانىً (الكبير 
كما في المجمع: 4774/١‏ مين حديث وائل بن حجر في صفة 
الوضوء: «وَعْسَلَ ذرَاعَيْه حَتى جَاوَرَ المَرَافِقَه. 

وفي الطحاوي في [دشرح معاني الآثار» (2])77/1 والظيراني 1 
[«الكبير» كما في مع الزوائد» 01 من حديث تغلبة بن 
عِبَّادٍ عر أبيه: 3 غْسَلَ ورَاعَيهِ ع سَالَ الْمَاهُ عَلَى مِرْفْقَيهِ 4 

هله الأحاديث يُقوي بعضهًا بعضاً. 


قال إسحاقٌ بن رَاهويْهٍ: إلى في الآيةٍ يُحَْملُ أن تكون 


7 صفةٌ الوضوء على العموم 


-١‏ كباب الطهارة 
بمعنى الغايق وأنْ تَكُونَ بمعنى: مم فييْنت المئة أنهًا بمعنى مع. 

قال الشافعى يأ: لا يُعلمُ خلافاً في إيجاب دُخول المرفقين في 
الوضوي. ويهذا عرفت أن الدليل قد قا على دُخورل المرافق.. 

قال الرُعشريٌ» لفظ «إلى؛ يُفِيدُ معنى الغايةٍ مُطلقاء غأمنا 
“4 را ون يفام فااام م 
دخولها في الحكم وخروجهًا فأمر يدور ممم الدليبل» لم ذكر 
أمئلة لذيك. 

وقذ عرفت أنّهُ قن قامَ مَامُنا الدّليلُ على دُخْولهًا. 

إثلاث ؛ مراتبء ْم اليسرى مدل ذللك) أي إلى المرفق ثلاث 
مرات. ش 

(لمٌ مسح برآميه) مُرٌ مُوافقٌ للآية في الإثيان بالباء» ومنبيح 
يَتَعدى بها وينفسيه. 

قال القرطي'/ (تفسيره: 68/5 إن الباء ما للتعديقٍ يجوز 
حذفُهَا وإتبَائّماه وقيل: دخلّت الباءٌ هَاهُنا لمعنى تَفِيدَهُ رَمُرَ: أن 
الغسل لُْدَ يقتضي مغسولاً به والمسحٌ لْغةَ لا يقتضي ممسوحاً 
بي فلو قال: امسحوا رُوسَكمْ ‏ لأجزأ المسحٌ باليد بغير ماب 
وَكَانْهُ قال: فامسحوا برؤوسيكم الما وَمُرَ من باب القلبب 
والأصلن فيه: فامسحوا بالماء وك 

ثم اختَلفّ العلماءٌ : هل يجب مسح كل الرّأس أو بعفيه؟ 


قالوا: الآبة لا تقتضي أحد الأمرين بعيبي إِذْ قولة: 
لوَامْسَحُوا برمُوسِكم» يمل جميع الرّأسء أو بعضّة ولا 
دلالةً في الآية على استيعابي ولا عدم امنتيعابه كن “قئال 
يُجزئ مسح ل ات كه لأحد امْتمالي 
الآية» وَهُوَ ما روَاه الثثافعي [الأم(41/1)) من حديث عطاء: 
«أن رَسُولَ الله ا رضأ فَحَسَرّ الْهِمَامَةَ عَنْ رَأْسِهٍ وَمَسَحَ 
مُقَدمَ َوه وَهُرَ وإ كان مُرسلأ فقد اْتَضْدَ بمجيِه مرفوعاً - 
من حديث أنس/ْ [أبر داود(ا4 .)١‏ ابن ماجد(074)): وهر وإِنْ كان 
في ننه عْهُو فقذ عضدهما ما أخربةُ سعيدٌ بن منصورء مرا 


حديث عَثمانَ في صفةٍ ة الرضوء: دنه صمح مُقَدمٌ رَأميدة . 
فيه راو مُخْتَلف فيه. 
بت عن ابن عُمرَ [مصنف عبد الرزاق .5/١(‏ 08 الاكفاءٌ 
يبن بشي الراين: 


-١‏ كِتَابْ الطَهَارَة ؛ - باب الْوضُوء 


قال ابن امنذر وغيرهُ: ولم يُْكِرْ عليِه أحدٌ من الصحابة. 

ومن العلماء من يقول: لا بد منْ مسح البعض مم 
التكميل على العمامق لحديث المغيرة أوسيأتي برقم (49) وجابر 
سيأتي برقم 774 عند مُسلي و يذكرْ في هذه الرُواية تكرارٌ 

مسح الرّاس كما ذَكَرَهُ في غيرهّاء وإن كان قد طوى ذِكرٌَ 
0 أيضاً في المضمضةّ كما رفت وعدمٌ الذكر لا دليلٌ 
فى ع اكلام في ذِك. ّْ 

(دلُم غَسَلَ رِجْلَهُ اليم إلى الْكَعيْنِ ثلاث مرَاتٍ») 0 
ذلك كما نفدم في ياده اليمنى إلى المرفق» 3 أن المرفق 
اتفقّ على مُمَّاه بخلافي الكعبينء و في اماو ينا علا 
المنشهور: أنهُ العظمٌ الناشرُ عند مُلتَقَى السساق» رَهْوَ قولٌ الأكثرء 
وحْكِيّ عن أبي حنيفة والإمانيةِ أنّهُ العظمْ الذي في ظَّهْر القدم 
عند معقدٍ الشرّاك؛ وفي المسألةٍ مُناظرَاتُ ومقاولات طويلةٌ. ْ 

قال في الشرح: ومن أوضح الأدلْقَ أيْ على ما قالَّهُ 
لْجنهُونُ حديث التعمان بن بشير في صفةٍ الملف في المُلاة: 
لقَرَأَيتَ الرجل 3 يَلْرَقَُ كع يكنب صاحِبها [أمدرع /01). أبو 


داودر؟ككع,. 

قلت: ولا يخفى أنّهُ لا ينْهَضُ فيه؛ لأن المخالف يقولٌ: أنا 
أميكلة كفا ولا أخالقكم فيه لَكِنْي أقول: إنْهُ غيرٌ المرادٍ في آيةٍ 
الوضوء؛ إذ لحب يُطلقّ على الناشزٍ وعلى ما في ظَهْرٍ القدمه 
وغاية ما في حديث الثعمان أنّهُ سمى النْاشرٌ كعباًء ولا خحلاف 


في تسميته. 
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(ثمّ اليسرى مثلٌ ذللث) أي إلى الكعبين ثلاث مراتو. 

(لمٌ قال) أي عُنْمَانُ؛ (زانْت رَسُول الله يا تَوَضًأً نخو 
وضُوني هَذَا. مُنْفقَ عليِه) وَنَمامُ الحديث فقال ‏ أي رسولٌ اللَّهِ 
ل (مَنْ تَرَضأ نْخْرَ وُضُونِي هَذَا م صَلَّى رَكعتيِن: لا 
يُحَدث فيهما نَفْسَهُ غَيرَ لهُ ما نََدُمَ مِنْ دنه أي لا يُحدث 
نفس فهمًا بامور الثنياء وما لا تعلق لَه بالصلافه ول عرض لَه 


شر 0 


حديث فأعرضَ عد جرد عُْروضِهِ عُفْىّ عنْك ولا يعد مُحدثاً 


1- صفةٌ الوضوء على العموم الك 


واعلم أن الحديث قد أفادٌ التَرْتِيبَ بين الأعضاء المعطوفة 
ب ترا ا التشليث» و يدل على الوجوب؛ انه نما هُرَ 
صفة فعل قر تبسن عللِهِ فضيلة ول يََنْبْ علدو عدم إجزاء 
الصّلاةٍ إن إذا كان بصفيِى ولا وردٌ بلفظر يدل على إيجاب 
صفايَه. 


ع 


فأمًا الَرتِيبٌ فخالقّت فيه الحنفيّة وقالوا: لا يجب. 

وأما التدليث فغيرٌ واجبو بالإجماع. 

وفِيه خلاف شاد. 

ودليل عدم وجوبه: تصريح الأحاديث بأنهُ قز «نوفاً 
مرثّين مرَنّين [خ(8 018 ومرّة مرّة [خ(0197]» وبعض الأعضاء 
لَه وبعضّهًا بخلافي ذلك وصرْحَ في وُضرء مرو مرٌ: إِنْهُ لا 
يقبلٌ اللّهُ الصلاة إلا به. 

وأمًا امضمضة والامتنشاقٌ فقد اختلف في وجوبهمًا. 

فقيل: يجبان لسوتي الأمر بهما في حديث أبي داود بإسنادٍ 
صحيح: وفيه: «وَبَالِمَ فِي الامسْتنشاق إلا أَنْ تَكُونْ صَائِماً 
[وسيأتي برقم (0”6] ولأنة 0 عليِهمًا في جميع وضوئه. 

وقيل: إِنَهُمَا سّنة شل حديث أبي ال 
والدارقطني(18/1) وفيه: : «أنهُ ا َم صَّلاةٌ أُحْرِكمْ ست يُسْبغْ 
الولو نا ا الله على يفيل د - ف إى مقن 
2000 إن اقنَص فيه 3 ما الذي لا يقبل اللَّهُ 
الصّلامٌ إلا به وحيلئار فيؤول حديث الأمر بِنَهُ أمر تذسي. 


-"١‏ وَعَنْ عَلِي #2 فِي «صصفة وضُوء النبي 


يز قال: ومس مسح برأميه وَاحِدَة؛. 


أَخْرّجَهُ أَبُو ذَاوّد.1١11)‏ 

وَأَخرَجَةُ الترْمِذِي (48) والنسائي (817/1) يإستادٍ صحيح. 

َل قال التزيذيه: إنهُ أمحْ شيء في الاب 

(وعن علي - عليه السلام -) هُرَّ أميرٌ المؤمينَ؛ أبو 
الحسن علي بن أبي طالبو ابن عم رسول الله يلا أوَّلُ من 
أسلم من الذكور في أَكْثر الأقوال على خلافي في سن كمْ كان 
وقَتْ إسلامه؟ ولتدخة 1 الأقوال نَهُ بلغ ثمانيَ عشرة» بل 


؟ه. ع - باب الْوْضُوء 
مترددة بين ميت عشرة إلى سبع سنين» شهد المشَاهد كُلّْهَا إلأ 
بوك فاقامَُ يي في المدينة خليفةً عنهُ. وقال لَهُ: «أمَا تَرْضَى أَنْ 
تكون من بسلرلة هَارُونَ مِنْ مُوسّئ [البخاري(5١44)»‏ 
ملو( ١ .])١1٠١‏ 

استخلف يوم قيِلَ عُْمانٌ يوم ١‏ ةِ لثمان ع: ا 
من شر ذي الحطق سن خسني ولاينه وا ميخ الجممة 
بالكوف لسبع عشر 
ومَاتَ بعد ثلاشر منْ ضربةٍ الشقيّ ابن مُلجم لَهُ؛ وقيل غيرٌ 
ذلك. 


عشرة ليلة خَلّت من شهْر رمضانٌ سنة أربعين» 


وخلافتة أربعٌ سنينَ وسبعة أشهر وايّام. 
: وقد لفت في صِفَاتِه وبيان أحوالِه كك 0 وامتوفينا 

شطراً صالحاً من ذلك في: الروضة النديّة شرح التّحفَةٍ العلويّة . 

(في صفة وُضوء النبيّ مز قال: ووم ممح بِرَأسِه وَاجِدَةه. 
أخرجَةُ أبو داود) هر قطعة منْ حديث, طويل اسدّوفى فيو صفة 
الوضوء من أوْلهِ إلى آخروء وَمُوَ تُفِيدٌُ ما أفادهُ حديث عُثمان» 
وَإنّما أنَى المصنّفُ به لما فيه من التُصريح بمالم يُصرّحْ به في 
تصريحه ليث ما عدَاه من الأعضاء. 

وقد اختّلف العلماءً في ذلِك. 

فقال قوم بتتليث مسجو كما يُثلْث غيرهُ من الأعضاء إذْ 
هُوٌ من جُملتِهًا. 

وفذ ثبت في الحديث تثليثك وإنذ لم يُذْكَرْ في كل حديث 
7 فيه تثليث الأعضاء؛ فإنهُ فد أخرج أبو داود[(*١4)0١‏ 03 

أخرجَهُ منْ وجْهّينء صحُّمَ أحَدَهُمًا ابن خزية05 
وذلِك كافم في بوت هلرو السسئة. 

وقيلٌ: لا يُسوَعٌ تثليئة؛ لأنْ أحاديث عُثْمانَ الصّحاح كُلَى 
كما قالَ أبو داود [بعد (0604 تدل على مسح الرّاس 0 
واحدة» وبأنُ اللسحَّ مب على التُخفيفي فلا يُقَاسُ على 
الغسل؛ وبأن العددّ لو اتير في المسح لصارٌ في صُورةٍ الغسل. 


وأجيب بأنْ كلام أبي داود ينقصّة ما روّاة هُوَء وصحّحّة 


+- صف المسح على الرأس 


-١‏ كِمَابْ الطهارَة 
برد زيم كما فَكَرنَاهُ؛ والقولٌ بأن المسح مب على التُخفيفيء 
قياس في مُقابلةٍ النص» فلا يسمع. 

فالقول بأنهٌ يصيرٌ في صُورة الغسل لا يُيالى به بعد ثُُويِهِ 
عن لكاي ثُمْ رواية التّرك لا تعارضُ رواية لقال وإن 
كثرت روايةٌ المَرْلكه إذ العام في نه غير واجب» بل لد من 
شأبها أن تَفعلٌ أخحياناً» وَتََرَكَ أحياناً. 

(وأخرجَة) أئْ حديبث علي عليه السلام (النسائي» 
والُرمدي ياسنادٍ صحيح» بل قال الترمدي: إنهُ أصحّ شيء في 
الباب) وأخرجة أبو داود من ميت طَرق0319-111). 

وي بعض طُرْقِهِ ربرقمره١١),‏ ل يذكر املفمضة 
والاستنشاق. 


وفي بعضر[يرقم(؛ :))١١‏ اوَمَسَّحَّ رَأسَهُ حَتى لم يُقطره. 


الرأس 


8 صفةٌ المسح على 


ماس هام 


7 وَعَنْ عَبَِ الله بن زيل بن غساصيم رضي 


الله عنهما - فِي صيفةٍ الوْضُوء قَالَ: 9وَمْسَحَ رَسُولَ 
اللّه # فز برأمِيهء فَأَقْبْلَ بيد سال ِيَذَيْهِ وَأَذيره. 

مَفْقَ عَلَيْهِ ران مسلم(ه 0177)] - 

زفي لفط هما: «بَتأ بمُقَدَمٍ رَأسِهء حَتى ذَهَب بهِمًا بهمَا إلى قَفَاهُ لم 


رَذْهُمَا إلى الْمَكَان ن الذي بَدَاْ منةُ» (البخاري(186)» مسليزة 19)زه 0 
(وعن عبد الله 4 بن زيد بن عاصم) هرَ الأنتصاري المازني» 
ادم ين وَهُوَ الذي قَنَلَ مُسيلمة 
ع ا وه افوس وف تقر 
عبد اللّدِ بن زيد بن عبد ربهِ؛ الذي يأتي حديثُهُ في الآذان. 
وقذ غلط فيه بعضُ أئمةٍ الحديث» فلذا نهنا عليه. 


(افي صفَة الْوْضُوءِ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولَ الله يز برأبه؛ 
َيل ينه وَأَديْرَه مُتَفقٌ عليه) فسرٌ الإقبالَ بهمَا بِأنهُ بدأمن 
مُوْخرٍ رأميه» فإِنُ الإقبالَ باليدٍ إذا كان مُقدماً يَكُونُ من مُوْرٍ 
الرّأس إلا أنه قد ورد في البخاري بلفظ: (وأدبر بيديه واقبل) 
والّفظ الآخرٌ في قرلِه «وني لفظ لَهُمَاه أي الثشيخين: مدا 


-١‏ كِتَابُ الطَهّارَة - بابب الْوضُوء 
بمُقَدْمٍ رَأمبِهِ حَتى ذَمَبَ بهمًا أي اليْدَيْن إِلَى قَمَهُ ١‏ رَدْمُمَا إلى 
الْمَكَان الّذِي بَدَْ مِنْهُ). 

الحديث يُفِيدُ صفة المسح للراس وَهُرَ أن ياخذّ الما ليدَيْهٍ 
فيقبل بهمًا ويدبر. 

وللعلماء ملاثة أقوال: 

الأوّل: أن بيدا قد رأميه الذي يلي الوجة؛ فيدْمَبّ إلى 
القفا؛ ث4 ثم إلى الْكَان الذي بدأ من وَهَوَ د مدأ التشعرٍ من جِهَةٍ 
الوجها وَهذا هو ل يعطِيه ظَاهمِرُ قولِه: : هِدَأ عَم اه 
حَنى ذَْمَبَ بهما إلى كَفَاهُ؛ ئُ رَدُهُمَا حَنَى رَجَعْ م إلى الْمَكَان 
الذي بَدَأْ مِنْها. 

إلا أنَهُ أورد على هذه الصْفةِ أنَّهُ أدبرٌ بهمًا وأقبل؛ لأن 
َمَبِهُ إلى جهَةٍ القفا إدبارٌ ورجوعَهُ إلى جَهَةٍ الوجْه إقبال. 

وأجيب: بأنّ الواوّ لا تقتّضي المرْتِيبَ» فالتْقديرُ: وأدبرَ 
وأقبل. 

0 اذ يبدأ خخ 0 ويمر 000 جهَةٍ 6 0 
إلى مُقدّم ا والإنياك إل ناحية الور 

وقد وردّت هذه الصف في الحديث الصحيح هبد بِمُوّخْرٍ 
رَأميدوة ويحمل الاختَلافُ في لفظ الأحاديث على تعدد 
الحالاات. 

والثالث: أن يبدا بالناصية؛ يدهب إلى ناحية الوب ثُمْ 
يذْعَبَ إل جوة مور الراس ثُمْ بعوة إلى ما بدأ منة وهو 
الناصية ولعلّ قائل هذا قصدّ الحافظة على قولِه: «بَدَأ ِمْقَدُمٍ 
رأميدف مع م الحافظة على ظَامِرِ لفظ ل «أقبل وأدبرًة لأنه إذا بدأ 
بالناصية صدق أنه بدأ مقلم رأسيه وصدق أ أقبل أيضاء ننه 
وَهُوَ القبل. 

وقد أخرج أبو داود(7؟1) من حديث و المقدام دنه ا لَمًا 
ا ا ا َل 
لقفا قَعَا ثم رَدْهُما إلى الْمَكَان الي بَدَ مِنْده وَهِي عبار وَاضَحَرٌ 
في المراد لظام أن هذا من العمل المخيّر في وأن المقصودٌ 
من ذلك 2 تعميم الرّأاس بالمسح. 


ذهب إلى ناحيةٍ الوَجْه وَ 


عن 


9" وَعََنْ عبد اله بْنِ عَمْرِو رضي الأّه 
عنهما - في صِفَة الْوْضُوء - قَالَ: انم مََحَ 


وَأَدْخْلَّ إصبعية السباحَتين 


- 08 الام 
ظاهِرَ أذنيه؛. 


رمد 


في نيد وَمْسَّحَ بإِبْهَاميِهِ 


أَخْرَجَهُ أو ذاوُدره1) وَانْسَائِي1 /8ى وَصحُصَهُ النْ 
خَرَيْمةر01). 

(ؤعن عبد الله بن عمرو) بفتح العين المهْمَلةٍ وَهْرَ أبر عبد 
الرحمن - أو أبو مُحمَّدٍ - عبد الله بِنْ عمرو بن العاصٍ بن 
وائل السنْهْمِيُ القرشي» يلتّقي مم ال ميا في كعب بن لؤيء 
أسلم عبد اللَّهِ قبل أبيه رَكَانَ أبوهُ أكيرَ منْهُ بغلاث عشرة سن 
رَكَانَ عبد الله عالماً حافظاً عابداء وَكَانَتْ وَانَهُ سنةً ثلاث 
وسيِئين» وقيل: وسبعين» وقيل غيرٌ ذلك. 

واختلف في موضع وفَاتِهء فقيل» َك أو الطّائفي أو 
مصر» أو غير ذلك. 

(في صفةٍ الوضوء قال: «نمْ مَسَح) أ رَسُولُ الله عليز 
(رأسبه وَأذخل إصبَعيهِ السبَاحيْنِ) بِامهمَلةِ فموحَدةٍ فالفم بعدَهًا 
مُهْمْلٍ تثنية سباحةٍ وأراد بهمًا مُسبحَتَي اليد اليمنى واليسرىء 
وسمّيِت سباحة؛ لألهُ يَُارٌ بها عند الُسبيح. 

(في أذنله ومسح يلْهَامِه إِْهَامِيْ يديْهِ (ظَاهِرَ أذنئه. أخرجَة 
أبو داو والنسائي» وصِحُْحَةُ ابن خريمة) 

والحديث كالأحاديث الأول في صفْةٍ الوضوءء إلأانهُ أ|ى 
به المصئفُ لما ذَكُرَهُ من إفادة و .مسج الأذنين الذي ل تن 
ا ل شلفت ولذا افنَصرٌ على ذلك من الخديث. 

ومسح الأذنين قذْ ورد في عدةٍ من الأحاديث: من حديث 
المقدام بن معدي كرب عند أبى داودر1؟11). والطّحاوي/شرح 
معاني الآثار 0])737/١(‏ بإسنادٍ حسن. 


ومن حديث الربيّع أخرجّةُ أبو داود("؟١)‏ أيضاً. 


ومن حديث اتفشن علد الذارقط؛ي(7/1١٠0)‏ 
والحاكِمر08/1. 


همه 4 - باب الْوْضُوءِ 

ومن حديث عب اللو بن زيد. وفيه «ألهُ #ظ مسح أَذييِهِ 
بمَاء غَيْر الْمَاء الذي مَسَحَ به رَأْسَهُة وسيأتى برقم:4”). 

وقال فيه البيمقئ: هذا إسنادٌ صحيح» وإِنْ كان قد تعقبة 
ابن دقيق العيد. وقال: الذي في ذلك الحديث «وَمَسَحَ رَأَسَهُ 
بمًاء غَيْر فطل يَدَيْهه ولم يذكر الأذنينء وايِّدَهُ الصف 
[فالتخليص» (001/1] بأنهُ عند ابن حبّان؟/07؟) والتّرمذي0”) 
كذلك. 

واخمّلف العلماءٌ هل يُوْخَدُ للأذنين ماءٌ جديدٌ أو يُمسحان 
ببقيّةِ ما مسح به الرّاسُ؟ 

والأحاديث قذ وردّت بهذا وَهَذاء وسيأتِي الْكَلامُ عليِهِ 
قريباً. 


6 يستنثر إذا استيقظ من نومه 


لكل م 


ارك َعَنْ ع عرز 0 قَالَ: قال 00 
2 00 
ثلاث إن الشَيِطَان يُبِيتٌ و خَيشُومِه 

مق ل عَلَيْه ال مسلم(م357)]. 

(وعن أبي هُريرة طبه قال: قال رسول الله ز: «إذًا 
اسْتيقظ أَحَدكُمْ من مَنامه) ظَاهِرَهُ ليلا أو نَهَاراً. 

(فلينته ثلانا) في الفناموس؛ لطر اسنتفي الهاة ثم 
امنتخرج ذَلِكَ بنفس الأنفي (1 ه). 

وقذ جُمع بيئْهُمًا في بعض الأحاديثع» فمعٌ الجمع يراد من 
الاستتئار دفع الماء من الأنفبء ومن الامنتنشاق جذبة إلى الأنفب. 

(فإث الشيطات يبيت على خيشرمه) هُرّ أعلى الأنفي وقيل: 
الآأنف كلك وقيل: عظام رقاق ك في أقصى الأنف بيه وبين 
الدُماغ» وقيل غير ذلِك. 

(متفق عليّه)وهذا لفظ مسلم. 

الحديث دليل على وجوب الاستثار عند نام من النوم 
مُطلقاًء إلا أن في روايةٍ للبخاري «إذًا مقطا أَحَدُكُمْ مِنْ مُنْامِهِ 
فنَوَغاً لتر ثّلاثا فَإِنْ السَيْطَانَ» الحديث» فيقيّدُ الأمرٌ المطلقٌ 


ه- يسجئئرٌ إذا استيقظ من نوه 


-١‏ كعاب الطهارَة 
به هنا بإرادةٍ الوضوء. ويقيدٌ الوم ع َمِل كما يْفِيدٌه لفظٍ 
ايييت8 إذ البيسوتة فيه) كد يقال: ِنْهُ رج م على الغالب» فلا 
فرق بن نوم اليل ونوم اهار 

والحديث من أدلَةٍ القائلينَ بوجوب الامنتّثار دُونَ 
الضمضق وَهُرَ مذْمَبُ أحمد وجماعةٍ. 

وقال الجنهُورٌ : لا يجب بل الأمر للندب. 

وَاسْتَدلُوا ِقَرْلِهِ م لِلأعْرَابِي رضأ كما أَمَوّك اللْهُه 
ل 0 

مَرَهُ الله فيِعْسِلٌ وَجْهَهُ وَيْذَيْهِ إلى الْورْققينِ وَيَمْسَحٌ زأنة 


جيه إلى لى الْكَعبين» كما أخرجة أبو داود868) من حديث , 


رفاعة. 

ولأنهُ قد يت من روايات صفةٍ وَضوئِه ل منْ حديث 
عبد الله 4 بن زيد؟؛ وعثمان» وابن عمرو بن العاص» عدم 
ِكرهِمًا 3 م استتيفاء صفةٍ وضوئه وثبت ذكرُهمًا أيضاء وذلِك 
من أدلَةٍ التدبي. 


يم" 


وقولة: ديت الشيطانُ» قالَ القاضي عياض يُحْتَملَ أن 
يون 1 فإن الأنف أحدٌ منافل الجسم الجن يُتَوصلٌ 
إلى القلب منْهًا بالاثنتمامء وليس من منافلو الجسم ما ليس عليه 
غلقٌ سواه وسوى الأذنين. 

ولي الحديث: «إِن الْبِطَان لا يفنح غُلّقَاًة [الزمذي1817) 
وفي الصحيح بغير هذا اللفظ] 

وجاء في الاب الأمرٌ بكَظمِه من أجل دُخول الششيطان 
حيتلر في الفم.. 1 ال 

ويتَملُ الامنتعارة» فإن الذي ينعقدُ من الغبار من رُطوبةٍ 
الخياشيم قذارة ثوافقٌ الشيطان. ْ 


ُلت: والأولٌ أظْهَرُ. 


5 يغسل يذه إذا استيقظ هن نومه 


ه"' وَعَنْهُ «إذًا اسْتيْفَظ أَحَدَُكُمْ مِنْ نَرْمِهِ فلا 
© مميمر 02 2" - 22 04 4 م ام هه 
يَعْمِسْ يّدَهُ في الإناء حَنّى يَخِْلَهَا ثلاثاء فَإِنَهُ لا يَدْرِي 


-١‏ كباب الطهارَة 4- باب الْوؤْضوء 


/ا- الإسباغٌّ في الوضوء والبالغة 5ه 


فق عليه ز[خ(؟15). م(174). وَهَذا لفظ مُسلم. 

(وعنة) أي أبي هُريرة عند الشيخين أيضا. 

(إذا اسْتيقظ أَحَدَكُمْ مِن نمه قلا يَغمِسُ يَدَهُ) خرج ما إذا 
أدخل يِدَهُ بالمغرفة ليسْتَخرج الماء» جائرٌ إذْ لا غمسن فيه لليد. 

وقد ورد بلفظ: «لا يُدخل لَكِن يُرادُ بو إدخالهًا للغمس 
لا للاخي. 

في الاناع) يخرج البرك والحياض. 

(حَنى يَعْسلَهَا ثانا فَإنهُ لا يَذرِي أَيْنَ بَاتَتا يده مُتفق علي 
وَهَذا لفظ مُسلم). 

الحديث يدل على إيجابو غسل اليلد لمنْ قامَ من نومه ليلاً 
أو نهَارا. 

وقال بذلِك من نوم اللّيل امت لقوله: ابَانَت» فإنهُ قرينة 
إرادة نوم اللْبِلٍ كما سلفه إلأ أنهُ قاد ورد بلفظ: «إذا قامَ 
4 من 0 عند أبي 0 0 ولمصاة 0 وجه 
الهَار بنوم 53 

وذَهَبَّ غيرة وَهُوَ الشانعى ومالك وغيرُهُمًا إلى أن 
الأمرّ في رواية: «فليغسل» للنْدسِ والنْهى الذي في هذه الرواية 
للْكَرَامَة والقرينة عليه ذِكْرُ العديى فإ ذِكْرَهُ في غير النُجاسةٍ 
العييّةِ دليلٌ الندبيء ولأنْهُ عُلْنَ بأمر يقنّضي الثك» والعّك لا 

يقتضي الوجوبت في هذا الحم استصحاباً لأصل الطّهَارةٍ ولا 

5 العامة إل بالثلاث الغسلاتي وَهَذا ف المنتيقظٍ من 
النوم. 

وأمًا من يُريدٌ الرضوءً من غير نوم فيستحب لَهُلماامرَ 
في صفةٍ وُضوبه؛ ولا يكرَه الترلكُ لعدم وُرودٍ النفي فيه 

وَالْجمُْهورٌ على أن لني والأمرّ لاحْتمال التُجاسةَ في اليلره 
أنه لو حزى آين بَانَنْ ينه كمن لف عليْهًا فانتيقظ وَعِيّ على 
حالهاء فلا 6 ل أنْ يغمس يدم وإنْ كأن غ عسَلَيمًا 0 ا 
كما في المستيقظ؛ وغيرُهُمْ يقولون: الأمرٌ بالغسل تعد فلا فرق 
بينَ الثتاك والمتيقّن. 


وقولهِمٌ أظهَرٌ كما سلف. 
الإسباغٌ في الوضوء والمبالغة 

5" وَعَنْ قط بن صَبرّةء 4# قالَ: قَالَ 

سُولُ الله ييز دأ ملبخ الوْضُوءًء وخلل بين 
الام وَبَالِغْ في الانينشاقء إلا أن كدي 
صَائِماً؛. 

أَخْرَجَةٌ الأربَمَةٌ [أبو داود(47١).‏ النرمذي (78), النسائي(315/1), 
ابن ماجه(/١‏ 4)]. وَصَحْحَةُ ابن خرَئْمَدَاه 18) ولأبي ذَاوّدرة )١4‏ في روَايَةٍ 
وإذا تَرَضّات فَمَضْمِض». 

(وعن لقيط) بقنح اللأم وَكسر القافيء ابن عامر (بن 
صبرة) بقَنْح الصّادٍ وكّسر الموحدة» وَكََهُ أبر رزينء كما قالَهُ 
ابن عبد البر؛ صحابي مشهُورٌ عدادُهُ في أهْل الطائفي. 

(فال: فال رسول الله يو «أسلبغ الْوْضُوءًه) الإسباغ: 
الإنْمامٌ واستكمالٌ الأعضاء.. 

(رَخثل بَِنَ الأصّابع) ظَاهِرٌ في إرادةٍ أصابع اليديسن 
والرجلين. 

وق صرح بهمًا في حديث ابن عباس [الترمذي(ة7) ابن 
ماجدز9» 4)]: «إذَا تَوَضأتَ فَخَلَلْ أَصَابِمَ يدَيِكَ وَرَجْلَنِكَ» بِأَنِي 
من أخرجَةُ قريباً. 

(ربَاِعْ في الاستدشاق إل أن تَكُون صائما. أخرجَّة الأربعة 
وصحَّحَهُ ابن خزيمة, ولأبي داود في رواية (إِذَا تَرَضأتَ 

وأخرجةُ أذ /؟م؛ والتشافعي [لاترتيب المسندة (77/1- 
**)ء وان الجارود [#المشىي؟ (١٠هع؛‏ وابنْ حبان87١2)0‏ 
والحاكو(147//1 154)؛ والبيُهّقيُ [«الكبرى؟ (١/0.ه)]؛‏ 
وصِحُحَهُ الذي والبغوي» وابنٌ القطانٌ. 

والحديث دليلٌ على وُجوب إسباغ الوضوء؛ وَمرَ إقامٌة 
وامتكمالٌ الأعضاء. 


وفي القامرس: أسبغ الوضوءً أبلعَهُ مواضعة ووفى كن 


/ىه ع - باب الوْضوء 


+- تخليلُ اللحية -١‏ كِتَابُ الطهَارَة 


عُضو حقة. 

وفي غيره مثلة. 

فليس الث للأعضاء من مُسمَاه ولَكِه التليث 
مندوب؛ ولا يزيدٌ على الثلاثء فإِن شك هل غسل العضرّ 
مرئّين أو ثلائا جعلّهًا مرتين. ' 

وقال الجويئ: يجعلٌ ذلِك ثلاثاء ولا يزيدٌ عليهًا غحافة من 
ريكاب البدعة. 

وأمًا ما رُويَ عن ابن عُمرٌ: أنه كان يغسلٌ رجَلئِهِ سبعاً 
ففعلٌ صحابي لا حُجةَ فيو؛ ومحمولٌ على أنْهُ كان يغسلٌ الأربع 
0 لا نزول 0 بذلِك» يدل تلت يجاب ليل 
وَهُوَ رَ الذي رف 5007 ا وابنْ 
ماجّة(/4 4)» وَالحَاكم081/1)) وحككة هُ البخاري [«العطل الكجبير» 
(صء "7)]. 

وَكَيفيْتهُ أنْ يُحْلْلَ بيده اليسرى بالخنصر منهاء ويبداً بأاسفل 
الأصابع. 

وأمًا كونٌ التُخليل باليدٍ البسرى فليس في النْص» وإِنْما 
قال الغزال: إِنَهُ يَكُونُ بهًا قياساً على الاسْتنجاء ويبدأ بأسفل 
الأصابع. 

وق روى أبو داود48١)‏ والتّرمذير١4)»‏ منْ حديث 
المسستورد بن شذاح: اريت رَسُولَ اللَّهِ م إِذَا تَوَمْمَاً يُدَلْكُ 
بخِنصرو ما بَيْنَ أصابم رجليدا. 

وفي لفظ لابن ماجذره؛ 4): (يِْلَن) بدلَ (يُدلّك). 

والحديث دليلٌ على المبالفة في الانتنشاق لغير الصّائمء 
وإنْما ل يَكْنْ في حقَه المبالغة؛ لتلا ينزل إلى حلقِه ما يُفطرهُ. 

ودلَ ذلِكَ عن أن المبالغة لِيسَت بواجبة إِذْ لؤ كانت 
واجبة لوجب عليه التحريء وم يرْ لَّهُ تركها. 

وقولهُ في رواية أبي داود: (إذَا تَوَضمَأت فَمَْمِض) يُسْنَدلُ 
به على وجوب المضمضة؛ ومن قال لا تجهب جعل الأمرَّ 
داودز 8 411-8))] في أمرو 8" للأعرابي بصفةٌ الوضوء الذي لا 


تُجزئٌ الصلاةٌ إل به وم يذكرْ فيه المضمضة والاسستنشاق. 


تخليل اللحية 

"ا وَعَنْ عَثمَانَ رضي الله تعالى عنه «أنْ 
النبِي كز كَانَ يُحَلْلُ لِحْيَهُ في الْوْضُوء. 

أَخْرَّجَهُ النرْمِذِيُ81). وصَّحُحَةُ ابن حَرْيِمَقرا ©1). 

روعن غدمان نه) مُرَ: أبو عبد اللَّهِ عُدَمانُ بن عفان 
الأمري» القرشي» أحد الخلفاء» وأحدٌ العشرة. 

أسلم ف أل الإسلام 0 إل الحبشةً الهجرتين» 
روج بي اليا كا تيد أولل ثم نا نقيت زوْجَهُ الني تنظ 
بأم كلثوم امْسخلفَ في أوَّل يرم من 3 سنة أريع وعشرين» 
وقْتِلَ يوم الجمعةٍ لثمان عشرة خْلّت منْ ذي الحجةٍ الحرام مسنة 
خمس وثلاثين» ودفنٌ ليلة السبت بالبقيع» وعمرة اثنتان وثمانون 

رن ابي يز كان يُحَلْلُ لِحَهُ في الْرْضُوء. أخرجَّة 
التُرمذيُ وصِحُّحٌَ ابن خرعة). 

والحديث أخرجّةُ الَاكِمُر/145)» والدارقطني(81/1» وابنُ 
عن أبي وائل. 

قال البخارئي [العلل الكبير للزمذي(ص77)]: حديكة حسن. 

وقال الحاكم [«المستدركة :])049/1١(‏ لا نعلم فيه 
بوجه سن وجوي هذا كلامة. 


حبانَ(امه* 36 من رواية عامر بن شقيق» 


وقد 2 أبرك معين [«الجرح والتعديل؛ (777/5)). 
وقلذ روى الحَاكِم١/145: )16١‏ للحديث شَوَاهِدَ عن 
ئضشةء وعلي وعمار. 


قال المصنفتُ (التخليص الحبير» (437/1-لاة)): 


أنس» وعا 


وفيه أيضاً عن أُمّ سلمة: وأبي ايوب وابي أمامة وابن 
عُمْرَّ وجابر» واين عبّاس» وأبي الدرداء. 
وقد تكلم على حميهًا بالنُضعيف إل حديث عائشة. 


وقالَ عبدُ الل بن امد عن أبيه: ليس في تخليل اللّحيةٍ 


-١‏ كِتَابُ الطهارَة 


9- قدرٌ ما يتوضأ به ويغتصلٌ ممه 


سي *. 
وحديث عُتْمانَ هذا دالٌ على مشروعية تخليل اللّحبة. 


وأمّا وُجوبُهُ فاختلف فيه: 
فعندَ ادو يجب 0 0 والأحاديث وردت 2 
ا نض م الإيجاي. 


9 قدرٌ ما يتوضاً به ويغتسلٌ 


ل 2 


8 عن عد لل بن ونه قَالَ: «إن الع 


أَخْرَجَهُ أَحْمّد4/” وَصّحُحَهُ ابن خَرَيْمَةَرم .01١‏ 

(وعن عبد الله بن زيد #بْه - «أن الب 16 أنى بتلدئ 
مُد؛) بضمٌ الميم وَتَشْديدٍ الدال اهْملة. 

في القاموس: مكيال» وَهُوَّ رطلان» أو رطل وثلث» أو 
ملءٌ كف الإنسان المعْتّدلء إذا ملأهُمًا ومد يده بهمّاء ومنهُ 


3 
وعد قاس 


سمي مذا. 

وقلا جرت ذُلِكَ فوجدتهُ صحيحاً (! ه). 

(فجعل يلك ذراعيه. أخرجَة أحمدُ وصحْحَهُ ابن عُزهة) وقذ 
أخرج أبو داودر4ة) به حديث 1 عيتارة الأنصارئة بإسنادٍ 
حسن: «أَنهُ نز توضاً بإناء فيه قَذْرُ 2 00 

ورواة البتَْقَيّ(0195/1) من حديث عبد الله بن زير. 

فثلنا الم وَهُوَ اقل ما رُوي أنه توضناً بو 86. 

وأمًا حديث: «أنهُ بَوَضَاً بثلث مُه فلا أصل لَهُ 

وق صحّحَ أبو رُرعة منْ حديثْ عائشة أبو داود؟ة), 
النسائي(8/1١).‏ ابن ماجه(75/8)] 

وجابر [أبو 57 ابن ماجدرم6 8 : «أَنْهُ يبي كان يت 
بالتام رضت بالة. 

وأخرج مسلم(37 077 نوه من حديث سفيئة. 


وأبو داودره4) من حديث أنس: «توّممًاً مِنْ إناء يَسَعْ 


والتّرَمذَي052 بلفظ: «يجزئ في الْوْضُوء رطلان». 
وَهِيَ كُلّهَا قاضية بالتُخفِيف في ماء الوضوء. 

وقذ عُلمَ نَهبِهُ تنظ عن الإسرافي في الماء وإخبِارهُ أنَهُ 
سيأني قوم يمْتَدونَ في الوضوء فمنْ جاور ما قال الشارعٌ أنَهُ 
يجزَئٌ فقذ أسرف فيحرم» زكرن مزل إن هذا تقريب لا 
تحديد ما هو ببعيل» لَكِنْ الأحسن بالمتشرّع مُحَاكَاةٌ أخلاقه ا 
والاقتدام به في كميّةَ ذليك. 

وفيه دليل على مشروعية الذلك لأعضاء الوضوء. 

وفيه خلاف» فمن قال بوجوبة اسْتدل بهذا ومن قال: لا 
يحبُ. قالَ لأنْ المأمورٌ بهِ في الآيةٍ الغسل» ولِيسن الدّلكُ منّْ 
مُسمَاهُ ولعلَهُ يأتى ذِكْرُ ذلِك. 


٠‏ ماع جديدا يأخل لأذنيه 


9 وَعَنه أنه «رَأى النبي يأخذ لأذنيِه 
مَاءُ الْمَاء الي أحذة لِرَأمِيهِة. 

أَخْرَجَةُ ليقي /0ى. 

وَهْرَ عند مُلِمٍ (15) ين هذا الْوَجْهٍ يلفظ: «وَمْسَحَ بِرأسِهٍ بِمَاءِ 
غَيْرٍ فصل يِه وَهوَ المحقوط. 

(وعنة): أي عن عبد اللَّهِ بن زيلر. 

أنه رأى النبئ يني َأخذ لأدَِْه مَاءَ غَيْرَ الْمَاءِ الْذِي أَحَذَهُ 
إِرَأسِد». أخرجة البيِهَقي؛ وَهُنَ أي هذا الحديث. 

(عند مُسلم من هذا الوجْه بلفظ: ووَمَسَحَ برأسبه . بِمَاء غَيْرِ 

يَدَيْهِ رَمْرَ المحفوظ) وذلِك ألنَهُ ذَكَرَ المصئْفْ في 
لتخي ص(1/1١0)‏ عن أبن دقيق العيدٍ أن الذي رَآهُ في الرُوايةٍ 
هُوَّ بهذا اللّفظ. 

قال المصنّفُ أنّهُ الحفوظ. 

وقال المصنفُ أيضاً: إِنَهُ الذي ف صحيح ابن 
حبانَ011/12. 


وي رواية التّرمذي(ه» و يُذَكرْ في التلخيص١( ١1/١‏ 2 أنه 


68 - بَابُ الْوْضُوءِ 


اخز جَهُ مُسلم ولا رأيتاهُ في مُسلم. 

وإذا كان كذلِكَ فاخذ ماء جديدٍ للراس مُوَ أمرٌ لا بد 
قوف الى دلك عزو الأسائيت يليت الوق تا 50 
دليل أحمد. والشافعي في نه يُوْنخدٌ للأذنين ماء جديك وَهُوَّ 
دليل ظَامِر. 

َتِلْكَ الأحاديث التي سلفّت غاية ما فيها ألْهُ لم يذكر أحدٌ 
أنّهُ فيز أخذ ماءً جديداء وعدم الذكر ليشن دليلاً على عدم 
الفعل» إلا أذ قول الرُواةٍ من الصحابة: اومنسح راف راق + 
مو والعديه عام أنه بماء :واحد: 

وحدتك: «الأذئان فحن الرأس» زدرع الى شولام 
خدر؛ 4 4)) وإن كان في ا مقال إل أ كثرة طْرَقَهِ يعد 
بعفهًا بعضاء ويشْهَدُ لَّهَا أحباديث مسجهمًا مع الرأس مره 
واحدة. ١ ١‏ 

َهِيّ أحاديث كشيرة» عنْ علي وابن عباسء والربيع» 
وعثمان. كلهم مُتَفْقَونَ على أنْهُ مسِحَهُمًا مع الرّاس مرّة 
واحدة» أ عاء واتخل كما حُوَ اف" لفظ موك بذ أذ كان ترعة 
الاين مال تجدية ا مللاق مسد ران وأختد كر رسيت 
و متب اننا 1 2 سمتتا راك اهز انكام 
جديداء فَهُرَ احْتِمالٌ بعيد. 

َتَاويلُ حديث أَنْهُ أخذ لَهُمَا ماءٌ خلا الذي مسح به 
رلثة اقرب ما عاك وال ل يبلق في ينجه لَه تكني. لسعم 
الأذنين. فاخذ لَهُمًا ماءٌ جديدا. 


- فضل المتوضئى يوم القيامةٍ 
سم ٠‏ ليسي سوم مام م 1 
54- وعن أبي هريرة قال: سمعت رَسول الله 
لا يقول: «إِن أَمُبِي يَأتونٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ غْرا 
مَحَجَلِينَ» مِن أثر الؤضوءء فمّن استطاعَ منكم أنْ 
بطيل عَرئهُ مليِْمل». 
ممق عَلَيِهِ وَاللَفْظُ لِمْسْلِمٍ [البخاري17). مسلمرة4 9)]. 
(وعن أبي هُربرة ه قالَ: سمغت رسول الله يَثيؤ يقول: 
إن متي يَأتون يوم م الْقيَامَِ غُرا6) بن بضم الغين المعجمة وَتَشْديدٍ 


- فضل المتوضئ يوم القيامةٍ 


-١‏ كَِابُ الطهارة 
0 جمع جمع أغر أي ذوي عرق واصلهًا لعدّ بيضضاء تكوةٌ في 

جبهة الفرس؛ وف التهَابةٍ ب يُريدُ بياض وُجُوهِهم بدور الوضوء 
يوم م القيامةء ونصبة هُ على 4 حال من فاعل يبرن وعلى 
رواية «يدعون» يمل ) المفعولية. 

(محجلين) اممْمَلةٍ والخيم من التُحجيل» في النهَاية أي بيض 
مراضع الرضوء من الأيدي والأقدام. 

استعارٌَ أثرٌ الوضوء في الوه واليد دين والرّجلين للإنسان 

من البياض الذي يكو في وجه الفرس ويديه ورجليه. 

مذ ال لوصو ب ارا ؛ لأنهُ الماء» ومجورٌ ع 
البععض كما تَقَدْم 

(فمن 0 منكُم أن يُطِلَ غْرتَةُ): أي تحجيلّة؛ وإنّما 
اقْنَصرَ على أحَدِهْمًا لدلالَيِه على الآخرق وآثرٌ الغرّة وَمِيَّ 
مُؤنئة على التحجيل وَهُوَ مُذَكرٌ لشرفؤ موضيهًا؛ وني روايةٍ 
لمسلمزد؟ 4 6201 «فليطل غْرَتَُ وَتحجيلةُ» 

(فليفعل مُتَفقّ 4 عليه واللّفظٌ لمسلم). 

وظَامِرٌ السّياق أن قولّهُ: «فمن اممتطاغ إلى آخروة من 
الحديث» وَهُوَ و يدل على عدم الوجوبيء إِذ هرََ في قرل وكا 
مْكُمْ فل كان واجبا ما قَيّدَه بها إذ الاتطاعة لذلك مُتَحققَة 
قطها. 

وقال نُعيمٌ أحدٌ رُوَاتِِ:ِ لا أدري قولَهُ: (فمّن اسْتطاع إلخ) 
من قول الني ديل أو من قول أبي هريرة ؟ 

وني القنْمره/395: لم أرَ هذه الجملة في روايةٍ أحلر تن 
روى هذا الحديث من الصحابق وَهُمْ عشرة» ولا مُنْ وَأ عن 
أبي هُريرة غير رواية نعيم هاره. 

والحديث دليلٌ على مشروعيّةِ إطالةٍ الغْرّةَ والتحجيل؛ 
واختّلف العلماء في القدر المنتَحبُ منْ ذلِكَ. 

فقيل: في البدين إلى المنكجب. وفي الرجلين إلى الركبة. 

وقذ ثبت هذا عن أبي هُريرة رواية ورأياء وثْبَتَ منْ فعل 
ابن عمر. 


أخرجة ابن أبي شببة [«الممنف» (١/08))]ء‏ وأبو عَبِيدٌ 


-١‏ كِتَابْ الطهَارَة - باب الْوْضُوءِ 

[«الطهور؛ (580)] بإسناجٍ حسن. 

ردن إل سدم لتقتو والستاته والخروا ف الرحنه أذ 
يغسل إلى صفحتي العنق» والقول بعدم مشروعيتهمًا؛ وَتَأوِيلٌ 
حديث أبي هزيرة بأن المراد 5 المداومة على الوضوء خلافف 
الطاص ورد بأن الرّاويَ أعرف بما روى» كيف وقد رفم اه 
ولا وجة لنفيه. 

وقد اسْتْدل على أن الوضوءً من خصائص هدرو الأمةٍ بهذا 
الحديش. وبحديث مُسلم 47؟) مرفوعاً: #نييما لنت لأحد 
َيركُمْ» و«السّيماه بكسر السّين الْهْمَلةِ: العلامة ورد هذا بأنْهُ 
قد ثبت الوضوء لمنْ قبل هذه الآمة. 


قيل: فالّذي ا ختصّت به هه الأمَةَ 7 الغرةٌ وا لتحجيل. 


5- البدءٌ بالأيمن في الوضوء والعملٍ 


سا م ه٠‏ 


١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كان 
3 20000 م 2 7 7 

النبي ع يُعْجبهُ التيمنُ في تنعل وَتَرَجِله وَطْهُورِهٍ 
وَفِي شأَنِهِ كلو». 

مقن علي [البخاري(1548): مسلمر97)) 

(وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: «كان النبيُ يز 
يُعْجبْهُ التيِمُن) أي تقديم الأيمن. 

(وترجُله) با جيم أي مشط شعرو. 

(وطْهُورِهِ وف شأنه كله تعميمٌ بعاد الشتخصيص (مُتفقٌ 
عليه). 

قال ابن دقيق العيدٍ: هر عام محصرص» يعني: قولَهُ كلم 
يدخول اللا والخروج من المسجد؟ ونحوهِماء اله يدأ فيهما 
باليسار. 

قيل: والتَكدُ بكلَهِ يدل على بقاء التُعميمء ودفع التُجؤز 
عن البعض» فِيحتملٌ أنْ يُقالَ حقيقة الكأن ما كان فعلاً 
مقطودا وما ين فيه التياسث لِيسَ من الأفعال المقصودق.ء 


بل هي إما تروك وإمّا غيرٌ مقصودة. 


7 البدءٌ بالأيمن في الوضوء والعمل و5 


والحديث دليلٌ على امستحباب البداءةٍ بشقّ اراس الأيمن 
في ارج والفسللء والخلق» وبالبامن في الوضويء والفسلله 
والأكل» والترب. وغير ذلِك. 

قال النووي: قاعدة الششرع المسْتَمرَةٍ البداءة باليمين في كل 
ما كان من باب التكريم والتّزيين وما كان بضدمًا امتحب فِيهِ 
لاسي ويأي الحديث في الوضوء قريبأَمَو الدلالةُ للحديث 
يك علره اذ لظ اليفيةة ارده على التساب للك قرعا 

وقذ ذَكَرنا تحقِيقَهُ في حواشي شرح العمدقٍء عند الْكَلام 
على هذا الحديث. ْ ْ 
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47- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 
«إذًا تَوَضَأْتَمْ فَابْدَوُوا بمَيَامِيِكم». 

أَخْرَجَهُ الأربعة [أبو 56 الرمذي (175). اللسائي في 
«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (88721//4”). ابن ماجه(7١4)]:‏ 
وَصّحَحَهُ ابن خَرَئْمَكرم/01). 

وأخرجَةُ أحمد(7514/9). وابن حبّاذر. ٠١9‏ والبيُهْقَى في «الكبرى» 
(85/1) وزاة فيه: (وإذا لبسلتم). 

قال ابن دقيق العيدٍ: هُوَّ حقيق بأن يصحح. 

والحديث دليلٌ على البداءةٍ باميامن عند الوضوء في غسل 
اليدين والرّجلين. 

وأمًا غيرهُمًا كالوجْه والرّأس فَظَاهِرٌ أيضاً شُمولهاء إلأ أنهُ 
لم يقل أحدٌ به فِيهمَاء ولا دق أحاديث التُعليمء بخلاف 
اليدين يلين نادي التُعليم وردّت بتقديم اليمسى فيهما 
ا 1 

واختّلف في وجروب ذلِك, ولا كلام في أنّهُ الأول. 

فعند الْهَادويةِ: يجب لحديث الْكِنَابِ وَمُرَ بلفظ الأم 
وَهْرَ للرجوبب في أصلدء باممتمرار فعلِه كذ لَه فإنهُ ما رُوي 
نّهُ توضاً مرةٌ واحدةٌ بخلافه إل ما يأني من حذيث ابن عبّاسء 
ولأنّهُ فعلّهُ بياناً للواجب فيجب» ولحديث» ابن ان 
وزياد بن ثابته وآبي هُريرة: أله 6ف «َرَضا عَلَى الْوَلاء نُمْ 
:هذا وهر لا كه اللّهُ الملا إلا بيه وله رق يشة 


5 ؛ - باب الْوْضُوءِ 
مها بعها. 

وقالت الحنفّة وجماعة: لا يجب الَرْتِيبُ بينّ أعضاء 

الرضوء؛ ولا بين ب والسرى من اليدين والرّجلين قالوا: 


الواوٌ في الآيةٍ لا تقد تقتتضي التْرْيِيب» وبألَهُ قذ رُويَ عنْ علي عليه 
السلام نه بدا بمياسروه و يألهُ قالَ: ما أبالي بشمالي بدأت آم 
بيمنى إذا أنمنت الو ضوءً] أخرجه الدارقطني )86-81/١(‏ 
والبيهقي »)807/١(‏ وقال: إنه منقطع. وكذا رواية الفعل أخرجها 
البيهقتي. 

وأجيب عله بأنّهُمَا أثران غير ثابتّين فلا تقوم بهمًا حُجة» 
ولا يُقاومان ما سلف؛ وإِنْ كان الثارقطي؛ قن أخرة حدييث 
علي ول يصحل. 


وأخرجَةُ من طرق بألفاظ, لَكِنْهًا موقرفة كلْهًا. 


المسحٌ على بعض الرأس والعمامة 


47 وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شد ضف «أن الي 
تَوَضّأ فَمَسّمَ بنَاصيَيه عَلَى الْعِمَامَةِ مَةْ وَالْحْفِينَ». 

أخْرجة ميم [174] 

(وعن المغيرة) بذ بضمٌ اليم فغين مُعجمةٍ مكسورةٍ فياء وراء» 
يُكنى أبا عبد اللَّهِ أو أبا عيسىء أسلم عام الحندق وقد 
1 من الهجرةٍ 
بالْكُرفق مان عاملا عليهًا مر قبل مُعاوية وَخَرَ: وابن تشعبة 
بض الثين للعجمة وسُكُون العين الَْْلةَ فموحَدةٍ مشتوحةٍ. 

أن الي 18 ترا َمَسَحَ با 
والناصاةٌ قصاص الششعر. 


(وعلى العمامة ة والخقفين) تثنية حَ بالخاء المعجمة 


مُهَاجِرا» وأول مشاهده الحديبية ومَانَهُ سن سين 


صيته) في القامرس: الناصية 


مضمومة» أي ومسح م غليهمًا. 

(أخرجّة مُسلمٌ ول يُخْرّجْهُ البخاري ووَّهَمَ من نسبَهُ 
إلهما. 

والحديث دليل على عدم جواز الاقتصار على سبح 


النخاصية. 


15 المسحٌ على بعض الرأس والعمامةٍ 


-١‏ كناب الطُهَارَة 

وقال زيدٌُ بن علي عليه السلام وأبو حنيفة: يور 
الاقتصار. 

وقال ابن العم [قزاد المعاد» (0354-15/1)] ل يصح عن 
يذ في حديث واحدر ألهُ التصرٌ على مسح بعض زاميِه الَثَفَ 
لَكِنْ كان إذا مسح بناصيتِه كمّلَ على العمامةٍ كما في حديث 
المغيرة. ش 

هذا وقد ذَكَرَ الارقطي: أنه ررَاهُ عن مين رجلا : 

وأمّا الاقيضارٌ على العمامةٍ بالمسح فلم يقل به اجمهور. 

وقال ابن اقيم [لزاد المعاذ» (0514/1)) 9: َك 2 كان : 
يتح م رَأَسَهُ تَارْقَ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ارس وَعْلَى الناصيّة وَالْعِمَامَةٍ 
ثَارَة». 

والمسح على الحقين يأِي ل باب مُستقل ويأني حديث 
المسح على العضائب. 


1١ 4‏ الأمرٌ بالتزتيب في الوضوء 
.0 0 - 
4 وَعَنّْ جَابر بْن عَبّدِ اللو رضي الله تعالى 
عنهما - في ميف حَج النبي 8 قال ل «انتقها. 
يما بَدَ الله به4. 
أعْرَجَةُ الْسَائِيّره/ 4٠‏ 01 141) هَكَذَا َف الأئر وَهْوَ عند مسيم 
١14[‏ مع بلفظ الخير. 
(وعن جابر) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
بن حرام : بالجاء والراء الهمََنينِ الأنصاري» السلمي» من 
مشاهير الصحابةٌ. 
ذَكْرَ البخاري ألْهُ شهدَ بدرأء وَكَان ينقَلٌ الماءَ يومتاي ثُمْ 
شَهدَ بعدَهًا ممع الل لي ثماني عشرة غزوثٌ وذَكرَ ذلِكَ 
الحاكم أبو أحمب وشّهدَ صَدِين مع علي عليه السلام» وَكان من 
المكثرينَ الحفاظ, وَكف بصره في آخر عُمرِو توفي سنة أربع 
وَتِسعِينَ بالمدينةٍ وعمرّهُ أرب وَيَسعونَ سنة وَهُوَ آخرٌ من مات 
بالمديئة من الصحابة. 
(في صفة حجٌ الني 9#) يُشيرٌ إلى حديدث جليل شريفم 
سيأتي إِنْ شاءً اللّهُ تعالى في الحجج. 


-١‏ كِتَابُ الطُهَارَة ؟- باب الْوْضوء 
(قال) أي الني علز: 
(«ابْدَؤُوا بمّا بدا اللّهُ به». أخرجَةٌ النسائيّ هَكذا بلفظ 
الأمرِ؛ وَهْرَ عند مُسلم بلفظ الخبر) أي بلفظ نبدأ ولفظ الحديث. 


قال: ثم مرج - أي النبئ ينظ - «ين البَابوك: أي ياب 
الْحَرّم أي: امود بده راود لحرت «إلَى الصفاء فَلَمًا دَنَا من 
المنما َرأ «إن الصثمًا وَالْمَرََْ من سعَائِر الو «ابدا بمَا بدا 
اللَهُ بوه بلفظ الخير فعلاً مُضارعاً فبدا بالميفا ليداءة الله دق 
الآيق 1 ْ 
وذَكرَ لمصنّفُ هارو القطعة منْ حديث جابر مُنا؛ لأنهُ افا 
أن ما بدا للّهُ بو ؤكراً نتدئ به فعلاء إن كان كلانه كلام 
حَكيم لا يبدأ ذكراً إل مما ب 
البلاغم ولذا قال سيبويه: إِنْهُمْ أي الع يُقدّمرنَ ما هم بشأنِهِ 


يستّحق البداءة به فعلا نه مُقتضى: 


ع شك ينمه 
أَهَم وهم به أعنى. 
فَإن اللّنظ عام والعامٌ لا فصر على سيدا أعني «بما بدا 
النّهُ 4 لأنْ كلمةً «ماأ» موصؤلة والموصولات من ألفاظ 
العموم؛ وآ الوضوء وهِي قوله تعالى نَاعِلُوا وُجُومَكُمْ 
يكم إلى الْمَرَلفِقٍوَامْسَحُوا يركوسيكم» 4 داخلة تحت الأمر 
بقرله كا : «ابْدَؤُوا يما بدأ اللّهُ بوه فيجبُ البداءة بغسل الوجوء 
ا ع اي وإِنْ كانت الآية لم تفن تقديم أي اليمن, 
على اليسرى من اليدين والرّجلينء وَتَقدمَ القولُ فِبه قريباً. 
وذَهَب الحنفيّة وآخروث إلى أن التريِبَ بِينَ أعضاء الوضوء 
غيرٌ واجبه. 
تلا ترَضأ فَمْسَلَ 
وَجَهَهُ وَيَذَيْهِ وليه ثم مسنَحَ رَأسَهُ بفَفْل وَضُرئوه. 


واستدل لهم محديثي و ابن عباس: ماله بض 1 


وأجيب به لا عرف لَهُ طريق صحيحةً حَنّى يَيِمْ به 
الاستدلال» ثم لا يخفى ل كان الأولى تقديم حديث جابر هذا 


على حديث 0 وجعلَهُ مُنُصلاً بحديث أبي هريرة» تقاربهمًا 
في الدلالة. 


6 كيف يديرٌ الماءَ في وضوئه 


2ك وهم كرت رن > 1 © موك 0 6 2 . »1 
65 وَعَنهُ نه قال: «كان النبىُ يذ إذَا نَوَضاً 


5 كيف يديرٌ اما في وضوئه‎ -١6 


أدَارَ المَاءَ عل مِرفقِيْهِا 
أخرجَة الدارَقُطِيُ يامشْاد صَعيف .)27/١(‏ 


كلا 


(وعنة): أي جابر بن عبد الله ضيه 


0-7 


(قال: كان رَسُولُ الله يق إذا تَرَضّاً أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى 
مِرْققيْه. أخرجّة الدارقطني) هر الحافظ الْكَبِيرٌ الإمامٌ العديم 

قال الذَمَىّ في حقّهِ: هُرَ حافظ الزّمان: أبو الحسين علي 
بن عُمرَ بن أحمدَ البغدادي الحافظ الشَّهِينٌ صاحبْ السّئن» 
مولدة سن 5 وثلاثمائة» سمع من عوال وبرعٌ في هذا 
الشان: 

قال الحاكم: صارٌ الارقط أوحد عصرو في الحفظرء 
والفيُم والررع» وإماماً في القراءق والنحر وَل تصننات يطول 
ذِكْرُهَاء وأشْهَدُ أنه م يُخْلِقٌ على أديمٍ الأرض مثلةُ. 

وقالَ الخطيبث: كان فريد عصرهء وإمامَ وقَتهء وانتَهَى إِليِهٍ 
علم الأثن والمعرفة بالعلل» وآاسناء الرجال مع الصّدق» والتْقتَ 
وصِحةٍ الاعْتقادٍ. 

وقذ أطالَ ائمّة الحديث الثْناة على هذا الجلء رَكَانَتْ 
وفَائَهُ في ثامن ذي القعدةٍ سنةً حمس وثمانينَ وثلائمائة. 

(ياسنادٍ ضعيفي). 

وأخرجّةُ البيِهَقئْ )01/١(‏ أيضاً بإسنادٍ الدارقطى. 

وفي الإسنادين ا القاسم سن محمد بن عقيل» و 
مَتْرُوكٌ وه 1 أحمد وابن معين وغيرهمّاء وعدة ابن حبان في 
التقَات لَكِنٌ الجارح أولى وإنْ كثرّ المعدل وَمُنا الجارح أكثرُ؛ 
وصرح بضعفب الحديث جماعةً من الحفّاظ؛ كالمنذري» وابن 
الصّلاح والنووي» وغيرهم. 

قال المصنّف: ويغنى عنْهُ حديث أبي شُرِيرةَ عند مُسلم 
45 :دنه تَوَضاً سس سرع في الْعَضيْدٍ وَقَالَ: هكذا ريت 
َسْولَ الله كذ توَضنأ». 


بوك 4- ياب الْوْضُوء 


1- الأمر بالعسمية على الوطوء 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 


الأمرٌ بالتسميةٍ على الوضوء 


سم ه 


1- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله © ييز: «لا وْضُوءً لِمَنْ لم ل 
امم الله عَلَيْهه. 

أَخْرَّجَهُ أَحْمَدُ؟/418) وأَبُو قَارّدرِا )٠١‏ وَائْن ماجئرهوم, يإسْنادٍ 

وَلتريدِيْ (5 7 10) عَنْ سعد بن ريلد 

وَأبِي سَعِيدٍ [أحمد/١4)»‏ ابن ماجد(/41 "))نخوة. 

قل أَحْمَد: لا يشت فيه شيا 

هذا قطعة من الحدياث الذي أخرجّهُ الملكرروث؛ فَإِنْهُمْ 
أخرجُوهُ بلفظ: «لا صَّلاةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَه وَلا وُضُوءً لِمَنّْ 

والحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة؛ عن أببه عن 
أبي شُريرة» وَهُّرَ يعقوب بن سلمة بعر قال البخاري: لا 
يعرف لَّهُ سماعٌ من بيد ولا لأبيه منْ أبي هريرة. 

ولَْهُ طُرِيقٌ أخرى عند الدارقطي0171/1 0/9 والبنّقي 
(41/1) ولَكِنْهَا كلها ضعيفة أيضأء وعند الطبرانيٌ [المعجم الصغير» 
(7/1)) من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر: «إذَا تَوَضأت ققفن: 
بشم الله وَلْحَمْدُ لله فَإذ حَمَظك لا نَونُ تكتبهُ لك 


الْحَسَنَاتِ 0 تَُحْدِث من : ذَلِكَ الْوْضوء ولكِنَ سندّة وَا. 
وللترمدي) لم يقل والترمذي. 


(عن سعيد بن زياه) وزيد هُوَّ ابن عمرو بن تُقيل أحدُ 
العشرة الشُود لَهُم بالجلق صحابي جليلٌ القدر - لأنْهُ لم يروه 
في المسّن بل روَاه في العلل زهو في السنن(10))» فغايرَ المصفُ في 
العبارة لِهَذِهِ الإشارق ولأنهُ م يروو عن أبي هريرة. 

وأخخرجَة البِزّارٌ [كشف الأستار951)) وأحمد(4/١7)»‏ وان 
ماجة(0794» والدارقطني /1/١(‏ */) وغيرهم. 

قال لتر مذي [العلل الكبيرة (ص١7,‏ 77)]: قال محمد - 
يعني البخاري -: إِنْهُ أحسنٌ شيء في هذا الْكِتَاب لَكِلْهُ 
ضعيف؛ لأنْ في رَوَاتَهِ مَهُولينَ. 


ورواية أبي سعيار الخدري التي أخرجهًا التَرمذَي [«نطل 
الكبير؛ (ص8”)] .وغيرهُ من روايةٍ كثير بن زيدٍ عن ربيح» عن 
عبد الرحن؛ بن أبي سعيب ولَكِنْهُ قدحّ في كثير بن زيل. وفي 
بي أيضاً. 

وقذ روي:الحديث في النّسميةِ مِنْ حديث عائشة: وسَهْل 
بن سعلر» وأبي ف وأم سيرة» وعلي» وأنس. 

وفي الجميع مقالء إلا أن هذه الرُوايات يُقَوي بعضهًا 
بعضاء فلا تخلى عن قُوَوِ ولذا قال ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن 

وإذا عرفت هذا فالحديث قد دل على مشروعيّة النُسمِيةٍ 
في الوضوء. ٍ 

وظَامِرٌ قوله: (لا وُضوع أنه لايصح ولا يُوَجَدُ مسن 
دُونْهاء إذ الأصل في النفي الحقيقة. 

وقد اخْتَلف العلماءٌ في ذلِك: 

فذَمَيت الْهَادويّةٌ إلى: أنْهَا فرضْ على الذاكر. 

وقال أحمد بن خنبل والظاهريّة: بل وعلى الناسي. 

وفي أحد قولي الْهّادي: أنّهَا سُنْكَ لبه ذَمَبّت الحنفيّة 
والشافعيكُ لحديث ابي هُريرة: «مَنْ ذَكَرَ الله أَوْلَ وُضُوئِهِ طَهرَ 
جَسَدَهُ كلك وَإِذَا لَمْ يذكُر املْمَ الله لَمْ يُطْهُرْ مِنْهُ إلأ مَوْضِعٌ 
الْوْضُوءة. 

أخرجَهُ الدارقطئ 074/١(‏ 0070 وغيرَهُ وَهْرَّ ضعيف. 

قال البيهقي في «السئن» )44/١(‏ بعد إخراجه: وهذا. أيضاً 
ضعيف» أبو بكر الدّاهري - يريدُ: أحد رواته - غير ثقة عند 
أهل العلم بالحديث: 

وبه اتدل من فرّقَ بينَ الذاكر والثاسي قائلاً: إِنْ الأول 
في حقّ العام وهنا في 'حق الناسي) وديف أبي هُريرة هذا 
الأخير وإن كان ضعيفاً فقذ عضدهُ في الدلالةٍ على عدم 
الفرضيّةِ حديث: (توفأ كما أمرّك اللَّهُ) وقد تقدّءَء وَهُوَ: الذليل 
على تأويل:الثنى في حديث, البابيء بأنّ المراة: لا وضوء كامل. 

على أنه قد روئ هذا الحديث بلفظ «لا وضوءً كامل» إلا 


-١‏ كِتَابُ الطهّارّة - بَابُ الْوْضُوء 


١١7‏ الفصل بين المضمضة والاستنشاق ع5 


أنه قال المصنف: لم تره بهذا اللفظ. 

وأمًا القول بِأنْ هذا مشت ودالٌ على الإيجاب ٠‏ نبجح» ففيه 
أنَهُ ل يت بوتا يقهم بالإيجابي بل طرقهُ كما عرفت. 

وقد دل على المٌّحة حديث: «(كن أمر ذي بال) 
[أحمدر؟/ذه”). أبو داود(ء 484). ابن ماجه(4 ])1١45‏ فيتَعَاضِدٌ هو 


وديف الباب على مطلق الشرعيّة واقلهًا الندييّة. 


1١‏ الفصل بينَ المضمضة والاستنشاق 


5 
٠. 


407- وَعَنْ طلحّة بن مُصَرُفه عَنْ أبيه عَنْ جَّدَهِ 
8 م 5 م 1 01 5 
ظَيه قالَ: «رَأيِت رَسُولَ الله يذ يُنصِل بيرم 
الْمَفْيْمَضَةَ وَالاماد منينشّاق». 

أَخْرْجَهُ أَبُو ذاو ياسستاد ضعيفورة 1). 

(وعن طلحةً) هُرَ: أبو مُحمِّبِ أو أبو عبد الله طلحةٌ (سسنُ 
مُصرّفع بضمٌ الميم وفتّح الضّاد المْهْمَلةٍ وَكسر الراء المشَددةٍ 
وقاء. 

وظلجة احدُ الأعلام الأثبات من التَابعِينَ» مَاتَ سنة اثتَيْ 
عشرة ومائة. 

(عن أبيهع مُصرّفٍ (عن جد كعب بن عمرو الْهَمْدانِيُ» 
ومنهم من يقول: ابن عُمرَّء بضم العين المهُمَلةِ. 

قال ابن عبد اللىّ: والأشهرٌ ابن عمرو» 4 1 ومنْهُمْ 
من يُنْكِرهَاء ولا وجْة لإنكار من أَلْكَرَ ذيك. 

ف ذَكَرَ هذا الحديث: قال: (رَأَنْتْ رَسُولَ الله يي يَفْصِلٌ 
َْنَ الْمَْمَصَةٍ وَالاسينشّاق. أخرجَة أبو داود ياسنادٍ ضعيفي لأنهُ 
من روايةٍ ليث , بن أبي سيم وَهْرَ ضعيف. 
قال النووي: اتْفْقَ ىن الْعلماء على ضعفِدء ولأن مُصرفاً والدُ 
طلحة ججهول الحال. 

قال أبو داود: وسمعت أحمدٌ يقول: زعموا أن ابن عُبيئة 
كان يُنْكِرُه يقول: أيش هذا طلحة بر مُصرّفي ع أبيه عن 


جله؟! 


والحديث دليلٌ على الفصل بين المضمضة والاستتشاق» بأنْ 


لوغ كر واسودماة جديد, 


وقد دل ل[ لَهُ أيضاً حديث علي عليه السلام؛ وعثمان: : أنَهُمًا 
أفردا المضمضة والامنتشاق» ثم قالا: هَكَذا رأينا رسول الله 
يط توضاً؛ أخرجَهُ ابو علي بن السكن في صحاحه. 

وذَّهَب إل هذا جماعة. 

وذَهبت الْهَادويّة إلى أن السُنْةَ الجممٌ بينَهُمَا بغرفة لما 
أخرجّة ابن ماد( 40) من حديث علي عليه السلام: «أنه 


تَمَفْمْض فَاميَئْشَق ثلاثاً مِْ كف وَاحِدَةَه. 


وأخرجّة أبر داودر1١1).‏ 

والجمع بِينهُمًا ورد منْ حديث علي من ميت طرق» 
وََأَنِي إحَدَاهًا قريباء وَكَذلِكَ منْ حديث عُثِمانَ عند أبي 
داودرة )١ ٠١‏ وغيره. 

وف لفظ لابن حبَانَ (077: اثلاث مرات من ثلاث 
حفئات» وفي لفظً للبخاري زفول: هثلاث مرات غرفة واحدةً» 

50-5 >> 0 الل اصإرثيت 0 7 0 

ومع ورودٍ الرّوايتين الجمع وعدمة» فالأقربث التخييرٌ وأن 
الكل سُنةء وإِنْ كانّت رواية الجمع أَكْْرَ واصحٌ؛ وقد امار في 
الشترح النَحِْيرَ وقال: إِنْهُ قولُ الإمام يحبى. 


واعلم أن الجمع قذ يَكُونٌ بغرفةٍ واحدةٍ وبئلاث منْهَاه كما 
أرشد إِليْهِ ظَاهِرُ قوله في الحديث «مِنْ كف وَاحِدٍه ومِنْ عَرْفَةٍ 
وَاجِدَة وَقَدْ يَكُون الْجَمْعُ ثلاث غَرَفَاسد لكل وَاحِدَةٍ مِنْ 
الثلاث الْمَرَات عَرْقَةَ كُمَا هّرَ صَرِيحٌ: ثلاث مَرَاتم مِنْ ثلاث 
حَفنات. 1 


فال النوتِىهُ في «السئن» (00/1) بَعْدَ ذِكْرو الْحَدِيثُ: يَعْنِي 
َاللَهُ أعْلّمْ أنهُ نَمَضْمَض وَاسْتَشْرَ كل مَرَةٍ مِنْ غَرْفةٍ وَاحِدَةٍه ثم 
فَمَلَ ذَلِكَ ئّلاثا مِنْ ثلاث عَرْفَات, 


قل العامة ا م 


ثلاث 3 م ثلاث 0 مِنْ ما ثم قَالَ 0 البْخَارِي 


فِي الصّحيح» به ينضح أنه يتين هذا الاحَتَمَال 


ه56 4- ينب الوؤضوء 
كيف يتمط يتمضمض و يستنثر 


لل * ليها 5 حم أمامه 
وَعَنَ عَلِي ظنه - في صيفة الوؤْضو 


أَخْرَجَهُ أبُو ماود 11). وَالنْسَائي15-537/1) 


2 


2007 ل و . 

4 وَعَن عبد الله بن زيل فِي صفةٍ 
الوْضوء - «ثم أذخل 3# دك كم مواقي 
د كب انور فل ذللك ا للؤتافة 

تمن عليه رالبخاري(151١)»‏ مسلم(ه17؟) وتقدم برقم (077]* 

(وعن عبد الله بن زيدٍ ديه في صفة الوضوء) أي وُضوءه 
مر 

٠‏ (ثمّ أدخل يني يدهم أ في الماء. 
(فمضمض واستّنشق) لم يذكر الامْتمارَ؛ لأن المراد إِنْما هُوَ 
ذِكْرٌُ اكتفائه كف واحدةٍ من الماء» لما يدخلُ في الفم والأنفي. 

وأمًا دفع الماء فلس من مقضود الحديث. 

(من كف واحدق الَف يُذكرُ ويؤنث. 

(يفعل ذلك ثلاذ تن علنم مُرَ ظَارُ في أله كاه كف 
واحدٌ للثّلاث المراتيء وإِنْ كان يمرم أنه أرادٌ ب بوفعل كَل 
منْهُمًا من كف واحدٍ يغْتَرفُ في كل واحدةٍ من القّلاث, 

والحديث كالأول من ' أدلَةٍ الجمعء وْهَذا الحديث والا لأوْل 
مُقتطعان من الحديثين الطُويلين في صفة .الوضوء. 

وقذ تقدمَ مشلٌ هذاء إلا أن المصنف إِنْما يقَنَصرٌ على 
موضع الحَجَةٍ الذي يُريدُهُ كالجمع مُنا. 


8 ضرورةٌ وصول الماء إلى أعضاء الوضوء 


6٠‏ وعن 


ن أنس #5 قَالَ: «رأى النبِي 6 


- ضرورةٌ وصول الماء إلى أعضاء الوضوء 


-١‏ كاب الطَهَارَة 


رَجُلاً. وَفِي قَدَمِهِ مِثْلٌ الظفر لَمْ يُصِبَهُ بْهُ الْمَاهُ.. فقَالَ: 
ازجع فَأَحْسِينٌ وَضُوءَك؛. 

أَخْرّجَةُ أَبُو ذَاوُدر/17): ابن ماجه (158) النسائي. 

3 8 5 17 ل ا ا 004 

(وعن أنس طزيه قال: «رأى النبي توتو رَجْلا وَفِي قَذَيِهٍ 
شُ الظمُر») يضم الظاء المعجمة والفاء» فيه لُعَاتٌ أخيرد أجِوْدُهَا 
ما ذَكَرَهِ وجمعُ أظفارٌ وجمع الجمع أظافير. 

(ل يُصِبْهُ الملٌ) أي ماءُ وُْضويْه. 

(فقال لَهُ: ارجغ فاحسن وُضْوءَك أخرجَةُ أبو داود والنسائي» 
وقذ أخرج مثلَهُ مُسلمّر45؟) منْ حديث جابر عَنْ عُمِرَ إل أنه 
قيل: نه موقوف على عمرّ. 

وقد أخرج أبو داودره17) من طريق خالد : بن معدان» عن 
بعض أصحاب النئ عل: أن الني #ز «رَأى رَجْلاُ يُصَلَي 
َفِي ظَهْرِ قَتَمِهِ ْم قَْرُ الهم لَمْ يها الَمَاهُ فَأمرَهُ النبي 
تي أن يُعِيدَ الْوْضُوءَ وَالصلاةً. 

قال أحمدُ بن حتبلٍ نا مل عن إسناديه جيّد؟: نعم. 

وَهُوَ دليل على وُجوب اممْتّيعاب أعضاء الوضوء بالماء 
نضا في الرجل» وقياسا في غيرهًا. 

وقد بت حديث: «ويل لِلأَعْقَابٍِ مين النار» رخ”كلى 
افيه َالَّهُ َك في جماعة ١‏ يس ) أعقابهم الماء. 

وإلى هذا ذَهَبّ الجمهور. 

وروي عن أبي حنيفة قال إنهُ يُعفى عنْ نصفم العضوء 
أو رَبعه» أو أقل من الدْرْهَم» روايات حكيت عنهُ. 

وقد امْتّدل بالحديث أيضاً على وُجوب الموالاق حيث 
مره أن يُعيدَ الوضوء» ول يقتصرٌ على أمرو بغسلٍ ما تركة. 

قيل: ولا دليل فيو لأنهُ أراد التُديدَ عليه في الإنكار 
والإشارة إلى أن من ترّلكَ شيئا نَكانّهُ ترّكُ الكل ولا يخفنى 
ضعف هذا القرل) فالأحسنٌ أنْ يُقال: إن قول الواوي «أمرّه أنْ 
يُعِيدَ دَ الوضوءً»: 3 غسل ما ترك وسمّاهة إعادة باعتا رِ ظنْ 
الُوضئ» نه صلى ظاناً أنه قد توضاً وُضوءاً مُجِزْنا 1 


وُضوءاً في قوله: يُعِيدٌ الوضوء؛ لأنْهُ وُضوءٌ لغة. 


-١‏ كاب الطهارَة 4- ياب الْوْضوء 
وني الحديث دليلٌ على أن الْجَاهِلَ والثاسي حُكْمّهُما في 
الَرْل كم العامل. 


قدرٌ ما يتوضأ به ويغتسل 


3 
م 3 


نظن 2 وام 6 دي 6 لات 

5١‏ وعنه طنه قالَ: «كانّ رَسُول الله يي 
يتوّضأ بالمد وَيَغْتسيل بالصاعء إلى 0 أَمْدَادٍ؛. 

مُْقَنَ عليه [البخاري(701), مسلمزه 69)] 

(قال: كان رَسُولْ الله يي يَعَوَضا بالْمُّدُ) تقدم تحقيقٌ قدره. 

(ويغتسلٌ بالصّاع) وَهوَ أرنعة أمداد. ولذا قالَ: (إلى خسة 
أمداي. كأنهُ قال باربعةٍ أمدادٍ إلى خمسة (مُتفق عليو). 

وَتَقدمَ أنْهُ ييز توضا بثلئئ مد وقدمنا أنّهُ أق ما قَدّرَ به 
ماءُ وُضوبه؛ ولو آخخرَ المصنفُ ذلك الحديث إلى مُناء أو قدُمَ 
هذاء لَكَانَ أوفنَ لحسن الترتيبه. 

وظَاهِرٌ هذا الحديث أنّ هذا غاية ما كان ينتّهى إِليْهِ 
وُضْوؤْهُ يي وغسلَهُ ولا يُنانِيِهٍ حديث عائشة الذي أخرجَة 
البخاري(١16):‏ دنه 0 وميا ص ِنّاء وَاحِدٍ يُقَالُ لَه الْمْرْقْه 
بفنح الفاء والراء وَهِوَّ إناء يسع يسع عشر رطلٌ؛ لأنة لسن 
في حديئهًا أنْهُ كان ملآناً ماء» بل قولّهًا «من إناء» يدل على 
تقيض ما ترف منة 

ودين نتن هذا. 

والحديث الذي سلف عن عبد اللو بن زيدء يُرشدان إلى 
تقليل ماء الوضوء؛ والاكتفاء باليسير منْهُ. 

وقد قال البخاري: وكرة أَهْلُّ العلم فيه؛ أي ماء الرضوءء 
أنْ يَتجاورٌ فعل الني َلي. 


5١‏ الأذكازٌ بعد الوضوء 


-6١‏ وَعَنْ عُمَرَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
6ا: «مَا مِنكمْ مِن أَحَدٍ يَنْوَضَا ف 1 


1 فيسبغ الوضوءَ ثم 


الأذكارٌ بعد الوضوء 5" 


ل ممر 


كع م عرمدام كه 2 ا 32 0 
يقول: أَشْهّدْ أن لا إلهَ إلا الله وَحَدَه لا شّريك لله 
وَاتهَد أن 
أَبْوَابُ الْجَنةِ التْمَاتَت يَدْخْلُ مِنْ أَيُهَا شَاءَ؛. 

أَخْرَجَهُ مُسْلِم4 99) والترْمِذِيه ه). 

وَزَادَ «اللْهُمُ جلي من التؤابين. وَاجْمَلنِي سن المطَهرِينَ. 

(وعن عُمرَ) بضمٌ العين الْهْمَلَةٍ منقولٌ من جمع عُمرة 
َهْرَ أبو حفص عُمرُ بن الخطاب. القرشي؛ يتمع مم الني لكر 
في كعب بن لزي. 


عا ماهم يه يريع مم يفي 


محمذدا عبده وَرَسُولة إلا فْتِحَت له 


أل من بد من ارق وقيل سنة خمس.ء بعد أربعينٌ 
رجلأء وشهدَ المشَاهِد كلْهًا مم الي ف ولَّهُ مشَامِدُ ف 
الإسلام» وفتوحَات في العراق والشنام. 

وتوفي في غرةٍ الْحرّم سنة أربع وعشرين» طعنة أبو لؤلؤة 
غْلامُ المغيرة بن شعبة» وخلافتهُ عشرٌ سنن ونصف. 

(قالَ: قال رسول الله : دما مِنكُم ين أَحَد تومأ يسبع 
الْوُضُوءَه) تقدمَ أنّْهُ إقامة. 

(ثم يقرل) بعد إقامِه: (أشهد أن 
شريك لَهُ واشهّدُ أن مُحمداً عبِدَهُ ورسوله إلا فبِحَن لَهُ أبواب 
الجنة الثمانية) هر منْ بابو: #اوتفخ في الصّور»؛ عبّْرَ عن الآتي 


لا إلة إلا اللّهُ وحدهُ لا 


والمرادُ تَْتَحُ لَهُ يوم القيامة. 

(يدخل من أَيْها شاء). 

(أخرجَةُ مُسلم) وأبو داود(ة١١)»‏ وابنْ ماجَّة(١/4»‏ وابن 
حبان(٠86١٠).‏ 

(والترمديُ وزاد: اللْهُمُ علي من التؤابينَ وَاجْعَلْبِي من 
المتَطَهرِينَ») جم بِينهُمَا التماماً بقوله تعالى إن الله يُحِبْ 
التوابينَ وَيُحِبْ المتطهّرين». 

ونا كانت الثُوبة طهنازة الباطن من أدران النوبيء 
والوضوءٌ طَهَارةَ الظاهِر عن الأحداث المانعةٍ عن التَقَوب إِلئِهِ 
تعالل» ناسب الجمم ينهم أي طلب ذَلِكَ من الله تعالى غاية 
المناسبة في طلب أنْ يكون السائلُ محبوباً باللّهِ وني رُمرة الحبوبينَ 
لَه وَهَذِهِ الرُوايةٌ وإنْ قال التَرمذيُ بعد إخراجه الحديث [بعد 


/ ه- بَابُ المح عَلَى الْحفْين 
ح(05)]: في إسنادو اضطراب» فصدرٌ الحديث قابت في 
مُسلمر؛ ؟ ') وَهَذِهِ الزّيادة قن روَاهًَا البزارٌ رالطيرةة في 
الأوسطرة484) من ل طريق ثوبان بلفظ: «مَنْ ذَعَا وَضُوءِ 
َتَوَضَأء فَسَاعَة 3 من :وضوكه يقرلا أَْهدُ أن لا إِنَه إلأ اللَهُ 
َأَثَهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ اللْهُمْ اجْعَلَنِي من التَؤابين» 
وَاجْعَلَنِي مِن المَطهرِينَه. 

م السّنْي» في 
عمل اليومٍ والليلر.م» 00 ف ا من 
َبِحَنْدِكَ أَنْهَدُ أن لا إِله إلأ أنت 77 5 لبك كِب 
في زق ثم طْبِعَ بطابع فلا يُكْسرٌ إلى يوم القيامة». 


ورواة أبن ماجّه(ة 45) من حديثي و أنس» وابن 


حديث أبي سعيد بلفظ «مَنْ 


وصحّمّ النسائي («عمل اليرم واللبة» (281] أنه موقوف. 

وَهَذا الذكْرُ عقيبٌ الوضوء. 

قال الثووي: قالَ اصحابنا: ويسْتّحبُ أيضاً عقيب الغسل. 

وإناقا قاش بره ارصر رز باكر الت خفن 
الأذكار فيه إلا حديث التّسميةٍ في أولِهء وَهَذَا الذكرٌ في آخرو. 

وأمّا حديث الذكر معّ غسل كل عُضرٍ فلم يذكزةُ للاتفاق 
على :'ضعفِه. 


قال النووي: الأدعية في أثناء الوضوء لا اصل لَهَاء وم 
يذكرهًا المَقدمون. 

وقالَ ابن الصلاح: ل يصحٌ فيو حديث. 

هذا ولا يخفى حُسنُ خم الصنّفو باب الوضوء بهذا 
الدّعاء الذي يُقالُ عند تمامٍ الوضوء فعلآء فقالَهٌ عند تمام أدليِهٍ 
تاليفاً. وعقّبَ الوضوءً باسح على الخفّين؛ لأنّهُ من احْكَامٍ 


أي باب ذكر أدلَةِ شرعيّة ذلك. 
والخف: نعل من أدم يُغْطّي الكَعبين. 


1 . . 2 , 
والجرموق: خف كبيرٌ يُلبسُ فوق خف صغير. 


-١‏ شرطٌ السح على الخفين إدخاهما على 


-١‏ كاب الطَهَارَة 


والجورب: فوقّ الجرموق يُغْطي الكعبين بغض التغطيةٍ 
دون النعلِء وَهِيَ تكن دُونَ الكعابه. 


ات شرط المسح على الخفين إدخالهما على وضوء 


.9 2 - وم 3 
ه- عن ,الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبة #5 قالَ: كنت مَعَّ 
أي م - 50 ل الى -.- 

النبي ل فتواضاء فأهوّيت ان خفيي نقال: 
«دَعْهُماء ني أَدْحَلتَهُمًا طَاهِرََينِ فَمَسّحَ عَلْهِنه. 

مُنْفَنَ عَلَيْهِ والبغاري(5 97١‏ مسلم(4 0719]. 

(عن المغيرة بن شعبة طه فال: كنت مع النئي تقل أي 
في سفر كما صرح 2 البخاري. 

وعند مالك [«اموطأاً» ر(ص446)م» وأبي داود )١44(‏ تعيسين 
السّفر أَنهُ في غزوة تبُوك وَتَعيينُ الصّلاة أنْهَا صلاة الفجر. 

(قتوضًا) أي أخد في الوضوء كما صِرّحَت به الأحاديث» 
نفى لفظ: فعَضمِضَ وامنتشقٌ ثلاث مرَاتة وي أخرى: 
«فمسحّ برأميه؟ فالمرادٌ بقولهِ «توفكأه أخد فيد لا أنه اسْتكملةُ 
كما مرَ ظَامِرٌ اللّفظ. 

(فأفونت) أيْ مدذت يديء أو قصدت الْهَويُ من القيام 
إلى القعود. 

(لأترع حَفَيع كانه لم يَكُنْ قاذ علمٌ برخصة المسح» أو 
علمَهًا وظي انَهُ #ذ سيفعلُ الأفضل بناءً على أن العسْلٌ 
أفضلٌ» ويأئي فيه الخلاف» أو جوارٌ أله لم يحصل شرط السح 
رَهَذا الأخيرٌ أقربُ لقولِهِ (فقال: دغْهُمَ) أي النفين. 

(فإني أدخلَهُما طاهِرئَين) حال من القدمين كما ثََُ رواية 
أبي داود «فإنّي أدخلت القدمين الخفين وَهُمَا طَاهِرَنَانه 

(فمسح عليِهمًا. مُتفق علي بين الشيخين؛ ولفظهُ ما 
للبخاري. 

وذَكَرَ البزارُ أنْهُ رُويَ عن المغيرة من سِدَّينَ طريقاء وذكَرَ 
مْهًا ابن مندَهُ خخسة وأربعينَ طريقاً. 

والحديث دلي على جواز المسح على الخقين في الستفر؛ 
لأنْ هذا الحديث ظَامِرٌ فيه كما عرفت. 


-١‏ كِمَابُ الطهّارَة 

وأمًا في الحضر فيأبِي الْكَلامُ عليه في الحديث الثالث. 

وقد انلف العلماءٌ في جواز ذلِك» فالأكثرٌ على جوازه 
سفراً لِهَذا الحديث» وحضراً لغيره من الأحاديث. 

قال أحمدُ بن حنبل: فيه أربعون حديثاً عن الصحابة 
مرفوعة. 

وقال ابن أبي حَاتِم: فِيهِ عنْ أحدٍ واربعينَ صحابياً. 
المسحّ على الخفين نحو منْ أربعينَ من الصّحابةٍ. 

ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال: حدثني سبعرن 

وذَكَرَ أبو القاسم بن مندَه أسماءً من روَاهُ في تذَكِرَيَِ 

والقولٌ بالمسح قولُ أمير المؤمنينَ علي عليه السلام» وسعدٍ 
بن أبي وقاص» ويلال» وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابسَي» 
وسلمان» وجرير البجلي» وغيرهم. 

قال ابن امبارّك: ليس في المسح على الحفين بين الصحابة 
اخقلاف؛ لأن كل من رُوي عنه إِنْكارَهُ فقذ روي عه إثباتة. 

وقالَ ابن عبد البٌ: لا أعلمٌ أنْهُ رُويَ عنْ أحدٍ من الستلف 
نْكَارُهُ إلأ عن مالكش. مم أن الرُواية الصّحيحة عنهُ مُصرّحة 
بإباته. 

قال المصنف: قذ صرح جمعٌ من الحفاظ بأن المسح مُتَرَايِر 
وقال به أبو حنيفة والشتافعي؛ وغيرهمًا مُسْتَدلِينَ يما , سمعت. 

وروي عن الْهَادوبةٍ والإماميةٍ والخوارج القَولَ يعدم 
جوازو. 

واسْتَدلُوا بقوله تعالى ظوَأَرْجُلكُمْ إلى الكعْييِن» قالوا: 
فعيّت الآية مُباشرة الرّجلين بالماء. 

واسْتّدلُوا أيضاً بما سلف في بابي الوضوء مِنْ أحاديث 
التعليم» وَكلْهًا عّنتْ غسل الرجلين. 

قالوا: والأحاديث الْتِي ذَكَرْتَمْ في اللسح منسوخة بآيةٍ 
المائدة والدُليلٌ على النسخ قَولُ علي عله السلام: سيق 


ه- بَابْ الْمَسْح عَلَى الخفين 


-١‏ شرطٌ المسح على الخفين إدخاهما على بم 
الْكِنَابُ الخفين [ابن أبي شيبة في «المصنف» .])١59/1(‏ 

وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله تي بعد المائدةٍ 
[البيهقي: .]1077/١‏ 


وأجيب أولاً: بان آية الورضوء نزت في غزوة المريسيع» 
ومحة ل في غزوة تبولة كما عرفت فَكَيِفَ ينسخ الْادم 
المتَاخرٌ. 

وثانهً: بأنّهُ لو سلّم تأخرٌ آيةِ المائدةٍ فلا مُنافاة بينَ اللسح 
والآية؛ لأنْ قوله تعالل «رأزجلكم» مُطلقٌ وقيدَنَهُ أحاديث 
المسح على الخ أو عام وخصّصيّةُ تلك الأحاديث. 

وأمًا ما رُويَ عنْ علي عليه السلام فهو حديث مُنقطم» 
وَكَذا ما رُوِيّ عن ابن عبّاسء مم ألْهُ يُخالفُ ما نبت عنْهُمًا من 
القول بالمسح [م(7 5 : 

وقذ عارضّ حَدينُهُمَا ما هّرَ اصح منْهُمَاء وَهُرَ حديث 
جرير البجلي [البخاري7817). مسلم(05079] فَإنهُ لا روى أَنّهُ رأى 
رسول الل ا بسح على خف قبل لَه هل كان ذلباك قبل 
المائدةٍ أو بعدَمًا؟ قالَ: وَمَلْ أسلمت إلا بعد المائدة؟ وَهُوَ 

وأمًا أحاديث النّعلِيمٍ فليس فِيهًا ما يُناني جوارٌ المسح على 
لحن فإنّها كلّهَا فيمن ليس عليه مان نأي دلالة على تفي 
ذلك على أنه هذ بعال قاد تت في آيةٍ المائدةٍ القراءة بالجرك 
ل9ارجلكمْ» عطفاً على الممسوح وَهْرَ الرّاس؛ فيحملٌ على 
مسح الخقين كما بِيُْ اله ويم بُوتُ المسح بالْنةٍ والْكنَاب 


. وَهُرَ أحسنْ الوجوه التي توجّهُ به قراءة اججن. 


إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلينَ بو شرطان: 

الأول: ما أشارّ إِليْهِ الحديث وَهرَ لبس الخقين ممّ كمال 
طَهَارةَ القدمين وذلِك بأنْ يلبسَهُمًا وَمُوَ على طَهَارةِ تامّةٍ بآنْ 
يتُوضاً حَنى يُكْملٌ وُضوءه ثم يلبِسَهُمَاه فإذا أحدث بعد ذَلِكَ 
جلها اد عجان الخ عليقاء نا على آئة أريةات 
«طَاهِرَتينَ»: الطهارة الكاملة. 

وقذ قيل: بل يُحْتَملٌ أنْهُمَا طَاهِرََان عن النجاسة يُروى 
عن داود» ويأَنِي من الأحاديث ما يقري القرلَ الأوّل. 


4 ه- بَابْ المح عَلَى الخفيْر 

والثاني: مُسْتََادٌ من مُسمّى الخف؛ فإن المرادَ به الكَامل؛ 
لأنهُ المجباددٌ عند الإطلاق» وذلِك بأنْ يُكونٌ سَاتراء قوياء مانعاً 
نُودَ الماء غير مُخرّقء فلا يُمسحّ على ما لا سير العقبين» ولا 
على مُخْرْق يبدو منهُ حل الفرض؛ ولا على منسوج إذا لم يمع 
فود الماءء ولا مغصوبب لوجوبه نزعِه. 

هذا وحديث المغيرة 5م ييبْنْ كيفيّة المح ولا كميتَةُ ولا 
عله ولكِر: 


"١‏ من ذكر مسح أعلى لحف وأسفله 


وَلِلارْبعَةِ عَنْهُ إلا النسّائيّ «أَنْ النبي 2 
مسح أَغْلّى الْخفّ وَأسْفَلَهُه. 


وَفسي إْناده ضَفف [أبو داود(هة15)), الترمذي (لاة). ابن 
ماجدر: 8 8)]. 


الذي أفاده قولُ المصنفف: (وللأربعة عنة إلا النسائي «أن 
النبي ل مسح أَغْلى الخفّ وَأَسْفَلَةُه. وفي إسنادو ضعف). بين 
ان محل المسح أعلى الخنف وأسفلِه؛ ويأِي من ذَمَبَ إلبه ولكله 
في التلخيص١١/154)»‏ 
أن ائمة الحديث صَحُفُهُ بكَاتِبِ المغيرة هذاء َكَدلِك بيْنَ محل 
المسح. ْ 


وعارض حديث المغيرةٍ هذ:. 


قذ أشارَ إلى ضعفِد وين وجْة ضعفِهٍ 


*«- من ذكرّ مسح أعلى الخفّ 


122 ده 


هه (َوَعَنَ عَلِي طلته أنْهُ قَالَ: لو كان الدين 


بالرأي لَكَانَ أَسْفل الْحُن أَوْلَى المح مِنْ أغلاة. 
وَقَد ريت رَسُولَ اللهِ اط يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خفيوه. 

أَخْرَجَهُ أبُو ذَاودر15) بإستاد سن ١‏ 

وهو قوله (وعن علي) عليه السلام (أنْهُ قال: لَوْ كان الاين 
بالرأي) أي بالقياس وملاحظة المعاني. 

لكان أَسْفلٌ الشف أَولى بالْمَسح من أغلام أي ما تحت 
القدمين أولى بالمسح الذي هُرَ على أعلامُمًا؛ لأنْهُ الذي يُباشرٌ 


*- من ذكر مسح أعلى الف 


-١‏ كناب الطهارة 
المشي» ويقع على ما ينبغي إزاليه بخلاف أعلاهُ وَمُرَ ما على 
ظَهْرِ القدم.. 
(وَقد نت رَسُولَ الله نز يَمْسَحٌ عَلَى ظَاهِر حَفْيه أخرّجَة 
أَبُو ذَاوْهِ يامسنَادٍ جحسن) قال المصلف في 0 إنهُ 
والحديث فِيه إبانة محل المسح على الخفين» وَأنَّهُ ظَامِرُهُمَا 
بس تليق 


وللعلماء في ذلِكَ قولان: 


لا غيرٌ ولا د 


0 
4 200 


أحدهُمًا: أ يغمسن يديه في الماء؟ تم يضعٌ باطنَ كفم 
اليسرى تحت عقب الخف» وَكَفْهُ اليمنى.على أطرافب أصابعِيء 
ْم مي اليمنى إلى ساقِهِ اليسرى إلى أطرافي أصابعِه؛ وَهَذا 

وامسدل لِهَِه الْكيِفيِّ بما ورد في حدياتر المغيرة: أنه 8 
ملح غلى عد وضع َه ابنَى وب الى على خف 
لسر 2 مَسَحْ م أعْلاهُمَا مَْحَةَ وَاحِدَةَ كأني أَنظرٌ أصَابِمَهُ 
عَلَى الحخفيْن». 

روا البَِقي/ 097/١‏ وَهْرَ مُتقَطعٌ على أَنهُ لا يفي بلك 
الصفة. 


وثانيهما: مسح أعلى الخف دُونَ أسفلء وَمِيّ التي افاتهًا 
حديث على عليه السلام هذا. 

فقيل: لا يُجزئٌ إلا قدرٌ ثلاث أصابع. 

وقيل: ولو بأصبع. 

وقبلَ: لا يُجزَىٌ إلا إذا مسح أَكُئْرَهُ وحديث علي 
وحديث المغيرة المذكوران في الأصل ليس فيهمًا تعرض لذلِك. 

نعم قذ رُويَ عنْ علي عليه السلام لأنهُ رَأَى رَسُولَ الل 
يَنْسَمُ عَلَى ظَهْر الْحْفْ خطوطاً بالأصّابم» قال الثووي: 
إِنهُ حديث ضعي ف (انجموع: لقف" 

وروي عن جابر: آنه 0 أرَى بَعْضّ مَنْ عَلْمَهُ السنخ 
أَنْ , يَمْسَحَ ب يديه 4 من مُقَدْمٍ الْخَفين إلى أصْل الساق مَرَة وَفُرْجّ 


-١‏ كِتَابْ الطهّارَة 
َيْنَّ أُصَابعِهِ؛ زابن ماجدر١‏ 6009 . 


0 


قال المصنفت في «التخليص؛ (019/1: إِسنادهُ ضعيفُ 


جذا. 


فعرفت أنه ل يرد في الْكيفيَةٍ ولا الْكَميّةَ حديث يُحْثَمدُ 


علئِهِ إلأ حديث علي في بيان المسح. والظَّاهِرُ أنْهُ إذا فعلٌ . 


مكلف ما يُسمّى مسحاً على النف لَه أجزأة. 


وأمّا مقدارٌ زمان جواز المسح فقذ أفاده: 


4- الفنزةٌ التي يمسح عليهما في السفر والإقامةٍ 


6 - 7 2 596 2 2 

4- وَعَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّال قالَ: «كان النبىٌ 
2 امم مم لف ا 
َي يَأمُرْنا إذا كنا سَفرا أن لا ننزعَ خيفافنا ثلاثة يام 
وَلَيَالِيهِن إل مِنْ جَنابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِْط وَيَوْل 

رجه اللسَائي(87/1) وَالتَرْمِذِيي97), واللفظ له واه 
خَرَيْمَةر 09 وَصحُحَاة. 

وهو قوله: (وعن صفوا) بقح الصادٍ المهْمَلةٍ وسكر ن الفاء 
(ابن عسّال) بفتح المْمَّلةٍ وَتَشْدِيلٍ السنّين المعْمّلةٍ و باللأم ا ا 
سكن الكوفة. 

رقال: كان النبي و يمنا إِذَا 5 سقرا) - 
جمع تاجر. 


9 


جمعٌ سافر كتجر 


ألا تترع خَفَافنا ثلائة يام ول ليَالِيِهِنَ إلا بن جَنابَة) أي: 
فنترعهًا ولو قبل مُرور الثلاث. 

(وَلكِن) لا ننزعهن (ين غائطٍ وبل وَنوْم أي لأجل هاه 
الأحداث إلا إذا مرت المدةٌ المقئرة. 

(أخرجَةُ النسانيّ والترمذي واللفظ لَهُ وابن خزمةً وصحْحَام 

وروَاهُ التشافعئ [#تريب المسند» 4])47041/١(‏ وأبسسنُ 
ماجَّة(4!/8)» واب حبَّانَ(0719)» والدارقطنى »075/1١(‏ والبيفقي 


الشف" 


وقال التَرمذيُ [بعد (95)) عن البخاري: إنهُ حديث حسنٌ 


«- بَابْ الْمسْح عَلَى الخفين 


4- الفيرةٌ التي يمسح عليهما في السفر 00 


بل قال البخاري: ليس في التُوقيت شيءٌ أصح منْ حديث 
صفوانَ بن عسال المرادي [«العلل الكبير» (ص04)» وصحُحَةُ 
التّرمذيُ والخطابي. 

والحديث دليل على توقيت إباحةٍ الملسح على الحقين 
للمسافر ثلاثة أيّام ولياليهن. 

وفيه دلالةً على اختِصاصه بالوضوء دُونَ الغسلء وَمُوَ 

وظَامِرٌ قولِه «يأمرناه للوجوب؛ ولَكِنْ الإجماع صرفه عن 
ظَاهِرهِ فبقي للإباحةٍ وللندب. 

وقد اختّلف العلماءٌ هل الأفضلُ المسمٌ على الحفّين أو 

قال الصنفُ عن ابن المدذر: والّذي أَخْمَارُهُ أن الح 
أفضل. 

وقال النووي: صرح أصحابنا بآنّ الغسلّ أفضلٌ» بشرط أنْ 
لا ينْرْكَ اسح رغبة عن السنةٍ كما قالوا في تفضيل القصر على 


الإثمام. 


0 


0ه- وَعَنْ عَلِيْ بن أبي طَالِبٍِ #نه قال: 
«جَعل النبى لز ثلائة موي يَالِيهن لِلْمُسَافِِ و 
ليل لِْمقِيمٍ - يَعْنِي في الْمَسْح عَلَى الْحْفَيْن -» 

أَخْرَجَهُ مُسْلهّر 0117 

(وعن علي) عليه السلام - (قال: جَمَلَ رَسُولْ الله لز 
ثلاثة أيامٍ وليالِيهنَ لِلْمْسَافِرٍ ووم وله لِْمُقِِمٍ يعني في المسح على 
الحفينِ)» هذا مُدرجّ من كلام علي» أو من غير من الرواة. 

(أخرجَة مُسلم) وَكَذْلِكَ أخرجّة أبو داود [الطيالسي في المسند 
كني والتَرمذيُ زتحت حرهة)؛ وابنْ حبّانَ (0759. 

والحديث دليلٌ على توقيت اسح على الحفّين للمسافر 
كما سلف في الحديث قبلَهُه ودليلٌ على مشروعيّةِ المسح للمقيم 
أيضاًء وعلى تقدير زمان إبِاحَتِهِ بيوم وليلةٍ للمقيم» وإِنْما زادّ في 
المدةٍ للمسافر؛ لأنْهُ أحقُ بالذخصة من المقيم شْقَةٍ السفر. 


71 ه- باب الْمَسح عَلَى الْخَفين 
ه جواز المسح على العمائم 
وإن لم توضع على طهارة 

2 رن تَوْبَانَ ظَفته قَالَ: هبَعَثْ رَسُولُ الله 
سَرية مهم أذ توا عل العضاتتة يَعْنِي 

الْعَمَاكُمَ ب وَالتْمَاخِن : َعْنِي الْخِمَافَ؛. 


لعي كّ ويه 


رَوَاهُ أَحْمَدْره//ا/ا؟) وَأَبُو ذَاوْدرة4 0). وَصَحُحَهُ الْحَاكِمُِ159/1) 
(وعن ثوبان) بفتح مدل تيه ثوسره وَهُرَ أبو عبد اللّوِ أو 
قال ابن عبد البرّ: والأول أصح ابن بُجددء بضمٌ الموحّدةٍ 

وسكون اليم وضم الذال المؤْمَلةٍ الأول» وقيل ابن جحدر 

بح اجيم وسكون الحاء الْهْمَلدٍ فدالٌ مُهْمَلةَ فراءً. 

وَهُوَ من أَهْلٍ الستراق موضعٌ بين مَكْة والمذينة؛ وقيل: قي 
حير أصابة سي فشرَاة رسول الله عليز فأقَهُ و يزل مُلازماً 
لرسول الله تي سفراً وحضراء إلى أن نُوفَيَ له فنزل الام 

ثم انتقلّ إلى حمص» فتوفي بها سنة أربع وحين. 
(قال: بَعَث رَسُول الله يق سَرية فَأمرهُمْ أنا يََْحُوا على 

الْعَصَائِسِيه يَعْنِي الْعَمَانِم سُميِتْ عصابة لأنهُ , يُعصبُ يها الران. 

: (والتساخين) بس المثناةٍ بعدها سين مْبْمَلة وبعد الألفب 

ححا ل د فمثتادٌ م فنونٌ» جمع تسنخان. 
قال في القاموس: التَساخينٌ ال مراجلُ الخفاف؛ وفسرَّمًا 

الراوي بقولو: (يَعْنِي: الخفاف) جَمْعْ خفا. 
وَالظَاهِرُ أنه وَمَا قَبْلَهُ في قرله (ِيَغْبِي الْعَمَانِم مُذْرَجّ في 

الْحَدِيشْ مِنْ كلام الرّاوي. 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَارُّد وَصّححَهُ الْحَاكِمُ). 
ظَامِرٌ الْحَدِيث أنْهُ يَجُرَدُ الم للخ عَلَى الْمَمَادم كالم اسل 

عَلَى الخفين» ٠‏ وَهَل يُشلتْرّط فِيهًا الطْهَارَة بلرأس ولوقت 

كَالْحْمْين؟ لم تجذ فيه كلاما لِْعُلَمَاء. 
ثم ريت بَمْدَ ذْلِكَ في حَوَائِي الْقَاضِي عَبْدٍ رمن عَلَى 

لوغ الْمَرَام: أنه يئر ط في جَوَازْ الم لمح عَلَى العَمَائِمٍ أن يَعْنَمٌ 


+- بقاءٌ الطهارةٍ في المسح إلا من ججابة 


-١‏ كاب الطهارة 
الْمَاسبِحُ بَمْدَ كَمَال الطّهَارَةٍ كُمَا يَفْعَلُ الْمَاسِحٌ عَلَى الخف» 
وَقَالَ: وَذَمَبَ إِلَى الْمَمْح عَلَى الْعَمَائِم يَمْضُ الْمُلَمَاه وَلَّمْ 
يَذْكرٌ لِمَا ادْعَاهُ دِيلاً. 


3 م‎ 
٠. 


وَظَامِرْهُ أيضا نَهُ لا يشترط للح عُد3 57 نه يُجْزِىئُ 
مَسْحُهَا وَإِنْ لَمْ يَمْسُ الزأمت مَاءٌ أضلاً. 

وَقَالَ أبن الْقَيِم زمزاد العاد» عطقك 4 قل إِنْهُ ع مَسَحّ 
عَلَى الْعِمَامَةٍ فَقَطء وَمَسَّحَ عَلَى النَاصية: َمل بِالْعِمَامَةٍ وَقِيلٌ: 
لا يكو ذْلِكَ ل عدر أن في الْحَدِيث عِنْدَ أبي دَاوُدرة؛ 0: 
أنه ع بعث سَرية ا لبر فلَمًا قَدمُوا عَلَى رَسُول الله 


0 


أَمَرَهُمْ أن يَمْسَحُوا مُوا عَلَى الْعَصَّائِسِ وَالنْسَاخِينه فيَحْمَلُ 
ِلِكَ عَلَى الْعُذْر.. 

وَفِي هَدَا الْحَمْلٍ بُنْكَ هَإِنْ نح إلى الل به ل 
لآنهُ قد ثبت الْمسلْمٌ عَلَى ع على الْخين وَالْصَِاَة ين غير عُنْرِ فِي 
غير هَذَا الحديث.., 


5 بقاءُ الطهارةٍ في المسح إلا من جنابة 


وَعَنَ عُمَرَ # - مَؤُوفاً - وَعَنْ أنْسِ - 

ترفوعا «إذًا نَوَهكاً أَحَدُكُمْ وَلْبِسَ ل و يضح 
عَليهما وليصَلّ فهمًا وَلا يَحَلَّمْهُمَا إِنْ شاءَ إِلأَمِنْ 

الْجَتَابَة 6 

رجه 00 0"( لام 041/١‏ وَصحُحَةُ 
ا وَلَم ب إِلَى ايا 2 

(وَعَن آنس مَرْفُوعا اليه ذ: (إذا توَضتا أحَدكُمْ فلب عَقَيِهٍ 
نْهُ أريد ب «طَاهِرَتَيْنَ» في حَدِيث الْمُفِيرَةِ وَمَا ِي مَعْنَاهُ الطهَارة 

ريْصَلَ فِيهمًا ولا خفن إن شا 
لِمَا يفيدة ظَاهِرٌ الآمْر م 


شاء) قَيّدَهُمًا بِالْمَشيةٍ دَقْعاً 
من الوجُودتة: 


وَظَامِرُ النغفي صِْ التَحْرِيمٍ. 


-١‏ كاب الطُهّارّة 
(أَخرَجَةُ الدَارَقْطِي وَالْحَاجِمْ وَصّحُّحَهُ). 
وَالْحَدِيث قد أَقَادَ سَرْطِيّة الطَهَارَةِ وَأَطْلََهُ عَنْ التوقِيت فَهُوَ 
ميد بوه كَمَا يُفبِدُهُ حَلدِيث صَفْوَانَ وَحَدِيِتْ عَلِيْ - عليه 
السلام ع 


/- ما يُذكر من التحديد في فترةٍ المسح 


«ل وَعَنْ أبي بكرَة ف عَنْ التبسي: دنه 
م 0 م 
رخص لسار تلام يام وَلَيَالِيَهُْنُ وَلِلْمُِيم 0 
وَليْلَك إذَا تَطهْرَ فَلَبِسَ حفَيِه: أن يَمْسَمَ عَلَيّهِمًاه. 

أَخْرَجَهُ الدَارَقْطِيُ(94/1١)»‏ وَصَحُحَةُ ابن خْرَيْمَئر1919) 

وهر 4 (عَنْ أبي بَكْرَة) يفنح الْمُوَحْدَةٍ وَسكون الْكَافمٍ 
وَرَاء أسمة يع بم بضم م الثون وَفتحٍ الا وَسكون لمكا اديه 
0 ؛ ابن مسْرْوحٍ : بفشح اليم وسكون السين 
المهملة وضم الراء وآخره حاء مهملة. كما ف جامع الأصول - 

وَكَانَ أبو بكر يَقَول: أنَا موْلَّى رَسُول الله لا وَيَأبِى أن 
ينتَسَب» وَكَانَ نَرْلَ مِنْ حيصن الطائف عِنْدَ حِصارو #ا لَهُ في 
جَمَاعَةٍ مِنْ غِلْمَان أَهل الطَائف. وَأَسْلَمَ وَأَعْتَقَهُ تل وَكَانَ م 


قَالَ بن غيل لبد كَانَ مِثْلَّ 9 ل الثمثل مور :, الْعنَادَى وَمَاتْ 
ِالنِصرَةٍ سم إحدى أو اتن وول وَكان أَوْلادُهُ أششرّافاً 
البِصرَةٍ ة بالهلم وَالْولاياته 7 عَقِبّ كي 

(عَنْ النبيّ يتيز أنه رخص للْمُسَافِرٍ ثلامة أيَام وكالين) أي 
فِي ا لمح عَلى ١‏ لخفين. 

رَللْمُقيمٍ يما وَلَيْلَة إذا تطهر) أي 19 مِن ] المُقِيم وَالْمُسَافرٍ 
إِذَا تَطْهرٌ مِنْ ' الْحَدَثِ ه الأضغر. 

فلس حَفيه لسن الترَادُ بن الناء انقب زر" تجزه 
الْعَطف؛ لأنْهُ مَعْلُو " أنه لين مترطا فى :الم: ح أذ ينح 
عَلَيْهِمَ). 


ه- بَابْ الْمَسْح عَلَى الْحْفين 


7- ما يُذكر من التحديد في فر "لا 
رجه لك قُطْبِي وَصَّحْحَهُ ابن خَرَيْمَةَ رَصحْحَهُ 
الْحَطَابِي بض ون قل البيهَتِيُ أن الشافِعِي صَحَحَهُ صِححة 

وَأَخْرّجَةُ ابْنُ حِبّانَ4 07)» وابنْ الجارود(87)» وابنْ أبي 
شيبة الكل والبيهقي رالكمىى والترمذئ في العللٍ. 

الحديث مثل حديش علي عليه السلام - في إفادةٍ مقدار 
مده للمسافر والمقيم» ومثل حديث عمرَ وأنس في شرطيَةٍ 
الطَهَارةٍ. 
فيه فيه إبانة أن المسح رخْصة سسَيةٍ الصّحابي لَهُ بذلك. 


ها يُذكر من الإطلاق في هدة امسج 


سمه *» 


اكل وعن بي بْن عُمَارَة د أنه قَال: «يا 


رَسولَ الله أ عَلَى الْحميِن؟ قَالَ: َعَم قَالَ: 
وم قَالَ: :انَعَمْ د قَالَ: وَيَوسيِن؟ قَالَ: َعَم م قَالَ: 

ثلاثة ة أَيّامِ؟ قَالَ: َعَم وما شيعت 

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودر084» وَقَالَ: لبس بالقري. 

25 ليا 5 5 2 32 . 51 7 8 

(وعن أبي) بضم الهمزةٍ وتشديدٍ المثناةٍ التحَبَيةٍ (ابن عمارة) 
بكسر العين المهمَلةٍ وَهْرَ المنشهُورٌ. وقد تضم 

قال المصنّفُ في التقريب (ص45): مدني سكن مصره» لَهُ 
صُحبةٌ في إسنادٍ حديئِه اضطراب. يُرِيدُ هذا الحديث» ومئلهُ قال 
ابن عبد الب في الامنتيعابر١/١08.‏ 

قال الحافظ المنذريه في مُختصر السنّسئن(0170-119/1) 
ومعناةُ: أي علق ما قال أبو داود قال البخاري. وقال الإمام 
أحمد: رجالَه لا يُعرفون وقالَ الدارقطئ» هذا إسنادٌ لا يشت 
(اه). 

وقال ابن حيّان: لست أعتمدُ على إسناد خيره؟ وقال ابن 
عبد البرّ: لا يثْبْتْ» وليس لَهُ إسنادٌ قائم» وبالغ ابن الجبوزي 
في الموضوعَات. 
وَهُوَ مروي عن مالي وقديم قولي الشافعي» ولَكِنْ الحديث لا 


[العلل المتاهية» ])78/8/١(‏ فعدة 


يقاوم ممَاهِيمَ الأحاديث التي سلفّت ولا يُدانِيهاه ولو ثبت لَكَانَ 


ول 5- باب نواقض الوضوء 
إطلاقهُ مُقيّدا بتِلْكَ الأحاديش» كما يُفيدُ بشرطية الطَهّارةَ الّْتِي 
أنادتهّاء هذا وأحاديث بابو الح تسعة وعدُمًا في اللشرح 
تجائية ولا وحة له 


باب نواقض الوضوء 
النراقض: جم ناقضء والنقض في الأصل: حل المبرّم» ثم 
استُحملَ في إبطال الوضوء با عينهُ اتارعٌ مُبطلاً مجازاء ثُمٌ صار 
حقيقةٌ عُرفيّة؛ وناقضٌُ الوضوء: ناقضٌ لِلتيِكُم إِنْهُ بدلٌ عنه. 


١‏ بقاءٌ الوضوء معٌ النوم دون تمكن 


١‏ عَنْ أنْس بْن مَالِكٍ قَالَ:. «كان أَصْحَابُ 

سُول الله 6 - على عَهَده د يحْطروق الحكاء 
9 لق رؤُوسهم 3 يمار وَلا يَتَوَضؤونَ؟. 

َخْرَجَُ أبُو دَاوْدره ١٠؟)‏ وَصَحْحَةُ الدَارقُطْبِي »)071/١(‏ وَأَصْلهُ بي 
مُسْلِمٍ شف 

(عن أنس بن مالك قال: «كَان أصْحَابُ رَسُول الله قز 
عَلَى عَهْدِهِ يَعَظِرُون الْهِشَاءَ حَنى تَحْفِقَ») من باب ضرب 
يضرب: أي تميلَ (رؤوسُهُم) أي من النوم. 

(ثمْ يُصنُون لا يتوضئون. أخرجَة أبو داود وصحْحَة 
الدارقطني وأصلَّهُ في مُسلم) وأخرجهٌ الترمذيّ (8/) وفيه: 
«يوقظون للصلاق وفيو: «حَنَى إن لأسْمعُ لأحَدهِمْ غطيطأء 
يقُمُونَكُيُصَلُونَ ولا يتَوَصئُون». 

وحلَهُ جماعة من العلماء على نوم الجالس» ودفمٌ هذا 
لوي بذ في رواية عن أنس (بضعون نيهم روَاها بجبى 
القَطّانُ. 

قال ابن دقيق العيلر: يُحمَلُ على الثوم الخفيفيء ورد بأنّهُ 
لا يناب ذكْرُ الخطيط والإيقاظل فَإنُمَا لا يَكُونان إلأ في نوم 
مستعرق: 

إذا عرفت هذا: فالأحاديث قد الْتَملَتْ على خفقةٍ 
الرّاس» وعلى الغطيط؛ وعلى الإيقاظ وعلى وضع الجنوب» 
كلها وصفّت بانُمْ لا يَتوضنتون من ذلك» فاختلف العلماء في 


-١‏ بقاءٌ الوضوء مع النوم دون تمكُن 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
ذلِكَ على أقوال ثمانيةٌ: 
(الأوّل): أن الو م ناقض مُطلقاً على كل حالء بدليل 
إطلاتِه في حديث صفوانَ بن عسّال الذي سلف في مسح 
الخقين» وفيه: #مرْ بول أو غائط أو نوم؛ قالوا: فجعل مُطلقٌ 
الوم كالغائط والبول في النتقض. 
وحديث أنس بأيّ عبارة روي ليس فيه بيانُ أنهُ ررم 
رسول الله قز 0 ولا زآهم فَهُوَ وَفعلٌ صحابي لا 
يُدرى كيف وقع) والحجة إِنْما هي في أفعاله» وأقوالِه وَتَقَريرَاتَه. 
(القول الثاني): أنه لا د ينقضُ مُطلقاً ما سلف من حديثر 
أنس» وكاية نوم المحابة على تلْكَ الصفاتي ولو كان ناقضاً 
لما أقرهم اللَّهُ عليه وأوحى إلى رسول الله 8 ني ذبات كما 
أوحى إِليْهِ في شأن نجاسةٌ نعل وبالأول صِحَةُ صلاةٍ منْ خلقة 
ولَكِنْهُ يرد عليْهمٌ حديث صفوان بن عسّال (تقدم برقم (08). 
(القول الثالث): أن النُومَ نا نأق قض كُلّمُ إنما يُعفى عن 
خفقنين ولو توالا وعن الخفقات المَقرقَاتي وَهُوَمِلْقَب 
الْهَادرية والخفقة: هي ميلانٌ الرّأس من الثعاس» وحند دُ الخفقةَ 
أن لا يسْتَقرُ رأسهُ من اليل حَتى يستّيقظ ومن لم يمل راسك 
عُفيَ لَهُ عن قدر خفقةء وَهِيَ ميل الرّأس فقط حَنى يصل ذقشة 
صدرة هُ قياساً على نوم الخنقة» ويحملون أحاديث أنس على 
التُعاس الذي لا يزولٌ معَهُ التَميل ولا يخفى بُعده. 
(القول الرَابغ): أن الوم ليس بناقض بنفسيوه بل هُرَ مظانة 
للتقض لا غير فإذا نام جالساء مُمَكناً مقعدَتة من الأرض؛ لم 
ينقضن» وإلا التقضى: وهر مذّمهَبْ الشافعي: 
ادل بحديث على - عليه السلام - «الْعَيْنُ وكَاهٌ الله 
فَمَنْ نَامْ َلِتَرَضأ» [د(” ١٠؟)‏ وسيأتي برقم (07/4) حسلة التُرمذي إلا 
أذ فيه منْ لا تقوم بو حُجْة وَهْرَ بقيٌّ بن الوليد وقذ عنعتة. 
وحل أحاديث انس على من نام مما مقعدئه جمعاً بين 
الأحاديث» وقد حديث صفوان بحديث علي - عليه 0 5 
هذا. وقال: معنى حديث علي رضي اللَّهُ عنْهُ أن النوم مظنة 
خروج شيء من غير شعور. فالنرم ناقض لا بئفسه. 
(الخامس): أنْهُ إذا نام على هيئةَ من هينات المصلي رَاكِعاً 
أو ساجداً أو قائماء فإنهُ لا يتفض وُضوؤُهُ سواءً كان في 


-١‏ كِتَاب الطَهَارَة 


اللاة أو خارجَهه فإن نم مُضطجعاً أو على قفا تقض 


1 باب نواقض 


وامنتدل لَه بحديث: (إذًا َم الْعَبْدُ في سَجْوده بَاهَى الله به 
الْمَلائْكَةَ يَقُولُ: عَبْدِي روحة عندِي: وَجَسَده سَاجِد , بسن يدي 


رواة البنِهُمَئُ [«الخلافيات» ])41١7(‏ وغيره. 


قالوا: فسمّاهٌ ساجداً وَهُرَ نائمٌ» ولا مسُجوة إلا بطَّهَارةٍ. 
وأجيب بنّهُ سمّاهُ باغتبارو أَوّلَ أمره أو باعَتبار هيته. 


(السسّادس): أنه م تقض نوم م الرَائع والسسّاجد للحديث 
الذي سبق وإنْ كان خاصاً بالسّجودٍ فقذ قاس عَلئِهِ و الركرعء 
كما قاس الذي قَبِلَهُ على سائر هيئات المصلّي. 

(الستّابع): أنه له يأفضن الوم في الصلاة ة على أي حال 


وينقض خارجهاء ولحكة الحديث المذكوث؛ 50 
الأقرال الثلاثة. 


(القاسنُ): أن كثيرَ الثوم إيتقض ؛ على كل حالء ولا ينقض 
قليلكُ وهؤلاء يقولونٌ: إن الوم ليس بناقض بنفسيهء بل مظن 
النقض» والكثيرٌ مظنة بحلاف القليل. 

وحملوا أحاديث أنس على القليل إلا أنّهُمْ لم يذكروا قدرٌ 
القليلٍ ولا الكثير ٠‏ حَنَى يُعلَمَ كلامهُمْ بحقيقَيهِ وَهَلْ هو داخلٌ 
تحت أحدٍ الأقوال أمْ لا؟. 

فَهَذِهٍ أقوال العلماء في الثوم اختّلفقت أنظارهم فِِه 
لاختلاف الأحاديث م ذَكرِناهَا. 


8 00 مقر 
وقد عرفت أنهُ صحُّحَهُ ابر خزية والتُرمِذَيُ» والخطابي» 
ولَكِنْ لفظ النوم في حديثه مُطلقٌّ ودلالة الافتّران ضعيفةٌ فلا 
يقال قذ قرن بالبول أو الغائط رَهُمَا ناقضان على كل حال. 
ولا كان مُطلقٌ وُرودٍ عي اسن شر السحاد: وانهُمْ 
كانوا لا يَنَوضجونَ ولرْ غطرا غطيطاء وبانهُمْ يضصون جنوتَهُم 


يانم كانوا يوقظورن. والأصل جلالةٌ قدرهم؛ وَالْهُمْ لا هارن 
ما ينقضُ الوضوء؛ سيّما وقد حَكَاهُ أنسُّ عن الصّحابة مُطلقاء 


ض الوضوء 


؟- الوضوءٌ من الاستحاضة 7 
ومعلومٌ أن فيهم العلماءً العارفينَ بأمور الدّين» خصوصاً الصّلاةٍ 
لعن أمظ اركان السام وسيّما الْذِينَ كانوا منهُم ينتظرون 
الصّلاة معه يمل فإذ نهم أعيان الصحابة. 

وإذا كانوا كذلِك فيقبّدُ مُطلىٌ حديث صفران بالثوم 
المستغرق الّذي لا يبقى معَهُ إدرَاكُ ويؤوُلٌ ما ذَكَرَهُ أنسٌُ من 
الغطيط :ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الامتغراق» فقذ يغط منْ 
هر في مبادئ نومِهٍ قبل اسْتَغْراقِه ووضمٌ الجنب لا يسْتَلزِمُ 
الاتغراق: فقذ كان 8# يضع جته بعد رَكْمَنّي الفجرٍ ولا 
يناب فإنهُ كان يقوم لصلاةٍ الفجر بعد وضع جنب وإنْ كان قاذ 
قيل: إِنْهُ منْ خصائصه #ل: أنْهُ لا ينقضُ نومُهُ وُضوءَه» فعدمُ 
مُلازمةٍ الوم لوضع الجدب معلومة؛ والإيقاظ قذ يكونُ لمن هو 
في مبادئ النومء فييّهُ لثلاً يستَْرقَةُ النوم. 

هذا وقد الح بالثوم الإغماء» والجنون: والسُّكرٌ با 
مُسْكرء بجامع زوال العقل» وَذَكَرٌ في الشترح: أنهُم افقوا على 
أن هذه الأمورَ ناقضدٌء فإنْ صمح كان الدليلٌ الإجماع. 


- الوضوء من الاستحاضةٍ 

اب وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: 
اجات امه بنث أبي حبيِشٍ إلى الي كل 
قائنة يا رشَون الله إلى اشراة أنتكامة قد 
أطْهُيٌ أَنَأَدَعْ الملاة؟ قَالَ: لا إِنْمَا لِك عِرْقٌ 
وَلَيِسَ بحيْض: فَإذَا أقبْلَتْ حَيْضَتَك فَدَعِي الصّلات 
وَإذَا أَديْرَتَ اران عَنك الدمْ ثم صّلّي». 
ْ معن عََيْهِ والبخاري(”: 7), مسلم(0*77]. ل 


لاي (014 م توصي لِكُلٌ صلا وسار ُسْيووه07 إِلَى أنه 
حَذَلَهَا عَمْداً. 


(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمةٌ بنتُ أبي 
بيش ) 0 م الحاء ليله وقح الباء الموحّدةٍ وسُكون المنناةٍ 
25 7 5 وَهِيَ زوج عبد الل بن جحش . 


(إلى البيّ يتيز فَقَالَت: يا رَسُولَ الله ؛ إني امْرََةٌ أُسْتَحَاض) 


8و2 5- باب نواقض الوضوء 

من الامستحاضة وَهُرَ جريانٌ الدّم من فرج المرأة في غير أوانه. 

(فلا طهر أفادعٌ الصّلاة؟ قال: ل* إنما ذلك) بكسرٍ الكاف 
خطابٌ للمؤنْث (عرق) بكسر العين الْهْمَلة وسكون الراء فقاف. 

وفي فح الباري(9/1*”): أن هذا العرق يَسمَى العاذل 
بعين مُهْمَلةَ وذال مُعجمة: ويقالٌ عاذرٌ بالرّاء بدلاً عن اللأم» 

(وليس بحيض) فإن الحيض جخرجٌ من قعرٍ رحم امراف فَهُوَ 
إخبارٌ باختلافي المخرجين, وَمُّرٌ رد لقرلمًا: (لا أطْهُرٌ) لأنهَا 
اْتَقدَتْ أن طَهَارةَ الحائض لا تُعرفُ إلا بانقطاع للدم فكنت 
بعدم الطّمْرٍ عن انَّصَالِهه وَكَانَتْ قذ علمّت أن الحائضّ لا 
تُصلَيء فظنت أن ذلك الحُكُمَ مُفَتَرن بجريان الدم؛ فابان لَهَا 
يض .أنّهُ ليس بحيضء وانّهَا طَاهِرة يلزمّهًا الصّلاة. 

(فإذا أقبلَتَ حيضك) بِقَنحٍ الحاء ويجورٌ كسرعًا. 

والمرادٌ بالإقبال ابْتِداء دم الحيض. 

(فدعي الصّلاة) يَنَضمَنْ نْهِيّ الحائض عن الصّلاق وَتَحريمٌ 
ذَلِكَ عليهًاء وفسادٌ صلايِها وَهُرَ إجماع. 

(وإذا أدبرت) هو ابتداء انقطاعها. 

(فاغسلي عنك الدُمم أيْ واغتسلي؛ 
أخرى. 

(ثمٌ صلي مُتفق عليه . 

الحديث دليلٌ على وقوع الامتحاضة؛ وعلى أن لَهَا حُكْماً 

وقذ ِينهُ عا أكمل بيان» فإنه اناما بأنهًا لا تدع الصّلاة 
مع م جريان ادم وبائهًا 0 وقت إقبال حيضيها فتتر فتَترُكُ المعّلاة 
فِيهاء وإذا أدبرَت غسلّت الدم فيلت كما وردٌ في بعض 
طرق البخاريه77): (واغْتّسلي) وفي بعفيهًا كروايةٍ المصنف 
فيها الاقِْصارٌ على غسل الدم. 

والحاصل: أنّهُ قد ذُكِرَ الأمران في الأحاديث المحيحة: 
غسلٌ الم وَالاغْتِسالٌ» وإنما بعضٌّ الرُواةٍ اقنَصرٌ على أحدٍ 
الأمرين» والآخرٌ على الآخر؛ ثم أمرَهًا بالصّلاةٍ بعد ذلِك؛ نعم 


وَهُوَّ مُسْتَفَادٌ من أدلّةٍ 


- الوضوءٌ من الاستحاضة 


-١‏ كاب الطْهَارَة 


وإنما بقي اكلام في معرفتهًا لإقبال الحيض مع اسْتمرار السدّم 
بماذا 56 الغا إن قد : اعلمَ الشارحٌ المستحاضة بأحكام إقبال 
الحيضة وإدبارهاء فدلٌ على أنْهَا تميّرُ ذلك بعلامة. 

وللعلماء في ذلك قو لآن: 


حدما أنّهَا تميْرُ ذلك بالرُجوع إل عاديَهّاء فإقبالهًا 
وُجودُ الدّم في أوّل أيام العادة؛ وورد الرّدُْ إلى أيام العادةٍ في 
حديث فاطمة في بعض الرُوائياتم رخدره؟”)] بلفظ: «دَعي 
الصّلاة قَدْرَ قر الأيام التي كنت تَحِِضِينّ فيهًا» ومسنيأني في باب 
الحيض تحقيق الكَلام على ذلِك. 

(الثاني): ترجمٌ إلى صفة الدم كما يأَني برقم(5؟5) في 
حديث عائشة في قصّةٍ فاطمة بنت أبي حُبيش-. هارو بلفبظ: «إنّ 
ىم م الحَيِضٍ آمو يُعْرَفُ» فَإِذا كان ذْلِكَ قأضيكي عن الصّلاق 
َِذَا كَانَ الآخر فتَرَضُئِي وَصَلَّي؛ ويأني في بابو الحيض إن شباء 
اللهُ تعال. 


يكن إقبال الحيض إقبالَ الصْفةٍ وإدبارٌ إدبارَمَاء ويأتي 
أيضاً الأمرٌ بالرْدٌ إلى عادةٍ النساءء و بأني تحفينٌ ذلِكَ جيعاء 
يأنِي بيانٌ اختلافي العلماء» وان 59 ذَمَب إلى القول بالعمل 
بعلامة منّ العلاتات. 7 كا 

(وللبخاري) أئ حديث عائشة هذا زيادة (نمّ توضتي لكل 
صلاوٍ وأشارٌ مُسلمٌ إلى أنّهُ حذقَهًا عمدا)؛ فإنّهُ قال في صحيجه' 
بعد سياق الحديت: وفي حديث حمّادٍ حرف ترّكنا ذكره. 

قال البييؤقي :)*44/١(‏ هو قولّة: (توضئي)؛ لأنهًا زيادةٌ 
غير محفرظة وأنْهُ تفرد بهًا بعض الرُواةٍ عن غيره مُنْ رؤى 
الحديث. ١ ١‏ 

قَرَرَ الصف ف الفتحر١/؟‏ 6 أنهًا ابة من: :شرق 

قالّهُ مُسلم. 

واعدم أن المصنّف ساق حديث الملتّحاضةٍ في باب 
الثواقض؛ ولِيسَ المناسبُ للباب إلا هذه الرّيادةَ لا أل 
الحديش فإنْهُ م : أحكام بابي الاستحاضة و الحيض وسيغيلة 
مُالِكَ» -فَهَذِهٍ الزيادة هي الحجة على أنْ دم الامنتحاضة حدث 
من جُملةٍ الأحداث ناقض للوضوء ولِهذا أمر الشارعُ بالوضوء 
منُْ لِكُلّ صلا إِنّما رفح الزضرة حك لأجل الملاق فإذا 


ا 


-١‏ كِتَابْ الطْهَارَة 

فرغغت من الصّلاةٍ نقض وُضووُهًا. 

وَهَذا قولٌ الجمْهُور أنْهًا ننَوضَا ِكل صلاةق. 

وذقبّت الْهَادويٌْ والحنفيّة إلى أنّْها نتَوضًأ لوقت كل صلاق 
وأن الوضوء مُتعلّقَ بالرفته وأنّهَا تصلّي به الفريضة الحاضرة 
وما شاءت من النوافل؛ وَتجِممٌ بين الفريضّئّين على وجْهِ الجواز 
عند من يُجيرٌ لِك أو لعذر. 

وقالوا: الحديث فيه مُضافٌ مُقَدْرٌ وَهْرَ لوفُت كل صلاة 
فَهُرَ من مجاز الحذفي ولَكِنْهُ لا بْدُ من قرينة وجب التّقَدِيرَ وقذ 
تَعَلّفَ ني النشرح إلى ذَكْرٍ ما لعلّه يُقال: إِنهُ قريدةً للحذف 
و 1 
لحدث آخرٌ ل 
جحش في بابو الحيض إن شاءً اللّهُ تعالل؛ وَنَأَئِي أحْكَامُ 
المستحاضة التي تجررٌ لَهَا وتفارق بها الحائض مُنالِك» فَهُرَ محل 
الكلام عليْهًا. وفي الششرح سردهُ هُنا. 

وأمًا هّنا فما ذَكُرَ حديئُهًا إلا باغتّبار نقض الاسْتٍحاضة 
للوضوء. 


'- الوضوء من المذي 


4 وَعَنْ «عَلِيُ بن أبي طَالِب ذه قَالَ: 
كنت رَجُْلاً مَذَاء فَأَمَرْت الْمِقَدَادَ أن يَسْأَلَ النبي 
قل فَأَلَهُ: فَقَالَ: فيه الْوْضُوءٌ). 

مُق عليه وَاللَْظُ ِلبُْحَارِي [البخارير؟17)» مسلمر000. 

(وعن علي - عليه السلام - ضفل كنت رَجُلاً مَذَاه بزنة 
بقح اليم وسُكُون الذال 
المعجمة وَتخفيف الياء. وفيه لْغَاتْ» وَهُرَ ماء أبيضٌ ع رقيق 


ضرَاسِي ا مُبالغقٍَ من المذي بفة 


يرج عند الملاعبة» أو تذكر الجماع» أو إرادتِه يقال مذى زيدٌ 
يمذي, مثل: مضى يعضي»؛ وأمذى يُمذي, مثل: أعطى يعطي. 
(فامزت المقداذ) وَهُرَ ابن الأسرد الكندي. 


(أن يسألَ رسول الله يف) أي عمًا يب على من أمذىء 


- باب نواقض الوضوء 


- الوضوءٌ من المذي كا 
فالَهُ (فقال: فيه الوضوءٌ. مُنَفقَ عله واللفظ للبخاري) وفي بعض | 
ألفاظه عند البخاري(174١)‏ بعد هذا «فاسْتحييْت أن اسأل 
رسول الله دق وني لفظ.ر؟؟؟) الكان ابه مني" وف لفظ 
لمسلم( 2070 شّكان فاطمة؛. 

ووقيم عند أبي داودر5١0)‏ والنسائي011/11 وابن 
خزيمةز٠)‏ هعَنْ عَلِي - عليه السلام 5 بلق كنت رجلا مَذَاءٌ 
نَجَعَلْت أَعْتِلُ مِنهُ في الثنّاء حَنى تَشَقَقَ َسْقَنَ ظَهْرِي' . 

وزاد في لفظ للبخاري(255) فقال: «تَرَضَأ وَاغْيِلْ ذَكْرّك؛. 

وني مُسلم[(7١017()7]‏ «اغيل ذَكَرَك وَتَرَضأة. 

وقذ وقمَ اختلافٌ في الستائل: هل هُّرَ المقدادٌُ كما في هاه 
الرواية؟ أو عمارٌ كما 3 رواية أخرى؟ 

وفي روابة أخرى أن علياً يه مرَ المائل؛ وجمم ابن حبّانَ 
بين ذلِكَ بأنْ عليّاً - عليه السلام - أمرّ اللقداد أنْ يال ثُمْ 
سأل بنسييء إلا أنْهُ تَعفّبَ بأنْ قولَهُ: «فاستّحييْت أنْ اسأل لَكَان 
ابتيهِ مئي» دالٌ على أنهُ طبه لم يُباشر السسؤال؛ فنسبة السؤال 
إِلِنْهِ في رواية من قال: «إنْ عليَاً سأل؛ مجارً؛ لِكُونِه الآمر 
بالسؤال. 

والحديث دليل على أن المذي ينم ينقضّ الرضوءً» ولأجله 
ذَكْرَهُ المصئفُ في هذا البابي ودليل على أنه لدو يوجبُ غسلاً 
وَهْوَّ إجماع. 

ورواية: َرَمَأ وَاغْسِلٌ ذَكَرَكه لا تقتّضي تقديم الوضوء؛ 
انا الاق لا :لغتسي" الترييت ةنا الفط روايئة سدم يكن 
المرائ. ” 

وأمًا إطلاقٌ لفظ «ذَكَرَك» فَهْوَ ظَاهِرٌ في غسل الذكر كلد 
إطلاق اسم الْكُلّ على البعض؛ والقرينة ما عُلمَّ منْ قواعدٍ 
الشترع. 

ذهب البعضٌ إلى أنْهُ يغْلَهُ كلّهُ عملاً بلفظ الحديث» 
وايسدَهُ رواية أبي داودره 00 «يَفْيِلٌ ذَكَرَهُ وَأَِِهٍ 
وَينَرَضَأوعنده:011) أيضاً «َتَضْيلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَك ريك 
وَتَرَضَأ لِلصلاقه. 


نف >- باب نواقض الوضوء 

إل أن رواية غسل الأثثيين قذ طُعنّ فِيهًا؛ وأوضحناهُ في 
حواشي ضوء النهَار. وذلِكَ نْهَا منْ رواية عُروةَ عنْ علي؛ 
وعروة لم يسمعْ منْ علي؛ إلا أنه روَاهُ أبو عرانة في صحيجِه 
)57/١(‏ من طريق عبيدة عنْ علي بالرّيادة. 

قال المصنفُ في التلخيص(١/175):‏ وإسنادُهُ لا مطعنّ فِيهِ 
فمعٌ صحُيهًا فلا عُذرَ عن القول بِهًا. 

وقيل: المِكْمةٌ فيه أنّهُ إذا لَه كُلهُ علص فبطلٌ روج 
المذي. 


وامْتدل بالحديث عن نجاسة المذي. 


5- التقبيلٌ لا يُفسد الوضوءً 


8 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها: أن العو 
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علا قبل بذ بَعْضّ نِسَّائِوه ثم خرَّج إلى الصّلاة وَلْمْ 
يَتَرَضَأ» 


' أَعْرَجَهُ أَحْمَد(17/5) وَضَعْفَهُ الْبْخَارِيُ [ذكره الرمذي عنه في 
«السنن» ركة1). 


وأخرجَةُ أبو داود(174) والترمذييز8) والنسسائي(4/1١٠)‏ وابن 
ماجَة(7 يه "69) 


قال الترمذي: سمغت محمد بنّ إسماعيل يُصعْفُ هذا الحديث. 

وأبر داودر174) أخرجة من طربق إِيرَاهِيمَ انيمي عن عائشةً؛ ول 

وقال النسائي: ليس في هذا الباب حديثٌ أحمنٌ منْكُ ولكنُْ مُرِسل. 

قال المصنّف: رُوي منْ عشرة أوجُه عن عائشة؛ أورتهًا 
ليقي في [الخلافيات(/705-184) وَضَعْفهًا. 


وقال أبن حزم: : لاايصح في هذا البابي شي وإن صح 
فهُرَ محمول على ما كان عَليِهٍ الآمرٌ قبلَ نزول الوضوء من 
النُمس. 

إذا عرفت هذاء فالحديث دليلٌ على أن لمس المرأة وَتقبيلَهًا 
لا ينقضُ الوضوءًء وَهَذا هُوَ الأصل. 

والحديث مُقَررٌ للأصلء وعَلئهٍ الْهَادويُةُ جميعا ومن 
الممّحابةٍ علي عليه السلام. 


- التقبيلٌ لا يُفْسدُ الوضوءٌ 


-١‏ كعاب الطهَارَة 


وفيت الثافعية إلى أن لممسَ من لا يحرم يكَاحُهَا ناقض 
للرضوءء مُسْتَدلْينَ بقولِه تعالى أرْ لامَسْنُم النسَاءم فلزمٌ 
الوضوءٌ من اللّمسسٍ؛ قالوا: الل حقيقة في اليل ويؤيدٌ بقائء 
على معثاة قراءة "أ َمَنْم النستائ» فإنهًا ظَاهِرة في مُجردٍ مس 
الرّجل منْ دُون أن يكن من المراقٍ فعلء وَهَذا يُحقَىُ بقاء 
اللّمظرِ على معناهُ الحقيقي» فقراءة لأَوْ لامسنتم الدمائ» كذيِك» 


إذ الأصلٌ اتَفاقٌ معنى القراءتين. 


وأجيب عن ذلِك بصرفي النظر عن معناهُ الحقيقي للقرينة) 
فيُحمل إلى امجازه زكر قا عن اللا على امم واللُمسُ 
كذليك» والقرينة حديث عائشة نشد المذكرر رَهُوَ إن فدح فيه بما 
سمت فطرقٌة يقري بعفئة بعضاً؛ وحدياث عائشة في 
[البخاري(781): مسلم011)) في «أنْهَا كَانْتَ نَم تَنْتَرضُ فِي لَه 
5 ذا َم بصي خَمَرَها بض رِجليه أَيْ عِنْد سُجُودِ 
وَإِذا قَامَ يَسَطَهُمَا فإنهُ يويد حديك لكاب المذكور» ويؤيدُ 
بقاء الأصل» ويدلُ على أنْهُ ليس اللّْمسُّ بناقض. 

وأمًا اغْتَذارٌ المصتف في فتح الباري(417/1) عن حديثها 
هذاء بأنهُ يُحْتَملُ أنه كان مجائل؛ ر أنه خاص ب ب فإِنْهُ بعيدٌ 
مُخالفٌ للظاهر. . 

وقذ فسّرٌ علي - عليه السلام ‏ الملامسة بالجماع: 
وفسْرَهًا حبر الأ ابن عباس بنك وَهُرَ المدعر لَهُ بأ مُملْمَةُ 
اللَّهُ تعالى التاويل» فأخرج عِنْهُ عبد بن حُمِيدٍ ألهُ فكّرٌ الملامسة 
بعد أن وضع أَصبِعيِهِ في أنه ألا وَهُوَ اليك. 

وأخرج عه الطْْتِي أنْهُ سال نافع بن الأزرق عسن 
الملامسقٌ 0 بالجماع» مع م أن ب الآية الثتريفة 
وأسلوبهًا يقتضي أن المرادٌ بالملامسة اا فإنهُ تعال عد من 
مُقَتَضيَاتٍ 8 الجيء من الغائط تنبيهاً على المحدث الأصغر» 
وعد الملامسة ة تنبيهاً على الحدث الأكرء وَهُوَ مقابل لقوله تعالى 
في الآمر بالغسل بالماء «تإذ كعم جباً طهر » ولؤْ حملت 
لملاسةٌ على اللّمسٍ الناقضي للوضوء لفات التبِيهُ على أن 
لتاب يقومٌ مقامٌ الماء فيرفعٌة .للحدث الأكبرء وخالف صدرٌ 
الآية. 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
- نقض الوضوء من صوت أو ريح دون الوسواس 


كذ" وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ضنه فَالَ: قَالَ رَسول 
الله #6 «إذًا و وحد جَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْيِهِ شيا فأشكل 
عَلَيْهِ: حرج بِنْهُ شري أمْ لا؟ قلا يُخْرْجَنُ مِن 
المسْجِدٍ حَتَى يَسْمَعَ صّؤْتا أو يَجِدَ ريحأه. 

حر لمر9م. 

(وعن أبي هريرة نه قال: فال رسول الله 1 دإِذًا 
جد كم في بَطيه شيأ تأدكل علد أَرَج بنه حية أم لا؟ 
فلا يرجن ين الْمَسْجِده) إذا كان فِيهِ لإعادةّ الرضوء (حتى 
يسمعٌ صوتا) للخارج (أؤْ يد ريام له. 

(أخرجَةُ مُسلم وليسَ المع أو وُجدانُ ليح شرطاً في 
ذلك بل المرادٌ حصولٌ اليقين. 

وهذا الحديث الجليل أصل من أصول الإسلام» وقاعدة 
جليلة من قواعد الفقِْه وَهُرَ أنَّهُ دل على أن الأشياءً 0 
ببقانهًا على أصرلهًا حَنّى يمن خلاف ذلك» وال لا آثرّ للنشك 
الطارئ عقبَهَاء فم حصل ل 0 
على يقين من طَهَارَِ م يضر ذلك حَتْى يحصل 1 لهُ اليقينُ؛ كما 
اناك و4 1 يسيع عبرا أو يبد ريحا) إن لَْةُ بحصول ما 
يُحسةٌ وَذِكْرُمُمَا عثيل» إلا نَكذلِك سائرٌ الثواقض كالذي 
والردي. ويأتي حدية ابن عباس [برقم [ففة* إن الشَيْطان يني 
أحدكم مَفُمْ في مفتديه محل إل أنه أَحْدَث وَلمْ يُحْدِث 
فلا يَنصَرِفْنْ حتَى يَسْمَعَ صرت أو يَجدَ ريحأه والحديث عام لمنْ 
كانَ في الصلاةٍ أو خارجهًا وَهُوَّ وقول الجماهِير. 

وللمالكة تفاصيل وفروق بينَ منْ كان داحل الصلاة أو 
خارجهًا لا ينتهض علبْهًا دليل. 


1- بقاء الوضوء مع مس الذكر 


607- وَعَنْ طُلق بن عَلِي # قَالَ: «قَاَ رَجُلَ 
مَسَنْت ذكريء أو قَالَ: الرجل يمس ذكرة فني 
الصّلاق م الوْعوةة فَقَالَ النبي لز لاء إِنْمَا 9 


- باب نواقض الوضوم ‏ 


6 بقاءٌ الوضوء مع مس الذكرٍ‎ -١ 


و ل 
2س الو 
بضعة مِنك)2. 


أَخْرَجَهُ الْحَمْسَدُرأحمد (77/4). أبسو داود(147). الزمذي (هلم. 
النسائي(1١/1١٠),‏ ابن ماجهل 867 4). وَصّحُحَهُ ابن جنر .)01١‏ 

قال ابن المدنى: هُوَ أخسن من حديث يسثرة. 

(وعن طلقي) بفتح الطاء وسُكون اللام (سن علي) اليماني 
ا حنفي : قال ابن عبد البر: إِنْهُ من أَهْل اليمامة. 

(قال: قَالَ رَجْلَ: مَسَلت ذكري, أو قَالَ: الرْجْلٌ يَمَسَ 
ذَكْرَهُ في الصّلاةٍ أعَلَئْهِ وُصُوءً؟ قَقَالَ النبي عَنز: لا أئ لا 
وُضوء عليه 

(إنما ص أي الذَكَرُ(بضعة) بفتح الموحّدةٍَ و 1 ن المنادٍ 
المعجمة. 

زمنك) أيْ كاليد والرّجل وخر هِنَاء وقذْعّلمَ أنَهُ لا 
وُضوءً منْ مس البضعةٍ منه. 

(أخرجَة الخمسةٌ وصِحُحَهُ ابن حبّان وقال ابن المديني) : بت 
0 فمثناة يي فلون نسسبة د إلى جد؛ وإلا فَهُوَ 

قال | الذهي: : هو حافظ العصرء ؛ وقدوة ؛ أل هذا الثثان أبو 
الحسن علي بن عبلو الله صاحبُ التصائيفي. 

وُلدَ سنة إحدى وميئّينَ ومائةٍ؛ منْ تلاميذه البخاري وأبو 


داود. 


وقال ابن مَهْدِي: علي بن المديني أعلم الناس بحدياث 
رسول الله تاف. 

قال النسائي: كأن علي بن المديئ خلق لِهّذا الثثآن. 

قال العلأمة مُحبي الدين الووي: لابن المديئ نحو مائةٍ 


6 
ف 


7 0 حديث الجر بضم الموحّدةٍ وسشكون 


وَعَذا ل رواه أحمذرة/؟؟. 0 والدارقطنى2١/45١).‏ 
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وقال الطّحاوي [دشرح معاني الآثار» (075/1)] إِسنادة مُسلتقِيم 
غير مضطرب وصححه الطبراني ابن حزم وضعحَفَة التسافعي» 


هلا 5- باب نواقض الوضوء 
وأبو حاتم وأبو زُرعة والدارقطي» والبييقي»؛ ابن الجوزي. 
والحديث ذليل على ما هُرَ الأصل منْ عدم نقض مس 
الذكر للرضوء. وَهُوَّمروي عنْ علي - عليه السلام - وعن 
الهَادويْق والحنفيّة. 
وفَّهَبَ إلى أن مس ينض الوضوءٌ جماعة من الصّحابةٍ 
والتَابعينَ ومن أئمَةَ المذاهب: أحمث والشافعي مُسْنَدلّينَ بقوله: 


1 نض الوضوء من مس الذكرٍ 


- وَعَنْ بسرة بدت صَفْوَانَ رضي الله عنها 
أن رَسُولَ الل 186 قَالَ: 2مَنْ مس ذَكَرَهُ فَليْتَوضأ». 

أَخْرَجَهُ الْخنسَةٌ رحد (5/؟.4, لا.4» أبسو داود(141)» 
النسائي(0/1 ٠‏ ابن ماجه(40/4)]: وَصَّخْسَهُ التَرْمِذِي(87) وَابْسنْ 
انر ١١ظ1_لإولل.‏ 

قال البغاري: هر أمحُ شرء في هذا البابه. 

وهو قوله: (وعن بُسرة) تقدمٌ ضبط لفظِهًا وَهِيَ بست 
صفوان بن نوفل» القرشيّة الأسدية كانت من المبايعات لَهُ يتقف 
مهلها عد الأريق دن رقي 

أن رسول الله ييز قال: «من مَسّ ذَكَرَهُ فَليتوَضً). 

(أخرجَةُ الخمسةٌ وصِحَّحَهُ التُرمدي وابنٌ حبّان. وقالَ 
البخاري: هْرَ أصمٌ شيء في هذا البابه) وأخرجّة أيضاً الشافعي 
[«ترتيب المسند» 4/١(‏ )ع وأحمذر؟/؟. 4 )4١17‏ وابنْ عم 


والحاكمرا/” "30 لال وابن الجاروو(؟ 3 00). 

وقال الدَارقطي: صحيح ثابت» وصحُحَهُ يحيى بن معين» 
والبيهقي والمنازمي 

والقدح فِيِه بانّهُ روَأهُ عُروةَ عنْ مروان أو عنْ رجل 
جهرل» غير صحيح؛ فقل ث 
غير واسطتٍء كما جزم به أبن ا وغيره من أئمَةٍ الحديث» 


حت أن غروة سمعة هين بسشزة من 


وَكَذلِكَ القدحٌ فيه بأنّ هشامٌ بنَ عُروةٌ الراوي لَهُ عن أبي غيرٌ 


1 فقَد شت أن تعمعنة من أبِيه» فاندقم القدح و صح 
اليديث. 


2 86 
وبه استدل من سمعت من الصحابة» والتابعين» وآحمث 


/ا- لقضْ الوضوء من مس الذكر 


-١‏ كعاب الطْهَارة 
والثشافعي» على نقض مس الذكرٍ للوضوء. 

والمرادٌ مسئهُ من غير حائل؛ لأنهُ أخرج م ابن حبان في 
صحيحه(314١1)‏ هن احديث أبي هريزة «إذًا أَفْضَى َحَدُكُمْ ب دو 
إلى فَرْجِه لَيِسَ دُونَهَا حِجَاب ولا مير ََد وجب عَلَيه 
الْوْضْرءُ» وصِحُّحَهُ الحَاكم وابنُ عبد البر؛ قالَ ابن السكن: هر 
أجودٌ ما رُويَ في, هذا البابي. 

وزعمّت الافعيّةٌ أن الإفضاءً لا يَكُونٌ إل بباطن الكفء 
ونهُ لا نقفنّ إذا مس الذَكَرٌ بظاهر كفه. 

ورد علنهم امون بأنّ الإفضاة لُمة: لوصول اعم منْ 
أنْ يَكُونٌ بباطن الْكَفّ أو ظَاهِرمًا. 

قال ابن حزم: لا دليلَ على ما قَالُوهُ لا من كناب ولا 
سق ولا إجماعء ولا قول صاحب ولا قياس.ء ولا رأي 

وََِدَتْ حديتث بسرة أحاديث أُخرٌ عَنّْ سبعة عَشيْرٌ 
صحاياً مُخرْجةٌ في كت الحديش ومنْهمْ طلق بسن علي راوي 
حديث عدم النقضء وَتَأوٌلَ من ذكْرٌ حديهُ في عدم النقضس بألَهُ 
كان في أل الأمرء فإنهُ قدم في أوْل الهجرة و قبل عماره 886 
مسجدة» فحديثهُ مسو خ محديثب بُسرة فإنهًا مُتأخرة 1 
وأحسنٌ من القول ٠‏ بالشسخ القول بالتُرجيح» فإن حديدث بسرة 
الع لكثرة مر صحُّحَهُ من الأئمق ولكثرة شُوَاهِرِيق ولأن 
بُسرة حَدُنتْ في دار المَاجِرينَ والأنصار وَهُمْ مُتوافرون» 1 
يدفعة هُ أحث بن علمنا ألا بعضَهُمْ صار ليه وصار إلبه عُرِوة 
عن روايتهاء فإنهُ رجع إلى قولهاء وَكانَ قبل ذَلِكَ يدفعة وَكَانَ 
ابن عمرَ يُحددث به علا ول يزل يَعَوضاً من مس الذكَرٍ إلى أن 
مات. 

فل انيرا يكل فى درجي ديه برة على .لنرييت 
من رَوَاته. 

وقد انج جميع رُوأةٍ حديث بسرة» َ إن حديث طلقٍ 
منْ رواية قيس بن طلي. 

قال الثافعي: قد سألنا عنْ قيس بن طلق فلم نجذ من 
يعرفهُ» فما يَكُونٌ لنا قبولُ خبره. 


-١‏ كاب الطهّارَة 


ا قيس بن طلق ليس فيمن تقوم 
وأمًا مالِك فلمًا تعارض الحديثان. قال بالوضوء؛ من مس 
الذكر ندباً لا وجوباً. 


- الوضوءٌ من القيء والرعاف والقلس والمذي 


4 وَعَنْ عَائْشَة رضي الله عنها أن رَسُولَ 
ا 1ن م ه ّم د مدمل.ة» 2 
الله ل قال: ٠«من‏ أصابة فيء أو رعاف» أو قلس» 
او مذي مَلنَوَمَأ نَم لِييْنِ عَلَى صَلاتَد وَمُرَ فِي 
ذَلِكَ لكل 

أَخْرَجَهُ ابن مَاجَدْرا 00117 وَصَمْفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُةُ. 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله علخو فال «: من 0 
أَصَابَهُ فَيْءٌ أو رُعَافٌ أو َلسس») بقح القاف وسكون اللأم 
وَفنَحِهًا وسين مُهْمَلةَ أو عد أي من أصابة ذلك في صلايِه 
(فلينصرف) منهُ (فليتوصا ثم ليبن على صلابِهٍ وَهُوَ في ذلك) أيئْ 
ف حال انصرافِهِ ووضوبْه (لا تَكُلْم. 

(أخرجَةُ ابن ماجَة وَضَغْفَهُ أحمد وغيرة وحاصلٌ ما ضَكَفُوءُ 
به أن رفعة | إلى الي أ غلطّء والمحيحْ أنهُ مُرِسِلُ. 

قال أحمدٌ والبيهقي: الرسل الصّواب» فمنْ يقول: إن 
المرسل حب قال: ينقضنُ ما ذْكِرٌ فية. 

والنتفض بالقيء مذَمَبُ الْهَادوبُةٍ والحنفيّةء وشرطُتٍ 
الْهَادويُةٌ أنْ يَكُونَ من المعدق إِذْ لا يسم قيئاً إل ما كان منْهّاء 
وأنْ يُكونَ ملءٌ الم دفعة لورودٍ ما يُعَبّدُ المطلق هّنا وَهْرَ «فيءٌ 
ذراع ودسعة تملا الفمّه؛ كما في حديث عمّاره وإِنْ كان قد 


وعندَ زيدد بن علي: أله ينقضُ مُطلقأًء عملاً بمطلق هذا 
الحديثي وَكانهُ لم يشت عندهُ نيف عمار. 

وذَهب جماعة من أهْل البْْتٍ والشافعي' ومالِكُ إلى أن 
القيءً غيرٌ ناقفض: لعدم يوت حديث عائشةٌ هذا مرفوعاًء 
' والأصلٌ عدم النقضء فلا برج عنهُ إل بدليل قوي. 


1- باب نواقض الوضوء 


8- الوضوءٌ من القيء والرعاف والقلس ٠م‏ ش 
وأمًّا الرعاف: ففي نقفيه الخلافُ أيضا؛ فمنّْ قال بنقَفيِه 
فَهْرَ عملاً بهذا الحديث؛ ومنْ قال بعدم نقفيه فإِنّهُ عمل 
بالأصل ولم يرفعه هذا الحديث. 

وأمًا الدمُ الخارج منْ أي مرضع من البدن غير السَّبيلين» 
فبأني [برقم(7/)] اكلام عليه في حديث انس 'أنهُ ل جم 
وَصَلَى وَل يَتوَضأء. 

وأمًا القَلْسٌ: دَعْرَ ما خرج من الحلق ملء الفم أو دُونَهُ 
ويس بقيء: فإِنْ عادٌ فَهُوَ رَ القيءٌ فالأكئر على أنَهُ غير ناقض؛ 
لعدم ُهُورض اليل فلا يخرج من الأصل. 

وأمًا المذي فتَقدْمٌ م الْكَلامُ عليْهِ وأنهُ ناقض إجماعاً. 

وأمًا ما أفادَهٌ الحديث من البناء على الصّلاةٍ بعد الخروج 
منهّاء وإعادةَ الوضوء ع م يتكلم فَفِيهِ خلاف. 

فروي عن زياد بن عليء والحنفيّةَ. ومالك وقديم قرلي 
الشافعي: أنه يبنى ولا تفسدٌ صلاتكٌ بشرط الأ يفعلٌ مفسداء 
كما أشارَ إِليّهِ الحديث بقوله: (لا يَكَلَمُ). 

وقال الْهَادويْة والناصرٌ والشافعيُ في آخر قوليّه: إِنْ الحدث 
يُفْسدُ الصّلاة) لما سيأتى من حديث طلى بن علي: «إذًا فَنَا 
أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَلْيِنَصَرف وَلْيتَوَضَأ وَلْيُيِد الصّلاة. 


رواه أبو داود[(١٠)‏ وسيأتي برقم (11١))؛‏ ويأتِي الكلام 


9- الوضوءٌ من لحوم الإبلٍ 


-٠‏ وَعَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَة ‏ «أن رَجُلا سَألَ 
الي ف أَتَوَا مِن لُحُومٍ الْغتم؟ قال: إِنْ 
َالَ: وَأ مِنْ لَحُوم الإبل؟ قَالَ: نَعَم). 

أَْرَجَةُ سيور 05). 

(وعن جابر بن سمرة طلقنه) بفتح السنّين الْْمَلةٍ وضم الميمه 
فراء» أبو عبد الله وأبو خالاو جابرُ بن سمرة العامريُ نَزلَ 
الكُوفةه ومّات بها سنة أربع وسبعينَ» وقيل: ميت وميئّين. 


١م‏ 6- باب نواقض: الوضوء 

ًا (الَ: إا شنت, قَالَ: أترَضنأ بن لُحُوم الإبل؟ قَالَ: تم. 

(أخرجَهُ مسلم) وروى نوه أبو داودرة8١1)»‏ والترمذي(81) 
وان ماجة(4 41)» وغيرهم من حديث البراء بن عازببي قال: 
قال رسول الله صلىاللّه عليه وسلم: «تَوَضُؤوا مِنْ لحوم الإبل 
ولا توّضّؤوا من لحومٍ الغنم». 

قال ابن خزية7/1: , أرَ خلافاً بِينَ علماء الحديث أن 
هذا الخ صحيحٌ منْ جِهَةٍ الثقل» لعدالة ناقليه. 

والحديثان دليلان على تقض لحوم الربل للوضوء؛ وأن 
من كلها تقض وضوفة. 

وقالَ بهذا احدُء وإسحاق وابنٌ المنذره وان خزيمة. 
واشمّارة الببِهَقَى) وَحَكاءٌ عَنْ أصحاب الحديث مُطلقاً. 
الوبل قلت به. 

قال الببهقى: قد صح فِيهِ حديثان: حديث جايره وكديك 
البراء. 

وفَهَبّ إلى خلافه جماعة من الصّحابةء والنَّابِعِينَ والْهَادوية. 

ويروى عن الششافعي' وأبي حنيفة قالوا: والحديئان ما 
منسوخان مجديث «إنْهُ كان آخيرٌ الأمرَيْن مِنهُ تلظ عَدَمْ الْوْضُوء 
مِّا منت الثارُ». 

أخرجسة الأربسصة (أسسو داود(؟15)., الرمذي :)8٠١(‏ 
النسائي(8/1١٠١)؛‏ ابن ماجد(ة8 5)] وابرن حبّانَ(7١1)‏ من حديث 
جابر. 


قال الُروي: دعوى النْسم باطلة؛ لأن هذا الأخيرَ عام 
وذْلِكَ خاص والخاص مُقَدْمْ على العام. 

َكَلامُهُ هذا مب على تقديم الخاصً على العامٌ مُطلقاء 
نكم رخاس أو جاتن رع مالا خلاقة فق امول يز 
الأصوليينَ. ْ 

أو أن المراد بالوضوء التنظيفُ» وَهُرَ غسلٌ اليد لأجل 
الؤْهُومةٍ كما جاءً في الوضوء من اللَّْنِ زاك لمتكسماة. والوارة 
في اللْن التمضمض من شربه. 


ووه الوضوءً من حمل الميستمٍ والاغعسال من 


-١‏ كناب الطهارَة 


ودب البعضُ إلى أن الأمرّ في الوضوءء من لُحوم الإبلٍ 
للامنتحباب لا للإيجاب» وَهْرَ خلاف ظَاهِر الأمر. 

قال الزركشي: «وإنما الشارع . بالوضوء من لحوم الإبل؛ 
لأنها خلقت من الجان» وهذا أمر بالتسمية عند ركوبهاء فأمر 
بالرضوء من أكلهاء كما أمر بالوضوء عند الغضب؛ ليزول 
استيلاء الغضب» انتهى. 

قلت: قد أورد أنها خلقت من الشياطين» وأن على ذروة 
كل بعير شيطاناً. وأمًا ُحومٌ الخدم فلا نقض بَِكلِهًا بالاتفاق» 
كذا قبل وَلَكِنْ حْكِيّ في شرح السمقره/40؟, 4 وجوبُ 
الوضوء مما مسّت الثار. 

ون عُمرٌ بن عبد العزيزء نّهُ كان يَنُوضًأٌ من أكل السكر. 

قلت: وفي الحديش مأخلٌ إتجديدٍ الوضوءء فإنهُ حَكمْ بعدم 
نقض الأكلٍ من لحم الخدمء وأجارٌ لَّهُ الوضوة؛ وَمُوَّ تجديدٌ 
للوضوء على الوضوء. 


٠‏ الوضوعءٌ من حمل ليت والاغتسال من غسله 


١/ا-‏ عَنْ أب هُرَيْرَة طلفيه 0 1 2 2 

َخرَجة 00 والنساني. 

والريذيك49) وحسلتة. 

وَقَالَ أَحْمَدُ: لا يَصِحّ في هذا الاب شيء. 

وذلِك؛ لأنهُ أخرجَه أحمدٌ من طريق فِيهًا ضعفُ؛ ولَكِنْهُ قد 
حسلة نَهُ الترمذي» وصحُحَة ابن حبّانَر1151) لوروده من ؛ طرق 
ليس فِيهًَا ضعففُ» وذَكرَ الماوردي أنّ بعضَ أصحاب الحديث 
خررج لَهُ مائة وعشرينٌ طريقاً. 

وقال أحمد: إِنّْهُ مسوخ با ررَاهُ البيْهَقَي/7548) عن ابن 
عباس أله ا قال: يِسَ عَليِكُمْ في غَسْل مَيكُمْ عْسْل إذا 
نشوك إذ مم تلوس طاهرا وي بجر فَحسبْكُمْ أ 
َمْلُوا أَييَكُمْ» ولكِنْهُ ضمَفَه البنققي وَتَعقْبَهُ المصنّف؛ لأنهُ قال 
البّْقي: هذا ضعيفث» والحملٌ فيو على أبي شيبة. 


فقال المصّفُ في «التخليص الحبير» (047/1): أبو شيبة هُوّ 


-١‏ كناب الطهّارَة 
ِبرَاهِيم بن أبي بكر بن شيبة احْنجّ به النسائي؛ وَوتقةُ اناس 
ومن فوقه احْتَجّ بهم البخاري إلى أنْ قالَ: فالحديث حسَنٌ؛ ثُمْ 
قال في الجمع بينهُ وبين الأمر في حديث أبي هُريرة: إن الأمرّ 
ا 

قلت: وقرينةٌ ديف ابن عباس هذاء وحديث ابن عمرَ 
عند عبد الله 4 بن أحمدّزهتاريخ بغداد» (4/0 47) من طريق عبد الله بن 


أمد): «كنا َعَمُلُ الْمَيْتَ فَمِنًا مَنْ يَغْتَلْ وَيِنا مَنْ لا يَغْتَيِله. 
قال المصئّف: إسنادةٌ صحيحٌ» وَهْرَ أحسنُ ما جُمِعٌّ بو بين 
هذه الأحاديث. 
وأمًا قَولَهُ: (ومن حملَهُ فليتوضًا) فلا اعلمُ قائلاً يقولٌ بأنَّهُ 
يجب الوضوءٌ من حمل الت ولا يندب. 


. 


قلتة ولكنة مع توُوض, اديت لااعدر عن العمل بف 
ويفسْرٌ الوضوء بغسل اليدين كما يده لتيل بقوله (إنا مبتكُمْ 
مُوتُ طَامِرا) فإن لمس الطَاهِر لا يُوجَبْ غسلّ اليدين منهُ 
فيكُونُ في حمل اميت غسلٌ انين ندباً تيدأ إذ المرادٌ 2 
فائشراً نه بقريدة التاق ولقزلنه (فتوك لاير لان 
يُناسبُ ذلك إل من يُباشرٌ بدن بالحمل. 


ا طاهرٌ 


أن أبي بكر : أذ في 


ا لا يمسر ؛ الآ إلا او : 
رَوَاهُ مَالِك مُرْسَّلاًوص.06). وَوَصلَهُ اللسسساِي07//8) وَالْنُ 
جبّاذْرة ه58 وَهُوَ مَغْلولٌ. 


جب ل عا 


(وعن عبد الله بن أبي بكر م ابن أبي بكر الصديق أثهُ 
دأ أسماءً واحدقٌ اسم قدياء وشّهدَ مم ول الله ؛ قت 
الطّائف» وأصابه سهم انتقض عليه بعد سنين» فمّات مه في 
شؤال سنة إحدى عشرة» وصلَى عليه أبوه. 

(أن في الكتاب الذي كَبَهُ رسول الله ييز لعمرو بن حزم» 
هوّ عمرو بن حزم بن زيدٍ الخزرجي» النُجَاري) يُكَنى أبا 
الْفبّحَاكِء أو مشَاهِدو الخندق. 


1- باب نواقض الوضوء 


لا يمس القرآن إلا طاهرٌ 4م 


واسستَعملَهُ يذ على نجران وَهُوَّ ابن سبع عشرةٌ سنة 
ليففَهَهُمْ في الدين» ويعلّمَهُم القرآن» وياخذ صَدتَاتِهم وَكَبّ لَهُ 
كناب فيه الفرائتضٌ والسسُتنُ والصدقَات والديّات» وَنُوفْيَ عمرو 
بن حزم في خلافة عُمرٌ بالماينق ذَكَرَ هذا ابن عبد الب في 
الامنتيعابي(18. اي 

(أنا «لا يَمَسَ الْقَرْآن إل طَاهِرٌ» روه مالك مُرسلاًء ووصلَّهُ 
النُسائيّ وابنٌ حبّان رَهْرَ معلول) حقيقة المعلول الحديث الذي 
يطّلعُ على الوَهْم فيه القرائنٌ وجمعٌ الطّرق» فيقالٌ لَه مُعلّلُ 
والأجودٌ أن قال لمعل من: اعلةُ. ش 

والعلَّةُ عبارة عنْ أسباب خفيةٍ غامضةٍ طرأتْ على 
الحديش فَائْرَتْ فيه وقدحّت؛ وَهُرَ أغمضُ أنواع عُلومٍ 
الحديث وأدقها ولا يقومٌ بذك إل من رزثَهُ اللَّهُ فَهْماً ثاقبأء 
وحفظاً واسعاًء ومعرفة تامّةً بمرَايبٍ الرواق وملّكة قوية 
بالأسانيدٍ والمون. ْ 

وإنما قال المصئّفف: إن هذا الحديث معلول؛ لأنْهُ من 
رواية يمان بن داود وَهُوَ مُنْمْقَ على ترْكِدء كما قال ابن 
حي ورك ل حلت لزنه ع الك يكيان بي داز النتابرة: 
وليسَ كذلك» بل مُرَ ليما بن داود الخولاني مر ثقة أثنى 
عليه أبو زُرعة» وأبو حَاتِم وعشمانٌ بن 
الحا واليمامي هَُّ لتم على ضعفد. 


سعيكل» وجماعة من 


وَكِتَابُ عمرو بن حزم تلقاهُ الناسُ بالقبول؛ قالَ ابن عبد 
البرّ: إِنّهّ أشبّة المَوَابَر لِتَلقَّى الئاس لَهُ بالقبول. 

وقال يعقوبُ بن سُفيانَ: لا أعلمُ كابأ اصح منْ هذا 
الْكتّابء فإن أصحاب رسول الله يذ والنَابِعينَ يرجعون إِللْه 
ويدعون رأيهم. 

وقال الحاكم: قذ سهد عُمرٌ بن عبد العزيز وإمامٌ عصره 
الزُهْرِيُ بالصُحَةٍ لِهَذا الْكِتَاب. 

ولي الباب منْ حديث حَكيم بن حزام «لا يْمْس الْقَرْآن إلأ 
طَامِر) [الطبراني في «الكبير» .)7١8/9(‏ وةالأرسط» )”9701١(‏ وإِن 


كان في إسنادو مقال» إلا أنه كر ليشي في ع الزُوائدِ من 
حديث عيد الله 4 بن عُمرَ أنه قال: قال رسول الله 0 


يَمَسُ الْقَرْآنّ إلا طَامِرٌ» [الطبراني في «الكبير» (517/17). و«الصغير» 


رذ" 5- باب نواقض الوضوء 
375/9 قال الْهيشسي(175/1): رجانه رفون وذكرَ لَهُ 
شاهِدين» وَلَكِنْهُ يبقى النظرٌ في المرادٍ من الطَّاضْن فإِنهُ لفظ 
مُشْيَرَكُ يُطلقٌ على الطّاهِر منّ الحدث الأكبر والطّاهِر منّ 
الحدث الأصغرء ويطلقٌ على المؤمن» وعلى من ليس على بِدَئِهِ 
ناس ولا بد لحمله على مين من قرينة. 

وأمًا قوله تعالى: الا يَسَسُهُ إل الْمطَرُونَ4 فالأوضح أن 
المي للْكِتَابٍ الكنون الذي سبق ذِكْرَهُ في صدر الآيقٍّ وأنّ 
المطَهُرونَ هُم الملائكة. 


جوازٌ ذكر الله على غير طهارةٍ 

“لا وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَتْ: «كَانَ 
رَسُولُ اللو 8ط يَذَكَرُ الله عَلَى كل أَحيَانِهه. 
ش رَوَاهُ مُسْلِمْ07. وَعَلْقَةُ البخاري. 

والحديث مُقَررٌ للأصل. وَهْرَ ذِكُرُ الله على كل حال من 
الأحوال؛ وَمّرَ ظَاهِرٌ في عُموم الذكْر قنَدخلْ تلاوةٌ القرآن ول 
كان خا زلا انه قن سيت صني على ب بعلت البسلام + 
الذي في باب الغسل هكَانْ رَسُولُ الله تف يُقْرئنًا القرآن مَا لَمْ 
يكن جُنْبً» [سياتي برقم ( 20١‏ وأحاديث أَخْرٌ ف معناه تأني. 

وَكَذْلِكَ هْرٌ مُخصصّ بحالةٍ الغائط والبول والجماع. 

والمرادٌ كل أحيانه مُعظمّهًا كما قال اللَّهُ تعالى 
9يذكرُون الله قياما وَقمُوداً وَعْلَى جُثربهم» والمصنّف ذَكَرَ 
الحديث لثلا يُتَرَهُم أن نواقضَ الوضوء اه من ذِكْرٍ الله 
تعالل. 


١١‏ بقاءٌ الوضوء مع الاحتجام 


4/- وَعَنْ أَنّس بْن مَالِك ضيه: «أنْ الي 6ن 
احْنَجَمْ وَصلَى: وَلَمْ يَتَوَضأه. 

أَخْرَجَةُ الدرَقْطِي وَكَة رحرده 1ن 69ل. 

أي قَالَ: هُرَ ليّنُّء وَذَلِكَ؛ لأنْ في إِسُنادِهِ صَالِح بْنّْ مُقايِل 
َليِسَ باقوِي وَدَكَرهُ لوو في قل الضتعيفي. ١‏ 


7- جوازٌ ذكر الله على غير طهارةٍ 


-١‏ كناب الطهارَة 
وَالْحَدِيث دليلٌ ومَُرْدٌ بلاطل عَلَى أن خَرُوجَ الثم مسن 
لبن َي الْفَرْجَيْنِ لا يتفض الْوْضُوء: 
ذَفِي ابابو أَحَادِيت تيد عدم نيو عَن' لبن عُمَرَ دافن . 
عَباسٍ دَائْنِ أبي أَوْفى: وَقَدْ اختلّف العُلَمَاهُ في ذَلِكَ. 
َالهَادَوية علَى أنه ناتِضُ» بشرط أن يَكُونَ سَائِلا يفطي أو 
يكو قَدْرَ انتجيرة يِل في وَفْسو وَاجلو من مرْضِم وار إلَى 
َقَالَ ريْدُ بن عَلِي وَالشَافِِي' وَمَالِك وَالناصِنٌ وَجَمَاعَة 
مِنْ الصّحَبَةِ وَلنَابعِينَ: إن خَرُوجَ الدم مِن الْبدَن مِنْ غَيْرٍ 


السبيلين لَيِسَ بناقض» لِحَدِيث أنْس هَذَاء وَمَا أَِدَهُ مِنْ الآثار 
عَمنْ ذَكرْناكُ وَلَِرْلِهِ لق «لا وُضُوء إل مِنْ صَوْتو أَوْ ريعه. 
أخرجَة ١/0“‏ 41) والتُرمذي؛ /0 وصححة. 


وأحد/41) والظيراني [والكبير» ٠//(‏ غ4 3 043))] بلفظ: 
«لا وُضُوءَ إل مِنْ ربح أو سمَاعة؛ لأنّ الأصل عدم ' التقض. 
حَتى يقومٌ ما يرفعٌ الأصل» ولم يقمّ دليل على ذلِك. 


4 الوضوءٌ من النوم مع التمكن 
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عام © شام صم سوم 5 يوست ماش 0 

ه/ا- وعن معاوية قالَ: قال رَسول الله 2 
د«الْعَيِنٌ وكَاءٌ الست فَإِذَا نَامَتٍ الْعَيئَان اسْتَطْلَقَ 
الو كامه. - 

رَوَاةُ أخمكر5/4:. 3ه سيراي [لالكبسسيرة (15/؟لا 
““/ا)].وَرَاد ومن نام فليترَضأ». 

(وعن مُعاوية) هُرَ ابن أبي سُفيانَ صخر بن حرب هُوَ 
وأبوة من مُسلمةٍ الفتح» ومن المؤلفةٍ قلوبهُمء ولآه عُمِرٌ الثنام 
بعد موت يزيد بن أبي سفيان» ولم يزل بها مُتوليا أربعينَ سنة 
إلى أن مَاتَ مسنة سِنّينَ في شهْر رجبو بدمشقء ولَّهُ ثمانٌ 
وسبعون سنة. 

(قال: قال رسول الله يييتْ: العين) آراد الجنس. 

والمرادُ العينان من كل إنسان. 


(وكَاء بكسر الواو» والمدٌ (السسُه) بقنْح السكين الْمْهْمَلَةٍ 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارَة 
وكسطْر ها هي: الدذبر. 
(وَالْوكَاء) ما يبط به الخريطة أَوْ نَحْوُهًا. 
(قَإذًا امت الْعيْنان استَطْلَقَ الْوِكاء) أي الْحَل. 
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطبرَاني. وَزَادَ الطَبَرَانِي: وَمَنْ نام فَلْيتَوَضأ») 
وَهلِهِ الزّيادَة في الْحَدِيثِ وَمِيَ فَولهُ: «وَمَنْ نَامَ فَلَوَضأه عِنْدَ 


أبي دَاوْد مِنْ حَدِيث عَلِيْ - عليه السلام وهو: 


يث عَلِي دُونَ قَوْلِه: استَطْلَقَ الوكاء. 
رَفِي كلا الإسنادين ضَغف. وَلَفْظهُ: «ْمَئِنْ وِكَاء اله فَمَنْ نام 
تسا 
(ذون قَوْلهِ: «اسستطْلق الْوكاء». وَفي كلا الإسْنادينٍ ضَعْفْ) 
سناد حَدِيث مُعَاويَة وَإِسْادٍ ليث عَلِي . 


وَمَلِوِ الرَّيَادَة فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِندَ أبي 


اودر مِنّْ حَدِ 


إن في سناد حَدِيث مُعَاوية بَقِيّةَ عَنْ أبي بكر بن أبي 
ريم وهو ضتعيف. 
وَفِي حَدِيثِ عَلِي أيضاً بَقِّهَ عَنْ الْوَضين بن غَطَاء. 
وَقَالَ 00 : حَدِيث عَلِي أَبِحْ مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَة 
وَحَْسَن المذِرِيُ َالْوَوِي» وَابِنٌ الصّلاح: حَارِيث علي 
والحديثان يَدُلأن عَلََ أن الوم لس اقيض بن بتفسه يَإنْمَا 
ْو م الَْص فَهُما من آولة قاين بذك وليل عغلى أله لا 
نض إن الم الْممْتَغْرق» وَتَقَدْمَ الْكَلامُ ني ذلك وَكَانَ 
الأرلى بحُن الترْتِيس أَنْ يَذْكْرَ الْمُصَنْفُ هَذَا الْحَدِيثٌ عَقِسَ 
حَديث أنْس فِي أو بَابٍ النرَاقِضء كَمَا لا يَحْفَى. 
/ا- وَلأبي دَاوُد:00 أَيْضاً عَن ابن عَياس 
رضي الله عنهما مرْفوعاً «إِنْمًا الْوْضُوٌ عَلَى مَنْ نام 
مُضطجعاا. ش 
في إسَاده صَنف أَنضاً. 


و ري 7 7 4 لي 00 
لأنهُ قَالَ أبُو ذَاوُد: إنهُ حَدِيث منكرٌ وَبِيّنَ وَجْهَ نُكَارَيه. 


*- باب نواقض الوضوء 


- بقاءً الوضوء معّ الوسواس والتخهل 5م 


رقي الْقَصْرٌ عَلَى أنهُ لا ينض إلأ نَوْمْ الْمُضطجع لا غَيْنُ 
در امتَمْرَقَهُ الْومُ فَالْجَمْمُ بَنَهُ وَبيْنَ مَا مَضّى مِنْ الأحَادِيث أنه 
خرّج عَلَى الأغلب عَلَى م مَنَّ أَرَادَ النوْمٌ وَالاضْطِجَاعَ فلا 


لسو ميمه 
معارضة. 


5 بقَاءٌ الوضوء مع الوسواس والتخيّل 


4 وَعَن ابن عَبّاس رضي اللّه عنهما أَنْ 
رَسُولَ الله © قَالَ: «يأتِي أَحَدَكُم الشيْطَانُ فِي 
صلار نه 0 َه تفخ في مَفَعَدَيهِ , فُحيلُ ليه أنه كه 


ضاصض اس 


وَلَمْ يُحَدث» فإذا وَحَدَ ذْلِكَ فلا يَنْصّرِفْ 4 
عونا أو يُجدَ ريحأ». 

أَخْرَجَهُ البَرَارُ (كشف الأستار  ])541(‏ وَأَصلةُ في المّحِحَيْنٍ من 
حَلِيث عَبْدٍ الله إن رَيْدٍ [البخاري(77١):‏ مسلم (0751)] 

وَلمُسْلِير55) عن أبي هْرِيرَةَ طه لخرة. 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما أن رسول الله 2 
قال: «ياتي أَحَدَكُم الشيِطانُ في صلاتده) أي حال كونه فِيهًا 
(فينفخ في مقعدته فيخيّلٌ إلنِه يْتَملُ أنهُ مب للفاعل. وفيه ضميرٌ 
لنثيطان. أنه انُذي يُحْبْلُ أ يُوقَمُ في خيال المصلي الَهُ 
أحدث. 

ويحختملٌ أنه مبي للمفعول ونائبه (ألة أخدث وَلَْم يُخدث» 
قدا وَجَدَ ذَلِكَ قلا يَنصّرفْ ينمرا أو يَجد ريحا). 

(أخرجَة البزار) بفتح الموحّدةٍ وَتَشديدٍ الزاي بعد الألفم 
راء. 

وَهُوَ: : الحافظ العلامة ابو بكر احدٌ بن عمرو بن عبد 
الخالق :البصري» صاحبُ المسند الْكبِيرء لمعلل أخذّ عن 
الطبراني وغيره» وذْكرَهُ الذارقطي» واثى علي ' يذكر الذَهَبيّ هبي 
ولادَنَهُ ولا وقَائهُ. 

والحديث تقدُمَ ما يُفِيِدُ معناة رَهُوَ إعلانٌ من النشارع 
بتَليط الثثيطان على العباده حَنَّى في أشرف العباّات» ليفسدَمًا 
لبهم ونه لا يضِرَهُم ذلك ولا يخرجون عن الطْمّارةٍ إل 


3 


م 


هم /- باب آداب قضاء الحاجة 
وأصلَهُ في الصّحيحين من حديث عبد اللّهِ بن زياد ولسلم 

عن أبي هُريرة نحوة) تقدُم حديث أبي هُريرة في هذا البابه. 
4/ا- َلّحَاكِرٍد/:؟0 عَنْ أبي سَعِيدل مَرُفُوعاً 
«إذًا جَاءَ أَحَدَكُم الشْيِطَاتٌ فَمَالَ: إِنْكَ أَحْدَنْت فَلْيَقَل: 


وَأَخْرّجَُ ابْنُ ج055 بِلَفْظ «طَليعُلَ في تفسيي». 

قوله: (وللحاكم عن أبي سعيلن هر الخدري» تقدّمٌ مرفوعا: 

(إذَا جَاءَ َحَدَكُمْ الشَيْطَانُ فَقَالَ:) أئْ وسوس لَهُ قائلاً. 

(إنلك أخدئت فَلْيقُل: كَذَئت) يُحْتَملٌ أن يقولهُ لفظاً أو في 
نفسيه ولَكِنْ قولّه: (أخرجَة ابن حبَّان بلفظ: فليقل في نفميه 
أن المرادٌ الآخرٌُ منة؛ وقد روى حديث الَاكِم بزيادةٍ بعد قولِهٍ 


6 سن 


«كذبْت» «إلأ من وجدَ ريما أو سمم صوناً بأذنه» وَتَمَدُمَ ما 
تِيدهُ هنيو الأحاديث؛ ولو ضم المصنْفُ هذه الرُواييات إلى 
حديث أبي هُريرة الذي قَدْمَهُ وأشارٌ إليْهِ هنا لَكَانَ أولى بحسن 
ارييس كما عرفت. 

وَهَلرِو الأحاديث: دالَّةَ على حرص الشّيطان على إفسادٍ 
عبادةٍ بن آدمَ خصوصاً الصّلاةٌ؛ وما يَتَعلّقُ بهَا؛ وأنَّهُ ماهم 
غالبا الأ من بإب التُشكيك في الاق تار بالقول؛ وثَارة 
بالفعل. 1 

ومن هّنا تعرفُ أن أَهْلَ الوسواس في الطّهَارَاتٍ اموا ما 
فعلَهُ وقالهُ. 1 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


الحاجة: كناية عن خخروج البول والغائط؛ وَهُرَ ماخوذ منْ 
قولِه ييز: «إذا قعدّ أحَدُكُمُ لحاجيَه» م(10؟) ويعبْرُ علة 
الفقَهّاءُ بباب: الاسنتطابةٍ لحديث «وَّلا يُسْنَطِيب سَمِينهه [خر ه03 
م7510 والمحدثون يباب: التخلي» مأخودٌ 5 قوله يَل: «إذا 
دخل احدكم الخلا رخركه 0ن مرالاى) اليكو من قولِه: 
«الْبَرَادُ فِي الموارد» زدرة ؟). جدرم 1717)) وَكما عا 
فالْكلٌ من العباررات صحيح. 


-١‏ نرغٌ الخاتم عند قضاء الحاجة 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارَة 
كك نزغ الخخاتم عند قضاء الحاجة 


46١‏ عَنْنَ أنس : بن مَالِكٍ ب ذه قَالَ: «كان 
رَسُولُ الله # إِذا دَخَلَ الْخَلاهَ وَضَّمَّ خَائمَة). 

أخرجة الأرّئقة [أبسو داود(ة١).‏ الرمذي (1145)» 
النسائي(178/8): ابن ماجدزر7 )6 وَهُوَ مَغلُول. 

(وعن أنس بن مالك 5ه فال: كان رسول الله عقر إذا ' 
دخل الخلام) بالخاء المعجمةٍ ممدودٌ: الْكَانُ الخالي» كانوا يقصدونة 
لقضاء الحاجةٍ (وضعٌ خاتمَة). 

(أخرجَةُ الأربعةٌ وَهْوَ معلول) وذلِك؛ لأنهُ من روايةٍ “همّام 
عن ابن و حي الأتري" عن أنس؟ ددوالة ثقَات» 0 ابن ' 
لي وتين بلفظ ل آخرٌ وَهُْوَ 17 ا انَل خَائَما م ورق 

م أَلْعَام [مسلم ])5١517(‏ والوهم من 00 كماقال أبو داود 

ل ثقة» كما قال ابن معين وقالَ أحمد: ‏ ثبت في كل المشايخ. 


وقذ رُوِيّ الحديث مرفوعاً وموقوفاً عن أنس من غير 
طريق هناب وأوردة لَه البيَقسي(18/1) شَاهداً ورواة 
الحاكم1417/1) أيضاً بلفظ «إنْ رَسَوَلَ اللَّهِ 0 لبس خائماً 


00 


َفْعُهُ: مُحَمّدَ رَسُولُ الله وَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْحَلاءُ وَضَعَهُه. 

إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه: هذا شاهد ضعيف. 

والحديث دليلٌ على الإبعادٍ عند قضاء الحاجة؛ كما يُرشَدُ 
ِلَيْهِ لفظ «الخلاء»؛ فإنْهُ يُطلقٌ على المكان الخالي؛ وعلى المكان 
المعدّ لقضاء الحاجق ويأتي في حديثر المشيرة[برقم٠4]‏ ماهو 
أصرح هذا بلفظ: (فانطلق سُ توارى) وعند أبي داود(؟) 
دكن إذَا أَرَادَ الْبْرَارْ انطَلَنَ حَتى لا يَرَاهُ أَحَدّه ودليل على تبعيدٍ 
ما فيه ذِكْرُ الله عند قضاء الحاجة. 

وقالَ بِعضّهُم: يحرم إدخال المصحفب الخلاءً لغير ضرورة» 
قيلَ: فلرْ غفلَ عن تنحية ما فيه كر اللِّ حَنى انتغل بقضاء 
حاجته غيبة في فيه أو في عمامت أو نحوَك وَهَذا فعلٌ مله تلظ 
وقد غرف وجههُ رَهْرَ صيانة ما فيه ذِكْرٌ الّْهِ عر وجل عن 
الحلأت المسْتَخبةِ؛ فدلٌ على ندبه؛ ولِيسَ خاصاً بالخاتم؛ بل في 
0 ملبوس فِيه ذِكرُ اللّه. ْ 


-١‏ كناب الطهارة 
7" الدعاء قبل الدخول 


١‏ رَعَنْهُ ف فَالَ: «كَانَ الى #6 إِذَا دَخَلَ 
٠.6 2 7 2 ١‏ ” 7 و 3 ٠.‏ 
الخلاء قال: اللهم إِنْي أَعُودْ بك مِن الْحِث 
وَالْحْبَائْش. 

َخْرَجَهُ السبْعَةٌ [أحمد (49/6), البخاري (149). ملم (ه/ا). أبو 
داودر4. م اللرمذي (ه), السائي(1/١7).‏ ابن ماجد(م19)]. 

(وعنة): أي عن انس طبه (قال: «كان رَسُولُ الله ع 
إذَا دَخَلَ الْخَلاء) أ أَرَادَ دُخَولّهُ (قال: اللَّهُم إني أَعْودُ بك من 
الخبض) بضم الخاء المعجمةٌ وضم الموحّدةٍ ويجورٌ إسْكائهاء جمع: 


خلثء. 


(والخبائث) جمم: خبيشة يُرِبِدُ بالأول ذُكُورَ الشياطين» 
وبالثاني إنائهُمْ. 

(أخرجَةُ الستبعة) ولسعيلد بن منصورء كان يقول: (باسيك 
اللّْهُمُ) الحديث. 

قال المنْفُ في الفنحد١/144):‏ وروَاة المعمري وإسنادُهُ 
على شرط مُسلم. وفِيهِ زيادة التسميق ول أرَهَا في غيره. 

وَإنْما قلنا: المراد بقوله: «دخلَ» لأنه أراد دخوله؛ لأنه بعد 
دُخول الخلاء لا يقولٌ ذليك. 

وقلا صرح بما قدرناه البخاري في الأدب المفرد1592) من 
حديث أنس قال: (كانَ رسول الله يي إذا أرادٌ أنْ يدخلٌ 
الخلا) الحديث. 

وَهَذا في الأمكنةٍ المعدّة لذيك» بقرينةٍ الدُخول؛ ولذا قال 
ابن بطال رواية (إذا أنّى) أعمٌ لشمولِهاء ويشرِعٌ هذا الذكُرُ في 
غير الأمَايِن المعدَةٍ لقضاء الحاجةء وإنْ كان الحديث ورد في 
الحشوش وأنهًا تحضرها الشتياطين» ويشرعٌ القول بهذا ني غير 
الأمَاكِن المعدَةٍ عند إرادة رفع ثيابه» وفِيهًا قبل دُخولها. 

وظَاهِرُ حديث أنس انْهُ يذ كان يجْهَرُ بهذا الذكر 


1 


ا باب آداب فضاء الحاجة 


-- الإعانةٌ في قضاء الحاجةٍ كم 
_- الإعانةٌ في قضاء الحاجة 


5 وَعَنْ أنس طَيته قَالَ: «كان رَسُولُ الله 
ل فو اق ب و 0 مه 
8 يدخحل الخلا فأحمل أنا وغلام نحوي إِدَاوَة 
وَعَتْرَءَ فيستنجي بالْمّاء». 

مُق عَلَيِْ [البخاري(197), مسلم(1 3717)]. 

(وعن أنس) كله ترك الإضمارٌ فلم يقل: (وعنة) لبعد 
الاسم الظاهِرِ؛ بخلافه في الحديث الثاني. 

وفي بعض النسخ من بُلوغ المرام «وعنةٌ» بالإضمار أيضاً. 

(قال: كان رسول اللّهِ ##ؤ يدخلٌ الخلاءَ فاحملٌ أنا وغلامٌ) 
الغلام: هُرَ المترعرعٌ» قيلَ: إلى حدٌ السبع سنين. 

وقيل: إلى الالتحاء» ويطلق على غيره مجازا. 

(نحوي إداوة بكسر الْهَمْرةٍ إناءً صغيرٌ من جله يتخد 
للماء. 

(من ماء وعنزة) بقح العين المهملة وقح النون فزايء 
هي: عصا طويلة في أسفْلِهًا زج؛ ويقال: رمح قصيدٌ (فيسشتسنجي 
بالماء. مُتفقّ عليه). 

المرادٌ بالخلاء هّنا الفضاءٌ؛ بقرينةٍ العنزة؛ لأنهُ كان إذا توضاً 
يو صلى إِلْهَا في الفضاء؛ أو يسْتَترٌ بهَاه بأن يضع علتِهَا نوبا 
في اليرت عَختَص بِأَهْلِه. 

والغلامٌ الآخرٌ اختلف فِيه؛ فقيلَ ابن مسعود وأطلق علئِهٍ 
ذلِكَ مجازا؛ ويبعدُهُ قوله: محري فإن ابنّ مسعود كان كبيراً؛ 
فليس نحو أنس في سنو. 
فيصح» فَإِن ابن مسعودٍ كان صاحب سواك رسول الله ل 
ويحملٌ نعلّهُ وسواكة أو لأنْهُ مجارٌ كما ني الشرح وقيل هر أبو 
هُريرة؛ وقيلَ جابرٌ بن عبار اللو. 

والحديث دليلٌ على جوز الاممتخدام للصّغير؛ وعلى 
الاستنجاء بالماء. 


الى - باب آداب قضاء اللناجة 


وهل عن ملك أنه كر امشهجاة الي 186 , 
والأحاديث قذ أننَتْ ذلِك» فلا سماع لإنَكَار مالك؛ قيل؛ 
وعلى أَنَّهُ ارجح من الامنينجاء بالحجارةء وَكَالهُ أخذه منْ زيادة 
التكلف مجمل الماء بيد الغلام؛ ولو كان يساوي الحجارة أو هئىّ 
أرجمٌ منْهُ ا اتاج إلى ذلك 

امور من ن العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة 
والماء» فإن اقْنَصرٌ على اميت فالأفضلٌ المامٌ حيث ل يُردٍ 
الملا فإِنْ أرادَهًا فخلاف: فمنْ يقول: تجرَئٌ الحجارةٌ لا 
يُوجبة ومن يقول: لا تجزىا يُوجية. 

ومن آداب الامنتنجاء بالماء مسح اليد بالتّرابٍ بعدَهُ كما 
2000 بي مُريرة قال: كان سول 
الله تف إذَا أتى الْخَلاءَ نت بِمَاء في تؤر زر أن ركز فامسسوئ 
ِنْهُ تم مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأرْض». 

وأخرج النسائي١/40)‏ من حديث جرير؟ قال «: كنت مم 
اَي عاذ فَأنَى الْخَلاء فَقَضَى حَاجَتَهُ ثم قَالَ: يَا جَرِيرُ هَاتٍ 
طَهُوراء ائينه بساء فَاسْتْجَى وَقَاَ يِه مدل بها الأرض» 
ويأِي مدل ف الغسل. 

*487- وَعَن «الْمُغِيِرَةِ بْن شع #5 فَالَ: قَالَ 
لي النبي #6: خذ الإِدَاوَةَ فَانْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى 

مُق عليه [البخاري(67). مسلم؛ 79)]. 

الحديث دليلٌ على التُواري عند قضاء الحاجق ولا يجب 
إذ الدليلٌ فعلٌ ولا يقتّضي الوجوبه لَكِنّهُ يهب بادلّةِ سَثْر 
العررّات عن الأعين. 1 

ل ور الأمة بالأنتجار من حديك أبي مُريِرة عند 
أحدر/ الام و أبي داود(ة”) وأ ابن ما ةا )؟ أنه عليز قال: 
سن أتى الغاط ملسي اَم تعذاا أذ يديع كوا دز 
رَْلٍ َليسدبرهُ قن الشيْطَانَ يُلْعَبُ بمَقاعِِ يني آَم مَنْ فَمَلَ 
فقذ قد خسن وَمَنْ لا فلا حَرَجّ. 

فدل على استحباب الامنيتار؛ كما دل على رفم الحرج؛ 
ولَكِنْ هذا غيرٌ التواري عن الناس بل هذا خاص بقرينة: (فَإن 


4- لا ُفْضَى الحاجةٌ في طريق أو ظل الئاس أو 


-١‏ كعاب الطهارَة 
الشيطان) فلرْ كان في فضاء ليسن فِيِهٍ إنسانٌ تحب لَهُ أن 


يستترٌ بشيء؛ ولو بجمع كثيبو من رمل. 


4- لا تُقْضَى الحاجةٌ في طريق أو 
ظلّ الناس أو الموارد أو تحت 


الأشجار 


4 َعَنْ أبي مُرَيْرَة نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 6 دا تقوا اللَعَانين: الَْنِي يَتَخَلّى فِي طَرِيق 
الثاس» أو ظِلْهِم». 

7 يئر 5. 

(وعن أبي ريرة ضيب قال: قال رسول الله ييذ: «اتقوا 
اللْعانَيْنِة) بصيغةٍ التثنية وفي رواية مُسلم قَانُوا: وَمَا اللأعنان يا 
رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: («اللدي يَتَحَلَى في طَرِيقٍ الناس أو في طِلهِمْ 
رِوَاةُ مُسلمم. 

قال الخطابي: يريد باللَمّانينَ الأمرين الجالبين للْعنء 
الحاملين لئاس عليه؛ والذاعيين إِليْ وذلِكَ أن من فعلَهًا لَْعَنَّ 
وشيِم؛ يعنى أن عادة اناس ل تر سب عات اللعن 
إِلِيْهِمًا من الجاز العقلي؛ قالوا: و قد يكرنٌ اللأعنُ بمعنى الملحون» 
فاعلٌ ممعنى مفعولء فَهرَ كذلك من لجاز العقليئ. 

والمرادُ بالّذي يَتَخْلّى في طريتي النّاسء أي: يَتَوْطُ فيما يمر 
بو لك فإنهيُؤذِيهمْ بيه وامسيقذاروء ويؤدي إلى لعبية فإن 
كان لعنْهُ جائراً فقد تسبّب إلى الدّعاء علئِهِ بإبعادو عن الرّعةٍ 
وإن كان غيرٌ جائز ز فقذ تسب إل تأثيم غيرو بلعيه. 

فإن قُلت: فأ الأمرين أَرِيدَ مُنا؟ 

قُلْتْ: أخرج الطبراني'ُ في «الْكبيرة (079/5) بإسناد حسئة 
الحافظ المنذري د والرهيب» ]))011/١(‏ م حذيفة بن 
أسيل , أن الي 6ل ير قال: «مَنْ آذّى الْمُسْلِمِينَ في طرْتِهمْ وَجَبت 
عَلَيْهِ لحْتَهُم. 

وأخرج في الأرسط(5؟041)» والبيْهقي )14/١(‏ وغيرهِنا 
بزجال قاس إلا شجكة بن عمرى الاتمسارئ + وقنذا وثقة لبن 


د 


-١‏ كِعَابْ الطهَارَة 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


ه- النهي عن حديث اثنين وهما في قضاء بارا 


معين»: من حديث, أبي هُريرة سمت رسولا الله #ذ يقو 

«مَنْ سَلْ سَخيمته عَلَى طريق من طرق الناس الْسلِنَ عَلَيِه 

لَمْنَهُ الله وَالْمَلائِكَةٍ وَالنّاس احتية والتقيمة بالسّين المفتوحةٍ 

المعْمَلةِ والخناء المعجمة فمثناةٍ عييةِ: العذرة. فهره الأحاديث دالَة 
والمرادُ بِالظّلٌ هّنا مُسَْظلُ الناس الذي انخذوهُ مقيلاء 

داعا برلرنة ويتشر وده ١‏ ليبن 5 هل عر السره 

حابي ولَهُ ظل بلا هلف ٠‏ - ا 
قلت: يدل لَهُ حديث أحمد: (أوْ ظلّ يُسْنَظْلُ به). 


46-. وَرَادَ د دَاؤٌدردى. عن مُعَاذٍ طلإنه 
وَالْمَوَار وَلَفْظَهُ: أو تقوا الْمَلاعِِنَّ الثلائة: الْبَوَار في 
الْمَوَارهِء وَفَارِعَةَ الطريق» وَالظَّل». 

(وزاد أبو داود عن مُعاذِ: والموارة؛ ولفظةُ «انْمُوا الْمَلاعِنَ 
الثلالة التراز») بقنَحٍ الموحدة فراء مفتوحةٍ آخرّهُ زاي» وَهُرَ اسم 
من الأرض» يُكنى به عن الغائطر» وبالْكَسرٍ المبارزة في الحربب. 

(ف الموارد) جمع: مورب وَهُرَ الموضمٌ الذي يني الا منْ 
رأس عين أو َهْر لشرب الماء أو إلنوضؤ. 

(وقارعة الطريق) المرادُ الطَريقٌ الواسم 
بأرجلهم؛ أي يدوت ويمرُون عليْه. 


(والظلٌ) تقد المرادٌ به. 


م الذي يقرعة اناس 


85 وَلأحَمَدَ (4/1وى عَن ابن عباس أو عق 7 


قوله: (ولأحمد عن ابن عباس (أَوْ نقعَ ماءه) ببح النون 
وسُكرن القاف فعينٌ مُهْمَلةَ ولفظهُ بعد قوله: «انْقُوا الْمَلاعِنَ 
َقَعِ مَاء ونقعٌ الماء المرادُ به الم الجتَمعٌ» كما في النْهَاية. 


أما حديث أبئ داود فلانهُ قال أبو داود عقبَّه: وَهُوّ 
مُرسل» وذلك؟ لأنهُ م رواية أبي سعيلر الحميري» و يدرك 
مُعاذاء ف : نُُ منقطعاً. 

وقذ أخرجة ابن ماجَّذر4؟” من هذره الطريق. 

وأمًا حديك أحمد فلأن فِيه ابن لهبيعة والراوي عن ابن 

لع *ل مه 8 5م م هضيةء 

/ا4- وأخرج الطْبرَانِي!؟؟؟؟) «النهي عَنْ قضاء 
الْحَاجَةَ ثح تخت الأشجار ر الْمُثْمِرَةِ وَضَفَةٍ النهر الْجَاري» 
هِنْ حَدِيث ابن عْمَرٌ سند ضَعِيفي. 

قوله: (وأخرج الطبراني) قالَ الذّمَي: هّرَ: الإمامْ الحجة 
أبو القاسم سُليمانٌ بن أحمذ الطسيرانيُ ميل د الدنياء وُلدَ سنئة 
مِِِنَ ومائتين» وسمعٌ سنة ة ثلاث وسبعين وَهَاجِرٌَ بمدائن الثنام؛ 
واليمن» ومصر وبغدادٌ والكوفة والبصرة وأصبّهَانَ والجزيرة 
وغير ذلك .وحدث عن ألفٍ شبح أو يزيدون وَكَانَ من ؛ فرسان 
هذا الثان مع م الصدق والأمانق وأثنى عليه الأئمة. 

(النفيٌ عَنْ قَضاء الْحَاجَةٍ تخت الأشجار الْمُثْمِرَق وإنْ لم 
تَكْنْ ظلاً لأحد (وَضْفَة بم الضتاد اْمُْجَمةٍ وَكَسْرها: 

جَانِبَ «النهر الْجَارِي) مِنْ حَدِيث ابن عُمَرَ سد ضَعِيف؛ 
لأ فِي رَاهِ مرُوكا وَهُرَ فْرَاتُ بن لساب ذَكَرَهُ الْمُصَنُْ في 


ص نت هذا اللي َحَصلَ ب صن ' الأحَادِيث مث م 


7 ا ” 


امار عَةَ و الك , و َلْمََ ار در نَشَعُ الَمَاء و الأشجاة 0 
وَجَانِبُ النفر. 
ددا 0 وذ في ١‏ راسد" 0 حريف. مكصول ني 


ه النهي عن حديث اثنين وهما في قضاء حاجة 


14- وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: قال رَسُولُ الله عيذ «إذًا 
تَعَرْط الرْجُلان فَليتوَارَ كل وَاحِدٍ مِنهُمَا عَنْ ضَّاحِهٍ 


8م لا باب آداب قضاء الحاجة 


يَمْقَتُ عَلَى ذَلِكَ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصّحْحَهُ ابن السّكن, وَابْنٌ الْقَطَانء وَهْرَ مَغْلُولَ 
روعن جابر ضيه قالَ: قال رسول الله يلي «إذا تغررّط 
الرَجُلان قَلتوَاره) أي يسْتتنُ وَمُوَ من الْهْمُوزْ جم يحذفم 
الْهَمْرةه أي المتقلبة ألفاً. ْ 


وَلا يتَحَدنَا فَِنْ الله ينه 


كل واحد منهُمًا عن صاحبه) والآمرٌ للإيجاب. 

(ولا يَتحدّثا) حال تخوطهمًا. 

(فإن الله بمُقَتْ على ذلك) والمقتُ: أشدُ البغض. 

(روَاةُ “م وصِحُحَهُ ابن السْكن) بفتح السئين المهْمْلةِ وفتح 
الكافي. 

وَهْرَ الحافظ الحَجّةٌ أبو على سعيدٌ بن عُتَمانَ بن السّكن 
البغدادي نزل مصر» وولد سلهة بسي وَتَسعين وماتتين» وعنيى 
بهذا ار دمع وَضبف: وبعدٌ صيتة» روى عن أئحة م أهْل 
الحخديثي رقي سئلة ةَ ثلاث وحمسين نّ وثلاثماثة. 

(وابنُ القطان) بِمَنّح القافي وَتَشْدِيدٍ الطاء. 
املك الفارسم” التتهِيرُ بابن القطّانء كان من أبصر النشاس 
بصناعة الحديث» وأحفظِهمْ لأسماء رجالهء وأشدَهِمْ عناية 
بِالرُواية» ولَهُ تأليف» حدّث ودرس» وَلَهُ كَِابُ «الرّهُم والويهام» 
الذي وضعَهُ على الأحَكَامٍ الكبرى لعب الح وَهُرَ يدل على 
حفظه. وقزَةٍ فَهِْه لَكِنْهُ تعنت في أحوال الرجال» تفي في بيع 
الأول نه ثمان وعشرين وميثّمائة. 

(وَهْرٌ معلول) 5 يذكز في الشترح العلهه وَمُوَ ما قالَهُ أبو 
داوده ' يسندة إلا عكرمة 97 عمَار العجلي اليماني. 

وقد انج به مُسلمٌ في صحيجهء وضعُف بعضٌ الحفاظ 
حديث عكرمة هذا عنْ يحبى بن أبي كثير. 

وقلذ أخرج مُسلمْ حديئّهُ عنْ يحبى بن أبي كثير, وامْتَشهدَ 
البخاريٌ بحديئه عنه. 


داود(ة١))2‏ وابن ماجَّهر؟؛ 00 من حديث أبى سعيدء وابن 


- مس الذكر بالشمال . -١‏ كِنَابُْ الطهارّة 
؟ «م. موارث#ه.ه .م 
خزيمة1 08 في صحيحك إلا أنهم رووه كلهم من روايةٍ عياض 


قال الحافظة المنذري [«النرغيب والنرهيب» :)88/١(‏ لا أعرفة 
بجرح ولا عدالة وَهُرَ في عداد الجهولينَ. 

والحديث دليلٌ على وُجوبٍ سَّثْرِ العورة والنهي عن 
التَحثث حال قضاء الحاجة والأصلٌ فِيه ؛ الُحريم» وَتَعليلُهُ 
5 الله عليف 7 شَدة و بُعْضِهٍ لفاعل ذلك زيادة في بيان 
لحري ولَكنهُ :أذعى في البحر نه لا يحرم إجماعاًء وأن النهِي 
للْكَرَامَقَ فَإنْ صح الإجملمٌ وإلاّ فإن الأصل هر الحربة: وقد 
0 2 0 00 0 3 
مرا ل م [مسلمر ٠‏ أبو 


داود(1), الرمذي .)4١(‏ النسائي(١1/ه”7).‏ ابن ماجه(97 1)). 


مس الذكر بالشمال 
وَعَنْ أبي قَنَادَة 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
بز دلا -2- يمسن 


- 
“م ماه" 


يتمسح مِن مِنّ الخلاء بيْمِينِه ولا عي في الإناء». 

عطق عَلَيْد وَاللفط إُسييالبخاريزة 019, مسلم ا" 9). 

(وعن أبي قَنَادةَ ضيه قالَ: قال رسول الله 8[: دلا يَمَسنْ 
أحَدكُم ذَكَرَهُ ينه رَهْوَ يبول ولا يَتمْسَحْ من الخلاء يَمندِه) 
كناية عن الغائط كما عرفت أنْهُ أحدُ ما يُطلقٌ علبِه. 


و . تكلم قد مم 2 
حَذكم ذ بيوينه وهو وله ولا 


(ولا يتس يُخرجٌ نفسه (في الإناء) عند ربو ملك (ثتفيق 
عليه واللفظ لمسلي): 

فيه ؛ دليل على تحريم مسن الذَكَر باليمين حالَ البول؛ 5 
الأصلُ في النهي: وتَحريم م الُسكح بها منّ الغائط. وَكَذْلِكَ من 
البول» لم يأتّي من حديث سلمان. 

وَتحريم تس في الإناء حال الشرب. 


وإلى النُحريمٍ ذهب أَمْلُ الظَاهِرٍ في الكل عملاً به كما 
عرفت» وَكَذْلِكُ جماعةً من الشافعية في الامنينجاء. 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


1- لا تستقبلٌ القبلةٌ ولا تسعديّرٌ بغائط أو 8 


ذهب الجمْهُورُ إلى أنه ليه وأجملَ البخاري في المْرَجمَةٍ 
فقال: (بابُ النَهّي عن الامنتنجاء باليمين) وذَكَرَ حديث الكتّاب. 

قال المصنفُ في الفنِر/10): ص بالنفي إشارة إلى أنْهُ لم 
يُظْهرْ ل له هل هر ريم او لِِه؟ أو اذ القريدة المصارفة 
لني عن اللحريم ل تظْهَرْ له؟ 

وَهَذا حي امنتنجى بِنهُ كالماء والأحجار. 

ما لو باشرّ بيده فإنهُ حرام إجماعاً؛ وَهَذا تنبيةٌ على شرف 
اليمين وصيائيِهًا عن الأقذاره والنَهْيُ عن النفْس في الإناء للاً 
يُقَذَرَهُ على غيروء أو يسقط من فمِه أو أنَفِهِ مايُفدَهُ على 
الغير. 


وحملهُ الْجمَاهِيرٌ على الأدبب. 


لا تستقبلٌ القبلةٌ ولا تستديرُ 

بغائط أو بول» ولا د يستنجى بعظم 
وَعَنْ سَلْمَانَ نه قَالَ: لَقَدْ «نْهَانَا رَسُولُ 
0 


مِنْ ثَلانةٍ أخجار 


أو نجي 27 أو عم 

روَاة مم07 

(وعن سلماث) هُرَ أبو عبد اللهِ سلمانٌ الفارسي ويقالٌ لَّهُ 
سلمانُ الخير؛ مول رسول الله يتف أصلّهُ من فارس» سافرٌ 
لطلب الدين وَتَنصْرَ وقرأ الكدّب» ولَهُ أخبارٌ طويلة نفيسة ثم 
تقل حَتى الْنْهَى إلى رسول الله يذ فآمنّ بوه وحسنَ إسلائة 
وَكَانْ رأساً في أل الإسلام. 

وقالَ مه سول الله ذ: «سَلْمَانُ ينا هل الت 
[الطبراني في «الكبير؛ (117/5”, 7117). والخاكم(/85/8)) 

وولأه ع رٌ المدائن» وَكَانّ من المعمرين» قيل: عاش ماتتين 
وحسينٌ سلة» وقيل: ثلاثماثة وحْسين» ركان يأكلٌ من عمل 


يلوو ويتصدقٌ بعطائه» مات بالمدينة سنة خحمسينٌ وقيل: اثشين 


وثلاثين. 


(قال: لقذ «نهَانا رَسُولْ الله يايتؤ أن تستَقبل الْقِبْلَة بغائط أو 


بَوْل») المرادٌ أن نسْتقبلَ بفروجنا عند خروج الغائط أو البول 


(أوْ أن مشج باليمين) وَهَذا غير النْهْي عن مس الذكر 
باليمين عند البول الذي مر. 1 ّْ 

(أزْ أذ نتسج بأقلٌ من ثلائة أحجار الامْينجاءٌ إزالةٌ 
النُجو بالماء أو الحجارة. ّْ 

ذلا نسي برجي دعو زو 

(أوّ عظي. روَاةُ مُسلم) 

الحديث فيه النهي عن اسنتقبال القبلة رَهِيّ الْكَعبِة كما 
أبي 3 قوله: فوجدنا مراحيض قد بت 
حر الْكَعبةٍ فتتحرفُ وَنستَعْفرُ الله وسيائي زبرقم (40)). 


فِسرَهًَا حديث 


2 ور الي عن اسنتدبارهًا أيضاً كما في حديث أبي 
هُريرة عند م لم(" 0) مرفوعاً «إذًا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيهِ قلا 


ار الكل ول بتار قا وغوة عه الأساديف 


واختلف العلماءً هل هذا النْهْيُ لِلنُحرِيم أو لا؟ على خمسةٍ 
أقوال: 

(الأول): أنهُ ليه بلا فرق بين ن الفضاء والعمران» 
فيكُون مَكْرُوهاً. 

وأحاديث النْهْي محمولة على ذلك بقريئة حديث جابر 
«رَأيته قبْلَّ مَوْيِهِ بعَامٍ مَتَقبلَ الْقِبْلَقه. 

أخرجة أمدرم ١.‏ الشوك وابن 
وحديث ابن عمر: أن «رَأى لبي ين يَقَضيِي حَاجَنَهُ مُسْتَقَبلاً 
لنت الْمَفَدِس مُسْنَدْبرا لِلْكَعبِدَ متمق عليه [البخاريزه 4 0), 
ملم 05]؛ وحديث عائشة. «فَحَوُلُوا مَفَْدَتِي إلى الْقِبْلَة المرادُ 
بمقعدَيَهِ ما كان يعد عليه حال قضاء حَاجَتِهٍ إلى القبلة؛ رواة 


حبان( ده وغيرهما؛ 


أحمذر/ 0 وابن م ماجه(؛ 089 ا حسن » © وأول الحديث 


م امه 


أنه «ذكِرَ عِنْدَ رَسُول الله ونيز قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يمقبلا 


بِفرُوجهم القِبْلَهَ قَال: رف قد فَعَلواء اسْتَفيلوا بمَفْعَدَتِي الْقِبْلَمَه 


هذا لفظ ابن ماجة. 


55 /ا- باب آداب قضاءٍ الحاجة 

وقالء الذي في الميزان(177/1) في ترحمةٍ خالد بن الصلت: 
هذا 0 0 

والأحاديث التي 0 قرينةً على أْنّهُ لَِزِيهِ محمولةٌ على 
انها كانت لعذر ولأنهًا جكاية فعل لا عُمومٌ لَهَاء 

(لثالث): أنْهُ ماح فيهمّاء قالوا: وأحاديث النْهّي منسوخةٌ 
بأحاديث الإباحقٍء؛ لأن فِيها التَقبيد بقبل عام وخحرَةُ؛ وَاسْتَقَرَاهُ 
في الشرح. 

(الرابع) يحرم في الصحاري دُونَ العمران؟ لأن أحاديث 
الإباحة وردَتْ في العمران» فحملّت علي واحاديث النهْي 
عانةُ: وبعدَ تخصيص العمران بأحاديث فعلِه الَيِى سلفَت بقَيِت 
الصحراءٌ على التحريم. 

وقد قال ابن عُمرٌ: نما نهئّ عن ذلك في الفضاءء فإذا 
كان بيئك وبين القبلة شيءٌ يسرك فلا باس به. 

رواة أبو داودر١1١)‏ وغيرة وهذا القول لسن بالبعيلٍ: لبقاء 
أحاديث النْهُْي على بابهّا وأحاديث الإباحة كذلِك. 

(الخامس): الفرق بين الاممْتقبال فيحرمٌ فيهمّاء ويجودُ 
الاستدبار فيهِماء وَهِوَّ مردودٌ بوروة النههي فيهما على سواء. 

فَهَذِهِ خسة أقوال أقربُهًا الرابع. 

وقذ ذَيِرَ عن الشّعيّ أن سبب النْهْى في الصمحراء أنْهَا لا 
تخلو عن مُصل من ملك أو آدمي أو جني؛ فرئما وقمٌ بصرهٌ 
على عورَيَه؛ روَاهُ البيِهَقيُ .)615/١(‏ 

وقد سئل: عن اختلاففب الحديثئين» حديث ابن عُمرَ أنه رآ 
يسْتَدبرٌ القبلة» وحديث أبي هُريرة في النْي فقال: صدقا جميعاً. 

أمّا قول أبي هريرة فَهُوَ في الصحراء فإن لله عباداً ملايِكَة 
وجناً يُصلُونَ فلا يسْسَبلُهُمٌ أحدٌ ببول ولا غائط: ولا 
يستدبرهم. 

وأمًا كنفكُم فإنما هي يُيُوت بيت لا قبلة فيها. 

رَهَذا خاص بالكعبة. 


وقذ أحن بها بِبْتُْ القدس لحديث أبي داود(١٠)‏ انَهَى 


- لا نستقبلٌ القبلة ولا تستدبَرٌ بغافط أو 


-١‏ كناب الطهَارّة 
رس ل الله يتللا عن امنيقبال الْقِبلتئْنِ بعَائِط أو بَرْل رهد 
حديثك ضعيف لا يقوى 0 - الس ا منه هُ الشقول 


والاسنتنجاءٌ - تدم الكلامُ عليِه: 


وقول برأنا نستنجي بقل من ثلاث أحْجَار) يدل على أنَهُ 
ا 

وقد ورد كف استعمال اثلاث في حديث ابن عباس 
«حَجَرَان لِلمْفحَتَين و وَحَجَرٌ ل [الدارقطني (01/1) ي عت 
أب بن عباس بن سهل بن سعدء عن أبيه عن جده] وَهِيّ بسين مُهْمَلةٍ 
وراء مضمومة أو مفتوحةِء محرى الحدث من الدبر. 

وللعلماء خلافٌ في الاستنجاء بالحجارة: 

الْهَادويُِ على أنهُ لا يجب الامنتنجاءً إل على الْتَيسّمٍ؛ أو 
من خشي تعدي الرُطوبة ولم تزل النجاسة بالماء؛ وني غير هدرو 
الحالة مندوبٌ لا واجبْ؛ وإنْما يحب الامينجاء بالماء للصلاة. 


كم قفيمةه 


وذْهَبَ الشافعي إلى أنه: مُخْيْرٌ بين الماء والحجارة أيْهُمًا 
فعلٌ أجزأة؛ وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عندهُ من الثلاث 
المسحّات» ولو الت العينُ بدونهًا. 

وقيلَ: إذا حصل الإنقاءُ بدون الثُلاث أجزأء وإذا لمم يحصل 
بثلاث فلا بدْ من الزيادق ويندبٌ الإيارُ 

ويسْتحب ليث في القبل والدُبر؛ فَتَكُونُ ميبّة أحجار» 
ووردٌ ذلِك في حديث. 0 1 

قلت: إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبهٍ ا لابن مسعود 
(البخاري(" )ع0 وأبي ير زد ل ب ص مختصراً(/018): 
أبو داود(8). النسائي(78/1). ابن ماه 1ع 0070117 وغير هِمَا ل 
بثلاثة احجارء وجاءً بيانُ كيفيّة استعمالِهًا في ابر و يام وني 
القبلِ» ولو كانت الست مُرادةٌ لطلبها تيز عند إِرادَيِهِ اشيرق 
ولو في بعض الحالات» فلو كان حجرٌ لَهُ ميِئّةٌ أحرفو أجزأ 
المسحٌ بهاء ويقومٌ غير الحجارة ما يقي مقامهاء خلافاً للظاهِرية 
فقالوا بوجوب الأحجار قسكاً بظَاهِرٍ الحديث. 

وأجيب: بِانّهُ خرج على الغالب؛ لأنْهُ الييِسرُه ويدلُ على 
ذلِك نيه أن يسْتدجى برجيع أو عظمء ولو تعيّنّت الحجارة 


-١‏ كِتَابُ الطُهَارَة 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


4- ضرورةٌ الاستتار عند قضاء الحاجة 15 


لنهَى عمًا سوَاهاء وَكَذْلِكَ نَهَى عن الحم فعندَ أبي داودرة: 
«مْرْ أمْنّكَ أَنْ لا يَستَنَجُوا برَوئَةِ أو حُمَمَةِ فَإِنْ الله تَعالَى جَعمَلَ 
نا فِيهًا رزقأ» فتهَى تنظ عن ذلِكَ. 

وَكَذْلِك ورد في العظم أنهًا من سام / الجن كما أخرجَة 
مسلم(١40)‏ من حديث أبن مسعود. ٠‏ وفيه د قَالَ 0 لِلْجِنْ 
لما سَأَلُوهُ الزّاد: لَكُمْ كل عَظْم ذكرَ اسم الله عَلَّيْهِ أَْفَرُ مَا 
يكو لما وَكل بَعْرَةٍ عَلْفَُ لِدَوَابِكُم. 

ولا ينافيه تعليل الرُوثةٍ بأنهًا زكدن في حديث «أبِن مُسْعُودٍ 
[خ(23007] لما طَلَبّ مِنْهُ رَسُولُ الله يكز أن يَأيِهُ بنَانَةٍ 
أخجَار فَأناهُ بحَجَرَيْنِ وَرَوْة فألْقَى الرؤْنّة. وَثَالَ إنَها ركس» 

فقد يُعلْل لامر الواحد بعلل كثيرق ولا مانع أيضاً أنْ 
تكرن ا ون لدوابت الجن طعاماء وما يدل علسى عدم 
النهي عن اسستقبال القمرين الحديث الأقي 

5 وَلِلْسْيْعَةَ هد ره/؛١4) البخسارير4‎ 0١ 
مسلم(754). أبسو داود(4). الترمذي (8). النسائي(77-71/1)) ابسن‎ 
عَنْ أبي أيُوبَ الأنصّارِي 8-3 «ولا تَستَقبلُوا‎ ])7 ١ ماجدر(+‎ 
القِْلَةَ ولا تسْتَدبرُوهَا بغائِط أو بَوْل وَلَكِنْ شرفوا أو‎ 
غْرَيُوا».‎ 

وَهْرَ قولَهُ: (وللسبعةٍ من حديث أبي أيُوب) واسمّه: خخالة 
بن زياد بن كليبو الأنصاري من أكابر الصحابةٍ هد بدراً ونزل 
2 ترقز حال تذوقة المدينةً عليه مَاتَ غازياً سنةً حمسينٌ بالروم 
وقيل بعذها. 

والحديث مرفوعٌ أوَلهُ أنْهُ قال مذ «إذا أَنْسْم الغائط» 
الحديث؟؛ روفي آخرو م كلام أبي أيُوبَ «قال: فقدمنا الام 
فوجدنا مراحيض قذ بيت نر الْكَعبَةٍ الحديث تقدم. 

قوله: (فلا تَسستقبلُوا الْقِبِلَةَ ولا تسلتذبروهًا بسَوْل أو غَائْطٍ 
وَلْكِنْ شرقوا أو عَرْبُو) صريمٌ في جراز اسْيقبال القمريسن 
وامنتدبارهمًا إذ لا بد أن يكونا في الشكرق أو الغربي غالباً. 


8- ضرورة الاستتار عند قضاء الحاجة 


7 وَعَنْ عَايْشَةَ رضى الله عنها قالّت: إن 
١ 20000 0‏ ل ا 5 
النبىئ قز قال: «مَنْ أتى الغائط فليُسَتيرًَ؛. 

رَوَاهُ أو ذاؤدره ”) . 

هذا الحديث في السنن نسب إلى أبي هُرِيرة وَكَذَلِكَ في 
التلخيص(7/1١1)»‏ وقال؛ مدارة على أبي سعيدٍ الحسبراني 
الحمصي. وفِيه اختلاف. 

قيل: إِنْهُ صحابي» ولا يصحٌ والرّاوي عنْهُ مُخْتَلفٌ فيه. 

والحديث كالذي سلف دالٌ على وُجوب الاسيّتار. 

000 ع ل ع ا 
ا 5 وَمَنْ لا فلا 
حَرَجَ» وْمَنْ أكلَ فَمَا تَحْلْلَ فَليلْفِظ وَمَا لاك بلِسَانِهِ فليبَلِع من 
فَعَلَ فَقَذ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فلا حَرَجَ؛ وَمَنْ أتى الغائط فلَيسْتيرْ 
إن لَمْ يجذ الأ أن يَجْمَعَ كنبا مِنْ رَمْل فَليِسْميِرْ بدي فَإِن 
الشيطان يَلْعَبُ بمَقَاعِدٍ بي آدَمَ مَنْ فَمَلَّ فَقَدْ أَحْمَن وَمَنْ لا 
قلا 06 فَهَذا الحديث الذي أخرجَهُ أبو داود عنْ أبي هُريرة 
ولي لَهُ هُنا عن عائشة رواية نم هُوَ مُضعْفُ بمنْ سمغت». 
فَكَانَ على المصلفب أنْ يعزرَهُ إلى أبي هُريرة» وأنْ يُشيرّ إلى ما 
فيه على عادَاتِه في الإشارة إلى ما قيلَ في الحديثْ وَكَانْهُ ترَلكَ 
ذلِك؛ لأنْهُ قال في تح الباري5017/12): إن إسنادَهُ حسيٌ؛ وني 
البدر النير: إِنْهُ حديث صحيحٌ» صحُحَةُ جماعة منْهُم ابن حبَان» 
والحاكم» والنووي. 


5 9 0 2 لي تكن " * - - 
4 وَعَنْهًا «أن النبي ت# كان إذا خرّج مِن 
© م 31 و - 3 
الغايّط قال: غفرّانك 
َخْرْجَهُ الْحَدْسَةٌ [أحمد (1868/5ع أبو داود(:”). الترمذي (7), 
النسائي «عمل الرم والليلة» (5/ل. ابن ماجدرء ٠‏ 7)]. 


وَصَحْحَهُ أَبُو حَاتِم وَالْحَاكِمٌ188/1). 


يجان /ا- باب آداب قضاء اللحاجة 


(وعنها) أي: عائشة - رضي اللّه عنها ‏ (أنْ النبي 6ز 
فعل محذوفب: أيْ اطلبُ غفرانك (وأخرجَةُ الخمسةٌ وصِحُحَةُ 

ولفظة #خرج» تُشْعرٌ بالخروج من الَكَانَ كما سلف في 
لفظ «دخل ولَكِنٌ المراد أعمٌ منْهُ ولو كان في الصحراء. 

قيل: وامْيَغفَارَهُ يذ من ترْكِه لذزكر اللَّهِ وفتَ قضاء 
الحاجقّ؛ لأنْهُ كان يذكرٌ اللّهَ على كل أحيائء فجعل تَرَكَهُ لكر 
الله في تلك الال تقصيرأء وعدَهُ على نفسيِه ذنباء فتَدارَكَهُ 
بالامنتغفار. 

وقيل: معنا التوبة من تقصيره في شلك : نعميه الْبِي أنعم 
بها علي فأطعمة 2 هضمّف م سَهُل خروج الى من فرأى 
شْكْرَهُ قاصراً عنْ بُلوغْ حقّ هذه النُعمة ففزعَ إلى الامْتغفار 
منْهُ وَهَذا أنسبُ ليوافق حديث أنس قال هكَان رَسُولُ الله 
يي إذَا حرج من الْحَلاء قَالَ: الْحَمْدُ لله الْذِي أَذْمَبٍ عَني 
الأذى وَعَافَانِى». 

رواه ابن ماجذرد١‏ ”). 

ؤورد في وصفم انوج عليه السلام: أَنّهُ كان يَقَولُ مِنْ 
جُمْلَةِ شكرو بَعْدَ الْمَائِطٍ: الْحَيْدُ لله الَّذِي أَذْمَبَّ عَنْي الأذّى 
وَلَرْ ثَاء حَبِسَهُ نِي؟؛ وقذ وصفَهُ ييل بألْهُ كان عبدا شكرراً. 

قلت: ويْتَملُ أن اسْيَغْفارَهُ للأمرين معاً ولما لا نعلمُفُ 
على أنَهُ قذ يقال إِنْهُ يذ وإن ترك الذكْرَ بلسانه حال الشبرز لم 

وفي الباب من حديث أنس أن كان # ير يُقول: الْحَنْدُ 
لله الي أَحْسَنَ إليّ فِي أله وآخره» زابن السسني في «عمل اليوم 
والليلة» (4 1)]وحديث ابن عمرَ نه «كَانَ قَول إِذَا خرّج: امد 
لله الي أذَاقنِي لَذَنَهُ وَأبقى فِي قونة وَأَذْمَبَّ عَنَي أَذَاهُه زابن 
السني في «عمل اليوم والليلة؛ (18)] َكل أسانييهًا ضعيفة وقالَ أبو 
حَايمِ: أصح ما فنه اخذياف غائقنة: 

فلت: لَكِنْهُ لا باس في الإثيان بهًا جميعاً شكراً على التُعمق 
ولا يُشْتَرط المّحةَ للحديث في مثل هذا. 


-١‏ الاسسجاء بأقلّ من ثلاثةٍ أحجار 


-١‏ كاب الطَهَارَة 
٠‏ الاستنجاءٌ بأقلّ من ثلاثةٍ أحجار 


4 وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ # قَالَ «: أنى النبي 
ع الْغَائْط فَأَمَرَنِي أن بيه بثلانة أَحْجَار فَوَجَدْت 
حَجَرَيْنِء وَلْمْ أجذ تَالِاء فأئيته 17 فَأَحَدَهُمَا 
وَألقى الرُوَنق وَقَالُ: هَذَا رجْس - أو ركسٌ». 

١ ١ , .00 5 أَخْرَجَة البَاريئر‎ 

وَرَادَ أَحْمدُر9/٠40)‏ والدارقطني (8/1ه) «التتي عير ها». 

(وعن ابن مسعود), مر عبد الله بن مسعود؛ قال الذّمَي: 

هُوَ الإمامٌ الرباني أبو عبد الرّحمن عبد اللَّهِ بن م عبد انق 

صاحب رسول الله ينيز وخادمُة واحدٌ السابقينَ الأولين» من 
كبار البدريين» وس بلاء الفقَهَاء والقربين» أسلم قديماء . وحفظ 
من في رسول الله ل سبعينَ مُورة. 

وقال #: دمن أَحَبْ أن يَقْرَا القرآن عضأ كَمَا نز 
فَلِيْقَرَأهُ عَلَى َرَامْ ابن 1 عَبْدِ؛ زابن ماجدرم7١)]. ١‏ 

وفضائل جه عديدة 9 بالمدينة سنة اثنتين وثلاثينَ ولَْهُ 
حر من مِئّنَ صنة. 

قال: رأتى النبي يي الغائط فأَمَرَنِي 
فَرَجَات حَجَرَيْنٍ وَلَمْ أجذ كَالنا فَأتيْته برو َاعَلَمُمَا وألقى الوق 
زَادَ ابن خزيةر: 0 ئهَ «كانت روثة ة حمار» 

(وفال: إنَهَا ركس) بسر الراء وسّكون الْكَافمٍ في 
القامو سِ. أنْهُ الرجسسن؟ أخر. ُ البخار يُ : ْ 


أن آنَيَهُ بثلانةٍ ة أَحْجَارٍ 5 


وزادٌ أحمد والدارقطي: «اثيتي بغيرهاه. 

اخد بهذا الحديث الشافعي وأحمدٌُ وأصحابُ الحديث 
فاشْتّرطوا أنْ لا تنقصّ الأحجارٌ عن الثْلاثةِء مم مُراعاةٍ الإثقاء» 
وإذا لم يحصل بها زادٌ حَتى ينقى. 

ويسْبّحبا الإيَانُ وَتَقدْمَت الإشارة إلى ذلك ولا يجب 
الإيَارٌ لحديث أبي داودره”) «ومنْ لا فلا حرج» تقدُم. 

قال الخطابئ: لوْ كان القصدٌ الإنقاء فقط لخلا كر اشنتراط 
العدد عن الفائدق فلمًا اشْتّرطَ العددٌ لفظأ وعُلمّ الإثقاءُ معنى 


دل على إيجاب الأمرين. 


-١‏ كِتَابُ الطّهَارَة 
وأمًا قولٌ الطّحاوي: لرْ كان النلاث” شرطاً لطلب 8 
الثأ؛ فجواب: أنْهُّ قذ طلب يي الال كما في روايةٍ امد 
والدارقطني المذَكُررةٍ في كلام المصئفي. 
وقد قال في 01/1 1): إن رجَالَهُ ثقَاتٌ على أنه لو : 
تت الرٌيادة هذه فالجوابٌ على الطّحاوي أله يل[ اكتَفى بالأمرٍ 
الأول في طلب الثلاش وحينَ ين ألقى الرّوثة علمّ ابن مسعوج أنه 
م يتم امال الأمرٌ حَتَى يِأَبَيّ بثالثة. 


ثم يُختمل نه انو اكتفى بأحلد أطراف الحجرين؛ فمسحّ 
به المسحة الثالثة» إذ المطلوب تكليث المسح ولو ا حجر 
واعل وَهَلرِهِ الثلاثةٌ لأحد السبيلين» ويشترط للآخر ثلاثة ع 
فَكْرنُ مينّة لحديث ورد بذْلِكَ في مسند أحمد (045/5» على أن 
في النفس من إثبات ميث أحجار شيئا فإهُ ا ما علم أنه 
طلب مينّة أحجار مم تَكَرْرِ ذلك من مع أبي هُريرة وابن 
سعرد وغيرهناء والالحاديت يلفط (من الى القافل) كد 
عائشة: «إذًا 3 أَحَدُكُمْ إلى الْعَائِط فَلِسْبَطِْ بثلاثة أَحْجَار؛ 
فإنهًا تُجزئٌ عنة عند أحدرو/م١‏ لي والُسائي41/12, به ان 
داود(٠‏ 4) والدارقطني(١/00:04).‏ وقال: إسنادةُ حسن صحيح؛ 
مم أن الغائط إذا أطلق ظَامِراً في خارج الدٌبرء وخارج القبلٍ 
يلازمة. 
وفي حديث ختزيمة بن نابت «أنهُ يي ِل عن الام يَطَابة 
أخرجَةُ أبو داود(١4)»‏ والسسُّوالٌ عام للمخرجين معاً أو 
احيهماة واطزة عل الينانه وديت سلماة بلفقل «أيكن كذ :يأ 
كفي بدون ثلاث أحْجَاره. أخرجه مسلم(057 وَهُوَ مُطلقُ في 
ومن اششترط الميّةَ فلحديث أخرجَة أحنث ولا أدري ما 


ف 


ثم تيمت الأحاديث الواردة في الأمر بثلاثة ادر 2 
والنهي عنْ أقلّ منهّاء فإذا هي كلها في خارج الذبرء فإنْهًا بلفظ 
النهي عن الاسينجاء بأقل من ثلاثةٍ أحجارء وبلفظ الاستعناه 
«إذًا اسْتجَمَر 0 لمحو ثَلائأ» رحد ١‏ © ع وبلفظ 
الُمكم: ١نْهَى‏ بذ أن ينصح عَم رمز" تلم 


/ا- باب آداب فضاء الحاجة 


5 لا يُستنجى بعظم أو روث‎ -١ 
إذا عرفت هذا فالامينجاءٌ لَغة: إزالة النجو وَمُّرَ الغائطء‎ 
والغائط: كناية عن العَثِرََ والعَذِرَةَ خارجُ الدبر» كما يُفِيدُ ذَلِكَ‎ 
كلام أهل اللّْةِ.‎ 


نفي القاموس ب النجوٌ: ما يخرجٌ من البطن منْ ريح بأو 
غائطء واستنجى : اْتَسلَ بالماء» أو تمسح بالحجر. 


وفيه اسنتطاب: استّنجى» واسْتجمر: استنجى. 

وفبه النَسنُحُ: إمرارٌ اليد لإزالة الشيء الستائل أو التلطخ. 
اه. 

فعرفت من هذا كَلَهٍ أن الثُلائ الأحجارٌ لم يرد الأمرٌ بهَاء 
وَالنِْيُ عن اقل منْها إل في إزالةِ روج الدبر لا غينُ ولمْ يأت 
بها دليل في خارج القبل» والأصل عدم التقدير بعدد. بل 
المطلوبُ الإزالة لأثر البول من الذَكَرء فيكفي فيو واحدة مم أله 
قد و د بيانٌ اتعمال الثلاث في 0 بأن واحدةٌ للمسربة 


-١‏ لا يُستتجى بعظم أو روث 


سام ه م 


»ها مم 2 
2 وعن أبي هريرة ونه قَالَ: «إن رسول 
2 . 2 

اللو ذا نَهَى أنْ يُسْيْنجَى ِعَظُمء أو رَوْثٍْ وَقال: 
0 ووم 
إنهمًا لا يطهران». 

َوَاهُ درطي (01/1) وصحُحَة. 

وأخرجَةُ ابن خزيمة ((41) من حديث سلمان الفارسي) بِلفظِهِ 
هذا والبخاري2850) بقريب منهُ. 

وزاد فيه «أنهُ قَالَ لَهُ أو مُرَيْرَة لَمًا فَرَّغْ: مَا بَالٌ الْعظم 
وَالروْتِ؟ قَالَ: هِيّ مِنْ طَعَام الجن». 

وأخرجة الببْهَقَى 31/1 008 مُطرلاً كذاني الششرح» 
ولفظهُ في مسنن البيهققي: أنه تفز قَالَ لأبي هرَيرَةَ طن : ار 
أحجاراً أستيض بها وَلا تيبي بعظم وَلا رَوْش فَأنيه بأخجار 
في توبي» فَرَضَعْتهَا إلى جَنبِهِ حتى إِذَا فرَعْ وَقَامَ تبغته» فقلت: 


يَا رَسُولَ اللِّ: ما بَالُ الْعَظم وَالرْوْث؟ فَقَالَ: أَنَانِي وَفْدُ نَصِيسينَ 


فَسَأَلُو ني الرّادَ فَدَعَرْت الله لَهُمْ ألأ يَمُرُوا برَوْثَةٍ وَلا عَظْم إلا 
وَجَدُوا عَلَيْهِ طَعَاماًة. 


ه66 /1- باب آداب قضاء الحاجة 


والنهِيُ في الباب عن الرُبيره وجابر» وسَّهْل بن حُنيفي 
يهم باسانية فيهَا ما فيه مقال وامجسوعٌ يشهَدُ بعفُهًا 
بض 

وعلَلَ هنا بِنَهُمَا لا يُطَهّرانء وعذّلَ بأنهُمَا طعامٌ الجن 
وعلَلّت الروثة بها ركس والتَعليلٌ بعدم التطهير فيهًا عائدٌ إلى 
كونهًا ركسا. 

وأمًا عدم تطهير العظم فلانهُ لزج لا يَكَادُ يَتَماسَكُ فلا 
5 يف الْجاسةه ولا يتم لبد ونا ملل ع بان العم 
َل طْعَامُ م اْجن. َالَ لَهُ ابن مَنْعُودٍ: وَمَا يُغنِي عَنْهُمْ ذَبِكَ 
يَا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: نهم لا يَجَدُونَ عَظْماً إل وَجَدُوا عَلَيِهِ 
لَحْمَهُ الي كان عَلَيْهِ يَرْمَ أخذ ولا وَجَدُوا رَْثا إلأ وَجَدُوا فِيه 
حَبْهُ الي كان يرم أكِل». 

روا أبو عبد الله الحَاكِم في الذلائل» ولا يُنافيه ما ورد أن 
روث علف لدوابُهمْ كما لا يخفى. 

وفيه فيه دليل على أن الاسينجاءً بالأحجار طَهَارةٌ لايلزم 
معّهًا الما وإن امتحب؛ أنه عَلَّلَ بأنهُمًا لا سر ان» فأفادٌ أن 


ضرورة التنرهِ من البول 


5 وَعَنَ ؛ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قالَ رَسُولٌَ 
الله عر «اسْتَترَهُوا م مِن الْبَوْلء فَإِنْ عَذَابَ القَبْر 


منة4. 

رَوَاهُ الدَارَقطِي (174/1) 

لوحن 8 3 5 0 55 00 اللو وز 
الام 

(من البَول قن عَامة عَذْابِ الْقَبْر) أي كد 200 فيه 
(منة) أي بسبب مَلابِسَتِه وعدم لتر عنْهُ (رواةُ التارقطني) 

والحلديث أمرّ بالبعدد عن البول» وأنّ عُقَوبةَ عدم اتير منْهُ 
تمجل وي الع 


- ضرورةٌ التنرو من البول 


-١‏ كناب الطهارة 

وقد ثبت بت حديث الصحيحين (البخاري(115): مسالم(؟ة1)]: 
دنه يك مر بقيرين يُعَذبَان ُ 0 أن عَذَابَ أَحَدِهِمَا؛ لأنة' 
كل لاسر ين ابول ا ير 
أو و 5 يسترى من المشتيراه» اا 11 لا يتَوقَامُ 5 
ألفاظً ؤاردة قي الروائاتي» والْكلُ مُفِيدٌ ريم مُلامسةٍ البول 
وعدم التحرز م 

وقد اخْتَلفبَ الفقَهَاءُ هل إزالة النجاسةٍ فرضٌ أو لا؟ 

فقال ماللك: إزالتها ِيسسّتْ بفرض 

وقالَ الثثافعي”: إزالَهَا فرضٌ ما عدا ما يُعفى عنْهُ منْها. ٠‏ 

وقد اسْتّدلُ على الفرضيةِ بحديث التُعذيبٍ على عدم انر 
من البول» وَهُوَ وعيدٌ لا يكونٌ إلا على ترك فرض. 

وَاتدْرٌ مالك عن الحديث بأنهُ يمتَملُ أنْهُ عُذْب؛ لأنْهُ كان 
ينْرُكُ البرل يسيلٌُ عليِد فيصلّي بغير طَهُور؛ لآنْ الوضوءً لا 
يصحٌ مم وُجوده. 

ولا يخفى أن أحاديث الأمر بالدّمَابٍ إلى المخسرج 
بالأحجاره والأمرُ بالاسنيطابةٍ دالَةَ على وُجوبب إزالةٍ النجاسة. 

وفِيه دلالة على نجاسةٍ البول. 

والحديث نص في بول الإنسان؛ لأن الألفّ واللأمَ في 
البول في حديث الباب عوض عن المضافي أي عن بوله» بدليل 
6 البرين فنا بلفظ 00 
50 في فلح ا أ 001 فقد تعسّف. 

وقذ ينا وبْة التعسْف في هوامش فَنْح الباري. 


7 وَلِنْحَاكِمٍ 047 «أكترُ عدب الْقَبْرٍ ين 
البو ل وَهُوَ صّحِبحٌّ الإسناد. 

قوله: (وللحاكم) أي منْ حديث إبي هُريرة (أكثْرٌ عَلَابٍ 
الْقَْر من الْبوْل) وَهُرَ صحيحٌ الإسنادٍ هذا كلامُهُ مُنا. 

وني اللُخليص 0010/12 مالفظفّة وللحاكم1817/12) 
وأحدر؟/؟”7 وابن ماجّة(م 4 ”)؛ ل" عَذَابٍِ الَْبر مِن البوْل» 


-١‏ كِنَابُ الطهَارَة 

وأعلّهُ أبر حَاتِم. وقالَ إِنّ رفعَهُ باطلٌ [«الطل» (55/1م) 1 ه. 

وم يَتَعقَبُ بحرفء وهنا جزم بصسُيِهه فاختَلفَ كلاماهٌ كما 
ترى» ولم يبه النشارحٌ رحمه اللّه لذييك» فأقرٌ كلامَهُ مُنا؛ 
والحديث يُفيدٌ ما أفادهُ الأول. 

واختلف في عدم الاسْيَنرَاءٍ هل هُرَ من الكبائر أو من 
الصّغائر؟ 

وسبِبُ الاختلافء حديث صاحبي القبرين؛ فإِنُ فِيهٍ «وما 
يُعذّبان في كبير» بلى إِنْهُ لَكْبِينٌ بعد أن ذَكَرَ أن أحدَمُمَا عُذَّبَ 
من البول» فقيل: إِنْ نفَبَهُ يخ أكبرَ ما 
يُعزبان فيه يدل 9 أنه من الصّغائر» وردٌ هذا بأن قَولهُ (بلى 

:وقيل بل أرادَ أنّهُ ليس بكبير في اعَتَقَادِهِمَاء أو في اغَيِقادٍ 
المخاطبينَ» وَهُرَ عند اللّهِ كبر وقالَ: ليس بكبير في مشقَةٍ 
الاخيرازء وجزمٌ بهذا البغوي» ورجّحَة ابن دقيق العيد» وقيل 
غير ذلِكَ وعلى هذا فَهُرَ من الكبائر. 


بسببي عدم الاسهبراء 


٠‏ يُقَعَدُ في الخلاء على البُسرى 


4 وَعَنْ سُرَاقَةَ بْن مَالِكِ ذفن قال: «عَلْمَنَا 
رَسُولُ الله نظا فِي الخلاء أَنْ نَقَعْدَ عَلَى الْيُسْرَىء 
وَننصِب اليُمُنى». 

َوَاهُ التهَقِيْ (15/1) بسندٍ ضيف 

بضم السنين الهْمَلهِ ويعدٌ الراء قاف وَهُوَ 
بن ملك بن عشم بضم الجيم وسكون 
الموْمَلةِ وضم م الثكين المعجمق وَهْوَ الذي ساخحت قوائمُ فرسيهِ لا 
كن ومنولدالك ولاسية خبرع قازا ميا تنم والفمكت 


0 


مشهورة. 


(وعن سُراقة) , 
أبو سُفيانٌ سُراقة بن 


قال سراقة في ذلِكَ يخاطب أبا جَهْل: 
أبا حَكْمٍ واللّهِ لز كنت شاهداً لأمر جوادي حينٌ ساءتت قوائمُة 
ل و ا باةم 5 1 سول برقنان و 3 كا اوفك 


من أبياتر. 


توفي سراقة سنة أريع وعشرينٌ» في صدر خلافة عثمان. 


/ا- باب آداب قضاء الحاجة 


٠ح‏ يُقمَدُ في الخلاء على اليُسرى 15 
(قال: «عَلْمَنَا رَسُولْ الله يتيز في الخلاء أن تَقَمُدَ عَلَى 
الْيُسْرّىة) من الرجلين 

(وننصب اليمنى روَاه البيّقي بسند ضعيف) وأخرجَة 
الطبراني زفي «الكبير» (075/97)؛ قال الحازمي: في سنده من لا 
نعرفهُ ولا نعلمُ في البابع غيرهُ. 

قيل: واليكمة ف ذلك أنهُ يَكرِنُ أعرن على خروج 
الخارج»؛ لأنّ المعدة في الجانبه الأيسر. ْ 

وقبل: ليكون مُحْتَمداً على اليسرى؛ ويقلٌ مع ذلك 
استعمال اليمنى لشرفِهًا. 


4 نفر الذكر ثلاثاً بعد البول 


48 وعن عِيسى بن يَرْدَادٌ عن ؛ بيه 4 رضي الله 
عنهما فَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله © ييز: «إذًا بَالَ أَحَدُكُمْ 
يدر ذَكَرَهُ نَلاث مَوّاته. 

وا ابن مَاجَهُ بسر صَعِيف (775). 

(وعن عيسى بن يزداد)قيل: بباء مُوَحَّدةٍ وراء مَهْمَلةٍ ودالين 
مُهْمَليِّنَ بنّهُمَا الف وضبط بمثناةٍ تَحييّةٍ وزاي مُعجمة» وبقيّهُ 
كالأؤل. 

(عن أبيه قالَ: قال رسول الله يذ «إِذًا بَالَ أَحَدَكُمْ فَلينكز 
ذَكْرَهُ ثلاث مَرَاتِ». 

رواة ابن ماجة بسنل ضعيفي. 

ورواة أحمد في سنو( //4 0037 والبيهقيُ نظا 50 وابنْ 
قانم [في «معجم الصحابة» (778/7)] وأبو ع في المعرفة )959/١(‏ 
وأبو داود في المراسيل(4) والعقيلي في الفتّعفاءرم/2* ١2"؛‏ 
كلهم من رواية عيسى المذكور. 

قله اب سين لا تحرف عبد ولا قوة. 

وقالَ العقيلي: لا يتاع 

وقال اغوي في شرح الممِذُبير/: 0 3 تنقنوا عليئ أنه 
ضعيفف» إلا أن معنّاةٌ ل فى الصّحيحين في رواية ابن عساكر: كان 
لا يسنتبرئ من بوله بموحْدةٍ سَاكِنةٍ: أي لا يسنتفرغ البول جَهْدَهُ 


عليْهِ ولا يعرف إلا به 


5 8- باب الغسل وحكمٌ الجبٍ 
بعد فراغِه من فيخرجٌ منه بعد وُضوثِه. 

والمكمة في ذلك حُصول الظَنْ بألهُ م يبقَّ في المخرج ما 
يخافُ منْ خروجه. 


وقد أوجي بعضهم الاستيراءً لحديث أحل صاحبي القبرين 
هذا وَهَرَ شَاهِدٌ لحديث البابب. 


2 فضل من استنجى بالحجازة ثم الماء 


- وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما :أن 
ع ويم ا ال ع ا و" 2 

النبي تك سأل أهْل قبَاءَء فقال: إن الله يثني عليكم 
٠ 7 55 3 . 2. -‏ م“ ٠.‏ 
قالوا: إنا نتبع الحجارَة الماء؛). 

واه الْبَزارُ في [«كشف الأستار» (147)] بِسَنّدٍ متيب وَأَصِلَُهُ في 
أبِي ذاؤدرء 4) وَصَحُحَه ابن حَريْمةر46) من خديث أبي هْرَئِرةً * بثون 
ذكْر الْحِجَارةٍ. 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن الي يف سأل 
أَهْلّ قبا بضمٌ القافي ممدودٌ مُذَكْرٌ مصروف. وفيه لَعْةٌ بالقصرء 

(فقال: إن الله ينني. عليِكُمْ فقالوا: .إنا نشِعٌ الحجارة الماءَ. 
روَاهُ البرّارٌ بسئد ضعيف) قال البَزَارٌ: لا نعلم أحداً روَاهُ عن 
الزُهْرِيّ إل مُحمّدَ بن عبد العزيز ولا عنْهُ إلا ابن ومحمدٌ 


(وأصلّهُ في أبي داود) والتّرمذيُ في السّنن ٠ ٠‏ عن 
ني دقر قال «يَرَلتَ هذه الآية في أهل ا #فِيه رِجَان 
يُحِبُونَ أَنْ يَتَطَورُوا» قَالَ: كَانوا ينجو 


هرو و اليد 


ن بالْمَاءء فَنَيَلَتَ فيهم 
مَاجَدر79) وصحُحَهُ ابن خزية من حديشو أبي هُريرة بدون 
ذِكر الحجارة. 

قال النووي في شرح المهذبِي؟/017: المعروفُ في طرق 
الحديث ل كانوا. يستنجون بالماء والأحجار. 

ونه ابن الرّفِعةٍ فقال: لا يُوِجَدُ هذا في كب الحديث؛ 
وَكذا قال امحبُ الطيري خحرّه. 


١‏ إنما الاغتسالٌ من المي 


-١‏ كِتَابُ الطهارَة 

قال الصنف: ورواية البزار واردة عايْهبٌ وإن كانت 
5 ف 

قلت: يمْتَملُ أنْهُمْ يُريدونَ لا يُوجِدُ في كنب الحديثو بسن 

قال في البدر: والثوويٌ معذورٌء فإن رواية ذلِكَ غريبة في 
زوايا وخبايا لوْ قْطعَت إِليِهَا أْبادُ الإبل لَكَانْ قليلاً. 

قلت: يَتَحصُلٌ من هذا كله أن الامنْينجاءً بالماء أفضلٌ مسن 
الحجارة» والجمع ينَهُمَا أفضَلٌ دن لكر يعم مك مالي 
الإلماى ول عجن عنه مَل أنّهُ جمع بينهُمًا. 

وعدهٌ أحاديث باب قضاء الحاجة أحد وعشرون؟؛ وقال قي 
الشترح: خسة عشرً. وَكأْنَهُ عد أحاديث الملاعن حديثا واحداء 
ولا وجة ل فإنها أربعة أحاديث عنْ أبي هريرة عند مسلم» 
وعن مُعاذٍ عند أبى داود» وعن ابن عباس عند أحمث وعن ابن 
عُمرَ عند الطبراني» فقد تلفت وتان وعْرجِين» وعد حديثئي 
النْهّْى عن اسستقبال القبلة واحداء وَهُمَا حديثان عن سلمان عند 


مُسلم». وعنّ أبي أيُوبَ عند السبعةٍ. 


باب الغسل وحكم الجدب 

(باب الغسال) بضمٌ الغين.المعجمةٍ: اسم للاغتسال؛ وقيل: 
إذا ريد به الما هر مضموم. 

وأمًا المصدرٌ فيجورٌ فِيِه الفممُ والفْنِحُ؛ وقيلَ الصدرٌ 
بالفج وَالاغْيِسالُ بالضم. 

وقبل إِنهُ بلقنم فعل فعلٌ المعتّسل» وبالضم الذي يُعتَسل ب بيو 
وبالكسر ما يجعل مم م الماء كالأشنان. 

(وحكم الجسبي) أي الأحْكَامٌ المتعلقة ين أصابتة جنانة. 


' إنما الاغتسالُ من المي‎ ١ 


١‏ عن أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ رضي الله 
تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8 «الْمَاءُ مِنَ 


الْمّاءه. 


-١‏ كاب الطَهّارّة 

رَوَاهُ مُسْلِمٌوط4 م0 وَأصلهُ في البُخارِي.18). 

أي الاعْتِسالٌ من الإنزال» فالماء الأول المعروف؛ والماني 
المبى. 

اي 1 

فيه من البديع الجناس التام. 

وحقيقة الاغْتِسال إفاضة الماء على الأعضاء. 

واختلفَ في وُجوب الذلك» فقيلَ يجب» وقيل: لا يجب 
والتحقيقٌ أن المسألة لُغويّة فِإِن الوارد في القرآن الغسلُ في 
أعضاء الوضوء. فَيَنَوقَفْ إِثبَاتُ الدلك فيه على أنه من مُسمَاهُ. 

وأنًا الغسلٌ فورة بلفظ لَإنْ كتمْ جب فَاطْهْرُوا» وَمَذا 
اللّظ فِبهِ زيادة على مُسمّى الغسل؛ وأقلُهًا الدذلك وما عدلٌ 
عر وجل في العبارة إلا لإفادةٍ التُفرقةٍ بِينَ الأمرين. 

فأمًا الغسلٌ فَالظَامِرٌ أنَهُ لين مر مُمًَاءُ الدَلْلكُ» إِذْ يُقَالٌ 
غسَلَهُ العرق» وغسلَهُ المطرٌ فلا بد منْ دليل خخارجي على 
شريطة الدلك في غسل أعضاء الوضوعى. بخلافي غسل الجنابة 
والخيض» فقَدٌ ورد فيه بلفظ التطهير كما شعيت: 

وني الحيض 9نَإدًا تَطَهّرْنَ» إلا ألهُ سيأني في حديث 
عائشة وميمونة ما يدل على أنه يي اكتفى في إزالة الجنابة 
. بمجرّدٍ الغسل» وإفاضة الماء منْ دُون ذلك فاللّهُ أعلم بالنكنّةٍ 
التي لأجلها عبْرَ في التتزيل عن غسل أعضاء الوضوء بالغسل» 
وعنْ إزالة الجنابة بالتطْهيرء مم الانّحادٍ في الْكيفية. 

وأمًا المسحٌ فإِنْهُ الإمرارٌ على الشيء باليد يُصبِبُ ما 
أصاب» ويخطئٌ ما أخطأء فلا يُقال: لا يبقى فرق بينَ الغسل 
والمسح إذا لم يُشترط الدلك. 

وحديث الْكِتَابٍ ذَكَرَهُ مُسلمٌ كما نسب المصنّفُ إِللِه في 
قصّةٍ عتبان بن مالك 

ورواة أبو داودر؟1؟) وان خزعةر078 وابن حبان11742) 
بلفظ الْكتاب. 

وروى البخاري080 القصّة ول يذكر الحديث» ولذا قال 
المصنف: (واصلَهُ في البخاري) رَهُرَ «أنْهُ #اظ َال لِعِيّانَ بن 
مَالِكٍ (إذَا أَعْجَلْت أو أَفْحَطْت فَعَلَيْك الْروْضُوءٌ) 


والحديث لَهُ طرق عنْ جماعةٍ من الصّحابة عنْ أبي أيُوبَ» 


8- باب الغسل وحكم الخُنبٍ 


1- يغدسلٌ من الجماع وإن ل يُنزل /3 
وعن رافم بن خديج» وعن عِتبانَ بن مالكب وعن أبي هريرة: 

والحديث دالٌ هوم الحصر الملْتفادٍ من تعريفب المسندٍ 
إلبْهِهِ وقذ ورد عند مُسلم بلفظ «َإنْمًا الْمَامُ مِن الْمَاءه على أنْهُ 
لا عسل إلا من الإنزاله ولا عسل من التقاء النّانين وإلئه 
ذْهَبَ داود» وقليل من الصحابة والتابعين. 

وفي البخاري(006) «أَنْهُ سْيِلَ عُثْمَانُ عَمْنْ يُجَامِعٌ امْرَأََهُ 
وَلّمْ يمن فَقَالَ: يَنَوَضَاُ كُمَا يَتَوَضَأ إلصلاة وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ 
عُنْمَانُ: بَمِنته مِنْ رَسُول الله لزه 

وعمثله قال علي» وَالْرْبييٌ وطلجة وأبسي 1 كعبيه وأبو 
يُوبَ» ورفعَةُ إلى رسول الله تفي نَم قال البخاري: الغسلٌ 
أحوط. 

وقال الجمهورٌ : هذا المقْهُومُ منسوخ محديث أبي هُريرة 
الآتِي: 


؟- يغتسلٌ من الجماع وإن م يُتزل 


37 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة # قَالَ: قال رَسُولُ 
الله ا «إذًا جَلْس بَيْنَ شُعَبهًا الأربع» تم جَهَدمَا 
فَقَدْ وجب الْعْسْلٌ». 

مق عَلَيهِ [البخاري(؟41؟). مسلوم 4 09 -. 

وَرَادُ مُسْلِمٌ: «وَإن لْمْ يُنزن». 

أعنى:. قوله: (رَعَن أبي هَرَئِرَةَ زه قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
: إذَا جَلْس) أ الرَجُل الْمَْلُومُ مِنْ السياق. 

يْنَ شقيها أي الْمرْأَة بهم الثثين الْمُنْجَمَةٍ وَفُح الْعَئِنِ 
لوطل لتوحة حلم مه وهر قن عن الام 2 7 

الأربعء نم جَهَدَها) قلح الجيم وَالْمَاك مَمْنَاهُ كَدمَا 

(فَقَدْ وَجَب الْغسْل). 

وَنِي مسيم سَ اجْتَهَدَهك وعند ابي داودر5١5:‏ «وَأَلرَقَ 
الْخَِانَ بِالْخِتَان ثم جَهَدَمَاه. 


5 4- باب الغسل وحكم الجُنُبٍ 

قال المصنفُ في المتح40/1: وَهَذا يدل على أن الْجَهْدَ 
هنا كناية عن مُعالجةٍ الإبلاج. 

مَُفقَ عليْه؛ زاد مُسلمٌ «وإن لم يُزل»). 

والتُعبُ الأربع؛ قيل: يدَاهَا ورجلامًاء 96 رجلاهًا 
وفخدَامَاء وقيل: سائَامًا وفخْدَامَاء وقيلٌ غير ذلِكَ» والكك كناية 

فَهَذا الحديث اسْتّدل به الجمْهُورٌ على نسخ مْهُومٍ خَدنث 
«الْمَاهُ مِن الْمّاء؛ وَامْتَّدلُوا على أن هذا آخرٌ الأمرين بما روَاهُ 
الثزةاء اوعد كين طرق التقري دهز أراين عديذاتة 
قال: «إن الفئيًا التي كوا يكولون نه الما ين العام تمه كا 
سول الل تف رخص بها في أو الإمئلام كُمْ مر بالاغيسَال 
بَعَدُه صححة ابن خب ةره 401 ا 52 0"( وقالٌَ 
الإسماعيلي إِنْهُ صحيحٌ على شرط البخاري» وَهُرّ صريحٌ في 
اللسخ. 

على أن حديث الغسل «وإن لم يُنزل» أرجمٌ» لو لم يعبت 
النسخ منطوقٌ في إيجابه الغسل؛ وذلك مفْهُومٌ والمنطوقٌ مُقَدمٌ 
على العمل بالمفهُوم؛ وَإن كان المثهُر م مُوافقاً للبراءةٍ الأصليّة 
والآيدٌ تُعضهُ المنطو قَ في إيجاب الغسل» نه تعالى :قال لوَإنْ 
ع جما فَاطْهرُوا». 1 

قال الشافعي: إن كلام العربه يقتتضي أن الجنابة تطلقٌ 
بالحقيقةٍ على الجماع» وإن لم يَكُنْ فيه إنزالٌ. 

قال فإ كل من حخوطت يازا قلاناً بسب عن كلانة عه 
نْهُ أصابَهًا وإنْ ل يُنزل. 

قال: وم يتف أن الرّنا الذي يِب بهِ الجلدُ مر الجماءٌ» 
ولك 1 يك م#ازوان (ااه), ْ 


فتَعاضد الْكِتَابُ والسلنةٌ على إيجاب الغسل من الإيلاج. 


اغتسال المرأة كالرجل من الاحتلام 


-3٠*‏ وَعَنّْ أنس #5 قَالَ: «قَالَ رَسُولٌُ الله 
يذ - في الْمَرأَةِ ترَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الُجُلُ - 


- اغتسالُ المرأة كالرجل من الانحعلام 


١‏ كناب الطهارَة 


عق عَلَيهِ مسلمر١‏ 9 و(7١7)‏ ولم يرجه خ) ‏ 

زَادَ مُسْلِمَ 1 71) من حديث أم سليم]: دلقَات م سَلمَة: وَهَل 
يَكون هَذَا؟ قَالَ: نَع فَمن أبن يَكُون الشْبْةه. 

بَكَسْرٍ الشين الْمُحْجَمَةٍ رَسُكون الْمُوَحْدَةٍ تشبينا لان 

قَنَ الشييخَان عَلَى إخرَاجه مِنْ طرق عَنْ أ قَلمَة رَعَاِشَة 
و وَوْقَعَنْ عرو التتالة لِيْسَاء مِنْ الصّحَابيات؛ لِخَولّة بنت 
حَكيمء عِنْدَ د أختتر/4.5» والسسَائي 10/11 وابن 
ماجَه(؟ .)6١‏ 
والجرة نت صفوان» عند أبي شيبة1/١4).‏ 

والحديث دليلٌ على أن المرأة ترى ما يرَّأهُ الرجلُ في منامة 

والمرادٌ إذا أنزلّت الماءَ كما في البخاري: «قال: نَعَم إِذًا 
رَأت الْمَاءَه أي المي بعد الاسنتيقاظ. : 

ولي رواية من سَقَاِقٌ الرجَال». 

أخرجها الث إلا اللاي من حديث عائشة 
رأعدرج كه 0 3 داود؟71), الارمذي الي ابن ماجدر؟ 01 . 

وفيه ما يدك على أن ذلك غالب من خال النسباء كارجال 
ورك على امنا زف الامو للراة لانبيرة. 

وقولة (فمن أبن يَكُونُ الشلبه متها إنكارء وتقريرٌ أن 
الولدَ تارةً يُشْبهُ أبَأهُ وَتَارة يشبةُ به أمهُ وأخوالَهُ فا الماءين غلب 
كان الشبَهُ للغالب. 


؛- أربعٌ يُعمسَلُ منها 
4- وَعَنْ عَائْضَةَ رضي اللّه عنها قَالَتْ: ‏ 
كان رَسُولُ الله 1 يَعتَِلُ مِنْ أَربِمٍ مِن الْجَتابِقٍ . 
دَيَْمَ الْجُمْعَةِ وين الْحِجَامَِ وَمِنْ عسل الْمَيّسه.. 
و أو ذاؤدرة 4 86 وَصَحْعَة ان يمقر 6). ا 
ورواة أحثر:/1هم والبييقَي(0:00-1795/1. 


وفي إسنادو مُصعب بن شيبة. وفيه مقال. 


-١‏ كِتَابْ الطّهَارَة 

والحديث دليلٌ على مشروعيَّةِ الغفسل في هدرو الأربعة 
الأحوال» فأمّا الجنابة فالوجوبُ ظَاهِرٌ. 

وأمّا الجمعة ففي حُكمِهِ ووقْيِهِ خلاف. 

ما حُكمهُ فالجمْهُورٌ على أنه مسنونٌ لحديش سمرة «مَنْ 
ترّضَأ يُوْمٌ الجمَعَةٍ فبِهًا وَنِعْمَتَء وَمَنْ اغتسَل فالغْسْل أفضَّل» 
يأئِي قريبا زبرقم("١٠)).‏ 

وقالَ داود وجماعة إِنهُ واجبْ لحديث: «غُسْل الْجُمُمَةٍ 
وَاجب عَلَى كل مُحْتلِمِ» يأتِي قريبازبرقمره١٠60.‏ 

أخرجة ١‏ لس من حديث أبى سعيار. 

وأجيب بالهُ يُحملُ الرجوب على تأكدٍ السنية. 

وأمًا وقنْهُ فيه خلافٌ أيضاً. 

فعند الْهَادويةِ أنه من فجر الجمعمٌ إلى عصرهاء وعندٌ 
غيرهِمْ أنهُ للصلاق فلا يُشرِعٌ بعدَهًا ما لم يدخل وقْتُ العصرء 
اليم َليِمَسِلْ» دليل الثاني» وحديث 
عائشة هذا يُناسبُ الأول. 


وحديث «مَنْ أتَى 


أنا الغسلٌ من الحجامة فقيل هر من وَتَقَدمَ حديث أنس 
دنه ملز احنَجم رَصَلّى وَلْمْ يَنَرَضأ» لنارتشور:/01 1011م 
وتقدم برقم (77)] فدل على أنه مسنة يفعل تارةٌ كما أفادة حدييت 
عائشة هذاء ويثْرَكُ أخرى كما في حديش أنس؛ ويروى عنْ 
علي - عليه السلام ‏ الغسل من الحجامة مسن وإنْ تطّهُرت 
أجرآك. 


وأمًا الغسلٌ من عل لمجت فَتقدمٌ لكلا فِيهِه وللعلماء 


فيه ثلاثهُ أقوال: ه ةوه افريقا وانه واجمة وَأنَهُ لا 


.> 8 
يست حسا. 


ه الاغتسال عند الإسلام 


م ه 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة طه تُمَامَة 
بن نال ع 0 7 0 ابي : 3 أذ يتَي. 


لمم وقمه 


0 508 


- فِي قِصةٍ 


8- باب الغسل وحكم الجنب 


6- الاغتسالٌ عند الإسلام ١٠‏ 


(وعن أبي هُريرةً يه أنه قال في قصّة ثُمامة) بهم التلكةٍ 
وتخفيف الميم (بن أثال) بة فم الْهَمْرْةٍ فمئكة مفتوحق وَهوّ 
الحنني» ؛ سِّدُ أهْل اليمامة. 

(عندما أسلم) أي عند إسلامه. 

(وأمرةٌ النبئّ ييز أن يفتسل. روَاهُ عبد الرّزاق). وَهْرَ 
الحافظ الْكبِييٌ عبد الدة اق بن هام الصّتعاني» صاحبُ 
التُصائيفيء روى عن عُبِيدٍ الل بن عُمرَّه وعنْ خلائق» وعنهُ 
أحث وإسحاق» وان معين» والذهلي. 

قال الذَهِي: وَنْقَهُ غير واحد وحديئةُ مخرج في الصحاح. 
كان منْ أوعيةٍ العلم؛ مَاتَ في شوّال سئة إحدى عشرة ومائتين. 

(وأصلة؛ متفق عليّه) بين الشيخين. 

الحديث دليلٌ على شرعيّةِ الغسل بعد الإسلام. 

وقول (أمرتم يدل على الإيجابي. 

وقد اختّلف العلماء في ذلِكَ: فعند الْهَادِوية أنهُ إذا كان قد 
أجدب حال كفره وجب عليه الغسل للجنابة» وَإِنْ كان قد 
اغْتَسلٌ حال كفره فلا كم له وحَذييك «الإسلام يجب ما 
َبْلَهه رأحمدرع/065) لا يُوافقٌ هذا القول. 

وعندَ الحنفيةٍ: أنه إنْ كان قد اغتسل حال كفره فلا عسل 

وعندّ الشافعية ة وغيرهم: لا يجب عليه الغسل بعد إسلامِه 
للجنابة» الحديم للدي وَهُوَ 0 0 يجبا ما قَبْلَهُه 
0 

أمَا عند أحمدَ فقال: يجب عله مُطلقاء لظَامِرٍ حا 
الْكِتَابِي 3 000 أبو 000 من حديث قبس بن 
غيل بمَاء وَميدّر». 


عه ي* 1 
وأخرجّةُ الترمذي(0 0 والنسائي(5/1١٠)‏ بنحوو. 


ا 8- باب الغسل وحكم الجب 


3 وجوب غسل الجمعة 


زد لوا اها 2 مأ 7 5 8 30 
كولس وعن أبي سَعِيدٍ الخذري 4# أن 
٠. 3 5 <2 8 98‏ 5 
رَسُولَ الله #ذ قال: «غسل يَوْمٍ الجْمّعَةِ وَاجَِبٌ 
1 ع م.> 
أَخْرَجَهُ السّبْعَةٌ رأخدر/5, البخارير86).: مسلير44). أبو 


داودز١‏ 4 7). النسائي(847/7). ابن ماجه(84١٠١).‏ ولم يخرجه الرمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري] 


هذا دليلُ داود في إيجابهِ عسل الجمعق والجنهُورٌ يََأولُونَهُ 
بما عرفت قريباً. ْ 

وفذ قيل: إنْهُ كان الإيجابُ أَولَ الأمر بالغسل لما كانوا فِيِهٍ 
من ضيق الحال» وغالبُ لباميهم المُوفُ وَهُمْ في أرض حار 
الهَواء» فكانوا يعرقون عند الاجتتماع لصلاةٍ الجمعةق ٠‏ فأمرهم 
صلوات الله وسلامه عليه بالغسلء فلمًا ونع اللّهُ عليِهمْء 
ولبسوا القطن» رخص لَهُمْ في ذللك. ْ 


/ا- استحباب غسل الجمعة 


0 َعَنْ سَمْرَة بْنِ جُندْبِو # قَالَ: قَالَ 
ول الله وز لمن ا م م الْجْمُعَةِ فَبِهَا 
ن اغْتَسَل فَالْغْسْل أفضَلٌ». 

رَوَاهُ الحَنَْةٌ رحمد: وإ أبو داودرع ه##). النسسائي(844/7) 
وأخرجه ابن ماجهدز١ .)١١8‏ من حديث أنس] وَحَسنَةُ الترْمِِيك/1؟ 4) 

(وعن جبرة) قم مْبَطة (ابن جندب) بضم م الجيسم 
دسكون انون - الذال لوتب بعدّمًا رده وهر ابد سعيلٍ 
الكوفة» ولي 00 وعدادَهُ في البصريّينَ كان من 0 
٠‏ الْكثرينَ بالبصرةه مَاتَ آخرٌ سنةٍ تسم وحمسين. 

(قال: قال رسول الله : دمن ترَضّاً يَومَ 
أي بالينةٍ أخذ. 


وَنِعمَت» ومن 


الْجْمْعَةٍ فِهَاه) 


م 4ه 


(ونعمت) المكنةٌ أو بالرُخصة أخد ونعمت.؛؟ لأن السنة 
الغسل» أو بالفريضة أخذ ونعمت الفريضةٌ فَإِنٌ الوضوء هر 


-١‏ كِتَابُ الطهارة 


(وَمَن اغْعسَلَ فَالْغْسْلُ أَفْضّل. روا الخمسةٌ وحسُئة الترمذي) 
ومن صْخّحَ سماع الحسن منْ سمرة قال: الحديث صجيح وفي 
سماعه منهُ خلاف. 

والحديث دليل على عدم وجوب الغسل» وَهُوٌَ كما عرفت 
دليلٌ الجنهُور على ذلك وعلى تأويل حديث الإيجابيه إل أن 
فيه سؤالا وَهُوَ أنهُ كيف يُفضل الغسلّ وَهُرَ سنة على الوفضصوء 
وَهُوَ فريضةً» والفريضة أفضلٌ إجماعاً؟ . 

والجواب: أنه ليس التفضيل على الوضوء نقسيف بل على 
الوضوء الذي لا عسل معَد كأنهُ قال: منْ توضأ واغتسل.فَهُوَ 

ودل لعدم الفرضيًَة أيضاً حديت مسلم0) امن تَوَضا 
َآحْسَنَ الْوْضُوء؛ ثُمْ أتى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصّتَ غَفِرَ لَهُ مَا 
َ يْنَّ الْجُمُعَةٍ ة إلى الْجُمُعَةَ وزيادة ثلاثِه أيَام؛ ولداود أن يقول: 


هو مقيد بحديث الإيجاب فالدليل لاض حديث سمرق فلم 
يَخْرجُهُ الشتيخان» فالأحوط للمؤمن أنْ لا يرك عسل الجمعة. 


وني الْهَدي النبويّ (75/1"): الأمرٌ بالغسل يوم الجمعةٍ 
مُكُدُ جذأء ووجوية أقرى من وجوب الوترء وقراءة البسملٍ 
في الصّلاقٍه ووجوب الوضوء منْ مس النساء» ووجويه من مس 
الذكّرء ووجوبهِ من القَهْقَهَةٍ في الصُلاق ومن الرُعافيه ومن 
الفجامةة والقي: 


8- لا يقرأ القرآن وهو جنب 


ضصاصض ©# ,. 2 
- وَعَنْ عَلِي #5 قال: «كانّ رّ وس سول اللّهِ 
1 6 مم م - و الي 

6 يقرئنا الْقرآنَ مَا لم يكن جنبا». 

رَوَاهُ الْخَمْمَنةٌ إأحدرا/؟8) أبو داودزة77), الرمذير؟4 41 
النسائي(644/1١).‏ ابن ماجدز4 04)]) وَهَذًا لَقْظُ التريذير5 4 )١‏ وحسنه 
وَصحُحَه ابْنْ حِبانْ (4 07/4 

(وعن علي) ‏ عليه السلام ‏ (قال: كان رَسُولَُ الله 
يي يُقرننا الْقرآنَ مَا لَمْ يكن جنبأ». رواةُ أحمد والخمسةٌ) مكنذا 
في نسخ بلوغ المرام» والأولى «والأربغة» وقد وُجِدَ في بعضيهًا 
كذلِك (وَهدا لفظ الترمدي وحسيّتَهُ وصحُّحَةُ ابن حبَّان) 


-١‏ كِتَابْ الطْهَارَة 

وذَّكَرَ المصنفُ في الللخيص(047/1 أَنهُ حَكَمَ بِصحَيِهٍ 
التَرمِذيّ وابنُ ١‏ لسكن» وعبدٌ الحو والبغوي. 

وررى أبن خزية/4. ٠‏ بإستادو عن ع كن قال: هذا 


الحديث ثلث ثلث راس مالي وما أحلث بحديث هب أحسن ل 


وأمّا قول النُووي: خالف الترمذيُ الأكثرون فضمّفوا هذا 
لخدي يث؛ فقدْ قال المصنف: إن تخصيصة لِلتٌرمذي أنه صحّححّة 
دليلٌ على أنهُ لم يرو تصحيحَهُ لغيره. 

وقذ قدمنا من صِحُّحَهُ غيرَ التُرمذي. 

وردى الدارقطني(118/1) عن علي موقوفاً: #اقرءوا القرآنَ 
ما ل نَصبْ أحَدَكُمْ جتابة» فإِنْ أصابَتَهُ فلا ولا حرفا وَمَذا 

يم ا ل الجنب 

من القراءق؟ أنه فبه نَهِي وإنما هي حِكَايةٌ فعلء ول يُييْنْ 

لك أن إِنْما امتنم عن : ذلك لأجل الحنابة. 

وروى البخاري عن ابن عبّاس: أنْهُ لل ير بالقراءٍ للجدب 
بأسازمعلقا ك الحيض» تحت باب(7)]. 


والقول أن رواية «لَمْ َكُنْ يَحْجُبُ لني يي أو يُحجِرْه 
شَيْءٌ سيوى الْجَابََه. 1 ٌ 

أخرجّةٌ أحمدٌ واصحاب السّئن [تقدم في الذي قبله] وابنُ 
خزيةر ٠١‏ وابث حيّان(:/م والخاكمر4//. ١‏ والبرارٌ [«كشف 
الأستار» (155/1)] والدارقط:ي(115/1) والبيقسي وا/خخ-كقى 
أصرحٌ في الدليل على تحريم القراءةٍ على الجنب من حديث 
البابب: غيرٌ ظَاهِر فإن الألفاظ كلْهًا إخبارٌ عن تركه يل القرآن 
حال الجنابق ولا دليلٌ في الك على حُكْمٍ مُعيْن. 

وَتَقَدْمٌ [برقم (7/7)] حديث عائشة «أَنْهُ 6 كان يك الله 
عَلَى كل أحَْانهه وقدمسا أنّهُ مُخصصْ محديث علي عليه 
السلام -. 

هذاء ولَكِنٌ الح ألَهُ لا ينيَضُ على النُحريمٍء بل يُحملٌ 
أنه ترّكَ ذلِكَ حال الجنابة للْكَرَامَة أو نحرمَا؛ إلا ل أخرج ابو 
يعلى 0710 مر حديث و علي - عليه السلام ٠‏ - قال: «رَآيت 
رَسُولَ الله تل تَوَهئا + لم قرأ شَيْئاً من القرآن ث م قَالَ «هكذا 


م- باب الفسل وحكم اب 


١٠.١ 


4- استحباب الوضوء بين الجماعين 
لِمَنْ لَيِنَ بِجُْسبي فَأمًا الْجُنْبّ فلا وَلا آيم. 
قال ليمي [«جمع الزوائد» :))7175/1١(‏ رجالهُ مرثقرن. 

وَهْرَ يدل على التُحريم؛ لأنْهُ َّهْيُ وأصلَّهُ ذلِكء ويعضد 
ما سلف. 

وأمًا 0 أبن عباس مرفوعاً «لؤ أن أَحَدَكمْ إذَا أتى 
أَهْلَهُ فقا لم اللّها الحديث [البخاري(5784), مسلمز4 0847 
فلا دلالة فيه 4 على جواز القراءة للجنبي؟ أنه يأِي بهذا اللأفظ 
غير قاصارٍ لِلتَلارقَ ولأنهُ قبل غشيانه أَهْلِهِ وصيرورَيَه جُنباء 
جنيك ابن أبى شيبة «أنهُ تيز كان إِذَا عَشِيّ أَهْلَهُ فَأَنْرَلَ قال: 
اللّْهُمُ لا تَجْعَلْ لِلشيطان فيمًا رَرَِْي نَصِيبأه ليس فِيهٍ تسمية» 


4- استحباب الوضوء بين الجماعين 


8- وَعَنْ أي سَعِيلٍ الخذري 5ه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله [ «إذًا أتى أَحَدُكُمْ هل * ثم أَرَادَ أَنْ 
يَعُودَ فَلْبتَوَضَأْ بَبَِهُمَا وْضوءأ». 

رَوَاةُ مُسنْلِمّرم ٠.‏ م) ‏ زَادَ الْحَاكِم18617/1): إن أنشطٌ لِلْمَوْد». 

(ؤعن أبي سعيد الخدري ضيه قالَ: قالَ رسول الله يتك 
«إذَا أتى أَحَدْكُمْ هْلَهُ ثم أرَادَ أن يَعُود») إِلَى إِنَيانِهًا. 

(ليتوَصًا بَْنهُمَا وُضُوءا) كأنه أكُدَهُ؛ لأنهُ قذ يُطلقُ على 
غسل بعض الأعضاءء. فأبان بِالتَأكيدٍ نه أرادٌ به الشرعي. 

وقد وردٌ في رواية ابن حزمت يفة والبنِمقي(157/7) 
#وضوءًه للصّلاقه 

فيه دلالة على شرعيّة الوضرء لنْ أرادّ مُعاودة أُملِه. 

وقد عت «أنه 0 غَشِْي ايسَاءَة وَلم يحْدِثْ وُضُوءا سسِنْ 
0 زغره"ى) م05 وثبت «أنْهُ اعْتَسَلَ بَعْدَ عَشْيَانهِ عِندَ 
كََ وَاحِدَةَة رد(ة ١‏ 07 جد 89))] فالكل جائرٌء وإن كان الوضوء 
مندوياً» وإنما صرف الأمرّ عن الوجوب التعليل» قله ا 


١٠١‏ 8- باب الغسل وحكم الجُنْبٍ 


- جوازٌ النوم على جنابةٍ 


- ولِلأْرَيَعَةَ رأبو داود(م77) الزمذي (018). ابن 
ماجيا هه ؟8ه. 087 عن عَابْشَةٌ رشي اللّه عنها قَالَتْ: 
«كانَ رَسُولٌ الله قيرز ينام وَهُوّ جنب؛ مِنْ غير أَنْ 


يمس ماءغ. 


رَهْرَ مَغْلُول. 

(بين المصنفُ في «التخليص» )١44-١48/1(‏ بين العلّةً: 
أنْهُ من رواية أبي إسحاق عن الأسودٍ عنْ عائشة 

قال أحمد: إنهُ ليس بصحيح؟ وقالَ أبو داود: وَهَمَ. 

ووجهة أن أبا إسحاق 1 يسمعة من الأسودٍ وقد صحّحَة 
البيهقي [الكبرى(707/1)] وقال: إن أبا إسحاق سمعة من 
الأسودء فبطلٌ القول بأنّهُ اجمع المحدثون أنَّهُ خطاً من أبي 
إستحاق. 

قال التَرمذيُ: وعلى تقدير صِحُبَهِ فِيخْتّملُ أن المرادٌ لا 
مس ماءً الغسل. / 

قلت: فيوافقٌ أحاديث الصحيحين فإنْهًا مُصرّحة بأله يَتَوضَأ 
ويغسل فرجة لأجل الثرم» والأكل» والثثربي. والجماع. 

وقد اختّلف العلماء: هل هُّرَ واجب؟ أو غير واجب؟ 

َالجمَهُورٌ قالوا بالثاني» لحديث البابٍ هذاء فإنهُ صريحٌ أنه 
لا ع ما وحديثب طوافِهِ على نسنائه ه بغسل واحل كذا قيل؟ 
ولا يخفى أنّْهُ ليسَ فيه على المدّعي مُنا دليل. 

وذَّهَبّ داود وجماعة إلى 0 لورودٍ الأمر بالغسل عند 
مُسلمر"7): «َِتَوَفأ نه ثم لينم 

وني البخاري(١‏ 1 «اغْيِلٌ فَرْجَك * 
الإيجاب. 


نم نَوَضأه وَاصَلّة 


وَتَأولَهُ الجنْهُورٌ أنْهُ للاستحبابي جمعاً بين الأدلي ولما روَاهُ 
أبن تخريمةر11) وابن حبّانَ01715) في صِحيحيْهمًا من حديث 
ابن عُمرً: «أنهُ سَألَ الي ف أينَامُ أحَدْنَا وَهْرَ جُمُبْ؟ قَالَ: 
0 يَتَرَضْأ إن شَاءه واصلّة في الصحيحين [البخاري(787)» 


(كدظا قيال لجيه 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 
مسلم("0")] دُونّ قوله: (إِنْ شاءي إل أن تصحينحَ من ذْكَرَهَا 
وإخراجها في في المتحيح من كتابه كافي في العمل؛ ويؤيد حديث 
«ولا يس ماء» ولا ياج إلى تأويل الترمذي» ويِعضّدٌ الأصلّ 
وَهْرَ عدم وُجوب الوضوء على من أراد النُومَ جب كما قَالَّهُ 
الجمهرر. 


1 صفةٌ الاغتسال للجنابة 


-١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَّتْ 
«كانَ رَسُولُ اللّد #5 إذًا اغْتَسَلَ من الْجَتَائَة يَبْدَأُ 
َيل يلم يرع يتحيده بيعِيد تيده على تاه فل 
فَرْجَهُ ثم يَتَوَضَأ ؟ يخ الْمَاتَ َيدْخِلٌ أَصَابِعَهُ 

في أصُول اشنيا »نم حَفْنَ عَلَى رَأسِه ثلاث 
حَفَنَات ثم نه قاض عَلَى سَائِرِ جَسَدِيِ ثُمْ غدل 
رجْلييه. 

مُفَقَ عله وَاللفْظ شيم [البخاري(4/8 2)7 مسلم( ١‏ 7)]. 

(وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالّت: كان رَسُولُ الله 
يذ إذا اغْعَسّلٌ من الجنابة4) أي أَرَادَ ذَلِكَ. 

يندأ فيفل يدنه في حديث, ميمونة: «مرنّينَ أو ثلاثأه 

هُمْ يفرع أي الماء (بيمينه على شماه فيسل فرجَةهُ كُمْ 
يتوضأ) في حديش ميمونة: «َوُضِوءَهُ للصّلاق 

نِم ياد الماءَ فيدخلٌ أصابمة في أصول الشّعر) أ شعر 
رأسيه. 

وني رواية البيَوَقى(376/1): «يلّلُ بها شق رأسِه الأيمنّ 
ْم بها أصرل النشعرء ثم يفعلُ بش رأنيه الأبسر كذليك» 

نم حفن على رأميه ثلاث حفتّاتع الحفنة بِاهْمَلةٍ قَفَاهٌ 
فنونٌ: ملءٌ الْكَفب كما في الهاي وبَكَسر الحاء وقنَحِهَا كما في 
القاموس. 

وفي حديثو ميمونة: لاثم أفرغ على رأسبِه ثلاث حفثات 
ملءً كفده إلا أن أكثر روليات مُسلم «ملء كفّوه بالإفراد. 


(لمُ أفاض) أي الماءَ (على سائر جسيو) أي بقييِيِ ولفظ 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
حديثو نموي : شَ غسل» بدلّ «أفاضَ» 

(نمّ غسل رجِليه مُتفق عليْهِ, واللفظٌ لمسلم). 

5 ولَهُمَا [البخاري(/ه ؟), مسلم(10*)) ين 
حديث مَيْمُونة: «ثمٌ أَفرَعْ عَلَى فَرْجِهٍ وَعْسَلَهُ بشِمَالهِ 
َم ضَرَب بها الأزض». 

وَفِي روَاية: مدا الترَابٍ وَفِي آخيرو: ف 
ته بالمنويل فَرَكْهُ - وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفْضْ الْمَاءً 


١ 
0 
0 


قوله: (ولَهُمَم أي للمئيخين. 

(من حديث ٠‏ ميمونة) في صفة الغسلٍ من ن انتدائه إلى التِهَائِهِ 
إل ا الصف اقْتصرٌ على ما لم يُدَكرْ ني حديش عاتشة ثكة فقط: 
(مَ أفرَعَ عَلَى فَرْجِهٍ وَعَْسَلَهُ بشِمَالِه ْم صرب بها الأرضّ وفي 
رواية: فمسحَهًا بالتراب. وني آخرو. ثم أتيْته بالمنديل) بكسر الميم 
وَهْرَ معروف (لردّةُ - وفيه: وجعل ينفض المءَ بيدو) وق هذا 
اللْفاً في حديئِهمًا (ثمّ تنسمّى عن مقابِه ذلِكَ ففسلَ رجللِه ثُمْ 
أتينه) إلى آخرو. 

وَهَذا؛ والحديئان مُشْتّملان على بيان كيفيّةٍ الغسل من 
اداه إلى الها فتاوه اط اليدين قبل إدخالهمًا 3 الإناء؛ 
إذا كان مستا من التُومه كما ورد صريحاء وَكَانَْ الغسلٌ من 
الإناء. 

وقذ قيْدَهُ في حديث ميمونة مرنّين أو ثلاثا. 

ُمْ غسلَ الفرج. 

وفي الشترح أن ظَاهِرَهُ مُطلقٌ الغسل فيكفي مره واحدةٌ 
ودلك الأرض لأجل إزالة الرائحة من الى ل م يُذْكَرْ أنه أعادٌ 
غسل الفرج 3100 مم أنْهَا إذا كانت الرائحة في اليد فهِيّ 
باقيةً في الفرج؛ وَهَذا ما يُفْهَمُ من الحديث. 

ويدلُ على أن الماء الذي يُطَهْرُ به محل النجاسة طَاهِدْ 
مُطَهْرٌ وعلى تشريك الي للغسل الذي ياه التجاسة يفيه 
الحدث» ويسْتدل به بو على أن بقَاءً الزايحة بعد غسل المحل لا 
يضر ويدلُ على أن عل الجنابة 00 راكد 


8- باب الغسل وحكم الدب 
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- صفةٌ الاغتسال للجنابة 


هذا كلامُهُ. ويْتَملٌ أنهًا 1 لق راي بل ضرب الأرضَ 
لإزالة ُزُوجِة اليد إن سم ها تُفارقٌ الرائحة. - 

وأمًا وَضوؤُه قبل الغسل نه يتَمل 3 وُضْورْه للمكلاق | 
انه بيصم قبل رفع الحدث الأكُبر) وأن يَكُونْ ل هذه 
الأعضاء كافياً عنْ غسل الجنابق» وأنهُ مداخل الطْهَارَنَان وَهُوَ 
رأي زيد بن علي والنافمي” وجماعة» ونقل ابن بطّال الإجماع 
١ 2-0‏ 

يمل لهُ غسلَ أعضاءً الوضوء للجنابة وقَدْمَهَا تشريفاً 
لَه م ثم وضأمًا للصلاق لَكِنْ هذا لم يُنقل أصلاً. 

ويجْتَملٌ أنْهُ وضآمًا للصّلاةٍ ثم أفاضَ عليًِا المله مم بقيَةٍ 
الجسدٍ للجناب ولَكِنْ عبارة: أفاض الما على سائر جسديء لا 
تُناسبُ هذاه إِذْ هي ظَاهِرة أنّْهُ أفاضَهُ على ما وما فل 
ما لم يمسْهُ الما فإن الستائرَ الباقي لا الجميمٌ؛ قالَ في القاموس: 
والسائرٌ: .الباقي لا الجميع كما توَّهُمْ جماعات. ْ 

فالحديئان اهران في كفايةٍ غسل أعضاء الوضوء مره 
وعد عن الحا والرضرة زاثة له ترط 3 سبك الوضصوه 
رفع الحدث الأكبرء ومن قال: لا يتداخلان» ونَّهُ يَتَوضْأ ب 
كمال الغسل» لم ينْهَهْن لَهُ على ذَلِكَ دليل. 

وقذ ثبت في سنن أبي داودد.0 «أنه نفك كَان يَغَْيِلٌ 
رَيْصَلي الركعيين وَصَلاةٌ الْمَدَاةِ وَلا يَمَسُ مَاء فبطلٌ القولٌ بِأنْهُ 
ليس في حديث ميمونة وعائشة أنَّهُ صلَّى بعد ذلِكَ الغسلء ولا 
يم الامنتدلال بالتُداخل إلأ إذا جت اله صلّى بعد 2 

قلنا: قذ ثْبَتَ في حديث السئن صلائةٌ به؟ : 0 
المصئْفُ ف وضوء الغسلٍ أنه مسح م رأسة إل أن يقال قد 
قولُ ميمونة: «وضرءَهُ للصّلايًا . 

وقرلهًا: (نم أفاض الماَ)؛ الإفاضة: الإسالة. 


وقد امْتدل به على عدم وُجوب الذلكي وعلى أن مسعى 
عسل لا يدخل فِيهٍ الدلك؛ لأنْهًا عبرت ميمونة بالغسل» 
عبرت عائشةٌ بالإفاضة؛ والمعنى واحدٌ» والإفاضة لا دلْكَ فِيهّاء 
وقالَ الماوردي: لا يَيِمْ الاسنتدلال بِذْلِك؛ لأن أفاضَ معنى 


8- باب الفسل وحكم الدب 
غسل» والخلاف في الغسل قائم. 
الغسل؟ فلم يُذْكَرْ ذلِكَ في حديث عائشة وميمونة. 


من الرُوايَاتٍ 


١١ه‎ 


قال القاضي عياض: إِنْهُ لم يأتٍ في شيء 
ذلِك. 


قال الصنّف: بل قاذ ورد ذلِك في رواية صحيحةٍ عن 


وفي قول ميمونة: «أنه تيز آخر غسل الرجلين؟ وم يرذ 
في روايةٍ عائشة. 
قيل: تمل أنْهُ أعاد غسل رجِليِهٍ بعد أنْ غسلَهُمًا أولاً 
للوضوى لظَاهِر قولِها: «توضا وُضْوؤَهُ لللاقة فإنهُ ظَاهِرٌ في 
دُخول الرٌجلين في ذلك. 
وقد اختلف العلماءً في ذلِك» فمنْهُمْ من اخْتَارٌ غسلَهُمًا 
أعضاء الوضوء. 
وقول ميمونة: (ثم أيه بلمنديل فردة) فيه دليل على عدم 
وفبه أقوال: الأشْهرٌ ألهُ يُستَحبُ ترك وقيلَ مُباحٌ» وقيلَ 
وفيه دلالة على أن نفضَ اليل من ماء الوضوء لا بأس به. 
وقد عارضة حدنت دلا تْفْضُوا بيك فَإنْهَا راوح 
الشيطان» [ابن أبي حاتم في «العلل» ])75/١(‏ إلا أنه ا ضعيف» 
لا يقاوم حديث البابو. 


5 لا يُشترط نقضْ الشعر عند الاغتسال 
لاون ل سَلَمّةَ رضي اللّه تعالى عنها 
قَالَتْ: قُلت: يَا رَسُولَ الى إلنئ امْرََة أَشْدُ 


رَأسيء أَنْنقَضّهُ لِعْسْل الْجَنابة؟ 


هم 
مسر 


وف روَاةِ: وَالْحَيِضَةِ قَالَ: «لاء إِنْمَا يكْفيئك أَنْ 


7ح لا يُشارط نقضن الشعر عند الاغتسال 


-١‏ كِنَابُ الطهَارة 


رَوَاةُ ممه 307). 

لَِنْ لفظهُ (أشدُ ضفرَ رأسي) بدل «شعرو». وَكَانْهُ زوَاهُ 
المصنفُ بالمعنى» واضفرً» بقح الضًادٍ وإسْكان الفاء مو 
المتهرر. 

والحديث دلي على ألّهُ لا يب نقة ١‏ نقضُ الشعر على المرأة 
في عُسلِهًا منْ جناب أو حيضء أنه لا يشرط وُصولٌ الماء إلى 
أصوله وَهِي فسالة خلافي: 

فعند الْهَادويّةِ لا يب النقضُ في غسل الجنابة» ويب في 
1 الحيض والتفاس: لقولِه يكز لعائشة: تقض شعرّك واغتّسلي» 
[أمدرت/ء ة دي ابن ماجدر١‏ 4 0)]. 

وأجيب بأنهُ مُعارض بهذا الحديث ويجمع بنهمًا بان الأمرّ 

ويجاب بأن شعرٌ أُمّ سلمة كان خفيفاء فعلم يأ أنْهُ يصلٌ 
لماه إلى أصوله. : 

وقيل: يجب النتقضٌ إن لم يصل الماء إلى أصورل الشعرء وإن 
وصل َة الشعر م يحب نقفئة اين إن كلة ميدونا تقفت 
وال 1 يجب نقضة؛ لدم يبلغ الماع أْصِولَهُ. 

وأا حديث 'بُلُوا الشغْرٌ وَأنَقُوا الْبَشَرَه رباتي برقم (015] 
فلا يقوى على مُعارضةٍ حديث أَمّ سلمة. 1 

وأمًا فعلّهُ يك وإدخالٌ أصابِعِهٍ كما سلف في غسل 

: 3 

الجنابة» ففعلٌ لاايدل على الوجوب» 2 هو ف حق الرّجال. 

وحديث أمٌ سلمة في عسل النساءء هذا حاصلٌ ما في 
الششرح. 

إلا أنهُ لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحيُء فإنْهًا 
أحرمت بعمرة ثم حاضّت قبل دُخول مكف فأمرّهَا # أن 
تنقض رأسَهاء وَتمَشِط وتغتسل» وهل بالحج؛ وَهِيّ حيعا لم 
تطهِر من حيضيهاء فليس إلا غسل تنظية تنظيفي لا حي حيض» فلا 


يُعارضّ حديث أُمّ سلمة أصلأًء فلا حاجة إلى هذه الثاميل الي 


في غاية الَكْةِ فإنّ خفة شعر هذه كُونَ هذرو يفتقرٌ إلى دليل. 


والقولٌ بأنُ هذا مشدودٌ وَهَذا مخلافه ‏ والعبارة عنهمًا . 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 

من الراوي بلفظ النقض - دعوى بغير دليل. 

نعم في المسألةٍ حديث واضحّ فإِنْهُ أخرج الدارتطي ني 
«الأفراد» والطُسبراني [«المعجم الكبير» ])560/1١(‏ والخطيبُ في 
اللخيص 1070/1 والضياء ال مقدسي من حديث أنسس 
مرقوعاً: «إذ اتلك الما ين نهنا تتشة دتما شف 
وَعَسَلَتَهُ بخطمي وَأَثئئان وَإن اغَْسَلْتْ مِنْ جَتَبَةٍِ صَبت الْمَاهَ 
علَى رَأمهَا صب وَعصَرَنه هذا الحديث مم إخراج الفثياء لَدُ 
متر رط اللتكاابيا ب ةفك لطبل المت ين 
ويحملٌ هذا على الدب لكر الخطمي' والأشنان: إِذْ لا قائلٌ 
بوجوبهماء فَهُرَ قرينةً على الدب وحديث أَمْ يلل تحمول 
على الإيجاب كما قال: (إنْما يكْفِيك) فإذا زادَتْ نقضن النشعر 
كان ندياً. ْ 

ويدلُ على عدم وُجوب النقض ما أخرجَةُ مُسلمُر1؟ 
وأحمدرة/؟4): «أنة َل غَابثة أن ابْنَ عُمَرّ كَان مَأْدُْ لماه إنَا 
اغَْسَلنَ أن يَنْقَضْنَ رُؤُوسَهُنْ فَقَالَت: يَا عَجْبأً لابن عُمْرَ مُرَ 
يَأمْرُ الساء أن يَنقَضْنَ شَحْرَمُنْ أقلا يَأْمُرْمُْ أن يَْلِفنَ 
رُؤُوسَهُن؟ لَعَدْ كنت أَغْتِلُ أنَا وَرَسُولُ الله فيا مِنْ إناء وَاجِدٍ 
ما أزيدُ أذ أمْرِعَ عَلَى رأسِي ثلاث إفْرَاغَاته ١‏ 

وإنْ كان حديثهًا في عُسلِهًا من الجنابة. 

وظَامِرٌ ما نْقلَ عن ابن عُمرٌ أنّهُ كان يامرُ النْساءً بالثقض 


1٠١‏ لا يدخل الجنبُ والخائض المسجد 


5 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله #ظ دإِني لا أجل الْمَسْجِدَ لِحَائْض وَلا 
00 : 

رَوَاهُ أَبُو ذَاوُدر؟07. 

وَصْحْحَهُ ابن نم0178 

(وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالّتا قال: رسول الله 
ذ: «إني لا أجل المسنجد») أي دُحُولَه وَالْبََا فيه. 


(لحَائْض ولا جُنب روَاهُ أبو داود وصحّحَهُ ابن خزيمة). ولا 


8- باب الغسل وحكم الجُتبٍ 


-١‏ لا يدخلٌ الجدبْ والحائض المسجد كا 
سنا لقول ابن الرّفعة: إِنْ في رُوَاتِهِ مَْرُوكاً؛ لأنْهُ قذ رد قولّهُ 
بعض الأئمة. 

والحديث دليل على أنه لا يجورٌ للحائض والجنبب دُخولُ 
المسجدء وَهُوٌ قل الجمهور. 

وقالَ داود وغيرُهُ: يِجِورُ؛ وَكانْهُ بنى على البراءةٍ الأصليّةٍ 
وأنّ هذا الحديث لا يرفعهًا. 

وأمًا عُبورُهُمًا المسجد فقيل: يجورٌ لقوله تعالى: #إلا عَابِرِي 
سَييل» في الجنبوه وَتَقَاسُ الحائضٌ عليه 
والمرادٌ بو مواضع الضّلاة. 
وأجيب بأن الآية فيمن أجنب في المسجدء فإِنْهُ يحرج منهُ 


و 
3 


للغسل؛ وَهُرَ خلافُ الظاهِر. وفيه تأويلٌ آخر. 


1١4‏ اغتسالُ الزوجين معاً 


1 وَعَنَْهَا رضى الله عنها قَالَت: «كنت 
78 0041 2 8 5500 5 هم 

أَغْتيلٌ أنا وَرَسُولُ الله يي مِنْ إناء وَاحِلِه تَخْتَلِفُ 
يليا فيه مِن الْجَنابةه. 

مَُفَقَ عَلَيْهِ [البخاري(751)» مسلم(١77)].‏ 

وَزَادَ ابن حّانر1111): وكلتقي أَيْدينا. 

(وعنْها/ أ عَائْسَةَ (قالت: كُنت أَغْتسِل أنا وَرَسُولْ الله 
من إناء وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ أَيِْيَا في أي في الاغترافى منه. 

(من الجنابة) بيانٌ ل «أغْسيل». 

(مُتَفقٌ عليه زادَ ابن حبّان «وتلتقي») أي تَلْتَقِي أَيلرينا فيه. 

وَهُوّ دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأةٍ منْ ماء واحلرٍ 
في إناء واحد» والجوارٌ هو الأصل؛ وقد سلف الْكَلامُ ف هذا 
في بابي المياو. 


6 التحريض على تعميم الاغتسال 
5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 4# فَالَ: قَالَ رَسُولٌُ 
الله # «إِنْ تخت كل شَعْرَةٍ جَتَايِة فَاغْسِلوا 


/ا ١‏ 
ل ٠.‏ 
الشعْرَء وأنقوا البَشَرَ. 
رَواةَ أَبُو داؤدرم 54 وَالَرِْذِير” )٠١‏ وَعَعْفَاة 
(وعن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله 6ز: «إن 
نحت كُلّ شغرَة جََابَةَ فَاغْسِلُوا الشغرَ») لأَنْهُ إذا كان تنه جنابة 
فبالأولى أنه فيه ففرّعَ عسل الششعر على الُكُم بان تحت كل 
(وأنقوا البشرٌ روَاة أبو داود والسترمدي وضعٌقاة) لأنْهُ 
عَندَهما من روايةٍ الحارث بن وجيه 


؛ بقح الواو فجيم فمئنا 


9- باب التيمم 


قال أبو داود: وخديثة مك وَهُوٌ ضعيفا. 

وقال التٌرمذي: غريبُ لا نعرفة إلأّمنْ حديث الحارث 
وَهْرَ شيخ ليس بذالة. 
وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابته. 
وقال البنِهني: أنكَرَءُ أَهلٌ العلم بالحديث: البخاري وأبو 
داود وغيرهمًا. 


ولَكِنْ في الباب من حديث علي - عليه السلام - مرفوعاً 
«من ترك مَوْضيعَ شنْرَةٍ مِنْ جنا لم يَْلهَا فيل به ذا وَكَذاه 
در 4/١‏ 4). أبو ذاودزة4 ؟). ابن ماجدرة 6 ا نَم عَادَيْتَ 
راسي فَمِنُ نّم عَادَيْتَ رَأْسِي ثلاثاء وَكَان يَجُرْهُ. وإسنادُهُ 
صحيح كما قال المصئفٌ في #التخليص» »1١6٠0/١(‏ ولكِن قال 
ا كثير في الإرشاو: 58 حديث علي هذا منْ روايةٍ عطاء بن 


عم 


وقال 6 نه 58 ضعيف. 

قلت: وسببُ اخختلاني الأئمّةٍ في تصحيجِه وَتَضعيفِب أن 
عطاءً بنّ السائب اختّلط في آخر عُمِرِو فمنْ روى عنهُ قبل 
أخَيِلاطِه فروايُهُ عنهُ صحيحة:؛ ومن روى عنْهُ بعد اتِلاطِهٍ 
فاته عنهُ ضعيفةٌ؛ وحديث علي هذا اخْتّلفوا هل روّاهُ قبل 
الاختلاط أو بعدَه؟ فلذا اختّلفوا في تصحيجه وُتَضعيفِهِ حَنَى 
يَنبيّنَ الحالٌ فِيه؛ وقيل: الصُوابُ وقفهُ على على - عليه السلام 


والحديث دليلٌ على أنهُ يجِبْ غسلٌ جميع البدن في الجنابة 


-١‏ ميزةٌ الأمة بالتيمم 


ولا يُعفى عن شيء نه قيل: وَهُوَ ماع إلا الضمفة 
والاسيتتشاق» فيا جلاف» .قيل: يمان إهنه الحديثك . وقيلل: لا 
يجبان الحديث عائشة الذي تقدم وميمونةة وحديث إيجابهمًا هذا 


غير صحيح» ولا يقاوم ذلك 


وأمًا انه اذ توضتاً وُضْوءَء للملا ففعلٌ لا ينهض علي 
الإيجابي إلا أن يقال إِنْهُ بان مجملء فنا الغل مُجملٌ في 
القرآن يُينَهُ الفعل. 

7 وَلآحْمّدره/:01 عَنْ عَائِثَة رضي الله 

١ 5‏ 
عنها نحوة. 

وَلِيهِ راو مجهول. 

قوله: رولاحنة عن عائشة نحرة. وفيه راو مهُول) لم يذكر 
المصئّفُ الحديث في التلخيص ولا عيِّنَ منْ ِيف وإذا كنان فيه 
جْهُولٌ فلا تقرمُ بو حُجَة. 


وأحاديث لباب عننهًا تشبعة عشر. 


9- باب التيمم 
هر في اللّمة: القصد. 
وفي الشرع: القصد إلى اليد لمع الوججم والبدمين بثئة 
استباحة الصّلاوٍ ونحوهًا. 
واختّلف العلماءٌ هل هل الم وخضة أو مره 


-١‏ هيزةٌ الأمة بالتيمم 
4- عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أن الب عا 
قَالَ: «أغطِيت خسنا لم يَعَطَهُنٌ أحَدّ قبلِي: صرت 
بالرُعْب مره شهر وَجُعِلَتَ لِي الأرْضْ مَسْجداً 
َطَهُورا فَيما رَجُل أدرَكَةُ المئلاة تَيُصَل وَدكَرَ 
الْحَدِيث (لبخاريره 07 مسلم(١851].‏ 


(عن جابرٍ) هُرَ إذا أطلق جابرٌُ (بنْ عبد الله أن ابئ 6 


-١‏ كاب الطّهَارَة 4- باب التيمم 
قال) مُتحدثاً بنعمةٍ الله وميا لأحْكَامٍ شريعتهِ (أعطيت) حذف 
الفاعلٌ للعلم به (مسا) أي خصالاً أو فضائلَ أو خصائصٌ 
والآخر 0 قله (م يُعطَهُنُ أحدٌ قبلي) ومعلومٌ أنهُ لا يُعطَامُنُ 
أحدٌ بعدَهُ َتَكُونُ خصائص لَه إذ الخاصة ما تُوجَد في الشيء 
ولا نُوجدُ في غيروء ومفْهُومٌ العدد غيرٌ مُرابه؛ لأنْهُ قذ ثبت أنه 

وقد عدُهَا السيوطيّ في الخصائص فبلعْت الخصائصٌ زيادةٌ 
على المائتين. 

وَهَذا إجمالٌ فصلَّهُ (نصرت بالرُعبع وَهُرَ الخورفف. 


00 


(مسيرة شَهر) أي بيني وبِينَ العدوٌ مسافة فة شهر. 

وأخرج الطّبراني [«المعجم الكبير» (54/11))] صرت بالرُعْبٍ 
عَلَى عَدُوِي مَبِيرَة شَهْرَيْنه. 

وأخرج أيضاً [«المعجم .الكبير» ])١68 ,١184/9/(‏ تفسيرٌ ذلك 
عن السائب بن يزيد بلفظ «شَهْرٌ خلفي وشَهْر أمامي». 

قيلَ: وإنما جعل مسافة شهر؛ لأنه ل( يكن بينْهُ تلط وبين 
أحدٍ من أعذائه أكثرٌ من هذه المسافق» رَهِىَ حاصلة لَه وإنْ 
كان وحدَهُ وفي كونهًا حاصلة لأمُيِهِ خلاف. 

(وَجْعِلَتْ لي الأرض مسمجدا) أي: موضمٌ جود ولا 
ينص به موضع دُونْ غيروء وَهَلِه م تَكُنْ لغيرو تقذ كما 
صرح به في روايةٍ «وَكَانَ من قبلي إِنُما كانوا يُصِلُُون في 
كنائسيهم؛ 0 5 ولي أخرى «ولم يَكُنْ أحدٌ من 
الأنبياء يُصلُو سس يلغ عرابك» [المرار» كما لي امم ةا 
يَوَهَرا على الها لم كر عزو لفارت صِيْة لأحدٍ من الأنياء قبل 

(وطهورا) بفتح الطّاء: أي مُطَهرة سباح با الصلاة. 

وفبه دليلٌ أن التراب يرفمٌ الحدث كالما لاشْيَرَاكِهِمًا في 
الطَهُورية. 

وقذ يُمنمٌ ذلك ويقالٌ الذي لَهُ من الطْهُوريةٍ امْتباحة 
الصتلاةٍ به كالماء. 

ويدلٌ على جواز التيمّمٍ بجميع أجزاء الأرض؛ وني رواية: 
ولك م ا ا 90 
«وَجْعِلِت لِي الأرزض كلها وَلِأمْتِي مَسْجدا وَطهُورا؛ وَهُرَ من 
حديث أبى أمامة عند أحمدّره/48١)‏ وغيرو. 


١ ميزةٌ الأمة بالتيهم مىء‎ -١ 


ا 1 
روايات الصحيح «رَجُعِلَت ترَبتهًا بنهَا طهُورأ». أخرجَة مسلم(؟7ه) 
0 0 تراط اا عرنت و عبد بن أن 
يعمل بو من الققين. 

تن وقوه تعالى في آيةٍ لمائدةٍ في اتيم لقتيسَمُوا صَعِيداً 
طَيّا قَائ مُسَحُوا بوُجُوهِكمْ كم ينا» دليل على أن المراد 
لتاب وذلك أن كلمة (من) للتبعيض كما قالَ في الكَمافي 
حيث قال: إِنْهُ لا يفْهَمُ أحدٌ من العربٍ قول القائل: مسحت 
برأميهِ من الدْهْنِ» ومن التُرابِي إلا معنى التبعييض» الَهَى. 

والتبعيشر لا ب تحقّىٌ إلأ في المسح من الثراب لا مسن 
الحجارة ونحوهًا. 

(فأيُما رجل) هر للعموم في قرَةٍ: «كل رجل» (أدرَكة 
الملا فليصل) أيْ على كل حال؛ وإن لم يِذ مسجداً ولا ماءً» 
أي التيكها كما بِنهُ رواية أبى أمامة [البيهقي: ١/7١١ع‏ «افَأيّمًا 
رَجُل مِنْ أمبِي أَدْرَضْهُ المّلاة فَلَّمْ يَجَدْ مَاءً وَجَدَ الأرْضَ 
طَهُورا وَمسْجداًة. 

وفي. لفظ |أحمد: ]١817/7‏ افعنْدَه طَهُورَهُ ومسجذة؛. 

وليه ألهُ لا يجب على قاقد الماء تطلبة. 

(وذْكَرَ الحديث): أي ذَكَرَ جابرٌ 3 بقية الحديئي» فالمذكورُ قي 
الأصل انان ولنذكر بقيّةَ الخمس. 

فالثالعة: قولهُ: (وأحِلت لي الغنائم). 

وفي رواية: «المغائم. 

قال الخطابي: كان منْ تقدُمَ: أيْ من الأنبياء على ضربين: 
مهُمْ من ل يوذ لَه في الجهادٍ فلم تكن لَهُمْ معام ومنهُمْ من 
أذن لَهُمْ فيه ولَكِنْ إذا غنموا شيئاً لم يحل لَهُمْ أن يأكلرة؛ 
وجاءت نار فأحرقتة. 

وقبل: أجيرٌ لي النْصرُفُ فيهًا بالتتفيل والاصطفاء والصّرفي 
في الغامينة كما قال اللَهُ تعال قل الآنفَالُ للّه وَالرْسُول». 

والرابعة: قوله: (وأعطيت ل ل 


الشُفاعَات اثنتي عشرة وَاخارٌ أن الكل ناحيف هو مُخْتَص 


18 4- باب التيمم 
بعض أنراعِهًا يكو لغيره. 

ويحْتَملٌ أنْهُ تنلا أراد بها الشتفاعة العظمى في إزاحةٍ الئاس 
عن لوقف أنه افر عَم ولذللك طهر شرف لك مر 
في الموقفي. ْ 


به؛ وإنْ كان ب 


والخامسةٌ قولَه: (وَكَانَ النبي بْعَث في قَرْبِهِ خَاصة رَبُيئت 
إَِى الناس كَاقَة فعمومٌ الرسالة خاصٌ بهِ #ظ وآلهء فامًا نوحٌّ 
نه بُعثْ إلى قويه خاصّة نعم صار بعد إغراق من كدب بهٍ 
مبعوثاً إلى أل الأرض؛ لأنهُ لم يبىَ إل منْ كان مُؤمناً به 
لَكِنْ ليس العمومٌ في أصل البعثة؛ وقيل غيرٌ ذلِلك. 

وبهذا عرفت أنْهُ ا وآلَهُ مُخنتص بكلّ واحدةٍ من هذو 

وأمًا الأفرادٌُ فقذ شارَكَهُ غير فِيهَا كما قبل فَإِنْهُ قولٌ 
مردود. 

وفي الحديث فوائدٌ جليلة مُينةَ في الْكتّب المطولة. 

وَكَانَ ينبغي للمصئفه أنْ يقولَ بعد قولِه: «وذَكَرٌَ 
الحديث»: مُنْفَقٌ علي ثم يعطفُ عليه قولّهُ: «وفي حديث 
خُذيفة» إلى آخره؟ لأنهُ في 00 جابر غير منسوبه إلى 
مُخْرّحٍء وإن كان قذ فهم أنه م تلن علد كلف وزلة: 

- وَفْن خريسع حلينفة طه عند 
مُسنْلِمِ؟01: «وَجْعِلَتَ تربتهًا لَنا طَهُورأء إذَا لَّمْ نتجد 
الْمّاء». 

أعنى: قوله (وفي حديث حُذيفة عند مُسلم: «وَجُهِلَتا ينها 
نا طَهُورا إذَا لَمْ نَجدٍ الْمَاءَ) هذا القيدُ قرآنيّ مُعْتَرٌ في الحديث 
الأول؛ كما بيناهُ. 


#صضام 


وَعَنْ عَلِئ عِنْدَ أَحْمَدَراهف (وَجُمِلَ 
التَرَابُ لِي طَهُورأً». 

0 0 # 0 7 84 3 2 - 5 و 

قرله: (وعن علي ضيه عند أحمد: «وجيل الستراب لسي 
طَهُورا») هر وما قبلَهُ دليلٌ من قال إِنّهُ لا يُجزىئٌ إلا التراب. 

وقذ أجيب بما سلف من أن النصِيص على بعض أفراد 
العام لا يكون مخصصاء مع أنه من العمل فَهُومٍ اللقبع ولا 


؟- صفةٌ العيمُمٍ بضربةٍ واحدةٍ 


-١‏ كاب الطهَارّة 


يقول به جَمَهُورٌ أئمّةٍ الأصول» ولكن الدليل على تعيين 
التراب: ما قدمناة من الآية. 


5 صفةٌ التيمُم بضربة واحدة 

15 وَعَنْ عَمَارِ بْنِ امير دكي الله عنهما 
َال بَعَئنِي النبي) #6 فِي حَاجَة. اتج نام احبر 
المَاءَ فْتَمَرْعْتُ فِي الصعِيدٍ لصّعِيد كما مرغ الذائة ثَ 
تيت الي فَدَكَرْت لَه ذَلِكء فَقَالَ: ع 
يكقييك أن َه تَقُولَ يََنْك هَكَذَاه نُمْ مرب بيد 1 
الأرْضَ ا ة وَاحِدَهّ 3 م مسح الْشَمَالَ على اليَوين. 
َطَامِرٌ كفي وَوَجْهَة. 

وَاللَفْظُ ِمُسْلِمٍ [البخاري لاغ 7) مسلو(74)]. 0 

وفي روائَة لحار يكو 077: وضرب كله الأرْض؛ وتفخ بين م 
مسح بهمًا وَجْهَة وَكَفيده. 0 

(عن 3 - العين 16 وَتَشديدٍ 2 آخزة 0 7 
راق اسه عمَارٌ تدعا رعزية 3 مَك على الإسلذم وَهَاجِرَ 
إلى الحبشةء َ ثم إلى المدينة» وسماة تل الطَيّبُ والمطيب» وَهُوَ 
من الْهاجِرِينَ الأولينَ» شهد بدراً والمشَاهِد كلها وقْبِلَ بصفَينَ 
مح علي عليه السلام؛ وَمُرَ ابن ثلاث وسبعين سنة» وَهَُ الذي 
قال لَهُ #ق: «تقلك الفثة الباغية» البخاري(/؟ 4)؛ مسلم(©51١0)].‏ 

(قال: بعتي رَسُولْ الله يذ في حَاجَةِ فَأجتَيْت) أي صرت 
جب وقدمنا أنْهُ يقال: أجنب الرجل صارٌ جُباء ولا يقال: 
اجْتنب» وإن كثرٌ في لسان الفقهّاء. 

(فلم أجد اللاء قرم بفتح المثناةٍ ةِ الفوقية والميم وَتَعْسليَكٍ 
الراء فغين مُعجمةٍ 

ولي لفظ (فتممَكت) ومعتاهُ تقلنت. 
تيت الي 6 فذكزت 

تقول) أي تفعل» والقولُ 


(في الصّعيدٍ كما تَتمرغٌ الذَايةُ ُمْ 
لَهُ ذلك فقالَ: إنما كان يَكْفِيِك أن م 


يُطلقٌ على الفعل كقرلهم: قال بيده مَكذا. 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 


5- باب التيمم 


1-- صفةٌ التيمّم بضربة واحدةٍ 1١٠١‏ 


(بيديك هككذا) بِنهُ بقوله: (لمْ صرب بِيئْهِ الأْض صَرَبَة 
وَاحِدَةٌ ثُمّ مَسَحَ الشمَالَ عَلَى الْيَمِين. وَظَاهِرَ كفَيِهٍ وَرَجْهَهُ مُتفقّ 
عليه بين المتيخين» (واللفظً لمسلي. 

امْتّعملٌ عمّارٌ القياس» فرأى أْنْهُ لا كان الثّرابُ نائباً عن 
الغسل فلا بد منْ عُمومِ للببدن» فابان لَه 2 العيئِة البِي 
تزه 4 وأراة الصّفةَ المشروعة» وأعلمة أنهًا فرضّت عليّه. 

ودل على أنهُ يكفي ضربةٌ واحدة» ويكفي في اليدين مسح 
لكين وأنّ لآيدَ مُجملةً بِينّهَا يف بالانٍصار على الَكَقْينِء 
وأفادٌ 3 التَرْيِيبَ بين الوجْه والكقين غير واجباه وإِنْ كانت 
الواوٌ لا تَفيدٌ التُرْتِيب» إلا يه العطفة في روايةٍ 
للبخاري للوجه على الكفين ب «ثم». 

.وفي لفظ لأبي داودر١؟7):‏ شُّ ضَرَب شْيماله و عَلَى يَمِينِهِ 
ينه على شاه على العَفْين ثم ضح وَجْهَةه, 

وني لفظ للإسماعيلي ما هّرَ أوضحٌ منْ هذا «إِنْمَا يَكُنِيك 
م ا َتَيِنِك 

ودل أن النيكُم فرضُ منْ أجنب ولم يج الماه. 

وقد اختّلف في كميّةِ المربَات وقدر الَيمّم في اليدين. 

فذَمَبَ جماعة من السُلفي ومن بعدَهُمْ إل أنّهَا تَكني 
الضربةٌ الواحدة. 

وذَهَب إلى أنْهَا لا تَكُمي الضربةٌ الواحدةٌ جماعة مسن 
المحابة ومنْ بِعَدَهّمْ وقالوا: لا بْدُ منْ ضربتين للحديث الآتي 
قريباً. 

والذَاهِبون إلى كفايةٍ الفيربةِ جُمْهُورُ العلماء وأَهْلٌ الحديث 
عملاً بحديث عمار» فإنهُ أصح حديث في البابي. وحلايت 
الضربئين يأتِي أنْهُ لا يقوى على مُعَارضَيَهِ قالوا: َكل ما عدا 
حديث عمار فَهُوَ ضعية ضعيف أو موقوف كما يأبِي. 

وأمًا قدرُ ذْلِكَ في اليدين فقالَ جماعة من العلماء وأَهمل 
الحديث: إِنْهُ كفي في اليدين الرَاحَتّان. وظَامِرٌ الْكَفْين لحديث 
عمار هذا. 


وقذ رُويْتْ عنْ عمّار روايات بخلافي هذا؛ لَكِنّ الأصمحّ ما 


وقذ كان يُفتِي به بعد مت اللي صلى اللّه عليه وآله 
وسلم. 

وقال ا 0 تجب 0 - دق و 
مرَقرفٌ لا يقاو حديث عمَارٍ ٠‏ الرفوج الوارة ليب , ومن 
ذلك اخيَلافهُمْ في رتيب بين لزنه واليدين؛ وحديث عمار 
كما عرفت قاض بانهُ لا يجب وإلئِهِ ذهب من قال: تكفي 
ضربةٌ واحدةٌ» قالوا: والعطفُ في الآية بالواو لا ينافي ذلك. 

وذَهَب من قال بالضربتين ن إلى أنْهُ قال: لايد من التُرْتيب 
ديم الرك يمان :الصو زالسى قآن ابرق 

وف حديث, عمّار دلالة على أن المشروعٌ هُرَ ضربُ 
التُراب. 

وقالَ بعدم إجزاء غيره الْهَادوئْةٌ وغيِرُهُم لحديث عمّار 
هذاء وحديث ابن عمرٌ الآتِي. 

وقالَ الشافعي: يُجزئٌ وضع يده في الثّراب؛ لأن في إحدى 
زوق بكي عيلن الله مهمايق جناي َه وضع 
يذه. 

ولي رواية), أيْ منْ حديث عمّار (للبخاري: ووَضَرّبَ 
بِكَفيِهِ الأرْض وَتَمَح لِيهمًا لم مَسَح بِهمَا رَجْهَهُ رَكفيه أي 
ظَاهِرَهُمَا كما سلف وَمُرَ كاللّفظ الأول إلا أنّهُ خالفَهُ بِالترتِيب 
وزيادةٍ التفخ. 

وقيل: لا يُندبُ» وسلف الْكَلامُ في الترْتِيب. 

رَهَذا اليتُمُ واردٌ في كفاية الاب للجنبو الفاقدر للماء؛ 
وقد قاسوا عليه الحائض والنفساء. وخالف فيه ابن عُمرٌ وابنُ 
مسعوخ. 

وأمًا كونٌ التّراب يرفمٌ الجنابة أو لاء فسيأتي في شرح 
حديث أبي هُريرة وَهّرَ الحديث السّادس. 


8- باب التيمم 
 '“‏ من قال: التيمم ضربتان 


5- وَعَنْ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
و 8 0 5 . ع 0 - "م 
قال رَسُولٌ الله ييز «التَيمُم ضربتان: ضرية لوجي 
َضربَةَليِدَيْنِ إلى الْمِرْفْينِ». 

رَوَاهُ الدَارقُطيي080/12). 

وَصَحْحَ الأبِمُةُ وَقْقَه. 

(وعن ابن عُمِرَ ‏ رضي الله عنهما - قالَ: (قالَ رسول الله 
عل: «اليمُم متريشان طتربة لِلْوَجه وَصَربَة لِليْدِنِ إلى 
الْمِرققينِ). روا الدارقطني) وقال في سنِه عقب رواييه: وقَفَهُ يحبى 
اقطان وَهُشيمٌ وغيرُهُمَاء وَمُّرَّ الصُوابٌ ٠(‏ ه)» ولذا قال 
المصدة لمصلفف: )2 صحح الأئمة وققَة) على ابن عْمرّ قالوا: وإنة من 
كلابه وَللاجْتَهَادٍ مسرح في ذلِك. 

وفي معئاهُ عذة روليات كلها غيدُ صحيحة؛ بل إِما موقوفةٌ» 
أو مع فالعمدة 00 عمار ويه جزم البخاري في 
ب اليكُم للوجْه والكفين . 
قال المصنْفُ في الفتحر١/ء‏ ؛4» 246 أي ه هُوَ الواجبٌ 
. المجرئٌ» وأتى بصيغةٍ الجزم في ذلِكَ مع شهرةٍ الخلافو فِبِهٍ لقوةٍ 
دلئلكِ فإن الأحاديث الواردة في صفة النيسّم لم يصحٌ منْهًا سوى 
حديث أبي م [البخاري(/7"71): عسلم(ة 75)] وعمَارٍ [سبق تخريجه 
في ح يدل6 )30 وما عذاهمًا فضغيف» أو مُخَْلفٌ في رفعه ووقفه» 


صحيحه» فقال: باب 


والراجح م عدم رفعه. 
فأمًا حديث أبي جُهِيمٍ فورة بلكْرٍ اليدين مُجملاً. 
وأمًا حديث عمّارٍ فورد د بلفظ الكفين في الصحيحين 


رخ( ؛ ”") مرطمدم) وبلفظ المرفقين في العنن زدرم ”1 
س(؟١").‏ (5١1”)ع.‏ 


وف رواية إلى نضفم الذراع [در؟7”). س(717)] ون رواية 
إلى الآباط ردر14-١؟”7).‏ س(714)]. 


فأما رواية المرفقين وَكَذا نصفُ الذراع ففِيهمًا مقال. 
وأمًا زواية الآباط فقال الشافعي وغيرة: إن كان ذْلِكَ وقع 
بام الي مني فل تيمم صحْ عن البِيّ # بعده فَهُوَ ناسخ 


8- من قال: التيمم ضرتان 


-١‏ كِنَابُ الطْهَارَة 
له وإِنْ كان دقع م بغير أمرِه اللي فيما أمرٍ به ويؤيْدٌ رواية 
المتخبحن في الاقيصار على الوجه والْكفُين أن عماراً كان 
9 بعد. د الي يكز بذليك» وراوي الحدييث أعرفُ بالمرادٍ من 
غيروه ولا سيّما الصحابي الْتَهدُ». انتهى.. ٠‏ 


4- لا حرج بالتيمُم عند فقد الماء 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 6ه «الْصَعِيدٌ وَضُوءً اليم إن لَمْ يَجملم 
الْمَاءَ عسو فيئين هذا جد الْمَاءً قلق الله وَلبفقَة 


موه 


بشرتة؟. 

رَوَاةُ البزارره ١‏ كشف). 

وَصَحْحَة امنا القطانء ككن صَوْب الدَارقْطيّ لرْسَالة.. 

(وعن أبي هُريرةَ 5 قال: قال رسول الله 4: المثين) 
هر عند الأكثرينَ الثراب. 3 

وعن بعض أئمة الل نه وجه نه الأرض تراب كان أو غير 
وإنْ كان صيخر لا ترات علي وَتَقَدُمٌ م الْكَلامُ في ذلك. 

(وضوعٌ المسلم وإ لم يجد الما عشرّ سين فيو دليلٌ على 
0 ليم ضوع 

(فإذا وجد) أي المسلمُ (الماءَ فلي الله وليمسة بشرتة). 

(رواة البزّارٌ وصحُحَةُ ابن القطان) تقدمَ الْكَلامُ على ضبطٍ 
الفاظهمًا والتُعريف ممالِهماء «لكِن صوّب الدارقطني إرسالة قنال ' 
الذًا 58 في كتاب ه العلل: إرسالهُ أصح. 

ولي قوله: (إذا وجد الماء» ذليلٌ على أنه إِنْ وجد الماءً 
وجب إمساسُةُ بشِرَتَهُ وَتَمسنّكَ به من قال: إن" الثْرابَ لا يرف 
الحدث» وإ المرادٌ أنْ يُمسنَهُ بشرَتُ لا سلف من جنابتق فإنَها 
باقبة عليِه؛ وإنْما أباح لَهُ التُرابَ الصّلاة لا غير وإذا فرغ منهَا 
عاد عليْه حُكُمُ الجنابة ولذا قالوا: 01 

واسْتّدنُوا ديش عمرو بن العاص . 

وقوله 2 لَه «أصلّيت باصحابك وأست جنب 4 
له :دن 


رأجدرع 3,7 ع 0 أبو داود(4 739)] وقرل المكحابة 


-١‏ كاب الطْهارَة 9- باب التيمم 


عمرا صلى بهم وَهُوَ جنب فأقرّهُم على تسميّتِه جنبا. 

ومنْهُمْ من قال: إن الثْرابَ حُكْمُهُ حُكْمْ الماء يرفمٌ الجنابة 
ويصلّي به ما شاء» وإذا وجد الماءً لم يجب عليه أن يمسْهُ إلأ 

وامْتّدنُوا بأنْهُ تعالى جعلَّهُ بدلاً عن الماء نِحُكْمّهُ حُكْمُهُ 
وبأنهُ تلز سمَاهُ طهوراء وسمّاةُ وضوءاء كما سلف قريباً. 

والحقٌ أنّ النيمّمَ يقومٌ مقامَ الماء» ويرفمٌ الجنابة رفعاً مُؤقناً 
إلى حال وجدان الماء. 

أمًا أنَهُ قائمٌ مقام الماء فلن تعالى جِعلَّهُ عوضاً عنهُ عددَ 
عديب والأصل أنْهُ قائمٌ مقامَةُ في جميع أَحْكَابِد فلا يجرج عن 
ذلك إلا بدليل. 

وأمًا أن إذا وجذ الماء اغْتَسل 5 فلتسمييّه م عمراً جُباء 
ولقوله يمي (فإذا وجد الماءَ فليسّق اللّة) فإ الأظَهَّرٌ ألهُ أمرّ 
بإمساميه الما لسببب قَذدْ تقدّمٌ على وجدان الماء» إِذْ إِمساسُةٌ لما 
أي منْ أسباب وُجوسو الغسل أو الوضوء معلومٌ من الْكِتَابٍ 
وَالستق وَالتَّاسِيسُ خير من التأكيد. 
5- وَللتَرْمِذِي4؛0 عن أبي ذَر نحو 


اسدا ثم مي 
صعححه 


و 

قوله: (وللترمذيّ عن أبي ذر) بذال مُعجمةٍ مفتوحة ضشراء: 
سح عدب يضح اليم ومتتكون النون وهب النذال الْهْمَلةٍ 
وقنَحِهًا أيضأء بن جُنادة بضمٌ الجيم وَتُخفيف الثون بعد الألفم 
ذال مَوْمَلة: 

و أبو ذرٌ من أعيان الصّحابة ورُمَادِهِم والمهاجرين» وَهُوَ 
أو من حيًا ال لقا بتَحيّةِ الإسلام. وأسلمٌ قديما بَكْةَ يقال 
كان خامسا في الإسلاب ثم انصرف إلى قومه إلى أنْ قدمَ المدبنة 
على الني تاي بعد الخندق, ثم سَكَنَ الرّبذة بعد وقاتِه تنك إلى 
أنْ مَاتَ بها سنة انين وثلائين في خلافِه عُثمان» وصلّى عَلئِهٍ 
ابن مسعودء ويقال إِنّهُ مَاتَ بعدَهُ بعشرة أيام. 

(غوة) أي نحو حديث أبي هُريرة ولفظّة: «قَالَ أبو 7 
اجْبرَيت الْمَدِيئَة فَأَمَرَ لى رَسُولُ الله يلا بإبل فكنت فِيهاء 


فَأتيْت رَسُولَ الله ينيز ققلت: مَلَكَ أبْو در قَالَ: مَا خَالك؟ 


ه- مَنْ وجد الماء بعد التِمُم ؟ ١١‏ 
قلت: كنت أَنعَرْض لِلْجنَبَةِ وَلَيِسَ قربي مَاء قَال: الصّيية 
طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجدٍ الما وَلَوْ عَشْرَ سنينَ». 

روصِحُحَةُ): ا حديث أبي ذرء التُرمذي. 

قال المصاة في المَنّحر45/1 4): نه متشحة أيفاً ابن حبّان 
والدارقطبى. 


ه مَنْ وجد الماء بعد التيمم 
6- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري ذفن قَالَ: 
«خرّج رَجُلان في سَفْرِ فَحَضَرَتِ الصّلاة - وَلَيِسَ 
مَعهُمَامَاءْ - قَتيَْمَا صّعِيداً يب قَصَلياء نم وَجَدَا 
الْمَاءَ في الْوَْتَ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الملا وَالْوْضُوءَ 
وَل يُِدِ الآحَنُ ثم يا َسُولَ اللو #8 هَذَكَرَا ذِْكَ 
لَك فَقَالَ لِلّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْت المُنئة وَأَجْرَآنك 
صلائّك وَفَالَ للآخر: لَك الأجِر مَرَتَيْن». 
روَاةُ أو ذَاوُدرم م) انيار 1 ١‏ 


(وعن أبي سعيدٍ الخدري وه قال: «حَرَج رَجُلان في سَفْرٍ 


وكيس مَعَهُمًَا مَاءّ لَحَضَرَت الصّلاة فَيَمّمَا صعِيداً طَيبأ») هو 
الطَامِرُ الحلال. 

وقذ قيّدَ اللَهُ المنّعيدَ به في الآيّين في القرآن؛ فإطلاقةُ في 
حديث أبى هريرة مُقَيّدٌ بالآيات والأحاديث. 

(فصلْيا ثُمٌ وجدا الماءً في الوفستع أيْ وفت الصّلاة التي 
صَليَامًا. 

(فأعاد أحدّهُمًا الملاةً والوضوءً) سما إعادةٌ تغليياً وإلأّ 
فلم يِكنْ قد ترضأء أو سمى التيحُمَ وُضوءاً مجازا. 

روم يُعدٍ الآخرٌ ثم أنيا رسول الله يز فذَكَرا ذلك لَه 
فقال للدي لم يُعد: أصبت الله أي الطّريقة الشترعيّة. 

(وأجرأتنك صلّك)؛ لأنْهًا وفعت ف وقتهاء والماء مفقوث 
فالواجبُ الثّراب. 


(وقال للآخر) الذي أعاد: رلك الأجرٌ مرتين) أجر 


ل - باب التيهم 
الملوات بالتُرابيه واجرٌ الصّلاة بالماء. 

(رواة كُأبو دارة» والنساني) ولي مُختصر السسن 
للمنذري(١/١‏ 0 : أنه أخرجّة اللنسائي مُسنداً ومرسلا. 

وقال أبو داود: نه مُرسل عن عطاء بن يسار. 

لكِنْ قال المصئف [«التخليص» :])١514/1(‏ هلرو و الرواية رواهًا 
ابن م السكن في صحيحه») ولَهُ شَاهِدٌ من حديث ابن عباس رواة 
إسحاقٌ في مُسندو: «أنة ي#يظذ بَالَ ثُمْ تَيْحُمَّ فقيل لَّهُ: إِنْ الْمَاهً 
قريب منك؛ قَالَ: َلَعَلّي له أبلخة». 


والحديث دليل على جواز الاجْتِهَادٍ في عصره بز وعلى 
أنّهُ لا يب الطُّلبُْ والتْلومُ لَهُ أي الانيظار. 
د 8 


وقيل: بل يُعيدٌ الواجد 5 لقوله يز «فإذا وجدّ 
الماءَ فليّيّق الله وليمسهُ بشرَتهُ) هذا قذ وجد الماء. 


وجد الماء في 


وأجيب بِأنّهُ مُطلقٌ فيمنْ وجد الماء بعاد الوقت وقبلٌ 
ُ وجوه وحالٌ الصّلاةٍ وبعدَمَاء وحديث أبي سعيلر هذا فيمنْ 
ل جد لماه في الوقت حال الصّلاق فَهِوَ مُقِيْدٌ فيحملٌ عليِهِ 
المطلق» فيكونٌ معئا: فإذا وجذت الاءً قبل المعلاةٍ في الوقت 
فاسئهُ بشْرَتك؛ أي إذا وجذته وعليِك جنابة مُتَقدّمةَ فيقيّدُ به 
كما قذمئاة. ْ 

وامعدلُ القائل بالإعادة في الوقت بقوله تعالى «إذَا قُمْتَمْ 
إِلَى الصّلاة فَاغْنُوا4 والخطابْ مُنَوجْةُ مع بقاء الوفته. 

وأجيب بِنهُ بعد فعل الصّلاة لم يبىّ للخطابب توجّة إلى 
فاعليًاء كيف وقد قال #ل: (واجزأتك صلائك) للّذي لم يُعن 
إذ الإجزاء عبارة عن كون الفعل مُسقطاً لوجوب إعادة العبادق 


الحو أنّهُ قذ أجزآه. 


5 التيمُم بسبب المرض ونحوه 


5- «رَعَن ابْن عباس رضي اللّه عنهما - 
في قر له عَرٌ رَجَلَّ «رَإن كُكّمْ مرْضَى أو عَلَى 


-١‏ التيمُم بسببه المرضٍ ونحوه 


-١‏ كِتَابْ الطُهارّة_ 
سَمْر» قَالَ: ذا كَانَتْ بالرّجُل الْجرّاححَة فِي سبل 
لله 0 يجب فِخَافُْ أن يَمُوتَ إن 
أ ل ًّّ َيِمُمْ َ« 


رَوَاةُ ا [تفكفنة مَوْقُوفاً. وَرَقَمَهُ الْبَوانُ وَصَحْحَهُ ف 
عُرَيْمئَر915) وَالْحَاكِمُر056/1). 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل: 
«وإن كم مَرْصَى أو عَلَى سَفْرٍ» قال إذا كانت بالرجل الجراحة 


في سبيل الله أي الجهَادٍ. 
(والقروح) جم قُرح رَهِيَ البشورٌ الَبِي تحرج في الأبدان» 
كالجدري ونخوو. 


(فيجسب) نُصيبهُ الجنابةٌ (فيخاف) يظيُ (أنا يوت إن 
اغعسل تيمم 

(روّاةُ الذارقطني موقوفا) على ابن عباس (ورفعة) إلى النبي 
ين (البزّارٌ وصِحَّحَة ابن خزيمة الا اكم) وقال أبو زُرعة وأبو 

وقال البرارٌ: لا نعلمٌ من رفعَةُ عنْ عطاء من الثقَاتٍِ ا | 
جريراً؛ وقد قال نه سمع م عطاء بعد الاختلافني وحينئار فلا 

وفيه فيه دليل على شرعية الْيكُمٍ ف حقّ الجدب إِنْ خاف 
المؤت؛ فأمًا ل ل يخف إلا الفمررَ فالآية وَهِيّ قوله تعالى ولاك 
تَْ مَرْضَى» دان على إباحةٍ التيمم للمريضء سواء خاف تلفا 
أو دُونَكُ والتٌنصيصُ في كلام ابن عباس على الجراحة والقروح 


ممم 6 


نما هُرَ مُجرَدُ مثاله 0 مرض كذلك. 
اليم واحد وإذا كان 0 
الضترر. 

إلأ أن قولَه: (أنْ مُوتَ) يدل على أنه لا يُجزَئٌ الئيِهُمْ 
إل لمخافة الموتء وَهُّرَ قولٌ أحمدء واحدُّ قولي الشافعي. 

وأمًا الْهَادَيَة ومالك» واحد قولي التشافعي؛ والحفية 
فاجازوا النَّييُّمّ لخشيةٍ الفكررء قالوا: لإطلاق الآية. 


-١‏ كناب الطَهّارَة 


9- باب التيمم 


ال المسح على الجبائرٍ 


وذهَبَ داود» والمنصورء إلى إِباحَته و للمرض» وإن 0 مخف 
فيزر! وَهُوٌَ و ظَاهِرُ الآية. 


لا الممسح على الجبائر 


د و - م 

١17‏ وَعَنْ «عَلِى فين قالَ: انكسَّرّت إِخْدَى 
ُنَدَي فَسَألَتُ رَسُولَ الله تت فَأْمَرَنِي أن أَمْسَحَّ 
عَلى الجبائر». 

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ واو جذا(0287). 

(وعن علي - عليه السلام قال: الكُسرَت إحدى زندي) 
بتشديد المثناق التَحْيبةٍ تثنية زنب رَهُرَ مفصلُ طرفي الذراع في 
الكف. 

(فسالت رسول الله يك ا 
في ذلك. 


عن الواجب من الوضوء 


(فأمرني أن أمسح على الجبائ. هي مايُجيرٌ به العظم 
المكسور ويلفت عليه 

(روَاةٌ ابن ماجَة بسند واو جد بكسرٍ اليم وَتَسْدِيدٍ الذال 
. الْهْمَلقَ وَهُوَّ رَ منصوب على المصدرء أي أجِدٌُ ضعفَهُ جد والجث: 
النُحقيقُ كما في القامرس» فالمراد أَحفّرُ ضعفه تمنيقاً. 

والحديث نكر © يحبى بن معسين» وأحمكُ وغَيرهُمَاء قالوا: 
وذلِك أنّهُ من رواية عمرو بن خالل الواسطي رَمُرَ كَذَابْ؛ 
ورواة الدارقطي الذلطقة والبيهقي )174/١(‏ من طريقين أوْهَى 


٠. 
1 


منه. 

قال التروئ: تق الفقاظ على هعف :هذا الخديه: 

وقال النتافعي: لرْ عرفت إسنادهُ بالصّحةٍ لقت ب وَهَذا 
عا احير الله فيه. 

وفي معنّاهٌ أحاديث أخر. 


قال البيققي: إِنْهُ لا يصحٌ مها شيء. إلا أنْهُ يُقريه قولهُ. 


+ المسحٌ على مكان اجرح 


الااوعة جز كي تبني الرشل الذي 
تج فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ - َِنْما كَانْ يَكْفِيِه أن ينيَكْمَ 


م هام هس م مومه 


وَيَخْصِب عَلَى جُرْحِهِ عكة لم ندع عتها وير 


رَوَاهُ أبُو دَاوُدرة؟/) بسنل فيه ضَعْفْ . رَفِيِهِ اختلافٌ عَلَى 
رَوَايهِ . ا 

يقرْبهه وهو قوله: (وعن جابر ‏ في الرجل الذي شج) 

بضمٌ الثثين المعجمةٍ وجيم من شجُة يشجْهُ بكّسر الثين 
وضمّهًا: كسرهُ كما في القاموس. 

(فاغتسل فمّات: إنما كان يَككْفِيِهِ أن يََيِمُمَ ويعصب على 
جرجه خرقة لم مسح عليهًا ويغسلٌ سائرٌ جسدهو» روَاة أبو داود 
بسن فيه ضعفا) لِآنهُ تر به الرّبيرُ بن خريق بم الخاء 
المعجمةٌ و فراء مفتوحة ة ومثناةٍ تمييةٍ سَاكِنةٍ وقافي. 


قال الدارقطني؛ ليس بالقوي. 

قلت: وقال الذَهِي: إن مسلاوقة” 

(وفبه اخيلافٌ على راويه): رَمْرَ عطاء فَإِنهُ ررَاه عن الوبيه 
بن خريق» عن جابر. 

وروَاهُ عنهُ الأوزاعي بلاغ عن ) عطاء؛ عن ابن عبئاس» 


فالاختلافٌ وقع في رواية عطاء: هل عن جابر أو عن ابن 
عبّاس؟ 


وفي إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى. 
وَهَذا الحديث وحديث علي الأول قد تعاضدا على 
وفيه حلاف بن العلماء. 


منْهُم من قال: يمسخ لِهَذِينٍ الحديئين» وإن كان فيهمًا 
0 


: كشعر الرّأس» وقياساً على مسح أعلى الحشين وعلى 
0 وَهَذا القياس يُقَوّي النص. 


٠ ١‏ باب الحبيض 


قلت: من قالَ بالسح عليِهِمًا قوي عندهُ المسمٌ على 
الجبائر» وَهُرَ الظَاهِرٌ. 

نُُ في حديث جابرٍ دليلٌ على أله يُجممٌ بين بكم 
والمسح والغسل» وَهْرٌ مشكل» حيث جُمعَ بين النْيحُمٍ والغسل. 

قيلّ؛ فيحملٌ على أنّ أعضاءً الوضوء كانت جريحة؛ فَتَعَدْرَ 
إمساسُهًا بالاء فعدل إل اليِكم) قم أفاضَ الما على بقيّةٍ 
لجسل ْ 

وأمّا التْجَةُ فقذ كانّت في الراس, والواجيُ فِيهِ الغسلٌ» 
لَكِنْ تعذّرَ لأجل الشجّةَ فَكَانْ الوا ع دا افيه 

إل أنه قال المصنّفُ في التلخيسص(0191/1: إِنْهُ م يعم في 
رواية 'عطاء عن ابن عباس ذِكرُ يكم فتبت أن الزُبيرٌ بن 
خريق تفرد ب نيه على ذلك ابن القطان. 

تم قال: وم بقع في روابة عطاء ذكْرٌ المحم على الجسيرة) 
فَهُوَ منْ أفرادٍ الزبير . 

قال: تم سياقٌ المصفي لحديث جابر يدل على أن قولّهُ 
«إنْما كانّ بكو ع مرلوع وإثما لا اختّصِرَه ملف كه 
العبارة الدَالّة على رفعه. 

وَهُوَّ جديث فيه ع ولفظهًا عند أبي داود("؟”) عن 
جابر قال: «حَرَجْنًا في سَفَر فَأصَاب رَجْلا ينا حَجَرٌ فَشَجْهُ في 
أيه ؛ 3 , اخْتلَمَ فَسَنَ أصْحَابةُ فقَالَ: هَل تَجَدُونَ لي رُخصّة 

عَلَى التيمُمِ؟ قَالوا: ما نَجِدُ لك رُخْصّة رَأنت تَفْيِرُ عَلَى الْمَاء 
غْتسَلَ فَمَات» لما نا عَلَى رَسُول اللو تك أخيرٌ بيك 
فقَال: ُو قلهُم الله ألا سَأنُوا إذْ لّمْ يَعْلَمُوا؟ قإِنْمَا شيفَاءٌ 
الْعِيّ لوال إِنْما كان يكفيه أن يتم ويَْصِبَ د شلك مُوسى 
- عَلَى جْرْحِهِ عِرْقَةَ نم يَمْسَحَ عَلَيهَا وَيَغِْلَ سَائِرَ جَسَدوه إلى 


آخره. 

6ت وعَن » ابن عَبّاسٍ رضي اللّه تعالى عنهما 
قَالَ: «ين الكُنْةٍ أَنْ لا بُصَلّيَ الدْجُلُ اليم إلا 
صَّلام وَاحِدََ يكت للقثلاة و الأخرّى». 


رَوَاهُ الدَارَقُطِْي رل/ممنى ياستاد ضعيف جذاً. 


1- صف دم ايض والاستحاضة 


-١‏ كِتَابُ الطْهَارَة 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: من السُّق أي 
سن الي خذ. 

والمرادٌ طريقَتُُ وشرعٌةُ (أن لا يُصِلَيّ الرّجل) والمزأة أيضا 
النيمُم إلا صلاةً واحدة نم يَتَمُمَ للصّلاةٍ الأخرى). 

رروَاة التارقطن باسنا ضعيفي لأنْهُ من روايةٍ الحسن بن 
عُمارةَ وَهُوَ ضعيفٌ جدا نُصبّ على المصدر كما عرفت. 

وفي البابئ عن علي طوه وابن عُمرٌ [هالسين» 
للدارقطني(١/4)0864)‏ حديثان ضعيفان. : 

والأصل أنَّهُ تعالى قد جعلّ الثْرابَ قائماً مقام الماء؛ وقاذ 
عُلمْ َّهُ لا يحب الوضوءٌ بالماء إل من الحدشه فَالئيكُم مثلّهه 
وإلى هذا ذَّهَبَ جماعةٌ منّ أمةِ الحديث وغيرهِم؛ وَهْرَالأقوم. 


03 


دليلا. ا 


.باب الحيض 


الحيضئٌ مصدرٌ: حاضّت امرأةٍ تحيضُ حيضاً وعحيضا فهي 
اب 
المصئفم باباء ساق فِبهِ ما ورد منْ أحْكَامِه. 


3 ضف دم الحيض والاستحاضة 


0 ا رضي - عنها 0 1 
الله 5 : إن ىّ م الْحَيْضٍ دم م أَمْوَدُ يُعْرَفُء فَإِذًا كان 
ذلك فَأَمْسِكِي عَن الصّلاق قدا كان الآخرٌ فَتَوَضيِي 
وَصّلي»ة. 

رَوَاهُ أبئز قاودر085 والمسسائي18/1). وَصحْحَة السن 
حجان 4 )١1١‏ وَالْحَاكِمُ4/1 17 وَاسْْكَرَةُ أبُو حَاتِمٍ [«العلل؟ (44/1- 
6]. 


-١‏ كِتَابُ الطهَارَة 

(عن عائشة - رضي الله عنها أن فاطمة بت أبي حُبيش) 
تَقَدُمْ ضبطهُ قِ اول باب ه الثواقض. 

(كانت تُستحاض). 

عم أن الامتحاضة: جريانٌ دم م فوج المرأةٍ في غير 
أوابه؛ وَتَقدمْ فيه «أَنّ فَاطِمَةَ جات الي تلز فقالت: إني امْرَأة 
أُستّحَاضصُ قلا أَطْهُدُ َدَدَع الصّلاة؟ 

َال لَّهَا رَسُولَ الله ييؤ: إن دَمَ ١ل‏ لْحَيِضٍ دم أمْوَدُ يُنرَفْ) 
2 حرفي المارعة وَكْسرٍ الراء: أي 4 عرف ورائحة وقيل 

بفتح الرّاء: أي تعرفه هُ النساء. 

(فإذا كان ذلِك) بسر الْكاف (فأسيكي عن الصّلاق فإذا 
كان الآخر) أي الذي لِيسَ بلك الصفةٍ (قْتوضني وصلي). 

(رواة أبو داو والنساني وصحّحّة ابن حبان, والحاكم 
واسْْكرةٌ أبو حَاتِم) لأنهُ من حديث عدي بن ثابتو عن أبيه عن 
جدّو) وجلهُ لا يعرف وقد ضحًفً الحديث أبو داود. 

وَهَذا الحديث فيه رد الممْتّحاضة إلى صفة الدُمٍ بِأنّهُ إذا 
كان بلك الصفة ةَ فَهُوَ حيض» وإلا فَهُوَ ناستحاضة: 

وقذ قال به الشافعي في حق المبنّدئِ. 

وقذ تدم في الثواقض (برقم (65: «أنه ييز مَالَ لَهًا: إِنْمَا 
ذَلِكَ عِرق» َإِذَا ذا أَمبَلَتْ حَيْضْتَك فَدَعِي الملا وَإِذا أَمبْرَتْ 
فَاغسيلي ع الدّم وَصَلَيه ولا ينافيه هذا الحديث» نه يكو 
قولّ: (إن دم الحيض أسردٌ يُعرف) بياناً لوقت إقبال الحيضة 
وإدبارهًا. 

فالمتّحاضة إذا ميرت ٠‏ أيَام حيضهاء إِما بصمة ة الدم أو 
اانه في وقث عاديّها إن كانت يُنْتَاديٌ وعلمئت بعاديَماء 
تال هذهو يختملٌ أنهَا كانت مُعْتَادش فيْكرنُ قوله: (نإذا أقبِلَتْ 
حيضتّك) أي بالعادق أو غير رَ مُعْتَادقٍ فيرادٌ إقبال حيضَتهًا 
بِالصفةٍه ولا مانم من اْتماع المعرفين في حقَهَاء وحقّ غيرهًا. 

هذا وللمسمْتحاضةٍ احْكَامٌ مسة قذ سلفّت إشارةٌ إلى 
الوعد بها. 

منهًا: جوازٌ وطيئها ف حال جريان م الاستّحاضة عند 
جماهير العلماء 0 لأنْهَا كالطَاهِرٍ في الصّلاة والصومٍ وغيرهماء 


٠‏ باب الحيض 


١لك‎ 


1- صفةٌ الاستحاضة وما يكون فيها من 


وَكذا في الجماع ولأنهُ لا يحرم إلأ عن دليلء ولمْ يأتم ليل 
بتحريمٍ جماعها. 

قال ابنُ عباس: المستّحاضة يِأيِيهًا زوَجُهًا إذا صلت؛ 
الصّلاةٌ أعظم. 


يريد: إذا جارّت لَهَا الصّلاة ودمها جار رَهِي أعظم ما 
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ومنها: أنْهَا ُؤمر بالاختباط في طَمَارةٍ الحدث والنُجس» 
فَتَغْسلُ فرجَهًا قبل الوضوء؛ وقبل اليس وَتَحشو فرجَهًا بقطدةٍ 
أو خرقةٍ دفعاً للنُجاسة وَتقليلا لَهَاه فإن لم يندفع الثم بلك 
شت مع ذلك على فرجهًا وَتَلجْمَت واسْتَتفرَتَ كما هُوَ 
معروف في الْكتّب المطلةٍ ولِيسَ بواجب عَليْهًا وإنّما هّرَ الأول 
تقليلاً للنجاسةٍ بحسب القدرقه ثم يتَوضًاً بعد ذلك. 

ومنها: أنهُ لين لَهًا الوضوءٌ قبلَ دُخول وقَت الصّلاةٍ عند 
الجمهور» إِذ طَهَارتَهَا ضرورية فليس لَهَا تقدِمُهًا قبل وت 
الحاجة. 


؟- صفةٌ الاستحاضة وما يكون فيها من الاغتسال 


35١‏ وَفِي حَدِيث أَمْمَاءَ بنت عُمَيْس عِنْدَ 
أبي دودر ى ١وَلْتَجْلِسْ‏ فِي مركن فإذًا رَأْتْ فد 
فَوْقَ الْمَاء فَلْتَعْمَسِل للظّهْر وَالْمَصْر عْسّلاً وَاحِداً 
وَتَعْتَِل لِلْمَغْرِب وَالْعِشَاء عُسْلاً واد وَتَتَيِل 
لِلفَجْرٍ عسْلاً وَاحِداً وَتَوَضْ يما يَينَ ذلِك. 

(وَفِي حَدِيثِ أُسْمَاءَ بنت عُمَيْس) بِضّم الْمُهْمَلَة وَفَحٍ اليم 
وَسكون الْمتاة : الشخَيْ فين مهْمَلةَ هي انر جَغِْ هَاجَرَتْ 
مَعَهُ إلى أَرْض الْحَبَسَةٍ وَرَلَدَتْ لَه ناك أؤلادا مِنْهُمْ عَبْدُ اللى 
ا 0 0 
محمد وَلَمّا مَاتَ أو بكر تَروْجَهَا عل ب أ بي طَالِبٍ له 
فَرَلْدَت لَهُ يَحَبَى. 

(عِنْد أبي دَاود : وَلنَجِيِس) مُرَ عَطْفْ عَلَى مَا قَبْلَهُ في 
الْحَدِيث؛ لأن الْمُصَنْف إِنْمَا سَاقَ شَطرٌ حَدِيثِ أَمْمَاءَ لَكِنْ فِي 
لَفْظٍ أبي دَاوْد عَْهَا هَكَذَا: «ُبْحَانَ الله هَذَا من اليْطان 


1و١ -٠‏ باب الحيض 
لِتَجْيِس؟ إلى آخرو بدون واو. وقي نسخةٍ في بُلوغ المرام. 

(في مركن) بسر الميم: الإجانة التي تغسلٌ فيهًا الثياب. 

(فإذا رآت صُفرةٌ فوق الماء) الذي تقعدٌ فيه؛ قَنَصبُ علئِهَا 
الماء» فَإِنْهًا تظْهَرٌ الصفرة فوق الماء. 

َلَفْسِل للظهر وَالْمَصْرٍ عُسْلاً واجِداء وَتعَسِل لِلْمَفْرِب 
وَالْعِشَاءِ ل واجداء وتَغْتسِلٌ للفجر عملا وَاحداً وتتوصا فيما 
بَيْنَ ذَلِكَ) 

هذا الحديث وَيَخْدَيك حنة الآتي» 


اليؤم والليلة ثلاث مرات. 


فِيهِ الأمرٌ بالاغتسال في 


وقد بين في حديث حنة أن المراد إذا أخرّت الظُهْرَ 
والمغرب» ومفْهُومُهُ أنْهَا إذا وقنّت اغْتسلَّت لكل فريضة. 

وقد اخمّلف العلماء. 

فروي عن جماعةٍ منّ الصّحابة والابعِينَ: أنه يب علتِهًا 
الاغْتِسالٌ لكل صلاة. 

وذَهَبّ الجنهورٌ إلى أنْهَا لا يب عليْهًا ذلِك»-وقالوا رواية: 
دك تيز أَمَرَمَا بالل يكن صّلاق» 10 س(5١5)»‏ 
(885) من حديث عمرة عن عائشة] ضعيفةٌ وبين البيهقي 
زل/عهم ضعفهًا. 

وقيل: بل هُرَ حديث منسوخ محديث فاطمة بنته أني 
حبيش أنها تتوضا لكل صلاةٍ خرتى) مز" 

قلت: إل أن النسخ يِْتَاجٌ إلى معرفة الْتَاخْر نم إِنهُ قال 
المغذري: إن حديث أسماءً بنت عُميس حسِنْ؛ فالجمعٌ بين 
حديئهًاء وحديث فاطمة بِنْت أبي حُبيشء أنْ يُقال: إن الغسلٌ 
منندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتِصارهُ على أمرهًا 
بالوضوء» فالوضوءٌ هر الواجب. 

وقذ جنم الشافعي إلى هذا. 

9 كيفيةٌ صلاة المستحاضة 

1 وخاطة حم كخم فلت كنت 

حاف ف كثِيرَة شَدِيدَق فَأتيِت البي ل 


؟- كيفيةٌ صلاةٍ المستحاضة 


-١‏ كَِابْ الطهَارَة 
أ نفيك ا دإنمًا هِي ركف كضّة مِن الشني لتيْطَان» 
فتَحَيْضِي ميئة 5 يا أو سبعة ة يام 5 نم اغتسيلي: قَإِذا 
مقت قصلي أَرَئَعَةٌ وَعِشْرِينَ» أو ثَلامَة وَعِشْرِينَ 
وَصومِي وَصّلَيء إن ذَلِكَ يُجْزِئك وَكذَلِكَ فَافعَلي 
كَ 4 شهْر كَمَا نَحِضٌ النسَاكه فَإِنْ قَويت عَلَى أن 
محري الطر نجي اْتصضرّء ؛ نم نيلي حِين 
تطْهرِينَ» وَتَصَلي الظَهْرٌ َالْعَصْر 1124 تَّ َوَخْرِينَ 
الْمَغْربَ وَتَعَجَُلِينَ الْعِشَاىَ 2 تَْشَيلِنَ وَتَجْمَعِنْ بن 
الصلاتين فَافْمَلِي» وَتَعْتسيلِين مَعَ الصبح وَتَصَلينَ: 
قَالَ: «وَهُوَ أَعْجَبُْ الأمرين إِلَي». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رأحد  ,)81/5(‏ أبو داود(717) الترمذي (1748): 
ابن ماجهز؟ 139)] إلا النْسَانَيَ» وَصَحُحَهُ التَرْمِذِيك17) وَحَسْئَهُ البُحَارِي 
[ل الرمذي تمترم011). 

دعن من بقح الحاء اللْهْمَلةِ وسكون اليم اقدون ب بشت 
جحش) به ب الجيم وسْكُون الحاء لل نشين مُعجمة: هي 
أ زيئب َم المؤمنينَ وامرآةٌ طلحة بن عبيل الله 

(قالت: كُنث أستحاضُ حيضة كثيرةً شديدة) في سن أبي 
داود بيانٌ لِكَترَبَهَا قالّت: (إنْمَا أنَجْ نَجَأ». 

(فآنيت لنب 12 أمْتَفييهِ فقال: إنما هي رَكضة من 
الشيطان) مَمْنَاهُ أن الشيِطَانَ قذ وجد سبيلاً إلى التبييسِ عليْهًا في 
أمر دينها وطْهْرمَا وصلاتِها؛ 0 أنسَامًا عادتَهمَا وصارت في ف 
اندي كانها رَكضةً من ولا يُنافي ما تقدم من أنه عرق يقال لَهُ 
العاذل؛ نهُ يُجَملُ 2 أن الثشيطان رَكَضَهُ هُ حْنَى انفجسر» 
الأظهرُ اها ركضة منه حقيقة؛ حقيقة؛ إِذْ لا مانم منْ حملِهًا عليه. 

(َسحَيضِي فيتة نه كام أو سبعة يام 5 م التسلي» ٠‏ قَِذًا ذا املتنقات 
فَصَلي أَربَعَةَ وَعِشرِينَ) إن كانت أُيام الحيض ميثة. 

أ ثلالً وعشرين) إن كانت آم الحيض سبعة. 

(وصومي وصلي) أي ما شئت من فريضةٍ وتطوع. 

(فإث ذلك يُجزئك وَكَذَلِكَ فافعلي) فيما يُسْتَمَبلُ مسن 
الشتهُرر؛ ولفظ أبي داود: «فافعلي» 


-١‏ كِمَابْ الطْهَارَة 

كل شهر شهر : كما تحيض النساء) في مسن أبي داود؛ وزيادة: 
«وَكَما يطْهّرنَ ميقا حيضيهن وطهْرِهِنً؛ فيه الود لَهَا إلى غالب 
أحوال النساء. 

به 5 إلى - ٠‏ ا 2 

(فإذ قريت) أي قدرت (على أن تؤخري الظهْرَ وَتعجّلي 
العصر) هذا لفظ أبى داود. 

وقولة: «وَتُعجّلي العصر يُريِدُ أن تُوْحري الظَّفْرَ: أي 
تأي بها في آخر وقتهَاء قبل خروجي. (وَتَعجُلي العصرّ)» قتي 
به ني أؤل وقيدء فتَكُونٌ قذ أَنَتْ بكلُ صلاة في وفْيِهًا وجمعت 
هما جمعا 0 
50 ل من بن الظهر 
والعصر؛ أي جمعاً صُوريًاً كما عرفت. 

رم م 2 5 

(وتصلي الظهْرٌ والعصرٌ جميعا) هذا غير لفظ أبي داود كما 
عرفت. 

(ثم تؤخرين المغرب والعشاءً) لفظ أبي داود: نورين 
المغرب وَتُعجُّلِينَ العشاءً؛ وما كان يسن من المصنّفي حذفُ 

(نمّ تغدسلينَ وتجمعين بين الصّلانين فافعلي, وَتَفمسلينَ مع 
الصبح وتصلَينَ) 

(قال) أي النئ تنيذ: (وَهْرَ أعجب الأمرين إلي) ظَامِرُه أنه 
من كلامه يلقل إلا لهُ قال أبو داود: روأة عمرو , بن ثابستو عن 
ابن عقيل» قال: فقَالَّتْ حمدة: : «هذا أعجبُ الأمرين إلي»0 لم 
يجعله منْ قول الني تلظ. 

(رواة الخمسة وصِحُحَهُ الترمدي وحسّنة البخاري): 

قال المدذري في مختصر سنن أبي داودر١0485/1:‏ قال 
الخطابي: قد ترّكَ بعض العلماء القولَ بهذا الحديك»؛ لأن ابن 
عقيل راويه ليس بذاك. 

وقال أبر بكر البنققي: تفرد بو عبد الله بن مُحمَّدِ ين 
عقيل وَهُرَ مُحْتَلفٌ في الاحتجاج به. هذا آخرٌ كلامه. 

وقد أخرجَة الترمذيُ وابنٌ ماجَة؛ وقالَ الترمذي: هذا 


-٠‏ باب الحيض 


7- كيفيةٌ صلاةٍ المستحاضة ١14‏ 


وقال أيضاً: وسألت مُحمداً ‏ يعنى البخارئ - عن هذا 
الحديث فقال: هُرَ حديث حسن. 
وقالَ أحمد: هْرَ حديث حسنٌ صحيحٌ ١‏ ه). 


لم 


بل قد صححه الأئمة. 

وقذ عرفت عا سُقَناهُ من لفظ روايةٍ أبي داود: أن 
المصئفه» نقلٌ غير لفظ أبي داود من ألفاظ أحدٍ الخمسةء ولَكِنّْ 
لا بد من تقبيدٍ ما أطَلقَيْهُ الرُوايَاتُ بقوله: «وَتَعجُلينَ العشاءً؛ 
كما قال: «وَتُعَجُلينَ العصرً»؛ لأنْهُ أرشدَمًا يل إلى ذلك 
لملاحظة الإتيان بكل صلاة في وقْتهَا؛ هذه في آخر وقتهَاء وَهَذِهِ 
في اول وكيهًا. 

وقولهُ في الحديث: مه أو سبعة انام لين به كلمة 
تأوه شَكا منّ الراري» ولا لِلنْحبيبِ وبل للإعلام بأن للنساء أحد 
العددين» فمّْهُنْ من يض تا ونم من يض سبعاه 
قترجعٌ إلى من هي في سنْهَاء واقربُ إلى مزاجهًا. 

ّ قولَهُ: «فإن نوت يُشعرٌ بِأنْهُ ليس براجب عليْهَاء 
وإنْما مر مندوبٌ لَهَا وإلأ فإ الواجب إِنّما مر الوضوءٌ لكل 
صلاةٍ بعد الاغتّسال عن الحيض بمرور الس أو السبعةٍ الأيَام» 
وَمُرَ الأمرٌ الأول الذي أرشتمَا ات ليه فإِنْ في صدر 
الحديث: «آمرْك بأمرين يها فتلت أجزأ قنك من الآعره « َإِنْ 
قويت عَلَيْهِمًا فأنْت ت, أَغْلَمُ نم ذَكَرَ لَّهَا الأمرّ الأول أنْهَا تحيضُ 
با رسيا اونما كنا كز السلدة 

وقد عُلمَ أنْهَا تَوضًاً يكل صلاة؛ لأن اسْتمرارٌ الدّم 
ناقض» فلم يذكرهُ في هدرو الرّواية. 

وقد ذَكَرَهُ 3 غيرماء 0 ذَكَرَ الأمرّ الشانيّ من جمع 
الصّلائّينَ والاغْتسال كما عرفت. 

وفي الحديث دليلٌ على أنْهُ لا يُباحُ جمعُ الصّلاتَين في وقْتٍ 
ِحَدَاهُمًا للعذر, إِذْ لوْ أُبيحَ لعذر لَكَانْت الملْتّحاضة أوّلَ من 
باح لَهَا ذلك ول يُبِحْ لَهَا ذلك بل أمرّهًا بالتُوقِيِسه كما عرفت. 


لل 6 باب الحيض 


4- المستتحاضة تغتسلٌ لكل صلاة أو تتوضأ؟ 


- - 2 0 
*- وَعَنْ عَائشَة رضي الله عنها أن أم 
ا 6 2 5 5 امن 
حَبِيبّة بنت ججحش شكت إلى رَسُول الله ييز الدْمء 
قَقَالَ: «امكي قَدْرَ مَا كانت تحبسك حَيضّتكء ثم 
اغْتيلِي فَكَانَتَ تَغْتَسِلُ لكل صّلاةٍ. 

رَوَاهُ مسيم( 7) 

َفِي ررَايَة لبُحَارِي118): «وتَرَضبِي لِكُلٌ متلاق»: وَهِيّ لأبي 
َارُدر194) رَغَيْرهِ من وَجْهِ آخر. 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - أن أَمْ حبيبة) بالحساء 
المْمَلةٍ لمُوحة (بنت جحش): 

قيلَ الأصحٌ أن اسمهًا حبببة وَكثيهَا َم حبيبو بغير هاء؛ 

(شكت إِلى رَسُول الله يذ الدمَ فَقَالَ: انكُبِي قَدْرَ مَا 
كانت تَحسُك حَيِصد حَيْضمك) أي قبل امنتمرار جريان الدم. 

(ثمٌ افتسلي) أيْ غسل الخروج عن الحيض. 

(فكانت تغتسل لِكُلّ صلاق من غير أمر منهُ 6ل لَهَا 

روَاهُ مُسلمٌ وني رواية للبخاري: وتوضني لكل صلاق وَهِي) 
أيْ هذه الرُوايةٌ (لأبي داود وغيرة من وجْه آخر). 

َم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوفيء وبناث جحش 
ثلاث: زينبُ أَمّ المؤمنينَ» وحمنة وأمّ حبيبة؛ قيل: إِنْهْنْ كن 
مُستَحاضَات كَلهن. 

وقذ ذَكَرَ البخاريُ ما يدل على أنّ بعض أَنّهَات المؤمنينَ 
كانت مُسْتَخاضة فإن صح أن الثلاث مُسشَحاضَاتُ فَهِيّ زينب. 

وقذ عد العلماءً الممتحاضّات في عضرو تفط فبلغنَ عشرٌ 
نسوة. 

و الحديث دليلٌ على إرجاع المتتحاضة إلى أحد المعرّقات» 
رَهِيَ أيْامُ عادَيهٌاه وعرفت أن المعرقات إمّا العادة التي كانّت لَهًا 
قبل الاستّحاضة أو ط الدم بكَوَنِهِ أسودٌ يعرف» أو العادة 
لي للتساء من لد الأيام أو السُبعةء أو إقبال الحيضة 


؛- المستحاضةٌ تغتسلٌ لكل صلاة أو تغوضأ؟ 


-١‏ كِتَابُ الطّهَارَة 
وإدبارمّاء كل هذه تَقدْمَت في أحاديث الملتحاضة فبأيْهَا وقنم 
معرفة الحيض. 

والمرادٌ حُصولٌ الظُنٌ لا اليقينُ عملت بده سواءً كانت 
ذَاتَ عادة أو لاء كما يُفيدُهُ إطلاق الأحاديثء بل ليس المرادٌ 
إلا ما يحصلٌ لَهَا ظنٌ أنه حيض؛ وإنْ تعدّدّت الأمارّاتُ كان 
أقرى في حقَهَاء ثم مَبَى حصل ظنُ زوال الحيض وجب عليها 
الغسلٌ» م توما ِكل صلاة أو تجمسعٌ جمعاً صُوريَاً بالغسلة 
وَهَلْ لَهَا أن تجمع الجمعَ الصُوري بالوضوء؟ 

هذا ل يرذ به النْمنُ في حفَهَاء إلأ أنّهُ معلوم جرارُهُ يكل 
أحلر من غيره. 

وأمًا هل لَهَا أن تُصلْيَ الثوافلَ بوضوء الفريضة؟ هذا 
مسكُوتٌ عنْهُ أيضأء والعلماءً مُخْتَلفْنَ في ذلك كُلَه. 


حكم ما ينزل بعد الطهر 


لم ه 6م سيه» 1 0 1 
4 *- وَعَنْ أمْ عَطِيّةَ رضي الله عنهما قالت: 
م 2 21 4 + 

«كنًا لا نَعُدُ الْكَدْرَةَ وَالصَّفْرَة بَعْدَ الطهر شيئا». 

رَوَاةُ البخار يل ؟") وَأبُو ذاودزلاء "0 وَاللْقْظٌ له. 

روعن أُمّ عطي اسمُهًا نسببة بضمٌ النون وفتح السّين 
الْمَلةٍ وسُكون امنا الّحيُة وقح الموحّدة بنتُ كعسبيه وقيل: 
بنْتُ الحارث الآنصاريّة» بايعت الل يي كانت من كبار 
المحايّات وَكَاذْتْ تغزو مع رسول الله ل تمرضُ المرضئ» 
وتداوي اللترحى. 

(قالت: كنا لا نع الكُدرة أي: ما هُرَ بلون الماء الوسخ 
الكدر. | 

(والصّفرةٌ) 'مُرّ: الماهُ الذي تراه المرآةً كالصديدٍ يعلُوهُ 
اصفرارٌ. 1 

(بعة الطّر) أي بعد رُوْيةٍالقصَةٍ البيضاء والجفوف (شيئم 
أي لا نعدهُ حيضاً. 

(روّاة البخاريّ وأبو داود واللفظ لَه . 


وقولهًا: «كناه قد املف فِيه العلماك فقيلٌ: لَّهُ حُكُمُ 


-١‏ كِنَابُ الطَهَارَة 
رفم إلى الي 4 ا تل لأن المراد كنا في زمانِه مَل ممَ عليبء 
فيُكرنُ تقريرا منةُ؛ وَهذا رأي البخاري وغيره من عُلماء 
الحديش فيْكرنُ حُجَة. 

َهْرَ دليلٌ على أله لا كم لما ليس بدم غلظر أسوة 
يُعرفٌ» فلا يُمدُ حيضاً بعد أن ترى القَصّة - بِقَشْحٍ القافم 
وَتَشْديدٍ الصادٍ اللْْمَلةٍ - قيل: إنهُ شي كالخيط الأبيض» يخرج 

من الرّحمٍ بعد اقطاع الدمء أو بعد الجفرفي وهو أنْ يحرج ما 
يُحشى به الرّحم جافا. 

ومفهُوم قولها: بهد لكر أي باغ الأمرين ن؛ أن قبلة 
تَعدُ «الكدرةٌ والصغرة شيئاً أي حيضا 


وفِيه خلاف بينَ العلماء معروفٌ في الفروع. 


ً- تحريم نكاح الخائض 

وََنْ نس طقف أن الود كَانَتْ إِذا 
حَاضَت الْمَرأَةٌ فيهم لم يُوَاكِلُوهَاء فَقَالَ اليه : 
«اصنعوأ كل شيء إلا التكاح». 

رَوَاة مُسْلمر؟ ١‏ 7). 

الحديث قد بين المراد من قرله تعالل: تل مُرَأَدى 
فَاعْتَلُوا النْمَاءَ و 0 ِي الْمَحِضٍ ولا تقر قر تقربوهن 5 يَطْهُرُْ4 [البقرة: 
ثقفةا أن المأمور به من الاعتزال» والمنهي ع من القربان هو 
النكاح: أي اغتزلوا ِكَاحَهُن ولا تقر بوشن - وما عدا ذلك 
من المواكلةٍ والمجالسةٍ والمضاجعةٍ وغير ذَلِكَ جائرٌ. 

وقد كان اليْهُرد لا يُسَاكِنونَ الحائضَ في يسم واحبٍ ولا 
يُجامعونهًا ولا يُوَاكِلونَهَاء كما صرحّت به رواية مُسلم. 

وأمًا الامنتِمَاعٌ منْهنَ فقذ أبِاحَهُ هذا الحديث» وَكُما يُفِيدَهُ 
أيضاً. 


-٠‏ ياب الخحيض 


6- تحريمٌ نكاح الحائض ؟١‏ 


/ا- اتزارٌ الخائض عند المباشرة 


٠0١1‏ وَعَنْ عَائَْةَ دي الله عنها قَالَت: 
«كَانَ رَسُولُ الله يمني فزن ميبَاشبِرُنِي وَأنَا 


هطق عَلَيْه [البخاري(؟ .)7١‏ مسلم(757)]. 

أي ُلصق بشرتة ببشرتي فيما دُونَ ن الإزار وليس بصر مح 
بأنهُ يستَميِعُ منهاء إِنْما فيه إلصاقٌ البشرة بالبشرة. 

والامتيمتاع فيما بين الركبةٍ والسْرةٍ في غير الفرج اجازَهُ 
ا ٠‏ وحجُّلة: اعون كَُ شي إل التكاح» [تقدم في [خايدلة )| 

وقال بعضٌ 5 وآخرٌ بتَحريِدء الأول أولى للدليل. 

فأنًا لو جامعَ وَهِيّ حانض؛ فإنهُ يأثم إجماعاًء ولا يجب 
عليْهِ شيء. وقيل: تجب عليه الصّدقة لا يفيدة: 


4- كفارةٌ من يأتي الحائض 


١317‏ وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما عَنْ 
ع . 58 5 57 ملعم ام م ام .ا » 
رَسول الله يط في الري يَأتِي امرآتة وَهِيَ حَائض 
- قَالَ: «يتصَدق بلويتار» أو بِنْصْفه دينار». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ [أخدر١1/؟‏ 77.117), أبو داود(4 75), الزمذي 
١15‏ النسائي(١/87١)‏ ابن ماجهزء 54)). وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ31/1/1 
7 وَابْنُ اقطان وَرَجحْ غيْرُهُمَا وَقْفُهُ [التلخيص: .]1517/١‏ 

(وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - «عَنَ رَسُولٍ الله 
يذ في الي يأتي امرأنة وَهِيّ حَانِضّ قَال: يَتَصَدَقْ بدينارٍ أو 
ببصف دينار». روَاةٌ الخمسة وصحُحَةُ الخحاكم وابنُ القطان, ورجّح 

الحديث فيه روايات هذه إحداهاء وَهِي :القن رج لرجالها 
في الصّحيح» وروايئهُ مع ذلك مقطرية؛ وقد قال الشافعي: لعو 
كان هذا الحديث ثابتاً لأخذنا به. 

قال المصنْفُ في «التخليص» (075/1): الاضطرابُ في 


إسنادٍ هذا الحديث وَمُنْيهِ كتير جذاً. 


-٠ ١0‏ باب ايض 
وقد 2 إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيدٌ لَكِنْ قالا: 
َعْيَقّ رقبة قياسا على من جامعٌ في رمضان. 


ع 


وقال غيرهما: بل ينَصدُقٌ بدينار أو يلصفم ديئار:. 

وقالَ الخطابي: قال أكْئْرُ أَمْل العلم: لا شيء عليِه؛ 
وزعموا أن هذا مُرسل أو موقرف. 
الحديث» وأن الدّمّةَ على البراءق ولا يجب أنْ يعت فيها شيءٌ 
سكين ولا غير إلأ بدليل لا مدفعّ فيد ولا مطعنّ عليِدء 
وذلِكَ معدوم في هذره المسألة. 

قلت: انا من صح عندةٌ كابن القطن فإنّهُ امسن النْظرّ في 
تصحيجهء وأجاب عن طرق الطّعن فِيه؛ وأقرة ابن دقيق العيدٍ 
وقواه في كِتابه «الإلمام» فلا عُذْرَ لَّهُ عن العمل به. 

وأمًا من لم يصح عندّهُ كالشافعي وابن عبد الب فالأصل 
براءة الدَّمَةِ فلا تقوم به الحجّةٌ على رفعها. 


الحائض تَدَعٌ الصلاة والصيامّ 


١‏ وَعَنْ أبي سَعِيلٍ الْخَذْري ضيه قالَ: قال 
رَسَو لُ الله #ذ دألَيِسَ إِذَا حَاضَت الْمَرَامٌ لم ل 
لم 

مَُْقَ علي في حَديث طُويل [البخاري(؛ :7): مسلوز١8)].‏ 

تَمَامُهُ: «قَذَلِكَ مِنْ نَقَصّان دِينهًاة. 

وروا مُسلمّرة/9) منْ حديث ابن عُمرٌ بلفظ: اتمكث 

وَهُوَ إخبارٌ يُفِيِدُ تقريرّهَا على ترك الصّوم والصّلاق 
وَكُونَُمَا لا يجبان علزِهّاء رَهُوَ إجماعٌ في الّهُّمَا لا يبان حال 
الحيض» ويجب قضاءً الصّيام لأدلة أخرى. 

وأما كرنُهًا لا تدخل المسجد فلحديث: «لا أجل الْمَمْجِدَ 
لِحَائْض ولا جُنبِه (در؟5 603 وَتَقدمَ [برقمر5١1].‏ 

وأمًا أنْهَا لا تقرأ القرآنٌ فلحديث ابن عُمرٌ: «وَلا بَقْرَأُ 
الْحَائْضُ وَلا الْجُنْبُ مِن القرْآن شيا والرنطير 44 ابسن 


4- الحائض تدع الصلاة والصيامّ 


-١‏ كِبَابُ الطهَارة 
ماجدرة 25)] وإِنْ كان فِيهِ مقالء وَكَذْلِكَ لا تمس الملصحفّ 
لحديث عمرو بن حزم تقَدُم وَتَقَدْمَتْ شوَاهِدُهُ إبرقم رالا 
لاللقعم. ْ 

والأحاديث لا تقصرٌ عن الْكَرَامَةٍ لكل ما ذكِرَ وَإنْ لم 
تبلغ درجة النّحريم؛ إِذْ لا تخلو عن مقال في طرقِهاء ودلالةٍ 
ألفاظِهًا غيرٌ ”صريحةٍ في التحريم. 


٠‏ الخائض تؤدي مناسك الحج غير الطوؤاف 


١1*84‏ وَعَنَ عَائَْة رضي الله تعالى عنها 
قَالَت: ما ْنَا سَرِفَ جضت كَُالَ الي ا: 
«افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجْء غَيْرٌ أَنْ له تَطُوقِي بالبيْت 
حَتَى تَطْهّرِي». 

مُْفْقَ عَلَيْ في حَدِيثٍ طَوِيل [البخاريزه ٠‏ 7)؛ ملم 00071 

(وعن عائشلة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لا جننا) أي عام 
ا 1 
اسار م ا م 5 
والمدينة. 

رحضنت, ققال الي يَتي: «افْملي ما يَفْعَلُ الْحَاج غَيْرَ أن لا 
تَطرفِي بالبْئتٍِ ل عي 


2 
صصَلَانَ 


صفة حجه 

وفيد لن افة له 
غيرٌ الطّوافي بالبيْس وَهْرَ مُجِمعٌ علتِه. 

واختُلف في علَيه. 

فقيل: لأن منْ شرط الطُّواف الطهارة. 

وقيل: كنا منوعة منْ دُخول المسجد. 

وأما رَكْعَنَا الطّواف فقن ل أنهُمَا لا يصحّان منهَاء إِذ 
هما مر مان على الطّواف والطهارة. 


-١‏ كِتَابُ الطَهَارَة 
١‏ يحل من الحائض ما فوق الإزار 


14 و نين تعالى 


9 قال «م فَوْقَ ١‏ الإزاري 


مِن امْرَأَتِهِ 
وَهِي ايض 

رَوَاُ أو دَاؤْد )3١*(‏ وَصَفَفَةُ. 

(وعن مُعاذ ) رز بع لووك تويلة حيقتق آخرة ذال 
00 وَهُوَ وَأبو عبل الرّمن معتاذ بده جبل الأنتصاري 
الخزرجي» أححد من سهد دَ العقبة من الأنصار» وشهد بدراً 
وغيرَهَا من المشَاهِبٍ وبعنّةُ إلى اليمن قاضياء ومعلناء 
وجعل إِليْهِ قبضّ الصّدقات من العمّال باليمن. 

وَكَانَ من ١‏ أجلأء الصحابة وعلمائهم» امتعملهُ در رَ على 
الثم بعل د أبي عبيدة) فممات ف طاعون عمراس سلهةه ة ثماني 
عشرة 1 سبع عشرة وَلَهُ تمان وثلاثون سلة. 
قالَ: «مَا فَوْقَ الإرّار». روَاةٌ أبو داود وَضْكَقَةُ). 

فقال: لين بالقوي. 

والحديث دليلٌ على تحريم مُباشرة حل الإزارء وَهُرَ ما بينَ 
السرَة والركبة. 

والحديث قد عارضة حديث: «اصتعوا كل شَيء ل 


لكي تَقَدمْ [برقم ش36 وَهُرَ رَ أصح من هذاء فَهُوَ ا 
من ولو ضِمَهُ الضف إلبه لكان أولىء وَتَقدُمَ الْكَلامُ فِيِه [برقم 


زفضنلةة 


وفي حديث عائشة: «كان يَأمُرنِي َأَزِرُه . 


؟آا- مده النفاس 


1١‏ وَعَنْ أمْ سََمَةَ رضي الله عنها قَالَتَ: 
«كَائت النْقَسَاٌ تقعُدُ عَلَى عَهْدٍ الب ا بَمْدَ 


يِقَامِيهًا ربعن يوْمأ». 


رَوَاهُ الْحَنَْةٌ [أمدرك/.٠").‏ أبو داودر711), الترمذي (179), 


-٠‏ باب الخيض 


١, يحل من الحائض ما فوق الإزار‎ -١ 


ابن ماجدرم 4 5) إلا 0000 وذ 0 رد 


0 

وضْفَهُ جماعة» لكِنْ قال الثوويه: قولُ جماعة من مُصتّفي 
الفقهّاء: إن هذا الحديث ضعيفٌ مردودٌ عليهم. 

. شَاهِدٌ عند 0 ماجتر 0 و حديث 2 3 0 
لت 
«وَقْتَ رَسُولُ اله يي للنسّاء فِي يِقَامِهِنٌ 52 0 


وللخافر/) من حديث عثمانَ بن 


َهِهِ الأحاديث يعضدُ بعضهًا بعضاً وَتَدلُ على أن الدُمَ 
الخارج عقيب الولادةٍ حُْكُْمُهُ يسْتَّمرُ أربعين يوماء تقعدٌ فِيه المرأة 
عن الصّلاةٍ وعن الصّوم؛ وإِن لم يُصرْحْ به الحديث» فقذ أَفيد 
من غيرو. 


وأفادٌ حديث أنس : أنها إذا رأت الطّهْرَ قبل ) ذلك طَهُرت» 


وأنّهُ لا حدٌ لأقله. 


-١ 1١7 *‏ باب المواقيت 


5 كتاب الصلاة 


الملاءٌ لْند: الدعاٌ؛ سُمَيتْ هارو العبادة الشرعيةٌ باسم 
الدّعاء لاشْتَمالِهًا عليْه. 


-١‏ باب المواقيت 


والمواقيت: جمعٌ ميقاتٍ. والمرادٌ بو: الوقتُ الذي عيْنَهُ الله 
لأداء هذه العبادةء وَهُرَ القدرٌ الحدود للفعل من الزّمان. 


-- أوقات الصلوات 


2ه عَنْ عبد عَنِد الله بْنِ عَمْرِو رضي اللّه 


عنهماء أن النبي #6 قَالَ: 7 وَفْتُ الظّمْر إِذَا زَالَتِ 
الشميرف كان غير الرَجُلٍ كَطُول لِهِمَالَمْ يَحْضْرْ 
و الْعَصْرِء ورك لْعَصر ما لم تَصْفرٌ الشمْس» 
وَوَفْتْ ضلاةٍ الْمَغْربِ ما لَمْ يَهِب الشفَقُ وَوَقَتُ 
. صَلاةٍ الْعِشَاء إِلَى يضفي اللبلٍ الأوْسَط وَوَقَتُ 
سَلاة امتح من لو الْقَجْرٍ مالم تلح 
الشمس». 

رَوَاةُ مُسْلِمر515). 

رعن. عبد اللَّهِ بن عمرو نه أن الي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «وَفْتٌُ الطؤر 5 رَالَت الشُمْسه), أي مالّتْ إلى جَهَةٍ 
المغربيء وَهّوَ الدُلُوكُ 5 أراد بقولهٍ تعالى: لأَقِم الصَلاةً 
لِدُنُوكِ الشمْس» [الإسراء: 0/4. 

(وَكَان ظل الرّجلٍ كطوله) أي ويستَمرُ وقنَهَا حَنَى يصيرَ 
ظلُ كَُُ شيء مئلهُ فهَبذا تعريف لأوّل 57 الظّمْر وآخرى 
نفُولَهُ: «وَكَانَه عطفُ على «زالت» كما قَرّرنَاُ: أي ويستمرٌ 
وَقتْ لتر إلى صيرورة ظل الرجل مئلةُ. 

الم بحص وفنا العصر) وحفبودة مصير ل كل شيء 


م مم 


مله كما يُفْيدُ مفْهُومٌ هذاء وصريح غيره. 


-١‏ أوقات الصلوات 


؟- كتاب المنلاة 


(ووفُت العصر) يسنْتَمرُ رما ار تصفرٌ الشمس) وقد عن 
آخرّهُ في غيرو بمصير ظل الثثيء مثليه. 

(ووقْتُ صلاة المغرب) منْ عند سقوط فرص الشمسء 
ويسْشَمهُ (ما ل يغب النفق) الأحمرٌ؛ ياتي تفسيرٌهُ بالحمرة أيضا. 

زووفت صللاةٍ العشاء) منْ غيبوبة التفق؛ ويسْتَمرْ (إلى 
نصف الليلٍ الأوسط) المرادٌ 5 الأول. ٍ 5 

رووفت صلاةٍ المبح) أوَلهُ (من طُلوع الفجر) ويملتمرٌ .(ما 
م تطلع التشمسن). 

(رواةُ ملم ومامة: «َإِذًا طَلَعَت النكُمْس تأنياكا ع عن 
الصّلاق إن طلم بين 7 الشيطان». 

الحديث أفادٌ تَعيِينٌ الأوقات الخمسة أولاً وآخرء فأول 
وقتٍ الظَهْرٍ زوالٌ الثشمسء وآخرهُ مصيرٌ ظل الثنيء متلّف 
وذكرَ الرْجل في الحديث ثيلد وإذا صارَ كذلِك فَهْرَ أو 
العصرء ولَكِنْهُ يُشاركة الظّهْرُ في قدر لايتسع لأربع رَكُمَاتي 
فإنهُ يكن ونا لَهُمَا كما يُفِيِدُهُ حديث جبريل [الزمدير٠ »1١6‏ 
النسائي(07868/1 فإِنْهُ صلّى علي كر الظّهْرَ في اليبو 
الأول بعد الرُوال» وَصَِلى بو العصرٌ عند مصير ظل الث 
مل وني الوم الثأتي صلى به ار عد مصير ل 8 
مثلهُ في الوقت الذي صلَّى فيه العصرّ اليومٌ الأوَْء فدلُ على 
يمرك فِيِهٍ الظهْرٌ والعصر؛ وَهَّذا هُيّ الوفتُ 
المشترَلهُ. وفيه حلاف فمن بي فحت ما سمغشه ومن نفناة 
تأول قولَهُ: «رَصَلَى ب به الظَهِرٌ في اليم الثاني حِينَ صّارَ ظِلٌ 
الثيء ملف باب من : فرغ منْ صلاةٍ الظهْر في ذلك الوقت؛ 
وَهُوَ بعيل: 

لم يسْتَمرٌ وف العصر إل اصدرار الثلمس» وبعد 
الاصفرار ليس يوقتو للاداء» بل وقتُ قضاء كما قالَّهُ أبو 
حنيفة كذا في الشرح وغيره. 

وقيل بل أداء إلى بقيِة د 
رَكْعَةَ مِنَّ مشر ليب الشدن ققد أ تعر 


رغرذلاق) مرح ملم وسيأتي برقم (181)). 


ُ 
2و 
- 
ما 
75 


أن ذلك وقت يا 


نَسَمٌ ركعة» لحديث: امن أَيْرَكَ 


وأولُ وقْل مغرب إذا وجبّت الشُمس: أي غرئنت» كما 
ورد عند التتسسيخين [خ(060). م(343) وسياأتي برقم (149)] 


وني لفظ [خ(851). م(575))]: إذا غربت» وآخرة: هنا ' 

وفيه دليل على انساع وفت الغروب» وعارضَهُ حديث 
جبريل» فإلْهُ صلّى به بو يذ المغرب في وقت واحدٍ في اليرمين» 
وذلِكَ بعد غروب ل 

والجمع ينهم ألهُ ليس في حديش جبريلَ حصرٌ لوهم 
في ذلِك؛ ولأن احاديث تاخير المغرب إلى فترونا الشفق 
ُتأرق فإنْهًا في المدييق وإمامة جبريلٌ في مَك هي زيادة 
تفضلٌ اللَهُ بها 

وقيل: إن حديث جبريلٌ دالٌ على أنَّهُ لا وقّت لَهَا إلا 
الذي صلَى فيه. 

وأوْلُ العشاء: غيبوبةٌ الشفق ويسْتَمرُ إلى نصفف الليل. 

وقد ثبت في الحديث [أبو داود(8”). الزمذيرة4١)]‏ 
التحديد لآخره يثلث الليل» لَكِنْ احاديث التصكقت متحي 
فيجبُ العمل بهًا. 

وول وقت صلاةٍ الصّبح طُلوعٌ الفجر, ويسْتّمر إلى طُوعٍ 
الشكمس. 

نَهُذا ين أوْلَ كل وقْتم من 
الخمسة ةو وآخره. 

وفيه دليلٌ أن لوقت كل صلا أولاً وآخخراء رَهَل يَكرنُ 
بعد الاصفرار ويعد نصف اللّيل وق لأداء العصر والعشاء أو 
لا؟ 

هذا الحديث يدل على أنْهُ ليس بوفت لَهُمَاء ولكِنْ 
حديث: من أذرك رَكعَة ين الْمَصرٍ قبن عُرُوب المي ققد 
أَدْرَكَ الْمَصْرَه [خ(ثلاه)» م(4١.6)‏ وسياتي برقم (181)] إِنْهُ يدل 
على أن بعد الاصفرار وقنا للعصرء وإنْ كان في لفظ «أدرّةه ما 
يُشَعْو أنه إذا كان تراخيهِ عن الوقت المروق لعراق هنو 
وورد في الفجر مثلَهُ وسيأتي» وم يرذ مئلَهُ في العشاء. 


ولَكنهُ ورة في مُسلمد:04: الِسَ في الشوم تقْرِيط عَلَى 
مَنْ لَمْ يُصّلّ الصّلاةَ حنَى يجي وَقَتْ الصلاة و الأخرّى؛ فإِنَهُ 


-١‏ باب المواقيت 


١7غ أوقات الصلواتٍ‎ -١ 


دليلٌ على امْتدادٍ وقْت كَل صلاةٍ إلى دُخول وقْت الأخرى؛ الأ 
أنَهُ محصوصٌ بالفجرء فإن آخر وفْيَهًا طُلوِعٌ التشمس؛ ولِيِسَ 
بوقت للَتِي بعدَهَاء وبصلاةٍ العشاء فإنٌ آخرَّهُ نصفُ اليل 
ون اوقا لل بعثما: 

وقذ فلم الوقث إلى اختياري واضطراري» ولم يقمْ دليل 
ناهِضّ على غير ما سمغت. 

وقد امستّوفينا الْكَلامَ على المواقبت, في رسالةٍ يسيطةٍ 
سمّيَاهَا: اليواقيت في المواقيتو. 


فِي الععصر: 


<2 


-١‏ وله11) مِنْ حلريثو بِرَيْدَة 
١وَالشْمْس‏ بْيِضَاء نقية» 


(ولم أي لمسلم (من حديث يُريدةم بضم الموحّدةٍ فراء 
فمثناةٍ حي فدال مَهْمَلةَ قنَاء تأنيثش. 


ومرَ أبو عبد الله أو أبو سَهْل أو أبر الحصيب بُريدة بن 
الحصيبو بضم الحاء ْمَل فصان مُهْمَلَةٍ مفتُوحةٍ فمثا تحَيةٍ 
سَاكِنةٍ فموحَدةٍ الأسلمي. 

أسلم قبل بدرء ول يشْهَدْمَاء وبايمَ بيعة الرُضوانء سَكَنْ 
المدينة» ثم تحولَ إلى البصرةء ثم خرج إلى خراسانٌ غازياً فمَات 
كرو زمن يزيد بن مُعاوية» سنة اثنتين أو ثلاثو وستين. 

(ني العصر) أي في بيان وقيهًا (وَالشضس بَنِضَء نَقِيُْ) بالنون 
والقافي ومثناةٍ تمي مُشْدَدةَ: أي لم يدخلْهًا شيءٌ من الصفرة. 


5- وَمِنْ حَدِيث أبي مُوسّى: «وَالشُمْسُ 
ىا نم 
مرتمعةة [رم4١5).‏ 

(ومن حديث أبي مُوسى) أي: وَلِمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيثٍ أبي 


ف اسم 


٠. موسى‎ 


مهمه 


مقر يكل ان كي لابو ابن فا مك 
وَهَاجِرٌ إلى الحبشة؛ وقيل: رجم إلى أرضيهء ثم وصل إلى المدينة 
معّ وُصول مُهَاجِري الحبشة ولأهُ عُمرٌ بن الخطاب البصرة بعد 
عزل المغيرة سنة عشرينَ» فافنَحَ أبو مُوسى الأمْوال ول يز 
ل البصرة إلى صدر خلافةٍ عَُمان فعزلَهُ فالتَقلَ إلى الكوفة 
وأقام بها : ثم أقرة تمان عاملاً على الكوفة إلى أن شٍَِ عَثمانُ» 


-١ ١".‏ ياب المواقيت 


م انتقلن بعد أمر التحكيم إلى مكة؛ ولم يل بها حَنَى مات مسنة 
خسين؛ وقيل بعدماء وله نيف و3 سلة. 
(«وَالشضن مُرتفَِةه) أ وصلى العصرّ رَهِيَ مُرتعة ل 
تمل إلى الغروبه. 
وني الأحاديث ما يدل على المسارعةٍ بالعصرء وأصرحٌ 
الأحاديث في تحديل اول وثيْهَا حديك جبريل: دنه صَلأُهَا 
بابي ف رَظِلُ ارج مله تقدم في شرح حديث (141) وغيدهُ 
ض الأحاديث تحني ريل وحديث أبي موسى محمولة عليه. 


5 وقت العصر والفجر, واستحباب 


تأخير العشاءء وكراهة الحديث بعدها 


6 وَعَنْ أبي برَرة الأسْلمي ذه قالَ: 

١كَانَ‏ رَسُولُ الله 18 يُصَلَي الْعَصرَ ثم يَْجع أَحَدّنَا 
إلى دَخْله لِهِ في أَقْصّى الْمَدِيئَةٍ وَالشَمْسٌ حك وَكَانَ 
يي أ و مِنَ الْيشَاء وَكَانَ يَكْرَهُ الوم 
5 ا بَعْدَهَاء وَكَانَ يُنقَيِلٌُ مِنْ صَلاةٍ الْعْذَاةٍ 
حِينٌ يَعْرفُ الرْجُلُ جَلِيسَه وَكَانَ يَقرَ بِالسّئّينَ إلى 
الْمِائقَة. 


- 
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مُتفْنَ عَلَيْهِ [البخاري(4 8)» مسلم(540]. 

(وعن أبي برزة) بفتح الموحّدةٍ وسُكون الرّاء فزاي قَهَاء 
اسمهُ نضلة بقح الُون فضا سان مُعجمة ابنُ عُيباد وقيال: 
ابن عبد الله. 

أسلم قديماء وشهدٌ الفتمّ وم يزل يغزو مع رسول الله 
تل حَنَى توفي لف فنزل بالبصرة ثم غزا خراسائ» وتوفيّ 
بمروء وقيل بغيرهَاء شنة يتين 

(الأسلمي قال كان رَسُولُ الله 7 يُصَلَي الْعصر كم 
يَرْجِعُ أَحَدُناه) أي بعد صلاته. 

(إلى رحله) بهد بفتح الرَاء وسُكون الحاء الهْمَلقَ وَهُوّ: مسكلة. 


(فٍ أقصى المدينة) حال من رحَلِه؛ وقيل صفة لَه 


؟- وقتُ العصر والفجر؛ واستحباب تأخير 


-٠‏ كتاب الصلاة 
(والمس حيّة أئ يصلُ إلى رحلِه حال كون الشمسن 
حك أي بيضاءً قويّة الأثر حرارةٌ ولوناً وإنارة. 

(ركان يقحب أنا يوْحْرَ العشاء لم ين إلى مَتَىء َكانه 
يُرِيدُ مُطلق التاخبر. وقذ بنّهُ غيرهُ من الأحاديث. 

ركان يَكْرَهُ النوم قبلَهَ/ لئلاً يسْتَغرق النّائمُ فيه حَنَى يخرج 
اختيارٌ وقيهًا. 

(و الحديث): التحادث مم الناس (بعدهَا) فيئامُ عقب تكفير 
الخطيئةٍ بالصلاق فَتَكُونُ خَاتَمةَ عملي ولبلا يشْبَغلَ بالحديض 
عن قيام آخرٌ اللَيل: إلا أنَهُ قذ تبت أنه ت#ذ كان يَسْمَرُ مم أبي.. 
بَكْرٍ في أمر المسلمين. 

ركان يَقَهِلُ) بالفاء فمشَاةٍ بعدَهًا فوقبةٌ مكسورة أي: 

0 صلاة الغداة) الفجر 5 

(حينّ يعرف الرّجل جليسّة) أي بضوء الفجر؛ لأنْهُ كان 
نخة ع بخوسيية تنوييزة ال عاذ انها 
والرْجلُ لا يعرف جليسَة وَهُرَ دليل التبكير بهَا. 

(رَكَانَ يقرأ بالسّتينَ إلى المائة) يرد أنْهُ إذا اختصرٌ قرا 
بالسينَ في صلاتِه في الفجرء وإذا طول فإلى المائةٍ من الآياتم 
مُق عليه). 

فيه ذِكَرُ وقَتِ صلاةٍ العصر والعشاء والفجر من دُون 
تحدير للأوقات. ١ ١‏ 


وقذ سبقّ في الذي مضى ما هُرَ أصرحٌ وأشمل. 


لضت تقديم وتأخير العشاىء 'ووقت الفجر 


15- وَعِنْدَهُمَا [البخاريز: 85). مسلمز14)] مسن 
خيشو جَابر: : «وَالْعِعَاءٌ أَحّْاناً يُقَدَمّهَاء وَلََانَاً 
يُوَخحَرُهَا: إذَا رآهُم اجْتَمَعُوا عَجْلُ) َإِذا رَآَهُم أَبَطَتُوا 
6 وَالصبح؛ كان الي يُصَلَيهًا بغلّس». 

(وعندهُمَا) أي الثئيخين المدلول عليِهمًا بقولٍ لِه: همق عليده 


ذو ا 


(من حديث جابر: والعشاءً ١‏ أحيانا ينمه أوْلَ وَقتِهًا (وأحيانا 


؟19- كتاب الصلاة 
يُوْخْرُهَا) عنْهٌ كما فصلَهُ قَولهُ: (إذا رهم أي الصّحابة. 
(اجتمعوا) في أل وقْبِهًا (عجّل) رنقاً بهم (وإذا اهم 
أبطؤوا) عن ' أوّله (أخر) مُراعاةٌ لما هو و الأرفق بهم. 
وقذ ثبت عله أنّهُ لولا خوف المشقةٍ عليه لآخرٌّ بهم 
[أمدرم/م). أبو داود(؟؟4), النسائي(754) ابن ماجد(551)]: 
(والصّبحٌ كان الني يذ يُصِلْيهًا بغدلس) الغلسُ مُحَرَكَةٌ 


يعارضه في جديث رافع بن خديج . 


/اك- وَلِمْسْلِمٍ [314: وتقدم برقم (147)) من 
حَدِيث أبي مُوسّى: «فَأقَامٌ الْفَجْرَ حِينَ انشق الْفَجْنٌ 
كر 00 3 
وَالنّاسُ لا يَكَادُ يَخْرِفُ يَمْضْهُمْ بَعْضاًه. 

قوله: (ولسلم) وحدهُ (من حديث أبي مُوسى: «قَأكَامَ الفخرَ 
حِينَ انشّق الْفَجْرُ وَالناسُ لا يَكَادُ يَعْر ف بغضهُم بَعْضا) وَهُوّ كما 
أفادَ الحديث الأول. 


4- وقتْ صلاةٍ المغرب 


4- وَعَنْ رَافِعِ بن خلبيج قَالَ: «كنا 
0 
ونه يبْصِرٌ مَوَاقِعَ 
مقن علَيْهِ [البخاري(؟ 0 ه). مسلم/ا1)]. 
(وعن رافع بن خديج) بقْنْمٍ الخناء المعجمةٍ وَكُسرٍ الدال 
فمثلاة تحيةٍ فجيم؛ وران حو لو عفاد الله ويقال إبو خديع 
الخزرجي الأنصاريٌ الأوسي» من أهْلٍ المدينقه تأخرٌ عن بدر؛ 
لعا سكف وشّهذ أحداً وما بعدّهاء أصابة سَهُم يرم م أحب فقالٌ 
لَهُ الي كز 5 أَشْهَدُ لك يَوْمَ م القَيَامَقَه رمد كإولامع وعاشس 
إلى زمان عبد المِك بن مروان» : التَقَضَتْ جراحتة» مات سنةً 
ثلاث و أربع وسبعين» ولَهُ سيت وثمانون سنة؛ وقيلٌ: زمنّ 
يزيد بن معاوية . 
رقال: «كنًا نصلي الْمَغْرِبَ مَعَّ النبِيّ فَنصَرِف أَحَدنًا 
وله يعر مَوَاقِعَ هه بقن الدُون وسُّكون الموحّدة وَهِيَ 


-١‏ باب المواقيت 


4- وقتْ صلاةٍ المغرب ١‏ 
السسْهَامُ العرييّة لا واحدّ لَّهَا منْ لفظِهَاء وقيل واحدمًا نبلة كتمر 
وَتَمرق (متفق عليه). 


والحديث فِبهٍ دليلٌ على البادرة بصلاةٍ المغربي» بحيث 


ينصرف منهاء والضُوءٌ باق. 


وقذ كئرّ الحث على المسارعة بهًا. 


تأخير صلاة العشاء 


8- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: 
- 0001 0 إئ - .2 
أعتَمَ الي ف ذَاتَ لَيْلَِ بالْعِشَاءء حَتّى ذَهَبّْ عَامَة 
ات اام مكوم يرت أموم م 1 كن اه 
الليلء م خرج. فصلى» وقال: «إنه لوّقتها لولا أن 
رَوَاهُ مُسنلم(54). 
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أغم) ب بفشح 
الْهَمْْةٍ وسكون العين الْهْمّلةَ فمعناةٍ فوقيةَ مفب حقٌ يُقال: أَغْتَم 
إذا دخل في العَتّمةٍ والعَتّمة مُحوكّة: ثلث اللَّيل الأول بمدٌ 
غيبوبةٍ الشفق» كما في القاموس 
(رسول الله يي ذَاتَ ليلةٍ بالعشاع) أي آخخرَ صلايهًا. 
حَنَى ذَهَبْ عامّةٌ الليل) كثيرٌ منهُ لا أكثرة. 
(لمُ خرج فصلَّى وقال: (ِإِنَهُ لَوَقهَم أي الْمُخْتَارُ وَالأفْضَلٌ. 
(لولا أن أشق عَلَى أُمْتِي) أي لآخرتها إلئِهه (روَاة مُسلم. 
يكؤتوليل علق انا وقح العفاء كنك زان آخزة أنفلة 
وله ب كان يُراعي الأخفْ على المت وأنهُ ترّكَ الأفضلٌ 
وقتاء وَهِي بخلاف المغرب» فافضلَهُ أولة وَكَذَلِكَ غيرة» إل 
الظّهْرَ أيَامَ الح كما يُفِيدُهُ : 


6 تََيْنُ الإبرادٍ في صلاةٍ الظهرٍ 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله #ذ «إِذًا اشْتّدٌ الْحَرُ فَأَبِردُوا بالصّلاق فَإِنْ شِدَة 


-١ ١‏ باب المواقيت 
فق عَلَيْهِ [البخاري زه 4 8ه مسلمره 81)]. 
روعن أبي هُريرة طَبْه قال: قال رسول الله يَلكذ: «إذًا 
اد اْحر ْو مرو مَفْوحَةٍ مَقطُوعَةٍ وَكسْرٍ الراء. 

(بالصّلاق) أي صَلاةٍ الظهْر. 

إن شِئة الْحرّ من قبح جَهَنْمَ بقَنْمِ الفاء وسّكون امنا 
النْحْيبُةِ فحاء مُهْمَلِ أي: سعة انْتِشارها وَتَضيهَاء (متَفق عليه). 

يقال: أبرت» إذا دخل في وقت البردٍ كأظهّرَ إذا دخلٌ في 
الظيْر ؛ كما يُقال: أنجت وأَنْهُمَ إذا بلغ نهدا وَيْهَامَةَ ذلِكَ في 
الزُمان وَهّذا في الكان. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الإبراد بالظّهْر عند شدَةٍ الحرٌ؛ 
لأنهُ الأصل في الأمر. 

وقيل: إِنْهُ للاممتحباب وإِللِه ذَهَبَّ الجنهور. 

وظَاهِرُهُ عام للمنفردٍ والجماعةء والبلدٍ الحارٌ وغيره. 

وفِيه أقوال غير هلرو. 

وقيل: الإبرادُ سن والتُعجِيلٌ أفضلٌ لعموم أدلّةِ فضيلةٍ أوّل 
الزقت. ش 

وأجيب: بِأنهَا عامٌة مخصوصة بأحاديث الإبراد. 

وعورض حديث الإبرادٍ بحديث خباب: «شكزنا إلى 
رَسُول الله يي حَرْ الرْضاء في حبَاهِنا وَأكفنا فلم يكنا أي 
م:يزل شكواناء وَهْرَ حديث صحيمحٌ روا مُسلوّرة 11). 

وأجيب عن بأجوبة أحسئها: أن الذي شِكَرْهُ شد الرُمضاء 
في الأكف والجبّاه؟ وَهَذِهٍِ لا تذْهَبُ عن الأرض إلا آخرَ الومت 
أو بعل آخري ولذا قال لهم 8 «صَلُوا الصّلامٌ لِرَقتِهَاه كما 
هر ابت في رواية خياب هذه بلفظ: فلم يُشْكنا وقال: «صلُوا 
الصلاة لِوَكتهًا. 

واه ابن المنذرء فإنْهُ دالُ على أنْهُمْ طلبوا تأخيراً زائداً عن 
وت الإبراد» فلا يُعارضُ حديثٌ الأمر بالإبراد. 

وَتَعليلٌ الإبرادٍ بأنْ شد الحرٌ من فيح جَهْئْمَ: يعنى وعند 
شديّه يذَهَبْ الخشوعٌ الذي مُرَ رُوِمٌ الصلاق وأعظمٌُ المطلوب 


ا- استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار 


!- كتاب الصّلاة 


قيلَ: وإذا كان العلَّهُ ذليك» فلا يُشْرعٌ الإبرادٌ في البلا 
الباردة. 

وقال ابن العربيٌ في القبس: ليس في الإبراد تحدينٌ إلأ ما 
ورد في حديث أبن مسعود: يعنى الذي أخرجة أبو داودر١ »)4١‏ 
والنسائى(8/٠‏ 3 0 والحاكم055/1) منْ طريق الأسود 
عنْهُ: كان قَدْرُ صَّلاةٍ رَسُول الله يل الظَهْرٌ في المتّف ثَلانَةَ 
قْنَام إلى حَمْسَةٍ أقْدَام. وَفِي الشناء حَنْسَة أقدام إِلَى سَبْعٍَ 
أقْدَام؛ ذَكَرَهُ المصئّفُ في التلخيص(01697/1. 

وقذ بِينًا ما فيو وأنّهُ لا يتم بو الامنتدلال في المواقيت. 

وقد عرفت أن حديث الإبرادٍ يخصص فضيلة صلاة 
الظّهْر فق أل وقْيهًا بزمان شِدَةٍ الح كما قيل إنهُ مخصخشص 
بالفجر. 


/ا- استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار ٠‏ 


-0١‏ وَعَنْ رَافِعٍ بن خلريسج ظييهِ قال: قال 
رَسُوَلُ الله لذ «أَصْيحُوا بالصبح فَإِنة أَعْظم 
لأجوركم». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وأمدرم/456) أبو داود(4 47) الزمذي رو هدي 
النسائي(7177/1): ابسن ماجهز107)] وَصَححَة السترمِزِئي4 )١5‏ وابْسن 
جاذرة 44 0. 

(وعن رافع بن خديج قال: قال رصول الله 2: «أَصْبِحُوا 
بالمسبح) وَفِي روَايةَ: «أسْرُوا». 

(فِإنهُ أعظمُ لأجوركُم. رراهُ الخمسة وصحْحَةُ الترمذي وابن 
حبّان) وَهَذا لفظ أبي داود. 

وبهِ احْتَحْتْ الحنفيّة على تأخير الفجر إلى الإسفار. 

وأجيب عللة: بأن | مَجَعَرَارَ صلابه ير بغلسر : وأنَ ما 
أخرجة أبو داود (4ة”) من حديث أبي مسعود الأنصماري من 
حديثر أنس: «أنْهُ اذ أسْفْرَ بالصبح مَرَةٌ نُمْ كَانَتَْ صَّلائهُ بَمْدُ 


بعْلّس حَتى مَاتُه يُشْعرُ بأنّ المرادٌ ب «أصبحواء غيرٌ ظَاهِره. 


فقيل: المرادٌ به تحقَق طُوعٍ الفجرء وان «اعظمً؛ لِيسَ 
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؟١-‏ كتاب الصلاة 
وقبل: المرادٌ به إطالة القراءة في صلاةٍ المبح حَلَى يخرج 
ها ضرا 1 
وقيل: اراد ب اللي المقمرة فَإِنْهُ لا ينضح ول الفجر 
معهاء لغلبة لغلبةٍ ور القمر لنوره» أو أنْهُ يري فعلّهُ مر واحدة لعذرء 
لشم وى لاير اها ين علوت ادر 
وأمّا الرّدُ على حديث الإسفار بحديث عائشة عند ابن أبي 
شيبة [هو عند الحاكم /١(‏ وغيرهٍ بلفظ: اما ملى الب ع 
الصلاة لِوَيِهًا الآخر حَنّى قَبَضَهُ الله فليس بنَام؛ لأن الإسفار 


هف ام 


ليس آخرّ وقته صلاةٍ الفجرء بل آخرهُ ما يُِيدهُ: 
4- مَنَ أدركَ من الوقت ركعة أدرك الصلاة 


5- وعَن ) أبي ريز رضي الله تعالى عنه 
أن النبئ ع قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِن الصبح كد مكل 
أن تَطْلْعَ الشَمْسُ فَفَدْ أذْرَكَ البح وَمَنْ أَدْرَكَ 
ركغة من العضن كل أن تدزنة” الشكير نقد أذثلة 
اله لععصرًا. 

مُق عَلَيْهِ [البخاري(1/4ه), مسلم(ه60)] 

(رعن أبي هريرةً طَيه أن رسول الله ييز قال: «من أذرلك 
مِن الصبح رَكْعَةَ قبل أن تطلع الشمس) أي: وَآضَاقَ ليها أخرّى 
بَعْدِ طُلوعِهًا (ققَد أذرك البح ضَرُورَة أنَهُ َس الْمُرَادُ مَنْ 
صَلَّى رَكْعَةَ فَقَط. وَالْمُرَادُ فق أَذرَكَ صَلاتَهُ ادا لوُقوع رَكْمَةٍ 

(وَمَنَ أَذْرَكَ ركقة من الْعصر) فَمَعَلَّهَا (قَبِلَ أن تَفرْب 
الشْمْ فَقَدْ أَذْرَك الْعَضْر) وإن فعل الثلاثْ بعد الغروب (مُنْفقٌ 
عليه). 


وإئدا خلنا الحتيت عل امااذك رتنه هر أله المراة الأتياة 


بِالرَكْعةٍ بعد اطي وبالثلاث بعد الغروبيه للإجماع على أنه 


لبن المراد: م 

وقد ورد ف الفجر صريحاً في رواية البييققي الؤلقضة 
4م بلفظ: هم أَذْرَكَ مِن الصبْح رَكْعَةَ قبل أن تَطْلُمَ الْشمْس» 
وَرَكعَة بَعْدَ أن تَطْلمَ الْشَمْنٌ فَقَد أَدْرَكَ الصلاة». 


مَنْ أنَى برَكْعةٍ فقط من الصّلاتّين صارَ مُدركاً لَّهُما؛ 


-١‏ باب المواقيت 


4- مَنَ أدرك من الوقت ركعة أدرك الصلاة ١78‏ 


ون رواية [السنن الكبرى: :]*74/١‏ «مَنْ أَذْرَكَ فِي الصبح 
رَكْعَةَ فَبْلَ أَنْ أن تطلخ الشتن: ٠‏ فَليِصَل إِلَيْهَا أُخرّى». 

وني العصر: من حديث أبي شُريرة بلفظ: «مَنْ صّلى مِن 
الْعَصْرٍ رَكْعَة قبْنَ أن تَغْرْبَ النشمْسُ ثم صَلَى ما بَقِيَ بَمْدَ 
عَروَيهَا ل ع الْمَصْره [أبو عوانة: اإلدةم. 

والمرادٌ من الركعةٍ الإثيان بواجبَاتِهًا من الفَاتِحبِ واستكمال 

وظَامِرُ الأحاديث أن الكل أدائ» وأنُ الإنْيان يبعضهًا قبل 
روج الوقْتٍ ينسحبُ حُكْمُّهُ على ما بعد خروجد؛ فضلاً من 
الله 

ُمْ مفْهُومُ ما ذَكرَ أله من أدرّك دُونَ رَكْعةٍ لا يَكُونُ مُدركاً 
للصّلاق إلا أن قولّه: 

هك وَلِمُسْلِوِره م عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها 
نَحْوْمُء وَقَالَ: 
وَالسسَجْدَةَ إِنْما هِىّ الركعَة). 


52 0 م" و -“ 
«سََجدَة؛ بَدَلَ (ركعةة ثم قال: 


(ولسلم عن عالشة رضي الله عنها ‏ نُحرّفٌ وقال: 
سجدة بدل ركعة) فإنهُ ظَاهِرٌ أن منْ أدرَكَ متتجدة ضار مدركا 
للصّلاق إل أن قولَهُ (ثم قال) أي الرّاوي. 

ويتَملُ أنه الب عل . 

وَالسمَجْدَةٌ إنَمَا هِي الرَكْعَ يدفم أن يراد باسجدة نفسَهَاء 
لأنْ هذا الئَمْسيرٌ إن كان من كلامه يذ فلا إِشْكَالَ؛ وإِنْ كان 

وقال الخطابى: المرادُ بالسجدة الركعة بسجودمًا وركوعِهاء 
والركعة إِنْما نَكُونُ تائّة بسجودماء فسمِيِت على هذا المعنى 
سجدةً (ه). 

ولو بقيّت السسّجدة على بابهًا لأفادت أن من أدرَكَ رَكعة 
بإحدى سجدئَيِهًا صارٌ مُدركاًء ويس بمرادء لورودٍ ساتئرٍ 
الأحاديث بلفظ الركعة فُتَحملُ روايةٌ السّجدة عليِهَاء فيق, 
مفهُوم من أدرّكَ رَكْعة سالماً عم يُعارضهُ 


ويْتَملُ أن منْ ادر سجدة فقط صارّ مُدركاً للصّلاق 


حل -١‏ باب المواقيت 


كمنْ أدرّك رَكْعدَه ولا يَُاني ذلِكَ وُرودُ منْ أدرَّكَ رَكْعِة» لأن 
تون عر كوا يبنلل هين انزلا سيجدة وكؤة الله ند 
قا تمد من انزلا ييل كمرة أدؤلة ركدت وتكرة خا 
َي بإدرّاك الركعةٍ قبل أنْ يُعلمَهُ اللَهُ جعلَ من أدرّك السّجدة 
مُدركاً للصّلاقٍ فلا يردٌ د أنه قد علمَ أن من أدرّك الوكعة فقَدْ 
درك الصّلاة بطريق الأول. 

وأمًّا قول: «رَالمَجْدَة إِنْمَا هِيّ الركَْة»» فَهُرَ مُحتَملَ أنْهُ 
من كلام الرّاوي وليس بحجّةٍ. 

وقوه تفسيرٌ الراوي مُقَدُمٌ: كلام أغلي وال فحديث 
افْرْبّ مب أوْعَى مِنْ سامِعٍة . وفي لفظر: أفقَهُ زأبو داودره7”55), 
الرماورتة 011 ابن ماجهر. 0077 يدل على أنه يأني بعد السكلفي 
من هُرَ أفقَهُ منهُم. 

٠‏ تم ظَامِرٌ الحديث أن من أدرَكَ الركعة من صلاةٍ الفجرٍ أو 

العصر لا تُكْرَهُ المُلاة في حقَّهٍ عند طُلومٍ اللشمس» وعدد 


غرويهاء وإنْ كانا وقبَي كَرَامَةٍ ولَكِنْ في حق الَشْلٍ فقطء وهو 


الذي أفاده قوله: 


9- كراهةٌ الصلاةٍ بعد الصبح وقبل العصر 

4- وَعَنّْ بي سَعِيار الْخذري رضي اللّه 
تحال عنة "قال تبنت رشرل الله 6 يفول دلا 
صَلاةَ بَعْدَ المح حَنَى تَطْلُمَ الشمْسُ ولا صّلاة بَعْد 
الْعَصْرٍ حَنَى تَفِيبَ التمْس». 

قن عليرلبخاري 0014 لم878 

ولق ملم «لا ملا بعد صلا الْقَجْرِ». 

(وعن أبي سعيد الخدري طَ#ه قال: سمغت رسول اللو يلظ 
يقرل: لا صلاة) أ نافلة (بعد المسبح) أي. صلاتِه أو زمانه. 

حَنى تطلع النشّمس؛ ولا صلاةً بعد العصر) أ صلايِهٍ أو 
فيه (حنَى تغيب التشمن. مُتَفقَ عليه ولفظ مُسل: «لا صّلاة بَغد 
صلاة الْفَجر). 1 

فعيّّت المراد من قولِه «بعد الفجر». فإنهُ يححَملُ ما ذَكَرنَاهُ 
كما ورد ف رواية: «لا صلا بَمْدَ الْمَْره نسبهًا ابن الأثير إلى 


- كراهةٌ الصلاةٍ بعد الصبح وقبل العصر 


؟- كتاب الصلاة 
اليخين يخركددع م10 . 
وني رواية: الا متلاة به وم الخ إأ َي الجر 
ا ا 
جلا النصره ,و بت و افر ل مد أن ع 
وأمًا بعد دول العصر فَالظاهِرٌ إباحة الثافلة مُطلقاء يام 
ا لمعت جنا لح لات الشرعية يق وهو في منى اللذبيا 
والقولٌ بان ذَّاتْ السببو تجوز كتحي المسجل مثلء وما لا 
سبب لَهَا لا تجو قذ ييا ألهُ لا دليلَ علي في حواشي (شرح 
العمدةٌ). 


وأمًا صلائةُ ييا رَكعنَين بعد صلاةٍ العصر في منزلوء كما ١‏ 
أخرجة البخاري(041) من حديث عائشةٌ «: ما تَرَكُ السكْجْدَئينٍ 


555 الْعَصْر عِنْدِي قطه. 


وفي لفظد95ه): الم يَكُنْ يَدَعْهُمَا ميراً وَلا عَلائيَةه. 

فد أُجِيب عنْهُ: بأنهُ تت صلأهُمَا قضاءً لنافلة الظهر لما : 
انك ثُمْ اسْتّمرٌ عليهما لأنهُ كان إنا عمل عند انهه ندل 
على جواز قضام الفائَةِ في وقْت الكَرَامََ وبألّهُ من اخضاهة 
جوارزٌ الثفل 50 الورفت» كما دل لَّهُ حجديث “ابي 
داود(78١)‏ عن * عائشة : ١أَنَهُ‏ كَان يُصَلِي بَعْدَ الْعَصْرٍ 
عَنْهاه وكَان يُرَاضِلُ َنقَى عَنِ الْوِصّال». 

وقذ ذَهَب اطائفةً من العلماء إلى ألْهُ لا كرّامَة للتملٍ بعد 
صلائي الفجر والعصرء لصلايَه يك هذه بعد العصرء وإتقريره 
ا 37 ره 5 5 صلاة القجر نافلة النجرزد31؟ 10 
لَكِنْهُيُقال: هذان دليلان على جواز قضاء الثافلة في وقَتٍ 
الْكَرَامَةَ لا هما دليلان على أنَّهُ لا 2 لهل مُطلقاء إذ 
الأخص لا يدل على رفع العم بل يُخصصهُ وَهُْرَ من 
تخصيص الأقواك بالأفعال» على أنه جاتر بَى النْصْ على أن منْ 
فَائنَهُ ثافلة الور فلا يقغيرها بعد العصرء ولأنّهُ لو تععارضَ 
القولٌ والفعلٌ كان القولٌ مُقدُماً عليْه. 


7 كتاب الصلاة -١‏ باب المواقيت 
فالصُواب: أن هذين الوقتّين يحرم فيهمًا أداء الُوافل» كما 
تحرمٌ في الأوقات العْلاثةٍ التي أفادهَا: 


الساعات التي يُنهى فيها عن الصلاة والدفن 


هه6-_ ولدردعم عن عُقَبَةَ بن عَايِر: «ثلاث 
سَاعَاس كان رَسُولُ الله #6 يَنْهَانَا أَنْ نْصلّيّ فيِهنٌ 
وَأ نقبرَ فيه مَْتَانَا: رن تَطْلُم التتمْن بَاذِعَةَ حَنّى 
ترَْقِعَه وَحِنٌ يَقُومٌ قَائِمٌ الظهيرَة حَنّى تَرُولَ اشم 
وَحِين تَنَضِيْفُ الثلمس لِلْغرُوب». 

(ولم اي لسلم. 

, (عن عَقبة)‎ ٠ 


مفتوحة: 


بضم العين المؤْمَلةٍ وسكون القافي فموحّدةَ 


(ابن عامر) هُوَ أبو حمّادٍ أو أبو عامر عُقبِةٌ بن عامر 

كان عاملاً معاوية على مصر وَتُوفيَ بها سنةٌ ثمان 
وححسين» وذَكَرَ خليفة له يل يوم النؤْروان معّ علي 50 
السلام - وعَلْطَهُ ابن عبد البر. 

رلاث ساعَاتٍ كان رَسُولُ الله 145 يَنْهَنَا أن نصلي فيه 
وأن أقيْر) غم الباء وَكْسْرِهَا (فبهن موتانا: حينَ تطلعٌ الشُمسٌ 
بازغة, حَتى ترتفع) بين قدر ارْتَفاعِهًا الذي عنده تزول الْكَرَامَقَ 
حديث عمرو بن عبسة بلفظ لوتَرتقعٌ قيس رضح أو رَسْحَيِن) 
وقيس: بكسر القاف وسُكون المثناةٍ للخيّةٍ فسين مُهْمَلةٍ: أي 
قدر. 


12 
أخرجَة أبو داود(77١١)‏ والنسائي(9/1/ا5؛ .08٠‏ 


(وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة» في حديثش ابن عبسة: «حِينّ 
يَعْدِلُ المح م ظِلَة. 


(وحين تتضيّف) بفتح. المنناءَ الفوقيّةٍ فمئناةٍ بعدَمًا وقح 


- الساعات التي يُنهى فيها عن الصلاةٍ ١‏ 
فَهَِهِ ثلاثة أوّات إن انضافّت إلى الأولين كانت خف 
إل أن الثلائة تْمَص بِكَرَّامَةٍ أمرين: دفن الموتى والصّلاق 
والوقتّان الأؤلان يِختَصَان بالنْهي عن الثاني منْهُمًا. 
وقذ ورد تعليلٌ النهي عر هارو الثُلائةِ في حديث ابن عبسة 
حدس 0ت 5 لكين عن لووقا بال ب قري تسجطانه 
فبصلي لَهَا الفا وبأل عند قيام قائم الظهيرة الجر جين 
رتفح م أبوابهاء وَبَائهَا تغرب بين قرني شيطان» ويصلّي لَهَا 
الكفارٌ. 
ومعنى قولِه: «قائم الظّهيرة قَيامُ التشمس وقفت الؤوال» 
من قولهم: من قامَت به دابَتُهُ وقفت» والشّمسُ إذا بلغَتْ وسط 
السماء أبطأت حركة الظْلٌّ إلى أن تزول» فَتَحْيُلُ الناظرٌ اتام 
أنهًا وقفت وَهِيَ سائرة. 
والنهِيّ عن الأوقات العلافة عام بلفظه لفرض الصلاء 
قبرٌ الموتّى فِبِهاء ولَكِنْ فرص الصّلاةٍ أخرجَةٌُ حديث: «منْ نامَ 
وفيه افوقتهًا حينّ يذكرُهًا [البخاري(/051), مسلم(4 58)] قفي 
أيّ وقت ذَكَرَهَا أو اسْتّيقظ من نويه أَنَى بقاء وَكذا من أدرّك 
ركعة قبل غروبه ال:* لشمس وقبل طلوعهاء لا يحرم عليِه: بل 
يجب عليه أداوُهَا في ذُلِكَ الوقتء فيخص النْهيْ بالثوافل دُونْ 
الفرائض. 
وقيل: بل : يعمهماء بدليل أنه 0-0 ا نام في الوادي عن 
صلاة الفجر ثُمْ امتّيقظ لم يأتٍ بالصّلاةٍ في ذلك الوقتيء بل 
آخرّهًا إل أن خرج الومْتُ المكررة [البخاري(4 4 "), مسلم(؟585))]. 
وأجيب عنة: 
أولاً: باه علي لم يستيقظ هُوَ واصحابة إل حيِنَ أصَابَهُم 
حر الثلمسس» كما ثبت ثبت في الحديش» ولا يُوَظُهُمْ حرمًا إلأ وقد 
رْتَفْعَتْ وزال وق ؛ الْكرَاهَة. 
وثانياً: بِأنّهُ قذ بِيْنَ مينيذ وجْة تأخير أدائهًا عند الامنتيقاظ 
بِألهُمْ في واو حضرٌ فيه ال:* ليطا فخرج تن عنْهُ و صلَّى في 
غيرو. 


-١ 0‏ ياب المواقيت 


وَهَذا التُعليلٌُ يُشعرٌ بِأنهُ ليس التّاخيرٌ لأجل وفت الْكرَامَةٍ 
لوْ سلم أنّهُم استّيقظوا ولم يكن قذ خرج الوفت» ُتحصل من 
الأحاديث أنّهَا تحرمٌ النوافلٌ في الأوقات الخمسة ونه يمور أن 
تُقضى النْوافلُ بعد صلاة الفجرء وصلاةٍ العصر. 

نا صلاةٌ العصر فلما سلف منْ صلايه يي قاضياً لنافلة 
الور بعد العصرء إن لم تقل: إِنّهُ خاصٌ به. 

وأمًا صلاءً الفجر فإتّقريره لمن صلّى نافلة الفجر بعد 
صلاته» وأنهَا يُصِلَى الفرائض في أي الأوقّات الخمسةٍ لنائه 
وناس؛ ومؤخر عمداً وإنْ كان آئماً بالٌأخير؛ والصصّلاةٌ أداءٌ في 
الكل ما لم يخرج وفْتُ العامد فهِيَ قضاء في حقّه. 


ويدل على تخصيص وقتو الزوال يومَ الجمعة من هاه 


الأوقات بجواز الثفل فيه الحديث الآتي؟ وَهُوَ قوله: 


5- وَالْحُكُمٌ الثاني عِنْدَ الشافِعِيُ [«ريب 


المسندة (4»48)) 02 حَدِيِث أبى هرَيرَة يسئل ضعيفيء وَزَادَ 


مود 


يك ماهء 50 قاومي 
«إلا يوم الجمعةً؛. 


وهو قوله: (وَاحُكُمٌ الثاني) وَهُرَ النؤِي عن الضّلاةَ وفْْتَ 
: الزوال. 

والحكُمْ الأول: النهَيٌ عنْهًا عند طُلوع التشمس؛ إلأأنهُ 
تنامح المصنّفُ في تسميتِهِ حُكْماًء فإنْ الحكُمَ في الثُلائة الأوقات 
واحدٌء رَهُرَ النْفَيُ عن العمّلاة فِيهَاء وإنما هذا الثاني أحدُ 
حلات الحكمء ٠لا‏ أنه نَهُ حكم ثان. : 

وفسْرٌَ الارح الحكَم الثاني بالنفي عن الصّلاةٍ في الأوقات 
الثلائق» كما أفادَهُ حديث أبي سعيلر وحديف عُقبِقَ لَكِنْ فِيِه 
د الحكم الأول؛ لأن الثاني ف هُوٌَ النهِي عع قبر الأموّات إِنهُ 
الثاني في حديثو عقبة. 

وفيه يلزمٌ أن زيادة اسنيئناء 2 الجمعةٍ يعم الثلائةَ الأوقّات 
ق عدم اكرام ولزيرة كذللك اننا ألما اللنلافة ف :ساعة 
الزُوال يوم الجمعة (عند الشافعي من حديث أبي هُريرَةَ بسنو 
ضعيفي. وزاد فيه إلا يوم الجمعق) وهذا الحديث أخرجَة البنهقي 
في المعرفة("7١١)‏ من حديث عطاء بن عجلان؛ عن أبي سعين 
وأبي مُريرة قالا: دكَانَ رَسُولُ الله لظا يَنْهَى عَن الصّلاةٍ يِف 


-١‏ جوازٌ الصلاةٍ في الببت والطواف في أي 


7 كتانب الضلاة 


الها إلا يوم ا الجمحةة. 


وقال: إِنُمااكان ضعيقاً؛ لأن فِيهٍ فبه راقم بن بنَئ» 
وإسحاقٌ بن عبد اللو بن أبي فروة وَهُمَا ضعيفانة ليله 


/اه١-‏ وَكَذَا لأبي دَاوُد 3040 عَنْ أبي قتائة . 
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6د 


نحوة. 

وهو قوله: (وكذا لأبي داود عن أبي َنَادةَ نحو ولفظة: 
اوكرة 3 لني * نذا الصّلاة صف ن التقار إل رم الْجُمُعَةه؛ وقال: 
«إن جَهَنْمَ تمْجَرُ إلا يَوْءَ الْجُمْعَقه قال أبو داود؛ إِنَهُ مُرسل. 
ويه ليث بنُ بي سايم وَهُوَ ضعيف إلا أله انهُ فل 
أصحاب الني غكا؛ إنْهُْ كانوا يُصبَْرنَ نصف التهار ينوم | 
المممعق ولآنهُ لظ حث على لكر إليقاء ثم رب في المثلاق 
إلى رمع الإمام» من غير تخصيصٍ ولا اسشيثناء» تُمْ أحاديث. 
الي عائة لك ل بُصلَى فيب الا له هذ قذ خصها بكة: 


2 جوارٌ الصلاةٍ في البيت والطواف في أي ماعة - 


4 وَعَنْ جْبيْرِ بن 00 قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله مك «يا د 4 تمتعوا أحَداً -طَافَ 
هذا البَيِتِ َل َه ساعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نْهَارَهء 

واه الْحَمْسَةُ وأجدرع/١٠ه):‏ أبو داودرع 145 الزمذي (م85). 


بيتى عَبْدٍ مَنَافيٍ لا 7 


النساني(84/1؟1)» ابن ماجهز4 118)]. 

رسك الترملِيئ 671 وَابِن حٍبانْ(؟ 166). : 

ولع جيٍ ف م الجيم وقح الموحٌّدقٍ وسْكُونٍ الو 
التَنِيةٍ 3 فراء. ٍ 

(ابن مُطعي) بضمٌ الميم وسكون الطاء وَكسرٍ العين التق 


هر أبو مُحمد جُيُ بن مُطعم بن عدي بن نوفل القرشي 
الثوفلي» كه أبو ميد أسلمٌ قبل الفنح» ونزل المدينة» ومبات 
بها سنة أربع أواسيم أو تسم وخسين» وَكَانَ جُبيٌ عالاً بأنساب 
قريش» قبل إِنُ أخذ ذلِكَ من أبي يكر. 


(قال: قال رسول الله يليقز: ديا يبي عبد افو ل تقر 


؟- كتاب الصلاة 

أحَدا طَاف بِهَدَا الْبيْتِ رَصلَى أَيْةَ ساعَةٍ شَاءً مِن ليل أو تهمار). 
رَوَاةُ الخمسة وصحُّحَهُ الترمذيُ واب حبّان) وأخرجّهُ الشافعي 
زالأم: للعلاقع وأمذو الى والدارقطي(4705-477/1)) وابن 
خزعة:078: وَالحَاكِم:448/1) من حديثب جبير أيضاً. 

وأخرجة الدارقطي ركله؟4 450) من حديث ابن عبّاس. 

وأخرجة غيرهم. 

وَهْوَ دال على أَنّهُ لا يُكْرَهُ الطُواف بِالبِيْتي ولا الصّلاةٌ 
فيه في أي ساعةٍ من ساعَات اللّيل والتار 

فالجمْهورٌ عملوا بأحاديث ه النهي ترجيحاً لجائب الْكَرَاهَةٌ 
5 أحاديث الي ابن في الصحيحين وغيرهِمًاء وَهِي 0 

ذهب الشافعي وغيرهُ إلى العمل بهّذا الحديث. 

00 أن أعافيت للقيو قد د عابنا اتيم بالفاكة. 
ا ل بهذا الحديث. 

ولا نَكْرَهُ الثافلة بَكَةَ في أي ساعةٍ من الساعَاسي ولِيسٌ 
هذا خاصا بِرَكْعَنّي الطوافي» بل يعم كل نافلةٍ لرواية ابن حيانَ 
في صحيحور١‏ 168 ): ايا بي عَبِدٍ الْمُلّْنِب إِنْ كَانَ كم من 
الآمر شَيء فلا أَعْرِفَنُ أحدا مِنكم يَمْنَمُ مَنْ يُصَلَي عِنْد الْيْنِتَ 
أَيْ سَاعَةَ شَاءً مِنْ لَيْل أو نَهَار». 

قال ني النجم الرَماج: وإذا قُلنا بجواز التفل: يعنى في 
المسجد الحرام في أوقات الْكَرَاهَةٍ فَهَلْ يخْنَصُ ذلك السجد 
الجرام غود وطق رك حرم نَكُة؟ فيه وجهَان؛ 
والصوابث أنه يعم جميع م الحرم. 


توضيحٌ لوقت المغرب 


64- وَعَن ابن عَمّرَ رضي الله تعالى عنهما 
أن النبئ يتلا قَالَ: «الشفّقٌ الْحُمْرَم. 


رَوَاهُ الدارقْطي(775/1) وَصَحّحَهُ ابن خرَئْمتره 8"). 


-١‏ باب المواقيت 


١ توضيحٌ لوقت المغرب‎ - ١ 


َغَيْرهُ وققَهُ على ابن عمَر 


وَتَمامُ الحديش: دَإِذًا غَابَ الشَفْقٌ وَجَبَت الصّلاد» 


ار ا ا 
مرفوعاً: «رَوَنْتُ صلاةٍ الْمَغْربِ ِلَى أن تَذْمَبَ حُمْرَهٌ الشمق». 

وقال الببيَقي: رُويَ هذا الحديث عن علي» وعمرًء وابن 
عبّاس» وعبادة بن الصّامِتي وشدادٍ بن أوسء وابي هُريرة ولا 
يصح منهًا شيء. 

قلت: البحث لغري» والمرجم ف فِيِهِ إلى أهل اللْغةٍ وقح 
العربيه فَكَلامُهُ حُجةَ وإن كان موقوفاً علئِه. 


وفي القاموس: الثشفق (حركٌة) الحمرة في الأفى من 
الغروب إلى العشاء؛ وإلى قريبهاء أو إلى قريب العْتَمةِ ! ه). 


والشافعيُ يرى أن وقْت المغرب عقيب غروب التس بما 
ينسم لخمس رَكمَاسي ومضي قدر الطمارقء وسَْرٍ تر العورقٍء 
وأذان» وإقام لا غينٌ وحجتَهُ حديث جبريلٌ [تقدم في شرح 
نيت 26 أنه صلّى به يذ المغرب في اليومين معاً في 
وقت واعند: عقيس غروت: الششمس»؛ قال: فلرْ كان للمغرب 
وف مد لأرهُ إل كما أرَ الور إلى مصير ظل الثشيء 
مثلهُ في اليرم الثاني. 

وأجيسب عنهُ بأنّ حديث جبريل مُتَقَدُمٌ في أوّل فرض 
الصّلاةٍ مَكَةَ اماق وأحاديث «أن آخرٌ وَقْت المغرب الششفر 
مُتَاخرة واقعةً في المدينةء أقوالاً وانعالء فَالحُكْمُ لَهَاء وبائّهًا 
أصح إسناداً من حديث توقيت جبريل» فَهي مُقدمة عند 
التُعارض. 

وأما الجواب بأنْهًا أقوال» وخبك جبريل فعلٌ فخي نَاهِضٍ» 
فإنْ خبرَ جبريلٌ فعلٌ وقول فإِنّهُ قال ل َه بعد أن صلّى به 
الأوقات الخمسة: «مَا بيْنَ هَذَيْن الْوَقْنيْن وَفْتْ لَك وَلأْمتِك؛ 


نعم لا بِيئيةَ بِينَ المغرب والعشاء على صلاةٍ جبريل؛ فييِم 
الجواب بِأنهُ فِعْلٌ فقط بالنظر إلى وقْتِ المغرسيء والأقوالٌ مُقدّمة 
على الأفعال عند التعارض على الأصح. 

وأمًا هنا فما ثم تعارضء إنما الأقوال أفَادَتْ زيادة في 
الوقت للمغربب من الله بهَا. 


-١ ١‏ باب المواقيت 
قلت: لا يخفى أنّهُ كان الأولى تقديمٌ هذا الحديث في أوّل 
بابر الأوقّات؛ عقب أوّل حديث في وَمْرَ حديث عبر الله بن 

واعلم أنْ هذا القول هو هَوَةَ قول الشافعي في الخديد. 
إلى مغيب 5 وصِحّحَة ىك من أصحابه كابن خزيمة 
والخطابي» والبيمققي» وغيرهم. 

وقذ ساق النووئ في شرج المهُدّبيزم/4. وم الأدلّة على 
امْتِدادِهٍ و إلى الشفق» فإذا عرفت الأحاديث المكحيحةٌ تعيّنَ القولٌ 
به جزماًء الك ع ماد اير وعلَّقَ القول به في 
الإملاء على مويه . 


وقذ ذلك ثْبِتَ الحديث بل أحاديث. 


1١“‏ الفجرٌ فجران 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ ا الله #8 دالْفَجْدُ فجران: فَجِر يُحَرْمُ 
الطّعَامَ وَتَحِلُّ فيه الصّلاة» وَفَجْرٌ َم فيه المصُلاة» 
- أَيْ صّلاة الصبح «رَيَحِلُ فيه الطَّعَامُ». 

روَاهُ ابن خرَئِمَةر”هم) وَالْحَاكِمٌ0191/1) وَصحْحَاهُ 

(وعن ابن عبّاسِ ‏ رضي الله عنهما - قال: قال رسول 
الله يو «الفجٌ) أي لّغة (فجران: فجرٌ يُحرّمُ الطْعامٌ) يُريِدُ 
على الصائم. ْ 

(وتحل فيه الصلاة) أي يدخلٌ وقْتْ وُجوب صلاةٍ ف 


م عرامه 


(وفجر خرم فيه + الصّلاةٌ) أي صلاةٌ الصبحء فسرة 6 
يَُرَهُم أنْهَا تحرمُ فيه مُطلقُ الصلاق والنّفسيرٌ يحْتَملُ أنه منه يل 
وَهْوَ الأصل. 

ويتَملُ أنّهُ من الواوي. 

(ويحلٌ فيه الطُعامُ. روَاة ابن خزيمة واخَاكِم وصِحُحَاة). 


ا كان الفجرٌ لغ مُشتَركا بين الوقتين. 


-١‏ الفجرٌ فجران 


؟!- كباب الصلاة 


وقد اطلئ في بض أحاديش الأوقات: أن ول صلاة 
الصبيح الفجر بين 1 المراة به وأنهُ الذي لَهُ علامة ظَاِرة 
واضحةً؛ وَهِي الي أفادةُ قولة 

- لاير01 مِنْ حَدِيث جار تحوة. 

ذا في الّذِي يُحَرم الطّعَامً؛ «إِنْهُ 2 


وَفِي الآخر «إنةُ كَذَنْبٍِ السسرحَان». 

وهو قوله: (وللحَاكم.من حديث جابرٍ نحو أي: نحو 
حديث ابن عبّاس» ولفظهُ في المَْتَدرَكُ: «الْفَجْرٌ فَجْرَان: فَأما'” 
الْفَجَرُ الي كن كَذَنَبِ السْرحَان قلا يَحِلِ المّلاةٌ وجل 
الطَّامُ؛ ؛ وَأما الْذِي يَذَهَبْ مُسْتَطِيلاً في الأفق فَإنْهُ يُحِلُ المكسلاة 
يحرم الام أوقذ عرفت معنى قول المصتُفي (وزاة في اندي 


يُحرّمُ الطَّعامَ ألَهُ يذْهَبْ مُسعَطيلا أي مُمْتَدَاً (في الأفقي). 


وني رواية للبخاري1؟5: أَنّهُ تك مد يدَهُ من عن ينه 
وَيسَارِهِ روَفِي الآخر) وَهُوَ الذي لا تح فيه الصّلاة ولا يحرم فيه 
الطّعامُ: أي وقال في الآخرٍ انهم في صَِفتِه (كذنب السسُرحَان) 
َكَمْرٍ السّين الْمُهْمُلٍَ وَسكون الرّاء فَحَاء مُهْمَلٍَ وَهُوَ الذئب. 

والمرادٌ أنه لا يدب مُسْتطيلاً مُمتَداء بل يرْتفعٌ في الكماء 
كالعمود. وبِينَُمًا ساعة فإنّهُ يظْهَرُ الأول وبعد ظُهُوره يظهَرٌ 
الثاني ظَهُوراً بي فهَذا فيه بان وت الفجرء وَهُوَ أو وقد 
وآخرَهُ ما ينسم لركعةٍ كما عرفت. 

ون كان لكل ور أو وآعر ين 188 الأفضل مهما ف 

-١ 4‏ أفضل الأعمال الصلاة في أول وقنها 

5- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله # «أَفْضَلٌ الأَعْمَال الصّلاة 
فِي ول وَقتِهَاه. 


رَوَاةُ الترمِذي17) وَالْحَاكِم84/1 144:31 رَصّحَحَاةُ. 


؟١-‏ كتاب الصلاة -١‏ باب المواقيت 


ََصِلْهُ في الصّحِحَيْنِ [البخاري(817): مسلم(89)). 

أخرجّهُ البخاري عن ابن مسعودٍ بلفظ: سالت اللي ت#اظذ: 
أي العمل احبٌ إلى اللَّه؟ قال: «الصّلاة لِوَنيِهَاة وليسَّ فيه لفظ: 
أول. 

فالحديث دل على أفضليّةِ الصّلاةَ في أل وقْبَهًا على كل" 

وقذ عُورض محديث: «أَفْضَّلُ الأعْمّال إِعَانّ باللّهه [مسند 
الطيالسي(1١):‏ وانظر البخاري (18018), مسلم(84١1).‏ 

ولا يخفى أن بعلوم. أن المرادٌ من الأعمال في حديثب ابن 
مسعود ما عدا الإعان, فإنهُ إنما هال عن ؛ أفضل أعمال مل 
الإعمان» فمراذة غير الإيمان. 


قال ابن دقيق العيد: الأعمال هّنا أي في حديث ابن 
متعوة محمولة على البديق فلا سسَاولٌ اعمال القلرب» فلا 
ارام حديث أبي هُريرة : «أَفْضَل الأغمال الإِعَانُ باللّو عَرْ عَر 
وَجَل» ولَكِنْهًا قذ وردّت احاديث أخرُ في انرا سن | أعمال لين 
بأنْهَا أفضلٌ الأعمال» فَهِيَ )لين تُعارضُ حديث البابب ظَاهِراً . 

وقذ أجيب: بالّه: يتفي أخير برَ كُلْ مُخاطبر بما هُرَ ألبيٌ بي 
وَهُرَ به أقوم» وِللِهِ أرغب» ونفعُهُ فِيهٍ أَكثرُ فالشجاعٌ أفضلٌ 
الأعمال في حقَه الهَانُ فإنْهُ أفضلٌ من تَلَيِهِ للعبادق والغي؛ 
نشل الأعمال قي ته العدلة وعرة للك ار ا كلس ونزرة 
0 

والمرادٌ من أفضل الأعمال؛ أو 
ليا بل الفضل المطلق. 7 

وعررض تفضيل الصّلاةٍ في أو وقتِهَا على ما كان منهًا 
في غيرهء بحديث العشاء» فإنهُ قال مذلا أنْ أَشئ د عَلَى 


5 زتها" [تقدم برقم<8م4 ])١‏ يعني إل الصف أو قريب منة 
وحديث الإصباح أو الإسفار بالفجر» وبأحاديث الإبرادٍ بالظهر. 


كلمةٍ «أفضل» لم يرد بها 


والمجواب: أن ذلك تخصيص لعموم أوّل الوقتي ولا 
مُعارضة بِينَ عام وخاص. 0 
ْ وأا القوُ بلا ذكْرَ أل وها تزه بو علي بن حفص من 
بين أصحاب شُعبة انهم كلهم روز بلفظ «على وقَتِهّك منْ 


4- أفضل الأعمال الصلاةٌ في أول وقتها ١‏ 


دُون ذكْر أؤل. 

فقذ أجيبُ عنْهُ من حيث الرُوايةٌ بأنّ تفده لا يضر فإِنْهُ 
شيخ صدوق منْ رجال مُسلبء ثم قذ صحّحّ هذه الرُواية 
التٌرمذيّ والحاكم. 

وأخرجَهًا ابن خريمة في صحيجه(777)» ومن ب 
الدّراية أن رواية لفظ «على وفْيَهَاه ثُفيدُ معنى لفظ «أوّل» لآن 
كلمة «على؟ تقتّضي الاستعلاء على جمييع الوقتي وو 
الوقيًاه باللأم تقِيدُ ذللك» لأن المراد اسْتَقبالٌ وقتهَاء ومعلومٌ 
اتدرورة ترم الوا لاس فيل تعرنه كن دراه 
لامنتقبالكم الأكثرٌ من وقبِهَا وذلِكَ بالإتيان بها في أوّل وقتهَاء 
ولقوله تعال: ؤِإِنُمْ كَانُوا يُسَارِعُونْ في الْخَيْرَاتٍ4 (الأنياء: 
٠‏ ولأنْهُ تي كان دأبْةٌ دائماً الإنيِانَ بالصّلاةٍ في أوّل وقتَهَاء 
ولا يفعلٌ إل الأفضل؛ إلا لما ذَكرناهُ كالإسفار ونحوه كالعشاء 
ولحديث علي عند أبي داود وهر عا" نومار د وار يه 

والمرادٌ أن ذلِكَ الأفضلٌ» وإلا فإنْ تأخيرَهًا بعد حُضور 
وقْبَهًا جائرٌ ويدل لَهُ أيضاً قوله: : 

3 رَعَنْ أبي مكدو آنه لحي م قَالَ: 
«أَولُ الْوَقَتٍ رضْوَانٌ الت وأوسطلة تيم الل 
ورك عد اللدء 

أَخرَجَةُ الدارَقْطي [144/1] سند صَعِيف جذاً 

(وعن أبي محذورة) به بقح الميم وسُكون الحخاء الْمَلةٍ وضم 
الذّال المعجمة بعدٍ الواو راء. 

واختّلفوا في اسمِهِ على أقوال أصحُها أنهُ سمرة بن معين» 

وقالَ ابن عبلد البر: إِنهُ انف العالمون بطريق أنسابه قريش 
لانم إن غذورة اونن: زائو عدر وذ ال » لفقا انل 
عام القن واقام بَكة إلى أن مَاتَ يُوْذْنُ بهَا للمئلاق مَاتَ سلة 

أن الي نز قال: «أَوْلُ الفتم) أي للصلاة الْمَفْرُوضَةٍ. 


(رضوان اللّمم أَيْ يَحْصل بأَدَائهًا فيه رِضْرَانٌ الله تَعَالَى 


وس -١‏ باب المواقيت 


رأؤسَطَة رَحْمَةُ ال أي يَحُْلُ لفَاعِلٍ المملاة فيه 
رتك رَمَمِلُومَ أن ره الرمنوان ايلم 7 1 
| (وآخيرةُ عََرُ الله ولا عفرَ إل عن ذنب. 
أخرجّة الدارقطني بسند ضعيفي»؛ لأنْهُ من روايةٍ يعقوبت بن 
الوليد المدني . 1 
. قال أحمدُ: كان من الْكَذَابِينَ الكباره وَكَذَبَهُ ابن معين» 
ََكَُالسائي» ونسبَة ابن بان إلى الرضع؛ كنا في 7 
القاضي. 


فعمده 


وني الشرح أن 3 إسنادو برَاهِيم بن م زكريًا البجلي وهو 
م ولذا قال المصكفٌ: (جدا) موكلا لضعفه» وقدّمنا إعرابت 
الجداة. 


و 


ولا يُقال إِنَهُ مهد لَهُ قولة: 


15 5--- وَلِلتَرْيِذِي؟007 مِنْ حَدِ 


نَحُوفٌ دُونَ الأوْسّطء وَهُوَ ضَعِيف 0 


وهو قرله: (وللترمذي من حديشو ابن عُمِرٌ نحوّة) في ؤكر 
أول الوْتٍ وآخرٍ (دُون الأوسط وَهْرَ ضعيف أيضا) لأن فِيه 
يعقوب بِنّ الوليد أيضاً. وفيه ما سمعت. 

وإنْما قلنا لا يصح شاهدا؛ لأن الشاهِدَ والمثلهُود لَهُ فيهما 

من قال الأئمّةٌ فيه: إِنْهُ كذّاب» فَكيف يُكونٌ شاهداً ومشلهوداً 
لَهُ! 

ولي الباب عن جابر وابن عاسن» وأنس؛ َكلْهَا ضعيفة. 

وفيه عن علي عليه السلام منْ رواية مُوسى بن مُحمَّارٍ 
عن علي بن الحسين» عن أبيوه عن جدٌوه عن علي. 

قال الببهتى: إسناذة فيما أظنّ أصح ما رُويّ في هذا الباب 
مم أنهُ معلول؛ فإنّ الحفوظ رواتَهُ عنْ جعفر بن مُحمّبٍ عن 
أبيه» موقرفاً. 

قال الحَاكِمُ: لا اعرف فيه حديئاً يح عن الى لك ولا 
عن أحد منّ الصحابق وإنْما الرواية فيو عن جعفر بن تُحَمده 


عن أبيه موقوفاً. 


6- لا صلاة بعد الفجر 


كتانب الضالاة 


قلت: إذا صبحّ هذا الموقوفُ غلَهُ حُكُمُ الرّفع الأنه الا قال : 
في الفضائل بالرّأي. وفِيه احتمال. 5 

ولَكِنْ هنيو الأحاديث وإِنْ لمم تصم فامحافظة منه يق على 
الصلاة أولَ الومْشِ دالّةَ على أفضلييد وغيرٌ ذلِكَ من الشَرَاهِدٍ 
الي قدمامًا. 


6 لا صلاة بعد الفجر 


9- وعَنَ ابْنِ عُمْرَ رضي الله تعالى عنه» أذ 
سُوَلَ الله 6 قَالَ: دلا صّلام بَعْدَ الْقَجْسرٍ إلأ 


0-20 
7 3 


: تين؟. 


- 


أَْرَجَه الحَمْبَةٌ إلا اللْسَائِيَّ [أخدر؟/؟5). أبر داودرم0؟1)؛ 
الرمذي (6419) ابن ماجهزه 7 7)] . 
َفِي روَئةِ عْدٍ الاق 15م «لا صّلاة فد طلوع الْقَجِرٍ إل 

وأخرجّة أحمدٌ والدارقطني (415/1)؛ قال الترمذي: غريبُ 
لا يُعرفُ إل من حديث قدامة بن مُوسى. 

والحديث دليلٌ على تحريم الثافلٍ بعد د ُو الفجر بك 
صلايَه لأ نه الفجرء وذلاك أله وإ كان لفظة نغياً كح في 

معنى الني» وأصل النهي التُحريم. 

قال الترمذي: أجمع أَهْلٌ العلم على كَرَامَةٍ أنْ يُصلي 
لجل بعد الفجر' إلا ركْمتّي الفجر. 

قال المصنف: دعوى الثر مذي الإجماع عجيب» فإن الخلا 
فيو منْهُون حَكَهُ ابن الاذر وغيرة. ش 

وقالَ الحسنٌ البصري: لا باس بهَاء وَكان مالِاتٌ يرى: أن 
يفعلٌ من فَائَنْهُ الملاة في الأيل. 

والمراد ب(يْعَدَ الفجرٍ)» بعد طُلوعِي كما دل عَليِهِ قر 


كُ 


(وفي رواية عبد الرذاق) أي عن ابن عُمر: 5 صّلاة ابعيا 
طُلُوِع الفَجْرٍ ! لأ ْكْعَتي الْفَجْرِه وَكَما يدل لَه 1 
155- مله لِلدَارَقْطْنِيٌ (415/1) عَنْ عَمْرو أبن 


الْعَاص طف. ' 


؟!- كتاب الصلاة لات باب الأذان 


وهو قوله: (ومئله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص)؛ 
فإِنهُمًا فسا المراد ب(بَعْدَ الفجر) 

وَهَذا وقَتْ سادسُ منّ الأوقّات الْيِى نَهَى عن الصّلاةٍ 

وقد عُرفَت الخمسة الأوقّات نما مضى؛ إلا أنّْهُ قد عارضٌ 
النْهَيَ عن الصّلاةٍ بعد العصرء الذي مر أحدٌ السّةِ الأوقات ب: 


صلاةٌ ركعتي الظهر بعد العصر 


اا و ال رصن الله تعالى عنها 
قَالَتْ: «صَلّى رَمُولُ الله 6 الْعَصْنَ * ثم دَخْلَ 
بَيتّى» عن رَكُعسيْنَ فسَالتف فَقَالَ: «شيلت عَنْ 
0 55 5 5 0 2 له 
ركعتين بَعْدَ الظهر فصليّتهمَا الآن4» فقلت: 
أَفتَقفضييهمًا إذَا فَاثنَا؟ قَالَ: «لا». 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدز5/ 10 

(وعن م سلمة - رضي الله عنها - فالننة: صلّى رسول 
الله يي العصر ثم دخل بيني فصلى رَكْعتين فسالتم في سُوَالًِا 
ما يدل على أنه ني لم يُصِلْهمًا قبل ذيك عندهّاء أو أنْهَا قذ 
كانت علمْت بالنْهيء فاستْكرْت مُخالفة الفعل لَهُ 

(ففال: شغلت عن رَكْعَتين بعد الظهْرٍ فذ بِبِنَ النشاغل لَهُ 
أله أنه نا مرخ عبد الفيسن وق وواية عن ابن عباس عند 
التُرمذي 08: «أَنْهُ يذ أَنَاهُ مَالٌ فَشَعَلَهُ عَن الوكين بَعْدَ 
الظهر. 

فَصلَيتهمًا الآن) أئْ قضاءً عن ذلِكَ. 

وقذ فَهِمَتْ أُمٌ سلمة أنْهُمَا قضاٌ فَلِهّذا قالّت: (قلت: 
أنقضيهمًا إذا فَاتتا؟) أي كما قضيّتهمًا في هذا الونّت (قال: لا) 
أيْ لا تقضُوهُمًا في هذا الرقت بقريئةٍ السسّيّاق» وإِنْ كان الثفئه 

(أخرجَة أحمد) إلا أنه مَكتَ عليه المصنّفْ هُنا. 

وقال بعد سياقه ل في تم الباري(؟/54. 58): إِنهَا زؤائة 
ضعيفة لا تقوم بها حُجَة وم يُيْنْ مّالِكَ وج ضعفِهًا » وما كان 


1- صلاةٌ ركعتي الظهر بعد العصرٍ ١5‏ 
يحسن منهُ أن يسكت م هنا عمًا قبل فيه. 
والحديث دليلٌ على ما سلف: أن القضاءً في ذلك الوقت 


وقذ دل على هذا حديث عائشة: «أنَهُ يكذ كَان يُصَلّي 


بَْدَ الْمَصرٍ ويَنهّى عَنهَ وَيرَاصلٌ وَتَنَْى عَن الْوصّال». 


أخرجّة أبو داودر٠0178).‏ 

ولَكِنْ قال البنَِقي: الذي اخقّص به يي المداومة على 
لكين يعد التضيره 0 أصل القناء لاهن 

ولا يخفى أن حديث أمْ سلمة المذكورَ يردُ هذا القول. 

ويدلٌ على أن القضاءً خاص, به أيضاً وَهَذا الذي أخرجَة 


أبو داود وَهُرَ الذي أشارَ إِليّْهِ المصئفُ بقوله: 


-1١548‏ وَلأبي دَاوّدر4؟0 عَنْ عَائْشَة رضى الله 


تعالى عنها بِمَعْناُ). 


تقد الْكَلامُ فيه. 


باب الأذان 
الأذاث لّغة: الإعلام. 
قَالَ اللَّهُ تعالى لرَأَذَانٌ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ؟ (العربة: “م. 
وشرعا: الإعلامٌ بوفْت الصّلاةٍ بالفاظ مخصوصة. 
وَكَانَ فرضُهُ بالمدينةٍ في السسنةٍ الأولى من الهجرةء ووردَت 
أحاديث تدلُ على أنّهُ شرع بَكَةَ والمحيحٌ الأول 


-١‏ كيفيةٌ الأذان كانت رؤيا لصحابي 
كرك ع عوالار زر وان وزو كال 
طاك ب عوازانا للم وك نال قون: الله أكبر 
اللَّهُ كين الاكو تانح ريم التكبير بغر لم 
وَالإقَامَة فَرَاتَى» إلا قَنْ قَامَت الصّلاةٌ - قَالَ: فَلَمًا 
أَصْبّخت أَتَيِتْ رَسُولَ الله #6 فَفَالَ: «إنها لَرُوْيَا 


/1-- باب الأذان 


١١ 
حَق» - الْحَدِيث‎ 

أَخْرَّجَهُ أَْمَدُ47/4: 47) وَأَبُو اودر ؟ 4). 

وَصَحْحَهُ الَريذئوره 8 )١‏ وان خرَئمقر09). 

راد أحمدٌ في آخيره: قِمّة قول بلال في أذَّان القَجرٍ: الصّلاةٌ اخَيْرَ مِنَ 
الَم, 

(عن عبد اللِّ بن زيل هّرَ أبو مُحمّدد عبدُ الله بن زد (من 
عبد رب الأنصاري الخزرجي. 

شَهِدَ عبدُ الله العقبة وبدراء والمشَاهِدَ بعدَهَاء مَاتَ بالمدينة 

(قال: طاف بي وأنا نائعٌ رجل) وللحديث سبب» وَهُوّ ما 
في الرُوايات أنه لا كثرٌ اناس ذَكروا أنْ يُعلَموا وت الصّلاةٍ 
بشيء يجمعْهُمْ لَّهَا فقالوا: لو انّخذنا ناقوساً؟ فقا رسولٌ اللّهِ 
يضيز: ذلك للتصارى» فقالوا: لو انُخذنا بُوقاً؟ قال: ذلِك 
ليرُودِ فقالوا: لرْ رفعنا نارا؟ قالَ: ذلِكَ للمجوس. فافتّرقواء 
فرأى عبد اللو بن زييه فجاء إلى اللي يا فقال: طاف بي 
الحديث. 

وفي ممئن أبي داود فطاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملٌ ناقوساً 
في يدو فقلت: يا عبد الله يع الثاقوس؟ قال: وما تصنعٌ به؟ 
قَلْت: ندعو به إلى الصلاق قالَ: أفلا أدلّك على ما هر خيرٌ من 
ذلِك؟ قَلْت: بلى فقال: تقول: الله أكين فذَكرٌ الأذانَ أي إلى 
آخره (ستربيع التكبير) تكريرو أربعاء ويأتي مااعاضده وما 
عارضّة (بغير ترجيع) أي في الشهادتين. 

قال في شرح مُسلم: هُرَ العو إلى الهاتينِ برفم الصُوتم 
بعد قولِهمًا مرتين بخفض الصُوّت. ويأئي قريباً (والإقامة 
فرادى) لا تكريرٌ في شيء من مر الفاظِيًا (إلّ قد قامَت الصّلاة) 


فإنهًا تُكَورُ (قال: فلمًا أصبحت أت رسول الله ##ذ فقال: 


إِنْهَا لرؤيا حق. الحديث (أخرجَّةُ أمَدُ وأبو داود وصحُحَةُ 
الترمذي وابن خزمة). 

الحديث دليلٌ على مشروعيَّةٍ الأذان للصّلاق ذعاءً للغائبين 
ليحضروا إِليْهَا ولذا اهْتَمٌ تايط في النظر في أمر يحِمِعْهُمٌ للصّلاق 
رَهُرَ إعلامٌ بدخول وقَتهًا أيضاً. 


واخْتّلف العلماءٌ في وُجوبدء ولا شك أنّهُ منْ شعار أل 


-١‏ كيفيةٌ الأذان كانت رؤيا لصحابي 


؟!- كتاب الصلاة 


الإسلام» ومن محاسن ما شرعَةُ اللهُ. 


عه عه 


وأمًا وُجِوبُهُ فالأدلة فيه مُحْتَملة وَتَأنَي» وَكَمَيْةٌ ألفاظِه قد 
اختلف فيهًا. 

وَهذا الحديث دل على أنه يُكبّرُ في أله أربعَ مراسر؛ وقذ 
اخْتَلفَت الرُواية فوردّت باتني في حديث أبي محذورة في بعض 
رواياته. ش 

وني بعضها بالترجيم أيضا 

فدهب الأكثر إلى العمل بالترجيع لشهرة زواتيِي ولأنهَا 
زيادةٌ عدل هي مقبولة: 

ودلّ الحديث على عدم مشروعيّةٍ التُرجيع. 

وقد اختلف في ذلِك: 

فمنْ قال إنهُ غير مشروع عمل بِهارهِ الرُواية. 

ومن قال إِنهُ مشروع عمل بحديث أبي محذورة وسيأتي 
زبرقم(١‏ 117)]: 1 

ودل على أن الإقامة ث: 
يكَرَرُهًا. 

وظَامِرٌ الحديث أله يُردُ الَكبيرٌ في أوليهاه ولَكِنُ الجمهُورَ 
على أن اللْكبيرَ في أولها يُكررٌُ مركين» قال: ولكنهُ بالنظر إلى 
تكريره فٍِ الأذان ربعا كانه غير كرد فيهاء وَكَذَلِكَ يُكَرْرٌ في 
آخرماء 200 لفط الإقامة وَنمْرِدٌ بقيّة الألفاظ. 


تفرد دُ ألفاظُهًا إلا لفظ الإقامة فإِنْهُ 


وقلا أخرج البخاريئ حديث أمر بلال: «أنْ يَشْفَُمَ الآأذانْ 
وَيُويِرَ الإقَامَة» وسيأتي زبرقم:0071]. 0 

وقد اتدل ب به و من قالَ: الأذانٌ في كل كلمَاته مئنى ‏ مثنى» 
والإقامةٌ الفاطهًا مُفْردسٌ إلأ: «قَد قامت الصّلاة». 

وق أجاب أَهْلٌ التربيع ينا هو الزواية صحيعة دالة 
على ما ذْكرَ لَكِنْ رواية الْربيعٍ قذ صحُت بلا مرية وَهِيَ 
زيادةٌ منْ عدل مقبولة فالقائلٌ بتَربيع اللَكبِيرِ أوَلَ الأذان قذ 
عمل بالحديئين» ويأئِي أن رواية ايشفع الأذانٌ» لاتدل علا 
عدم م التربيع للتكبير. 

هناء ولا يخفى أن لفظ كلمة التُوحِيدٍ في آخر الآذان 


؟- كاب الصلاة ؟- باب الأذان 


والإقامةٍ مُفردة بالاتفاق» فَهُرَ خارج عن الحُكُم بالأمر بشفع 
الأذان. 

قال العلماء: والميكمة في تَكرير الأذان وإفرادٍ ألفاظ الإقامةٍ 
هئ أن الأذان لإعلام الغائي» فاختيج إل النكْريرِه ولذا يُشرعٌ 

فِهِ رفم الصّت» وأنْ يَكون على عل رع بخلاف الإقامة, 

5 لإعلام الحاضرينَ» فلا حاجة إلى تَكْرير الفاظِهاء ولذا شرع 
فِيهًا خفض الصّرت وَادَنٌ وإِنْما كَررَتْ جُملة: اقد قامتي 
الصّلاة» لأنْهَا مقصودٌ الإقامة. 

(وزاة أحمذ في آخره) ظَامِرهُ في حديث عبد الله 4 بن زير 
هذاء وهو قوله. 

(قصّة قول بلال في أذان الفجر: «الصّلاةٌ ار ص النوم»). 

رفئ التَرمذي058» وابنُ ماجَدره71)» وأحمدرة/14) من 
حديث عبلد الرّحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قالّلي رسول 
الله تلك: الا تن في شنء مِن الصّلاة إلأفِي صَلاةٍ 


الفَجْره. 
إلا أنّ فيه ضعفاً. وفيه انقطاعٌ أيضاً. 
رَكَانَ على المصئفم أنْ يذكرَ ذْلِكَ على عادَيّه. 
ويقال: التثوي يب مرْتِين كما في سنن أبسي داودز»50)؛ 


وليس: الصلاة حير بين الم في حديث عبد الل بن زياد كما 
را تَرَهِمُهُ عبارة المصتفيه حيث قال في آخرو وإنما يُرِيدٌ ذُ أن 


ثم وصل بها رواية بلال. 


أحمد ساق رواية عبد اللو بن زيب 5 


من الأذان في صلاة الفجر 
«الصلاةٌ خير من النوم» 

- وَلابْن خْرّيِمّة:20 عَنْ أنس #5 قَالَ: 
«ين السُنئْةٍ إذَا قَالَ الْمُوَدْهُ فِي الْقَجْر: حَي عَلَى 
القلاحء قَالَ: الصّلاة خَيْرٌ مِن النؤم». 

(ولابن خزيمة عن أنس ضيه قال: من السُنْم أي طريقةٍ 
الي ييز (إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح) الفلاح هُرَ 
الفورُ والبقاء» أي هلمُوا إلى سببي ذلِكَ (قال: «الصّلاة خَيْرٌ ين 


1- من الأذان في صلاة الفجر «الصلاةٌ خيرٌ م ١‏ 


النؤم)) وصحُحَهُ ابن السكن. 

وف رواية المنسائي(//8-9): «الصّلاةٌ رمن النْوْم فِي 
الأذّان الأول مِنَّ الصبح». 

وفي هذا تقييدٌ لما أطلقنُهُ الرُوايَات. 

قال ابن رسلان: وصحّح هذهو الرواية أبن خزيةرهم0 
قال: فشرعيّة اتويب إِنْما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنهُ 
لإيقاظ النائم. 

وأمّا الأذانُ الثاني فإنْهُ إعلامٌ بدخول الوقستيء ودعاءً إلى 
الصّلاة. 

ولفظ النسبائيّ 3 سنن الكبرى [وفٍ «الصغرى» ])١4-1١*/1١(‏ 
من جَهَةٍ سيان عن ابي جعفر عن أبي سُليمان» عن أبي 
محذورة قال: «كنت أُوَذْنُ لِرَسُول الله يلي كنت أَقُولٌ فِي أَذَان 
الْقَجْر الأول: حَيْ عَلَى الصّلاق حَي عَلَى القلاح؛ الصّلاة خيرٌ 
مِن النوْم» الصّلاة خير مِن النوّم» 

قال ابن حزم: وإسنادة صحيم (! ه)؛ من تخريج 
الركشي لأحاديث الرافعي ومشلُ ذلك في سنن الينيققي 
الكبرى(477-471/1) من حديث أبي محذورة: «أنْهُ كان يُنَوْيُ 
في الأذان الأول مِنّ الصبح بأئرو تإتز». 

قلت: وعلى هذا ليس: «الصّلاة خيرٌ مِن النْوْم؟ من الفاظ 
الأذان المشروع للدُعاء إلى الصّلاة والإخبار بدخول وقيْهّاك بل 
هُرَ من الألفاظ التي شرع لإيقاظ الثائم» فَهُرَ كألفاظ السبيح 
الأخير الذي اعَمَادَهٌ الثامرثُ في هو الأعصار المتَخْرةٍ و عر ا عن 
الأذان الأوّل. 

وإذا عرفت هذا هانّ عليْك ما اعْنَادَهُ الفقَهَاءُ من الجدال 
في التتريبيء هل هُرَ منْ ألفاظ الأذان أو لا؟ 

نم المرادُ منْ معتا: اليقظة للصّلاة خيرٌ منّ النُوم؛ أيْ من 
الرّاحةٍ التي يعْتاضوتها في الآجل خيدٌ من النزمء ولنا كلامٌ في 
هلو الكلمةٍ أودعئاة رسالة لطيفة 


اخرل ؟- ياب الأذان 
0 الزجيع 4 الأذان 
١‏ وَعَنْ أبي مَحْذُورَةَ ه: أن الي 86 


0082 الم ؟. 
عَلْمَهُ الأذان» فذكرٌ فيه الترجيع. 
َخْرَجَةُ مُسْلِمّره /). ولكن ذَكَرَ التكبير في أُولِِ مركن فقط. 
وروَاة الْحَمْسَةُ واعدرم/8١4)‏ أبو داودز.:6), الترمذي (1517» 


واولهم 


النسائي(4/7)» ابن ماج( 01/٠‏ فَذَكْروةُ مُريعا 

(وعن أبي محذورة) تقدم ضبطهُ وبيانُ حالِه (أن الي 8 
علَمَهُ الأذاث) أي ألقَاهُ بنفسيه يز في قصدَ قصّةَ حاصلًهًا: أنهُ خرجٌ 
أبو محذورة بعد القم إلى نين مُوَ يسع من أل مَكْدَه “فلمًا 
سمعوا الأذان أذْنوا اسْيَهْراء بالمؤمنين؛ فقال 9#: «مَذ سَمِعْت 
في قؤلا تَأَذِينُ إِنْسّان حَسَن الصرت»: فارسل إلينا فاذُنًا رجلاً 
رجلا و َكلت آخرهم؛ فقال حينَ ادنت: «تعال» #اعلسي بين 
يديه» فمسح على ناصيتي» وبرلك علي ثلاث مرات» ُ قال: 
ااذْهَبْ فَاذّنْ عند المسجد الحرام»» فقلت: يا رسول اللو فعلّمي 


الحديث. 

(ذَكَرَ فيه الترجيع) أي في الشهَاتينِء ولفظه عند أبي داود 
ثم تقُولُ أَْهَدُ أذ لا لَه إل اللهُ نهد أن مُحَمْدا رَسُولُ الله 
تَحْفِضُ بهَا صرْتَكه قيل: المرادُ أن يُسمعٌ من يقربّةُ؛ قيل: 
والميكمة في ذلِكَ أنْ يأبي بهمًا أولاً 1 وإخلاص» ولا يَنَأنَى 
كمال ذلك إل مع خفض المعرش قال: : هسم تَرْفعُ صَرْنَك 
الشهَادة أَنْهّدُ أنْ لا إِنَّهَ إلأ اللُْ أَشْهّد أن لا إِنَّهَ إلا الله 
أشْهَدُ نْ مُحَمداً رَسُولُ اللّو. 

هُرَ التَرجيعٌ الذي ذَمَبَ إلبِه دوو رُ العلماء» إلأ أنَهُ 

مشروعٌ 00 الحديث الصّحيح» وَهْوَ زيادة على حديث عبد 
الله بن زيب وزيادة العدل مقبولة. 

وإل عدم القول به ذَمَبَ الْهَادِي؛ وأبو حنيفة؛ وآخرون» 
خرجّة مسلم؛ 
ولَكِنْ ذَكرَ النكْبِيرَ في أوْلِهِ مركي فقط لا كما ذَكَرَهُ عبد الله بن 
زيل آنفاء هذه الزراية غات الباقرية) علقت فرقم : 


عملاً منْهُمْ بمديث عبل الل بن زيدر الذي تقد ١‏ 


هُمْأَهْلٌ 
السّئن الأربعةء وأحمدٌ (َذْكَرُوة) أي التَكبينَ في أوّل الآذان 
(موبعا) كروايات حديث عبد الله بن زيلو. 


(ورواة) أي حديث أبي محذورة هذا (لخسةٌ) 


#- الرجيعٌ في الأذان 


قولة: + قن 


:لاجد كناب الصلاة 

قال ابن علو الب في الاسيذكار: : الَكبيدٌ أربعٌ موابتر في بول 
الأذان محفوظ مر روايةٍ الات من حديث أبي دورق ومن 
حديث غب الله بن زيار رَهِيَ زيادة يجب قبولهًا. 

واعلم أن ابن ثيميةَ في امنتقى نسب الترييم. في حديث أببي 
محذورة إلى روايةٍ 58 والصتفٌ لم ينسبة إلبِو بل نسي إلى 
رواية الخمسة فراجؤت.صحيخ مُسلم وشمرحة فقال الشووي: 
إن أكرٌ أصوله فِبهًا التكبيرٌ مرتين في أوله. ١‏ 

وقالَ القاضي عياض: إن في بعض طرق ب الفارسي' لصحيح 
مُسلم ذِكرَ التَكبيزٌ أرب مات في أوْلِد وبه 0 أن الصنف 
اغَْيرَ أكثرَ الرُوايَات» وان يمي تمد بعض عطرة هه فلا رُم 
المنافاة بِينَ كلام الصئفي وآبن ثيمية 

وقال ابن الأثير في «الجامع» ‏ بعد سياقه للروايات». وذكر 
روايات التربيع في أوله وقال: وأخرج عام من هذه كد ش 
الأخيرة. انتهى كلامه. 


ويس بصفيح؛ فقد أخرج مسلم الرواية بتببيع التكبير في 


أوله» كما قررنا. انتهى. 


3 ازدواج الأذان وإفراد الإقامة ٠‏ 


١‏ وَعَنْ أنس قَال: «أمِرَ بلال: :أ 
يَشْفْعْ الأذَانَ شفعاء ود وق د الإقامَة إلا الإقَامَة يخني: 
امت الصّلاة» 0 

فق عََيِقَ وَلْم يكز م الامنيتاءً [البسارنيز 08٠‏ 
مسلم(90/8)]. 

(وعن أنس ط#إه قال: أمر) بصم الهَْرةٍ مب نا يكم 
فاعلّى بي كذلِكَ للعلم بالفاعل» فإِنْهُ لا يأمرُ في 'الأصول 


: الشرعيّةِ إل الني! عقيو ويدلٌ لَهُ الحديث الآيِي ريا هلاه 


نائب الفاعل. 

أن يشفعم: بشت أولِه (الأذات) أي + ِكَلمَاتَه شفعاً أي مثنى 
مثنى» أو أربعاً أزبعاً. فالكلك يسدق عله أنه شفع» يعدا عل 
بِيَهُ حديث عبد الل بن زيار وأبي محذورق أن يشْفَعْ التكينيز 


أي: أن يأتِي به ذا رنها اريم وشغفع غيرو: : أن يأبِيَ به مرتين 


0- كتاب الصلاة 


؟-- باب الأذان 


١5 


ه- هيئةٌ المؤذن في إذانه 


مرتين» وَهَذا بالنظر إلى الأكثرء وإلا فإنّ كلمة انيل في آخره 
مرة واحدةٌ ايّفاقاً. 

(ويُوتِرَ الإقامة) يُفردٌ ألفاظًّا (إلا الإقامة بِبِنّ المرادٌ بها 
بقوله (يعني: قوله قاذ قامت الصّلاة فإنّهُ يُشرعٌ أن يِأبَي بهَا 
مرتينء ولا يُويِرَهًا. 

(مُتْفقٌ علشه؛ ول يذكُر مُسلمٌ الاستناء) أعني قولّه: «إلاً 
الإقامَة). 

فاختَلف العلماءً في هذا على ثلاثةٍ أقوال: 

الأوّل: للْهَادويةٍ فقالوا تُشرعٌ تثنية ألفاظ الإقامةٍ كلّهًا 
لحديث: «إِنْ بلالاً كان يُكنّى الأذَانَ وَالإقَامَة. 

رواة عبدٌ الرزاق (١/؟43:‏ 458 والدارقطبيى(١/؟054»‏ 
والطّحاويُ «شرح معاني الآثار» .084/١(‏ إلا أنّهُ قد ادُعى فِيهٍ 
الحَاكِمٌ الانقطاعً» ولَهُ طرق فِيهًا ضعف. 

وبالجملة لا تُعارضّ رواية الترييع ف التكبير رواية الإفرادٍ 
في الإقامةٍ لصِحُيهًا؛ فلا يُقالٌ إن التَنيةَ في ألفاظ الإقامةٍ زيادةٌ 
عدل» فيجب قَبولُهًا؛ لأنك قن عرفت أنْهَا ل تصح. 

والثاني: للالك» فقال: تفرد ألفاظ الإقاميٍ حَنَى قد قامت 
الصلاة. 

والشالث: للجمْهّور أنها تفرد ألفاظهًا إلأ: قد قامَت 
الصلاة شُكَرَرٌ عملاً بالأحاديث التَابنَةِ بذيك. 

إىئ 2 4 

0ح وَلِلِنْسَائِي5/0: أَمَرَ الثبى 6[ بلالاً. 

(وللنسائي) أي عنْ أنس (أمر) بالبناء للفاعل وَهُرَ (اللبي 
يخي بلالأ) وإنما أَنَى به المصتفُ ليفيد أن الحديث الأول معد 
عليه مرفوغ» وإنْ ورد بصيغة البناء للمجهول. 

قال الخطابي: إسنادٌ تثنية الأذان وإفرادٍ الإقامة اصحُهًا: أي 
الرواياتي وعليه أكنة علماء الأمصار» وجرى العمل به ف 
الحرمين. والحجازء والثكامء واليمن» وديار مصرًء ونواحى 
الغربي. إلى أقصى حجر منْ بلادٍ الإسلام, ثُمْ عد من قَالَهُ من 
الأئمة. 


قلت: وَكَانهُ أراد باليمن من كان فِيهًا شافعي المدْهَسيه وإلاً 


فقذ عرفت مدهب الْهَادوبُةِ وَهُمْ سُّكَانُ غالب اليمنء وما 
أحسنّ ما قالَهُ بعض الْتَاخْرينَ - وقد ذَّكَرَ الخلاف في الفاظ 
الأذان هل هُرّ مثنى أو أربعٌ؟ أي اللْكبِيرٌ في أوْلِد وَهَلْ فيه 
ترجيمٌ الشهَادنَين أو لا والخلافُ في الإقامة؟ - ما لفظة: 

هذه المسألة منْ غرائب الواقعّات؛ يقل نظيرُهًا في الشريعق 
بلْ وفي العادّات» وذلِك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامةٍ 
قليلة حصورة مُعيْنةه يصاح بها في كل يوم وليل مس مراتن 
في أعلى مكان. 

وفذ أمرَ كل سامع أنْ يقول كما يقولٌ المؤذِنُ ومع هذا 
كله ل يذْكَرْ خوض الصّحابةٍ ولا التبِعينَ واختلافهُمْ يهاه وَهُمْ 
خيرٌ القرون في الإسلام» والمحافظةٍ على الفضائل؛ تم جاءً 
الخلافٌ الديدُ في التَاخْريب 2 كل من ارقن أمل بشيء 
صالح في الجملةٍ وإنْ تفاوت» وليس بن الرُوايَات تنافو ليدم 
المانع من أنْ يكون كل مسئة كما نقولة. 


وفذ قبل في أمثاله كألفاظ التْشَهده وصورة صلاةٍ الخوفي. 
5 هيئةٌ المؤذن في إذانه 


1١ل‏ وَعَنْ أبى جُحَيْفَة ذَيه قَالَ: «رَأِت 


بلالا يُؤَدَنُ أَتَيِعْ فاك هَهُنَا وَهَهُنَاء وَإِصْبَعَاهُ فِي 


5 

رَوَاةُ أَحْمَدُرع/لا. م وَالتَرْمِذِيُ937١)‏ وَصَحْحَةُ - 

وَلابْنِ مَاجَئْرا :)7/١‏ وَجَمَلَ إِصبَعيِهِ في أَذَلئْهِ ‏ 

ولأبي ذَاوْدره ؟0): لَرَى عَْقَهُ لَمًا بَلَعْ حي عَلَى الصّلاقه يويسا 
شملا وَلَمْ يَستير. 

َأَصلَهُ في الممّحِحَيْن [البخاريز147)., مسلمر807)). 

(وعن أبي جُحيفة) بضم الجيم وقح الحاء الْمَلةٍ فمَاة 
ع سَاكِنٍ قفا هو وَهْسبُ بن عباو الله وقييل: ابن ملم 
السُوائي بضمْ انين الْمَلٍ وتَخفيف الواو وَعَمْرةَ بعد الألفم 
العامري. ْ ْ 

نَرَلَ الكوفة رَكَانْ من صغار المتحابق ترني رستول الله 
ول ييلغ الحلم ولكِنةُ سمع منة؛ عله علي على بت 


-!٠ ١١‏ باب الأذان 


الماله وشهدَ ممه المشاهد كلاه توفي بالكوفة سسنة أربع وسبعين. 

(قالَ: رأنت بلالاً يوذ وأتيْع أي: أنا (قَام أي أنظرٌ إلى 
فِبِهٍ ميا (هَاهًا) أي بمنة (وَقاهنا). أي يسرة (ؤإصبعا أ 
إنَهَامُهُمَاء ولم يرذ تعبينُ الإصبعين. 

. وقالَ النووي: هُما المسبّحَتّان (في أذنيه). 

(روَاةُ أمدُ والتٌرمديُ وصحُحَة؛ ولابن ماججه أيْ منْ 
حديث أبي اجُحيفة (وجعل إِصعيْهٍ في ذه ولأبي داود) منْ 
حديئِه: (لوى عنقَهُ لا بلع حي على العلا بميناً وثمالا) هر بيانٌَ 
لقوله: «هاهنا؛ هاهنا». 

(ولم يعدن بجملة بدن (وأصلَُ في المُحيحين). 

الحديث دل على آداب ال مدن وَهِيَ الاليضَاتُ إلى جهّةٍ 
اليمين» وإلى جهّةَ الثثمال. 


: وقذ بِينَ حل ذلك لفظ أبي داود حيث قال: «لوى عُنقَهُ 


أ بلع حي على البلاقة واصرحٌ من حديث مُسلم بلفظل: 


جلت أب اهما هنا وَهَا هنا هيدا وَيِمَالا يقُوَ: : حَيْ 
عَلَىَ الصّلاة حي عَلَى القلاح» فَفِيِهِ بان أن الالتضَات عند 
الحيِعلين. 
يوت عدابد خزية007/1 بقولبه: «انْجِرَاف الْمُوَذْن 
ند َل حي عَلَى الصملاق حي' على الْقَلاح َه لا يِه كل 
قال: «وَإنْمَا يُمْكِنٌ الانْحرَاف بِالْقَم بالْحِرَافي الْرَجِْهه نم ساق 
نر ّ ذكيم «فَجَعَلَّ يقر 5 دنه مَكَذَاء وَحَرَفَ رَأْسَهُ 
يمينا وَشيمّالا؛. 
وأمًا رواية: «أنْ بلالاً امْتّدارَ في أذانوه فليسَت بصحيحق 
وَكَدلِكَ روايةٌ أنه ليذ أهْرّهُ أن يجعلَ إصبعيِه في أَذيِهِ رواية 


- 


ون أحمد بن حنبل: لا يدور إلأ إذا كان على منارقه 
تصداً لإسماع أخلٍ الجهتين. 

وذَكْرَ العلماءٌ أن فائدة اليمَاتِهِ أمران: 

أحدُهُمًا: ألْهُ أرفمٌ لصرته. 

وثانيهمًا: أله علامة للمؤذنء ليعرف من يرَآهُ على بُعدء أو 


- اختيارٌ الصوت الحسن للأذان. 


9 كتابب الصلاة 
من كان بهِ صممٌ أَنْهُ يُؤذّنُ وَهَذا في الأذان.. 


وأمًا الإقامة فقالَ الترمذي: نه أمشحستة الأوزاعي. 


5 اختيارٌ الصوت الحسن للأذان 


6 وَعَنْ «أبي مَحْذورَة # أن ابي و 
أَعْجَبَهُ صوْتهُ َعَلْمَهُ الأذَان». 
رَوَاةُ ابر خرْيمَةر9/") وصححة. 
قدمنا القمئة؛ وانتيحسانة يلق لصؤيّيء وأمرُّ لَهُ 
35 مك 


وفيه دلالة على أنه يس يُستَحبُ أن يَكُونَ صوث الؤذن حسناً. 


ا العيدُ بلا أذان ولا إقامة 
م © م ل 000 32 2 لق" 
ا وعن جابر بن سمرة: قال:. #صليت مع 
لين فاون ' لم دمط هك لذي عق يا 
النبي ع1 العيديْنء غير مَرْةِ ولا مَرْتئِنِء بغر أذان 
وَلا إَِامَقِ». 5 
روك لم000 
روعن جابر بن سمرة ليه قال: «صلينت مع رَسُولٍ الله 
يق الْعيدين غَيْرَ مَرَةٍ ولا مَرتيْنِة) أي بل مرات كثيرة. 
ربغيرٍ أذان ولا إقامة) أيْ حال كون الصَّلاةَ غير مصحوبةٌ 
بأذان ولا إقامة واه مُسلم). 
فيه دليلٌ على أنه لا يشرع لصلاة ة العيدين أذانُ 05 إقامة 
وَهُرَّ كالإجماع. 
وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير» ومعاوية» وعمرٌ بن 
عبد العزيز» قياساً منْهُمْ للعيدين على الجمعق رَهُرَ قياس غيرٌ 
تع ٠‏ بل فعلُ ذلِكَ بدعة» ذم يؤر عن النشارعء ولا عن 
خلفائه الراشدينَ» وبزيدة تأكبداً قولَه: 
٠ 2‏ 6م 5 0 1 
1 ونحوه فِي المتفق عَليهِ [البخارير:45» 


مسلم(88)] قن اد عباس رضي الله عنهما وَغْيْرِه. 


؟- كتاب الصلاة 


7 باب الأذان 


وهر قوله: (ونحوة) أي: نحو حديث جابر بن سَمُرَة (لي 
ال متفق فق عَلَيو) أي الي اْقَىَ عَلَى إِخْرَاجهٍ التشيْحَان (عَن ابن 
عياص رضي الله عنهما - وَغَيْرِو مِنْ الصحَابة. 

وأمّا القول به يقال في العيدٍ عوضاً عن الأذان: الصّلاةٌ 
جامعة» فلم ترذ به سنةٌ في صلاةٍ العيدين. 

قال في اهدي النبري: «ركان تاذ إذا التهَى إِلَى الْمُصَلّى 
أخذ في الصّلاةٍ : أي صّلاةٍ اليد بِنْ غَيْرٍ دان وَلا إَامَة وَلا 
قول: الصّلاة جَامِعَة رد الالالئئن حياين نينه. 
الصّلاةٍ في العيدين وغيرهِمًا تا لا يُشرعٌ فِيهٍ اذان كالجنازة: 
الصّلاة جامعة؛ غير صحيح؛ إِذْ لا دليل على الاسْتحبابي» ولسؤ 
كان مُستَحبا لما تركهُ تتلذ؛ والخلفاء الراشدون من بعلرو. 

نعم ثبت ذلك في صلاق الكسوفي لا غين ولا يصح فيه 
القياس؟ لأن ما ود سيْهُ في عصره و وم يفعلهُ ففعلهُ بعد عصرو 
بدعة؛ فلا يصح إِنبائهُ بقياس ولا غيرو. 


الأذاث والإقامةٌ لصلاة ذهب وقتها 


-١‏ وَعَنْ اسن قَتَادَةٌ نه - في الْحَدِيث 
الطويل في نَوْبِهِمٌ عَن الصّلاةَ ‏ ثم أَذْنَ بلال 


رَوَاهُ مُسْيِمْ3811). 


4 م ه* 


كما كَانَ يصن كل يَوْم1. 

(وعن أبي قَنَادة: في الحديث الطُويلٍ في نيهم عن الصّلاق) 
أيْ عنْ صلاة الفجر» وَكَانَ عند قفولِهمْ من غزوة خيررَ 

قلا ين عبه :الك كو الملحية. 


(ثم أن بلال) أي بأمره ييز كما في 
. ثم «أَمَرَ بلالاً أَنْ يُنَادِيّ بالصّلاةٍ فَتَاتَى بهاه. 


(فصلّى رسول الله يَيرْ كما كان يصنعٌ كُلّْ يوم. روَاة 
مسلم). 


فيه دلالةٌ على شرعيَة الاين للصّلاة الفا بنوم» ويلحق 
بهَا النسيّة لألهُ تلز حمتَهمًا في الحُكْم حيث قال: امن نام عَنْ 


سنن أبي داودرم”4) 


8- الأذان والإقامةٌ لصلاة ذهب وها 7غ 
صَلاتِهِ أو نسِيَهَاة الحديث. 

وقذ روى مُسلمٌ.68 من حديث أبي هُربرة اله تل: 
«أَمَرَ بلالاً بالإقَامَقه ولم يذكر الأذان؛ بأنْهُ تنظ لا فَاتنَهُ الصّلاةٌ 
يوم الختدق أمرّ لَّهَا بالإقامة ولم يذكّر الأذان» كما في حديث 
أبى سعيد عند الشافعىّ [الأم: (٠١5/١‏ وَمَلْروِ لا تسارطة رَوَابَة 
أبي قَنَادة؛ لأنه مثبت» وخر أبي هُريرة وأبي سعيدر ليس فِيهمًا 
ذِكْرُ الأذان بنفي ولا إثْبَاتٍ فلا مُعارضة إِذْ عدم الذكر لا 


يُعارض الذكرٌ. 


أذاث واحدٌ لصلاتين في الجمع وإقامتان 


1/_- وَلهُوموكى عَنْ جابير ضينه: «دأن النبيّ 
أنَى الْمُرْدَلِمَة فَصَلّى بها الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ بأذَانَ وَاحِدٍ 
َإَاميْنِ؛ 

(ولة أي: ولسلم (عن جابرء أن الي يز أتى المزدلفة) 
أي: منصرفاً منْ عرفات» (فصلى بها المغرب والعشاءً) جمع بينهما 
(بأذان واحدٍ وإقامتين). 


وقد روى البخاري151762) من حديث «ابن مَسْعْود: أَنَهُ 
صلق أَيْ بالمز دَلِفَةٍ الْمَغْرِ 2 : بأذان وَإقَامَ و َالْعِنَاءً بأذان 
وَإقَامَةٍِ وَقَالَ: رَأيت رَمُولَ الله عر يَنْمَلْنُ ا 5 
فولة: 


٠‏ إقامةٌ واحدة لصلانين 


8ه وَلّدُوموكى عَنِ ابن عَمَرَ رضي الله 
عنهما: 3 حمع جَمَعْ النِي #8 بَيْنَ الْمَغْربٍِ وَالْعِشَاء بِإقَامَةَ 


وَاحِدَةٍ). 
00 1 00 انود 
وزاد بو داودره؟035: لكل صلاة. 
1_7 ممم وه سواه هل ان لسر مني خهم 
وفِي رواية له: ولم يناد في وَاحِدَةٍ مِنهمًا. 


وهز قوله: (وَلُ) أي لِمنْيِمِ (عَن ابن عُمَرَ - رضي الله 
عنهما -: ١جَمَعَ‏ النبي يني بيْنَ الْمَغْربِ وَالْعِسَاء يقَامَةِ وَاحِدَق). 


؟- باب الأذان 


1١ 


وَظَاهِرهُ أنه لا أَذَانْ فِيهماء وَهْرَ صَرِيحٌ في مُسْلِمٍ أن ذَلِكَ 
املف فإ فيه قال معي بن تير: ْنا مَعَ لبن عُمرَ حَنَى 
يمنا جَمْعا: أي الْمُرْدَلِفَةَ فَإِنَهُ اح نَهَا وَهُوَ بفتح الجيم 
وَسُكُون الويب ٠‏ فَصَلَى بها الْمَغْرب وَالْعِشَا بِإقَامَةِ وَاجِدَةٍ ثم 
الْمَبَرَفَه وَفَالَ: مَكَذَا صَلّى بنا رَسُولُ الله #ذ فِي هَذَا 
المَكان. ١‏ 

ود : دل عَلَى أنه لا َذَانَ بهماء وَأَنْهُ لا إِقَامَةَ 


د إلأ وَاحِدَةّ 


رَقَد دل قَْلهُ: (وَزاد أبُو داوم أ مِنْ ليث ابن عُمَرَ 
لكل صلاق أي أنه أقَامَ لكل صَلاق لأنْهُ رَادَ بَمْدَ قَوْلِهِ و وإقامٍ 
واحدقٍ كل صلاقق نَدَلَّ عَلَى أن يكل صَّلاةٌ إقَامَهٌ فَرِوَائَةٌ 
ملم قي برواية أبي دَاود هلو 

(وَفِي روائة لَه أي لآبي دَاوْدِ عن ابن عُمْرَ (وَلَمْ يُنادٍ في 
َاخِةٍ مِنهُمَا) وَهْرَ صَرِيحٌ في لَفَي الآذان. 

وَقَدْ تَعَارَمَتَْ هَل الرُوَايِات» فَجَابرٌ أت تَ أذَاناً وَاجِدا 

وَإقَامَينِ وَابْنُ عُمَرَ نَفَى الأذان وَأَبْبتَ الاين رَحَِيث ابن 

مَسَعُودٍ د الي كر ناهُ نبت الأذانين و وَالإقَامتَينِ. 

فَإنْ قُلنَا: اميت مُقَدمٌ على النافي عملا بحَبَرٍ أبن 
مْعُود وَالشارح رحمه الله قَالَ: يُقَدمْ خبرٌ جاب أي؛ لأنة 
بت للاذان عَلَى حر ابن عُمْرَ؛ لأنهُ ناف لَه وَلَكِنْ تقرل: 
بل نَقَدُمٌ خبر أبن تسلمرم؛ لأنهُ أكرُإبنا. 


اناد مؤذنين لصلاةٍ واحدةٍ 
-0١‏ وَعَن ابن عُمرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما 
قالا: قَالَ رَسُولُ الله 18 «إن بلالاً يوذ ليل فَكُنُوا 
وَاشْربُوا حَتى يُنَادِي أبن أ مَكتُوم وَكان رجلا أَعْمَى 


لا اي حَتَى يقَالَ ل 


لَهُ: أَصبّحْت» أَصبّحت. 


وفي آخره إِذْرَاج [البخاري(515), مسلمر؟؟١٠)]‏ 
(وعن ابن عُمرَ وعائشة ب رضي الله عنهما ‏ قالا: قال 
رسول الله يي «إن بلالا يُوذْن بيلِه) هذ يت رواية البخاري 


اتخاذ مؤذنين لصلاة واحدق 


؟- كناب الصلاة 
أن المراد به كيل الفجره فإ فيها: ول يكن بِيئهُمَا إل أن يرنئ 
ذا وينزلَ ذا وعد الطّحارَىّ [دشرح ماني الآناره )08/١(‏ بلفظة ” 
إل أنْ يصعدَ هذا وينزل هذا (فَكلُوا اربوا حَتى يناي إننأم 


مكتوم) واسمة عبرو. 
(وكَان أي ابن أمْ كتوم (رجلاً أعمى لا ينادي حنى قال 
لَه أصبخحت أصبخت) أي دخلت في الصباح. م 


مُق عليه وفي آخره إدراجٌ) أيْ كلام ليس من كلامِهٍ 
تيز يُريدُ به قوله: «رَكَانَ رجلاً أعمى؟ إلى آخرو. 

ولفظٌ البخاريّ مَكذا وَكَانَ رجلاً أعمى بزيادة لفظ: «قال» 
وبِيّنَ الشرَاح فاعلَ «قال» أَنْهُ اببنُ عُمرّ وقبل: الزُهْري؛ فَهْوَ 
كلام أحد الرجلين. 

وفي الحديث شرعيّةٌ الأذان قبل الفجر لا لما شرع لَهُ 
الأذان» فإ الأ ا كما سلف للإعلام بدخول الوقتيا . 

وَهَذا الأذان ا قبل الفجر قد أخبرٌ 1-5 بوجه شر 
بقرله: لِيُوَقِظ َائِمَكُمْ يرجم َائِمكم. 

رواة الجماعة إلا الث مذي ) [أد(7”85/1), البخاري(١157)»:‏ 
مسلم(97 49٠١‏ أبو داود(47 87). النسائي(؟/١‏ آي ابن ماجفز1555)]: | 

والقائم هو الذي يُصلّي صلاة الليلء ورجوغة عودة إلى 5-0 
نومِه» أو' وده دُهُ عن صلاته» إذا بع الأذان فليس للوعلام” 
بلتخوا وقت ولا لحضور الصّلاق وإثما هُوَ كالتسبيحة الأخيرة: 
لني تفل ف هارو و الأعصار ٠‏ غايئهُ أنّهُ كان بألفاظ الأذانة 7 د 
مثل النْداء الذي أحدثة عُثمانُ في يوم الجمغة لصلاتهاء كلا 
يأمرٌ بالثداء لَهَا ف حل يقال لَهُ لوراك ليجتمع اناس للصّلا 
وَكَانَ 5 لَه بألفاظ الأذان الشسروع؛ ثم جعلة نات من 3 

واتسينيجا بالآية والصّلاة على النبي عل . 

فذِكْرُ الخلافي في المسألق والامنتدلال للماتع و ايز لا 
يليت إليْهِ من هليُهُ العمل بها ثبت. 

0 0 8 5 ا 00 

وني قوله: #كلوا واشربوا» أي أيهًا المريدون للصيام '#حتى 

يُؤدْنَ نَّ ابن 1 كتوم ما يدل على إباحةٍ ذَلِكَ إلى أذانه. 


وني قوله: «إنهُ كان لا يُؤذّنُ» أي ابن 1 كتوم سي يقال 


؟9- كتاب الصلاة 


؟- باب الأذان 


١5 


-١‏ إذا أخطأ المؤذن في وقبه. يادي عخطيه 


ل أصبحّت" أصبخحت ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد 
دُخول الفجر. 

وقال به جماعة ومن منمٌ من ذلِك قال: : معنى قولِه: 
0 أصبحت» قاربت 0 دق جراوة لغيه 
الفجر. 

وف الحديث دليلٌ على جوز اتّخَاؤْ مُؤدّنِينَ في مسجدٍ 
واحدء ويؤدنُ واحد بعد واحد. 

وأمًا أذانُ اثنين معاً فمنعهُ قومٌ وقالوا: أو من أحدئّهُ بو 


و 
2 
00 


مية. 

وقيلَ لا يكرَهُ إلأ أن يحصلّ بذلِك تشويش. 

قلت: في هذا المأخز نظرٌ؛ لأن بلالاً لم يَكنْ يُوْذّنُ للفريضة 
كما عرفت» بل المؤذّنُ لَهَا واحدٌ هُرَ ابنُ أَمّ مَكتوم. 

واسْتدلٌ بالحديش على جرواز تقليدٍ المؤدن الأعمى 
والبصير. 

وعلى جواز تقليدٍ الواحل. 

وعلى جواز الأكل والثثرب مع م الشك في طُلوع الفجر» إذ 
الأصل بقاء الأبل. 

وعلى جراز الاغْتِمادٍ على الصّرْت في الرُواية إذا عرقةٌ 
وإن ' يشاهِد الراوي. 

وعلى جواز ذكر الرّجل بما فيه من الْعَامَةٍ إذا كانّ القضدُ 
التعريف به وخْحرَه وجواز نسبَيه إلى مُه إذا اشتّهرَ بذلك. 


إذا أخطأ المؤذن في وقته. يادي عخطيه 


0 ابن عُمَّرَ رضي اللّه عنهما أَنْ 


لآ أَدْنَ 007 0 فَأَمَرَهُ الي 8 أن , يرْجِعَ 


رَوَاةُ أَبُو ذاؤدر؟لام), و دَضَعفَةُ. 


1 #ام 0 
فإنهٌ قال عقب إخراجه: هذا حديث لم يروو عن أَيُوبَ إلا 


حمّادٌ بن سلمة. 

وقال المنذري [دمختصر السنن» (785/1)): قال ا مذي: هذا 
حديث غير محفوظ؛ وقال علسي ب 
سلمة هر غير محفوظء واخطأ فِيهِ حمادٌ بنُ سلمة أي: أخطا في 
رفعه. والصواب: وقفه على ابن عمرء وأنه الذي وقع له ذلك 
مع مؤذنيه. 

وقد اسْتّدل به من قال: لا مشر الأذانُ قبل الفجره ولا 
فى أله لا يقاوم الحديث اأذي افق نَّ علدِهِ الثثيخان» ولو ثبت 
أنه قبل شرعيّةِ الأذان الأول» فإِنْهُ كان بلالٌ هو المؤذّنُ الأول 
الذي أمر الي فز عبد الله بنَ زياد أن يُلفي عله الفاظ 
الأذان؛ َم الخد ابن َم مَكْنُومٍ بعد ذلك مدنا مع يلاله + فَكَانَّ 
بلالٌ يُوْذْنُ الأذان الأول لا ذَكرَهُ مذ من فائدة أذانف ‏ ثم إذا 
طلعٌ الفجرٌ أذ ابن َم كتوم . 


بن المديني: خذيت حادٍ بسن 


1١‏ الترديد عند الأذان كما يقول المؤذن 


رَسُول الله 0 رن , ا النّدَاة" ا مِنْلَ ما 
يَقولُ الْمُوَدّنُ). 

مُنْفْنَ عَلَيهِ [البخاري(111). مسلم(08] 

فيه شرعية القول لنْ سممٌ المؤذّنَ أن يقول؛ على أي حال 
كان من طَهَارةٍ وغيرهاء ولو با أو حائضاً؛ إلا حال حكن 
وحال النُخْلّي لِكَرَامَةٍ الذكر فِيهمًا 

وأا إذا كانَ السام في حال الصّلاةٍَ ففِيهِ اقوال: الأقربُ 
أنْهُ يُؤَْرٌ الإجابة إلى بعدٍ خروجه منْهَا؛ والأمرٌ يدل على 
الوجوبه على السنامع لا على منْ رَآهُ فوق المنارقء ول يسم 
أو كان أصم. 

وقد اختّلف في وُجوبب الإجابة فقالَ به الحنفيّة وأَهْلٌُ 
الظاهِر وآخرون. ١‏ 

وقالَ الجنْهُورُ: لا يجب. 

واسْتدلُوا بأنهُ تأ سمم مُؤدّناً فلمًا كبّرَ قال: هعَلَى 
الفِطْرَو فلمًا تشهّدَ. قال: رجت مِن النار». 


لا باب الأذان 


١ هع‎ 


أخحرجة مسلم(781). 

قالوا: فلأ كانّت الإجابة واجبة لقال #ذْ كما قال المؤذّنُ 
نلمًا لم يقل ذل على أن الأمرّ في حديث أبي سسعيار 

نفب بألهُ ليس في كلام الراوي ما يدل أله 146 لم يقس 
كما قال فيجورٌ أنه يز قال مثلَّ قوله. ول يتقلة الرّاوي اكتفاءً 
بالعادة» ونقل الرائدٌ. 

وقولة: «منلما يقول) يدل على أنْهُ يَنبِمُ كل كلم يسممُهًا 
فيقولُ مثلّهًا. 

وقلذ روّت أمٌ سلمة أنهُ ##يز: «كَانَ يَقُولُ كَمَا يفول 
الْمُؤذْنُ حَنى يُسكت». 

أخرجَة النسائيّ [عمل اليوم والليلة» (0) من حديث أم حبيية]» 
فلرُ م يُجاوبْهُ حَنّى فرغ من الأذان امْبْحبْ لَه الشّدارُكُ إن لم 
يُطل الفصل. 

وظَاهِرُ قولهِ في النداء ألْهُ يُجِيبْ كل مُؤْذْنَ أذّنَ بعد الأول 
وإجابة الأول أفضل. 

قال في الشرح: إلا في الفجر والجمعة فَهُمَا سواء؛ لأنْهُمَا 
مشروعان. 

قلت: يُرِيدُ الأذانَ قبل الفجر والأذانَ قبل حُضور الجمعق 
ولا يخفى أن الذي قبل الفجر قَذْ صحّت مشروعية وسماة 
الب تلك أذاناً في قولِه: «إن بلالاً يؤَذْنُ ليله فيدخلٌ تحت 

وأمّا الأذانُ قبل الجمعة فَهُوَ مُحدث بعد وَفَاتِهِ تلقف ولا 
شمن أذاناً شرعياً. 

وليس المرادُ من المماثلة أن يرفعَ صوْتهُ كالمؤدّن؛ لأنّ رفعة 
لصرْته لقصدر الإعلام بخلافي المجيبيه ولا يكفي إمرارٌهُ الإجابة 
على خاطرهء فإنْهُ ليسَ بقول. 


وظَامِرٌ حديثب أبي سعيل والخديث الآتِي: 
4- وَِلِلْبْخَارِيَ01 عَنْ مُعَاويَةَ ط مِثْلهُ. 


وهو قوله: (وللبخاري عن مُعاوية مثلة) أي مثلٌ حديثو أبي 


7 الترديدُ عند الأذان كما يقول المؤذث 


-٠‏ كتابُ الصلاة 


سعيلب أن السَامعَ يقولٌ كقول المؤذّن في جميع الفاظِه إلأ في 
الحيعلَيَينَء فيقولُ ما أفادَهُ قولّهُ: 

6- وَلِمُسْلورهمم عَنْ عُمَرٌ 5ه فِي فطل 
الْقَْل كَمَا يَقُولُ الْمُوذنُ كلمَة كلِمَة ميوى الحَيْعلتيِنِ 
َقُولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوْةَ إلا باللو». 

(ولسلم عن عُمرَ في فضل القسول كما يقول المؤذلُ كلمة 
كلمة سوى الحيعلتين) حي على الصّلاة حي على الفلاح؛ إن 
بَخصّص ما قبلهُ. 

(فيقول): أي السام زلا حول ولا قُوَةَ إلا باللّم ‏ عند ك 
واحدة منْهُمًا. 

كنا لاير َه 6 ايند ف 
شاي ع اقول كما يقول المؤذّنٌ إل آخخر ما ساقة قي وة 

إذا عرفت هذا نيقولها أربعَ مراته ولفظّةٌ عند 
مُسلور4»): ذا َال الْمُوَذْدُ اللهُ أكْدُ اللهُ أكبرُ فَقَالَ أحدكم: 
اللّهُ كيد اللهُ أكنه ا ذا قَانَ حَي عَلَّى الملاق 
َالَ: لا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا باللهه تم قَالَ حَيْ عَلَى الْقلاح» قَالَ: 
لا حَوْلَ وَلا فو إلا باللّبه. 

نيمل اله يريد إذا قالَ: حي على الصّلاةَ حوقلٌ» وإذا 
الها ثانية حوقلَ» ومثلُهُ حي على الفلاح» فيكن أربعا. 

ويحختملٌ نْهَا تَكفي حوقلة واحدة عند الأولى من 1 : لحيعلتين. 

وقذ أخرج النُسائي2؟/18) وان خزهةز4١4)‏ حديمث 
مُعاوية وفيه يقولُ ذلِكَ. 1 

وقول المضئفي «في فضل فضل القولة؛ لأن آخرّ الحديث 9 
قال: «إذا قال السَامِع ذلِكَ من ] قب و دخلن الجَنْده والصشف 1 
يأت بلفظ الحديث؟ بل بمعناة. 
هذا «والحول»: مُرَ الحرَكَةٌ: أي لا حركة ولا اشتطاعة إلا 


وقيلَ: لا حول في دفع شن ولا قو في تحصيل خير إلا 1 


؟- كتاب الصلاة 1- باب الأذان 


وقيلَ: لا حول منْ معصية الله إل بعصمَتهء ولا قَرةَ على 
طاعَيَهِ 0 0 ا هذا عن ابن مسعودٍ مرفوعا. 


الذي فيه «فَقولوا سس ما ره 78 فيما عذا الجيعلة. 


وقيل: يجمع السام بين الجيعلة والحوقلة عملا بالحديثين» 
والأوّل أولى؟؛ أنه تخصيص للحديث و العام أو تقييد د لطلقِه؛ 
ولأن المعنى مُناسبٌ لإجابةٍ الجيعلة من السسامع بالحوقلق فإنْهُ ما 
دُعيّ إلى ما فِيه الفورٌ والفلاحٌ والنْجاةٌ وإصابة الخير ناسسب أنْ 
يقول: هذا أمرٌ عظيمٌ لا سبع مع ضعفي القيامَ بها إلا إذا 
وثقني الله بحوله وقوتّد ولأنّ ألفاظ الأذان ذىُ الله فناسب أنْ 
يجيب بها إذ هْرَ ذِكْرٌ لَهُ تعال. 

وأمًا الجبعلة فإنّما هي دُعاءٌ إلى الصّلات والّذي يدعو إِلئْهَا 
هُرَ المؤدنُ. 

وأمًا السنامعٌ فإنْما عليْهِ الامْتالٌ والإقبالٌ على ما دُعىٌّ 
إل وإجاهُ في ذكْر الله لا فيما عدّاهُ. 

والعمل بالحديئين كما ذكرنا هُرَ الطريقةٌ المعروفة في حمل 
المطلق على المقيَّدء أو تقديم الخاص على العامٌ؛ هي أول 
بالاتباع . 

وَهَلَ يُجِيبُ عند الرجِيع أو لا يُجِيبُ وعند التويب فيه 

وقبل: يقولُ في جواب اللّتويبه صدقت وبررْت» وَهَذا 


ولا عيءة 


اسْتِحسانٌ منْ قائلي وإلا فلي فيه سنْةٌ تُحْتَمدُ. 


فائدة: أخرج أبو داود(م؟ه) عن بعض أصحاب لني عليز ا 
أن بلالاً أخذ في الإقامة» فلمًا أنْ قال: «قَدْ قَامَت الصّلاة». 


قال الي ييظ: «أَمَامَهَا اللّهُ وَأَدَامَهَاة وقالَ في سائر الإقامةٍ 
بنحو حديث عُمرّ في الأذان» يُرِيدٌ يحديث عُمرٌ ما ذَكَرَهُ 


المصئف» وسقنتاةُ في الشثرح» منْ مُتَابِعةٍ المقيم في ألفاظ الإقامةٍ 


0 


١5 


4 1- استحبابب أن لا يأخذّ المؤذن أجراً 
57 0 00 0 5 
١+‏ استحباب أن لا يأخذ المؤذن أجرا 


- وَعَنْ عُثْمَانَ بن أبي الْعَاص ينه فَالَ : 
ا رَستوة لله احعلقي إمَام قَرْمِي فقال: «أنتَ 
ِمَامُهُمُ وَاقيَدِ ِأَضْعَفِهم وَاتَخِلُ مدنا لا يأخذ عَلَى 
دنه أَجْرأ». 

َخرَجَةُ الْخْنَةٌ [أحمدر؛/١75).‏ أبو داود(871). الرزهذي ,»)7١9(‏ 
النسائي(77/7): ايبن ماجه(4 07/1 وَحَسَنَةُ التَرْمِرِي(ة .)7١‏ وَصّمُحَهُ 
الْحَاكِمُ09/1. 

(وعن عُتمان بن أبي العاص) هو أبو عبد اللَّهِ عَثمانٌ بن 
أبي العاص بن بشر الثقفي» امْتَعملَهُ النى عاذ على الطّائف 
فلم يزل عليها مُدةَ حيَاه بت وخلافةٍ أبي بكر وسنينَ من 
خلافةٍ عمرٌ ل عَزْلَهُ وولأهُ عُمانَ والبحرين. 

وَكَان من الوافدين علَفِهِ يي في وفاو ثقيفيه رَكَانٌ 
أصغْرَهُم سئاء كُ صبع وعشرون سنة» ولما توفي رسول الله 
يذ عزمت ثقيفُ على الرَدُق فقال لَهُمْ: يا ثقيفف كنشح آخرٌ 
الثاس إسلاماً فلا تكونوا أوْلَهُمْ رده فامتّعوا من الرُدْقة مَاتَ 
بالبصرةٍ سنة إحدى وخسين. 

(أنهُ قال: يا رسول الله اجعلني إمامً قومي. فقال: «أنتَ 
إمامهي إراقد بأسْعَوم») أي اجعل أضعقهُم لمرض, أو زمانة 
أو نحرهِمًا قُدوة لك تْصلّي بصلاته تخفيفاً. 

(وَانَخِدُ مُوَدْنَا لا يَأخيلٌ عَلَى أَذَائِهِ أجْراً». أخرجّة الخمسةٌ 
وحسنة الترمديٌ وصِحَحَةُ الخحاكم) 

الحديث يدل على جواز طلبه الإمامة في الخخير. 

وقذ ورد في أدعية عبادٍ الرمن الْذِينَ وصفّهُم اللهُ بلك 
الأوصاف أنْهُمْ يقولون: رَاجْعَلَا لِلْمُقِينَ إمَاماأ» (الفرقان: 4/م 
وليسَ من طلب الرّياسة الَكْرُومَق فإن ذلِكَ فيما يَتَعلَقُّ برياسةٍ 
اليا التي لا يُعَانٌ منْ طلبَها ولا يسْتَحق أن يُعطَّاهًا كما يأَتِي 


2 
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بيانهُ. 

وأنهُ يجب عنى إمام الصّلاة أن يُلاحظ حال المصِلّينَ 
خلفةٌ فيجعل أضعفَهُم كانه المقتّدى به فيخفف لأجله. ويأني 
في أبواب الإمامةٍ في الصّلاةٍ تخفيفة. 


لا ١‏ 7ت باب الأذان 


وانه يَنَحِذْ الْتبوعٌ مُودْنا ليجمع الناس للصلا 
وأنّ مِنْ صفة المؤدن المأمور بِانّخَاؤِهٍ أنْ (لا يأخذٌ على 
أذانِه أجراً) أي أجرة. 


وَهُوَ دليلٌ على أن منْ أخدّ على أذانه أجراً لِيسسَ مامورا 
بانَخاذِوه وَهَلْ يِورُ لَهُ اخذ الأجرة؟ 


فدهب الشافعيّة إلى جواز أخل الأجرة مع الكَرَامَةٍ, 
وذَهبَت الْهَادويةٌ والحنفيةٌ إلى أنْهَا تَحرمٌ عليه الأجرة لِهّذا 


الحديث. 

وقيل: يجورُ اخذهًا على الّأذين في حل خصوص. إِذْ 
لِيِسَت على الأذان حيملٍء بل على مُلازمةٍ المكان كأجرة 
الرصد. 


5 


1 أذات من لم يسمع الأذاث لصلاة فيها جمع 


/181- وَعَنْ مَالِك , بن الْحُوَيْرثٍ ديه قَالَ: قَالَ 
لَنا اي 5 «إذًا فرت الصّلاة فَليوَدْنْ كم 
أَخْرّجَهُ السَبعَةٌ وأمدرط/4), البخاري(18): مسلم(4 117 أبو 
داود(54 م6 الترمذي (ه 7١‏ النسائي(8/7). أبن ماجدزة/419)]. 
(وعن مالك بن الحويرش) بضمٌ الحاء الْهْمَلةٍ وقح الواو 
وسكو ن امثاةٍ لتحي وَكسر الراء وثاء مُثلّفة هُوَ أبو سُليمان 
مالك بن الحويرث الليثي» وقد على النئْ يذ وأقامَ عندَهُ 
عشرينٌ ليلة» وسَكَنَ البصرة؛ ومَاتَ سنة أربع وَيسعِينَ بها. 
(قال: قال لنا الي ييز 9إذا حَصَرَت الضلاة فَليُوَدْدْ لَكُمْ 
َحَدكُم)؛ الحديث أخرجَةٌ السبعة)», هر مشصة من حديث. طويل 
اخرجة البخاروا بالفاطر. ١‏ 
أحدّهارم57: قال مالِكُ: أَتَيِت لني يز في نغر من 
توه نانسا علد عطرية اليك زكان رسيا زذقاء فقا را 
شوقنا إلى أَمْلينا قالَ: «ارْجعُوا فكوئوا فيهم م وَعَلْمُوهُمْ وَصلُواء 
قإِذا حََرَتٍ الصّلاة فَليُوَذُنْ لك أَحَدكُمْ وَلَيومَكمْ كْبرَكمة. 


5 - أذان من لم يسمع الأذاث لصبلا فيها 


؟- كتاب الصلاة 
اد في روأيقر3#1: «رَصلُوا كَمَا رَأينْمُوني أَصّلَي». 
فساق الصف قتلعة مك هي موضوع ما يده من 
الدلالة على الحث على الأذان» ودليل إيجابه الأمر ب به 


وليه 50 يشرط في المؤدّن غير الإمان» لقولِه: «أحَدَكمْه. 


- طريقة أداء الأذان والإقامةٍ 
4- وَعَنْ جَابرٍ له أن رُسُوَلَ الله # قَالَ 
ليلال: «إذا نا أَذْنت تَرَصلء وَِذا أَقَيْتَ فَاحَدُرٌ وَاجِعَل 
6 أَذَنِكَ َإقَاَِك مِقَدَارَ م ما يَفْرُعْ الآكل مِنْ أكلبه 


الْحَدِيث. 

روَاهُ امير ؟١)‏ وَصَفة. 

(وعن جابر طثه أن رسول الله يز قال لبلال: «إذَا أذنت 
وَل أي رَثلْ الفاظة» ولا تُعجْلْه ولا تسرغ في سريها (وَا 
أَقَيْت فاخدن الْحَاء َالدال الْمهْمَلَيِنٍ وَالدَالٌ مَفْمُومَةٌ فَرَاهً 
وَالْحَدْرُ: الإمننا 4 

(وَاجعل سي ذَِك وَقَامَيِك مِقْدارَ ما يَفْرُعٌ ع الكل » بن أكبى 
أي يمون وكأ / 5 يدر نه َرَلعُ الكل من أل الخييثع. 
بالثملبو عَلَى أله مف مفعُولُ فثل مَحذوفو: أي قرأ الحيسثه أز 
يب أَوْ د نحوة وَيَجُوزٌ رَفْعه علي خبرية يو مبنّدط | تَحْذَوفن اننا 
ينون هر ار إِذَا لَم يَسْتَوْفُوا لَفْظ الْحَدِيشن َه َرْلّهُم: 
الأيةء و رَالِيْتَ, ' : 

وَهَذَا الحَِيث لَمْ يسْتَوْفِهِ الْمُصَنفُْ وَتَمَامُهُ: «وَالثثارب. 
من شرب ممصي ذا َل لِقَضَاء الْحَابق ولا تقوو حلْى 
1 

(روَاة الي وَصَمْقَم, قَالَ: لا عرف ؛ إل مِنْ حَدِيث عب 
7 وَإِسْاده مُجهُول. ْ 

خَرّجَهُ جه الْحَاكم/» ٠‏ أيضأء وَلهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ أبي 

هُرَيْرَة وَمِنْ خيش سَلَيْمانَ. ل 

جَهُ أبو الشتيخ» ين حديث أي بن كنبو أطرجة عَبْدُ 
0 [«زوائد المستدة (47/9 01 وَكُلّهَا وَاهَِة إل أنه 


؟- كتاب الصلاة ؟- باب الأذان 


. يُقَوَيهَا الْمَعنى الذي شرع لَهُ الأذَاب َإنهُ ندَاه لِغْير الْحَاضِرد 1 
لتَحْضْرُوا لِلصّلاةٍ فلا بُدُ مِنْ تَقدِير وَفْسمٍ ينيم لِلدَمَابٍ للصّلاة 
وَحُضُورهَاء وَإِلا لَضَاعَتْ فَائِدَةٌ الندَاء. 

وَكَد َرْجَمْ الْبحَارِيُ [ك لناب باب (014]: باب ئْ بسِنَ 
الآذَان وَالإقَامَةٍ وَلَكِنْ لَمْ يثبت التقلِير. 

قال ابن بطال: لا حد لذلِكَ غير ممكن دُخول الوفت» 
واجتماع المصلينَ. 

وفيه دليلٌ على شرعيّة انسل في الأذان؛ لأن المراد منْهُ 
الإعلامٌ للبعيد» وَهُرَ مم الترسُل أَكْثْرٌ إبلاغاء وعلى شرعبْةٍ 
الحذْر والإسراع في الإقامة لأن المرادٌ منهًا إعلامٌ الحاضرينٌ» 
َكَانَ الإسراع بها أنسب» ليفرغٌ منهَا بسرعق فيأتِي بالمقصود 
وَهُوَ الصّلاة. 


١7‏ شرطٌ الوضوء للمؤذن 


8- وَلَهُر. 0٠‏ عَنْ أبي مُرَيْرَة # أن النبي 
عيذ قَالَ: دولا يُؤَذنُ إلا متوضىئ) و 2 مَبَكْنَة يفا 

(ولة) أي التُرمذي (عَن أبي هُرئرَة طلته أن الب در قال: 
«لا يردن إلأ متوَصَئَ» وَسَْقة آْضا) أي كَمَا ضَمّف الأول فَإنْهُ 
ضَمْفَ هَذَا بالانقطاع» إِذْ هْرَ عَنْ الرُهْري عَنْ أبي مُرَيْرَة؛ قَالَ 
الترْمذِي: وَالزُهْرِي لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ وَالرَارِي له عَنْ 
الهْرِيٍ ضَعِيف وَروَاه التَرْمِِيّ سٌْ روايةٍ يوسن عن ] الزّهْرِي 
عنهُ مَوقُوقاً إلا أنه بلَفظٍ: دلا ينَاوِي؟ وَهَذَا أصّح. 

وَرَوَاهُ أ بو بو الشبخ فِي كِتَابٍ الأذان ص حَدِيث ابن عماس 
بلَفْظٍ: إن الأذَانَ مُنْصِلٌ بالصّلاة نَل يُوَذْنُ أَحَدْكُمْ إلا وَهُوَ 
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طاهر». 
وَهُوَ دَلِيِلُ عَلَّى اتنْيِرَاط الطْهَارَةٍ لادان مِنْ الْحَدَثٍ 
الأصغر وَيْنْ الْحَدَثْ الأكبر بالأولى. 
وَقَالَتَ الهَادَويْة: يشرط فيه الطْهَارَةٌ من الْحَدَثِ الأكبرء 


قلا 00 أذاك ١‏ الجن 8 مِنْ غَبْرِ المتوَضئ» ل بهِذَا 


قلت: ولا يَحْمَى أن الْحَدِيث دَالٌ عَلّى شَرًطِية كَرْن 


7- شرط الوضوء للمؤذن ١8‏ 


الْمُوَذْن مُتَرَضت قلا وَجْة لِمَا قَالُوهُ مِنْ النقرفَة يِنَ الْحَدَئِين. 

ما الام بصِحْيه مِنْ الْمُحْدثِ حَدَئا أصْغْر بلاس 
عَلَى جَوَاز قِرَاَةٍ آنه فقِيَاَ في مُقَبلَةِ النْص لا يُمْمَلُ به 
نْتَهُمْ في الأمطول. " 

وَقَذ ذهب أَحْمَدُ وَآخَرُونْ إلى أنْهُ لا يَصِحٌ أَذَانُ الْمُخْدِثْ 
حَدَئَا أصْمْرَ عَمَلاً بهَدَا الْحَوِيِشِ وَإِنْ كَانَ فِيه ما عَرَفْتَ» 
وَالْرْمِزِيُ صَحُحَ وَقفَهُ هُ عَلَى أبي 0 

َم الإقَامة فَالأكْرُ عَلَى شرْطِيةٍ الْوْضُوء لَهَا قَالُرا: لأنهُ 
م يَرذ أنّهَا وََْتَ عَلَى خيلاف ذَلِكَ في عَهْدٍ رَسُول الله خل 
ولا يُحْفَى ما فِيه. 

َال قَم:تَجُودُ عَلَى عبر وُضُوم وإذا كان مَكْرُوهً. 


َقَالٌ آخرون: تَجُورٌ بلا كَرَامَةٍ. 


4 من أذْن فهو يُقِيمُ 
٠ه‏ وَلدُرووم عَنّ زيَادٍ بن الْحَارثِ 1-3 قَالَ: 
قَالَ رَسُول الله يز ومن : أَذنُ فهو يُقِيِم' وَضَعُفَهُ 
أيضا 


(وله أي: التَرمذيّ (عن زياد بن الحارث) هُوَ: زياد بن 
الحارث الصدائي» بيع الني عَنقل ادن بين يديه يُعدُ في 
اللصرين: 5 صُداءٌ بضمٌ الصادٍ امُهْمَلَةٍ رَتَخفيفٍ الدال الموْمَلةٍ 
وبعدّ الألفي همزةٌ: أسم قبيلة. 

(قال: قال رسول الله ي#ؤ: ومن أذن) عطف على ما قبلَهُ 
وَهُوَ قولَهُ ييز؛ «إن آخا صّذَاءَ قَذ أَذْنَ؛ (فْهُرَ يُقِيِمُّ وضَمْفَهُ 
أيضاًء أيْ كما ضف ما قبلَه. 

قال التّرمذي: إنما يُعرفُ من حديث زياو بن أنعمَ 
الإفريقيُ وقذ ضحْفَهُ ابن القطان عدر ش 

وقالَ البخاري: هُرَ مُقاربٌ لحديث وضْعْفَهُ أبو حَاتِم 
وابنْ حبّان. ْ 


ل باب الأذان 


١.8 
وقالَ التَرمذي: والعملٌ على هذا عند أكثر أهْلٍ العلم أن‎ 


من أذن فَهُوَ يقيم. 

والحديث دليلٌ على أن الإقامة حقّ لمنْ أذْنْ فلا تصحٌ منْ 
غيروء وعليِهِ الْهَادوية. 

وعضّدَ حديث الباب حديث ابن عُمرٌ بلفظٍ «مَهْلاً يَا بلال 
َإِْما يُقِيمُ مَنْ أَذْنَ». ش 

أخرجّة الطَبرانيُ في [«العجم الكبير» (478/11)]) والعقيلي 
[فالضمفاء» 01)0٠١6/9(‏ وأبو التتيخ» وإِنْ كان فد ضَحفة أبو 
حَاتِم وابنٌ حبّانَ» وقالت الحنفيةٌ وغيرهُمْ: تجزئٌ إقامة غير منْ 
أذْنَه لعدم نُهُرض الذليل على ذلِك» ولا يدل لَهُ قولهُ: 


-0١‏ ولأبي ذَاوّدد::6 مِنْ حَدِيث عَبْدٍ الله 
بْن رَيْدٍ أنْهُ َالَ: أنَا ريه - يَمنِي الأذَان - وَأنَا كنت 
أريذة قَالَ: افأَقِمْ نت 

(ولأبي داود من حديث عبد اللّهِ بن زيلو) أي ابن عبد ربْهٍ 
الْذي تقد حديثُهُ أوُلَ الباب أنه قال): أي التي 3-7 لا أمرّهُ 
أن يُلقيهُ على بلال رأنا رأينه: يعني الأفاا في المنام. 

روأنا كنت أُرِيدة قال: فاقم أت . 

وفيه ضعف أيضا)؛ ل يتَعررْض الشتارح لبيان وجْههٍ ولا بينهُ 
أبو داود» بلّ سَكتَ عليْف لَكِنْ قال الحافظ المنذري380/12: إِنْهُ 
ذَكَرَ البيهقي أن في إسناده وميه اخلافاً. 

وقالَ أبو بكر الحازمي: في إسنادو مقا وحيتئر فلا بتِمْ به 
الامنتدلال» نعم الأصلُ جوارٌ كون المقيم غيرَ المؤدذن. 


والحديث يُقوي ذلك الأصل. 
4 المؤذث يؤذث والإمام يقيم 
5- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 


لز «الْمُوَذْنُ َمْلّكُْ بالأذانء وَالإِمَام أَمْلَّكُ بِالإقَامَةه. 


واه ابن عَلدِيّ [«الكاملة (18717/4)] وَطَعْقَة. 


اللؤذ يؤذث والإمام يقي 


!- كتاب الصلاة . 


(وعن أبي هُريرةً طيثته فال: قال رسول الله يتؤكز: «الْمُوَذن , 
ملك بالأذان») أ وقنَهُ موكولٌ إليهه لأنهُ أمِنْ عليه (وَالإمامْ 
ملك بلاق فلا يُقيمٌ إل بعد إشارَتِه. 

(ررَاةُ ابن عدي) هرّ الحافظ الْكَبِينٌ الإمامٌ الشهير: أبو 
احمد عبدُ اللِّ بنُ عدي الجرجاني ويعرفُ أيضا بابن القصّاره 
صاحب كناب الْكَامل في الجرح والتُعديل كان احد الأغتلاف. 
وُلدَ سنة تسم وسبعينَ ومائتّين» وسمع على خلائق وعنة: أمم 
قال ابنُ عسَاكِرٌ: كان ثقدٌ على لحن فِيه. 

قال حمزة المهمي: كان ابن عدي حافظا مُتفنا لم يكن في 
زمانه أحدٌ مثلهُ: 

قال الخليلي: كان عديمَ النظير حفظاً وجلالة» سألت عبد 
اللّهِ بِنَ محمد الحافظً فقالَ: زد قميصٍ ابن عدي احفظ من 
عبد الباقي بن قانم؛ وق ف جمادى الآخرة سنة خغس وسِئْين 
وثلاثمائة. 

(وضفّفةُ)؛ لأنهُ أخرجّةُ في ترجمة شريك القاضي وُتَفْرَدَ به 
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شريك. . 
وقال البنهَقي: ليس بمحفوظ. 

ورواه أبو التتبخ . وفيه ضعفا. 

والحديث دليلٌ على أن الموؤدّنَ أملّكُ بالأذان: أي أن ابتداءً 
وت الأذان إِليْهِ لأنْهُ الأمينُ على الوفت. والموكول بازتقابي» 
وعلى أن الإمامَ أُملّكُ بالإقامة فلا يُقِيمُ إل بعد إشارةٍ الإمام 
بذلِك. 

وق أخرج البخاري(572): «إذًا أُقَيِمَت الصلاة قلا تقومُوا 
حَتَى تَرَوْنِيه فذلُ على أن المقيم يُقِيمْء وإنْ لم يحضر الإمام. 
فإقامنُهُ غيرٌ مُتَوهّةٍ على إذنهه كذا في الشرح؛ ولَكِنْ قلا.ورة: 
«أنّهُ كَانَ بلال قَبْلَ أن يقِيمَ يَأنِي ِلَى مَنْزِلِه تطفا يُؤْذِنَهُ بالصّلاق. 
رخر١3‏ والإيذانٌ لَهَا بعد الأذان اسْيئذانٌ في الإقامةٍ. 

وقالَ المصئّف: إن حديث البخاري مُعارضٌ محديث جابر 
بن سمرة: «بأن بلالا كان لا يُقِيِمٌ حَتى يَخْرّجَ رَسُولُ الله 
يز [فسلمر" 60)]. 


قال: ويجمع بِنهُمَا بان بلالاً كان يُراقبُ وقلت ختروج .. 


؟9- كتاب الصلاة 1- باب الأذان 


رسول الله تفيتل» فإذا رَآهُ يشرعٌ في الإقامةٍ قبل أنْ يرَاهُ غالب 
الناس» ثم نم إذا رأ قامرا ١(‏ ه). 

وأمًا تعيينُ وفت قيام الموؤْتَمنَ إلى الصّلاق» فقالَ مالك في 
امو طًإا(ص57: ' أسمم في قيام الثاس حين ُقَامُ الصّلاة حذاً 
دود إل اني ارى ذَلِلك غلى ملاقة الناس فإن منْهُم التْقَيِلَ 
واللقيف: ْ 


وذَهَب الأكثرون إلى أن الإمامّ إن كان ممَهُمْ في المسجد لم 
يقوموا حَنى تفرع الإقامة. 

وعن أنس أَنْهُ كان يقومٌ إذا قال المؤذّنُ: قد قامَت نت الصّلاة 
رواة ابن المنذر وغيره. 

وعن ابن المسيّب: إذا قال المؤدْ: اللَهُ أكيرُء وجب القيامٌ؛ 
وإذا قال: حي على الصّلا عُدّلّت المتُفرف» وإذا قال: لا إِلَه 
إلأ الل كبر الإمامم ولَكِنْ هذا رأي منه لم يُذَكَرْ فيه مسلة. 

وَلِلْبتْتَي 04/9 نَحْوُهُ عَنْ عَلِي - عليه 
السلام - مِن مِنْ قولِه. 


(وللبيهقي؛ نحوه) أي: نَحْرُ حَدٍ 
عليه السلام - ين قَوْله. 


يشر أبي ُرَيرَة (غن عَلِي - 


لاق 


”ل استجابةٌ الدعاء بين الأذان لإقامة 


م م ه 


4 وَعَنْ ننس فَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ 
ذخ دلا يرد الْدعَاءٌ بس الأذان وَالإِقَامَةه. 

واه انْسَائِيّ [دعمل اليوم والليلة؛ (57), وَصَّخْمَه النْ 
خرَيمّة(9 1431)] 

والحديث مرفوعٌ في سُئن أبي داود( 3 08) أيضاًء ولفظّة 
مكنا عن أن نح : مالف فال هنال رستول الله لادلا 4 
الدُعَاءٌ بَئْنَ الأذان وَالإمَامََه 0 ه). 

قال المنذريُ [امختصر الستن» (087/1): وأخرجّةُ التَرمذيُ 
والنسائي في عمل اليرم وليل (! ه). 

والحديث دلبل على قبول الدّعاء في هلره المواطن إِذْ عدم 
اد يُراُ بهو القبولٌ والإجابتٌ ثُمْ هر عام ِكل دُعاه ولا بد من 


١هث استجابةٌ الدعاء بينَ الأذان والإقامة‎ ٠ 
تقبيده بما في الأحاديث غيريء من ألَّهُ مالم يَكُنْ يكن دعا بإثم أو‎ 


قطيعةٌ رحم. 

هذا وقد ورد تعبينٌ أدعية تقال بعد الأذان» وَمُرَ ما بين 
الأذان والإقامة: 

الأول: أن يقول: «رَضِبت باللَّهٍ ربا وَبالإملام دِيناً 
وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاً قَانَ صلى الله عليه وآله وسلم: إن مَنْ قَالَ 
ذَلِكَ غير ل به [مسلم(7”85)]. 

الثاني: أنْ يُصلَىَ على الب صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بعد فراغِه من إجابة المؤذّن. 

قال ابن القَيِمِ في الْهَدي: أكملٌ ما يُصلَّى به ويصلّى إِليِهِ 
كما علّمَ أَمنَهُ أن يُصلُوا عليه فلا صلاة عليْهِ أكملٌ منها. 

قلت: وسَتََتَى صفئهًا في كِتَابٍِ الصّلاق إِنْ شاءً اللّهُ تغال. 

الثالث: أنْ يقولّ بعد صلابَه عليّه: الله رب هرو الدْغْرَةٍ 
لثامي وَالصلاةٍ القَائِمَةٍ آت مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَفَ وَائِعَنْهُ 
مَثَاماً تَحْمُوداً الذي وَعَدْنَةُ) وهذا في صحيح البخاري(4 53). 

وزادٌ غيره: [السهقي: 0 (إنك لا تَخْلِفُ الْمِيعَادَة. 

والرابع: أنْ يدعرّ لنفسيهِ بعد ذلِكَ» ويسأل الله منْ فضِلِهِ 
كما في السّئن [أبو داود(؛ 280 النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (44)] 
عله صلى الله تعالل عليه وآله وسلم: قل مغل ما يقنولُ أي 
المؤدّنٌ فإذا ل نتقت فسل تع 

وروى أحمد بن حنبل (/001) ب 2 أن قال: «مَنْ قَالَ 
حِين يُنادِي الْمُنادِي: اللَّهُمّ رب مَل الدعْوَةٍ الْقَاِمَةِ وَالصّلاةٍ 
النَافِعَت صل عَلَى مُحَمّدٍ وَارْضّ عَنْهُ رضاً لا سَخَط بَعْدَهُ 
اسْتّجَاب اللَّهُ دَعْوّنَةه. 

وأخرج النّرمذيُ085*) من حديث 1 سلمة - رضي الله 
عنها - قالّت: علّمنى رسولٌ اللَّهِ يلع أن اقول عند أذان 
المغرب: «اللَّهُمْ هَذَا إِقبالَ لَيْلِكِ وَإِدْبَارُ نَهَارك وَأَصْرَاتْ ذُعَاتِك؛ٍ 

وأخرج الحاكِمر5/1؛ ه. )2 
كان إذَا سَمِمّ الْموَذْنَ قَالَ: اللْهُم رَبْ هذه الدَعْرَةٍ الْمُسْبَجَابةٍ 
الْمُمْتَجَابٍ لَهَاء دَعْرَةٌ الْحَقْ وَكَلِمَةُ النَقَوّى تَرَفْبِي عَلَيْهَا 


عن أبى أمامة يرفعٌهُ قال: 


١٠6‏ '#- .باب شروط الصلاة 
وَأَحْيني غ1 عَلَيْهَا وَاجْعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَملِهًا عَمَلاً يَْمَ الْقِيَامَةه. 


وقذ عيبن يكز ما يدعى به أيضاً لا قال «الدعاء بين الآذان 
وَالإِقَامَةٍ لا يُرَدهء قالوا: فمَا تقول يا رسول اللَّهِ؟ قالَ: سَثرا 
الله الْعمْرَ وَالْمَافيةَ في الدنيَا وَالآخرَةارالرمذيرء؟ه*). 

قال ابن اليم زهزاد المعادة (؟/ع 73)ع: نه حديث صحيح! 
وَذْكَرَ الببيققي زفالسن الكبرى» (411/1) أنْهُ يي كان يقولٌ عند 
كلمة الإقامة: «أَقَامَهَا اللَهُ وَأَدَامَهَا". 


باب شروط الصلاة 
الشرط لغة: العلامة» ومنْهُ قوله تعالى: لفَقَد جَاءً 
أَشْرَاطهَا أي علامَاتُ الساعة. 


وفي لسان الفقهاء: ما يلزمٌ منْ عدمِه العدمٌ. 


-١‏ شرطٌ الطهارةٍ 

6 عَنْ عَلِيٌ بْن طَّلْق ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ 

الله #ز: «إذًا فسا أَحَدُكُمْ فِي الصّلاةٍ 
5 وَيَتَرَضأ 2 الصّلاة». 


رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رأخدر1/م), أبو داودزه١5).‏ الترمذي (0154): 
النساني في «عشرة النساءة .)١717(‏ ولم يخرجه ابن ماجم. وَصّحُحَهُ ابن 


جبانر07). 
(وعن علي بن طلق) تقدمٌ طلق بن علي في نواقض 
الوضوء. 


قال ابن عبد البر: أظْهُ والدَ طلق بن علي الحنفي. 

ومالَ أحمدُ والبخاري إلى أن علي بنَ طلق وطلق بنّ علي 
اسم لذاتي واحدة. 

(قال: قال رسول الله و : وإذا فِنَا أَحَدكُمْ في الملاة 
َلينصَرفْ وَلْيَتوَضأ وَلبُعِد المثّلاة» روَاةٌ الخمسة وصِحّحَهُ هُ ابسن 
حَبّات) كانهُ عبر ِهذه العبارة اختيصاراء وإل فاصلّهًا: وأخرجَة 


الاعاة وضطة 


-١‏ شرطٌ الطهارةٍ ؟- كتاب الصلاة 


وقد تقدَّمَت ل هه العبارة مراراً. 

ويْتَملُ أن ابنَ حبّانَ صحّمّ أحاديث أخرجَهًا غير ولم 
يُخْرَجْهَا هُوَ وَهُوَ بعيد. 

وقد أعلّ الحديث ابن القطذآن بمسلم بن سلأم الحنفي» فإنهُ 
22 

وقال التَرَمِذِئرتحت(74١١):‏ قال البخارئ: لا أعلم.لعلي 
بن طلق غير هذا الحديث الواحد. 

والحديث ذليل على أن الفساءً ناقضٌ الوضوء. وَهُوَ مُجمع 
عليه ويقاس عليه غيرة من الُواقض» أنه تبطل بد الصّلاةٌ. ١‏ 
ةَ زبرقم (34)] فيِمنْ أصابِة قنيء في 
صلاته» أو رُعاف؛ فإِنْهُ ينصرفٌ وسني على صلاتِهِ حيث لم 
يتكلم َهْرَ مُعإرض لِهَذاء كل منْهُمًا فيه مقا والنثارح جنح 
إلى ترجيح هذا, 


. 


قال: لأنْهُ:مُنبِتُ لاسيتناف الصّلاق وذْلِكَ ناف. 


وقذ يُقال؛ هذا ناف لصحّة الصّلاق وذلِك مثبت لَهَناء 
فالأول التّرجِيحٌ بأن هذا قال بصحَبه ابن حبّان وذلك لم يقل 


أحد بصِكُيه» َهُذا أرجمٌ من حيث الصحة. 


؟- شرطٌ الس للمرأةٍ 


5 وَعَنَ عَائِشَة رضي اللّه عنها أن البنيّ 
قَالَ: دلا يقب الله صَّلاةَ حَائِضٍ إل بخمار». 

رَوَاةُ الْخسئة 0 النُسَائَيّ رأخدر؟/.ه ل أبو داودر١‏ 4 5)»: الوملي 
(/ا””), ابن ماجيبزه 88)] وَصَحْحَةُ ابن عْرَنْسَقره لالا). 


ووعن عائشة - رضي الله عنها - أن لين ا قال ل 
يقبل اللّهُ صلاة حائض) المرادٌ بها المكلْفك وإِنْ تَكَلْنَتْ 0 
مثلاه وإنّما عبر بالحيض نظراً إلى الأغلب. 

(إلا بخمَار) بكسرٍ الْحَاء الْمُعْجَمَةِ آنرُهُ رَاهُوِ مر مُنَا ما 
عط به اراس 9 وَالْعيقُ. 


(رواة الْحضَسَةٌ إل النسَائي وصححة ابن خْرَئِمَة). 


وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَالْحَاكِمُ دوي وَأَعَلَهُ انلدي 


؟٠'-‏ كتاب الصلاة 


وَقَالَ: إن وَقَفَهُ أشبَ وَأَعَلّهُ الْحَاكِمُبالإرْسَال. 


ظر: هلا يقبن اللّهُ مِنْ امْرَأَةٍ صلا حَنَى 
توَاري زيها ولا مِنْ اجَاربَةٍ بَلَفَتِ الْمَحِيِضَ حَنّى تَخْتَمِرَ 
َتَمَيُ الْقبُول الْمُرَادُ بو هُنا 4 المحّةٍ وَالإِجْرَاء؛ وَقَد يُطْلَىٌ 
يه ع الْعِبَادَة بحيث يد يَتَرَنَبُ عَلَيْهَا الكْرّ اب فا 
تقَى كان تنبا ما يرن عليه عر الثرات اتنا [لمتبكل. عا 
وَرَد: «إن الله لا يَعْبَلُ صَّلاة الآبق» م.35) وهلا مَنْ فِي 
جَرْفِهِ خَمُرًا [الطيراني في الكبير و كذ قيل: وَقَدْ با في 
ِسَالَةٍ الإسبال, وَحَرَائِي شرح الْعْمْدَةَاا/ ه0١‏ 6): أن 1 
الْقبُول يُلازمُ 5 الصحَة. 


وَفِي قَوْلِه إلا بخمَار ما َل عَلَى أنه يَجِبُ عَلَى الْمَرَآةٍ 
سَْرُ رَأْسِهَا وَعنْقَِا وَنَحْوِو مِمًا يَقَعُ عَلَهِ الْخِمَارُ؛ وَبِأَنِي ففِي 
حَدِيث أ دَاودبرقم (199)] من حديث 14 ببلقة فق ا 
المرأة في درع وحار ليس عليهًا إزارٌء وَأننةُ قال تيظ: «إذا كان 
ال تابف يغلي طُهُور قَمَيَاا فيدكُ على أنه لابه في 
أعتلاتها :من تغطية زآفيها ورقتواء كما" افنائة حديك الكمان 
وما تل اكد بزيها على زر فددئيننا كما اانه حدييعا ام 
سلمة وياحٌ كشفُ وجهها حيث لم يأت دليل بتعطيه. 


وَرَوَاهُ الطْبرَانِيُ فى الصّغِير(؟/4ه) وَالأوْسَطررة 0/5 مِنْ 
حَدِيثٍ أبى قَنَادَة بلفظ 


والمرادٌ كشفهُ عند صلاتِهًا بحيث لا يرَاهَا أجني هه 
عررتهًا في الصلاة؛ وأمًا عورَتهًا بالنُظر إلى نظر الأجدي إلبْهَا 

وذكره هُنا وجعل عورَتهًا في الصّلاةٍ هي عورئهًا بالنظر 
إل نظر الأجني» وك الخلاني في ذلك ليس علهُ هُناء إِذْلَهَا 
عورة في الصّلاق» وعورة في نظر الأجانب وَالْكَلامٌ الآن في 
الأول والثاني يأتِي في حله. 


- ست العورة بالثوب ونحوه 


/1- وَعَنْ جابر ك أن النبى ##ذ قَالَ لَهُ 
«إذًا كَانَ الشوْبُ وَامِعاً فَالْتَحِفْ بويعنى في 
الصّلاةة. 


ولِسْسلِمٍ: «فخالف يْنَ طرق ونا كان ضيقا فر بده. 


7# باب شروط الصلاة 


#- سر العورة بالدوبو ونحوه ١6‏ 

مُْفْنَ عَلَيْه [البخاري(751): مسلم(١١01١5)]‏ 

(وعن جابر طَلويه أن النئ يلت قال: (إذَا كان النُبْ وَاميعاً 
فَالْتَحِفْ به) يعني في الملا ولمسلم: «فخالف بينَ طرفي وذلِكَ 
بأن يمعلّ شيعا منهُ على عَاتِقِهِ 

(وإنا كان ضيّقاً فاترر به مُتَفق عليه الالتتحاف: في معنى 
الاتداء» رَهُوَ أنْ يَترَرَ باحد طرفي النُوبه ويرتّدي بالطرفم 
الآخر. 

وقولُ: يعني في الصلاق الظامِرُ ألَهُ مُدرجٌ من كلام أحدٍ 
الرّواق قيْدَ به أخذاً من القصّق فإِن فِيهًا أنه قال جايرٌ: جنت 
إلنهِ تلظ وَهُوَ يُصلي وعليْ نوب فاشتْمأت به وصلَئت إلى 
جانبي فلمًا انصرف قال لي : «مَا هذا الاشْيِمّال الْذِي 
رَيت؟ قَلْت: كَانّ نوس قَالَ: إن كان وَافيعاً فَالتَحِفْ بهِ؛ وَإِنْ 
كَانَ ضَيّقاً فَائرْ بوه. 

فالحديث قد أفادّ أنه إذا كان العُوبُ واسعا التَحفَ به بعد 
انار بطرقيهه وإذا كان ضيّقاً الزرٌ بهِ لسَثْر عورقة::فعتورة 
الرّجلٍ من تحت الْسَرَةٍ إلى الركبةٍ على ور الأقوال. 

14- 0 [البخاري(789), مسلم("01)] فكَن 

كه عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ 

0 أئ: الشيخين (من حديث أبي قريرة طييه: «لا 

يُصَلّي أَحَدْكُمْ في الثواب اليد لَبِسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنهُ شَيء) ا 
إذا كان: واسعاء كما دل [ لَهُ الحديث الأول . 

والمرادٌ ألا يَنْرْرَ في وسطِدء ويشدُ طرفي الثُوبٍ في حقويد» 
بل ينوسح بو على عَاتِقِه فيحصلُ السْثْرُ لأعالي البدن. 

وحمل الْجَمْهُورٌُ هذا النْهْىَ على التّتزيهِ كما حملوا الأمرّ في 

وحملَهُ أحمدُ على الوجوبء وأنْهَا لا تصح صلاة منْ قدرٌ 
على ذلِكَ فتركة. 

وني رواية عنْهُ تصح الصلاة ويأئمُ فجعلّهُ على الروايةٍ 
الأولى من الشترائط وعلى الثَانيةِ من الواجّات. 


“اه ١‏ "- باب شروط الصلاة 


واسْتدل الخطابي للجنْهُرر بصلاتِه يا في نوبي واحار 
كَانّ أحدٌ طرفيه على بعض نسائى وَهِيَ نائمةٌ قال: ومعلومٌ أن 
الطّرف الذي هُرَ لابه منّ القُوبه غير مُنُسمٍ بأن مَترَ به 
ويفضل منه ما كان لعَاتَقه. 

قلت: وقد يُجابُ عنْهُ بأن مُرادَ امد ممّ القدرة على 
الالتبحافي لا الهُ لا نصح صلاتة أو يائمٌ مُطلقء كما صرح به 
من قدرٌ على ذَلِك». 

يمل لهُ في تلك الحالة لا يقد على غير ذلك الوب 
بل صلائة فيه؛ الال ألا بعنة على الأ كط على ل 
لا يد غيره. 3 


قولة: «لا.تصحٌ صلاة 


ه- ضرورةٌ 0 قدميها 


84 وَعَنْ أَمّ سَلَمَة ة رضي اللّه عنها أنهًا 
لت النبي عاذ أَتَصَلّي الْمَرََة فِي 5 وَخِمَار 
بغير إِزَاد؟ قَالَ: «إذًا كان الدَرعٌ سابِغا يُعْطي 00 
َدَمنهاه ب 

أَخْرَجَهُ أبْو ذَاوُدر: 564). 

وَصمُحَ الألِمُةُ ققد 

روعن أمّ سلمة أنْهَا مآلت الي 186 أنصلّي المرأةُ في درع 
وحمار بغيرٍ إزار ؟ قال: وإِذَا كان الشّرْع) في «النهاية؛» درع المرأة 
قميصها (سَايغا) بسين مُهْمَلةٍ فموحَدةٍ بعدَ الألف فغين مُعجمة: 
أي واسعاً (يُغطٌي طُمُورَ قدميها). أخرجّة أبو داود. وصححٌ 
الأئمة وقفةُ). 

وقذ تقدمَ بيانُ معناك ولَهُ حُكُمُ الرّقع» وإن كان موقوفاء 
إذ الأقرب أنه لا مسرحّ للاجْيَهَادٍ في ذْلِكَ 

وقد أخرجَّه مالك [هالموطا» (ص97١٠)‏ وأبر داودرة؟5) 
موقوفأء ولفظة عن محمد بن زيد بن تفلو عن أمّ أنْهَا سات 
َم سلمة :"عاذا تصلي فيه المرأةٌ من الكاب؟ الت فل 3 
الخمار والدّرع الستابغ إذا غيب ظَهُورَ قدميهًا. 


ه- ضرورةٌ أن يُغطي قميص المرأة قدميها 


؟- كعاب الصلاة 
+ .شرطٌ التوجّه إلى القبلة إلا إن تعذّرَ 


ل ص ٠.‏ <“ ا 35 4 عي جم اس 
وَعَنْ عَامِر بْن رَبِيعَة ضيه قالَ: «كنا مَعْ 
2 0" 1 7 4 000 وام همه 
الي #6 في لَْلَمَ مُظْلِمَة فأشكلت عَليْنا القَلَة 
فأينا. نا لنت التدشن إذا تح متنا أن 
6ل _ 
غير التِلقَ فَنْرَلَتْ «نأيتمًا َوَلُوا فم وجه اللهو» . 
رالبقرة: ©زلع», 
رجه التَرْيِذِيْ وَصَعْقدُره ؛ 7). 
(وعن عامرٍ بن ربيعة طينه) هُرَ: أبو عبد الله عامرٌ بن 
رانتعة بن مالك وا العنزي» بقن العين المعْمّلةٍ وسُكُون الثون» وقيل , 
بَِنْحِهَا والرّاي نسبة إلى عنز بن وائل» ويقالٌ لَهُ العدري» أسلم 
قدي رَمَاجِرَ الهجرّتّين وشهد المشَاهِدَ كلها مَاتَ سنة اثشين» 
أو ثلاث أو حمس وثلاثين. 
(قال: دكا مَعَ اللي 86 فِي لَه مُظلِمَةٍ فأشكلت عَلَينًا 
الْقِبْلة ا ظَاهِرَهُ مِنْ غَيْرِ نظر فِي الأمَارَاتٍ (قَلّمًا طُلَعَتْ ْ 
نَحنُّ صلا إلى غير لقب فتك لِنَيِنمَا توَلوا قَدَمْ ْ 
وَجْهُ 0 أَخرججَةُ التزمزي وَضَعْقَهُ) لأن فيه أَشْعث بن مَعِيدٍ 
السَمان رَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثُ. 


الث ليل على أن مَنْ صَلى إلى عر لق لظم 
3 جز هُ صَلاتَهُ سَوَاءٌ كان مَمّ 00 
وَالتَحَري أو لاء ا وْ بَحْدَه 
وَيَدُلُ لَه مَا رَوَاهُ الطْبرَانَيُ [«الأوسط» (45؟)) من حدياث مُعاذٍ 
بن جبل قال: صلْينا مع رسول الله ل ني يوم غيم في السّفر 
إلى غير القبلق فلمًّا قضى صلائّهُ تلت الشمس» فقلنا: يا 
رسول اللو صن إلى غير ابلق قمال: «فَذ رُفِمَتَ صَلائَكُمْ 

بِحَقَهًا إِلَى اللو . 


إزهك إذَا 


وفيه أبو عبلة 


. وقد و 6 ابن حبان: 

وقد اخْتّلفَ العلماء في هذا الحكم. 

فالقولُ بالإجزاء مذْهَبُ التّعي والحنفيّ والْكُوفيِينَ فيما 
عدا من صلّى ‏ بغير تمر وبين الخطاة فَإنهُ حَْى في البحر 
الإجاعٌ على رُجوب الإعادق علئِدِ فإن م الإججاعٌ خخص به 


؟- كتاب الصلاة 

عَمومٌ الحديش. 

وذَهب آَرُونَ إلى أنْهُ لا تجب عَلَبْهِ الإعَادَة إذَا صَلّى 
بتْحْرَ وَانَكُشَف لَهُ الْخَطأً. وَقَدْ حرج الوفت. 

َأَمًا إِذَا بقن الْحَطَأء وَالْوَقْتُ بَاقه وَجَبَتَ عليه الاعَاَة 
ترجه الطاب مَعَ بَقاء الْوَفْسر فَإن لم يَََفْنْ قلا يَأْمَنُ مِنْ 
الْحَطَإ فِي الآخرء فَإِنْ خَرَجَ الْرَفْتَ فَلا إِعَادَةَ لِلْحَيِش 
وَاشْبَرَطُوا التُحَريَّ إذ الوَاجِبُْ عَلَيهِ تن الاستقبال» فَإِن تَعَذْرَ 
لبن قعل ما أن من التخري» فإ قمر فهِوَ غيْرُ مضذور, 
إلا إِذَا تََقْنَ الإصابة. 

وقال الشافعي: تَجِبْ الإعَادَة عَلَيهِ في الْرَفْتِ وَبَمْدَهُ؛ لأن 
الامنتقبال وَاحِبْ قَطْعاء وَحَدِيثْ السْرية فيه ضَعْف. 

قلت: الأظهر الْعَمَلُ حبر لسري قو به بِحَدِيث مُعَانٍ 
بل هو حجة وَحَدَم وَالإجْمَاء قَنْ عُرِفَ كدر ا له ولا 
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رشعم 


١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة #ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله 186 وما بَيْن المفرق وَالمُعرب قلةة. 

رَوَاهُ التَرْمِذِي(؟ 4 ") قو يعار ً. 1 

وَفِي التَلخيص حَدِيث اما بْْنَ المَثْرِق وَالْمَعْربِ وبْلَده. 

زد مذي عَنْ أب مُرَبَِة رفوا وَقَال: سن 
صَحِبمٌ فَكَانَ عَلَيْهِ نا أن يَذْكُرَ نما تجح الذي لَهُ عَلّى 
فَاعِدَيَهِ وَرَأيناهُ في التَرِْذِيُ بَعْدَ ياه 1[ لَهُ بِسَندِهِ مِنْ طريقِين 


حَمْنَ إِحْدَاهُمَا وَصّحَحَهَا تم قَالَ: 

وق يي عَنْ غير وَاحلٍمِنْ أصْحَابٍ النبي نظا دما ين 
المثرق وَالْمَغْربٍ بِلَدَ» مِنَهُمْ عُمَرُ بْنُّ الْحَطَابء وَعَلِي بْنْ أ أبي 
طَالِبِن وَابِنُ عَبّاس. 

وقال ابن عمَرَ: إذَا جَعلت الْمَغْرِبَ عَنْ يعينِك وَالْمَضْرِقَ 
عَنْ يَسَارك فَمَا بََِهُمَا ِل إذَا اقلت الْقِبلة. 

وقال ابن الْمبَارَك: ما يرن المفرق وَالْمكرب لة لأهن 
الْمَثْرق ('ه). 

والحديث وَلِيلٌ عَلَى أن الْرَاجِبّ اسيقْبَالٌ الْجهّة لا الْمَيِنَ 


*- باب شروط الصلاة 


/ا- جوازٌ الصلاةٍ على الراحلة في النافلة جه ١‏ 


وذ ذهب إِلَْه جَمَاعَة مِن الُْلَمء لِهَذَا الْحَدِيث. 

وَوَجْهُ الانتذلال بهِ عَلَى ذَلِكَ: أن الْمُرَادَ أن بَيْنَ اجنين 
لِر الْمُعاين وَمَنْ في حُكْيوه لأا المُعَاينَ لا حمر قيلت 
ين اهتين الْمَْرق وَالْمَفْرسِ بَلْ كل اْجهات في حَفَهِ سوا 
نينا نبز ال آر عطرقه الحبية كلر على ]وى : 
الجهتين وبل وَأَنْ الْجهّة كاف في الامنتبّال وَلئِسَ فيه وَلِيلٌ 
عَلَى أذ الْمُمَاينَ مي لي الم بَنْ لا بد مِنْ الذليل عَلَى 
َلك 

وقوله تعال: (فَوَلَ وَجْهَك سنطَرَ المْجد الْحرَامٍ4 [ابقرة: 
44 خطاب لَهُ وَهُوَ في المدينة» واسْتقبال العين فيهًا مُتَعُرٌ أو 
مُتَعَذّرٌ إلأ ما قبل في محرابه يَف لَكِنُ الأمرّ بولبَئِهِ وجْهَهُ 
شطرٌ المسجد الحرام عام لصلاته في محرابه وغيرو. . 

وقولة: ليما كم فوَنُوا وُجُوهَكُمْ شَطرَه4 دا على 
كفاية الهَة إذ العينُ في كل محل تَعدَرٌ على كل مُصل. 

وتَؤلُهُم: يُقسْمٌ الجهّاتٍ حَنَى يحصل لَه ألهُ توجة إلى 
العين» تعمق م يرذ به دليلٌ» ولا فعلّهُ الصحابة وَهُمْ خيرٌ 
قبيلء فالحئ ان الجهة كافية, ولو كان في مَكةَ وما يلِيهًا. 


- جوازٌ الصلاةٍ على الراحلةٍ في النافلٍ 


307 وَعَنْ عَامِرٍ بْن رَبيعَة # قَالَ: «رَأَيت 
رَسُولَ الله 1# يُصَلَي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْت تَوَجْهَتَ 


نهنا 


مقن عليه [البخاري(5١٠).‏ مسلمر؛ ٠‏ 07] 

اد الْبخارِي: يُوِئ برأسه - لم يكن يَصَعُةُ في الْمَكَتوبَة 

(وعن عامر بن ربيعة 2ه قال: «رََنْت رَسُولَ الله لز 
يُصَلَي عَلَى رَاحِلَهِ حَيْثْ تَوَجْهَتَ به مُنْفقَ علنه) هُرَ في البخاري 
عجارن ويك راسد اك اق فلواط نري 
[البخاريز!؟ ٠‏ 00 

وأخرج الششافعي [#ترتيب المسند) (197)] نمحوّه من حديش 
جابر بلفظ: «رَأَيِت رَسُولَ الله تت يُصَلَي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَيِهِ 


هه ١‏ #- باب شروط الصلاة 


8- البدمٌ بالصلاةٍ على الراحلةٍ إلى القبلةٍ 


9 كناب الصلاة 


التْوَافِلَ» . 

وقولهُ: (زادَ البخاري: يُومِئُ برأسه) أي في سُجوده وركوعه 
زادٌ ابن خزيمة :01١(‏ ولَكِنْهُ يخفضُ السجدَئّين من الركعة. 

ول يكن بصعم أن هذا الفعل وَمْرَ الملا على طهر 
الراحلةٍ (في الْكْتُوبةِ أي الفريضة. 

الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى صِحَةٍ صلا النافِلة عَلَى الرَاجِلَ وَإِنّْ 

وَظاهِرهُ حرا كان عَلَى مَحْمْلٍ أو لى وَسُوَاءٌ كان السَفْرُ 
طويلا “أذ قَصيراً إل أن في رواب رزين فِي حَلريث جابر زيادة: 
في سم لقره وَدَهَبَ | إلى شَرْطِيةٍ هنا جَمَاعَةَ من الْمُلَمَا 
دَفيل: لا : ترط بَلْ يَجُودُ في الْحَضَر وَمْرَ مَرْوِي عن أنس 
ص ١‏ قَوْلهِ وَفِعَلِه وَالراحِلَة: هِي الناقّة. 

وَالْحَدِيث ظَامِرٌ في جَوَاز ذَلِكَ لِلرائب. 


َأما المَاشِي فَمَسكوث عَنْهُ؛ وَقَدْ فَمَبَ إِلَى جَوَازِوِ جَمَاعَةٌ 
مِنْ العلَمَاه قاس على لرأكبه» جاع ليسي ملو إل أنه 
قل: لا يُعْفَى لَهُ عَدَمْ م الامليقبَال ففِي يكوه وَسجُودهٍ 
ايا وَل لا يني الأ في قَابه وَتشَهد اي 
من الركوع ‏ قولان: وَأَمًا اغْتِدَالُهُ يْبِنَ 
المجْدَئيْن قلا ينثي فيد إذْ لا يَنِْي الأ مم القتَاب وَهُوَ 


جواز مشي عِنْدَ الاعَتَدَال 


رطام تَروا معنت بقن آنه لا نقدخ لأخجَل 
الاستقبَالء لا في حَال صلاتِهِ ولا فِي أَوَلِماء إلا أن في قَرْلِه: 


البدء بالصلاة على الراحلةٍ إلى القبلة 


#و ا ولأبي دَاوّدره؟017) مِنْ حَلِيث تمن د : 
دان إِذَا سَافرَ راد أن يموع اسْعَفبلَ باق ايلك 
6ن حك كاذ ونه ركابو». 
ش وَإِسْنَادُةُ حسن. 
ما يدل على أنْهُ عند تَكْبيرةٍ الإحرام يسْتَقبلُ القبله وَهِيَ 
زيادةً مقبولة وحديئة حسنْ فيعملٌ يهًا. 


وقولَهُ: اناقئة». وفي الأول: «راحلتَة» هُما بمعنى واحب 
وليسَ بشرط أن يكون رُ يه على ناقق بن قذ صخ في رواية 
مُسلمد؟ 2007٠١‏ «أهُ تي صَلّى عَلَى حِمَاروه. 

وقولّة: (إذا سافن تقدمَ أن السّفْرٌ * شرطٌ عند بعص 
العلماء» وَكَانهُ ياخذهُ من هذاء ولِيسَن بظاهِر في التترطية. 

وفي هذا الحديث والّذي قبِلَهُ ان ذلك ني لفل لا 
الفرض» بل صرح البخاري(57١٠)‏ نهُ لا يصنعٌة في المكتوبة. 

إل أنه قذ ورد في رواية التَرمذيْ والنسائي» «أنْهُ عليز أتى 
إلى مضق مُوَ وَأَصْحَابُ وَالسْمَاءُ مِنْ فَْقِهِم وَالبله مِن أَسْفَلَ 
نهب فَحَضَّرَت المكلاةٌ فَأَمَرَ الْمُوَدْنَ فَأَذْنَ وَأَقَافَ ثُمْ 
رَسُول اللَ تظ عَلَى رَالي َصَلَى به يوم إيقاء يجْعَلُ 
السْجُود أَخْقْضَ: مِنّ الركوع؛ قال التّرمذي: حديث غريبْ 
[(4) ول يخرجة النسائي]» وثبت ذلك عن أنس من فعلِي 
ب ةا وحستَهُ الثوري» وضْحَفَهُ اودر 

وذَهَبّ البعضْ إلى أنّ الفريضة تصح على الراحلق إذا 
كان مُسْتَقبل القبلة في هودج» ولو كانت سائرة كالستّفينق فإن 
الصّلاة تصحٌ فِيهًا إجماعاً. 


تَقَدم. : 


قلت: وقذ يُفرّق بِأنهُ قذ يَتَعَذّرُ في البحر وُجدانُ الأرض 
فعفيّ عله مخلافب رَاكِب الْهَو ع 

وأمًا إذا كانّت الراحلة واقفة فعندَ الشافعي تصسح ه المكلاة 
للفريضة كما تصح عندهم في الأرجورحة المندودةٍ بالحبال» 
وعلى السرير امحمول على الرّجال إذا كانوا واقفين. 

والمرادٌ من المكتوبة التي كيت على جميع المْكلْفِينَ فلا يرد 
علنه ألْهُ ؤي كان يُويَرُ على راحلَيِه والوثرٌ واجبْ عليه 


؟- لا يُصلَى في مقيرةٍ أو مام 


ع وَعَنْ أبي سيد الْخْدْرِيُ 5 أن النبيئ 
يذ قال: «الأرْض 0 المفيرة 
وَالْحَمَامَ». 


واه اللَرْمذِييو0107) وله عِلَة. 


؟- كتاب الصلاة 
وَهِيَ الاختلافُ في وصِلِهِ وإرسالِك فروّاهٌ حمادٌ موصولاً 
عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيلر. 
وروا الثوري مُرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبييه عن 
وقال الدارقطي: الحفرظ المرسل» ورجحَهُ الييققي. 
والحديث دليل على أن الأرض كَلْهَا تصحٌ فيهًا فِيهًا الصّلامٌ ما 
عدا المقبرة» َهِيَ التي نُدفنٌُ فِيهًا الموتّى» فلا تصحٌ فيهًا الصّلاة. 
وظَاهِرْهُ سواءً كان على القبر أو ب ين القبرر, وسواء كان 
قبرٌ مؤمن أو كافره فالمؤمنٌ تكرمة 5 والكافرٌ بعد من خثي 
وَهَذا الحديث يُخصصُ «جُوِلَت إِي الأرْض كلها مْجداً» 
الحديث. 
وَكَذْلِكَ الحمّامُ فإنّهُ لا تصح فيهِ الصّلاة» فقيل: للجاسق 
فيختّص' بما فِيهِ النجاسة منْهُء وقيل: تكرهُ لا غير. 
ذهب الجمْهُورُ إلى صحيهًاء ولَكِنْ مم كرَاهَيِهِ وقاذ ورد 
لهي مُعلّلاً بأنهُ محل الشياطين؛ والقولٌ الأظْهَرٌ مع أحمد. 
م ليسَ التُخصِيصٌ لعموم حديئ, بش جلت لي الأرْض 
مسسْجداً وطهورا» بهذين لحلين فقطء بل بما يفِيدُهُ الحديث الآتّي 
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وَهُرَ قولة: 


٠‏ النهي عن الصلاة في سبع مواضع 

8- وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أَنّ 
2 2 ننبى أن يسان في سَبْع مَوَاطِنَ: الْمَرْبَلَقَ 
وَالْمَجْرَرَة وَالْمَمْيَرَق وَقَارِعَةٍ الطّريق وَالْحَكَابٍ 
وَمَعَاطِن الإبل» وَفْرْقَ ظَهْر بَيْتَ الله تَعَالَى». 

زوه الي وستتقارحوم. . 

(وعن ابن عُمِرَ - رضي الله عنهما - (أَنْ الب 8# نَقَى 
أن يُصَلّى في سَْع: الْمَرْبَلَِي هي مجم إلقاء الرُبل 


(واتجزرة) محل جزر الأنعام. 


- باب شروط الصلاة 


١65 النهي عن الصلاةٍ في سبع مواضع‎ -٠٠ 


(والمقبرة) وَهُمَا بنٍ: مفعلةٍ بِقنْحٍ العين ولحوقٌ الناء بهمًا 
شَادٌ. 

(وقارعةٍ الطَريق) ما تقرعٌةُ الأقدامٌ بالمرور عليِها. 

(ومعاطن الإبل) رَهْرَ مبرَكُ الإبل حول الماء (وفوق ظَهْرٍ 
بيْتِ الله تعالى). 

(روَاةٌ الترمذي وضْعَفةُ, فإنهُ قال بعد إخراج؛ ما لفظة: 
عليه بن خرن ين لازي 

وقذ تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. وجبيرة بفشح 
الجيم وَكسر الموحّدةٍ فمثئاق تحيّة فراء. 

وقال البخاري فيه مْرُولةٌ. 

وقذ تَكَلْفَ انتخراج علل النهي عن هذه الحلأت فقيل: 
المقيرة واجزرة» للنجاسق وقااعة الطّريق كذلك. وقيل: لأن 
فهًا حا للغير فلا يصحٌ فيا المكلاةء واشية كبانة ازافيفنة 
لعموم النفي» (ومعاطنٌ الإبل) ورد التُعليلٌ فِِهَا منصوصاً بأنْهَا 
مأوى الشّياطين. 

أخرجّة أبو داود(2184))؛ ووردٌ بلفظ: «مبارك الإبل؟ وف 
لفظ «مزابل الإيل». وفي أخرى: «مُناخ الإبل؛ وَهِيَ اعم من 
«معاطن الإبل». 

وعلّلوا النهي عن الملاةٍ على ظَهْر بيت الله وقَيدُوهُ بأنّهُ 
إذا كان على طرفي بحيث يخرج عنْ هوائهًا لم تصحّ صلائة؛ 
إل صحّت. وإلأ الهُ لا يخفى أن هذا التَعَليلَ أبطلَ معنى 
الحديشي له إذا 0 ملتقيل , بطلّت اله 0 م لا 
ان 00 جميع 120 وَكَانَ تخصضا 
لعموم: «جُعِلَتْ لي الأرض تسسْجدأ» [تقدم برقم7١١)]‏ كن قد 
عرفت ما فيه إلا أن الحديث 3 القبور من بين هذهو و المذكُورَات 


ه.ا قل 


قل صح؛ كما يفيذه. 


١‏ لا يُصِلّى إلى القبور 


او الْعَنَوِيّ قَالَ: سَمِعَتُ 
رَسُولَ اللَّهِ #6 يَقَولُ: دلا نُصَنُوا إِلَى الَْبُور وَلا 


١ /اة‎ 

تج م ا عَليِهًا. 
00 رَوَاهُ مُسْلمر6109). 

وهو قوله: (وعن أبي مرو بقن الميمٍ وسكون الرّاء وقح 
الله (الغنوي) شح الغين والثون المعجمة؛ وَهْرَ مرئدٌ بن أبي 
مرئد أسلم هُرٌ وأبوة؛ وششهدا بدراء وقيَلَ مرئدٌ يرم غزوةٍ 
الرجيع شهيداء في حاته تير. 

(قال: سمغت رسول الله يز يقول: «لا تُصَنُوا إلى الْقبُورٍ 
ولا تَجْلِسُوا عَلَيَْاه. رواة مُسلم) . 

وفبه النْهَي عن الصّلاة إلى القبرء كما نَهَى عن الصّلاةٍ 
على القبرء والأصل التّحريمٌ؛ ولم يذكر المقدار الذي يَكونُ به 
النهَىُ عن الصّلاةٍ إلى القبر؛ وَالظَّاهِرٌ أنّهُ ما يُعَدُ مسْتَقبلاً لَهُ 
عُرفا؛ ودل على تحريم الجلوس على القير. 

وقد وردت به أحاديث كحديث و جابر في وطء اللصيرة 
وحديث أبي هريرة «لآن يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ على جَمَرَةٍ ُحْرِقَ 
يبَهُ فَخَلْصَ إِلَى جلْدو حير لَهُ مِنْ أن يَجْلِسَ عَلَى قَبر». 

أخرجة مُسلم(١/91).‏ 

وقذ ذَهَبّ إلى تحريم ذلِكَ جماعةٌ من العلماء. 

وعنْ مالك: أنْهُ لا يكْرَهُ القعود علهًا ونحرَهُ وإنْما النْهِيْ 
عن القعودٍ لقضاء الحاجة. 


*- باب شروط الصلاة 


وفي الوط رص )١51١‏ عن علي - عليه السلام -: أنه 
كان يَتَوسسّدُ القبير ويضطجع علدِهِ ومئلّهُ في البخاريّ [ك الجائز. 
باب (87)] عن أبن عمرَ وغيره. 

والأصلٌ في النهي التْحريمٌ كما عرفت غير مرو؛ وفعلٌ 
حابي لا يُعسارضٌ الحديث المرفوع؛ إل أن بُقال: إن فل 
الصحابي دليلٌ لحمل النهي على الْكَرَاهَة ولا يخفى بُعذَهُ. 


ا إزالةٌ الأذى من النعلين إذا أرادَ الصلاة فيهما 


/ا. ٠‏ وَعَنْ أبي عيدو طن قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل #6 «إذًا جَاءَ أَحَدُ حَدُكُم الْمَسْجد فَليْنظُنْ فَإِنْ 
رَأى في نَعْلَئِهِ أذى أو قذرا مَلْيِنْتَخحْهُ وَلْيِصَلٌَ 


7 - إزالةُ الأذى من النعلين إذا أرادَ الصلاة 


؟!- كتاب الصلاة 


فِيهما». 
1 أَخْرَجَةُ أَبُو اؤدر. 18) وَصّحَحَة ابن خَرَيْمَة1١0)‏ 

(وغن أبي سعيد نه قال: قال رسول الله يليفز: (إذًا جَاءً 
أَحَدكُمْ إلى الْمملجد فَلِينظن أي تَعليِ كَمَا دَلَ لَهُ فَْلَهُ: (فإن 
زأى في نَعْلِهِ أذى أو قَذَر شك من الراوي «فلينْسخة وَلْبِصَلٌ 
فِيهمًاة). 

(أخرجَة أبو داود وصِحُحَهُ ابن خزيمة) اختّلف في وصِلِهِ 
وإرسالهء ورجّحّ أبو حَائِمٍ وصله. 

وروّاه الخنَاكِمر1/؟17: 04٠‏ من حديث أنس وابنن 
مسعون. 1 ١‏ 

وروا الارقطي في )715/١(‏ من حديث ابن عباس» 
وعبد الل بن الْشْيرِء اهما ضحيفة 1١‏ 0< 


وفي الحديث دلالة على شرعيّةٍ الصّلاةٍ في النعال وعلى أن . 
مسح النعل من النجاسةٍ مُطّهرٌ لَهُ من القذر والأذىء وا 0 
فيهمًا عند الإطلاق التجاسة رطبة أو جافة وبدل لَهُ 
الحديث وَهُرَ إخبارٌ جبريل 1 0 
وامتمر فيهاء فإنهُ سبي هذا. حي 
وأن المصلّىّ إذا دخل في الصلاةٍ وَهُوَ مُلْتَبِسَّ بنجاسةٍ غير 
عالم ما بها أو ناسياً لَهَ ثُمٌ عُرُفَ بها في أثناء صلاته أنهُ يحب 
عليه إَالتَّاك نّم يسْتَمُ في صلاتِهه ويبني على ما صلى. 
وفي الْكل خلاف إلا أنْهُ لا دليلَ للمخالفب يُقاومٌ الحديث» 
ويؤيّدُ طُّهُوريُة الئعال بالمسح بالتراب الحديث الآتي وَهْرَ: 


- وعَن أ أبي هُرَيْرَة ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6 «إِذًا وَطِّ أَحَدُكُم الأذّى يفيه فَطَهُورُمُمَا 
الثرّابُ». 

أَخرَجَةُ أبُو ذاودر+78 وَصحْحَهُ ابن حنائرة ٠ .)16١‏ 

(وعن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله يذ: (إذًا 
رَطَِ أَحَدْكُم الأدّى بفيِو) أي نَعْلَيْفِ أو أي مَلُوسِ لِقَدَميْهِ 
(فَطْهُورُهُمَا) أي: الْخفين (التراب4). 


7- كتاب الصلاة 


(أخرجَهُ أبو داود و 7 صِححة) ابن حمّانَ وأخرجة ابن ال 1 : 
وَالْحَاكِم(15/1) وا لبييققي 41 من حديث أبي هُريرة 
وسنده ضعيف. 

وأخرجَهُ أبو داود(87”) من حديث عائشة. 

وف البابو غير هذه بأسانيد لا تخلو عنْ ضعف إلا أنْهُ 

وقلا ذَهَبّ الأوزاعي إلى العمل بِهّذِهِ الأحاديش وَكَذا 
النخعي» وقالا: يُجزيه أن يمسح حقْيهِ إذا كان فِيهمًا نجاسة 
بالترابي» ويصلي فِيهِماء ويشلهد ل أن أ جبلعة سألت النئ 
تفي فقالت: إِنّي امرأة أطيلٌُ ذيلي» وأمشي في المكَان القذرء 
فقال: «ايُطهرةُ مَا بِعْذَّا. 

أخرجَهُ أبس داودز78: والترمذي14). واب 
ماجَّدرا 87). 

ونْحوُه: أن امرأة منْ بنى عبد الأشهّل: قالت: قلت يا 
رسول اللو: إن لنا طريقاً إلى المسجد مُنّنة فَكَيِفَ نفعلٌ إذا 
مُطرنا؟ فقال: «أَلِيِسَ مِنْ بَعْدِهَا طَرِيقٌ مِى أَطْيْب مِنْهًاة؟ قُلت: 
بلى؛ قال: «هَهَلرهِ بِهَِوه. 

أخرجّهُ أبو داود(ر44”) وابنٌ ماه(" 7 6), 

قال الخطابي: وفي إسناد الحديثين مقال. 

وَنَاوْلَهُ الثافعي' بأنهُ إنْما هّرَ فيما جرى على ما كان يابساً 
لا يعلق بالثوبه منهُ شيء. 

قلت: ولا يُناسبّهُ قولُهًا: إذا مُطرنا. 

وقال مالك: معنى كرن الأرض يُطَهْرُ بعضهًا , بعضاً: أن 
يطأ الأرض القذرة ثُمّ يطأ الأرض الأرض الطَيّبَةَ الياببسة» فإن 

أمَا النُجاسة تْصِيِبُ التُوبَ أو الجسدَ فلا يُطَمُهَا إل الماك 
قال: وَهُوَّ إجماع. 

قيل: وما يدل لحديث لباب وأنهُ على ظاهِرق ما أخرجة 
البتهَقَيُ (454/9) عن أبي المعلى عن أبيه عنْ جد قال: اقبلت 
مع علي بن أبي طالبه ‏ عليه السلام - إلى الجمعةٍ وَهُوَ 


ما اباب شروط الصلاة 


١ شر عدم الكلام في الصلاةٍ مه‎ -١ 


ماش» فحال بِنّهُ وبينَ المسجد حوض من ماء وطين» فخلعٌ 
امالك قا تلع عاتونيا انه مرفي اهل ده 
قالَ: لاء فخاض» فلمًا جاورهُ لبس نعليْهِ وسراويل ثم صلّى 
بالثاس» وم يغسل رجليه. 

ومن المعلوم؛ أن الماءَ الجتممَ في القرى لا يخلو عن 
النجاسة. 


١‏ شرطٌ عدم الكلام في الصلاةٍ 


رَسُولُ اللو 16 «إن هَذْهِ المّلاة لا يَصْلّحُ فيهًا 
شَيْءٌ مِنْ كلام الئاس إِنْمَا هُرَ التْسْبِيحٌ» وَالنَكبِينٌ 
وَوَاءء القراة»: 

رَوَاةُ مسبير00). 

(وعن مُعاوية بن الحَكَمٍ) هُرَّ: مُعاويةٌ بن الحَكَمِ السُلميُ» 
كان ينزل المدينة وعداده في أهْلٍ الحجاز. ١‏ 


84 وَعَنْ مُعَاويَةَ بْن الْحَكم #5 فَالَ: قَالَ 


وللحديث سببٌ حاصلّة: أنْهُ عطس في الصّلاةٍ رجل» 
فشمْنّهُ مُعاوية وَهُرّ في الصّلاقه فأْكر علئِهِ منْ لديو من 
المصحابة بما أفهَمَهُ ذلِك» ثم قال لَهُ الني تلظ بعد ذلك إن 
«هزِهٍ الملاة الحديث»؛ ولَّهُ عد الفاظ. 


والمرادُ منْ عدم الصّلاحيةٍ عدم صحيهَاء ومن الكّلام: 
مُكَلمةُ الئاس وعاطبئْهُمْ كما هُّرَ صريحٌ السببر؛ فد على أن 
المخاطبةً في الصّلاةٍ تُبطلّقَاء سواءً كانْتْ لإصلاح الصّلاةٍ أو 
غيرهَاء وإذا احْتِبِجَ إلى نبي الذاخل فيأتِي حُكْمُهُ وماذا ينبّه. 

ودل الحديث على أن الْكَلامَ من الجامِل في الصّلاةٍ لا 
يُبطلَهًا ونه معذورٌ َهْلِه فإنهُ تلظ م يأمرٌ مُعاوية بالإعادة. 

وقولة: (إنما هُىَ اي الْكَلامُ الماذونُ فِيهٍ في الصّلاقٍ أو 
الذي يصلحٌ فِبِهًا التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛ أي إنما يُشْرعٌ 
فِِهًا ذلِكَ وما انضم إليّهِ من الأدعيةٍ ونحوهّاء لدليلِه الآتِي وَهُوَ: 
0٠‏ وَعَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ أنه قَالَ: «إِنْ كنا 


ممم مع 


تَكَلْمٌ في الصّلاةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله عقف يكلم 


68 
ل ا ره امرم , و 2 
أحدنا صَاحِبْه بِحَاجَيِهِ حَتى نزّلتْ #حَافظوا عَلَى 
الصلْرَات وَالصّلاةٍ الْوْسْطَّىء وَقُومُوا للّه فَانِتنَ4 
[البقرة: 088 فَأَمِرْنًا بالسكوت» َنهِينا عن الكلام». 

مق عَلَيه وَاللفظ لِمُسْلِمٍ [البخاري( ٠‏ ) مسلم(ة07). 


بن أرقم قال: إن كنا لسَكَلمُ في الصّلاة على عَهْدٍ 


'7-- باب .شروط الصلاة 


(وعن زياد ؛ 
رسول الل كلقؤ) . 

والمرادٌ ما لا بد م من اكلام كرد السّلام ونحوو لا أنهُمْ 
كانوا يتحادئونٌ فِيهًا تحادث لمنُجالسينْ» كما يدل لَهُ قوله: وُكَلْمْ 
أحدنا صاحبّةُ بحاجته و عنى لت طحَافِظُا عَلَّى الصّلَرَات وَالملاة 
الوط 4) وَهِي صلام العصر بعلى أكثر الأقرال وقد اذعي فيه 
المع ووَنُومُوا لله فَانِين4 فأمرنا بالسكرت ونهينا عسن 
الكّلام). 

(متفقَ عليه والأفظ لمسلم) قال الُووي في شرح مُسلم: فيه 
دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدمين. 

أجمع العلماءٌ على أن اكلم فِيهَا عامداء عالماً بتَحريِب 
لغير مصلحَِهاء ولغير إنقاذ هالِك وشْبْهه مُبطلٌ للصّلاق. 

وذكرٌ الخلاف في الكلام لمصلحتهاء ديأني في شرح حديث 

ونَهِمَ الصّحابة الأمرّ بالسكوت منْ قوله: (تَانتنَ4؛ لأنّهُ 
أحدُ معاني القَئُوت ولَّهُ أحدَ عشرّ معنى معروفة وَكَانْهُمْ أخذوا 
خصرص هذا المعنى من القرائن» أو من تفسيرو كك لَهُمْ ذلك. 

وَلْحَدِيث فيه أبْحَاثْ هذ ْنَا في حَوَائِي 22 الْعُمْدَى 


إن امنْطَرٌ الْمُصَلِي إِلَى بيه َيِه فق أباح لهُ النتارمٌ زعا سٌْ 
الألقاظ» كما يُفِيدُه الحلريث. 


4- إذا أرادَ المصلي أمراً وهو في الصلاةٍ 


١‏ وَعَنْ أي هُرَيرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 
5 5 5 0 وَالتَصفِيقُ للتَسّاءة 

مُْفْقَ عَلَْه [البخاري(” 1١‏ 1), فسلم(؟47)). 

زَادَ مُسْلِمْ «فِي الضصّلاق . 


-١ 4‏ إذا أرادَ المصلي أمرأ وهو في الصلاةٍ 


٠١‏ كتاب الصلاة 


(وعن أبي هريرة ‏ 2ه قالَ: قال رسول الله #6: 
«التسبيح للرجَال»). 

وفي رواية : ادإذًا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَالتسلبيحٌ ِلرجَال» لصفي 
للنسّاء» مُنفقٌ علله. زادَ مُسلم: في الصّلاة) وَهُوَ المرادُ من- السئياق 
وإنْ ل يأت بلفظه. 


والحديث دليلٌ على أنه يُشرعٌ لمن نه في الملاة سر من 
الأمور؛ كأن يريد تنبية الإمام على أمر سّهَا عله وَتَية ألما :أو 
من يُرِيدُ مْهُ أمرأء وَهْرَ لا يدري أنه يُصلْي فيئبهُهُ على أنهُ في 
صلاق فإنْ كان المصلّي رجلاً قالَ: سُبحان الله. 

وقذ ورد في البخاري [(1190) من حديث سهل بن سعد بهذا 
اللْمغرِ وأطلى فيما عداك وإن كانت الصِلّيةٌ امراة ثقت 

َه كما قل عيسى بن وب با تضربة بأصبعين ء سَّ 
يينِهًا على كفَهًا اليسرى. 

وقلا ذهب إلى القول بهذا الحديث جُمْهُورٌ العلساءة 
وبعضهم فصل بلا دليلٍ ناضء فقال: إِنْ كان ذلك للإعلا] 
بن فى صلاةٍ فلا ييطلهاء وإنْ كان لغير ذلِكَ فَإنهُ يُ يُبطلاء ولو 
كان قحا على الإمام؛ قالوا لما أخرجة أبو داود(ه١1)‏ من. قولِه ٠‏ 
ذ: ديا ليا لا تَفتَخ عَلَى الإمامٍ في الصّلاتَة. 

وأجيب: بأن أبا داود ضِعْفَهُ بعدَ سياقِه لَه فحديث الاب 
باق على إطلاق لا تحرج منهُ صُورة إلا بدليل. 

ثم الحديث لا يدل على وُجوب النُسبيح تنيهساً أو 
الُصفيق؛ إِذْ ليس فيه أمرٌ إلا أنْهُ قذ ورد بلفظٍ.الأمر في رواييه 
«إذًا بك نر فليسَبُح الرْجَالٌ وَليْصفن الماك وقد اختف قِ 
ذْلِك العلماء. 

قال شارح م القريب: الْذي كر أصحابدا ومنهُم ا 5 
والنووي: أنهُ سنْة وحَكَاهُ عن الأصحاب» * نم قال بعد كلام: 
والح انقسام في النّبِيهِ ني الصّلاة إلى ما هر واجب» ومسدوب» 
ومباح» بحسب ما قفي الحال. 


؟- كتاب الصلاة 


١٠‏ البكاء في الصلا 


ا 2 5 ِ. 8 . # 

- وَعَنْ مُطرّف بْن عَبْدِ الله بن التشخير 
4 5 37 0 7 م اك 3 1 
عن بيه قال: «رَأيت رَسُولَ الله يز يَصّليء وَفِي 
صَّدره أزيرٌ كأزيز الْمِرْجَّلء مِن البكاء». 

أَخْرَجَهُ الْحَمَْةٌ إل ابْنَ مَاجَدْ زأحمد(4/ه7 05) أبو داود(؛ ,)94٠.‏ 
الزمذي في «الشمائل» (718)ع. وَصّحُحَهُ ابن حبّاذْر55)) 

(وعن مُطرف) بضم الب وقَنْح الطاء الْهْمَلةٍ وَتَشَديدٍ الراء 
المكسورةٍ وبالفاء: ابن عبد الله , بن الشذر كلير الكن لجع 
وكسق الخاء المشدّدق ومطرّفٌ ب جليل» عن ' أبيه عبد الله بن 
الشخيرء وَهُوَّ مْنْ وفد إلى الدب يذ في بني عامر. يُعدُ في 

(قال: «رأنت رَسُول الله يذ يُصلْي رَفِي صذره أزيز») 
بفتح الهَمْزة فزاي مُكسورةٍ فمثناةٍ تحَيْةٍ سَاكِنةٍ فزايء وَهُوَ 
صِرْتُ القدر عند غليانِهًا 

(كازيز المرجل) بكسر اليم وسكون الراء وفتح الجيم: هُوًَ 
القدر. 

(من البْكاء) يان للأزيز. 

(أخرجَةُ الخمسة) مُمْ عندَهُ على ما ذَكَرَهُ في الخطبةٍ من عدا 
النيخين, فَهُمْ أصحابُ السسّن وأحمد, إلا أنْهُ هنا أراد بهم غير 
ذيِك» هُمْ أَهْلُ السين الثُلائٍ واحدُ كما بيْنَهُ قرلّهُ: «إلأ ابن 
ماجَةء صمّحَهُ ابن حبان؛ وصحُحَةُ أيضاً ابن خزيمةل:.8)» 
َالَاكِهُر/54) ووَّهَمَ من قال: إن مُسلماً أخرجة. 

ومثلهُ ما رُوي: أن عُمرَ صلى صلاة الصُبح» وقرأ سُورة 
يُوسف حَتى بلغ إلى قوله: #إنمًا أشكو بّثي وَحْرْنِي إلى الله 
[يوسف: 85] فسممٌ نشيجّة. , 

أخرجة البخاري مقتطوعاء زؤفلية سعيدٌ بن 
منصور(74١١).,‏ 

وأحرجة ابن المنذر. 


اليد دليلٌ على أن مثلّ ذلِكَ لا يُبطلٌ الصّلاة وقيسَ 
عليْهِ الأنينٌ 


- باب شروط الصلاة 


- البكاءً في الصلاةٍ ١5٠‏ 


جوال التتحتح في الصلاة 


٠‏ مار 


“51 - وَعَنْ عَلِيُ قَالَ: «كانٌ لِي مِن رَسول 
الله #تز مَدْخلانء فكنت إِذَا أَتَيته وكير ملحي 
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تنحنح لي». 

رَوَاهُ النَسَائِيَ/17) وَابْن مَاجَئْر ٠‏ 37). 

(وعن علي طبه قالَ: كان لي من رمسول الله ييز 
مدخيلات) بقح اميم ودال مَهْمّلةِ وخاء معجمقٌ تثنية مدخحل» 
بزنةٍ مقئل؛ أي وقتّان أدخلٌ عليْه فِيهمًا. 

(فكنت إذا آتيته وَهْوَ رَ يُصلي تتحبح لي. روا النسائي وابن 
ماجة) وصححة ابن السكن. 

وقد روي بلفظر: سبحا [أحمد: 57/7 مَكَانٌ «اتنحنح) 
من طريق أخرى ضعيفةٍ. 

والحديث دليلٌ على أن التتحدحَ غيرٌ مُبطل للصّلاة. 

وقذ ذَهَب إِليْهِ الناصرٌ والشافعي عملاً بهذا الحديش. 

وعند الْهَادويُةِ: أنه مُفسدٌ إذا كان بحرفين فصاعداًء إلحاقاً 
للْكَلام اللفسد؛ قالوا: وَهَذا الحديث فِيه اضطراب. 

ولوْ ثبت الحديثان معا لَكَانَ الجمع بِنْيُمَا بأنَهُ قز كا 

رة يبح م أ ف سنت ال ررية 
اتنحنح» صحُحهًا ابن السكن» وَردَايةٌ اسبح ضعيفة» فلا تُ 
دعوى الاضط راب إذ لا يكون الاضطراب إلا ف الأحاديث 
الصحيحة؛ كما علم في علوم الحديث. 


جوازٌ الإشارة في الصلاةٍ 


4- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما «قَال: 
لزان ترات الذي فلا يز تاوس ان 
يُتلمون علد ومو يُصَلي؟ قال: يقل مكذاء 
4 

أَخْرَجَه أبُو ذاوّد(0؟4) والفَرْيذِيك01) وَصَحْحَة. 


(وعن ابن عُمرٌ - رضي الله عنهما «قال: قلت يلال: 


١51 


كيف رت النبي لين بَرْدُ علِهم؟) أي عَلَى الأنْصّار كَمَا دل لَه 
السيّاق. 


“ا باب شروط الصلاة 


' جين يُسَلَمُو عليه وَهْوَ يُصَلْي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَداء وَبَسَط 
كَفَه). 
(أخرجَةُ أبو داود والترمذي وصححَة) وأخرجّة أيضا 
أحجذرة/؟01) والنسائي):/ه) وابن ماجَة(7١0)‏ وأصل الحديث: 
«أنهُ خَرَجَ رَسُولُ الله يق إلى كبا يُصَلّي فيد فجَاءَت الأنْصَارٌ 
وَسَلْمُوا عَلَيْ فَقَلْت إيلال: كَيْفَ رَأنت؟؟ الحديث. 


وروَاهُ أحمذر/١65)‏ وابن حبان(مه؟0ل» والحساكِمر/17) 
أيضاء منْ حديث ابن عُمرً: أنَْهُ سال صَهيبا عر ذلِكَ بدلَ 
بلال. وَذَّكَرَ التٌرَمذيُ أن الحديثين صحيحان جميعاً. 

والحديث دليلٌ أنْهُ إذا سلّمَ أحدٌ على المصلّي ردٌ عله 
السلام بإشارة دُونَ النطق. 

وقذ أخرج مُسلم [(١4ه)‏ باختلاف في بعض الفاظه] عن جابر: 
«أنْ رَسُولَ الله يي بَعنْهُ لِحَاجَة قَالَ: ثم أذركته وَهُرَّ يُصَلْم 
مَسَلْمْتْ عَلَبْهِ فَآمَارَ إَِي فَلَمًا مَرَعْ دَعَانِي وَقَالَ: إلك سَلْمْتَ 
عَلَيْ فَاغَْدَرَ إِليِه بَمْدَ الرْدُ بالإشارّةه. 

وأا حديث ابن مسعود: «أنْهُ سَلْمَ عَلَيِْ وَمْرَ يُصَلَي قَلَّمْ 
يَرُدُ عَلَيْهِ يق وَلا ذَكَرٌ الإشَارَة بَلْ قَالَ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِن 
الصّلاةٍ «إن في الصلاةٍ شَمْلاًة [البخاري(1155). مسلمرمه)) إلا 
أله قد ذكرٌ البيققي 050/5 في حديكه: «أنهُ ييز أَوْمَاً لَهُ 

' وقد اْتَلف العلماءُ في رد السلام في الصّلاةٍ على المصلّي. 

فدهب جماعة؛ إلى أنْهُ يرد بعد السلام من الصّلاة. 

وقالَ قومٌ: يرد بالإشارق» كما أفادَهُ هذا الحديث؛ وَهَذا هُوَ 
اقرب الأقوال للدليل؛ وما عداهُ لم يأت بو دليل. 

قيلَ: وَهَذا الرْدُ بالإشارة امنيحباب؛ بدليل أله ل يرد قز 
به على ابن مسعودء بل قَالَ لَهُ: «إِنْ فى الصّلاة شغْلاً». 


قلت: قذ عرفت من رواب البيققي دنه يذ رَدُ علي 


لتقل كيم اعد ١.‏ لدي 


اب كتاب الصلاة 


بالإشارة بر 0 ثم اعتذْرٌ إِلَيْهِ عَن الردٌ بِاللّمْظِءٍ لأنهُ الذي كان ' 
رك به علِهم في المثلاق فلمًا حرم اهلام ر عليه 86 
بالإشارق ُ ثم أخيرة «أن اللَّهَ أحدث مِنْ ' أمْرو أن لا يتَكَلمُوا فى 
الملاة4» فالعجبُ من قول من قال: يرد بالف : مع م أله ا 
قال هذا أ أن اللّهَ أحدث منْ أمرهٍ الاغتذار عنْ رده على ابن 
مسعودٍ السّلامٌ بالفظء وجعلٌ رك العام ني الصّلاةٍ كلام 
وأنْ الله نَهَى عنهُ 

والقول بن من لم على الصلي .لا يتحو جولياً: يعني 
بالإشارةٍ ولا باللّفظء يردهُ ردَهُ يي على الأنصار» وعلى جابر 
بالإشارة» ولرْ كانوا لا يسْتَحقُونَ لأخبرَهُم بذك و رد 
علزية. 

وأمًا كيفئة الإشارة ففي المسند(597/4) مخ حديث صهَيبر 
قال: «مَرَرَت رَسُول الله كز َهْرَ يُصَلَي فََلْنْت فَرَهُ عَلَيْ 
شَارَةه قالَ الرّاوي: لا اعلمُهُ إلا قال إشارةً بأصبعه. 

وفي حديث ابن عُمرَّ في وصفِهِ لردٌو تلق على الأنصار: 
نُّ تي قال هَكناء وبسط جعفرُ بن عون - الراوي عنن ابن 
عُمرَ - كه وجعل بطنُ اسفله وجعل هر إلى فوقا. 


فتَحصُل من هذا أن يجيب المصلّي بالإشارة إِما ا أو ' 
بيدو أو يبأصبعف والظاهث أنه واجباء؛؟ لأن الرْدٌ بالقول واجب. 

وقذ تعذّرٌ في الصّلاق فبقيّ الردُ بأ مُمكِن. 

وقد أمْكَنَ بالإشارةٍء وجعلَهُ التارعٌ رد وسكاك الفكحانة 
رذ ودخل عت قوله تعالل «أو رُدُوهَاك [النسباء: 085 

وأا حديث أبَن هريرة آنه قال ير «من أَشارَ في 
الممّلاوَ إشَارَةٌ تَنْهَمُ عَنَهُ فَلْيْمِدْ صَلانَ ذَكَرَهُ الدارقطن في 
(ملعى ع فهر حديث باطل»؛ أنه منّْ رواية أبي غطفانَ عن 
أبي هريرة» وَهُوَ رجل مخهول. 


- جوازٌ حمل الصغير في الصلاة 
6 وعن ١‏ أي كَتَادَةٌ يد قَالَ: لكان سيول 
الله ا يُصَلْي و كو خليل اماق بيك رضي ب فإنا 
سَجَدَ وَضَّعَهَاء وَإذَا قَامَ حَمْلْهًا. ْ 


-١‏ كتاب الصلاة 

مَُفْقَ عَلَيْهِ زالبخاري(01). مسلمر؟4 0)). 

وَلِمُسمْلمد4 505 64) : وَهْوَ يوم اناس فِي الْمسسْجدٍ. 

(وعن أبي قَنَادةَ قال: «كان رَسُولْ الله #ق يُصَلَى وَهُوَ 
حَامِلٌ ُمَامَةه) بضم الْهَمْزة. 

(بنتا زبسب) هي أُمهَاء وَهِيَ زينبُ بنَتُ رسول اله مَل 
وأبوهًا أبو العاص سن الربيع. 

(فإذا سجد وَضْعَّهًا وإذا قامَ حمَلَهًا. فق عليه ولسلم 
زيادةٌ: «رَهُرَ يم الناسَ في المسجدده) في قولِه: «كانّ بُصلّى». ما 
يدل على أن هذه العبارة لا تدلُ على التُكرار مُطلقا؛ لأنْ هذا 
لحمل لأمامة وقم منهُ تقذ مره واحدة لا غيرٌ. 

والحديث دليلٌ على أن حمل المصلّي في الصّلاةٍ حيواناً أو 
اذا ]وهر لا بمييز ملاتة وبراء ان ولت تفصوو أذ 
غيرهَاء وسواءً كان صلاة فريضة أو غيرَّهَاء وسواءً كان إماماً أو 
مُنفرداً. 

وقذ صرح في رواية مُسلم: أنْهُ يط كان إمامء فإذا جار 
في حال الإمامةٍ جار في حال الانفراد. وإذا جار في الفريضةٍ 
جار في الثافلةٍ بالأولى. 

فيه دلالة على طَهَارةٍ تياب الصّبيان وأبدانهمْ. أله 
الأصل ما لم تظهّر النجاسة» وأنّ الأفعال البِي مثلّ هذرو لا يُبطك 
الصّلاق فإنْهُ 1 كان 5 يحمليًا ورذة يضعها. 

وقذ ذَُهَبَ إِلِيْهِ الثشافعي ومنمٌ غيرَهُ منْ ذلك وَتَاولوا 
الحديث بتأويلات بعيدة. 

منها: أنه خاصً به 2 

ومنهًا: أن أمامة كانت تعلق به دُونَ فعل منه. 

ومنها: أنه للضّرورة. 

الا موا ووم كك 27 د 

ومنهم من قال: إنه منسوخ وكلهًا دعاوى بغير بُرْمَان 
واضح. 

وقد أطال ابن دقيق العيدٍ في شرح العمدةَ (/؟9؟-515) 


القولُ في هذاء وزدنّا إيضاحاً في حواشيهًا. 


غ - باب سيرة المصلى 


١5 عقوبةٌالمارَ بين يدي المصلي ؟‎ -١ 


6 جوازٌ قتل المؤذي في الصلاةٍ 
5 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ 
الله #: «افتلوا الأمْوَدَيْنَ فِي الصّلاة: الْحَِقَ 
وَالْعَقَرَبَّ». 


أَخرجَةُ الأربعة [أبو داود(871) اللرمذي .)”8٠(‏ النسائي(7/١٠)»,‏ 
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ابن ماجه(ة 4 17)]. وَصحّحَهُ ابن جبّانر1اه7) 

ولَهُ شرَاهِدُ كثيرة. 

و «الأسودان»: اسم يُطلق على لحي والعقرب» على أي 
لون كاناء كما يُِيدُهُ كلام أئمةِ اللغد فلا يُتَرَهُمُ أنّهُ خاصّ بذي 
اللو الأسودٍ فِيهمًا. 

وَهُْرَ دليلٌ على وُجوب قَنْل الحيّةِ والعقربب في الصّلاقٍ إِذْ 
هُوَّ الأصلُ في الأمرء وقيل إِنهُ للندبع وَمْرَ دليلٌ على أن 
الفعلٌ الذي لا يَيِمُ َْلَهُمَا إلا به لا يطل الصّلاة سراءٌ كان 
بفعل قليل أو كثير. 

وإلى هذا ذَّمَبَ جماعةٌ من العلماء. 

وذَقبَت الْهَادوبّة إلى أن ذلك يُفِسدُ الملاة وَتَاوَلوا 
الحديث بالخروج من الضّلاةٍ قياساً على سائر الأفعال الكثيرةٍ 
البِي تدعو إِليْهَا الحاجة وَتَعرض وَمُرَ يُصلّْي كإنقاذ الغريق 
ونحوو فإنه يخرج لذيك منْ صلاتِه. 

والحديث حُجةٌ للقرل الأول. 

وَأبِجَاديَيت اباب اثنان وعشرون. 


وفي الشرح ميية وعشرون. 
8 باب سنرة المصلي 


-١‏ عقوبة المارّ بين يدي المصلي 


' عَنْ أبي جُهَيْم بْن الْحَارثِ ذفن قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #: «لؤ يَعْلَّمُ الْمَارُ بْيْنَ يَدَي 


' ع - باب سترة المصلى‎ ١5“ 


المْصَلي مادا عَلَيهِ مِن الإثم لَكَانَ أن يفقت أرقي 


1 خيرا له من أن يُمو بنْنَّ يَديِية: 

وَاللفْظُ بِلبُحَارِيّ [البخاريز١‏ 01 مسلم(/ ١‏ 0)]. 

وَوْقَعَ في الْبَرارِ «البحر الزخار» (047”) مِن وَجْهِ آخر أَربَيِينَ 
خريفاً . 

(ضن أني 1 م 0 م وهو مد الله 
للك ونيز اليم التصاريي لا لَُ حديئان هذا احدَمُماء 
بن الصمة. 

وقد قيل: إن راوي حديث البول رجل آخر هو عبد الله 
بن الخارش الذي هنا عيد دُ الله بن جهيم) نيما اثنان. 

(قال: قال رسول الله ز: «لو َعَم امار تن يدي 
الْمُصَلَي مَاذًا علَيْهِ مِن الإنْم») لفظ «من الإثم» ليس منْ ألفاظ 
البخاري ولا مُسلمء بل قالَ المصنفُ في قنّح الباري(086/1): 
نا لا تُوجدُ في البخاري إلا عند بعض رَوَاِهِِ وقدح فيه بأل 
ليس من أَهْل العلم. 

قال: وقذ عيب على الطَرِي نسبَّنهًا إلى البخاري في كَتَابِهٍ 
الأحْكَامُ وَكَذَا عيب على صاحبب العمدةٍ نسيَّتْهًا إلى الثيخين 
معا (0 ه). 

فالعجبُ منْ نسبةٍ المصنفي لَهَا هنا إلى الشيخين» فقذ وقمّ 
لَهُ من الوَّهْم ما وقمَّ لصاحب العمدة. 

. (لَكَان أن يقف أربعين خيراً لَهُ من أن يمر بين يديه. متف 

عليه والأفظٌ للبخاري) وليس فيه ذِكْرٌ مُميْرِ الأربعين. 

(ووقغ في البزّار): أي من حديث أبي جَهيم. 

(من وجه): أي من طريق رجالهًا غيرٌ رجال المتفق عليِه؛ 
(أربعين خريفا) أي عاماء أطلنّ الخريفُ على العام منْ إطلاق 
الحزء على الكل. 

وَالْحَدِيت ذَلِيلٌ عَلَى تَخْريم الْمُرُورِ بْيْنَ يَديْ الْمُصَلْي؛ أيْ 
مَا بين مَؤْضيع جَبهيهِ في سُجُودو وَقدَمَي وَقِيلَ غير هَذَاء وَهُوَ 


؟- ما يُجعل سرةً للمصلي 


كتاب الصلاة 


عَم في كل مُصْل؛ َرْضاً أو َثْلا سوا كان إمَاماً أو مُنَفَردا 


يُختص بالإمام. وَالْمُشَرِهِ إلا المَأمُوم إن لا يضره مَنْ مَرْ 1 : 
يَذيه؛ و لأن 0 الإقاع م عر له إلا 2 0 هَذا ارد بأذا 


يشمن ناد لابب كن علا ملأتن يف 
الْمُصَلّي؛ ٠‏ أو قَعَدَ أَوْ رَقَدَ وَلَكِنْ إذَا كانت الْعِلة فيه اللُشويشَ 
عَلَى الْمُصلَي فَهْرَ في مَْنَى الْمَار 


؟- ما يُجعل سل للمصلي 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَت: سُيْلَ الب 6ذ - 
فى غَرُوَةَ ته تيوك - عَنَ سر سْترَةِ اْمُصّلّيء فَقَالَ: «ِيثْلٌ 
مُؤْخرَةِ الرخْلٍ؟. 

َخْرَجَةُ مُسْلِمّر: .)0٠‏ 

وعن عَِشَةٌ ب رضي الله عنها - قالت: َيل رسو للم 
نز في عَرْرَةِ تبُولك عَنْ سْرَةٍ المْصِلْي قَقَالَ: «يثلٌ مُؤخرق)). بِضم 
اميم وَهَمَرْةٍ و ساك ة وَكسْرٍ الْحَا الْمُنْجَمْتَ وفيها غات أخحر. 

ولخي مو العودٌ الذي في آخر الرحل؛ (أخرجة مُسلع.' 

وفي الحديث ندب للمصلي إلى انخَاذٍ سُتْرق وله يَكفِيهٍ 
مثلٌ مُؤْخيرَة الرحل؟ وَعِيَّ قدرٌ تي ذراعء وَتَحصلُ بأ شيء 
أقامهُ بين يديه. . 

قال العلماء: والجكمة في المثرة كفا البصر عمًا وراتقاء 
ومنعٌ من يِْتَارُ بقربه. 

العامة حص طب رما ,0 
كان قذ جاءً به حديث. 

أخر جه أبو داودر؟18)» إل أنه ضعيف مضطرب. 

وقذ أخد به أحمدُ بن حنبل فقال: كفي الخط. . 

وينبغي لَه أن يدنرٌ من النُثرة ولا يزيد ما ينه وبينها على 
ثلاثة أذرع» فإن م يِذ عصاً أو غحرَهًا جمعَ الحجارٌ أو ثُراباً أو 
متَاعَهُ. ْ 


قال الثووي: اْتّحبْ أمْلُ العلم الدو من الكازة عبنت 


؟- كتاب الصلاة 
يكونٌ بِنهُ وبنهًا قدرٌ مكان السسُجودء وَكَذلِكَ بين الملفوفي. 

وقذ ورد الأمرُ بالدنوٌ منْهّاء وبيان الحيكمة في انخاذِمَاء 

وهو ما رواة أبو داودرة 55) وغيرفة من حديث سيل بن أبي 


حثمة مرفوعاً: «إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى سْْرَة فَليدْنُ مِنْهَا لا َقَطَمُ 
الشَيْطَانُ عَلَيِهِ صَّلاتة ويأئِي في'الحديث الرابع مايُفِيِدٌ ذلك 


والقولٌ بأن أقلّ السثرة مثل مُؤْخيرَة الرّحل» يردُهُ الحديث الآتي. 


048 وَعَنَ مر بن مَعبْلٍ الْجْهَنيٌ قَالَ: قَالَ 
-“ و / 
رَسُول الله #6 «لِيسْتَير حدم فِى صلايِّث وَلَوْ 

سهمة. 

بهم 

أَخْرَجَهُ الْحَاكِمْ1617/1). 

(وعن سبرة بقن السين الهْمَلةٍ وسُكُون الموحّدق وَمُوَ 
أبو ثريّة بضم المتلةٍ وفتح الراء وَتَشَديدٍ امنا النَحِْيْةَ وَهُوَ سيرة 
بن معبدٍ لَه سَكَنَ المدينةه وعدادُهُ في البصريين. 

(قال: قال رسول الله يي: ليسي أَحَدْكُمْ في صلاته, ولو 
بسههُم». أخرجَة الخَاكم) فِيه الأمرٌ بالسثرة. 

وحمله الْجَمَاهِيرٌ على الندسي وعرفت أن فائدة انَحْاذِهًا َك 
مم انَحَاذِمًَا لا يفطم الصّلاة شي؛؛ ومع عدم انّخْاذِهَا يقطعُهًا 
ما يأني. 

ولي قوله: (ولو بسني ما يُيدُ أنهَا جز الشَيْرة غلظّت 
أو دقته وأنه لمن أقلهًا مثل مؤْخْرة الرّحل كما قيل. 

قالوا: والمختاث أن يجمل السثْرة عن يكيله أو شماله ولا 


5 يقطع الصلاة: المرأةٌ والحمارٌ والكلب الأسودُ 


3٠‏ وَعَنْ أبي در الْفِمَارِي # قَالَ: قَالَ 
َسُوكُ الله كك «يفطَمْ صلا صَّلاةَ الرجُل جل اليم - إذَا 
لم يكن بين يَدَيْهِ مِثْلْ مُؤِْرَةِ الرُخْل - الْمَرأَة 
وَالْحِمَاٌ وَالْكَلْبْ الأمُوَدٌ؛ - الْحَدِيت. وَفِهِ 
«الْكَلْبُ الأمنوّدُ شَيْطَانٌ». 


- باب سيرة المصلى 


5 


- يقطّعُْ الصلاة: المرأةٌ والخمارٌ والكلبُ +5" 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌره ١1ه).‏ 

(وعن أبي ا اد الذّال المعجمة. 

(قال: قال رسولٌ 1 2: «يَقَطَعْ صّلاة الْمَرْء الْمُسْلِم 
أ ينها أ بقل به 

ذا لَمْ يكن بن يدن مل مُؤْرةٍ الرّخل) أي مَنَلَ إلا 
َقَدْ أَجْرَ الهم كُمَا عَرَفت. 

(لْمَرآة هُرَ فَاعِلُ 'يَقَطَمٌ»: أي مُرُورٌ الْمَرْأة. 

وَالْجِمَارٌ وَالْكَلْبُ الأسلوّة»). 

(الحديث) أي أت الحديث. 

وَتَمامُهُ قلت: فما بال الأسودٍ من الأحمر من الأصفر من 
الأبيض؟ قال: يا ابنَ أخي سالّت رسول الله يلظ عمًا سالتني؟ 
فقال: «الْكَلْبُ الأمْرَدُ سَيْطَان». 

(وفيه: الْكَلبْ الأسودُ شيطان) الجار يَتَعَلّقَ بمقدر: أي 
وقال. 

(أخرجَة مسلم) وأخرجة التّرمذَي 8 م, والنسائي58/92, 
كن وابن ماجدراةة) مُختصراً وفظولا: 

الحديث دليلٌ على أَنْهُ يقطمٌ صلاة من لا سُثْرة لَهُ مُرورٌ 
هذرو المذكورّات. 

وظَاهِرٌ القطع الإبطال. 

وقد اختّلف العلماءٌ في العمل بذلِك: 

فقال قومٌ: يقطعُهًا المرأة والْكَلبُ الأسودٌ دُونَ الحمار؛ 
لحديش ورد في ذلك عن ابن عبّاسٍ: «أنهُ مين يدي الصف 
عَلَى حِمَار وَالئِيُ يقلا يُصَلْيء وَلَْمْ يُهِد الصّلاة» وَلا أَمَرَ 
أْصْحَابَهٌ بِإِعَادَيَهًا. 


أخرجةُ الشيخان ر[خ(١851).:‏ م(4 :6))]؛ فجعلوه مُخصّصا لما 


وقال أحمدُ: يقطعْهًا الْكَلبُ الأسودٌ قالَ: وفي نفسي من 
المرأةٍ والحمار؛ أمّا الحمارٌ: فلحديث ابن عبّاس؛ وأمًا المرأة: 


م"؟١‏ 4- باب سترة المصلى 
فلحديث غائشة عند البخاري(85) أنهَا قالت: كان رَسُو لُ الله 
نيا يُصَلَى مِن اليل وَهِيَ مُعْتَرضَة يَيْنَ يدي فَإِذَا سَجَدَ غَمَرَ 
رَجِليِهًا فَكَمنْهُمًا فَإذًا قَامَ بَسَطَنْهُمَاه فلؤ كانت الصّلاة يقطمُهًا 
مُرورٌ المرأةٍ لقطعهًا اضطجاعها بن يديه. 

وذَهَبّ الجنْهُورٌ إل أَنْهُ لا يقطعْهًا شيءٌ؛ وَنَاوْلوا الحديث 
بأن المرادٌ بالقطع نقصْ الأجر لا الإبطال. 

قالوا: لشغل القلبو بِهَذرهِ الأشياء. 

ومنهُم من قال: هذا الحديث مستوع بحديث أبي سعيلر 
الآبَي [برقم (17)]: الا يَقطعٌ الملا شي ويأني اكلام 

وقذ ورة: «أنةُ يَقَطَّعْ المكلاة الْيَهُودِي وَالنْصْرَانيُ 
وَالْمَجُوْسِيُ وَالْخْنْزِير» وَهُوَ ضعيفُ أخرجَةُ أبو داوددة 07١‏ من 


حديث ابن عباس» وضعفة. 


81 وَلَهُرو1م ع عَنْ أبي مُرَيْرَة نَهُوْهُ دُونَ 
(ولُ) أ لمسلم (عن أبي شريرة نحرةم أي نحو حديث أبي 
ذر. 


(دوت الكلب) كذا في نُسخ بلوغ المرام. 

ويريدُ: أن لفظ الكلب م يُذَكَرْ في حديث أبي هْريرة 
وَلَكِنْ راجئت الحديث فرايْت لفظَهٌ في مُسلم عن قال: قال 
رسولٌ الله تاذ : يفطم المئلاة الْمَرآهُوَاْحمَارُ وَالْكلْبُ» 5 

5- ولبي ذَاودد:/). وَالنْسَائِي2؟/54) عن 
بْنٍ عَباسٍ نَحْوْهُ دُونْ آخيره. وكيد الْمَْأة بالْحَائْضٍ 

قوله : (ولأبي داود؛ والنسائي» عن ابن عباس نحرَة دون 
آخرو, وقيّدَ لمرأة بالحائض) في أبي داود عن شُعبةَ قالَ: حدثنا 
قنَادةٌ قال: سمت جابرٌ بنَ زيد يُحدث عن ابن عباس رفقَةٌ 
شعبة قال يفطم المثلاةً الْمرْآهُ الْحَائِمْرُ وَالكَلَيُ 7 


وأخرجة النُسائى؟/14) وابنْ ماجَثر؟ 54). 


- مقائلةٌ امار بينَ يدي المصلي 


-!٠‏ كتاب الضلاة 
وقولة: (دُون آخرو يُرِيدُ ألهُ ليسَ في حديث ابن عباس 
آخرٌ حديئور أبي هُريرة الذي في مُسلمٍ رَهْرَ قولَهُ: «وَيْقِي مِنْ 
ذَلِكَ مِثْلّ مُؤْيرَةَ الرخل» فَالفتميرٌ في آخره عبارة المصئفي لآخر 
حديث أبي هُريرة مع ألَهُ لم يأت بلفظِه كما عرفت» ولا يصح 
هيك ُو آخر حديش آبي ذه كسا لا يخفى من ألا حنقا 
الفلمين عودٌهُ إلى الأقرب؛ 3 م راجغت سكن أبي داود وإذا 
لفظه: اتقطع. الصلاة الْمَرا أة الْحَائِضْنُ وَالْكَلُْبْ» 1 ه)» 
فَاحَملت عبارة المصئفب أن مُرَادَهُ دُونَ آخر جديش أبي فْرٌ: 
وقرلة: «الْكَلْبْ الأسْرَدُ شبْطَانٌه أو دُونَ حديث أبي هريرة 
وَهْرّ ما ذَكَناهُ في التشرح» والأولُ أقرب؛ لأنْهُ ذَكَرَ لفظً حديث 
أبي ذرٌ دُونَ لفظ حديث, أبي هُرِيرة؛ وإ صح أن ؛ يُعِيدَ إِلَيِهِ 
الفتمر ااا إحالة على الثاظر. 
بيد مرا بالحائض يقتضي مع صحّةٍ الحديث حمل : 
المطلق 0 المي فلا تقطم إلا الحائفر» كما أنّهُ اطلى الْكَلبَ 
عن وصفه بالأسود في بعض الأحاديث؛ و قَيْدَ في بعضيها ب 
فحملرا المطلقّ على المقيّد وقالوا: لا يقطع إل الأسوث فَنَعيْنَ 
في المرأة الحائض؛ حمل المطلق على الْقيّلد 


4- مقاتلةً المارٌ بِينَ يدي المصلي 
97١‏ وَعَنْ أبي سَعِيلٍ الْخْدْريّ ضيه قال: قَالَ .. 
رَسُولُ الله #6 «إِذًا صَلَّى ا حَدُكُم إلى شيءٍ يَسترة 


مِنَ الثاسء فَأرَادَ أَحَدَ أَنْ يَجْتَارٌ بيْنَ يُدَيِهِ فَلَيَدْقْمْةٌ 
إن أَبَى ليُتَاتِلَكُ نما هُوٌ شَيِطَانٌَ». 
ْ مَُفْنَ عَلَيْهِ [اليخاري(؟ ٠‏ 0). مسلمزه .)9٠‏ 

وَفِي روائة [هز5 )6٠‏ من حديث ابن عمرع هِلَإِنُ مَمَهُ الْقَرِينَ. 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري طَييه قال: قال رسول الله تز: 
«إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى شيء يَسْرُهُ من الناس4) ما سلف تعبيئةُ 
من المتترق وقدرماء وقدر كم يَكُونُ بينهًا وبين المصلّي. 

(قاراة أحدً أن يتان أي يمضي ين يديه فليدفغم ظَامِيه . 
وُجوباً. 


؟9- كتابُ الصلاة 
(فليقاتَلهُ) ظَاهِرَهُ كذلك. 
(فإنما هو شيطا) تعليل للآمر 5 أو لعدم اندفاعِهٍ أو 
(مُتشق عليْه؛ وفي رواية) أي لمسلم [(505) من حديث ابن 
عمر] 00 حديث أبي هريرة. 

(فإن معَهُ القرين) في القاموس: القرينٌ: الشيطانٌُ المقرونٌ 
بالإنسان لا يُفارقة . 

وظَاهِرٌ كلام المصنّف أن رواية: «فإن ممه الفَرينٌ» مُنْفْقٌ 
البخاري» ووجدتهًا في صحيح مُسلم لَكِنْ من حديث أبي 
هريرة . 

والحديث دال بمْهُومِهِ على أَنهُ إذا ل يكن للمصلى سُثْرة 
فليسَ لَهُ دفمٌ المارٌ بينَ يديوه وإذا كان لَّهُ سثرة دفعة. 

قال القرطبي: بالإشارةٍ ولطيفه المنع فإِن لم يتَمِعْ عمسن 
الاندفاع قَائَلَهُ: أي دفْعَهُ دفعاً أشدٌُ من الأوّل. 

قال: وأجمعوا أنّهُ لا يلزمُهُ أن يُقَتِلهُ بالتّلاح, لمخالفة ذَلِكَ 
قاعدة الصلاةٍ في الإقبال عليِهاء والاشنتغال بهَاء والخشوعء هذا 
كلامة. 

وأطلق جماعة: أن ل 
والقول بآ يدفعة بلعيه وسبّه يرده 1 هذا الحديث» ويؤيده 
فعلٌ أبي سعيدٍ راوي الحديث مم الشاب الذي اراد أن يُجَنَارَ 
ب ايدائة 0 0 أخرجّة 0 6 عن أبي مداع 
00 المعيط 55 ع 


لَهُ قَنَالَْهُ حقيقة» 0 رَ ظَاهِرٌ اللُفظء 


شيء ل 595 فاراة شاب من ب 
يت يدك اتدفة :اب ساعيل و فهرو نط الكانة فل علة 
اغا إل ين وديس ففاة قات قديقة أبو سعيدٍ أشدٌ من 
الأوّل. الحديث. 

وقيل: رده بأمْهّل الوجُووء فإذا ابى فباشك؛ ولو أدّى إلى 
ل فإ قَلهُ فلا شيءً عليه لأن النتارع اباح مَل 

والأمرُ في الحديث وإن كان ظَامِرُهُ الإيماب لَكِنْ قال 
الثووي: لا أعلمٌ احداً من الفقهَاء قال بوجوب هذا الدذفم بلْ 


4- باب سيرة المصلى 


- ضرورةٌ السترةٍ للمصلي حل 
صرح أصحابنا بأنهُ مسدوب» وَلَكِنْ قال المصنّف: قد صرح 

وف قوله «فإنما مّرَ شيطانٌ» تعليلٌ بأن فعلَهُ فعلُ النثيطان 
في إرادةٍ التشويش على المصلي. 

وفيه دلالةً على جراز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان 
الذي يُرِيدُ إفساد صلاةٍ المصلّي وِفِثنَهُ في دين كما قال تعالى: 
لشَيَاطِينَ الإنْس وَالْجن» (الأنعام: ؟1]. 

وقيل المراد بأن الحاملٌ لَّهُ على ذَلِكَ شيطانٌ ويدل لَهُ 
رواية مُسلم("20) فإِنْ معّهُ القرين. 

وقد الف في الميكمة المقتضيةٍ للأمر بالدفع. 

فقيل: لدفع الإثم عن المار وقيل: لدفع الخلل الراقع 
بالمرور في الصّلات وَمَذا الأرجحُ؛ لأنْ عناية المصلّي بصيانةٍ 
صلاته أَهَمٌ من دفعِهِ الإثم عنْ غيره. 

قَلت: ولو قيل: نه لَهُمَا معا لا بحُن تكرن لدفع الإثم 
عن المارٌ الذي أفاذه حديث: «لو يعلم المار» بغر كمع 

5-5 ٠ 0 00 0-3 

م(لاعا١6)]‏ ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها. 

فق أخرج أبو نعيم عن عمرٌ: «لوْ يعلم المصلي ما ينقص 
من صلابَهِ بالمرور بينَ يديْهِ ما صلى إلا إلى شيء يسْترهُ من 
الناس». 

وأخخرج ابن أبى شيبة(1/؟161) عن ابن مسعود: إن المرور 
بِينَ يدي المصلّي يقطمٌ نصف صلاتوا . 

ولَهُمَا حُكْمْ الرفع وإِنْ كانا موقرفينء إلأ أن الأول فين 
لم يتخدذ سترة» والثاني مُطلقٌ فيحملٌ عليْه. 

وأمًا من انّخْذ السثرةَ فلا نقصّ في صلاتِه بمرور المار؛ لأنه 
قد صرح الحديث أَنَهُ مم انحا السرو لا يضرهُ مُرورٌ منْ مر 
فامرة ب بدفعِه للمارٌ لعل وجْهَهُ إِنْكَارٌ المنكر على امار لِتَعَدِيِهِ ما 
نهَاهُ عنه نْهُ الشارعٌ» ولذا يِقَدْمْ م الأخف على الأغلظ. 


ضرورةٌ السيرةٍ للمصلي 


4 رَعَنْ أبي هَرئوة آنا سول الله ير 


/ا ١5‏ ع - باب سترة المصلي 


قَالَ: «إذًا صَلَى أَحَذْكُمْ فَلْيِجْعَلْ يَلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيئاء 
إن لم يِذ قل ب عَصء فَإِنْ لم يكن فليخط 


مم 
م اعأقاهر ساء. مهاعء غ مده 


خطأء ثم لا يَضْرهُ من مر بَيْنْ يَدَيْدا. 
| أَخْرَجَة أَلْمد141/5) وَابِنُ مَاجَه447). وَصَّحْحَهُ ابن 
حبانر771) وَلَمْ يصب من زعم أله مُطْطَرِبُ بَلْ هُوْ حَسَنْ 
ْ (وعن أبي هُريرةَ طَفِيْه أن رسول الله يي قال: «إِذَا صَلَى 

َحَدُكُمْ فليَجْعلْ يَلْقَاءَ وَجْهه سينا إن لم يَجذ فَليَنصِب عص فإن 
ل يكن قليخط خط نم لا تعر من عر ين يليه أخرجة لهذ 
وابنُ ماجّذ وصحُّحَةُ ابن حبّان ولم يُصبا من زعم وَهُرَ ابن 
الصلاح. 

أنه مُضطرب) فإنهُ أوردة مثالاً للمضطرب فيه. 

فالاه 3 3 --4 وه 

(بل هو حسن) ونازعة المصئف ي النكت. 

وقذ صِحَّحَه أحمد وابن المديى. 

وفي مخ الستن(4/1”) قال سُفيانُ بن عُبينة: م ند 
شيئاً نشد به هذا الحديث» ولم يجئ] إل منْ هذا الوجه. 

وَكَانَ إسماعيلٌ بن أَميّدَ إذا حدث بهذا الحديث يقول: هل 
عندكمْ شيءٌ تشْدُونهُ بو؟ 

وق أشارَ الشتافعىٌ إلى ضعفه. 

وقالَ البيِهَقي: لا بأ به في مثل هذا الحُكُم إِنْ شاءً اللَّهُ 
تعالى. ٍ 

والحديث دليلٌ على أن السثرة تجزم بأيّ شيء كانت. 

وفي مُخْتَصرٍ السسّن(40/1”) قال فيان بن عُبيئة: رآئيت 
شريكاً صلّى بنا في جَبانةٍ العصرّء فوضع قلنسوَتهُ بين يديه. 

وني الصّحيحين [البخاري(007)) مسلم(007)] من رواية 
عُمرَ «أنْهُ تر: كان يَعْرض رَاحِلتَهُ لي إليهاه. 
أي المصلّي إذا لم يذ جمع ثراباً أو احجارأء 
واخمَارَ أحمدُ بن حنبلٍ أن يَكُونَ الخط كالهلال. 


ف 


ج* 6 5 
وقد تقدم أنه: 


وف قوله: مد ثلا يضر شي ما يدل آله يضرة إذا م 
يمل ما بنقصان منْ صلاه أو بإيطالهًا على ما ذرَ أنه يقطع 
الضّلاة؛ إِذْ في المراد بالقطم الخلاف كما تقَدُم وَهَذا فيما إذا 


1< فتطلاة لا ينها هيه 1- كناب الصلاة 
كان المصلّي إماما أو مُفرماً لا إذا كان مُؤْتَمك فنا الإمام ُكْرة 


وقد بوب اك البخاري زك الصلاة: باب (ه 6ك وأبسو 


داودزباب5؟ 003 ' 


وأخرج الطبراني [الأوسط(458)] من -حديث أنس مرفوعاً: 
منثرَة الإمام لِمَنْ حَلْفَه وإِنْ كان فيه ضعف: 

واعلم أنّ الحديث عامٌ في الأمر باتخاذٍ السثُثْرة في الفضاء 
وغيرو» فقث تبت أنْهُ تتذ: «كان إِذَا مَل إل جتار جَعَلَ 2 
وَبَيْنْهُ َه كدر مَمَر التعاوً [البخارير؟4)» مسلورم50)] و كن 
ساعد مه بل أمرّ بالقربه من السْرق وَكَانَ إذا صلى إلى عودٍ 
أو عمو أو شجرةٍ جعلّهُ على جانبه الآيمنء أو الأيسرء و 
يصمذ لَهُ صمدا وكا يُرَكُرُ الحربة في الستفرء أو العنزة» فيصلّي 
ليها فَكُونٌ سرك َكَانٌ يعرض راحلَتَهُ فيصلي إِليْهَاء وقاسَ 
النتافعيّةٌ على ذلِكَ بسط المصلي لنحو سِجادةٍ بمجامع إشعار 


الكثار أله في الصلاقء وهو صحيح. 


5 الصلاةٌ لا يقطعها شيءٌ 
رَعَنْ أبي سَعِيدو الْخدْرِي #5 قَالَ: قَالَ 
سول الل 85ز «لا يَقَطَّعُ الصّلاة شي وَادْرَؤُوا 2 
0 
أَخْرَجَُ بو داؤُدرة 1/). 
وَفِي سَندِهِ صقف 


همه 


في امُختصر السئن» :)”80/1١(‏ في إسناده مجالد وَهُوَ أبن 
سعيد بن عُمير الْهَمْدانيُ الكوف؛ وقذ تَكَلّمّ فيو غيرٌ واجاب 
وأخرج لَه لم حدثاً مقرون يرو من اصحابو التديئ. ْ 

وأخرج 77 أيضاً الدارقطيه الكلخضة مر حنيت أنس» 
وأبي أمامة والطّبرانيّ [«الأوسط» ( لالالا] م حذيث جابز. 


1 


وفي إسنادِهِمًا ضعفف. 


وَهَذا الحديك مُعارض لحديث أبي 9 [0» ١‏ وفسه: ١‏ 


؟- كتاب الصلاة 
«أنْهُ يَقَطَعْ صَلاةً مَنْ لَيْسَ لَهُ سُِيْرَةٌ: الْمَرْآةٌ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبٌ 
الأسِودًة. 
ونا تعارض الحديثان اخْتّلفَ نظرٌ العلماء فِيهمًا: 


فقيلَ: المرادٌ بالقطم ني حديث أبي ذر نقصّ الملا بشغلٍ 
القلبر بمرور المذكُورَات وبعدم القطع في حديش 5-0-8 
عدم البطلان؛ أي أنهُ لا يُيطلَهًا شيءٌ وإنْ نقص ثوابهًا بمرور ما 
لخدي ا ّْ 

وقيلَ: حديث أبي سعير هذا ناسح لحديث أبي ذرَ؛ وَمَذَا 
ضعيف؛ لأنهُ لا نسح مم إْكان الجمع لما عرفْت؛ ولأنهُ لا يَيِمْ 
النسخ إلا بمعرفة التاريخ؛ ولا يُعلم هنا اندم من المتاخْرء على 
لاز لعز يفم باودالرينة ل لويم ل اعركة ل 
في صحيجو(١01)»‏ وحديث أبي سعيلر لزه ضعف؛ كما 


عرفت. 


ه باب الحث على الخشوع فى الصلاة 

في القاموس؛ الخشوع: الخضوع أو قريب من الخضوعء 
أو هُوَ ني البدن» والخشوعٌ في الموْت والبصر والسكون 
والتذثل. 

وني «الشرس؛ الخضوعٌ تارة يَكونٌ في القلبوه وار يكن 
من قبل البدن» كالسكرت» وقيل لا بد من اعتِبارهِماء حَكَاه 
الفخرٌ الرّازيُ في تفسيرو. 

ويدلُ على أنْهُ من عمل القلب حديث علي عليه 
السلام -: «الخشوعٌ فِي القلبيه. 

أخرجّةُ الحاكم؟/99. 
جَوَارحة» [نوادر الأصول للحكيم النزمذي ص17١7]‏ ويديف الدّعاء 
في الاستعاذةٍ: لوَأَعُودُ بك مِنْ لب لا يَحْشمً) [مسلمر؟ 710/7))], 

وقد اختلف في وُجوبٍ الخشوع في الصلاق فالجمهورٌ على 
عدم وجوبه. 

وقذ أطالَ الغزالُ في الإحياء. 065/1 الْكَلامٌ في ذلِك» 
وذَكرَ أده وُجَويو واذُعى النووئ(الجموع: مام الإجماع 


ه- باب الحث على الخشوع في 


١54 النهي عن الاختصار في الصلاةٍ‎ -١ 


١‏ النهي عن الاختصار في الصلاةٍ 


5- عَنْ أبي هْرَيْرَة #5 قَالَ: «نَهَى رَسُولُ 
الله ييز أن يُصَلْىَ الرَجُلٌ مختصيرا». 

ممق عَلَيْه [البخاري(ة171). مسلوره؛ 0)]. واللفظُ لِمُسْلِم 
وَمَعْنَاهُ: أن يَجْعَلَ يَدَهُ عْلَى خاصرته. 

(عن أبي هُريرةَ ضيه فال: «نَهَى رَسُول الله ذ) هذا 
إخبارٌ من أبي هُريرة عن نَهْيِهِ يذ ولم يأت بلفظِهٍ الذي أفادّ 
النْهّي؛ لَكِنْ هذا لَهُ حَكُم الررقع. 

(أن يُصلي الرّجل) ومثله المرأة. 

(مختصر) بضمٌ الميم وسُكون الخاء المعجمة وقنّح امنا 
الفوقيّة فصادٍ مُهْمَلةِ مكسورة فراء» وَهُرَ مُتتصبٌ على الحال» 
وعاملَهُ «يُصلّى»» وصاحيُهًا «الكجلٌ». 

(مُتْفْقٌ عليه واللفظٌ لمسلم) وفسَرَهُ المصلفُ أيضاً بقوله: 
(ومعناةٌ أن يجعلٌ يِدَمُ) اليمنى أو اليسرى. 

(على خاصرتهع كذليك: أي الخاصرة اليمنى. أو اليسرى. 
و هنا معأ علنهمًا: 

إل أن تفسيرَهُ بما ذَكَرَ يُعارضهُ ما في القامرس من قولِه: 
وني الحديث: «الْمُحْتَصِرُونْ يَوْمَ القَِامَةٍ عَلَى وُجُوهِهِم النور» 
أي المصلُون باللَيلِه فإذا تعبوا وضعوا أيديَهُمْ على خراصرهِم 
0 ه). 
وبِينَ حديث الكِنَابِ أن يَنَوجة النهي إلى من فعلّ ذلك بغير 
تعببء كما يُفيِدُهُ قولهُ في تفسيرو: «فإذا تعبوا». 

إل أنَهُ يُحَالفَهٌ تفسيرٌ النَهَايةٍ فإِنْهُ قالَ: أراد أنَهُمْ يأنون 
ومعَهُمْ أعمالٌ صالحة يَتَكِنونَ عليهًا. 

وفي القاموس: الخاصرة النشاكلةٌ وما بين الحَرْقَطَةٍ 
والقصّيرى. وضسئرَ الحَرْقمَة بعظم الحَجَبةٍ: أيْ راس الوّركء وَهَذا 
التفسيرٌ الذي ذَكَرَهُ المصنّفُ عليه الأكثر. 


َأ ه- باب الحثُ على النشوع 
وقيل: الاختصار في الصّلاة: هُوَ أنْ يأخذ بيده عصاً نوكأ 
عليهًا. 


وقيل: نيصر الستورةه ويقرأ من خرهًا آي أو آيتين. 

وقيل: أنْ يحذف من الصّلاق فِلايمدٌ قيامها وركوعهنا 
وسجودها وحدودها؛ والحكمة في النَهي عَنْهُ ينها قوله: 

7 وَفِي الْبُْخَاريرده؛م عَنْ عَائِشَة: «أَنّْ 
ذَلِكَ فِعْلْ الْيَهُودٍ في صلاتِهِم». 

(وفي البخاريّ عن عائشة أن ذَلِكَ) أي الاخْيِصَارَ في 
الصّلاة. 

عل اليَهُودٍ في صلاتهم») وقذ نهينا عن التشبّهِ بهِمْ في 

فَهّذا وجْهُ حكْمةٍ النَهيء لا ما قيل: إِنهُ فعلُ البنسيطان» أو 
أن إبليسَ أب من ادم كذلك: أو أنْهُ فعل الْمَكَبْرِينَ؛ لأن 
يه منصوصا: أي عن الصحابي 22 

لعمدةٌ؟؛ ؟ لأنهُ أعرف سبب الحديش. 

ويحتَملُ أنه مرفوعٌ» وما ورد في الصحيح مُقَدّمْ على غيره 
لورودٍ هذه الآشياء أثراً. 

وفي ذِكر المصتفي للحديث في باب الخشوع ما يُشعرٌ بأن 
العلهَ في النْهْي عن الاخبتصار أله يُناني الخشوع. 


؟" البدء بالعَشّاء قبل العشاء 


4- ورَعَنْ أنس 4# أن رَسُولَ الو 86 


َال: «إذا قُدمَالْعَصَاءً فَابْدوُوا به قبِلَ أذ تُصَنُوا 
الْمَغْر با 

مُق عَلَيْه [البخاري(؟45 ه). مسلم(0917)]. 

(وعن أنس هليه أن رسول الله ع قال: «إذا دم 
العشاء) ممدودٌ كسماء ا العشي كما ف القامرس (فابدؤوا 
بهن أي بِأكْلِهٍ رقبلَ أن نُصنُوا المغرب» مُتفق علي وقذ ورة 
بإطلاق لفظ الضّلاة. 


؟- البدءٌ بالعشاء قبل العشاء أ 


9 كتابُ الصلاة 


قال ابن دقينق العيلد: فيحمل المطفقٌ على المقَيّدِ وورد 
بلفظ: «إذا وُضْمَ :العشاءً وأحذكم صائم؛ فلا يُقَيْدُ بو لما عرف 
في الأصول من أن ذِكْرَ حُكُم الخاص الموافق لا يقتّضي تقبيداً 
ولا تخصيصاً. 

والحديث دالٌ على إيجمابب تقديم أكُلٍ العشاء إذا حضرٌ 
على صلاة المغربع والْجمْهُورٌ حملوه على الندبو. 

وقالت الظاهِريّةٌ: بل يجب تقديم أكُل العشاءء فلو قندُمَ 
الصّلاة لبطلت عملا بِظَاهِر الأمر. 

نه الحديث ظَامِرٌ في أنه يُقَدُمُ العشاءٌ مُطلقأء سواءٌ كان 
مُحْتَاجاً إلى الطّعيام أو لاء وسواءٌ خشي فساةً الطّعام أو لاء 
وسواءٌ كانّ خفيفاً أو لا 


وني معنى الحديث تفاصيلٌ أخرٌ بغير دليل؛ بل يعوا علة 
الأمر بتَقديمٍ الطُعامء فقالوا: مُوَ تشويشٌ الخاطر بحضور الطّعام» 
وَهْرَ يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاق وَهِيَّ عله ليس عليِهًا 
لمعا ا سا ا 
ف شيبة [«الممنف» (184/9)] عن أبي هريرة» وابن عئّاس: «أنَهُمًا 
كنا | يان طُعَاماً وَقِسي التذور شيرَاء؛ فَأرَادَ الْمُوَذْنُ أن يُقِيمَ 
الملات فَقَالَ آ لَهُ بن عباس : لا تَنْجَلْ. لا قوم وَفِي أنفيينا. منه 


شَي22. 


وني رواية: إلا يَعْرِض لَنَا في صّلايناه. 


18/5 عن الحسن بن علي - عليهما السلا - أنه 
قال: «الْعَشَاءُ قبل الصلاو ةَ يُذْعِبُ انف اللَوامَة مق 


ففى هو الآثار إشارة إلى التُعليل با ذَكَرَ؛ ثم هذا إذا كان 


الوقتُ 3 
2 

فقيل: يدم لَه وإ خرج الت مُحافظة على محمبل 
الخشوع في الصلاة. 

قِل: وَهَذا على قول من يقولَ بوجوب الخشوع في 
الصّلاة. 


وقبل: بل يبدأ بالصّلاةٍ مُحافظة على حُرمةٍ الوفتء وَمُوَ 


؟- كتاب الصلاة 

قول الجمهُور من العلماء. 

وفِيهِ أن حُضورٌ الطُعام عُذْرٌ في ترك الجماعةٍ عند منْ 
أوجبّها وعند غيرو. 

قيلَ: وفي قوله «فابدؤوا ما يُشعرٌ بِأنهُ إذا كان حُْضورُ 
الصّلاةٍ وَمُرَ يأكلٌ» فلا يتَمادى فِيهِ؛ وقذ ثبت عن ابن عُمرَ ألهُ 
كان إذا حضرٌ عشاؤُهُ وسمعٌ قراءة الإمام في الصّلاة لقم 
حَتَّى يفرغٌ من طعامه. 

وقذ قيس على الطُعام غيرهُ مما يحصل بتَاخيرِ تشويش 
الخاطر فالأول البدايةٌ به . دن 


1 النهي عن مسح الخَصّى 
عن مواضع السجود في الصلاة 
مم ه م 7 الطلد اوم خم “د 4 

8 وعن أبي در د قالَ: قال رَسول الله 
#: «إذا قامَ أَحَدُكُمْ في الصّلاةٍ قلا يُمْسَح 
الحَصّىء فَإِنُ الرّحْمَة تَوَاجِهةُ؛. 

رَوَاةُ الْخَيْسَةٌ [أبو داودره 4 4). الترمذي (9/ا"), النسائي (5/7)» ابن 
ماجه(71 ])٠١‏ ياسْادٍ صحيح. 

وَرَادَ أَحْمَدْره/0): وَاجِدَةٌ أو دغ 

(وعن أبي ذر طَيته قال: قال رسول الله ##ي: «إِذَا قَامَ 
أَحَدكُمْ في الصلاق أي: دَخَلَّ فِيهًا. 

(فلا يَمْسّحْ الحَصّى») أي من جَبْهَيِهِ أو من عل سُجودو 
(فإث الرحمة تواجهّة. رَوَاةٌ الخمسة ياسناجٍ صحيح. وزادَ أحمد) في 
روايته: (واحدة أو دغ). 

في هذا الثقل قلق؛ لأنْهُ يُقْهِمُ أنه زاد أحمدُ على هذا اللّفظ 
الذي سافة المصئف ومعتاة: على هذا فلا يمسح واحدة أو دع 
وَهُو غير مراج. 

ولفظهُ عند أحمد عنْ أبي ذر: ١سَألت‏ النبِي :ف عَنْ كُلْ 
شيء حَنَى سآلته عَنْ مسح الْحَصَاةِء فَقَالَ: «وَاحِدَة أو دَغْه أي 
امس واحدة أو اترّك المسحّ» فاختصارٌ المصنفي أخل بالمعنى 
كله انْكنَ في بان معتاة على لفظِه لمنْ عرفَة ولو قال: وفي 


ه- باب الحث على الخنشوع 


"- النهي عن مسح الخْصّى عن مواضع 
رواية لأحمد: الإذنُ بمسحةٍ واحدةء لَكَانَ واضحاً. 

والحديث دليل على النهي عن مسح الحصاة بعد الدُخول 
في الملاةٍ لا قبلكُ فالأول لَهُ أنْ يفعلَ ذلِك؛ لعلاً يشغل بالَهُ 
وَمُرَ في الصّلاوء والتُقييدُ بالحصى أو التّرابٍ كما في روايةٍ 
للغالبي» ولا يدل على نفيه عمًا عذاة. 

قَيلَ: والعلّة في النْهْى امحافظة على الخشوع؛ كما يُفِيدَهُ 
سياقٌ المصئّفي للحديث في هذا البابيء أو لثلا يَكْثْرَ العمل في 
الصّلاة. 

وقذ نص الشارِعٌ على العلَةِ بقوله: «فإن الرحمة تواجهة»: 
أيْ نَكُونٌ تلقاء وجهه؛ فلا يُغيْرٌ ما تعلق بوجْههٍ من الترابي» 
والحصىء ولا ما يسجدٌُ عليه إل أنْ يُوْلَهُ فلَهُ ذلك ثم النَهِيُ 
ظاهِرٌ في التحريم. 

-_1“١‏ وَفِي الصّجبح عَنْ مَعَيْقِيبو نَحوهُ غير 
تعليل [البخاري(/ ١٠٠٠١ي‏ مسلم("؛ 08). 

(وفي الصحيح) أي المتفق عليه (عن مُعيقيب) بضمٌ اميم 
ونح العين الْْمَلٍ اناق النَحييِةٍ وَكسرٍ القافي بِعدَمَا تحريّة 
سَاكِنة بعدَهًا مُوحّدة. 

هرّ مُعيقيبٌ بن أبي فاطمة الدُوسيء شَهدَ بدرا وَكَانْ 
أسلمّ قدياً مَكَدَ وَهَاجِرٌ إلى الحبشةٍ الهجرة الثاني وأقامٌ بها 
حَنّى قدمّ الل تي المدينة: رَكَانَ على خانم اللي كلل 
واْتَعملَهُ أبو بكرء وعمرٌ رضي اللّه عنهما على بيت المال مَاتَ 
سنة سيت وأربعين» وقيل: في آخر خلافةٍ عثمان. 

(نحوة) أي نحو حديث أبي ذْرٌ ولفظه: «لا تمْسّح الحفتم 
وَأَنتَ تَصْلو فَإِنْ كنت لا بد قاعلا فَوَاجَدَةٌ لِتَسْويَةٍ الحَصّ » 
(بغير تعليل) أي ليس فيه: أن الرّحمة تواجهة. 


4- النهي عن الالتفات في الصلاةٍ 
3 وَعَنَ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالّتَْ :٠‏ 
سَألْت رَسُولَ اللَّهِ #6 عَن الالْتِفَات فِي الصّلاة؟ 
فَقَالَ: هُوَ اختِلامن يَخْتَلِسُهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَّلاةٍ 


هذا ه- باب الحث على الخنشوع 


الْعَبْدِ؛. 
٠‏ رَوَاهُ البُخَارِيئ01/). 

وَللَرْمِِي [(084) من حديث أنس بن مالك] - وَصَحْحَةُ - ولاك 
وَالالْفَاتَ في الصلاق إن هلك إن كان لا بد قفي التطوع». 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: متآلت رَسُولَ الله 
عن الالْيقَاتَ في الصّلاةٍ قَالَ: «هْرَ اخيلاس») بالخاء المعجمةٍ 
منذاك نرف لعز بي مله مر 00 
يخْتلسُهُ الشتيطاث من صلاة العبلد. روه البخاري) قال الطيي: 
سما اختٍلاساً؛ لأن المصلّي يُقبِلُ على ربهِ تعالى» ويَتَرَصدُ 
الخيطانٌ فْرَاتَ ذُلِكَ عليه فإذا التََتَ امْتلبَهُ ذيك. 

وَمُوَ ديل على كَرَامَةٍ الالتمَاتِ في الصلاة. 

وحلَّهُ الجنْهُورٌ على ذَلِك إذا كان الْتمَاناً لا ييلغ إلى 
استدبار القبلةٍ بصدزوء وإلأ كان مُبطلاً للصّلاةٍ. 

وسببْ الْكرَامَةٍ نقصانٌ الخشوع؛ كما أفادَهُ إيرادٌ امصنفم 
للحديث في هذا البابي. أو ترْلكُ استّقبال القبلةٍ ببعض البدن» أو 
نا فيه من الإعراض عن النُوجُهِ إلى اللَّهِ تعال.:كما أفائهٌ ما 
أخزجةُ احثره/0071 وابنٌ ماجَدرم يخرجه: من حديثر أبي ذرٌ: 
دلا يَرَالُ اللَّهُ مُقبلاً عَلَى الْعَبدِ في صلايِهِ مَالَمْ يَلَقِستَء فَإِذًا 
صَرْف وَجْهَهُ اْصَرفَ». ش 

أخرجّه أبو داود(ة١1)‏ وا النسائي:8/5). 


عمف ثم 


(وللترمذي) أي عن عائشة ئشة (وصحُحَة: إياك) بكسرٍ الكَافن 
لأنهُ خخطّابُ المؤنش. 
(والاليفات) بالنصب؛ لأنهُ مُحذرٌ منْهُ (في الصّلاةٍ فإنة 
هلَّكَة) لإخلاله بافضل العبادات» وأي هِلَّكَةٍ أعظمٌ من هِلَكَةٍَ 
الدين. 
(فإت كان لا بن من الالتفات (ففي التطوع). 
قبل والنهِيُ عن الالْيِفَات إذا كان لغير حاجةء وال فقاذ 
ثبت [خر١؟0)»‏ م733 4)): أن أبا بكره5 ذك التَنَتْ جيء الي 
0 ف 0 الظّمر والْتَقَتَ العامة لخروجه تيت ف مرض 
موي حيث ٠‏ أشارٌ إليهم. ولو ل يلوا ما علموا بخروجه. ولا 
إشارَتده وأقَرُهُم على ذَلِكَ. 


«- النهي عن البضاق في الصلاةٍ بين يديه 


كاب الضلاة 


3 
5 


5 النهي عن البصاق في الصلا 


«إذًا كَان - في الصّلاة فَإِنهُ تاجيا 7 7 


بِيِنَ يَدَيْهِ ولا عَنْ يُمِينهه ولكن عن شِمَالِهِ 


007 0 


تحت قدلمها. 


ممق عليه 4 [البخاري(41). عسلم(١‏ 00)]. 

وَفني رِواية: أو تخت قَدَمَيْه . 

(وعن أنس طبه قال رسول الله ييؤ: «إِذَا كان اع 
في الصّلاة إن يُناجي رب وف رواية في البخاريره ٠‏ 4): اَن 


“مه عده مه 


رَبْهُ ينه وبين القِيْلَته. 


والمرادٌ من امناجاةٍ إقبالّهُ تعالى عليه بالرحمةٍ والرّضر ان.: 


مه هه 


(فلا يَنِصْفَنَ بن يَدَيْهِ ولا عن َه قذ علّلَ في حديث 
أبي هريرة [البخاري(" ١‏ 4)] أن عن يعيئه ملكاً. 

(ولكن عن . شالب تحت قدمه. مُتَفق علبْه؛ وفي رواية: | 
تحت قتميمم الحديث نْهَى عن البصاق إلى جه القبله أو جهَةٍ 
اليمين؛ إذا كان العبدُ في الصّلاة. 00 

وقد ورد النَهَيٌ مُطلقاً عنْ أبي هُريرة وأبي سعيد : «أن 

ا ا 
فَحَنَهَا وَقَالَ: إذَا ننَحْم َحَدُكُمْ فلا يََحْمَن قبَلَ وَجْههِ ولا عَنْ 
ينه وَليْصْمَنْ عَنْ يَسَارِ أو نَحْتَ قَدَهِهِ اليسْرَى» مُتفئ علزِه 
[البخاري(٠ )431١ 241١‏ مسلمرة؛ 6)]. 

وفاذ جزمٌ النُووِيُ بالمنم في كل حالةٍ داعال الملاة 
وخارجَهَاء سواء كان في المسجد أو غيره. 

وقذ أفادهُ حديث أنس في حقّ الصلّي» ٠‏ إلا أن غيرَهُ من 
الأحاديث قد د أفادَتْ تحريم البصاق إل القبلة يُطلقاً في المسجلد 
وفي غيرو» وعلى المصلّي وغيره. 

ففي صحيح ابن خزمةره917) وابن خبانرة 059 من 
حديث حُذيفة مرفوعاً؛ «مَنْ تَفَلَ نْجَاة القِبْلَةٍ جَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


“ايه مامه 


وَتفلتهُ بِيْنْ عينيه؛, 


ولابن خرعة 01 من حديث ابن عُمرٌ مرفوعاً: ايُنْعَث 


؟- كتاب الصلاة 

صَاحِبُ النْحَامَةٍ في الْقِبْلَِ يم الِيَامَِ وَهِيَ في رَجْهِد. 

وأخرج أبو داود(441) وابنْ حبّانَر75١0)‏ من حديلث 
السائب بن خلا «أَن رجلا 1 عر 7 قفبصق في العَبْلَىَ قَلَمًا فَرَعْ 

ومثلٌ البصاق إلى القبلةٍ البصاقٌ عن اليمينء فإنْهُ منهي عنْهُ 
مُطلقاً أيضاً. 

وأخرج عبد الرّرّاق عن ابن مسعود: أنة كرة أَنْ يبصق 
عن يمينه وليس في الصّلاة [«المصف» (١/ه"4).‏ 

وعن مُعَاذٍ بن جبل: ما بصفّت عن بمينى مُندٌ أسلئت 
زلالصف» ركاله"4. 4"5)]. 

وعن عُمرَ بن عبد العزيز: أَنْهُ نَهَى عنهُ أيضاً [أحد 
لتقن ليل 

«رَقَد أزشد تايط إلى أي جوَة يَنِصْئْ فْقَالَ: عَنْ شِمَالِه 
نَحْت قَدَمِيِه فييْنَ الجهّةَ أنْهَا جهّة الشمال, ولحل أنَّهُ تحت 
القدم؛ ووردّ في حديث, أنس عند أحمدَ ومسلم بعد قولِه: ولَكِنْ 
عنْ يسارو أو تحت قدمِه زيادة: «ثُمْ أذ طَرَفَ ردَائه فَبِصَّنَ فيه 
وَرَدُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْض فَْقَالَ: أو يَفْمَلُ هَكَذَاه أجدطروود 
0 

وقولة: «أو تَحْتَ قديده خاص بن ليس في المسجد. 

وأمّا إذا كان فِيهِ ففي ثوبه لحديث: «الْبْصَاقٌ فِي الْمَسْجِدٍ 
خَطِيئٌة) [البخاري(9١4):‏ مسلم(؟61١)‏ وسيأتي برقم (747)]. 

إلا أهُ قذ يُقالٌ: المرادُ البصاقٌ إلى جهّةٍ القبلةٍ أو جهَّةٍ 
اليمين خطيئة لا تحت القدم؛ أو عن شماله؛ لأَنْهُ قذ أذنْ فِيِهٍ 
الماع ولا يأذنُ في خطيئة. 

هذا وقذ سمغت أنهُ علّلَ تقذ النْهْىَ عن البصاق على 
اليمين بأن عن يميئِهِ ملكازانظر غ415 م(44ه0)]: فأوردٌ سَؤال 
وَهْوَ أن على الشّمال أيضاً ملكا وَهّرَ كَاتِبُ السيات. 

وأجيب بِانّهُ احص بذلِك ملك اليمين تخصيصاً لَه 
وَتَشريفا وإكراما. 


وأجاب بعض الْتَأحْرينٌ: بان الصّلاة أَمّ الحسئات البدثيّةٍ 


ه- باب الحث على النشوع 


+- النهي عن التصاوير لأنها تلهي عن الصلاةٍ 7 
فلا دخل لِكَاتِب السَيات فِيهَا؛ وَاسْتَئْهّدَ لذلِك بما أخرجَةُ ابن 
أبي سس [«الممنف» (147/7)] من حديث حُذيفة موقوفاً في هذا 
الحديث: دولا عَنْ يَمِينِهِ فَِنْ عَنْ يَمينِهِ كَاتِبَ الْحَسَناتوه. 

وني الطبرانىٌ [المعجم الكبير؛ (4/8 377 776)] من حدياش 
أمامة في هذا الحديث: «مَإنْهُ يوم َيْنَ يدي الله وَمَلَّكُ عَنْ يَمِينه 
وَقَرِينه عَنْ يُسَاروه. 

وإذا ثبت هذا فالئّمْلٌ يقمٌ على القرين رَهُوَ الشْيطانُ 
ولعل ملّكَ اليسار لا يُصيبهُ شيءٌ من ذلك» أو أَنهُ يتحول في 
المنّلاةٍ إلى جهَةٍ اليمين. 


“- النهي عن التصاوير لأنها تلهي عن الصلاةٍ 

78 وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ قِرَامْ لِعَائْشَةَ سَتَرَتْ به 
جاب بَتَِا فََانَ لَهَا الي 86: أبيطي عَنا قَرَامَك 
هَذَا فَإِنهُ لا ترَالُ تصّاويرَهُ تغرض لي في صّلاتِي». 

روَاهُ البخاري6 390). 

(وعنة أي أنس نه (قال: كان قرام بكسر القافم 
39 تخفيفب الرّاء: السيرٌ الرقيقٌ؛ وقيل: الصفيقٌ منْ صُوفمٍ ذي 
ألوان. ' 

(لعائشة) سَثّرَتْ به جانب بيْتِهًا. 

(فقال لها الي يَ: أميطي عنا) أي أزبلي. 

(قرامّك هذا فإنهُ لا تزالُ تصاويرّةُ تعرض) ببح المناة 
الفوقيّةٍ وَكُسر الراء (لي في صلاتي» روَاة البخاري). 

ق ادي دلالة على إزالة ما وين على اللسلي 
صلاتهُ مما في منزلِهء أو في حل صلابَّةيء ولا دليلَ فيه على 
بطلان المئلاة ولأنْهُ لم يُرِوَ أنّهُ تي أعادهًا. 


ومثلة: 


و 


إزالة أو إبعادُ اللباس الملفت عن الصلاةٍ 


4- وَاتْمََا عَلَى حَلديئِهًا في قِصّة أَلْبجَائبَةٍ 


22 


رفل ه- باب الحث على الختشوع 


2 مه 9 85 يي 1 3 
أبي جهمٍ لافإنها ألهتنى عن صلاتِي» [البخاري(؟ ه لا), 
مسلم(”ه 0)] 
وهو قوله: (وَاتفقَ أي 1-5 على حَِييِه أي عَانِسَةَ 
بشّح الْهَمْرْة وَسْكُون الشون وَكْسْر 
التركده وتيس الجيم ولد الود ياه ندا جناة خليل “لا 
لي جذي بت اليم وَسُكُنٍ اهاء هر اي ب 


ام 
سج ل يمه . 


(في قِصّة أَنبجَايُة) بد 


َفِيه: (َإنْه) أي الخميصة وَكَانْتَ ذَاتَ أعلام أَهْدَامَا لَّهُ 
عن ابر جَهْمٍ فالمميرٌ لَهَاء وإنْ لم يَتَقَدَمْ في كلام المصنفب 
ذكرها. 

ا 0 
- بخويمتي ' هله يوق أي 5-5 بجا 0 جيم 

وعبارة المصنّف نَفْهِمُ أن ضميرَ «فإنْهَاه للأنبجائَةٍ ومنه 
يعرف أنه كان الأول أن يقول المصنف: «قصة خميصة أبي 
جهم». 

الهَنِي عَنْ صلاتي»» وذلِك أن ابا جَهْمٍ أخدى لني تنظ 
خيضة لَهَا أعلامٌ فشهدَ فِيهًا الملاة فلمًا انصرف قال: ردي 
هلو الخميصة إلى أبي جَهُمِه. 

وف رواية عنهارعم07): «كنت أَنظرٌ إِلَى عَلَمهَا وَآنا في 
الصسّلاة» تأخاف أن بَفينني؛ 

كما روى مالِكُ في الموطإرص١1)‏ عن عائشة قالّت: «أَمْدَى 
بو جَهْم بن" حُدَيمَة إلى رَسُول الله يي حمِيِصٌة لَهَا أعلام. . 

َال ابن بَطال: إِنْمَا طَلَبَ من وبا عبرا لَه أله لَمْ ير 


لالش ولق اانا ل ا 
النقُوش وَنَحْوهَاء يما يَشفْلُ الْقَلْب. 


وَفِبه مُبَادَرَئَهُ تي إِلَى صبيّانَةِ الصّلاةٍ عَمَا يُلْهِيء وَإِزَالَةٍ مَا 


8- النهي عن رفع الأبصار في الصلاقٍ 


؟- كتابُ الصلاة 


عَنْ الإقبال عَلَيهَا. 
قَالَ الطربي: .فيه إِيذَانٌ أن لِلصوّر وَالأشنياء الظّامِرَةٍ تأثِيراً 
ِي الْقَلْوبٍ الطَامِرَة ولوس البكيق فَضْلاً عَمًا دُونهَا. 


وَفِيه كَرَامَةٌ ألصّلاةٍ عن الْمَمَارش» وَالسّجَاجِيدٍ الْمنقُوشة 
وَكْرَاهَةَ نقش 5 الْمَسَاجلي وَنْخْوه. 


4- النهي عن رفع الأبصار في الصلاة 

8" وَعَنْ جَابر بن سَمُرَةَ # قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 4: «ليْنتهيِنٌ نوا يَرَْعُونَ أَبِصّارَهُمْ 
ِلَى السمّاء فِي الصّلاةٍ أو لا ترجعٌ م إلَيَهمْه. 

رَوَاةُ سبو 41). 

(وغن جابرٍ بن سمرة ا قالَ: قال رسول الله 86[: 
«عهن) بشم اللأم والمثثاق ال لحي وسّكون الون وقح اللاةٍ 
الفوكية وكسرٍ لاه 

(أقوامٌ يرفعون أبصارَهُمْ إلى السّماء في الصّلاقع أي إلى ما 
فوقَهُم مُطلقاً أ لا ترجع إللهم» ررَاة مُسلم. 

قال الثروي في شرح مُسلم؛ /0ه 1]: فيه النؤِي الأكيدُ 
والوعيدٌ الشديدٌ في ذلِك. 

وقذ بقل الإجماعٌ على ذَلِك» والنقيء يُقيدُ تحرية. 

وقال ابن حزم: تبطل به الصلاة. 

قال القاضي عياض واختّلفوا في غير الصّلاةٍ ني الذعاء 
فَكَرهَهُ قوم وجوه الأكترون. ْ 


6- النهي عن الصلاة بحضرة 
الطعام أو مدافعة الأخبئين 
- وَلَهُرددم عن عَائِشَةَ رضي الله عنها 


قَالَت: سَمِمْت رَسُولَ الله ا يُقِولُ: «لا صّلاة : 


بِحَضرَةٍ رَِ طَعَامٍ ولا وهو يَذَافِعَهُ الأخبئان». 


؟- كتاب الصلاة 
(ولة أي لمسلم (عن عائشة قالّت: سمغت رسول الله 
يقول: دلا صلاة بحَصرَةٍ طَعَام).. 
فيد أنّهَا لا تقامٌ الصلاة 
عرق حضرٌ فيه الطاب وَمْرَ عامٌ لل والفرضء وللجائع 
وغيره) والذي تَقَدْمَ أخص من هذا. 


تدم الْكَلامُ في ذلِك, إلا أن هذا به 


(ولا) أي لا صلاة (وَهُوَ) أي المصلّي (يدافعُهُ الأخبفان) 
البولٌ والغائط ويلحقٌ بهمًا مُدافعةٌ الرُيح فَهَذا مع المدافعةٍ. 

وأمًا إذا كان يِجِدٌ في نفسيه ثقلّ ذلِكَ وليسن مُنَاكَ مُدافعةٌ 
فلا ْهِيّ عن الصّلاةَ مع ومع المدافعة فهي مَكْرُوَهَة قيل 
تنزيهاً لنقصان الخشوعء فل خشيّ روج الوقّت إن قدم اللَبئزٌ 
وإخر 35 الأخبنين» قد الصّلاة وَهِيّ صحيحةٌ مَكْرُومَة كذا قال 
النووي» ويسْتّحبُ إعادتهّاء وعن الظَاهِرية: أنْهَا باطلة. 


٠‏ النهي عن التثاؤب في الصلاةٍ ما استطاع 


1000 00 1 أي دسي :2 

0" وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ضه أن النبئ 128 قَالَ: 
التاوْبُ مِنَ الشيْطانء فَذًا امب أَحَدكُ:ْ تَليَكْظِمْ 
ما استطاع». 

رَوَاهُ مُسْلِمْرة 145) وَالترمِذِير. /). ؤزّاة: «في الصّلاق». 

(وعين أبي هُربرةً يه أن الب # 
التيطان) ل يصدر عن الاملاء والْكَسلء ؛ وَهُمَا تمايحبة يبه 
الشيطان» فَكان التاؤْبَ 8 


عيذ فال: «الشااب من 


(فإذًا تشاءب أَحَدكُم فَلْيكْظِم أي ينشهُ ويسِكهُ (ما 
استطاع) (روّاة مُسلم و ار مذي. وزاة) أي الت مذي (في الصلاق) 
فقيّد الأمرّ بالحظم بكونه في الصّلاق ولا يُناني النهيَ عن تلك 
الحالة مُطلقاً لموافقة اليد المطلق في لمكم وَمَلب الؤيادة هي في 
البخاري [ليست عنده. بل عند مسلم ررمي أيضاً. 

وفبه بعدمارغ6)7785: دولا يَقْلْ: هاء فَإِنْمَا ذُِكَ مِن 


كل هذا قحال المنوع وينبغي .أنْ يضم يِدَّهُ على فِيهِ 
لحديث: «إذًا تعاب أَحَدُكُمْ َليضَعْ يده على فيه فَإِنْ الشَيْطَان 


يَدْخْلُ مع م التتَاؤبية. 


>- باب الْمسَّاجِدٍ 


١و الصلاةٌ في الببوت‎ ١ 
وأخرجّة أحمدد/1”)» والثئيخان [البخاري في «الأدب المفرد»‎ 


(449). مسلم(ة159)] وغيرهم. 


باب الم ؛ الْمَسَاجِدٍ 

(الْمَسَاجِدُ): جمع مسجار بفتح الجيم وَكُسرماء فإِنّ أريد 
به الَكَانَ المخصوص فَهُّوَ بكّسر الجيم لا غير وإن أَريدَ به 
موضع الّجودٍ وَهْرَ موضعٌ وُقوع البْهَةٍ في الأرض فإنة بالفتح 
لاغي. 

وني فضائل المساجدٍ أحاديث واسعة وأنْهَا أحبُ البقاع إلى 
الله وأن: 'مَنْ بَنَى لله مسْجداً مِنْ مَال حَلال بَنَى الله لَه ع 
فى الجَنةازابن حبان في «اللجروحين» لفدايفية وأحاديثهًا في مجمع 


الزُوائد(؟//!-١٠)‏ وغيرو 


١‏ الصلاةٌ في البيوت 


8- عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها فَالَت: «أَمَرَ 
رَسُولُ اللَّهِ #8 ببناء الْمَسَاجِدٍ فِي الدُورء وَأَنْ 


و أَحْمَدُر107/4/5) وَأَبُو ذَاوُدره © 4) وَالستَرْمِيك( 09). رصح 
إِرْسَّالةُ. 

(عن عدفة ب رضي الله عنها - افالتا: من سول الله 
ببناء الْمَسَاجدٍ في الدّور) ممْتَملٌُ أن المراد بها البيُوتُْ وهي 
المنازل؛ على أنه يُطلقٌ عليها لفظ الدار. 

وني «القامرس:: الدار: امحل مجمع البناءء العَرْصَّة والبلث 
ومدينة الننى 8 وموضع» والقبيلة. انتهى. 

ويحتّملٌ أن المراد الحال الْتِي تبنى فِيهًا الدور. 

(وأن تُنظف) عن الأقذار (وَنُطيّب. روا أحمدُ وأبو داود 
والترمدي وصحّحَ إرسالة). 

والتطبيبُ بالبخور ونحوو. 

والأمرُ بالبناء للثدبب لقوله: «أَيْنمَا أَدرَكنّك الصلاة فَصّل». 


أخرجة مسلم١‏ ؟6) ونحوه عند غيرو. 


و١ -١‏ بَابُ الْمَسَاجٍ 


قبل:. وعلى إرادةٍ المعنى الأوؤل في الدُورء ففي الحديث 
ديل على نا امساجة شرطًا قصة الُسبله ؛إذْلؤ كان يَيِمْ 
مسجداً بالنّسميةٍ لخرجّت تلْك الأمَائِن التي انُخْدَتْ في المسّائن 


عن ملك أَمْلِهًاء 

وفي ع المسعدر؟ /لاهم: أن المرادٌ احال التي فِيهًا فِيهًا الدرنٌ 
ومن #مسأر يكم دار الْقَاسِقِينَ4[الأعراف: 48اع لأنَهُمْ كانوا 
يسمُونَ الحال التي اجْتَمِعَتْ فِيهًا القبيلة داراً. 


قال سفيانٌ: يناء المساجدٍ فى الدُور: يعنى القبائل. 
يان : ب في الدور: يعني القبائل 


؟ النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 


9- وَعَنّ ) أبي هُرَيْرَةَ ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6 «قائل اللَْهُ الْهُرةٌ اتَحَذوا 0 أنبيائِهمْ 
مُسَاجِدا. 

وَزَادَ مُسلِمٌ #وَالنصارَى» [البخاري(/ا47): مسلمره 87)] 

(وعن أبي هُريرةَ يه قال: قال رسول الله تز: «قَائَلَ 
اللَّهُ الْيَهُود) أي لعنّ كما جاءً في رواية زخرء 7( م7 ة)]. 

وقيل معناة: قتلهم: وأهلكهم. 

(انحَذُوا قور أيهم مسَاجد. متفق عليه. 

رفي مُسلم(078) عن عائشة قالّت: إن ل حَيَة 12 
سَلَمَةَ ذَرَنَا لِرَسُول الله لذ كييسَة رَنَامَا بالحَبَشَةٍ فِيقا 
تَصّاوِيرٌ فقَال: إن أولَيك إِذَا كان فهم الرجل المالخ قَمَاتَء 
بَنوًا عَلَى بره جد وَصَررُوا يَلْكَ لصاوي ولك شِرَارٌ 

َانْحَاذُ القبور مساجد اعم من أن يَكُونْ بمعنى الصّلاةٍ 
إلنْهَاه أو بمعنى الصكلاة عَليْهًا؛ وفي مُسلمر؟7: «لا تَجَلِسُوا 
ا اي د دي ل اع ود ا ام 2 
عَلى القبور وَلا تصلوا إليها ولا عَليهَا". 

قال البيضاوي: 1 كانت اليهُود والنصارى يسجدون لقبور 
ابيز تعظيماً لشأنهم» ويجعلوتها قبلة ب يترجهون في المكلاة 
نحرهاء انَخْذُوهًا أوثاناً لهب وملم م المسلمين من ذلك. 


7- النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد 


؟- كتابُ الصلاة 

قال: وأمّا من انْخذٌ مسجداً في جوار صاليح» وقصد البرك 
لي يي 
الوعيل. 

قلت: قرلهُ «لا لتَعظيم لَه يقال: انُخاذْ المساجدر بقريه 
وَقَضهُ ' الك بو نعظيمٌ لك ثم حاديث الي ُطلقة ولا هلل 

على التُعليل بما ذَكَر. . 

بطو ود اناده من لمق حل 
بالقربه منْهُ لا لتعظيم لَه ولا لِنَوجْه نحوَهُ فلا يدخل في ذلك 
الوعيل. 

قَلت: وله لا لتعظيمٍ لَهه يقال: انُخادٌ المساجد يقربه 
وقصدُ لتك به تعظيمٌ لَه. 

ثم أحاديث التي مُطلقة ولا دلي على التعايل بما ذكَرَ 
الظامر | ِ اعتمم عق يع عن التشيط بعبدةٌ ا 
في إنفاق المال في ذلك من العيث والمْبذِيرٍ الخال عن النفع 
بالكلية؛ ولأنْهُ سبْبٌُ لإيقاد ارج عليهًا الملعون فاعلة. . 1 

ومفاسدٌُ ما يُبنى على القيور من المشَاهَدٍ والقباب لا 
ححا وقذ خرج أبو داودز("7؟”) والترمذي)١؟)‏ 
والنسائي4/» 0 وابن ماجذره/اه 1) عن ابن عباس قال: «لْعَنَّ 
رَسُولُ الله قط رَائِرَاتٍ القبُور وَالْمُنْخِِينَ ليا الْمَسَاجِدَ 
وَالْسرّجظ. 

(وزاد مُسلمٌ: والنصارى) زادَ في حديث أبي هُريرة هذا 
بعد قوله: «اليَهُوده وقد استَشْكُلَ ذلك لأن النصارى ليس لَهُمْ 

ني الأ عيسى عليه السلام إذْ لا نيا به وين مُحمد 86 د هر 
فق الشبار 


وأجيب كلهي لالط بلي واترولة ومريم 
في قول» وأنْ الميراد منْ قَولِه: لأنبيائهم» الجسوعٌ من الود 
والنُصارىء أو المرادٌُ الأنبياءُ وَكبارٌ أَتباعِهمْ وَاكسَفى بذكر الأنبياء؟ 
ويؤيّدُ ذلك قولَهُ في رواب ُسلمر؟0»» «َانُا يَتُخِدَون تور 
نيهم وَصَّالِحِهِمْ مَسَاجِدَه. 


7؟- كتاب الصلاة 


5- باب الْمَسَاجِدٍ 


١ا/ك النهي عن اتخاذ القبور مساجلا‎ ٠ 


ولِهّذا ا أفرد النصارى كما في: 


32 النهي عن اتخاذ القبور مساجد 


2- وَلهُمَا [البخساري(6477): مسلم(0178)] مسن 
حَدِيثِ عَائْشَةَ «كانوا إذَا مَاتَ فِيهمٌ الرَجُلُ المالِمُ 
بَنْوًا عَلَى قَبْرو مَُسْجداك وَفِيه: «أُولَيِكَ شِيرَارُ الخلق؛. 

وهو قوله: (ولَهُمَا) أي البخاري ومسلم. 

(من حديث عائشة: كانوا إذا مَاتَ فيهم) أي النصارى . 

(الرْجِلٌ الصاح بَنوا على قَبْرِهِ مَسْجدا) ونا أفرد اليَهُودُ كما 
في حديث أبي هُريرة قال «أنبيائهم». 

وأحسرٌ مرْ هذا أن يُقالَ: أنبياء اليَهُودٍ أنبياءٌ النصارى لأأنْ 
النصارى مأمررون بالإيمان بكل رسول فرسل بني إسرائيل 
يُسمُونَ أنبياء في حقّ الفريقين. 

وفِيه: أوليك شرارٌ الخلق) اسم الإشارةٍ عائدٌ إلى الفريقين 
وكفى به ذماً. 

ولراك من الاتخاق امه م انا يوق ابناعا ان انباعاً 
فَاليَهُودُ انتَدعَتْ والنُصارى اتبِعَتْ. 


4- جوازٌ ربط الأسير بسارية المسجد 


لك دن أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: هبَعَث النبي 
خيلا ة فجّاءَت بِرَجْلء فَرَبَطُوهُ بِسَاريةَ من 
سواري الْمَسْجِدا .الْحَدِيثُ 

- عليه البخاريير؟+4), مسلم(4 0075)]. 

الرْجُلُ ُو ثْمَامَهُ بْنُ أنَال صرح بدك فِي المحِحين 
برها ول فب أنا الربط عن أثرو 1 ولكنه 1 قير فيلت 
أذ في العئة أله كان َم به لاه لام وَُو: مَاعِنْدَكُيَا 


ثُمَاثه - الْحَدِيث. 


وفِيه دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ربط الأسير بِالْمَسْجِدٍ وَإِنْ كَانٌ 
كَافراً وَأَنْ هَذا مُخصّص لِمَرْلِه 1 إن الملجيد دفر الله 


وَالطَاعَقَه وَقَدْ أَنْرَلَ 1 وَفْدَ تقيف فِى الْمَسْجِدٍ [أحدر:/018» 
أبو داودر(؟؟١٠")].‏ 

قال الخطابى: فِيهِ جوارٌ دُخول المشرك المسجد إذا كان لَهُ 
فيه حاجة» مثلٌ أن يَكُونْ لَهُ غريمٌ في المسجد لا يخرج إِللِه 
ومثل أنْ يُحَاكِمَ إلى قاض هُوٌ في المسجل. 

وقد كان الكقاذ يدخلون مسجدة لز ويطيلون فيه 
الجلوس. 

وقد أخرج أبو داود(484) من حديث أبي هُريرة «أَنّ 
اليهُود أَنَا اللبى' ل وَهّوَ فى الْمَسْجده. 

وأمّا قوله تعالى: فلا يَقرْبُوا الْمَمْجِدَ الْحَرَام فالرادٌ به 
لا يُمكنونَ منْ حج ولا عُمِرَةٍ كما ورد في القصّةٌ الْتِي بعث 
لأجِلِهًا لز بآيات براءة إلى مَكة. 


الى ا 


وقولة: دقلا يحجن بعل هذا الْعَام مرك [البخاري(7”5): 
مسلم(/ 4 .])١7‏ 

َكَذلِكَ قوله تعالى: لاما كان لَهُمْ أَنْ يَدْخْلُومَا إل 
خَائْفِينَ» لا ييِمُ بها دليل على تحريم المساجدٍ على المشركينَ 
لأنهًا نزلت في حق من استولى عليِهَا كانت لهُ اليكمة والمنعة 
كما وقعَ في سببه نزول الآية الْكَرمَةٍ فإنهَا نزت في شان 
النصارى وامْتيلائهم على بِبْت المقدس وإلقاء الأذى فِيِهٍ 
والأزبال» أو أنّْهَا نزلَت في شأن قريش ومديهم لَهُ تيلظ عام 
الحديبية عن العمرةٌ. 

وأمًا دُخَولَهُ من غير اسلتيلاء ومنم وَتَخريب فلم تفده الآية 
الكريمة: وَكَانْ المصئف ساقَهُ لبيان جواز دُّخول المشرك المسجدٌ 
وَهُوَ مذّهَبُ إمامه فيما عدا المسجد الحرام. 


ه جواز إنشاد الشعر في المساجد 


17ل رَعَنْهُ أن عُمَرَ 5 عر بَجَسَانُ يُنشِدُ 
في الْمَ لَمَسسْجد َلْحَظ إِلَيَهه فَقَالَ: كد كنت أَنْثيدُ فيه. 


وَفِبِهِ مَنْ هُوٌّ خَيْرٌ ينك». 


مَطقٌَ عَلَيْه [البخاري(؟71"), مسلم( 48 5)]. 


01 «- باب الْمَسَاجِدٍ 


(وعنة) أي أبي ا 
امؤْمَلةٍ مفتُوحةً فسينٌ مُهْمَلةَ مُشْدَدة هُوَ 
الله تيز يكنى أبا عبلد الرحمن 


ال ابن عبد الب في ترجمته في الاستيعاب881-541/12) 
قال: : وَنوفُي حسّانٌ قبل الأربعين في خلافةٍ علي عليه السلام» 
وقيلٌ بل مَاتَ سنة سين وَهُوَّ ابن مائةٍ وعشرينَ سنة. 

(ينشد) بضم حرفم المضارعة وسكون الثرن وكسرٍ الثلين 
المعجمة. 

في المسجد فلحظ لي أي نظر إل وَكَانْ حئان فهمَ مه 
نظر الإتكار. 

(فقالَ قلا كنت أنشدٌ وفيه) أي المسجد. 

(من هُْوَ خيرٌ منك) يعنى رسول الله تتلا . 


متف عليه) وقد أشارَ البخاريُ في باب بدء الخلق(؟71) 
في هذه القصّة أن حسئاناً أنشدَ في المسجد ما أجاب به المشركين 


ففي الحديث دلالةً على جواز إنشادٍ الشعر في المسجدء 
وقد عارضَةُ أحاديث. ١‏ ّْ 

أخرج ابن خزيمةر؛ وصححَهُ التّرمذي؟7) منْ 
حديث عمرو بن شُعِيب عن أبيه عن جد قال: «نْهَى رَسُوَلُ 
الل تي ع تنشد الأشغار 8 الْمَسْجِده ولَّهُ شُوَاهِدُ وجمع 
يماوين حديت البانتورياة الو صرق علين :عاضو تار 
لدابت رائل لطتو وها 1 2 نمع رفن مس رالائرة 
فيه ما سلمٌ من ذلك 

وقيل: المأذونٌ فيه مشروط بأنْ لا يكرت ذُلِكَ مما يشغلٌ منْ 
ن التتجوية 


5 النهي عن السؤال عن الضالة في المسجد 


١ *‏ وَعَنْهُ طه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ا: 
ا سب رَجُلاً يَنَشْدُ َالّة في الْمَسْجِد فليقل: لا 
رَدُمَا اللهُ عَلَيِكء فَإِنْ الْمَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لِهَذَاه. 


1- النهي عن السؤال عن الضالة في المسجد 


؟- كتاب الصلاة 

واه شيوو014) 

(وعنة) أي أبي هريرة. 

(قال: قال رسول الله #ؤ: من سمع رجلا ينشد) بفتح * 
الما النّحييّةِ وسُكون الثون وضم الثين المعجمة منْ نشد الذابْة 
إذا طلبَهًا. 

(صَالَةً في المسجددٍ فليقل لا رده اللّهُ علذيك) عُقوبة لَهُ 
لارْتِكَابهِ في المسجد ما لا يجورٌ. 

وظَاهِرهُ ألْهُ يقولهُ جَهْراً وأنّهُ واجب. 

(فإن المساجد لم بن هذا روَاه مُسلم) أي بل بت للوكرٍ 
اللِّ والصّلاةٍ والعلم والمذاكرة في الخير ونحوه. 

والحديث دليلٌ على تحريم المكؤال عن ضَالَّةٍ الحيوان في 
المسجد وَهَلْ يلحق به السنّؤال عن غيرهًا من الَنَاعٍ ولو ذَهَبَ 
في المسجد؟ ' 

قِيل: يلحقٌّ للعلّةِ وَهِىَّ قولَه: «فإن المساجد لم تَبِنْ لِهّذاه 
وأن من ذَمَبَ عليه مَنَاعٌ فيه أو في غيزو قعد في باب المسجدٍ 
يسألٌ الخارجِينَ والذاخلينٌ إليه. 

0 أيضا ف علي الصَيئان ا في المسجدٍ 0 
ا مسَادَكُمْ مَجَانَِكُمْ ميك ا مرو 

أخرجّة عبد الرراقء [(1771) مرسلاً] والطيراني ِ 
الكبي 0165/8 وابن ماجة(١‏ ه/ا). 


:لا النهي عن البيع في المسجد 
54 وَعَنْهُ نه أن رَسُولَ الله لا قَالَ: «إذًا 
رُم مَنْ يبي أو يَبْتَاعٌ في الْمَسْجد فَقُولُوا لَهُ: لا 
أربَحَ اللّهُ يَجَارَتك». 


رَوَاهُ النَسَائيّ عمل الوم والليلة» (975)] وَالترْماري1 417 


(وعلة) 3 3 هُريرة أن رسول الله 0 قال* «إذًا لشم 


؟- كتاب الصلاة 
(في الْمَسْجد فَقُولُوا لَهُ: لا أرَبح اللّهُ تجارتك». رواهُ 
الترمذيُ والنسائي وحسنة). 
فيه دلالة على تحريم الببع والشراء في المساجد وأنّهُ يب 
على من رأى ذلك فيه يقولٌ ِكل من البائع والمشعري: دلا 
اريع الله تمارتك» بُقوله جَهْرا وجرا للفاعلٍ لذلك والعلهٌ هي 
سواه «فإن الساجد لم ثَبِنَ لذيِك» [مرحكم)ع وَهَل 


قال الماوردي: إِنْهُ ينعقدُ اتّفاقاً. 
8 النهئُ عن إقامة الحدود في المساجد 


6 وَعَنْ حَكيم بْنِ حِرَامٍ ضيه قال: قَالَ 
قد 7 00 5000 300 لي 9 
رَسَول الله تيأ: «لا تقام الحَدُودٌ فِي المَسَّاجِكِ وَلا 
يُسْتَقَادٌ فِيهًا؛. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ/4 47) وَأبُو ذاؤْداء 44 4) بِسْندٍ ضييفي. 

(وعن 0 ب حزم , بالحاء الولة 0 والزاي؛ 
لمق عام لقم مان مائة وعشرين ان سِِتُون ف الجَاهئة 
وسكولة ف 0 وَتَوفْيّ بالمدينة سئة أربع وحمسين وله أربعة 
أولادٍ صحابيّرنَ كلُّهُمْ: عبد الله ه وخالد ويحيى وَهِشام. 

(قال: قال رسول الله دلا ُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجِدٍ 
وَلا يُسْتَقَادُ فِهًاه) أي يُقامٌ القودٌ فيها. 

(روَاة أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيف) وروَاهٌ الحاكم(؛ قف 
ابن السكن وأحمدٌُ بن حنبل,(44/5) والدارقطنى(/80) 
والبنمقي/078. 

وقال العف 5 لتخي ص(85/4): له باس بإسنادو. 

والحديث دليل على تحريم إقامةٍ الحدود في المساجدٍ وعلى 
تحريم الامنتقادةٍ فِيها. 


9- جوازٌ إقامةٌ المريض في المسجد 


الى 00 50 


5- بَابُ الْمَسَاجدٍ 


- النهيّ عن إقامة الحدود في المساجد ١/4‏ 


لعا ام اع وه 


الْحَندق فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يا خَيِمَةَ فِي 
المسجدء لِيَعْودٌه مِنْ قريبي». 

مق عَلَيهِ [البخاري(45).: مسلم(ة 1075)). 

(وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: أصيب سعد هُوَ 
ابن مُعاذٍ بضمٌ اليم فين مُهْمَلةَ بعد الألفم ذال مُعجمة هُرَ أبر 

أسلم بالمديئةٍ بِينَ العقبةٍ الأولى والثائية وأسلمَ بإسلامه بنو 
عبد الأشهّل وسماهٌ رسول الله #: سيد الأنصار. 

رَكَانَ مقداماً مُطاعاً شريفاً في قومِه منْ كبار الصحابق 
شَهِدَ بدراً واحداً وأصيب يوم الخندق في أَكْحلِهِ فلم يرقأ دمُهُ 
حَنَى مَاتَ بعد شهر. 

توفي في شَهْرِ ذي القعدة سنة حمس من الهجرة. 

(يومَ الحسدق فضرب علَئِه رسول الله ) أئْ نصب 

(خيمةً في المسجد ليعوة من قريبع أي ليِكُونَ مَكَائهُ قريياً 
منهُ يل فيعودُهُ (مُتَفْقّ عليِه). 
وإِنْ كان جريحاً وضرب الخيمة وإنّ منت من الضّلاةٍ. 


٠‏ جوازٌ التدريب في المسجد 


747 وَعَنْهَا قَالَتْ: «رَأئِت رَسُولَ الله 
يَسْترنِي» وَأنَا أنظرٌ إلى الْحَبَعْة يَلعْبُونَ في الْمَسْجِدِ) 
- الحَديث. 

ُفْقَ عَلَيِْ والبخاري484). مسلم(857). 

(وعنهًا) أي عن عائشة 

(قالت: «رآنت رَسُولَ الله يز يسترني وأنا أنظرُ إلى 
الحَبَّثَة يَلْعَبُونَ في الْمَمْجِدِ» الحديث.مُمَفقٌ عليْه). 

قذ بِيْنَ في رواية للبخاري(150) أن لعبَهُمْ كان بالدَرّق 
والانة 


3 


١7 


+- باب الْمَسَّاجِدٍ 

وف رواية لمسلم2؟55) يلعبون في المسجد بالخراب. 

وني رواية للبخاري(45) وَكَانَ يرم عيار 

هذا يدل على جواز مثل ذلك في امسجد في يرم مسرة. 

وقيل: إِنْهُ منسوخ بالقرآن وال أمّا القرآن. 

فقولهُ تعالى: «فِي بوسر أَذْنْ اللّهُ أن ترْقَعَ وَيُذَكَرَ فيهًا 
سمه © 

وأما الكنةٌ فبحديث «جَوا مسَاجدكم ساك 
ومجانيتكم؛ وسّل سيوفكم وإقامة حُدووكم وخصوماتكُب 
وجَمّروها في الجمّع؛ واجْعَلوا على أبرابهًا المطاهِرَة. 

أخرجه ابن عدي [(«الكامل» (0851/0] والطبراني [«الكبير» 
])١165/8(‏ والبيهتي(» 0 وأبن عساكر. 

وكأنّه يقرل القائل بالنسخ: إنهُ إذا نهى عن الخصومة 
وسلّ السيوفء فبالأولى عن اللعب بالحراب. 

وفيه يعد. 

وَتَعقَّبْ بأنَّهُ حديث ضعيفُ وليس فِيهٍ ولا في الآبةٍ 
تصريمٌ بما ادْعَاهُ ولا عرف التّاريح فييِم النسخ.. 

وفذ حُكِيَ أن لعَبَهُمْ كان خارج المسجد وعائشةٌ كانت في 
المسجد؛ وَهَذْا مردود بما ثبت في بعض طرق الحديش رغ 114)] 
هذا «أن عُمَرَ لكر عَليْهمْ لَبهُمْ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ آ لَهُ ابي 
: دعهم1. 
وفي بعض ألفاظهراحد: ]١١5/5‏ أنه يقر قال لعمرّ: 


الود أن في ديا هْنْحَة وَأني بُنْت بِحَزيفئة سَنْحَقه. 


وَكَأنُ م مر بنى على الأصل في تنزيه الساجد ين ل لذ 
أن النْعجُقَ وَالتَُشَدُدَ بُنافي قاعدةٌ شريعيه تف من التُسْهيل 
والنيسير. 


وَهَذَاءٍ يدفع قول الطبري: إِنهُ يُغْتَفرٌ للحبسش مالا يُغَفرٌ 
ويدفمٌ قولَ منْ قالَ: إن اللعبَ بالحراب ليس لعباً مُجرَدا 
بل فيه تدريبٌ التشجعان على مواضع الحروب والامنتعدادٍ 
للعدرٌ ففي ذَلِكَ المصلحة الْتِي تجممٌ عامّة المسلمينَ ويخَْاج ليها 


-١١‏ إقامةٌ المرأةٍ في المسجد 


؟- كتاب الصلاة 


اد و ل ان ا 
دلالة على جواز نظر المرأةٍ إلى ال اي 
لأنرادِهِم كما تيمم إذا خرجّت للصلاة في المسجدٍ وعند 
الملاقاةٍ في الطَرقَات ويأتي عبقي هذه المسألةٍ في محلها. ْ 


0 إقامةٌ المرأةٍ في المسجد 


3 4 ا وَعنَهَا 0 وَلِيدَة سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا حخَبَاءٌ 
مُتَفَنَ علَيْهِ [البخاري(47): ولم يخرجه مسلم]. 
(وعنها/ أي عائشة 


رأث وليدةٌ) الوليدة الآمة. 


و2 . 
ا ىل فَتَحَدَثْ عندي»- 


(سوداة كان لها خباءً) بكسرٍ الخاء المعجمة وموحَدةٍ َهَْزةٌ 
ممدودة الخيمة من وبر أو غيره وقيل: لا َكُونُ إل من شعر. 

(في المسجد فَكَانَت تأتيني تحدّث عندي - الحديسث». مُتفق 
عليه). ١‏ 

ا بُرميهِ في البخاريٌ عنْ عائشة: «أَن وَلِيِدَة سَوْدَاَ 
لَهُمْ يها وا أن مِنْ سيور قَالَتَ فَرَصَعَنْهُ أو َع مها 


مر رفواثى # > موثو 


مرت ديه وَهُوَ مُلقى فَحَيتهُ لخم لحما فخطفتة. 


لت" قثوم كلم يجثو؛ همون به لوا شرن 
حَنَى فشو | كلها قَالَت: َاللّهِ إنّي لَعَائِمةَ مَعَهُمْ إذْ مرت سل 


رةه نه 


الى 


قَالَتْ: رقم يهم ققلت: : هَذَا الي الهَمنَمُوني به رُعَمْتَمْ 
وَأنا بين من وها هرذ قَالْت: فَجَاءَت إِلَى رَسُول الله ملز 
نَأَسْلَمَت فَالَبْ عَائثَة نه فَكَان لََا خا في الْمَمْجِدٍ أو حش 
فكانت يني : فبَحَدث عِنْدِي قَالنَت فلا تَجْلِسُ إلأ قَالَت: 
وَيَوْمْ زم الوشاح مِنْ تقاجيبو رَيْنَا 
آلا إِلْهُ مِن ذَارَةِ الكقْرٍ أنجاني 


؟١-‏ كتاب الصلاة 
قلت غَائئة: قلت لَها: ما شأنك لا تقعنَ إلأ قلت 
هَذَا؟ فَحَدئنِي بهذا الْحَدِيشْيه. 
فَهَذا الذي أشارٌ إِليْهِ المصئفُ بقوله: «الحديث؟ . 
رف الحديث دلالة على إباحةٌ المبيت ته والمقيل في المسجلر لن 


ليس ل له متك من السلمين رجلا كان اود امراء عند أمرن البشدة 
وجواز ضربب الخيمة لَهُ أو نحوهًا. 


7 النهي عن البصاق في المسجد 


89 وَعَنْ نس ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ذ: «الْبْصاقٌ في الْمَسْجِدٍ خخطِيئة وَكَفَارتُهَا دَفتَا. 

مُعَقَ علب [البخاريره 41). مسلم(580)). 

(وعن أنس #5 قالَ: قال رسول اله ز: «البصاق) في 
القاموس: البصاق كغراسء والبساق والبزاق ماءُ الفم إذا حرج 
7 وما دام فيه نَهُوَ فق 

وف لفظ البخاري(18١4):‏ «البزاق؟ ولمسلم(؟هه):»ه): 
«التفْل» 

(في الْمَسْجد خَطِئة وَكَفَارتُهَا ناه ُتفق عليه. 

الحديث دليلٌ على أن البصاق في المسجدٍ خطيئةٌ والذفيُ 
يمره وقد عارضة ما تدم[ برقور. 029 من حديث «فلييصق 
عن يسارو أو تحت قديوك فإِنْ ظَاهِرَهُ سواءٌ كان في المسجدٍ أو 
غيرو. 

قال النروي: هما عُمومان لص الثاني مخصوص بما إذا ' 
يكن في السجد وبيقى عمو الخطيئةٍ إذا كان في المسجدٍ من 
دون تخصيص. 

وقالَ القاضي عياض: إنما يُكُونُ البصاقٌ في السجدٍ 
خطيئة إذا لم يدفنهُ وأمًا إذا أرادٌ دفئهُ فلا. 
/ من أَهْلٍ الحديث ويدلٌ لَّهُ حديث 
أحمدره/ ٠‏ تعره والطّبرانيالكبيرر0*41/4) بإسئاد و حسن م حديث 
أبي أمامة مرفوعاً من تََْمَ في السنجد َل يفل فب فَإنْ 


وذْهَبْ إلى هذا أئمّة 


دَفنَهُ فَحَسَنده فلم يجعلةُ سئة إل بقيدٍ عدم الذفن. 


5- باب الْمَسَاجِدٍ 


7ح النهي عن البصاق في المسجد دما 


ونحوة حديث أبي ذر عند مُسلوز005) مرفوعاً: ااوّجَدت 
في مُسَاوِي أُمتِي النخَامَة تَكُونُ في الْمَسْجِدٍ لا تدفَنُ». 

وَمَكذا فهمَ اسلف ففي سنن سعيد بن منصور عن أبي 
عُبيدة بن الجراح أنّهُ تدُمَ في المسجد ليل فنسي أن يدفتها َس 
رجع إلى منزله فاخد شعلة منْ نار ثُمْ جا فطلبَهًا حَنَى دفتهًا 
وقال: الحمدُ للّه حيث ل تُكْتَبْ علي خطيئةٌ الليلةه. 

فدلُ على أنه ذ 

وقدمنا وها من الجمع رَهُرَ أن الخطيئة حيث كان اللمْلٌ 
عن اليمين أو إلى جهَةٍ القبلة لا إذا كانَ عن الشّمال وَنَمْتَ 
القدم فالحديث هذا مُخصُصُ بِذْلِكَ ومقيّدٌ به. 

قال الجمهورٌ: 

والمرادُ أي من دفنهَاء دفتهًا في تراب السجدٍ ورمَلِهٍ 
وحصاه وقول من قال: إِنْ المرادُ منْ دَفَيِهًا إخراجُهًا من المسجد 


بعيدا. 


فَهمَ أن الخطيئة مُخْنَصْة ل ترَكهًا. 


٠‏ النهي عن التباهي في المسجد 


3 وَعَنْهُ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 86يز: 
0 عه ل 00 2 
لا تقوم الساعة حتى يَتبَاهَى الناس في المَسَاجدِ». 

أَخْرَجَة الْحَنْسَهٌ إل العَرْيذِيّ [أدرط/0"4). أبو داودرة؛4), 
النساني(717/7). ابن ماجهزة 7/7)] وَصَحّحَةُ ابن خرَئْمَةر1 ؟07). 

(وعنة أي أنس (قال: قال رسول الله مذ وله تَقُومُ 
السسّاعَةٌ سن يتبَاهَى) يتفاخرٌَ (الناسُ في لامي بأن يقول 
واحد: مسجدي أحسن من ) مسجدك علو ووئنة وغير ذلك. 

(أخرجَةُ الخمسةٌ إلا الترمذي وصِحُحَهُ ابن خزيمة) 

الحديث من أعلام النبوة. 

وقولة: «لا تقوم الماعة؛ قذ يُوْخَدٌ منْهُ أله منْ أشراطِهَاء 
والتَبَاهِي إمّا بالقرل كما عرفت أو بالفعل كأن يُبالغ كل واحد 
في تزيين مسجدو ورفع بنائه وغير ذلِك. 

وفيه دلالة مُفْهِمَة بكَرَامَةٍ ذلك وأنَّهُ من أشراط المسّاعةٍ 
وأنْ الله لا يُحبُ تشبيدَ المساجد ولا عمارَتّهًا إلا بالطّاعةٍ 


ما "- باب الْمَسَاجِدٍ 


ويأتي؟ حديث ابن عباس» وهو: 


51 النهي عن زخرفة المساجد 


0 0 7 0 بي الله يها قال: 

رجه أَبُو ذَاؤُد(44 4) وَصّحّحَهُ ابن 0 

وَتَمامُ الحديث قال ابن عبّاس: الْتَرَخرِفنهَا كُمَا رَخْرَفتهًا 
البهُودُ وَالنْصّارَىه وَهَذا مُدرِجّ مَنْ كلام ابن عباس كأنْهُ فَهمَهُ 
من الأخبار النبويّة من أن هذه الأمّهَ تحذو حذوّ بنى إسرائيل. 

والنُشييُ: رفم البناء وَتَريئهُ بالشيدٍ وَهُوٌ الجصُ كذا في 
التتّرح والّذي في القاموس شاد الحائط يشيدُهُ طلاه بالشيد وَهُّوَ 
ما يُطلى به الحائط منْ جص ونحرى انتهَى؛ فلم يجعل رفم البناء 
من مسماة. 

والحديث ظَامِرٌ ني الْكَرَامَةٍ أو النُحريمٍ لقول ابن عبّاس: 
كما زخرقّت اليَهُودُ والنُصارى. فإنْ النُشبُهَ بهم مُحَرُمٌ وذلِك أنه 
ليس المقصودٌ منْ بناء المساجد إلا أنْ يقي النْاسَ من الحرٌ والبرد 
وَتَينْهَا يشغلٌ القلوب عن الإقبال على الطاعة؛ ويذعب 
ا خشوع الذي هو روح جسم الصلاة. 

والقولٌ بأنْهُ يجو تزيينٌ الحرابو باطل. 

قال الْهْديْ في البحر: إن تزيينَ الحرمين لم يكن برأي ذي 
حل وعقارٍ ولا سُكوت رض أي من العلماء وإنْما فعلَّهُ أَهْلٌ 
الدُول الجبابرة من غير مُوْاذنةٍ لأحدو من أَمْل الفضل وسكت 
المسلمونٌ والعلماءٌ من غير رضاً وَهذا كلام حسن. 

وف قوله تي: (ما أمرت) إشعارٌ بِنّهُ لا يمسن ذلك فإنْهُ 
لوْ كان حسناً لأمرَهُ اللَّهُ به يل وأخرج البخاريرة؛؛) منْ 
حديش ابن عُمرَ «أن مَْجدهُ 1 كان عَلَى عَهْدِهِ تلز مَيِياً 
اللي سقف هُ اْجَرِيدُ عمو 0 النْخْلٍ» فلم يزذ أبو بكر 

وزادٌ فيه عُمرُ وبنَاهُ على بنائِه في عَهدِ رسول الله لز 
بالل والجريد واعاد عُمدَهُ خشباً ثُمْ غيّرَهُ عَُمانٌ فزادٌ فيه زيادة 


كبيرة وبنى جُدرائَهُ بالأحجار المنقوشةٍ والحص وجعل عُمِدَهُ منْ 


-١‏ النهي عن زخرفة المساجد 


9!- كتاب الصلاة 
حجارة منقوشة وسققة بالسساج. 


قال ابن بطال: وَهَذا يدل على أن السك في بنيان المساجد 


القصدُ وَثَرْ لك الغلو في تحسيهًا فقذ كان عُمرٌ مع كثرة الُوحَاتٍ 
في ييه وَكرةٍ المال عنذة لم يُْير المسجة عمًا . كان عله وإِنّما 


اتاج إلى تجديدو لأنّ جريد الذخل كان قذ نخر في ابه ثم قال 
عند عمارَيّه: أن النَّاْمنَ من المطر وزاك أن تُحَمْرٌ أو تُصفَرَ 
َفيِنَ الام ثم كان عَُمانُ والمالُ في زمه أكثرٌ فحلته بما لا 
يقني الرُخرفة وممْ ذلك اذْكَرَ بع المحابة عللِه. 

وأول منّْ زخرف المساجد الوليد بن عبد المبك وذلِك في 
أواخر عصر الضحابةٍ وسكت كثيرٌ من أهل العلم عن إنكار 
ذلك خوفاً من الفْئةِ. 


6 فضل من يزيل الأوساخ من ٠‏ المسجد 


م 
رَعَنّ نس #5 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
7 «عُرِضَت ؛ عَلَيُّ جو أَميِي» ظإ الْقَذَاةٌ 
يُخْرِجُهًا الرجل مِن الْمَسْجدوه. 

رَوَاهُ أبُو َاؤّدر451) وَاَرْمِذِير0515) وَاستغريَة. 

رَصَحُحَهُ ابن خْرَئْمَة39ة 017). 

القذاة بزنةٍ حصاةٍ هي مُتَعملة في كل شيء يقعٌ في البئِتِ 
وغيرةٍ إذا كان يسيراً. 

وَهَذا إخبارٌ بن ما يُخْرجُهُ الرجلُ من المسجد وإن قل 
وحقرٌ مأجورٌ فيه لأن فيه تنظيف بِنِس اللّهِ وإزالة ما يُؤْذي 
المؤمنين ويفيدُ بمقْهُومِهِ أنْ من الأوزار إدخالَ القذاق إلى المسجد. 


- استحباب صلاة تحية المسجد 


76 وَعَنْ أبي قَنَادَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #6 «إذًا دَخَلَ أَحَدكم الْمَمْجِدَ فلا يُجْلِسْ حَنَى 
: ملي ل الل 1 

مُنْفَقَّ عَلَيْهِ والبخاري(؟ 6 4): مسلمر؛ .]07/١‏ 


الحدييث يهَى عر جُلوس الداخل إلى المسجد إل بعد 


؟- كتاب الصلاة 

صلايِه رَكعَنَين وَهُّمَا تميّة المسجد وظَامِرَهُ وُجوبُ ذلك. 

وذهب المهُورٌ إلى ألّهُ ندب واسسْمَدُوا بقوله تل لذي 
رآة يُسَخِطى: «اجلس فد آذيت» رأمدرع/4من. أبو داودرّم0131., 
النساني(1/7١٠١)]‏ و يأمره بصلاتهما وان قال 0 لَن لع 
الأرْكان الخمسة فقال: لا أزيد عليّهًا: «أفلح إن صدق» 
[البخاري(5 4)؛ مسلم(١١)]‏ 

والأوّل مردودٌ د بأنهُ لا دلبل على أنه : يُصِلْهِمًا فإِئهُ يجررٌ 
أنْهُ صلأمُمًا في طرفي المسجد ثم جاءً يَتَخطّى الرقاب. 

والثاني بأنهُ 8 وجب غير ما ذَكَرَ كصلاةٍ الجدائز ونحوهًا 
ولا مانع من 2 وجب بعد قولِه رلا أزيد» واجات وأعلمّةُ 
كز بها. 

تادر ديك انه يُسَليهما فق ائ وق شاء ور وق 
الْكَرَاهَةَ . 

وفيه خلاف وقَرّرنَاهُ في حواشي شرح العمدوّر؟/8؟17- 
ففدلة أنهُ لا يُصلْيِهمًا من دخل المسجد ف أوقات الكَرَامَةٍ 
وقررنا أيضاً أنّ وُحَوبَهُمًا هُرَ الظَامِرُ لِكثرة الأوامر الواردة به. 

وظاهِرة: أنّهُ إذا جلس ولمْ يُصلْهمًا لا يُشرعٌ لَهُ أن يقومّ 
1 لَيَهُما 

وقالَ جماعة: يُشرعٌ لَهُ التدارُكُ لما روّاهُ ابن حبانَ في 
0 من حديثب 2 ذر ذر أل 0 الْمَمْجدَ فَقَالَ لَه 

وَتَرجِمَ عليه أبن حيان «تحية المسسجد لا تفوت بالجلوس» 
وَكَذلِكَ ما أن [سيأتي برقمر؟ ))4١‏ من قصةٌ سليِك و الغطفاني. 

وقولة: «رَكمْنَين) لا مفْهُومَ لَّهُ في جانب الرُيادةٍ بل في 
جانب القَلَِ فلا تَتَادَى نه 0 0 واحدة. 
الحرام َم الطُوافُ وذلِك 3 الي بدأ فيه 20 

قلت هكذا ذَكَرَهُ ابرثُ لقم ف «الْمَدي» فسن 

اوقد يقال: له م يجلسن فلا عيّة للمسجد الحرام إذ للحي 
إنما تشْرحٌ لمن جلس والدّاخل المسجد الحرام يبدأ بالطّواف ثم 


- باب صفةٍ الصلاة 


١185 صفةٌ عامةٌ في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها‎ -١ 


يُصلَي صلاة القام فلا يبلس إل وقاذ صلّىء ار 
المسجدٌ الحرام وأرادٌ القعودٌ قبل الطّواف فإِنْهُ يشرعٌ لَهُ صلاةٌ 
النْحِيّةِ كغيرو من المساجل. 

وَكَذَا قد امتّتنرا صلاة العيدٍ لأنْه تي لم يُصلُ قبلّهَا ولا 
ِعَدَّهًا. 

ويجاب عنْهُ بأنهُ لظا ما جلسَ حَنَى يَتَحَقَىَ في حقّه أنه 
ترّكَ التَحيّةَ بل وصل إلى الحبانةٍ أو إلى المسجد فإِنْهُ صلّى العيد 
في مسجدهٍ مرّة واحدة ولم يقعذ بل وصل إلى المسجدٍ ودخلَ في 
صلاةٍ العيدٍ وأمًا الجن فلا تميّةَ لَّهَا إِذْ لِيسَتْ بمسجد. 

وأمًا إذا انتغل الداخلُ بالصلاةٍ كان يدل وقذ أَقِيمت 
الفريضة فيدخل فيهًا فإنهًا تجزئة عن رَكْعْنَي النْحيّةٍ بل هُرَ 
منهيٌ عنْهًا بجديث: «إذَا أَقِيِمَت الصلاةٌ فلا صَّلاةَ إلا الْمكتوبة» 


[مسلم( :09/1 الرمذي١47)].‏ 
باب صفة الصلاة 


١‏ صفةٌ عامة في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها 


.ع ولمءم + ءَ ف م ع 

24 عَن أبي هُرَيْرَة 2 أن النبي #6 قال: 
«إذًا نَمْتَ الى الصّلاة فَأَسْبغْ الْوُضوءَ» ثم امْتقبل 
الْقِيْلَكَ كبر م اهْرَأمًا تَيِسْرَ مَعَك مِن الْقَرْآن» ثم 
اذكع ختى تَطْمسِن زاكعاء ثم ارفم على جه 
اما 0 َنَى 

أخْرجَة اسع واللَفْط يِلبُحَارِي ولاب ماجَذ )٠١50(‏ يإسنَادٍ مُسْلِمٍ 
احَتَى نَطْمَئِن 

(عن أبي شريرة طه أن النبيئ قال) مُخاطباً للمسيء في 
صلاته وَهُوَ خلادُ بن رافع. 

(«إِذَا قمْت إِلَى الصّلاةٍ فأسبغ الْوْضْو َ») تقدمَ أن إسباغ 


الوضوء إتامة. 


م١‏ /ا- باب ضفةٍ الصلاة. 


(ثم استقبلٍ القبلة فكبْر) تَكبيرة الإحرام. 

(نمٌ اقرأ ما تيسرٌ مك من القرآن) فيه ألهُ لا يجب دُعاءٌ 
الاستفتاح إذْ لوْ وجب لأمرة به. 

وظَاهِرُهُ أنّهُ يُجزئُهُ من القرآن في الفَاتِحةٍ ويأِي تحقيقة. 

(شمّ اكع حَتَى تطمئن رَاكعما) فيه إيابُ الرُجوع 
والاطمئنان فِيه. (لم ارفغ) من الركوع. 

(حتى تغتدل قائما) من الركوع. 

(ثمٌ اسجذ حَتَى تطمئنُ ساجدا) ويه أيضاً وُجوبُ السُجود 
ووجوب الاطمئنان فيه. 

(ثم ارفغ) من السّجودٍ. 

(حَنَى تطمئنٌ جالساً) بعد السّجدةٍ الأولى. 

(ثم اسجا) الثانيةَ (حَنى تطمئنٌ ساجدا) كالأول. 

فهو صفة رَكْعةٍ منْ رَكَمَاتٍ الصّلاةٍ قياما وَيَلاوة وركوعاً 
واطتتالاً مه ومسجودا وتلقايفة وخلرسا بين التسدين 3 
سجدة باطمئنان كالأولى فَهَذِهِ صفة رَكعةٍ كاملة. 

(ثمّ افع ذللك) أي جميعَ ما ذَكِرَ من الأقوال والأفعال إلا 
كير الإحرام فإِنهَا خصوصة بالركعةٍ الأولى لما عُلمّ شرعاً من 

(في صلاتك) في رَكَمَاتٍ صلاتّك (كلهًا أخرجَة السُبعة 
بألفاظ متقاربة. 

(و) هذا (اللفظ) الذي ساقهُ هّنا (للبخاري) وحذه. 

(ولابن ماجّة) أي منْ حديث أبي هريرة. 

(ياسنادٍ مُسلم) أي بإسنادٍ رجالَهُ رجا مُسلم. 

(حَنى تطشن قائما) عوضاً عن قولِهِ في لفظ البخاري: 
احَنّى تََّْدلَ؛ فدلٌ على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من 


(ومثلة): ما أخرجة ابن ماجَه ما في قوله: 


له 3 - . 
6 وَمِثْلهُ في حَرِيش رفاعة بن رَافِعٍ عند 


-١‏ صفةٌ عامةٌ في هيئة الصلاةٍ وما يقرأ فيها 


.. ؟- كتاب الصلاة 

أَحْمدو/: 4 وَابْن حِبانَ0178) م تَطْمَينّ قَايِماً. 
وَلَأَحَمَدَ حْمَدَ «فأَقِم صلَبَّك 5 تَرْجَعَ الْعِظَامُ». 
وَلِلِنْسَائِي 50/5 لفقا وَأَبِي دَاوْدن409) ين 

حَدِيشٍ رقَاعٌة بْنِ رَافِمٍ إنْهَا لا َيِمُ صّلاة أَحَدِكُمْ حَتى 
يسْبِعْ الْوْضُوءْ كَمَا أَمَرَهُ اللّهُ تَعَالَى: شم يكيب اللي 


م هس ضير مير 


له ويتجمااة يني عَلَي فا فَإِنْ كَانَ مَعَك قُرْآنُ 


ملاعم م 


َرأ ولا فَاحْمَدَ الله وكبره وَمَلَلَهُ. 


وَلأبِي دَاوُدردهى ١نم‏ افرَأ بم الكِتَاب وَيمَا اشاءً 


اللّهُ» ولابن حِنانَ َم ب ما شيئت» 

وهو قوله: (وفي حديث ه رفاعة) بكْسرٍ السراء / هُوَ أبن رافع 
صحابيا اكد 8 بدرا وأحداً وسائرٌ المشاهَد 3 ا 
و إمارة عاوية 

عند أحمد وابن حجان فإنهُ عِندَهُمًا بلفظ (حَتى تطمئنٌ 
قائماً). 

وني لفظر (لاحمد «قَقِمْ لبك حت تَرْجعَ الِْظَام)) أي التي 
انخفضّت حال الركوحٌ وترجمٌ إلى ما كانت علئِهٍ حال قبا 
للقراءة وذلِك بكمال الاغتدال. 

(وللفساني ابي داود من حديث رفاعة بن راع أي 
000 «إنه ألذ 5 صَلاة أَحَدِكُمْ خَتَى يسبع الْوْضُوءَ كنا أدرة 
اللهُ) في يه ه المائدة. 


0 الله تكبيرة الإحرام. 

(ويحصثة) بقراءةٍ الفَاتِحةٍ إلا أن قولّهُ «فإن كان معّيك 
قَرَآنة يشعرٌ أن ارا بقرلِه «يحمدة» غير القراءةٍ وَهُوَ دُعاء 
الافيتاح فيؤخل م وجروب مطل الحمد والثناء يعد تكبسيرة 
الإحرام ف الكلامُ في ذلك. 


(ويثني عليه بها (وفيهًا) أي في روايةٍ النسائي وأبي داود 
عنّْ رفاعة. 


(فإن كان مغك قرآن فاقرأ وإلأم أي وإن لم يكن مك 


97- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


١8م4 صفةٌ عامةٌ في هيئة الصلاةٍ وما يقرأ فيها‎ -١ 


قَرآنٌ (فاحمد اللق أي بالفاظ الحمدٍ والأظْهَرُ أن يقول: الحمدُ لله 
(وكبرة) بلفظ الله 0 
له إلا الله فدل على أن هذه عوضٌ 
3 يحفظة. 
(ولأبي داود) أي منْ رواية رفاعة ثم اقرأ بم الْكتَابٍ وما 
شاءً اللهُ. ولابن حّان: ثُمّ بما شنت). 
انتمل على تعليمٍ ما يجب في الصّلاة وما لا نَم إل به. 
فدل على وُجوبم ا لِكلٌ قائم إلى الصّلاةٍ وَهُرَ كما 
دلْتْ عليه الآية: «إِذَا ق+ قَمتمْ إلى الصلاة» . 
والمرادٌ لمنْ كان مُحدثاً كما عُرف من غيره. 
وقد فصل ما أجملته رواية البخاري رواية النسائيّ بلفظ: 
احتى ينيغ الؤضرء كما أمرهُ الله فيغيل وَجْهَهُ وَيََيْهِ إِلَى 
المِرْقْقَيْنِ ويَمْسَحَ بِرَأسِه وَرِجْليْه إِلَى الكعيين». 
وَمَذا التفصيلُ دل على عدم وُجرب الفسمضةٍ 
والامنيشاق ويكونٌ هذا قرينة ة على حمل الأمر بهما حيثث وار 
على النُدب. 
ودل على إيجاب امنتقبال القبلة قبل تَكبيرةٍ الإحرام» وقد 
تقدم وُجوبهُ وبيانُ عفر الاسنتقبال للمُسَفّلٍ الراكب. 
ودلُ على وُجوب تكبيرة الإحرام وعلى تعيين ألفاظِهًا 
رواية الطبراني” [«المعجم الكبير» (/8”* 34 لحديثي رفاعة بلفظ: 
ب م يقول الله كي انه ابن ماجهز”١٠8)‏ الْبِي صححهًا ابن 
خزيمة/1ه) وابنُ حبّانَر1450) من حديث أبى حُميدٍ من فعلِه 
تيز «إذا قَامْ إلى الصّلاة اعَنَدَلَ قَائِماً وَرَقمَ يَديْهِ نْمْ قَالَ اللّهُ 
ومثلهُ أخرجة البزارٌ [«البحر الرخار؛ (178/9: ١549‏ من 
حديش علي عليه السلام بإسناٍ صحبح على شرط. مُسلم أنه 
علي كان إِذَا قَامَ إِلى الصّلاةٍ قَالَ الله كبر فَهَذا يبن أن المراد 
من تكبيرة الإحرام هذا اللّفظ. 


ودل على وُجوب قراءة القرآن في الصّلاةٍ سواءٌ كانت 


الفاتّحة أو غيرَهَا لقوله (ما تيمر معّك من القرآن) . 
وقولة: «فإن كان معك قرآنٌ» ولَكِن“ رواية أبي داود بلفظ 
0 يأم القرآن ثم 
ض المصلّي فَاتِحة 
لتاب : كعم فم عر الُواية بام القرآن يُحمَلٌ 
وله «ما تيسرَ معّك» على الفَابِحةٍ لأنْهَا كانت الَْيِسَّرةٌ لحفظ 
المسلمينٌ لَهَا أو يُحمل أنْهُ تي عرف من حال المخاطبو أنه لا 
بعفلاً اليس ومن كان كذللك دعر عفنا خيرها قله أن يقزاة 


رأ 03 كناب 0 نَ أحمد 0 حبان 0 


أر أنه منسوخ محديث تعيين الفَاتِحةَ أو أن المراد ما تيسّرَ فيما 
زادٌ على الفَاتِحة. 

ويؤيده رواية أحمد وابن حبَانَ فإنْهَا عت الفَاتِحَةَ وجعلّتْ 
ما تيسرٌ لََا لا عدَاهًا فيُحملُ أنْ الراويّ حيث قال: «ما تِيسسْر» 
لكر الفايحة من علها. 

ودلَ على إيجاب غير المَاتِحةَ معَهًا لقوله بام الْكِنَّابٍِ وبما 
شاء اللّهُ أو شَنْت 3 

ودل على أن من لم يحفظ القرآن يُجِزْئهُ الحمذ والدَكبيرٌ 
وَالنْهِْيِلُ وأنهُ لا يعن عَلْهِ منهُ قدرٌ مخصوصٌ ولا لفظ 
مخصوص وقاذ ورد تعيينٌ الألفاظ بان يقول: سُبحان الله 
والحمد لله ولا لَه إلا الله واللّهُ أكيث ولا حول ولا قَُهَ إلا 
باللّهِ العليّ العظيم. 

ودل على وُجوب الركرع ووجوب الاطمئنان فِيه. 

وفي لفظٍ لأحمدر؛/.4” بيانٌ كيفييِهِ فقال: «فَإِذًا رَكَئْت 
فَاجْعَلْ رَاحَتَيِك عَلَى ركبََيِك وَامْدُدْ ظَهْرَك وَمَكْنْ ركرعك». 

وني رواية[س: 175/1)] اثم تَكَبْرٌ وتركع حَتى تَطْمَفِنُ 
مَقَاصِلُك وَتَسْترْخِي». 

ودل على وُجوبب الرّفع من الركوع وعلى وُجوب 
الانتِصاب قائما وعلى وُجوب الاطمئنان لقولِه: «حَنَى تطمئر“ 
قائم» وقد قال المصنّف: إِنْهَا بإسنادٍ مُسلمٍ وقد أخرجَهًا السَرَاجُ 
أيضاً بإسناو على شرط. البخاري فَهِيَ على شرط الثتيخين. 

ودل على وُجوب السُجود والطّمائيدة فِيِهٍ وتاذ فصلتّهًا 
رواية النسائي[؟/78؟] عن إسحاق بن أبي طلحة بلفظ: ف 


ل - باب صفة الصلاةٍ 


--١‏ صفةٌ عامةٌ في هيئة الصلاةٍ وما يقرأ فيها 


كتاب الضلاة 


ف ودف حر وكا وروا ركب حى لط انه 

ودل على وُجوبٍ القعودٍ بين السّجدتين. 

وف رواية السباني 016/1 0 لم يكير ترق أنه خسن 

وفي رواية[الإحسان لابن حبان(01784) ا«فَإِذًا رَفْعْت رَأْسَك 
فالس عَلَى فَخِلرك الْيُسْرَى». 

فدلٌ على أن هيئة القعودٍ بين السسُجدَتَين بافتراش , اليسرى. 

دل على القع ايفن كما كو بيه كات 
صَلايِه إلا تَكبيرة الإحرام فإنهُ معلومٌ أن وُجوبّهًا 0 
بإلدُخول في الصّلاةٍ أوّلَ ركعةٍ. 

ودلُ على إيجاب القراءة في كل رَكْعَةٍ وعلى ما عرفت منْ 
تفسير ما تيسسرَ بالفَاتِحةٍ فنَجبْ القاتحة في كل رَكْعَةٍ وَتَجَبُ 
قراءة ما شاءً معْهًا في كل رَكْعةٍ ويأتي الْكَلامُ على إيجاب ما 
عدا الفَاتِحةَ في الآخرَتّين والثالئة من المغرب. 

واعلم أن هذا حديث جليل تَكَيْرَ من العلماء الاملتدلال 
ل ل لي 

أمًا الامنتدلال على أن كل ما ذَكِرَ فيه واجب فلانهُ سائَهُ 
تي بلفظ الأمر بعد قوله: هن تتم الصّلاةٌ إل بما ذكِرَ فيدة. 

وأما الاسئتدلال بأن كل ما لم يُذْكَرْ فيه لا يجب فلان المقام 
مقام تعليم الواجبات في الصّلاةٍ فلو برِكَ ؤِكْرٌ بعض ما يب 
لَكَانَ فيه تأخيد البيان عنْ وقت الحاجةٍ وَهُوٌَ لا يجورٌ بالإجماع 
فإذا حُصرَّت ألفاظ هذا الحديث المّحيح أذ منهَا بالزائد نُمْ 
إن عارض الوجوب الدَالَ عليه ألفاظ هذا الحديث وأو عدم 
الوجوب دليل أقرى منْهُ عمل به وإنْ جاءت صيغةٌ أمر بشيء 
يدر في هذا الحديث احمَملَ ألا يَكُون هذا الحديث قريدة 
على حمل الصّيغةٍ على النُدب وَاخْتّملَ البقاءٌ على الظَاهِر 
فيحْتَاجٌ إلى يه 


قَلْت: ؛ كذا في الشرح. 


قلت: ولقائل أن يقول: قولّهُ «إذا قُمْتَ إلى المثلاةٍ دالٌ 
على إيجابهًا إذْ ليس اليه إل القصد إلى فعل الششيء. 

وقولة: «فترضأ» أي قاصدا لَهُ. 

ع قال: والقعودٌ الأخير أي من الواجب الممّفق عليه وم 
يذكرْمُ في الحديش. 

نّم قال: ومن المخْتّلفب فِيهِ التّشَهُدُ الأخيرٌ والصّلاة على 
الى عا فيه والسّلامُ في آخر الصلاة. 

05 وَعَنْ أبي حُمَيْدِ الساعِدِي رضي اللّه 
تعالى عنه قَال: «رَأَيتَ رَسُولَ الله ير إِذَا كي جعل 
يديه ل كي َإِذا رَكَمَ أمكن يَذَيْهِ يه مِنْ ركيب 
د مَصّرٌ طهر فَإِذا َه َأْسَهُ اسْتَوَى حَنى يود 
كل فَعَارِ مَكَائَهُ ذا جد وهم يَدَيْهِ عر مرش 
ولا فَانضِهمًاء وَاسْتَقَبَلَ بأَطْرَافٍ أصَابعٍ رجْليه اليلد 
وَإذَا جَلْسَ في الَكْعبيْنِ جَلَسَ عَلَى رجْلِه الْيُسْرَى 

نَضت ١1:‏ ب اليْمنيء َإِذَا جَلْسَ في الرَكْعَة الأخِيرَةٍ قَدَمْ 
ِجْلَهُ اليسْرَى وَنْصَبّ الأخرّى» وَقَحَدَ عَلَى مَفَعَدَه). 

أَخرجَةُ المخَارِيك800). 

(وعن أبي حُميدٍ) بصيخةٍ النُصغير (الساعدي) هُوَ أبو حُميدٍ 
إلى ساعدة وَمُوَ أبو الخزرج المدني' غلب عليه كتنةه مَاتَ آخرٌ 
ولاية مُعاوية. ٠‏ 

(قال: رت رسول الله يي إذا كبر أي للإحرام. 

(جعل يديه) أي كفيْهِ. 

(حذر) بقن الحاء الْهْمَلةٍ وسُكون الذّال المعجمة. 

(منكبيه) وَهَذا هُوَ رفمٌ اليدين عند تَكبيرة الإحرام. 

ذا ركع أْكَنَ يبه من رُكْينِو تقدمَ بيانهُ في روايةٍ 
أحمدر4:/4”) لحديث المسيء صلاتة #فَإذًا رَكَمْت فَاجْعَلَ 
رَاحَتيِك عَلَى رَكْبيِك وَامْدْدْ ظهْرَك وَمَكْنْ رُكُرعك». 


(نمْ هصر) بت الْهَاءِ فصا مُهْمَلة مفتوحة فراءً. 


؟١-‏ كتاب الصلاة 
(ظهْرَةُ) قال الخطابيئ: أي ثناهٌ في امنتواء منْ غير تفويس. 
ول رواية للبخاري «ثم حنى» بال حاء المهمَلةَ والنون وَهوَ 
بمعناة وفي رواية: غير مُقنعٍ رأسة ولا مصوبه روفي رواية وف حَ 
بِينْ أصابعها. 1 

(فإذا رفع رأمّه) أي من الركوع. 

(استوى) زادَ أبو داودر0/8 «فَقَالَ سيم الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
اللْهُمْ رَبنَا لك الْحَمْدُ وَرَفُمَ يَدَيْه. 

وف روايةٍ لعبد الحميد زيادة حَنّى يُحاذي بهمًا منْكِييِهٍ 
مُعْتّدلاً إأبر داودر: 07). 


0 3 


(حَنَى يعود كل فقار بشتح الفاء والقافي آخرُهُ راءً جم 
نقارة وَهِيَ عظامٌ الظّهْر وفيهًا رواية بتقديم القافي على الفاء. 

مَكانةُ) وَهِيَ التي عبْرَ عنهًا في حديش رفاعة بقوله احَنَى 
ترجم العظام». 

(فْإذا سَجَدَ وَضَع يَديِْ غَبْرَ مُفعَرش) أي لَهُمَا وعدد ابن 
حبّانَ؟ 188) «غيرَ متش ذراعيها. 1 


ملاس 


(ولا قابضهما) بأن يضمهمًا إلبْه. 


(واستقبلَ بأطرافب أصابع رجليه القبضكين) ويأَتي في شرح 
حديث «أَمَْتَ أن أَسْجُدَ سُ سَبْعَة أَعْظُم» زسيأتي برقم(981)). 

(وإذا جلس في الرَكْعتين) جُلوس النْشَهُدٍ الأوسط. 

(جلس على رجلِهٍ اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في 
الركعة الأخيرة) لِلتَّشَْودِ الأخير (قَدُمٌ رجِلهُ اليسرى ونصبً 
الأخرى ويقعدٌ على مقعدته, أخرجّةُ البخاري). 
واصفاً فيهمًا صلائهُ عل . 

وفبه بيانُ صلايَه ياي وأنهُ كان عند تكبيرةٍ الإحرام يرقم 
يديْهِ حذرّ منْكبِيه ففِيهِ دليلٌ على أنْ ذْلِكَ م أفعال الصّلاة. 

وأن رفمَ اليدين مُمَارنٌ لكي وَهْرَ الذي دل عليه حديث 
وائل بن حجر عند أبي داود("؟7) وقد ورد تقديم الرّفع على 
للكبير وعَكْسهُ فورة بلفظ «رفع يديه ثُمْ كه وبلفظ «كَبْرَ ثُمْ 
رفم يديوه وللعلماء قولان. 


/ا- باب صفة الصلاة 


لذلا 


-١‏ صفةٌ عامةٌ في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها 

الأ مُقارنةٌ الرّفع للْكبير. 

والثاني: تقديم الرّفم على الكبير. 

وم يقل أحدٌُ بتقديم التكبير على الرّفع فَهَلِهِ صفته. 

وفي المنهاج وشْرحِدٍ النجم الوَهّاج. 

والأرّل: رفعة وَهُوَ الأصحّ مم الْتِدائِهِ لما روَاه الشيخان 
[البخاري(ه ”لا), مسلم(990)] عن ابن عمر «أَن الل ينيز كان 
يَرْفَعُ َدَيْهِ حَذْوَ مَنْكَِنِهِ جين يُكَبرٌ» فيكونُ انتِداؤهُ مم انتدائه ولا 
انتصحاب في الَتِهَائِهِ فإ فرغ من التكبير قبل تمام الرُفع أو 
بالمكس أَنَمْ الآخرّ فإن فرغ منْهُمًا حط يديه ول يندم الرفع. 

والثاني: يرفمٌ غير مكبر تُمْ يُكَبْرُ ويداهُ مُقارننَان فإذا فرغ 
أرسلَهُمًا لأنّ أبا داود روّى ذَلِكَ بإسناد حسن(١79)‏ وصحّح 
هذا البغري ف «اشرح السنة؛ 4/9 3 06) وَاخْتَارَةُ النتبخ ودليلهُ 
في مُسلم(50") من رواية ابن مر 

والثالث يرفمٌ ممّ ابتداء التكبير ويكونٌ التِهَاؤُهُ مم التهَائِهِ 
ويحطهُمًا [البخاري(51). مسلم(791©) بعد فراغ التكبير لا قبل 
فراغِه لأنْ الرفمَ لِللْكبير فَكَانَ معَهُ وصِحُحَهُ المصنّفُ ونسبَّهُ إلى 
الجمهور. 

انتَهَى بلفظه . 

وفِيه تحقيقٌ الأقوال وأدلَنَهًا ودلّت الأدلّة أنَّهُ من العمل 

وأمًا حُكْمَُهُ فقالَ داود والأوزاعي, والحميدي شيخ 
البخاري وجماعة: إِنْهُ واجب لتبُوَتِهِ من فعلِهٍ تيا فإنهُ قال 
المصتف: إنْهُ روى رفم البدين في أل الصّلاةٍ خحسون صحابيًاً 
منهُم العشرة المشهُود لَهُمْ بلجنة. 

وروى البيققي عن الحاكم قال: لا د نعلم ل انّعَقَ على 
روانتِهًا عن رسول اللَّهِ يي الخلفاءً الأربعة ثم العشرة المشْهُودُ 
هم بالج فمن بِعدَهُمْ من الصحابة مم تفرْقِهمْ في البلا 
الاسعة غير هذه الة. 

قال البهّقي: هُرَ كما قالَ أُسْتاذنا أبو عبد اللّه. 


قال الموجبون: قن ثبت الرّفع عند تَكبيرةٍ الإحرام هذا 


/ا- باب صفة الصلاة 


7-.ما لكر عدد البدء في الصلاة 


- كتاب الصلاة 


وقد قال عاكز: : «صلرا كما حوفي | صل ؟ رخرالات» 


91" فلذا قلنا بالوجوب. 

وقال غيرهم: إِنهُ سه مرخ سنن الصّلاةٍ وعلئِه الْجمْهُورُ 
وزيد 9 علي والقاسم والناصث والإمام يحيى؟ وبه قالت الأئكة 
الأربعة من أل المذاهب؟؛ وم يُخالف فيه ويقول: نه ليس ب 
إل العَادي. 

بهذا يُعرفُ أن مِنْ روى عن الرْيِدِية أْهُمْ لا يقولوت بي 
فقد عم الثقلّ بلا علم. 

هذا وأما إل أي حل يكن الرفع» فرواية أن حميرٍ هذهو 
تفيدُ أنّهُ لل مُقابل المكبين» والمَكِبُ محسمٌ راس عظم الْكتف 
والعضبء وبه أخذّت الختافعية. 

وقيل: إنه يرفم حتى يحاذي بهمًا فروعَ ديه لحديث وائل 
بن حجر بلفظر احتق حاذى أَذنِيُهه رأعدرة/زم), أبو داودر؟7لا» 
التزمذي 317 البسائي(0075/75ع ابن ماجدرء .])41١‏ 

ص 91 الحديثين بن لراة : يُحاذي - كفيِه .لكين 
داود:؟ 071 بلفظ: عن كانت حيال مْكييِهٍ وان رياب 
أذنيه . 

وقولة: (أمكنَ يديه من رَكْسَين قد فسرَ هذا الإمْكَان رواية 
ابن داود(؛ 977): وَكَانهُ قابض عليهمًا. 

وقولهُ: (هصر ظَهْرَةُ) تقدْمَ قرول الخطابي فيب وَنَقَدُمَ في 
رواية: تم حنى» بالحاء الهْمَلةٍ والئون» وَهرَ بمعاه وفي رواية: 
اغيرٌ مُعَنمٍ رأسَهُ ولا مُصوبه؛ وني رواية: #وفرّج بين أصابيِد؛ 
وقد سبق. 

وقولة: (حَنَى يعود ك1 فقار) المرادٌ مث كمال الاغتدال» 
ولف واي : هنم يمكث قائماً حَنَى بقع كل عُضرٍ موضعَة؛ 

وفي كرو كيفية الجلوسين: الجلوس الأوسطء والأخيرء 
دليلٌ على تغايرهِماء وأنْهُ في الجلسةٍ الأخيرة يَتُوركُ أي يُفضي 
بوركه إلى الأرض» وينصب رجلَهُ اليمنى. 


ويه فيه حلاف بين العلماء ٠‏ سيأني» وبهذا الحديث عمل 


الشافعي ومن تابعة. 
ان هما يُذْكر عند البدء في الصلاةٍ 


10' وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب # دعن 
ع #م كي )رك 4 ع اه 3 اذ 
رَسُول الله كيذ أَنْهَ كانَ إذا قَامَ إِلّى الصّلاةٍ قَالَ: 
: جيهت و جيم للذزي قفطرّ السَّمُوَّات وَالأرْضَ - إلى 
4 - 6 

قَوْلِهِ: من الْمُسْلِين ٠‏ اللّهُمٌ آنت الْمَيلك لا إل إلا 

نت أَنتَ ربي بل وَأنا عَبْذُك ان آخرو. ْ 

رَوَاةُ مسلمم0/1/). 

في رولية لَه إن ذَلِكَ في صلاةٍ اليل 

(وعن علي بن أبي طالب ويه «عن رَسُول الله 8ذ: أنه 
كَان إِذَا قَامَ إلى الصّلاةٍ قَالَ: «رَجّهْت رَجهِي) أيْ قصذت 
بعبادني. 

للدي فط السّمَوَاتِ وَالأرْض) إلى قوله: :من المسلمين): 

وفيه روايتان» أَنْ يقرل: «وأنا من المسلمينٌ وإليه أشار 
المصنف» ورواية' بلفظر -الآية؛ وأنا أول المسلميئ؛ (اللْهُمٌّ أت 
المللك لا إلة إلا ته أنت ربّي وأنا عبدك. إلى آخرو روّاة مُسلم). 

قَامّهُ: «ظَلَمُت نفسِي؟ وَاغْتَرَفْتَ بذنبي» فَاغْنيً لي تُتربي) 
إِنْهُ لا يَغْفِرُ الذُشوب إلا أنت» وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق» لا 


يَهْدِي لأحْسَيهَا إلأ نت وَاصْرِف عَني سَيْنهَا لا يَصْرفُ عَنْي 


سيْنَها إل أنت» لِك وَسَعْدَيِك» وَالْخَيرُ كله في يَدَيْكء وَالشرٌ 
بس يك آنا بك ويك مارت وتنائيت» سفرك وَأَنُوب 
تف 0000 

وقولة: (فطرّ المكسموّات والأرض) أي ابتتِداءُ خلقِهمًا من 
غير مثال سابق. , 

وقول (حيفاً) أي مائلاً إلى الدّين الحق» وَهُرٌ الإسلام 
وزيادة «وما أنا من المشركِين؛ بان يدر وإيضاح لمعناةُ. 

و «الشْسّك»: العبادة وَكُلُ ما يتقَرُبُ به إلى الل به وعطفة 
عن المكلاو مز لف الناء غعلن لحاس ش 


وقولة: و«عنياي وثماتي»: أي حياتي وموتي للى أي هو 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


- ما يقولٌ المصلي بعد التكبير من الدعاء مم١‏ 


الماك لَهُمَا والمخنَصُ بهمًا. 

وقولة: «ربُ العالمينَ» الرْبُ الملبك» والعالمينَ جمعٌ عام 
ده من العلمء وَهْرَ اسم لجميع المخلوقات كذا قيل. 

وفي القاموس العالَم: الخلق كلّهُ أو ما حرّاه بطنٌ الفنّك 
ولا يُجمعٌ فاعلٌ بالواو والنون غيرة وغيرٌ اياسم؟. 

وقولهُ «لا شريك لَهُه: تأَكِيدٌ لقرله «رب العالمينَ»» المفَهُومُ 
نْهُ الاخيصاص. 

وقولة: «اللَّهُمٌ أنتَ الملِك»» أي اميك لجميع المخلوقات. 

وقولة: «ظلئت نفسي». اغترافٌ بظلم نفسيهء قَدْمَهُ على 
سؤال المغفرة. 

ومعنى: لبيِكَ: أقيمٌ على طاعَيّك وأمْتّملٌ أمرّك؛ إقامة 
مر 

وسعديّك: أي أسعدٌُ أمرّك وأنبعْهُ إسعادا ممَكررا» ومعنى: 
«الخيرٌ كلَّهُ في يديك؛ الإقرارٌ بأنْ كُلّ خير واصلٌ إلى العباد 
ومرجرٌ وُصولهُ فَهُرَ في يديْهِ تعالى. 

ومعنى: و«الثرٌ ليس إِليِك؛ أي ليس مما يُتعَرْبُ بو إليك: 
أولاً يُضافُ إِليِكء فلا يُقالُ يا رب التي أو لا يصعدٌ إِليِك» 
فإنْهُ إنما يصعدُ إِلبْه الْكَلمّ الطيّب. 

ومعنى: «أنا بك وإليك» أي التيجائي وانتِمَائي إليك» 
وَتوفيقي بك. 

ومعنى: «تباركت» امتّحققْت الثنائه أو ثبت الخيزٌ عندك 

(وفٍ رواية ل أي لمسلم (أن ذلك) كان يقولة ييز (في 
صلاة اللْيل) لم نجد في مسلم هذا الذي ذكره اللصنف. من أنه 
كان يقوله في صلاة الليل؛ وإنما ساق حديث علي عليه السلام 
هذا في قيام الليل. 

وقد نقل المصئفُ في التلخيص عن الشافعيّ وابن خزيمة 
نهُ يقال في المكتوبقه وأن حديث علي - عليه السلام - ورد 
فييك فعلى كلايِه هّنا يحتَملُ أنهُ مُخْنْص بها هذا الذكدُ. ٠‏ 
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ويحتَملٌ أنهُ عام وأنهُ يُخْيْرُ العبدُ بينَ قوله عقيب التكبيرء 


أو قول ما أفادَهُ 


ما يقول المصلي بعد التكبير من الدعاء 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة طن قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ 
الله يز إذَا كْرَ للملا سكت هُنئِهَتَ قَبْلَّ أَنْ يُقَرَأ 
فسألتهء فَقَالَ: أَقُولٌ: اللْهُهُ بَاعِد بيني وبين خَطَايَايَ 
كما باعَْت يَيْنَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِِ اللّهُم َي مِنْ 
خَطَايَايَ كَمَا يُنقَى الثُوَبُ الأبِيض مِنَ الدْنّسء اللّْهُم 
اغيأني مِنْ خخَطَايَايَ بالْمَاء وَالْلْج وَالْبرَوِه. 

قن عل ابخارير» 074, مسلم(858)]. 

(وعن أبي هريرة صَيقْه قال: كان رسول الله يل إذا كبر 
في العلا أ تَكبيرة الإحرام (سَكت هُنْهة بهم الْيَاء فدون 
فمثناة تمي فَهَاءٌ مفبُوحة قَنَاه: أئ ساعة لطيفة. 

(قبل أن يقراً فسالتة) أي عن سكويَهِ ما يقولٌ فيه. 

(فقال: أقولُ اللَهُمّ باعذ بيني وبينَ خطاياي) المباعدة: المرادٌ 
بها محر ما حصل منْهّاء أو العصمة عمًا يني منها. 

(كما باعلات بين المشرق والمغرب) فكما لا يجْنَمعُ المشرق 
والمغرب .لا يجتَمعٌ هُرَ وخطاياة. 

(اللّهُمْ قبي من عَطَيَايَ كَمَا يُنَقَى الوب الأبِنضُ يسن 
الدأنس) بفتح الذال الموْمّلةٍ والثون فسينٌ مُهْمَلة؛ في القاموس أنه 
الوسخ. 

والمرادُ أزل عني الخطايا بهذو الإزالة. 

(اللّهُمْ اغسسلني من خَطََاي بالْمَاء وَالتلْجٍ وَلْبَرِ بالتُحرياش» 
جمع بردة. 

قال الخطابي: ذِكْرٌ الثلج والبرد تأكِيدٌ أو لأنْهُمَا ماءان , 
مَتَبَملهُمًا الأيدي. 

وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلِكَ عن غاية الحو فإن 
الذُوبَ الذي يتور علو ثلائة أشياة منقيةٍ يَكُونُ في غابة القاء. 


وفِيهِ أقوال أخرٌ مُنْمَنْ علئِه. 


8ك - باب صفةٍ الصلاةٍ 


4- الاستعاذةٌ من الشيطان قبل الفاتحة 


؟!- كتاب الصنلاة 


وي الحديث دليلٌ على أنه يقولٌ هذا .الذكرٌ بين التكبيرةٍ 
والقراءة سرّاء وأنَهُ يُخْيْرٌ العبدُ بين هذا الدعاء والدّعاء الذي 
سلف في حديث علي - عليه السلام - أو يجمع بينهُمًا. 

8- وَعَنّْ عُمرَ ‏ أنة كان يقر ل: سبْحَائَك 

2 

لَه غيرُك. 

رَوَاهُ مُسْلِمّرة 4 6) يسدر مُنقطِع. 

وَرَوَاهُ الدَاركُطيُ(755/1 ٠٠‏ مَرْصولاً وَمَوْقُوفاً. 

(وعن عُمرَ طبه كان يقول) أي بعد تَكبيرةٍ الإحرام. 

(مسبحانك اللهُمٌ وبحمدك) أيْ أسجدُ حال كوني مُتَلبْسا 
بحمدك. 

(تبارّكَ امك وتعالى جدّك ولا إل “غيرّك روَاةُ مُسلمٌ بسنا 
مُتقطع) قال الْحَاكِم570/1): قد صح عن عمر. 

وقال في الهَدي النبوي' 500/1 إنهُ قذ صم عن عُمرٌ أله 
كان يسْتَفْيِحُ به في مقام اللي تف وَجِخْهَرُ بي ويعلّمُهُ الناسَ» 
وَهُرَ بهذا الوجْهِ في - المرفرع» ولذا قال الإمامٌ أحمد: أما أنا 
َافْمَبُ إلى ما روي عن عُمر ول ألا رجلاً عق عض ما 
روي لكان عمنا. 

0 روي ف النُوجُهِ ألفاظاً كثيرة والقول أنه يخْيّرُ العبد 

وأا الجممٌ بين هذا وبينَ: «وجّهْت وجهي' الذي تقدم» 
فقذ ورد في حديث ابن عُمرٌ؛ روه الطبراني في الْكَبيرد9/17ه”, 
")2 

وفي رَوَاتَهِ ضعفف. 

(والدارقطني) عطف على مُسلم؛ أي ورواة الدارتطي 
(موصولاً وموقوفا) على عُمرٌ. 

وأخخرجّهُ أبو داودر("//) ا مر حديث 
عائشة مرفوعاً: «كَانَ رَسُولُ الله يض إذَا استَفتَمَ المكلاة قَالَ: 


سْبْحَانَك» الحديث؛ ورجال إسنادة ثقَات. 


وفِيه انقطاءٌ» وأعلّهُ أبو داود قالَ الذارقطي: ليس بالقري. 


4- الاستعاذةٌ من الشيطان قبل الفاتحة - 


3 وَنَحْوْهُ عن أبي سَعِيدٍ الخذري ا 
رفوع عِنْدَ الْخْمْسَقَ وَفِيه: وَكَانّ يَقَولَ يعد التكبير 
«أَعُوذْ بالل و السميع اليم مِنّ الشيْطان ن الرّجيمء مِن 
كوي وَتَنُْخِْف وَنَفْئِهه [أخدر/0١ه):‏ أبو داودزه /الا)» 
الرمذي(7 4 7). النسائي(؟/؟*17) ابن ماجدرء .])8١‏ 

(وغوة) أي نحو حديث عمر. 

(عن أبي سعياد مرفوعاً عند الخمسةِ وفيه: ركان يقول ‏ بعد 
التكبير : أعوذً بالله السميع» لأقوالهم (العليم) بأقرالهم وأفعالِهم 
وضمائرهم (من الشتيطان الرّجيم) المرجوم. 

(من همزو) المرادٌ به الجنوث. 

(ونفخيه) باون فالفاء فالخاء المعجمة. 

والمرادٌ به الكبن. 

(ونفه) باون والفاء والملّثةِ المرادٌ به اشع 
الهجاءً. 

والحديث دليلٌ على الاسسْتعاذق وأنْهًا بعد الَكبيرق والظَاهِرٌ 
نْهَا أيضاً بعدَ النُوجُهِ بالأدعية؛ لأنهَا تعوذْ القراءة رَهي قبلَهًا. 
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ه ثم قراءة الفاتحة (وصفة الصلاة) 


65 وَعَنْ عَائِشَةَ رضى اللّه عنهاء قَالَت: 
٠» © - 8 7 ٠. 6 5 20 7‏ 
«كَان رَسُولُ الله # يَسَْفتَحُ الصّلاة بالتكبسيرء 
وَالْقِرَاءَة: بِالْحَمْدٍ لله رَسِّ الْعَالَيِينَ: 


6ير ابم م 


وَكَانَ إذَا رَكُمَ لَمْ يُشخِص رَأْسْكُ وَلَمْ يُصَوَبَهُ 
وَكان | إِذَا ب مِن الركوع لم يسْجَد يي 


- كتاب الصلاة 
وَكَانَ إذَا رَهَمَ رَأسَهُ مِنَ المنَجدَةٍ لَمْ يَسْجُدْ حَنَى 


كر عاننا: 
0 ع سئكساه 2 
وكان يقول فِي كل رَكعَتين التجية. 


وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ اليسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمنَى. 


وَكان يَنهَى عَنْ عُمَبَةٍ النتسيطان, وَيَنْقَى أن 

رفن الرحل وواعة افوا السبع. 
- . - آي 

وَكان يَحْيِم الصّلاة بالتسليم». 

أَخْرَجَهُ مُسْلِيٌ وَلَهُ عِلدّرهو4). 

(وعن عائشة 8 رضي اللّه عنها - قالّت: كان رسول الله 
نتفي أي يفتم. 

الصّلاة بالتكبير) أي يقول: اللَّهُ أكبرٌء كما ورد بهّذا اللّظٍِ 
في الحلية(/67) لأبي عو 

. والمرادٌ تَكْبيرة الإحرام» ويقالٌ لها تَكْبيرةٌ الافيتاح. 

(والقراءةم منصوبٌ عطفاً على الملاة أي ويسْتَفْيِمُ 
القراءة. 

(بالحمد) بضمٌ الدال على اللميكاية. 

(للّه رب العالمين؛ وَكَان إذا ركع : بشخص) بضم المنمَاةٍ 
لجيه فشين فخاء مُعجِمَنّين فصادٍ مُهْمَلةِ. 

(رأسّة) أي ل يرفعْهُ (وم يُصَوَبْةُ) بضمّهًا أيضاً وقح المنادٍ 
المْمَلةٍ وَكَسرٍ الواو اللشددة أئ لم يْفضةٌ خفضاً بلياً بلْ بين 
الخفض والرّفع وَهُوَ النوِيةُ كما دل لَّهُ قوله: 

(ولكن بين ذلك) ا بين المذكور من الخفض والرفع. 

(وَكان إذا رفع) أي رأسّهُ (من الر كوع ل يسجذا حتنى 
يستوي قائماً) تقدم في حديث أبي مُريرة في أول البابه: «تُمْ 
:ارفع حَنى تَعْتّدلَ قائما». 

(ركان إذا رفعَ رأسّهُ من السّجود)؛ أي الأول. 


م يسجد) الثانية. 


/ا- باب صفة الصلاة 
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- ثم قراءة الفاتحة (وصفة الصلاة) 


3 
. 


(حَتى يمتوي) بِينَهُمَا (جالسا) وَتَقَدُمَ: ثم «ارفم حَنى 
تطمئن جالساً». 

(وَكَان يقول في كُلّ رَكْعمَينِ) أ بعدهُمًا. 

(التحيّة أي يَنَشَيّدُ بالنّحيّاتِ لله كما يأتِي؛ ففي التلايّةٍ 
والوباعيّةِ المرادُ به الأوسط وفي الثنائية الأخيرٌ. 

(وَكَانَ يفرش رجلَهُ اليسرى وينصب اليمنى) ظَاهِرُهُ أن هذا 
جُلوسُهُ في جميع الجلمّات بِيِنَ النّجودين» وحال التشَهُدِين 
وَتَقَدّمَ في حديث أبي حُميار: «رَذا جَلْسَ ففِي الركعتين حلص 
عَلَى رجلهِ الْيسْرَى وَنَصَب الْيُمْنى». 

(وكان يَنْهَى عن عَقبَةٍ النشيطان) بضمٌ العين الْهْمَلَةٍ 
وسكوالة القافي فموحَدةٍ) ويأئي تفسيرهًا. 

وى أن يَفْعَرَ الرجُلُ وَرَاعَيِهٍ الاش السَبْع) بان 
يِسطَهُمًا في سجودوء وفسُرٌ السليع بالكلب ووردٌ في رواية 
بلفظِهٍ (رَكَات يَحْيِم المّلاةً بالتسْليم. أخرجَة مُسلمٌ ولّهُ عل 
وَهِي: أنه أخرجة مسلم من رواية أبي الجوزاء بالجيم والرّاي 
عنْ عائشة قالَ ابن عبد اليرّ: هُرَ مُرسلٌ» ابو الجوزاء لم يسمع 
من عائشة؛ وأعل أنفنا بآنه أخرجّهُ مُسلم منْ طريق الأوزاعي 

والحديث فيه دلالة على تعيين التّكْبِير عند الخول في 
الصّلاة وَتَقدْمَ الكلامُ فيه في حديث أبي هُريرة أوْلَ الباب. 

وامْتدلَ بقولِهًا: «والقراءة بالحمده على أن البسملة ليِمَتْ 
من الفَاتِحةٍ وَهُروَ قولُ أنس وأبي من الصحابةٍ. 

وقال به مالك وأبو حنيفة وآحرون و حجتهم هذا 


الحديث. 

وقذ أجيب عنهُ: بأنّ مُرادَهَا ب «الحمدٍ لله رب العالمين» 
السُورة نفسّهّاء لا هذا اللّفْظ إن الفاتِحة تُسمِّى «الحمد للّه ' 
رب العالمين»» كما ثْبْتَ ذلِكَ في صحيح البخاري(4474) فلا 
حُجّةَ فيه على أن البسملة ليِسَتْ من الَاتِحَةٍ ويأتِي الْكَلامُ 
علئِهِ مُسوفى في حديث أنس قريبازبرقمر). 

وَتَقَدْمْ الكلامُ على أنهُ في رُكوعِه لا يرفمٌ رأسَهُ ولا 
يْفضُهُ كما تدم على قولِه «رَكَانَ إذا رفم رأسّة؛ إلى قولِه 


1١5١‏ /ا- باب صفة الصلاة 


5- ويرفع يديه عند التكبير في الانتاح 


؟- كتابب الصلاة 


«وَكَانَ يقولٌ التّحيةه. والمرادٌ بها الْمَاءٌ المعزوفُ بالنّحاتٍ للّه 
الآبِي لظ في حديث ابن مسعود [البخاري(571). مسلم(504))] 
إِنْ شاءً الله تعالى. 

فيه شرعيَّةُ النْمَهُدٍ الأوسط والأخير؛ ولا يدل على 
الوجوب لأنَهُ فعلء إلا أن يُقال: إِنْهُ يبان لإجمال الصّلاةٍ في 
ا امامل بها ُجربه والأفعال ليبان الراجبد واجبةء أو 
اك ضيف 58 

وقد اخثلف في التَشَهُدِينء فقيل: واجبان؛ وقيل: سُنّانَ 
وقيل: الأول 0 والأخير: واجب» وكات الْكَلامُ يي حديث 
ابن مسعودٍ [برقمزه75)] إِنْ شاءً اللّهُ تعالى على التّشَهُدٍ الأخير. 

وأمّا الأوسط فإنّهُ اسْتَدلَ من قال بالوجوبب بهّذا الحديث 
كما قررنَاك وبقوله تلا «إذًا صَلَّى أَحَدْكُمْ فَلِْقل: النَحِيَاتْ للهه 
الحديث رخ(ا"اى) ورك ق4عع. 

ومن قال: بأنهَا من امنتّدل بأنهُ لا سَهًا عنُْ لم يعد لأدائِف 
وجيرَه بسجود ا لسشهرء ولو وجب لم يجبرة سُجودٌ النُهو 
كالركوع وغيره من الأركان. 

وقذ رد هذا الامنتدلال بأنهُ يجو أن يون الوجوبُ مع 
الذكرء فإنْ نسي حَتى دخل في فرض آخرّ يجبره سُجِودٌ السهو. 

وني قولِهًا (وَكَان يَفْرِشُ رِجلَهُ اليسْرَى ويَنصبا الْيِنَى) ما 
يدل أنه كان جُلوسْهُ م بين السجِدَئّين وحال التَشَهدِ وقد 
ذَهَبْ إِليْهِ الهَادويّة والحنفيّة ولَكِنْ حديث ابي حُميدٍ الذي 
تقلمَ فرّقَ بِينَ الجلوسين فجعلَ هذا صفة الجلوس بعد الرَكْمْئّين 
وجعلٌ صفة الجلوس الأخير تقديمٌ رجلِه اليسرى ونصبٌ 

وللعلماء خلاف في ذلك والظَامِرٌ أنّهُ من الأفعال المخيّر 

وفي قولهًا: (ينْهَى عن عُقبِة النتيطان) أي 
وفسرت بتفسيرين: 

أحدهُما أله يفترشُ قدميْه ويجلسٌ بلي على عقينِهء ولَكِنْ 
هي القعدة اختَارّهًا العبادلة في القعودٍ في غير الأخيرء رَهَدِهِ 


في القعودء 


تَسمِّى إقعاءً. 

أو جعلرا المنهي عنْهُ هُرَ الْهيةُ الثانية وَتَسمّى أيضاً إقعائ 
وَهِيَ أنْ يُلصقَ الوجاه لييّهِ في الأرضء وينصب ساقي وفخْذَيهِ 
ويضم يديه على الأرض كما يقعي الكلب. 

وافتراشٌ الذراعين َقدُم لَه يَسطيُمًا على الأرضن حال 
السّجود. 

وقذ نَهَى تاي عن النشَبُ بالحيوانات ونَهَى عن بُرُوكٍ 
د البعير زد( 06 1" ين والتقفات كالتقات 
شن السسبع[م48)» و! وإقعاء 
كإقعاء 500 جه(ه 50 ونقر كنقر الغراب [هر؟45)» 


وفي قولهًا (وَكَان يخم الصّلاةً بالتسسليم) دلالة على شرعيّة 
التُسليم وأمًا إيابهُ فيستَدل لَهُ بما قدمتاهُ سابقاً. 


5- ويرفع يديه عند التكبير في 
الافتتاح والركوع والرفع 
5 وَعَن ابن عُمَرَ رضى اللّه عنهما «أَنّ 
الي #6 كان يَرْقَعُ يَدَئِهِ حَذَوَ مَنْكِبِهِ إِذَا اقح 
الصّلات وَإِذَا كبر للركوعء وَإذَا رَفَعَ رَأَسَهُ ين 
د 0 
الركوع». 
متمق عَلَيْهِ [البخاري(ه ا/ا)» مسلمز١‏ 4*)]. 


(وعن ابن عُمرَ أن الي 16 كان يرفع يديه حدن بقلْحْ 


. الحاء الْهْمَلةَ وسُكُون الذّال المعجمة: أي مُقابل. 


(منكِييه إذا امح الصّلاة) تقَدُمٌ في حديث أبي يي 
السساعدي. 1 
(وإذا كبر للركوع) رفعَهُمًا. 


(وإذا رفع رأسّة) أي أراد أنْ يرفعة (من 
عليه). 


ن الركوع. مُتفق 


فيه: شرعيةٍ رفع اليدين في هايو العُلائةٍ امواضع؛ أمَا عكَكَ” 


؟- كتاب الصلاة 


/- باب صفة الصلاة 


0- ويرفع يديه عند التكبير في الافتتاح ل 


كر الإحرام فنَقَدُمَ فيه الكلامُ. 

وأمًا عند الرركوع والرّفع مِنْهُ فَهَّذا الحديث دل على 
مشروعيّةٍ ذلك. 

قال مُحمدُ بن نصر المروزي: أجمعَ عُلماءٌ الأمصار على 
ذلك إلا أل الكوفةٍ. 

قُلْت: والخلاف فيه للْهَادويُة مُطلقاً في المواضع الثُلائةًا 
وامْتْدلَ للْهَادي في البحر بقولِهِ تَضل: مالي أرَاكُم الحديث. 

الك وك شار إل حويتك عنام ب عر افرع 
مسلم(١؟4)»‏ وأبو داودر454). والنسائي57/5)» وَلْفْلة ع 
قال: «كنا إِذَا صَلْينا مع رَسُول الله تلك لما بِيينًا السّلامُ 
َلك وَرَحْمَُ اللو وَأشَارَ ديه إلى الْجَاِينِ فقا رَسُولُ الأ 
تليا: عَلامَ توْمُونَ بأيديكم» كََذْنَابٍ َيل شمس: اسْكُوا في 
الصلاق وَإِنمَا يَكْنِي أَحَدَكُمْ أَنْ يِضَمَ يِدَهُ عَلَى فَخِذِو ثم يُسَلْمَ 
عَلَى أَخيه عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِه التَهَى بلفظه. 

وَهُوَ حديث صريحٌ في ألّهُ كان ذلك في إهِائْهمْ بأيدديهم 
عند السّلام» والخروج من الصّلاة وسيبة صربح في ذلك. 

وأمًا قولُ: «اسكنوا فِي الصّلاقة فَهُرَ عائدٌ إلى ما يُنْكِرْهُ 
عليْهِمٌ من الإيهماء إلى كل حَرَكَةٍ في الصّلاق فإنهُ معلومٌ أن 
الصلاة مُركُبةَ منْ حرَكَات وسُكُون وذكر اللّه. 

قال المقبلي في «المنار؛ على كلام الإمام المْدي: إِنْ كان 
هذا غفلةَ من الإمام إلى هذا الحدٌ فقاذ أبعت» وإِنْ كان ممّ 
معرفيه حقيقة الأمر فَهُرَ أورعٌ وأرفمٌ من ذَلِك؛ والإكثارٌ في هذا 
لجاج مجرد د وأمرٌ الرّفع أوضح من أن نُوردَ لَّهُ الأحاديث 
المفردّات. 

وقد كدت كثرة لا توازى» وصحت م لا تمنم ولذا 
م يقع الخلاف الحم فيه إلا للْهَادي فقطء فَهِيَ من النوادر التي 
ع م لأفرادٍ العلماء مثل مالك والششافعي» وغيرهمماء ماأحد 


هم إل لهُ نادرة ينبي أنْ تُغمرٌّ في جنب فضليء وَتَجْتَسب؟؛ 


التَهَى. 
وخالقت الحنفئة فيما عدا الرُفعَ عند تَكبِيرةٍ الإحرام 


0 


وَاحْنَّجُوا برواية مُجَاهِدٍ: أنَهُ صلّى خلف ابن عُمِرٌ فلم بره يفعلٌ 


ذلِك (البخاري في «جزء رفع اليدين؛ (15) وبما أخخرجَة أبر 
داود(7/48) من حديث ابن مسعوو: أنه «رَأى النبيّ 8 يَرْفَمُ 
يََيْهِ عِنْدَ د الافيتّاح ثُمْ م لا يَعردًا. 

وأجيب: بأن الأوْلَ فيه أبو بكر بن عيّاش. 

وقذ ساءً حفظك ولأنه مُعارضٌ بروايةٍ نافم» وسالم بن 
عُمرَ لذلك؛ وَهُمًا مُثبتان» وحجَاهِدٌ نافي. والمثبت مُقَدَم وبأن 
ركه لذلِك إذا ثبْتَ كما ررَاهُ مُجَاهِدٌ يَكُونُ مُبِيناً الموازو؛ وله 
لا يرَاهُ واجباً. 
الشافعى» ولو انه لكانت ايه أبن عمرّ مُقدّمة عليماء لأنها 
إثبات» وذلِك نفي. والإثبات مقدم. 

وقد نقل البخاري [#جزء رفع البدينة (2.75 0")] عن الحسن» 
وحميدٍ بن هلال: أن الصحابة كانوا يفعلون ذلِك. 

قال البخاري: ولم ع الح احداء ونقل عن شيِخْه 
على بن المديو أنْهُ قال: حقّ على المسلمينّ أنْ يرفعوا أيديَهُمْ 
عند الركوع والرفع منْهُ؛ لحديث ابن عُمرٌ هذا. 

وزادٌ البخاري («جزء رفع اليدين» (1)) في موضع آخرٌ بعد 
كلام ابن المديي: وَكانَ علي أعلمَ أَهْل زمائك قال: ومنْ زعم 
لهُ بدعة فقذ طعنّ في الصّحابة. 


دَاؤّدر: */ل: 5 يَذَيهِ حت يُحَاذِيَ بِهِمَا م: كِبِيه كه 


1 


تدم حديث أبى حُمِيدٍ منْ روايةٍ البخاري. 


كن ليس فيه ذكْرُ الرفع إل عند تَكْبيرةٍ الإحرام؛ بخلافم 
عدي عند لي دارة هذ ذا رقع يلقلا لاراسيع م كما 
أفاده حديث ابن عمرٌ. 

ولفظَهُ عند أبي داودر»077: كان رَسُولُ الله تل إذَا قَامَ 
إلى الصّلاة اعْتَدَلَ قَائماً دقع يديه وى يُحَاذِيَ بهمًا مَكِيلْه 
َإِذا أَرَادَ أنْ يَركم رَفَعَ يَذَيْهِ حَنَى يَحَاذِيَ .بهِمًا مَْكِبَيْها الْحَدِيث؛ 


*1ة ١‏ /ا- باب صفة الصلاة 


تَمَامُهُ: ال الله أن وَرَكَم م اعت فلم يفوي رأبنة 
وَلَمْ يقنع» وَوَضَمٌ يَدَيْهِ عَلَى كيه ثم قَالَ سل سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
حَِدَه وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَدَلَ حَنى رَجَعَ كل عَظْم إِلَى مَرْضِِهِ 

وأفادَ رفحُهُ يديه يلك في الثلاثةٍ المواضم؛ وَكَانَ على 
المصمّفو أن يقول بعت قولِه: نم يُكَبر الحديث» ليفيد أن 
الاستِدلالَ به جمييد فإنهُ قذ يُتَرَهُمٌ أن حديث أبي حُمِيدٍ ليس 
فِيهِ إلا الرّفعٌ عند تَكْبِيرةٍ الإحرام كما أن قولة: 


4- وَلِمُسْلِمراهم عَنْ مَالِكِ بن الْحُوَيْرثِ 
0 حَدِيثِ ابْن عُمَرٌ لَكِنْ قَالَ: حَنَى يُحَاذِيَ بهمَا 
فُرُوعَ دنه 

وهو قوله: (ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن 
عُمرَ) أي لزع في الثلاثةٍ نه اْمَرَاضِعْ رلكِن قال: حَنَى يُحَاذِي 
بهمًا) أي اليدَين (فُرُوغ دين أطْرَافَهُمَاء فَخَالَفَ روَاية أبن عَمرَ 
وأبي حُميدر في هذا اللفظ. 

َذَهَبَ البعضٌ إلى ترجيح رواية ابن عمر: لِكَونِهًا مُتفقاً 
عليهَاه وجمعٌ آخرون بِينْهُمًا فقالوا: يُحاذي بظهر منكِينِهِ الكقين» 
وبأطراف أنامله الأذنين» وأيّدوا ذلِكَ برواية أبي داود(» ؟7) عن 
وائل بلفظ: «حَتّى كَانْتْ [(4 ؟7): وعنده بلفظ «كاناه باليةع حيالٌ 
كيه وحاذى بِبْهَامبْهِ أَذنيْده وَهَذا جمعٌ حسن. 


وقد تقدم. 


ويْضَعْ يده اليممى على اليُسرى 
6 وَعَنَ وَائل بن حجر قَالَ: «صِلَيْتَ مَعّ 
ال 185» فَوَضَعْ يده اليس عَلَى يده لْبْرَى عَلَى 
صّذْرو). 
أخرجة ابن مرنمقره40). 
: («دعن وائلٍ) - الواو وألف قهز هو هُوَّ أبو هنيد :بض 


الْهَاء وقح الثون ابن حجر بن ربيعة الحَضْرَمِي» كان أبوهُ من 
مُلُوك حضرموت» وف وائل على النَئّ تلظ فأسلم» ويقال إِنهُ 


/- ويْضَّعٌ يدّه اليمنى على اليسرى 


؟!- كتاب الصلاة 


شر بثرٌ أصحابَهُ قبل قُدومِه فقالَ: اقَدَمٌُ عَلَيْكُمْ وَائِلُ بن 
حُجْرٍ مِنْ أْض بَعِيدَةٍ طائِماً رَاغِاً في الل عَرْ وَجَلَ َي 
رَسُولِه وَهُوَ بَقِيّ با الْمُلُوكِ فَلَمًا دحل عَلَيْهِ :ا رَحْبّ ب يف 
وَأَدَْاهُ مِنْ نَفْسيه وَبسّط لَهُ رداك فَأَجْلَمَهُ عَلَئِهِ وَقَالَ: اللَّمُحُ 


بَارِكً عَلَى وَائِلٍ وَوَلَدِوِ) َامْيَحْمَله عَلَى الأقيال مِنْ حَضْرً حَضْرَمَوت. 
[الطبراني في «الكبير» (45/77: 4 روى لَهُ الجبافة إل البخاري» 
وعاشش إلى زمن مُعاوية وبايعٌ لَهُ 

(قال: «صَلَيْت مَعَ رَسُولِ الله يليؤز: فَرْضَعٌ يَدَهُ اليُمنى عَلَى 
يده الْيِسْرَى عَلَى صلرو». أخرجّة ابن خزمة). ش 

وأخرج أبو داودر777) والنسائي(؟/175) بلفظ: شََ وَضعْ 
يَدَهُ اليْمى عَلَى ظَهْر كَمَّهِ اليُسمْرَى وَالرْسْمْ وَالساعييه. 

والرسغ: بِضِمُ الرّاء وسكون السين الْهْمَلةَ بعدَهَا معجمة 
هُرَ المفصلٌ بينَ الساعدٍ والْكف. 

والحديث دليل على مشروعيّةٍ الوضع المذكور في المكلاق 
ومحلّهُ على الصّدر كما أفادّ هذا الحديث. 

وقال الثروئ في المنهاج: ويجعلٌ يديه تحت صدره. 

قال في شرح النجم الوّهاج: عبارة الأصحاب دحت 
صدروا يريد: 

والحديث بلفظ: «على صدروة قاك: وَكائهُم جعنوا 
التفاوت بِيئَهُمًا يسبيراً. 

وقذ فَهَبّ إلى مشروعييِه زيدٌ بن علي. وأحمد بن عيسئ. 

وروى أحمدُ ين عيسى حديث وائل هذا في كِمَابِهِ الأمالي. 

وإلبْهِ ذَهَبَت: الشافعيّق والحفية. 


1 2 0 00 د . 
وذهبت الهادوية إلى عدم مشروعيته» وأنة بيبطل الصلاة 


لِكَنِهِ فعلاً كثيراً. 
قو شتوور المكعابة واتابغي: 


قال: وَهُوَ الذي ذَكرَهُ مالك في الموطإررص7١1)‏ ولى يحك 
ابنُ المنذر وغيرهُ عن مالك غيرَه وروي عن مبالك:.الإرسال»: 
وصارٌ إِليِهِ أكثرٌ أصحابه. 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


8- ويقرأ بالفاتحة ١5+‏ 


- ويقرأ بالفاتحة 


5 ورَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِت قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يثيذ: «لا صّلاة لِمَنْ لمي يقرأ بم القرآن». 

فقن عَلَيهِ [البخاري(1/5), مسلم(؛  ]075‏ 

وَفِي رَوَايْتٍ لابن حبّان(1787) والدارقطني(١81/1”,‏ 07م ولا 
تُجْزئ صلا لا يقرأ فيها بفَاِحةٍ الْكتَاب ‏ 

وَفي أخرى: لأخمدره/١71)‏ وأبي دودر" لام وَالتَرْمِرِي(1 لضة" 
َابْنُ حَاذره 0178 «ِلعَلَكُمْ تَفْرَؤُونَ خلف إَِابِكُم؟ قُلَا: نَمَمْ. قَال: لا مظْعَلُوا 
لأ بَابحةٍ لكاب فَإنهُ لا ضلاة لمن لم يقرأ بهاه. 

(وعن عُبادة بضمُ العين المهْمَلةٍ وَتَحْفِيف الموحّدةٍ وبعدَ 
الألف دالٌ مُهْمَلة 

هر أبو الود ماده بن المنايم بن قي قيس الخزرجي 
الأنصارى ولخدي كان من ُقباء الأنصارء وشهدَ العقبة الأولى 
والثانية وَالعَالئقَ وشهد بدرا والشاية كلما ع عمرٌ إلى 
الشام قاضياً وفعلما ا بخمص» 1 تقل إلى فلسطينَ ومَات 
بها في الرّملة. 

وقيلَ: في بيت المقدس تي أربع وثلائين» وَهُرَ ابن اشين 

(قال: قال رسول الله عؤ: دلا صّلاة لِمَن للم يقرأ بم 
الْقُرّآن». مُتَفقّ عليه). 

هر دليل على نفي الصّلاق النرعيُة إذا لم يقرأ فيا اللي 
بالفاتِحة؛ لأن الصّلاة رك من أقوال وأفعال» والمركبُ عي 
باتيفاء ٠‏ جميع أجزائه» وبانتفاء البععض» ل حاجة إلى تقدير نفي 
الكَمالء لأن التّقَدِيرٌ إنما يَكرنُ عند تعذر صدق نفي الذّات, 

إلا أن الحديث الذي أفاده وله (وفي رواية لابن حبّان 
والدارقطي: «لا تجرئ صلاةً لا يُْرَأ فيهًا بفَِحَةٍ الكتَابو») فيه 
دلالة على أن النفيّ مُتَوجهُ إلى الإجزاء» وَهّرَ كالئفي للذات في 
المآل لأن ما لا يُجزَئُ فليس بصلاةٍ شرعيّة. 

والحديث دليل على وجوب قراءو الفَاتَحةٌ في الصّلاق. ولا 
يدل على إِيجابهًا في كل رَكْعتٍ بل في الصّلاةٍ جُملةً. 


وفيه احَيَمال نه في كُِ رَكعق لأن الروكعة ا صلاقٌ 


وحديث المسيء صلاتَهُ قذ دل على أن كل رَكْعةٍ تُسمى صلا 
لقوله يل بعد أن علّمَهُ ما يفعلّهُ في رَكْعَةٍ «وافعل ذلك في 
صلاتك كلْيَاه فدل على إيجابهًا في كل ركع لأنهُ أمرّهُ أن يقرا 

دإل وُجربهًا في كل رَكْعةٍ ذَمبْت النشافعية وعيرهُم. 

وعند الْهَادويةِ وآخرينٌ :: أنْهَا لا تجهب قراءَبُهًا في كل رَكْعقَ 
بل في جملةٍ الصّلاةٍ. 

والدَليلٌ ظَامِرٌ ممّ أَمْلٍ القول الأول؛ وبيانهُ من وجهين: 

الأول: أن في بعض الفاظِه بعد تعليمِه صَلَّى اللَّهُ عله 
وعلى آله وسِلّمَ ما ذَكَرَهُ من القراءةٍ والرركوع والسُّجودٍ 
والاطمثنان إلى آخروء نْهُ قال الراوي: فوصف: أي رسولٌ اللَّهِ 
لى الله عله وعلى كِه وسلم المكلاة د أربمٌ رَكْمَاسي 
سس فرغ ثم قال: دلا ت مم صَّلاةٌ أَحَدِكُمْ سس يَفْعَلٌ ذَيِك». 

ومعلومٌ أن المراد من قولِهِ «يفعلَ ذلك»: أي كل ما ذَكَرَهُ 
من القراءة بأمْ الْكتَابٍ وغيرهًا في كل رَكُعَةٍ؛ لقوله: «فوصف 
الملا هذا أربع رَكَعَات» ,: 

والثاني: أن ما ذَكَرَهُ صلّى الله عليْهِ وعلى آله وسلْمَ مع 
القراءةٍ منْ صفَاتٍ الركوعء والستّجوده والاغتدال» ونحوو مامورٌ 
به في كل رَكْعةٍ كما يُفِيدهُ هذا الحديث؛ والمخالفُ في قراءةٍ 
لاتِحةٍ في كل رَكعةٍ لا يقولٌ إِنهُ يكفى يكفي الركوع والجودٌ 
والاطمثنان في رَكْعةٍ واحدةٍ منْ صلايهء أو يُفرْقُهَا في رَكَعَاتَهَاء 
َكيف يقولٌ إِنْ القراءة بِالمَاتِحةِ تنفردٌ منْ بين هدرو المأمررات 
بأنْهَا لا تجبْ إل في ركع واحدة؟ أو يُفْرق بين الركعات؟ وَهَذا 
تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل. 

فنَعيْنَ حيار أن المراد من قولِه «نْمٌ افع ذلِكَ في صلاتِك 
كلها في رَكَمَاته. 

نم رايت بعد كبو هذا ألْهُ أخرج أحد:؛/.4م 
والبنمقي(77/1”) وابنْ حبّان1787) بسلل صحيسح: أنه فلن 
الله عله وعلى آِهِ وسلُم قال لخلأدٍ بن راذ وق الس 
صلاتهُ: 20 نَم اصنغ ذلك في كل ركع ولآنة صلى الله عله 
وعلى آلِهِ وسلّمَ كان يقرأ قاف كل ركه كما رؤاة سبلم 
وقال: «صَلُرا كما تاشتري اسل رخ(ل"“”) مرلحمم. 


ه6١‏ /ا- باب صفة الصلاةٍ 


ثم ظَاهِرُ الحديث وُجوبُْ قراءَيِهَا في سريّق وجَهْرِيْةٍَ 
للمنفرد والمؤتم. 

أمّا المنفردٌ فظاهِرٌ. 

وأمًا المؤنمُ فدخولَهُ في ذلِكَ واضحٌ. 

وزاد إيضاحاً في قوله: (وفي أخرى) منْ رواية عُبادة. 

(لأحمد وأبي داود والترمديّ وابسن حبّان: الْعَلَكُمْ تَفَرَءُون 
لا صَلاةً لِمَنْ لم يَقَْأ يهاه) فإنْهُ دليلٌ على إيجاب قراءةٍ الفَاتِحةٍ 
خلف الإمام تخصيصاء كما دل اللٌفظ الذي عندّ الشيخين 
لعمويك وَهُرَ أيضاً ظَاهِرٌ في عُموم الصّلاةٍ الجهريّة والسرية. 

وفي كل ركعةٍ أيضا. 

وإلى هذا ذَّهَبَّ الشافعية. 

وَذَهبَت الْهَادويةٌ إلى نه لا يقرّأهَا المؤكم | لف إبانية في 
الجهرية إذا كانَ يسمع قراءَتَة ويقرَأهًا في السريّة وتحفت لا 
سل فق الورية: 

وقالت الحنفيّة: لا يقرَّآامًا المأمومُ في سريّةٍ ولا جَهْريْة 
وعديت عد جه على الجميع واسسْيدلالهُمْ بحديث «من 
صل خَلفَ الإمام فَقِرَاءَةٌ الإمام قِرَاءَةٌ هه راخدرم/؟و مم ابن 
ماجه؛ 80)] مم كويْه ضعيفاً قال المصئفُ ف التلخيص(1407/1) 
بانهُ مشهورٌ من حديث, جابر» ولَّهُ طرق عنْ جماعةٍ من 
الصحابة كلّهًا معلرمة؛ انتَهَى. 

وفي «المنتقى»: رواه الدارقطبي(5176-87/1) من طرق 
كلّهًا ضعاف» والصحيح أنْهُ مُرِسِلُ لا ييِمُ به الاممتدلال؛ لأنةُ 
عامٌ: لأ لفظ قراءةٍ الإمام اسم جنس مُضافي يعم كل ما يقرفهُ 
الإمامُ وَكَذِكَ قوله تعالى: «إذَا فرئ الْقَرْآنُ فَامْتَيعُوا لَّهُ 
وَأنُصمُواة وحديث («إذًَا فَرَأ فَانْصئواة رمد /١لام).‏ ابو 
هاودزة 6١‏ النسائي(41/7 1 147). ابسن ماجهز"84)] فإن هلو 
عُمومَات في الفَاتِحةٍ وغيرهَاء وحديث عُبادةَ حاص بِالفَاتِحةٍ 
فيخصً به العام. 

م املف القائلرن بوجوب قراءيّها خلف الإمامء فقيل: 
ف محل مسكناته بين الآياتن وقيل كو بعد تمام قراءوٌ 


8- ويقرأ بالفاتحة ؟- كتاب الصلاة 


الفَاتِحق ولا ديل على هذين القولين في الحديث؛ بل حدييث 
عُبادة دالٌ أنّْهَا ثقرأ عند قراءةٍ الإمام الفَاتِحة ويزيدُهُ إيضاحاً ما 
5 أبو. داوذ(4 ؟4) من حديث عُبادة: «أنْهُ صَلَى خَلفَ أبي 
عَم وأو 5 نيم يَجْهَرْ بالْقِرَاَق فَجَمَلّ عْبَادَة يَفْرَأ بام القَرّآن 
َلَما انصَرّفوا مِن الصّلاةٍ قَالَ شاف تنه جنا مليف قا 
سَمِحْتّك تَقرَأ بم القرآن وَأبو ن عَم يَجْهَرُهبقَال: أجل صَلّى بنا 
رَسُوكُ الله يا بَمْض الملرَات الي يَجهَرٌ فا ِالْقَاة. 

قال المت عَلَيْه الْقِرَاءه فَلَمًا فَرَعٌ أل عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ 
فَقَالَ: هَلْ تَفْرَوُونَ إِذّا جَهَرْت بِالْقِرَاءة؟ فَقَالَ بَمْضمَا: نَعَمْ إنا 
نصْلَمُ لِك قَالَ: لاه وَأنَا أثّر لُ: مَالِي يُنازعْنِي الْقَرَآنُ فلا 
َقرَؤُوا بشياء إِذَا جَهَرْت إلا بأمْ القرآن». 

فَهَذا عُبادةٌ راوي الحديث قرأ بها جَهْراً خلف الإمام لأنهُ 
فَهمّ من كلامة كذ أله يقرأ بها خلف الإمام و رك نارق 

وأمًا ابو هُريرةَ فإنُّ أخرج عنْهُ أبو داودر5؟0 أَنهُ ما حدث 
بقوله: من صَلَى ضلاة لا َرأ ها بم القرآن ف ختاج فهِيَ 
خِدَاجء نَهِي خيلَاج: غير تقار قَالَ لَه الاي عنة نَْهُوَمُوَ أو 
السنائب مَوْلَى كم بن رُهْرَة: يا أبا هُرَيْرَة إنْي أكون أحيّاناً 
را الإمَاو َمرَ رَاعي وَثَاكَ: ارَأ بها َا فَارسِيُ في تفسيك»» 
الحديث. 


وأخرج[ده 85)] عن ] حول نَّهُ كان يقوا ل اقبرأ 5 
المغرب والعشاء والصبح بفَاتَحةَ ة الكِتاب في كل رَكعةٍ يرا سم 
قال مَكحول: اقرأ بها فيما جَهَرَ به الإمامٌ إذا قرأ بمَاتِحَةٍ 
الْكِنَابي وسكت سر فإِنْ ل يكت قرأتهًا قبلَهُ ومعة وبعدة لا 
تتركهًا على حال. | 

وقذ أخرج أبو داودر١87)‏ من حديث أبي هُريرة: أنه 
«مْرَهُ تتلي أن يُنَادِيَ فِي الْمَدِيئةِ أنْهُ لا صّلاةَ إلا بقِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ 
لناب قم زَاده. 


وفي تفظرة41): إلا بقرآن ولو بفَاتِحةٍ بحو الكتّابي فما زادة. 


إلا أن أخجرج البخاري من حديث أبي هريرة «وإن / يزد 
على أم القرآن اجزات». ولابن خزيمة من حديث اببن عباسء 
«أن النبي #ي قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحسة 
الكتاب؛ يُحملٌ على امنفردٍ جمعاً بيئهُ وبينَ حديث عُبادة ادال 


؟'- كتاب الصلاة 


- باب صفةٍ الصلاةٍ 


5- ولا يجهر بالسملة ١55‏ 


على أنَهُ لا يقرأ خلف الإمام إلا بمَاتِحةٍ الْكتاب. 


5 ولا يجهرٌ بالبسملة 


7307 وَعَنْ أنْس #5 «أن الي 126 وَأبَا بكر 
وَعُقر كانوا بنكو الفكالةة بالحئة النه رب 
الْعَالْمِينَ»». 

فق عليه [البخاري(47 /ا). مسلم(؟  ])7”4‏ زَادَ مُسُلِم: لا يَذْكُرُون 
(بسلم الله ه الرّحْمَنٍ الرّحيم) في أَوْل ِرَاءَةٍ ولا في آخيرها. 

وَفِي رِوَائَةٍ لأخمسد(ط/154) وَالَْسَائيُ(174/1: 186) وَالبْسن 
عَرَيْمة9؟4): لا يَجْهَرُون ب «بم الله ؛ الرَحْمَنِ الرّحمٍ - وَفِي أخرى لابن 
خَرَئِمَةرم؟4): كانوا يُسرُون. 

وَعَلَى هذا يُحْمَلُ 2 في رِوَايَة مُسْلِم خيلاقاً لِمَن أعَلَهًا. 

(وعن أنس #5 «أن النبي يذ وأا بَكْرٍ وَعْمَرَ كَانُوا 
يَفتتِحُونَ الصّلاة بط الْحَسْدُ لله رب الْعَالَمِينَ4) أي القراءةٌ في 
الصّلاة بهذا اللّفظٍ. (مُنْفقٌ عليِم. 

ولا ب َم هّنا أنْ يُقَالَ ما قُلنَاهُ في حديث عائشة ة: أن المرادّ 
بالحمدٌُ لله رب العالمينَ لينَ السورة؛ فلا يدل على حذفب البسملة 


بل يَكُونُ دليلاً عليهًا إِذْ هي من مُسمَّى السُورة لقوله: (زاة 


مسلم: لا كرون بسم الله الرمن الرّحيمٍ في أوّل قراءةٍ ولا في 


آخرها) زيادة في المبالغق 


في الثقفي. ٠‏ وإلأ فإنْهُ ليس في آخرهًا 


يل أذ بربة بآخرًا الشورة اثانة ابي قرأ بمة 
الفاتّحة. 

والحديث دليل على أن الثلائة كانوا لا يسمعون من 
خلفِهمٌ لفظ البسملةٍ عند قراءة الفَاتِحةٍ جَهْرا مع امال نقُمْ 
يقرؤون البسملة سراء ولا يقرؤونهًا اصلاء إلا أن قولّهُ: (وفي 
رواية) أي عن أنس (لأحمد والنساني وابن خزيمة: لا يضرو 
ببسم الله الرمن خن الحم يذلا مذوُوفة الو يفرؤويها سا 

ودل قولَهُ: (وفي أخرى) أي رواية أخرى عن أنس لابن 
خزيمة: (كانوا يُسرُون) فمنطوقة نهم كانوا يقرؤونٌ بها سوا 
ولذا قال المصئفُ: (وعلى هذا) أيْ على قراءوٍ لني 5 وأبي 
بكر وعمرٌ البسملة سر (يُحمل الفي في روابةٍ مُسلم) حيث 


قال: لا يذكرون: أي لا يذكروتَهًا جَهراً: 

(خلافا من أعلّها/ أي أبدى علّة لما زادة مسلمء والعلّةٌ 
هي: أن الأوزاعي روى هذه الريادة عن قَنَادةَ مُكَائبة. 

وقذ رُدْتْ هدرو العلّة أن الأوزاعي ' ينفرذ بهاء بل قد 
رِوَاهًا غيرَه وؤاية سحيخة. 

والحديث قد اتدل بو من يقول: إن البسملة لا يُجْهَرُ بهَا 
في الفَاتَِحةَ ولا في ا على أن قولَّهُ: (ولا في آخرقا) 
ثرا بو أو المكورة اللانيقة وم أقنها قا المراك اله 1 هر بها 
التُلانة حال جَهْرفِمِ بالفَاتِحةٍ بلْ يقزَءوتهنا سا كما غارة 
المصلفف. ١‏ 

وقد أطالَ العلماءٌ في هذه المسالةٍ الْكَلامَ والّف فِيهَا بعضُ 
الأعقه وك ااعديف ان لم1 

قال ابن عبد الب في الامنتذكار بعدَ سردو روايات حديث 
أنس هذه ما لفظهُ: هذا الاضطراب لا تقوم معنه كله الأحند 
من الفقهاء الْذِينَ يقرؤونَ بسم الله الرّحمن الرّحيم والّذينَ لا 
يقرءونهًا. 

وقد ستل عن ذلك أنس فقال: كبرت سي ونسييت؛ 
انتَهَىء فلا حُجَةَ فيه والأصل أن البسملة من القرآن. 

وطال الجدالٌ بِينَ العلماء من الطوائفي لاخيّلافي المذَاهِب 
والأقرب أنْهُ تا كان يقرأ بهَا تارء جَهْراًء وَتَارٌ يُحْفِيهًا. 

وقد اممْتّوفينا البحث في حواشي شرح العمدةٍ [#العدةة 
70/9 308 با لا زيادة عليه. 1 

واحْمَّارَ جماعة من الحتّقينَ أنْهَا مشلٌ سائر آيات القرآن 
يُجْهَرُ بهَا فيما يُجْهَرٌ فيه ويس بها فيما يُسر فبه. 

وأمًا الاسنتدلال بكونه ملظ يقرأ بهَا في الفاتِحةَ ولا في 
غيرهَا في صلايه على أنّهَا ليِسَتْ بآيق والقراءةً بها ندل على 
ها لَه فلا ينض لآنا ترك القراءة بها في المثلاق الو تت لا 
يدن على نشي روا هال ليس التليتن على القراقة ار 
بالقراءةٍ بالآية في الصّلاةٍ بل الدّليل أعم من ذلِك؛ وإذا انتفى 
الدَليلٌ الخاص لم يتفي الدُليلٌ العام. 


١‏ /ا- باب صفة. الصلاةٍ 


من جهر بالبسملةٍ 


7 وَعَنْ نَْيِمِ الْمُجْمِرِ ٠»‏ قال: «صَِلَيتَ وَرَاءَ 
أبي مُرَيْرَةَ # فَقَرَا بسْم الل الرّحْمَنِ الرُجيب ثُمْ 
قو م القرآن» حَنّى إِذَا بَلَمْ ولا الضَالَينَ4 قَالَ: 
ين يول كلما سَجده وإِ فم ين الْجُنُوسِ: الله 
كبر ثم يَقُولُ إذّ ١‏ سَلْمَ: واي َقبي ؛ 
لأشبَهُكُمْ صّلاة برَسُول اللّد 1886». 


رَوَاهُ اللْسَائِي؟/4 )١‏ وَابْنُ خريْمَقرة 49). 


امم 


اده إني 


(وعن تعيم) بضمٌ الثون وقنْح العين الهْمَلةٍ مُصغْراً (امجمر) 
بضمٌ اميم وسكون الجيم وَكَسرٍ اميم وبالراء ويقال: وَتشديدٍ 
اليم الانيق ذَكَوَهُ الحلي في ع العمدق 7 

هُوَ أبو عبد الله مول عُمرٌ بن الخطّابيه سمعٌ من | 
هريرة وغيروء وسمي مُجمراً أنه ا أنْ ييجمرّ مسجد المدينةٍ 
كل جُمعةٍ حين ينتصف النْهَارٌ 

رقال: «صليْت وَرَاءَ أبي هُرَئْرَةَ ففرأ بينم الله الرّحْمنٍ 
الرْحيمء ثم قر بأم الْقُرْآء حَتى إذَا بَلْعْ «إلا العشالين4 قَالَ 
آبِينَ ويَقُولُ كُلْمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ من الْجُنُوس) أي النُشَهُدٍ 
الأوْسَطِ وَكَدَلِكَ إِذَا قَامَ مِن السمَجْدَةٍ الأولّى وَالنئيةِ اللّهُ كبر 
وَهْرَ تبي النقل. 

هُمُ يَقُولَ) أي أبو مرَيْرَةَ (إذَا سَلم: وَالَدِي نفسي يبد أي 
رُوجِي فِي تَصَرُفِهِ (إني لأشْبَهْكُمْ صّلاة برَسُرل الله ##فذ». رواة 
النسائي وابن ير بمة). 

وذَكرَهُ البخاريُ تعليقار0/8. 
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النْسائي: الجَهْرَ ببسم اللَّهِ الرحمن الرّحيم . 
وَهْوَ اصح حديث, ورد في ذلك فَهُرَّ مُْيْدَ للأصلء وَهُّوَ 
كونٌ البسملةٍ حُكْمُهَا حُكُمُ الفَاتِحةٍ في القزافة ورا وإسترار: ]1 
هْرَ ظَاهِرٌ في أنْهُ كان يي يقرأ بالبسملة الِقَوْل أبي هُرَيرَة: إني 
أمهْكُمْ ملاةً برَسُول الل #فذ» وإ كان مُحُتَملاًألهُيُريدُ في 
كر أفعال الصلاةٍ وأقوالِهاء إلأ ألّهُ خلاف الظهِرء ويبعد من 


- من جهر بالبسملة 


؟- كتاب الصلاة 
المحابيٌ أن يتَدعَ في صلاتِهٍ شيئاً لم يفعلَهُ رسولٌ الله ها 
فِيهَاء ثم يقول: والّذي نفسي بيده ني لأشبهكم . 

وفيه دليلٌ على شرعيّة الثّامين للإمام. 

وقذ أخرج الدارقطي في الست ن(4/1 057 من حدييبث وائل 
بن خجر: : يمت رَسْولَ الله ## ذا قَالَ: ؤغير اموب 
لهم ولا الضَالَينَ» قَالَ: أبن يَمُدُ بهَا صَرْنَهً وقال: إِنْهُ 
حديث صحيح. 

ودليلٌ على تَكْبيرِ النقل» ويأِي ما فيه مُسنتوفى في حديث 
أبي هريرة . 

8 وَعن أبي هُرَيْرَة -_- :4ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الل 186: «إذًا رم الْمَاتِحَةَ فاقرؤءُوا ْم اللّهِ 
الرّحْمَنٍ الرّحيم» إِنْهَا إِحَدَى آياتِها. 

َوْاهُ الدارَقْطي2)717/1 وَصُوب وَقْقَ. 

لا يدل الحديث هذا على الجَهْر بها ولا الإسرار بل يدل 
على الأمر بمطلق قراءيَهًا. 

وقد ساق الدارقطي في السسئن(١/؟‏ اتير لَهُ أحاديث 
في الجهْر ببسم الله الرحمن الرُحيم في الصّلاةٍ ا مَرَفوغة 
عنْ علي - عليه السلام - وعنْ عمّارء وعن ابن عباس وعمن 
ابن عمرٌ وعن أبي هريرة وعن أمْ سلمة وعنّ جابر وعن 

نّم قال بعد سردٍ أحاديث هؤلاء وغيرهِمٌ ما لفظه: وروى 
المَهْر ببسم الل الرحن الرْحيم عن الي أ من أصحابه ومن 
ازواجه غير من سمْيناء كتبنا أحاديثهُمْ بذك في كتاب الجر يها 
معردأه واقتصرنا على ما ذَكَرنا هنا طلباً للاخيصار 
والتُخفيقت11/1» انتَهَى لفظّةُ. 

والحديث دليلٌ على قراءةٍ البسملةٍ وأنْهًا إحدى آياتٍ 
الفَاتِحقٍ وَتَقدُمْ الْكَلامُ في ذَلِكَ 


1١‏ رفع فع الصوت ب (آمين) 


3 وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله #6 إذًا 


؟١-‏ كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاةٍ 


- من أجارّ الذكرٌ مكان الفاتحةٍ ١5/8‏ 


َرَعْ مِنْ قِرَاءَةٍ أمْ الْقرآن رَقَمَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِين». 
رَوَاهُ الدَاركطبي١‏ مم وله وَالْحَاكِمُرِ١/77)‏ وَصحُحَهُ 
(وعنة) أي أبي هُريرة (قَالَ: «كان رَسُوَلْ الله 86 : إِذَا 

فْرَغْ مِنْ قِرَاءَةٍ م القرآن رَفْعَ صَوتَهُ وَقَالَ: آمِنَ». رَوَامُ الدارَقُطبِي 

رَحَسَُْ وَالْحَاكِم وَصّححَُ) فَالَ الْحَاكِم : إِسْنادُهُ صّحِيم عَلَى 
َالحَييث ليل عَلَى أله يدر للإنام الأنُ بَمْد قِرَاءة 

الفَابَحَةَ جَهْر . ش 
وَظَاهِرَهُ في الْجَهْريةِ وَفِي السرية . 
وَبشَرْعِييِهِ قَالَتْ الشانية . 


وَلِمَاِكٍ فَوْلان: الأولُ: كَالْحَتَقِية وَالثَائِي : أنْهُ لا يقولهًا. 


وَدذْمبَتْ الهَادَويْة إلى عَدَمِ شَرعِييه لِمَا يأني . 


وَلَنِسَ فِي الحَديث تَعَرْض لِتَأمِين الْمَأمُوم وَالمَْرِدِ. 

وَقَدْ أخرّج الْبُحَاريُ(0780) فِي شَرْءِيةِ النَأْمِين لِلْمَأْمْرم 
مِنْ حَدبث أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا «إذَا من الإمامُ 
أسُواء فَْهُ مَْ وَافَْ تأي َأ الْمَلائكة غير لَهُ ما تَقَدمَ مِسنْ 
تبه . 

وأخرج أيْضار؟78) مِنْ حَدِيئِهٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «إذًا قَالَ الإمَامُ «وّلا الممائينَ 4 فَقُوئوا: آمِين» 

وَأَخرّجَ أيضاً(1 0/4 مِنْ حَديئهِ مَرفوعاً «إذًا قَالَ أَحَدُكُمْ: 
آمِينَ» وَفَالَت الْمَلائْكَة في السّمّاء: آمِينْ فَرَاَنَ أَحَنُهُمَا الآخنٌ 
ونه 1زانا عل ين ين 

فََلْتَ الأحاويث عَلَى شَرَعِيْيهِ لِلْمَأمُوب وَالآَخِيرُ يَمْمْ 
المُنفرد . 


َقَدْ حَمَلَهُ الْجُمْهُررُ مِنْ القَائلِينَ به عَلَى الندِْن وَعَنْ 


بَعْض أَمْلٍ الظاهِر أنه للْرْجُوسِ عَمَلاً بظَامِرٍ الأمرء فَأَوْجَبُوهُ 

وَاستَدلْتَ الْهَادويْهُ عَلَى أَنهُ بدعَة مُفْدَة للا بحَدِيث 
«إن مَو المثلاة لا يصْلُحُ فيهًا شي مِنْ كَلامٍ اناس (شدم ' 
الحديث؛ ولا يَتِمُ بهِ الامنتدلال» لأن هذا قامَ الدَليلٌ على أنْهُ 
من اذْكار الملا كالتسبيحٍ ونمو وَكَلام اناس المرادٌ به 
مُكَالنَهُمْ وعاطبتَهُي كما عرفت. 


اا ولأبى ذَاوْدر؟؟) وَالتْرْمِذِيه؛) 0 مِنْ 

أي نحو حديث أبي هُريرة ولفئلنة في السسئن: دإِذًا قَرَأ 
الإمَامُ وّلا الضَالِينَ4 قال: آمِينَ وَرَقَمَ بها صَونَهُا. 

وف لفظ لَهُ عنه: «أنْهُ صلّى لف رَسُول الله تي فَجَهَرٌ 
بآمين؟. 

«وآمينَ» بالمدٌ والتَخفيف ف جميع الرُوايات وعن جميع 
القراء وحُكِي فِيهًا لَمَاتُ ومعتامًا: اللّهُمُ اممْتَجِبْ؛ وقيل غيرٌ 
ذلِك. 


7 من أجازَ الذكرّ مكان الفاتحة 

١‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أَوْفَى نه قَالَ: 
جَاءَ رَجُلَ إِلَى النبي نظ فَمَالَ: إني لا أسْتطِيعٌ أن 
آخذ مِن القزآن شيئاء فَعَلَمْنِي مَا يُجَزئني مِنْك فَقَال: 
قل: سْبْحَانٌ الل وَالْحَمْدُ للّهء وَلا إِلَدَ إل اللَّهُ وَاللَهُ 
أكْبْنُ ولا حَوْلَ وَلا قُرّة إل باللهِ الْعَلِي الْمَظِيمٍ) 

رَوَاهُ أَحْمَرغ/*ه”) وََبُو ذَاوّدر؟87) والنْسَائي؟/147). 

وَصَّحْحَهُ ابن جان(8١18)‏ والدارقطيي( 2717/١‏ 114) 
وَالْحَاكِمُر41/1 0). 

(وعن عبد الله بن أبي أوفى) هُرَ: أب إِبرَاهِيمَ أو مُحمِّدَ أو 
مُعاوية» واسمٌ أبي أوفى: علقمة بن قيس بن الحارث الأسلمي» 
شَهدَ الحديبية وخيرٌ وما بعدَهُمَاك ولم يزل في المدينةٍ حتى قبسضص 
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/ا- باب صفة الصلاة 


بر تفل فتحول إلى الكوفة ومَات بها وَهُوٌَ 
من الحابة. 
(قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلى النبيّ ع فقَال: إني لا أملتط ستطِيع أن 
آحُدَ من القُرآن شيا فَعَلمْنِي ما يُزئبي عَنكُ فَقَالَ: قُلْ سُبْحَادَ 
الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلّهَ إلا اللَّهُ وَاللَهُ أكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قَُةَ إلا 
الله الْعَلِي الْعَظِيم الحديث) بالنصبي؛ أي: أت الحديث. 


هو آخر من مات بالكوفة 


وَتَمَامهُ في سنن أبي داود قَالَ: أي الرّجُلُ: يا رَسُولَ الله 
هَذَا لله ما بي؟ قَال: قل اللْهُم ارْحَمْبِي وَارْرُقنِي وَعَافِنِي 
وَاهْدِني» لما قَامَ قَالَ هَكَدَا بِيدَْه فَقَالَ رَسُولُ الله عليذ: أمًا 
هَدَا فَقَدْ ملا يَدَيِْ من الْخَيرء الَهَى؛ إلا أله ليسَ في سئْنِ أبي 
داود: العلي العظيم. 
(روَاة أحمِدُ وأو داود والدسائي وصحّحَهُ ابسن حبان 
والدارقطني والخحاكم) . 
الحديث دليلٌ على أن هه الأذْكَارَ قائمة مقامٌ القراءة 
للفايِحةٍ وغيرهًا لمن لا يُحِسنُ ذَلك. 
' وظَاهِرُه نهُ لا يحب عليه تعلّمُ القرآن ليقراً به في الممُلاق 
فإنٌ معنى «لا أمستطيع»: لا احفظ الآن منْهُ شيئا فلم يأمز 
بحفظه وأمرَه بهذ الألفاظ مع أله يك حفظ الفَاتِحةٍ كما يحفظ 
هذو؛ وقد تقد في حديث المسيء صلاتة 


١‏ ما زادَ على الركعتين يقتصّرٌ فيها على الفاتحةٍ 

0 وَعَنْ أبي قَنَادَةَ ## قَال: «كان رَسُولُ 
الله 15 يُصَلَي بنا فيقرَأ ة في الظهْر وَالْعَصْرٍ - في 
الركعتين الأوليين - بِفاتِحَةٍ الْكِتَابٍ وَسْورَتَيْنِ 
وينيدنا الأ أحياناء طول الكمَة الأرلن وَيَقَرَا 
في الأخْرَيَيْن بِمَاتِحَةٍ الكِتَابيه. 
قن علد [البخاريير/001, مسلم(١‏ 49)]. 

روعن أبي قَنَادةَ ضيه قال: كان رَسُولُ اللَهِ صَلّى اللّهُ علَيِه 
َعلَى آله وَسَلمَ يُصلَي بنا قفرأ في الطْضرٍ والقصنرٍ يفي الرَكْعتينٍ 
الأولييْنِ») بياءين تثنية أولى. 


-1٠‏ ما زادَ على الركعتين يقعصرٌ فيه على 


؟9- كتاب الصلاة 
بقاتِحةٍ الْكِتابي) أئ في كل رَكْعةٍ منهُمَا. 
(وسورتين) أي يقرؤُهُمَا في كل رَكعةٍ سُورة. 
(ويسمعنا الآ أحيان/ وَكَانَهُ م هّنا علموا مقدارَ قراءَتِه 
(وبطوّل الرمْعة الأولى) يبعل الكورة فيهًا أطول من الَنِي 
في الثانية. 


4 


(ويقرأ في الأخريين) تثنية أخرى. 

(بفاتِحةٍ الكتاب) منْ غير زيادة عليهًا (متفق عليو). 

فيه دليلٌ على شرعيّة قراءةٍ القَاتِحةٍ في الأربع الركمات في 
كُ واخدق وقراءة سُورةٍ معها في كُ كع من الأوليين» وأن 
هذا 8 عادَنَةُ عليه العلدمه كما يدل ل لهُ «كان يُصلّي؛. إِذ هي 
عبارة تَفيدٌ ذُ الاستمرار غالباً. 

وإسماعهُم الآيةَ أحياناً دليلٌ على أَنْهُ لا يجب الإسرارٌ في 
السرَيُةِ وأن ذْلِكَ لا يقنّضي سُجوة السهو. 

وف قوله احياناً ما يدل على أنْهُ تَكَررَ ذلِكَ منه. 

وقد أخرج المُسائيّ(7/1١1)‏ مرخ حديثو البراء قال: «كما 
نصَلَي تلفت الي ار 5 تكله يلالا بتاك كيزن 
َقْمَانَ والذَاريات». 


وأخرج ابن خزيمة:019) من حديث أنس نحو ولَكِنْ 
قال: «سَبّحٍ امم بك الأغْلّى» وطمّل آنَاك حَدِيث العَاشيةِه. 

وف الحديث : دليل على تطويل الركعة الأرلى» ووجْهة 0 
أخرجة 3 الررا زاق4/92 ل له في آخر حديث أبي كَنَادمَ هذا 
وظئنا أنهُ يُريدٌ بذك أن يُدرِكَ الناس الوكعة الأيل. 

وأخرج أبواداود منْ حديث[.. .وروى] عبد الرّراق عن 
عطاء: إِنّي لأحبُ أنْ يُطْوّلَ الإمامٌ الركعة الأول من كل ضلاة» 
حتى يكثر الناس في الأولى» ويقتصر في الثانية». 1 

والظاهر: أن التطويل يكون بطول السوزة في الركعة الثانية. 
وقد ادُعى ابن حبَّانَ أن التُطزيلَ إِنْما هُنَوّ َيل القعراءة مع 
استواء المقروء؛ وقذ روف مسلم 00/7 م حديث حفصة: كان 
يُرَنُ الثورة حَبّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أطْوَل منهاه. 0 

وقيلٌ: إِنْما طالّت الأول بدعاء الافججاح والتعوذ. 


؟- كتاب الصلاة 

وأمًا القراءة فِيهًا فَهُمَا سواء؛ وني حديثي أبي سعيدرٍ الي 
ما يرشدٌ إلى ذلك. 

وقال البنِيّقي: يُطوّل في الأولى إن كان ينتظرٌ أحدأء وإلأ 
فيسوي بين الأوليين. 

وفيه دليلٌ على أنه لا يزدادٌ في الأخريين على الفَاتَحةٍ 
وَكذَلِكَ العالعة ف الغريم بذ كان مالك قد ارج 3 
ل 1 ا دا متي الآية. 

وللشنافعي قولان في استتحباب قراءةٍ السُورةٍ في الأخريين. 

فيه دليلٌ على جراز أن يُخيرَ الإنسانٌ بِالظْنٌ ولا 
فمعرفة القراءةٍ بالسُورةٍ لا طريق فيه إلى اليقين. 

وإسما الآبةٍ أحياناً لا يدل على قراءةٍ كل السثُورة 
وحديث أبي سعيلٍ و الآببي يدل على الإخبار عن ؛ ذلِكَ بالظر؛ 
وَكذا حديث خاب حِين سئل: :بم ا تَعْرِفُونَ قِرَاءَةٌ الي 
2 في الظر وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطْرَابٍِ لِحيجه[البخاري(51/)) 
وَلْوْ كَانُوا يَعَلْمون قَرَاءنَهُ فيهمًا بخ عَنْهُ تللظ لَذَكَرُوة؟. 


-١ 4‏ الركعتان الأوليان أطول من الأخريين 


4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ب الخذري ذه قَال: 
دن تَحْزِرُ رُ قِيَامَ رَسُول الله 2 في الظهْر وَالْعَصْرِ 
فَحَرَرْنًا قِيَامَهُ في الركعتين الأركتن مِن الظُهْرٍ قَدْرَ: 
«ال تَِْيلُ4 السَجْدَة وَفِي الأخرَييْنِ قَذْرَ نَمف 
مِن ذَلِكَه وَفِي الأولينْنِ مِن الْعَصْرٍ عَلَى فَذْر 
الأخريين 9 اله والأخرَيين على التسصقيوية 
ذَلِك؛. 

رَوَاةُ مللم(؟45). 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري به قال: كُنا نحزر). 

بفنْحٍ الثون وسُكون الحاء الهمَلَةٍ وضمٌ الراي: نخرسٌ 
ونقدر. 


ون قوله (كنا نمحزرٌ) ما يدل على أن المقَدرينَ لذلِكَ 


/ا- باب صفة الصلاة 


"606 الركعتان الأوليان أطول من الأخريين‎ -١ 


جماعة؛ وقد أخرج ابن ماجة(4؟م) رواية أن الحسازرين ثلاثون 
رجلا من الصحابة. 
ا > زد :1 54 لام وا" اي 1-2 
(«قِيَامَ رَسول الله تينو في الظهر وَالمَصر فحَرّرنا فِيَامَهُ في 
الركعتين الأولين في الظهْرٍ قَدْرَ «إلم تنزيل» السجدة) أي 
في كل رَكعة بعد قراءٍ الفَاتِحةٍ. 
(وفي الأخريين قدرَ النصفي من ذلك). 
الوح وو ام يَحَةٍ معَهًا في الأخريين. 
٠. - 5 03 2 58‏ 2 
(وَفِي الأوليين مِنَ العَصر على قذر الأخرن مِن الظهر) 
ومعلومٌ أنهُ كان يقرأ في الأوليين من العصر سورة غير الفايِحة. 
(والآخرين) أي من العصر (على النصف من ذلك) أيْ من 
الأولين منهُ. 
(رواةُ مُسلم). 
الأحاديث في هذا قد اخْتَلفَتْ ففذ ور أنْهَا «كَانّتْ صَلاةٌ 
اللهر تعَامُ فيْدَهَبْ الذَاهِبُ إِلَى لبقي يقَضِي حَاجَتَهُ تم يِأَنِي 
إلى أَمْلِك مُتَوَهاً وَيُدْرِكُ اي 0-0 فِي الركمَة الأونّى مِمًا 
يُطِيلهًاه. 
أخرجة مُسلم(4 5 4) والنْسائي:؟/154) عن أبي سعيار . 
وأخرج أحمددم/0 ومسلم(4057) من حديث أبي سعيلر 
أيضا: «أنْ النبي تن كان يَقْرَاُ في صّلاةَ الظّهْر فِي الركْعير: 
الأوليين في كل رَكْعَةٍ قَدْرَ ثلائِينَ يد وَفِي الأخريئين قَذرٌ 
من عَشْرَةٌ آي أو قَالَ صف ذَلِكَ. 


وَفِي الأخرتين قَدْرَ نِصْف ذَلِكَ» هذا لفظ مُسلم. 

ويه دليل على أنْهُ لا يقرأ في الأخريين منّ العصر إِلأ 
الفَاتِحة وأنْهُ يقرأ في الأخريين من الظّهْر غيِرَهَا متَهًا؛ وَتَقَدُمَ 
حديث أبي قَتَادةٌ زبرقمر٠‏ /1؟)]: دن كان يقرأ في الأخريين مين 
الظّهر بم لناب وَيُسْمِعْنَا الآيةَ أَحيّانا. 

وظاهِرهُ أن لا يزيد على و الْكِنَابٍ ؛ فيهماء وللة أرجح 
0 حديثي أبي سعيار م حيث الرواية لذن افق عليه الشتيخان 
هن نك الرُواية ومن حيث الدّراية؛ لأنْهُ إخبارٌ مجزوم بد 


"١‏ /ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 


وخر أبي سعيلر أنفرة به مسلب ولأنهُ خيرٌ عنْ حزر وَتّقديرٍ 
وتظئن. 

ويحتملٌ أن يُجمع بِنّهُمَا بألَهُ تي كان يصدمٌ هذا تارق 
فيقرأ في الأخريين غير الَائِحةٍ مهاه ويقتّصرٌ فهمًا أحياناه 
فَكْونُ الزيادة عليْهًا فيهمًا ميئة تفعل أحياناء وَبمْرَكُ أحياناً. 


6 الصلاةٌ التي يطيلٌ فيها ويقصرٌ في القراءةٍ 

وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «كان فلان 
00 02 0 90 7 ان 2 
يطيل الأوليين مِن الظهرء ويخفف الحَصنٌ ويقرا في 
المُغربٍ بِقِصّار | م لمفصّل وَفِي العِشاء بِوَسَطِهِ وَفِي 
الصبح بِطِوَ اله فَقَالَ بو قريرة: ما صَليْت وَرَاءَ أَحَلٍ 
أَشْيه صلا برَسّول الله 2 مِنَ هَلَ]4. 

َخْرَجَهُ الدسائي اتاج صحِيح(051//5: 014). 

(وعن سُليمان إن يسار) هُو: أبو يو سسَايمانٌ بن يسار 
بفتح المثعاة ةَ اليد وتحيفة السّين المهْمَلتَ وَهُوٌَ و مؤلى مَيَمَونةٌ 3 
المؤمئين» وأخو عطاء سس يسار» من ؛ أهْل المدينة» وكبار الشَابعين؛ 
كان فقِيهاً فاضلاً ثقة عابداً ورعاً حُجَّقٌ وَهُرَ أحدُ الفقَهّاء 


السبعة. 


(قالَ: كان قلائ)» في شرح السسنوم/074 للبغوي أن فلاناً 
يُرِيدُ به أميراً كان على المدينق قِبِلّ: اسمّهُ عمرو بن سلمق 
وليس هو عُمرٌ بن عبد العزيز كما قيلٌ» لأنْ ولادة عُمرَ بن 
رب لخارصم مُصرّح بأن أبا 

يرة صلى خلف فلان هذا. 

3 9 ممه 1 54 بج كلإ ع 5 ا 1 م 

(يطيل الأوليين في الظهر ويخفف القصر ويقرأ في المَغرب 
بقِصّارٍ الْمُفَصّلٍ), الف في أؤل المفصّل: 

فقيل: إِنْهَا من الصافْات» أو الجائيةٍ أو التتَال» أو 
الحجراتب» أو الضف أو تبارَكَ أو سبح أو الفلحئ) وَانْفَقَ 
أن مُنَهَاهُ آخب القرآن. 

(وفيٍ العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله, فقال أبو هُريرة: ما 
صلَيْت وراءً أحدٍ أشبّة صلاةً برسول اللَّهِ يذ مرا هذا أخرجَة 
النسائيّ ياسناد صحيج). 


الصلاةٌ التي يطيلٌ فيها ويقصرٌ في القراءةٍ 


97- كتاب الصلاة 

قال العلماٌ: السسنْةُ أن يقرأ في الصبح والظّمْرٍ بطوال 
اللفصّلء ويكونٌ الصْبحٌ أطول. 

وفي العشاء والعصر بأوسطه. 

وفي المغرب بقصاره. 

قالوا: والكمة في تطويل الصبح والظّهر أنْهُمَا وثْنَا غفلةٍ 
بالنُومٍ في آخر اليل والقائلق فطولُهمًا ليدرهُما لاخو لغفلةٍ 
أو نوم وتحوهمًا. 

وني العصر ليمت كذليك؛ بل هي في وقفته الأعمال 
كاه لذلك. 

وفي المغرببه لضيق الوفّت؛ فَاحْتِيجَ إلى زيادةٍ تحفيفِقَاء 
ولحاجةٍ الناس إلى عشاء صائيهمٌ وضيفهم. 

وفي العشاء لغلبةٍ : انوي ولَكِنْ وقْتَهًا واسمٌ فأنْسبْهَت 
العصرّء مَكَذا نالك وسبَعرفٌ اخختلافَ أحوال صلاتَِهِ 35 ما 
ّي قريباًء ما لا يتم به هذا التفصيل. 


ما يقرأ في سورة المغرب 


5 وَعَنْ جُبِيْرٍ بن مُطِْم #5 قَالَ: 
8 12 اانا 72 
«مَمِعْت رَسُول الله 288 يَعْرَ 6 أفي المغرب بالطور». 
مق عَلَيْه [البخاري(9 75)؛ مسلم(1 4)]. 
(وعن جبير بن مُطعم ده) تقدمَ ضبِطْهُمًا وبيانُ حال 


١ ججبير‎ 


وات رم من وه يوك مللتة ع* يه 0 
(قال: «سَمِعَت رَسُولَ الله يذ يَْرَا في الْمَغْربٍ بالطور» 
قْ عليه فذ بِيّنَّ في قَنْح الباري<048/5 أن سماعَهُ لذلِكَ كان 
قبل إسلامه. 
رَهْرَ دليل على أن المغرب لا يِخْنَصْ بقصار المفصّل. 
وقد ورد أله كر قرأ في المغربب ب طالمص» [د(؟١81)»‏ 
س(059/5)): خ #ختصسرا 4 08/5 انكس قرا فيها 
بالصافاترس(؟/058]: ونه قرأ فيها ب وحمة» الدُخان» ونه 
قرأ فِبهًا إسبّح امْمَ رَبك الأغلى4»؛ وأنهُ قراً فِهًا ب«الشين 
وَالرْيُون» وأنْهُ قرأ فيهًا بالمعرّدتينء ونه قراً فيهَا بامرسلات 


؟٠'-‏ كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


7- ما يقرأ في سورة الفجر 


رخر"“ثللى مرككق)» وأئنة كسان م فيهابقصسار 
المفصّل[الموطاره 1 وَكُلَهًا أحاديث سح 

وأمًا المداومة في المغربه على قصار المفصل فإِنْما هُوَ فعلٌ 
مروان بن 0 
المفصّل» وقد ريت رول الل ما 0 
الطُولَييْنَ؛ : _ تثنية طولى : 

والمراد بهمًا الأعراف والأنعام, والأعراف أطول من 
الأنعام» إلى هّنا أخرجَةٌ البخاري(74) وَهِيَ الأعراف. 

وقذ أخرج النسائي:/١٠07»‏ «أنَهُ تلظ مَرْقَ في الأغرّاف 
فِي ركني الْمَغْربه وَقَدَ قرا فِي اليشَاء ب«الثين َالريتون» 
ووفك ن لِمْعَاذٍ فِيهًَا ب#ر الشُمْس و رَمحَامَاك و رَاللْيِل إِذَا 
يَعْشَى 4 وَلاسَبّح اسم رَبك الأعلى 4 ونحوها. 

والجمع بينَ هذه الرُوايات أنَّهُ وقعع ذلك مه تنظ 
باختلاف الخالات والأوقات والأشغال» عدم ووجؤدا. 


-١‏ ما يقرأ في سورة الفجر 


1/1؟- وَعَنْ بي هُرَيْرَة ظنه فَالَ «كَانَ رَمُولٌ 
اللو ا يَقَرَأُ في صّلاةٍ الْقَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةٍ «الم 
تنزيلٌ» السسّجْدَةٍ وطمّل أَنَى عَلَى الإنسّان»». 

مفَقٌ عَلَيِْ والبخاري(؟ 84). عسلمر١‏ 88). ش 

(وعن أبي هُريرة طبه قال: كان رَسُول الله يي يقرأ في 
صَلاةٍ الجر يم اْجْمْعَةٍ لم تَنْري4 السشخد أي فِي الركْمةٍ 
الأولى طهل أتى عَلَى الإنسان» أ فِي انيت (مْمَقْ عليق. 

فيه دليلٌ على أن ذلِكَ كان دابَهُ ينظ في تلك الصّلاة. 


وزاد امنتِمرارهُ على ذَلِكَ بياناً قوله 


11 وَلِلطْمْرَانِى [«الصفير» ('زحف امع فانة 
حَدِيث ابن مَسْعُودٍ: يليم ذَلِكَ 


وهو قوله: (وللطيراني من حديث ابن مسعود؛ يديم ذلك) 


أي يجعلهُ عادةً دائمة ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّ: السّرٌ في قراءَتِهمًا في صلاة 
فجر يوم الجمعة أنْهُمًا تضمَننًا ما كان وما يَُكُونٌ يومَهُماء فإنهُمًا 
اشسَملَنَا على خلق آدم وعلى ذِكْر المعاد؛ وحشر العباد» وذْلِكَ 


يَكُونُ في يوم الجمعةء ففي قراءَتِهمًا تَذكِيرٌ للعباد بما كان فيه 


ويكون. 
كَلت: لِيعتيروا بكر ما كان» ويستّعدُوا ا يَكون. 
السؤال عند آية الرحمة, 
والاستعاذة عند آية العذاب 
لحفك وَعَنْ حُذَيْفَة # قَالَ: «صَلَئِت مَعَّ 
ابي يذ فمًا مر 


يَسَأَلُ ولا يد عَذَابِ 37 تَعَودٌ ذّ مِنهًا؛. 


أَخ َه الخنسة [أحمدره/87"), أبو داودر!؟ لام). الترمذي (13517), 


ا خم إلا وَقَفَ عنما 


النسائي(1/5/9١),‏ ابن ماجه(/857)]. 

رَحَسنَهُ التَرْمِذِيكر17). 

(وعن حُليفة ضيه قال: «صَلْيت مَعَ النبيّ 8 فَمَا مرت 
به آيَهٌ رَحْمَةٍ إل وف عِنْدَهَا يَسْأل») أي يطلب من الله رَجْنَةُ 
رولا آيةُ عذاب إل تعوَذَ منهًا/ +“ ما ذْكِرَ فِيهًا (أخرجّة الخمةٌ 
وحسَةُ الرمدي). 

في الحديث دليلٌ على ألَهُ ينبغي للقارئ في الصّلاة تديْرُ ما 
يقروه وسؤال رحّته والامنتعاذة من عذابهه ولعل هذا كان 
صلاةٍ الأيل. 


نتوين ورم 2 . 0 
وإنما قلنا ذلِك؛ لأنّْ حديث حذيفة مُطلقٌ ووردّ تقيدّه 


2 


بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنْ أبيهِ قالَ: «سَمِعْت رَسُولَ 
اللو تلظ يقرأ في صَلاة ليست بيضق قمر بكر الج وَالكار 
قل قربا م ارت أ شيع 0007 
روه أحمدر؛/لاء”) وابنُ مَاجَدْر؟10) بعناه. 
وأخرج أحمد(17/1) عن عائشةً: «قُمُت مَعْ رَسُول الله 
ا لَه اَم كان قرا بابر والنساء وآل عِمْرَان ولا يش 


"١‏ /ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 
بي فيا نَخْوِيفٌ إل دَعَا الله عَرْ وَجَلَّ وَاستَعَافَ وَلا يَمُرٌ بِآبةٍ 
فِيهًا اسْتَْارٌ إلأ دعَا الله عَرُ وَجَلُ وَرَعْبَ إِليوه. 

وأخرج اللنسائيّ2؟/0111 وأبو داود(47”7): من حديسث 
عرفي بن مالك: «قمت مم رَسُول الله يذ مَبدَأ فَامْنَاك 
وَتَوَضَا ثم قَامَ فَصَلّىء فَاستفتح الْبََرَة لا يَمُوُ بآيَةٍ رَحْمَةٍ إل 
وَنَهََ فَسَأنَ» وَلا يَمُرُ بآيْةِ عَذَابٍ إل وَقَف وَتَعَوذ الحديث» 
وليس لأبى داود ذكُُ السنوّاك والوضوء. 

فَهّذا كلهُ في الثافلة كما هُرَ صريحُ الأول. 

وني قيام اللّيل كما يُفيدُهُ الحديثان الآخران» فإنهُ لم يأتٍ 
عنهٌ تي في رواية قط أنْهُ أمْ الناسَ بالبقرة وآل عمران في 
فريضةٍ أصلاً؛ ولف «قُمْت» يُشعرٌألَهُ في اليل َم ما ترجينا 
بقولنا: ولعل هذا في صلاة اللَيلٍ فهذا باغّْبار ما وردء فلوْ فعلَّهُ 
أحدٌ في الفريضة: فلعلّهُ لا بأسَ فيه فيه ولا يُخل بصلاتي سَيْما 
إذا كان مُنفرداء لثلاً يشقّ على غير إذا كان إماماً. 

وقولها: «ليلة الّمام» ف القاموس: ليله امام ككِتَابٍ 
وليل يَمَامي أطول ليالي الشتاء» وهيّ ثلاث لا يسنان تقصائهاء 
أو هي إذا بلغت اثنتئ عشرة ساعةٌ فصاعداًء النَهَى. 


4 الركوعٌ لتعظيم الربّ والسجود للدعاء 


- وَعَنِ ابْن عَبّاسٍ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله 6ذ: «آلا وَإنِي نهيت أن أَكرَاً القرآن 
رَاكعاً أو سَاجداء فأَمّا الريكوعٌ فَعَظّمُوا فِيه الرْب. 
وَأمَا السّجُودُ فَاجْتهِدُوا في الدعَاء فَقَمِنٌ أنْ 

1 رَوَاهُ مسلمرة 410). 

(وعن ابن عباس طه قالَ: قال رسول الله [: «ألا وإني 
نهيت أن أفرا الْقرْآن رَاكعاً أو ساجداً») فَكَالَهُ قيل: فماذا تقول 
فيهمًا؟ فقال (فَأمَا الركُوع فَعَظْمُوا فيه الرُبْ) قذ بِيْنَ كيفيّة هذا 
لظم حديث مسلمد؟ 00/0 عن حُذيفة: فجعلّ يقول: أي 
رسولٌ الله نا : سُبحان رب العظيم. 


(وأمًا السّجودُ فاجتهدوا في الّعاء فقمن) بقْشْح القافم 


4- الركوعٌ لتعظيم الربّ والسجود للدعاء 


؟!- كتاب الصلاة 
وَكسرٍ اميم ومعناة: حة حقيق (أن يُسنتجاب لكُم. رواة مسلم). 

الحديث دليِلٌ على تحريم قراءة القرآن حال الكو 
والسسّجود؛ لأنْ الأصل في النْهي التحريم. 

وظَاهمِرَهُ وُجوب ‏ تسبيح الركوعء ووجسوبُ الّعساء في 
السّجوق للأمر بهمًا. 1 

وقذ ذَهَبّ إلى ذليك أحمدُ بن حنبل وطائفة من الحدئين. ش 

وقال الجمهرر: نه مستحبة لحديث ء المسيء ٠‏ صلاتّفٌ فإنه 
م يُعلَمْهُ كيل ولوْ كان واجباً لأمره به. 

أ ظَاهِرٌ قولِه: (فعظموا فيه فيه الرب) أنَهًا تُجزئٌ م المرة 
الواحدة كر 0 سل ما أمرَ يه 

وقد أخرج 3 داود485) من حد يث ابن مسعود: : دإذًا 
رَكُمَ أَحَدَكُمْ فليْقلْ ثلاث مَراتر: بخان ري الَْظِيِمٍ وَذْلِكَ 
أذناة. 

ورواة التَرمِذَي5717) وابن ماجدز١‏ 46 إل أنه قال أبر 


داود: فيه إرسال» وكذا قال البخاري والتزمذي. 


ماه 


وف قوله: «ذلك أدنَاةه ما يدل على أنهًا لا جز المرة 
الواحدة. 

والحديث ل شروعيّة العاء حال السُجودٍ باي 
دُعاء كان» من ) طلبو خيري الدنيا والآخرقه والاسييلاة من 
1 وأنّهُ مل الإجابة. 


وقذ بين بعض الأدعية ما أفادَهُ قولهُ: 


٠‏ ما يدعو في الركوع والسجود 


-0١‏ وََنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالت: 
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ هذ يَقَولٌ في رُكوعِهٍ وَسْجُودِه 
سُبْحَانِك اللْهُمْ رَيِنَا وَبحَمْدِك اللّْهُمْ اغفير لي1. 
فق عَلَيهِ [البجاري(8110)» مسلور4 8 4)] 


الواوٌ للعطفب والمعطوف عليْه: ماق ما قبل والسطوفة 


يَتَعلْقُ ب «حمرك». والمعنى: أَنرمُك وأتَلبْسُ بحمدك. 


؟- كتاب الصلاة 

ويحْتَملٌ أنْ نَكُونَ للحالء والمرادٌُ: أسبحُّك وأنا مُتَليْسُ 
محمدك: أي حال كوني مُتليّسا به. 
(اللْهُم اغفز لي. متف عليه». 

والحديث دليلٌ على أنْ هذا من أذْكَار الركوع والتجزد 

ولا يُناِيهو حديث: «أمّا الركُرعٌ فَعَظَمُوا فيه الرْبْ؛ لأن هذا 

الذَكُرَ زيادة على ذلِكَ النُعظيم الذي كان يقولة لال فيجممٌ 


بيئة وين هذا. 


وقولة: «اللَّهُمْ اغفْرٌ ليه مثال لقوله تعالى 50 فسبح بحَمدٍ 
رَبك وَاسْتَخْفِرْة» . 

وفبه مُسارعَّهُ ييز إلى اميئال ما أمرَّهُ اللّهُ به قياماً بحرا 
العبوديّةِ وَتَعظيماً لشأن الرُبوبيةَ زَادَهُ اللّهُ شرفاً وفضلاً. 


وقذ غفْرٌ لَهُ ما تقدمَ منْ ذنب وما تآخرٌ. 


5 صفةٌ الصلاة بعد القراءة 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ #ه قَالَ: «كان رَسُولُ 
الل 5 إِذَا قَامَ إلى الصّلاة يُكَبْرُ حِينَ يَقُومٌ ثم 
جين يَْفَعْ صْلْبَهُ مِنَ الركوع» ثم يَقَولُ وَهُوَ قَائِم: 
نا وك الْحَمْدُ م كبر حينَ يَهوِي سَاجدا ثم 

فق عليه والبخاري8/): مسلم(؟08]. 

(وعن أبي هُريرةَ طوهِ قال: كان رسول الله يي إذا قامَ 
إلى الصّلاة) أي إذا قام فِيها. 

كير أي َكبيرَ الإحرام (حين يفرم). 

فيه دليلٌ على أله لا يَنَوِجُهُ ولا يصنمٌ قبل التُكبير شيئاً. 
حينَ يركع) تَكبيرة الثقل.. 


(ثمٌ يقول: سمع اللَهُ لمن حمدةم أيْ أجاب الله من حمدهُء فإن 


ة وصلاءة 


(ثم يُكبر 


/ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 


6501 صفةٌ الصلاةٍ بعد القراءة‎ -١ 
من حمد الله تعالى مُتَعرُضاً لثوابه امْتّجاب اللَهُ لَه وأعطّاهُ ما‎ 
تعرض لَه فناسب بعدَهُ أنْ يقول: رينا ولّك الحمدُ.‎ 

(حين يرفعٌ صَلبَهُ من الركوع) فَهّذا في حال أخلرو في رفع 

(ثم يقول وَهْرَ قائمٌ: ربّنا ولك الحمذ) بإثبَات الواو للعطف 
على مُقدْر: أي ربّنا أطعناك وحمدنّاك أو للحالء أو زائدة 
وود في رواية بحذفهَاء رَهِيَ نسخة في بُلوغ المرام. 

وم يد خبن يقري ساعد تخين الثقل. 

(لم يبر حينَ يرفع رأسّة) أي من السسجودٍ الأول. 

(ثمٌ يُكَبْرٌ حينَ يسجد) أي الستجدة الثانية. 

(لمُ يُكبْرٌ حينَ يرفع) أ من الستجدة العانِيق هذا كله تَكبِينُ 
التقل. 

(ثمّ يفعلٌ ذللك) أي ما ذُكِرَ ما عدا التكبِيرة الأولى الْتِي 
للوحرام. 

(في الصلاةٍ أي رَكعَاتِهَا) كلها ويُكبْرٌ حين يقومٌ من الننتن 
بعد الجلوس (ِللتشهّد) الأوسط (مُنْفقَ علي. 

الحديث دليلٌ على شرعيةٍ ما ذُكِرَ فب من الأذْكَار فامًا ول 
التكبير: هي تكيزة الإحرام. 

وقذ تقد الدليل على وجوبهًا من غير هذا الحديث. 

وأمًا ما عدَاهًا من اللْكبير الذي وصفَهُ فقذ كان منْ بعض 
أمراء بي أميةَ تركَهُ تسَامُلاًء ولَكِنْهُ امير العمل من الْأمّةِ على 
فعلِهِ في كل خفض ورفم؛ في كل ركعةٍ حمس تكبيرات» كما 
عرفته من لفظ هذا الحديث» ويزيدٌ في الرّباعيّة والتلائيةٍ تكبيرة 
النهُوض من النّشَهُدٍ الأوسطء قَتَحصّلُ في المكتُوَئَات الخمس 
تَكْبيرةٍ الإحرام أربعٌ وَيَسعون تَكْبيرة» ومن دُونِهًا تسم وثمانون 
واختلف العلماء في حُكم تكبير الثقل. 
فقيل: إِنْهُ واجب. 
وروى قولاً لأحمد بن حنبل؛ وذلِك لأنْهُ تلك داوم عليه. 


وقد قال: «صَلُوا كما اممو أَصَلّي». 


طُْ 


ه6.؟ /ا- باب صفة الصلاةٍ 


وذهب الجمْهُورُ إلى ندبيء لأنة تلظ لم يُعلَمْهُ المسسية 
صلاتة وإنْما عَلّمَهُ تَكْبيرة الإخرام؛ وَمُرَ موضم البيان 
للواجب» ولا يجررٌ تاخيرهٌ عن وقْت الحاجة. 

وأجيب عنة بألّهُ قذ أخرج تَكبيرة الثقل في حديث المسيء 
أبر داوذ(807) من حديش رفاعة بن رافم فإنهُ ساق وفيه: ثم 
يقولٌ الله أكْبٌ ثْمٌ يرجمٌ ودَكَرٌ فيه قول #سممَ اللْهُ لمن حمدهُ» 

وأخرجَهًا الترمذي(05) والنسائى 87/9 ولذا ذَهَبَ 
أحمدٌُ وأبو داود إلى وُجوب تَكبير النقل. 

وظَامِرٌ قوله: #يكبرٌ حِينَ كذا وحينَ كذاء أن اكير يُقارن 
هذه الحركات فيشرعٌ في التكبير عند ابتدائهِ للركن؛ وأمًا القولٌ 
بأنْهُ يمد الُكبِيرَ حَنى يمد الحرَكَة كما في الشترح وغيرو فلا وجْة 
لَك بل يأَيّى باللّفظ منْ غير زيادةٍ على أدائ ولا نقصان منه. 


وظَامِرٌ قوله انم يقول: سمع اللّهُ لمر حمدهُ ريما لَك 
الحمده أنْهُ يُشْرعٌ ذلِكَ لكل مُصل منْ إمام م ومأموم» ِذْهُوَ 
حِكَايةً لطلق صلاته تاذ وإن كان َمل أنه كاية لصلابه 
يز إماماء إذ المتبادر من الصّلاةٍ عند إطلاقِهًا الراجبة» وَكَانَتْ 
صلائهُ يي الواجبة جماعة» وَهُرَ الإمامٌ فيهّاء إلا ألهُ لو فُرضَ 
هذاء فإن قولّهُ #يظا «صَلُوا كُمَا رَأيْنمُونِي أَصَلْيء أمرٌ لكل 
مُصل أن يُصلْيَ كصلاته يكز من إمام ومنفره. 

وذَقبّت النافعية والْهَادية وغرهُمْ إلى أن التّسميعَ مُطلقاً 
هَل أو مُث ض» للإمام والمنفرد» والحمدٌ للمؤنّمٌ لحديث: (إِذًا 
قَالَ الإمَام: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبنَا لك الْحَمْدُه. 

أخرجّة أبو داود(444). 

ويجيب بأنْ قولّهُ: «إِذَا قَالَ الإمَامُ سَممٌ م اللَهُ لِمَنّ حَيِدَه 
ا ا ا «سممٌ اللّهُ لمن 
حمدَة». وإنْما يدل على أنّهُ يقولٌ المونَمُ «ريّنا لك الحمدك» عقب 
قرل مام اسمعٌ الله لمن حمدةُ»» والواقمٌ هر ذلك لأن الإمامَ 
يقولٌ «سمعٌ اللَّهُ لمن حمدَةٌ». في حال الْتِقَللِد والمأمومَ يقولٌ 
لنُحمِيدَ في حال اغْيداِه واسْتَفيدَ الجممٌ بنَُمَا من الحديث 
الأول. 


قلت: لَكِنْ أخرج أبو داودرة 84) عن التشعي: ولا م 


؟- ما يُقال بعد الرفع من الركوع 


9- كعاب الصلاة 
الْمُونمْ حَلْفَ الإمام هسّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكِنْ 4 يَقَرلُ: درينا 
لك الْحَمْدُ» ولَكِنْهُ موقوفُ على الشعبي» فلا تقوم بو حُبجة. 

وقد ادُعى الّحاوي وان عبد الي م 
الملفرد يجمع بينهُمًا. 

وذَهَب آخرون إل أنّهُ يجمعٌ بِينهُمَا الإمامٌ والمنفر ويحماد 
المؤنّ؛ قالوا: والحجّة جمعٌ الإمام بينَُمَاء لانّحَادٍ حُكُمٍ الإمام 
والمنفرج. 


ما يقال بعد الرفع من الركوع . 

8 وَعَنْ أبي سَعِيد الْخذري كه قَالَ: 
«كَانَ رَسُو الل 16 ذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنّ الركوع قَالَ: 
للم كذ تله الكنة يرن الشهوات وَالآرْض» 
0 ما شثيئت مِنْ شي ٠‏ بَعْدَُء أَهْلُ الثناء وَالْمَجْدِء 
2 ما قال العمِدُ - ركنا لك عَبِدْ َ اللَهُهْ لا 
ماع لِمَا عطي ولا مُنْطي لما مَنَعْتَ» ولا يَنضَعٌ 
ذا الْجَّد مِنكٌ الْجَذ. 

رَوَاةُ مُسْيِمًو477). 

(وعن أبي سعيد الخدري طَليه قال كان رسول الل 46 
إذا رفع رأسّهُ من الركوع قالَ: اللْهُم) 1 أجذ لفظ «اللَّهُم في ! 
مُسلمٍ في رواية:أبي سعيلده ووجذتها ني رواية ابن عباس ريما 1 


لك الحمدٌ ملءَ) [مسلم(/47)] بنصب الْهَمْرةٍ على المصدرية» 
ويجورُ رفع خبرٌ مُبْتد محذوفي (السُموات والأرض). 

وني سنن أبي داود(847) وغيره #وملء الأرض؟ وَهِي في 
رواية ابن عباس عند 0 فَهَدْهِ الرواية كلها لبيتت 
رواية أبي سعيلر» لعدم وُجِودٍ «للْهي في أولِدء ولا لفظ ابن 
عباس لوجود املع الأرض فيهاه. 

(وملة ما شدْت. من شيء بعِد) بهم اللثال على البناء 
للقطع عن الإضافة ون المضاف إِليَه. : 1 

أَهْلَ) بنصبه على الشداء أو رفيِه: أي أنتَ هل (التّساء 
واجد أحق) بلقم خبرٌ مُبنّدآ محذوفي» و(ما) مصدريّةٌ تقديرَهُ 


؟9- كتاب الصلاة 

هذا: أي قولٌ اللَهُمُ لك الحمدٌ أحق قول العباد. 

وما ' تَجعل «لا مانم لما أعطيْت؛ خبراً و«احق) مُبْتَدأ 
لأنْهُ محذوف في بعض الرُوايَات» فجعلناءٌ جُملةً اممْيناقة إذا 
حُذْفَ م الكلامُ منْ دُون ذكرو. 

وفي النشرح جعل «أحق) مُبْبَدأ وخبرهُ «لا مانم لما 
أعطيت؟. 

وفي شرح المهدبورم/قمم قلا عن أبن الصلاح معناة: 
أحقُ ما قال العبدٌ قولهُ: لا مانعَ لما أعطيت إلى آخروة. 

دف 0 لك عبدٌة 0 بين الجتدأ ا قال: 
لك الحمدٌُ إلى 0 أحقّ ما قال ا قال: والأوة أولى. 
والاغترافب بكَمال َدرَتَهِ 00 وقَهْرهِ وملطانة وانفرادو 
بالوحدانيُة وَتَدبير غلوقَاتِه؛ انتهَى. 


يض إلى اللّهِ تعالى» 


(ما قال العبدُ وَكُننا للك عبد) ؛ نم اسْتَائفَ فقال (اللْهُمٌ لا 
مَانِعَ لما أَعطَيْت ولا مُعْطِيّ لما مَنفت» ولا يَنقَعُ ذا الْجَدّ مِنكَ 
الْجَدّ روَاةٌ مُسلم). 

الحديث دليل على مشروعيّةِ هذا الذكرٍ في هذا الركن لِك 
مُصل وقذ جعل الحمد كالأجسام» وجعلَّهُ ساذاً لما ذَكَرَهُ من 
الظّرون مُبالغة في كثرة الحمل. 


وزاد مُبالغة بلكر ما يشِاؤُهُ تعالى ما لا يعلجٌهُ العبدُ. 

والثناُ: لوصف بالجميل» والمدح. والمجد: العظمةٌ ونْهَايةٌ 
الششرفي. 

وقوله «الَدَه والجد بفتح الجيم معئّاه الحا من عُقرتك» 
أي لا ينفعٌ ذا حَظ من عُقبِك حظ بل ينفعُهُ العمل الصالح» 
وروي بكسر الجيم: 5 لا ينفعة ده واجتهادة. 


وقذ ضُعَفَتَ رواية الكسر. 


الأغظم التي يسجد عليها 


4- وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: 


/- باب صفة الصلاة 


"ل الأغظم التي يسجدٌ عليها هم 


قَالَ رَسُولٌ الله #ذ: «أمِرْت أن أَمْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
أغظم: علد الشية جه رشان كدوالى اننفت 
وَالْيِدَيْنء وَالركْبتَينء وَأَطْرَافٍ الْقدَمَيْنَ 

مُق علَيْهِ والبخاري(7١8).‏ مسلم١‏ 44)] 

ولي رواية «أمرناء أي أيْهَا المة. 

وف رواية: «أمرَ اللي يتوه والثلاث الرَوايَاتُ للبخاريز 241 
405). ْ 

وقولة: (وأشارَ بيده إلى أنفِه) فسَرَتهَا رواية النسائي2؟/505. 
قال ابن طاوس: وضم يدَهُ على جَبْهَتهِ وأمرهًا على أنفِه 
وقال: هذا واحد. 

قال القرطئ: هذا يدل على أن الجبْهّة الأصلٌ في السجودٍ 
والأنف تبعٌ لَهًا. 

قال ابن دقيق العيد: معنَاهُ أنْهُ جِعلَّهُمًا كأنْهُمًا عضر واحدٌّء 
وإلا لَكَانَتَ الأعضاءٌ ثمانية . 

والمرادُ من اليدين الكفان. 

وقذ وقمّ بلفظِهمًا في رواية. 

والمرادٌ من قولِهِ «وأطرافب القدمين أنْ يجعلَ قدميهِ قائمتين 
على بُطون أصابعِهمًاء وعقبّا مُرْتَفعنَان فيسْتقبلٌ بظهُور قدميِهٍ 

وقيل: يُندبُ ضمٌ أصابع اليدينء لأنهَا لو انفرجّت ارقت 
رَؤْوس بعضيهًا عن القبلة. 

وأمًا أصابع الرّجلين فق تقدّمْ [برقم(؛ 16)) في حديث أبي 
حُميدٍ الساعدي في باب صفة الصّلاةَ بلفظ «وامْتقبل بأصابع 
رجليْهِ القبلة. 

وَهَذا الحديث دليلٌ على وُجوبب المنّجودٍ على ما ذَكُرَهُ 
يذ بلفظ الإخبار عن أمر الله لَهُ ولأمْيِهِ والأمرٌ لا يردٌ إِلأ 
بنحو صِيغةٍ افعل؛ وَهِي َفِيدُ الوجوب. 

وقد اختلف في ذلِك: 

الْهَادويُةِ واحدُ قولي الشافعى أنّهُ للوجوب لِهَذا الحديث. 


وذَهَب أبو حنيفة إلى أنّهُ يُجزئٌ الستّجِودُ على الأنفي فقطء 


1" - باب صفةٍ الصلاةٍ 
مُْتَدلاً بقوله: «وأشارٌ بيده إلى أنفوه. 

قال المصكفُ في تح الباري(؟/195): وقد احْتَجٌ لأبي 
في السجودٍ على الأنف. 

قال ابن دقيق الغيد: والحى أن مثلَ هذا لا يُعارض 
النُصريح بالجبهّة وإنْ أمْكَنْ أن يْتّقَدَ أَنْهُمَا كعضو واحب 
فذلِكَ في النّسمِيدَء والعبارة لا في الُكُم الذي دل علي التَهّى. 


حنيفة بهذا 


واعلم أنّهُ وقم هنا في التترح أنْهُ ذَهَبَ أبو حنيفة واحدُ 
قولي الشافعي وأَكْرُ الفا إلى أن الواجب الجبْهَةٌ فقط لقولِه 
يفا في حديث المسيء صلائة: «ومَكْنْ جَبْهنَك» فَكَانَ قريئة 

وأجيب عنْهُ بن هذا لا يَتِمُ إلا بعدَ معرفةٍ تقدّم هذا على 
ديش المسيء صلائَُ يكن قرينة على حمل الأمر على الندبه. 

وأمًا لو فُرض تأخترهُ لَكَانَ في هذا زيادة شرع. 

ويْكنٌ أن تَتَاخْرَ شريعتّ ومع جَهْلٍ التاريخ يرجعٌ العمل 
بالموجسيء لزيادة الاخْتياط» كذا قَالَهُ الشتارح. 

وجعل السُجودٌ على الجبهة والأنف مُذْهِباً للعثرةٍ؛؟ فحؤلنا 
عبارَتهُ إلى الْهَادويةَ مع م ألْهُ ليس مِذَمَبُهُمْ إلأ جود على 
الجبهَةَ فقطء كما في البحر وغيره. 

ولفظر الششرح هنا والحديث فيو دلالة على وُجوبم السجود 
على ما ذَكِرَ فيه. 

وقذ فَهَبّ إلى هذا العيْرةٌ واحدٌ قول الشافعي» انتهَّى. 

وعرفت أنْهُ وَهْمّ في قوله: إنْ أبا حديفة يُوجِبّهُ على البَهةٍ 
فإِنْهُ يُجِيدُ عليْهاه أو على الأنفي وأنّهُ مُخْيّرٌ في ذلِكَ. هذا في 
الالشرح؟». َ 

والذي في «البحر»: أنه يقول أبو حنفية: أيهما سجد 
اجزأه؛ لأنهما عضو واحد. انتهى. فجعل الخلاف لأبي حنيفة 
وحذه دون أصحابه. 

وفي «عيون المذاهب» للطحاوي: أن أبا . حنيفة يقول: لو 
اقتصر غلى الأنف جازء وعندهما والثلاثة بلا عذر. انتهى. 


فدلٌُ على أنه لا يقول بإجزاء السجود على الأنف فقط 


- الأغظم التي يسجد عليها 


لا كباب الصلاة 
إلا أبو حنيفة؛: وأن صاحبيه: محمد بن الحسن وأبا يوسف , 
يخالفانه» فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية. 

ثم ظاهِرَهُ وُجوب السُجود على العضو جميعة ولانيكفي 
بعضٌ ذلك وَالبْهَة يضمٌ منهًا على الأرض ما أمْكَنهُ بدليل: 
اوَتمَكنُ جبهتك؟ . 

وظَادِره أنّهُ لا يب كشفُ شيء منْ هارو الأعضاء لأن 
فسمى السُجودٍ عليها يصدق بوضعها من دُون كشفهاء ولا 
خلاف أن كشفت الوُكْبئّين غبيرٌ واجبيء لما يخافُ منْ كشفب 
العورة. 

واختلف في الجبهَةٍ: 

فقيل: يحب كشفهًا لما أخرجّهٌ أبو داود في المراسبيل(84): 
«أن رَسُول الله ا رأى رَجُلاًسْجُدُ عَلَى جَنبِهِ وَقَد امم 


عَلَى جَبْهتِهِ فحَسرٌ عَنْ جَبهَت؟. 


إل أنه قد قن علق البخاري [ك الصلاة. تحت باب779)] عن 
الحسن: «كانَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله #ي يَسْجُدُونَ يديهم في 
َابِهم) وَيَسْجُدُ الرْجُلْ مِنْهُمْ عَلَى عَِائَقِدا روسل 
البِهَقيئ(5/1١٠)‏ وقال: هذا أصح ما في السجودٍ د موقوفاً على 
الصحابة. 


وقد رُويتْ أحاديث: «أنه تفز كان يسْجَدٌ عَلَى كور 
عِمَامَتِهِهة من حديث ابن عباس أخرجّةُ أبو نعيم في 
الحلية(/ه. ' 1 


وفي إسنادو ضعفا. 


الأوسط(؛ 0/18. 


وفيه ضعف. 
ومنْ حديث جابر عند ابن عدي ردالكامل» 1141/0 - 
ومن 5 أنس. عند ابن أبي حَاتِمٍ في العلل140/12). 


وذْكرَ هلو الأحاديث وغيرها البيهقي(5/1: 3( 5 قال: 


7- كتاب الصلاة 
احاديث «كَان يَسْجُدُ عَلَى كَرْرِ عِمَامَتِهه لا يشت فيهَا شيب 
يعني مرفوعاًء والأحاديث من الجانبين غير َاحِضةٍ على الإيجاب. 

وقول لايساجدلٌ على جمهتها يصدق على الأمرين» وإِنْ كان 
مع عدم الحائلٍ أظْهْرَءِ فالأصلٌ جوارٌ زُ الأمرين. 

وأا حديث خباب «شَكوْنًا إلى رَسُول الله تلظ حَرْ 
الرْمضّاء في حَاهِنا وَأَكمًا فلم يكنا الحديث [مسلم(؟١51)؟‏ 
فلا دلالة فِيهِ على كشف هذه الأعضاء ولا عدمه. 

وفي حديث أنس عند مُسلمر؟11): : دنه كان أَحَدْهُمْ 0 
ل ا 1 ولعل هذا مما لا خلافٌ 
فيه؛ والخلافٌ في السّجودٍ على محمولب. فَمُرَ محل التزاع» 


35 صفةٌ السجود 


6- وَعَن ابن بُحَيْنَةَ «أن رَسُولَ اللّهِ كيز: 


لوحتي بوه 


مضه ضام 


كان إذا صلَى وَسَجَدَ فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ 
بَيَاض إِنِطَيْهِه. 


2 


6 


مُق عَلَيِْ [البخاري(8 4/٠‏ مسلمره ؟ 4)]. 

(وعن ابن بُحينة) هُوَ: عبد الله بن مالك ابن بُحيسة بضمْ 
الباء الموحّدة وفتح الحاء الموْمَلةِ وسكون امناو النّحْيّةِ وبعدمًا 
ون وَهُوَ أب لآم عبد الل واسم أبيه مالك بن القشبي بكْسرٍ 
القاف وسكون الثلين المعجمةٍ فموحدة الأزدي مات عبدٌُ الله 


في ولايةٍ مُعاوية» بين سنةٍ 5 أربع وحمسين وثمان وخمسين. 


أن النبيّ يمي كان إذَا صَلَى وَسَْجَدَ فرّج) بفنْح الفاء 


وَتَشْديدٍ الرّاء آخرة جيم . 

(بينّ يدئه) أي باعد بينهُمًا: أي نحى كل يلد عن الجنب 
الذي يليها. 

(حَتى يبدو بياضُ إبطنه. مُتَفقّ عليه). 

والحديث دليلٌ على فعل هذه الْهية في اللاو قِلكٌ 
والحيكمة في ذلك أن يظهَرَ كل عضو بنفيهٍ ويتَميرٌ حَنّى يون 
الإنسانٌ الواحدٌُ في سُجِودِه كآنه عددٌ؛ ومقتّضى هذا أن يسْتَقل 


- باب صفة الصلاةٍ 


4 1- صفةٌ السجود 

كل عُضو بنفسيدء ولا يمْتَمدُ بعض أعضاء على بعض. 

وقذ ورد هذا المعنى مُصرّحاً به فيما أخرجّهُ الطُبرانيٌ 
وغيرهُ من حديث ابن عُمرٌ بإسناو ضعيف أنهُ قال: «لا تَفسترض 
افْيِرَاشَّ : الستّهع واد عَلَى رَاحتيِك وَأَنِدٍ ضَبْعَنِك؛ فَإِذا فلت 
ذَلِكَ سَجَدَ كل عُضْو مِنْكه. 

وعند مُسلم(455) من حديش ميمونة: «كان النسيا تكز 
يُجَافِي بِيدَي فَلَرْ أن بَهِيمَة أَرَادَتَْ أَنْ تَمُرُ مَرْتْ». 

وظَامرٌ الحديث لاد هذا مع قوله #ز: «مَثّرا كَنَا 
يمني أَصَلّي؛ يف 
داودر؟50) من حديث بي هٌريرة ما يدل على أن ذلك غيرٌ 
واجبر بلفظر: «شكا ا 3 شير 00 
التفريج . 

قال ابن عجلان أحد رَوَاتَهِ: وذلِك أنْ يضم مرفقيِهٍ على 
بيه إذا أطالَ الستجوة. 

وقول «حَنّى يُرى بياضُ إبطيهه ليس فيِهٍ كما قبل دلالة 
على أنهُ لم يكن يذ لابساً القميص؛ لأنهُ وإن كان لابساً فإِنْهُ 
قذ يبدو منْهُ أطراف إبطَيْهء لأنْهَا كانت أَكُمامٌ قمصان أَمْل ذَلِكَ 
العصر غير طويلة, فيمْكِنُ أن يرى الإبط من كُمّهًا. 

ولا دلالة فِبه على أنْهُ لم يِكْنْ على إبطيْهِ شعرٌ كما قل 
ْهُ يمْكِنٌُ أن المراد يرى أطراف إبطيِهِ لا باطتهُمًا حيث الشعنٌ 
فإنْهُ لا يُرى إلا تكله ون صحٌ ما قيل: إن من خواصه انّهُ 
ليس على إبطِه شعرٌء فلا إشكال. 


يقتضى الوجوب» ولَكِنْهُ قذ أخرج أبو 


- وَعَن الْبَرَاء بن عَازب ليله قَالَ: قَالَ 
وَعَن الْبراء بْنِ عَازْبٍ 
رَسُولُ الله #: «إذًا سَجَدْت فَضَمْ كفيك وَارْقَعْ 


- 
٠ 


مِرْفْقَيِك». 
رَوَاةُ مُسلِم(؟ 5 4) 
(وعن البراء) بفتح الموحّدةٍ فراء» وقيلَ: بالقصرء نم همزةٍ 
ممدودق هُرَ: أبو عُمارة في الأشهرء وَهُوَ (ابنْ عازب) بعين 
مهْمَلةٍ فزاي بعد الآلف مكسورة قموسدق ابن الحارنث اي 
الأنصاري لحار قي 


566 


لبر عكر وافتتح ] الي سنة 
طالب عليه السلام ‏ الجمل وصفَّينٌ 07 مات 
بالَكُوفةٍ أيَامَ مُصعسو بن الزبير. 

(قالَ: قال رسول الله يتك «إذًا سّجات قَصَع كفيك وارقع 
فيك رواةٌ مسلم. 

الحديث دليلٌ على وُجوبو هدرو الْهَيئةِ للأمر بهًا. 

وحملَهُ العلماءُ على الاسْتحبابب. 

قالوا: والحيكمةٌ فيه أنه أشبَهُ بالنُواضمء ونم في تمكيين 
البْهَةٍ والأنفي من الأرض» وأبعدُ منْ هيئة الكسالى» فَإِن 
النبسط يُشْبهُ كلب ويشعرٌ حالّهُ بِالنّهَاون بالصّلاةٍ وقلّةٍ 
الاغتناء بهاء والإقبال عليْهًا. 

وَهَذَا في حقّ اللجل لا المرأةٍ فإنْهًا تخالفُهُ في ذلك لما 
أخرجة أبو داود 3 مراسيله(8) عن زيد بن أي حبيبي «أنّ 
نبي كلذ مر على انرأئين ن تيان فَقَالَ: إِذَا ا 

بَعْضَ اللّخْم إلى الأرْض» فَإن الم في ذلِكَ لَبِسَتْ كَالرجُل؛. 

قال البيهَقي: وَهَذا المرسل. أحسنْ من مرصولين فيه - 
يعنى 9 حديئثين مرصولين ذَكْرَهُمَا البيهؤقي ف خنه(؟/03777 
77 وم 2 ضحفهما. 

ومن الُنْةٍ تفريجُ الأصابع في الركوعء لما ررَاهُ أبو 
داود(7”1) من حديث أبى حُميد المتاعدي: دأ كان قز 
يمك يَدَيْه عَلَى رَكبيهِ كالقَابض عَلَيهمَا ويُفْرج بين أُصّابعِ. 

ومن السنَةٍ في الركوع أنْ يُويِرَ يديْهِ فيجاق عن جنِيُهه كما 
فٍ حديث أبي حميرٍ علد بي داود(؛ "الل) بهذا اللّفظ؛ ورواة 
ابن 079 بلفظر: «(ونحى يديه ه عن جنبيهه وَتَقَدمّ قريباً. 

وذَكَرَ المصنفٌ حديث ابن بُحينةً هذا الذي ذَكرَهُ في «بلوغ 
المرام» في التُلخيص(158/1) مرَتّين أؤلاً في وصفب رَكْوعِهِء وثانياً 
في وصفي سجودي دليلا على التفريج في الركوع وَهُوَّ صحيح 
فإنهُ قالَ: «إذَا صَلَّى فرج بَيْنَ يَدَيْهِ حَنَى يَبدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْوه فإنَهُ 
يصدق على حالة الركوع والسجود. 


/ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 8 صفة الركوع والسجوم 


١‏ كتابُ الصلاة 
6" صفة الركوع والسجودٍ 


417 وَعَنْ وَائِلٍ بْن حُجْرٍ #5 دن النبي 
#ذ: كان إِذا رَكَمّ فرج بين أَصَابِعِد وَإِذَا سَجَدٌ فم 

0 الْحَاكِم [4/1 77 

(وعن وائل بن حجر أن «النبيّ يل كان إِذَا ركم فرج لين 
أمسَبيِة» أي اماق 56 7 سَجَدَ م أصَابقَةُ». رواة 
الخاكم). 

قال العلماءٌ: الحِكْمَةٌ في ضمًّهِ أصابعَةُ عند سُجودهء لِتَكُونَ 
مُنَوجْهَة إلى سمت القبلة. 


و 0 4 
5 جواز اربع في الصلاة 
4- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
7 0-4 3-4 م | ع م ع : 
«رَأيت رَسُولَ الله ##ذ يصلي متربعا». 
رَوَاةُ الْسَائيَ/4 4017 وَصَحْحَُ ابن خرئْمَةًرم917). 
َرَرَى الْبنْوتَي0/5:”) من حديث عبد الله بن الزْبير عن 
أبيو: «رَأيت رَسُولَ الله #ظ يَدْمُو هَكذا وَوَضَعَّ يَدئِهِ عَلَى 
1 وَهُوَ و متريع جَالِسَ». 
ورواة ليق( /ه :2 عن 1 حميار: رآأيت ان 7 يُصلني 
مُتَربّعاً على فراشِيه وعلّقَهُ البخاريُ [ك الصلاق تحت باب (037...' 
قال العلماه: وصفةٌ التَريُم أن يمعلَ باطنّ قديه اليمنى 
تخت الفخذر اليسرى؛ مُطمئئة وَكَفْيْهِ على رَكَبتَئِف مُفرقاً أناملَّهُ 
كالراكع. 
والحديث دليلٌ على كيفيةٍ ُعودٍ العليل إذا صلَّى من قعود 
إذ الحديث واردٌ في ذلِك» «رَهْرَ في صيفَةٍ صَلابَهِ ينيل لما سقط 
عن فَرَميوَ فالتكسة قتع مَصَلَى مترماه: وَهَْهِ القعدذة اخارها 
الْهَادويةٌ في فعودٍ المريض لصلايّه» ولغيرهم اختيارٌ آخر والدليل 
مم الْهَادوي وَهْرَ هذا الحديث. 


؟- كتابُ الصلاة 


/- باب صفة الصلاة 


7- ما يقول بِينَ السجدتين ل اح 


7 ما يقول بينَ السجدتين 


8- وَعَن ابْن عَبُاس رضي الله عنهما «أنّ 
ِ 1 0 0 0 9 

النبي يذ كان يقول بِيْنَ السُجدتين: اللهُم اغفِرْ لي» 
وَارْحَمَنِي» وَاهْدِنِي» وَعَافِْنِي وَارْرُقنِي). 

رَوَاهُ الأرْبعَةٌ إلا النْسَائِيَأبو داودر. 85), الزمذي (584), ابن 
ماجه(84.8) وَاللقظ لأبي ذَاوّد. 

وَصَحُحَةُ الْحَاكِمْ9171/1). 

ولفظ الترمذي «واجبرني» دل «وارحمني؟ ول يقل 
الوعافنى». 

وجمعٌ ابن مَاجه في لفظ. روائتِهِ بين «ارحمنى؛ و«اجبرني» 
و يقل «اهدني»؛ ولا اعافني4. وجصع الحاكم بنْهُمًا إل أنَهُ ل 
يقل «وعافنى». 

والحديث دليلٌ على شرعية الدُعاء في القعودٍ بين 


وظَاهِرَهُ أنهُ كان يي يقولهُ جهراً. 


- جلسةٌ الاستراحة بين الركعتين 


وَعَنْ مَالِك بْن الْحُوَيْرثِ كه: أنه 
«رَأى النبي 0 يُصَلّي» فإذًا كان في و من صَلايَهِ 


٠ - 
مامه‎ ٠.» 


آي - - . 

ينض حتى يُستوي قاعدا». 

رَوَاهُ البْخَاريير87). 

رَفِي لَفْظ لَهُر5: «قَإِذَا رَفَمَ رَأْسَهُ مِن السَجْدَةَ التيةٍ 
جَلْسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأرض ثم قَامَ؛. 

وأخرج أبو داودرء ل#الا) من حديث أبي حميدر في صفة 
رَجَمَ كل عُضْو في مَرْضيعِهِ ثم نَهْض» وقذ ذَكَرْتَ هارو القعدة 
في بعض الفاظ رواية حديث المسىء صلاتة. 

وف الحديث دليل على شرعية هذه القعدةٍ بعد الستجدةً 
الثاني من الرئعةٍ الأول والركعة الثالئق ثم ينْهَضُ لأداء الركعةٍ 


الثاني أو الرابعة» وَنْسمَّى جلسة الاستراحة. 

وقذ ذهب إلى القول بشرعَيْتِهًا اللشافعي في أحد قوليِدء 
وَهُوَ غيرٌ المنثهُور عند والمانهُورٌ عن وَهُوَ رأي الْهَادويُةٍ والحنفية 
ومالك وأحمد رإسحاة: أنه لا يرع القعوث مُسْنَدلَينَ بحديث 
وائل بن حُجرٍ في صفةٍ صلاته تأ بلفظ: «نَكَان إذا رَقَمَ سه 
ين الشكرون استرق كاتيلة: 

أخرجَةُ البزَارٌ في مُسندو [دكشف الأسنار» (554) إلا أنّهُ 
ضَعْفَهُ الشووي وما رواة ابن المنذر(الأوسط: )١58/‏ من 
حديث الثعمان بن أبي عار انكف عر ولعت سات 
رسول الله قر فكَانَ إذا فم رأسّه من السكجدة في أل رَكْعَةٍ 
وفي الثالشةٍ قامَ كما سُرَ ول يجلس». 

ويجاب عن الكل بِأنّهُ لا مُنافاق إِذْ من فعلّهًا فلأنهًا سند 
ومن ترَكَهًا فَكَذلِكَء وإنْ كان ذِكْرُهَا في حديث المسيء يُشعرٌ 
بوجوبهاء لَكِنْ لم يقل به أحدّ فيما أعلم. 


9 ؟- جوازٌ القنوت في الصلاة بعد الركوع 


-0١‏ ورَعَنْ أنس #5 «أن النبئ ## فلت 
و بَعْدَ الركوعء يَدْعُو عَلَى أَحْيّاء مِن الْعَرَبِو ثم 
تَرَكَه). 

مُفْقٌ عَلَيْه [البخاري(9 ١8‏ 4)» مسلم(1000))]. 

وَلَأَحْمَدرم/؟11١)‏ والدارقطني(5/1”) نَخُْوةُ من وَجْهِ آخمرٌ وَزَاذ: 
دوأما في المح فَلَم يرل يقت حَّى فرق الأثيا». 

روعن أنس اه دن رَسُولَ الل 18 قدت شهراً بَغه 
ال كرع يدعو عَلَى أحَيَاء ين الْعَربي))» وورد تعبينهم أنَهُمٌ رعل 
وَعْصِيةٌ وبنو لحيان. 

(لم تركة» مُتفق عليهم لفظه في البخاري مُطؤلاً عن عاصم 
الأحول قالَ: سألت أنسّ بنَ مالك عن القئوت فقال: قد كان 
القنوت. 

قَلْت: قبل الركوع؛ أو بعدهُ؟ قال: قبلهُ. 

ثلت: فإن فلاناً أخمبرني عنك أنك قلت بعد الركرع» قال: 
نما فت رَسُول الله يعد الركوع شير أَرَاهُ كان بَعَث 


١م"‏ - باب صفةٍ الصلاةٍ 


ْم يَُالُ لَهُم الْعراكُ دُمَاءَ سَبعِنَ رَجْلاً إلى قَرْمٍ من الْمُشْرِكِين 
فََدرُوا وَقدَنُوا ارا دون أوليك» بَنِنّهُمْ وبين رَسُول الله ملظ 
عَهْتَ فَقَنَتَ رَسُولُ اللو لظ شهراً يَذعُو عَلَيهِم. 

(ولأحمد والدارفطني نحوةُ) أي من حديث أنس. 

(من وجْه آخر وزاة: هاما في المع لَمْ يَرَلْ يَقَنتَ حَتسى 
قَارَقَ الدُنيّ, فقولَهُ في الحديث ؛ الأول سَ تركةٌ؛ أي فيما عدا 
الفجرٌء ويدل 8 أرادّة قرلهُ: دهْلَمُ يَرَلَ يقت في كََ صّلايوا. 

هذاء والأحاديث عن أنس في القنوتٍ قد اضطرئت 
وَتَعارفَت في صلاةٍ الغداة. 

وقد جمع بيئهًا ف الْهَدي الثبوي رخلكدي» فقال: أحاديث 
انس كلها صحاح؛ يُصدَقٌ بعفهًا بعضّهًا ولا تناقض فيهاء 
والقنوث الذي كر قبل الركوع غير د الذي ذَكَرَهُ بعدة والّذي 
ونه غير الذي أطلقَ فالذي كر قبل ) الركوع هو إطالة القيام 
للقراءةٍ الذي قال فيه البي تيز: «أفضّل الملاة طول القَيَام 
حبرو والذي ذَكرَهُ بعد هُرَ إطالة القيام للدعاءء فَفِعلَهُ 
هرا يدعو على قو ؤيدعو لقري 0 ثم املتمرٌ تطويك هذا 
الركن للعاء و الثناء» 0 9 فارقٌ لجيه كما 0 لَهُ الحديث: 
يفول 0 قَدْ 0 اي أن هَل 2 صَلايَه تلك . 

أخرجةُ عنهُ في الصحيحين [البخاري(1 47): مسلم(479)). 

فَهَذا هُوَ القَئْرتُ الذي قال فيه أنسٌ: «إِنهُ ما رَالَ تمن 
عَلَيْهِ حَنَى فَارَقَ الدُنْياه والذي ترَكةُ هو الْعاهُ على أقوام من 
العربي وَكَانَ بعد الرُكُوع» فمرادٌ أنس بالقئوت قبل الركوع 
وبعدَهُ الذي أخبر أنّهُ ما زالَ عليُه؛ هر إطالة القيام في هذين 
الْحلّين بقراءةٍ القرآن وبالدُعاء؛ هذا مضمونٌ كلامه. 


ولا يخفى أنه لا يُوافقٌ 0 «دَأمًا في الصُبّح فَلَمْ يَرَلْ 


بَعنْتُْ حَنَّى فَارَقَ الثّياه وأنهُ دل أن ذلِكَ خاصٌ بالفجرء وإطالةٌ 


القيام بعد الرركوع عام للصّلرَات جيعهًا. 

وأمًا حديث أبي مُريرة الذي أخرجَة الَاكِمُ وصحّحَهُ: بأله 
دكن رَسُولُ الله تلظ إِذَا رَفْمَ رَأْسَهُ من الركوع مِنْ صَّلاةٍ 
المتبح فِي الرَكْعَة التَاة يرق يَدَيْهِ دعو بهذا الدعَاء: اللْهُمْ 
لني فِيمَنْ هَدَيْت إِلَى آخجروه ففِيهِ عبدُ اللّهِ بن عير المقبري 


7٠‏ ترك القنوت في الفجر 


9- كتانب الصلاة 
ولا تقوم به ع 
وقذ ذَهَبّ إلى أن الدُعاءً عقيبَ آخر ركُوع من الفجو ممئة 
جماعةٌ منّ السلفيء ومن الخلفي: الْهَادِيء والقاسمُ» وريد بن 
علي والشافعي وإن الفا في الفاظه: 0 
وعند الشافعي بحديث: «اللمُمْ لني فِيمَنْ هَدَيْت' إلى 


آخره. 0 


فعندٌ الَْاديُ بدعاء 


7 وَعَنْهُ ضفن أن النبي 86 «كَانَ لا يُقَنتُ 
لآ إذًا ذا دَعَا لِقَوْمِء أو دَعَا عَلَى قَوْمٍ؟ 

صحْحَهُ ابن خرَئِمَة (017). 

(وغنة) أي أنس أن لبي قر كان لا يَقنت إلا إِذَا دَعَا 
ْم أو ذَعَا عَلَى قَوْم» صِحُحَة ابن خزية). 

نا عازه لقوم: 3 كما تت «أنْهُ كَانٌ يَدْعُو لْمنْتَضَْفَينٍ 

مِنْ أَهل مَك وأمًا دُعارٌه على قوم: فَكَما عرفت قريباً. 

ومن هُنا قل بض العلماء: يسن القَنُوتُ في النوازله 
فيدعو بما يُناسبٌ الحادثة. 

وإذا عرفت هذا فالقول بِأنهُ يُسرُ في النوازل قولٌ حسن» 
ا 00 الأحياء من العرب 
إل أنّهُ قذ يقال نزل به تفظ. حوادث: كحصار الخندق وغير 
ول يُروَ نْهُ قت فيو ولعلَّهُ يُقالُ: النّرْكُ لبيان الجواز. 

وقد ذهب أأبو حنيفة» وأبو يُوسف: .إل أنَهُ منهي عبن 
القثرت في الفجرء وَكَانْهُم امستَدلُوا بقوله: 


"٠‏ ترك القبوت في الفجر 
مم هادم يلاه 


*4- وَعَنْ سَعْلٍ بن طارق الأنلجَعِي 
قَالَ: «قلت لأبي: يا أبتء إنك قذ صَلِِتَ لف 

سُول الله #6 وَأبِي بكر ؛ وَعْمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي» 
0 يَعْتُونَ في الْمَجْر؟ َالَ: أي بنَى مُخدث»., 

رَرَاهُ الْحَنْسَةٌ إل أنا ذَاوّد [أقد(/27), السزمذي (4037)؛ 


؟- كتاب الصلاة 

النسائي(؟/4 ٠١‏ ؟). ابن ماجد١‏ 4 117)]. 

(وعن سعيد) كذا في نُسخ البلوغ «سعيد؛؛ وَهُرَ «سعدًه 

(ابن طارق الأضجعي قال: فلت لأبي) وَهُرَ طارق بن 
أَشِيم» , 5 بقح الْهَمْرةٍ فشين مُعجمةٍ فمثنا و تحييُة مفتوحة بزنةٌ أحمرٌ. 

قال ابن عبد الب: يعد في الْكُوفِيُيَء روى عنْهُ ابنهُ ابو 
ماِك: سعد بن طارق. ش 

نا أبنت إنك متليت لف رَسُول الله كل وبي بكر و وَعْمَرَ 
وَعْثْمَانَ وَعَلِي أَفَكَانُوا يَقننون في الْفْخْرِ؟ ققَالَ: أي بُنيّ 9 58 
روَاة الخمسةٌ إلا أبا داود). 

وقلذ رُويَ خلافةٌ عمّنْ ذَكِرَ والجممُ بينهُمَا ألْهُ وقمّ 
القنرت لَهُمِ تارة» وَتركوهُ أخرى. 

وأمًا بو حنيفة ومن ذكِرَ معَه فإنهُمْ جعلوةُ منهياً عله لهذا 
الحديث» لأنْهُ إذا كان مُحدثاً فَهُرَ بدعة: والبدعة منهى' عنْهًا. 


0 ما يقال في قبوت الوتر 


4- وَعَن الْحَسّنِ بْن عَلِيُ رضي اللّه عنهما 
َالَ: «عَلْمبِي رَسُولُ الله 86 كَلِمَات أَُونهُنُ في 
فنوت الور اللْهُمْ امْلنِي فِيمَنْ هَدَيْتَه رَعَافِنِي 
يمن عَاقَيتَ وَتَوَلِي فِيمَنْ نَوليْت» وَبَارِكْ لي فِيمًا 
يَُضّى عَلَيِكء وَإِلْهُ لا يَذِكُ مَنْ وَاليتء تبَارَكت رَبْنَا 


رَوَاهُ الْحَمْسَّة [أحمدر١/115).‏ أبو داودره؟4١),‏ الرمذي(454), 


- 


مي 
أنه قا 


النسائي(48/7 ؟), ابن ماجدهرم1174١)].‏ 

وَرَادَ الطَبرَانيّ [«الكبير؟ (5/*/)] وَالتْهقِيْ [«الكبرى» ركلف ١‏ 0): 
ولا يَعِزّ مَنْ عَادَيْت. 

زَادَ النسَائَي(48/6 ؟) ين وَجْهِ آخرّ في آخبره: وَصَلُى اللَهُ تغالى عَلَى 
النبي». 

(وعن الحسن بن علي) - عليهما السلام - هُّرَ أبو مُحَمَادٍ 


/ا- باب صفة الصلاة 


51 ما يقال في قنوت الوترٍ‎ ١ 
الحسنُ بن علي سبط رسول اللو يلط وُلدَ في التصمم من شَهْرٍ‎ 
رمضان سنة ثلاثو من الهجرة.‎ 

قال ابن عبد الب: إِنهُ اصح ما قيلَ في ذلِكَ. 

وقال أيضاً: كان الحسن حليماً وزغ فاضلاً ودعاة ورعة 
وفضلَهُ إل أنّهُ ترّكَ الدنيا والمللك» رغبة فيما عند اللَّهِء بِايعُوهُ 
عليه السلام - فبقي نحواً من سبعةٍ أثلهّر خليفة 
بالعراق وما وراءَهًا منْ نخراسان؛ وفضائلهُ لا تحصى. 


وقذ ذَكرنا مها شطراً صالحاً في «الرُوضة النْديّةه. 


بعد أبيه - 


وَمَائهُ سنة إحدى وحخمسين بالمدينة اموي ودفن في البقيع. 

وقذ أطال ابن عبد البر في الاممتيعابي(2797-78/1 في 
عدو لفضائله. 

(قال: علّمني رسول الله ل كلمّات أقولَهُنْ في قوت 
الونْر)أي في دُعائِهِ وليسَ فيه بان لْحلّه: («اللْهُمّ اهلرني فِيمن 
هَديْتء وَعَافنِي فِيمّن عَاقَيِت» وَتَولنِي فيِمَن توليت, وَبَارِك لي فِيمًا 


أَعْطَيت, وَقِنِي شر مَا قَصَيِت فإنك تفضي ولا يُقصَى عَلَيِك إِنْهُ 


لا يَدِلَ من وَالَيت» تَبارَكت ربنا وَتعَالَيْت». روَاة الخمسة؛ وزاة 
الطراني والْهقي) بعد قوله: ولا يذل منْ والت: (ولا يعرُ من 
عاديْت. زادَ النسائيّ من وجْهٍ آخرّ في آخره: وصلى اللّهُ على 
البي). 

إلا أنْهُ قال المصنّفُ ف 28 أحاديث اشر 
44 ): إن هذرو الريادة غريبة ة لا تثشت» لأن فِيها عبد الله بن 
علي" لا يعرف وهلى القول به عبد الله بن عر بن الحسن 
بن علي؛ فالسئندُ مُنقطع فإنهُ ل يسمعْ منْ عمّهِ الحسين ثُمٌ قال: 
فتيْنَ أن هذا الحديث ليس منْ شرط الحسن لانقطاعِه أو جَهَالة 
َوَاتِهِ التَهَى . ْ 


فَكَانَ عليهِ أنْ يقول: ولا ثكم . تت هذرو الرّيادة. 


والحديث دليل على مشروعية القَئُوتٍ في صلاةٍ الور 
وَهْرَ مُجممٌ عليه في النصفب الأخير منْ رمضان. 

وذَهَب الْهَادويهُ وغيرُهُمْ إلى أنْهُ يُشْرعٌ أيضاً في غير إلأ 
أن الْهَادويّةَ لا يُجيزوهُ بالُعاء منْ غير القرآن. 


والشافعيّةٌ يقولون: إِنْهُ يقَنْتُ بهذا الدُعاء في صلاةٍ الفجرء 


"١‏ /اس باب صفةٍ الصلاةٍ 


ومسَّْدُهُمْ في ذلِكَ قوله: 


تأكيد قوت الفجر 


86- وَلِلْبَتَهَقِي/010 عن ابن عَبْاسِ قَالَ: 
ع 


كان رَسُول الله ييز يُعَلْمُنَا دُعَاءٌ نَذْعُو به في القنوت 


من صَلاةٍ الصبح». 


وَفِي سَنَدِهِ ضنف. 
قلت: أجَلهُ هُناء وَذَكَرَهُ ذ في اتخرييج الأذْكَان 14/7١‏ 
4 من روايةٍ البيهقي وقال: داللَهُمْ اهدني؛ الحديث؛ إل 


آخرو. 

روا الَْيَ)؟/١97)‏ منْ طرق أحدُهًا: عنْ رياد بالموحدةٍ 
والراء تصغير بر وَهُوَ: ثُقبة بن أبي مريم» سمغت أبن الحنفيّة 
وابنَ عباس» يقولان: هكَانَ النبي يا يَقَنْتُ في صّلاةٍ المح 
وَوثْر الليّل بهؤلاء الكَلِمَاتة. 

وفي إسنادء مجهول. 

وروي من ل طريق أخرى وَهِي الّيِي ساق المصئفُ لفظهًا 
عن ابن جُرِيجٍ بلفظ «يعلّمنا دُعاءً ندعو به في القنُوت وصلاةٍ 
الصبح1. 

وفِيهِ عبد الرحمن بن هرمرٌ ضعيف» ولذا قال المصنفٌ 


50 سنليو ضعف). 


9" نزول الساجد على يديه قبل ركبتيه 


5- وَعَنَ أبي عُرَيرة ان قال وُيسول :الله 
يفي «إذا مَجَدَ حدم فلا يدك كما يرل البَعِنبُ 
وَل لِيضَعْ يدي ديه قبل ركبتيد». 


أَخْرْجَة الثلافةٌ [أبو داودز.44). الرمهذي (719), 
0 ]. 

وَهَذا الحديث آخر 28 أئه السّئنء وعلُلّهُ البخاري 
وَالتّرمذيُ» والدارقطنى. 


0 - تأكيد قنوت الفجر 


؟9- كتاب الصلاة 


قال البخاري [«الساريخ الكبير» :])055/١(‏ محمد بن عبد 
الله بن الحسن لا ينابم علِهِ؛ وقالَ: لا أدري سمعٌ من أبي 
الرنَادٍ أمْ لا؟. 

وال التَرمذيُ: غريب لا نعرقةُ من حديث أبي الرّنَادٍ إلا 
من هذا الوّجها 

وقذ أخرجّة النسائيّ منْ حديث أبي هُريرة أيضاً عنهُ: (أنْ 
الي 1# ولم يذْكرْ فيه: «وليضع يديه قبل رَكبتيد». 

وق أخرج ابن أبي داود من حديث «أبي هُريرة: «أَنّ النبي 
يي كان إِذًا سّجَدَ بَدَأْ َيه ؛ َبْلَ َكبييّهه ومثلهُ الدراوردي من 
حديث ابن عُمرٌ مكو الكافية الذي سيقي العف لبي + 

وقذ أخرج ابن خزيمة في صحيجور074) من حديش 
مُصعبو بن سعار بن أبي وقّاص عن أبيه قالَ: كنا نْضَمْ ينين 

قبل الركبتين» فَأَيرنًا برضم لكين بل الْيِدَينه. 

والحديث دليلٌ على أنه يُقدُمُ المصلّي يديه قبل 
الامخطاط إلى السُجود. 

وظَاهِرٌ الحديثش الوجوبُ لقوله: «لا يبرَكنٌ»» وَهُوَ نَهَي) 
وللأمر بقوله: «وليضم» قيل: وم يقل أحدٌ بوجوب عدن أنْهُ 


و« 
مئدوب. 


وقد الف العلماءً في ذلِك: 

فدَهَبٌ الْهَادوي وروايةٌ عنْ مالك والأوزاعي: إلى العمل 
بهذا الحديث. حَنَى قال الأوزاعيه: أدركنا الناسَ يضعون 2 

وقالَ ابن أبي داود: وَهُوَ قولٌ أصحاب الحديثش. 

وتيت لافيت والحنفيّك ورواية عن ماللئر: إلى العمل 
بحديث وائل» وَهُوٌَ 

قولهُ رومن أي حديث أبي هُريرة هذا (أقوى) في سنده 


ياه 


(من حديئ وائلٍ بن حُجرٍ) وَهو: 


4" نزول الساجد على ركبتيه قبل يديه 


اميم 


؟9- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفةٍ الصلاةٍ 


4 *- نزول الماجد على ركبتيه قبل يديه 53> 


عرس الأربَقةٌ [أبو داود(478). السازمذي (2)0854 
النسائي(5/17١7ا)»‏ ابن ماجه(8817)]. 


إن للأرّل شاهِدا مِنْ حَدِيث ان عُمْرَ رضي الله تعالى عنهماء صّحْحَةُ 
ابن خرَئْمَة879, وَدَكَرَهُ البحارِيْ مُعلْقا موتُوفارك الأذان, تحت باب(178) 
من قول نافع]. 

قال: (درَأئِت الب يك إذا سَجَدَ وَصّعَ بيه قبل يَدَيدِه. 
أخرجَةُ الأربعة؛ إن للأوّل) أي حديث أبي هريرة. 

(شاهِداً من حديث ابن عُمرَ صحُحَةُ ابن خرمة)» تقد ؤِكْرُ 
الشاهِدٍ هذا قريباً. 


(وذكرَة) أي الشَاهِدٌُ (البخاري مُعلقاً موقوفا). فقالَ: قال 


وحديث وائل أخرجَّة أصحاب السكئن الأربعة واب 
خزيمة(575): وابن السكن في صحيحيهمًاء مين طريق شريك» 

قال البخاري؛ والتٌرمذي وأبو داود. والبيققى: تفرد به 
شريك؛ ولَكِنْ لَهُ شاهدا عنْ عاصم الأحول عَنْ أنس قال: 
«رَأيْت رَسُول الل تلظ انحط بلتخبير حَلَى سبقَت رَكبه ييده. 

أخرججبة الدَار قف ؛يي(1/ه؛” والجاكم075/1 
وَالبيِهقَئ(/9ة). 

وقال الحَاكِم: وَمّرَ على شرطهمًا. 

وقال البيِهَي: تفرد به العلاءٌ بن العطارء والعلاءٌ مْهُولَ. 

هذا؛ وحديث وائل هو دليلٌ الحنفيّة والشافعيُقَ وَهُْوَ 

٠» 8‏ امام 
مروي عن عمر. 

أخرجّة عبد الرّرَاقَ [«السف» (007/9)» وعن ابن 
مسعوخ. 

أخرجة الطّحاوي [«شرح معاني الآثار» (585/1)). 


وقالَ به أحمدُ وإسحاق» وجماعة من العلماء. 
0008 1 3 0 و قد 
وظاهر كلام المصلفب بر جيسح حديثي أبي هريرة») وَهُوَ 
خلاف مذهَب إمامه الشافعى. 


وقال الثووي: لا يظْهَرٌ ترجيح أحد المذَهَبين على الآخره 
أبى هريرة : نه مُضطرب» إِذْ قد رُوي عنةُ الأمران. 

وحقَق ابن القيّم المسألةَ واطالَ فِيهًا وقال: إِنْ في حديث 
أبي مُريرة قلبا من الراويء حيث قال: «وليضع يديه قبل 


0 


بيده إن أصلّهُ: «وليضع رَكبيْهِ قبل يديه . 

قال: ويدلُ عليه أوّلُ الحديئي وَهُّوَ قولهُ: «فلا يبِرّك كما 
يبرّكُ البعيرٌ» فإن المعروف من برُوكٍ البعير هّوٌ تقديم اليدين 
على الرّجلين. 

وقذ ثبت عن النئ يبيل الأمرُ بمخالفة سائر الحيوانات في 
هينات الصّلاقٍ فتهَى عن الْيِفَاتٍ كاليفَاتِ التُعلبيه وعن افلتراشس 
كافتراش السُبعٌ» وإقعاء كإقعاء الْكَلسيه ونقر كنقر الغرابي 
ورفع الأيدي كاذناب خيلٍ شمس.ء أي حال السلام . 

وقد تَقدُم و يجمعهًا قولنا: 
إذا نحن قُمنا في الصّلاة فإننا ثُهينا عن الإثيان فِيهَا بيِمَةٍ 
برُوكٌ بعير والِْفّاتٍ كتعلبع ونقر عراب في سُجود الفريضةٍ 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعِهٍ وأذناب خيل عند فعل النّحّةٍ 

وقد زدنا على ما ذَكرَهُ في الشكرح قولنا: 
وزدنا كتدبييح الحمار لم ده لعنق وَتَصويبٍ لرأس بِرَكْعَةٍ 

هذا السابمٌ» وَهُرّ: بالدّال بعدَهًا مُوحْدة ومثثاة تييْةَ وحاءً 
مُهْمَلةه وروي بالذال المعجمق قل وَهْرَ تصحيف. 

قال في النْهَايةِ: هّرَ أن يُطاطىّ المصلّي راسَه حَتَى يكون 
أخفض من ظَهْر انتهى. 

إلا أنه قال الثووي: حديث الثدبييج ضعيف. 
الركبتين قبل اليدين» وحديث ابن خزية[صحيحدر" 87)] الذي 
أخرجَّةُ عنْ سعد بن أبي وقّاصٍ وقدمناهُ قريباء يُشعرٌ بذيك. 

وقول المصنفب: «إن لحديث أبي هُريرةَ شَاهِداً يقرى بدا 
مُعارض: بأ لحديث وائل أيضاً شاهداً قذ قدمئاة. 


وقال الحَاكِمُ: إنْهُ على شرطهمًا. وغلييُهُ وإن لم يَدِمْ كلام 


6زم /ا- باب صفةٍ الصلاة 


الَكم فهو مث شاهيد أبي مُريرة الذي تفرد بو شري فقد 
اتفقّ حليق وائلء وحديث أبي هُريرة في القوق وعلى نحقيق 


ابن اليم فحديث أبي هريرة عائدٌ إلى حديث ؛ وائل» وإنْما وق 
فيه قلب» ولا ينْكرُ ذلِكَ» فقذ وقع القلبُ في الفاظ الحديث. 


هيئةٌ الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة 
4- وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما «أنْ 
سُوَلَ الله 86: كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَسَهُدِ وَضَعَّ يِذَه 
0 عَلَى ركيت الْيُسْرّى» وَالبْحى عَلَّى 0 
وَعََدَ عَقَدَ عُلائاً وخمين: م وَأَشَارَ بإصبَعِهٍ السيابة»». 


رَوَاةُ مسْبورر١.‏ 84)(ه01). 
وَفي روَلة لمر 017)08: وَكَبْضَ أصابعة كُلْهَاء وَأسَارَ بالني تبي 


الإبهام. 

قال العلماء: خصكت السَيابة بالإشارةٍ لانّصالِهًا بنياط 
القلبره فتَحرِيكهًا سب لحضوره. 

(روَاة مُسلمٌ. وفي روايةٍ لَهُ: وقبض أصابعة كُلْهَاه وأشار بالني 
تلي الإبْهام). 


وضع اليدين على الركبَين مجمع على امنتحبابه. 

وقولة: (وعقد ثلاناً وحمسين) قال المصنفُ في اللخيص: 
صُورَئهًا أن يجعلَ الإبهَامَ مفتُوحة تحت السبابة. 

وقول (أصابتة كُلْهَا) أي أصابعَ يده اليمنى قبضّهًا على 
الراحقٍ وأشارٌ بالسيّابة. 

وقوله: (التي تلي الإبهام) وصف كاشف لتحقيق السبابة. 

وقوله - وني رواية وائلٍ بن حُجز: «حَلّقَ بين الإبْهَامٍ 
والوسطى؛ أخرجّة ابنْ مَاجَّةر؟11). 

جعل الإنهَامَ تحت المسبحةٍ مفْتُوحَة وسكت في هارو عن 
بِقيّةٍ الأصابعء هل تضم إل الرّاحَة أو ثقى متشورة على 
الوكبة؟ 


الثاني ضمٌ الأصابم كلها على الرَاحةٍء والإشارة بالمسبّحةٍ. 


ه“- هيئةٌ الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة 


؟- كتاب الصلاة 

الالعة التُحليقٌ بين 0 والوسطى» م الإشنارة بالمسئابة 
ورد بلفظ الإشارة كما 0 في حديث ابن الزبير: «أنه لاز 
كَانَ يُشِيرٌ بالسيابةٍ ولا يُسرَكي 

أخرجّة أحذر؛/0). وأبو داؤد444) و النسائي0// وخر 
78). وابنُ حبَّانَ في صحيحهر054). ١‏ 

وعند 2 خزية(4 0/1 والييققي اقفئضنة من حلينث 
وائل: أنه 6 رَفَمَ م أُصْعَهُ فرآيته يُحَرَكهًا يَذْعُو بِهّاه. 

قال البيهقَي: يُحْتَملُ أن يكن مُرادُهُ بالتُحريك الإشارة .لا 
تَكْرِيرَ تحرِيكِهَاه حَتى لا يُعارض حديث ابن الرّبيرٍ. 

وموضمٌ الإشارةٍ عندٌ قولِه: «لا إِلَّهَ إلا اللّمُهه لما زواهُ 
لبقي (377/1ء 1117) من فعل الل يَفيزْ: وينوي بالإشارة 
النُوحيدَ والإخلاص فيه؛ فيكو جامعاً في النُوَحِيدٍ بين الفعبل 
ورا والاعتقاد. ولذلِكَ ل لبتي فز عَن الإشارة 


بالأصبعين صبعين وَقَال: «أَحَدٌ أحَدَه لِمَنْ رَآهُ يشي بأْمبْعلِه. 


را م,م» 


0 الظاهُِ أنه مخير بين هله و الْهَيئَات؛ 
ووجه نه الميكمةٍ شغلٌ كل عضو بعبادق. 


وورة ف اليل اليسرى عند د الارقطفه راوع" 0ه من 
حديث ابن عُمرٌ: دنه افا ألم عَنَهُ اليُسرى ركبنَه وفسكرَ 
الإلقامّ بعطفم الأصابع على الركبة. 

وذَهَبّ إلى هذا بعضهم عملا بِهِلهِ الرُواية» قنال: وَكَأنْ 
الميكمة فيه منمٌ اليل عن العبش. 

واعلم أن قولَهُ في حديثو ابن عُمرٌ: (وعقد فلالا وحمسين) 
إشارة إلى طريقةٍ معروفةٍ تواطأت عليْهًا العربُ في عُقَودٍ 
الحسابيء وَهِيْ أنواعٌ من الآحادء والعشرات»ء ولمئين» والألوفي. 

أمّا الآحاد: فللواحد عقدٌُ الخنصر إلى أقرب ما يليه من . 
باطن الف وللاثنين عقد ذُ البنصر معها كذليك» وللثلائة عقدٌ 
الوسطى 5 كذلك» وللأربعة عل الخنصرء » وللخمسة حل 
البنصر معها دُونَ ؛ الرسطى؛ وللححَةَ عقد البنصر وحلّ عع 


الأنامل» وللسعة اسيل الببصرٍ إلى أصل الإبهام تا يلي الكَفء 
وللثمانية بسط البنصرٍ فوقهًا كذلك» وللسكة بشطظط الوسطق 
فوقّهًا كذلِك.' 


؟- كتابة الصلاة 


وأمًا العشرات: فلَهًا الإبِهَامُ والسابة» فللعشرةٍ الأول عق 
رأس الإبهام على طرف الاب وللعشرين إدخال الإبهام بين 
السَبَابَةٍ والورسطىء وللثلائينَ عقدُ رأس السُبَابةٍ على رأس 
الإبهام عَكْس النشرة وللأريسين تركب الإبهام على العقدٍ 
الأوسطٍ من السبابِ على ظَهْر الإبْهَامٍ إلى أصلِهًاء وللخمسينَ 
عَظف لاقام إلى أصلهاء وللسّيِينَ تركيب السْبابةٍ على ظَهْرٍ 
الإنهامٍ عَكْسَ الأربعين» وللسْبعينَ إلقاء رأس الإبْهامٍ على العقدد 
الأوسط من السبابةٍ ورد طرفي السبابة إلى الإْهَامٍء وللقّمانِينَ ردُ 
طرفم السبَابةٍ إلى أصلِهّاء وبسط الإبْهَام على جنب السسَبَابَةِ منْ 
ناحية الإبهَام ولِلنّسعِينَ عط النَيَابةٍ إلى أصل الإنْقام 
وضمهًا بالإيهام. 1 ْ 

وأمًا المنين فكالآحادٍ إلى تسعمائةٍ في اليد اليسرى» والألوفٌ 
كاله اطق التسرف: 


كالاب قراءةٌ التحيات في الجلوس, والدعاء قبل السلام 


سام مامه 


84 وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعْودٍ ظته قَالَ: 
الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّه © قف فَقَالَ «إِذًا صَلَّى أَحَدَكُمْ 
فلبقل: ات للّى وَالصّلُوَات وَالطَيبَاتُ السّلام 
عَلَيِك أَيّهَا الي ورشمة الله وتركانة السّلامٌ عَلَيْنا 


وَعَلَى عَِادٍ اللّهِ الصالِحِينْ أَثْهّدُ أَنْ لا إِلَهَ إلأ اللهُ 


0-0 3 


وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَضْهَدُ دُ أن مُحَمّدا عَِدمُ 
0 ثم لخر مِن الدْعَاء أَعْجَيَهُ ِلَب فَيَدْعُو). 
تفن عَلَيِْ [البخاري (881): 55 ))4٠‏ واللقظ لْبْحَارِي. 
وَلِلنسَائَي7/١4: :)4١‏ كنا تقول قَبِلَ أنا يُفْرَضَ عَلََا النْشَهُد. 
وَلأحْمدر775/1: «أن النبّ يي عَلَمَهُ الْسَهُكَ وَأمَرَهُ أن يُعَلْمَهُ 
الئاس 
(وعن عبد الله بن مسعودٍ ضيه قال: التََتَ إلينا رسولٌ الله 
فقالَ «: إِذَا صَلَى أَحَدكمْ ليل النَجَات»). 
جمع حي ومعئاهًا: البقاءً والدوام» أو العظمة أو السّلامة 
من ا أو 0 - 0 


/ا- باب صفة الصلاة 


م قراءةٌ التحيات في اججلوسء والدعاء قبل 15 ؟ 


والثفل» أو العبادات كلها أو الدُعوّات» أو الرحمة. 

وقيلَ (النّحيّات): العبادَاتُ القوليّة و(الصّلرَاتُ) العبادَاتُ 

(والطيبَات) أيْ ما طاب من الْكَلام وحسن أن ين به 
على اللَّهِ أو الأقوالٌ الصّالحة» أو الأعمالٌ الصالحة: أو ما هُّوَ 
أعمٌ من ذلِك» وطييهًا كونُهًا كاملة خالصة من الشوائبه 
«التحيّات» مُبْتّدأْ خبرُهًا (لله)؛ و«الصّلوَاتُ والمّبّاتُ» عطفٌُ 
عليْهه وحِرُهُمًا محذوف. 

وفِيه تقادير أخر. 

(السلام) أي السّلامُ الذي يعرفة كل أحدٍ (عليك أيُهَا الي 
ورحةٌ الله وبركائم. 

خمرة مَك أزلً باللا علي لعظم حقْه عَلئِهِمْ, 
وقدموة على على التْسليمٍ على أنفسيهم لذلِك 5 تم أَنْبعوهُ بالسلام 
عليِهِمْ في قولِهم (السّلامٌ علينا وعلى عبادٍ اللَّهِ المالحن) وقذ 
ورد: نه يشملٌ كل عبل صالح في النكماء والأرض» وفمسُرٌ 
الصالح بأنهُ القائمُ بحقوق اللّهِ وحقوق عبادوء ودرجَائهُمْ 


(أشْهّدُ أن لا إِلَه إلا الله لا مسْمَحِقْ للعبادة بح غير 
َهُوَ قصرٌ إفراد, لأن المشركِينَ كانوا يعبدونة ويشركون معَهُ 
0 

(وأشهّدُ أن مُحمّداً عبدهُ ورسولة مَكَذا هُّرَ بلفظ «عبده 
ورسولو؛ في جميع روليات الأمْهَاتٍ المت ووَهَمَ ابن الأثير في 
اجامع الأصول» فساقّ حديث ابن مسعود بلفظ: «وأنّ مُحمّدا 
رسول الله ونسبّهُ إلى الثثيخين وغيرهِمَاء وَتَِعَهُ على رَهْمِهٍ 
ماح ليسي الوصول: وَتَبعهمَا عل اوضع الحلا في 
لاضوء التهّاره. ْ 1 


وزادَ أنْهُ لفظُ البخاري» ولفظ البخاري كما قالَهُ الممنّفُ 


(نمُ ليخي من الدُعاء أعجبّة إِلِهِ فيدعو مَُفْقّ علي واللفظ 
للبخاري). 


قال البزارٌ: أصح حديث, عندي في التَشَهُدِ حديث ابن 


"1/ 


ا باب صفة الصلاة 


مسعودٍ. يُروى عنة من نشفو وعشرينَ طريقاء ولا نعلم روي 

عن النى 5 ف التَشَهُدٍ ثبت مه ولا أصح إستاداً؛ ولا أننت 
رجالاً ولا أشدُ تضافراً بِكَثرةِ الأسانيد والطرق. 

عاء م 5 في 15 5 

أصحابةٌ لا يُخالفُ بِعضّهُمْ بعضاً وغيرهٌ قد اختّلفَ عله 
أصحاة: 

وقال محمد بن بجيى الذطلي: مراضح مازري في 
النْشَهدِ؛ وقذ روى حديث التَشَهدِ أربعة وعشرون صحايّاً 
بألفاظ مُحْتَلفةَ اخْمَارَ الجمَاهِي مها حديث أبن مسعود. 

والحديث فيه دلالة على وُجوب التشَهّد لقوله: «فليقل». 

وقذ ذهب إلى وُجوبهِ أئمة الآل» وغِيرُهُمْ من العلماء. 

ثم اختلفوا في الألفاظ الَنِي تجِبُ عند من أوجَيَهٌُ أو عند 
من قال إنْهُ ممنة. 

وقلا سمعت أرب جخحية. لخديف أبن مسعود. 

وقد اخبَارَهُ الأكثرٌ فَهُرَ الأرجح. 

وقذ رجح جماعة غيرهُ من ألفاظ النْشَهُدٍ الواردة عن 
المتحابة. 

وزادٌ ابن أبي شيبة قول: «وحده لا شيريك لَه في حديث 
ابن مسعودٍ منْ روايةٍ أبي غبيدة عنْ أبيده وسندهُ ضعيف لَكِنْ 
نت هذه اليادة من حديث أبي موسى عند مُسلم[(404) دون 
الزيادة). 

وني حديث عائشة الموقوفي في الموطّإرص0/4. 

وفي حديث ابن عمرّ عند الدارقطنى(١/هم,‏ إل أَنْهُ سايق 

وف سنن أبي داود(991): قال ابن عُمرَّ: زذت فيه اوحدَة 
لا شريك لَهُ؛. 

وظاهِرَه أن موقوفٌ على أبن عمرّ. 

وقولة: ف ليِتَخْير من الدّعاء أعجبة) راد أبو داود(ة" ؟): 


«افيذعو يها. 


قراءةٌ التحيات في الجلوس, والدعاء قبل 


؟- كتاب الصلاة 

ونحوّه للنسائي(774/1) من وجه بلفظ: افليدعٌ؟. 

وَظَامِرَهُ الرجوبُ أيضاً للأمر بوه وألّهُ يدعو بما شاءً من 
خير الدّنيا والآخرة. 

وقذ ذَهَب إلى وُجوب الامنتعاذة الآزيةِ طاوسس؛ فإِنهُ أمرّ 
ابنّهُ بالإعادة للصّلاة لالم يَتَعوُ من الأربع الآنِي ذِكرُمَاء ويه 
قال بعضٌ الظاهِرية. 

وقال ابن حزم: ويجبُ أيضاً في التَشَهّدٍ الأوّل» وَالظامِرٌ مع 
القائل بالوجوب. 

ذهب الحنفيّة والنخعي وطاوسٌ إلى أنه لا يدعو في 
الصّلاةٍ إلا ما يُوجدُ في القرآن. 

وقال بعضهم: لا يدعو إل بما كان ماثوراء ويردٌ القولين 
وله كز نَم لبتَخيّر من الذعاء أعجبة» وني لفظر: لاما أحبة 
وفي لفظ للبخاري من الثْناء ما شاءً فَهُوَ إطلاقٌ الداعي أنْ 
يدعو بما أرادٌ. 

وقالَ ابن سيرينَ: لا يدعو في الصّلاة إل بأمر الآخرة. 
فَعَلَمَنَا التَشَهُدَ في الصّلاة: أي النبسي 0 ثم يُقَوَل: إذَا فَرَغّ 
حَدُكُمْ من التشهد فلتتقل: اللَّهُمّ إني أسألك مِن الخَيْر مَا 
عَلِنْت مِنْهُ وَمَا لَمْ أعْلَم وَأَعُودُْ بك مِن الثرٌ كله ما عَلِمْتَ ' 
ِنْهُ وَمَاالَمْ أَعْلَب ٠‏ اللّهُمْ أي 0 
عِبَادّك الصَالِحُونٌ نَ و وَأَعْودُ د بك مِن مَا امْتَمَاذْك منه هُ عَبادك 
الصالِحون رين ينا في الثنا حَسلة 00 

ومن * أدلة ة وجوبب الشهار ما أفاده ا «وللنساني» . 


0 حذف : نميف عَامّهُ 5 تلام عَلَى الل الام 


عَلَى جِبْريلَ» وَسِكَائِيلَ؛ فَقَالَ رَسُولُ الأ ع#ا: لا تَفُْونُوا هَذا 
تكن قولرا: لبوا لَى آخجروة. 

ففي قوله:ايُفرضُ علينا دليلٌ على الإيجابب, إلأ أله 
أخرج النسائي4/9 01 هذاء الحديث من طريق ابن غُبيئة. 

قال. ابر عبد الب في الامتيذكار: تفرة لبن بين بنيلق. 


وأخحرج مثلهُ الدارقطسي(60/1) والبنِهَقسى [ففينة 


-١‏ باب صفةٍ الصلاة 


#7- الأمرّ بالتحيات والصلاةٍ على النبي م514" 


(ولأهمن أي لبن ا ابن مسعودٍ وَهُوّ من ادل 
الورجوبب أيضاًء (أن النبئ ظؤ عَلْمَهُ النَشَهد وََمَرَهُ أن يُعَلْمَهُ 
الناس). ْ 

أخرجَةُ أحمدُ عن ابي عُبيدة عن عبد اللي قال: اعَلْمَهُ 
رَسُوَلُ الله يقل النُشَهّدَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلْمَهَا الشامن: النُحِاضُ 
وَذَكَرَه». 


0" وَلِمُسْلِمِده.؛) عن ابْن عَبّاسِ قَالَ: «كَانَ 

رَسُولُ الله 1 يُعَلْمنَا التشهدَ التحيّات الْمُبَارَكَاتُ 
كس دام 53 00 5ت 

الصّلوات الطيبّات لله - إلى آخرو'ا. 

مامه «اللام عَلَنِكَ ها اي وَرَحْمَة الله وِبَرَكَانَةُ 
الام ء عَلَيْنَا وَعَلَّى عِنَّادٍ الله الصّالِحِينْ: أَنْهّدُ أن لا إِلَّه إلا 
الى وَأَشْهَدُ أن كذ رَسول اللّهه. 

هذا لففلً مُسلم» وأبي داود(؛ /ا5). 

وروّاه النَرَمذي50؟) وصِحُْحَهُ كذلك لَكِنْهُ ذَكَرٌ السّلامَ 

وروّأهُ ابن ماجَدُر.60) كمسلم لَكِنْهُ قال: وأتلهَدُ أن 
محَجذا عنده وَرْسولةُ: 

ورواة الشنافعي[الأم: ١‏ وأحمذرا/11 م سكير الام 
أيضاً وقالا فيه: «وأن مُحمّدأ» و يذكر «أشهّد؛, 

وفيه زيادة «المباركات».» وحذفُ الواو من «الصّلوَاتْي 
ومن «الطْيبَاتية. 

وقد اخمَارٌ الشتافعي تشَهدَ ابن عباس هذا. 

قال المصنفُ («الفتح» (61/9: إِنْهُ قال النثافعي الما قيلَ 
لَهُ: كيفت صرت إلى حديث ابن عئّاس في التّشَهّد؟ قالَ: لا أيه 
واسقاء وسمعته عن ابن عباس محيقاء كان عندي أجمم 
وكير لفظا من غير فاخت به غير مُعنفو لمن يأخذ بغيرِهِ تما 


060 


ا الأمرٌ بالتحيات والصلاة على 
النبي والدعاء قبل السلام 


.اس .سمس 


ُو الل 18 وجلاو في متلاته و يحمد 
اللّىَ وَلْمْ يَصّل عَلَى الي دق فَقَالَ: «عجل هَذاه 
ُ دعام قال دإذًا 1 أحَدَكمْ 0 بتَحْمِيا َيه 


وَالثْنَاء عَلَيْه ثُمّ يُصَلَي عَلَى النبي تل ثم يَدْعُو 
شاء؟. 

رَوَاهُ أَحْمَدُر08/5 وَالثلاضّةٌ رأبو داودر41١).‏ الترمذي(2)7475 
النسائي(”/4 4)]؛ وَصّحْحَهُ الريبئ/ر” 4 6) وَابِنْ جان(>065) 
وَالْحَاكِمُرا/ 077)., 

(وعن فضالة بمَنْح الفاء بن سحابة» هُرَ أبو مُحمَادٍ فضالة 
ابن عُبيادٍ بصيغةٍ الُصغير لعبد» أنصاري أوسي» أل مشَاهِدهٍ 
أحد نم شَهدَ ما بعدَهَاء وبايع تحت الجر ثم انتَعَلَ إل 
النكام» ومَكَنَ دمشق» وَتولى القضاءً بهَاء ومَاتَ بهَاء وقيل غيرٌ 
ذلِك. 

(قال: «سَمِعَ رَسُولُ الله يثك رَجُْلاً يَدْعُو إفي صلايَهِ وَلمْ 
يَحْمَّدٍ اللّهَ وَلَم يُصْلّ عَلَى النبيّ يغ فَقَالَ: عَجَلَ هَذَاه) 5 
بدعائه قبل تقديم الأمرين رك دَعَاهُ قَقَالَ: إذَا صَلَى أَحَدْكُمْ 
لأ بويد ريه وَالاء عليه وَهُرَ عطفُ تفسيري. 

ويحَملٌ أنْ يراد بالتُحميدٍ نفسُة وبالثناء ما هُرَ أعمُ: بأيّ 
عبارة» فيَكُونُ منْ عطفب العام على الخاص. 

(ثم يُصلي) هُرَ خيرٌ محذوفب: أي ثم هُوّ يُصلَي عطف 
جُملةٍ على جُملقٍ فلذا لم تجزم. 

(على الي يَلَْْ نم يدعو بما شاءً) منْ خير الدنيا والآخرة. 

(روَاةُ أحمدُ والثلائة وصِحُحَهُ الترمذي وابنْ حبّان والخَاكم). 

الحديث دليل على وُجوب ما ذكِرَ من التتحميدٍ والثناء 
والصّلاةٍ عليه يلقل والدذعاء بماشاي وَهُوَّ مُوافق في المعنى 
لحخديث ابن مسعود وغير فإ أحاديث التَشْهُدٍ يضمن ما ذكِرَ 
من الحمد والثناء وَهِى ُ لما أحلة هذاء نات الْكَلامُ في 


516 /ا- باب صبفةٍ الصلاةٍ 
الصّلاةٍ عليْهِ يليل وَهَذا إذا ثبت أن هذا الدّعاءً الذي سمعة 
البْىُ عي من ذَلِكَ الرّجل كان في قعدةٍ التْشَهُِِّ وإلأ فيس في 
هذا الحديث دليلٌ على أنْهُ كان ذْلِكَ حال قعدة التَشَيُكِ إل أن 
ذِكْرَ المصنّفو لَهُ هّنا يدل على أنْهٌ كان في قعود التْشَهّقِ وَكَانْهُ 
عرف ذَلِكَ من سياقِه. 

وفيه دليلٌ على تقديم الوسائل بين يدي المسائل وَهِيَ نظي 
طإاك نَحبْدُ وَإِيَاكَ نْتَيِنُ» حيث قدُمَ الوسيلة وَهِيْ العبادفٌ 


على طلب الاستِعانة. 


8 صيغةٌ الصلاة على البىّ 8# 


5” وَعَنْ أبي مَْعُودٍ ف قَالَ: قال بَشِيرُ 
بن سَعْدِ: يا رَسُولَ الله أَمَرَنَا اللّهُ أن نُصلَ عَلَيِكَ 
فكيِفَ نصَلَي عَلَيِْك؟ فْسَكتَ ُ قَالَ: «قُولُوا الهم 
صل عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى آل مُسَمْدِه كما صَلّْيِتَ 
عَلَى إِْرَاسِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمِْ وَعَلَّى آل مُحَمٍْ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِنَ إِنْك حَمِيدٌ 
مَجِيدَ وَالسّلامُ كما عَلِمتَم». 

رَوَاةُ مُسْبِمْْه ١‏ 4). 

راد ابن خَرئمَئّرا 07١‏ فيه: فَكَئْف نُصَلي علنك إِذا نخن صلينا 
َلَيِكْ في صلائنا؟ 

(وعن أبي مسعود الأنصاري). أبو مسعود اسمُّهُ عُقَبِةُ بن 
.عامر بن ثعلبة الأنصاريُ الخزرجي البدري شهدَ العقبة الثَانية 
وَهْرٌ صغيرٌ و يشْهَدْ بدراء وإِنْما نزلَ به ف إل سَكَنَ 
الْكُوفةَ ومَات بها في خلافةٍ أمير المؤمنينَ علي - عليه السلام-. 

(قال: قال بشيرٌ بن سعد: هُرَ أبو التعمان بشيرٌ بين سعدٍ 
بن تله الأضاريا تومير والنة الحبان من بر هد 
الحقبةٌ وما ينتعا ش من 

يا رسول الله أمرنا اللّهُ أن نصلْي عليْك) يُرِيدُ في قوله 
تعالى «صلُوا عَلَيْ وَسَلْمُوا تَسْليما». 

(لَكَيفَ نُصلي عليِك؟ فسَكت) أي رسول الله تل وعدد 

يفف نكيفة ومسلم(ه١4)‏ زيادةٌ سس نينا أن 1' يسألهُ. 


- صيغةٌ الصلاةٍ على النيّ 1208 


9ب كتاب الصلاة 

ثََ قَال:: قُولُوا: اللّْهُمْ ص عَلَى مُحَمْد وَعَلَى آل محمد 
كَمَا صَلَيت عَلَى إنراهِييّ وَبَارِك على مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَصْدٍ 
كَمَا بارَكْت عَلَى إلْرَاهِمَ في الْمَالْوِينَ إنك حَمِيدٌ مَجِيد)). 

الحميدُ: صيغة مُبالعة فعيل بمعنى مفعولء يسْتّوي فيه 
المذَكُرُ والمونّث: أي إِنْكَ محمودٌ بمحامدك اللأثقة بعظمةٍ شأيِك» 
رَمْرَّ تعليلٌ لطلب الصّلاة: أي لأنك محمودٌ ومن محخامديك 
إفاضَنّك أنواغَ العنليات» وزيادة البرَكات على نيك الذي تقرب 
إِليِك باميئال ما أَمّاته لَهُ منّ أداء الرّسالة. 

ويختمل أن «ميدا» بمعنى حامتر: أي أنك حامدٌ من 
يستحق أن يحمد» ومحمذ يركز 0 أحق عبادك محمديك» وقبول 
ذعاء 02 يدعو ل ولآلف وَهذا أنسب بالمقام. 

(مجيد) مُبالغة ماجدٍ والْجدُ: الكرف. 

(والسّلامُ كما عُلْسع بالبناء للمجهورل؛» وَتَشْدِيدٍ اللأم. : 

وفيه رواية للبناء بالمعلوم وَتَحفيفُ اللام. 

(روَاة مُسليٌ وزاة ابن خزيمة: فَكَيفَ نُصلّي علياك إذا نحن 
صلينا علنِك في صلاتسا) وَمَذرهِ الريادة رَوَاهَا أيضاً ابن 
حبانَزة 150 والدارقطني(١/4ه”؟‏ ددسم والحَاكِم0574/1. 

وأخرجَهًا أبو حَايِم وابنّ خزيمة(١1/)‏ في صحيحيهمًا. 

وحديث الصلاةٍ أخرجَةٌ الشيخان عنْ كعبي بن عُجرة 
[البخاري(40/907) مسلمز”. 4))؛ وعنْ أبي حميدٍ الساعدي 
[البخاري( 055 مسلم(ل/ا ١‏ 4)]. 

وأخرجة البخاري(3188) عن أبي سعيلر والنسائي 48/6 
عن طلحقٌ والطبراني عن سَهْلِ بن سعلررء وأحمدرا/ة و0 
والنسائي)44/5) عن زيدٍ بن تخارجة. 

والحديث :دليلٌ على وُجوب الصّلاةٍ عله ييا في الصلاق 
لظاهِر الأمر: أعنى «فولوا» وإلى هذا ذَّمَبَ جماعة من السسلف 
والأئمّة» والشّافعي» وإسحاق؛ ودليلّهُم الحديث مم زيادَيَهِ 
التابة. 

ويقتّضي أيضاً وُجوب الصّلاةَ على الآل» وَهُرَ قولٌ 
الْعَادي؛ والقاسم» وأحمد بن حنبل» ولا عَذْرَ لمن قال بوجوب. 
الصلاةٍ عليه ييا مُسْتّدلاً بهذا الحديثو من القول بوجوبها على 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


4 - الاستعاذةٌ بن أربع قبل السلام ٠‏ 0 ؟ 


الآلء إذ المامورٌ به واحدّ ودعوى النُووي وغيره الإجماعٌ على 
أن الصلاة على الآل مندوبق غير مُسَلْمةَه بلْ نقول: الصّلاةٌ 
عله تا لا َم ويَكُونُ العبد مُنْكلا بها حتّى َي بهذا اللفظر 
النبرئ الذي فيه ذِكْرُ الآل» لأنْهُ قال السائل: كيف تصلّي 
علِك؟ فاجابه بلي أنهَا الملا علدِهِ وعلى آلب فمين لم 
أت بالآل فما صلّى عَليْهِ بالكَيفيُةٍ الَيِي أمرّ بهَاء فلا يَكُونٌ 
متلا للأمر» فلا يَكُونْ مُصلياً عله تا؛ رَكَذلِك قي الحديث 
من قولهِ «كما صلَيت» إلى آخر يحب إِذْ هر من ٠‏ الْكبفية المأمور 
بها ومنْ فرق بينَ الفاظ هدرو الْكَيفيةٍ بإيجاب بعضهًا وندب 
0 فلا دليل لَهُ على ذلِكَ 

وأمّا استدلال الْهْدي في البحرٍ على أنّ الصّلاة على الآل 
سس بالقياس على الأذان» إنَهُمْ , يذكروا عه ل فيه َكَلامُ 
باطلٌ» فإنهُ كما قيل: لا قياس مع النْصُ لنهُ لا يُذْكَرُ الآلُ في 
تَشَهّدِ الأذان لا ندباً ولا وُجربأء 57 ليس في الأذان دُعاء لَّهُ 
كل بل سَهادة بأل رسول الله والآل لم يأتم تعدا بالتشهادة 
بأنهُمْ آلهُ. 

ومن هنا نعلمٌ أن حذف لفظٍ الآل من الصلاةٍ كما يقعٌ 
في كتبي الحديث ليس على ما ينبغي؛ وَكلنت سألت عنة قديماء 
فاجبت أَنّهُ قذ صحٌ عند أَهْل الحديث بلا ريب: كيفيةٌ المّلاةٍ 
على الب تلظ وَهُمْ تاه وكلهُْ حذفومًا خطأ تقيّةَ نا كان 
في الدولة الأمويةٍ من يَكرَهُ كرَهُمْ ثم استَمرْ علئِهِ عمل الناس 
مُتابعة من الآخر للأول» فلا وجْة لَهُ وبسطت هذا الجواب في 
حواشي شرح لمق 54-١‏ بسطأ شافياً. 

وأمّا من هم الآل؟ ففي ذَلِكَ أقوال: 

الأصح أنْهُمْ من حُرْمَتْ عليّهم الركاة؛ فإنْهُ بذلِكَ فسَرهُم 
زيدُ بن أرقم؛ والصحابي أعرف 57 يط فتَفسيرة قرينة على 
تعيين المرادٍ من الل المشترَكِ. 

وقذ فِسْرهُمْ بآل علي» وآل جعفره وآل عقيلء وا 
العبّاس . 1 اا 0 

فإن قيل: يُحْتَملٌ أنْ يراد بقوله: «إذا نحن صلّينا علِك في 
صلايّناه أيْ إذا نحن دعونا في دُعائاء فلا يدل على إيجابٍ 
الصّلاةٍ عليه في الصّلاةٍ. 


قلت: الجواب من وجهين: 

الأول امتَمِادرُ في لسان الصّحابة من الصّلاةٍ في قولِه 
«صلائنا» الشترعيّة لا اللّْويتُ والحقيقةٌ العرفيةُ مُقدمةٌ إذا ترددَتْ 
بين المعنيين. 

الثاني: أنْهُ قذ ثبت وُجوب الدُعاء في آخر التْشَهُدٍ كما 
عزذكا من الأثر بو والفتاة علد ملق بن الثعاء جيك ل 
عرفت من حديث, فضالةٌ ويهذا ييَم إيهابث الصّلاة علو تلز 
بعد التْشَهّدٍ قبل الدعاء الذال على وُجوبه. 


الاستعاذةٌ من أربع قبل السلام 


0" وَعَنْ أبي هُرَيْرَة نه قَالَ: قال رَسُولُ 
الل ا: «إذًا تَشَهْدَ أَحَدُكُمْ فَلَيِسْتَعِدٌ بالل مِنْ ربو 


عم 3 > 6م 4 .امه" ل 07 30 
يُقول: اللهم إني أغوذ بك مِن عَذَابٍ جَهَنمء وَمِن 


عَذَابٍ القبرء وَمِنْ فِتنةٍ المّحيًّا وَالْمَمَاسَ وَمِنْ فِتنة 
المُسِبحٍ الدجال؛2. 

مُعفْقَ عَلَيْهِ [البخاري 117/1 )). [مسلم118()088)]. 

وَفِي رِوَئَةٍ ِمُسْلِمٍ[:17008) إذَا فرَغٌ أَحَدكُم مِن الْشَهْدٍ 
الأخير . 

(وعن أبي هُريرةَ ديه فال: قال رسول الله يَتي: إذا تشهّد 
أحدُكُم) مُطلقٌ في التّشَهُدٍ الأوسط والأخير. 


(فليستعذ بالل من أربع) ينها بقوله: (يقُول: اللّْهُمّ إني أغُوذ 


بك من عَذَابِ جَهَنْمَ رين عَذَاب الْقَبْرِِ وَِنْ فَهَة المَخَا 


وَالْمَمَاتِ؛ وَمِنَ فِنَةٍ اْمَسِحٍ الدجال)»؛ مُنفَقٌ عليِهٍ ‏ ولي روايةٍ 
لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التَشَهّدٍ الأخير). 

هذه الرُواية قيِدَتْ إطلاق الأولى وأبانت أن الاسْتعاذة 
المأمورَ بها بعد التْشَهُّدِ الأخير؛ ويدل التُعقيبُ بالفاء أنَهَا تَكونٌ 
قبل الدّعاء المخيّر فيه بما شاء. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الاسْتعاذة عا ذَكِْنَ رَمُرَ 


وقال ابن حزم منْهُ: ويجبُ أيضاً في التّشَّدِ الأؤل. عملاً 


صصص /- باب صفةٍ الصلاةٍ 


٠‏ 4- ها يدعو به في الصلاق 


؟- كتاب الصلاة 


مْهُ بإطلاق اللّمْظٍ افق عليه 
الملاةَ لا لم يسْبَعذَ فِيهّاء فإِنْهُ 
يقولُ بالوجوبيء؛ وبطلان صلاةٍ من تركها. 

والجمهورٌ حملوة على الندبب. 


وفِيه دلالةً على توت عذاب القبر. 


وأمرٌ طاوسس ابنهُ بإعادةٍ 


والمرادُ من «فتَنةٍ الحياه ما يعرضُ للإنسان مُدْةَ حيَاتِهِ من 
الافيان بالدنيا والشَهَرَاتِ والجَهَالاتء وأعظمُهًا - والعياذ الله 
أمرٌ الخايَمةٍ عند اموسر وقيل: هي الابتِلاءُ مع عدم الصّير. 

و اذِنْنةَ الممّاتي»» قيلٌ المرادٌ بهًا: الف عند المت أَضيقَتْ 
ليِْ لقريهًا مله ويجورٌ أنْ يُرادَ بها فْْسَهٌ القبرء وقيلَ: أرادَ بهًا 
السُؤالَ مع الحيرة. 

0 أخرج اانا 0 تون في مورك يشل 
لأن عذاب القبى 77 على ذَلِكَ. 

وقولة: «فِئْية المسبح الدجال». 

َال العلماءً أَهْلُ اللّةِ: الفِئنة: الامتحانٌ والاختبار. 

عل ماره د 75 م را أذ 2 
وقد يطلق على القتل والإحراق والتهمَةٍ وغير ذلِك. 
واد 7 بفتح الميم وَتَخفيف السنّين الْبْمَلةٍ وآخرة حناء 
وفيه 7 آخرٌ وَهَذا الأصمحٌء ويطلقٌ على الدّجّالء 
وعلى عيسىء ولَكِنْ إذا أُريدَ به الدَجَّالٌ فيد باسبيء سُمَيّ 
المسيحّ. لمسحِه الأرض» وقيل لأنْهُ ممسوح العين. 

ا عيسى فقيل لَّهُ المسيح؛ لأنْهُ خرج من بطن أَمّهِ ممسوحاً 
عَاَةٍ إلأ برىئ وذَكَرَ صاحبُ القاموس ألَهُ جمعَ في وجْه تسميته 
بذلِك سين قولاً. 


٠‏ 4- ها يدعو به في الصلاةٍ 


4" دوَعَنْ أبي بكر الصّدّيق #5 أَنْهُ قَالَ 


لِرَسُول الله ©: عَلَمْنِي دُعَاءٌ أدْعُو به فِي صّلاتِي. 
اك ن: اللّهُم [ني ظَلنت نسي ظلماً كديراأء ولا 
ع الذنوية إلا أنتَ» فَاغْفِرْ لِي مُغْفِرَة مِن عنيك 


مه 


وَارحمني» إِنْك أَنتَ الحقوة الرّجِيم». 

فق عَلَيْه البخاري(4 "الم). مسلم(ة .])107٠١‏ 

رون أبي بكر الصّدّبق ضيه آنه قَالَ إِرَسُول الله ج6/: 
عَلْمِي دُغَاءٌ أَذْعُو به في. صّلاتي» قَال: قُلْ: (اللْهُمّ إني ظَلنت 
نفْسي ظُلْماً كثيرأ») يُروى بِالملَثةِ وبالموحْدةٍ فيخيّرٌُ الذاعي بين 
اللُفظينء ولا يجمع بِيْهُمَا لأنّهُ م يرذ إلأ أحدُهُمًا. 

رولا يغفرُ الدُنوب إلا ألت) إقرارٌ بالوحدائٍ. 

(فاغفرٌ لي) اسستِجلاب للمغفرة. 

(مغفرة) نَكْرَهَا لِلتُعظيم: أي مغفرة عظيمة؛ وزادَهًا تعظيماً 
بوصفِهًا بقوله: (من عسدك) لأن ما يَكُونُ من عندو تعالى لا 
تحيط بوصفِهِ عبارة (وارحمني. إنك أنْت الغفورٌ الرّحيمُ) توسكلٌ إلى 
نيل مغفرة الله ورحته بصفتَي غفرانه ورَحَتِه (متفق عليه 

الحديث دليلٌ على شرعيّة الدُعاء في الصّلاةٍ على الإطلاق 
منْ غير تعيين محل لَه ومن محلأتِه بعد التَشَهُِه والمئلاة عليِهِ 
يبيو والامسنتعاذق» لقوله: «َفليتَخيرْ من الدّعاء ما شاءً»: والإقرارٌ 
بظلم نفسيهٍ اغراف بانهُ لا يخلو أحدّ من البشر عنْ ظُّلمٍ نفسيِهٍ 
بارْيِكَابِهِ ما نَّهَى عنْكٌ أو تقصيرو عنْ أداء ما أمرَّ به. 

وفبه التُوسُلُ إلى اللّهِ تعالى باسمائه عند طلبو الحاجاش 

م نبي ادير 1 0 عند طلب 00 0 
والقرآن والأدعية 5 ل يذلك. 

وفي الحديث: دليل على طلب التعليم من العالم» سيّما في 
الدعوات المطلوب فيها جرامع الكلم. 

واعلخ أنْهُ قد ورد في الدُعاء بعد التّشَهدٍ ألفاظً غير ما 
در 

أخرج لنسائي/ 0/6 عن جابر: «أنَهُ يذ كان يَقُولُ فِي 
صلاته بعل نَ التشَود: أَحْسَنُ اكلام كلام اللي وَأَحْسسُ ؛ الذي 


؟- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


"5" صيفةٌ السلام عن اليمين والشمال‎ -4١ 


م ٠‏ د د مه م 
هدي محُمد). 


وأخرج أبو داود(ة45) عن ابسن غود" «أنهُ ينك كَان 
يُعَلَمُّهُمْ من الدعاء يَمْدَ التشهر: اللْهُمٌ لف ع1 عَلَى الْخَيْرِ يدِنَ 
ُلْربناء وَأَصلِحْ يناه وَاهْيِنَا سبل السلام» وَنَجُنَا من الظُلْمَاتٍ 
إلى الثور وَجَتْنا المَرَاحِشَ وَالْفِنَنَ مَا ظَهَرَّ مِنْهَا وَمَا بَطَنّ 
له 
عَلَينَا إنْك أَنْتَ التَوَابُ الرّحِيم» وَاجْعَلنًا شاكِرِينَ 
بهَاء فَابلِيهَاء وََيَمُهَا عَليناه. 


لنعمتك» مين 


أخرجّة أبو داودرة5ة). 

وأخرج أبو دودر 0/4 أيضاً عن بعضٍ المتحابة انه تنظ 
ل ل 6 كيف ل ل قَال: تسد ثم أفرل: 

أ 7 لا ا دُنْدَّك وَلا دَنْدَنَة 0 فَقَالَ يلق: 
حَوْلَ ذَلِكَ يُدَنْدِنُ أنَا رَمُعَاذة. 


فَفِيهِ أن يدعو الإنسانٌ بأي لفظ شاء منْ مأثور وغيره. 


5 صيغة السلام عن اليمين والشمال 


8" وَعَنْ وَائِلٍ بن حُجْرٍ ذه قَالَ: «صِلَيِت 
2 َم الي قز كان يُسَلَمٌ عَنْ مْنْ يَعِيِهِ: الستلامٌ عَلَيْكُمْ 
وَرَحْمَة الله 4 وَبْرَكَاتَةُ وَعَنَ شِمَالهِ: السُلام عَلَيِكَمْ 
سمه الله وَيَرَكَاتَةُ). 

رَوَاهُ أَبُو ذاودو7ةة) لإسنادٍ صحيح. 

هذا الحديث أخرجَهُ أبو داود مر حديث علقمة بن وائل» 
عن أبيه» ونسبّهُ المصلفُ في التلخيص(<184/1) إلى عبد الجكار 5 
وائله وقال: سيد من أبِيد فأعلّهُ بالاتقطاعء وَهنا قال 
صحيح. 

وراجعنا م" نّنَ أبي داود فرأيناهُ روَاهُ عنْ علقمة بن وائلٍ 

عن أبيه. 

وقذ صم سماعٌ علقمة عن أبيدء فالحديث سال عن 

انقطاع» تمدن 13 كذ الور دورة غاقة ما في اللخيص. 


وديف التُسَليميّين رواة عيننة عشر من الصّحابة 
بأحاديث مُخْتَلفقَ ففِيهًا صحيح» وحسنٌ وضعيفهء ومَتْرُوكٌ 
كلها بدون زياد «وبركاتة» إلأ في رواية وائل هذه ورواية عن 
ابن مسعودء وعند ابن ماجََه )31١4([‏ وعنده دون الزيادةع» وعلكٌ 
ابن حبّانَر155). 

ومع صحُةٍ إمنناو حديشو وائل كما قال المصنف هُنا يعي 
قبول زياديه إِذْ هى زيادة ععدل» وعدم ذِكْرهَا ف رواية غيره 
لِيِسَت رواية لعديها. 

قال الشارح: إن , ير منْ قال بوجوب زياد «وبركاتة؛ إلا 
نهُ قال: قالَ الإمامٌ يحيى: إذا زاد «وبرَكَائَهُ ورضوائة وكَرامتٌة» 
أجزاء إِذْ هى زيادة فضيلة. 

وقد عرفت أن الواردٌ زيادة «وبرَكَائة . 
عن القول بها 
وقال 2 الس رخسي» والإمام والروياني في الحلية. 
رثوك ان المتادم: قا 1 مد َشْتْ؛ قذ تعجّب منهُ المصنّفُ 


وقال: هي ابت عند ابن حبّانَ في صحيجور؟155).» وعندّ أبي 


وقد فحت ولا عَذْرَ 


داود [(445) دون الزيادةع]» وعند ابن ماجَة( .)41١‏ 

قال المصفث: إلا أنّهُ قال اببنُ رسلان في شرح المكنئن: ل 
نجذهًا في ابن ماجّه؛ قلْت: راجعنا سنن ابن ماجّذ(414) من 
نْسحْةٍ صحيحة مقروءق» فوجدنا فيه ما لفظُّهُ: باب اللُسليم 
حدثنا مُحَمَدُ بن عبد اللَِّ بن ثُميره حدثنا عُمرُ بن عُبِيدٍ عن 
ابن إسحاق عن الأحوص عن عبلد اللهِ: #أنا رَسُولَ الله مرق 
كان ن يُسَلْمُ عن يَعينه ينه َعَنْ مَل حََى يُرَى يَاضُ خَدو: السّلام 
و ررحم الله 4 وَبَرَكَانةُ انتَهَى بلفظه. 


رفي «تلقيح الأفكار تخريج الأذكارك» البجاي. ابن حجر 1 
كر النْوي: أن زيادة «وبرَكاةُ؛ زيادة فردة ساق الحافظ طرقاً 
عدَةٌ لزيادة «وبرَكَائة»؛ ثّ قالَ: فَهَذِهِ عد طرق تم عت نشت بها 
وبرَكَائكُ بخلاف ما يُوهِمهُ كلام التتيخ أنهَا رواية فردة» التَهَى 


و 


كلامة. 
وحيث ثبت أن ال لتسليمَتين من فعلِه تليذ ني الصّلاة. 


وقذ ثبت قوله: «صلُا كَمَا رَأَيتْمُونى أُصَلَى؛ رغردة). 


رضن /- باب صفةٍ الصلاقٍ 


؟4- ها يُسبحٌ به عقب الصلاة 


؟- كتاب الصلاة 


م41") وثبت حديث: «تَحْرِمُهًا لبي وَتَخْلِيلَّهَا الستلام4. 

أخرجَهُ أصحاب النكنن [أبسو داود(1) الترمذير”) ابسن 
ماجهره 117)] بإسناخ صحيح؛ ا التُسِليمُ لذلك. 

وقذ ذَهَبَ إلى القول بوجوبه: الْهَادوبّة والتشافعيّة؛ وقال 
اتوي ود فون شتورر الحقباء من المتجابية والتادية وم 
0 0 

ذهب الحنفية وآخرون إلى أنهُ نه مُسْتَدلَينَ على ذلك 
بقوله تل في حديث ابن عُمرّ: إذَا رَفَعَّ الإمَامُ رَأْسَهُ مِن 
الَجْدو وَفَمَدَ كم أحْدَث قبل الم فَقَدْ حت صَلانُه؛ زابو 
داود(577) الزمذي(8 ١‏ 4)] فدل ص أن اللُسليمٌ ليس بركن 
واجببء وإلأ لوجبّت الإعادة ولحديث المسيء صلائّة؛ فإِنَةُ 
عل يأمرهُ بالسئلام. 1 

وأجيب عن هُ: بن حديث ابن عمرٌ ضعيف باتفاق الحفاظٍ 
فإنهُ أخرجه الترمذي» وقال: هذا حديثك إسئادة 8 بذاك 
القوئ. 

وقد اضطربوا في إسناده؛ وحديث المسيء صلائَّهُ لا يُناني 
الجوية قا علو باط يعن مقبرة 0 53 

والاسسْتدلال بقرله تعالى: #ارَكَعُوا وَاسْجُدُوا [الحج: /7/] 

على عدم وجوب السّلام اسْتدلال غبرٌ تاب لأن الآبة مُجملة 
بن المطلوب مها فعلهُ ف ولو عمل بهَا وحدمًا لما وجيت 
القراءة ولا غيرها. ْ 

ودل الحديث على وُجوب السلِيمٍ على 


وَإِلَيْهِ ذَهَبَتَ الهّادويّة وجماعة. 


اليمين واليسارء 


وذَهَب الثافعي' إلى أن الواجب تسليمة واحدة» والثانية 

قال النووي: أجمع العلماءً الذِينَ يُعْتَدُ بهم: أنه لا يجب إلا 
تسليمة واحدة» فإن لي يل ديسل ثلعاة 
وجهدء فإن سَلْم تسليمتَين جعل الأول عن ينه والثانية عن 
يسار ولعلُ حُجة الثافمي حديث عائشة: «أنهُ يذ كان إذا 
أَوْثْرَ يسم رَكْعَاتٍ لَم يَقَعدْ إل في التامِئة» فيَحْمَدُ دُ الله ردك 
يدعو نم ينض وَلا يُسَلْمُ ثُمْ يصَلَي النَاميعة فَجْلِسَ وَيَذْكرُ 


لله وَيَدْعُو ثم يُسَلَمُ تَْلِيمَة 

أخرجَةُ ابن حبّانَ(1441) وإسنادّة على شرط مُسلم. 

وأجيب عنة: بِأنّهُ لا يُعارضُ حديث الرّيادةٍ كما عرفت من 
قبول الرّيادةٍ إذا كانتت من عدل. 

وفنةامازاقن: أن للنكرة سبليمة ونيد وق ين أر اعبل 
ابر ضعف أدلّةٍ هذا القول من الأحاديش. ش 

وامتدلٌ ملكي على كفاية التُسليمةٍ الواحدةٍ بعمل هل 
المديئة» وَهُوَ وَ عمل تواردُوةُ كابراً عن كابر. 

وأجيب عنة: ب قاذ تير في الأصول الا لمم بيسن 


م 


وقولة: دعن ينه وعنٌ شمالِد' أي مُنحرفاً إلى اهتين 
بحيث يُرى بياضٌ خدو كما ورد في زواية سعد: «رَأًيِت رَسُولَ 
الل ا سَلَمَ عَنْ يده وَعَنْ شِمَالِه حَتَى كَأني أنظُرٌ إلى 
صَفْحَةَ خدوة. 

وني لفظ: «حَنَى أرى بياض خدَ أخرجَةٌ مُسَْلمْ005 
و النُسائي/11). 0 


ها يسبح به عقب الصلاةٍ 


” وَعَن الْمُغِرَةِ بْن شُحْبَة 4 «أن الب 
ل كا ير في كبر علْ مثلاق ةلا إئة أ 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَك لَه الْجُناكٌ وَلَهُ الْحَمْنْ 
وَمُوَ عَلَى كل شَيْء قَدِيِن اللْهُمْ لا مَانِعَ ِمهَا 
أَعْطَيت» وَلا مُمْطِي لِما مَننْتء وَلا يَنْقَعُ ذا الْجَدُ 
مِنْكَ الْجَدُه. ! 

مقن علي [اليخاري( 8.6)» مسلم081)]. 

(وعن المغيرة بن شعبة أن الي يي كان يقول في دُبرٍ قَالَ 
فِي القاموس: الثيرٌ يضم الدّال وبضمُتين: نقيض القبلٍ من كل 
شيء عَقِبَه ومؤخرة. 


وقال في الدبر مُحرَكَةٍ الدّال والباء بالفقح: اللا في آخر 


؟- كتاب الصلاة 

وقتهاء وَتَسكنٌ الباءُ ولا يُقال بضمِبّين فإنهٌ من لحن الحدثين. 

كل صَلاةٍ مَكتوية: لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَك لَهُ 
الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ على كُلّ شيء قَدِين اللْهُمّ لا مَانِعَ لِمَا 
أغطَيت ولا مُعْطِي لِمَا مَنَْس) ووقمٌ عند عباو بن حُمِيلا» 6 
بعدَهُ: «ولا راد لما قضيِت». 

(ولا ينفعٌ ذا الججدٌ منك الجدٌ مُتْفقَ عليه زادَ الطبرانيُ 
(«العجم الكبير» (591/70)] من طريق أخرى عن المغيرةٍ بعد 
قوله: «وَلَهُ المللكُ وَلَهُ الحمدة: «يحيي وييت وَهْرَ حا لا يُوت 
بيده الخير؟ ورواتة موثقون. 

وثبت مثله عند البزّار [«البحر الزخار» ))0١81(‏ من حديث 
وإذاا أمسى. 

ومعنى: (لا مانم لما أعطيّت) أن منْ قضيّْت لَهُ بقضاء منْ 
رزق أو غير لا منحُهُ أحدٌ عنهُ. 

ومعنى (لا مُعطيّ لما منغت) أنّهُ منْ قضيْت لَهُ بحرمان لا 
مُعطي لَهُ. 

(والجةٌ) بفنْح الجيم كما سلف. 

قال البخاري: معنا الغنى. 

والمرادُ: لا ينفعٌهُ ولا يُنجيهِ حظَهُ في الدنيا بالمال» والولده 
وا لعظمة» وا لسلطان» دما بد فض فضلك ورحمتك. 

والحديث دلي على استحباب هذا الدُعاء عقب الصّلرَات 


ذا تتم عل اتوعيني اللي ونمية الأمر كله لبي والمنمء 
والإعطاء. وَتمام القدرة. 


4 مها يدعو به عقب الصلاة 


“٠7‏ وَعَنْ سعد بن أي وَقاص طقف «أن 
رَسُولَ الله يتا كان يتَعَوَدُ بهن دُبْرَ كل صّلاةٍ اللّهُمْ 
ني أَعُوذْ بك مِن البخل وَأعُودْ بك مِن الْجُبِنِء 
َأَعُود بك من أن أزة إلى -أزذل المكن وأغرذ . بنك 
ب الذناء وامرد بقعو خدانة القرة: 


/ا- باب صفة الصلاة 


48 - ما يدعو به عقب الصلاةٍ "5 

رَوَاهُ البخاري(048577. 

(وعن سعد بن أبي وقاصٍ ضيه أن رسول الله تؤ كات 
يتَعردُ بهن ذُبرَ كُلّ صلاة: اللَهُمْ إني أعوذً بك) أي الْتَجئٌ إللِك. 

(من البخخل) بضمٌ الموحدةٍ وسكون الخاء المعجمة. 

وفيه لَغَاتُ. 

(وأعود بك من الجبن) بزنة البخل. 

(وَأَعُوذُ بك من أن أَرَدْ إلى أَرْذَل الْعْمُر وَأَعُودُ بك من فئنةٍ 
الدُنيّه وَأَعْودْ بك مِن عَذَابٍ الْقَبْر روَاة البخاري). 

فولة: (ُبرَ الصّلاق) هنا. 

وني الأؤلء يُحْتَملُ أنْهُ قبل الخروج: لأنْ دُبِرَ الحيوان منْهُ 
وعليّهِ بعض أئمةٍ الحديث. 

ويْتَملُ أله بعدهَا وَهُرَ أقرب. 

والمرادُ ب «الصّلاة» عندَ الإطلاق المفروضة. 

وَالتّعوُدُ من البخل قد كثرّ في الأحاديش. قِيلّ والمقصودٌ 
منه: منع ما يجب بذلَهُ من المال» شرعاً أو عادة. 

والجبن: هُوَ اللَهَابةَ للأشياء والتّاخرُ عر فعلِهّاء يُقَالٌ منهُ: 
جبانٌ كسحاببي لمن قامَ بوه والتعرَةُ منهُ هر الْتَاخْرُ عن الإقدام 
بالثفس إلى الجهَادٍ الواجبيء والتَاخرُ عن الأمر بالمعروفم والنههي 
عن المنكر ونحو ذلك. 

والمرادٌ من «الردُ إلى أرذل العمر»: هو بُلوغ الْمَرم 
والخرفي. سَتى يعود كَهيئَتِهٍ الأولى في أوان الطُمُولئُقَ ضعيفف 
ابوه سخيف العقل؛ قليل الفهم. 

وأمًا (فننةٌ الأنيا/ فَهِيَ الافْانُ بِشَهْرَاتِهَا وزخارفهاء حَتنى 
تَلْهيهُ عن القيام بالواجبّات التِي لق لها العبدُ رَهِيَ عبادة 
بارئه وخالقِد وَهُوَ المرادٌ من قوله تعالى لإِنْمَا أَمْوَالُكُمْ 
وَأوْلادُكُمْ تند وَتَقدُمَ الْكَلامُ على عذاب القبر. 

عا العامة ا 

7 وَعَنْ تُوْبَانَ طن قالَ: «كان رَسُولُ الله 

إِذا انصّرّفَ مِنْ ضلاتِهِ اسْتَغْفْرَ الله ثّلاثاء وَقَالَ: 
ءَر 78 * 7 52-5 لي 6 و 09 ل 2 

الهم أنت السّلامٌ وَيِنك السّلامء تبَارَكت يا ذا 


556 


/ا- باب صفة الصلاة 


44- فضلٌ التسبيح عقب الضلاقٍ 


؟- كتاب الصلاة 


الْجَلال وَالإكرَام». 
رَوَاهُ مُسْلمر91ه). 

(وعن ثوبان ضيه قال:. كان رسول الله 5 إذا انصرفَ 
من صلاته) أي: ملم منها: 

(اسْتغفرَ الله ثلاثا) بلفظ: أمسْتَخفب الله 

وفي الأذكار للنووي: قيلَ للأوزاعي وَمُرَ أحدٌ رُواةٍ هذا 
الحديث: كيف الامنتغفارٌ؟ قال: تقول أسْتَعْفْرُ الله أمْتَغفه 
الله 

(وَقَال: اللَهُمَ أنت السّلامٌ وَبنك السّلامٌ تبَارَكْت يَا ذَا 
الجَلال وَالإكرَام روَاة مُسلمم. 

والاسستِغفارٌ إشارة إلى أن العبدٌ لا يقومٌ بمَقّ عيادةٍ مولا 
ار 0 ع بر 

والمراد: 0 السلامةٌ من كل نقص وآنق مصدرٌ وُصفٌ به 
للمبالغة. 

(ومنك السّلامُ) أي منك نطلبُ السلامة من شُرور الثنيا 
والآخرة. 

والمراد بقوله ريا ذا الجلال والاكرام) يا ذا الغسى المطلقء 
والفضل التَامّ وقيل الذي عنده الجلال وا الإكرامُ ام لعياده 
المخلصين؛ وَهُوَ من عظائم صفَابَهِ تعالى؛ ولذا قال يت أَلِظُوا 
3 ذا الْجَلال وَالإكرَام»؛ [الزمذي(ه 7517)] اومن برجلٍ يُصلي 
وَهُوَ و يَقَولُ: 5 ذا الْجَلال وَالإِكُرَام نَقَالَ: قد اسْتَجِيبَ لّكه 


[«الأسماء والصفات»6 لليهقي(ص؟ )). 
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فضل التسبيح عقب 
٠‏ ممر 


لحل ٠‏ وَعَنْ أبي مُرَيرة له عن رَسُول الله 
يز قال: م من سَبْحَ الله كبر كل صّلاة تلاناً 
وَتَلائِىَ وَحَمِدَ الله ثلاثاً وَتَلايينَ وكير الله ثلاثاً 


وَثلاثِينَ» فيلك يسع وَتِسعون. َال تمَامَ اليائة: لا 


ِلَّهَ إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَكُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ 
الْحَمْكُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ غفِرَت خَطَايَاك 
وَلَّْ كَانَتْ مثلَ ربد البخره. 

رَوَاةُ مُستبو49؟ 8). 1 

وفي روائية أخْرى[م05)): أن الَكبير أربَعٌ وكلائون 

(وعن أبي شريرةً 2 عن رسول الله ييل قال: «مَن سَبْحَ 
الله دُبْرَ كُلٌّ صَلاةٍ ثلاث ولاثينَ») يقولٌ: مبحان اللَّه. 

(وحمد الله ثلائاً وثلائين) يقول: الحمدٌ للّه. 

(وَكَبرَ الله ثلاثاً وثلائين) يقول: اللّهُ أكيٌ. 

تلك تسعٌ وتسعوث) عددّ أسماء الله الحسنى. 

(وقال: تمامَ المالة: لا إِلَهَ إلا الله وحذةُ لا شريك لَمُ لَهُ 
الك ولَهُ الحمد وَهْرَ على كل شيء قديرٌ َرَت خطتاة ولو 
كانت معل زبد ابعر هر نا يعر علو إئة اضطرابه. 

(روَاةُ مُسلم. وفي رواية أخرى) لمسلم عن 


عن أبي هريرة (أن 


كس ل ]مام سورج .ه َه زالءه 
التكبير أرَبَعٌ وثلاثون) ويه تتم الماثة. 


فيتبغي العمل بهذا تار اليل أخرى ليكون كد عمل 

روفن 

وأمًا الجمعٌ بِينّْهُمً. كما قال الشارحٌ وسبقة غيرهُ فليسَ 
بوب لأنْهُ لم يرد الجمعٌ بينهُمَاء ولأنهُ يرج العددُ عن الماثة. 
هُوَ: أن فقَرَاءً الْمُمَاجِرِينٌ أتًا 
رَسُولَ اللَهِ يق وَقَالُوا: يا رَسسُولَ الله فَدْ ذَمَبَ أَمْلُ الدثى 
بالترَجَات الْعُلَى رَالنْعِيم الْمُقِيم فَقَالَ: مَا ذَلِك؟ مَالْو و 
كُمَا نْصَلْي وَيَصُومُونَ كَمَا نصُومُ وَنَصَدْقُونَ ولا تَصَدْقُ 
يَْتِفُونَ وَلا نَحْتِوُ قَقَانَ رَسُولُ اللو #ذ: أقلا أُعَلَمُكُمْ شيا 
تذركون به مَنْ سَبفَكمْ ونبو به مَن بَعْدَكُمْ ولا يكون أحَد 
0 كم إل من صنَعَ يل ما صكُم؟ قَانوا: بَلَى قال: 
أ سبحوا الله الحديث رخرة الى مرإقامع. 


هذا وللحديث سيب ” وَهُوَ 


كف التسبيح وأخويه كما ذكْرنَاة؛ وقيل يقول: معان 


الله والحمدٌ للّه :واللّهُ كي ثلاثة وثلائين. 


وقذ ورد في البخاري187) من حديث أبي هُريرة أيضاً: 


9- كتاب الصلاة 


/ا- باب صفة الصلاة 


4 4 - فضل التسبيح عقب الصلاةٍ اا 


وموم 


«يسبحونَ عَشْراً وَيُحْمَدُونَ عَثْراً وَيُكبرونَ عَشْرأًة. 

وفي صفة أخرى [النساني(/0/5): ايُسَبّحُونَ حمسا 
وَعِشْرِينَ تسلبيحَة وَمِثلَهَا تخويدا وَمِثْلَهًا تكبيرا وَمِثلّها لا إِلَّهَ إلا 
ررك لا عريت 41 كه الخلت وله الحاة ومو عل 
شَيْء قَلريرٌ؛ يم مِائةً). 

وأخرج أبو رخن عبية ريك د بن أرقم: «كا 

سُرل اللو اق : امور اب لاحي 
رد عر وانحيد أن عور كنا ل عَبِدْك شولك 
الهم رَبنَا وَرَبْ كك شَيْء إِنَا نَشْهَدُ أن الْعَاد كلَهُمْ إخرة. 

القع راون لاع لتقا خرصا تنه راخلي 
في كل مَاعَةٍ مين الدنْيا وَالآخيرَة يَا ذا الْجَلال وَالإكرَامٍ اسْتَمِمْ 
وَاسْتَجِبْ» اللَّهُ أكبرٌ اللَهُ أكُبَّرُ اللّهُ أَكْبَنُ اللّهُ نورُ السْمُوَاتٍ 
وَالأزضء الله أَكُبرُ الأكبر حَسْبي اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكِيِلُ اللَّهُ أَكْبَرْ 
الأكبر». 

وأخرج أبو داودرة١16)‏ منْ حديث علي - عليه السلام 
- «كَانَ رَسُولُ الله يي ذا سَلّْمَ مِن الصّلاةٍ قَالَ: اللْهُمْ اغْفِنْ 
لِي ما قَدْمْت وَمَا أخرْت وَمَا أسْرّرْت وَمَا أغلنت وَمَا أَسْرّفت 
وَمَا أنت أَعْلمْ به مني أنت المُقَدُمٌ وَآنت الْمُوَحْرٌ لا إِلَّهَ إلا 
أنت4., 

وأخرج أبو داودر”؟15١)‏ والمسائي'/58 من حديث عُتَبةَ 


بن عامر: : مني رَسُولُ الله تلز أن أذ وَأ بالْمُعَودَاتٍ دُبْرَ كل 
صَلاته. 


وأخرج مسلمرة .207 من حديث البراء آنه تيز كا 9 م 
بَعْدَ بَعْدَ الصّلاة: رب قَِنِي عَذَايِك : يَوْمْ ع ٠‏ عِيَادكه. 


وورة بعد صلاةَ المغربب وبعد صلاوٌ الفجر بخصرصهما: 
قولُ لا إِلَدَ إل اللهُ وحدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ المللكُ ولَّهُ الحمدُ 


رَهْرَ على كَل شيء قديره عشرّ.مزرات. أخرجَة أمذره/ه1ق) 
رَهْرَ زيادةً على ما ذُكرَ في غيرهمًا. 

وأخرج الترمذي2؛ 40”) عن أبي 1 أن رسول الله رفز 
قال: «مَنْ قَالَ في دُبْرِ صلا الفَجْرٍ وَمُوَ نان رَجْلَئِهِ قَبْلَ أنْ 
ل 5 إلا الله وَحْدَهُ لا شتريلك له لَه الم وله الْحَمْدُ 


يحي ود قينا وشؤاغل كراطاء تزية عذر ديات كني الله 
عو ساس وَمَحَا عَلَهُ عر سَياٍ وَرَهَعَ لَه عَظرَ 
َرَجَاسَره وَكَان يَوْمَهُ ذْلِكَ في حِرزٍ مِنْ كل مَكْرُوهٍ وَحِرْرْ من 
الشتيطّان» وَلَمْ َب تبر أن يدر كَهُ في ذَلِكَ الْيِوْم إلا الششرْكُ 


» ساس 


بالله عَرْ وَجَل». قال الترمذي: : غريبٌ حسن صحيح. 


وأخرجة النسائىّ («عمل اليوم والليلة» (7؟17١)‏ دون الزيادة) من 

وزادٌ فيه: «بيده الخيرَة . 

وزاد فِِهِ أيضاً «وَكَانَ لَهُ بكلٌ واحدة قالَّهًا عِنَقُ رقبقه. 

أخرج التُرمذَي؛ 007 والنْسائي [«عمل اليوم والليلة» (80ه)] 
من حديتم عُمارة بن شبيسه قالَ: قال رسول الله ييز «مَنْ قَالَ 
لا إِلَهَ إلأ الله وَحْدَهُ لا شتريك لك لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي 
و يت وَمْرَ على كل شياء قدي عَشرَ مرا على أ الْمَْرِبٍ 
بَعَتَ اللّهُ ل لايك يَْظونهُ من الشتطان اجيم حتَى يطب 
كنب لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَظْرَ سينا مُوبقَاتٍ وَكَانَتْ 
لَهُ بِعَدْل عَشْرِ رَقْبَاتٍ مُؤْمَِات. 

قال التْرمذِيُ: حسنٌ لا نعرفة إلا منْ حديث ليث بن 
سعد ولا نعرفُ لعمارة سماعاً من النِيّ تلظ 

وأمّا قراءة الفَاتَحَةَ بيه كذاء وبيّةٍ كذاء كما يُفِعلُ الآن» 
فلم برذ ب بها دليل» بل هي 0 

وأا الصّلاةٌ على الي بعد تمام التسبيح وأخويه من 
الثناء فالدّعاءٌ بعد الذكرٍ سند والصّلاة على الخ 8 5 
الشعاء كذلِك ل إِنْما الاعْتِيادٌ لذلِك» وجعلَهُ فى كم السُنن 
56 ودعاءً الإمام مُسْتَقِبل القبلٌ مستديراً للمامومين فلم أت 


به سلة. 


بل الذي ورد «أنهُ يفيذ كان يستعِْلُ الْمَأمُويِينَ ذا سَلّمَه. 

قال البخاري [ك الأذان. باب (065] باب يسْتَقبِلٌُ الإمامُ 
اناس إذا سلّمَ ورد منْ حديث سمرة بن جُندبٍ وحديث زيدٍ 
بن خالد: «كَانَّ إِذَا صَلَى أَقْبْلَ عَلَيَْا بِرَجْهده. 


وظَاهِرُهُ المداومة على ذليك. 


/- باب صفة الصلاة 


ه4 الحضّ على الدعاء بالذكر 
والشكر والعبادة عقب الصلاة 


”9 وَعَنَ مُعَاذْ بْنَ جَبل «أَنْ رَسُولَ الله 186 
لَ لَهُ: أوصيك يا مُعَاد- لا تدع ار أن 
ول اللّهُمّ أَعِنْي عَلَّى ذِكْرِك» وَشكرِك وَحْسْن وح 

عِبَادَيَك)ا. 


رَوَاهُ أَحْمَده/4 4 ؟) وَأبْسو ذَاؤدر0699) وَالسَائي(/07) بسك 


قَري. 

(وعن مُعاذٍ بن جبل #5 أن رسول الله يو قال آه: 
أوصيّك يا مُعاذٌ لا تدعن) هُرَ نَهَيّ منْ ودعَكُ إلا أنْهُ هُجرٌ 
ماضبه في الأكثر امنتغناءً عله بَرْك. 

وقذ ورد قليلا وقرى لاما وَدْعَكَ رَبِك». 

(دبرَ كل صّلاةٍ أن تقول: اللُّْم أعِني على وكرلة وَشكْرلة 
وَحْسّن عِبَادتك رواة أحد وأبو داوده والنسائي بسنل قري). 

النهيٌ أصلَهُ النْحريمُ فيدلُ على إيجاب هارو الْكَلمَاتِ دُبِرَ 
الصّلاة. 

وفيل: إِنهُ نَهْيُ إرشاوٍ ولا بد من قرينةٍ على ذلِكَ. 

وقيل: يُخْتملُ أنهَا في حئ مُعاذٍ ني تحريم. 


وفيه بُعدُ؛ وَمَذِِ الْكَلمَاتُ عامّة لخير الدنيا والآخرة. 


1 قراءةٌ آية الكرسي عقب الصلاةٍ 


#5 وَعَنَ أبي أَمَامَةَ #5 فَالَ: قَالَ رَسُوَلُ 
اللو تر : همَن قَرَآآية الْكُرْسِيٌ حُبْرَ كل لا 
ُو لَمْ يَمتعهُ مِنْ دُُول الْجَنة إل اْمَرْتُ». 
رَوَاةُ المسَائِيَ[دعمل اليوم والليلة» 0١٠٠‏ وَصَححَهُ ابن حان. 
وَزَادَ فيه الطُبَرَاِي [«المعجم الكبير» (074/8: طقل هُوَ الله 


ه4- الحض على الدعاء بالذكر والشكر 


؟9- كتاب الصلاة 


إل أنه عدْرَة عن الخروج لعلته كرض والدَئّه؟ وأبنو أمامة 
البَاهِليُ تدم في وك الْكِنَابِ فإذا أطلىّ فامرادٌ به هذاء وإذا 
ريد الباجلي' قي يدانه 

(قال: فال رسول اللو 1656 «مَنْ قرا 1 ارسي م بر كل 
صلاةٍ مكتوبة أي مَفْرُوصَةٍ لَمْ يَمنَعْهُ من ] حول الْجَنةٍ إلا 00 
روَاهُ النسانيّ وصِحُحَهُ ابن حبّان. وزاد فيه الطبراني: وطإقل هُوَ 
الله أحدّ»). 

وقذ روي خحرُهُ من حديث علي - عليه السلام - بإزيادة: 
امن قَرَأَهَا جين يَأخَدُ مَضْجَعَهُ أَمَنهُ الله عَلَى دار وَدَار جار 
وَأهْل دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُه. 

رواة اليه * في «شعب الإيمان»(408/9) وضعْف إسنادة. . 

وقولّةُ: (مْ يمدغةُ من دُخول الجنة إلا المؤات) مُرَ حذفُ 
مُضافي: أي لا يُنعُهُ إل عدم مرْيِِ حُذفّ لدلالةٍ المعنى عليْه. 

واختصت آيةٌ الكرسي بذلِك لما اشتَملَتْ عليه من أصول 
الأسماء والصّقات الإلَهيٍْ وبالوحداية بيه ة والحياق والقَيُومِيُة: 
و اللي والمأّكٍ والقدرق والإرادق و ِكل هُرَ د اللْهُ أَحَد» 


متمخْضة لذ لذ ر صفات الربُ تعالى 


وجوبب الاقتداء بالبي 20# في صلانة. 


نضك َع مَالِكِ ؛ بن الْحُوَيْرثِ ضيه قَالَ:. قَالَ 
رَسُولُ الله 6ذ: «صّلُوا 2 لوقي أَصَلّي». 

رَوَاهُ البخَاري01). 

هذا الحديث أصلٌ عظيمٌ في دلالَيِه على أن أفعاله إل : ني 
الصّلاةٍ وأقوالَهُ بيانٌ لما أُجملٌ من الأمر بالصّلاةٍ في القرآن» وفي 
الأحاديثش. 

وليه دلاسةٌ على وُجوبه المي به 966 فيما فعلّهُ في 
الصلاق فك ما حافظ عليْهِ من أفعالهًا وأقوالِهًَا وجب على 
الأمته إل لديل يُخصّصُ شيثاً من ذليك. ش 

وقذ أطالٌ" العلماءً الْكَلامَ في الحديشع وَاسْتوقَاهُ ابن دقيق 
العيدٍ في شرح العمدق» وزدناه تحقيقا في حواشييها [«المدة» 


لف7125 


7- كتاب الصلاة 
مَنْ لم يستطع الصلاة قائما (صلاة المريض) 


ا خ# زرادله بش #وا© ه 

1خ" أ وعن عمران بن حصين 1-3 أن النبي 
يتيز قَالَ: «صل قاثماء فَإنْ ل 58 تستطع فَقَاعِد فَإِنْ 
تشلن نشل تين رزلا ناه 

َو البشرئن0009. 

(وعن عمران بن الحصين ده قال: قال رسول الله يز: 
صل قائماً فإن لم تملتطغ) أي الصّلاة قائماً. 

(فقاعداء فإن لم تمستطع) أي وإن ' تستطع الصّلاة قاعدا. 

(فعلى جنبي. وإلأ» أي وإنْ لم تسْتّطع الصّلاةٌ على جنب 
(فأوم). 

ولم نجه في نسخ بلوغ المرام منسوبا. 

وقذ أخرجَهُ البخاري دُونَ قولِه: وإلاً فأوم. 

وللنسائي1 087/5 دون الزيادة) . 

وزاد فإن لم تسلْيَطم فممتّلق «لا يكلف اللّهُ تفاً إلا 
مُسْنهَا4. 

وقد رواهٌ الدارقطي(؟/47» 4) مرخ حديشي علي - عليه 
السلام ‏ ب يلفظ بلفظ: «فإن لم نلتطع أن جد أوم وَاجْعل 
سُجِودَك فض مِنْ ركرعك» فَإِنْ لَمْ يَسْنَظِعْ أنْ يُصَلْيَ قاعِداً 
صلل عَلَى جَنِه الأيمن , 0 القِبْلَقَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ 
يُصْلْيَ عَلَى جَنِه الآئْمَنٍ صَلَى مُسْتلقاً لاه يما يلي الْقِلَته. 

وني إسنادو ضعف. 

وفيه مَْرُو. 

وقالَ المصنفُ في «التخليص؛ (341/1): لم يقَعْ في الحديث 
ذكُ الإيماء وَإِنْما أوردَهُ الرافعي؛ قال: ولَكِنهُ ورد في حديث 
جار «إن اسْتَطئت َال َم إيَاء وَاجَعَل سَجُودّك أخفض 
مِنْ ركرعك». 

أخرجّة البرَارٌ فكو سنت والبيهقي في المعرفة(23140/9 
4 وقال البرَارٌ: وقد سئل 0 هُ أبو حَاتَمٍ فقال: الصّوابت 
عن جابر موقرفاء ورفعة خطاً. 


وقذ رُوي أيضاً من حديث ابن عُمرٌ وابن ن عباس وفي 


/ا- باب صفة الصلاةٍ 


8- مَنْ لم يستطع الصلاةً قائماً (صلاة 

إسناديهمًا ضعف. 

الحديث دليلٌ على أنْهُ لا يُصِلّي الفريضة قاعداً إلأ لعذر 
هزه الاسسطادف ويحق ناما إناكين شرا لقره 
تعالى: «وَمًا جَمَلَ عَلِيِكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَِ)4إلحج: 0/8 

وف قولهٍ في حديث الطبرانيٌ «الأوسط» (4917")]: إن 

وفِيه حُجةُ على منْ قال: إن العاجرّ عن القعودٍ تسقط عله 
الصّلاةٌ وَهْرَ يدك على أن منْ :الله مشقة ولو بالشالم يُباح لَهُ 
الصّلاةٌ سن تُعود. 

وفِيه خلاف؛ والحديث مم منْ قال إن النَانّمَ ييح ذلك 
ومن المشقّةٍ: صلاة م ياف دورانَ رأسِه إذا صلَّى قائماً في 
السَقينقٍ» أو يخافُ الغرق» أَبِيحَ لَهُ القعودُ. 

هذا ول ييّن الحديث هيئة القعودٍ على أي صفْةٍء ومقتضى 
إطلاقه صحْنُهُ على أي هينةٍ شاءَهًا المصلي, وإليْهِ دَهَبّ جماعة 
من العلماء. 

وقال الْهَادي وغيره: إنهُ يريم واضعاً يديه على رَكبتيد 
ومئلهُ عند الحنفئة. 

وهب زيدٌ بن علي وجماعة إلى أنهُ مدل قعود النْشَهُدٍ 
قِيلَ: والخلافٌ في الأفضل. 

قال المصنفُ في قلح الباري(085/7): الف في الأفضل» 
فعند الأئمة الثلاثِ التريُمُ وقيل مُفترشا وقيل مُتُوركاً. 

وفي كل منهًا أحاديث. 

وقول في الحديث: «فَعَلى جنبي» اكلام في الاسنتطاعة هنا 
واد تراشا طفن برقت تلطه 
السلام- عند الثارقطي «على جنبه الأيمن مُسْتَقبِلَ القبلةٍ 
بوجهداء وَهْرَ حُجْة الجنهور وأنَهُيَكُونُ على هذه المّمَةٍ 
نجه الجسم في القبر. 

ويؤخل من الحديث أنْهُ لا يحب شيء بعد تعذر الإيهاء 
على الجنب. 

وعبن الثافعي والمؤيّدٍ يجب الإيماء بالعينين والحاجبين. 


وعنْ زُفْرَ: الإيماء بالقلسب. 


حضف 8- باب سُجود السو وَغَيْره 


ثم على 
القلبن إل ان الكلمة ,' تأت في الأحاديثش؛ وني الآية: 
9تَاذكرُوا الله اما وَفعُوداْ وَعَلَى جُنويكم»النساء: ]٠١‏ وإنْ 
كان ض الذكر لا يني الوجوب بدليل آخرَّ؛ فقاذ وجبت 
الصّلاةٌ على الإطلاق» وثبِت «إذًا 8 م بأَمٍ فَأنُوا مِنْدُمًا 
امْتَطَعْتم» [البخاري(1/18/8). مسلم1770))] فإذا اسْيَطاءَ شيئاً ما 
يُفعِلُ في الصّلاةٍ وجب عليه لأنْهُ مُستطيع لَهُ. 


وقبل: يجب إمرارٌ القرآن والذكر على الأسان ‏ 


4 وَعَنْ جابر ذفن «أن النبي # قَالَ 
0 ”7 5 - 1 2 

لمُريض 5 صلى على وسادق فرمى بها ب وقال: 
صَّلّ عَلَّى الأرْض إن اسْتطّعْتء وَإلاً فَأرْم إِعَاء 
وَاجْعَلُ سُجَودّك أخفض مِنْ رُكوعك)». 

رَوَاهُ لتقي (5/9: 0 بسني قري وَلَكِنْ صّحُحَ أبو حَاتم «العلل» 
رطثل وقْقَهُ. 

الحديث أخرجة البيهقي في المعرفة؟/٠14:‏ 141) من طريق 
فيان الثوري. 

وفي الحديث «فرمى بها واخدّ عُوداً ليصلَيّ عليه فأخذه 
ورمى به» وذَكَرٌ الحديث. 

د 31 0 أحدٌ 1 : عن الثوري غير 0 
موقوفاء ورفعة خطأً. 

وقلا روى الطبراني [«المعجم الكبير» 555/117 ])710٠١‏ من 
حديث طارق بن شِيهَاب عن ابن عُمرٌ قالّ: عاد رسولٌ اللَّهِ 
ل مريضا! فَذَكَرَهُ وي إسناده ضعفا. 

والحديث دليلٌ على أنَهُ لا يَنْدُ المريضُ ما يسجدٌ علَيِهٍ 
حيث تَعَذّرَ مَجْودٌهُ على الأرض. 

وقذ أرشده إلى أنه يفصل بين رَكوعِهٍ وسجودوء ويجعل 
سجِودَهُ أخفض من ركوعِبء فإنْ تعذرٌ عليه القيامُ والرُكُوعٌ فإِنهُ 
يُوسِئٌ من قُعوؤ لَهُمَا جاعلاً الإهاءً بالسُجودٍ أخفضَ من 
الركرعء أد لم تدر عليه القيامه فَإنهُ يُومئ اكرام ثم 
يقَعدٌ ويومئ ع للسجود سس قعود؛ وقيلٌ ف هذهو الصُورة يُومىم 
لَهُمَا من قيام يقعدُ للتَشَهُدٍ. 


-١‏ سجودٌ السهو قبل السلام 


9- كتاب الصلاة 
وقيل: يُومئٌ لَهُمَا كلئهمًا من القعود ويقومٌ للقراءة. 


وقيل: يسقط ع القِيام ويصلي قاغداء فإنْ على قائماً 
جا وإنْ تعذرٌ عليه القعودٌ اوم لَهُمَا من قيام. 


باب جود السّهُو وَغَيْرِه 
من التلاوة والشكر 


-١‏ سجود السهو قبل السلام 


سا ه امم 


6" عَنْ عَبّْدٍ الله ابْن يحَيئَةَ طن «أن النبي 


1-0 ل بهم الذ لود ام في الر كعَتيِن الأولييِنِء 
0 َقَامٌ انان تع حتى ذا مهتب 
لصّلاق َانتظرَ الكاب متلمت كر وو كالين 
ام مم 2 ا ا وق ك2 
وسجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَنْ يسلم. م سلمة. 

أَخرجَةُ السَبْعَة [أحمد (ه/ه4 ”7 البخاري(. 177): مسلمز ولاه أبو 
داود(؟ ٠١"‏ 6 الرمذي اندض الدسائي(؟/4 4 7). ابن ماجائزة٠ 01١‏ 
وَهَذَا لفْظ البخَاري(: 177). 


وفي رواية لِمُسْلِمِ017): ُكْبْرٌ في كل سجْدَةٍ وَهُوَ جالس وَيَسْجد وَيَسْجَد 
وَيَسْحَدٌ اناس مَعَهُ مَكَانَ ما نسي من الْجُلُوس. 


(وعن عبد اللَّهِ ابن بحيدة #) تقَدمَ ضبطة وَتَرجتَهه 
وَتَكَرْرَ على الشتارح ترجَتهُ فاعادهًا هُنا. 

5 © هم هين 4 2 2 

(أن البي تيو صلى بهم الظهْرَ فقامَ في الركعسين الأوليين) 
بالمثّين التحييتين. 

(ولم يجلس) مُرَ تأكيدٌ ل «قام» منْ بابي اقول لَهُ: ارحل لا 

(فقامَ الناسُ مع حَنى إذا قضى الصّلاة وانتظرٌ اناس تسسليمّة 
كبر وَهْرَ جالس وسجد سجدتين قبل أن يُسلمَّ ثم سلم أخرجَة 
السّبعةٌ وَهَذا لفظ: البخاري). 

الحديث دلبل على أن ترّك التَشْهُدِ الأول سَهْوا يجِيرُهُ 
سجودٌ السهو. 

وقونة يَ: «صّلُوا كُمَا رَأيْنْمُنِي أَصَلْيه يدل على 


؟- كتاب الصلاة 


وُجوب التّشَهّدٍ الأوّل؛ وجبرانه هُنا عندَ ترْكِه دل على أنه وإِنْ 
كانت واجبا فإنْهُ يُجِنٌ بسجود الّهْره والامْيَِدلالٌ على عدم 
تجوبه انه لو كان واجبا لا جره التجو3 :إذ حق الواجب: أن 
يُفعلّ بنضيه لا يُنَمُ إِذْ يُمْكِنٌ أنهُ كما قال أحمدُ بن حنبل: 
واحت» ولكنة إناكرلة اهو جره تجزة اليو 

وحاصلُه أنهُ لا يتم الامنتدلال على عدم وجوبهِ حَنّى يقومٌ 
الدليٌ: أن كُلّ واجبم لا يُجرَئٌ عنْهُ ممُجودٌ السّهْو إِنْ ترك 
سَهُوا . 

وقول: (كبّر) دليلٌ على شرعيةِ تكبيرةٍ الإحرام لسجودٍ 
السَهْرء وأنّهَا غير مُخْنْصَة بالدُخول في الصّلاق وأنَهُ يُكبّرْمَاء 
وإن كان لم يخرج منْ صلايِهِ بالسلام منها. 

وأا نَكِيرةٌ النقل فلم تَذَكَرْ هّنا ولَكِنْها ذُكِرَتَْ في قولِهٍ 
(وفي رواية لمسلم) أي عن عبد الله أبن بُحينة. 

كي في كُلُ سجدة وَهوَ جالن ويسجة ويسجة مق 
الناس) فِيه دليلٌ على شرعيّة تَكْبير التقل كما سلف في الصّلاة. 

وقوه (مَكَانَ ما نسي من الجلوس) كانّهُ عرف الصحابيُ 
ذلِكَ منْ قرينة الحال» فَهّذا لفظً مدرجٌ منْ كلام الراوي ليس 
حِكَاية لفعله ييز الذي شَاهَدَهُ ولا لقوله تيظذء نم فِيِهِ دليلٌ 
على أن حل مثل هذا التُجودٍ قبل اللا ويأتِي ما يُخْالفَهُ 
والْكلامُ عليْه. 

وف رواية مُسلم دلالةٌ على وُجوب مُتَابِعةٍ الإمام. 

وفي الحديث دلالةٌ أيضاً على وُجوب مُتَابِمَيِهِ وإ ترك ما 
هذا حالهُ فإِنهُ تلظ رمح على مُتَابِعَتِوه مم تركهمْ لِلنْشَهُدٍ 
عمداً. 

وفيه تمل لاحتمال أنّهُ ما ذَِرَ أنْهُ ترّكَ وَبَرَكُوا إلا بعد 
ليه وَتَلبِهِمْ بواجب آخر. 


"١‏ سجود السهو بعد السلام 


2 ومءء” 4 0 0 
5 وعن أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: «صَلى النبي 
يز إحدى صّلاتي الْعَشِيّ 5 7 3 م قَام 


8- باب سُجود السّهْو وَغَيْره 


؟- سجودٌ السهو يعد السلام 0 


0 
ساس مه سرة» سم 


إل عفوع تن اللننيي خوك لعفن 
إلى خشبة في مقدم علو اوضع 

وَفِي القَرْم أبُو بكر وَعُمَرُ فهَابَا أن يُكلْمَاكُ وَخرَج 
سَرَعَانُ الئاسء فَفَانُوا: قُصِرَت الصّلاة. وَفِي الْقَوْمٍ 
رَجُلَّ يَدْعُوهُ الب عاذ ذَا الْيَديِنٍ فَقَالَ:يَا رَسُولَ 
الله نيت أَمْ صرت الصلاة؟ فَقَالَ: لَمْ أنسَ وَلَمْ 


إلى 39 2 


تنص فقَال: لىع قن نية» فلي ركعي ثم 
17 5 .2 2 د 7 نين لي 5 عام 5-4 2 5 و 5 
سَلمء كي ثم سجدذ مثل سجودو. أو أطولء ثم 
رفع رَأْسَهُ فكبْن ثم وَضعْ رَأْسَهُء فكبْرَء فسَّجَّدَ مثل 
سُجُودِ أو أَطْوَلء ثُمَ رَقَعَ رَأْسَهُ وَكبْرَه. 

متَفقَّ عَلَيْورلبخاري(ة 0171 مسلم(/81)]؛ وَاللْفْظ ِبُحَارِي. 

وَفي روا لِمْسْلِمِو07): ضَلاة الْعَطْرٍ -. 

ولأبي داؤدر4١١٠0)‏ فَقَالَ: أَصّدَقَ ذو الْيَدَينِ؟ ََوْمُوا: أي لقم وَهِي 
فِي الممحِيحين, لَكن بلفظ: فَقَالُوا. 

وَفي روي لَهُ0019: لَمْ يَسْجُذ حت يَقَُ الله على ذلك 

(وعن أبي هُريرة ضيه قال: صلَى الي يليت إحدى صلاتي 
العشي) مُرَ بقن العين ْمَل وَكَسر الثين المعجمة وَتَشْديدٍ 
امنا التَحيية. 

قال الأرْمَري: هر ما بِينَ زوال الثئمس وغرويهًا. 

وقذ عيّنَهَا أبو هُريرة في روايةٍ لمسلم[(2)07 ٠‏ أنْهَا 
اهز 

وفي أخرى(/ه)زة 4)] أنهًا العصرٌء ويأني. 

وقذ جُمعَ هما بأنهَا تعددت القصة. 

رَكْعنينِ ثم قامّ إلى خشبة في مَُدمٍ المسجاد فوضع يذه عله 
وف القوم) المصلَينَ. 

(أبو بكر وعمرٌ فَهَابا أن يُكَلْمَامُ أي بأنهُ سلمّ على 

(وخرج) من المسجد (سَرَعانُ الناس) بفتح السّين الهْمَلةٍ 
وفتح الراء هُوَ المهُورٌ ويروى بإسكان الرّاء هّم المسرعوث إلى 
الخروج؛ قيل وبضمُّهًا وسكون الرّاء على أنهُ جمع سريم كقفيزٍ 
وقفزان. 


طرف 8- باب سُجود السّهو وَغَيْرهِ 


(فقالوا: أقصرّت) بضمٌ القافء وكسر الصّاد. 
(الصّلاةم وروي بقَنّح القافو وضم المماه وَكِلامَُا 
صحيح. والأوّل أشهر. 


(ورجل يدغُوة) أي يسميه ٠‏ (البي يز : ذا اليدين). 


وف روايةزم4/اه)) «رجل يُقالُ لَهُ الخرباقٌ بن عمروة 
بكسرٍ الخاء المعجمة ةِ وسكون الراء قباء مُوحٌّدق ص قاف لت 
ذا اليدين» الطول كان ف يديه: 


وفي الصحابة رجلٌ آخرّ يُقالٌ لَهُ ذو الشّمالين هُرَ غيرٌ ذي 
اليدين» ووَّهَمَ الزُهْريُ فجعلّ ذا اليدين وذا الشّمالين واحداً. 

(فقالَ: يا رسول الل أنسييت أمْ قُصرّت العثلاة» أيْ شورع 
اللَهُ قصرّ الرباعيّةٍ إلى اثنتين 

(فقال: لم أنس وم تقصز) أي في ظني. 

(فقال: بلى قذ نسريت, فصلَى رَكْعَتين كم سل كم كبر كُمْ 
سجد مثلَ سُحِودِه أو أطول؛ لم رفع رأسّة فكب ثُمْ وضع رأسَة 
فكَبْر فسجد مثلَ سُجوده أو أطول: لم رفع رأسَة وَكَبْن مُتفي 
عليه؛ واللفظ للبخاري). 

هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عل عليه وَتَعرُضوا 
ناحيف موك وغيرهاء وأَكْتْرَهم استّيفاء ننبك القاضى 
عياض» ثم الحقق ابن دقيق العيد في شرح العمدوّ 1/9 28). 

وقذ وفينا المقامٌ حقهُ في حراشبيهًا؟/445-417). 


واّهِمٌ هنا الحَكُمُ الفرعي المأخودٌ من وَمُرَ أن الحديث 
دلي على أن نه الخروج من الصّلاق: وقطمها إذا كانت بناً 
على ظَن التّمام لا يوجب بُطلائهًا ولو د التسليمَتين وأن 
كلام الاسي لا يطل الصلات وَكَذَا كلام منْ ظن التمامَ وبهّذا 
نا تهون الما من كلت لفن وشو قر ان ادو 
وابن الربي َاعيه عروة وعطاء. والحسن» وشيرط راك ب 
كارا انمث وشيم افيه المديكة وقال به النَاصرُ من أنشَةٍ 
الآل. 


وقالت الْهَادويُة والحنفيّة: الَكَلُمُ في الصّلاةٍ ناسياً أو جَامِلاً 


9- سجودٌ السهو بعد السلام 


؟- كباب الصلاة 


يبطلهًاء مُسْتَدلين محديث ابن مسعود [البخاريرة019), مسليرم7ه) :. 


وتقدم في شرح ح(؟17١7)]ء‏ وحديث زيل بن أرقم [تقدم برقي:(4١07)]‏ 
في النيْي عن اللَكَنُّم في الصّلاق وقالوا: هما ناسخان لهذا 
الحديث. 
حديث الياب 30 مال لا تت لخ لامر وبأن حديث 
زيل 0 0 وحديثٍ 0 مسعوج أيضاً 0 وهذا الحديث 
المذكوران» تَجتْمِعُ 2 من غير يمن لله ء مها ل 
الحديث أيضاً أن الْكَلامَ عمداً لإصلاح الصّلاةٍ لا يُنَطْلْهَا كما 
في كلام ذي اليلدين. 

رار «فقالوا؛ يريد اه المتحابة «نعم؛ كما في روايةٍ تأَبني» 


وقذ رُوي عن مالك أن الإمامَ إذا تَكَلْمَ ما تكلم به النبيي 


ع من الامنيفسار والسؤال عند الاك وإجابةٍ لاقو ب أن 


الصّلام لاضف وقذ أجيب بال 1 تكلم مهدا شاب 
وَتَكَلُمَ المحابة مُحْتَّقدِينٌ للنسخ» وظنوا حيتعلر التمام. 

قلت: ولا يخفى أن الجزم باغتِقايهم التَمامَ مل نظرء مل 
فيهمْ مُتَرددُ بين القصرء والنّسيان وُعُوَدق اليدين» نعم مسَرَعانٌ 
الناس اغتقدوا القصرّء ولا يلزمٌ اعْيْقَادٌ الجميعء ولا يخفى أنّْهُ لا 
عُذْرَ عن العمل بالحديش لمن يفن لَهُ مشلُ ذليك» وما أحسنّ 
كلام صاحب المثار فإنهُ ذَكَرَ كلام اهادي ودعوّاهُ نسحَهُ كما 
ذُكرناء ثم رَدهُ بما ردنا تم قالَ: وأنا أرجو الل للعبد إذا لقسي 
الله عاملاً لذلِك أن يُثنهُ في الجواب بقولِه و: صم لي ذلك عن 
رسولك.» و أجذ ما يمنعة وأن ينجو بذلِك» ويشاب على 
العمل ب بوه وأخخافٌ على الْمَكَلْفِينَ وعلى المجبرينَ على الخشزوج 
من اللا للاسيئنافي فإنْهُ ليس بأحوظ كما ترى» لأن. الخروخ 
بغير دليلٍ بمنوع / إيطال للعمل. 

وفي المديش دلي على أن الأفعال الكثرة تي ليست مين 
0 إذا وققسن سَهْواً وظن اللَمامٌ لا تفسدٌ بقا 


و 


لصلاة» فإن في رواية: أنه خرج إلى منزلو» وفي أخرى | 
عجر رداءة مُعْضباً» وَكَذْلِكَ خروج سرعان الثاس» نإئهًا أفعال 


7 - كتابب الصلاة 
وقذ ذَهَبّ إلى هذا الشافعي. 
وفِيه دليل على صحّةٍ البناء على الصّلاةٍ بعد السّلام وإِن 
طالَ زمنُ الفصل بيئهُمًا. 
وقذ روي هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك وليسَ بمشهُور 


. 
0 
عنه. 


ومن العلماء منْ قالَ: يحْتَصّ جوارٌ البناء إذا كان الفصلٌ 
بزمن قريبي» وقيل: بمقدار الصّلاة. 

ويدلٌ أيضاً أنهُ يجب ذلك سُجودُ السّهْرٍ وُجوباً لحديث 
«صَلرا كما رَأَيتَمُوني أَصَلي؛. 

ويدلُ أيضاً على أن سُجودٌ الهو لا يَتَعَدْدُ بتَعدُوِ أسباب 
امون 

ويدل على أن سُجودٌ السّهّو بعد المنّلام حلاف الحديث 
الأول» ويأتِي فيه الْكَلام. 

وأمًا تعيينٌ الصّلاة الْتِي انْمقَتْ فِيهًا القصّه فيدلُ لَّهُ قولُّهُ 
(وني رواية لمسلم) أي منْ حديث أبي هريرة. 

(صلاة العصر) عوضاً عنْ قولِه في الرُوايةٍ الأولى إحدى 

(ولابي داود) أي من حديثه أيضاً (فقال) أي الي ا 
(أصدق ذُو اليدين؟ فأومئوا: أي نعم وَهِيّ في المحيحين لَكِن 
بلفظ: فقالوا). 
قُلت: وَهِيَ في روايةٍ لأبي داود بلفظ: فقالَ الناس: نعم 
وقال أبو داود: نه ل يذك فأومأوا إلا حمادَ سن زيد. 

(وفي رواية لَهُ) أي لأبي داود منْ حديث أبي مُريرة (ولم 
يسجد حَتَى يقنهُ اللّهُ ذلك) ولفظٌ أبى داود: اوم يسجدٌ سجذتي 
الهو حَنَى يقنهُ اللّهُ ذلك أيْ صيّرَ تسليمَهُ على تين يقيناً 
عندَهُ إِمّا بوحي؛ أو تذكر حصل لَهُ اليقينُ بي واللّهُ أعلمٌ ما 
مُسْتَندُ أبي هُريرة في هذا. 


سجودُ السهو قبل التشهّدٍ 


7" وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَّيْن 5 «أَن النبي 


8- باب ممجود السّهْو وَغَيْرو 


1- سجودٌ السهو قبل التشهلٍ نفرض 


6000 ع طم جا ع 1 6ه 5 ممه 20 
صلى بهم فسها فسجد سجدتين: كم تشهلة ‏ 
2 لكل 
ثم سلمظ. 

رَوَاهُ أبُو دَاودرة ٠١‏ والتَرْمِي(79) وَحَسُنة. 

وَالْحَاكُِ7/1”) وَصعْحَه. 

في سياق حديث المثّنن أن هذا التَهْرٌ سَهْوْهُ ت#اظ الذي 
في خبر ذي اليدين فإِنْ فيه بعد أنْ ساق حديث أبي هُريرة مثل 
ما سلف من سياق الصحيحين إلى قوله: اشم رفع وَكَبْرَه ما 
لفظه: «فقيل محمد ابن سيرينَ: سلّمَ في السّهْو؟ فقال: ل أحفظة 
منْ أبي هُريرة ولَكِنْ نينت أن عمران بنّ خحُصين قال: ثم 
سَلْم. 

وفي السشٌّنئن [أبو داود(4 0501 السسائي(/75). ابن 
ماجد(هة ])١171١‏ أيضاً من حديث عمران بن خصين قال: سَلَمَ 
َسُولُ الله يذ في ثلاث رَكعَات من الْعَضرٍ نم دَخَلَ؛ فُقَام 
ِلَب رَجُلُ يَُالُ لَهُ الْخِربَاقَ كَانَ طَوِيلَ الْيديْنِ» إِلَى قَرلِهِ: «فَقَالَ 
أَصّدَق؟ فَمَانُوا: َعَم فَصَلَى يَلْكَ الركعة ثم سَجَدَ سَجْدَئَيِهَا ثم 

ويحتملٌ أنه تعدّدت القصة. 

وفي الحديث دليلٌ أنْهُ مْتَحبُ عقيب الصّلاةٍ كما تدل 
الفاء. 

وفيه تصريح لتيب قيل: ول يقل أحد بوجوبه» ولفظ: 
«تشَهّده» يدل أنه أتّى ِالسَهَادَئين وبهِ قال بعض العلماء. 

وقبل: يكفى التّشَهُدُ الأوسط» واللّفظ في الأول أظْهَرُ. 

وفيه دليل على شرعيّة التُسليم كما تدلُ لَهُ رواية عمرانَ 
بن حُصَين التي ذَكَرنَامَا لا الرّواية التي أَنَى بها المصنّفُ» فإنهًا 
ليست بصريحةٍ أن النسلِيمَ كان لسجدتي السهْوء فإنّْهَا تتَمل أنه 
لم يكن سلمّ للصّلاق وأنة سجد لها قبل السّلام» شم سلم 
تسليم الصلاة. 


4- يبني الشالكٌ على اليقين ويسجدٌ للسهو 


54 وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الْخذري في قَالَ: قَالَ 


روفرف 8- باب سُجود السّهو وَغَيْرهِ 


ا ا مده ءا ويه د 
رَسول الله 1 «إذا شك أحذكم فى صلاتف فلم 
يَدْر كَمْ صَلّى أثلاثا أم أربَعا؟ فَليطرّح الشك وَلَيِن 
عَلَى ما ينه نم يْجُد سَجْدئيْنَ قِبَلَ أن يُسَلْمَ 
َإِنْ كان صَلَى خمْساً شَفْعْنَ لَهُ صّلاتَهُ وَإِنْ كان 
كن تَمّاما كَانَنًا ترعيناً للشيطان». 

رَوَاةٌ مسشيمرالاه). 

(وعن أبي سعيد الخدريّ ضيه قال: قال رسول الله 86ل 
«إذا شلك أَحَدُكُمْ في صلاتِه 0 شر كَمْ صَلَّى أثلاثا أَمْ أربعاً 
فيطرَح الشلك وَليْنٍ على ما استيقن فَنَ ثم يَسْجُذ سَجدتيْن قَبِلَ أن 
يُسَلْمَ فإن كان صلَى خمسا») في رُباعيةِ (شفعن) أي السجدتان. 

ِلَهُ صلاتة) صِيرنَهًا شفعاً لأن السجدتّين قامنًا مقا ركع 
وَكَأن المطلوربث من الرباعيّةَ امم وإِنْ رادت على الأربع وَإِنْ 
كان صلَّى تماماً كائنًا ترغيماً للشيطان أي إلصاقاً لأنفه بالرّغام. 

والرغام: بزنة غراب: التراب» وإلضاقٌ الأنف به في قرلهم 
رغم أنفهُ كناية عنْ إذلالِه وإهَائتِه. 

والمرادٌ إهانة الكيطان» حيث لبس عليْهِ صلاتة؛ (روَاهُ 
ل 

الحديث فيه دليلٌ على أن الشاكُ في صلاتِه يجب علئِهِ 
البناه على اليقين عندَهُ ويب عليْهِ أنْ يسجدَ سجدتين. 

وإلى هذا ذَهَبَّ حمَامِيرٌ العلماء ومالك والشافعي» وأحمد. 

رفي الهاو وجماعة من الشابعي بعين إلى وُجوب الإعادةٌ 

وقال بعضهُم: يُعيدٌ ثلاث مرات» فإذا شك في الرابعةٍ فلا 
إعادة عليه والحديث مم الأوّلِين. 

والحديث ظَامِرٌ في أن حُكْمَ الشاكُ مُطلقاً مُبْنَّدأ كان أو 

فرق الْهَادويّة بينَهُمَا فقالوا في الأول: يِب عليه الإعادة. 

وفي الثاني يَتَحى بالنظر في الأمارّات» فإنْ حصل لَهُ ظرُ 
الثّمام أو النتقنص عمل بد وإنْ كان النظرٌ في الأمارّات لا 
يحصلٌ لَهُ بحسب العادةٍ شيئاً فإِنْهُ يبنى على الأقل كما في هذا 


ه- النسيان والشكُ يستدعي سجدتي السهو 


؟- كتاب الصلاة. 


الحديثيء وإِن كان عادَنّهُ | نُ يفيده هُ التْظبُ ولَكِنْهُ ل يفده في هذهو 
الحالة وجب عليْهِ أيضاً الإعادة. ْ 

وَهَذا اللمُصيلٌ يرد عليْهِ هذا الحديث الصحيحٌ» ويردُ عليِهِ 
أيضاً حديث عبار الحن بن عوفي عند أحمد(ا/0150) قال: 
سمئت رسول اللو 1 يقول: «إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلايهِ 
00 وَاحِدَةَ اصَلّى أو أَتْسَيد عن مَلِجمَلهَا وَاحِدَةٌ َِذا َم يئر 

تين صلَى أو ثلاث َليجْعَلْهَا 2 ينه وَإِذَا لَمْ يَدْر ثلاناً صَلَى أو 
جما ْله لاناء دم يسْجذ إذا فَرَعْ مِنْ ضلاتِهِ وَمُوّ جَالِسَ 


ه الببسيات والشك يستدعي سجدتي السهو 


8 وَعَن ابن مُسْعُودٍ # قَالَ: «صَلى 
رَسُولُ الله #. فَلَمًا سَلُمّ قل لَهُ: يا رَسُولَ اللّىِ 
أَحَدَتْ في الصّلاةٍ شَيْء؟ قَالَ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالُوا: 
صَلَيْت كذَا وَكَذَا قَال: فتتَى رجَليْه وَاستَقْبْلَ الْقبلَقَ 
دا سد ور 

جْهِهِ قَقَالَ:'إنهُ لَوْ حَدَثَ في الصلاة شيء أنبأئكم 
75 0 إِنْمّا أَنا بَشْرٌ مِتلَكُمْ أنْسّى كما و ذا 
يك لاني د 0 فى متلاقيه 
فَلَيْتَحَرٌ الصوّابَ ب فَليْتِمٌ عَلَيْكَ ثم لِيَسْجِد سَجدَكينَه. 

مَُفَقَ عَلَيْهِ [البخاري(١؟ ٠‏ 4)», 0 1 0 

وَفِي روائة لِْبُحارِيْ فَلِيِمْ م يُسَلْمْ نم يَسْجُذ. 

وَلِمُسْبِمٍ[ر92()0175)] : أن لبي يو سَجَدَ سجدتي الهو يَعْندَ 
الستّلام وَالكَلام». 


(وعن ابن مسعود يه قال: صلّى رسول ٠١‏ الله 5 أي 
إحدى الوباعيّات خساً. 

وفي رواية أنْهُ قال إِبرَاهِيمْ النخعي: «زاد أو نقص»... 

لما سَلْمَ قِيلٌ لَهُ: يا رَسُولَ الله أَحَدَثْ في الصّلاة شيمٌ؟ 
قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالوا: صَلَّيت كَذَا وَكَذَاء قشى رِجلَيْهٍ واشغبل 
القِبلة فَسَجَدَ سَجْدئينِ كُمْ لم كم أفبلَ عَلَى الئاس بوَجهه قَفَالَ: 


؟- كتاب الصلاة 


نه لَوْ حَدَثْ فِي الصّلاة شيء أَنبَأنَكُم بيه ولكِن إنْمَا أنا بَشَرٌ 
مِئلكُم) في البشريّة وبيّنَ وجْة المثليّة بقوله: (أنسى كما تَنسَوْنَ؛ 
ذا نسِيت قَذكروني؛ َإِذَا شك أَحَدٌ فِي صلاتِ هَل رَادَ أو 
نص (فَليحَرَ الصوّاب) بان يعمل بظِنْهِ منْ غير تفرقةٍ بين 
الشّكّ في رَكعةَ أو ركن. 

وقد سر حديث عبد د الرّمن بن عوفي الذي قدمئَاءُ 
(فليجم عليه ثم م ليسجد سجدتين» مُتَفقّ عليه). 

ظَامِرُ الخديث لي تابعوه تب على الرّيادق فَفِيهٍ دليل 
على آنا مُتابعة المؤْنَمٌ للإمام فيما ظْهُ واجباً لا يُفْسدُ صلاتّة 
إن ا ' يأمرهم بالإعادة وَهَذا في حق ) أصحابهٍ في مثلٍ هله 
الصّورة لتَجِريزِهِم لير في عصر الْبرقه فأمًا الو امد نّ الآن 
قيام الإمام إل الخامسة سبح له 4 من ' خلفةٌ فإنْ ' يقعن انتَظروهُ 
قُعرداً ع يَتشَهَدوا تشَهَو وَيَسَلِمرا بِتَسلييي فإنهَا 1 تفسد 
غنه ع يعن تلوت بن انيل شاآخر ولجنا سق 

وني هذا دليل على أن محل سُّجودٍ السّهْو بعد الام إلا 
أنَهُ قذ يُقال إِنْهُ تفط ما عرف سَهْرَهُ في الصّلاةٍ إل بعد أن سَلّمَ 

واعلم أنّهُ قد اختّلفَت الأحاديث في محل سُجودٍ السهو. 

وَاخْتَلفَتَ بسبب ذلك أقوالٌ الأئمة. 

قال بعضُ أئمّةِ الأحاديث: أحاديث باب سُجودٍ السّهْو 
فقَدْ تعددت: منهًا حديث أبي هرترة [البخاري(ة 1171 
مسلم(/01) وتقدم برقم (717)] فيمنْ شك فلم يدر كم صلى؟. 
قبل السّلام أو بعدّه؟ 

نعم عند أبي داودر1”١٠)‏ وابن ماجّذر"؛1؟1) فِيهٍ زيادة: 
«قبل أن يُسِلّم؛. 

ومنها حديث أبي سعيلٍ [تقدم برقم :)5١4(‏ من شّك. 

وفيه أنْهُ يسجدُ سجدئَين قبل اد لتسليم. 


ومنها حديث أبي هُريرة [تقدم برقم (0795)» وفِيه: القيامٌ إلى 
الخشبةٍ وأنْهُ سجد بعد السلام. 


8- باب مجود السو وَغَيْرهِ 


ه- النسياث والشكُ يستدعي سجدتي السهو ؟ 

ومنْهًا حديث ابن بُّحينة زتقدم برقم (011)]. 

وفيه السجودٌ قبل السلام. 

ونا وردّت هَكَذا اخْتَّلفَتْ آراءٌ العلماء في الأخذر بها: 

فقال داود: تُسْتَعملٌ في مواضيهًا على ما جاءَت بي ولا ' 
يقاس عليهًا. 

ومئلّهُ قا أحمدٌ في هذه الممُلاةٍ خاصّة؛ وخالف فيما 
سرَاهاء فقال: يسجدٌ قبل السلام لِكُلّ سَهُو. 

وقال آخرون: هو مخيّرٌ في كل م سَهْرٍ إِنْ شاءً سجد بعد 
السلا وإنْ شاءً قبل السّلام في في الزيادةٍ و النقصٍ. 

وقالَ مالك: إِنْ كان السُجودٌ للرّيادةِ سجد بعد الستلام 
وَإِنْ كان لنقصان سجد لَهُ. 

وقالت الْهَادويّة والحنفيّة: الأصلٌ في جود الهو بعد 
السلام؛ وَتَاوّلوا الأحاديث الواردة في السُجودٍ قبِلَّهُ وسَتَأتِي 
أدلتهُم. 

وقال الشافعى: الأصل السجودٍ قبل السّلام» ورد ما خالقة 
من الأحاديث بادّعائْه نسخ السُجو د بعد السلام. 


دروي عن الرهْريْ قال: جد رَسُولُ ال ا سني 


٠‏ الستهر قبل السّلامالبيهفي 41/1" وعد وآخيرٌ الأمرين قبل 


الستلام». 


هم 


وايِدَهُ برواية مُعاوية «أنهُ ##ذ سَجَدَمُمًا مَل السّلام» 
[البيهقي (4/1 8" 8880 وصحينةُ ماخر وذَهَبَ إلى مثلٍ قول 
الثافعي أبو مُريرةَ ومكحول» والزُهري» وغيرهُم. 

قال في الشترح: وطريقٌ الإنصاف أن الأحاديث الواردة في 
ذلِكَ قولاً وفعلاً فييًا نع تعارض»ء تق وار البععض غير 
ابم هو برواية صحيحةٍ موصولة؛ حَنَى يسْتَقِيمَ القولٌ بالنسخء 
فالأول الحملّ على التُوسسّم في جواز الأمرين. 

ومن أدلِّ الْهَادويةِ والحنفيّة رواية البخاري ال أفادمها 
قولَهُ: (وفي رواية للبخاري) أي منْ حديث ابن مسعود (فلِم ثُمْ 
الم لع يسجة :يدل على اله بعد اللام. 


وَكَذْلِكَ رواية مُسلم الْتِي أفادَهَا قولّه: (ولسلي أي منْ 


؟ 8- باب سُجود السهو وَغَيْرهِ 


حديث ابن مسعود: (أن النبيَ ##لؤ سَجَدَ سَجدتي الهو بَعْدَ 
السلام) من الصلاة (و الْكلام) أي الْذي شو طب به وأجات عنْهُ 
بما أفادَهُ اللْفظ الأول. 


ويدل 4 أيضا 
5 سجود السهو بعد السلام 
ا وَلأحمّدر8.4 وَأبى دَاودر”١0)‏ 


ري عَبْد الله بْنِ جَعْمَر مُرفوعا 
«مَنّْ شك فى صَلاتَه ذَل' مر » فيه تين يَعْدَ ما مَا يُسَلُمُ) 


وَالِنسَائَىَ”/١‏ يها من حَد 


وَصحْحَةُ ابن 0 

فَهَذِهِ أدلّة من يقول إِنْهُ يسجدُ بعد السلام مُطلقاء ولَكِنَهُ 
قد عارضَهًا ما عرفت» فالقولٌ بالتُخبير أقربُ الطّرق إلى الجمع 
ِينَ الأحاديث كما عرفت. 

قال الحافظ أبو بكر البنمقي: روينا «عَن النبي 1# أنه 
مْجَدَ لِسَهْو قَبْلَ الملام» وَأَنْهُ أمَرَ بذَلِكَ». 

وروينا «أَنْهُ مَجَدَ بَعْدَ السلا وََنَهُ أَمَرّ بيه وَكِلاهُمًا 

صحيح ولَهُمَا شرَاهِدُ يطول بِذِكرهًا الْكَلام ثم قالَ: الأشبَهُ 
بالصّواب جوارٌ الأمرين جميعاء قالَ: وَهَذا 0 
أصحابنا. 


من قَامٌ في الركعتين دون تشهد سجد للسهو 


"0١‏ وَعَن الْمُغِرَةٍ بْن شعْبّة أن رَسُولَ الله 
عيذ قَال: «إِذًا شك َحَدُكي فَقَامٌ في الركعتيِن» 
قَاسْكَكَمْ قَاِماء اليش لاو يي 
سَجْدَتَيْنِء فَإنْ لم يا ْنَم قايماً فَليَجَلِسْ ولا سَهُوَ 1 
عَلَيْهة. 

رَوَاهُ أبو ذَاؤْدرد 0٠١‏ وَابِْنْ مَاجَكْرم١7١)‏ والدارقطني(١/8ا#,‏ 
8 واللقْظ لَه سند ضعيفي. 

(وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يذ قال: «إِذَا شك 


5- سجودُ السهو بعد السلام 


1 كتابه العلاة 
الأؤل. 
05 إٍ ض ا 

(وليسجد سجدتين) لم يذكر محلهما. ' 1 

(فإن لم يمحم قائماً فليجلس) ليأنِيّ بالتشهد الأول ... 

(ولا سَهْوَ علدْه روَاةُ أبو داود وابسنْ ماجّة والدارقطني 
واللّفظ آ هُ بسند ضعيفي وذلك أن مدارَهُ في جمم طُرقِهٍ على 
جابر الجعفي وَهُْو ضعيفف. 

وقذ قال أبو داود: ليس في كِتابي عنْ جابر الجعفي غير 
هذا الحديثي ١‏ ْ 

ولي الحديث دلالةٌ على أنَّهُ لا يسجدُ للمّهْر إل لموّات 
مهد الأول لا لفعل القيام لقوله نولا 00 سَهْوَ علو وقد دمب 
إلى هذا جماعة. 1 

وَذَقَبَتِ الْهَاديَة وان حبل إل كك : - سدوخل 8 للسسهو مه 
أخرجة البنهق 064/7 من حديث أنس. أنه تحرّكَ للقيام من 
الكعيين الأخريين من الغصر على جَهَة // هو ة محا ف : 
2 سجد للسسّهْو وأخرجَةٌ الثارقطي«الشل» نا في التخييخض 
(440)» والكل منْ فعل أنس موقوف عليَه؛ إلا أن في بعض 
طرقه أنه قال: هله السائة. 

وقد رجح حديث الغيرة عليه لِكَونِِ مرفوعاء ولأله ُيده 
حديث ابن عُمِرٌ مرفوعا: «لا سَهْوَ إلا فِي. قيام عَنْ جُلوس أى 
جُلُوسِ عَنْ قنام». 

أخرجّة الدار قطسني١//ا/ا70)‏ و والقاكئير لضفه 
اا 6" 

وفيه ضعفٌ ولك يُوبّدُ ذلك أنْهَا قذ ورت أحاديث 
كثيرة في الفعل القليلء وأفعالٌ صدرّت منه ع ومن غير مع . 
عليه بذلِك ول يأمز فيهًا بسجود السْهْرِ؛ ولا سجة لما صدرٌ 
عنهُ منها. 

قلت: وأخخرج النسائي(144/1) من حديثو أبن بحينة: دنه 
تي صَلَى فَقَامَ في الركْعينِ فَسَبْحُوا بو َمَضى؛ فَلَما فرَعْ مِنْ 
صَلاتهِ سَجَدَ مسَجْدَئينِ ل 

وأخرج المد(1497/4) والترمذير750 وصِحُحَة من 
حديث زياد بن علاقة قال: «صَلّى 3 الْجُفِيرَة بِنُ شجِةٌ فَلَمًا 


1 


9- كتاب الصلاة 
صَلَى رَكْبيْنِ قم ولَمْ جل فسَيّْحَ لَه 
نم قَاَ: نع بنا رَسُولُ الله تنظ هكذاه إل أن هيه فيمن 
مضى بعد أن يُسبُحوا لَه فشْتَملُ ألهُ سجة لتَرْكِ لشي وَهُوَ 
الظامِرٌ. 


مَنْ خَلْقَهُ فَشَارٌَ يهم 


8- ليس على المأموم سهوٌ 


00-0 © الام 


5 م8 2 

5" وَعَنْ عُمَّرَ فته ذنه عن النبي تي فال: 
الَيِسَ عَلَى مَنْ خلفَ الإمام 98 إن سّها الإمام 
فَعَلَيْهِ وَعَلَى ضَُ خلفة؛. 

واه البَزَارُ وَالَِقِي [07/5"] بسَنْدٍ صتعيفي. 

وأخرجّةُ الدارقطئ(77/1”) في السّئن بلفظر آخرٌ. 

وف زيادة: #وَإِن سَهَا مَنْ لف الإمام لين عَلَئِه سَهْرْ 
َالإمَامُ كافيِ؛ والْكلُ من الرُوايات فِيهًا خارجة بن مُصعبي 
- ضعيف. 

وفي الباب عن ابن عبساس [«الكامل» لابن عدي (10/77/7))] 
إل أن فيه منرُوكاً. 

والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجودٌ السْهْرٍ 
إذا سّها في صلايِهء وَإنْما يجب عليه إذا سَهًا الإمامٌّ فقط 

وإل هذا ذَّمَبّ زيدُ بن على والناصرٌ والحنفيّة» 


والشافعيّة. 


وذَهَب الْهَادويّة إل أنْهُ يسجدٌ للسْهْرٍ لعموم أدلة سُجودٍ 


السَهْرِ للإمام والممفردء والمؤْتم: 


والجواب: أنْهُ لؤ ثبت هذا الحديث لَكَانٌ ُخصّصاً 
لعمومات دلَةٍ تجرد السَّهْوِه ومع عدم وَهِ فالقولُ قولٌ 
الْهَادِي- عليه السلام. 
9- لكل سهو سجدتان 


”3 وَعَنْ تَوَبَانَ عن النبي 6 أنه 3 


"كز سوا مختكاد بكذاغا يسام 


8- باب سُجود الهو وَغَيْره 


- ليس على المأموم سهو خرف 

رَوَاهُ أو دَاوُدرم”١٠0)‏ وَابْنُ مَاجَئْة )١71‏ بسند ضعيف. 
قالوا: لآ في إسناد إسماعيل بن عياش . 
وفِيه مقال وخلافف. 
قال البخاري: إذا حدّث عن أَمْل بلده: يعني الشاميينَ 
به فِيهِ نظر. 

والحديث دليل لمسألتين. 

الأولى: أله إذا تعدد المقتقضي لسجووٍ المَهْرٍ تعددٌ لكل 
سْهْوِ سجذتان؛ وقد حُكِي عن ابن أبي ليلى ودَّهَب الْجَمْهُورُ 
هلا تمده الشجوة ولأ تعئة مجك لأا الي عاذ ني 
حديث ذي اليدين سلم لم وَتَكَلْم ومشى اسيأ ول يسجذ الأ 

ولئن قيل: إِنْ القولَ أولى بالعمل به من الفعل. 

فالجواب أنْهُ لا دلالة ل له على تَعَدُّدٍ د الستُجود لِتَعَددٍ مقَنَضييه» 
بل هْرَ للعموم لكل ما فيفيهُ الحديث أن كُلْ من سّهًا في 
صلاته بأيّ سَهْر كان د عن ا داك ولا يتان بالمواضع 
الي سَهَا اليا علق ولا بالأنواع التي سَهَا بهَاء والحمل على 
هذا المعنى أولى مر حملِهِ على المعنى الأول» وإِنْ كان هوّ 
الظَاهِرٌ فيه جمعاً بِيئهُ وبينَ حديث ذي اليدين» على أن لك أنْ 
تقول إِنْ حديث ذي اليديين ل يقم فِيِهٍ السَّهْرُ المذكورٌ حال 
الصّلاق فإنْهُ حل التْاع فلا يُعارضُ حديث البابه. 

والمسألةٌ الثانيةٌ: بمج به من يرى سجودٌ السهو بعد الستلام» 
وَنَقدَم فِيهِ تحقيق الكلام. 


1٠٠١‏ سجود العلاوة 
4 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ يه فَالَ: «سَّجَدْنًا مع 
رَسُّول الله ##ظذ فى «إذًا السّمَاءُ 


بامئم رَبك الي ححَلّقّ»». 
رَوَاهُ مسيم (ملاه). 


انشقت» وطاقرأ 


م ؟ 8- باب سُجود السّهو وَغَيْره 
هذا من أحاديث سُّجودٍ التّلاوةٍ وَهْوّ داخل في ترجمة 
المصئفم الماضية؛ كما عرفت حيث قال: باب سُجوهٍ المّهُْو 
وغيرو. 
والحديث دليل على مشروعيّة سجودٍ التّلاوةٍ وقد أجمع 
على ذلك العلماك وإِنْما اختلفوا ني الوجوب وفي مواضع 


00 هُوَ سلة في حق 
الثَالي 0 له وقيل: 0 
المفصل» تيَكرنٌ 0 عشر 0 

وقالت الْهَادوبُة والحنفيّة: في أربغة عشسرٌ محلا إلا أن 
الحنفية لا يعدُونَ ف احج إلا سحدة واغتيروا يسجدة سورةٍ 
#أص». 

َالْهَادوبّة عَكَسوا ذلِكَ كما ذَكَرَ ذلِكَ الَهْديُ في البحر. 

وقالَ أحمدٌ وجماعة: يسجدٌ في خسة عشرّ موضعاء عدا 
سجدتي الح وسجدةٍ (ض). 

واختلفوا أيضاً هل يُشتَرط فيها ما يُشْتَرط في الصّلاةٍ من 
الطّهَارةٍ وغيرهًا؟ فاشتّرطَ ذلِكَ جماعة. 

وفال قوم: لا يشترط 

وقال البخاري [كتاب سجود 0 باب(8)]: كان ابن عمرٌ 
يسجدٌ على غير وُضوء. 

وفي مُسئل اين أبي شيبة (5/1/ا"): كان ابن عمرَ ينزل عن 
اليه فهْرينٌ الماةه نَم يركب فيقرأ السّجدة فيسِجدُ وما 
بَتَرضأ ووافقهُ 1 لشعبى على ذلك. 

5 ا ا 3 اه 

وروي عن ابن عمرٌ أنه لا يسجذد إلا وَهْرٌ طاهِرٌ [البيهقي في 
«الكبرى (0678/9]؛ وجمع بين قله وَفعلِهٍ على الطَهَارةٍ من 
الحدث الأكبر. 

قلت: والأصلٌ أنَهُ لا يُشْتْرط الطَارَةٌ إلا بدليل؛ وأدلّةٌ 
وجروب الطَّمَارَةٍ وردَتْ للصّلاق والسّجدةٌ لا نُسمَّى صلاق 


-١‏ السور التي يجوذ فيها السجود 


؟- كتاب الصلاة 


ال ل و ذلك» وَكَذْلِكَ أوقَاطُ الْكَرَامَةٍ ورد 
لني عن الصّلاةٍ فيهاء فلا تشملٌ السجدة الفردة. 

وَهَذا الحديث دل على الستجود لِلنَلاوةٍ في المفصّل وبأتي 
الخلاف في ذلِك. 

لوبت لابن | حزم كلاماً في شرج امخلىره/"١٠0‏ لفظّهُ: 
«السّجِودُ في قراءة القرآن ليسَ ركع أو رَكْعَتَينَ فليِسَ صلاة ١‏ 
وإذا كان ليس صلاة فهر جائزٌ بلا وُضوءء وللجنب» والحائضنء 
ول شن القبلؤ» كسار الذكره ولا فرق» إذ لا يلزم الوضوُ إل 

للصلاق وم يأت بإيجابه. لغير الصّلاة قرآثُ ولاش ولا 
إجماع» ولا قياس. 

فإث قيل: التُجودٌُ من الصّلاة ويعضصُ الصّلاةٍ صلاة. 

قُلنا: والمَكبيرٌ بعض الصّلاق والجلوس» والقيام؛ :والسبلام 
بعضُ الصّلاق فهَلْ مون أن لا يفعالَ أحدٌ شيئاً من هاده 
الأفعال والأقوال إل وَهُوَ على وُضوء؟ هذا لا يقرلوتة؛ ولا 
يقولهُ د أنتهى. 


١‏ السورٌ التي يبون فيها السجود 


6" وَعَنَ ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما كَالَ: 
«٠اص»‏ لَيِبْتْ مِنّ عَزَافِمٍ السُّجُودٍ. وَقَدَ رَأَيتَ 
رَسُولَ الله ##ذ يَسْجُدُ فِيهًا. 

روَاةُ البخاريرة .)0٠15‏ 

أي ليسَت نما ورد في السسجود فِيهًا أمرٌ ولا تحريضٌ ولا 
تخصيصٌ ولا حث» وإِنْما ورد بصيغةٍ الإخبار عنْ داود عليه 
السلامء بِأنّهُ فعلَهًا وسجد نينا تت فِيهَا اقيِداءً بهِ لقوله تعالى: 
طتبهُدَاهُم ادو الأمام: 9). 

وفيه دلالةً على أن المسنونات قذ يكون بعضهًا آكد من 
بعض؛ ؟ وقد روي [س: 6 4 قال ا «سَجِدّها دَاودِ توب 

وَسَجَدْتَامَا شكرا». 


وروى ابن النذر وغيره [ابن أبي شبية «المصسف»(//11)] 
باسنا حسن عن علي بن أبي طالبم - غليه السلام -: إِنّ 
العزائم م حم و«النجم»» وظاقرأك: و«الم تنزيل». 


؟- كتاب الصلاة 
وقبل: الأعرافي ولسبحان» وطحم» وطالم». 


أخرجَة ابن أبى شيبة [«المصف» (١إلالاف‏ 08)]. 


7 السجودٌ في سورة الدجم 


ثور جم م 00 3 

5" وَعَنَهُ «أن النبئ يذ سَجَدَ بالنجم». 

روا البُخاريي071١٠).‏ 

(وعنة) أي ابن عبساس أن النبيّ م سَجَد بالنجم. رَوَاةُ 
البخاري). 

وَهْرَ دليلٌ على السُجودٍ في المفصل كما أن الحديث الأول 
دليلٌ على ذلِك. 

وقد خالف فِيهِ مالك وقال: لا سجودٌ لتلاوةٍ في المفصل. 

وقذ قدمنا لك الخلافّ في أوّل الفصل مُحْتَجَأً بما رُويَ 
عن ابن عباس «أنة يقر لَمْ يسْجُْدْ في شيء مِن الْمُدَ لمفصّر مكَّ 
تَحَوْلَ إِلَى المدينقه. 

أخرجة أبو داود(*٠4١)‏ وهو ضعيف الإسناد؛ فِيهِ أبو 
قدامة واسمّهُ الحارث بن عبد اللّهِ إيادي بصري لا يُخْنَجّ 
بحديئه» كما قال الحافظ اللمنذري في مُختّصر السسّنن(؟/01117)» 
وعْتجًا أيضأ بقوله: 


١“‏ لح يسجد في سورة النجم 


307" وَعَنْ زَيْدٍ بن تَابتي ظَيه قَالَ: «فَرَأت 
عَلَى النبي ع النجْمّء فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهّاء». 

مُمْنَ عليْد [البخاري1١١):‏ مسلم(/918)). 

وزيدُ بن شابتم من أهْل المديدة وقراءَتهُ بهَا كانت في 
المدينة. ١ ١‏ ّْ 

قال مالِك: فايْدَ حديث ابن عبئّاس. 

وأجيب عنة: بأنّ ترك السّجودٍ تارةً وفعلّهُ تارةً دليلٌ الديّق 


أو مانم عاض ذلك؛ ومع كوت خديث زيار قَهْوَ ناف 


8- باب سُجود الهو وَغَيْره 


- السجودٌُ في سورة النجم 0 


ع 


وحديث غيره وَهُوَ ابن عباس مثبت» والمثبت مقدم. 


18 من سجد في سورة الحج 

ورَعَنّ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ ضيه قَالَ: 
«فضَلَتَْ سورة الْحَجّ بِسَجْدَتَيْنَ'. 

روه أبُو دَاوْد في الْمَراسيلٍ(/0. 

(وعن خالد بن معدان طقه) بفتح الميم وسكون العين 
الْمْمَلةِ وَتَخفيفمٍ الذال» هُوَ أبو عبد الله بن معدان الشامئ 
الكَلاعي بمنْح الكافيء تابعي' من أَهْل حمص قالَ: لقيت سبعينَ 
رجلاً من أصحاب البَىْ #ظذ. 

وَكَانَّ من ثقاتٍ الشامينَ مَاتَ سنة أربع ومائة» وقيلٌ سنة 
ثلاث. 

(قال: «قُصّلَتْ سُورَةٌ الحَجّ بسَجْدَتَيْنِ». ررَاةُ أبو داود في 
المراسيل) كذا نشنة المصنفُ إل مراسيل أبي داود» وَهُوَ موجودٌ 
في سه مرفوعاً من حديث عُقبةَ بن عامر بلفظ: «قُلْتَ:يَا 
رَسُولَ الل في سُورَةٍ الْحَجّ سَجْدَنَان؟ قَالَ: نَعَم؛ وَمَنْ لَمْ 
يَسْجُدْهُمًا فلا يَقَرَأْهُمَاه فالعجبُ كيف نسب المصلف إلى 
المراسيل مع وجوده في سُننور؟١6١)‏ مرفوعا. 


ولَكِنهُ قذ وصل في: 


6 من لم يسجد في سورة الحجّ 


. م تس عم - ٠.‏ 0 
4” وَرَوَاهُ أَحْمَدُ: 0١/4‏ وَالْتَرْمِذِي7م6 


م مار 


مَوْصُولاً مِنْ حَدِيشٍ عُقبَة بن عَامِر وَزَادً: فَمَنْ لم 
يَسْجُدْهُمًا فلا يَقَرَأُمًا 

قوله: (ورواة أحمدٌ والترمدي موصولاً من حديث عُقبة بن 
عامر وزاة) أي التّرمذي في روائئِه (فمنْ لم يسجِدمُمًا فلا 
يقرأهَا) بضمير مُفردٍ: أي السسُورة أو آيةَ الستُجدةٍء ويرادٌ الجنس. 


(وسددةٌ ضعيف) لآنْ فيه ابن لَهيعة؛ قيل إِنهُ تفرد بو. 


م ؟_ 8- باب سُجود السهو وَغَيْرِ 


أيْدَهُ الحَاكِم(40/1”) بأن الرواية صحّت فِيهٍ منْ قول 
عْمرَ وابنهه وابن مسعودء وابن عبّاسء وأبي الدرداء» ا 
مُوسى» ا وساقَهًا موقوفة ل اكه لبهي بما رواة 
في المعرفر؟/165) من طريق خالل بن معدان. 

وني الحديث رد على أبي حنيفة وغيرو عمنْ قال: نه ليس 
بواجبي كما قال نه .ليس في سورة الحج إلا سجدةٌ واحدةٌ في 
الأخيرة منهًا. 

وفي قوله: (فمن لم يسجدهُمًا فلا يقرأها) تأكيدٌ لشرعبَّة 
الستّجود فِبهَا؛ ومنْ قال بإيجابه فَهُوَ منْ أدليه. 

وم قال: ليس بواجبء قالَ: لما ترك السسّنْةَ وَهُوَ مُجودٌ 
الثّلاوةٍ ةِ بفعل المندوب وَهُوَ القرآنُ كان الأليق الاعيناءَ بالسنون» 
وأنْ لا يركف فإذا تَرَكَهُ فالأحسنُ لَّهُ أن لا يقرأ السورة. ١‏ 


5 سجودُ التلاوة ليس فرضاً 


"ا" وَعَنْ عُمَرَ 5 فَالَ: يَا أَيّهَا الناسُ إنا 


نمُر بالسجو ب فَمَنْ 8 سَججِد فَقَد أَصَّابَ» وَمَنْ لَمْ 
ج. م 0 .9 - 26 ”< 1 

رَوَاهُ ا )١‏ وفيه: إن الل َعَالَى ل يَفْرض السُّجُود إل أن 
نشّاء. 

وَهْرَ في الْمُوَطارصُ42١).‏ 

(وعن غَمرَ طوبه قال: يا أيْهَا الناس إِنَا نمرّ بالسُجودٍ أيْ 
بآيته. 


(فمن سجد فقا أصاب) أي المنّةَ (ومن لم يسجذ فلا إِلمّ 
عليِهِ, ررَاةُ البخاري وفبه) أي البخاري عن عُمرَ (إن الله لم 
يفرض السّجوة) أي لم يجعلهُ فرضاولاً أنذ نشاءء وَهْوَ في الموطر). 

فيه دلالةٌ على أن عُمرٌّ كان لا يرى وُجوبْ سُجورد 
النّلاوة. واسْتّدلُ بقوله (إل أن نشاة» أن مْ شرع في السسّجردٍ 
وجب عليه إقام لأنهُ مُخرّجّ من بعض حالات عدم فرضيِّةٍ 
النتجود. 

وأجيب نه اسيئناء منقطع؛ والمراد: ولَكِنُ ذلك موكولٌ إل 


شيثينا. 


- سجودٌ التلاوة ليس فرضاً 


؟9- كتاب الصلاة 
7 سنةٌ البي في السجود وسجود من معه . 


-”0١‏ وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
كان الي يَقَرَأُ عَلَيمَا الْقرَآنَ» فَإِذًا مر بِالسجَدَةٍ 
وك جنات 

َوَاهُ بو دَاودو41١)‏ بسدد فيه لِين. 

لأنهُ م رواية عبد الله المككّر العمري وَهّرَ ضعيف. 

وأخرجة الحاكم(17/1) من رواية عُبِيدٍ الله مسقت 
وه اثقة: 

وف الحدياث و دلالة على التَكبير ونه مشروع» رَكَسان 
الثوري يُعجبّهُ هذا الحديث. 

قال أبو داود: يُعجَه لأنهُ كبر؛ وَهَلْ هُرَ تَكبيرٌ الافجاح أو ' 
الثقل؟ 

الأول أقرب» ولَكِنهُ يت بها عن تكبيرة النقلء اسم 
ذكر تَكبيرةٍ أخرى» 0 1-8 0 ال 

وأجيب بِأنّهُ لا يجزى هذا ا ل 


وني الحديشو دليل على مشروعية 
لقوله: «وسجدناة. 


جود الثلاوة للسامع». 


وظَامِرُهُ سواء كانا مُصلْين معأ أو أحَدُهُمًا في الصّلاة. 
وقالت الْهَادوبَةٌ: إذا كانت الصّلاة فرضاً أخْرّهَا حَنَى 
يلم ظ 
قالوا: لأنْهَا زيادة عن الصلاة فَتمُسدُمَاء ولما روَاهُ نافِعٌ. عن 
ابن عُمِرَ أنْهُ قال: «كَانَ رَسُولُ الله #يظذ يَقرَأْ عَلَيْنَا السُورَة فِي 
غَيِر الصّلاة فيسلْجُدُ ود جل معة4. 
أخرجة 7 داود؟0141. 
قالوا: ويشرعٌ لَهُ أن يسجد إذا كانّت الصّلاة نافلة لأن 
الثافلةَ مُحْفْفْ فِيها. 
وأجيب عن الحديث بألهُ اندلا بالمفهُوم. 


1- كتاب الصلاة 


8- باب جود الهو وَغَيْره 


- سجودٌ الشكر مين 


وقذ تت من فعلِه تيك أنه قرأ سُورة الانشقاق في 
الصّلاق وسجدٌ وسجد من خلفة [البخاري(4 / ١‏ ه34 مسلم(8 017 )0 
وَكذلِك سُورة تنزيل الكجدةٍ» قرأ بها وسجد فِيهًا 
[البخاري(851). مسلم(١‏ 88)]. 

وقد أخرج أبو داود(0807؛ وَالحَاكِم071/1» وا لطّحاوي 
[#شرح ععاني الآثار» (2719//1 ]))73١48‏ من حديث ابن عمرّ: د 
عق 2١‏ ا مه ان 64 2 عع مه 01 
ا سَجَدَ فِى الظهر فرّاى أصحابة أنه قرأ أيه سس سَجدَةٍ 
فَسَجَدُوهًاه. 

واعلم أنهُ قد ورد الذكرٌ في مُجود النّلاوةٍَ بأنْ يقول: 
سج وَهِي لذي حَلَقَهُ وَصرْرَه وق ممه وَبَصْرَه بحَلِه 
وَقويها. 

أخرجّهُ أحمدر؟/17), وأصحاب السّئ نأبو داود(ة 141» 
السترمذي (80). السساني(0077/9]: والساكم(0570/1 
والبيهقَئ؟/ ا وصحّحة ابن السكن. 

وزاد في آخرو: ثلاثاً. 

وزاد الَاكِم في آخرو «قتبارَكَ اللّهُ أحسنٌ الخالقينَ». 
ا كان يَقَوك ففِي سجردٍ 
التَلاوَة: للم اكت لي بها عِنْدَك جو وَاجْعَلونا لي عِنْدَك 
ذخرأء وَضَّعْ عَنّي بها وذراء وَتَقكلْهَا مني كما تَعيلتهَا مِنْ عَْدِك 


دَاود) [الرمذي(؟ لاه). ابن ماجهر5 8 .])١١‏ 


وفي حديث ؛ ابن عباس هن 


- سجودٌ الشكر 


تن 2 ده 7 مق 2 6 555 

"١‏ وَعَنْ أبي بكرة ضك «أن النبي 6ك: 
كان إِذَا'جَاءء حير يتوه عره سّاجداً لله». 

روه الخنة (أحمدره/ه 4). أبو داود(غ /ا/71). الترمذي (8/ا181), 
ابن ماجد(؛ ])١179‏ إل النسائيّ 

هذا تا شملنّهُ الترجمة بقولِهِ «وغيرو؛ وَهْوَ دليلٌ على 
شرعيّة سُجِودٍ الشكر. 

ذهب إلى شرعيّيه الْهَادويّةِ والشافعئ وأحمدء خلافاً لالش 


5 0 لل سن 
ورواية لأبي حنيفة بأنهُ لا كرّاهَة فِيهِ ولا ندب. 


والحديث دليلٌ للأولين» «وَقَدْ سَجَدَ تلظ في سورة 
«إص» وَفَالَ: هِيّ لَنَا شكرٌ». [النسائي(؟/1895)] 

واعلم أنْهُ قد اختّلف هل يُشتَرطٌ لَهَا الطّهَارةٌ آم لا؟ فقيل: 
يُختّرط قياساً على الصّلاق» وقيل: لا يُشْتَرطٌ لأنْهَا لِيِسَتٌ 
بصلاق وَهُرَ الأقربُ كما قذمتاه: وقال المهُدي: إنْهُ يُكَبْرٌ لسجودٍ 
الشكر. * 

وقالَ أبو طالبي: ويستقبلٌ القبلة. 

وقال الإمامُ يحيى: ولا يسجدٌ للشُكر في الصّلاةٍ قولاً 
واحدا إِذْ ليس من توابيها. 

قيل: ومقتضى شرعيته خدوك نعمة أو اندفاعٌ 0 
فيفعلٌ ذَلِكَ في الصّلاقء ويكُونُ كسجود التّلاوةٍ. 

"8" وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن 00 ضيه قال: 
لاسَجَد لني 2 6 فَأَطالٌ الكو 5 0 رفع رأسَهُ 
شكرا». 


ممه كوه 


رَوَاة أَخْمَدُر91/1١)‏ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ077/1). 

(وعن عبد الرمن بن عوفب ضيه قال: «سجَدَ رَسُولُ الله 
يزيز فَأَطَالَ ل رَفْعَ رَأْسَهُ قَقَال: إن جبْرِيلَ أتاني 
قبرتي؛) وجاءً تفسيرُ البشرى بِانهُ تعالى قال: همَنْ صَلّى عَلَي 
تي صلاة صَلَى الله عَلَيِْ بهَا عرأ». 

رواه أحمد في المسند من طُرق053/1. 

(فسجذت لله شكراء روَاةُ أحمد وصِحُحَهُ الخحاكم). 

وأخرجَه [«البحر الزخار» (515/5: »])77١‏ وابنْ أبي عاصمء 
في فضل الصّلاء عليه تر؛ قال البيْهقي[الستن الكبرى: ؟/0/1): 
وفي الباب عن جابرء وابن عُمرَء وأنس» وجريره وأبي جحيفة. 

4" وَعَنَ البرَاء ب بْن عَازْبٍ ضيه «أن النبي 
ل ند علا إلى اليمن :- اكُلكر اريت د قَالَ: 
فَكَنَبَ عَلِيّ بإسْلامهم فَلَما فََأرَسُولُ الله نيز 
الْكِنَابَ خَ سَاجداًء شكراً لله تَعَالَى عَلَى ذَلِك». 


ع" 4- باب صلاة التطّوع 


+ رَوَاةُ اليهِقِيّ رقالكبرى» (؟/755)ع. 

وَأْصْلهُ في الْبَخَارِي47492). 

(وعن البراء بن عازب طبه أن النبيّ 1# بَعَث عَليَ) عليه 
السلام . 

(إلى الهَمَنِ قَذَكَرَ الْحَدِيثُ قَالَ: فكتب عَلِيُ) عليه السلام 
بإملابهم؛ قَلَما قرا رَسُولُ الله يهن الْكَابَ حر سَاجداً شكرا 
لله تَعَالَى عَلّى ذَلِكَ؛ روَاهُ البنهقي وأصلَهُ في البخاري). 

وفي معناهُ سُّجودُ كعبو بن مالك لما أنزلَ اللّهُ توبة 
[البخاري(8١4‏ 4): مسلم(1/59؟)] فإنَهُ يدل على أنّْ شرعيّة ذلِكَ 
كانت مُتَقرْرَة عندَهُم. 


2776 
4- باب صلاة التطوع 
أيْ صلاةٌ العبدٍ التَطوْعَ فَهُرَ من إضافة المصدر إلى مفعوله 
حلت فاعله. 


في القاموس صلاةٌ التُطوُع: الثافلة. 


الدعاءٌ بكثرة السجود 


ه "ا عن رَبِيعَة ابن كعبر الأسْلبيَ ظط 
قَالَ: قَالَ لي الثبي #6ز: «سّل». فقلت: أسألك 
مُرَافَقَنَك فِي الْجَنْتِ فَقَالَ: «أوْ غَيْرَ ذَلِكَ» ققلت: هُوَ 
ذَاكَ قَالَ: «فَأَعِني عَلَى نَفْسيك بَكدْرة السُجُود). 

رَوَاةُ مسيم 48) : 

(عن ربيعة بن كع الأسلمي 5م هر من أَمْلٍ الصْفَةٍ 
كان خادماً لرسؤل اللهُ #ذ صحّهُ قدا ولازمَةُ حضراً وسفراً 
مات سن فلاث وميئي منّ الهجرة وَكَثنهُ أبو فراس بسر الفاء 
ا اك او ل 1 

(قال: قال لي رسول الله: 7 «سَلْ» فقلت أسألك مُرافقتك 
في الجنة فقال: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟8 قلت هُوَ ذَاكَ قال «فاعِني عَلَى 
تفسيك) أي على نيل مُرادٍ نفسيك. 


(«بكثرَةٍ السُّجُودٍه. رواةُ مُسلم). 


-١‏ الدعاء بكثرة السجود 


؟- كاب الصلاة 

حمل المصنّفُ الستُجود على الصصّلاةٍ نفلاً فجعلّ الحديث ٠‏ 
دليلاً على انوع كاه صرق عن الحقيقة كود نُ السّجودٍ بغير ” 
صلاةٍ غير مرغبي غبي فيه على اتفرادة» والمسّجودُ وإنْ كان يصدق 
على الفرض لَكِنْ الإنّيان بالفرائض لا بد من لكل مُسلمء 
وإنّما أرشدَة 1 إلى شيء ينص به ينال به ما طلبة. 

وفنِه دلالةٌ على كمال إن المذكور وسموٌ همي إلى أشرفم 
المطالب واعلى امراب وعزفي نفسيه عن الذنيا وشَهَوَاتهًا. 

وذلالةٌ على أنْ الصّلاة أفضلٌ الأعمال في حقُ منْ كان 
مئلهُ فإِنهُ لم يُرسدهُ لذ إلى نيل ما طبه إلأ بَكَثْرةٍ الصّلاةٍ مم 
أن مطلوبَةُ أشرفٌ المطالب. 


؟- نوافل الصلوات المكتوبة 


5" وَعَن أبن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: 
حَفِظت مِن النبيّ 18 عَشْرّ رَكعَاسو: رَكمتين قبل 
الظّهْر َرَكعَئينِ يَعَدَهَاء وَرَكعََيْنِ يَعْدَ الْمَمْرِبٍ في 
يتف َع بن اْيشاء في يتف وَرَكعتيِن قبل 

قم 
الصبح. 
مُْفْقٌ عَلَيْهِ البخاري(1140) مسلم (19/)): 


وني رول لما [ع(651). م(0/4: ورين بد الْجْمٍَْ في عه 


وَلَمُسْبِم؟/8(0]: كان إذَا طَلْعَ الْفَجْرُ لا يُصَلي إلا ريسن 

(وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قالَ: حفظلت من اللي 2 
عشرّ رَكَنَاسع هذا إجمال فضلَهُ بقوله رَكْعتين قبل الظهرٍ ورَكعتين 
بعدها وَرَكْعَتِين بعد المغرب في بتي تقييدُهًا يدل على أن ما 
عدَامًا كان عله فى سجن 

َكَلِكَ قولهُ (وركتين بعاد العشاء في بده ورَكْعتَين قبل 
المبح) ل يها مع أنّهُ كان : يُصلْيهمًا ل في ننه وَكانهُ ّلك 
التُقيبدَ لشهرة ذلك من فعلِه ييز مْفقٌ علي ولي رواية لَهُمَا: 
ورَكعتين بعد الجمعة في بليد) يكن قولَهُ عشرٌ رَكُمَاسَوٍ نظيرا. إلى 
التُكرار كل يدم 


4 


؟- كتاب الصلاة 


(ولسلم) أي منْ حديث ابن عُمرَ. 

ركان إذا طلع الفجرٌ لا يُصلَي إلا رَكْعَِين خفيقدين) مما 
المعدودَتَان في العشر 5 اناد لفظ مُسلم حَقتهُمَا؛ وَأنَّهُ لا 
بُصلي بعد طلوعه مواهمًا وَتَحَرعْهَا متخب مالك والشافعي 

'وقذ جاءً في حديث عائشة احَنَى أقولَ أقرأ بام الكتَابِ» 
أي قريباً زبرقم (09”)). 

والحديث دليلٌ على أنّ هذه النُوافلَ للصلوات. 

وقاذ قبل في جكمة شرعييها: إن ذلك ليِكُونَ ما بعد 
الفريضةٍ جبرا لما فرّط فِيهًا منْ آدابهًا وما قبلَهًا لذيك» وليدعلٌ 
في الفريضة. ْ 

وقد انشرح صدرهٌ للإثيان بها وأقبلَ قلبُهُ على فعلها 

قلت: قذأخرج أحمذد»؛/ 0٠*‏ وأبو داود("85) وَابِنُ 
ماجّة(؟؟04) وَالَاكم137/1) من حديث يم الذاري قال: قال 
رسول الله ملز: «َوْلُ مَا يُحَاسَبُ به اْعَْدُ يَْمَ القَِامَةٍ صّلاتة 
إن كان أنَهَا كيس لَه نَامه وإ لَمْ بحُن أنَمهَا فال الله 
لِمَلائِكيهِ: انظرُوا هَلْ تَجدُونٍ لِعَبِدِي مِن | تطوعٍ تَكْمُِرنَ بهَا 
يمه ثُمْ الك لِك كم : وْحَدُ الأمْمَالٌ عَلَى حَسَبِ ذلِلك. 

وَهْرَ دليلُ لما قيلٌ من حِكمةٍ شرعييهًا. 

وقولة في حديث مُسلم (إِلُ لا يُصَلّى بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ إلا 
كيه قد اتدل به من يرى كراقة التلٍ بعد طُلوعٍ الفجرٍ 


وقد قدّمنا ذلك. 


ما يُذْكرٌ من أربع ركعات قبل الظهر 


10”- وَعَنْ عَائْشَّة رضي اللّه عنها: أن المي 
كا كان لا يدَعُ ربعا قَبْلَ الظَهْرٍ وَرَكْعييِنِ قبل 
الْعَدَاةٍ 
ش را البَخَارِيُ (0185. 

لا يُنافي حديث ابن عُمرٌَ في قولِهٍ «ركَمَسَين قبل الطَمْر»؛ 
لأنْ هرو زيادة علمَنْهَا عائشةٌ ول يعلمهًا ابن عُمرَ ثم بُحَمكُ أن 


9- باب اك 


تطغ امات اماحتستنا. 4" 


0 َّ عَمرَ شاه ائتّين فقط. 

ويحتَملُ أنْهُمَا من غيرهاء وانّهُ ينك كان يُصلَيهَا أربعاً 

ويؤْيدٌ هذا حديث أبى ابوت عند أبي داود(١17؟11)‏ 
والتّرمذي ف التمائل(787) وابن ماجة1167) وابن خزيمة 

هاف لا 0 2٠‏ ا 5 

)1١14(‏ بلفظ «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسْلِيم تفتح لهن 
َبَْابُ السسُمّاء؛ وحديث أنس «أرْبَعٌ قَبْلَ الظهْر كَمَدْلِهِنْ بَمْدَ 
الشّاء َأربِعٌ بَعْدَ اليشّاء كعَذْلِهِن مِنْ ليْلَهِ القذره. 

أخرجَهُ الطبرانُ في الأوسط(8777) وعلى هذا فيُكُونُ 

ويجْتَملٌ أنْهُ كان يُصلّي الأربع تارة ويقتصرٌ عليْهًا وعنهًا 
ئشة وثارة يُصلّي ركعتّين وعلْهُمًا أخيرٌ ابن عُمر 


ار 


4- التشديد على ركعتي الفجر 


” وَعَنْهَا رضي الله عنها فَالَت: لم يكن 
ل قز عَلَى شيء مِن النوافل أَشَد تَعَاهُدا مِنهُ 
عَلَى رَكْعَنّي الْفَجْرِه. 

مَمَنَ عليْهِ رالبخاري (1159). ملم (0754). 

ولمُسلِوره 075 «رَكْما الْفَجْرِ حير ين الا وا فيهاه. 

(وعنه/ أي عنْ عائشة 

(قالسا لم يكن الي ين على شيء 
أنهُ كان لا يَْرَكهُمَا حضراً ولا سفرا وقذ حُكِيَ وُجَربهُمَا عن 
الحسن البصري. 

(ولسلم) أي عن عائشة مرفوعا. 

(رَكْعَنا الْقَجْرٍ حير من الدنَا وَمَا فِيه/ أي أجِرُهُمًا خيرٌ من 
الدنيا وَكَانه يُرِيدُ بالنيا الأرض وما فِيهًا أثائهًا ومَنَاعُهًا. 

وفِيه دليل على الترغيب في فعلهمًا وانهُمًا ليسَنا بواجبتين 

إذْ م يذكر العقاب في ترْكِهمًا بل الثُوَابُ في فعلهمًا. 


من النو افل أشدٌ تعَاهُداً 


ورا 4- باب صلاة التَطَوْع 


5- فضلُ من أتى بنوافل الصوات المكتوية 


8- وَعَنْ أمّ حَبيبَة أم المُؤْينِينَ رضي الله 
ا 0 ٠.‏ 0-2 - ,/ جلا 0 31 
عنها قالت: سمعت رَسسوَلَ الله ور يقول: امن 
2 ماسلممة وه و ا امد و 
صلى اثنتي عَشْرَة رَكعة فِي يُومِهِ وَليلتِهِ بني له بهن 
رَوَاهُ مُسْلِمَ (0/1).وفي روائة تطَوعا ر ال ادلعع. 
وَلتَريذِي )4١8(‏ تخؤة. 
َرَادَ «أربعاً قبل الطفْرِء وركْميْنٍ بَغدها وَرَكْعَيِنٍ بعد الْمَفْرِبهه 
وَرَكْعمينٍ بَغْد العشاءء وَرَكَْينِ قبْنَ صلق الْفَجْرِ. 
لِْعَْسَةٍ عنْهَا هن حَاقَظَ على ربع قَبْلَ الشْهرٍ وأرّئَع بَعْدَهَا حَرّمَة 
اللّهُ عَلَى الشار» [أحمد (76/5*) أبو داود )١755(‏ الترمذي (4707): 
النسائي (07514/7]. 
00 #6 نيمهاف عه م كما 
(وعن أم حبيبة م المؤمنينَ) تقدّم ذكر اسيها وترجميها. 
(قالت سمغت رسول الله ينو يقول: امن صلَى لنتئ عَشْرَة 
رَكْعَة في يَْمِه ته ) كأن المراد في كل يوم وليلة لا في يوم 
من الأيّام وليل من القيالي. 
ني لَه بهن بت في الجن ويأتي تفصيلهًَا في روايةٍ 
التُرمذي. 
(روَاة مُسلمٌ وني رواية) أي لمسلم عن أَمْ حبيية. 
(انطرّعأ») تمبيرٌ للائتّئ عشرة زيادة في البيبان وال فإنهُ 
(وللترمدي) أي عن أمّ حبيبة (خحوّ أي نحو حديث مُسلم 
(وزاة) ره فصيل ما أجلت زواية مسلم. 
1ه درازاه د م 
(«أربَعا قبل الظهرٍ») هي التي ذكرتهًا عائشة في حديثها 
السابق: 


52 


2 


اي 2 ص 4 
(وركعتين :بعدهَا) هي التي في حديث ابن عمر. 
(ورَكْعتَين بعد المغرب) هي التي قَيُدَمَا حديث ابن عُمرَ ب 


«في» عه 


(ورَكْعتِين بعد العشاء) هي البِي قَيّدَهَا أيضاً ب «في' بيْته. 


وِ- فضل من أتى بنوافل الموات المكتوبة 


؟- كتاب الصلاة 
(ورَكْعََين قبل صلاةٍ الفجر) هما اللَّتَان انمق عليّهمًا ابن 
عُمرّ وعائشةٌ في حديثيهمًا السابقين. | 
(وللخمسة عنْه/ أي عن أَمّ حبيبة (من حافظ على أرب 
ع 54 0 عمو اه 0 25 0 ِ: 0 
قبل الظهْرٍ وأربع بعدها) يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين 
سابقاً . ش ٍ 


ويْتَملُ أن المراد أربعاً منها الَكعمَان اللتان مر ذِكَرُهُمَا. 
حَرّمَهُ الله على النار) أي منعَةٌ عن دُحُولِهًَا كما يمن 


م 


الثثيءٌ حرم من حرم عليه. 


+- ما يُذكر من أربع قبلَ العصر 


"4٠‏ ووَعَنِ بن عُمْرّ رضي الله عنهما قَال: 
َال رَسُولٌ اللّهِ #ذ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأ صَلَّى أربعاً 
كل لتم ٠‏ 

روه أختثر/1١‏ وأبو ذاودر101؟0) وَالريِذي: 47). وَحَسْتة 
ابن م0114 وَصَحْحة. ' 

(وعن ابن عُمرَ طبه قال: قال رسولٌ الله يؤ: «رَحِمَ اللهُ 
امرا صل أَربَعا قبل الْعَصْرِ») هلو الأربع لم تَذَكَرْ فيما سلف من 
الثُوافل فإذا ضُمِّتْ إلى حديث أُمْ حبيبة الذي عند الترمذيّ 
كانت التُوافك قبل الفرائض وبِعدَهًا ميت عشرة.ركعة: 

(رراةٌ أحمدٌ وأبو داود والتُرمديُ وحسنةُ ابن خزيمة وصحيكة) 
وأنًا صلاءٌ ركْمَينَ قبل العصر فقط فيشْملُهُمَا حديث هيْنَ كل 
أذَائيّن صّلات [البخار يي 194 صلم رملمم. 


7 ما يُذكر من الصلاةٍ قبل المغرب 


"0١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله ين مُعْفُّل الْمُرَنِيّ 


ئها 
َر ا 


- 2 لو - إىئ 
كرَاهِيّة أنْ يُتَخِذْهًا الناس سنة. 
رَوَاهُ الْبَخَاري (1787). 


وفي روائة لابن حجان (0644. أن النبيّ #يز صَنى قَبِلَ الْمَقْربٍ 


9- كتاب الصلاة 6- باب صلاة التطوّع 8- تخفيف ركعتي الفجر كك 
وَكْعتين. ولا يخفى أنه بلغ عددٌ ما ذَكرَ هنا من الُوافل + غير الوثر 


(وعن عبد الله بن مل الزني) بضمٌ اميم وقح الغين 
المعجمة وَتَشْديدٍ الفاء وو هر أبو سعيدٍ في الأشهر عبد الله 
بن مل بن غَمٍ كا من اصحاب النشجرة سَكَنّ المديئة المنورة 
3 تحول إلى البصرةٍ ة والتتى بهَا داراً وَكَانَ أحد العشرةٌ نين 
بعنّهُمْ عُمرٌ إلى البصرة يُفْفَهُونَ النْاس» ومَاتَ عبد الله بها سنة 

(عن 500 «صِلُوا ة قَبْلَ الْمَغْرِبٍ صِلُوا ف قَْنَ الْمَغْربٍ 
[أحمد (ه/هه). أبي داود (1981) ولم يخرجه البخاري بهذا اللفظ المكرر). 
ثم َال في الثلَةِ لمن شاءً «كَرَاهِيَة) أي لِكَرَامِيةٍ رن يَتُخْدَهَا 
اناس سنة) أيْ طريقة مألوفة لا يَتَخلّفُونَ عنْهًا فقذ يدي إلى 
فرّاتٍ أوْل الرقت. 

(روَاه البخاري) وَمْرَ دليلٌ على لها تدب الصّلاةٌ قبل 
صلاة المغرب إذْ هُرَ المرادُ من قوله «قبِنَ الْمَْرسِه لا أن المراد 
قبل الوفّت ما عُلمَ من أنهُ مهي عن الصّلاة فيه. 

(وفي رواية لابن حبَّان) أي من حديث عب الله المذكور أن 
الي تافز صلّى 5 قبل المشرب رَكْعَمَونَ فقت شرعيهما بالقول 
والفعل. 


4 وَلِمسْيِم 4*0 عَنْ أنس قَالَ: كنا نصَلي 
رَكعَئينِ بَعْدَ غرُو ب الشمْسء وَكَانَ ابي #6 يَرَانَاء 
َلَمْ يَأمُرْنا وَلَمْ نه 

تَكرنُ ابتَة بالتقرير ايضاً فتَنَت مَانَان الرَكعنَان بأقسام 
ال اثلانة ولع انسا ل بيلغة حديث عبد الذي فيه الأمر 
بهما وبهاره ون الثوافل عشرين ركعة تضاف إلى الفرائض 
َهِيَ سبع عشرة زكعة يم لمن حافظً على هاو الُوافل في 
اليوم والذلة مبع وفلاتوة ركع وثلاث رَكَعَاتِ الوتر تَكُونُ 
أربعين رَكْعة في اليوم واليلة. 

رفال ابن 0 المعاد: 000 َت 06 00 ع 


كانت ارين تمن لتيل 


نتن وعشرينّ إن جعلنا الأربع قبل الظَهْر وبعدَه داخلة تمتها 
الاثتان لان في حديث ابن عُمرَ ويزادٌُ ما في حديث أَمّ حبيبة 
الي بعد العشاء فالجميع أربع وعشرون رَكْعةَ من دُون الوثر 
والفرائض 


6- تخفيف ركعتي الفجر 

يدرك َع عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَت: كَانَ 
لبي 2 يُحَفْفُ الركعتين اللتيِن َبْلَ صّلاةٍ الصبح 

حَنَى إن أَقُول: أمَرا بم الكتَاب؟». 

مَُقَنَ عَلَيْهِ والبخاري (111/1)» مسلم (0774]. 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالّت: كان النيُ نظا يُحفْفْ 
الركتين اللتين قبل الصبح) أيْ نافلة الفجر. 

(حَنَى إني أقول -: أقرأ بام الكتَاب) يعني أمْ لا لِتَحْفِيقِهِ 
قيامَهُمًا (متَفقٌ عليو). 

وإل تخفيفِهمًا ذَمَبَ الجمهُون ويأبي تعيينٌ قدر مايقرا 

وذَمَبت الحنفيّة إلى تطوبلهمًا وثقل عن النخعي. 

وأوردٌ فيه البيققي حديثاً مُرسلاً عن سعيدٍ بن جُبير. 


وفيه راو لم يسم وما تبت في الصّحيح لا يُعارضٌةُ مل 


ما يقرأ في نافلةٍ الفجر 


44" وَعَنْ أبي هُرَيْرَة أن النبي 186 قَرَا فِي 
ركعي الجر (كل يا أيهَا الْكَافِرُنَ4 وظقل هُوَ 


رَوَاهُ مسيم (56كلا). 
(وعن أبي مريرة ضيييه أن الب يل قرأ في ركعي الفجرٍ 
طثُل با أيهَا الكَافِرُوت4) أي في الأولى بعد القَاتحة ورطقل هُوَ 


4" 9- باب صلاة التُطوْع 


ة (رواة مُسلم. 


ولي رواية لمسلم ف غ أبي هُريرة [(17/) عن ابن عباس وليس 
عن أبي هربرة]. قرأ الآيتين أيْ في رَكْعَنّي الفجر (تُولُوا آمنا الله 
وما نز ِليْنا» - إل آخر الآية في البقرة - عوضاً 000 5 
أيّهَا الْكَافِوُونَ» وطقْل يا أَهْلَ الْكَابٍ تَعَالَوَاك - الآيةٌ في آل 
عمران - عوضاً عن ظفل هُرَ اللّهُ أَحَدُ>. 1 


وفِيه دليل على جواز الاقتيصار على آيةٍ من وسطر السورة. 


الله أحَدَ4) أي في الثانِيةِ بعد الفَاتِحةَ 


٠‏ الاضطجاغٌ بعد ركعتي الفجر 
5" وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: كَانَ 
ا ل ل 


- 


* 


رَوَاةُ الاريك رمككل 


العلماءٌ في هذه الفمجعةٍ بينَ مُفْرِطٍ ومفرط ومُتُوسُط. 

فأفرط جماعةً من أهْل الظاهِر منْهُم ابرنُ حزم ومس تابعَة 
فقالوا بوجوبهًا وأبطلوا صلاة الفجر برها وذلِك لفعلِهِ الذكور 
اق هذا الخديثب؛, ولحديث الأمر بها في حديث أبسي هُريرة عن 
النِيّ 2 «إذا صَلَى أَحَدُكُم الركعتين قْلَ الصبح الماك 
عَلَى جَنسه الأيمن» .قال التّرمذيتحت(١٠4):‏ خدنة حسنٌ 
لي غريب. 

وقالَ ابن تيميّة: ليس بصحيح؟ لأنهُ تفرد به عبدُ الدحمن 
بن زياد وفي حفظه مقال. 

قال المصئّفت: والحق أنه تقوم به الحجّةٌ إلا أنهُ صرف الأمرّ 
عن الوجوب ما ورد من عدم مُداومته ترقز على فعلها. 

وفرط جماعة فقالوا بِكَرَامَيَهَاه واحَّْجُوا بأذن ابنَ عُمرَّ كان 
لا يفعل ذلِكَ ويقولٌ هكفى بالتسليم». 

أخرجّة عبد الرَرّاق (”/؟4) وبأل كان يحصب من يم يفعاهًا. 

وقالَ ابنُ مسعودٍ «مَا بَالُ الرَجُل إِذَا صَلَّى الرَكْعَيْن تَمَعْكَ 
كما ينْمَمْكُ الْجِمَارُ» [«المصنف» لابن أبي شيبة (؟98/9)]. 


وَتَوسْط فِيهًا طائفة منْهُمْ مالك وغيرهُ فلم يروا بها بأساً 


-٠‏ الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجر 


9 كتابُ الصلاة 
من فعلّهًا راحة وَكرِمُوها لمن فعلّهًا امنينان. 

ومنْهُمْ من قال باممتحبابهًا على الإطلاق سواءً فعلَهًا 
اسنتراحةً أمْ لا 

قيلَ: وقذ شرعت لمن يَتَهَجْدُ ل 
0 ا 5 

وفيه 0 

وقال النوويئ: المختارٌ أنهُ منةَ لظاهِر حديث أبي هريرة. 

قلْت: وَهْرَ الأقربٌ» وحديث عائشة 0 0 
إخباٌ عن فَهمَا وعدم طن دليلٌ ًا 

قال ابن حزم: فَإِنْ تعذْرَ على الأيمن فإِنْهُ يُومئٌ ولا 
يضطجع على الآيسر. 

5" وَعَنْ أبي مُرَيرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَ سُوَلُ 
اللّه #: «إذًا صَلَى أَحَدُ حَدُكُم الركعتين قبل صلاةٍ 
المح َليْطْجعْ عَلَى جَنِبهِ الأئْمن». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ )4١6/(‏ وَأبْو ذَاود (0711) وَالتَرْمِِي )473١(‏ 


وَصّحُحَةُ. 

تقدمَ الْكَلامْ وأنْهُ كان ييل يفعلّهًا رَهَلِهِ رواية في الأمر 
بهَا وَتَقَدمَ أنه ضرقَةُ عن الإيجاب ما عرفت» وعرفت كلام 
العلماء فِيه. 


١‏ صلاةٌ الليل مثنى مننى 
40 "ا وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما ل 
ثَالُ و الله ز: «صّلاة. اليل مشت َإذَا خشيي 
أَحَذُكُم الصبْحَ صَلَى رَكْعَةَ وَانحية 5-0000 
صَلَى». 
مُْفْقّ عَلَيْه زالبخاري (4940)» مسلم (0749]. 


وللخمسةإرأجد (؟/ 7 درهة07) تزلافه). س(1//5؟؟)؛ 


؟- كتاب الصلاة 


جه771١)) ‏ وصِحّحَهُ ابن حيّانْر7445) - 


بلفظٍ «صلاةٌ اللِْلٍ وَالْهَارٍ 


مُثنى 8. 


وقال النسائي: هذا خطاً. 


الحديث دليل على مشروعيّةِ نافلة الليلٍ مثنى مثنى فلم 
على كَل رَكْعََنَ؛ وإليْهِ ذَمَب جمَاهِيرُ العلماء. 

وقال مالك: لا تجورٌ الرّيادة على اتشّين؛ لأن مفْهُومَ 
الحديث الحصرً؛ لأنْهُ في قُرْةٍ «ما صلاة اللّيِل إلا مثنى متنى 
فيُسِلّم؛؛ لأن تعريف المْنّدأ قذ يُفِيدُ ذلِكَ على الأغلب. 

واجاب الْجمْهُورٌُ بأن الحديث وقمّ جواباً لمن سال عنْ 
صلاةٍ ليل فلا دلالة فيه على الحصرء وأئة كومبل قز 
ورد حلا عي زكرن را مراك ايده 
عائشة عند الثشيخين زم (87/), ولم يذكر خ )1١70(‏ (ويوتر من 
ذلك بخنمس] وَالْفخْلُ رين عَلَى عَدَمٍ إرَادةٍ الْحَصْرٍ. 

وَقَولَهُ مادا ع حَشِي أَحَدكُم الصبح أوئرَ بركقة) دليلٌ على أنَهُ 
لا ُو برقع وا واحدةٌ لأ خشية ألو 0 21 سيد 
لتارقطي/0]/0 حامر 2/7 وب حبان(ة 047 من 
حديث أبي هُريرة مرفوعا ١‏ هأوْيرُوا بخ بخمس أو بسيع بع أو بِتِسْع أو 
بإحدى عَشْرَة) راد الحاكم دولا يُوِقدُوا لا تَشَبْهُرا بصلاةٍ 
الْمَغْربِه» 

قال المصدم [التلخيص» ])١8/7(‏ ورجالَهُ كلَىَْ ثقَاتٌ ولا 
يضرة وقف من وقفة. 

إلأ أنْهُ قد عارضّةُ حديث ابي أيُوبَ «مَنْ أحَب أن يُوَتِرٌ 
بثلاث مَليْفعَله. 

أخرجّة أبو داود (1777) والنسائيٌ 08/9 وابن ماجّة 
رمقكل وغيرهم. 

وقذ جُمعَ بينّهُمَا بان النَهِيَ عن القُلاثٍ إذا كان يقعدُ 
لِلتْحَهدٍ الأرسطو؛ لأنْهُ يُشبهُ مغرب وأمًا إذا لم يقعذ إلا في 
آخرمًا فلا يُشبهُ المغرب وَهُرَ جمعٌ حسنٌ قذ ايْدَهُ حديث عائشة 
عند أحمد (دزهه 3 5ه والنسائة (4/9 75 175) والبيققى 
04/7 والحاكم 4/١(‏ 0 كان يل يُويَرُ يلاثم لا يَجْلِسُ إلا 


- باب صلاة التطّوع 


"565 صلاة اليل مشى مننى‎ -١ 


في آخِرَتِهِنٌ» ولفظً أحمد «كان يُوَتَرٌ ناث لا يَفْصِل يَينَمُنَ» 
ولفظ الحاكم رلا 00 


وأمًا مقهُومُ أله لا يُويَدُ بواحدةٍ إلا لخشية طُلوع الفجر فإنَهُ 


يُعارضُهُ حديث أبى أيُوبَ هذا فإنه فيه «وَمَنْ أَحَبْ أنْ يُوِتَرَ 


برَاحِدٍَ فَليفْعَلَه وَمُرَ أقوى من مِفهُومٍ حديث الْكتنّابٍ وني 
حديث أبي أيُوبَ دليل على صحة الإحرام بركعةٍ واحدةٌ 
وسيأتي قريبا. 

(وللخمسة) أي منْ حديث أبي هريرة. 

(وصحُحَهُ ابن حبّان بلفظ («صَلاةٌ اللْيلٍ وَالنهَارٍ مثنى مَثتنى» 
وقال النسائيّ هذا خطأ) أخرجةُ المذكورونٌ مع حديث علي بن 
عبد اللَّهِ البارقى الأزديّ عن ابن مُمرَ بهذا وأصلَُهُ في 
«المحِيحَين؛ [خ(510)» م(745)] بدون ذكر النهار. 

وقالَ ابن عبلد الب لم يقل أحدٌ عن ابن عُمرٌ غير علي 
وأنكرروة علي وَكَانَ أبن معين يضعف حديئهٌُ هذا ولا ينج به 
ويقول: إن نافعاً وعبد الله بنَ ديئار وجماعة روه عن ابن عُمرٌ 
بدون كْرٍ الََار وروى بسنيو عن يحيى بن معين أنه قال: 
صلاة التْهَار أربع لا يُفصل بهن فقيل لَه فإ احد بنَ حتبل 
يقرل: صلاة اليل اهار منتى مثنى قالَ: أي حديث, ث؟ قيل: 
بحديثب الأزدي قال: ومن الأزدي سس أقبل منة. 

قال النسائي: هذا الحديث عندي خطاً. 

وَكُذا قال الحاكِمُ في عُلوم الحديثش(ص288) وقالَ الدارقطي 
في العلل [كما في التلخيص: ؟/17]: ذكُُ النهّار فيه 

وقال الخطابِيكمعالم السنن: ؟/16) روى هذا الحديث طاوسٌ 
ونافعٌ وغيرُهُمًا عن ابن عُمرَ فلم يذْكرْ أحدٌ فيه النْهَارَ إل أن 
سبيل الرْيادةٍ من التق أن تقبل. 

وقال البييهقى: هذا حديث صحيح وقال: والبارقتي احتجّ به 
مُسلمٌ والزبادة من الثْقَةٍ مقبولة التَهَى كلام المصئفوفي 
«التلخيص» 77/0 07. 

فانظرْ إلى كلام الأئمّةِ في هدر الُادةٍ فقد اختّلفوا فِيهًا 
اختلافاً شديداً ولعل الأمرين جائزان. 


وقال أبو حنيفة: يُخِيْرُ في النهار بين أن يصلّي رَكعْتين 


4 9- باب صلاة التطُوّع 
َكْعَّين أو أربعا اربعاً ولا يزيد على ذَلِك. 

وقل أخرج البخاريٌ ثمانية احاديث في صلة النُهَار 
وتان 177ل “لكل محلل محلل ككلك لكلف وف 


مواضع أخرى). 


7 فضلٌ صلاةٍ الليل 


4" وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ف قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله #6ؤ: «أَفْضّلٌ الصّلاة بَعْدَ الْفَرِيضَةٍ ضّلاةٌ اللَيلِه. 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ١58‏ 1). 

وعن أبي هُريرة طبه قال قالَ رسول الله 129: «أفضَل 
الصثلاة بَعْدَ اقرب يق فَإِنهَا أَفْضّلٌ الصّلاة. 

رصّلاةٌ اللَيْل». أخرجَةُ مُسلم). 

حمل أنه يُرِدُ باللَيل جوفهُ لحديث أبي مُريرةَ عند 
الجماعة إل البخاري [أخند (7/5:”), معسلم )١177(‏ أبو ذاود 
(؟14) الزمذي :م4 )] قال مل رسولٌ الله نظ أي الصّلاةٍ 
أفضل بعد الْكْتُوبةٍ قال: «الصّلاةٌ فِي جَرْف الليل». 

وفي حديث و عمرو بن عبسة عند التّرمذي [نكفاية 
وصححة "أرب ما يكن الوب مِنّ العَبْدٍ فِي جَوْفمٍ اليل 
الأخير فَإِن استطنت أن تكرن مِمنْ يَذكرُ اللّهَ ني يَلْكَ السسَاعَةٍ 


تن 

وفي حديئه أيضاً عند أبى داود (/1/7؟1) «قلت يا رَسُولَ 
اللو أي الليلٍ أسْمَعْ قَالَ «جَرْفُ الليِلٍ الآخجر قَصَلّ مَا 3 
قن الملا فيه مكتوبة مَشْهُودة. 

والمرادُ من جوفِه الآخر هُرَ اثلث الآخرٌ كما وردّت به 
الأحاديث. 


1١‏ عددُ ما يوتر به 


2 


8" وَعَنَْ أبِي 2 الأنضًا نصَارِي أن رَ 
الل 8ل قَالَ: «الويْهُ حَق علَى كل ملم مَنْ حب 


أذ يور بحَنْسٍ فَفْمل ومن أحَب أن يُوير 


8 


7- فصل صلاةٍ اللبل 


؟- كتابُ الصلاة 


فَليِمْعَلُ وَمَنْ أَحَبْ أَنْ , يوتّر رَ بوَاحِدَةٍ فلْيَفْعَلُ». 
رَوَاةُ الأربعة إل التَرْمِزِيّ رأحد ره/ما4ة)» أبو ذاود (14717): ابن 
ماجه (019-0] وَضَحُحَهُ ابن جاذر/ا١‏ 4 7). وَرَجّحّ الْنسَائِي (74/6) 


وقد [ 

(وعن أبي أيُوب الأنصاري طبه أن رسول الله يز قال: 
«الْوِرُ حَقَّ عَلَى كُلّ مُسَلِم») هُرَ دليلٌ لمنْ قال بوجوب الوثز 

رومن أحباٌ أنا يُوترَ بخمس فليفعل) ومن أحب أن يُوترَ 
بثلاث فليفعل قدْ قَدُمنا الجممّ بيئْهُ وبينَ ما عارضّة. ش 

(ومن احب أن يُوتِرَ بواحدة) من دُون أن يضيف إليهَا 
غيِرّهَا كما هُرَ الظامِرٌُ (فليفعل). 

(روَاةٌ الأربعةٌ إلا الُرمذي وصِحُحَةُ ابن حبّا وجح النسائي 
وقفة) وَكذا صحح م أبو حَاتِمٍ والذُطلي والدارقطي قي لير 
بكلحق 3.٠١‏ والبييققي وغيرٌ واح وقفةُ. 

قال المصنفُ «التلخيص؛ (14/1): وَهُرَ الصراب. 

قُلت: ولَهُ حُكْم افع إذْ لا مسرح للاجْيهَادٍ فيه أي في 
المقادير. : 

والحديث دليلٌ على إيجاب الوثر ويدل لَهُ ا ا 
أبي هُريرة عند أحمد (44/5) «مَنْ لَمْ يُوير فلس منا». 

وال وجو به الح 0 ١‏ هود لل ل 
لمعتو يا سوك الل ا 0 في الحديث 
التالي برقم فيه لفظهُ عند د ابن ماجََة (0153) إن الْوئرٌ بسن 
بحم ولا كَصَلائَكُم الْمَكتُوبَةٍ وَنَكِنْ رَسُولٌ الله 886 أوْتَرَ 
وَقالَ: يا أَهْلَّ الرآن أويرُوا إن الله ور يُحِبُ الورَه. 


وذَكَرٌ امد ابنُ تيميّة أن ابْنَ المنذر روئ ححديث أبي أيُوبَ 
بلفظ الور حَن وَِيِسنَ بوراجبر؟ وبحديث «ثّلاث مُنْ عَلَيْ 
فَرَائْضٌ وَلَكمْ تطَرعٌارأهدر/51)] وعد منْهًا الور وإن ْ كان 
ضعيفاً فلَهُ مُبَابِعَاتْ يي باه على ألا حديث أبي ايوب الذي 
اتدل به على الإيجاب قد عرفت أن الأصح وققَهُ عليْف وَإنْ 
اله اك 0 


؟- كتاب الصلاة 


9- باب صلاة التطوع 
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-١ 4‏ سُئَيّةُ الوتر 


وقولة: البخَمْسٍ» أو ابثلاشرا أيْ ولا يقعدٌ إلا في آخرهًا 
ويأتتي حديث عائشة في الخمس (عند شرح حديث رقم (74). 

وقولة «ِوَاحِدَةَ؛ ظَامِرُهُ مُقتصراً عللهًا. 

وقذ رُوي فعل ذَلِكَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ فأخرج 
محمد بِنْ نصر وغيرّه بإسناد ع [امختصر قيام اللبل (ص68)] 
عن السنايبه بن يزيد أن عُمَرَ قرا الْرآن يه في ركمو َم يل ص 

وَرَوَى البْخَارِيُ زكثلات 6ثلا” أن مُعَاويَة أَوْثَرَ بِرَكُمَةٍ 
وَأَنّ ابْنَ عباس استصوية . 


ا 


١4‏ سني الوتر 


"٠‏ وَعَنْ عَلِي بن أبي طَالِبٍ # قَالَ: 
نس الْوترُ بحم كهَيْئة الْمَكتوبق ولَكِنْ سُنْة سَنْها 
رَسُولُ الله #6ذ. 

رَوَاُ السرييُ (495) وَحَسْسئَه وَالنْسَائي (118/5), وَالْحَاكِمُ 
"٠0/1١‏ وَصّحّحَةُ. 

َعَدمْ أنه من أَوِلَة الجُنْهُور عَلَى عَدَمِ الْوْجُوب. 

َفِي حَديث عَلِي هذا عَاصِمٌ بْنُ غتئرة تكلم فيه غَيْر 
وَاحِرٍ وَذْكْرَهُ الْقَاضِي الْحيِمِيُ ف خراتيم عَلَى رغ الْمَرَاما 
- «التلْخِيص» بل ذكرَ هنا أنه صحَحَةٌ الْحَاكِم و1 
إن كنا افزيية أبن نشل انام 

ثم رايت في التقريب ما لفظة: عاصمٌ بن ضمرةً الول 
الكو صدوقٌ من السّادسةٍ مَاتَ سنة أربع وسبعين. انتهى. 

وفي «التلخييص» (04/9): رواه النسائي والترمذي من 
طريق عاصم بن ضمرة» وصححه الحاكم. انتهى. 


طش أجذهة في 


6 سنيةٌ صلاة التراويح 


"0١‏ وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله رضي الله 
عنهما أن رَسُولَ الله 88 قَامَ في شهْرِ رَتَغَا كه 


انَظَُوهُ مِنَّ الْقَابلِ فلم يَحْرُجء وَقَالَ: «إني حَشِيت 

أبعدَ المصنفُ 0 

والحديث في البخاري [(ه1/) من حديث عائشةم إلا أنّهُ بلفظ 
«أن برض عَلِكْ صَلاه اليل». 

وأخرجة أبو داود (*/17) من حدياث عائشة ولفظهُ أن 
ل 0 
وسلم فلمًا أصبحَ قال: «قَدْ رَأَيْت الْذِي صَنْمَْمْ وَلَمْ يَمْنمْني مِن 
الخْرُوج إِلَيِكمْ إلأ أي خثييت أن تَفْرَض عَلَيكُمْ» هذا. 

والحديث في البخاري(؟117) نريب هنه:: 

واعلم ألّهُ قذ اشكَلَ التعليلٌ لعدم الخروج بخشية الفرضيّةٍ 

5 ام‎ ٠. 5 07 3 3 

عليهم مع ثبوت حدياث [مسلم (19)] اهن خمس وَمِي 
حَنْسُون لا يِبَدْلُ الْقَرْكُ لَدَيْ» فإذا أمنْ التبِدِيلٌ كيف يقم 
الخوف من الزّيادة. 

وقذ نقل المصنف عنهُ أجوبة كثيرة وزيْفَهَا واجاب بثلانةٍ 
أجوبة قال: إِنْهُ َنَمَ الباري عليْهِ بها وذَكَرَهَا واسْتَجودَ منهًا أن 
خوفَهُ صلى اللّهِ عليه وآله وسلم كان من افتِراض قيام الأُِل 
يعنى جعل التْهَجُّدِ في المسجدٍ جماعة شرط في صحّة التتشل 
بالأَيل. 

قال: ويومئٌ إِليْهِ قولهُ في حديث زيد بن تابسَم زخ(١76/)‏ 
وسيأتي برقم 0 «احتى خشيت أن يكب عل عَلِيْكُم ري 
عَليكُمْ ما مم به به قصَلُوا أيهَا اناس في ييُويِكُم؛ فمنمَهُمْ من 
الحم في المسجاد إشفاقاً علئِهم من يراط انتَهَى. 

(قلت) ولا يخفى ألْهُ لا يُطابق قولة «أن تُفْرَضَ عَلَيِكُمْ 
صَلاءٌ اللّْْله كما في البخارية017 فإِنْهُ ظَاهِرٌ أنّهُ خشية 
فرضيهًا مُطلقاً وَكَانَ ذلِكَ في رمضان فدل على أنهُ صلّى بهم 


ودبت الْكِتاب أنه صلَى بهمْ ليل واحدةً وفي رواية أحمد 


48" 9- باب صلاة التطوع 


أنْهٌ صلى اللّه عليه وآله وسلم صلَى بهم ثلاث ليال فغصْ 
المسجدٌ بأمْلِهِ في اللْيلة الرابعة. 5 ١‏ 

ولي قوله يبت أن يكنب عَلَيكُم الْويرُه دلالةً على أن 
الور غيرٌ واجب. 

(واغلم) أن من ثبت صلاةٌ لتراويج وجعلهَا من في قيام 
رمضان امْتدل بهذا الحديث على ذَلِكَ وليس فِيهٍ دليلٌ على 
تعن با بكر كول عزكل عنتقم يقار ئها اف متسرين 
يترون بين كل رَكعَنَين. 

فأمًا الجماعة فإ عُمرَ أل من جمِمَهُمْ على إمام مُعيْنٍ 
وقالَ «إِنْهَا بدْعَةَه كما أخرجَهُ ملم في اصَحِيجِه؛ زهو في 
البخاري رححم ول يخرجه مسلمح]. 

وأخرجة غيرَه من حديث أبي هريزة البخاري [(9١٠56))؛‏ 
مسلم (0/05) أنه يت كان يُرعْبّهُم في قيام رمضان منْ غير أن 
امهم فيه بعزمةٍ فيقول: من فم اناا واْيسَابا عق 
لَهُ ما تَقَدُمَ مِنّْ ذنبوه. 

قال وَنُومْيَ رسولٌ الله تلت والأمرٌ على ذلك رفي 
خلافةٍ ابي بَكْر وصدر منْ خلافةٍ عُمرَ زاد في رواية عند 
البيْهقي (؟/"ة4): قال غروة فأخيرني عبد الرحمن القاري أن 
مر بن الخاب خرج ليل فلات في رمضان في السجد وأضل 
المسجد أوزاعٌ مَُرقَونَ يُصلَّي الرْجلُ لنفيِهٍ ويصلّي الرُجل 
فيصلي بصلايَه الرّمْط فقال عُمرٌ: الل لأظرث لن ماهم على 
قارئ واحل فامرَ أب بنّ كعبو أن يقوم بهم في رمضان فخرج 
عُمرُ وَالناسُ يُصلُونْ بصلايِهِ فقالَ عمر انِعُم البدْعَةٌ هدرو 
وساق البيِهقي في «المسّنِ» عدَة روايّات في هذا المعنى (؟/4: 
54 6). 


إذا عرفت هذا عرفت أن عُمرٌ هُرَ الذي جعلهًا جماعة 
على مُعيّن وسمَاهًا بدعة. 

وأمًا قولَهُ هنهم الْبدْعَةه فليسَ في البدعةٍ ما يُمدحْ بن كل 
بدعةٍ ضلالة. 

واعلح أنه يَتَعينُ حمل قوله بعد على جمعِهٍ لَهُمْ على 
مُعيّنْء وإلزامهم بذلِك لا أنّهُ أراد أن الجماعة بدعة فإنْهُ يلك قذ 


6- نبنية صلاة الراويح 


!- كتاب الصلاة 

وأمًا الكمية وَهِيّ جعلهًا عشرينَ ركعة فلِيسَ فيه حديث 

مرفوعٌ إلا مارواة عبد بن حميدر ىم والطُبراني [9المعجم 

ل ا 0 
0 فِي رَمَبَانَ عِشْرِين 52 َالْويْه. 

في اسل الرشّادة: أبو شيبة ضعْفَهُ أحد وابِنُ معين» 

والبخاري 00 وأبو داود والتّرمذي والنسائي وغيرهم عه 


200 
506ظ 


وقالَ ابن معين: ليس بثقم. وعد هذا الحديث من مُْكَرَاتَه. 

وفالَ الأذرعي* في «الْمُتَوَسطرِه: وأمًا ما نْقلَ ألّهُ ع صلّى 
ف اللي تن خرج فيهمًا عشرينَ ركعة فهو منكر. 

وقال الرركَعيُ في «الْحَاوِم؛: وى أنه ييا صَلَى بهم 
في ذلك ال رين ركْمَة لم نصح بل لتب في المتجيح 
الصّلاءٌ سن غير كر بالعَدو ولا في رواية جابر دن ار صَلَىُ 
ذم تمان كما والوتز َم التَطَرُوهُ في الْقابلَةٍ فَلّمْ يَخْرْجْ 
لبي ١0‏ 

روَاهُ ابن خزهة 0١7١0(‏ وأبنُ حبّان (405)) في 
١صّحيحهما»‏ انتهَى. 

وأخرج البنَِقي (445/7) رواية ابن عباس منْ طريق أبي 
شيبة 4 قال: نه ضعيف. وساق روايَات «أن عُمَرَ أمَرّ 
َتَِيماً الداري يَعُومَان بالناس بعِشرِينَ رَكْعَةه. 

ولي رواية م كَانُوا يُقُومُونَ فِي زُمَنِ عُمْرَ بيشرين 
رَكعَة0. 

وف رواية ابثّلاث وَعِشْرِينَ ركعة. 


م فهدء 7 ل 2 


وني رواية أن علا ذه كان يَؤْمُهُم بعشرِين 37 وَيُوئِر ٠‏ 
بثلاث» قال: فيه ق 

إذا عرفت هذا علش أله لين في العشرين رول مرقومة 
بل يأتي زبرقم (ة 4 7)) حديث عائشة المّفقٌ عليه قريباً أ «أنهُ صلى 
لله عليه وآله وسلم ما كان يَِيدُ في رَمَضَان ولا غَْرِِ عَلّى 
إِحْدَى عَشْرَةَ رُكُْعَةه فعرت من هذا كله أن صلاة التُراويج 
على هذا الأسلوب الذي انّفَنَ عليه الأكثرٌ بدعة. 


؟- كتاب الصلاة 
نعم قيامٌ رمضان سس بلا خلافيه والجماعة في نافليِهٍ لا 
تنكرٌ وقد اثتم ابن عباس َه وغيرُةٌ بو صلى الله عليه وآله 
وسلم في صلاة الليل لَكِنْ جعلّ هذه الْكَيفية والْكَكِةَ سكت 
والحافظة عليِهًا هّرَ الذي تقول إِنْهُ بدعدٌه وَهَذا عُمِرٌ َيه خرج 
ألا والناسُ أوزاعٌ مُتَفرقرن منهُمْ من يُصَلي مُنفرداً ومنْهُمْ منّْ 
يُصلّى جماعة على ما كانوا في عصرو يميد وخيرٌ الأمور ما كان 
على عَهدهٍ. 
وأمًا تسميئهًا بالتراويح نَكَان وجْهَهُ ما أخرجَهُ الييتقيئ 
(/490) من حديث عائشة قَالَتْ «كَانَ رَسُولُ الله تتلة بصا 
ربع رَكَعَاتٍ فِي اليل م يََروُحٌ فََطَالَ حَبّى رَحِمْنْهه الحديث. 
قال البهقَي: تفرد به المغيرة بن دياب وليس بالقويّ فإنْ 
نبت فَهْرَ أصلٌ في تروح الإمام في صلاةٍ التراويح انتهَى. 
وأمًا حديك "يكم بسني وملة الْخْلفاء ء الراشيلوين بَعَْدِي 
فكوا بها وَعَضُوا عَلَيِهًا النرَاجيه. 
أخرجّة أحد )3٠١7:35/5(‏ وأبو داود (4507) وابِنُ 
مَاجَة (؟4) والترمذي (0505) وصِحُحَهُ الْحَاكِم زازهة_لاق 
وقال: على شرط الشيخين. 
أخرجَهُ الترمذيُ (0539 وقال: حسيٌ وأخرجَةُ امه 
(ه/405-46-5) وابنُ مَاجَّدْ 7ة) وابنٌ حبَانَ (350) وَلَّهُ 
طرق فِيهًا مقالٌ إلا أله يري بعضُهًا بعضاً فإنهُ ليس المرادٌ بسك 
الخلفاء الراشدينَ إلا طريقتَهُم الموافقة لطريقيِهِ ت# منْ جهّادٍ 
الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوهًا فإِنْ الحديث عامٌ كل 
خليفةٍ راشدٍ لا يخص الشتيخين؛ ومعلومٌ منْ قواعد الشريعة أنْ 
ليس لليف راشاو أن يُشرّمٌ طريقة غيرٌ ما كان عليهَا الي 6 
شم عُمِرُ هله نفسئة الخليفة الاش سمى ما رَلهُ من تجمبع 
صلاتّه ليالي رمضان بدعة ولم يقل إِنْهَا : سن فَنَامْلْ على أن 
الصّحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مراضم ومسائل 
بجر ا راض ل ااه رسو 
حمق البرماويئ لكلا في ابرع لي في أصيرل 
الفقه يع م أنَهُ قال: إِنْما الحديث الأول يدل أنْهُ إذا انمق الخلفاء 
الأربعة على قول كان خخ ة لا إذا انفردَ واحدٌ م والتّحِقِيقُ 


5- باب صلاة المُطَوْع 


5- فضلّ صلاةٍ الوتر ثه" 


أن الاقِداء ليس مُرَ التّقليدُ بل هُرَ غبرهُ كما حفقَقنَاهُ في شرح 
نظم الكافل في بحث الإجماع. 


7 فضل صلاة الوتر 


؟ه"- وَعَنْ خارجة بْنِ حُذافةَ ييه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ذ: «إِن الله أَمَدَكُمْ بِصّلاةَ هِي ار 
لَكمْ مِنْ حُمْرٍ النْعم» قُلْنَا: وَمَا هِيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ 
قَالَ: «الْوِنْنُ مَا بَيْنَ صّلاةٍ الْهِشَاء إِلَى طُلُوعٍ 


الْفَجْر». 

اه الْحَمْسَةٌ إل النسَائيَرأبو داود (1414). الترمذي (485) ابن 
ماجه .))١١54(‏ وَصحَّحَهُ الْحَاكِمٌ (05/1”). 

(وعن خارجة) بالخاء المعجمةٍ ة فراء بعد الألفي فجيم هو 
(ابن داف بضم الْْمَلة فذالَ بعدَهًا معجمة نينا يعد الألفي 
وَهْرَ فرشي عَدَوِيَّ كان يُعْدَلُ بالف فارس 

رُويّ أنّ عمرو بن العاص اسْتَمدٌ من عُمرَ بثلاثةٍ آلافي 
فارس فأمده بثلاثة وَهُمْ 0 بن خذافة والرُبينٌ بن العوام» 
والمقدادُ بِنْ الأسود. 

ولّ خارجة القضاءً بمصرّ لعمرو بن العاص وقبلَ: كان 
على ششُرطَيِهِ وعدادَهُ في أَهْلٍ مصرٌ قَتَلَهُ الخارجي ظناً منه أله 
عمرو بن العاص حينَ تعاقدت الخوارج على قَثْل ثلائةٍ علي 
عليه السلام ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم فنَمَّ 
مر الل في أمير المؤمنينَ علي عليه السلام دُونْ الآخرينء وإلى 
الغلط بخارجة أشارٌ من قال شعراً: 
ْنَا إذا فدت بخارججة فدت عليّا بم شاءءت من البشرٍ 


5 0 خارجة سنة أربعين 


7 0 يحسن من المصئف اتبيه ل ما قَالَهُ اله الترمذي؛ هذا. 


وفي الحديث ما يُفِيدُ عدم وُجودٍ الوثر لقولِه (أمَدْكُم) فإن 
الإمداد هُوَ الزٌيادة بما يقوى المزيدُ عليْهِ يُقال مد الجيشَ وأمد 


ذه" - باب صلاة التطوع 

إذا زادَهُ وألحق بو ما يقويه ويِكتْرهُ ومد الدواة وأمدمًا زَادَهَا ما 
يُصلحُهًا ومدذت السّراج» والأرض إذا أصلحْتهُمَا بالرْيتٍ 
والسما وتقدم الخلاف في وجوب الرتر وعدمه. 


ئدهم في حِكْمَةٍ سْرعِيّة الوَافل: 

أخحرج أحمدُ )0١/4(‏ وأبو داود (855) وابن ماجه 
0475 والحاكم (75/1: 187 من حدياث تيم السذاري 
مرفوعاً «أَولُ ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ : يُوْم م الْقِيَامَةٍ صَلانّهُ فَإِنْ كان 
ئها كينت له َم وذ لم يكن أنَئها فال الل يشال بت 
لِمَلائِكيِهِ: انظُرُوا هَل تَجِدُونْ لِعَبْدِي مِنْ تطوع فُكْمِلُونَ بها 
ريست َم اكه كلك مُمْ مُْحَدُالأعمَال عَلَى حَسَب ذَلِك»ه. 

وأخرجَة الخَاكِمٌ ني الكنى منْ حديثو ابن عُمرٌ مرفوعا: 
«أَوْلُ مَا التَرَضَ اللَهُ عَلَى أُمبِي المتلوات الحتية زازق قا 
يُرْقُعٌ مِنْ أَعْمَالِهِم الصُلُوَاتُ الْحْمْسُ ا 
الصلَرَاتٌ الت نتن كاذ عه َع شَيئاً مِنهًا يفول الله - تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى -: انظرُوا هَل ل 5 نَافِلَهَ مِنْ صَلْوَاتٍ يمون 
بها مَا نص م من الْفَرِيضَةٍ وَانظرُوا صِيَامٌ عَبِدِي شَهْرَ رَمُضَانَ فَإِنْ 
كان متي شنا به فوا هن تجدُون لحي نف من مام 
تتِمُونَ بها ما تفص من الصّام وَانظُرُوا في رُكَاةَ عَبْدِي إن كان 
بيع سيدا فَانظرُوا مَل تَجِدُون لِعَبْدِي نَافِلَة مِنْ صَدَفَةٍ يون 
بها ما نص من الكو وح لِك علي ريض اله ذلك 
ِرَحْمَةٍ الله وَعَدْلِهِ إن وُجِدَ لَهُ فَضْل وضع فِي مِيرَانِهِ وَقِبِلَ لَهُ 
اذل الْجْلّد منْرُوراء وَإِن لَمْ يُوجَد لَهُ شيئة من ذلك أيرّت 
لاي َأحَدَت بِديِْ وَرجْلَيْهِ نم قف فِي الثاره وَهُرَ كالترح 
والتفصيل لحديث تميم الذاري 

وَرَوَى أَحْمَدُ 057/0 عَنْ عَمْرِو بن 

سم 


شُعَيْسوِ عَنْ أبيه عَنْ جَدُو نَحوَهُ 


أي نحرٌ حديث خارجة فشرحُهٌ شرحة. 


7 الحض على الوتر 


سس ه اسه 


6خ« وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن بُريْدَةَ ف عَنْ أيه 


-- الحض على الوتر 


-!٠‏ كتاب الصلاة 
وم ام أ لوف إن 6 جويقة 0-6 م #كس ه زعم يسىا. 
قال: قال رَسول الله 2 «الوتر حق فمن لم يوتير 
- 0 
ليس يناه. 

أخرجَة بو ذاؤد [لدللة بسنا لَيْنِء وَصّحُحَهُ الْحَاكِم (1/ه ١‏ 
005 - وَلَهُ شاهِد صَعِيف عَنْ أبي هُرَيْرةَ طؤ عند أَحْمَد 417/5 4). 

(وعن عبا الله بن ُريدة بصم الموحّدة يعدقنا زاك مواد 
منتُوحة نَم مه عنيِة سكن ندال مُهْملة مقُوحة مو بن 
الحصيب بضم الحاء المْؤْمَلةٍ وقح الصادٍ المهْمَلتَ و الاق . التَمْق 
والباء الموحدةٌ الأسلمي' وعبد دُ الله من ثقَات التابعينَ سمع أياهُ 
وسمزة بن جُندسٍ وآخرين وتزلن قضاء مرو وَ ومات بها. 

(عن أبسه بُريدة بن: الحصَيب تقدم ذكرُهُ. 

(قال: قالَ رسول الله يط «الْوترٌ حَقَ») أي لازم فهو من 
أدلّةٍ الإيجابي. 


(«فَمَنْ لم يُوتر فلَيِسَ منا». أخرجّة أبو داود بسدد لمنٍ)؛ 


. لأنْ فيه عبد الله بنَ عبد الله المَنَِيُ ضِعْفَهُ البخاري والنسسائي 


وقال أبو حَاتِمِ: صالح الحديث. 

. (وصِحُّحَة الَاكم) وقال ابن معين: نه موقوف. 

ول شاهِدٌ ضعيفٌ عن أبي هُريرةً عدد امد ررَأه بلفظ 

وفيه له اليل بن مره مُنْكْرٌ الحديئن وإستادة مُنقطعٌ كما 
قالَهُ أحمدُ. 

ومعنى اليس مناه ليس على نينا وطريقينا. 

والحديث موق على تأر لكي للوئر جعاً بين وبين 
الأحاديث الذَالةٍ على عدم ال 5 


١‏ عدد ركعات قيام الليل 


هه" رَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «مَا 
كَانَ رَسُولُ الل 8 يَزِيدُ في رَمَضَانْ ولا فِي غَيْرِه 
عَلَى إختى عَشرَة رَكْعَفَ يُصَلَي أَربَعأ فلا نَأل 
عن هون طول ثم يلي أزيعأ فلا بالا عَن 


م" 


؟- كتاب الصلاة 


7 


تون كروت ' ل ا َ 
عَائْشَة إن عَيْنيُ تنامّان وَلا ينام قلبي». 

مُْقَقَ عَلَِهِ [البخاري .01١1417(‏ مسلم (0778). وَفِي روَائةِ لَهُمَا 
[البخاري .)0١40(‏ مسلم (778)). عَنْهًا: كان يُصَلّي من اللْبِلٍ عَشسرَ 
ركتات وبُوترُ بسججدق وتَركعُ ركعت الْقَجرء فلك فلاث عشئرة رخعة. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله ل 
يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة رَكْعم) ثُمْ نصلْتُهًا 
بقولهًا: (يصلي أربعا/ يُحتَملُ أنْها مُتصلات وَمُرَ الظامِر . 

َمل أنَّا فصلاتو وَمْرَ بعية إلا أنه ُوافق حديث 
«صّلاة اليل م منغ 

(فلا تسأل عن حُسِنِهن وطولهن) 3 نهَت عن اشوا ذلك إما 
ل لا يقدرٌ المخاطب على مثلِهِ فأ حاجة لَهُ في السّز ال؛ أو 
لأنهُ قذ علم + سير وطوليرة لشوزي قل بسار ناز كلقا 
لا تقدرٌ تصفُ ذلك. 

(م يُصلي أربعا فلا تسأل عن حُسبْهِن وطولهن م يُصلي 
ثلاا قالت: فقلت يا رسول الله نام قبل أن تُوترَ) كاله كان ينامُ 
بعد الأربع ثم يقومٌ فيصلي الثلاث وَكَانَهُ كان قاذ تقرّرٌ عند 
عائشة أن النوم ناقضُ للوضوء فسألتهُ فاجابهًا بقوله. 

(قال يا عَانِسَةُ إن عَينِيَ تَنَامَانَ ولا يَنامُ قَلِي) دل على أن 
الناقض نومٌ القلبوه وَمُرَ حاصلٌ ممّ كل من نام مُسستغرقاً 
قيكونٌ من الخصائص أن النوم لا ينقضص وُضوءه تفل . 

وقذ صرح المصنّفُ بذلِك في اللخيص («/هه0 وَامَْدل 
بهذا الحديث وبحديث ابن عباس [أحمد 0 أبو داود (01م2 
الزمذي (لالا)) دنه 1-8 نام سَى تفخ 2 قَامَ فَصَلّى وَلَمْ 
يتَوَضاًا. 

وفي ولخدي إرءلاهة”"). ومسلم (017)]. (إن نبا تَنَامٌ 

(متفقّ عليه). 

اعلم أنْهُ قد اختّلفّت الرُوائَاتُ عن عائشةً في كيفيّةِ صلابِه 
ا في اليل وعددهًا فقذ رُوي عنْهًا سبمٌ وَيسمْ وإحدى 


9- باب صلاة التَطوْع 


"6١ 


6- عددٌ ما يوتر به 
غشرة ة سوى رَكحْتي الفجر ومنها هلو و الرواية التي أفادَهًا قوله 
(وفي رداب 6 أي الثثيخين (عنْها) أي عنْ عائشة (كان يُصلي 

0 أنَهًا موصولة لا قعودّ فِيهَا (ويُوترٌ بسجدة) أي 
ركعة (ويركعٌ ركعتي الفجر) أي بعد طلوعه. 

فيلك أي الصّلاة في اللْيل ممّ تغليب رَكعَتي الفجر أو 
َيلِكَ الصّلاةٌ جميعاً. 

ثلاث عشرة ركعة) وفي روايةرخ(١17١0)]‏ «أَنهُ كان يُصَلّي 
ين الليل ثلاث عَشرَةَ رَكْعَة تم يُصَلَي إِذَا سَمِعَّ الشذَاء ركْعيبِ 
فين فَكَانَت خمس عَشْرَة ركعة». 

ونا اختَلفَتَْ ألفاظ حديث عائشة زعم البعضُ أنه حديث 
مُضطرب؛ وليس كذلِك بل الرُوَايَاتٌ محمولة على أوقّات 
متَعددةٍ وأوقات مُخْتَلفةٍ بسب النشاط وبيان الجواز وأن الكل 
جائرٌ وَهَذا لا يُناسبهُ قولُهًا «ولا في غيروا» والأحسنٌ أنْ يُقالَ: 
إنْهَا أخبرّت عن الأغلب من فعلِه مي فلا ينافيه ما خالقَة؛ لأنْهُ 


إخبارٌ عن الثادر. 


8 عددُ ما يوتر به 


4وثات وَعنهنَا قالح : كان زبشول الله 


0 ا - 0 0 ٠.‏ م 7 
يُصَلّي مِنَ اليل ناث عَشْرَةَ رَكْعَف يُويَرُ مِنْ ذَلِكَ 


بخمُس. لا يُجْلِسَ في شّيء إلا فِي آخِرهَا إسم 
ز(فضة ةك 
(وعنها) أي عائشة 


ي ١‏ العدد نو الور 


(بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهًا) كان هذا أحدُ 
أنواع يثارو يليْْْ كما أن الإينَارَ بثلاث أحدُهًا كما أفادهُ حديثهًا 
الستابق: ْ 


علم؟ 9- باب صلاة التطوع 


متى يوتر 


81" وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَت: في كَل 
للَّيْلٍ قَد أؤْئرَ رَسُولُ الله ف وَانمَهَى وثْرُهُ إِلَى 
ا 

مُق عَلَيْهمَا[البخاري (445) مسلم (0748]. 

(وعنها) أي عائشة (قالت: من كل الليلٍ قذ أوترَ رسولُ الله 
) أي من أوَلِهِ وأوسطِه وآخره. 

(وانتهَى وترْهُ إلى السّحر, مُق عليْهما) أي على الحديثين. 

وَهَذَا الحديث بان لوقت الوثر واه اَمِل كُلّهُ من بعدٍ 
صلاةٍ العشاء وقد أفادَ ذُلِكَ حديث خارجة حيث قال «الْويْدُ ما 
بَيْنَ صَّلاوَ الِثشساء إلى طُلْوع الْفَجْرا [تقدم برقم م وقد 
ذَكرنا أنواع الوثر لني وردتْ في حاشية ضوء اهار 


١‏ الحض على مداومة قيام الليل 


5 وَعَنْ عَبْدٍ اللو بْن عَمْرو بن الْعَاص 
رضى اللّه عنهما قَالَ: «قَالَ لى رَسُولٌ الله #8ذ: يَا 
عَبْدَ اللو لا تكن مِثْلَ فلان» كان يَقُومُ مِنَ اللّيْلء 


مض عَليْه [البخاري (91961). مسلم .])1١١69(‏ 

قله (مثلَ فلان), ("/8-0”: لم أقف على تسميتِهِ في 
امن الطّرق وَكَاّ إبهَامَ هذا القصد للكثْر علئِه. 

قال ابن العربي: هذا الحديث دليلٌ على أن قيامً اللبِل 
ليس بواجب إِذْ لِوْ كان واجباً / كتف ِتَاركِه بهذا القدر بل 
كان يمه أبلم ذم. 

وفبه امنْتِحبابُ الدوام على ما اعْنَادَهُ الم من الخير منّْ 
غير تفريط. 


ويشتّبط مه كرّاهة قطع العبادةٍ. 


- متى يوترٌ ؟- كتاب الصلاة 


7 فضل الوتر 
عر ا از اك لا لووط د عفد 

58" وَعَنَ عَلِى قال: قَالَ رَسُول الله 6: 
«أَوْيَرُوا يا أَهْلّ القرآن؛ فَإِنْ الله وترٌ يُحِبْ الوترٌ». 

رَوَاةٌ الْخَيْسَةٌ [أمد اأكى أبو داود )1١415(‏ الترمذي (565): 
النسائي (778/7) .ابن ماجه (0091355] وَصحُحَة ابن خْرْيْمَة (/0131). 

(وعن على عليه السلام قال: قال رسول الله ي: «أُوْبرٌوا 
أل القآن إن الله وفرَّم في الهَاةٍ: أن واحدٌ في ئلا 
يقبلٌ الانقسامٌ ولا التْجزئة واحدٌ في صمَاتِهِ لا شبية لَهُ ولا مثل» 
واحدٌّ في أفعاله لا شريك لَهُ ولا مُعينَ. 

ريحب الوثر) يُِيبُ عليِه ويقبلّهُ من عامله. 

روا الخمسةٌ وصِحُّحَةُ ابن خرمة) المرادٌ بأهل القرآن 
المؤمنوت؛ لأنّهُم الْذِينَ صدقوا القرآن وخاصّة من يَنُولّى حفظّةُ 
ويقومم بتلارَيِهِ ومراعاق خُدودِهِ واحكايه. 

والتُعليلُ بأل تعالى - وثْرٌ فيه كما قال القاضي عياض . 
أن كل ما ناسب الثشيء أدنى مُناسبةٍ كان احب إِللِهِ وقذ عرفت 


الوترٌ آخبرٌ صلاة الليل 

٠ت‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما أن 
النبئ 8# قَالَ: «اجعَلُوا آخرَ صَلاتِكم بالليل وترأ». 

من عَلَيْهِ [اليخاري (4448). مسلم (781)]. 

ف فح البباري (/80ه-481): أنّهُ اختلف اسلف في 
مرضعين أحدهُمًا في مشروعيةٍ رَكَعنّن بعد الوثر من جُلوس ش 
والثاني من اؤتر ثم أرادّ أن يتتفل من الليلٍ هل يكتفي بوتيرو 
الأرل ويتفل ما شاءً أو يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم إذا فعل 
هذا هل يماج إلى وتر آخيرٌ أو لا. 

أنا الأول فوقعٌ عند مُسلمٍ من طريق أبي سلمة عن 


عائشة «أنهُ يق بكَانَ يُصَلَّى مِن اليل رَكَعْتِين بَمْدَ الوثر وَعُوَ 
جَالِسة. 


؟- كتاب الصلاة 


وقذ ذُهَبّ ليه بعضْ أل العلم وجعل الأمرّ في قول 
«اجْعَلُوا آِرَ صَلايِكُمْ اليل وثرأ» مُخمَصأ بمن أؤثرَ رَّ آخر اليل 
وأجابت من لم يقل بان الركعتَين المدكُورتَين هُما رَكْعَنًا الفجر 
وله الورئ على أله فعل ذلك يسان جواز الل بعد 
الوثر وجواز التهْلٍ جالساً. 

وأمًا الثاني فذَهَب الأكثرٌ إلى أنَّهُ يُصلّي شفعاً ما أراد ولا 
ينقضُ ونَرَهُ الأول عملاً بالحديث. 


75 النهي عن وترين في ليلة 


ممع وأ . 2 اوم 

#565 _ وَعن طلق بن عَلِي قَالَ: سَمِعْت رَسول 
0-34 1 2 ره ٠‏ -- 
الله ينك[ يُقول: «لا وتران فِي لِيْلا. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ إثاليفة وَالعلامة [أبو داود (84765 ١‏ الترمذي ,)417١(‏ 
النساني (7375/7)) وَصّحَُّحَةُ ابْنْ حَبَّان [«صحيحه» (7449)]. 

َهُرَ (وعن طلق بن علي ل سمغت رسول الله ييز يقول 
«لا وتران في لَْلَةه. روَاةُ أحمدُ والثلائةُ وصححَةُ ابن حبانَ) فدلٌ 
على له لا يُويمُ بل يُصلَي شفعاً ما شائء وَهَذا نظرٌ إلى ظَاهِرٍ 
فعلفى دالا فإّهُ نا شفع ور لآل لم بيق الأ وبر واحد هُرَ ما 
عله أخرا: 

وق رُويّ عن ابن عُمرَ أله قال: لا سُثلّ عن ذلك «إذًا 
كنت لا نَحَافُ الصبِحَ وَل الْْمَ فَاتفَعْ نم صل مَا بَدَا لك تم 


أَوْيَر». 


4 ما يقرأ في الوتر 


اا وَعَنْ 0 بن كَعْب كلفد قَالَ: «كَانٌ 
وتولة :الله عفد وى «اسسلم |منم ريك 1296 > 
و«قل يا أيّهَا الْكَافِرُونَ» وطقل مُرَ اللّهُ أَحَدٌ). 

رَوَاهُ أَحْمَدُ لازوائد المسند» )١77/85(‏ وأَبُو ذَاوْد (0477) وَالنْسَانِيُ 
(0/ه"144-7) وَرَادَ: هؤلا يُسَلْمُ إلا في آخِرهِن» 

(وعن أي بن كعبو ضيه كان رسول الله #2 يُوتن أي 
يقرأ في صلاة الوثر ب طسَبّح اسْمّ رَبك الأعْلى4» أي في الأولى 
بعد قراءةٍ الفاتحةٍ و«وَقُل يا أَيُهَا الْكَافِرُونَ4 أي في العانيةٍ 


9- باب صلاة التطّوع 


4 7- النهي عن وترين في ليلة ه ؟ 
بِعدَمًا طقل مُرَ اللّهُ أَحَدَ» أي في الثالثة بعدمًا. 


(روَاةٌ أحممد وأبو داود والنسائي وزاة) أي السسائي (ولا 


يُسِلْمْ إل ف آخرهن). 


الحديث دليلٌ على الإيئّار بئلاش وقد عارضَّهٌ حديث دلا 


17 بثلاث' وَمْرَ عن أبي هُريرة صِحُحَةُ لايم ١/1‏ 


سح الغاى 9 ان وعائشة كزاعية الور بدلاو 


عبت امفيك والمادورة إلى تين الإمار بلا مُصلّى 
موصولة. 

قالوا: لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتَارَ بثلاث موصولة 
جائزٌ. 

واختّلفوا فيما عدا فالأخدٌ به أخدٌ بالإجماع ورد عليِهم 
بعدم صحةٍ الإجماع كما عرفت. ْ ١‏ ْ 

ورك ولآأبي دَاوّد 04174 وَالدَرْمِذِيَ 435 
نَحْوْهُ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء وَفِيِهٍ: «كل سُورَةٍ 
فِي رَكْعَتَك وَفِي الأخِيرَةٍ اقل هُوَ اللّهُ أَحَدْ». 
وَالمُعَوَدتَيْن 

(ولابي داود والترمذي نحو أي نحو حديث أبيّ (عسن 
عائشة. وفيه كُل سُورة» من «سبخ4. وَلِالكَائِرُون». 

(ف رعق من الأولى والثانية كما بِينَاه. 

(وفي الأخيرة طقل هْرَ اللَّهُ أَحَدَ)4, والمعودتين) في حديث 
عائشة لِينٌ؛ لأن فيه خصيفاً الجزري. 


ورواة ابن حبّان[الإحسان(؟47 65 والدارقطبى1؟/4. ه"ع] 


5 3 : 8 . ووه عله 2 0 
من حديش يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال العقيلي: 
إسنادة صالح. 


وقال ابن الجوزي: أنكرَ أحمدُ ويحيى بن معين زيادة 
المعوَدَتَين. 
- 05 . 0 
وروى ابن الكن لَهُ شاهدا من حديث عبد الله بن 


سرجس بإسنادٍ غريبب. 


هه؟ 4- ياب صلاة التطوّع 


6 الوتر قبل الصبح 

4- وَعَنْ أبِي سَعِيار الْخْدْري طن أن ا 
قز قَالَ: «أَوْيَرُوا قبل أَنْ لوطو 

رَوَاةُ مُسْلِم(؛ ه/) 

ولانن حّانره ١‏ 4 ؟): من أَذْرَكَ الصّلْحَ وَلَمْ يور فلا ور لَه 

(وعن أبي سعياد الخدري #5 أن الني # قال: لأَوْترُوا 
قَبِلٌ أن تصبخوا». روَاة ممُسلم) هُوَّ دليلٌ على أن الوثرَ قبل 
الصبح. 

(ولابن حبَّان) أيْ منْ حديث أبي سعيدٍ امَنّْ أَذْرَكَ الصبح 
َل يُويَرْ فلا وثرَ لَه وَهْرَ دليلٌ على ألْهُ لا يُشرِعٌ الور بعد 
خروج الوقت. 

وإنًا أنه لا يصحٌ قضَاؤُهُ فلا إذ المرادٌ من تركهُ متَعمُداً فإنهُ 
قد فَاننَهُ السُئةُ العظمى حَبَّى أنْهُ لا يُمكنْهُ تداركة 

وقذ حَكَّى ابن المنذر عنْ جماعة من السّلف أن الذي يخرج 
بالفجر وقْنّهُ الاختياري. 

وأمّا وَقنَهُ الاضطراريُ فيبقى إلى قيام صلاةٍ الصبح. 


وأمًا من نام عن وثرهٍ ونسيّهُ فقد بِيْنَ حكمّة: 


- من نام عن الوتر صلاها متى ذكرها 
٠‏ - - زم ش 

6" وَعَنَهُ قالَ: قال رَسول الله #ير: «من 
ام عَنِ الْورٍ أو نيه فيصل إذَا أصبح أو ذكرَه. 

رَوَاهُ الْحَنْسَةٌ إل النَسَائِيَ رحد (1/8”"#), أبسو داود (1413), 
اللرمذي (456) ابن ماجه .))11١488(‏ 

وَهُوَ قولهُ (وعنة) أي عنْ أبي سعيدٍ قال: قالَ رسولٌ اللّهِ 
ا م عَن الوثر اد نيه يِل ذا أَصْبح أو ذَكَرّه لف 
ونشرٌ رك : أصبح حيرف كان نائماً أو ذَكَرَ إذا كان ناسياً. 

(رواة الخمسةٌ إلا النسائي) فدل على أن من نام عن ونسره 
أو نسيّهُ فحُكْمُُ كم من نام عن الفريضة أو نسيهَا أنه يأني 
بهَا عند الامنتيقاظ أو الذكر أو القياس أنه أداهٌ كما عرفت 


0- الوترٌ قبل الصبح 


17 كناب الصللاة 


فيمن نام عن الفريضة أو نسيهًا 
1 من خشيّ فوات الوتر 
5” وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6: 


كا اود اه 0 خم 3 ده 
«مَنْ خاف أن لا يقوم مِن آخر الليل فَلِيُوتَر وله 
عد 6 م ع همك م عم واه ري فكي > إرأت ل واه 
ومن طيع أن يقوم اخره فليوتر آخجر الليلء فإن 
صَّلاةَ آخيرٌ اللَّبْل مَشْهُودَة وَذَلِكَ أفضّل». 

رَواهُ مسيم هه /). 

(وعن جابر © هُرَ ابن عبد اللو (قالَ: قال رسولٌ الله 
ز: دمن عَاف أن لا يَقُومَ ين اللْلٍ فَُويِرْ أله ومن طَمِعَ أن 
يَُومَ آخرَة فَْيُوترْ آخرَ اللَيْلٍ فإِن صّلاة آخير الليْلٍ مَشهُودة 5 ولك 
أَفْضَلٌه. رواة هُ مُسللمُ) فِيِهِ دلالة على أنّ تأخيرٌ الوثر أفضل ولَكِنْ 
ِنْ خاف أن لا يُقومَ قدُمَهُ لثلاً يفُوتَهُ فعلاً. 

وق ذُهَبّ جماعة من لكلف إلى هذا. 

وإلى هذا وفعل كل بالحالين. 

ومعنى كون «صَّلاةٍ آخجر اليل مَشْهُودَة تشهثها مايق 
اليل وملائكة النهَار. 


آخرُ وقت الوتر قبل الفجر 


#51 وَعَن ابن عُمْرَ رضي الله عنهما عن 
الب 16 قَالَ: «إذًا طَلَمَّ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَمَبَ وَفْتْ كل 
. و قا كوي وا ب 22 3 
صلاة الليل» وَالوتر. فأويِرُوا قبل طلوع الفجر». 

َوه رفي ره5ة) ٠‏ 

(وعن ابن عُمرَ رضي .الله عنهما عن النبي ييز فال: (إذًا 
طَلَعَ الْقَخِرُ فَقَهْ ذهب وَفْتْ كُلّ صّلاةٍ اللّبل») أي النوافل 
المشروعة فِيهو. ' 

(والوتر) عطفُ خاص على عام فإنّهُ من صلاة اللِْلٍ 
عطفهُ عليه لبيان شرفه فأؤيّروا قبل طُلوع الفجر تُتَخْصيمن 
الآمر بالإيتار لزيادةٍ العناية بشأنه ؛ وبيان أنه أَهَمْ صلاوٌ اليل نه 


؟- كتاب الصلاة 

يذَهَبْ وقنْهُ بدَعَابٍ اللّيل وَتَقَدمَ في حديث أبي سعيد أن النائمَ 
والناسي يأتِيان بالوثّر عندَ اليقظة إذا أصبحّ والئاسي عند التَذَكُر 
هر مُخصْص لهذا فينَ أن الراة بنَعَابِ وتم الوثر بتَهَابٍ 
اليل على من ترّكَ الوثرٌ لغير العذرين. 

وفي ترْك ذلك للثوم ما روَاهُ التَرمذيُ (ه44) عن عائشة 
فقاو ترك الم قلق رادل ماعن الل ةين ذلك 
ْم او لبن عبْنَُ صَلَى من النْهَارِ انْتَيْ عَشْرَة ركْمَةً» وقال: 
حسنٌ صحيحٌ َكانه تدارُك لما قات 

(روَاهُ الترمذي) قُلْت: وقال عقيَ: لمان بن مُوسى قذ 
تفرد بو على هذا اللّفظر. 


8- صلاةٌ الضحى تبدأ من أربع 

76 وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَتَ: كَانَ 
وول الله غ18 تصن العتس أرنعاء ثيه ماااة 
الله 

رَوَاةُ بوره 1/). 

هذا يدل على شرعيّةِ صلا الفتحى وأن أقلَهًا اربع وقيلَ 
رَكْعَنَان وَهَذا في الصحيحين البخاري (0114), مسلم .])/5١(‏ 
من روايةٍ أبي هريرة ورَكعَنّي الضُحى. 

وقالَ ابن دقيق العيد: لعلّهُ ذَكرَ الأقلَ الذي يُوجدُ التأكيدُ 

قال: وفي هذا دليل على امتحباب صلاةٌ الضحى وأن 
أقلّهًا رَكمتّان» وعدم مُواظبة الذي يك على فعليهًا لا يُناني 


- -. امنتحبابهَا؛ لأنْهُ حاصل بدلالة القول وليسَ منْ شرط الحكُم أنْ 


تنظافرٌ عليه أده القرل» والفعل لَكِنْ ما واظب الب يف على 
فعله مُرجحَ على ما لم يُواظب عليه انتهَى. 
وأمّا حُكْمُهَا فقذ جم ابن القيّم الأقوالَ لمت مينّةَ اقوال. 
الأوّل: أنْهَا مثلة مُستَحبةُ. 


الثاني: لا شرع إل لسببو. 


الثالث: لد متحي أصلاً. 


9- باب صلاة التطواع 


- صلاةٌ الضحى تبدأ من أربع كه" 
الرابع: ينتحب فعلهًا تارة وَتَرْكُهًا تارةَ فلا يُواظبُ عليْهًا. 
الخامس: يبحب المواظبة عليِهًا في البيُوت. 
السّادس: أنْهَا بدعة. 
وقذ ذَكَرَ مُنالِكَ مُسْتَندَ كل قول. 
هذا وارجحٌ الأقوال أنّهَا نه مُسْتَحبةَ كما قررَهُ ابن دقيق 

العيدٍ. نعمْ وقد عارضَ 000 عائشة هذا حديثهًا الذي افادة 


ع 


قو 
8 المداومة على صلاة الضحى 


8- وَلَهُ تلم 700 عَنْهًا: أَنْهَا سُيْلَت: هَل 
كَانَّ رَسُولُ الل عيذ يُصلَي الفتُحّى؟ قَالَت: لا إل أن 

(ولة) أي لمسلم (عنها/ أي عن عائشة. 

(أنهَا لت هل كان اللي يذ يُصلّْي الصصُحى قالت: لا. 
إلا أنذ يجي من مغيبه») فِإن الأرْلَ دل على أنْهُ كان يُصلَيهَا 
دائماً لما تدلُ عليْهِ كلمة «كان» فإنْهَا تدلٌ على التُكرار» والثَانيةٌ 
لعن لاغرة نا مليا إلى بعالة عنم مني رق 
جُمم بِينهُمَاء بأن كلمة «كان يفعل كذا» لا تدل على الدّوام 
دائماً بل غالب وإذا قامَتْ قريئة على خلافِهِ صرقبْهًا عنهُ كما 
هنا فإن اللّفظ الثاني صرقّهًا عن الدُوام وأنهَا أرادَت بقولِهًا «لا 
إلأ أن يجي من مَنِيه نف زتها صلاة الفتحى وانهَا ل ره 
تملا إل في أكزلك الر فك واللنظ الاوك إعجان عكا بلثها ق أنه 
ما كان يَنْرُكُ صلاة الفتحى إلا أنْهُ يُضحُفُ هذا قولَهُ 


قَلَّةٌ ما كان يصلي البي #6ز 
صلاة الضحى 
” (ولَّهُ [مسلم (0714)] عنها: ما رآييت رسولَ 


الله تت يُصِلّي قط سُبحة الضحىء وإني لأسبّحُهًاء. 


(ولةم أي لمسلم وَهْرَ أيضاً في البخاري782١0)‏ بلفظِه فلو 


باهم ؟ 9- ياب صلاة التطوع 


قال ولَهُمًا كان أؤلى. 

(عنْها/ أي عائشة «ما رَآيْت رَسُولَ الأو لظ يُصَلَي قط 
سبّحَةَ الفتُسَّى») بضم السّين وسكون الباء أي نافلتّة. 

(وإني لأسبَحْهَا) ذنفت رَويَتَهَا لفعله تلاز لَهَا وأخبرّت أنه 
تفعلهًا كاله امنتنادٌ إلى ما بلعَهًا من الحث عليْهًا ومن فعله 12 
لَّهَا فالفاظهًا لا تتَعارضُ حيتئل. 

وقال ابن عبد البر: : يرجح ما انمق علئِهِ النثيخان؛ وَهُوَ 
رواية نَْائِهَا دون ما انفردٌ به مُسلم [ورواه البخاري أيضاً ))1١74(‏ 
رَهِيَ روايةٌ نفيهًا. 

قال: وعدم رُؤِيةٍَ عائشة لذلِك لا يسْتَلزِمُ عدم الرقوع 
الذي أنْبتَهُ غيرهًا. هذا معنى كلامه. 

قلت: ومًا اتفقا عليِهٍ في إِتَاتِهَا حديث أبي هُريرة في 
الصحيحين [البخاري (1117/4) مسلم (9/11)]. أنه أوصاه ييز بأن 
لا ينوك رَكْعْنَى الضحى. 

في التَرَغيبٍ في فعلِهًا أحاديث كثيرة وني عديهًا كذليك: 


صلاةٌ الأوابين 


١لا"‏ وعن زيل ب أن أرْقمَ 4 أن وَسُولَ الله 
ع قَالَ: دصِّلامٌ الأكابية " حِينَ تمض “ الْفِصّالُ» 

َوَاةُ الَرْمِِيُ زلم يروه الترمذي وإنا أشار إليه ياثر ح(47)] 

أخرجه: مسلم في اضحيحه؛ (744)). 

(وعن زيد بن أرقم ضيه أن رسول الله عي قال صلاةٌ 
لابين الأرَابُ الرّجَاعٌ إلى اللو - تعالى - بِنَرْكِ الذنوب وفعل 
الخيرات. 

(حين ترمض الفصال) بفتح اميم منْ رمضّت بكسرمًا أي 
ترق من الرمضاء وَهُوَّشدّة حرارة الأرض م وقرع الث لشمس 
على الرّمل وغيره وذلِك يكونٌ عند ارتفاع النشمس. وَتَئِيرِهًا 


1 صلاةٌ الأوابين 


-!٠‏ كتاب الصلاة 
الحر. 

و :«الفصال» جمع عسل : وَهُوَ وَ ولد الثاقة سمي بذِك 
لفصله عن مه 

(رواةُ الترمدي) ولم يذكرٌ لَهَا عددا وقذ أخبرج السبِزارٌ 
[فكشف الأستار» 0/٠0(‏ من حديث ثوبان «أن رَسُولَ اللو تلظ 
ان يَستَحِبُ أا يُصَلَيَ بهد يَصم اهار فقالت غاشة 
رسول الله نكا تحب الملاةٌ هنيو الكَاعة فال هي تفتح فِيهًا 
أبِوَابُ السّماء وَيْظرٌ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فيهًا بالوْحْمَةٍ إلى لق 
وَهِيَ صّلاة كان يُحَافِظ عَلَيْهَا آَم وَنوح؛ وَإْرَاهِيِمْ وَمُوسَى 
وَعِيسَى6. 

وفيه راو مََرُوك. ووردت أحاديث كثيرة أنْهَا أربسع 


ما يذكر من عدد ركعات الضحى الوبعارة 


#0 وَعَنّْ أنْس #5 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: فم صَلّى الفلك التي عر رَكْعَةَ بَنَى اللَّهُ 
لَه قصرا في الْجَنْةا. 

وا الي واسفرقة و40(8). 

قال المصئففث: وإسنادهُ ضعيف. 

وأخرج البزّارٌ عن ابن عُمرَ قال: قلت لأبي ذْرْ يا عمّاهُ 
أوصني قال: سالَتى عمًا سألْت عنْهُ رسول الله ع فقال: "إن 
ربعا كينت بين الْعَابدِينَ وَإنْ صَلْيْت ميتا لَمْ يَلْحَفْك ذَنَبْ 


وفيه حُسينٌ ابن عطاء ضعفة أبو حَايَمٍ وغيرة وذكرة أبن 
حبّان في التْقَات وقال: يُخطئ ويدلّسن. 


وف الباب أحاديث لا تخلو عنّ مقال. 


؟1- كتاب الصلاة 
م ما يُذكر أنها ثمان 

7 وَعَنْ عَائَِةَ رضي الله عنها قَالَتَ: 
لثم م م وم 0 00 2 0-7 ويه 
دخل رَسول الله يط بتي فصلى الضحى ثمَانِي 
رَكعَات. 

رَوَاهُ ابْنْ حبَّان في صحيجه (18191). 

3 0 5 6 م بيين مر * 

فل تقدم رواية مُسلم(7١7)‏ عنهًا أنهَا ما رأته ييز يصلي 
سُبحة الضتّحىء وَهَذا الحديث أبنت فيه صلاتهُ في يهاه وجمع 
بِينهمًا بها نقت الرّؤية» وصلاتة في بها يجورٌ أنهَا لم ترك 
لَكِنْهُ ثبت لَهَا برواية واختّارٌ القاضي عياض هذا الوجة ولا 
بُعدَ في ذلِك» وإ كان في بنتِهَا لجواز عَفَلِهًا في الوقت فلا 
مُنافاة والجمم مَهْمَا أمْكنَ هُرَ الواجب. 


(فائدةٌ) من فوائد صلاة الفتحى أنْهَا تجزئٌ عن الصّدقةٍ 


التي تصبحٌ على مفاصل الإنسان في كل يوم وَهِيَ ثلاث متم , 


04 . - - و و . 79 
وسيتون مفصلا لما أخرجَّهُ مُسلم )/٠١(‏ منْ حديث أبي ذر 
الذي قال فيه لوَنَجْزَئ من ذَلِكَ رَكْعَمًا الْضّحٌ ؛2. 


٠‏ بَابْ صلاة الجماعَة والإمامة 


5 


-١‏ فضلُ صلاة الجماعة على صلاة الفردٍ 


4" عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمّرَ رضي اللّه عنهما 
أن رَسُولَ الله لذ قَالَ: «صّلاةٌ الْجَمَاعَةِ أفْضَلٌ مِنْ 
صَلاةٍ الْفَلٌ بسَبٍْ وَعِشْرِينَ 1 

قن علَيْدِ رالبخاري (140). مسلم (0680. 

(عن عبد الله بن عُمرَ رضي اللّه عنهما أن رسول الله عي 
قال: «صّلاةٌ الْجَمَاعَةَ أَفْضَلُ مِنْ صلاة الْفَذْه) بالفاء والذال 
المعجمة الفرد. 1 ١‏ 

(بسبع وعشرين درجة مُنْفقَ علنهع. 


ها" وَلَهِمًا [البخاري (548): مسلم (45)] .عن أن 


0 ّ. - يه بوره ” 
هريرة لابخمس وعسرين جزءاا. 


-٠‏ باب صلاة الْجَمَاعَةَ 


١‏ فضلُ صلاة الجماعة على صلاةٍ الفرد مه" 


(ولَهُمَاا). أي النشيخين (عن أبي شريرة بخمس وعشرين 
جُرءا) عوضا عن قَولِهِ ١سبع‏ وعشرينٌ درجة». 

5" وكذا للبخاري (545)» عن أبي سعيلر» 
وَقَالَ: «درَجة» 

(وَكذا) أي وبلفظ بخمس وعشرين. 

(للبخاري عن أبي سعيد وقال: درجة) عرضاً عن لجزءا». 

وروَاهُ جماعةٌ من الصحابة غير العُلائةِ المذكورين منْهُم: 

أنسْ وعائشة وصّهَيبٌ ومعاذ وعبد الله بن زيدٍ وزيد بن 
ل" 

قال التَرمذي: عامةٌ من روَّاهُ قالوا: «حمساً وعشرينّ؛ إلا 
ابنَ عُمرٌ فقالَ #سبعة وعشرينَ ولَّهُ رواية فيهَا هنما 
وعشرينّة: ولا مُنافاةً فإنّ مفْهُومَ العددٍ غير مُرادٍ فرواية الخمس 
والعشرينَ داخلة تحت رواية السبع» والعشرينَ أو أنّهُ اخير يلك 
بالأقلٌ عدا اؤلاً ثم أخبرَ بالأكثر وأنْهُ زيادة تفضل اللَّهُ بهَا. 

وقذ زعم قومٌ أن السسُبعَ محمولة على منْ صلسى في 
المسجدء والخمس لمن صلى في غيره» وقيل: السبعٌ لبعيدٍ 
المسجدء والخمس لقريبه. 

ومنهُمْ من أبدى مُناسات وَتَعليلاتٍ اسْتُوقَاهَا الصف في 
فَنْح الباري (0089/9 078 وَهِيَ أقوالٌ تحمييّة ليس علبِهًا 
نص والجزء والدرجة بمعى واحد هناء؛ أنه عير كل واحدر 
منْهُمًا عن الآخر وقد وردٌ تفسيرهمًا بالصلاق وأن صلاة 
الجماعةٌ بسيع وعشرينَ صلاةٌ فرادى. 


والحديث حث على الجماعة. 

وفِيه دليل على عدم وُجوبهًا. 

وقذ قال بوجوبهًا جماعة من العلماء مُسْتَدلّينَ بقوله: 
التشديدٌ في حضور الجماعة 


ا" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ أن رَسُولَ الله 
تن قَالَ: «وَالْذِي نَفْسِي بيد لَقَدَ هَمَمْت أَنْ آمُرَ 


وه" -٠‏ بَابْ صلاة الجَمَاعَةَ ' 


يطو ينطب ثم آمْر بالصّلاةٍ يوَذْنَ لَهَا ثم آمْرَ 
رجلا فوم اناس ّ ؛ اليف إلى رجّال لا اه 
الصّلاة فَأَحَرقٌ ع ليم يُوتهم أ ير بيده لو 
يَعْاَ م أَحَدُهُمْ . نهد جِدُ عَرْقاً نار وتطارة 

حَسَنَينٍ َشهدَ الْعِشَاء». 

مُق علد وَاللفْظُ بِلبْخَارِيْ [البخاري (6 54)» مسلم (581)). 

(وعن أبي هُربرة يه أن رسول الله ييز قال واألذي 
نفسي بيلدو) أي في ملكه وَنَحْتَ تصرفه. 

(لقذ همت) جوابُ القسم. والإقسام منهُ ييل ليان 
عظم شأن ما يذَكُرُهُ زجراً عنْ ترك الجماعةٍ. 

(أن آمرّ بحطبي فيحطب ثُمْ آمرَ بالصّلاةٍ فيؤذْن لَهَا نم آمرَ 
رجلا فيؤمٌ الناسَ م أخالف) في «الصحاح»: خالف إلى فلان أي 
أَنَاهُ إذا غاب عنْهٌ (إلى رجال لا يششهّدون المئلاة) أ لا 
يحضرون الجماعة. 

(فاحرّق ا والْذي نقسي بيده لو يعلمُ أحدُهُم أنه 
يحِدُ عرقا) به بقَنْح الهْمَلة وسُكون الراء ثم م قاف هو العظم إذا كان 
عليه لحم. 

(سميناً أو مرمَاتَين) تثنية مرماةٍ بكّسر بوره سَاكِنةَ وقد 
َنم اميم وَهِيَ ما بين ضلع الث من اللْحم. 

(حستتين) مُهْمَلنّن من الحسن (لشَهد العشاء) أي صلائّةُ 
في جاعقٍ. 

(تفق عليِم أي بين النثيخين (واللفظٌ للبخاري). 

والحديث دليلٌ على وُجوبب الجماعة عيئاً لا كفاية إِذْ قذ 
قامَ بها غيرهُمْ فلا يسْتَحقَرنْ العقوبة ولا عُقوبة إل على ترك 
واجبو أو فعل محرم. 
ثور وابنُ خزيمة وابن المنذر وابن حبّان. 

وقالت به الظَاهِريةٌ وقال داود: ِنْهَا شرط في صحّة الضّلاةٍ 
بناء على ما يكار من أن كُلّ واجبو في الصّلاة فَهُرَ شرط ذِيهًا 


1- العشديدٌُ في حضور الجماعة 


9ل كتانب الصللاة 


ول يسلم ل َهُ هذا؛ لأن النترطيّة لا بد لَهَا من دليلٍ ولذا قال 
أحمدٌ وغيره: : نيا واجبة غير شرط. 

وبا ابر العبّاس تمحصيلاً دمب الْهَادي أنّهَا فرض. 
كفايةء» 5 ذَهَبَ الجمهور 
الحنفيقء والمالكة. 


2 م2 


من مُتَقدّمي الشافعيَة ةِ وكيرٌ من 


ذهب زيدُ بن علي والمؤيّدُ باللّهِ وابو حنيفة وصاحبَاهُ 
والئاصيٌ إلى أنَهَا سنة مؤكدة. 

اسْتّدلَ القائلُ بالوجوب محديث الباب؛ لأنْ العقوبة البالغة 
لا تَكْون إل على ترْكِ الفرائض ويغيرِه:من الأحاديش كحديث 
ابن أمْ مَكتوم أنه قال: :يا رسول ال قذ علمْت ما بي وليس لي 
ان وإ بيني ويم السجلد شجراً وثفلاً ولا أقدرٌ على قائر 
كُلّ ساعةٍ قال يي «أنَسْمَمٌ الإقَامَة؟؛ قالَ: نعم قال 
«فَاحْضُْرهًاة. 

أخرجَهُ أحمدُ (/477) وأبنْ خريمة [اصحيحها (06480)]؛ 
والحاكم (١/407؟)‏ وابن حبَانَ [«صحيحه» (9057) بلفظ انشع 
الأذَان» كال نعم قال دفأيهًا و وَلَو حَبْوا 0 

والأحاديث في معنا كثيرة ويأَتِي حديث ابن 1 كتوم 
وحديث ابن عبائين. 

وقد أطلن البخاريُ الوجوب عَليْهًا وبربهُ بقوله اباب 
وجوب صلاةٍ الجماعقة. 

وقالوا: هي فرضٌ عين إِذْ لوْ كانت فرض كفاية لَكَانَ قاذ 
أسقظً وُجِوبَهَا فعلٌ النَىّ لط ومن ممه لَها. 

وأمًا التحرِيقٌ في العقوبات بالنار فإنهُ» وإِنْ كان قلط نت 
النْهَيُ عنْهُ عاماً فَهَذا خاص. ْ 

وأدلّة القائل بأنْهَا فرضُ كفاية أدلَّةٌ م كال نا فْرضر 
عين بناء على قيام الصتارف للأدلةٍ على فرض العين إلى فرض 

وقذ أطالٌ القائلون بالسسّيّة الْكَلامَ في الجوابات عن هنا 
الحديث بما لا يشفي» وأقربُهًا أنْهُ خرجَ مرج الزجر لا الحقيقةٍ 
بدليل أنه 1 يفعلة ##قق . 1 


وامتدل القائلٌ بالسيّة بقوله يو في حديث أبي هريرة 


؟- كتاب الصلاة 
«صّلاةٌ الْجَمَاعَةَ أفْضَلُ مِنْ صَلأةٍ الْمَدَه رخرم؛ كع مروفكىع 
فقد اشْتّركا في الفضيلةٍ ولو كانت الفرادى غيرَ مُجزئةِ لا كانت 
لَه فضيلةٌ أصلاً وحديث, «إذا صَلَّكُما ف رحالكما! زدره /امع, 
لَهُمّا الصّلاة ة في رحالهمًا 
ولك سن أنه إذا كانت جماعة وسيأني زبرقم (1لا")]. 


ترؤذاكاي س(7/5١.‏ ”١ع‏ فأئبت 


أثقلُ الصلاة على المنافقين 


000 امم وي الت ا 5 فت 

7" وَعَنهَ ضيه قالَ: قال رَسُّولُ الله 2: 
دأتْقَلُ الصّلاةٍَ عَلَى 2 9 الْعِشَاء 0 

مُفْنٌ عليه [البخاري (581)» مسلم (381). 

(وعنة) أي أبي هريزة: 

(قال: قال رسول الله ل تقل الصّلاة عل الْمُنافِقِينَة) 
فِيه أن الصلاة كلها علِهمْ ثقيلة فإِنّهُم الْذينَ «إذًا قَامُوا إِلَى 
الصّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى4[النساء: 5 ولَكِنْ الأثقل علئِهمْ (صلاةٌ 
العشاءم)؛ لأنْهَا في وقتم الراحةٍ والسُكون (وصلاةً الفجر؛ لأنهَا 
في وقس الوم وليسن لَهُمْ داع دي ولا تصديق باجرِهِما حَنى 
يبعنّْهُم على إتيانهمًا ويَخِفْ علئهم الإنيانَ بهمَا ولأنهُمَا في 
ظلمةٍ اليل وداعي الرّياء الّذي لأجِلِه يُصِلُونَ مَُفْمٍ لعدم 
من الناس إلا القليلٌ فانتفى الباعث الدّيية 
منْهُمَا كما انتَنى في غيرهِمًا ثم التَفى الباعث الدنيويٌ الذي في 
غيرهما. 


مُشَاهَدةٍ من يُراؤوتة 


ولذا قال يذ ناظراً إلى اتيفاء الباعث الذي عندَمُمٌ (ولؤ 
يعلموث ما فِيهمًا) ني فعلهما من الآجر لأتَوْهُمَا) إلى المسجدٍ 
(ولؤ حبوا) أي مشياً حبواً كحبو المنيُ على يديه وركبيِك 
وقيل: هُوَ الرُحفُ على الركبٍ وقيلَ على الات وفي حديث 
أبي أمامة عند الطُبرانيُ [«المعجم الكبير» (755/8: 35107 ولو 
حَبْوا عَلَى يَدَْهِ وَرَجْليُوه. 

وف رواية جابر عندَهُ أيضاً («المعجم الأوسط» (6)9075 بلفظ 
دولل عا أو يننا 


فيه حث بلي على الإثيان إلِهمًا وأن المؤمنَ إذا علمَ ما 


- بَابُْ صلاة الجَمَاعَةَ 


*- أثقلُ الصلاةٍ على المنافقين "5٠‏ 


فيهمًا أَنَى إِلبْهِمَا على أي حال فإنّهُ ما حال بينَ المنافق وبين | 
هذا الإثيان إلا عدم تصديقِه بما فِيهمًا (مُتَفقٌ عليه). 


4- الأعمى لا يُرخْصُ له في التخلف 
عن الجماعة مع سماع النداء 


6” وَعَنْهُ قَالَ: أتَى النبي عقا دَجُل أَعْمَى 
فَقَالَ: يا رَسَولَ الل إنة ع لي قَائِدٌ يَقَودُنِي إِلَى 
الْمَسْجلء 00 3 عد ول دَعَاف فَقَالَ: دمل 
ل الْْدَاءً بالصّلاة؟1 قَالَ: َعَم قَال: «فَأجِبْ» 

رَوَاةُ مُنْيِم (587). 

(وعنة) أي عن أبي هُريرة طبه (قال أنَى النبئ يت رجلٌ 
أعمى) قل وردت بتفسيرو الرواية الأخرى وأنة أبن 4 مكتوم. 

(قالَ يا رسول الله ليس لي قاندٌ يقودني إلى المسجدٍ فرخصَ 
لَه أي في عدم إتيان المسجلل. 

(فلمًا ولى دعَاهُ فقال هل تسمع النداء) وفي رواية «الإقامة» 
(بالصّلاة قال: نعم قال: فأجب روَاهٌ مُسلم). 

كان التّرخيصرُ ألا مُطلقاً عن التَقَييِدٍ بسماءه النُداءً 
فرخْص لَهُ ثُمٌ سألَهُ ههَلْ تَسْمَعُ الندَاةه قال: نعمْ فأمرَهُ بالإجابق 
ومفَهُومُهُ أنْهُ إذا م يسمع النداء كان ذَلِكَ عُذراً لَه وإذا سمعَهٌ 
م يَكنْ لَهُ عُذْرٌ عن الحضور. 

والحديث من ' أدلة الإيجاب للجماعة عيناً لَكِنْ يد ينبغي أنْ 
يُقيّدَ الوجوبُ عيناً على باع النداء ِتقيبدٍ حديث ا 
وحديث ابن عباس [ لكوي الله جو الأساديك بطي على 
المقيل. 


وإذا عرفت هذا فاعلم أن الّعوى وُجوبُ الجماعة عيناً 
أو كفاية» والدكيلٌ هُرٌ حديث الْهّمّ بالتّحريق وحديث الأعمى 
وَهُمًا إنْما دلأ على وُجوب حُضور افيه 1 ا ميد 
لماع الداء وَهُوَ امات اي ب الا كانت 
الجماعة واجبة مُطلقاً لبِيّنَ يخ ذلِكَ للأعمى ولقال لَهُ «انظرٌ 


من يُصلي معّك؛ ولقالَ في الْمَحلَمِينَ «إِنهُمْ م لا بحضرون جماعتة 


-٠ 0‏ بَابْ صّلاة الجْمَاعَة 


ه- من سمِعَ النداء وجب عليه الحضورٌ 


؟- كتاب الصلاة 


تن ولا يُجمعرن في منازلهم». والبيانُ لا يجورٌ تأخيرة عن 
وف الحاجة فالأحاديث إِنّما دلْتْ على وُجوب حُضور جاعَيَهٍ 
عينأ على سماع النّداء لا على وُجوب مُطلقي الجماعة 
كفاية ولا عيئناً. 


ويه أنه لا يُرخصُ لسامع الثداء عن الحضورء وإِنْ كان لَهُ 


عُذْرٌ فإنْ هذا ذَكَرَ العذرَّ وأنّهُ لا يدُ قائداً فلم يعذْرهُ إذاء. 

ويحتمل أن الترخيص [ له ثابت للعذر ولكِنهُ أمرة بالإجابة 
ندباً لا وُجوباً ليحر الأَجرٌ في ذلِك» والشقة تَعْتَفِرُ بما يجدهُ في 
قلبوٍ من الرُوح في الحضور. 


ويدل ليكون الأمر للندب أي مع العذر 5 


ه من سَمْعَ النداء وجب عليه الحضور 


55 5 5 9 ليا عض كم 

5- وَعَن ابن عباس عن النبي تن قال: 
لامر" النداء يأَتٍ قلا صّلاة له إلا مه 
من سهع 0 :2 من 
5 
عذر». 

رَوَاةُ ابن مَاجَهْ (51/) والدارقطني في «ستنه» )47١/1(‏ وَابْنْ حِبَان 
في «صحيحهة .)7١54(‏ وَالْحَاكِمُ )476/١(‏ وَإِسسَادُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم 
لكن ربح نهم وق 

الحديث أخرج من طريق شُعبة موقوفا ومرفوعاء والموقوفٌ 
فيه زيادة: «إل من عُذر» فإن الحَاكِمَ وقفّهُ عند أكثر أصحاب 


52 
ام 


سبعبة . 


وأخرج الطبراني في الكبير (115؟10) من حديث أبسي 
عُذْرِ فلا صّلاة لَه قال ايشم نجمع: فيه قيس بن ابيع 
ونُقَهُ شُعبةٌ وسفيانٌ النُورئُ وضِعْفَهُ جماعة. 


وقذ أخرج حديت ابن عباس المذكورٌَ أبو داود (1هه) 
بزيادةٍ قالوا: وما العذرٌ؟ قال «خوف ؛ د مرش م يل اله مه 
العَّلاةَ التي صلُّىا بإسنادٍ ضعيفبي. 

والحديث دليلٌ على تكد الجماعة رَهُرَ حُجْةٌ لمن يقول نا 
فرضُ عين ومن يقول إِنهَا نه يول قولَُ «فلا صلاة لَه أيْ 
كاب ونه نل نف الكمال متزلة تفي الات مبالغة. 


والأعذارٌ في ترْكِ الجماعة منهًا ما في حديث أبي داود 
ومنهًا المطرٌ والريحُ الباردة ومن أكلَ كرّاناً أو نحرّهُ من ذوّات 
الريح الْكَرِيهَةٍ فليسَ لَّهُ أنْ يقرب المسجد 

قيل: ويحختملٌ أن يكون النهي عنها لما يلزم من أكلِهًا من 
تفويت الفريضة فيكُونَ آكلَهًا آثماً لما تسيب لَهُ منْ ترك الفريضةٍ 
لَكِنْ لعل من يقولٌ إنْهَا فرضُ عين يقولٌ تسقط بِهَذِهِ الأعذارٍ 
صلائهًا في المسجد لا في البيْتِ فيصلَيهًا جماعة. 


1- مَنْ صَلَّى منفرداً ثم أدرك الجماعة فليصلٌ معهم 


١‏ وَعَنْ يزِيدَ بن الأموَّد أَنَهُ «صَلَّى مَعَّ مع 
رَسُول اللِّ عيذ صَّلاةَ الصبّحء قلما ملي 0 
الله ل إذَا هُوَ بِرَجُلَيِنِ لَمْ يُصَلْياه قَدَعَا بِهمَاء 
فجي بهم تَرْعْدُ رهما فَقَالَ لَهُمًا: دما مَتَعَكُمًا 
أَنْ تَصَلْيًا مَعَنَا؟» قَالا: قَدْ صَلْيْنَا في حَاِنَ قَالَ: 
دقلا تفْعَلاء إِذَا صَلْيْتَمَا فِي رَخَالكنا ف أَدْرَكتَنَا 
الإمامَ وَلَمْ يُصَلّ مَصَلْيا مَعَهُ فَإنْهَا لَكُمًا نَافلة». 

رَوَاةُ أَحْمَدُ (010/4 05١‏ واللَفَْظُ لَك وَالْلانَةٌ [أبسر داود 
(هلاه). النسائي (017/9)) وَصَححَةٌ ابن حا (01610) وَالتَرْمِذِي 
رقلم. 

(وعن يزيد بن الأسود طم هر أبو جابر يزيد بن الأسود 
الستوائي بضم الهْمَلةٍ وَتَخفيف الوارء والمدٌ ويقالٌ الخزاعي 
ويقالٌ العامرئ روى عنة ابنةُ جابرٌ وعدادُهُ في آَهْلٍ الطّائف 

(أنَهُ صلّى مع رسول الله يي المح فلمًا صلّى رسول الله 
نيظ) أي فرغ منْ صلاته. 

(إذا هو برجلين م يُصِلَيا أئ معةُ. 

(فدعا بهِمًا فجيءً بهِمَا ترعد) بضم الْهمَلةِ. 

(فرائصُهُم) جمعٌ فربصة وَمِيَ اللّحمة التي بين جنب الدب 
كينا أ ترجفُ من الخوفب قلَهُ في النهاية. 


(فقالَ لَهُمَا ما مَنَعَكُمَا أن تصليًا مَعَنَا» قالا قذ صلَّينا في 


؟- كتاب الصلاة 

رحالنا/ جمع رحل بقتح الرّاء وسكون المهُمَلةَ هُوَ المنزل» ويطلقٌ 
على غير ولَكِنْ المراد هّنا به المنزل. 

(قالَ فلا تفعلا إذا صِلَيتَما في رحالكُما م أدرَكتما الإمامّ 
وم يْصِلّ فصليا معَهُ إن أي الصلاة مع الإمام بعد صلاتِهمًا 
الفريضة (لكُما نافلةٌ). 

والفريضة هي الأول سواءً صلَيِت جماعة أو فرادى 
لإطلاق الخبر. 

(رواة أحَد واللفظ لَهُ والثلاثة وصحّحَةُ ابن حبّان والترمذي) 
زادَ المصنْفُ في التتلخيص (0/5: وَالَاكِمُ والدارقطنى وصحُحَهُ 
ابن السكن كلْهُمْ من طريق يعلى بن عطاء عن جابرٍ بن يزيد 
بن الأسودٍ عن أبيه. 

ؤقالَ الشافعيّ في القديم: إسنادٌة يهُول. 

قال البيققي: لأن يزيد بنَ الأسود ليس لَهُ راو غير انه 
ولا لابه جابر غيرٌ يعلى. 

قلت: يعلى من رجال مُسلمٍ وجابرٌ ونْقَهُ النسائي وغيرَُ 

وَهَذا الحديث وقمّ في مسجدٍ الخيفي في حجةٍ الوداع فدلٌ 
على مشروعيَة المثلاق مم الإمامٍ إذا وجذهُ يُصلي أو سيصلي 
بعدَ أنْ كان قد ل جماعة أو فرادى» والأولى هي النؤيضة: 
والأخرى نافلة كما صرّح به الحديث. 

وظاهِرة أنه لا يُحْتَاجُ إلى رفض الأول. 

وذَهَبَ إلى هذا زيدُ بن علي والمؤيّدُ وجماعة من الآل وَهُوَ 
قول الشافعي. 

وَذْهَبَ الْهَادي ومالك وَهُوَ وقول الشافعي إلى أن الثانية 

م هي الفريضة للا أخرجة أبو داود (لالاه) من حديثب و يزيد بن 

عامر نه تفي قال «إذًا جئت الصلاة فَوَجَذت الئاس يُصَلُونَ 
تفار لتك ]نه حت نه سلت :كن لك نوكل كر 

وأجيب بانْهُ 1 فَغف فكي 0 ا 
أصح ما رواة 0 ل 0 6 الى 8 


-٠‏ بَابُْ صلاة الجْمَاعَة 


"5١ 


/ا- الائتمامٌ بالإعام 

قال الدارقطن”: هذه روايةٌ 0 
الثانية وقيل: بشرط فراغه من الثاني صحيحة. 

وللتافعي قولٌ ثالث أن الله تعالى يخْتَسبُْ بِأيْهِمَا شاءً 
لقول ابن عُمرٌ لمن سالَهُ عن ذلِكَ «أَوَ ذَلِكَ إِلَيِك؟ إِنْمَا ذَبِكَ 
إِلَى الله تَعالَى يَحْتَِبْ بِأيّهمَا شّاء». 


أخرجة مالك في الموطً (ص؟١٠).‏ 


وقذ عررض ديف الباب بما أخرجة أبو داود (ولاه) 
والنْسائي (؟/4١0‏ وغيِرُهُمًا عن ابن عُمرٌَ يرفعُهُ «لا تَصّلُا 
صَلاة فِي يَْمٍ مَرئين». 

وياب عله بان النهِي عنه أن يُصلْيَ كذليك على انْهُمَا 
فريضة ة لا على أن إِحَدَاهُمًا نافلةٌ أو المرادٌ يُصلْيهِمًا مرتين مُتفرداً 
2 ظَامِرٌ حديث البابٍ عمومٌ ذلِك في الصّلوَات كلما وإلئِه 
ذْهَبَ الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يُعادُ إل الظّهْرُ والعشاءً أمّا المح 
والعصرٌ فلا للنّمْي عن الصّلاةٍ بعدَهُمَا وأمًا المغربُ فلأنهًا وثرٌ 
التْهَار فلو اعاتهًا صارت شفعاً. 

وقالَ مالِكٌ: إذا كان صلأمًا في جماعة ل يُعَدْمَاء وإِنْ 
صلأمًا مُتفرداً أعادَمًا. 

والحديث ظَادرٌ في خلافو ما قالهُ أبر حنيفة ومالك بل في 
بن الأسودٍ أن ذلِك كانَ في صلاةٍ [الصبح فِيكون 
لكر بر قله أبو حنيفة ويخص به عُمومُ لهي عن 
الصّلاةٍ في الوفتين. 


حديث يزيد ب 


الاتتمامٌ بالإمام 


"9 وَعَنّْ )ني هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قالَ رَسُولُ 
الله #ز: «إنمًا جُهِلَ الإمَامُ لِيُوْنَمٌ بي فَإِذَا كَبَرَ 
3 فكَيْرُوا وَلا كبرو ع 0 وَإِذا ركم فَارَْكَعُواء 
ول تركشو حت يرْكُمَ وَِذَا قَالَ؛ سَْمِمَّ اللّهُ لِمَنْ 


وض ٠‏ يَابُ صّلاة الَْمَاعَةَ 


/- الائتمامٌ بالإهام 


؟-- كتاب الصلاة 


ا ا 00 لما م ع 
حمده» فقولوا: اللهم رينا لك الحمكء وإذا سجد 
فَاسْجُدُواء وَلا تَْجُدُوا حتى يَسْجُدَء وَإِذَا صلم 
ود ا ا ا ا لا سي توي ل ل د و 2 
قايما فصّلوا قِيَاماء وَإِذا صَلَى قاعدا فصّلُوا مَعودا 
أَجْمَعِينَ؟. 

َوه أبُو داوْد (50). وَهَدَا لفط وَأضلةُ في المنّحِحَيْنِ [البخاري 
(؟ الاى مسلم .))4١4(‏ 

(وعن أبي هُريرةَ ديه قال قال رسول الله بتي «إنْمَا جْيِلَ 
الإمَام يتم به فَإذَا كبرَه) أي للوحرام أو مُطلقاً فيشمل تَكْبِيرَ 
الثقل. 

(فكبروا ولا تكبّروا حَتى يكب زادَهُ تأكيداً لا أفاده مفَهُومُ 
الشّرط كما في سائر الجمل الآنيةٍ. 

(وإذا رَكَعَ فاركعوا ولا تركعوا حَتَى يرْكّع) أي حَنَى يأخد 
في الركوع لا حَتى يفرع من كما يَتّبادرُ من اللفظٍ. 

(وإذا قال سمعٌ اللَهُ لمن حمدةُ فقولوا الهم ربسا لك الحمك 
وإذا سجد) أخدّ في السّجود. 

(فاسجدوا ولا تسجدوا شَىَ يسجد وإذا صلى قائماً فصِلُوا 
قياماء وإذا صلى قاعدا) لعذر. 

(فصلوا قُعوداً أجمعين) مَكذا بالتصب على الحال وَهِي 
روايةٌ في البخاري(؟ 7لا 4 /) وأكرد الرُوايات لأجمعون» باقع 
تأكيداً لضمير الجمع. 

(روَاةُ أبو داود, وَهَذا لفظهُ وأصلَهُ في الصحيحين) إنما يُفِيدُ 
جعلٌ الإمام مقصوراً على الاتصافم بِكَونْه مُوْتَمَا بو لا يتَجاورُةٌ 
المؤْنَمُ إلى مُحْالفْتِهِ والائيِمامُ الاقيداءُ والاتبا. 

. والحديث دل على أن 
شأن اناب والمأموم أنْ لا يندم مَْبوعَهُ ولا يُساويَهُ ولا يَنَقَدُمَ 
علي في موقفه بل يُراقب احوالَهُ وبأنِيَ على أثرهَا بنحو فعلِهٍ 
ومقْتضى ذَلِكَ أن لا يُخالفَهُ في شيء من الأحوال وقد فصل 
الحديث ذَلِكَ بقوله «فإذا كبرَه إلى آخره. 

ويقاس ما لم يُذْكَرْ منْ أحوالِه كالتسليم على ما ذكِرَ فمنْ 
خالقُ في شيء ما ذَكِرَ فقذ أثمّ ولا تفسدٌ صلاتة بذك إلا أله 
إنْ خالف في تكبيرة الإحرام بتقديهًا على تكبيرة الإمام فإنهًا لا 


شرعيّة الإمامة ليُقتدَى بالإمام ومن 


تنعقدُ معَهُ صلا لأنْهُ لم يجِعلهُ إماماً إذ الدخولٌ بهًا بعدَهُ وَهِيَ 
عُنوانٌ الاقتداء به بوَانّحاذِهِ إماماً. 

وامعُدلَ على عدم فساد اللا بمخالفيه لاماي بانه علق 
توعد من سابق الإمامّ في رُكُوعِهٍ عِهٍ أو سُجِودِه بأن اللّهَ يجعل 
رأسة رأسن حمار (البخاري رلككي مسلم آففة 5 و يأمرة بإعادةٌ 
صلايّه ولا قال. فإنْهُ لا صلاة لَهُ 

ئلم الحديث ل يشترط اللساواةً في الب دل أنها إن 
اختَلقَت نس الإمام والمأموم كأن يلوي أحذهمًا فرضاء والآخر 
نفلا أو. .ينوي هذا عصرأء والآخرٌ ظَيْراً أنْهَا تصحٌ الصّلاة 
جماعة» وإليه ذُهَبَتَ الشافعية .ويأزي الْكَلامُ على ذْلِك في حديث 
جابر في صلاة مُعاذ . 

وقوله وإذا (قَالَ مَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) يدل أنهُ الذي 
يقولهُ الإمامٌ ويقولٌ المأمومٌ «اللَّهُمُ ربْنَا لك الْحَمْدُه وقذ ورد 
بزيادة الواو ووردّ محذفب «اللّهُم»: والْكُلْ جائرٌ والأرجحٌ العمل 
بزيادةٍ «اللْهُد وزيادةٍ الواو؟ لأنهُمًا يُفيدان مغثى زائداً. 

وقد احْنَجّ بالحديث منْ يقول: إِنْهُ لا يجمعٌ الإمام والمؤقم 
بين التسميع والتحمِيدٍ وَمّم الْهَادويُة والحنفيّة قالوا: ويشرعٌ 
للإمام؛ والمنفردٍ النُسمِيعٌ وقد قدمنا هذا. 

وقال ابو يُوسف ومحمّدٌ: يجمع بِينْهُمًا الإمامٌ والمنشردٌ 
ويقولٌ الوؤنَم: سمع اللَهُ لمن حمدهٌ لحديش أبي هُريرة أنه يهل 
كان ينعلٌ ذلِك. ؛ 

0 مُتفؤدأ 0 فإ صلاتهُ ف 0 0 


1 هريرة هذا 1 يحمد. 

وذَهبَ الإمامُ يحيى والشوري والأوزاعي إلى أنه يجمع 
بينَهُمًا الإمام والمثفردٌ ويحمد الموؤْنَمُ لفَهُوم حديث, البابو إذْ 
يفهَمُ من قوله «َعُونُوا الهم إلخ ألهُ لا يقولٌ متم إل ذللك. 

وذَهبا الشافعيئ إل أنه يجمع بينَهُمَا الصلي مُطلقاً مُستَدلا 
بما أخرجة مسلم (405) من حديث ابن أبي اوفى أنه يذ كان 
إذا رفم رأسّهُ من الركوع قالَ «سَمِمَ اللَهُ ِمَنْ حَمِدَهُ لهم ّنا 
لك الْحَمْدُه الحديث. 


؟- كتاب الصلاة 


-٠‏ باب صلاة الجْمَاعَةَ 


- كل يأتم بمن قبله من الصفوف +55" 


قال: والظَاهِرٌ عُمومُ أحوال صلايه جماعةً ومنفرداً وقد قال 
صَلُوا كما رَايتمُوبي أملية [البخاري (581), مسلم 
رقلع. ولا حُجةَ في سائر الرُواياتٍ على الاقتتصار إِذ عدم 
الذكر في اللفظٍ لا يدل على عدم الشُرعيةِ فقول «إذًا قَالَ الإمَامُ 
نع لل رين يم لابدن على بس درن ددا رتك 
الحمذ؛ . 

وقول «قولوا رينا لّك الحمد» لا يدل على نفي قول الؤْنَمُ 
«اسَِعّ اللهُ لِمَنْ حَمِدَة): وحديث ابن أبي أرقي ل كانه 
لفعلِهِ صلى الله عليه وآله فس قباد ريق قر لأن القولٌ 

وقد روى ابن المنذر هذا القولَ عن عطاء وابن سيرينٌ 
وغيرِمَا فلم ينفرذ به الشافعي' ويَكُونُ قونٌهُ «سَمح اللّهُ لِمَنْ 
حَِدَه) عند رفع رأسِه. 


وقول دربا لّك الْحَمْدُه عند انتصابه. 


وقول (فصلُوا قُعوداً أجمعين) دلِيلٌ على أنَّهُ يحب مُتابِعةٌ 
الإمام في القعود لعذر وأنهُ يقعدُ المأمومٌ ممّ قُدرَتَهِ على القيام 
وقذ ورد تعليله بِالهُ فعل قارس والروم أي القيامٌ مع 22 
الإمام فإنْهُ تلظ قال «إن كِدْتمْ آيفا لتفمَُونَ فِمْلَ فَارسَ وَالرُوم 
يَقَومُونَ عَلَى مُلْركِهمْ وَهُمْ فُعُودٌ فلا تََْلُواه (سلمرم41). 

وقذ ذَهَبّ إلى ذلِكَ أحمدُ بن حنبل وإسحاق وَعيِرُهُمًا. 

وذقبت الْهَادويةُ ومالك وغيرهم إل أنَهَا لا تصح صلاة 
القائم خلف القاعدٍ لا قائماً ولا قاعداً لقوله يل «لا تَخْتَلِفُوا 
عَلَى إِمَامِكُمْ وَلا تتَابعُوهُ فِي الْفَعُود كذا في شرح القاضيء ول 
ينه إلى كِتَابٍِ ولا وجلات قولّهٌ «ولا تَنَابِعُوهُ في القعود؛ في 

وذَهَب الثثافعي إلى أنْهَا تصحٌ صلا القائم خلف القاعدٍ 
ولا يَُابعُهُ في القعودٍ قالوا: لصلاةٍ أصحاب 0 الله ييز في 
مرض موب قياماً حينَ خرج وأبر بَكْرٍ قد التسحَ المصّلاة فقعة 
عن يسارو [البخاري (4)787 مسلم (418)]. 

فَكَانَ ذَلِكَ ناسخاً لأمرو نيا لَهُمْ بالجلوس في حديث أبي 
هُريرة فإنْ ذَلِكَ كان في صلابه حي 1 1ك قدنّهُ 
فكانَ هذا آخرٌ الأمرين فَتَعينَ العمل به. 


4 


عدم 


كذا قَرْرَهُ الشافعي. 

وأجيب بان الأحاديث الي أمرَهُمْ فِيِهَا بالجلوس لم 
يُخْتَلفْ في صحُيهًا ولا في سياتِها. 

وأا صلائه تن في مرض مرْبه فقد اذلف فِيهَا هل كان 
إناماً أ عاموماء والاميدلال بصلا في خرضن مرق لذ يي إلا 
على أَنْهُ كان إماماً. ْ 


ومنها أله يُحْتَملٌ أن الأمرّ بالجلوس للندبه وَتَقرِيِرٌ القيام 
قرينة على ذلِكَ فيكُونٌ هذا جمعاً بين الرواينَنَ خارجاً عن 
المذهبين جميعاً؛ لأنهُ يقتّضي التَخبِيرَ للمؤْتّم بِينَ القيام» والقعود. 

ومنهًا أنهَا قذ ثبت فعلٌ ذلِكَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ بعد 
فَابِه تمك أنّْهُمْ أمُوا قعوداً ومن خلفَهُمْ قعودا أيضا منْهُمْ أُسيدُ 
بن حُضير وجابرٌ وافتى به أبو هُريرة قال ابن المنذر ولا يُحفظ 
عن أحدٍ من الصّحابةٍ خلاف ذلِك. 

وأمًا حديث الا يمن أَحَدُكمْ بَعْدِي قَاعِداً قَوماً اماه نه 
حديث ضعيف أخرجَةُ البيِهَقَئ (*/80) والدارقطنى )"944/١(‏ من 
حديث جابر الجعفي عن التنُعبيّ عن الى يز وجابرٌ ضعي 
جذًا وَهْرَ مم ذَلِكَ مُرسل. 

قال الثافعي قذ علم من احْنَجّ به ألهُ لا حُجة فِه؛ لأنَهُ 
مُرسلْ ومن رَوَاتِهِ رجلّ يرغبُ أَهْلُ العلم عن الرُواية عن يعني 
جابراً الجعفى. 

ذهب أحمدُ بن حنبل في الجمع بين الحديشين إلى أنْهُ إذا 
تدا الإمامٌ الرَاتِبُ الصّلاة قاعداً ون برجى روه فنانهة 
يُصِلُونَ خلفَهُ قُعوداء وإذا ابتّداً الإمامٌ الصّلاةً قائماً لزمَ المأمومينَ 
أن يُصلُوا خلفَهُ قياماً سواءً طرأ ما يقتتضي صلاة إمايهم قاعداً 
أ لا كما في الأحاديث التي في مرض مرَبِه فإنه تنظ لم يأمرْهُم 
بالقعود؛ لأن ابْتّدا إمابهم صلائهُ قائماً نم أمْهُمْ يي في بقيْةٍ 
الصّلاةٍ قاعداً بخلاف صلاتيه تي بهِمْ في مرضيه الأول فإنهُ ابد 
صلائَهُ قاعداً فأمرَهُمْ بالقعردٍ وَهُرَّ جمعٌ حسن. 


مه ؟ -٠‏ بَابُ صّلاة الجْمَاعَة 


رَسُولَ الله # رَأى فِي أَصْحَابهٍ تأخراء فَقَالَ: 
اتقَدمُوا تَأنُوا بي» وينم بكم من بَمْدكُن. 

رَوَاهُ مُسللم (4"4). 

كأنهِم تأخروا عن القرب والدنوٌ منة يل . 

وقوله «انتَمُوا بي) أي اقتدوا بأفعالي. 

(وليقند بكُمْ من بعدكم مُسَْدلينَ بافعالِكُم على أفعالي. 

والحديث دليلٌ على أنه يجورٌ انبِاعٌ م خلف الإمام من لا 
رَاهُ ولا يسممعُهُ كأهل الصف الثاني يقنّدونَ بالأول وأمل 
الصف الثالث بالثاني ونحوو أو بن يبلّغ علهُ. 

وني الحديث حث على الصف الأول وَكَرَامَة البعدٍ عَنْهُ 
وَتَمامُ الحديث «لا يَرَالُ قَوْمُ يتَأخْرُونَ حَنَى يُؤَخَرَهُم اللَهه. 


9- أفضل صلاةٍ المرء في بيته إلا المكتوبة 


0 دَضْ 0 0 2 يك فَالَ «: احْتَّجَرَ 
رَسُولٌ الله 8 ةا فيهقاه فتَبِعَ 
ِلَب رجَالء ل لوق بِصلاتِهٍ 5 الْحَدِيث. 
وَفِيه «أَفضّلُ صلاة الْمَرْء ء فِي بِبْتِه مث ته إلا الْمكتوية». 

ممق عليْهِ [البخاري (1/)» مسلم (0/41]. 

(وعن زياد بن ثابت قالَ الحتجرٌ) هُرَ بالراء الدع أي انَخد 
شيئا كالحجرةٍ من الخصفم وَهُرَ الحصيرٌ ويروى بالرّاي أي انْخذٌ 
حاجزاً بِينَهُ وبين غيرهو أي مائعاً. 

(رسول الله يت حُجرة مُخصّفةً فصلى يها قتع إلنِهِ رجالٌ 
وجاؤوا يُصلون بصلاته, الحديث» وفيه «أفْصَلٌ صلاة و الْمَرْءِ في بسته 
إل الْمَكْتويَده مُتفقٌ عليه) وقد تقد في شرح حديث جابر ني 
بابي صلاةٌ التطوع . 

وفِيهِ دلالةً على جواز فعل مثل ذلك في المسجد إذا لم يَكَنْ 
فيه تضبيقٌ على المصَلْين؛ لأنْهُ كان يفعلّهُ بالأّيل ويبسط بالئهّار 
وفي رواية مُسلم «وَلَمْ يَخِذْهُ دَائِمأه. 


وقولة (لسَبّع) من لتتضّع الطّلبي والمعنى طلبوا موضعة 


9- أفضلٌ صلاةٍ المرء في بتته إلا المكعوبة 


؟- كناب الصلاة 


واجتمعوا إِليْهِ 4 وف رواية البخاري «قََارَ ليده 


وفي رواية مره 8م «تنصلّى فِيهًا لياللي نصلّى بصلايَه ناس 
من اصحابه فلمًا علمَ بهم جعل يقعدُ فخرج إِليِهمْ فقالَ «قذ 
عَرَفْتَ الذي رَأيِتُ مِنْ صَِِكُمْ فَصُوا يها الا في يُونِكُمْ 
َإِنْ أَفْضَلَ الصّلاةٍ صَلاة الْمَرْءِ فِي بَتهِ إل الْمَكتوبةَه هذا لفظّهُ 
وفي مُسلم قريب منةُ. 

والمصئفُ ساق الحديث في أبواب الإمامة لإفادةٍ شرعيَةٍ 
ال الثافلة ةِ وقد تَقَدُم معنّاه في التطوع. 


٠لا‏ تطوّل الصلاة بالمأمومين 


76 وُعَنْ حابر بْن عَبْدٍ الله رضي اللّه 
عنهما قال: «صَلَّى عاذ بَأَصْحَابِهٍ الْعِنَاءَ فَطَوْلَ 
عَليِم ٠‏ فقَالَ النبي 8: ترمد أن 002 
قتَانا؟ إِذَا أمَئت الناسس فَائرَأ ب والشِمس 
رَُحَاهَاك» و«سيّح اسم رَبك الأغلى» و«افراً 
باسْم رَبّك4» وَطاللَيلٍ إذَا يَعشى». 

مَُْقَ َيِه [البخاري :)7/١0(‏ مسلم (480)]. وَاللفظ لِصْسلِم. 

الحديث في البخاري لفظه «أقْبلَ رَجُلُ بنَاضِحَيْنِ وَقَدْ جَنَحَ 
اليل فَرَافنَ مُعَاذا يصلْي فتك نميه وَأقْبِلَ إلى مُمَاذٍ ققرَ 
مُعَاذْ سُورَة الْبقَرَةِ أو الشْمَاء فَاْطَلَقَ الرَجُلُ بَعْدَ أن قَطْمّ الاقيِدَاً 
عاذ وَأَنَمَ صَلاتهُ مُفَردا وعليِه برب البخاري بقوله: إذا طول 
الإمامُ وَكَانَ للرجل أ المأموم حاجة فخرج. 

وبلمَهُ أنّ مُعاذاً نال منْهُ وقد جاءً ما قالَهُ مُعاذْ مسرا بلفظ 
ملم ذَلِكَ مُعَاذا مما إِنْهُ مُافِيّ فَأَنَى النبي #ذ فشكا مُعَاذا 
َقَالَ النبِيُ تفظ: د«أقَانٌ أنت يا مُمَاذه او «قَايْنٌ أنت؛ ثلاث 
مرات فل صلَيت ب9سَبّح امم رَبك الأغلّى4 رَلِالشْنْسِ 
وَضُحَاهًا» وَؤٍرَالليِل ذا يَْشَى فإنهُ يُصلّي وراءك الكبيرٌ 
والضّعيفٌ وذو الحاجةه. 

ولَّهُ في البخاريٌ ألفاظ غير هلرو. 


والمرادٌ ب «قنَانه أي أَبَعدّبُ أصحايك بالتطويل. 


؟!- كتاب الصلاة 

وحمل ذلِكَ على كَرَّامَةٍ المأمرمينَ للإطالق وإلأ فإنهُ تلز 
قرأ الأعرافَ في الغرب وغيرهًا. 

وَكَانَ مقدارٌ قيايِه في الظّهْر بالسِّينَ آي وقرأ بأقصرٌ منْ 
ذلك؛ والحاصلٌ أنْهُ يتف ذلِكَ باخيلافي الأوقات في الإمام» 

والحديث دليل على صحّةَ صلاة المشترض خلف الما 
إن مُعاذاً كان يُصلّي فريضة العشاء مع تلظ نم يذْعَبْ إلى 
أصحابهٍ فيصليهًا بهم ثفلاً. 

وقد أخرج عبد الرَراق والشافعيٌ [اترتيب المسند» ])7٠8(‏ 
والطّحاوي شرح معاني الآثار: اولع من حديث جابر بسكل 

وفيه «ميّ لَهُ تطوٌعٌ؛ وقذ طول المصنف الْكَلامَ على 
الاستدلال بالحديث على ذلك في تتح الباري )191-1917/١(‏ 
وقذ كتبنا فيه رسالة مُستَقلُةَ جواب سُؤال وابئًا فيهًا عدم تُمُوضٍ 
الحديث على صحةٍ صلاةَ المفترض خلف تفل 

والحديث أفاد أنْهُ يُحْقْفُ الإمامٌُ في قراءَتِهِ وصلاتِهِ وقد 
0 ل مقدارٌ القراءةٍ ويِأَتي حديث (إِذَا أمٌ أَحَدُكُمْ الناسَ 
د 0 ا 


١‏ أبو بكر يأتم بالبي والناس بأبي بكر 


5- وَعَنْ عَائْشضَة رضي الله عنها - فِي 
قِضةٍ صَّلاةٍ رَسُول الل ل بالئاس وَهُوَ مَرِيضُ - 
قالَت: فَجَاءَ حَنَى جَلْسَ عَنْ يسّار أبي بَكْرء فَكَانَ 
يُصَلي بالئَّاسٍ لاسا وأو كر فَاِماُ يدي أبو بكر 
بصَلاةٍ الي ل يعّدي الا بصلاة أبي بكر "١‏ 

مُفْق عليه [البخاري 0/1 مسلم (418)). : 

(وعن عائشة رضي الله عنها في قصةٍ صلاةٍ رسول الله يل 
بالناس وَهْوَ مريض قالست: فجاءً حَتى جلس عن يسارٍ أبي يكمر) 
هَكذا في رواية البخاري في (باب الرُجل يِأَنَمْ بالإمام) و 
مَكَان جُلوسِهِ يلي واه عن يسار أبي بكر وَهَذا هر مقامٌ الإمام 
ووقمّ في البخاريّ في «بابٍ حدٌ المريض أن يثْهَدَ الجماعة» بلفظ 


-٠‏ بَابْ صلاة الجْمَاعَة 


-١‏ أبو بكر يأدمٌ بالبي والناُ بأبي بكر له 


«جلس إلى جنبه ول يُعِيْنْ فيه محل جُلوسيه لَكِنْ قال المصنف: 
له عيّنَ امحل في روايةٍ بإسناج حسن: «أنْهُ عن يساره. 

قُلْت: وحيث قذ ثبت في المتحيح في بعض رواَاِه فهِيّ 
ين ما أُجمل في أخرى وبه ينضح أنهُ تظط كان إناماً لكا 
لبي ييل بصني بالناس جَالِسا وأبُو بَكْرِ) يُصَلَي (فائما يَفْتَدِي أبو 


بَكرٍ بصّلاة الب ين ويَقددي الفا بصّلاةٍ أبي بَكْر». متفق 


عليه). 


فيه دلالةً على أنّهُ يمور وُقوفٌ الواحدٍ عنْ يمن الإمام وإِنْ 

وَيْتَملُ أنّهُ صنع ذلك للم عنهُ أبو بكر أو لِكونِهِ كان 
إماماً أرَلَ الصّلاةٍ أو لكون الصّفٌ قد ضاق أو لغير ذلِكَ من 
الحتَملات وممّ عدم الدليل على أَنْهُ فعلَ لواحاو منهًا فَالظَامِرٌ 
الجوارٌ على الإطلاق. 

وقولهًا ايَقئَدِي أبو بكر» يُخْتَملٌ أنْ يَكُونَ ذلك الافيِداءٌ 
على جهّةٍ الانتمام فيِكُونَ أبو بكر إماماً ومأموماً. 

ويحْتَملُ أن يَكون أبو بكر إِنْما كان مُبلّنا وليس بإمام. 

واعلم ألْهُ قذ وقمّ الاختلافُ في حديث عائشة وفي غير 
هل كان الب يذ إماماً أو ماموماًء وورت الرُوايَاتُ بما يُفِيدُ 
هذا وما يُفِيدُ هذا لَكِنًا قدّمنا ظَهُورَ أنهُ يلي كان الإمامَ فمن 
العلماء من ذهب إلى الترجبح بين الرُوليات فرجحَ أنه جيذ كان 
الإمام و من الترجيح حا ررح الي 
التاسع بعض وُجْوهِ ترجيح خلافِه. 

ومن العلماء منْ قال بتعددٍ القصّة ونه عله ع يلكا صلّى تارة 
إماماً وَنَارةَ مأموماً في مرض موتِه هذا. 


وقد اتدل بحديث عائشة هذا. 


وقوه اي أب بكر بصلاة لبي تلظ بدي الفا 


بِصّلاةٍ أبي بكر أن أبا بكر كان مأموماً إماماً. 


وقذ بوب البخاريُ على هذا فقالَ (بابُ الرئجل يَأ 
بالإمام ويأنَمْ اناس بالمأموم). 


5 بَابُ صّلاة الجْمَاعَة 

قال ابن بطّال: هذا يُوافقٌ قولَ مسروق والتشعبي: إن 
الصفوف يوم بعضهًا بعضاً خلافاً للجمهُور. 

قال المصتْفٌ: قال التئعي: من أحرمٌ قبلَ أنْ يرفمَ الصف 
الذي يليه ؛ رؤوسهم من الركعة إِنْهُ أدركهًا ولو كان الإمام رفع 
ل ذلك؛ لأنّهُ بعفهُمْ لبعض أندةٌ هذا يدك أنه يرى هُمْ 
يَتَحمَلُونَ عن بعضيهمْ بعضاً ما يَتَحمُلهُ الإمام. 

ويؤيْدُ ما ذَهَبَ ليه و قولهُ ايز «َِقَدَمُوا فَأتَمُوا بي وَلْيِأَنمْ 
بكم مَنْ بَعْدَكَه وقد قم برقم 0ع 

ولي رواية مُسلم «أنّ با بكر كان ي يُلْمِمُهُم الكُِيرَه ديل 
على أنْهُ يجوز دقع م الصْت بالتكبير يا المومية فسْعونَةُ 
وأنهُ يرز للمقتدي باع صوّت لكك وَهذا مذَْهَبُ الجمهور. 

قال القاضي عياض عن مذَهَبهم: إن منهُمْ منْ يطل صلاة 
المقتدي ومنْهُمْ من لا يُبطلَهاء ومنْهُمْ منْ قال إِنْ أذن لَهُ الإمامٌ 
بالإسماع صم الاقتداء و وإلاأ فلا ولَهُمْ تفاصيلٌ غير هذرو ليس 

عليُهًا دليل» ركهم يقولون في هذا الحديث: إن ؛ أبا بكر كان مُوَ 7 
الإمان ولا كلام أنه يرفع صوتة هُ لإعلام من خلفة. 


7- الحض على التخفيف في الصلاةٍ 


417 وَعَنْ أبي مُرَيْرَة # أن الي 88 قَالَ: 
«إذًا أَمْ أَحَدُكُم الناس فَلْيِحَمْفء فَإِن نيم الصغِيرٌ 
وَالكبيرَ وَالضّعِيف وَذَا الْحَاجَقٍَ فَإذًا صَلّى وَحْدَ وَحْدَهُ 
للم كا 

| مقن َي رالبخاري (#١/ا)»‏ مسلم (4537)). 

(وعن أبي هريرة ذ#ك أن الل لز فال «إذا أمْ أحَدكُم 
الناس فَلْيُحَفْفْ قن فيهم الصُغيرٌ وَالْكَبِيرَ وَالضعِيف وَنَا الْحَاجَة) 
زلا ريدون الُخفيف فيلاحتمُم الاسام (واذا صلى وحدة 
فليضلٌ كيف شاءً مُق عليه مُحْمّفاً ومطولاً. 

وفِِهِ ديل على جواز تطويل المنفرد للصّلاق في جميع 


أركانِها ولو خشيّ خخروجٌ الوقتو وصحححَهُ بعض الشافعيُق 


- الحض على التخفيف في الضلاةٍ 


19- كتاب الصلاة 
كن مُعارض محديث أبي قَنَادةً «إنْمًا المفريط أن تُوَعخْرَ المتلاة 
حَنى يَدْخْلَ وَقْمهُ الأخرّى». 

أخرجّة مسلم (581) فإذا تعارضّت صلخ المبالغة في 
الْكَمال بالتُطويل ومفسدةٌ إن بقاع اللا في غير وقيهًا كانت 
مُراعاة ترك المفسدة أولى. 

ويحْتَملٌ أنَهُ إنما ديد ُ بالمؤخر حَنَى يخرج الوقتُ من 
يدخل في الصّلام أصلاً سضّ خرج. 


ا امهم 


ا 3 الأقرأ في الإمامةٍ 


.امه 


1 َع عَمْرِو بْنِ سَلَّمَةَ قَالَ: قَالَ أبي: 
جتكم مِنْ عِنْد النبي يل حَقأء َقَالَ: «إذَا ا حَفْسَرَت 
الصّلاة فَلَيوَدَنْ أَحَدُكُمْ وبتك مركم كرْآنا» قَالَ: 
َنظَرُوا ص يكن أحَدَ أكثْرٌ يني قرآناء فَقَدْمُونيء وَأنَا 
ابْنُّ ميت أو سبع مينين. 

رَوَاهُ البخاري (31) وأبُو ماود د وَالنسَانَيٌ ام 


(وعن ععمرو بن سلمة) بكسر اللأم هُوَ 
كما قَالَهُ البخاري وغيرة. 


وقال سبلم وآخرون بريد يضم ألباء الموحّدق وشح الراء 
وسكون المثثاة ةَ التَحيةٍ فدال مَهمَلةَ هو ور من الجرمي 


0 


٠ م‎ 


وَكَانَ يم قوم ل عَهَدٍ 7 الله ذ؛ لأنه كان روم 
للقرآن» وقيل: إِهُ قد على الو" ا مم أيبفء ول يُخْتَلفْ في 


قدوم أبيه. 

نزل عمرو ع وروى عنْهُ أبو قلابة وعامرٌ الأول 
وأبو الزبير المكي: 

فال: قال أبي) أ سلمة بن تُيمٍ بصم الثُون أو ابن لأي 
بقنْحِ اللأم وسكون الْهَمْرَةٍِ على الخلافي في اسيه. 

(جتدكُم من عند الي #6[ حقَا) صب على صفةٍ المصدر 


19 كتاب الصلاة 


امحذوفي أي نبوة ححقاً أو أنه مصدرٌ مُوَكُدٌ للجملة الْتَضْمِة ِذْ 


هُرَ في قرَةٍ هر رسولٌ اللو حقاً فَهْوَ مصدرٌ مُوَكُد لغيرو. 

(قال: (إذَا حَصَرَت الصلاة فَلْيْرَدْنْ أحَدكم وِلْيرْمَكُمْ أكتركم 
قُرْآن» قال) أي عمرو بن سلمة. 

(فنظروا فلم يَكُنْ أحدٌ أكثرٌ مني قرآنا) وقد ورد يان سبب 
أكثرية تُرآيِهِ أنْهُ كان يََلقَى لبان لذبن كانوا يفدون إلنِه #ن 
رون بعمرو وأَمْلِهِ فَكَان يَلقَى م: منهُمُ ما يقرءونَة وذلِك قبل 
إسلام أبيه وقومه. 

(فقدّموني وأنا ابن ميت أو سبع سنينَء روَاةٌ البخاري وأبو 
داود والنساني). 

فيه دلالة على أن الأحق بالإمامةٍ الأكثرٌ قرآناً ويأتي 
الحديث بذلِك قريباً. 

وفيه أن الإمامة أفضلٌ من الأذان؛ له لم 
شرطاً. 

وَتَقدُهُ وَهُوَ ابن سبع دليلٌ لما قالَهُ الحسنٌ البمسرئ 
والشافعئُ وإسحاقٌ من أنْهُ لا كرَامَةَ في إمامة المميّر. 


يشبّرط في المؤدّن 


َكْرِهَها مالك والثوري. 

وعنّ أحمد وأبي حنيفة روايتَان والمثْهُورٌ عنهُمًا الإجزاء في 
الثوافل دُونَ الفرائض. 

وقال بعدم صِحْيِهًا الْهَادي والناصرٌ وغَيرهُمًَا قياساً على 
امجنون. 

قالوا: ولا حُجّةَ في قصّةٍ عمرو هذه؛ لأنْهُ ل يرو أن ذلِكَ 
كان عنْ أمرو 0 ولا تقريره. 

وأجيب بأن دليل الجواز وُقِوعٌ ذَلِكَ في زمن الوحيء ولا 
بُقرّرٌ فيه على فعل ما لا يجودٌ سيّما في الصلاة التي هي أعظم 
أزكان الإسلام. 

وقذ نّهَ تينيز بالوحي على القذى الذي كان في نعلِه (أحمد 
47-70 أبو داود (5890)] فلرْ كان إمامة الم لا تصح 
لنزك الوحي بذلِك. 


وقد اسنتدل أبو سعيدٍ وجابرٌ بأنهُمْ كانوا يعزلون والقرآنٌ 


-٠‏ بَابْ صلاة الجْمَاعَةَ 


غ -١‏ مراتب الترجيح في تقديم الإمام 5548" 
ينزل والوفد الْذِينٌ قدموا عمراً كانوا جماعة من الصحابة قال 
ابن حزم: : ولا نعلمٌ لَُمْ مُخالفاً في ذللك» واحيّمال أن ره 
نافلة يبعده سياق التصة فَإِنّهُ تلاز عَلْمَهُم الأوقات للفرائض 


قال لَّهُمْ نه يؤمكم أكثركم قرآناً. 

وقد أخرج أبو داود (فديت ف نك قال عمرو:فما 
شهدت منهداً في جَرْمٍ (اسمٌ قبيلة) إل كنت إِمامَهُمْ وَهَذا يعم 
الفرائضّ والنوافل. 

(قلت) ويحتَاجُ من اذعى التّْرقة بِينَ الفرض والنفلء وألهُ 
تصحٌ إمامة الصبي في هذا دُونَ ذلك إلى دليل. 

ثم الحديث فيه دليلٌ على القول بصِحَةٍ صلاةٍ المفترض 
خلف الَْفّل كذا في الشرح. 

وفِيه تأمل. 


4 مراتب النزجيح في تقديم الإمام 


8- وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ ف قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
الله ع : دير م الوم أَمْرَوُهُمْ كتانب الله ج تقال نك 
َإِنْ كَانوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فأشلدوم : بِالسُئْقٌ فَإِنْ 
كَانُوا فِي الك سَوَاءً فَأنْدَمُهُعْ هِجْرَة إن كَانوا قِي 
الْهجْرَةٍ مَْوَاءٌ تمه سيلما» - وَفِي روَايَة: 
1 ميث - ولا يَؤْمَنْ الرجل الرْجْلَ في 
سُلْطَانِ ولا يَقَعُدُ في ييه عَلَى تَكرمَيه إلا بإذنوه. 

رَوَاهُ مسبم 5لا (151). 

(وعن أبي مسعودٍ قال: قال رسول الله يي «يَوْمٌ الْقَوْمَ 
فْرَهُمْ يتاب الله الظَامِرُ أن المراة أكرْهُْ لَه حفظاًء وقيل: 
اعد للتكارف 

والحديث الأول يُناسبُ القبولَ الأوّل. 

اذك كانوا في الْقرَاءَةِ مَواءً فََعْلَمُهُمْ بالسنةٍ فإن كانوا في 
السّئةٍ سَرَاءً فَأقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ إن كانوا في الهجرَةٍ سَوَاعٌ فَأَفْدَئُهُمْ 
يلْمً») أي إسلامء (وفي روابة سنا) عوضاً عن «سلما». 


(ولا يؤمّن الرَّجِلٌ الرّجِلَ في سلطانه. ولا يقعد في بيْتِهٍ على 


-٠ "58‏ بَابْ صّلاة الجْمَاعَةَ 


تَكْرمَيه) بقنْح امثثاةٍ الفوقية وَكسر الراء: الفراشُ ونحوةُ عا يُبسط 
لصاحب المنزل ويْتَص به. 

ا ياذنه رواةٌ مسلم). 

الحديث دليلٌ على تقديم الأقر! على الأفقَهِ وَهُرَ مذْمَبُ 
أبى حنيفة وأحمد. 


وذَهَبّت الهَادويّةٌ إلى أنه يعدم الأفقَهُ على الأقرأ؛ لأنْ الذي 
يمتَاجٌ ليه من القراءةٍ مضبوط والذي يختَاج إليْهِ من الفقَهٍ غيرٌ 


مُضبوط. 
وقذ يعرضُ في الصّلاة أمورٌ لا يقدرٌ على مُراعَاتهًا إلا 
كاملٌ الفقه. 


قالوا: ولِهذا قد كي أبا بكر على غيره مع م قوله «أقرؤكم 
بي خره 0 

قالوا: والحديث خرج على ما كان عليْهِ حال المتحابة من 
أن الأقرأ هُوَ الأفقَهٌ وقد قال ابن مسعود: ما كنا تَتَجَاورُ عشرٌ 
آباتم حَنى نعرف حُكْمََا وأمرها نوها ولا يخفى أنه يبع هذا 
قولَهُ «فإن كانوا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءٌ فَأعْلَمُهُمْ , بالسّئْته فإنهُ دليلٌ 
على تقديم الأقر! مُطلقاء والأقرأً على ما فسمدُوم به هُوَ الأعلمُ 
لسن 0 به ذلك لَكَانَ القسمان قسماً واحداً. 


100001 


كان في زميه 2 ا دار 
الوسلام. 

وأمًا حديث دلا هِجْرَ بَعْدَ الفم» بخرحة”7 مرك تفل 
فالمرادٌ من مَكةَ إلى المدينة؛ لأنْهُمَا جميعاً صارا دارٌ إسلام ولَعلهُ 
يُقَالَ: وأولادٌ المهَاجرينَ لَهُمْ كم آبائهم فق التقديم . 

وقول (ميلما) أي من تقدُمَ إسلامُة؛ ولعلّه يُقدُمُ على منْ 
تاخرَ وَكذا رواية «ميئأه أي الأكيرٌ في السّن. 

وقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث [البخاري (2»)571 
مسلم (5074)]. «وَلِيؤْمُكم أكبركما. 

وضن_اللبن متتحترة القديم تريس المديك اتتثرا 
فرَيْشأه «السنن الكبرى» للبيهقي ])١71/7(‏ قال الحافظ المصئفُ: ات 
قن جنم طرقهُ في جزء كبير. 


مَنْ لا صلم للإمامةٍ 


9-- كتاب الصلاة 
ومنهُم: الأحسنُ وجها لخديث ورد به. 


وفيه داو ضعيف. 


0 


وأمًا قولهُ (وَلا يَؤْمنْ الرّجل الرّجُل في سُلْطَانِهِ) فَهُوَ نهي 
عن تقديم غير السلطان عليه. 

والمرادٌ ذو الولاية سواءً كان السسُلطانٌ الأعظمَ أو ناته 

وظَامِرَهُ وإن كان غيرُه أَكثرَ ُرآنأ وفقهاً فيِكُونٌ هذا 
خاصاء وأولُ الحديث عام ويلحقٌ بالسّلطان ضاحب البِْس 
انزف مان الثنك نقيت شوية بألل لامي 
أخرجه الطبراني [«المعجم الكبيرة (77/4)] مرخ حديسشو ابن 
مسعودٍ لقد علّت أن من السنْةٍ أن يَتَقَدْمَ صاحب البْنِت قال 
المصئفف: رجالهُ ثقَاتٌ 

وأمًا إمامٌ المسجد فإِن كان عن ولايةٍ من السلطان أو 
عامله فَهُرَ داخلٌ في كم السلطان» وإِنْ كان باتفاق من أهلٍ 
المسجد فحتمل أنه يصيرٌ بذلِكَ أحق» وق ولايّةٌ خاصية 
وَكَذَلِكَ النهي : عن القعودٍ مما ينص به السُلطانُ في منزلِه أو 
الرّجل 3 فراش وسرير ونحوو» ولا يقعدُ فِه أحدٌ الأ بإذنوه 


ره 5 


ونحوه قولهُ: 


6ل من لا يصلحُ للإمامة 

ارده وَلائْنٍ مَاجَه [الديللة مِنْ شرك جَابرٍ 
ضيه دولا 3 امْرَآةَ رَجُلاَ وَلا َعْرَابِيُ مُهاجرأء وَلا 
فاجرٌ مُؤْمِنا»: وَإِسْنَادةُ وَاه 

فيه عبدُ الل بن مُحمَّدٍ العدوي عنْ علي بن زيد بن 
جُدعانَ» والعدري اهمه وَكِيعٌ بوضع الحديث وشيخْهُ ضعيف. 

ولَهُ طرق أخرى فِِهًا عبد الملِك بن حبيب رَهْرَ مُنْهَمْ 
بسرقةٍ الحديثش وتخليط الأسانيدر.و 

هُوَ يدل على أن المرأة لا تم الرّجل. 

رَهْوَ مذْمَبُ الهَادويِ والحنفية والشافعيّة وغيرهم. 

وأجارٌ المزني وأبو ثور إمامة المرأق وأجارٌ الطبرئ إمامتهًاا 

في الراريع إذا: ب يحضر من 1 القرآن» وحجتهُم حديث م 


؟- كتاب الصلاة 
وق وسيأئي [برقم (7”6) ويحملون هذا لنهيّ على التتزيه أو 
يقولون: الحديث ضعيفف. 
ويدلٌ أيضاً على أَنْهُ لا يؤمٌ الأعرابي مُهَاجرأً ولعلّهُ محمولٌ 
على الْكَرَامَةٍ إِذْ كان في صدر الإسلام. 


ويدلُ أيضاً ألْهُ لا يوم الفناجرٌ وَهُوَ المتبعث ني المعاصي 


وإلى هذا ذَمَبْتَ الْهَادويُ فاشيّرطوا عدالة مر يُصلّى خلقَة 
وقالوا: لا تصح إمامة الفاسق. 

وَذَهَبّت الشافعيّة والحننيّة إلى صحّة إماميه مُسْنَدلينَ بما 
بأد تي من حد يشر ابن عُمرَ زبرقم (793)] وغيرو وَهِي : أحاديث 
كثيرةً دل على صحْةٍ المثلاةٍ خلفف كل بر وفاجر إلا ا 
كلّهًا ضعيفةً. 

وقد عارضها حَرِيك دلا يَومنْكُمْ 08 جْرَأَةٍ في دِينه» ونحوة 
وَهِي :أنضا معيفة: 

قالوا: فلمًا ضُحُقّت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى 
الأصلء وَمِيَ أن من صحّت صلائةُ صحّت إمامتك ويد ذلِكَ 
فعلُ الصّحابة فإنهُ أخرج البخاري في التاريخ («الكبير» (/.4)) 
عن عبد الكّريم أنْهُ قال «أذركت عَشَرَة مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمدٍ 
تلا يُصَلُونَ خلف أَبْحَةَ الْجَوْره. 

ويؤيدهة أيضاً 00 مسلمره54) كيف أنت إِذَا كان 
عَليكُمْ أَمَرَا يُؤَخرُونَ الصّلاة عَنْ وَقْيِهَا أو يُمِينُونَ الصّلاة ة عَنْ 
وَقْتِهًا؟» قالَ: فما تأمرني قال «صّلّ الصّلاة لِوَقيهًا فَإِن أَذْرَكهًا 
مَمَهُمْ فَصّل فَإنْهَا لَك نَفِلَةَه فقذ أذن بالصّلاة علنف وعدليا 
تافلة؛ لأَنهُمْ أخرجُوهًا عن وقيهًا. 

وظَاهِرةُ أنهُمْ لز صلُومًا في وقيهًا نَكَانَ ماموراً بصلاتها 
خلتَهُم فريضة. 


رص الصفوف 


5١‏ وَعَنْ أَنسٍ ضيه أن ابي 6 قَالَ: 
«رْصوا صفْوفَكي وَقَاربُوا ا اذو بالأغئاق1. 


رَوَاهُ بو ذاو (107) والنسائي (47/9) وَصححَةُ النْ حجان 


-٠‏ بَابْ صّلاة الْْمَاعَةَ 


- رص الصفوف ا" 


يتكلم 

(وعن أنس ضينه عن الي يي قال رُصُوا) أي في صلاة 
الجماعةٍ بضم الراء والصّاد الْمَلَ منْ: رص البناة. 

(صفوفكم) بانضمام بعضيكم إلى بعض. 

(وقاربوا بينها/ أي بينَ الصفوفي. 

(وحاذوا) أي يساوي بعضّكم بعضا في الصف. 

(بالأعناق روَاةٌ أبو داود وا النسائي وصِحُحَةُ ابن حبّان) تمام 
انيح بن شن ابي جارد «لزاقري لذي يادوت لأرى 
الشبَاطِينٌ تَدْخَلُ فِي خَللٍ الف كَأنْهَا الْحَذَف» بلح الحاء 
الهْمَلةٍ والذال المعجمةٍ هيّ صَغارٌ الغنم. 

وأخرج الثيخان[الخاري معلقا كتاب الأذان تحت باب (75), 
مسلم (475)]» وأبو داود(؟55) من حديث الثعمان بن بشير قال 
«أَقبِنَ رَسُولُ الله # عَلَى الناس بِرَجْههٍ فَقَالَ: دأَقِيمُوا 
صفوفكمة ثلاث «رَاللهِ لَتَقِيِمُنْ صفوفكم أو ليُخَالِفِنْ اللهُ بَيِنَ 
قلوبكم؛ قال: فرآئِت الرجل يلزق منْكِبَهُ مكب صاحبه وَكَعَبَهُ 
بكعبوا. 
يُسوّينا في الصفوفي كما يُقرُمُ القدحٌ حَنى إذا ظنّْ أن قد أخذنا 
ذلك ع وفقهنا أقبل ذَاتَ 0 بوجهه إذا رجل مد بصدره 
فقال الَتْسَوُنْ صفُوفَكُمْ أو ليُحَلِفَنُ الله بيْنَ وَجُوهِكُم». 

وأخرج أيضاً (5) من حديث البراء بن عازب ضيه 
قال: كان رسول اللَّهِ 22 يَتَخِلّنُ المكفْ مر ناحية إلى ناحيةٍ 
يمسحُ صدورنا ومنَاكبنا ويقول: الا تَخْتلِفُوا فتَختلِف قلوبكم». 

رَهَذِهِ الأحاديث» والوعيدٌ الذي فِيهًا دالة على وجروب 
ذلِك» وَمُوَ مما تسَاهَلٌ فِيهِ الناسُ كما تسَاهَلوا فيما يُفيدُهُ حديث 
انس عنة 6ط «أيمُوا الصف الْمُقَدم ثُمْ الذي يليه فَمَا كان مِنْ 
نْقَصٍ يكن فِي الصّفً الْمُوَخْرِه. 

أخرجة أبو داود (1ل/ا5). 


فإك ترى الئاس في المسجد يقومون للجماعة وَهُمْ لا 


يَمْلؤونَ الف الأول لز قاموا فيه فإذا أقِيمَت الصلاة يتَمِوْهَونَ 


صُفوفاً على اثنين وعلى ثلاث ونحره. 


زلا" -٠٠‏ يَابْ صّلاة الْجَمَاعَة 


- غيرٌ الصفوف أولهاأ 


كتاب الصلاة 


وأخرج أبو داود ركتكى من حديثي جابر بن سمكرة قال: 
قال رسول اللَّهِ تيا : «ألا نَصّفُونَ كَمَا تَصُّفُ الْمَلائِكَةٌ عِنْدَ 
يهم قلنا: وَكِفّ تصفاً الملائكَة عند ربّهم؟ قال «يتَمون 
الصُقُوف الْمُقَدُمَةَ ويََرَاصّنٌ فى الصّف». 

وورة في سد فرج في الصفرفب أحاديث كحديث ابن 
عُمرٌ لاما مِنْ خطرةٍ أَعْظم أجرا مِنْ خطوةَ مَشَاهَا الرْجَلُ في 
ْرْجَةَ نِ الصّف فَسَدَهَاه. 

أخرجَة الطبرائيه في الأوسط (6707). 

وأخرج أيضاً [«الأوسط» (لؤلاه)] فيه من حدياث عائشة 
قال يي : «مَنْ سد فْرْجَة في صف رَفْعَهُ اللَهُ بها كَرَجَه وَبنى 
لَه يا في الْجَئه. 

قال الْهَيثمي: فيه مُسلمُ بن خالر الرُنِي وَهْرَ ضعيف وثْقَهُ 
ابن حبَان. 

وأخرج البِزَارٌ [«كشف الأستار» ))81١(‏ من حديثش أبي 


.© “و 


ان لجافي لمان تر 

قال الْهَيئمي: إسنادُهُ حسنٌ ويغنى عنهُ «رُصُوا صفرفَك!» 
الحديث1د(557): س(947/79)) إذ الفرجٌ إنما تكرنٌ من عدم 
0 إى ! م ف 


١‏ خيرٌ الصفوف أولّها 

5 وَعَنْ أبي هُرَيرَة له قَال: قَالَ رَسُولُ 
الله 6ه: «خَير صُقُوف الرّجال أَوّلْهَاء وَشَرُمَا 
ارما و0 مغرف النسّاء آخرُمَاء وَشَُهَا أَوَلْهًاة. 

رَوَاةُ مُسْلِم )4+١(‏ 

(وعن أبي هريرة طوبه قال: قال رسول الله يي «خَيْرٌ 
صُفُوف الرّجَال أُولهَا») أي أَكْئْرُمَا أجراء وَمُرَّ المّفُ الذي 
لي لللايكة على من سان موعن بان: 

(وشرّها آخخرّها) أقلهًا أجرا. 

رََيْرُ صُقُوف النسّاء آخرُهَا وَسَرها أولهَاه. رواة مُسلم 
وروا أيضاً البَارٌ عقيف الأستارة (017)] وأ الطسير أني الْكْيرٍ 


(70/11) والأوسط (498): والأحاديث في فضائل. المف 
الأول واسغة. 
- قال الْهَيئميُ رجَالَةُ مُوثقبون - 
والطبراني ٠٠6/0‏ في «الكبير من حديث أبي أمامة قالَ: قال 
رسول الله يفذ: دإن اللّهَ وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الصف الأول» 
قالوا يا رسول الله وعلى الاني؟ قالَ: #وعلى الثاني»» قال: «إنة 
الله وملائكته يصلون على الصف الأول». قالوا: يا رسول اللّه؛ 
وعلى الثاني؟ قال: «وعلى الثاني». ه 

وأخرج أحمد (575/4)» والبرَارٌ ز«كشف الأسغارة (64)) 2 
قال الْهينمي: برجال ثقّات. - مخ حديث الثعمان بن بشير قال 
سمعّْت رسول الله 3 يقرل: «إن الله تبارك وتعالى وملائكته 
يصلون على الصف الأول» -أو «الصفوف الأوّل». 


أخرج أحبدٌ ره/كدى 


وأخرج البّزار [#كشف الأستاره (805)) من حديك ‏ أبي 
هريرة» «أن رمنول الله يط اسْتَمفَرَ لصف الأول ثلاث وَلِلثاني 
وين وَلِنَلِشِ موه قال اليشمر': فيه ايُوبُ بن عْبة ضف من 

ثم قَدوردٌ في ميمنة ة المئف الأؤل ومسامئة 0 
وأفضلييِهِ على الأيسر أحاديث. 


6 الراني ف 0 ادم 0 ديم - 


لإا 7 فْعَنْ يُمينه. 

قال الْهيثمي: فيه من لم أجذ لَهُ ذكراً. 

وأخرج ايض في «الأورسط' (2)758 و «الْكبير 0 501 
م حديث ابن عباس «عَلَيكُم ب بالصّف الأول ويك بِالْمَيِمنَقٍ 
َلياكمْ و ادق بس السواري». 

قال اليثم فِيهِ إسماعيلٌ بن مُسلم الَكَيْ ضعيف. 

واعلم أن الأحى بالصّفٌ الأول أولو الأحلام وَالبَّى فة فقِد 
أخرج البزّارٌ [«كشف الأستار» (08)] من حديث عامرٍ بن رنيعة 


قال قال رسولٌ الله ينظ «ليلني مِنْكُمْ أَهْل اجام الى نم 


اين يَلْونَهُمْ. | 
قال الْهيئمِي: فيه عاصم بن عبيدٍ الله العمري» والأكنة 


؟- كتاب الصلاة 
على تضعيفِه واختلف في الالحتجاج به 
وأخرجة مسلم (47). والأربعة [أبو داود (ه/51), الزمذي 
(774). النسائي (40/7) لم يخرجه ابن هاجه] من حديث ابن مسعودٍ 
بزيادة «وَلا نَخْتلِهُوا فَخْتلِف فلُوكُبْ وَِيَاكُبُ رَهَيِشَاتٍ 
الأملوّاق». 
وف الباب أحاديث غيرة. 
وفي حديث الباب دلالة على جواز اصطفافي النساء 
وظَاهِرُهُ سواءً كانت صلائهُنَ مع الرّجال أو مم النُساء. 
وقذ علّلَ خيريّة آخر صُفْوفِهنْ بأنْهّنْ عند ذلِكَ يبعدن عن 
0 ار إذا 
وأمًا إذا صِلّْينَ 5 امرأة فصفوفهًا كصفوفه اليٌجال 
أفضلهًا أولهًا. 


المأمرم على يمين الإمام 


17ب وَعَنَ ابن عَبْاسِ رضي الله عنهما قال: 
صَلَيْت مع رَسُول الله #6 ذَات لَيْلَق فقت عَنْ 
1 ا ا 00 0 
يسارو فأخذ رَسول الله كر برَأسِى مِن وَرَائَى 
فَجَعَلَنِي عن , يمبنة . 

مُمفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري زققيع مسلم #كلا)م. 

(وعن ابن عباس قال: صلَيت مع رسول الله يي ذَاتَ ليلق 
هي ليلة مبييِه عندَهُ المعروفة. 

(فقمت عن يسارو فاخذ رسول الله يي برأسي من ورائي 
لفل وعلى أن موقف الواحدٍ ممّ الإمام عن ينه بدليل 
الإدارة إِذْ لوْ كان اليسارٌ موقفاً لَهُ لما أدارَهٌ في الصّلاة. 

وإلى هذا ذَمَبّ الجمَاهِيرٌ. 

وخالف النخعي فقالَ: إذا كان الإمامٌ وواحدٌ قامً الواحدٌ 
خلف الإمام فإنْ ركم الإمامٌ قبل أن يي أحدٌ قامَ عن ينه 


٠‏ بَابْ صلاة الَْمَاعَةَ 


8- المأموم على يمين الإهام نقها 


أخرجَهُ سعيدٌ بن منصور 

ووجّة بأن الإمامة مظنْةٌ الاجتماع فاغتيرَتَ في موقفم 
لمأموم حَنى يظْهرَ خلافُ ذلِك. 

قيل: ويدلٌ على صِحُةٍ صلاةٍ منْ قامَ عن يسار الإمام؛ 
لأنه يو لم يأمر ابنَ عبّاس بالإعادة. 

وفيه: لَه لا يجو أنهُ لم يامرة؛ لأنْهُ معذورٌ ججَهلِهِ او بأنهُ ما 
كان قد أحرم بالصّلاة. 

نم قولَهُ (فَجَعَلبِي عَنْ يميه ظَاهِرٌ في أنهُ قامَ مُساوياً لَهُ. 

وفي بعض ألفاظه «نْثَئت إلى جنبوا. 


ال 0 


ا د لق قلت: أبحاذيه 
تن بصن منة لا يفوت الِدَممًا الأعر عالاثمم كلك؟ ميد 


أنْ لا يبعد حَتى يُكون بِنْهُمًا فرجة قال: نعم. 
ومثلهُ في الموطًا (ص4١١)‏ عن عُمرٌ من حديث عبيد اللّه 
بن عبد اللّه بن عتبة ابن مسعووٍ أَلّهُ صف معَهُ فقرَةُ حَنى 


جَغْلهُ حذاءة عن يكيئة. 


صلاةٌ النساء خلف الرجال 


15" وَعَنْ أنْس ذه قال: صَلَى رَسُولٌ اللَّهِ 
ل قن آنا وتم حلقك وَأ سيم خلفة. 

مقن عليه (البخاري (850), مسلم (894): وَاللَفظ لبْخَارِيّ 

(وعن أنس يه قال صلّى رسول الله ييز فقت وتم 
خلقَهُ فِيهِ العطفُ على المرفوع المنُصل مِنْ دُون تأكيب ولا 
فصل وَهُرَ صحيحٌ على مذهَبٍ الكُوفيينَ واسمٌ التيم ع 
وَهْرَ جد حُسين بن عبد اللّهِ بن ضظميرة. 

(خلفناء مُتفقّ عليه واللفظٌ للبخاري). 


دل الحديث على صِحةٍ الجماعة في النفل. 


سوب؟ -٠‏ باب صّلاة الجْمَاعَةَ 

وعلى صِحةٍ الصّلاة لِلتّعليم والتّّكٍ كما تدلُ عليْهِ القصة. 

وعلى أن متام الاثنين خلف الإمام. 

وعلى أن الصغير يُعْدَدُ بوقوفه ويس الجناح وَهُرَ الظامِرُ 
منْ لفظ اليم إذْ لا ينْمَ بعد الاحيلام. 

وعلى أن المرأةً لا تصفُ مم اليُجال؛ وأنْهًا تتفردُ في 
المنّفً» وأنّ عدم امرأةٍ تنضم إِليْهًا عَذْرٌ في ذَلِكَ فإن انضمّت 
المرأةٌ مم الرجل أجزآت صلاتهًا؛ لأنهُ لس قي الحديث إلا 
تقريرُهًَا على التّاخْر» وأنّهُ موتفهاء وليسّ فيه دلالة على فسادٍ 
صلايّهًا لوْ صلت في غيرو. 

وعند الْهَادويٍ أنْهَا تفسدٌ علتِهًا وعلى من خلفهًا وعلى 
من في صفَهًا إنْ علموا. 

وذَهَبَ أبو حنيفة إلى فسادٍ صلاةٍ الرجل دُونَ المرأق» ولا 
دليلَ على الفسامٍ في الصُورتّين. 


البدءٌ بالصلاةٍ بعد وصول الصف 


سم 2.٠‏ د لط كو 25 0 

56" وَعَنْ أبي بكرة #5 أنه انتهى إلى النبي 
غ#ف وَمْوَ رَاكِم فَرَكُعَّ قَبِلَ أن يَصِل إِلَى الصف 
َقَالَ لَهُ الب #ذ: «رادَك اللّهُ حِرْصاَء وَلا تَعْدْه. 

رَوَاهُ الْبْخَارِ يي 87/ا). 

وَرَادَ أَبُو ذَاوّد (584) فيه: فَرَكُعَّ دُون الصف كم مَشَى إِلَى الف 

(وعن أبي بكْرة أنه انتَهَى إلى اللي يي وَمُوَ رَاكِعٌ فرَكع 
قبل أن يصلّ إلى الصّفّ فقالَ لَهُ ابي يني زادك اللّهُ حرصا) أيْ 
على طلبه الخير. 

(ولا تعذ) بلح الثناةٍ الفوقيّة من العود. 

(رواةُ البخاري . وزادٌ أبو داود فيه «فْرَكعَ دُونَ الصف * / 
مشى إلى الصف»). 

الحديث يدل على أن منْ وجدّ الإمامّ رَاكِعاً فلا يدخلٌ في 
الصّلاةَ حَنَّى يصلّ الصف لفولِه يلقو «ولا تعذ». 

وقيل: بل يدل على أنّهُ يصحٌ منْهُ ذلِك؟ لأنه تل لم يأمرهُ 
بالإعادة لصلابَهِ فدلٌ على صحَتهًا. 


- البدءٌ بالصلاةٍ بعد وصول الصف 


؟- كتابب الصلاة 


قلت: لعلَهُ يذ لم يامزه؛ لأنْهُ كان جَامِلاً لكب والجفل , 


ر.م. 


عدر. 


وروى الطبراني في الأوسط )7١15(‏ من رواية عطاء عن 
ابن البير - قال الْهَيئمي: رجالَه رجالُ الصحيح - أنه قاكّ «إنًا 
دَخلَ أحَدُكُم الْمَْجد وَالنَاسَ رُكُوعٌ َلَْركَعْ حِينَ يذل ثم 
يَدِبُ رَاكِعاً حَنّى يُدْخْلَ في الصف فَإِنَ ذَلِكَ السة» قال عطاءً 
قذ رأيته يصدم ذَلِكَ قال ابن جُريج: وقاذ رأيت عطاءً يصدع 
ذلِك. 

قلت: وَكَنْهُ مبني غلى أن لفظ؛ «ولا تَعْذه بم النَاةٍ 
الفوقيّة من الإعادةٍ أيْ زادك اللَّهُ حرصاً على طلبه الخيرء ولا 

وروي بكرن العين المهْمَلةٍ من العَدّو وَتَؤيِّدُهُ رواية ابن 
السكن من عديك ابر 1 بلفظل تيمت الملاءٌ فَانْطَلَفْت 
دكن دَخَلْت فِي الصف فَلَمًا قَضَى الصّلاة قَالَ: من 
لماعي آنفأه قالَ ابو بَكْرةٌ: فقت أنا قال يفي دراك الله 
حصا وَلا تمده والأقربُ رواية أنْهُ هلا تَعْدْه من العَوْدٍ أي لا 
تعذ ساعياً إلى الدُخول قبل وُصولِك الصف إِنَهُ ليس في 
اكلام ما يشر بفساد صَلايِه حَلّى يُْتُ ل بان لا يعيدهًا بل 
وله هرَادَك اللّهُ حِرْصاً» يُشعرٌ بإجزائِهاء أو «لا تَمْدُه من العَذُو. 


١‏ إعادةٌ مَنْ صَلَّى خلف الصف منفردا 


لم .اس امم م مم اوم مات 
الله #ذ رَأَى رَجُلا يُصَلَى خلف الصف وَحَدَم 
فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصّلاة. 
رَوَاهُ أَحْمّدُ (3571/6 078 وَأَبُو ذَاوّد (185) وَالَرْمِلِيْ 9ك 
ؤلا6) وَصّحُحَهُ ابن حبَّان (3113). : 
(وعن وابصة) بفتح الواو وَكسر الموحْدةٍ فصافٍ مُهْمَلةٍ هُرَ 
أبو قرصافة بكر القاف وسّكون الراء قصاو مُهْمَلةْ ويعدَ 
الألفب فاء. 
(ابن معبلو) بكسر الميم وسكون الميم وسكون العين الْهمَلةٍ 
ندال مُهْمَلةٍ وَهُوَ ابن مالك منْ بن أسد بن خزيمة الأنصاري 


؟- كتاب الصلاة 

الأسدي. 

نزك نوايصة الكرفة ثم مول إلى اللجيرة رمات بالراقة: 

(أنُ رسول الله ييوْ رأى رجلاً يُصِلّي خلف الصف وحذهُ 
فأمرَهُ أن يُعِيدَ الصّلاة؛ روَاةُ أحتمد وأبو داود والترمذيُ وحسئةُ 
وصِحّحَهُ ابن حبَّان). 

فيه دليلٌ على بُطلان صلاةٍ من صلّى خلف الصف وحدهُ 
وقد قال ببطلانهًا النخعي وأحمد. 

وَكانَ الشافعي يُضعَُّفُ هذا الحديث ويقول: لوجت هذا 
الحديث لقلت به 

قال البيققي: الاختيارٌ أنْ يُتَوقى ذلِكَ لوت الخبر المذكور. 

ومن قال بعدم بُطلائْهًا اسنتدل بحديث أبي يُكرق وأنهُ ,' 
يأمرَه يذ بالإعادة مم أنهُ أنّى ببعض الضّلاةٍ خلف الصّفٌ 
مُنفرداً. 

قالوا: فيحملُ الأمرٌ بالإعادةٍ هَاهُنا على الندسو. 

أقيل: والأؤلى أنْ يحمل يديك أبي كر على العذرء وَهُوَ 
خحشية الفرَات مع م اتضمامه : بقدر الإمكان» وُهَذا لغير عُذْرِ في 
جميع الصّلاة. 

(قلت): واحسنٌ منهُ أن يُقالَ هذا لا يُعارضّ حديث أبي 
بكرة بل يُوافقةُ وإِنّما لم يامز يَف أبا بَكْرةٌ بالإعادة؛ لأنهُ كان 
معذوراً بجَهْلِهِ ويحملٌ أمرَهُ بالإعادة لمن صلّى خلف العف بأنَهُ 
كان عالماً بالحكم.. 

ويدل على البطلان أيضاً ما تضمئهُ قوله: 

/ا"_ء وَلَهُ [لاصحيح ابن حبان» (077)] عَنْ طلق بن 
5 71 8 - و . 7 1 
عَلِي ذه «لا صلاة لِمُنَقْردٍ خَلْفَ الصّف». 

وَرَادٌ الطبراني [«المعجم الكبير» (0148/59 145) فى 
حَدِيشِ وَابصّة «آلا دَخَلْت مَعَهُمْ أو اجْبَرَرْت رَجُلاً؟). 


(عن طلق بن علي) الذي سلف ذِكُرُه. 


- بَابْ صّلاة الجْمَاعَة 


:ا" 


إلا صلا لِمنْفردٍ خَلْفَ الصّف) فإنٌ الثفئ ظَامِدٌ في نفي 
الصحة. 


- مَنْ فاته بعضُ الصلاةٍ مع الإمام أثها 


(ألا دخلت) يها المصلى مُنفرداً عن الصف. 

(معَهم) أي في الصف. 

(أو اتوت رجلا أي من الصف فينضم إل لِك لبك وَتَمام 
حديث الطبراني «إِنْ ضاق بك الْمَكَانٌ أَعِدْ صلانَك َإِنْهُ لا 
صَّلاة لَك؛. 

وهو ف جمع الزوائد 5/9 من رواية ابن عباس: «إذا 
انتَهَى أحدكُمْ إلى الصف وقذ تم فليجذبْ ار إلى 
جنبه وقال: رواة الطيراني في الأوسط (7754) وقال: لا يُروى 
عن الب ليذ إلا بهذا الإسناد. 

وفيه السري بن إبرَاهِيمَ وَهْرَ ضعيف جذا. 

ويظهَرٌ من كلام لمجمع الزوائد» أن في حديث وابصة 
ثري فد العام ود عرف وكارك اق إن الكرية 4ق 
رواية الطبراني' التي فِيهًا الرٌيادة. 

إلا أن قد أخحرج أبو داود في المراسيل فده مرخ رواية 
مُقَاتِل بن حبَانَ مرفوعاً إن جَاءً أَحَدُكُمْ فَلَّمْ يَجَذْ مَرْضيعاً 
لح له رَجُلاً ين الصف فَليفُمْ تمه فنا أَْظَمُ أبثر 
الم لْمُختلْجه. 

وأخصرج الطُبرانيُ في الأوسط (14لال) من حديث ابن 
عباس «أن النبئ يذ أَمَرَ الآئ وَقَدْ نمت الصُفُوفُ بأنْ 


يَجْتَذِب إِلَيْهِ رَجُلا يُقِِمَهُ إلى جَنبواء وإسنادٌة وَاو. 


مَنْ فاته بعض الصلاةٍ مم الإمام أثها 


4" وَعَنْ أ بي هُرَيْرَة ‏ قَالَ: قَالَ الي 
#لا: «إذا سَمِعْتَمُ الإقامّة قامْشُوا إِلَى الصلاةٍ 
وَعَلَيكُمُ السكينة» وَالْوَقَانُ وَلا تُسْرعُواء قَمَا أذركتم 
فَصلُواء وَمَا فَائَكُمْ فَأَيِمُواه. 


مُْفْقَ عَلَيْه [البخاري (5575), مسلم (507) وَاللفظ لْبْحَارِيّ 


يتقف -٠‏ باب صلاة الجَمَاعَةَ 
' (وعن أبي هُريرةً َيه عن اللي 16 قال (إذَا ميغتم 


الإقَامَة أي الصّلاة فَامْشُوا إِلَى الصّلاة وَعَلَيَكُم 557 قال 
الثووي: السكينة التَأنّي في الحركات واْيَنابُ العبث. 
(والوقار) في الْهَيئةِ كفض الطّرفي وخفض المُوْتٍ وعدم 
الاليفات. ْ ١‏ 
وقيل: معنَاهُمًا واحدٌ وذَّكرٌ الثاني تأكيداً وقذ نب في روايةٍ 
ملم على الميكمة في شرعة هذا الأدبه بقوله في آخر حدييث 
أبي هريرة هذا ناك أَحَدَكمْ إِذَا كان يَعْمِدُ دُ إلى الصّلاء إن في 


صَلاوه أي نه في حُكْمٍ اللي فينبغي اماد ما ينبغسي 
للمصلي اعْتَماده واجِْيَناب ما ينبغي له له اجتنابه. 


/ . 4 
(ولا ُسرعوا فما أدرَكتم) من الصّلاق مم الإمام (فصدوا 
وما فَائَكُمْ فأيمُوا مَُفْقّ عليه واللّفظ للبخاريي). 
فِيهِ الأمرٌ بالوقار وعدم الإسراع في الإثيان إلى الصلاة 
وذيك لِك الخلى فينالٌ فضيلة ذلك فقاذ ثبت عدة مُسلم 
[(حلحطف من حديث و جابر إن بكل خطُوَةٍ يَخْطْرهَا إلى المكلاة 


دَرجَةة. 


وعندٌ أبي داود (*01) مرفوعاً «إذَا تَوَمَاً أَحَدُكُمْ فَأحْسَنّ 
لطر لع عرع إلى انر ل يرقم قثن الى ١!‏ كنب 
له له سل وَم َع قَدَمَهُ الى إلأ خط الله نه عَنْهُ سية 
ذا أنّى الْمَْجدَ فَصَلَى فِي جْمَاعَةٍ َيرَ لَهُ إن جاءَ وقد 1 
نضا وبي بض قَصَلَى ما فرك ونم نا بَقِيَ كَانَ كذَّلِكَ 
وَإِنْ أنى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صلا كان كَذَلِكَ». 


وقولة انما أَدْرَكَمْ فَصَلُواك جوابُ شرط محذوفي أي إذا 

فعلتُمْ ما أمرْمْ بو من ترك الإشراع ونحوو فما أدرَكتمْ فصلُوا. 
وفيه دلالةٌ على أن فضيلة الجماعة يُدركهّاء ولوْ دخلٌ مم 

الإمام في أ جُرء من أجزاء الملاة ول كُون رَكْعةٍ وهر قولُ 
الجمهر ر. 

وهب آخرون إلى أنّهُ لا يصيرٌ مُدركاً لَهَا إلا بإدرّاك رَكْعةٍ 
لقوله #6 من أَْرَك رَكْعَةٌ من الصّلاة فَفَدَ أَدْرَكَهَا [النساني 
4/١١‏ لالم ابن ماجه (131717)] وسيأني في الجمعةَ اثنتراط دراك 
رَكْعبَء ويقاسَ عليْهًا غيرهًا. 


عا ادك 


؟- كتاب الصلاة 


وأجيب بان ذلك في الأوقّات لا في الجماعة وبأنٌ الجمعة 
مخصوصة فلا يُقاسُ علهًا. 
واسْتدلٌ بحديث الباب على صحَةٍ الُخول مع الإمام في 
أي حالة أدركةٌ عليهًا وقد احرج أبن أبي شيبة [«المصديف» 
الذففقة؟' مرفوعباً «وَمَنْ وَجَدَِي رَاكعاً أو قَايِماً أو سَاجداً 
0 مَعِي عَلَى التي آنا ليها 
قُلْتَ: وليسن فيه دلالة على اعتّداده بما أدرَكهُ 7 مع الإمام» 
ولا على إحرايِه في أي حالةٍ أدرَكَهُ عليْهًا بل فيه الأمر بالكو 


2 
معة. 


وقذ أخرج الطبراني في «الكبيرة (11/5”) برجال مُوئقِين - 
كما قال الْهَيشمى”؛ - عنْ علي وابن مسعود قالا «مَنْ لم يُذْرِك 
الركعَة فلا يَحتَدً بِالسمَجْده. 

وأخرج أيضاً في «الكبيرة (و/؟ة" - قال ليمي أيضاً 
برجال مُوثْقينَ - من حديشو زيلو بسن وَهْسبو قال «دخَلَت أنَا 
وَابنُ مَسْعُودٍ الْمَمْجِدَ َالإِمَامْ رَاكِع فَرَكَعْنَا 2 مَشسيْنًا حش 
اسْتوَيْئا بالصّفٌ 3 فرغ الإِمَامُ قَيْتَ أُضي فَقَالَ قد أذركته؛. 

وَهَلِوِ آثارٌ موقوفة. 

وفي الآخر :دليل على ما ذْمَبَ | إليه ليه ابن الزبير وقد تقدم. 

وورة في بعض الرُوايات[د/اه» س(114/1)] حديسث 
الباب بلفظ «فاقضواء عوض (أُيَمُواك؛ والقضاءً يُطلقُ على أداء 
عر َهُرَ في معنى «أَيَمُواه فلا مُغايرة. 

قد اختّلف العلماءُ فيما يُدركةُ اللأحق مع إمابه هو هل 
هي 0 صلايَهِ أو آخرمًا؟ والحق نْهَا أولهًا وقد “حتفنا في 
حواشي الضيوء النهَاره. 

واختلف فيْما إذا أدرّكَ الإمام رَاكِعاً ركع مَعَهُ هل تسقط 
قراءةٌ تلك الركعةٍ عند منْ أوجب الفاتِحة فيعْتَدُ بها أو لا 

:بع يها لان قذ مزلا الإمام قبل أن ب يِقِيم صلبهٌ 
وقيل: اج يع د بهَا؛ 2 فَائحَهُ الفاتَحة وقد د بسطنا القون في ذلك 
في مسالة مُتَقلَةٍ وَتَرججّحَ عندنا الإجزاء. 


ومن أدلَيه حديث أبي بكرة حيث رَكَعَ وَهُمْ رُكرعٌ ثم 


؟- كتاب الصلاة 


أقرهُ يلظ على ذلِك» وإنما نَهَاهُ 
الانتِهاء إلى الصّفُ كما عرفت. 


عسن العودةٍ إلى الول قبل 


95 الحض على تكثير الجماعة 
589 وَعَنْ بي بْن كَعْبٍِ رضي الله تعالى عنه 
قال: قَالَ رَسُولُ الله #6: اصلاة الرّجْلٍ مَعْ الرُجْلٍ 
أذكى من صلاته وَحَدَم 0 أَزْكى 
صَلاتِه مَعّ الرْجُلِء وَمَا كان أكثر فهر أَحَبُ إلَى 
اه 


رَوَاهُ أأسو ذاود (084) وَالنْسَائِيُ )٠١4/9(‏ رَصحُحَهُ ابن حجان 
ركه١‏ 6 


(وعن أبيّ بن كعب ضيه قال: قال رسول الله يت: «صّلاةٌ 
الرَّجْلٍ مع الرّجُلٍ أزكى من ضلاته وَخدة») أي أكثرٌُ أجراً من 

(وَصَلاتَةُ مَعَ الرَجلَينِ أزكى من صلاته مع الرّجلٍ وَمَا كان 
أكثر فَهْرَ أَحَبّ إلى الله تَعَالَى). ررَاةُ أبو داود والنسائيّ وصِحُحَة 
ابن حبّان). 

وأخرجّة أننن ماجة زدشة وصححة ابن السسكن» 
والعقيلي؛ وَالحَاكِم 044/١‏ وذَّكَرَ الاختلافَ فبه. 

وأخرجة البزّارٌ [«كشف و (451) والطبراني [«المعجم 
الكبير» م بلفظ «صّلام الرَجْلَيِنِ ب 
أزْكى عِنْدَ الله مِنْ صَلاةٍ مِائةٍ تَرَى. 


يوُمُ أَحَدْهُمْ صَاجة 


وفيه دلالةٌ على أن أقل صلاةَ الجماعةٍ إمامٌ وماموم. 


ويوافقة ما أخرجّة ابن مَاجَّه (9497) منْ حديت أبى 
مُوسى «الْنَان فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةً. 
وروا البييقي (15/5) أيضا منْ حديث أنسء وفيهمًا 


«6. 


ا 

وبوْبَ البخاري (بابُ اثنان فما فْوقَهُمًا جماعةً)ركتاب الأذان, 
باب (ه#)] واشيل بجدياث مالك , بن الحويرث «إذًا حضرت 
الصّلاة فَأذْنَا نُمُ أَقِيمَا ثم ليرْمُكُمًا 05 


٠‏ بَابْ صلاة الجَمّاعَة 


*- الحضّ على تكثير الجماعةٍ كا" 


وقذ روى أحمدُ 5/5ه) مِنْ حديث ابي سعيد «أنهُ دَخَلَ 
الْمَمْجِدَ رَجُلُ. 

َقَد صَلَى النبي' تايا بأمْحَابهِ الظهرَ فَقَالَ آ لَهُ ابي هما 
حَبَمَك يا فلانُ عَن الصّلاه فذَّكُرَ شيئاً اعْثَلُّ به قال: فقامَ 


يُصلّي فقالَ رسول اللَّهِ ت: «ألا رَجْلّ يَنَصَدقٌ عَلَى هذا 


صلم مَعْهُ) فقام رجل معة. 
قال الهيشمي: رجالَهُ رجال الصّحيح. 


4 7 المرأةٌ توم أهلّ بيتها وإن كان فيه رجلٌ 


.2 م 2 - 8 

وَعَنْ آم وَرَقة رضي الله عنها: أن النبي 
أ مَرَهَا أَنْ تَوْمٌ أهْلَ دَارهًا. 

رَوَاهُ أو ذاو (051). وَصَحُحَهُ ابْنُ خَرْئْمَةَ (151/5) 

(وعن أَمّ ورققه بقح الواو والرّاء والقافي همي م ورقة 
بنتُ نوفل الأنصارية وقيل: نت عبد الله , بن الحارش بن عُويمر 
كان رسولٌ الله تك يزورُها ويسمُيهَا الشهيدة وَكانتْ قدْ جمعَت 
القرآنَ وَكَانْتَ توم م أَهْلَ دارمًا ولا غزا رسول الله يي بدراً 
قالّت: يا رسول الله اذ لي في الغزو مّك. 


كإعيق كوم 


٠6‏ الحدي ث_,أحمد: 


وأمرَمًا أنْ توم أهْل دارهًا وجعل لَهَا مُؤذَنا يدن وَكَانَ 

وفي الحديث أن الغلام» والجارية قاما إِليْهَا في اللْيل فَعْمَامًا 
بقطيفة لَهَا حت مَانْتْ وذَمَبا فاصبح عُمرٌ فقامَ في النّاس فقال: 
من عند منْ علم هذين؟ أو من رآهُمًا فليجئ بهمًا؟ فوجدا 
فآمرّ بهمًا فصلبَهُمًا وكانا أوْلَ مصلوبه بالمدينة. 

(أنّ لبي يط أمرَهًا أن تؤمٌ أفل دارِهَا.روَاة أبو داود 
وصحَّحَهُ ابن خزعة). 

والحديث دليلٌ على صحَةَ إمامةٍ المرأةٍ أَضْلٌ دارهَاء وإنْ 
كان فيهم الرّجل فإنْهُ كان لَهَا مُؤذْنٌ وَكَانَ شيخاً كما في الرُوايةٍ 
وَالظامِرٌ لها كانت تومّةُ وغلامَهًا وجارينَهًا وذَمَبَ إلى صحَةٍ 
ذلِكَ أبو ثور والمزني والطبريّ وخالف في ذلِكَ المَاهِير. 


وأمًا إمامة الرّجل النْساءً فقط فقذ روى عبدٌ الله بن مد 


لدبم -٠‏ بَابْ صلاة الماعَةَ 
في «المسند؛ (ه/5١1)‏ من حديث ابي بن كنبب أنهُ جَاءَ إلى 
النِي ينيز فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ عَمِلْت الليْلَهَ عَمَلاً قَالَ: هما هُوَّه 
قال نسوة معي في الذار قُلنّ: إنّك تقرأء ولا نقرأ فصل بنا 
فصلَيّت ثمانيأ» والويْرٌ فسَكت الني يذ قال: فرأينا أن مسكوتة 
زعا : 

قال الْهيْمي: في إسناده من لم يُسم. 

قالَ: وروَاهُ أبر يعلى في «مسنده؛ (03/5”) والطّبرانيُ في 
الأوسط (2»)70771 وإسناده حسن. 


6- جواز إمامةٍ الأعمى 

0- وَعَنْ أنس 4#5: أن النبي #6 اسنتخلف 
ان ف 0007 ءًَ ُ قو ع 21 وام 
ابن أم مكتوم» يؤم الناس» وهو أعمى. 

رَوَاةُ أَحْمَدُ (/؟015) وَأَبُو ذَاوّد زهوة) 

ع بنش + " > ضوضهة ‏ ٠6ادرعه‏ أ مسد 

(وعن أنس يه أن النيّ يل[ املتخلف ابن أَمّ مكتوم) 
وَتَقَدُمٌ اسمّهُ في الأذان. 

(يؤمٌ الناس وَهُرَ أعمى. روَاةُ أحمك وأبو داود) في روايةٍ 
لأبى دارد(ة؟ه) أن اسْتَخلفَةٌ مرتين. وَهُوَ في الأوسطر (777؟) 
للطّراني من حديث عائشة «اسْتَخْلَفَ النبي فا ابْنَ أَمْ كتوم 
على امد مين َم النأن». 

والمرادٌ امْتخلافةٌ في الصّلاة وغيرهًا. 

وقذ أخرجة الطب رانيكما في المجمع: 18/7] يلفظ «في الصّلاة 
وغيرهاك, وإسئادة حسرع. 

وقذ عُدْتْ مرَّاتُ الامتخلاف لَهُ فلغت ثلاث عشرة مرَةٌ 
ذُكَرّهُ في الخلاصة. 

والحديث دليلٌ على صحةٍ إمامةٍ الأعمى من غير كرَاهَةٍ 
ذيك. 


7 وَنَحْوَهُ لان حِبانَ 01 عَنْ عَائْشَةَ 
رضي الله تعالى عنها. 


(وغوة أئ محر حديث أنس. 


6- جواز إمامةٍ الأعمى 


؟- كتاب الصلاة .. 


(لابن حجان عن عائشة) تقدمَ ألْهُ أخرجَةٌ الطبرانيُ في 
الأوسطزكما في لمجمع: ؟/18]. 


جوازٌ إمامةٍ المسلم بعموم 


*48- وَعَن أبن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: 
3 - ”" 0 حَذاتة 5 07 * 1 < - 4 
قال رَسُوَلُ الله #ذ: «صّلوا عَلى مَنْ قال لا إله إلا 

3 6 0-4 5 0 

الل وَصَلُوا خَلفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا اللّه». 

َوَاهُ الدارَقْطي (01/5) اناد ضييفي 

2 ني“ 520006 5 وك كدق‎ ١ 

(وعن ابن غُمرّ يه قالَ: فال رسول الله يَأيؤ: #صلوا 
عَلَى مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا الله أي صلاة الجنازة. 

(وَصَلُوا حَلْفّ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُه. روَاةُ التارفطني 
ياسناد ضعيفو). 

قال في البدر النبر: هذا الحديث من جميع طرق لا يشبت. 

رَهْرَ دليلٌ على أَنْهُ يُصلّى على منْ قال كلمة الشهَادةٍ 
وإ لم أت بالواجبّات وَذَّمَبَ إلى هذا زيدُ بن علي وأحد بن 
عيسى ودَّهَبّ إللِهٍ أبو حنيفة لأ أنّهُ امنتتنى قاطعّ الطريق» 
والباغي. 

وللثشافعيّ أقوالٌ في قاطم الطّريق إذا صُلب. 

والأصلٌ أن من قال كلمة التْهّادةٍ فلَهُ ما للمسلمينَ ومن 
صلاةٌ الجنازة عليِه. 

ويدلُ لَهُ حديث الذي قَتَلَّ نفسَهُ بمشاقصّ فقال تقذ «أمًا 
أنَا فَلا أْصَلَي عَلَيْها ول ينْهَهُمْ عن الصّلاةٍ عله (م49)) ولأن 
عُمومَ شرعيّةِ صلاةٍ الجنازة لا يُخصُ منْهُ أحدٌ من أَضْل كلمةٍ 
الشهادة إل بدليل. 

فأمًا المتلاءٌ خلف من قال لا إِلَّهَ إل اللّهُ فقذ قَدُمنا 
الْكَلامَ في ذلك والّهُ لا دلي على اثنتراط العدالة» وأنمَنْ 


ا و 
6 *» 2 © » 0 
صّحت صلاته صحت إمامته. 


؟- كتاب الصلاة 
5 الدخول في صلاةٍ الإمام من مكان ما وصل 


4- وَعَنْ عَلِيّ بن أبي طالب رضي الله 
ل اط لا اف 0ك “يلمر 2 +22 

تعالى عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ##لذ: «إذًا أنَى أَحَدكم 
الصّلاة, وَالإِمَامُ عَلَّم حَال فَلَيِصنع كما يَصنَع 
الومام؟. 

َوَاُ المي اتاد ضَعيفي (041) 

أخرجَةُ التَرمذيُ مِنْ حديث علي ومعاذ. 

وفيه ضعفٌ وانقطاعٌ وقالَ: لا نعلمٌ احداً أسنتهٌ إل من 
هذا الوجْه 

وقلا أخرجَّة أبو داود (505) منْ حديث عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال حدئنا أصحابنا ‏ الحديث. وفِيه أن مُعاذاً قال: دلا 
أَرَاهُ عَلَى َال إل كت عَلَيْهَاف وبهذا يندفع د إذ الظاهِدُ 
أن الراري 38 الرْمن غيرٌ مُعَاذٍ بل جماعة من الصّحابةٍ 
والانقطاعٌ إِنّما ادع بينَ عبد الرحمن ومعاذ. 

قالوا: لأن عبد الرحن لم يسمع من مُعَاذْ وقد سممٌ منّْ 
غيره من الصحابةٍ وقال هنا «أصحابنا» . 

والمرادٌ به الصّحابة رضي الله عنهم. 

وني الحديثع دلالة على أنهُ يب على من لق بالإمام أنْ 
ينضم إِليْهِ في أي جْزء كان من أجزاء الصّلاةٍ فإذا كان الإمامٌ 
قائماً أو رَاكِعاً فإنْهُ يعّْدُ بما أدركَهُ معَهُ كما سلف فإذا كان 
قاعداً أو ساجداً قعدَّ بقعردو وسجدَّ بسجودوء ولا يعْنَدُ بذِلِكَ 
وَتَقدُمَ ما يِؤيْدَة من حديث ابن أبي شَيبةزالمصضف: ١‏ لمن 
وَجَدَنِي فَائِما أو رَاكِعاً أو سَاجداً مَلْيِكُنْ مَمِى عَلَى الْبِى أنَا 


وأخرج أبن خزيعة (؟ككل مرفوعاً عن أبى هُريرة «إذًا 


جتتم وَنَحْن سُجُودٌ فَاْجُدُواء وَلا تَعْدُوهَا شَيْئا وَمَنْ أَدْرَهَ 
الرَكْمَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةه. 

وأخرج أيضاً (199) فيه مرفوعاً عن أبي هُريرة «مَنْ 
أذرَك رَكِعَةٌ مِن الصّلاجٌ قَبِلَ الم يقسم م الومام ضَلَهُ فَقَد أَذْرَكهَاء 
وترجم َك (باب ذِكْر الوقات الذي يُكرنُ فيه المأموم مُدركاً 


٠‏ بَابْ صلاة الَمَاعَة 


"0/0 


15- الدخول في صلاةٍ الإمام من مكان ما 
للركعة إذا رَكُمَّ إمامُةُ). 

وقولة «مليِصع كَمَا يَصْنمُ الإمَام؛ ليس صريحاً أله يدخل 
معَهُ بتَكبيرة الإحرام بل ينف إِلبِهِ إِمّا بها إذا كان قائماً أو 
راكعاء فيكبْرٌ اللأحقٌّ من قيام نم يرْكَمٌ أو بالكون معَهُ فقط 
ومَنّى قامَ كبْرَ للإحرام وغايُهُ أنه يُحْتَملُ ذلك إلأ ان 
تكبيرةٍ الإحرام حال القيام للمنفرد» والإمام يقتّضي أن لا 
تجزئ إلأ كذلِك» وذلِك أصرحٌ من دُحْولِهًا بالاْتٍمالء واللَّهُ 


أعلم. 
/"-فائدة في الأغدَارٍ في ترك الْجَمَاعَةٍ 


أخرج الشكيخان [البخاري (577), مسلم (59417))]. عن ابن 
عُمرٌ عَن لبي يي أنه كان يَأْمُرْ الْمُنَادِيَ يُنَادِي فَينَادِي «صلُوا 
في رحَالِكُمْ؛ في اللْيلةٍ البارد وني الَيلةٍ المطيرة في في الستفر. 

وعن جابر خرجنا مع رسول الله يلط في سفر فَمُطِرْنا 

رواة مسلم(594), وأبو داود رهت١0)‏ والترمذي (609) 


ممه 


وصححه 

وأخرجة الشيخان [ابخاري (101) ملم (169)). عن أبن 
عباس أله قال لديو في يوم مطير: إذا قلت «أَشْهدُ 
رول الوه فلا تقل «حَي عَلَى الصّلايه قل «صلّرا في بوتكم» 
قال فَكَان اناس استَنكروا ذَلِكَ فقال: أتَعجبون منْ ذا فقذ فعلٌ 
ذا من هُرَ خيرٌ مني يعني الي تف . 


هَدُ أن معدا 


وعندَ مُسلم (545) أن ابنَ عبّاس أمرّ مُذْنَهُ في يوم جُمعةٍ 
في ع مطير بلمحوو. 

وأخرج البخاري 01 عن ابن عمرَ قال: قال رسولٌ الله 
يمي : «إذَا كان أحَدكُمْ عَلَى الطْمامٍ قلا يَمْجَلْ حَنَى يَقْغيِيَ 
حَاجَتَهُ مِنْك وَإِنْ أَقِيمَت الصّلاة». 

وأخرج أحذ 4/57 ومسلم (856) من حديث عائشة 
قالت: سمغت النْئ يي يقول: «لا صّلاة بِحَضْرَةٍ طَمَامء وَلا 
وهو يُدَافِعَ الأخبينه. 

وأخرج البخاري [كتاب الأذان. تحت باب (45)] عن أبي 


الدرداء قالَ: منْ فقَهِ الجل إقبالَهُ على حاجَيهِ حَنى يُقبلَ على 


١ "0‏ باب صّلاة المسافر 


صلاتَه وقلبة فارغ. 
05 باب ضَلاةٍ المسافر والمريض 


-5١‏ صلاةٌ السفر وصلاة الحضر 

هه عَنْ عَاْشَةَ رضى الله عنها فَالَت: «أَولَ 
مَا فُرضّتٍ الصّلاة رَكْعَتَيْنء فَأَقَِدْتَْ صّلاة السَفر 
وَأْتَِمَتْ صّلاة الحفيز ا 

مَُفْقَّ عَلَيه والبخاري »))9١9-(‏ مسلم (546). - 

وَللبُحارِيئه 69): ثم هَاجرَء. فَفْرضَنا ربعا وَأقِرْتَ صلاةٌ السْفَرٍ 
غَلَى الأول زَادَ أَحْمَدُ (2041/5: إلا الْمَفْرِب فَإنْهَا وِثْرٌ الْهَارٍ وَل 
المّبح» فَإْنهَا نطُولُ فِبها الْقِرَاءة 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالَتْ أَوّلُ ما فُرضّت الملا 
ما عدا المغرب. 

رَكْعمينِ) أي حضراً وسفرا. 

(فاقوّس) أي أق اللهُ. 

صلاة السّفر) بإبقائهًا رَكعَنَين. 

(وأتِمْتَ صلاةٌ الحضر) ما عدا المغرب يُرِيدُ في الُلاث 
الصّلوّات رَكْعَيَين. 

اراد ب «أَبَسّتْ» زيد فيهًا حَنّى كانت تامّةٌ بالنظر إلى 
صلاة افر (متْفْقَ عليه وللبخاري) وحدهٌ عن عائشة. 

(هم هاجن أي اليا ل . 

(ففرضّت أربعا) أي صارّت ربعا بزيادة اثنتين. 

(وأقرت صلاة السّفر على الأوّل) أي على الفرض الأول. 

(زاة أحمدُ إلا المغرب) أي زادهُ من رواية عنْ عائشة بعد 
قولِهًا «أولٌ ما فُرضّت الصّلاة» أي «إلاأ المغرب» فإنْها فُرضَتْ 
ثلاثاً (فإنه) أي امغرب ون النهَانِ ففرضّت وثراً ثلاثاً من أوّل 
الأمر (والاً البح فإنْهَا تطول فيها القراءة). 

في هذا الحديث دليل على وُجوب القصر في 
«فْرَفَت» بكعنى أرة 


السكفر؛ لأنّ 


-١‏ صلاةٌ السفر وصلاةٌ الحضر 


؟- كتاب الصلاة 
ووجوبة ِدْعَب الْهَادوية والحنفيّة وغيرهم. 

وقالَ الششافعيُ وجماعة: إِنَهُ رُخصة والنّمامُ افضل. 

وقالوا: فرعت بمعنى قُدْرَتْ أو فرضّت لن 0 0 


وامْتَدلوا بقرله ه تعالى طفَلَيِس عَلْيكُمْ جُنَاح أَنْ تَقصر 
الصّلاة» زالساء: 9ع وَيِبَهُ سافرٌ أصحابٌ رسول ف - 
معَهُ فمنْهُمْ من يقصرٌ ومنهُم من يُتِم ولا يعيب بعضهُم على 
بعضء وبأنٌ عُثمانٌ كان يِتِم وَكذلِكَ عائشة أخرج ذلِكَ مُسلم 
(ه4ك). 
ورد بان هليه أفعال صحابة لا حُجَةَ فيه وبأنّهُ أخرج 
الطبرانيُ 'في الصّغير (؟/84) من حديث ابن عمرٌَ موقوفاً #صلاة 
السفر رَكْعَنَانَ نرْلَنًا من السسّماء فإِن 


قال الَيشمي: رجالَهُ موئوقون. 


شت فردُوهمًا» 


رَهُوَ توقيفُ إذْ لا مسرح فيه للاجْهَاو. 

وأخرج أيضاً عنةُ في «الكبير» زكما في المجمع (4/1 ه 3 98()] 
برجال المنحيج «صلاةٌ التفر رَكْعَنَانَ من خالفت السنة كفرًه.: 

وني قوله «السنه دليلٌ على رفعه كما هر معروف:' 

قال ابن القيّم في الْهَدي البريّ 4/1 ): كان يقتَضر تلز 
الرباعيّة عي فيصأيها رك من حين يفرح تسافا إل أذ يرج إل 
المدينة ول يعبت يثبْت عنْهُ له أنَمُ ارُباعية في الستفر البئة. 

وفي قولهًا دلأ المغرب» دلالة على أن شرعيهًا في الأصل 

وقولهًا (إنهَا وِثْرٌ الها أي صلاة النهّار كانت شفعاء 
والمغربُ آخْرّهًا لوقوعِهًا في آخر جزء من من النهَّارٍ فهي وترٌ 
لصلاةٍ النهَار كما أنه شرع الوتر لصلاةٍ و اليل والويرٌ عبرب إل 
الله - تعالى - كما تَقدّمٌ برقم ])01١(‏ في الحديث ( إن الل وِثْرّ 
يحب الوِر». ْ 

وقوتهًا فل الع انها تطوّلُ فِيهًا القراءة 
يُقصرٌ في صلايهًا فإنهًا رَكْعَتّان حضراً وسفراً؛ لأنهُ شرع فِيهًا 
تطويلٌ القراءة ولذلِكَ عبر عنْهًا في الآيةٍ بم«قرآن الْفَجْرٍ4 
[الإسراء: دلا ا كانت القراءةٌ مُعظم أرْكَانِهًا لطولها فِيها فُعبْرٌ 
عنْهًا بهَا منْ إطلاق الجزء ٠‏ الأعظم على الْكُل. 


ترد أنه لا ' 


1- كتاب الصلاة 
-١‏ يجوز في السفر القصرٌ والإتَامُ 


5 - - ء 
يش رضي الله عنها لأَن النبسي 
0 اد نض 707 # 76 اعم شام عدا م دف؟ 
كان يُقصر فِي السفر وَيتِم وَيِصومٌ وَيُفْطِر». 

رَوَاةُ الدارَطِي (185/5) وَرُوَائهُ بقَات. إل أنه مَغلُول, وَالْمَحْمُوظُ 
عَنْ عَائِشَةَ مِن فِْلِها وقالَت: إنة لا يَشقٌ عَلَى. 
أَخْرجَة البنهِقَيُ 1/5 0. 


05 4- وَعَنْ عَائِ 


(وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبي ين كان يَفْصُرُ في 
الس ويم وَعنومُ ويفْطِ») الأربعة الأفعال الاق النِّيِةٍ أئ 
أنهُ يي كان يفعلٌ هذاء وَمَذا. 

(روَاة الدارقطني ورواتة) من طريق عطاء عنْ عائشة. 

(لقَات إلا أنَهُ معلول, ولمحفوظ عن عائشةً من فعلِهًا وقالّت 
نه لا يشقّ علي. أخرجة البمقي) كر أحمد فإِن عغروة روى 
عنهًا نْهَا كانّت بُتِيُ وانّهًا تاوّلَت كما تال عُثَمانُ كما في 
المّحبح [البخاري (.0”). مسلم (586). فلو كان عندمًا عن 
ال تق رواية لم يقال صُروة إنها تاوَلنا وقذ تبت في 
الصّحيحين خلاف ذلك. 

وأخعرج أيضاً الدارقطي (085/5) عن عطاء والبتققي 
ان عن عائشة أنهًا اغْتَّمرَتْ معه يلير من المدينة ةِ إلى مك 
0 إذا قدمّت قالّت: يا رسول الله بأبي نت وأمي سنت 
وقصرت» وأفطرت وصمْت فقال «أَحْسَنْت يَا عَائِشَ وما عاب 
علي. 

قال ابن القيّمِ في [«زاد العاد؛ :)46/٠(‏ وقذ رُويّ «كان 
يقصر وتم الأول بالياء آخرٍ الحروف والثاني: بالمثثاةٍ م فوقٌ 
وَكَذْلِكَ ايفطرٌ وَنَصومً) 5 تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين. 

قال شيخنا ابن تيميّة: وَهَذا باطلٌّ ما كانت 1 المؤمنين 


لتُخالفَ رسول الله ا و.ميع مم أصحابه تصلين خلاف 
صلاتهم. 


وفي الصحيح لخت ءكي مره« ومع عنهًا هن الله 
فرق الصّلاة رَكعبين رَكْعَنَين فلمًا هاجرٌ رسولُ الله يبي إلى 
المدينةٍ زيدٌ في صلاةٍ ا حضر وأقرّت صلاحٌ السّفر» فكيف يُظر 
بها مع ذلك أنْها نُصلّي خلاف صلايِه وصلاة المسلمينَ ممَهُ حَهُ! 


-١‏ باب ضلاةٍ المسافر والمريض 


؟- يجوز في السفر القصرٌ والإتمامٌ لا 

قلت: وقذ أَنَمْتْ عائشة بعد مؤت 208 . 

قال ابن عبّاس وغيرٌهُ: إِنْهَا تأوْلّت كما تأول تمان انتهى. 

هذا وحديث الباب قد الف في انّصَالِه فإِنّهُ مر روايةٍ 
عبد الرحمن بن الأسودٍ عن عائشة قال الدّارقطئ[السئن: الحىم: 
نه أدرّكَ عائشة وَهُوَ مُرَاهِقٌ. 

قال المصنفُ رحمه الله: هُرَ كما قال نفي تاريخ البخاري 
(5/؟5؟.: )١69‏ وغيرهٍ ما يشْهَدٌ لذلك. 

وقال أبو حَايَم: أدخل عليْهًا وَهَُوَ صغيرٌ وم يسمع منها. 

وادُعى ابن أبي شيبة والطّحاوي توت سماعِه منْهًا. 

املف قولُ الدارقطئ في الحديث فقالَ في المنتن: إسنادُهُ 
حسنّْ وقالَ في العلل المرسل أشبَهُ. 

هذا كلام المصئف ونقلَهُ الشارحٌ وراجعت سنن الدارتط 
فرآيته ساقّه.” وقال: إِنْهُ صحيحٌ ثُمْ فيه العلاءٌ بن زُهَير. 

وقالَ الدَّمَيُ في الميزان (301/6: وثْقَهُ ابن معين. 

وقال ابن حبَّانَ [امجروحين: ؟/187]: كان مُنْ يروي عن 
الثقات مما لا يُشْبِهُ حديث الأثبات انتَهَى. 

فبطلَ الاحْتِجاج ب فيما لم يُوافق الأتبات» وبطل بهذا 
ادْعاءٌ ابن حزم جَهَالتَهُ فقذ عُرفَ عيئاً وحالاً. 

وقال ابن اليم بعد روايته لحديث عائشة هذا ما لفظّهُ: 
وسمعْت شيخ الإسلام يقول: وَهَذا كذبٌ على رسول الله #ليقز 

يريد رواية لإيقصر ويتِما بالثنا التي وجعل ذلك من 
نعل ثيل فإن تبنت عنه تقذ بألة ل يدم رباعيَة في سفره ولا 
صامً فيه فرضاً. 

وفد حققنا ما في البحث برسالة مستقلةٍء اخترنا فيها: أن 
القصر رخف لا عزية: 


*- الحض على إتيان الرأخص 


17 - وَعَن ابن عَمَرَ رضي الله تعالى عنهما 


١ "1‏ باب صّلاةٍ المسافر 


واه ل أ ع ».ع 
قالَ: قال رَسُولَ الله يي: «إِن الله تعالى يحِب أن 
لد امل عم يس لمم ]: مع ده دده 
تؤتى رخصه كما يكره أن تَؤّنَى معصيتها. 

رَوَاةُ أَحْمَدُ .)0١8/9(‏ وَصححَهُ الْنُّ خَرَيْمَةَ (46) وَالْنْ حجان 
؟/ات0). 


رَفي روَايْة [صحيح ابن حبان (4 )] كما يُحِب أن تُؤْتَى عَرَائِمُةه 

فرت عحية الله برضاهُ وَكَرَامَتَهُ بخلافهًا. 

وعند أل الأصول أن الرُخصة ما شُرعَ من الأحكام 
لعذرء والعزية مُقَابلًا. 

والمرادٌ بهًا هّنا ما سَهُلَهُ لعبادو وومّعَهُ عند الشدَةٍ منْ ترْك 
بعض الواجبّاتي» وإباحةٍ بعض الْحرْمَات. 

والحديث دليلٌ على أن فعلّ الرأخصة أفضلُ منْ فعل 
العزيمةٍ كذا قيلَّ وليس فِيهِ على ذَلِكَ دليلٌ بلْ يدل على 
مُساوَاتَهَا للعزيمة. 

والحاديث يُوافقٌ قوله تعالى 9يرِيدُ اللَهُ بكم الْمسْرَ ولا يُريدُ 
بكم الْعْسْرَ#[البقرة: مفل. 


4- متى يقصر في السفرٍ 


4- وَعَنْ أنس يه قال: كَانَ رَسُولُ الله 
010 0 
ل إذا مرج مسييرة ك ميال أو فرّاسِخ6 صّلى 
0 ظ 

رَوَاهُ مُسُيم (151) 

المرادٌ من قولِهِ (إذا خرج) إذا كان قصدهُ مسافة هذا القدر 
لا أن المرادّ أنْهُ كان إذا أرادَ سفراً طويلاً فلا يقصرٌ إلا بعدَ هرو 
المسافة . 

وقولة (أميال أو فراسخ) شك من الرَاؤي وليس التخييرٌ 
في أصل الحديثي. 

قال الخطابي: شك فبه شعبة. 

قبِلَ في حدٌ اليل مر أن ينظرّ إلى الشخص في أرض 
مُْتَويةٍ فلا يدري أَمّرَ رجلٌ أو امرأة أو غير ذلِكَ. 


وقال النووي: هر ميتة آلاف ذراع والذّراعٌ أربعة وعشرونٌ 


غ- متى يقصرٌ في السفر ' 


؟- كتانب الصلاة 
أصبعاً مُمْتَرضَةً مُتَعادلة والأصبعٌ ميت" شعيرَات مُخترضة 
مُتعادلة. 

وقيل: هُوَ اثنا عش آلف قدم بقدم الإنسان. 

وقبل: هُرَ أربعة آلافي ذراع. 

وقيل: ألف خطوةٍ للجمل. 

وقيلَ: ثلاث آلافي ذراع بالْهَاشْميٌ وَمُرٌ اثنان وثلائون 
أصبعأء وَهْرَ ذراعٌ الْهَادي عليه السلام وَمُرَ الذراعٌ العمري 
المعمرل عليه ف صنعاء وبلادها. 

وأمًا الفرسخ فَهُرَ ثلاث أميال وَهْرَ فارسي معرب 

واعلم أهُ قد املف العلماءٌ في المسافةٍ الِْي تُقصرٌ فِيهًا 
الصّلاة على نحو عشرينَ قولاً حَكَامَا ابن المنذر. 

حب الظامِريةٌ إل العمل بهذا الحديك ؤقالوا: مسافة 
القصر ثلائة أميال. 

وأجيب علبِهم بأنَهُ مشكولة فيه فلا يُحْتَج بو على التحذيد 
بالعّلاثةٍ الأميال نعم يُحْتَجُ به على التحديد بالثلائة الفراسخ إذ 
الأميالٌ داخلة فيهًا فيؤخذ بالأكثر وَهْرَ الاحتياط لَكِنْ قيل: إِنْهُ 
م يذّمَبْ إلى التحديدٍ بالثُلائة الفراسخ احدٌ. 

نعمْ يصٌ الاحْتِجاج للظاهِريةٍ بما أخرجَةُ سعيدُ بن 
منصور من حديث أبى سعيدٍ أنَّهُ «مَانَ رَسُولُ الله يلظ إذًا 
سَائْرَ فَرْسَحْاً يَفَصُرٌ الصّلاة» وقد عرفت أن الفرسخ ثلائة 
أميال. 

واقلٌ ما قيل في مسافةٍ القصر ما أخرجةُ ابن ابي شيبة 
0٠0/5‏ من حديث ابن عُمرَ موقوفاً أنَّهُ كان يقسول: «إذا 
خرجْت ميلاً قصرْتُ الصّلاة»» وإسنادُهُ صحيحٌ وقذ رُويَ هذا 
3 البحر عن داود. 

ويلحق بهَذِين القولين قول الباقر والصّادق وأحمد بن 
كيسي والْهَادي وغيرهم: نه يقصِوٌ في مسافة بريد فصاعدا 
مُسْتَدلَينَ بقوله يا في حديث أبي هُريرة مرفوعاً «لا يحل 
لامْرَأةٍ تَسَافِرُ بُريدا إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». 


أخرجة أبو داود (ه الا .)١‏ 


؟- كتاب الصلاة 


- باب ضلاةٍ المسافر والمريض 


ه- المدةٌ التي يقصرٌ فيها المسافرٌ 58 


قالوا: فسمى مسافة البريدٍ سفراً. ولا يخفى أَنْهُ لا دليل فيه 
على أَنّهُ لا يُسمّى الأقل من هذه المسافة سفراء وإنّما هذا تحديدٌ 
للسفرٍ الذي يجب فيه الحرم. 

ولا تلازمَ بيينَ مسافةٍ القصر ومسافةٍ وُجوسه المحرم لجواز 
التوسعةٍ في إيجاب الحرم تخفيفاً على العباج. 0 

وقالَ زيدُ بن علي والمؤيّدُ وغيرهُمَاء والحنفية: بل مساقته 
أربعة وعشرونَ فرسخاً لما أخرجّهُ البخاريُ ,)٠١45([‏ ومسلم 
(01578). من حديث ابن عُمرَ مرفوعاً «لا يِل لامْرَةٍ تَؤْمِنُ 
بالله وَاليرْمٍ الآخجر أن سار فَوْقَ نَلاثةٍ نام إل مَعَّ مَحرَم. 

قالوا: وسيرٌ الإبل في كُلّ يوم ثمانيةٌ فراسث. 

وقال الثثافعي: بل أربعة بُرهٍ لحديث ابن عباس مرفوعاً 
الا تََصْرُوا المكلاة في أَفَلَ مِنْ أَريعَةٍ بوه وسبأتي زيرقم 
(4:8)]. 

وأخرجة البيهقي (157-15/5) بسلم صحيح من فعل 
ابن عبّاس وابن عُمرَ وبِأنّهُ روى البخاري]قبل ح(85١٠)‏ بلفظ 
مي منْ حديثو ابن عباس تعليقاً بصيغة الجزم أنه مث أتقصه 
الصّلاةٌ من مَكْةَ إلل عرفة قال ارا ان شقان رز يق 
وإلى الطائفي. 

وَهَلِوٍ الأمكنة بين كل واحار منْهًا وبِينَ مَكَة أربعة بُرهٍ فما 
فوقهًا. 

والأقوال مُتَعارضة كما سمغت؛ والأدلة متقاومة. 

قال في زادٍ المعادٍ 81/١١‏ 4): و يمحذ يط لأمِه مسافة 
محدودة للقصرء والفطر بل اطلئ لَهُمْ ذلك في مُطلق السُفر 
لمر في الأرض كما أطلق لَهُم الحم في كل سفر. 

وأمّا ما يُروى عنهُ من التُحديدٍ باليوم واليومين والّلائةٍ 
فلم يصح عنْهُ فِيِهَا شيء الب واللَّهُ اع مرك التدر 
والجمع في طويل السَفر وقصيره ذهب كتير من الستلفي. 


المدةٌ التي يقصرُ فيها المسافرُ 


ل 
ماو 


64- وَعَنْهُ ذك قَالَ: خرّجْنا مَعّ رَسُول الله 


مِن الْمَدِينَةٍ إِلَى مَك فَكَانَ يُصَلَّي رَكَعْتيِن 
وكعتين كت يجنا إلى المنيادة: 

مََُقَ عليه [البخاري .)٠١81(‏ مسلم 6148 وَاللفْظ لِلبْخَارِي. 

(وعنة) أي عن أنس (قالَ خرجنا مع رسول الله يي من 
المدينة إلى مَكْةَ وَكَان يُصلي) أي الرباعية (رَكْعمين رَكْعمَين) أي 

(حَتى رجعنا إلى المدينةٍ مُتَفقٌ عليْه واللفظ للبخاري) يُخْتَملٌ 
أن هذا كان في سفرو في عام الفنح. 

ويختملٌ أَنْهُ في حجة الوداع إل أن فيه عند أبي داود 
قف زيادةٌ هم قالوا لأنس: هل متم بها شيئاً؟ قال: أقمنا 
بها عشرا ويأَتي أنْهُمْ أقاموا في الف لفتح زيادة على خحسة عشرٌَ 
يوماً أو خس عشرة وقذ صرح في حديث أبي داود أن هذا أيْ 
مس عشرة وخْحَرّهًا كان عام الفتتح. 

وفِيه دلالةٌ على أله لم يتم ممّ إقامبهِ في مَكْة وَمُرَ كذلِكَ 
كما يدل عليْهِ الحديث الآني. 

وفِيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنيّةٍ السفرٍ 
يقتضي القصرّ ولو لم يُجاورٌ من البلدٍ ميلا ولا اقل وأنة لا 


١ه‏ وَحَنَ ابْن عَبّاس رضي الله عنهما فَالَ: 
نام البي 186: يْعَة عَشرَ يَوْما يَقَصُرُ. وَفِي لَفظ: 
١‏ رَوَاهُ الْبحَارِي .)0١8(‏ 

وَفِي رِوَايَة لأبي داو (17): سَبِعَ عَظْرَة. 

وَفي أخرى (179): خمس عَشرَة 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: أقامَ البي تسعة 
عشر يوماً يقصرٌ. وفي لفظ) تعبينُ محل الإقامقٍ ونه (مَكْةَ تسعة 
عشرٌ يوماً روَاةُ البخاري. وفي روايةٍ لأبي داود) أيْ عن ابسن 
عبّاس.. 


0 


سبع عشرة) بالتّذكير في الرُواية الأول؛ لأنهُ ذَكَرَ مُمَيْرَهُ 
يوا وهو مُدَكرُ وبالتانيث في رواية أبى داود؟ لأنه حذف 


لم لبمار سم 


مميزه وتقديرةُ ليلة. 


كك -١‏ باب ضّلاةٍ المسافر 


(وفٍ رواية لأبي داود) عنْهُ (تسعةً عشر) كالرُوايةٍ الأول. 
(وني أخرى) أي لأبي داود عن ابن عباس (لمس عشرة 
وله أي لأبي داود. ١‏ / 

45 وَلَهُ (9؟07 عن عِمْرَانَ بن حخصيّن طفء: 
كما بي عشرة. 

من أحاديث الباب: (عن عمران بن حُصين ماني عشرة) 
0 داود «شهات تمه لح نَم بمَكة تَمَانِيَ 

عَشْرَةٌ لله لا يُصَلّي إلا ركعَبينِ صَقره باشل التز هلما 
75 نا قَْمٌ سَفْرُه وول أ لأبي داود. 

47 وله (ه01 عَنْ جَابر #: «أقامٌ بوك 
عِشْرِينَ يَوْما يُقَصُرٌ الصّلاة» وَرُوَانَةُ ثُقَاتٌ؛ إلأقه 
امليف فِي وصَله. 

من أحاديث الباب (عن جابر أقامَ أي النيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم بتبولك عشرين يوماً و الصّلاة ورواتةُ ثقَات إلا أنه 
اختلف في وصله) فوصلَهُ معمرٌ عن يحيى بن أبي كثير عن 
محم بن عبلد الرّحن عنْ ثوبان عنْ جابر قالَ أبو داود: غيرٌ 
مغر لايس 1 

فأعلَهُ الدارقطي/ في «العلل» بالإرسال والانقطاع. 

قال المصنفُ رحمه الله: وقد أخرجَة لوقي 061/5 عنْ 
جابر بلفظ «ابضم عشرةة. 

واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث (باب؛ - 
دم المسارُ) م ثم ساقهّاء وفِيهًا كلام ابن عباس «من أقامم ملبعة 
عشرٌ قصرّ ومن أقام أَكثرَ َم 

وقد اتّلفَ العلماءٌ في قدر مُّدَةٍ الإقامة التي إذا عزمَ 
المسافرٌ على إِقامَيِهًا أَنَمْ فيا الملاهَ على أقوال: 

فقالَ ابن عبّاسِء وإِلبْهِ ذهب الْهَادويّة: إن أقلَ مّدَةٍ الإقامةٍ 
عشرة أيْسامٍ لقول علي عليه السلام «إذًا أقنت عَشْراً فَأَيِمْ 
الصّلاة؛. 

أخرجّة المؤيدُ بالل في شرح التُجريدو من طرق يها ضرارٌ 
بن صرد. 


ه- المدةٌ التي يقصرٌ فيها المنافرٌ 


؟- كتاب الصلاة 

قال المصنّفُ في التقريبو: نه غيرٌ ثقةٍ. 

قالوا: وَهُوٌَ توقيف. 

وقالت الحنفيّة: خسة عشْر يوماً مُسْتَدلينَ بإحدى روايات 
ابن عباس وبقوله وقول ابن عُمرّ «إذَا تَدِمْت بَلْدَق وَأنت 

وَفِي نَفْسِك أن تُقِيمَ خحَمْس عَشرَة ليه فأكيل الصلاة». 

ودبت المالكيةٌ والثشافعيةٌ إلى ان الها اربعة أيَامٍ وَمْوَ 
مرويّ عنْ عَثْمانَ. 

والمرادٌ غير يوم الدُخصولء والخروج وامْتَدلُوا منيه تلق 
المجَاجرينَ بعد مُضي السك أن يزيدوا على ثلاثةٍ يام في مكة 
فدل على أنْهُ بالأربعةٍ 0 

نَمَةَ أقوالٌ أخرُ لا دليلَ عليْهًا 

20 دخل البلد ا الإقامة فِيهًا. 

وأمًا منْ ترد في الإقامق ول يعزمْ فيه خلافٌ أيضاً. 

فقالت الْهَادويّة: يقصرٌ إلى شَهْر لقول علي عليه السلام 
«إنْهُ من يقولٌ اليومٌ ع ين ا 
الإمام يحى إِنْهُ يقصرٌ ابد إذ لأس الف ولفعلٍ ابن عُمرٌ 
[هالسئن الكبرى)) للبيهقي ])١97/(‏ فإِنهُ أقامٌ بأذربيجان مِيِنَة ش 
أشهُريقصر الصّلاة وروي عن أنس بن مالكو [«الصيف» لابن أبي 
ا 6 أن أقام بنيسابورٌ سنةً أو ستتّون يقصرٌ الصلاة. 

وعنّْ جماعمٍ من الصحابةٍ [«السنن الكبرى» للبيهقي ])0١917/7(‏ 
أنْهُمْ أقاموا بِرامَهُرمرَ تسعة أشهّر يقصرون الصّلاة. 

ومْهُمْ من قئْرَ ذلك مخمسة عشرٌ وسبعة عشرّ وثمانية 
عشرٌ على حسبو ما وردّت الرُوايَاتُ في مده إقامَبِه تيز ني 
َكَةَ ويبُوكَه وأنَّهُ بعدما يُجاورٌ مده ما روي عنه يإ ينم 
صلاتة. 

ولا يخفى أله لا دليلَ في ال التي قصرّ فيه على نفني 
القصرٍ فيما زا لماه وإذا لم يقمٌ دليلٌ على تقدير اد 
فالأقربٌ أنّهُ لا:يزال يقصرٌ كما فعلَهُ المكحابة؛ لأنْهُ لا يُسمى 


؟- كتاب الصلاة 


بالبقاء مع الْردهِ كل يوم في الإقامةٍ والرّحيل مُقيماًء وإ طالّت 
المذة ويؤيّده ما أخرجة البيهققي في السئن هل ص ابن 
عباس «آنه مغ أقَامْ بوك رسع د يَقَصرٌ للصلاو» قال 
تفرد بو الحسينُ بن ُمارة وَهْرَ غير مُحْتْجْ بو. 


5- طريقةٌ الجمع للمسافر 
١‏ وَعَنْ أنس ضيه قَالَ: كان رَسُولُ الله 
ييز إذا ارْتحَلَ في سَفرِهٍ قبل أَنْ تيغ الشمْسُ آخرّ 
١‏ لطر 3 وَقت عدر توَلَ كم يَيْنْهُمَاء فَإِنْ 
5 مم 4 . 5 3 2 
رَكبْ1. 
مق عليْهِ [البخاري (1115): مسلم .008/١4(‏ 
وَفِي روَائةٍ بلْحَاكِمٍ فِي «الأربَعين»: يإسْنادٍ صحيح: صَنْسى الطّْر 
والَْصر ثم ركب 
ولأبي يم في «مُسسْتَخْرَج مُنْلِم» [دالستن الكبرى» للبيهقي 
(/07): كان إِذَا كان في سَفْرء فَرَالَتٍ الشمْسُ صلَى الطَّهْنٌ وَالْعَصرٌ 
جمِيعاً. نُم ارائحل 
(وعن أنس طبه قال: كان رَسُولُ الله يي إذَا ارْتحَلَ فِي 
عر لقره لماي اك بون تافرع وميه 4. 00 
سفره قبل أن تريغ الشمس) أي قبل الرّوَال (أخر الظهْرٌ إلى 
وَفْت القصر لم نَرَلَ فجَمَعَ بَتْهُمَا فإنا رَاغَت الشمْن قَبِلَ أن 
000 5 2 2 
يَرْتحِلَ صَلى الظهرٌ) أيْ وحده؛ ولا يضم إِليْهِ العصرّ (ثمّ رَكِب» 
الحديث فيه 0 على جوار 00 بين : الصلاتين 0 
ل 0 أحاديث 5 كّ مضت. 
وقد الف العلماء في ذلِك: 
فدَهَبَت الْهَادويةٌ وَمْرَ قولٌ ابن عبّاس وابن عُمرٌ وجماعة 
وروي عن مالك وأحمد والشافعي إلى جواز الجمع 
للمسافر تقدياً وَتَأخيراً عملاً بهذا الحديث في التاخير وبما يأَتي 


-١‏ باب ضلاةٍ المسافر والمريض 


+- طريقةٌ الجمع للمسافرٍ 83ظ 


في التقديم. 

وغ الأوزاعي: نه يجوز للمسافر جمع التّاخير فقط عملا 
بهذا الحديش. 

وَهْرَ مروي عن مالك وأحمد بن حتبل» واختَارَهُ أبو محمد 
بن حزم. 

ذهب النخعي والحسنٌ وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع 
لا تقديماء ولا تاخيراً للمسافر وَنَأولوا ما ورد منْ جمهِو يق 
بألهُ جمعٌ صوري» رَهْوَ أله أخرّ الظّهْرَ إلى آخر وقتِيمَا وقَدمم 
العصرّ في أوّل وتياك ومثلهُ العشاء. 

ورد علئِهم بلك وإن تمنثى لَهُمْ هذا في جمم الثاخير لم تُّ 
لَهُمْ في جمع التقديم الذي أفادَهُ قولّهُ «وفي روايةٍ للحَاكِمٍ في 
الأربعينَ بإسنادٍ صحيح صلَّى الظَفْرَء والعصرّ» أي إذا اعت 
قبل أنْ برحل صلَّى الفريضنّين معأ (نم رَكِبْ) فإنْهَا أفادت 
بوت جمع التُقديمٍ من فعلِه #كذ» ولا يُتَصِيرُ فيه الجمع 
الصوري. 

(3) مله الرواية الي (لأبي نعم في مُسلتخرج مُسلم) أي 

ركان) أي الي نظ . 

راذا كان في سَفَرٍ َرَت الشش صَلى اله وَالْعَصْرَ 
جَدِيعاً 2 م ارْتحَلَ) فقذ أفادت رواية الحاكم وأبي عع موت 
جمع التقديم أيضاً رَهُمَا روايئّان صحيحتّان كما قال المصتّف. 

إل أنه قال ابن القيّم(زاد المعاد: /1//١‏ 6-4 لاع): إِلْهُ املف 
الي 1 د ل دم لكل 
من قدحَ فِيهًا وجعلّهًا موضوعة وَهُّرَ الحَاكِمُ فإِنْهُ حَكَمَّ 
بوضعها. 

َّ ذَكَرَ كلام الحَاكِمٍ في بيان وضع الحديث ثم رده ابن 
العم واخمّارٌ أنه ليس بموضوعء وسُكرتُ المصنف مُنا عله 
وجزمةُ باه بإسناو صحيح يدل على ردْهٍ كلام الحاك ويؤيّدٌ 


نرنفا -١‏ باب صَّلاةٍ المسافر 


ما يجمعٌ المسافرٌ بينهما 


1645 وَعَنْ مُعَاذٍ ظَفيه قَالَ: خرّجنا م مَعَ النبي 
فِي عَرْوَةٍ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلْي الظّهْرَ وَالْعَصْرَ 
جمعاء. والجحرب: والعناة دييها: 

رَوَاهُ مُلْيِم .)87١5(‏ 

إل ان الأفظ مُخْتَملٌ لجمع التّاخير لا غي أو لَهُ ولجمع 
التقديم ولَكِنْ قذ روّاهُ الذي (05) بلفظ همان إِذَا ارْتَحَلَ 
بِلَ أن تزيغ التتضن أخرٌ الظَهْرَ إلى أن يَجْمَمَهَا إلى العَصْرٍ 
يصِلَهِمًا ويم وإذَا انَل بعد دغ الشمْس عَجْلَ الْعَصْرٌ 
5 الظهْرٍ وَل الظّهْرَ وَالْمَصْرٌ جَمِيعاً» َهُرَ كالتْفصيل مجمل 
رواية مُسلم إلا أنَهُ قال التّرمذيُ بعد إخراجه: إنْهُ حديث حسنرٌ 
غريبْ تفرد به قيب لا نعرفُ أحداً روَاهُ عن اللّيثِ غيرَهُ. 

قال: والمعروفُ عند أَمْل العلم حديث مُعَاذٍ منْ حديث 
ابن الزبير عن أبي الطّفيل عن مُعاذٍ «أنْ الي نر جَمَمَ فِي 
عَْدَةِ بوك َيْنَ لظ وَالْمَصْر وبين الْمَغْرِبِ وَالِْشَاء» التهَى. 

إذا عرفت هذا فجممٌ التقديم في توت روايتِهِ مقالٌ إلأ 
رواية اللمنتخرج على صحيح مُسلم فإنْهُ لا مقالَ فِيهًا. 

وق ذهب ابن حزم أنْهُ يجورُ جم التاخير لثبوت الروابة به 
لا جمعٌ التقديم وَهُرَ قولٌ النخعي ورواية عنْ ماليكٍ واحمد. 

1 قد امتُلف في الأفضل للمسافر هل هل الجمسع أو 
التوقِيت: 

فقالّت الشافعيّة: ترْكُ الجمع أفضل. 

رقا مالك: إِنهُ مَكرُوة. 

وقيل: بخص بن لَهُ عُذرٌ 

واعلم نْهُ كما قال ابن القيّم في الْهَدي لبر م4 لم 
يكن يط يجمع رايا في سفره كما يفعلة كثير من الناسء ولا 
يجمع حال تزوله ايض وَإنْما كان يجممٌ إذا جد به السيرء وإذا 
سارٌ عقيب الصّلاةٍ كما في أحاديث تبولة. 

وأما مُه وَهُرَ نازل خينُ مُسافر فلم يقال : ذلك عن إلا 
بعرفة ومزدلفة لأجل انَضال الوقوفي كما قال الششافعىٌ وشيخنا 


ا ما يجمعٌ المسافرٌ بينهما 


؟- كتاب الصلاة 
وَجَعِلهُ أبو حنيفة من تمام الششكن أنه شيم 
ومزدلفة السفر. 

وَهَذا كُلَهُ في الجمع في الستفرٍ. 

وأا الجمعٌ في الحضر فقالَ الشارحٌ بعد ذْكْرِ أدلةٍ القائلينَ 
بجوازه فيه: إِنهُ مب أكْثْرٌ الأئمّة إلى أنّهُ لا يجورُ الجمعٌ في 
الحضر لما تقدُمَ من الأحاديث المبيّنةٍ لأوقات الصّلوّات وما توَائرَ 
من مُحافظة النِى يط على أوَاتِهًا حَنى قال ابن مسعود: «مَا 
يت الي لظ على صّلاة لميْرٍ ميَاتًِا إلأ صّلائينِ جَمَعْ بين 
الْمَغْربِه وَالْعِشَاء ٠‏ بِجَمْع وَصَلَى الْفَجْرٌ يَومِذٍ يه 
[البخاري (15401)) مسلم (45؟١).‏ 

وأمًا حديث ابن عباس عند مُسلم (00") «أنهُ جَمْعَ بن 
الظّهْرء وَالْمَصْر وَالْمَعْربِِ وَالِْشَاء بالْمَديَةِ مِنْ غَيْر خَوْفي 
ولا مَطَر؟ قِيلٌ لابن عبّاس: ما أرادَ إلى . ذلِكَ؟ قال: أرادٌ أنْ لا 
03 يُحرج 06 

فلا يصح الاحْتِجاجٌ بده لأنه غيرٌ مُعيِنٍ لجمع التقديم 

والتأخير كما هُوَ أظاهِرٌ رواية مُسلم وَتعيينُ واحد منها تحكم 
فوجب العدولٌ عنْهُ إلى ما هر واجبُ من البقاء على العموم في 
حديث الأوقات للمعذور وغيرة. وَتَخْصِيِصّ المسافر لوت 
المخصص» وَهَذا هو الجواب الحاسم. 

وأمًا ما يُروى من الآثار عن الصّحابةٍ والتَابعينَ فغيرُ حُجَةٍ 
إذْ للاجتهَادٍ في ذلِكَ مسرح. 

وقلا أوْلَ بعضّهُمْ حدييث ابن عبّاس بالجمع الموري 
وامتحسئة القرطي ورجحة وجزم به أبن الماجشون والطحباوي 
وقرَاهُ ابن سيّدِ الناس لما أخرجَهٌ الثكيخان [البخاري (01114, 
0 (:0. 0 عمرو بن 0 - رادي المديث - 0 ؛ أبي 
ال 0 7 وعجئل العشاء؟ قال: وأنا أظنةُ. 


قال ابن سيّدِ الثاس: وراوي الحديث أدرى بالمرادٍ منهُ منّْ 
غيرو» وإنْ لم يحم أبو الشعثاء بذليك. 


وأقول: إنما.هُرَ ظنّ من الرّاوي والّذي يُقالُ فِيهٍ: «أدرى: 


9- كتاب الصلاة 

بما روى؟ إِنْما يجري تفسيره للّفظ مثلاً. 

على أن في هذرو الدُعوى نظراً فإن قولّهُ يفي «قَرَبُ حَامِل 
فِقَهِ إلى مَنْ هُوّ أََقَهُ مله [أحمد ره/34) أبو داود رنككسم2 
الرمذي (55655)] يرد عمومهًا. 

نعم يَتَعيّنُ هذا التَأويلٌ فإنْهُ صرح به الأسائيّ (585/1 في 
أصل حديث ابن عباس ولفظه ملت مَعَ رَسُول الل يكز 
بالْمَدِيَةٍ مانا دعا وَسَِعا جَنْعاً آخْرَ الظَهْرَ وَعَجْلَ الْمَصٌْ 
وَأَخْرَ الْمَعْرْبَ وَعَجْلَ الْعِنَاهَه. 

و1 لعجب من النووي كيف ضع ضعف هذا التأويل وغفل عن 
مَنْنَ الحديث المروي والمطلقٌ في روايةٍ يُحملُ على المقيّدٍ إذا 
كانا في قصّةَ واحدةٍ كما في هذا. 

والقولٌ بآنّ قولّهٌ «أراد أنْ لا يُحرج أَمَّهُه يُضعُفُ هذا 
الجمع الصُوري لوجود الحرج فيه مدفوعٌ بأنْ ذلك أيسرٌ من 
التوقيت إذ يكفي للصّلاتين تأهّبْ واحدٌ وقصدٌ واح د إلى 
المسجد ووضوءٌ واحدّ بحسب الأغلب مخلاف الوقْتّين فالحرجُ 
في هذا الجمع لا شك أخف. 

وأا قياس الحاضر على المسافر كما قيلٌ فَرَهْمٌ؛ لأنْ العلَّةَ 
في الأصل هي السّفرٌ وَهُوّ غيرٌ موجود في الفرع» وإلا لزمّ مثلة 
في القصرء والفطر انتَهَى. 

قلت: وَهْرَ كلامٌ رصينُ وقذ كنا ذَكَرنا ما يُلاقِيو في رسالَيتا 
«اليواقِيسم في المواقيتم» قبل الوقوفي على كلام التتارح رحمه 
الله وجِرَّاهُ خيراً. 

ثم قالَ: واعلم أن جمعٌ التقديم فِيه خطرٌ عظيم وَهُوّ كمن 
صلَّى الصّلاة قبل دُخول وقيِهًا فَكُونُ حال الفاعل كما قال 
اللهُ - تعالى - #وَهُم يَحْسَبُونَ أنهم يُخينون صنعا» 
الآيةزالكهف: ٠١4‏ من انْتِدائِهَاء وَهَِءٍ الممّلاة المقدّمة لا دلالة 
علدِهًا بمنطوق. ولا مفهُوم ولا عُموم ولا خصوص. 


من قال القصرٌ من نحو خمسين ميلا 


000 ابن عباس رضي اللّه عنهما قالَ: 
قال رَسُولٌ الله عمو دلا م 1 ١‏ 7 :في أقلة 


- باب صلاة المسافر والمريض 


8- من قال القصرٌ من نحو سين ميلا 15" 
ات رقا 2 2 

مِن أَرَبَعَةٍ برو مِنَ مكة إلى عَسْفَان». 

رَوَاهُ الدارقُطبِي (80/1”) اماد صتعيفي. وَالصّحِيحٌ أنه مَوْقُوف. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
:دلا تَفصرُوا الصلاة في أَقَلَ مِن أَبَعَةِ بُرْدٍ من مكْة إلى 
عُسْفَانَ».. روَاةُ الدارقطي بامناد ضعيفيع فإِنْهُ منْ رواية عبد 
الرَمَابِ بن مُجَاهِدٍ وَهُرَ مَْرُوكُ نسبَهُ الور إلى الكذب. 

وقالَ الأزدي: لا تحلُ الرُواية عند وَهُوَ مُنقطمٌ أيضأء لأنه 
م يسمع من أبيه. 

(والصحيح ألهُ موقوف كذا أخرجَة ابن خَزمَة) أي موقوفاً 
على ابن عبّاس» وإسنادة صحيح ولَكِن للاجْتَهادٍ فيه مسرح 
فيخّمل أنه م رايه وَتَقَدمْ ألهُ لم يشت في النُحدِيدٍ حديث 


مرفوح. 


4- الخض على القصر في السفرٍ 

5 وَعَنْ جابر رضي الله تعالى عنه قَالَ: 

قَالَ رَسُولُ الله ##ظ: «خَيْرُ أَمٌيِي الْْينَ إِذَا أَسَاوُوا 
تعفر وا وَإِذًا سَافَرُوا قَصٌرُواء وَأَفْطَرُواه. 


َخْرَجَه الطبراني في الأوْسَطٍ (1084) بسنا صَعيف» وَهْوَ في مُرْسَلٍ 
سَعِيدٍ بن الْمُسيْبٍ عِنْد الْيْهقَيّ [دمعرفة السنن والآثاره (4978/5)] مُختصراً 

الحديث دليلٌ على أن القصرّء والفطرٌ أفضلٌ للمسافر منْ 
خلافهمًا. 

وقالت الشافعيّ: ترك الجمع أفضلُ فقياسُ هذا أن يقولوا 
النّمامُ أفضلٌ وقد صرّحوا به أيضاً وَكَأْنَهُمْ لم يقولوا بهذا 
الحديث لضعفه. 


واعلم أن المصئف رحمه الله أعادّ هّنا حديث عمران بن 


1٠‏ صلاة المريض حسب الاستطاعة 


47- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْن ضيه قال: 


ام" 9- بَابُ الْجُمُعَة 


-١‏ التشديد على متخلّف الجمعة 


- كتابة الصلاة 


0 5 537 7 ل ال ع 1 
كانت بى بَوَاميِيرٌ فسَألت النبئْ #ذ عَن الصلاق 
فَقَالَ: «صّلٌ قائماء فَإِنْ لم تسْتَطِعْ فقاعداء قَإِن لم 
تَسَْطِع فَعَلَى بجنبي». 

رَوَاهُ الْبُخْارَي 20117 
البيّ يي عن الصّلاةع هذا لم يذكرْهُ المصنّفُ فيما سلف في هارو 
الرُواية. 

(فقال «صّل قَائِماً فإن لم تنتطع فقاعِداً فإن لم تستطع 
فعَلَّى جنبي». روا البخاري) هُرَ كما قال و ينسبّهُ فيما تقدْمٌ إل 
أحلو وقذ ينا من روّاهُ غير البخاري وما فِيهِ من الرّيادة. 

- وَعَنّ جَابر ظَيه قَالَ: عَادَ البئْ ا 
مريضاً فَرآهُ ُصَلّي عَلَى وِسَاَو قَرَمَى بهَاء وَقَالَ: 
«صّلّ عَلَى الأرْض إن استطغت» ولا فَأَرْم إِيَاء 
وَاجْعَلْ سُجُودَّك أخفض مِنْ رُكوعك». 

٠‏ رَوَاةٌ لهي [«السئن. الكبرى»ة (707/7)] وَصّححَ أبُو حَاتم وَقْقَهُ 

[«العلل» لابن أبي حاتم (017/1)] 

زادَ فيما مضى أنْهُ روا البيْهَقى بإسنادٍ قري وقد تقدما في 
آخبر بابء صفة الصّلاةٍ فيل باب سُّجودٍ الّهْرٍ بلفظِهمًا 
وشرحناهُمًا هُنالِكَ فَرَكنا شرحَهُمًا ها مُّنا لذلِك. 

ثم ذَكرٌَ هّنا حديث عائشة وقد مر أيضا في حديثم في باب 
صف الصّلاةٍ بلفظِهء وقالَ هُناك: صِحُّحَهُ ابن خزيمة وَقال مُنا: 


ع6 مه 


ل اه رمعا رك ا وت كه 7 ول 
8 وَعَنٌ عَائِضَةَ قَالَت: رَأَيِت النبئ 
واء؟" ا وكدس ” 
رَوَاهُ النْسَانِيّ 4/7 17 وَصَّححَهُ الْحَكِمٌ (١/مه؟١-370).‏ 
وَهُوَّ من أحاديش صلاةٌ المرييض لا من أحاديث صلاةٌ 
المسافر. وقذ أَنَى به فيما سلف. 


والحديث دليلٌ على صفةٍ قعود المصلّى إذا كان لَهُ عَُذْرٌ 


عن القيام. وفيهِ الخلاف الذي تقدم. 


١١‏ بَابْ الجمعة 
بضمٌ الميمء وفِيهًا الإسْكَانُ والقَنْحُ مثل هُمَرةٍ وثْزةٍ وَكانَتْ 
سن في الجَاهِليُةٍ العروية. 
أخرج التَرمذيُّ (484) من حديث أبي هريرة. 
وقال: حسنّ صحيحٌ أن النئ يفط قال «خيرُ يَوْمٍ طَلْمَتْ 
فيه الشمس يَْمٌ اْجْمُعَةٍ فيه خلِق آدم عرف دَخَلَ الجنة, وَفِيِهِ 
أخرج ِنْهَا وَلا تَقَرم السّاعّة إلا في يُوْم الْجُمُعَقه. 


١‏ التشديد على متخلّف الجمعةٍ 


عن عبد الله بْن عُمَرَء وَأبي هُرَيْرَةَ 
5 1 2 د 1 00 98 2-6 

رضي الله عنهم, أنهُمًا سَمِعًا رَسُولَ الله #6 يقول 
- عَلَى أَعْوَاد مِنبرِو - «ليهيَنَ أقوامٌ عَنْ وَدْعِهِم 
0 ماه و 42 ل 

رَوَاةُ مُسُلِم (4 هه) 

(عن عبد الله بن عُمرَ وأبي هُريرةَ أنْهُمَا سمعا رسول الله 
دير يقولٌ على أعواد مير أي منبره الذي من عُودٍ لا على 
الذي كان من الطّين» ولا على الجذع الذي كان يسْتَندٌ إلبه 
غْلامُ امرأٍ من الأنصار كان نجاراً واسمُهُ على أصمٌ الأقوال 
ميمونٌ كان على ثلاث درج وم يزل عليه حَتى زادة مسروان في 

رَهِيَ أن مُعاويةَ كنب إِلبِهِ أن يحَملّهُ إلى دمشق فأمرٌ به 
فقلعَ فاظلمّت المذينةُ فخرج مروانُ فخطب فقال: نما أمرني 
أميرٌ المؤمنين أن أرفعة. 

وقال: إِنْما زدت عليه لا كثرٌ الناسُ ولم يز كذلِك حَتى 
احْتَرقَ المسجدُ بوي سنة أريم وحسينَ وميتّمائةٍ فاخترق. 

(لينتهينٌ أقوامٌ عن ودعهم) بتشح الواو وسُكون الذال 
الْمَلةٍ وَكّسر العين الْْمَلةٍ أي تزكهم. 

(الجمقات أو ليخيِمن اللّهُ على قُلوبهم) الحم الامنتيئاق من 


؟- كتاب الصلاة 
التيء بضرب الَائَمٍ عليه كما أ لَهُ وَتَغطية لكلا يُتَوَصلَ إليف 
ولا يُطْلعَ عليه هت جديع لباوت سبي اعرافيت عن امن 
ايارم عن قبوله وعدم دوز الح إِلئْها بالأشسياء لبي 


اسنتوثق ليها لحم فلا ينف إلى باطيهًا : شيء وَهَلِِهِ عُقوبة 
على عدم الاميثال لأمر اللى وعدم إتيان الجمعةٍ من بابو تيسير 


العسرى. 

ثم ليكُوننَ من الغافلينَ رواة مُسلم بعد حَشْيِه - تعالى - 
على فَلوبهِمْ فيغفلون عن اكتساب ما ينمُهُمْ من الأعمال وعنْ 
ترك ما يضرُهُمْ منها. 

رَهَذا الحديث منْ أعظم الرُواجر عن ترك الجمعة 
و السَامُلٍ فِيها. ْ ْ 

وفِيهِ إخبارٌ بان تركهًا من أعظم أسباب الخذلان بالْكلِيُق 
والإجماعٌ قائمٌ على رُجوبهًا على الإطلاق» والأكئرٌ انها فرض 


وقالَ في معالمى السكئن(544/1): ِنْهَا فرض كفاية عند 


وقت الجمعة 


-0١‏ وَعَنْ سَلَمَةَ بْن الأكرّع ف قَالَ: كنا 
نصَلَي مَعّ رَسُول اللو 6 يَوْمَ الْجْمْعةِ ثم تَنصَرِفُ 
وَلَيِسَ لِلْحِيطان ظِل يُسْتَظَل بوه. 

مُفْقَ عَلَيهِ 7 له 18 (8): وَاللْفْظٌ لِلبْحَارِي. 

رفي لفظ ( ملم رركمرام): 53 نَجْمَعٌ مَعَهُ إذا زانت الشَّمْسُ 
م تزجع تيع القية. 

(وعن سلمة بن الأخوع قال: كنا نصلَّي مع رسول الله عن 

. يوم الجمعة ْم ننصرفُ وليس للحيطان ظلّ يُسْتَظلٌ به. مُنفَقَ عليه 
واللفظُ للبخاري. وفي لفظ لمسلم) أي من رواية سلمة. 

كنا نجمعٌ مهم أي الب تال . 

(إذا زالّت الشمس ثم نرجعٌ نَع الفية). 

الحديث دليلٌ على المبادرة بصلاةٍ الجمعةٍ عند ول زوال 
الشعسن: 0 


- بَابْ الْجُمُعَة 


؟- وقت اللجمعةٍ 84" 


والئْميٌ في قولِهِ «وليسَ للحيطان ظل مُنَوجّهٌ إلى القيده 
وَهُرَ قولهُ: هيُسْمَطلُ بوه لا نفيّ لأصل الظْلُ حَنَى يكون دليلاً 

رَهَذا التَاويلُ مُعتََ عند الجمْهُور القائلينَ بأنّ وقْتَ الجمعةٍ 
هُوَّ وقت الظهر. 

ب أحمدُ وإسحاقٌ إلى صحَةَ صلاةّ الجمعة قبل الزروال. 
وقبل السّاعة السّادسة. 


ب أحمد فقال بعضهم: وقَنْهًا صلاءٌ العيدٍ» 


وأجارٌ مالك الخطبة قبل الرُوال دُونَ الملاةٍ وي 
ظاهِرُ الحديث وما بعدّه؛ وأصرحٌ ا أخرجّة أحمد مم 
ومسلمٌ ("/8) منْ حديث ع دأنّ الي ييز كان عي 
الختقة اث الع ِلَى جَمَالًِا يجا حِينْ نَرُولُ الشّمْسٌ» يعنى 
النواضح 

وأخرج الدارقطي 10/5) عن عبد الله بن شيبان قال: 
لْهَارِ نم شتهاتهًا ممَ عُمرَ فَكَانَسَ صلائهُ وخطمَة إلى أن اقول 
المت ار توذتا مع عُمانَ فَكَانَتْ صلائه وخطَبمّةُ إلى 
أن اقول زالَ النْهَارُ فما رآيّت أحداً عاب ذُلِكَ: ولا أنكره. 

وروا امد بن حنبل في رواية انه عبد الله زمساده 
(ص76١075-1)]‏ قال: وَكَذيُكَ روي عن ابن مسعودٍ وجابر 
وسعيدٍ ومعاوية أنْهُمْ صلُوا قبل الزوال. : 

ودلالة هذا على مذَهّبٍ أحمدّ واضحة. 

وَالدّاويلٌ الذي سبق من الجمْهُور يدفعُهُ أن صلاة الني 
يدر مم قراءَيَهِ سُورةٍ الجمعةٍ والمنافقين وخطبَة لؤْ كانت بعد 
الزُوال لما ذَمَبوا من صلاةٍ الجمعةٍ إلأ وللحيطان ظل يُستَظلُ بو. 
كذا في التشرح» وحققنا في حواشي 'اضوء التهَاره أن وها 
الزُوالٌ ويدلُ لَهُ أيضاً قولهُ: 


5ه وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَعْلو رضي الله تعالى 
عنه قَالٌ: ما كنا تفيل ولا تتعذى ]لآ بيد الجمعة: 
مُمفْقَ عليِهِ [البخاري (474- مسلم (885). وَاللَقْظْ لِمسْلِم. 


وي روَاَةِ: في عَهْدِ رَسُول الله يلقو 


1ظ»> بَابُْ الْجْمُعَة 


9- عددٌ الحضور في الجمعةٍ 


(وعن سَهْلٍ بن سعد هُرَ أبو العبّاس سَهْلُ “بن سعد بن 
مالك الخزرجي السّاعدي الأنصاري قيل: كان اسمّهٌ جنا 
فسمًاهُ يلظ سَهّلاً. 

مَات الب ييل وله س عشرة سنةً ومَات بالمدينة سنة 
إحدى وسبعينَ وَهُوَ آخرٌ من مات بالمدينةٍ من الصّحابةٍ. 

. (قالَ ما كنا نقيلُ) من القيلولة. 

(ولا تتَغذّى إلا بعد الجمعة مُتَفقٌ علي واللفظ لمسلم. وفي 
رواية في عَهَادٍ رسول الله ي) في النْهَايةٍ: المقيلٌ» والقيلولة: 
الامتتراحة نصف النْهَارء وإِن لم يكن ممَهَا نوم. 

فالحديث دليلٌ على ما دل عليه الحديث الأول وَهُوَ من 
أدلُةِ احم وإنْما أَنَى المصئفُ رحمه اللّه بلفظ رواية «على عَهْدٍ 
رسول الله تتلظ» لئلاً يقول قائل إِنْهُ نم يُضرّح الراوي في 
الرُوايةٍ الأولى أن ذلك كان من فعله تا وتقريرو فدفحَة 
بالرواية التي نبت أذ ذيك كان على عَهْدِهٍ ومعلوم أنه لا 
يُصلَي الجمعة في المدينةٍ في عَهْدِهِ سواه فَهُرَ إخبارٌ عن صلاتَف 
وليسَ فيه دليلٌ على الصّلاةٍ قبل الرُوال؛ لأنْهُمْ في المدينة ومَكّة 
لا يُقيلون ولا يَتَْدُونْ إلأ بعد صلاة الظّهْر كما قال تعالى 
لرَسِينَ تَضَعُونَ تابِكُمْ مِن الظهيرَة» [النور: 68]. 

نعم كان علي يُسارِعٌ بصلاةٍ الجمعةٍ في أوّل وقفتي الروال 

بخلاف الظهر فقذ كان يُؤعْرهُ بمنه حََى يكم اللامنُ! .| 


عددُ الحضور في الجمعة 


وَعَنْ جَابر رضي اللّه تعالى عنه: أَنْ 
الي 18 كَان يطب قَائِماء فَجَاءتَ عير من النثام: 
َانمَنَ اشاس لهاك حَنّى لم يَنِقَ إلا النَا عَشَرَ 
رَجُلا. ١‏ 
ش رَوَاةُ مُسْيم (459). 

(وعن جابر ضيه أن الي ل كان يخطب قائماً فجاءت 
عير بكسر العين الْهْمَلة وسكون اماق التَنْيةٍ فراء. 

قال في النَهايةٍ: العيٌ الإبلٌ باحالِهّاء 


(من انكام سن بالثون. السشاكتة 3 الفاء تان 00 


ا 


أي انصرف. 


انان ها حى ف يق أئ في السجد ولا انا عضو 


رجلاء روَاةُ مُسلم). 
الحديث دليلٌ على أنه يُشرعٌ في الخطبة أن يطب قائما 
ونه يشرط لَهَا عددٌ مُعيْنْ كما قيل: إِنْهُ يشر رط لوا أزبعرن ١‏ 


رجلأء ولا ما قيل: إن أقلُ ما تعقدُ به اثنا عشرٌ رجغا كما" 0 


رُويّ عن مالك لَأنّهُ لا دليل أيهَا ل تتمقة باقلك. +. 


كناب الضلاة 


وَهَده القصّةٌ هي التي نزلّت فيهًا الآية ٍوَإِنا رَأَا تجزة» . 


الآية (الجمعة: ١0ع.‏ 


0 


وقال القاضي عياض نه روى أبو داود. في :مرامسيله 63" 
أن خَطبنه ين التي انفضُوا عنهًا إِنْما كانت بعد صلاة الجمعة | 
وظئوا أنه لا شي عليْهمْ في الانفضاض عن الخطبقء ةفيل : 


هرو القصّةٍ كان يُصلَي قبل الخطبةٍ. 


قال القاضي: وَهَنَا أشي محال أصحابهء والظشرث يبا 3 


كانوا يدعون الملا ةمهم الي كز هم كرا جبواز 1 


الانصرافي بعد انقضاء الصّلاة. 


9 - من أدرك ركع من حمق 


مز ف وني ادا كي 0 
الْجُمُعَةٍ وَغْيْرهَا قا يفا يا يك وَقَنْ شح 


قَالَ رَسُولٍ اللو ٠:6‏ 


رَوَاهُ التسنائيّ 4317/4/1١‏ وَابْن مَاجَذْ (117): والدارقطفي ‏ (017/8)» 


واللّقْظُ لَكُ وَإِسْندُةُ صَحِحٌ 0 أو حاتم إزسنالة 0 1 


ككفت" 


(وعن ابن غُبرَ حَِبْهِ قالَ: قال رسول الله 1 دم م درك 


أل صا اس 


رَكْعَةَ من َلاةٍ الْجُمُعَةٍوَغيْرهَا) أي من سائر الصّلوَاتٍ ليضف 5 
إليهًا أخرى) في الجمعةٍ أو غيرها يُضيِفُ إِليِهَا ما بقيّ من رفوه . 06 


وأكثر. 


(وقذ تت صلاثة. .روه النسائيّ وابن ماجّة والدارقطديي:” 


-١‏ كتاب الصلاة 
واللفظ لَك وإسنادةُ صحيحٌ لكِن قرّى أبو حَاتم إرسالة) الحديث 
أخرجوه منْ حديث بقيّة: حدثني يونس بن يزيد عن سالم عن 


قال أبو داود والدارقطي: تفرد به بقيّهُ عن يُونس. 

وقال ابن أبي حَايَم في العلل [1177/1] عن أبيه: هذا خطأ 
في الَْنْء والإسنادء وإنْما هر عن الرُهري عن أبي سلمة عن 
أبي هُريرة مرفوعاً «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِن الصّلاةَ فَقَدْ أذرَكَهًاه. 

وأما قولهُ (مِنْ صَلاةٍ الْجْمُحَةِ) فرَهُم. 

وقلذ أخرج الحديث من ثلاثة عشرٌ طريقاً عن أبي هُريرة 
ومن ثلاث طرق عن ابن عُمرَ. 

وني الحديث دلالة على أن الجمعة تصحٌ للأحتء إن لم 

وإلى هذا ذَمَبَ زيدُ بن على والمؤيّدُ والشتافعىئ وأبو 

وذَقبّت الْهَادوية إلى أن إدرَاكَ شيء من الخطبةٍ شرط لا 
تصح الجمعة بدون وَهَذا الحديث حُجُهَ عليْهب ون كان فِيه 
مقالٌ لَكِنْ كثرة طْرقِهِ يُقرّي بعضهًا بعضاً مع ألْهُ أخرجَة الْحَاكِمٌ 
من ثلاث طرق أحدمًا من حديث أبي شُريرة )051/1١(‏ وقال 
فِيهًا: على شرط النتيخين. ثُمْ الأصلٌ عدم الشرط حَّى يقومٌ 


ه ‏ خطبتان وهو قائمٌ 


6- وَعَنْ جَابرِ بْن سَمُرَةَ رضي اللّه تعالى 
عنه: أن النبِي 186 كَانَ يَحْطُْبْ اماه كه 
يَقُومٌ فَيَخْطْبُْ فَائِماًء فْمَنْ نأك أنهُ كَانَ يَخْطُّبُ 

أَخرجَةُ مُسْلِمٌ (855) 

الحديث دليلٌ على أَنهُ يُشْرِعٌ القيامُ حال الخطبئّين والفصلٌ 
بنّهُمًا بالجلوس وقد اختّلف العلماءً هل هو واجبٌ اوس 


باب الْجُمّعَة 


ه - خطبتان وهو قائمّ ٠‏ 56 


فقالَ أبو حنيفة: إن القيامً» والقعود سئةً. 

وذَهَب مالِكُ إلى أن القيامٌ واجب فإِنْ ترَكهُ أساءة وصحّت 

وذَهَب الثشافعي' وغيرهُ إلى أن الخطبة لا نَكُونُ إلا من قيام 
إن للانة. واكترا غرائلته 36 عن “ذللك على :تناك عار 
«فمن أنبأك... إلى آخروة ولا رُوِيّ أن كعب بن عُجرة لا دخلٌ 
المسجد وعبدٌ الرُحن بن م الَكَمٍ يخطبُ قاعداً فالكرٌ عليه وبلا 
عليه #وتركوك قَائْما» (اجمعة: ١١ع‏ زم(814)) 

ولي رواية ابن خزيمة: ما رايت كاليوم قط إماماً يوم 
اللو يعدي ون مال قر ذلك رن 

وأخرج ابن أبي شيب ل ))448/١(‏ عن طاوس 
«عَطْب رَسْلُ الل قل فَائِمأ وَبُو بكر وَعُمْرٌ وَعُْمَاك وَأَرْلُ 

وأخرج ابن أبي شيبة [«المصنف» (441/1)) عن التشعي أن 
مُعاوية إِنْما خطب قاعداً ا كثرٌ شحمُ بطيِهِ ولحمِدء وَهَذا إيانة 
للعذر فَإنهُ مم العذر في حُكْم التق على جواز القعودٍ في 
الخطبة. 

وأمًا حديث أبي سعيلر الذي أخرجّةه البخاري اك 
الي #ذ جَلَسَ ذَاتَ يوم عَلَى الْمِنْبّر وَجَلَسْنَا حَوْلَهُه فقذ 
أجاب عنهُ الثشافعي أنْهُ كان في غير جُمعةٍ. 

وَهَلِوِ الأدلة تقضي بشرعيّةِ القيام» والقعود المذكورين في 

وأمًا الورجوب وَكَونْهُ شرطاً في صحُيهًا فلا دلالة عليْهِ في 
الّفظ إلا أنْهُ قذ ينضمُ إِليْهِ دليلٌ وُجوب الثّامي به مني وقذ 
قال «صَلُوا كما رَأَيْمُْرني أصَلي بخرطلىى 5-55 وَفَعِلةُ في 
الجمعة في الخطبتين» وَتَقدهُهَا على الصّلاة مين لآيةِ الجمعةٍ فما 
واظب عليه فَهُرَ واجبٌ» وما ل يُواظب عليه كان في التَركِ دلي 
على عدم الوجوب فإِنْ صح أنّ فُعودَهُ في حديث أبي سعيدٍ 
كان في خخطبة الجمعةٍ كان الأقوى القول الأوُلَء وإِنْ لم يشت 
ذلِكَ فالقولٌ الثاني. 


(فائدةٌ) تسليمُ الخطيب على المنبر على النّاس فِيِهٍ حديث 


5-0 


55 7 بَابُ الْجْمْعَة . 


أخرجّة الأثرم بسندو عن الخني «كَإنَ رَسُولُ الله يز إذًا 
صَعِدَ الْمِثْبّرَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ اسْتقْبْلٌ الئاس فَقَالَ: السّلامُ عَلَيِكُمْ 
الحلايث وَهْرَ مرسل. 

: وأخرج ابن عدي [«الكامل» (ه/18515)) آنه قز كان إِذَا 
را 0 اعقب 


2 


: ل بن عبد اللّهِ الأنصاري 


وَضعَفهُ به ابن حبان. 


5 صورةٌ الخطيب وما يبدأ به . 


5ه وَعَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله قَالَ: «كَانَ 
0 الله 6 إِذَا خطب» احْمرت عَيْنَاكُ وَعَلا 
صَوْتَهُ نك وان حك حلى كأ م نش يول" 
مبْحَكُمْ وَمَنَاكُي ود وَيقولَ: أَمابَعْدُ فَإِن خيْرَ 


© ”رر ورد م »م 


الْحَدِيثِ كِتَابُ الى ا رَ الْمَدِي هدي محمد 
وَشرٌ الأمُور دناه وكاة بِدْعَةٍ ة ضَّلالة». 
اه مسيم 11 4). 
:- وَفِي روَايَةِ لَ4()8184 4): كانت خطبَةٌ الب #يت1ْ يَوْمَ الْجُمُمَةٍ: 
يَحْمَد الله وبي حلي كم قو خلى أت للك - وقد غلا متوثة. 
وفِي رواية لَهُ ررااهعره 4): دمن بهد الله فلا مُضِلُ لك وَمَنْ يُعبِلْ 
قلا هَادِي ل 
وَلِشْسَئِي (/188 085 (رَكُل ضلالة في امار 
(وعن جابر بن عبد الله كه قال: كان رَسُولَ اللو از 
إذَا خَطْب الْمَرت عَيْنَاةُ وَعَلا صِوتهُ ُ وَاشْبَدٌ غَصْبة سس كَنَهُ مُنَلِرٌ 
جَيِشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وَيَقُولَ: ما بَعْدُ فَإن خَيْرَ الْحَدِيثٍ 
كتَابْ الل َعَيْرَ الذي هَذيْ مُحَمدِ) قال النُوويُ ضبطناهُ في 
لجل ريدم الوانو رج لكان ويكا وي لواو وبع رن انق 
هنا 
وفسْرَهُ الْهَروي غلى روايةٍ الفتنح بالطريق أي أحسن 
الطريق طريقٌ مُحمَدٍ وعلى روايةٍ الضّمٌ معناهُ الدلالة والإرشادٌ 
وَهُرَ الذي يُضافُ إلى الرسلء ول القرآن قال تعالى: نك 


- صورةٌ الخطيب وما يبدأ به : 


نودي 4 [الشورى:!01] إن هذا القرآن”, هدي" [الإسراء؛ 32 وقذ 
يضاف إِليْهِ - تعالى - وهو بمعنى اللْطف و والتؤقيقة والعصعية. 
وإنك له نَهْدِي من ؛ أحبيت» الآية [القصص: الطوة 

(وَشَرٌ الأمور مُحْدائهًا المرادُ بالحدتات ما 2 يكن غابجا 
بشرع من الل ولا منْ رسوله. : 


وب مط ليدم لعا سل على غي متلا . ْ 


سابق. 
والمرادٌ بها ّنا ما عُملَ من دُون أن يسبق لَهُ شرغيّة صر 
كِنَابِن ولا 0 1 وي لذن 


(روَاةُ مُسلمٌ) وقد قدمُمّ العلماءٌ البدعة ا 

واجبةٌ: كحفظ لو العلوم بالدوين» وَالددٌ على الملاحدة قد . 
الأدلة. 0 ش 

ومباحة: سم في الا الأطنمق وقاخر التّباب؟” 

ومحرمة وتكرُوقة: يكنا ظاهِران فقولة: 0 بدعقٌ مَلالة 
عام مخصوص. 1 

وفي الحديث .دليل علن أنهُ يُسْتَحَي للصليب أل رفع 
بالخطبة ةِ صوتةُ ه ويجزل كلامة ويأنيّ بجوامع الْعَلمٍ :مبن التُرغيب 0 
وَالتَرْهِيب ويأتِي بقولِه (أما بعدٌ). 


وقذ عقد البخاري باباً في اسنتحبابهاء وذَكَرَ فيه أجطلنة عن ' 
الأحاديث وقد جبع م الرُوايات لبي ف فيهًا ذِكرٌ «أما بعثة لبعض:. 
الحدثين. يي 


وأخرجّهًا عن ائنين وثلاثينَ صحابياً . 

طابر له كا 6 يلازئه في جيم سبي ولك بطق . 
جد الى والثناء وَالتَشَهُدٍ كما تُفِيدهُ الرواية الشار إلبوايقراه: 1 
(وني رواية لَهُ) أي لمسلم عن جابر بن عبد اللَو. ٠.‏ ب 0 

ركانتا عط الي 18 يوم الجعية بحم الله ويني غلله كو 
يقرل على أثر ذلك وقذ علا صرت حُذف المقرلٌ اتكَالاً على ما ' 
0 وَهْوَ زر قولةُ (أمَا بعد فإن خيرٌ الحديث) إلى آخر ما تَقَدمٌ ١‏ 
و يذكر الشتهادة اختتصارً؟ لشُوتِهًا في غير هذه الرواية. . 


/ 


1- كتاب الصلاة 


فقذ ثبت أنْهُ تلظ قال: «كل خطبة لَيِسَ فِيهَا تَشَُدْ فَهِيَ 
كَاليدٍ الْجَذْماء؛ رهد : 5ل 07 

وني دلائل النبوةٍ للبنهقي من حديث أبي هُريرة مرفوعاً 
حِكَايةً عن الل - عزُ وجل - «رَجَعَلْتْ أُمك لا يَجُودُ لَهُمْ 
خطبة حتى يَشْهَدُوا أنك عَبْدِي وَرَسُولِي؛ وَكَانَ يذكرٌُ في تشَهده 
نفْسَه باسمه العلم. 

(وفٍ روابة لَهُ) أي لمسلم عن جابر. 

(مَنْ يَهْدٍ اللَهُ فلا مُصِلٌ لَهُ وَمَنْ يُصْلِ فلا هَادِيَ لَه أي: أنه 
يي بِههِ الألفاظ بعد «أمّا بعده. 

(وللنسائي) أي عن جابر (وَكُلَ ضَلالة في اناري أي بعد 
قولهِ (كل ب بدعَةٍ ضَلالَة كما هُرَّ في النْسائيّ واخْتّصرَهُ المصئف. 

والمرادٌ صاحبها. 

وَكَانْ يُعلّمُ أصحابَةُ في خطَيَيِهٍ قواعد الإسلام وشرائعَةُ 
ويأمرهم وينهاهم في خطبَيه إذا عرض لَهُ أمرّ أو نَهَيّ كماأمرٌ 
الذاخل وَهْرَ يخطب أن يُصلَي رَكعنَين ويذكرٌ معالم الثرائع في 
الخطبق والجئة والار والمعاد ويامرٌ بتقوى الله ويحذّرٌ م غضبهٍ 
ويرِعْبُ في مُوجبَاتٍ رضاه وقد ورد قراءة آيةِ في حديث مُسلم 
(41) «كان لرسول الله يل خخطبنّان يلس بنّهُمَا يقرأ القرآن 
يذَكَرُ الناسَ ويحذرٌ». 

وظَاهِرُهُ مُحافظَهُ ياي على ما ذَكَرَ في الخطبة ووجوبُ 
ذلِك؛ لأنْ فعلَهُ بيانٌ لما أجمل في آيةٍ الجمعة وقذ قال #ل: 
«صلوا كم زاحمري أُصّلّي؛ لخ65*13)مرلة7) وقد ذَهَبَ 
إلى هذا الشافعى. 

وقالت الْهَادوئة: لا يجبُ في الخطبة إلا الحمدُ والصّلاةٌ 
عل اللي فلك في | لخطبتّين جميعاً. 

وقالَ أبو حنيفة: يَكفي سبِحانَ الله والحمدُ لله ولا إِلَّة 
إل اللّهُ واللّهُ أكيث. 


وقالَ مالِك: لا يُجزَئٌ إلا ما سم خطبة. 


-١‏ باب الشِيعة 


- الحضُ على تقصير الخُطبةٍ 55 


الحضُ على تقصير الْنْطبةٍ 

/41- 6 عار بن يار طن قَالَ: سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله ##ز يَقَولُ: إن طُولَ صَّلاةٍ لجل 
وَقِصرَ قن خطيئة مكنة 1 فقهوه. 

رَوَاهُ مُسْيِمِ (54م) 

(وعن عمّارٍ بن ياسر 5ه قال: منت رسول الله عير 
يقول: «إن طُولَ ضَلاةٍ الرْجْلٍ وَقِصَرٌ خط مَيْةه» بقح اليم ثم 
همزة تكسوزة ثم نون مُشْدّدة أيْ علامة. 
على شيء فَهُرَ مئنة لَهُ (رواةٌ مُسلم). 

وَإنْما كان قصرٌ الخطبةٍ علامة على فقَهِ الكجل؛ لأن الفقِية 
هُوَ المطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ فيتَمَكن من 
التعبير بالعبارة الجزلة المفيدةه ولذلِك كان منْ تمام هذا الحديث 
«نََطِينُوا الصلاة وَاقَصُرُوا الخطبَة: وَإِنْ مِن البَيّانَ لسِخرا». 

فشبّة الْكَلامَ العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسسّحر؛ 
لأجل ما اسْتَملٌ عليه من الجزالة و وتناسق الدلالء وإفادةٍ المعاني 
كرو ووقوعه في جازم من التّرغيبٍ والتَرْهِيبٍ ونحو ذلك 
ولا يقدرٌ عله إلأ من فقّة في المعاني وَتناسقٍ دلالَها فإلّهُ يتَمكْنُ 
من الإثيان ججوامع الكلى وَكَانَ ذلِكَ منْ خصائصيه 2 فإِنّهُ 
أوتي جواممٌ الكلم. 

والمرادٌ مْ طُول الصّلاةٍ الطُولٌ الذي لا يدخلٌ فاعلهُ تحت 
لني وقذ كان يُصلي تايط الجمعة بالجمعة والمدافقينَ وذلِك 
طُولُ بالنسبة إلى ختطبيه وليس بالتطويل لمهي عنهُ. 

- ما يقرأ في الجمعة 

وَعَنْ َم هِشَامٍ ب خارتة بن الطياة 

رضى اللّه عنها قَالَت: ما أخذت #ق وَالْقَرَآن 
د 000 - وي 50 2 


5 ةَ عَلَى امثير إِذا نه النّامنٌ». 
رَوَاةُ مُسْلِم 15ا4). 


انلها ١‏ بَابُ الْجْمُعَة 


(وعن أمٌ هشام نت حارلة بن الُعمان رضي الله عنها) هي 
الأنصاريةٌ روى علا حبيبُ بن عبلد الرّححن بن سيّافو. 

قال اعد بن رُمَيرِ: سمت أبي يقول: أمٌ هشام بت 
حارثة بايعَت بيعة الرُضوان ذَكْرَهُ ابن عبد البرٌ في الامشتيعاب 
(05/4 وم يذكر ا وذَكَرَهَا الصف في اللقريسبه ولم 
بها ايضأء وإلما'قال: منحاية مشهورة. 

(قالت ما أخلت طق وَالْقُرَآن الْمَجيدِهإلاً عن لسان رسول 
الله #6 يقرؤهًا كُلٌّ ججُمعةٍ على المدبر إذا < 
مُسلم). 

فيه دليل على مشروعيةٍ 


جمعة. 


خطب الناسَة, روَاةُ 


يه قراءةٍ سُورةٍ #ق »ني الخطبةٍ كل 


قال العلماء: وسببُ اختيارو تي هذرو السسُورةً لما انْتَملَتْ 
عليه من كر البعسث. والموت. والمواعظر التشديدةٍ والرُواجر 
الأكيدق 7 

وفِيه دلالةٌ لقراءة شيء 

وقذ قامَ الإجماعٌ على عدم وُجوبه قراءةٍ السُورة المذكورق» 
ولا بعضهًا في الخطبةٍ وَكَانَتْ مُحافظتَةُ على هذه السورة اختيارا 
َه لما هّرَ الأحسنٌ في الوعظ والتُذكير. 


وفيه دلالة على تردير الوعظ. في الخطبة. 


من القرآن في الخطبةٍ كما سبق. 


4- النهيّ عن الكلام في الجمعةٍ 
474- وَعَنَ ابْنٍ عَبّاسِ رضي الله تعلل عنهما 
ال: فال وَسُوكُ الله 8: «مَنْ تكلم يَوْم الْجُمُعَة 
وَالإمَاُ يَخْلْبُ فَهُوَ كَمَثلٍ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً 
ولد يَقَولُ لَهُ: أنميت. لَيِسَت لَهُ جُمُعَةه. 
رَوَاهُ َحْمَدُ )85:/١(‏ باسنا لا بَأسَ به. 
لَهُ شَاهِدٌ قو في جامع حمّادٍ مُرسلٌ (وَهُوَ أيْ حديث 


ابن عباس (يفْسُرٌ) الحديث. 


-٠‏ وَهُوَ يُفِسْرٌ حدييث أبي هُريرة في الصّحيحين [البخاري 


1- النهي عن الكلام في الجمعةٍ 


!- كتاب الصلاة 
(794). مسلم (01). مرفوعاً: د«إِذًا قلت لصّاحبك: أنصيت 
2 00 5 ا ل 
يَوْمّ الجَمَعَةٍ وَالإِمَامْ يخطب فقد لغوت». 

في قولهِ (يومَ الجمعةٍ) دلالةٌ على أن خطبة غير الجمعةٍ 
ليست مثلهًا يُنْهَى اعن الكلام حالَهًا. 


وقولة الام يخطب) دليلٌ على أله لد 
الخطبة. 


ينص النهي مال .. 


وفيه رد على من قال: إنة يُنهَى عن الكلام من حال 
خروج الإمام. 

وأمًا الكَلامُ عند جُلوسيه بين الخطبتين فَهَُ وَ غيرٌ خاطبو فلا 
يُنْهَى عن الْكَلامٍ حالة. | 

وقبل: م ولس يسيئ بدي بالشكُوسو لضن َه في كم 
الخاطب. 

وإنْما شه بالحمار يحملٌ أسفاراً؛ لأنْهُ فَانَهُ الانتِضاعٌ بأبلغ 
نافع. : 

وقذ تَكَلْفْ المشقة» وأتعب نفْسَّهُ في حُضور الجمعق 

.2 كه 2 2 9 . 

وفي فوله «لَيَِتْ 2 َه جُمُمَده دليل على أله لا صلاة له 
ياي بالجمعة الصّلاةٌ 1 أنه جزل ؛ امم مايه سز تا 
حديث 1 عمد الذي أخرجة أبو داود (ل/اغ "2 وابسن خزيمة 
إن بلفظ «مَنْ لَمَا وَتَحَطَى رقَابَ الثاس كَانَتَ لَهُ ظهْرأ». 

قال ابن وهب حل رُوَاتَِهِ: فَعْنَاة أجزأتة الصلامٌ وحرمٌ 

وقد احْنَي بالحديث من قال محرمة الْكَلامٍ حال اللفطبةٍ 
وَهُم الْهَادويّةٌ واببو حنيفة ومَالِكُ ورواية. عن النشافعي فنإن 
تشبههُ لمشي به انكر وملاحظة وه الثبو يدل على قبح 
ذلك وَكَذْلِكَ نسبَّْهُ إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما ذَاكَ 
إلأ للا يلح المَكَلْمَ من الوزر الْذي يُقاومُ الفضيلة فيصيرٌ 


؟9- كتاب الصلاة 

ذهب القاسمٌ وابنا الْهَادِيء واحدُ قولْ أحمدَ والشافعيٌ إلى 
الثفرقةٍ بين منْ يسممٌ الخطبة: ومن لا يسممُها. 

ونقلَ ابن عبد الب الإجماع على وُجوب الإنضّات على 
من يسمعُ خطبة الجمعةٍ إل عن قليل من الَابِعينَ. 

وقولة (إذا قلت لصناحبك أنعيت فَفَد لت تأويد في المي 
عن الْكَلام؛ لأنْهُ إذا عُدْ من اللّغوء وَهُرَ أمرٌ بمعروفي فأولى منْ 
غيرو فعلى هذا يِب عليْهِ أن يأمرّهُ بالإشارة إِنْ أمْكّنَ ذيك. 

والمرادُ بالإنصّات قيل: منْ مُكَالمةٍ الئاس فيجورُ على هذا 
الذَكُرٌ وقراءة القرآنء والأظْهَرٌ أن النهيّ شاملٌ للجميع؛ ومن 
فرّقَ فعليُهِ دليلٌ فمثلُ جواب النْحيِّ والمُلاةٍ على اللي تلز 
عند ذكرو عند منْ يقول بوجوبهًا قذ تعارض فيه عُمومٌ النهي 
هنا وعمومٌ الوجوب فِيهمًا وَتخصيص أحدِهِمًا لعموم الآخر 
تحكم من دُون مُرجُح. 

واختّلفوا في معنى قولِهِ «لغرْت؛ والأقربُ ما قالَّهُ ابنُ 
المنير أن اللْغْرَ ما لا يحسن. 

وقيل: بطلّت فضيلة جُمعَتِك وصارّت ظهْراً 


٠٠‏ تحية المسجد والخطيب يخطبُ 


١ه‏ وَعَنْ جَابر 5 قالَ: دَخل رَجُْلْ يَوْمْ 
.9 20 8 050 6م -- م - 
الجَمَعَةٍ والنبي ييز ييخطب» فقال: «صَّليِت»؟ قال 
لاء قَالَ: «قم فصل رَكعَتَيْن2».. 

مُتقَنَ عليه [البخاري 481 مسلم (410)). 

الرتجل هو ليك الغطفاني سما في رواية 
مُسلم ره /8()410 526 0] . 

وقيل: غيرهة وحذفت همزة الاسيفهَام منْ قَولِهِ «صلّتى 
وأصلَهُ اصلّيت. 

وفي مُسلم[(0 /4()41 0)(ه 0)] قال لَهُ: «أصلَيْت؟. 

وقد ثبت في بعض طرق البخاري(471). 

وسليك: بضمٌ السّين الهْمَلةٍ بعد اللأم مثا تمَية مُصمْرُ 
(الغطفاني) بمْنّح الغين المعجمةء فطاءً مُهْمَلةَ بعدَهًَا فاءً. 


؟- باب الْجُمُعَةَ 


- تحية المسجد والخطيبُ يخطب 553 


وقولُهُ صل رَ كُعَتيِنِ) وعندَ البخاري وصِفَهُمًَا بخفيفتين 
وعند مُسلم هرَتَجوْ فيهمًا ويوٌب البخاريأ لذلِكَ بقوله (بابُ: 
من جاء والإمامٌ يخطب يُصلّي رَكعَنَين خفيفتين). 

ولي الحديث دليلٌ على أن تَميّةَ امسجد تُصلَّى حال الخطبةٍ. 

وقد ذهب إلى هذا طائفةً من الآل. والفقَهّاء والْحدّئينَ 
ويْفْفُ لسماع الخطبة. ١‏ 1 

وذَهَبّ جماعة من السلفي. والخلفه إلى عدم شرعييِهمًا 
حال الخطبة. ١‏ ْ 

والحديث هذا م عليهم. 

وقذ تأولُوهُ باحد عشرّ تأويلاً كلها مردودة سردّهًا المصفُ 
في «الفتمه )41١-404/5(‏ بردودماء ونقلَ ذلك الشارحٌ رحمه 
الله في الشرح. 

وَاسّْدنُوا بقوله - تعالى - «وإذا قُرَ القرآن فَاسْشَِعُوا لَهُ 
وَأنْصِتوا» [الأعراف: ]7٠١4‏ ولا دليل 3 ذلِك؛ لأنْ هذا خاص 
وذلِك عام؛ ولآن الخطبة ليست قرآناً وبأنهُ صلى اللّه عليه وآله 
وسلم نَهَى الرّجلّ أنْ يقولَ لصاحبهء والخطيبُ يخطب: أنصت» 
وَهُوَ أمر بمعروفي. 

وجوابهُ أن هذا أمرٌ الشتارع» وَهَذا أمرٌ التارع فلا تعارضَ 
بين أمريْهِ بل القاعدٌ يُنَصِتُ والداخل يرْكَمٌ اللَحيّة. 

وبإطباق أَهْل المدينة خلفاً عنْ سلفي على منم الثافلةٍ حالَ 
الخطبة وَهَّذا الدّليل للمالكية. 

وجوابة: أنْهُ ليس إِجاعُهُمْ حُجةَ لز اجعوا كما عُرفَ في 
الأصول على أنه لا يتم دعوى إجماعِهمْ فقذ أخرج التَّرمذيُ 
ركم وان خريمة (:08) وصحُحَه أن أبا سعيل أنَى ومروانٌ 
يخطبُ فصلأهُمًا فاراد حرس مروان أنْ يمنعُوءُ فابى حَنَى 
صلأمُمًا ثم قال: ما كنت لأدعَهُمًا بعد أنْ سمغت رسول الله 
تخ يام بهما. 

وأمًا حديث ابن عُمرٌ عند الطُبراني في الْكَبِير كما في المجمع 
44/9 مرفوعاً بلفظ «إذًا مَل أَحَدْكُم الْمَنْجِدَ وَالإِمَامُ 
تقش نو مه زلا كلام حى بزع الإنشفد ‏ 


3 7 5 5 5 5 و« - 
فقيه أيُوبُْ و نهيك مَتَرُوكٌ وَضعَفَهُ جماعة وذكرة ابن 


1 - باب الْجُمْعَة 


حَبّانَ في التقَاتم. 

وقال: يخطئ. 

وقذ أخدَّ من الحديث أُنْهُ يجررُ للخطيب أنْ يقطمَّ الخطبة 
باليسير من الكلام. ش 
الأوامر الي شرعَت لَهَا الخطبة؛ وأمرّهُ #ف بها دليلٌ على 
وُجوبهًاء وِليْهِ ذْهَبَ البعض. 

وأمًا منْ دخل الحرمٌ في غير حال الخطبة فإِنهُ يُشرعٌ لَهُ 
الطّراف فإنْهُ تمينْهُ أو لأنْهُ في الأغلب لا يقعدٌ إلا بعد صلاةٍ 
رَكْعَنّي الطّوافي. 

وأمًا صلاتهًا قبل صلاةٍ العيدٍ فإِنْ كانت صلامٌ العيدٍ في 
ل ا رار 

عر ا خرج إلى صلايِهٍ لم يُصل قبلَهَا شيئاً 
فذلِك؛ أنه حال قدومه اتْتَغلٌ بالدُخول في صلاةٍ العيد؛ ولأنهُ 
كان يُصلْيهًا في الجبّانةٍ وم يُصِلَهًا إل مره واحدة في مسجو لظ 
فلا دليل فيه على أنْهَا لا تشرعٌ لغيروء ولرْ كانت العيدُ في 


١‏ ما يقرا في صلاةٍ الجمعة 


"0 وَعَن ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء أن 
لنب 186 كَانَ يه يَفَرَأفِي صَّلاةٍ الْجُمْعَةٍ سُورَةٌ 
الْجْمُعَة وَالْمَُافِقِنَ. ٠‏ 

رَوَاةُ مسيم (و لالهم) 

(وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما أن الن يخ كان يقرأ 
في صلاة الجمعة سُورةَ الجمعق في الآولى (والمنافقين) في الثاني 
بعد المَاتِحةٍ فِيهمًا لما غلم منْ غيرو. 

(روَاة مُسلم» وإنما محْصّهما بهمًا لما في سُورةٍ الجمعةٍ مسن 
,الححث على حُضورهَا والسّعي لها ويبان فضيلة بعتّبه فلاف 
وذكْرٍ الأربع لمكم في بعتب ال من أله يدو عليهمْ آيائهٍ 


اه 


3 


- مايقرأ في صلاةٍ اللمعة 


؟- كتابُ الصنلاة 
يرَكْيهمْ ويعلّمُهُم الكبَابَ» والِكْمة والحثٌ على ذكْر الله 

ولا في سُورة المنافقينَ منْ توبيخ أَهْلٍ الثّفاق وحتُّهِمْ على 
لتُوبةٍ ودعائهمْ إل. طلب الامنتغفار من رسول الله #اذ؛ لأنّ 
المنافقينَ يَكْددُ اجتَماعُهُمْ في صلاتِهًا؛ ولا في آخرهًا من: الوعظلء 
والحث على الصّدفةٌ. 


7 ما يقرأ في العيدين والجمعة 


48 وَلَهُ رهام عَن النْمَان بن بَشِير 2# 
قَالَ: : كان يقرا في العيدين. وَفِي الْجُمْعَةِ: ب هسبح 
اسم ريك الأغْلّى > وَطهَل َناك حَدِيث الْمَاه شيق4. 

رول أي لمسلم. 

(عن العمان بن بشيرٍ ضيه كان يقرأ) أي رسولٌ الله 

زفي العيدين) الفطر» والأضحى أي في صلاتِهِمًا. 

(ولي الجمعق أي في صلاتهًا ب«سبّح اسم ريّك الأعلى» 
أي في الركعةٍ الأول بعد الفايَحةَ و هَل أتاك حديث الغاشيمٌ) 
أي في الثانية بعتها. 


وَكانْهُ كان يقرأ ما ذَكَرَهُ ابن عباس تارة وما ذَكَرَهُ التعمانٌ 
تارةٌ. ' 1 
وفي سورة «سبّحَةء و«الغاشية؛ من من التَذَكِيرٍ بأحوال الآخرق. 
والوعدء والوعيلٍ يل ما يناس راءَتَهُمًا في تلك الصَلاةٍ الجامعة, . 


وق ورد في العيدين أن كان يقرأ ب «قافي» وداقمرَيَت», ١‏ 


٠‏ إذا اجتمعٌ العيد والجمعة أجزأ العيدٍ 


4ه وَعَنْ رَيِْ بن أَْقمَ رضي الله تعلى عنه 
قَالَ: ته 


5 9 - - 5-5 32 
0 ثم قال: ١مَنَ‏ شاءَ أنْ يُصَلَّىَّ ليِصّل». 
رَوَاهُ الْحَمْسَة إل التزيذي زد 7/4 بو داود ٠٠(‏ 4 


6 مم 


النسائي (ملعقن ابن ماجه ( 171 وَصَحُحَةُ ابن خَريمَة (0455 


7- كتاب الصلاة 


7 بَابُ الْجْمُعَة 


-١ 4‏ نافلةُ الجمعةٍ أربعٌ بعدها ١1‏ 


(وعن زيدٍ بن أرقم ضيه قال: صلى اللي عَلتؤ العيد) ني 

(ثمّ قال: من شاءً أن يُصِلَيَ) أي الجمعة (فليصلٌ) هذا بيانٌ 
لقولِهِ «رخخص»» وإعلامٌ به كان التُرخيصُ بهذا اللفظ. 

(رواةُ الخمسة إل الترمذي وصِحُحَةُ ابن خرعة). 


وأخرج أيضاً أبو داود )٠١77(‏ منْ حديث أبي مُريرة أنَّهُ 
ل قال: «قد اجْتَمَعَ في يَرْمِكُمْ هَذَا عِيدَان فَمَنْ شَاء أَجْرَآهُ 


عم »م 


عَن الْجُمُعَةِ َإنا مُجَمُعُون1. 


وأخرجَةُ ابن ماج ,0811١(‏ وَالحَاكِم )086-144/١(‏ من 


وني إسنادو بقية. 
وصحّح الدارقطني وغيرَهُ إرسالّهُ. 
وني الباب عن ابن الرُبير من حديث عطاء أنه ترك ذلِك» 


أنه سثل ابن عباس فقالَ: أصاب السَّنْة [أبو داود (1/1 0٠١‏ 
النسائي (5/7 .])١9‏ 

والحديث دليلٌ على أن صلاةً الجمعة بعد صلاةٍ العيدٍ 
تصيرٌ رُخصة يجوز فعلها وَتَركهًاء وَهْرَ خاص بمنْ صلّى العيد 
دُون من لم يُصلْهًا. 

وإل هذا ذَهَبَ الْهَادِي وجماعة إل في حقّ الإمام وثلائةٍ 


د 


معه. 

ذهب الثنافعي' وجماعة إلى أنّْهَا لا تصيرُ رُخصة مُسْمَدينَ 
بأن دليل وُجوبهًا عام 5 لجميع الأيام وما دك من الأحاديش 
والآثار لا يقوى على تخصيصهًا لا في أسائيدهًا من المقال. 

(قلت): حديث زيد , بن أرقمَ قلذ صحُحَهُ ابن خزيمة ون 
يطعن غيرهُ فِيهِ فَهُرَ يصلحُ | [لخميم فإنْهُ يُخْص العام 
بالآحاد. 

َب عطاء إل أله يسقط فرضْهًا عن الجميع لظَاهِر قوله: 
«من شاءً أن يُصلْيَ فليصل» ولفعل ابن الرُبير فإِنهُ صلّى بهم 
في يوم عيلو صلاة العيدو يوم الجمئعةء قالَ عطاءً: نم جتنا إلى 
الجمعةٍ فلم يرج إلينا فصلينا وحداناً قال: وَكَانَ ابن عباس في 


الطّائفي فلمًا قدم ذَّكرنا لَهُ لِك فقالَ: أصاب السُنْةَ وعندهُ 
أيضاً أنه يسقط فرضصُ ؛ الظهْر ولا يُصلَّى إلا العصرٌ. 

وأخرج أبو داود )٠١77(‏ عن أبن الزبير أنه قال: «عيدان 
اجتمعا في يوم واحدٍ فجممَهُمًا فصلأهُمًا رَكَعْمَونِ يُكْرة لم يزذ 
علنِهمًا حَنَى صلَى العصر». 

وعلى القول بان الجمعة الأصلٌ في يومِهّاء والظّهْرٌَ بدلٌ 
َهُرَ يقتضي هنا القول؛ لأنْهُ إذا سقط وُجوبُ الأصل مم 
إمكان أدائه سقط البدل. 

وَظَامِرُ الحديث آيضا حبنت رخمر لَهُمْ في الجمعة و0 
أمرْهُمْ بصلاة الظهْرٍ مع تقدير إسقاط الجمعة للظُهْرٍ يدل على 
ذَلِكَ كما قَالَّهُ الشارح» ويد التتارحٌ مذَّهَبَ ابن الربير. 

(فلت): ولا يخفى أن عطاءً أخبر أنه لم يخرج ابن الثبير 
لصلاة الجمعةٍ» وليس ذلك بنصُّ قاطع أنه لم يُصِل الظّمْرَ في 
منزله فالجزمٌ بأن مِذْهَب ابن البير مُقوط صلاةٍ الظهْر في يوم 
الجمعةٍ يَكُونُ عيداً على 7 58 صلاة العيد لِهَذِه الزوابة 7 
صحيم لاخيمال أّهُ صلى الظَهرَ في منزلِه بلْ في قول عطاء 
إِنْهُمْ صلُوا وُحداناً أي الظَهْرٌ ما يُشعرٌ بِأنَهُ لا قائلٌ بسقوطدء 
ولا يُقال: إن مُرادَهُ صلُوا الجمعة وُحداناً فَإنْهَا لا تصحٌُ إلا 
جماعة إجماعاً. 

نم القولُ بأن الأصل في يوم الجمعةٍ صلاةٌ الجمعةى 
والظُهْرٌ بدلٌ عنهًا قولٌ مرجوح بل الظهْرٌ هُوَ الفرضُ الأصلي 
اللفروضُ ليلةً الإسراء؛ والجمعةٌ مُتَخْرٌ فرضهًاء م إذا فاتت 
وجب الظهْرٌ إجاعاً هي البدٌ علُ. 


-١ 4‏ نافلةٌ الجمعة أربعٌ بعدها 


6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة فك فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله ذ: «إذًا صَلّى أَحَدُكُم الْجُمْعَةَ فَلْيِصَل بَعْدَمَا 
أربعاً». 

رَوَاهُ مُسْلِم (07)841) 


و ؟ 7 باب الْجُمُعَة 
والأمرُ بهّاء وإنْ كان ظَاهِرهُ الوجوب إلا أنَْهُ أخرجَةُ عنهُ ماء 
وقعّ في لفظِهِ من روايةٍ ابن الصبّاح «مَنْ كان مُصَلْياً بَمْدَ 
الْجُمُعَةَ فَلْيصَلٌ أريعاف أخرجّة مُسلم [(194)881) من رواية 
والأربعٌ أفضل من الاثتّين؛ لوقوع الأمر بذلِكَ وَكثرةٍ فعلِه 
قال ني الهّدي النبوي :)440/١(‏ وَكان يا إذا صلى 
الجمعة دخل منزْلهُ وصلى رَكعَتين سنتهاء وأمرّ مِنْ صلامًا أنْ 
يُصلَي بعدَهًا أربعاً. 
. قال شيخنا ابن تيميّة: إن صلّى في المسجدٍ صلَّى أربعاء 
وإنّ صلى في بِْتِهِ صلى ركعتين. 
قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث. 
وقد ذَكرَ أبو داود )١١٠١(‏ عن ابن عَمرٌ أنه كان إذا ل 
في المسجدٍ صلَّى أربعاء وإذا صلَّى في بِْتِهِ صلى رَكْعَيّين. 
وفي الصّحيحين [البخاري (94717), مسلم (4887]. عن ابسن 
عُمرَ أنْهُ «يفظ كَانَ يُصَلَى بَعْدَ الْجُمِعَةَ رَكْعْبيْن فى بَنتده. 


6 الجمعةٌ لا توصل بصلاة إلا بفاصل | 


5ه وَعَن السائب بن يَزِيدَ 4 أن مُعَاويَة 
ظينه قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَيْت الْجُمّعَة قلا تَصِلْهًا بصّلاقٍ 


6 2 2 0 7 7 0 2ه 
2 2 0 0 0 
بذدَك: أَنْ لا نَمِل صّلاة بصّلاةٍ حَتَى تتَكَلْمَ أو 


نخرج. 
رَوَاةُ ملم (88) 
(وعن السائب بن يزيد ضقو) هُرَ أبو يزيد المنائبُ بن يزيد 
الكندي في الأشنهّر ولد في الثانية من الهجرة وحضرٌ حجّة 
الوداع مم أبيد» وَهْوَ ابن سبع سنين. 
(أنْ مُعَاويَة فَالَ إذَا صَلَيْت الْجُمُعَةَ فلا تصلها/ بقَنْم حرفب 
المضارعة مِن الوصل. 


(بصلاةٍ حَتى تكلم أو تخرج) أي من المسجد (ِفَإِنْ رَسُولَ 


الجمعةٌ لا توصل بصلا إلا بفاصل 


؟عذ كتابب المنلاة 
اللو يط أُمَرنَا ذلك أنا لا وصيل صَّلاةٌ بصَلاقٍ حتى تكلم أو 
تَخْرْجَ) «أن» وما بعدَه: بدلٌ أو عطفُ بيان من قَبذَلِك» (روَاةُ 
مُسلم. | 

فيه مشروعيّةٌ فصل الثَافلةٍ عن الفريضةء وأن لا توصل 

وظَامِرُ النّهِي النّحرِيمُ وليسَ خاصاً بصلاة الجمعة؛ لأنهُ 
اتدل الّاوي على تخصيصيه بوكر صلا الجمعة بحديثش يعمُهنا 
وغَيْرَهًا. : 2 

قيل: والِكْمَةٌ في ذلِكَ لعلاً يشتبة الفرضيٌ بالثّافلة. + 

وقذ ورد أن ذلك هلكة. | 

وقذ ذَكرَ العلماء أله يُستَحبُ النّحوّلُ للثَافلةٍ منْ موضع 
الفريضة والأفضل أن يَتحرلَ إلى بيه فإن فعلَ الثوافل في 
اليْيُوت أفضلٌ» وإلا فإلى موضع في المسجدٍ أو غيرو. 2 

وفه تكثيرٌ لمواضع السجود. 

وقد أخرج أبو داود )0٠٠١5(‏ منْ. حديث أبي هريسرة 
بونرا يفيه لحك الا يق ار جار ارح يوه أو عن 
شمَالِهِ في الصّلاة يَحْنِي الْبِحَةه ول يُضْعْفَهُ ابو داود. . 


2-0-2 


وقال البخاري. في صحيحهٍ (2148) ويذكرٌ عبن أبي هُريرة 
يرفعُة «لا يَتَطَرْعٌ الإمَامُ في مَكَانِوِه ولم يصح النهي. 


فضل الجمعةٍ 


/4301- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 5 قَالَ: قال رُسُول 
الله #ذ: «مَن اغْتَسَلَ» ثم أتى الْجُمُعَةَ فَصلّى مَا 
قَذَرَّ - ثم 0 نصت حتى يفرع الإمام صُْ خطيتة ثم 
يُصَلي مَعَهُ غَفِرٌ له ما 
وَدْمُ 4 لاه أيَام». 

رَوَاهُ مُنْيِمٌ 0هم) 

(وعن أبي هُربرة ديه فال: قال رسول الله ؤ: من 
اغْمَسلَ) أي للجمغةٍ لحديث فإذًا آتى أحَذكم الْجُمْعْةَ فلَيَمتَسِلْ» 
رخ ضع مره ومع أو مُطلقاً. 


7 


ببنْهُ ويبِنَ الْجُمُمَةِ الأخرى 


١‏ - كتاب الصلاة 


باب الجُمّمَة 


"514 الساعةٌ المستجابةٌ‎ -١7/ 


(م أتى الجمعة) أي الموذ 
قولة (فصلّى) من الثوافل. 

(ما قر لَه ثم أنمصتة ختى يفرع الإمامٌ من خطييه خطبيه ثم يُصلي 
معَهُ غفرَ لَهُ ما بينَهُ وبِينَ الجمعة الأخرى» وفضل) أي زيادة ثلائة 


2 


آيام, روَاةُ مسلم). 


فيه دلالةً على أله لا بد في إحرازه لما ذكرَ من الأجرٍ من 
الاغيسال إل 7 ف رواب لمسلم[(ه570)80)] «مَسن : ترما 
الْجُمُعَثَا. 


ضع الذي ثْقامُ به كما يدل لَّهُ 


وني هأره الرّواية بيانُ أن سل الجمعةٍ ليس بواجبيء وأنَّهُ 
لا بد من الثافلة حسبما يُمْكِنهُ فإنهُ لم يُقدْرْهَا بمدّ فم لَّهُ هذا 
الأجرٌ ولو اقْتَصرَّ على تميّةِ المسجد. 

وقولة: (أنصّت) من الإنصّات» وَهُوَ الشكوت وهر غيث 
الامنتماع إِذْ هُّرَ الإصغاءُ لسماع الثيء ولذا قال تعالى: 
طفَامْتَيعُوا له رَأنصرا»ه [الأعراكف: ٠١4‏ وَتَقَدْمٌ الْكَلامُ مل 
الإنصّات يحب أو لا 

وفِيه دلالةً على أن النْهِىَ عن الكلام إِنْما هُرَ حال الخطبةٍ 
لا بعد الفراغ منْهاء ولو قبل الصّلاة فإنّهُ لا نمي عنّْهُ كما دلت 
عليه احَبى1. 

وقولة: (غَفرَ لَهُ ما بينَهُ وبينَ الجمعق أ ما بينَ صلاتِهًا 
وخطبتهًا إلى مثل ذَلِكَ الوقتو من الجمعة الَانِيِةٍ حَنّى يَكُونْ 
سبعة أيّام بلا زيادة ولا نقصان أئ عفرت لَهُ الخطايا الْكَائَةٌ 

(وفضل ثلاثةٍ أيام أي غفرَت 

مل لقره الكبائ”؟ الْجمْهُورٌ على الآخرء وأن الكبائكت لا 
يغفرهًا ذأ التوبة. 


لَهُ وب ثلاثةٍ أيام بعد 


7 الساعةٌ المستجابةٌ 


ورَعَنْهُ نه أن رَسُولَ الله 6 ذَكَرَ يوم 
الْجْمَُةِ َقَالَ: افيه سَّاعَة لا يُوَافِقَهًا عَبْدٌ مُسْلِمُ 


وَمْرَ قَائِمَ نُصَلَّيء يمأل اللّة - عَوُ وَجَلُ - سَيْئاً إلا 


أَغْطَاءهُ إيّاة4 وَأَشَارَ بيلوو: يُقَلُلَهًا. 

مُنفْنَ عَلَيْهِ [البخاري (410), مسلم (887)]. 

وَفي رواية لِمُسْلِم(؟ 080 )١‏ «رَهِي سَاعَة حَفِيفَة. 

(وعنة) أي عن أبي هريرة. 

(أنْ رسول الله عن ذَكَرَ يوم الجمعة فقال: «فِيهٍ سَاعَةَ لا 
يُوَافِقّها عبد صل وَهُوَ ام جُملة حاليةٌ أو صفةٌ ل «عباية» 
والواوٌ لِتََكِيدٍ لُصوق الصفة. 

(يصلي) حال ثان. 

(يسأل الله تعالىم» حالٌ ثالث. 

(شيئاً إلا أعطاة إِنّهُ وأشار) أي الني لظ . 

يذه يُقلنْهَا) 0 وقنتها. 

(متفقّ عليْهِ. ولي رواية لمسلم رَهِيَ ساعةً خفيفةٌ هُرَ الذي 
أفادَهُ لفظ يللاه في الأولل. 

وفِبه إبهام الساعةٍ ويأتِي تعيينها. 

ومعنى «قائم؟ أي مُقيم م لَهَا تلبس بِارَكا لا معنى حال 
القيام فقط وَهَلذِهِ الجملة ثابَةٌ في روايةٍ جماعةٍ من الحفاظ 
وسقطت في رواية أخرى. 

وحُكي عن بعض العلماء أُنَهُ كان يأمرُ بحذيِهًا من الحديث 
رَكَانْهُ امْتَشْكَلَ الصّلاة إِذْ وقَتُ تلْكَ الساعة إذا كان من بعد 
العصر فَهُرَ وقْتْ كرَامَةٍ للصّلا» وَكذا إذا كان منْ حال جُلوسِ 
الخطيب على النبر إلى انصرافِهِ. 

وقذ تأوّلت هذه الجملة بأنْ المرادٌ مُنتَظراً للصّلاق والممتظد 
للصّلاةَ في صلاةٍ كما ثبت في الحديث رغرفه”)» مرؤفت]: 

وإنما قلا إن المشبرٌ بيده هُرَ اللي يل لما في رواية 
مالك زلموطاره١)]‏ فأشارٌ الب لك . 

وقيل: المشيرٌ بعض الرّواة. 

وأمًا يفيه الإشارة فَهُرَ أنْهُ وضع أُلَنَهُ على بطسن 
الوسطى» والخنصر بين قلتها. 


8" 7 ياب الْجُمْعَة 


:.وقذ .أطلق السسُؤالٌ مُناء وقيّدَهُ في غير كما عند ابن ماجّة 
)٠١484([‏ من حديث أبي لبابة الأنصاري بلفظ «ما لم يسأل الله حراماً»] 


مم 


دما لم يَسآل الله نمه .وَعِنْدَ نَ أَحْمَدَ [(ه/784) عن حديث سعد بن 
عادة] «مَا لم يَسْألْ إِنْماً أو قَطِيعَةَ رَحِمِه. 


08 ى أبي بر 0 أيه رضي الله 
0 ِيِنَ أن يَجَلِسَ الما إلى أَنْ ته تَقَضّى الصّلاة» 
0 هُسْلِم سمي تح الدارَقْطي أنه ص ] قَوْل 7 بود 
و أبي بردة) بضم م الموحدةٍ وسّكُون السرّاء ودال مُهْمَلَةَ 
ُو عام بنُ عد الل بن قيس وعية الله مو بو مُوسى 
الأشعري» وأبو د بُردة من التابعين المشهورينَ سميع م أباة وعلياً 
طَه وابنَ عُمرَ وغيرَهُم. 
. (عن أبيه) أبي مُوسى الأشعري. 
. (قالَ سمغت رسول اللّهِ #6[ يقول: هي) أي ساعة الجمعة. 
(ما بين أن يجلس الإمام) أي ا المنبر (لى أن تقضى 3 
الصلاة روَاةٌ مُسلم ورجّح الدُارفطي أنه من ) قول 8 بُردةٌ). 
وقد اختلف العلماءٌ في هله الناعةٍ وذَّكرَ الصئّفُ في قح ال 
الباري (١/79-415؟4)‏ نعنن العلماء ثلاثة وأربعين قولاً وسيشير 
ليها وسردَمَا النتارحُ رحمه الله في التشرحء وَهَذا المروي عن 
أبي مُوسى أحدُهًا ورجّحَهُ مُسلمٌ على ما روى عنْهٌ الينهقي 
(م/٠و'ع‏ وقال: هر أجودٌ شيء في هذا اليابي» وأصحة. 
وقال به البْقيْ وابنُ العربي' وجماعة. 
. وقال القرطي: هُرٌ نص في موضع الخلافي فلا يُلَتَفَتُ إلى 
غيره. 
وقال 0 
قال المصف: ولي المرادٌ أنُهَا 5." 
عُيّنْ بل تَكرنُ في أثنائه لقره ا'يُلَلًّاة . 


وقولة «خفيفة» . 


تستوعب جميع م الوقت الذي 


وفائدة ذكْرٍ الوقتو أنهَا تنتقل فيهًا فيِكُونُ اداه مظليهًا 
انتداء الخطبة مثلاء والْتِهَاوُهَا انتهَاءَ الصّلاق. 


١‏ - الساعةٌ المسعجابة 


9--. كعاب الصتلاة. 


وأمًا قولهُ: إن رجح الدارقطي أن الحديث مسن ن قول أب 


بُردة فقذ يُجابُ عنْهُ بأنّهُ لا يكن إل مرفوعاً فإنْهُ لا مسرح 


للاجبهَادٍ ني تعيين أوقَات العباةاتي» ويأتي ما أعلَهُ ب الثارقطي 
قرا 0000 ١‏ | 
1 - مه ل 5 و 2 9« 

4ه وَفِي حلويث عَبَلوِ الله بن سّلام عند أبن 
مَاحَه (و"لل. ٠‏ 

(وفي حديث اعبد الل بن سلام) هُوَ أبر ير سف بنْاسلام 
منْ بني قينقاجٌ إسرائيلي من ولد يُوسف بن يعقوت عليه 
السلام» وَهُوَ أحد الأحبار» وأحدُ من شهِدٌ لَه الني اذ بالجنة. 


٠م‎ 


رؤى عنْهُ ابا يوسف ومجمد وت بن مالكو وشيطق 
مَاتْ بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وسلامٌ بتَحَفِيفر اللأم قال 
الميرّد: ل يَكنْ في العرب سلامٌ بالتخفيفي خيه .. 

(عندد ابن مابجة) لفظه فيو: عن عبد اللّهِ بن سلام قال: 
قُلْت ورسولٌ الله كذ جالس: إنا لنجدُ في كناب الله يعني 
التُوراة في الجمعةٍ ساعة لا يُوافقهًا عبدٌ مُسلمٌ يُصلّْي يسالٌ اللة 
-” ع وجلا شيئاً إلا قضى الله لَهُ حاجتهُ قال عبد الله فأشارٌ أي 
0 0 1 
ساعَاتِ اهار كته اه صلا قا: رن 57 
لين ذا صُلّي تُمْ ؛ جَلَسَ لا يُجْلِسْهُ إل الصلاءً فَهُرَّ فِي 
صلاة» التهَى. 9 5 : 

09 وَعَنْ جابر عِنْدَ أبي ماود رم4١م‏ 
3 2 2 - 0 م 2 ل دم 
وَالنسَائِي ند أنها ما بين صلاةٌ العصر وغروب 
ون اختلة ختليف: فيهًا عَلَى أكثرٌ مِنْ ربَعِينَ قلا" ايا في شرح 
الْبُحَاري/411-415). 

(وعن جابر عند أبي داود والنسائي أنْهَا ما بين صلاةٍ العصر 
5 التمس) فقولَهُ انهاه بتع الهمزة مبنَد عه ماع 

له «وني حديش عبار اللو بن سلام إلى آخرو». | 
وجح أحمدٌ بن حنبل هذا القول را عنةُ التَّرمذِيُ (بائر 


؟- كتاب الصلاة 


١‏ بَابُ السَمقة 


و." 


م١-‏ نصاب الجمعة 


حديث (486)). 

وقال أحمد: أكثرُ الأحاديث, على ذَلِكَ. 

وقال ابن عبد البر: هوَ أثْبَتْ شيء في هذا الباب. 

روى سعيدُ بن منصور بإسنادٍ صحيح إلى أبي سلمة بن 
عبد الرحن «أَنْ ناساً مِن الصحَابَةٍ اجْتَمَعُوا فَتَذَاكَرُوا مَاعَةَ 
الْجْمُعَةِ نّم افترقوا وَلَْمْ يَحْتَلِهُوا أَنْهَا آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمٍ 
الْجْمُعَةه ورجّحَهُ إسحاقٌ وغيرَه وحَكى أنه نص النتافعي. 

وقد استْشْكِلَ هذا فإنْهُ ترجيحٌ لغير ما في المحيح على 
مافيه والمعروف مِنْ علوم الحديث وغيرها أن مافي 
الصُحيحين أو في أحدهمًا مُقَدُمْ على غيره. 
أحدهِمًا ما انَقدَهُ الحفاظً كحديثْ أبي مُوسَى هذا الذي في 
مسلم 6 0()8)) نه قد أعل بالانقطاع والاضطرابه. 

ما الأول فلانهُ من رواية مخرمة ابن بُكير. 

وقذ صرح أنَهُ لم يسمع من أبيهِ فليسَ على شرط مُسلم. 

وأمّا الاي فلأن أَمْلَ الكوفةٍ أخرجُوهُ عن أبي بُردةً غير 
مرفوعء وأبو بُردة كوف وأَهْل بلدَيِهِ اعلم بحديئه من يكير فلو 
كان مرفوعا عند أبي بُردة لم يقفوهُ عليْهِ ولِهّذا جزمٌ الذارقطي 
بأد الموقرف هر الصواب. 

وجمع ابن القيّم [هزاد امعاده 0744/1 بين حديث أبي 
مُوسى وابن سلام بأنّ السمّاعة تنحصرٌ في أحد الوقتّين وسبقَهُ 
إلى هذا أحمدُ بن حنبل. 

(وقد اختلف فِيهًا على أَكثرَ من أربعينَ قولاً أمليتهًا في شرح 
البخاري) تقدّمّت الإشارة إلى هذا. 

قال الخطابيي: اختلفَ فِيهًا على قولين. 

فقيل: قد رَفعَتء وَهُرٌ كي عن بعض: الصحابة. 

وقيل: هي باقية واخماة ختلف في تعبِينهًا َّ سرد الأقوال» و 
يبلغ بهَا ما بلغ بهًا المصنّفُ من العدم. 

وقد اقْنَصِرَّ المصنّفُ مَامّنا على قولين كأنَهُمَا الأرجح عندهُ 
دليلا. 


وفي الحديث بان فضيلة الجمعة لاختصاصيهًا بِهّذِءٍ الساعة. 


1 نصاب الجمعة 


- وَعَنْ جَابر ضَيكُ قَالَ: مضت السنة أَنّ 
9 كل رن فصاعِدا جمعة. 

رَوَاةُ الدَارَطْيِي(؟ انه ساد طعيفي. 

(وعن جابر) هُرَ ابن عبد اللهِ. 

(قالَ «مَضّت السنْةٌ أن في كل أَربَعِينَ قصَاعِداً جُمُعَده: روَاةُ 
الدارقطيُ ياسنادٍ ضعيف وذَلِك أنْهُ من روايةٍ عبد العزيز بن 
عبدٍ الرحمن وعبدٌ العزيز قالَ فِيهٍ أحمد: اضرب على أحاديثه 
فإنهًا كذبٌ أو موضوعة. 

وقال النسائى: ليس بغقة. 

وقالَ الذارقطى: مَنكرٌ الحديثش. 

وقال ابن حبّان: لا يجورٌ أن يُحْتَجْ بو. 

وفي الباب أحاديث لا أصل لَهًا. 

وقالَ عبدُ الح لا يثبْتْ في العددٍ حديث. 

وقد اختّلف العلماء في النْصابٍ الْذينَ بهمْ تقوم الجمعة: 

فذَمَبَ إلى وُجوبهًا على الأربعينَ لا على مَنْ دُونِهِمْ عُمرٌ 
بن عبد العزيز والششافعي. 

وفي كون الإمام أحدَهُم وجَهَان عند الشافعيَة. 

وذَهَب أبو حنيفة والؤيّدُ وأبو طالب إلى أنهًا تتعقدٌ بثلائةٍ 
مع الإمام» وَهُرَ أقل عددٍ تنعقدُ به فلا تجب إذا لم يَيِمْ هذا 
القدرٌ مُسْتَدِلينَ بقولِهِ تعالى: طفَاسْعَوًا» [الجمعة: 4]. 

قالوا: والمخطابُ للجماعة بعد النْداء للجمعق واقل الجمع 
ثلاثةٌ فدلُ على وُجوب السعي على الجماعةٍ للجمعة بعد النُداء 
لا والئداءُ لا بد لَهُ من مُنادٍ فَكَانوا ثلاثة مم الإمام ولا دليلَ 
على اشتتراط ما زادٌ على ذلِكَ. 

واغترض بِأنهُ لا يلزمٌ من خطاب الجماعةٍ َعلّهُمْ لَهَا 


2 0. 


مجتمعين. 


أب 7ح باب الْتجْمّعَة 


: وقذ صرّحٌ في البحر بهذا واعمتَرضَ به أل اذهبو لما 

اسْتَّدلُوا بو للمذهبٍ ونقضّة بقوله تعالى: دَدَأقَمُوا الصّلاة وَآنُوا 
الركاة [البقرة: 4ع ظرَجَامِدُا» [الحج: 0/8 فإنّهُ لا يلزمُ إِينَاءُ 
الْكَاة في جماعةٍ. 

لْت: والحقُ أن شرطيةَ أي شيء في أي عبادةٍ لا يِكُونٌ 
الأ عن دليل ولا ديل هنا على تعبين عددٍ لا من الْكِتَاب ولا 
من التق وإذ قذ عُلمَ ها لا حون صلاتهًا إلأ جماعة كما قاذ 
ورد بذَلِك حديث أبي مُوسى عند ابن ماجَّه (94177) وابن غدي 
ز«الكامل» (485/8)] وحديث أبي أمامة عند أحمد ردلعة؟_فكى 
والطبرانيّ [«المعجم الكبير» (8/؟051))] والاثنان أقلّ ما ٍُ به 
الجماعةٌ لحديث «الأثَان جَمَاعَة َنم بهم في الأظهّر 5 

وقذ سرد التارحٌ المخلاف» والأقرال في كميّةِ العددٍ الغشير 
في صلاةٍ الجمعةٍ فبلغت أربعة عشرٌ قولا وذكرٌ ما تشبّث ع به كُُ 
قائل من الذليل على ما ادْعَهُ مما لا ينض عل الو 
ثم قال: واّذي تقل منْ حال الي 1 أنه كان يُصلْيها في جمم 
كثير غير موقوفي على عددٍ يدل على أن اتير هر الجمم الذي 
يحصلٌ به التشعارُ ولا يَكُونُ إلأ في كثرة يغيظ بها النافق 
ويكبت بها الجاحذ ويسرٌ بهًا المصدّق» والآيةٌ الْكرعَة دالّة على 
الآمر بالجماعة فل وف على آقلن ما دلت عليه ل يعد. 

قلت: قاذ كتبدا رسالة في روط الجمعةٍ الَنِي ذَكَرُوهَا 
ووسّعنا المقال والاسْتّد لال سمِّيناهًا: اللّمِهٌ في تحقيق شرائط 
الجمعةة. 


الاستغفارٌ للمؤمنين في خطبة الجمعة 


ل 0م 


447 وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُندُبر: أن «النبي لظ 
كان يَستَفِْرٌ لِلْمُؤْيننَ وَالْمُؤْينَاتَ في كل جُمُعَقه. 
رَوَاةُ الْبرَارُ يسام َيْن ردكشف الأستار» (6341. 


قلت: قال البارٌ: لا نعْلمُهُ عن الى تنظ إلا بهّذا الإسناد. 

وفي إسناد البرار يُوسفف بن خالد السمى؛ وَهُرَ ضعيف. 

ورواة المُسبراني في الكبير (فذكاظة إل ننه بزيادةء 
«والمسلمينٌ والمسلمّاتة. 


4- الاستغفارٌ للمؤغتين في خطبة اللمعةٍ 


"- كاب الفلاق . 
وي دلي على مشروعيّة ذا للخطيب؟ لأنّها مرضي ٠‏ 
الدعاء. 
وقد ذَمَبَ إل وُجوب دُعاء أ لخطيب لنفسيه وللمؤمدين» 
واللؤمنابشو أبو بو طالب م والإمام يحيى وَكَأنَهُمْ يقوفون: ١ن‏ عُوَاظبَهُ 
ييز دليل الوجوب كما :يفيدة لاكان يسْتَغفر0. م 1 ْ 


١ ٠‏ الذكير بآيات القرآن. 


ما م ©» 


445- وعن جابر بن سَمُرَة: أن النبيّ 3 كان 
فِي الْخطبَةٍ وي آيات مِ من القَرّآنء لك الثاسة. 

رَوَاهُ أو مَاوُذُ 015 وَأَصْلُهُ في منليم كك 

كانه يُرِيدٌ د ها تقلام أزبرقم ١1‏ 46)] من حديك أ أهشام بشستو 0 
حارثة آنهَا قالث: مااخذث دق وَالقدرآن انتيده لأ من 
لسان: رسول الل يقرؤها كل جُمعةٍ على الدر. 1 


وروى الطبراني؛ في الأوؤسط (4080) من خديش) غلي م 0 
أن رسرل الله نل كان يقرأ على المنين تل يَا يها العائرُوة# 
وَؤِكُل مُرَ رَاللَدَ أَكَوُها 1 © عخة ا اث 


كا م 0 


الل 2 


وفيه رجل مجْهُول وبقيّة رجاله موتقرق”” 


وأخرج الطبرانيٌ فيه أيضا :كل من لخدن بشي لله 
تتا فور 0 


خطبَ و َو اللو لظ قرأ في عطي أحر الم 
وفي 0 1 م 
7 2 1 


من 5-5 في الجمعة ..... 


6- وَعَنْ طَار قَ بن تهاب أن ُو "اللو 
از قال: «الْجْمْعَة - وَاجِبٌ عَلَى اك تبي 


جَمَاعَة إلا أَرْبعَة: مَمْلُوكٌ وَآمْرَة وَصبِي وَمَرِيضة. 
رَوَاةُ أبُو اود (لاك لك وَقَال: :لم يمع طرق من الي 0 :1. 


١‏ كتاب الصلاة 
وَأَخرَجَةُ الْحَاكِمُ (88/1) مِنْ روائة طرق الْمَذكُورٍ عَنِ أبي مُوسَى. 
(وعن طارق بن شهاب) بن عبد شمس لأحمسي البجلي 
الكوفي. | 

أدرّكَ الجَامِليّة ورأى النبئّ يخ وليس لَهُ منه سماع. وغزا 
في خلافةٍ أبي بكر وعمرّ ثلاثا وثلائينَ أو أربعاً وثلائينَ غزوة 
ل ة ومات سنة ائتين وثمانين. 

(أنْ رسول الله يذ قال: «الْجُمُعَة 1 واجبا عَلَى كُلٌ 
مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إلا أَبعَةَ ممَلُولكُ وامراةٌ رصبي وَمَرِييض)». رواةُ 
أبو داود. وقال لم ب يسمغ طارقّ مسن النبيّ 46 إل أنَّهُ في سنن 
أبي داود بلفظ لاعبدٌ تملولة أو امرأة أو صي ]أو مريض» بلفظ 
«أو؛ وَكَذَا ساق المصتفُ ف التلخيص نكن 

م قال أبو داود: طارق قد رأى النبئّ يل وَهُوَ من 

(وأخرجَةُ الخَاكِم من رواية طارق المذكور عن أبي مُوسى) 
يريد المصنئف أنه بهذا صارٌ 0 
رواة يقر ١‏ 0 0 م فيه ؛ أربعة أنفس ضعفاءً 
على الولاء قالهُ ابن القطان. 
بلفظ «لَيِسَ عَلَى مُسَافِر جُمُعَدَ». 

وفيهِ أيضا 007 من حديث أبي مُريرة مرفوعاً «حَمْسَةٌ 
لا جُمْمَةَ عَلَيْهِم الْمَرْأك وَالْمُسَافِنُ وَالْمَبِدُ وَالصبِي وَأَمْلُ 
البَادِيَقه. 

5- وَعَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: 
0 7 00 90 د 0 7 
قال رَسُولَ الله #: «ليس عَلى مُسَافِرِ ب" 

َوَاهُ الطَيراني يإسمّادٍ ضتعيف [لالمعجم الأوسط» (414)]. 

ول يذكر المصنفُ تضعيفَةُ في التُلخيص (05/5 ولا بان 
وجْهٍ ضعفهء وإذا عرفت هذا فقد اجْتّمعَ من الأحاديث أنْهَا لا 


الصي» وَهُرَ مُتَفقٌ على أنه لا جُمعة عليْه. 


بَابْ الْجُمُعَة 


-١‏ من ير في الممعةٍ 


والملوة: ر رَهُوَ م تق عليه إل عن مره قا 0 
[الجمعة: 4ع نه تقر تَقَرْرٌ ف ١‏ الأصول 0 العبيدٍ في الخطاب. 


اانا 


وأجيب عنه بأنّهُ صصئْهُ الأحاديث» وإنْ كان فِيهَا مقالٌ 

والمرأة: وَهُرَ مُجمعٌ على عدم وُجوبهًا عليها. 

وقالَ الشافعي: يُسْتَحبُ للعجائز حُضورُمًا بإذن الرُوج 
ورواية البحر عنهُ أنْهُ يقولُ بالوجوب عائِهِنٌ خلافٌ ما هُرٌ 
مُصرّحٌ به في كتب الشتافعيّة. 

والمريض: فإنهُ لا يب عليه حُضورَمًا إذا كان يَتَضررٌ به. 

والمسافرٌ: لا يجب عليّْهِ حُضْورمَاء وَهْرَ يحْتَملُ أن يُرادٌ به 
مار البثفر. 

وأمًا الثازلُ فيجبُ عليه ولو نزلَ بمقدار الصلاة. 

وإللى هذا ذَّهَبَ جماعة من الآل وغيرهم. 

وقيل: لا تب عليِيه لأنة داخلٌ في لفظ المسافر» وليه 
ذَمَبَ جماعة من الآل أيضاء وَهُّوَ الأقرب؛ لأنْ 06 السّفْرٍ 


بايا ل من القصرٍ وثحوو ولذا لم يقال أنه تك صلى الجمعة 
بعرفات في حجةٍ الوداع؛ ؛ لأنة كان مُسافراً وَكَذْلِكَ العيدٌُ تسقط 


صلائهُ على المسافر ولذا لم يُروَ أله نظ صلّى صلاة العيدٍ في 

وقذ وهم أبن حزم فقال: نه صلأمًا في حجه وغلّطً غلطة 
العلماء. 

السّادس: أَهْلٌ البادية. 

ولي التْهَاية أن البادية تختَعنأ بأهلٍ العَمُبٍ والخيام دُونَ 
أَهْل القرى؛ والمدن. 

وني شرح العمدة أن حُكْمَّ أَهْل القرى حُكْمٌ أمْل الباديةٍ 
ذَكرَهُ في شرح حديث «لا يبِيعٌ حَاضيرٌ لِبَاذِه زالبخاري ,5١9.(‏ 
ملم ,])١8١6(‏ 


-١‏ بَابْ صّلاة الخواف 


آ2- استقبال الخطيب 


ماس فاده 


0 4- وَعَنْ عَبْدٍ اله بْن مَسْعُودٍ #5 قَالَ: 
كَانَ رَسُولُ الله يي إِذَا امنتوى عَلَى الْمِثبر اسَيَقيَلَاهُ 
ْ رََاُ التَرْمذِي بإسنَادٍ ضعيفي (9.09). 

وَلَهُ شَاهِد مِنْ حَدريئو الْبرَاء عند ابن خَرَئِمَة 

(وعن عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله 8 إذا 
امْتوى على المسبر اسسْسَقبلُ بوجُونا. روا التّرمدي يامسناد 
سعيفع؛ لأن وه محمد بن الفضآ بن عطْيِقٌ وَمُوْ ضعيفُ 
تفرد بو وضعْفةُ به التارقطو) وابنُ عدي وخيرُهُمًا. 

وله شَاهِد من حديث البراء عند ابن خزيمة) لم يذكرْهُ 
الشارحٌ ولا رآيته في التلخيص. 

والحديث يدل على أن اممتقبال النَّاسِ الخطيب مُواجهينَ لَه 
أمرٌ مُسنْتمرٌ؛ وَهْرَ في حُكم ال عليْهِ وجزمٌ بوجوبه أبو الطُيّبٍ 
من الكافعية. ةٍ 

وللْهَادويّةِ التمالان فيما إذا قم بض المسْتمعينَ على 
الإمام ول ياهو يصمٌ أو لا يصخ. ' 

ونض“ صاحبُ «الأثماره أنْهُ يجب علىالعدد الْذينّ تنعقدٌ 
بهم الجمعة المواجهّة و3 غيرهم. 


“71 توكؤ الخطيب على عصا 


- وَعَن الْحَكّم بْنِ حَرْن #ك: شهذنًا 
الْجُمْعَة لدم َع الي #فلء فَقَامَ مُتوّداً عَلَى عَصاً أو 


رَوَاهُ بو ذَارّدِ ركو 0. 

(وعن الَكُمٍ بن حزن) بفتح المهْمَلةٍ وسكون الزّاي فنونٌ. 

والحكم قال ابن عبد الب: إن أسلم عام لقنم وقيل: يوم 
اليمامة؛ وأبوة حزن بن أبي وهب المخزومي. 


(شهدنا الجمعة مع رسول الله يذ فقام مُترَكناً على عصا 


١‏ من قال ركعةٌ واحدة ونتمَ أخرى 


مجه كيار القلاة 


أو قوس. روَاةٌ بو داود) تمامُة في العلين «فحمة الله اولئتئ علي 
كلمّات خفيقات اد دق لز عله هن كك 00 
ُطِيقُوا أو لَنْ تَفعْلُوا كل مَا متم ب به وَلَكِنْ سَدّدُوا وَيَسْرُواوية + 


يددع 


وفي روايق» دوأبشروا؟» ولد حدق وصلكتقنة. ابن : 
السكن وابن عزف ةا بد «١‏ د باه 3 
ولَهُ شَاهِدٌ عند أبي داود )1١45(‏ من حدياث ايزا 14 2 
يز أعطي يرم العيد قرسا فخطب عليسة» قورةهمة 
والطبراني وصحبحه ابن السكن. 0 
وأخرج الشنافعي زدترتيب المسند» (41)]: «أَنةُ 6ن 1 
خَطّب يَنْتَمدُ عَلَى عَنْرَة له والعزة مل قصف المع ل فهر 1 
فِيهًا سنان مثل سئان ن الرمح. 0 
وفي احديث دليلٌ أنْهُ يُندبُ للخطيب الاعَيَمادٌ 0 م : 
أو نحرو وت خط وَاليكْمة أنا في ذلِك زيظاً اللي ولبعنو. 0 
يديه عن العبشو فإ لم يذ ما يخم له أرسل يدنه أوا اطع . 
اليمنى على الينشرى أو على جاتب تبر فل ذق فق لتر 0 ا 
بالسيفي ا 0 0 


م ا 


م باب صّلاة الخواف 7 - 


ع ماي بن ا طخل مل 00 
0 ذانت والزقاع عتلاة الحؤو: أو 
ين أمنحابو 9 منَفتة ممه وَطَاِفَةٌ وجة ... : 
العدو ملي بالِْينَ مه ركم قله قت أنسة 1 
وَآَتَمُوا؛ أيهم م اْصرَفوَا قَصَفُوا وجا الْعَدنُ 
وَجَاءَتٍ الطاب الأخرّىء فَصَلَى بهم م الركقة لبي ش 
بَقِيَت ثم ثبت جَالِساء وَأنَجُوا لأنْقيِهِمْ سل 


بم 


مُق عَلَيْهِ [البخاري (4975):: مسلم اي وهنا الفط 0 


وَْعَ في الْمَغرقةٍ لاين مندةء عن صَالِح إن عَوَاتِ عَنْ أبيه. 


؟- كتاب الصلاة 


عن صا بن خوات) بفتح الخاء المعحجمة ةَ وَتَشديدٍ الواو 


اماس دأعكه 


ناه فوقيةٌ الأنصاري المدني تابعي ا 2 


عم صلى مع الي ) في صحيح مُسلم (40ه) عن 
صالح بن خوات بن جبير عن سَّهْلٍ بن أبي حثمة فصرٌح بن 
حدَتهُ في الرُواية. 

وف رواية أَبِهَمَهُ كما هنا. 


3 


(يوم ذَاتِ ؛ الرّقاع) بكسر السراء نشاف مُخففة آخره عين 
مُهْمَلةَ: هو مَكَان من ند بأرضٍ غطفان ميت الغزاء لاك 
ل أقدائَهُمْ نقيت فلقُوا ليها الحرقّ كما في صحيح البخاري 
)4١7(‏ منْ حديث أبسي مُوسى وَكَانَتْ في جُمادى الأول في 
لق الرابعة من المجرة. 

صلاةٌ الخرف: أن طَائْقَةٌ من أصحَابهٍ #6 متفت مَعَهُ 
طق جه بكر الواو فجي مُواجهئة (العدر فصلى بالفين 
مُسلم «فصفُوا» بالفاء (وجاة العدوٌ ارت الطائفةٌ الأخرى فصلى 
بهم الرتكعة البي بقينا كم ف بت جالساًء وأَتمُوا؛ لانفيهم ثم سلْمْ 
بهي مُتفقّ عليْهِ رَهَذَا لفظ مُسلمٍ ووقع في المعرفة كِنَابْ (لابن 
مندة) بقح اميم وسمكون الثون فدال مُهْمَلة إمامٌ كبيرٌ مين أنمةٍ 
الحديث (عن صالح بن خوات عن أبي أيْ خرات» وَهُوَ 
صحابي فذكرَ لبهم ألهُ أبوه. 

وني مُسلم أنْهُ من ذَكَرناه. 

واعلم أن هذه الغزاةً كانت في الرابعةٍ كما ذَكْرِنَاكُ وَهُّدَ 
الذي قَالَهُ ابن إسحاق وغيرهُ من أَهْلٍ السيرء والمغازي وَتَلقَاه 
الناسُ منهم. 

قال ابن القيم: : وَهُوَ مُكل جدأ فإهُ قذ صح انا المشركِين 
حبسوا رسول لله يرم الخندق عن صلاةٍ الظَهْرء والعصرء 
والمغرسيه والعشاء ء فصلأمُنُ جميعاً وذلِك قبل نزول صلاةٍ 
حوفي ولقتة يمن ا الرقاع سنة خس. 

قال: والظَّامِرٌ أن أوْلَ صلاةٍ صلأهًا رسولٌ اله 
للخوف بعسفان ولا حلاف بِينْهُمْ أن عُسفانَ كانت بعد 
الخندق. 


3 بَابْ صلاة الخواف 


0 


-١‏ من قال ركعة واحدة ويتم أخرى 
وقذ صح عله يط له صلّى صلاةً الحرف بذات الرقاع 
فعلمَ أنْهَا بعد الخندق وبعدٌ عسفان. 

وقذ تبيْنَ لنا وَهْمْ أَهْلٍ السير انتَهَى. 

ومن حنج بتقديم شرعييِهًا على الخندق على روايةٍ هل 
السير مَنْ يقول إِنْهَا لا تصلّى صلاةٌ الخوفي في الحضر ولذا لم 
يُصلَهًا الي يت يوم الخندق. 

رَهَذِهِ المّفة الْنِي ذُكِرَتْ في الحديث في كيفيّةٍ صلاتهًا 
وَأَيحة: 

وقد ذَعَب إِلئِهَا جماعة من الصُحابة ومن الآل من بعَدِهِم. 

وائنترط الثافعي أن يَكُونْ العدرُ في غير جَهَةٍ القبلة َهَذا 
في العْنائضِةٍ تي وإِنْ كانت اه التَطرٌ في التُشهد الأول دحم 
الطائفة الركعة الثالثة ركذيِك في الْباعيّةٍ إن قلنا إِنْهَا تصلى 
صلا الخوفي في الحضر ير في التُشَهدٍ أيضاً. 

وظَاهِرٌ القرآن مُطابِقٌ لما دل عليّهِ هذا الحديث الجليلُ لقوله 
«وَلَْتٍ طَائِفَة أَخْرَى لَمْ يُصَنُوا مَليِصَُوا مَعَك رالساء: ؟0٠6.‏ 

َهَذِهِ الْكَيفيةُ أقربُ إلى مُوافقةٍ الْنَادٍ من الصّلاةٍ في تقليل 
الأفعال المنافية للصّلاةٍ والَْاِعَةٍ للإمام. 

وَعَن ابْنِ عُمّرَ رضي الله عنهما قَال: 
غَرَوْت مَعَّ رَسُول الله فل قِبِلَ نَجَدِ فَوَارَينَا الْعَدُْ 

ين 2 5007 - 2 - 0 
قصَافْفَاهُم» َقَامَ رَسُول الله 8 فصلى بناء فقامت 
وَأقبْلَتَ طائفة عَلَى الْعَدٌْْ وَرَكَعَ بِمَنْ 
30 0 م ٠.‏ 2 - ًّ - 
مَعَد وَسَجَدَ سَجَدَتِيْنَ» ثم انصّرّفوا مَكان الطائفة 
0 2 : 5 2 1 ا 5 . 2 
0 نجازرا 0 


ممم 


ايف تق 


مُتفقَ عليه [البخاري (487؟). مسلم (285). وَاللَفْظ بلبعَارِي. 

(وعن ابن عُمرٌ قال غزؤت مع رسول الله يك قبل) بكسر 
القافر» وقتّح الموحّدةٍ أي جهّة (نجد) نجذ: كل ما ارتَفعَ من 
بلاج العربب. 


م.م -١‏ بَابْ صلاة الخواف 

(فوازينا) بالرّاي بعدَمَا مناه مي قابلنا. 
(العدرٌ فصافضاهُمٌ فقامٌ رسول الله يز فصلْى بنا) ني 
المغازي من البخاري أنْهَا صلاة العصر ثم لفظ البخاري «فصلَى 

قال المصفُ في الفح 40/5 ): أيْ؛ لأجلنا ولم يذكَرْ أن 
فيه رواية بالموحّدة. 

وفيه «يصلي» بالفعل المضارع. 

(فقَامَت طائفةٌ معَهُ وأقبلّت طائفة على العدوٌ ورَكَعَ بمن معَهُ 
رَْعَة وسجد سجدّين كم انصرفوا) أي الّذِينَ صلُوا مِعَكُ وم 
يُكونوا أَنّوا بالركعة الَانِيِةٍ ولا سلّموا منْ صلاتِه] (مَكَانَ 
الطائفة التي لمم تصلّ فجاؤوا فرَكعَ بهم رَكْعةٌ وسجد سجلتين ثم 
لم فقام كُلُ واحد منْهُم فرَكَعَ لنفسيه رَكْعَةٌ وسجد سجدئين. 
مَُفْقَ عليه هذا لفظ البخاري). 

قال المصنفف: ل تختّلف الطّرقُ عن ابن عُمرَ في هذا. 

ويتَملُ أنْهُمْ أَنَمُوا في حالةٍ واحدة. 

ويْتَملُ أنْهُمْ أَنَمُوا على التُعاقبء وَهُرَ الراجحُ مِنْ حيث 
المعسى» إلا اسنْتلرم تضبييع م الحراسة المطلوبة» وإفرادٌ الإمام وحذة 


0 ما د 4 6 وان 01 حديث مسعوج بلفظل 


لم سَلراان ذَميوا م أيات إلى مَقَايهمْ سر نشي 
ْم مُه مُه اتهَى. 

والطائفة تطلقٌ على القليلء والْكّمِير حَنَى على الواحدٍ 
حَنى لز كانوا ثلاثةٌ جار للإمام أن بصي بواحدر والدَالتُ يحرسُ 
نّم يُصلّيَ مع الإمام وَهَذا أقلُ ما تحصلٌ به جماعةٌ الخوفي. 

وَظَاهِرٌ الحديث أن الطائفة الثانيةَ والّيِي بين رَكْمييْهَا مُهْ 
نت الطائفة الأولى بعدَمَاء 

وقذ ذهب إلى هدرو الكيفية أبو حنيفة ومحمّد. 

5- وعنٌ جابر َيه قالَ: شهدت مع رسول 
الله لذ صلاة الخنوفيء فصفف: فين: ا 
رسول الله يذه والعدئٌ بيننا وبين القبلةٍ فَكَبْرَ لني 


-١‏ من قال ركعة واحدة ويتم أخرى 


؟- كتاببة الصلاة. 


يز وككرنا جيعاء ثم ركع وركعنا جميعاء ثُمْ رفم رأسّة 
من الركوع ود ورقعنا ا اي والصف 


قضى لجيه د قام الصف الذي ل فلي الحديث م 


) حوراي “ا 


لس اا اس مد م مس اي 


وَفِي واي ع )رد ")]: اش سجد ومبحة معة 
الصف الأول فَلَّمًا قامُور سَجَدَ الصف الثَانِيء وَذْكَرَ 
ْلَه وَفِي أَوَاخِرِه: ل لبي 8م وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً»: 

رَوَاهُ مسيم 

(وعن جابر قال: شهلات مع رسول الله علي صلاة الخوفم 
فصففنا صِفَينِ صف خلف رسول الله ل والعدرٌ بينما وبين 
لقب فكبْرَ لني 68[ وكبرنا جميعا م َكعَ ركنا جيعاً م رفع 
رأسّهُ من الرُوع ورفعنا جنميعا كم انمحدر بالسجود والمف الذي 
يليه) أي إنحدرٌ :الصف الذي يليه؛ وَهُوّ عطف علي الضمير 
الممُصل من دُون تأكيب؛ لأنْهُ قذ وقمّ الفضل. 

وقامَ الصف الموْخَرٌ في نحر العدوٌ فلمًا قضى السُّجود قامّ 
الصف الذي يليه فذَكَرَ الحديث). 

قَامُهُ «انْحَدَرَ الصف الْمُوَخرُ خرُ بجوي وَقَامُوا ثم يَقَدْمَ 
لتقف التوطة تلد لعفف النقكة مُ تم رَكَمَ الي كاز 
رَرَكَْنَا جويعاً نَمْ رَقَعَ رَأَسَهُ من الركُوع وَرَقْنَا جَويعاً ثم 
اََْرَ بالسْجُودٍ الصف الذي يله الي كان مُؤَخراً في الركعة 
لأوليه وَقَامَ الصف الْمُوَعْرُ في نَحْرِ الْمَدُوٌ فلَمّا قَممَى ابي 
يذ السسْجُودٌ وَالمفُ الذي يَلنِهِ الَْدَرَ المفةٌ الْمُوْخدُ 
بِالسسُجُود َسَجَدُوا ثُمْ سَلْمْ الي ل وَسَلْمْنَا جَوِيعا».. 


وقال جابرٌ كما يصن حرسكم هؤلاء بأمرائهم التّهَى لفظ 
لم 

قله روفي روا يع هي في مُسلم عن جايرٍ دفِيها تعيينُ 
القوم لين 50 ولفظهًا هغَرَوْنَا مَعَ رَسُول اللو ير قَوْماً 
مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَائَنُونَا تتَالاً شديداً فَلَمَا صَلَنَا الظّهْرَ قَالَ 


الْمُشركُو: و ْنا عَلَيهِم مَيِلََ وَاحِدَة اقتَطَمناهُم فأَخبرٌ جبريل 
رَسُولَ الله يذ هَذكرَ دَلِكَ لَنا رَسُولُ الله يذ قَال: وَقَالُوا: 


97- كتاب الصلاة 
ِنَْا ستَتهمْ صّلاة مي أَحَبُ إِليْهمْ من الأولى قُلَمًا حَضَرَتٍِ 
الَْصْرٌ إِلَى أن ثَاله (لُمْ سَجَد رَسَجَدَ مَعَهُ الصف الأزْل قَلَما 
قَامُوا سَّجَدَ الصف الثاني ثم تأخْرَ الصف الأول وَتَقَدُمَ اممف 
الثاني. فذَكرَ مثلة). 

قال د«فَقَامُوا مَقَامَ الأول فَكَبْرَ رَسُولُ الله يذ وكَيرْنَا 
وَرَكُمَ وَرَكَعْنَا ثم 1 الصف الأول وَقَامَ العاني 
لما مَجَدَ الصف الثاني جَلْسُوا جَمِيعًه. 

(ونٍ أواخرو ثم سلم لبي يي وسلّمنا جميعا. روَاةُ مُسلم). 

الحديث دليلٌ على أنه إذا كان العدوٌ في جهّة القبلةٍ فإنهُ 
يُخَالفُ ما إذا لم يكن كذلِك فإنهًا تُمْكِنٌ لزاب ببح 5ُخولهم 
جميعاً في الصّلاةٍء وذلِك أن الحاجة إلى الحراسة إِنْما تَكُونُ في 
حال السُجِودٍ فقط فينابعونَ الإمام في القيامٍ والركُوع ويحرس 
الصف المؤْخْرٌ في حال السسّجدَنَين بأنْ يركوا الجاع للإمام ثُمْ 
يسجدون عند قيام المنف الأؤل يندم المؤخْرٌ إلى محل المف 
المقدم ويَتَآخَرٌ معدم لياع الو الإمام في السجدَتّين الأخرتين 
نيصح معّ كل من الطَائفيين الخَبِعةُ في سجدتين. 1 

والحديث يدل أنّْهَا لا تَكُونُ الحراسة إل حالَ الستجودٍ فقط 
دُونَ حال الركرع؛ لأن حال الركوع لا نَع معَُ إدرَاكُ أحصوال 
العدٌ وَمَلرِ افيه لا ثوافي ظَاهِرَ الآيةٍ ولا ثُوافقٌ الرُواية 
الأول عن صالح بن خوات ولا رواية ابن عُمرَإلا ألْهُ قذ 
يقالُ: إِنْهَا تمْتَلفُْ الصّفَاتُ باختلافي الأحوال. 


7- وَلأبى دَاوّد (175). عن أبى عياش 
الرْرَقَِى» وَرَادَ: إِنْهًا كَانَت بِعُسْفَانَ. 
(ولأبي داود عن أبي عياش الزّرقي مثلة) أي مثلٌ روايةٍ 
جابر هذه (وزاة) تعبينٌ حل الصّلاةٍ (أنهَا كانت بعسفان) بضمٌ 
العين المهُمَلةٍ وسكون السئين المهمَلةَ قفاء آخره نون: وَهُوَ موضم 
من قال: ركعتين مع الإمام 
كا مواسضماه 0 
467 وَلِلِنْسَائَيَ 078/5 مِنْ وَجْهٍ آخرّ عن 
7 بش > > © صلاطة ا 01 ءََ 
جَابر كه أن النبي كلظ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ 


١‏ بَابْ صلاة الخواف 


1- من قال: ركعتين مع الإمام اليا 


7 كعَتينِ» ثم سلمء لم صلى بآخرين ر كعتير 0 ثم سلم. 
(وللنسائي من وجْه آخر) غير الوجْهٍ الذي اخرجَةُ منهُ 
(عن جابر أن الب ييز صلَى بطائفة من أصحابه رَكْعتين ثُمْ 

سلْمَ نُمُ صلّى بآخرين) أيضاً (رَكْعمِين ثُمْ سلّم فصلّى بإحدَاهُمًا 

فرضاً وبالأخرى نفلا لَهُ. 
وعمل بهذا الحسنّ البصري وادّعى الطّحاوي أنْهُ منسوخ 

بناء منْهُ على أنْهُ لا يصحُ أن يُصلْي المفترضُْ خلف انتمل ولا 

دليل على النسخ. 


4654- وَمِثْلَةُ؛ لأبي دَاوٌدره4؟0)» عَنْ أبي بَكرَة. 


وقالَ أبو داود: وَكَذْلِكَ في صلاةٍ المغرب فإنْهُ يُصلّي بت 
رَكَعَاس والقومٌ ثلاثاً ثلاثاً. 


و من قال: ركعة واحدة دون إتعمام 
ممه رمي عش ككا نت © مهت 52 

6- وَعَنَ حذيفة #9: أن النبى يز صّلى 
صّلاة الخؤْف بهَؤُلاء رَكعة» وَبِهُؤُلاء رَكعّة, وَلْمْ 
يقضوا. 

رَوَاةٌ حمس دره/هم” وومم وب و ذَاودر45 )4 
وَالفْسَائي1517//0). وَصَّحُحَهُ ابن حِّان1409). 

ومثله عند ابن خزعَةً عن ابن عباس. 

رَهَذِهِ الصلاة بِهَذِهِ الْكَينيْةِ صلاهًا حُذيفة بطبرسْتَان وَكَانَ 
الأميرٌ سعيدُ بن العاص فقالَ «ليكُمْ صَلَى مَعّ رَسُول الله عل 
صَلاة الْحَرْفي؟ قَالَ حُدَيْفَة: آنا مَصَلَّى بِهمْ مَذِهِ الصّلاة». 

وأخرج أبو داود(4؟١١)‏ عن ابن عم وعن زيد بن تابسم 
قال زيدٌ «فكانت لِلقَوْم ركعة رَكعَة وَلِلنبِي يلي ركعتين». 

وأخرج(/4؟1) عن ابن عباس قال «فْرَضَ اللَّهُ ‏ تَعَالَى 
- الصّلاةً عَلَى لِسَان نَيْكُمْ - عليه الصلاة والسلام - فِي. 
الحضر أَرَبْعاوَفِي السفر رَكعتينء وَفِي الخؤفي رَكعَة». 

وأخحذ بهذا عطاء وطاوس والحسن وغيرهم فقالوا: يصلي 
في شد الخوفي رَكعة يُومئٌ إيماءً وَكَانَ إسحاقٌ يقول: تُجزئك 


ا -١‏ بَابْ صلاة الخواف 
عندَ المسايفةٍ رَكعة واحدةٌ تُومئٌ لَهَا إهاءً فإِنْ ل تقدر فسجدة 
فإن لم تَكبيرة؛ لأنهَا ذِكْرُ الله. 

- وَعَن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال: 
4 00 1 0 رين مل ماس لل 052 2-2 
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ذ: «صّلاة الْحَوْف رَكْعَة عَلَى أي 
وَجْهِ كان».. 
روَاه الْبَزَارُ سناد ضَعِيف [دكشف الأستار» (01978]. , 
وأخرج النسائىٌّ اله أنه ا صلأمًا بذي قرح بهاره 

وقالَ المصئف: قد صِحُحَهُ ابن حبانَ وغيرة. 

وأا النثافعي' فقال: لا يثبْتُ. 

والحديث دليلٌ على أن صلاةً الخوفي رَكْعَةَ واحدة في حقّ 
الإمام» والمأموم. 

وقذ قال به النُوري وجماعة. 

وقال به من الصحابةٍ أبو هُريرة وأبو مُوسى. 

واعلم أنه ذَكَرَ الصنفُ في هذا الْكتَابٍ حمس كيفيّات 
لصلاةٍ الخوفي. 

وفي منن أبي داود ثماني كيفيّات منْهًا هذه الخمس. 

وزادٌ ثلاناً. 

وقالَ المصنّف في فَنْحٍ الباري (451/1): قذ روي في صلا 
الخوف كيفيّاتُ كثيرة ورجح ابن عبد الب الكُفئة الواردة في 
حديث ابن عُمرٌَ لقو الإسناد وموافقةٍ الأصول في أن الؤتمْ لا 
يم صلائة قبل الإمام. 

وقال ابن حزم: صم منهًا أربعة عشرٌ وجها. 

وقالَ ابن العربي: فِيهًا روايات كثيرة أصحهًا سيت عشرةٌ 
ويا ملف 

وقال النووي نحو في شرح مُسلم ولم يبينهًا. 

قال الحافظ: 


وقذ بِيْنَهَا شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح التٌرمذي. 


*- رفعٌ السهو في صلاة الخوقفوٍ 


19 كعاب الصلاة 


وزاد وجهاً فصارّت سَبْعة 6 ولَكِن يمحن أن. 
تداخل. ١‏ 

وقال في ادي النبوي (071/1): صَلأُمًا الي 2 عَشو 
مراتي. | 0 

وقالَ ابن العربي: صلامًا أربعا وعشرين مرة. 

وقال الخطابي: صلأمًا لني قط في ايام مُخْتَلفَةٍ باشكال 
مُسِاينة يَتَحرَى ها هُوَ ُو الأحوط للصلاق والأبلغ في الحراسة فهي 
على اختلاف ضُورَتَيًا ممق المعنى انتّهَى. 


1 


4- رفمٌ السهو في صلاة الخوف 


4- وَعَنْهُ مُرْفُوعاً «لَيسَ فِي 'صّلاةٍ و الخرفم 


سهو». 

أَخْرجَةُ الدَارْقْطِيْ ساد صَعِيفي(؟/88) * 

(وعنة) أي ابن عُمِرَ (مرفوعاً «لَيْسَ في صَلاةٍ احرف 
سَهُوٌ. أخرجة الدارقطي يامسناد خفن وَهُوَ م م هذا موقوف. 

قيل: و يقل 0 أحد من العلماء. 

واعلم أنه فذ فد قرط 0 الخوفي شروط: 

منهًا الك فاشك لَه جماعة لقوله تعالى «إذًا مبربشم في 
الأرْض» الآية أوالساء: 46٠١١‏ ولأنه ل م يُصلْهَا قٍ ا 

وقال زيد ابن علي وَالنّاضكُ والحتفئة والثثافئة: ل تر 
لقوله تغالى ظرَإذًا كنت فيهم» [النساء: )1١0‏ بناءً علتى أنه 
معطوفٌ على قولِه وَإِذًا ضَرَيتمْ في الأرْض» فَهُوغيرٌ دابل 
في التُقييدٍ بالعئرب في الأرض ولعل الأولين يجعلوتة م 
بالضرب في الأرض» ون التّقدينٌ وإذا كنت فِهم مبع, هارو 
الخالة ة الي هي الضرب ف الأرض» وَالْكَلامُ توفي ف ا 
التقمْير. 

ومنها: أذيكُون آخرٌ الوقت؛ انها بدل عن صلا و الأمن 
لا نُجزىئٌ إلا عند اليأس من المبدل مه وَهَاِه قاعدة للقائلينٌ 
بذلك؛ وَهُم الْهَادوية. 


وغِرُهُمْ يقول: تُجزىئٌ أولَ الوقت لعموم أدلَةٍ الأوقات.. 


؟- كتاب الصلاة 

ومنهًا: حل الستّلاح حال الصلاة. 

اشر طَّةٌ داود فلا تصحٌ الصلاة إلا بحملِهِ ولا دليلَ على 
اشتراطه. 

وأوجبَهُ الشافعي والْاصرٌ للأمر به في الآبةٍ ولّهُمْ ني 
السّلاح تفاصيل تروف 

ومنْهًا أنْ لا يكون القِئَالُ مُحماً سواءٌ كان واجباً عينا أو 
كفاية. 

ومنْها أن يَكُونَ المصلّي مطلوباً للعدرٌ لا طالباً؛ لأنّهُ إذا 
كان. طالب أنكلة .أن يأب بالفئلاة تائة أو يُكون خاسيا كد 
العدوٌ عليه. 

وَمَلِوِ التشرائط مُسْتوفاة في الفروع ماخوذةٌ منْ أحوال 
شرعيْيَهًا وليسّت بِظَاهِرةٍ في الترطيّة. 


واعلم أن شرعيّة هذه الصّلاة من أعظم الأدلّةٍ على عظم 


شأن.صلاةٍ الجماعةٍ. 
15 باب صلاة العيدين 


5-- تحديد العيدين 


- عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله #ذ: «الْفِطه يوم يفا النامره والأمليت 
يوم يضحر النَاسنٌ». 

واه لماي (09). 

وقالَ بعد سياقِهِ: هذا حديث حسنٌ غريب» وفرٌ بعضٌ 
هل العلم هذا الحديث أنْ معنى هذا الفطر والصّوم مع 
الجماعة وعظم الناس» انتهّى بلفظه. 

فيه دليلٌ على أنه يُعْتَىُ في توت العيدٍ بمُوافقة الئاس وأن 
المنفرد بمعرفةٍ يوم العيدٍ بالرّؤية يحب عليه مُوافقة غيرو؛ ره 
حُكميُمْ في الاق والإفطار» والأضحيَة. ْ 


وقذ أخرج التَرمذي مثلّ هذا الحديث عن أبي هريرة. 


-1١‏ باب صلاة العيدين 


-١‏ تحديدُ العيدين 

وقال: حسرع. 
وفي معنا حنية ابن عباس [مسلم 232089 وقد قال لَهُ 
كريب «إِنهُ صامَ أَهْلُ الام وَمُعَاويَة ري الهلال يَوْمَ الْجُمُمَةٍ 
بالنتام». وَقَِمَ الْمَِيئََ آخيرَ الشهر وَأَخبرَ ابْنُ عباس بذَلك فَقَالَ 
بن عبّاس: لَكِنا ريه لْلََ الست فلا نرَالُ نَصُومُ حَنَى نُكْمِلَ 
ثَلائِينَ أو نْرَاهُ قَال: فقلت: أوَلا نَكمَفِي بِرُؤْيةٍ مُعَاوَيَةَ وَالناس؟ 
قَالَ: لا هكذا أَمَرَنَا رَسُّولُ الله #لكذ». 

وظَاهِرُ الحديث أن كريباً منْ رَآه وأنْهُ أمرَهُ ابن عباس أنْ 
يْتِمٌ صومّة» وإِنْ كان متنا أنهُ يوم عبد عندة. 

وذَهَب إلى هذا مُحَمُّدُ بن الحسن. 

وقال: يجب مُوافقة الثاسء وإِنْ خالف يقينّ نفيه وَكَذا في 
الحج؛ لأنةُ ورد «وَعَرَفتَكُمْ يَوْمَ تغرفون». 

وخالفَةُ الجمْهُورٌ وقالوا: إِنْهُ يب عليه العمل في نفسيه بما 
تيقَنهُ وحملوا الحديث على عدم معرفَيِهِ بما يُخالفُ الناسَ فإنّهُ إذا 
انكشف بعدّ الخطإ فقذ أجزأه ما فعل. 

قالوا: وَتناحرٌ الأيّامُ في حقّ من الْتبِسَ عليِهِ وعمل بالأصل 
وَتَاوُلوا حديث ابن عباس بالْهُ يُْتَملُ أنه لم يقل برؤية أَهْلٍ 
الثم لاخيلاف المطالع في الثنام والحجازء أو أَنْهُ لا كان المخبرٌ 
واحداً لم يُعمل بِشَهَاَيَ وليسَ فِيهِ ألهُ أمر كريباً بالعمل بخلافب 
يقين نفسيه فإِنْما أخبرّ عن أَمْل المدينة وأَنْهُمْ لا يعملونَ بذلِك؛ 


؟- الإفطارٌ قبل صلاةٍ الفط 
8- وَعَنْ أبي عُمَيْرِ بْن أنس بن مَالِكٍ 
رضي الله عنهما عَنْ عُمُومَةٍ لَّهُ مِنَّ الصّحَابَقٍ أَنْ 
ركبا جَاؤُوا نَشَهِدُوا أَنْهُمْ روا الهلالَ بالأمسء 
َآمَرَهُمْ ابي 188 أن يُْطِرُوا وَإِذَا أصبَحُوا أن يَعْدُوا 
0 و0 0 1 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه//اه) وَأبُو ذاوْد 0١161‏ وَهَدًا لَفْظهُ - وَإِسْنَادُه 


. 


اقم م ١ب‏ .باب صلاة العيدين 


الأنصاريٌ يُقَال: إنْ اسمّهُ عبدُ اللَّدء وَمُوَ مِنْ صغار الشابعينّ 
روى عن جماعة: من الصّحابةٍ وعمُرٌ بعد أببٍ زماناً طويلاً. 

(عن عُمومةٍ لَهُ من الصحابة أن ركبا جاؤوا فشهدوا أنْهُمْ 
زأوا الهلال بالأمس فأمرّهُم اللي يل أن يُفطرواء وإذا أصبحوا 
أن يغدوا إلى مُصِلاهُم روَاة عمف وأبو داود وَهَذا لفظة وإسسنادة 
صحيح). 

وأخرجة النْسائيّ (180/9) وابنْ ماجَّة (01767) وصحَحَة 
ابن المنذر وابن المسكن وابنُ حزم؛ وقول ابن عبد: البرٌ إن أبا 
عُمير يخْهُولٌ مردودٌ بأنّهُ قذ عرفَهُ م صحُح لَهُ. 

والحديث دليلٌ على أن صلاة العيلد تَصلّى في اليوم الثاني 
بحيث الشف العيدُ بعد خروج وقْت الصلاق. . 

وظَامِرُ الحديث الإطلاق بالنْظر إلى وقت الصّلاقٍ وألُ 
وإن كان وقنُهَا باقياً حيث لم يكن ذلِكَ معلوماً من أوّل اليرم. 

وقذ ذَهَب إلى العمل به الْهَادِي والقاسمُ وأبو حنيفة لَكِنْ 
شرط أن لا يعلمّ إل وقذ خحرجٌ وقتهًا فإنهًا تقضى في اليومٍ 
الثاني فقط في الوقت الذي تُؤْدى فيه في يومها. 
قال أبو طالبي: بشرط أن يَنْوُكَ لبس كما ورد في الحديث 
وغيره يُعمُمْ العذرٌ سواء كان للبس أو لمطرء وَهُوّ مُصرّحٌ به في 
كتب الحنفيّة قياسا لغير اللبس عليِهِ ثم ظاهِرٌ الحديث أنهًا أداء 
لا قضاء. 

وذَهَبّ مالك أنّهَا لا تقض مُطلقاً كما لا تُقضى ني يويهًا 
وللشافعيةِ تفاصيل أخرى ذَكَرَهَا في التترح وَمَذا الحديث ورد 
في عيلر الإفطار» وقاسوا عليه الأضحى. 

وني الثَرْكُ للْبسء وقاسوا عليه سائرٌ الأعذار. 


وني القياس نظرٌ إذا ل يتعيْنْ معرفة الجامع واللهُ أعلم. 


*- أكل تقرات قبل الفطر 
مده 66> ف خابط ا او م 20 
-45٠‏ وَعَنْ أنس َيه قال: كان رَسُولٌ الله 


أكل تمرات قبل الفطر 


؟- كتانبة الصلاة 
أَخرَجَة البحَاري هق 
وي روي مُعلَقَةٍ زبائر ج2497 . 
وَوَصلَهَا أَحْمَدُ (/2057: وَبَاكلّهنْ رادا 
وغ الس 5 قال كان رسول الله 185 لا يس أي 
يخرج وقْت الغداة. 
وم الفط أو لل الصلى. 
7 1 ع لمم 10 ا 5 
(حَتى بأكُلَ ترات أخرجّةُ البخازيّ. ولي روايةٍ مُعلقَقٍ أن 
(ووصلَهًا أمدٌ ويأكلهنَ أقرادام. 
وأخرجّةُ البخاري في تاريخه كلام وابن ان فلو 
وَالْحَاكِمُ 14/1 من رواية عُنبَةَ بسن حُمِيدٍ عنْهُ بلفظ «حَتى 
يأكلَ نَمَراتِ ثَلاناً او ئْساً أو سبع أو أقَلَّ مِنْ ذلك أو أكثرَ 
وثرأك. ْ 

والحديث. يدل على مُداومَيِهِ يط على ذَلِك. 

قال المْهَلْبْ: الَكّْمة في الأكل قبل الصّلاة أنْ لا يظنْ ظانّ 
لزوم الصّوم حتى يصلي العيدٌ فكأنة أرادٌ فيك هلو الذريعة. 1 

بوقبل: لما وقعّ وُجوبُ الفطر عقيب وُجوب الصيومٍ 
امجُحب تعجيلٌ الفطر. مُبادرةً إلى امْتثال أمر اللّه. 

قال ابن قدامة: ولا نعلمٌ في امْيَحباب تعجيل الأكل في 
هذا اليوم قبل الصّلاةٍ خلافاً. . 

قال الصْنْفُ في الفح /4407): واليكمة في املتحباب . 
النّمر ما في الحلو منْ تقوية البصر الذي يُضعفَهُ الصُومٌ؛ أوْ لآن 
الحلرّ مما يُوافقٌ الإبمان» ويعبرٌ به المنامُ ويرقّق القلب ومن ثمة 
استّحب بعضٌ التَابعِينَ أن يُفطرٌ على الحلر مُطلقاً. 

فال الهَلْبُ: وأمًا جعلهُنٌ ورا فالإشارة إلى الوحدائيّق. 
رَكَذَلِكَ كان يفعل عَلْكز في جميع أمورو ثيركاً بذللك: * 


4- الأكل قبل صلاة الفظر وبعد صلاة الأضحى 


0١‏ وَعَن ابن بُرَيْدَة عَنْ أبيه رضي اللنه 
عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 86 لا يحرج يَرْمَ الِطر 


/- كتاب الصلاة 


ٍُِ د 7 07000 2 ك0 مه م 
حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضْحَى حتى يصلي. 

رَوَاةُ أَحْمَدُ زه/لاه .٠5م‏ وَالَرْمِذِيُ (047) وَصّحُحَةُ ابن بان 
(محضة 

(وعن ابن بُريدة) بضم م الموحدق وقح الراء وسكون المنناةٍ 
التي ةِ ودال ل 

(عن أبيه) هر بُريدة بن الحصيبه تقلمٌ واسم م ابن بُريدة 
عبد اللو بن ويد بن الحصيب الأسلمي أبو سَهْلٍ المروزي 
قاضيهًا ثقة من الثَالئٍ الَهُ المصنفُ في التقريبه. 

(قال كان رسول الله ييز لا يخرجٌ يوم الفطر حَنّى يطعم 
ولا يطعم يوم الأضحى حَتى يُصِلَي». روه أحمذ). 

وزادٌ فيه ؛ «فيأكلٌ من ' أضحيهة. 

(والترمذيُ وصِحْحَة ابن حبّان). 

وأخرجّة أيضاً ابن ماجَّة (5ه075) والدارقطبى (9/ه4. 
والحاكم الؤدلفةة” والبيهقي (8/9) وصححة ابن القطان. 

وف رواية البيققي زيادةٌ «وَكَانَ إِذَا رَجَعْ م أكل مِن كب 
أَضْحيدا. 

قال التُرمذي: وفي الباب عنْ علي [«الستن الكبرى» للبيهقي 
ذا" وأنس ورواة التّرمذيُ أيضاً عن أبن عُمنٌ وفيها 
ضعف («السنن الكبرى» للسيهقي (07895/5]. 

والحديث دليل على شرعِيةٍ الأكلٍ يوم الفطر قبل الصّلاة 
وَتَأخرِ يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاق والكْمةٌ فيه مُوَ أنّهُ 
نا كان إِظْهَارُ كرامة الله تعال للعبادٍ بشرعيّة نحر الأضاحيّ كان 
الأهَم الايد بأْلِهَا شكراً لله على ما أنعم به من شرعية 
الشْكِيةَ الجامعةٍ خير الدنيا وثواب الآخرة. 


شهودٌ النساء العيدين وإن كن حَيضاً 
وَعَنْ أ عَطِيةَ رضي الله ا 
«أمِرنًا أن د نخرج العَواقيق» وَالْحْيْضَ فِي الْعِيدَ تيدين 
يَحْهُدن الحير ردقو المسلمية: وَيَعْمَزِلُ الع 


الل 


-١‏ باب صلاة العيدين 


ه- شهودٌ النساء العيدين وإن كن خُيضاً ١؟‏ 
مقن عَلَيْهِ والبخاري (91/4), مسلم (86-0)]. 
(وعن أمٌ عطبة هي الأنصاريُة اسمُهًا نسبِيةٌ بنتُ الحارش 
وقيل: 3 كعبو كانت تغزرو ممع رسول الله 2 كثيراً تداري 
الجرحى وَتمرّض المريض تعد في أَهْلٍ البصرة وَكَانَ جماعة من 
المحابةٍ وعلماء التابعينَ بالبصرة يأخذون عنْهًا عسل الت 
لأنهَا تهت عل بنتم رسول الل فتكت ذلله وأَتقَنت 
فحديثئهًا أصل في غسل البْتٍ ويأتي حديكهًا هذا في كِتَابٍِ 
الجنائز. 

5 01 2: 0 000 

وف رواية للبخاري «أمرنا نبينا». 

(أن نخرج) أي إلى المصلى. 

(العوائق) البئات الأبْكَارَ البالغاتي» والمقاريات للبلوغ. 

(والحيض) هُوَ أعم من الأول من وجه. 

(ف العيدين يشلهّدن الخير) هُوَ الدخولُ في فضيلة الصّلاةٍ 

(ؤذعوة المسلمين) تعم للجميع (ويعْتَرلُ الحيِض المصلّى؛ 
مَُفقَ علتِه) لَكِنْ لفظَهُ عند البخاري «أمَرّنا أَنْ نخرج الْعَرَائِنَ 
ذَرَاتِ الْحْدُور أو قَالَ: الْعَرَاتِنَ وَدْرَاتِ الْحْدُور فيخَْرْنَ الْحُيْضٌ 
الْمُصَلّىه ولفظ مُسلم «أمرَنَا ابي طن أن تخرج الْعَوَائِنَ 
وَذْوَاتَ الخدُور وَأَمْرَ الْحُْفْن أن يُمْترأنَ مُصَلَى الْمُسْلِمِينَ» 
فَهَذا اللفظ الذي أَنَى به المصنّفُ لين لفظ أحدِهمًا. 

والحديث دليل على وُجوب إخراجهن. 

وفيه أقوالٌ ثلاثةٌ: 

الأؤل: أنه واجبا» وبه قال الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمرٌ 
وعلى ويؤيّدٌ الوجوب ما أخرجَةهُ ابن ماج (0905)» والبيقفي 
17" من حديث ابن عباس «أنهُ ين كان يُخْرِجُ يِسَاءَه 
َبنانَهُ في الْعِبدَيْن» وَهْرَ ظَامِرٌ في امنيمرار ذلك منه تت رَهُوَ 
عامٌ لمن كانت ذَاتَ هيئةٍ وغيرهًا وصريمٌ في الثُواب. 


وني العجائز بالأولى. 


ررم -١‏ باب صلاة العيدين 


والثاني: ميد وحمل الأمرٌ بخروجهن على :النُدب قالَهُ جماعة» 
وكواة الشتارح مُسْتدلاً أنه لل 1 بشهرد ابيز ودعرة 
المسلمين. قالَ: ولرْ كان واجباً لما عُلَلَ بذلِكَ ولَكَانَ خروجُمن؛ 

(قلت). 


وف تأمُلٌ فإنهُ قذ يُعلْلُ الراجبُ بما فيه من الفوائد ولا 
يُعلْنُ بأدائه. 

وني كلام الشافعي في الأم176/1) التّْرقة بين ذوّات 
اوناك والعحاف فاه فاق أله شُهُود العجائزء وغير ذوّات 
الْهَيئَاتِ من النساء الملا وأنا لشُهُردِمِنٌ “ الأعيادَ أشة 

والثالث: أنْهُ مسوح قال الطحاوي: إِنّ ذلِكَ كان في صدر 
الإسلام للاحتياج في خروجهنٌ لتكثير السّواد فيكُونٌ فيه إرهَابٌ 
للعدو ثم شسخ. 

وَتَعقَب أنْهُ بمجرد الدّعوى ويدفعٌهٌ أن ابنَّ عباس شهدَ 
عُروجَهُنْ رَهْرَ صغيرٌ وَكَانَ ذلك بعد مح مك ولا حاجة 
لبن لقو الإسلام حيتت ويدفعةُ ألهُ علْلَ في حديث أمْ عطيِة 
حُضِورَهُنَ لشْهَادتِهِنْ الخير ودعوة السلمين ويدفٌة ألَهُأفتَتا به 
1 عطيّة بعد وفَاتِه يز عدةٍ و يُخالفهًا أحدٌ من الصحابةٍ. : 

وأمًّا قولٌ عائشة: «لَوْ رَأَى لبي #ز ما أخدث الشْمَاهُ 
لَمَتَمَهُنُ عن مساج البخاري (418) افلم (410)] فَهُوَ لا يدل 
على تحريم خروجهنٌ ولا على نسخ الأمر به بل فيه دليل على 
أنه ون لا بمنعن.؛ لألة م شي ع ب ار بإخراجهنٌ فليس 
لنا أن نع ما أمرّ به 0 


5 الصلامٌ قبل الخخطبة 


47 وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
كَانْ رَسُولُ الله ل وَأبُو بَكْر وَعْمَرٌ يُصَلْونَ 
لعِيدَّينٍ قبل الخطبةٍ. 
مُنفْنَ عَلَيِْ [البخاري (9517), مسلم (844). 


فيه دليلٌ على أن ذلك مُرَ الأمرٌ الذي داوم عله تر 


- الصلاةٌ قبل الخطبة 


9 كعابيةٌ الصلاة 


و خلينتاةُ وَامتّفرُوا على ذلك. 

وظَاهِرَهٌ وُجوبُ تقديم الصّلاةٍ على الخطبة. ٠‏ 

وقذ نقلَ الإجماعٌ على عدم وُجوب الخطبة في العيديين' 
ومستَئده ما أخرجّة الغسائي180/5) وابنٌ ماجّهر١ة؟07):‏ وأبو 
داودرة8١١1).‏ ص حليثك عبد الله 4 بن السائب قال: شهذت مع 
رسول الل ين العيد فلمًا قضى صلاتَةُ قال: «إنا تخطبُ فَمَنْ . 
أحب أذ يجي خطبة ليس وَمَنْ أب أذ يذهب 
َدْعَب فَكَانَتْ غير واجبةٍ فلو قدمَها لم تشرغ إعادتهناء وإن 
كان فاعلاً خلاف السنة. 1 

وقد اختلف من أوُلُ منْ خطب قبل الصّلاة: 


ففي مُسلم(84) أنه مروانٌ. 

وقبل: سبْقَهُ إلى ذلِكَ عُثمانٌ كما رواه ابن المدذر[الأوسط: 
14 بسنو صحيح إلى الحسن البصري قال: ادن عل 
قبل الصّلا عثمانٌ أي صلاة العيد. 

وأمًا مروانٌ فَإنّهُ إنْما قد الخطبة؛ لأنْهُ قال لما ألْكْرٌ عليِهِ 
أبو سعير: إن النّاسَ لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاق قيل: إنهُمْ 
كانوا يتَعمّدون تر 3 نيماع الخطيدة لما فيهناامن سيا من لا 
يستحق السب والإفراط في مدح بعض الناس. 

وقد روى عبدُ الررّاق[الصيف: 85/7 )] عن أبن ريج عن 
الزهْرِي قال أوْلُ من احذث الخطبة قبل الصّلاةٍ في العباد 
مُعَويَة: 200 

ظٍ ل و 5 

وقد عدر لعثمان بأنهُ كبر اناس في المدينة وتناةت لبيرت 
فَكَانَ يقد له م الخطبة ليدرك منْ بعد منزلة الصّلاة وهو راي 
مُخالف لهديه تور 


/ا- عددٌ ركعات العيد 


4- وَحَن ابن عَبّاسٍ رضي اللّه عنهما: أن 

ا 2 كه ا ا لا 

الِيْ 6 متَلَى يَوْمْ الْعِيدٍ رَكَعَئيْنِء لَمْ يُصَل مبلَهُمَا 
ولا يمتنا 


9- كتابُ الصلاة 


-١ 4‏ باب صلاة العيدين 


"1١ 


م- صلاةٌ العيد بلا أذان ولا إقامةٍ 


أَخْرّجَهُ السّبْعَةُ زد (4078./1), البخاري (985)) مسلم 
(884). أبو داود ,.)1١868(‏ التزمذي (لالاه). النسائي (/197). ابسن 
ماجه (551؟١1).‏ 

هُرَ دليلٌ على أن صلاة العيدٍ رَكْعَئَانَ وَهُّرّ إجماعٌ فيمنْ 
صلى مع الإمام في الجيّانة. 

وأمًا إذا فَائنَهُ صلاة الإمام فصلّى وحذهُ َكَذَِكَ عند 
الأكثر. 

وذَهَبّ أحمد والنُوري إلى أنّهُ يُصلَي اربعاً. 

وأخرج سعيدٌ بن منصور عن أبن مسعودٍ «مَنْ فاه صّلاة 
العِيدٍ مَمَ الإمام فَلَيِصَلَّ أربعاك» وَهُرَ إسنادٌ صحيح. 

وقال إسحاق: إِنْ صلأمَا في الجمانة فرعتي وإلاً فاربعاً. 

وقالَ أبو حنيفة: إذا قضى صلاة العيدٍ فَهُرَ مُخْيّرٌ بين 
اتسين وأربع. 

وصلاة العيدين مُجمعٌ على شرعيْتِهًا مُختلف فِيهًا على 
أقرال ثلاثة. 

(«الأوّل): وُجوبهًا عينا عند الهّادي وأبي حنيفة وَمُوَ 
الظَامٍُ من مُداوميِهِ ت#ذ. والخلفاء من بعلي وأمره بإخراج 
النساءء وَكَذْلِكَ ما سلف منْ حديث أمرهِم بالغدرٌ إلى مُصَلاهُمْ 
فالأمرٌ أصلّهُ الرجوب» ومن الأدلِّ قوله تعالى: «فَصّلُ رك 
وَانحَرْ» [الكوثر: ؟] على منْ يقول: المرادُ به صلاة النحر 
وَكذلِكَ قوله تعالى: قد أَفلحَ مَنْ تركى وَذَكَرَ اممْم رَبْهٍ 
َصَلّى» [الأعلى: 4 ١6 :١‏ فسُرَهًا الأكند بِرَكَاةٍ الفطر وصلاةً 
عيلو. 

(الثاني): أنّْهَا فرص كفاية؛ لأنْهَا شعارٌ وَتٌسقط بقيام البعض 
بو كالجهَادٍ ذْهَبَ إِليْهِ ابو طالب وآخرون. 

(الثالث): أنهَا مسن مُؤكُدة ومواظبته ييز عليهًا دليل تأكيد 
سَييهًاء وَهُوَ قول زيد بن علي وجماعة قالوا: لقوله 25ك: 
اخمْس صَلَرَاتِ َس اللَهُ عَلَى الْينَاده [البخاري (45): مسلم 
(0'5)ل. 

وأجيب بِأنهُ ا يلال بمفهُوم العدد وبانهُ يَُملُ على 
كتبهن كل يوم وليلةٍ, 


وني قوله (م يُصِلّ قبلَهَا ولا بعدّها) دليلٌ على عدم شرعةٍ 
الثافلة قبلّهَا ولا بعتهاء لآنهُ إذا ل يفل ذلِكَ ولا أمرّ به تلظ 
فليسَ بمشروع في حقَّهٍ فلا يَكُونٌ مشروعاً في حقّناء ويأتي 
حديث أبي سعيار فإن فيه الدلالة على ترّْك ذلك إلا أنهُ يأتي 
55 أبي سعيار «أنْهُ يتيز كَانَ يُصَلَي بعد العِيد رَكْمئيين 
فِي يَيْتَهوا[جد079)) وصِحُحَةُ الحاكم فااراة بقولة هنا إزي 
بِعدَمًا) أي في المصلى. 


4- صلاةٌ العيد بلا أذان ولا إقامة 


9 0 5 2 8 - 5 5 9 

6 وَعَنهُ ظنه: أنّ النبئ ##ؤصلىالعِيدت بلا 
أَذَانَء وَلا إِقَامَةِ 

أَخْرَجَهُ أَبُو ذاو .)١١497(‏ وَأَصْلَهُ في الْبَخَارِيّ (45) 

(وعنة) أي ابن عبّاس. 

أن النبئ يتيز صل الْعِيدَ بلا أَذّان وَلا إِقَامَةه, أخرجَةُ أبو 
داودء وأصِلَّهُ في البخاري). 

فيه دليلٌ على عدم شرعييِهِمًا في صلاةَ العيد فَإِنّْهُمًا بدعة. 

وروى ابن أبى 3س 451 بإسنادٍ صحيح عن ابن 
المسيّب: أن أولَ م أحدث الأذانَ لصلاةٍ العيدٍ مُعاوية. 

ومثلهُ روَاهُ الشافعىُ (الأم: 754/1١‏ عن النْقَةِ وزادّء «وأخدذ 
به الحجّاجُ حينٌ أُمّرَ على المدينة؛ وروى ابن المدذر[الأوسط: 
4 أن أوَّلَ من أحدئهُ زيادٌ بالبصرة. 

وقيل: أل من أحدنة مروان. 


أيضاً. 

وقد روى الشافعي الأم: القكلع عن التْقةِ عن الزُهري: 
«أن رَسُولَ الله ييز كان يَأْمْرُ الْمُؤْدْنَ فِي الْعِيدٍ أَنْ يَقفْولَ 
الصّلاةٌ جَامِعَةً). 

قال ني التشرح: وَهَذا مُرسلَ يُعْتَضدُ بالقياس على 
الكسوفب لثبُوت ذَلِكَ فيه. 


و 


قلت: 


م ؛ خياب ضصلاة العيلعن 


وفيه تام : 


9- صلاةٌ ركعتين بعد العيد في البيت 


5 وَعَنْ أبي سَعِيددٍ 4# قَالَ: كَان الثبي؛ 
لا يُصّلّي قَبْلَ الْعِيد شيْئاء فإذًا رَجَمَّ إلى مَنْزْلِهِ 


2 


9 ركعتين. 

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ )١791(‏ يإسْنادٍ حَسّن 

وأخرجةٌ الحَاكِم .)019/١(‏ وأحمد لل ١:‏ ؛) رروى 
التَرمذَيُ (7ه). عن ابن عُمرَ خحوَهُ وصحّحَةٌ وَمُوَ عند 
أحهور؟/لاه). والحاكم 056/1 وَلَهُ طريق أخرى عند الطُبرائي 
في الأوسطر [(877/) وليس فيه جابر الجعفي] لَكِنْ فِيه جابرٌ 
8 لعفي وَهْوَ مَتَرُول. 

والحديث يدل على أنْهُ شرع صلاة رَكْمَنَين بعد العيدٍ في 
المنزل. 

وقد عارضة حديث ابن ععمرّ عند أحمد («إلاه) مرفوعاً 
«لا صلا يَوْمَ الْعِيدٍ لا قَبْلَهَا وَلا بَمْتَهَاك والجممٌ بِيْهُمَا بن 
المراد لا صلاة في لبان 


٠‏ الموعظةٌ في خخطبةٍ العيد 


4 ع قَالَ: كان النبي' 8 يَحْرُجُ يَوْمَ 
الفِطر م ضْحَى إِلَى الْمُصَلَى وول شيء يَبْدَأَبهٍ 
الصلام 2 يَنصّرفُ يوم مُقَابلَ الناس - لامرك 
عَلَى صْفُوفِهِم - فَيعِظَهُم وَيَأمرْهُم. 

مق عَلَيِْ والبخاري (405)» مسلم (884)). 

(وعنة) أي أبي سعيلر. 

(قال: كان رَسُولُ الله يز يحرج يَوْمَ الفِطرٍ وَالأضحَى 
إلى الْمُصَلَى وول شت شيء يَبْدا به ؛ الصلاةٌ ثُمْ صرف فيَُومُ مُقَابِلَ 
الناس وَالناس عَلَى صُقُوهم يِه َبأمُرهم): مُتفق عليه 

ف دليلٌ على شرعية الخروج إلى المصلىء والّْمَادرُ منْهُ 


9- صلاة ركعتين بعد العيد في البيتمٍ 


لات كتابب الصلاة 
الخروج إلى موضع غير مسجده لل وَهْرَ كذِك فإن مصلا 
محل معروف بيئهُ وبِينَ بابو مسجدرو ألفُ ذراع قالَهُ عُمرُ ١‏ 
شبّةَ في أخبار المدينة. 
وني الحديث دلالةٌ على تقديم الصّلاةٍ على الخطية وَتَقَدْمْ 
على أنْهُ لا نفل قبلَها. 1 
وف قوله:«يقومٌ مُقابلَ الناس؛ دليلٌ على أنه لم يكن في 
وقذ أخرج ابن حبَّانَ (©87) في رواية «خطب يوم عبار 
عَلَى رَاحِلَته. ' 
وقذ ذَكَرَ البخاري في تمام روات عنْ. أبي سعيدد-«إن اول 
من انّخْذَ المديرٌ:ني مُصلَى ا لعيدٍ مروانٌ»» وإِنْ كان قد روى عمرٌ . 
شيّةٌ أنّ أولَ م خطب النْاسَ في المصلّى على المنبر عُثْمانٌ 
ار ترَكَهُ حَبَى أعادة مروانٌ وَكَان أبا سغيئو لم يطّلعْ 
وفِيه دليلٌ على مشروعيّةِ خطبةٍ العيضٍ وأنهًا'كخطب 
الجمع أمرٌ ووعظء وليس فيه أنهًا خطبتان كالجمع وأنهُ يقعدُ 
بنّهُمَا ولعله ميت ذلك من فعلِهٍ قف وإنْما صنعَة اناس 
قياساً على الجمعة: 


0- تكبيرات ركعتي العيد 


24 وَحعَنْ عَمْرو بن 'شُعَيبر عَنْ أبيه عَنْنْ. 
جَدَهِ رضي اللّه عنهم قَالَ: قَالَ نبي الله 86: 
3 نيمأ لاض 5 0 .كه 200 
الأخدى َالِْرَاءة 00 كليّهِناه.. 
َخْرَجَةُ أببر اود .)0161١(‏ وَنْقَلَ التَرْملِي في («اللل الكسيره 
(ص 7 -44) عن الْبحَارِي تَصحيحة 
(وعن عمرو بن شعيب) هُوَ أبو إِبرَاهِيمَ عمرو بن شعيب 
بن مُحمَّدِ بن عبد الله بن عمرو بن العاص سمع أَبَاء وابن 
المسيّبٍ وطاوسا وروى عنهُ الزُهْرِي وجماعة ولم يُخْرّجٍ التشيخان 


وضميرٌ أبيه وجدو إنْ كان معنا أن أبا شعيباً روى عن 


؟- كتاب الصلاة 


-١4‏ باب صلاة العيدين 


-١‏ تكبيرات ركعتي العيد وام 


جد مُحمِّدٍ أن رسول الله #ذ قال كذا قيَكُونٌُ مُرَسلد لأن 
جد مُحمداً ل يدرك ل 0 

وإِنْ كان الفتّميرٌُ الذي في أبيه عائداً إل شُعيبو والغكميك 
في جد إلى عبد اللَّهِ فيرادُ أن شعيباً روى عن جد عبد الله 
فشعيبُ لم يُدركُ جدهُ عبد الله فلِهذِهِ العلَةِ لم يُخرّجا حديئة. 

وال الذي قن م ماع ميعن جدو غيل الل 

وقد احتج به أربابُ السسّئن الأربعةٍ وابنُ خزيمة واب 
حبّانَ» والحاكم. 

(عن أبيه عن جدٌَه قال: قال نبي الله يييؤ: التَكْبيرٌ في الفطر) 

(سبعٌ في الأولى) أي في الركعةٍ الأولى. 

(وحضمن في الأخيرة) أي الركعةٍ الأخرى. 

(والقراءة) الحمدٌ وسورة. 

(بعدَهُمًا كلتَيهمًا أخرجَة أبو داود ونقل الترمذيٌ عسن 
البخاريّ تصحيحَة). 

وأخرجة أحمد (فؤلايلة وعلى بن المديئ وصححاه. 

وقد روؤهُ منْ حديثْ عائشة [أحمد (0/./5. أبو داود 
31١ 55(‏ ١٠16١١ي‏ ابن ماجه (١٠48؟17)).‏ 

وسعد القرظي [الطبرائي في «الكبير» .)4١/5(‏ 

وابن عباس [سنن الدارقطني (55/19)). 

وابن عُمرَ وكير بن عبد الله [الزمذي (85ه)» ابن ماجه 
(فلاكل)م. 

والكلك فِيه ُ ضعفاء. 

وقد روي عن علي [مصدف عبد الرزاق (7937/7)] عليه 
المجادم وابن ن عباس [«السنن الكبرى» للبيهقسي (184-788/17)] 
موقوفاً 
تروئ ف التكبير في 5 حديث 0 


قال ابن رُشدرٍ: إِنْما صاروا إلى الأخذ بأقوال المحابة في 


هنو المسألة؛ لأنْهُ لم يشت فِيهًا عن الئَى تل شيء. 

هذا والحديث دليل على أنه يُكَبّْرُ في الأول منْ رَكْعَنَي 
العيلٍ سبعاً . 

ويحتَملٌ أنهَا ب بتَكبيرة الافتتاح» وأنهًا من غيرها والأوضحٌ 
أنهًا منْ دُونْهَاء وفِيها خلاف. 

وقال ف الْهَدي النبويّ 1/1 4): إن تكبيرة الافتساح منهًا 
إلا أنه لم يأت بدليل. 

وفي الثائية خساً. 

وإلى هذا ذَمَبَ جماعة من المتحابة وغيرهم. 

وخالف آخرونّ فقالوا: حمس ني الأول» وأربع في الثانية. 

وقيلَ: ثلاث في الأول» وثلاث في الثانية. 

وقيل: ست في الأول وحمسٌ في الثانية. 

(قلت): والأقربُ العمل بحديث البابب فإنُْ وإ كان كل 
طَرقِهِ وَاهِية فإِنهُ يشَدُ بعضهًا بعضاً؛ ولأن ما عدَاهُ من الأقوال 
ليس فيها مللنة يُعملُ بها. 

وني الحديث دليلٌ على أن القراءة بعد النَكْبير في الرَكْعَتَين 
وبه قال الشافعي ومالك. 

وذَهَب الْهَادي إلى أن القراءة قبلّهَا فِيهمًا وامْنّدلُ لَهُ في 
البحر بما لا 0 دليلا. 
ويؤخرٌهُ في الثاني يرال بين الفرائضض. 

واعلم أنّ قولَ المصتف: إِنَهُ نقلّ التّرمذيُ عن البخاري 

وقالَ في تلخيص الحبير (/40: إِنْهُ قال البخاري 
والنرمذي إِنْهُ اصح شيء في هذا الباب فلا أدري منْ آينَ نقلّهُ 
عن التُرمذي إن التُرمذي لم يخرج في نيه رواية عمرو بن 
شعيب أصلاً [هو في «العللة ص517؛ 44] بل أخرج رواية كثير بن 
عبد الله عنْ أببه عن جد وقالَ: حديث جد كثير أحسرث 
شيء روي في هذا البابه عن الذي 8 


وقال: رفي الباب عن عائشة وابن عمرٌ وعبد الله بن 
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عمرو و يذْكُرْ عن البخاري شيعاً. 

وقذ وقمّ للبنوَقي في السنن الكبرى (843/5) هذا الوَهُْمُ 
بعينه إلا أَنْهُ كر بعد روايته لحديث كثير فقال: قال أبر عيسى: 
سألت مُحمدا د يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس في 
هذا الباب شي امع من 
ا ا ل 
التَهَى كلام البيهقي: 

ول نهذ في الترمذي شيئا ما ذَكرَه. 

وقد ننه في تنقيح الأنظار على شيء منْ هذا. 

قال: والعجبُ أن ابنّ النحوي ذَكْرٌ في خَلاصّتِهِ عن 
لبي أن التَرمذي قال: سألت مُحمّدا عنْهُ إلخ» وبهذا يُعرفُ 
أن الصئّف قلَّدَ في النّفل عن التّرمذيّ عن البخاري الحافظ 
البيهقي ولِهّذا لم ينسبٌ حديث عمرو بن شُعيبر إلا إلى أبي 
داود. 

والأؤلل العمل بحديث عمرو لما عرفت» وَآنهُ أشفى شيءِ 
في الباب وكا علا يسكت بين كل كتين فك دير 
يُحفظ عله ذكرٌ مين بين الدكرتين ولكِنْ ذكْرَ الخلأل عن ابسن 
بي عليه ويصلي على الني تايظ. 

وأخرج م الطبراني في الْكبير [كما في المجمع: 7١0/1‏ وفيه: عبد 
الكريم بدل سليمان بن أرقم) عن ابن مسعود «أَن بَيْنَ كل تَكبِيرتين 
در كلِمَيْنِه» وَهْرَ موقوف. 


وفِيه سليمان بن ركم ييف وَكَانَ ابن عُمرَ مع تَريهِ 
للاتباع يرقم يديه مع كل تكبيرة. 


ما يقرأ في صلاة العيد 


48 وَعَنْ أبي وَاقِدٍ لبي #5 قَالَ: «كَانَ 
الي #6 يَقَرَأُ فِي الْفُطر وَالأَضْحَى ب «اق» 
ولاقترَبَتْ14. 


أَخْرْجَةُ مُسْلِمٌ (841) 


- ما يقرأ في صِلاةٍ العيد 


9- كتاب الصضلاة 
(وعن أبي واقلي) بقافي مُهْمَلةِ اسم فاعل منن وَقَدَ امه | 

الحارث بن عوف اللّيشيُ قديمٌ الإسلام قيل: إِنهُ شهدَ بدراً 

وقيل: إن م مسلمةٌ الفنح» والأول أصح. 

عدادُهُ في أَهْل المدينةٍ وجاورّ بَكّةَ ومَات بها سنة ثمان 


3 


0 7" 7 0ن ع تق 7 له و 
(الليدي ظلأه فال: دكات البي لز يقرأ في الْفِطْرِ 
وَالأضْحَى بقَافم» أي في الأول بعد الفَاتِحةٍ (وافتربت) أي في 
الثانية بعدَمًا (ألخرجَة مُسلم. 
فيه دليلٌ على أن القراءة بهِمًا في صلاة العيدو سنة. ْ 
وقذ سلفب أله يقرأ فيهمًا ب #سبح والغاشية لظام أنه 
كان يقرأ هذا تارةٌ وَهَذا تارة. 


وقذ ذَهَبْ إلى م نيد ذلِك الشافعي ومالك. 


المخالفة في طريق العيد 


ع م ه» 


4- وَعَنْ جَابر دي فَالَ: «كانَ رَسُولٌَ اللبهِ 
قز إذَا كان يوْمُ الْعِيدٍ َالَف الطريق». 
أَخرجَة الْبحَارِي يكحمق 


يعني ألهُ يرج من مُصلاه ا موا فى عرد : 


قال التَرمِذِي: اد بهذا ب بعض أَهْلٍ العلم واستحية للإسام 
وبه يقولُ الشتافعي التَهَى. 

وقال به أَكيرُ أَْلٍ العلمٍ ويكونُ مشروعاً للإما والمأموم 
الذي أشارٌ إليه بقوله: 


- 
مم 


40 ولأبى دَاوّد (كمهال عن ابن جمر نحوة, 
الذي أشار إليه بقوله: (ولأبي داوة عبن ابن عمر تحوه) 
ولفظهُ في السين , 
اليا في طَريق د ثم رَجَعّ في طَرِيقٍ أخرّى». 


عن ابن عُمرَ «أن رَسُولَ الل 1# أخذ يَوْمَ 


فيه دليلٌ أيضاً على ما دل عليْه حديث جابرٍ يسنان 
وجْهِ الجكمة في ذلِك. 


؟- كتاب الصلاة 

فقيل: لِيسلّم على أَهْلٍ الطريقين. 

وقيل: لينال بركتَهُ الفريقان. 

وقيل: ليقضي حاجة من لَهُ حاجة فِيهمًا. 

وقيل: لبظهرٌ شعائرٌ الإسلام في سائر الفجاجء والطريق. 

وقبل: ليغيظ المنافقينَ برؤيتِهم عر الإسلام» وأَهْلَّهُ ومقامَ 
شعائرة. 

وقبل: لِتَكْْرَ شَهادة البقاع فإِن الذَاهِب إلى المسجار أو 
المصلّى إحدى خطرَايَهِ ترفمٌ درجة» والأخرى تحط خطيئة حَنى 
يرجع إلى منزله. 

وقبل: وَهْرَ الأصح: إِنْهُ لذيك كله من اليم التي لا يخلو 

َكَانَ ابن عُمرَ مع شد تحرو للْنة يُحَبْرُ من بيه إلى 
المصلى. 


14 اللعب يوم العيد 


عع 268 عط سام ا .5 

0 و م 7 ص - 2 1 
الْفِطر». 

أَخرجَةُ أَبُو ذاو (014) وَالنَسَائَيُ سااخنة ياستاد صجبح. 

الحديث يدل على أنه قال مَإيْذْ ذلك عقيب قُدومِه المدينة 
كما تقَتَضييه الفاه. 

والّذي في كنس السيرٍ أن أوْلَ عيلو شرع في الإسلام عيدُ 
الفطر في المنة الثاني من الهجرة. 

وفبه دليلٌ على أن إِظْهَارَ السّرور في العيدين مندوب» وأن 
ذلك من التكريعة الْتِي شرعَهًا اللّهُ لعباده إِذْ في إبدال عيدٍ 
الجَاهِلية بالعيدين المذكررين دلالة على انَهُ يفعل في العينيين 
المشروعين ما تفعلهُ الحاهِليّة في أعيادِهّاء وإِنْما خالفَهُمْ في تعيين 


الوفتين. 
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4 1- اللعبُ يوم العيد 


هله 
(قلت): مَكذا في الششرح ومراده من أفعال الجَاهِليّةِ ما ليس 
وأمًا الثرسعة على العيال في الأعياد بما حصل لَهُمْ من 
ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فَهُروَ مشروعٌ. 
وقد امشتنبط بعضّهُمْ كرّاهية الفرح في أعيادٍ الشركينَ 
والنْشبُهِ بهم وبالغ في ذلك الثليخ الْكَبِيرٌ ابو حفص البسنتِي) من 
الحنفيِّ وقال: من أَمْدى فِيه بيضة إلى مُسْرَكٍ تعظيماً لليوم فقدذ 
كفرَ بالله. 


الور ا 


*4- وَعَنْ عَلِيّ #ه قَالَ: «مِنّ السُئةٍ أَنْ 
يَخْرُجَ ِلَى الْعِيدٍ مَاشِيا». 

رَوَاهُ الترْمِذِي وَحَسُنةُ ر. 087). 

عَامُهُ من الترمذي» «وأن تأكلَ شيئاً قبل أن تخرج» 

قال ابو عيسى: والعملٌ على هذا الحديث عند أكثر أَهْل 
الزلم متكرة اذ رح التجل إل العيو ماقياء وآن يأك :عنينا 
قبل أن يخرج. 

قال أبو عيسى: ويسْتّحبُ أن لا يرْكٌبَ إل من عذر التهَى. 

و أجد فيه أ حسسةُ[ف اللسخ الطبوعة: قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح] ولا أظن أنه كه لأنهُ رواة من طريق 
الخارث الأعرر وللمحدثين 5 فيه مقال. 

وقذ أخرج سعيدٌ بن منصور عن الزُهْري مُرسلاً أنه عليز 
مَا َكِب في عيدٍ ولا جنارَة؛ [«معرفة السنن والآثار للبيهقي (97/8)]. 

وَكَان ان عُمَرَ يَحْوٌجُ إلى اليد مَائييا ويعُودُ مائييً. 

َتَقَييدُ الأكل بقبْلٍ الْخرُوج بَعِدِ الفطر لِمَا مر مِنْ حَدِيثٍ 
عَبدِ الل بْن بريدََ عَنْ أبيه. 

وَرَوَى ابْنُّ مَاجَهْ 0791 مِنْ حَدِيث أبي رَافِعٍ وَغْيْره َه 
يذ كان يَخْرُجٌإِلَى الْعيدٍ مَاشيِيا» ولَكنْهُ بوب البخاري في 
الصحيح عن المضي والركوبب إلى العيدٍ فقالَ: (بابُ المضيّ 
والركوب إلى العيدد) [ك المبدينء باب (7)] فسؤى بِينَهُمَا كأنهُ لما 


لاوم -١‏ باب .صلاة العيدين 


م إلى الأصل في التوسعة. 


رأى منْ عدم صِحَةٍ الحديش فرجع 


5 صلاةٌ العيد في المسجد إذا كان مطرٌ 


4ه وَعَنَ أبي ُرَيرَة 4ك «: أَنْهُمْ أَصَابَهُمْ 
مَطرٌ فِي يَوْمٍ عِيل فَصَلَى بهم النبي عق صّلاة الْعِيدٍ 
فى الْمَسْجِدة. 

َوَاهُ أو اود ياستادٍ ليْنِ115) 

لأن في إسناده رجلا يهُولاً ورواه ابن مَاجََهُ 0919 
والحاكِم )198/١(‏ بإسناح ضعيفي. 

وقد اختّلف العلماءٌ على قولين: هل الأفضلٌ في صلاةٍ 
العيد الخروجٌ إلى البّانةٍ أو الصّلاة في مسجد البلدٍ إذا كان 
واسعاً؟. 


والقولٌ الأول للْهَادويُةٍ ومالك أن الخروج إلى الجبانةٍ 
أفضلٌ» ولو انْسمَّ المسجدٌ لئاس وحَجَتُهُمْ مُحافظة ##ذ على 
لِك ول يُصلّ في المسجد إل لعذر المطر ولا يُحافظ كي إلا 
على الأفضل؛ ولقول علي عليه السلام فإنهُ رُوي أنه خرج إلى 
الجبانةٍ لصلاة العيدء وقال: «لولا أَنْهُ السْنْةُ لَصَلْيِت في 
الْمَنْجِب وَامْتَخْلف مَنْ صل بِضَعَفَةٍ الناس.فِي الْمَسْجِد 
[«المصيف» لابن أبي شيبة (؟/0)]. ١ ّْ ١‏ 

قالرا: فإِن كان في الججّانةٍ مسجدٌ مَكْشرفُ فالصلاة فِيهٍ 
أفضل؛ وإِنْ كان مسقوفاً فيه ترددٌ. 

والقول الثاني: قولُ الششافعي أنه إذا كان مسجدُ البلدٍ 
واسعاً صلُوا فِيِهِ ولا يخرجون فَكَلامُهُ يقضي بأن العلّةَ في 
الخروج طلب الاجتماع ولذا أمرَ يييكرْ بإخراج العواييق وذْوَاتِ 
الخدور فإذا حصل ذَلِكَ في المسجد فَهُّرَ أفضل؛ ولذلِك فإِنٌ 
أهْلّ مَى لا يخرجون؛ لسعةٍ مسجدمًا وضيق أطرافِها. 

وإلى هذا ذَّمَبّ الإمامٌ يحيِى وجماعة قالوا: الصّلاةٌ في 
المسجد أفضل. 

(فائدة) النَكبِينٌُ في العيدين مشروعٌ عند الْجمَاهِير فامًا تَكبيُ 
عيدٍ الإفطار فأوجبهُ الناصرٌ لقوله تعالى: وَلَْكبرُوا اللّهَ عَلَى مَا 
ماك [البقرة: مملعن والأكرر أنه مينة. 


< إن عد لبهي االحتيد إن كان مر 


9!- كتابة الصلاة 

ووقنّهُ ورك مُسْتَلفٌ فيه ه على قولين: 

فعند الأكثر أنهُ من عند خخروج الإمام للصّلاة إل ميد * 
الخطبق وذَكُرَّ فيه البْهّقيْ حديئين وَضِعْفَهُمَا لَكِنْ قال 
الْحَاكِهالمستدرك: هارو سنْةٌ تداولّهًا أئمّةَ الحديش. 

وقذا صحت به الرواية عن ابن عمرَّ وغيرة من الصحابة. 

والثاني للناصر أله مر مغرب أوّل ليلةٍ منْ شؤال إلى عضر 
يومها خلف كل صلاة. 

وعند د الشبافعي إل عرزي الإمام أو سح يُصلْيَ أو حتَى 
يفرغ من الخطبة؛ أقرال عنة ُ 

وأمًا عَُُ ففي «فضائل --0 [أففقفقة للبيمققي بإسنادٍ 
إلى سلمان «أنهُ كَانَ يُعَلَمُّهُم التكبيرٌ ويقو ريَقَولٌ: كبرو اللَهُ أَقبْرْ اللّمُ ' 
دكا ل كي الال أل ولع مخ تقر 
لك صَاحَةٌ أو يكُون لَك وَلَد أو يكُون لَك شيك فِي الْمُلْكِ 
اد يكو لك ولي من الل وكير تخي لهم از برقم 
ارْحَمْنا». 

وأمًا تكبير عد الشحرٍ فأوججّهُ أيضاً الناصرٌ لقوله تعالى: 
لرَاذْكرُوا الله في و مَعْدُودَات4[البقرة: 505 ولقولِه: : 9كدَلِكَ 
مره لك كبوا الله عَلَى مَا هَدَاكهْ#[الحج: ينيدا ووافقَهُ 
المنصورٌ باللّهِ. 

وذقب الذْهُُ إلى لله سن موك لرّجال والأساء وهم 
من خصة بالرجال. 


وأمّا ونه فظامرٌ الآية الْكَريَةٍ والآثارٌُ عن الصحابة أنه لا 
يحص بوقسو دُونَ وقتو. 0 

إلا أنهُ انلف العلماء فمنْهُمْ من خصٌه بعقيبو الصّلاة 
مُطلقا ومئهُم من خصّهُ بعقيب الفرائض دُونَ النوافل ومنهم من 
خصهُ بالجماعةٍ. دُونْ الفرادى وبالمؤدَاةٍ دُونَ المقضيّةِ وبالمقيم دُونَ 
المساقر وبالأأمصار دُونَ القرى. 

وأمًا تدا والْتِهَاُه فيه خلافف أيضاً. 

فقيل: في الأول من صبح يوم عرفة؛ وقيل: منْ ظهروه 
وقيل: من عصرو. 


ش 1- كتاب الصلاة 

وني الثاني إلى ظْهْر ثالشيء وقيل: إلى آخمر أيُام التُشريق» 
وقيل: إلى ظهْري وقيل: إلى عصره. 
واضح. 

وأصح ما ورد فيه عن الصحابةٍ قرلُ علي وابن مسعرة 
[«المصنف» لابن أبي شيبة »])488/١(‏ ونه من صبح يوم عرفة إلى 
آخر أيام منى أَخْرجهُمًا ابن المنذر[الأوسط: «/1.", #14). 

وأا صفَنهُ فاصم ما ورد فيه ما روّاهُ عبدُ الرزّاق [«السين 
الكبرى؛ للبيهقي من طريق عبد الرزاق (15/7*)] عن سلمان يسندٍ 
صحيح قال «: كيرُوا اللّهُ أكبْرُ اللَهُ زعت اللَهُ أكبر كبيرأ». 

رذ روي عن سعيد بسن جُبير وتجماهم وابن أبي ليلى؛ 
وقول الشافعي 

وزاد فيه «ولله الحمد». 

وني التشرح صفَاتٌ كديرة وَامْتِحِسانَاتٌ عن عدَةٍ من 
الآئمِّء وَهْرَ يدل على التوسعة في الأمرء وإطلاق الآية يقتضي 
ذلك. 

واعلم أنّهُ لا فرق بين تكب عيلو الإفطار وعياو النْحرٍ في 
مشر وعية اتكبير ا الأ في ذلِك» وإِنْ كان المعروف عند 

1 ورد الأمرُ في 1 35 في الأيَام المعدودَاتن 
المعدودّات 7 الُشريق» والطلر تان 5 عدر ذَكَرَهُ 55 


[ك العيدين؛ باب ])١1(‏ عن أبن عباس د تعليقاً ووصلَهُ غيره. 


وأخرج ابن مردويُه عن ابن عباس أن المعلومات التي قبل 
ابام التْروِية ويوم م التروية ويوم عرفةٌ والمعدودّات يام 
التشريق» وإسنادة صحيح . 

وظَاهِرَةُ إدخال يوم العيلِ في يام التشريق. 

وقاذ روى ابن ابي شيبة عن ابن عباس أيضاً: أن 
المعلومات يوم م الذحر وثلاثة يام عه ورجحة الجا لقولِه: 


باب صِلاةٍ الْكُسُوفٍ 


"18 الكسوف لا يكون لسبب موت ونحوه‎ -١ 


«رََذَكرُوا املم الله في أيَام مَعْلُومَام عَلَى مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهيمَةٍ 
الأنَْام»زاحج: 18 فَإنهًا نُشعرٌ بأن المراد أيَامُ النحر النَهَى. 

وَهَذا لا يمنمٌ تسمية أيّام العشر معلومَات ولا أيامَ التشريق 
معدودّات بل تسمية التُشريق معدودّاتٍ مُنْفِقٌ عليْهِ لقوله تعالى: 
لِرَاذْكرُوا الله فِي أَيّام مَعْدُودَاتٍ». 

وقد ذَكر البخاري [ك العيدين؛ باب ]))١١(‏ عن أبي هريرة 
وابن عُمرٌ تعليقاً أنْهُمَا كانا يخرجان إلى السُوق أيَّامَ العشر 


يُكبّران ويُكبرُ الناسُ تَكبيرِهِمًا. وذكرٌ البغرئ» والبتِهقي ذلِك. 


قال الحاوي: كان مشايخنا يقولون بذك التَكبير يام 
العشر جميعاً. 

(فائدة ثانية) يُندبُ لبس أحسن الَّيِاسهه والتَطيْبُ باجودٍ 
الأطياب في يوم العيد ويزيدٌ في الأضحى الفّحيّة باسمن ما 
يِحِدٌ لما أخحرجة الحَاكِمُ 7.0/4 1731 من حديث الحسن البسط 
قالَ: «أمَرنَا رَسُولُ الله علي فِي الْعِيدَيْنٍ لح اجوواق) 


ما نجدٌ 


َجُ ون نْب بره ما نج وأا نحي بأسنمنَ 


الْبَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةِ وَالْجَرُورُ عَنْ عَظْرَق َأ تُظهرَ اللكبيرَ 
وَالسَكِيئة وَالْوَقَارَه. 


قال الحَاكِم بعدَ إخراجه منْ طريق إسحاق بن برزخ: لولا 
جَهَالةَ إسحاقّ هذا لَكَمْتَ للحديث بالصّحة. 


(قلت): ليس بمجهول فقذ ضعْفَهُ الأزدي وونْقَهُ ابن حبان 
ذَكَرَهُ في اللخيص (410/7). 
5 5 رالا 5 
6 بَابْ صَلاةٍ الكسوف 


-١‏ الكسوف لا يكون لسبب موت ونحوه 
©ام- عن الْمُغِيرَةِ بن شحبةَ ضيه قَال: 
«انكسَفَت الشْمْس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله كف يوم 
مات إِبرَاهِيمء فَقَالَ الثاسرُ: اكه الشمد ‏ رط 
إِبرَاهِيم» فَقَالَ رَسُولٌ الله 2 : إن الكمس وَالْقَمَرَ 


آيْنَانَ مِنْ آَيَات الله لا يَنكسِفَان لِمُوْت أَحَدٍ وَلا 


م 6ح باب صَلاةٍ الْكُسُوفٍ 
لِحَيَّاتِهِ فَِذًا رََيتَمُوهُمَاء فَادْمُوا اللّهَ وَصَلُوا حَتَى 


مُتفَقّ عَلَيْه [البخاري (47 ,)9١‏ مسلم (418))]. 

وي روائة لِبُحَارِي: 0١5‏ «حَى تنجلي». 

(عن المغيرة بن شعبة قال: «انَكْسَفَتٍ الشمن عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يي يَوْمَ مات إِنْرَاهِيم أي ابنهُ عليه السلام ومرٌْةُ 
في العاشرة من الهجرة. 


وقال أبو داود: 5 ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلونٌ 


يه 

وقيل: في الرابعة. 

(فَْالَ الناس: الْكَسَفَتِ النشمس لِمَوْت إنرَاهِيم ققَالَ رَسُولُ 
الله 1) أ رادا عَلَيهم: (إذ الشنس وَالْقَمَرَ آيَان ين آياتٍ 
الله لا يَنكَسفَان مرت أَحَدٍ ولا لِحَيَاقهِ قدا َأَيْتَمُوهُمًا فَاذْعُوا الله 
وَصَلُرام هذا لفظ مُسلمٍ ولفظ البخاري افصلُوا وادعوا اللّهه. 

(حتى تتكشف) ليس هذا الف في البخاري بل هُرَ في 
مُسلمٍ (متفق عليه). 

يُقالُ: كسفّت الشمس بفتح الكافم وَتَضمٌ نادراً وَالْكُسفَتْ 
وخسقت قبح الخاء ع تادراً وانخسفت. 

واختّلف العلماءٌ في الأفظين هل يُسْتَعملان في الشّمس 
والقمر أو يِخْنَصْ كل لفظ بواحد منهمًا. 

وقذ ثبت في الرآن نسبةٌ الخسوف إلى القمسر ووردٌ في 
الحديش خسقت 0 [البخاري 5 0 
يال فيهمًا اتشسر لئاه ينخسفان ويكٌسفان كت الذي [ 
يرد في الأحاديث نسبة الكسوفم إلى القمر على جهَّة الاتفرادٍ 
وعلى هذا امنتعمالٌ الفقَهّاء فإنْهُمْ يخصون الكُسوف بالمس» 
والخسوف بالقمر» خْتَارَهُ ثعلب. 

وقال الجزهري: إلّهُ أفصحٌ وقيل يُقَالُ بهما في كل منهمًا. 

والكّسُوفُ لغة: التعي إلى السنُوادٍ والمنسوف التقصانٌ وف 
ذْلِكَ أقوالٌ أخر. 


-١‏ الكسوف لا يكوث لسبب موشر ونحوه 


؟9- كتاب الصلاة 


نما قالوا إنهَا كسفَت لمرْت إبرَاحيم؛ لأنّْهَا كسفن في 
غير يوم كُسونهًا المْتَادٍ فإن كُسونَهًا في العاشر أو الرابع لا ياد 
يق فلذا قالوا: إنما هر لأجل هذا الخطبو العظيم فردٌ عليْهمْ 
ير ذلِك» وأخبرهم هُمْ أنهُمَا علامُتان من العلامات الدَالَّةِ على 
وحدائّةِ اللو - اتعالى - وقدرَتِه على تخويهب عباده من بأميِه 

والحديث هأخوذ من قوله تعالى: وما ُرْسِلُ بالآثيات إلا 
رين مره ٠م.‏ 

وفي قوله: رحا مع أنّهُم لم يعوا ذلك بان أّهُ لا فرق 
بين نّ الأمرين َكَما أنْكُمْ لا تقولون بكسوفِهمًا لحياة أحد". كذليك 
لا يكسفان ليب أ كأن المراة منْ أحيايَه صَححشّهُ من مرضِهٍ 
ونحوو. ١‏ 1 
ثم ذكرَ الفمر ممّ أن العلا خاص بكسوفي النشّس زيادة 
في الإفادةٍ والبيان أن ُحْكُمَ الشيّرين واحد في ذلك ف م“أرشدٌ 
اعباة إلى ما يُشرِعٌ عند رؤية ذلك من المبلاة والعاء ل 
صفة الصّلاة. ّ 

والأمر دليلٌ الوجوب إلا انه 0 على أنهُ سَئةٌ 
مُؤْكُدة لانحصار الواجبّات في الخمس الصلرَات. ش 


وصرّح أبو عوانة في صحيحجِهٍ (17/5) بوجوبهسا ونقنَ 
عن أبي حنيفة د أنه أوجبّياء وجعل 1 غاية أوقت الدُعاء 


0-7 
و 
- 


والصّلاة الكشاف الكسوفي فدلُ على لها تقو © المئلاة 
بالاجلاء فإذا اعمِلَت» وَهْوَ في الصّلاةٍ فلا يِمُهًا بل يقَتَصرُ على 
ما فل إلا ان في روايةٍ مُسلم [(1()101) مسن حليث عانشة] 
فلم 

وقد امِل فدل أنه يتم الملا وإ كان قاذ حصلٌ 
الانجلام ويؤْيّدَهُ القياسُ على سائر الصّلوَات فإنهَا تُقيَّدُ برَكْمِةٍ 
كما سلف فإذا أنى برَكعة أَنَحهَا' 

وفيه دلي ل على أن فعلهًا يَقيدُ بمصول السب في أي 
وقت كان من الأوتاتيه وإِليْهِ ذَهَبّ 0 


(وفي روايةٍ للبخاريي) أي عن المغيرة. 


1 
ا 


؟- كتاب الصلاة 


(حَتى تنجلي) عوض قوله اينَكشيف» والمعنى واحد. 


الدعاء في الكسوف 


5 وَللْبْخَارِيُ 0055 مِنّْ حَدِيث ٠‏ أبي بكر 


ضنه: «فصلوا وَاذْعُوا حَبى يَنْكَشِيفّ مَا بكم 
هو أوّلُ حديث ساقَهُ البخاري في باب الكُسوف ولفظهُ 
اليكشف؟ . 


والمراد: يُرْفَعُ ما حل بكُمْ من كُسوفب النئمس أو القمر. 


م الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات 


9506ظ - - 5-3 ئ 

/ا/ا4- وَعَنْ عَايْشَّة رضى الله عنها: «أنّ النبى 
جَهْرَ في صَّلاةٍ الكسوف بِقِرَاءَتِهِء فصَلَى أَرْبعَ 
رَكَعَاسِ فِي رَكَعَتيْنِء ٠‏ وَأَريَعَ سجَدّاتي». 

مُتَفْنَ عَلَيِِ [البخاري ,)٠١780(‏ مسلم (0401. وَهذًا لقْظ مُسْلِم. 

وَفِي رِوليّة لهك ١‏ 8)(ع: قَبَعَثْ ماديا يَُادِي: الصلاة جَامعة 

(وعن عانشة رضي الله عنها ‏ «أن النبي عي جَهَرَ في 
صَلاةٍ الْكُسُوفٍ بقِراءته فصَلَى أربَعَ رَكَعاسوه) أ رُكُوعَاتٍ بدليل 
قولها: 

(في رَكْعَتَِنِ وأربع سجدات. مُنفقٌ عليه رَهذا لفظ مُسلم. 

الحديث دليلٌ على شرعيَةٍ الجيْر بالقراءةٍ في صلاةٍ 
الكسرفي. 

والمرادٌ هّنا كُسوفُ الكمس لا أخرجَهُ أحدُ (5/5) بلفظ 
اخسفت النُمس» وقال: ١نم‏ قرأ فجَهَرَ بالقراءة». 

وقد أخرج الجهرَ أيضاً التُرمذيُ كم والطّحَاويُ [اشرجح 
معاني الآنار» (5/1)] والدارقطبى. (5/1) وقد أخرج أبن خزية 
(1544) وغيره عن علي عليه السلام مرفوعاً «الْجَيْرٌ بِالْقِرَاءةٍ 
فِي ضَلاةٍ الكسُرفي». 

وفي ذَلِكَ أقوالٌ أربعة. 


(الأوْلَ): أله يجِهَرُ بالقراءة مُطلقاً في كسوفم النمس والقمر 


بَابُ صّلاةٍ الْكُسُوفٍ 


7- الدعاءٌ في الكسوف مركن 


لِهُذا الحديث وغيره» وَهْرّ وإنْ كان وارداً في كُسوف الثشمس 
نالك لله كمي 6 فال في الحم حيث قالَ: «فَإِذًا 
َأَيسَمُوهُمَاه أي كَاسيفبَيْن «فْصَّلُوا وَادْمُواه والأصلٌ اليو اؤْسُنَا 
في كيفيِ الصّلاةٍ ونحومًاء وَهُوَ مذْمَبُ أحاد وإسحاق وأبي 
حنيفة وابن خخزيمة وابن المنذر وآخرين. 

(الثاني): يُسُ مُطلقاً لحديث ابن عباس [البخاري »)٠١09(‏ 
ملم 4.07 أنه يز ام قِيَاما طويلاً نخرا مِنْ سُورَة الَْقَرَوَا 
فلرُ جَهْرَ لم يُقدرْهُ مما ذَكَرَهُ وقذ علّقَ الشافعي [معرفة السنن 
والآنار» للسهقي (/88) عن ابن عباس «أَنهُ قَامَ بجنب النْبِي 2ل 
في الُكوفي ليتع يه حرق ووصلة ارك (مولة المنن 
والآثار (/88) من ثلاث طرق أسانيدُهًا وَاهِيةَ فيضع ف القولٌ 
لانن عباس كان ميد 2650 كله يسان جو 
بالقراءة. ١‏ 

والقالك): آله يُخَيْرٌ هما بين هر والاسرار توت 
الأمرين عنْهُ لذ كما عرفت مر أدلَة القرلن. ْ 

(الرَابع): ألهُ يس في النشمس ويمِهَرٌ في القمرء وَهُرَ لمن عدا 
الحنفيّةٍ من الأربعة عملاً بحديث ابن عباس وقياساً على 
الصّلوات الخمس» وما تقدْمٌ من من دليل هل الجَهْرٍ مُطلقاً أنْهَضُ 

ما قالوه. 

وق أفاد حديث الباب أن صفةَ صلاة الكسوف رَكْعَتَان 
في كل ركعةٍ رُكوعان وفي كَل رَكْعَةٍ سجدنَان ويأتي في شرح 
الحديث الرابع الخلافٌ في ذلِك. ١‏ 

(وفي رواب أي لمسلم عن عائشة (فبعث) أي اللي از 
(منادياً يُنادي الصّلاة عانق بنصب «الصّلاة» واجامعة»؛ فالأوّل 
على أنَّهُ مفعولٌ فعل محذوفي أي احضروا والشاني على الحال 
ويجورٌ رفْعْهُمًا على الابتداء والخبر. 


وفِيه تقادير آخرٌ. 


رَهْرَ دليلٌ على مشروعيّةِ الإعلام بهذا اللفظ للالججماع ' 
َهَا وم يرد الأمرٌ بهّذا اللّفظٍ عنْهُ يني إل في هذه الصّلاة. 


- بَابُ صّلاةٍ الْكُسُرفٍ 
4 من ذهب إلى ثماني ركعات 
وأربع سحجدات أو غير ذلك 


4- وَعَن ابْن عَئّاس 4# قَال: «انْخَسَفْت 
الشمْس عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ا فَصَلى فَقَامَ قِيَاما 
طويلا عر مِنْ قِرَاءَةٍ سُورَة الْبْقَرَةِ ثم رَكمٌ ركوعا 
طويلاً ل رَفَعَ ل ان طَويلاًء وَهُوَ دون ايام 
الأول كك ثم رَكُمّ كينا طَويلا وَهُو دُونٌ الركوع 
الأول 8 سََجَدَ ثم قامّ ثانا طويلاء وَهو درق 
القِيامٍ الأول * ثم رَكَعَ ركوعا طويلاء وَهُوَذُونٌ 
الركوع الأول 2 رَفَعَ ف قِيَاما طُوي يلاء وَمهُوَ دُونَ 
القيام الآوّل ثَ ثم ركع دكوعاً طويلاء وَهُوّ دُونَ 
الركوع الأول * ثم رفع 0-0 ثم سَّجَدَ 1 ادر ف 
وقد ]جلت الكش مخطب التادنة: 

مُق عله [البخاري ,)٠١67(‏ مسلم (407) وَاللَفْظ للُْحَارِيْ) 

وَفِي روَائة لِمسْلِمٍ: .)8 1) «صلّى حِنَ كَسَفَت الم كَمَانِي 
رَكَمَاتٍ في أَرْبَعٍ سجَدَاتِ» 

قولة (فصلى) ظَامِرٌ الفاء التُعقيب. 

واعلم أن صلاةً الكُسوفي رُوَيْتْ على وَجُوٍ كثيرةٍ ذَكَرَمَا 
الثيخان؛ وأبو داود(87١٠)‏ وغيرهو[ت(50ه)» س(417١)),‏ 
وَهِيَ سن بانّفاق العلماء. 

رفي دعرى الاثفاق نظر؛ لأنهُ صِرّحّ أبو عرانة في صحيجه 
بوجويهًا وحَكى عن مالك أنْهُ أجرّاهًا محرى الجمعةٍ وَتَقَدْمَ عنْ 
أبي حنيفة إيجابهًا. 

ومذَّهَبُ الثثافعي وجماعة أنْهَا نس في جماعةٍ. 

وقالَ آخرون: فرادى. وحجَّة الأولِينَ الأحاديث المتحيحة 
من فعلِه يلي لَهَا جماعة. 

فَالجنَهورٌ أنهَا ركَْبَانَ في كُلَ رَكُعةٍ قيامان وقراءتان 
ورُكوعان والسنّجودٌ سجدنّان كغيرِمًاء وَهَلوِ الَْيفِيْةُ ذَمَبّ اليا 


غ- من ذهب إلى ثماني ركعات وأربع 


لا كتاب الصلاة 
مالك والثشافعي والليث وآخرون. 

ولي قوله: (نخوا من قراءة سُورة البقرة) دليلٌ على أنه يدر 
فِيهًا القرآن. 

قال النُووي انمْنَ العلماء أّهُ يقرأ في القيام الأوّل منْ أول 
رَكْعةٍ الفَاتِحةٍ وامتّلفوا في القيام الثاني ومذَهَبنا ومالك أنْهَا لا 
تصحٌ الصّلاة إلا بقراءتهًا. 

وفيه دليل على شرعيّة طول الركوع. ش 

قال المصتف: لم أرَ في شيء من الطّرق ببان ما قالّهُ كير 
فيه إلا أن العلماءً اتفقوا أنْهُ لا قراءة فيب وإِنّْما المشروعٌ فِيِهٍ 

وف قوله: (وَهْرَ دُونَ الأوّل) دلالة على أن القيامَ الذي 
يعقبهُ السسُجودٌ لا' تطويلٌ فِيِدء وأنْهُ دُونَ الأوله وإن كان قن 
وقَم في رواية سبلم (404) )0٠١(‏ في حديثي جابر نه أطال ذلك 
لَكِنْ قال النووي: إنهًا شاد فلا يعمل بها 

ونقلَ القاضي إجماعَ العلماء نهُ لا يُطَوْلُ الاغْتِدالَ الذي 
يلي الكجودٌ وَتَأوْلَ هذه الرّ واية بأنّْهُ أراد بالإطالةٍ زيسادة 
الطُمانينةٍ وم يذكز في هلو الرواية طُولَ السّجودٍ ولَكِنْهُ قذ ثمت. 
إطالته في روايةٍ أبي مُوسى عند البخاري )0١64(‏ وحديث ابن 
عُمِرَ عند مُسلم )49١([‏ من حديث عبد الله بن عمروع, 

فال الدُوويأ: قال الحقّقون من أصحابداء وَهُوَ امنْضوَضُ 
للشافعي إِنهُ يطو للاحاديث المتحيحة بلك فأخرج أبو داود 
(0184 والنسائي' )١40/7(‏ مخ حديش اعهْرة «كان أطول"هة1 
يسجدٌ في صلاةٍ بقط» وفي رواب يه مُسلم (6 6١‏ من حديكق جتاير 


اوسجودُة حر من ركوعدة وبهِ جزم م أل العلم بالحديث. 


ديقو عقيب كل رك سمع الله لمن حمائة نُمْ يقولا. 
عقيبة: هُ: ينا لك الحمدُ إلى آخره ويطولٌ الجلوس بين السُجدتين 
فقن وقع في رواية مُسلمٍ لحديث جابر 10 الاغبدال بين . 
السجدَتين 0 

ال المصنّفه: ل[ قف عليه في شيء من الطرق إلا في هنا 
ونقلٌ الغزاقُ 0 على عدم إطاليِهِ 8 00( 


وف قوله: ونم قامّ قياماً طويلاًء وَهْوَ هُون القيام الأول دليلٌ 


؟!- كتاب الصلاة 
على إطالةٍ القيام في الركعةٍ الثانية ولكِنْهُ دُونَ القيام في الركعةٍ 
الأولل. 

وقد ورد في رواية أبي داود 018 عر عُروةً أنْهُ قرأ 3 
عمران. 

قَالَ ابن بطال: لا خلاف أن الركعة الأول بقيامهًا 
وركوعِهًا تكونٌ أطول من الركعةٍ الثانية بقيايِهًا وركوعهًا. 

واختّلف في القيام الأول من الثانيِةِ وركُوعِهٍ هل مما 
اقصرٌ من القيام الثاني من الأول وركرعِه أو يكونان سواء؟ 

قيل: وسببٌ هذا الخلافه فَهْمٌ معنى قوله: «وَمّرَ دُونَ 
القيام الأوْل؛ فل الراد , به ه الأول من الثاني ةِ أو يرجع إل الجميع 
كود كل قبام دُونَ الذي 1 

وف قوله: (فخطب الناس) دليلٌ على شرعيةِ الخطبة بعد 
صلاةٍ الكسوفي. وإى اسْيحبابهًا ذَمَبّ الثكافعئه وَأَكْثْرٌ أئمّةٍ 
الحديث. 

وعن الحنفيّة لا خطبة في الكسوف؛ لأنَهَا لم تنقل. 

عقب بالأحاديث المصرّحة بالخطبةٍ والقولُ بأنْ الذي 
فعلّهُ يميا لم يقصد به الخطبة بل قصد الردٌ على من اعَتَّقَدَ أن 
كوف بسببه مؤت احد تقب بأ رواية البخاريي ©1٠65‏ 
فَحَمْدَ الله وأثنى عليه 4 وفي رواية [أحمد: لكل وشهد أنه عبدة 
ورسولة وفي رواية لبعاردة (فطدنة أنه ذَكرَ أغوال الج والثار 
وغيرٌ ذيك» وَهَذِهِ مقاصدٌ الخطبة وفي لفظر مُسلم (400) منْ 
حديث ل قالت: َخَطَّبَ ب وَسُولَ لك 
أن ره أ في نل خذاحل ف وائن ونا 
الشجال لا أذري أَيْ 5 نَادَ مَالَت سن مُؤتَّى أَحدئٌ: 
يُعَالُ: مَا عِلْمّك بهذا الرجُل؟ َأما الْمُؤْيِنٌ أو الموفُّ لا أذري 
أ ذَلِكَ قَالَتَ أمْمَاءُ: فيَفْولٌ: مُرَ مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّهِ جَاءَنَا 
بِاليينَات وَالْهُتَى َأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا نّلاث مَرَاتٍ ثُمْ يُقَالُ: نَمْ قَد كنا 
لم لك تون ب قَْ منايحة. 

وفي مُسلم [(70401)] رواية أخرى في الخطبةٍ بالفاظ فِيهًا 


ما 
زيادة. 


اناس فَحَمِدَ الله وَأننَى 


- باب صّلاة الْكُسُوفِ 


>33" 


ه- من قال ست ركعات بأربع سجدات 
(وفي روابة أسليي أي عن ابن عباس (صلى) أي النبي 
يز (حِينَ كسفت الششمس نَمَانِيَ رَكَعَات) أي ركوعات. 

(لي أربسع سجدات) في رَكْعَنَين؛ لأن كل ركمة لَهَا 
سجدتان: 

والمراذ أنه رَكَعّ في كل رَكعةٍ اربع رُكوعَات فيحصل في 
الركْمتَينِ ثمان ركْوعَاسه وإلى هلرو الصفةٍ ذَّمَبَتْ طائفة. 
6 وَعَنْ عَلِي ذه مثل ذَلِكَ رد.ى. 
(وعن علي عليه السلام) أي. 


وأخرج مُسلم عنهُ (مثلّ ذللك) أ مثلّ رواية ابن عبّاس. 
ه من قال ست ركعات بأربع سجدات 


- وله رسلم (8404)م) عن جابر: صّلى ميت 
رَكَعَاتٍ أرب سَجَدات. 

(ولم أي لمسلم (عن جابر) بن عبد اللّه. 

(صلى) أي النبِي تاذ «ميت ركعات بارع سَجَدَات) أي 
صلَى رَكمَنَّينَ في كل رَكْعةٍ ثلاث ركوعَات وسجدتان. 


٠‏ من قال عشر ركعات بأربع سجدات 


5- وَلأبِي دَاوّد (0185 ع2 عَن أببي بن كنبه 
ضك: «صَلَى فَرَكُمَ خمْس رَكْمَاته وَسَجَدَ سَجْدَتيْنِ 
وَفْعَلَ في الَائةٍ شَ ذَلِكَ» 

(ولأبي داود عن أبي بن كعب طأنه صلَى) أي الى تاي . 

(فرَكَعَ خمس رَكَعَاسو) أي ركوعَاسه في كل ركعةٍ. 

(وسجد سجدتين وفعل في الثانيةٍ مدل ذلك) رَكُمّ مس 
رُكُوعَاسَمٍ وسجد سجدتّين. 

إذا عرفت هذه الأحاديث» فقذ يحصلٌ مِنْ مجموعهًا أن 
صلاة الكسوف رَكْعَنَان انّفاقاً إِنْما اخثُلف في كميّةٍ الركُوعَات 
في كل رَكَْةٍ فحصل من مجموع الرُوايات التي سائَهًا الصف 


انض - صلاة الفرع 
أريع صرر: 

(الأولى): رَكْعتان في كُلّ رَكْعةٍ رُكوعان ويهذا أخذ الثثافعي 
ومالك واللّيثْ واحمدُ وغيرهُمْ وعلبِهًا دل حديث عائشة وجابر 
وابن عباس وابن عَمر. 


قال ابن عبد البي: هُوّ أصح ما في الباب وباتى الرُواياتِ 
بن عبد البر: هو اصح ما في البار في 


(الثانيةُ:) رَكْعئَان أيضاً في كل ركعةٍ أربعُ رُكُوعَاسر رَهِيَّ 
الي أفادتهًا رواية مُسلم (40) عن ابن عباس وعلي عليه 
السلام. 

(والاشة): رَكْعَنَان أيضاً في كل رَكعةٍ ثلاث رُكوعات 
وَعلتِهًا دل حديث جابر: 

(والرابعة:) رَكعمَان أيضا يرْكمٌ في كل واحدةٍ حمس 
رَكُوعَاتٍ. 

وا اختّلفّت الرُوايَاتُ اختّلف العلماءٌ فَالجمْهُورُ أخذوا 
بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبد البر. 

وقالَ النووي في شرح مُسلم: إنهُ أذ بكلّ نوع بعض 
الصحابةٌ. 

وقال جماعة من الْحمَقِينَ إنْهُ مُخيّرٌ بِينَ الأنواع فأيْهًا فعلَ 
فقذ أحنَ؛ وَهُوَ مبهئٌ على أَنْهُ تعدّد الكسوف؛ وأنّهُ فملٌ هاه 
تارق وَهَذا أخرى. 

ولَكِن التحقيقَ أن كل الرُوايات حِكاية عنْ واقعةٍ واحدةٍ 
هي صلاتة تاي يوم وفاة إبرَاهِيمٌ ولِهّذا عوَّلَ الآخرون على 
إعلال الأحاديث الَيى حَكت الصُورٌ الثلاث. 

قال ابن القيّم [هزاد المعاد» (4817/1): كبازٌ الأئئة 
يُصحَّحَونٌ النَعَدُدَ لذلِكَ كالإمام أحمد والبخاري والشافعي 
ويرونة غلطا. 


وَدَهَبَتٍ الحنفيّة إلى أنه نُصلّى رَكْعَئّين كسائر الثوافل. 


1- الدعاء عند الربح 


؟- كتابث الصلاة. 


صلاة الفرع 


الدعاء عند الريح 


3 0 وَعَن ابن عَبّاصٍ رضي الله‎ ١ 
هنا مَبْت الرّيخ قط إلأ جنا نبي ا عَلَى رك كبتيه‎ 
وَقَالَ: اللَّهُمْ اجْعَلْهًا رحمة 2 وَلا تَجَمَلَهًا عَذَاباك.‎ 

رَوَاةُ الشافعي[المسند ص١8]‏ والطراي [«المعجم الكبير» 3535 
#اك”ع). ٠‏ 
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(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: ما هبتا ريح قط إلا 
جنا) بالجيم واملثة. 

لبي 16 على رَكْبتئِ أي برك علِهِمَاء وَهِيّ قعدة 
المخافة لا يفعلّهًا في الأغلب إلا الخائف. 

(«وقال: اللْهُمْ اجَعَلَهَا رَحْمَة وَلا تَجْمَلِهَا عَذَابا». روَاةُ 
الثشافعي والطيراتي). 

الرُيح: اسِمٌ جنس صادقٌ على ما يأتِي بالرحةٍ ويأتي 
بالعذاب. 

وقذ ورد في حديث أبي هُريرة مرفوعا «الريح مِنْ روح 
اللّهِ تأي بلرحْمةٍ َبالَْذَابٍ قلا تَمبُهَاك رنعد رطلماى حام» 
أبو داود (6080). 

وقد ور في تمام حديث ابن عباس «اللْهُمْ اجْعَلَهًا ريّاحاً 
وَلا نَجْعَلّْهَا ريحأ» وَهُرَ يدل أن المفردّ يحتَصُ بالعذاب والجمع 
بالرّحمةٍ. ش 

قال ابن عبّاس: في كاب الله وإنًا أَرْسَلْنا َو ريا 
صَرْصّرا6[القشر: 16 وؤإذ أَرْسَلْنا عَليهِم الرْيِح الْعَقِيمَ» 
[الذاريات: 4١‏ وَلوَأَرْسَلْنَا الماح لَوَاقِحَ4[الحجر: 11] 09 
يرْسِيل الرياح مبَعْثرَاتِ #لالروم: ةا روَاةُ الشافعي قي الدّعوات 
الكبير. 

وهو و بيان أنهًا جاءت مجموعة في الرّحة ومفردة ف العتاب 
فَاسْتُفْكِلَ ما في الحديث, من طلب أنْ تَكُونَ رحمة. 


وأجيب بن المراد لا تَهْلكنا بهذ الربح؛ لأنْهُمْ ل هذكرا 


؟- كتاب الصلاة 


هارو الرُبح لم تَهْبْ علتِهمْ ريح أخرى فَتَكُونُ ريحاً لا رياحاً. 
؟- الصلاةٌ عند الزلزلة 


487 وَعَنْهُ #9 أنْهُ صَلَى في رَلْرَلَةِ ميت 
رَكعَات وَأرَبَعٌ سَجَدَاسَ وَقَالَ: هَكَدَا صلا 
الآيات. 

رَوَاهُ الهَقي 470/6 ). 


وَذكَرَ الافِِي في [الأم: 0/ل/0١]‏ عَن عَلِيّ بن أبي طالب يه مله 
دون آخره. 


(صلى في زلزلةٍ ميت رَكْعَاتِ) أي رُكُوعَاتٍ. 

(وأربع سجدات) أي صلى رَكعَتَين في كل رَكعةٍ ثلا 
َكوعَات. 

(وقالَ هَكذا صلاةٌ الآيات رواةُ البتْهقي وذَكْرَ الشافعي عن 
علي مئلَهُ دون آخر, وَمُرَ قولهُ: «مَكذا صلاءٌ الكيات» أخرجة 
البتهَقيُ من طريق عبد الله بن الحارث أَنّْهُ كان ذلك في زلزلةٍ 
.في البصرق. 

وروّاة ابن أبي شيبة (770/9) من هذا الوجْه مُخْتّصراً «أن 
ابنَ عباس صلى بِهمْ في زلزلةٍ اربع سجدات رَكَمَّ فِيهَا ميئا». 

وظَامِرٌ اللّفظ. أنْهُ صلى بهم جماعة. 

وإلى هذا ذُهَبَ د القاسم منن الآلء وقال: يُصلّي للأفزاع 
ون الشركة إن شاء كين ووافقَهُ على ذلِكَ عه 


ا يه 
إذا شاءً. 

ذهب الثافعيُ وغيره إلى أنْهُ لا يُسر؛ التُجميع. 

وأمّا صلاة المفردٍ فحسنٌ. 


قال: لأنهُ لم يُروَ لهت أمر بالنُجميم إل في الكُسوفين: 


7 يَابْ صلاةٍ الاممتسقاء 


١‏ هيئة الخروج إلى الصلاةٍ وبيان ركعاتها غ9" 


17 بَابْ صلاةٍ الاستسقاء 
أيْ: طلب استقايةٍ اللو - تعالى - عند حُدوثِ الجدب. 


أخرج ابن ماجَّئرة401) منْ حديث ابن عُمِرَ أن الل ش 
قال: «لَمْ يفص قَرمُ الْمكيَاَ وَالْمِيَانَ إلا أَخذوا سين 
َشيدة الْمُؤْنَةِ وَجَْرِ السكلطان عَلَيْهِمْ وَلّمْ يَمْنمُوا رْكَاة أنْوَلِهِمْ 
إل مُِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السّمّاءة. 


-١‏ هيئة الخروج إلى الصلاةء وبيان ركعاتها 
4- عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قَالَ: 
خوج النبي قر ا مُببَلّلاً مُتَخشيعاً متحشعا مُتَرَسلة 
مُتَضرْعاًء فَصَلَى رَكْعَتَيْنِء كَمَا يُصَلّي في اليب لم 
رَوَاهُ الْعَمْسَةٌ [أحمد .)77.0/١(‏ أبو داود (0158), النسائي 


15-165/5) ابن ماجه (1755). رَصَّحَّحَهُ التَرْبِذِيُ (مهه. 
4ع وََبُو غَوَانة 3757/1 0717 وَابْنُ حِّان 01537 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج اللنبيّ ا 
أي من المدينة. 

(متواضعا مُعبذَلا) بالاة الفويّة فذالٌ مُعجمة أي نه لابس 
ثياب البذلة. 

والمرادٌ ترْكُ الرينَةٍ وحسن الْهَيَةٍ تواضعاًء وإِظهَاراً للحاجة. 

(مُتخشعا) الخشوعٌ في الصّوْت والبصر كالخضوع في البدن. 

(مُتَرسُلام من الترسيل في المشيء وَهُوَ التأني وعدم 
العجلة. 

(مُتضرّعا) لفظ أبي داود «مُسِذَلاً متواضعاً مُتضرّعاً» 
والتضرّع: التدثْلُ والمبالغة في السؤال والرغبةٍ كما في النَهَاية. 
هَذِوِ) مامه من لفظر 0 داود مين ل 7 فِي الدُعاء 
وَالتضَرع وَالنَبيرِ ثُمّ صلَى رَكَْتَين كُمَا يُصَلّي في الْعيلده. 

فأفادٌ لفظهُ أن الصّلاة كانت بعد الدُعاء واللّفظ الذي نس 


ب 7- ياب صَّلاةٍ الامْتسقاء 
(روَاةٌ الخمسة وصِحُّحَةُ الترمذي وأبو عوانة وابن حبّان). 
وأخرجَةُ الحاكم 57-5" والينْمقسي 44/5" والآل 

والدارفطي الاك هنم 


والحديث دليلٌ على شر 
الآل. 


عب المثّلاةٍ للامئتسقا واي ذَمَبّ 


وقالَ أبو حنيفة: لا يُصلّى للاستسقاءء وإِنّما تشرعَ الدعاءٌ 

ثم اختلف القائلونَ بشرعيّة الصّلاة. 

فقالَ جماعة: إِنْهَا كصلاة العيد في تَكْبيرهًا وقرائتيّاء وَمُوَ 
المنصوصٌ للشافعي عملاً بِظَامِرٍ لفظٍ ابن عبّاس. 

وقالَ آخرون: بل يُصلى رَكْعَئينَ لا صفة لَهُمَا زائدة على 
ذيكء وإِلئِهِ ذَمَبَ جماعة من الآل ويروى عن علي عليه 
السلام. 

وبهٍ قال مالك مُسْنَدلينَ بما أخرجّهُ البخاريٌُ (4؟30 
6 005 مرخ حديش عبّادٍ بن تيم «أنهُ ينا صَلَّى بهم 
رَكْعَتيِن؛ رَكما يُفِيِدُهُ حديث عائشة الآتِي قريبازبرقمرم40) 
وَتَاوّلوا حديث ابن عباس بأن المراد النْشبِيهُ في العددٍ لا في 
الصفة, 


00 أنه قد 2 ا ددر 00 حدياث ابن 
7 ل 0 وإنْ ' كان في إسنادِو مقال ف يوي يِّدُهُ حديث 


البابب. 
وأمًا أبو حنيفة فامْتدل بما أخرجّة أبو داود )01١54(‏ 
والتَرَمَديُ 7هه) «أنهُ تلز اتن فى عند أمْجَار الويِت 
بالدّعاء». 
وأخرج أبو عوانة في صحيحجه (1784/7) «أنهُ شَكًا ليه م 
قَوْمٌ الْقَحْط فَقَالَ: اجْنُوا عَلَى الوكب وَقُولُوا: 
وأجيب عن بأنْهُ قذ ثبت 


صلاة رَكعْنَين» وثبت تركهًا في 
بعض الأحيان لبيان الجواز. 


يا رَبْ يا ربا 


١ب‏ هيئة الخروج إلى الصلاق» وبيان ركماتها 


؟- كتابة الصلاة 

وقد عد في ادي لوي زرا/كهغ-(مه4) أنواع 

(فالأوْل): خروجُةُ #ظ إلى المصلّى» وصلاتة وخطبتة. 

(والثاني): يوم الجمعةٍ على المثبر أثناءً الخطبة. 

(الثالث): امْتِسقْاؤُه على منبر المدينةٍ امتسقى مُجِردا في 
غير يوم الجمعةٍ ول يُحفظ عنْهُ فيه صلاة. 

(الرابع): أنه استسقى؛ وَهُوَ جالسُ في المسجدٍ فرفمٌ يذَهُ 
ودعا اللّه - عر وجل -. 

(الخامس) أنْهُ استسقى عند أحجار الرْيتٍ قر ا من 
الزُوراءة وَهِي خارج باب المسجل. 

المادس): أنْهُ امْتسقى في بعض غَزوَاتِهِ نا سبقَهُ المشركون 
إلى الماء واغيث تفي في كل مرَةٍ امنتسقى فِيهًا. 

واختلف في الخطبة في الامنتسقاء. 

لَمَبَ الْهَادي إل أنّهُ لا يخطبُ فيه لقول ابن عباس هلم 
يخطب» إلا أنْهُ لا يخفى أنْهُ ينفي الخطبة المشابهة لخطبتهم وذَكرٌَ 
ما قالَهُ تتللز. 

وقذ زادٌ في رواية أبي داود (015 أنَهُ يذ رقى ادبن 
وَالظَاهِرُ أنْهُ لا يرقَاهُ إلا للخطبة. 

وذَّهَب آخرون إل أنّهُ يخطبْ فيهًا كالجمعة لحديث عائشة 
الآني وحديث ابن عبّاس. 

م اختلفوا هل يخطبُ قبل الصّلاة أو بعدمًا 

فدَهَبّ النّاصرُ وجاعة إلى الأول. 

وذَْهَبّ الشافعي؛ وآخخرون إلى الثاني مُستَدلينَ بحديث أبي, 
هُريرة عند أحمدّ (015/5) وابن مَاجَه (01548) وأبي عوانة 
00 والبيهقي طالاوم «أنهُ قز خْرّج م للامتيسشقاء فَصَلَى 
رَكعَنِ نّم خطب». ش 

واستدل الأولون محديث ابن عبّاس. 

وق قدمنا لفظة: 


؟- كتاب الصلاة 
الرُواةٍ عن الدُعاء بالخطبةء واقْتّصرّ على ذلِكَ؛ ول يرو الخطبة 
بِعدَهًا والرّاوي لِتَقديم الصّلاةٍ على الخطبةٍ اقْنَصرَ على ذَلِكَ وم 
يرو الدُعاءً قبلَهّاك وَهَذا جم بينَ الروايتين. 
وأمًا ما يدعو به فَِنَحرى ما ورد عنْهُ تر من ذلك. 


وقذ أبانَ الألفاظ الي دعا بها يل بقوله: 


ما خطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 


6- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
دشَكًا الناسن ل رَسُولٍ الله 1 فُحُوط الْمَطَرِ 
2 يمير وض لَهُ بالْمُصَلَىء ٠‏ وَوَعَدَ الناس يَوْماً 
يَخْرجُون فيه» فَخَرَجّ حِينَ بَذَا حَاجِبُ التلمْس» 
فَقعَدَ عَلَى الْمِنْب فَكبْرَ وَحَمِدَ الله 1 قَالَ: إنكم 
شَكَوْتَمْ جَذْب دِياركم. وَقَدْ مركم اللَّهُ أَنْ تَدعُوهُ 
وَوَعَدَكُمْ نْ يُسْتَجِيبَ كم ثم قَاكَ: هالْحَمْدُ لله 
رض الالو الرّحْمَنِ الرّحِيمِء مَالِكِ يَوْمٍ الدّين؟»» 
لا إِلّهَ إلا الله يَْعَلُ مَا يريد اللّْهُمّ نت اللّهُ لا إِلَّهَ 
إلأ أنت: أنت الَعْبِي وَنَحْنُ الْفْقَركُ أَنزن عَلَينَا 
الْعَيِثَ» وَاجْعَلَ ما أَنرَلت عَلَينَا قوةَ وبلاغاً إلى جين 
نم َه بيد فَلَمْ يَرَلْ حَنَى رُنِيَ بَيَاضْ إنطَييء ثم 
حَوْلَ إِلَى الناس ظَهْرَه وَكَلَبَ ركَاءَه وَهُوَ رَافِ 
يَدَيِْ ثم قبل عَلَى الناس وَنَزَكَ فَصَلَّى رَكعَبَيِنِء 
كأنتأ اللّهُ تَعَالَى سَحَابَةَ فَرَعَدَضْء وَيْرَفَسَتْ نم 
أَمُطرَت؟. 

رَوَاهُ أو ذاوْد (017) وَقَالَ: عرب وَإِسَادهُ جَيْدَ 

(وعن عائشة قالسا: سكا النْاسُ إلى رسول الله لذ فُحوط 
المطر) هُرّ مصدرٌ كالقحط. 1 

(فأمرٌ عير فوضع لَهُ ني المصلى ووعسد الناس يوماً يخرجون 

(فخرج حينَ بدا حاجبٌ الشمس فقعد على المنبر). 


-١١/‏ بَابُ صَلاةٍ الامْيِسْقَاء 


1- خطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 5 


قال ابن اليم [هزاد المعاد» (١1//ا45)]:‏ إن صح إلا نفي 
القلب مِنْهُ شيء. 

(لكبرَ وَحَهد الله ثم َال إِنَكُمْ كوكم جَذب ديَاركُم ققد 
أَمَرَكُم اللّهُ أن تَدْعُوُ) قالَ تعالى ظاذْعُونِي أمتّجبْ لكم4إغافر: 
فكلن 

(ووعدكم أن يسنتجيب لَكم) كما في الآ الأول وني قولِه 
ٍرَإدًا سَآلّك عيَادِي عن فَإِنّي قَرِِبْ أجيبُ ْو الذاع إِذا 
دَعَان #[البقرة: كلل 

لم قال هالْحَمْدُ لله رب الْعَلَمينَ الرَحْمَنٍ الرّجسم») فيه 
دليلٌ على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة بل بالحمد لَهُ ول تأت 
رواية عنهُ تا أنّهُ افتحمّ الخطبة بغير التحميد. 

(«مَلِكِ يَوْم الدّين لا إِلَهَ إلا الله يَفْعَلُ ما يُرِبِدُ اللَّهُم أنت 
اللّهُ لا إلّه إلا أنت أنت الْفْبِي وتحن الْفْقَرَاءُ أنزل عَلَيْنَا الْعَيِث 
وَاجْعَلْ ما نزت عَلَينَا قر وبَلاهاً إلى جين ثم رَفعَ يَديِْ فلم 
يُزَل6) في سكن أبي داود دفي الرفع». 

(حَنَى رُئيّ بياضُ إبطيه ثم حول إلى الناس ظَهْرَهُ) فاستقبل 
القبلة. 

(وقلب) في سنن أبي داود «وحرّلَ» (رداءة» وَهْوَ رافعٌ يديه 
ثم أقبل على الناس) توجّة إِليِّهِمْ بعد تحويل ظهره عنهم. 

(ونرل) أي عن المنبر. 
أمطرّت) عامة من 5 داود «بإذن الل 5 أت باب 
مسجلرو ويك السيول فَلَحًا رَأى سْرْعَتَهُمْ إلن الكِنُ 
فْحِكَ حَنى بَدَت نَوَاجِذْهُ. 

كال: أَنْهدُ أن الله عَلَى كل شيء قَدِين وَآنْي عَبْدُ الله 
وَرَسُولة». 

(روَاةٌ أبو داوه. وقال: غريب» وإسنادة جد هو من تمام 
قرل أبي داود 2 قال أبو داود: أَهْلٌ المدينةٍ يقرؤون «ملك يوم 
الدذين»؛ وإِنّ هذا الحديث حُجَهُ لَهُمْ. 

وني قوله «وعد النّاسَ» ما يدل على أَنْهُ يمسن تقديمُ تبيين 
اليرم للناس لِتَأَمّبوا ويَتَخلْصوا من المظالم ونحوهًا ويقدّمرا 


- بَابْ صَلاةٍ الاممتسقاء 


فض 

توب وَهَلِهِ الأمور واجبةٌ مُطلقاً إلا أنَّهُ مم م خخصول الشدة 
وطلبٍ تفريجهًا من الله - تعالى - يتضيّقٌ ذلك. 

وقد ورد في الإسرائيليات: إن الله حرم قوماً من بني 
إسرائيل السيّقيا بعد خروجهم؛ لأنْهُ كان فِيهمْ عاص واحدٌ. 

ولفظ «الناس» يعم المسلمينٌ وغيرَهُمْ قيل: فيشرعٌ [خراج 
َمل الدَمةِ ويغْترلونَ المصلى. 

ولي الحديث دليل على شرعيّةِ رفع اليدين عند الدعاء 
ولَكِنهُ يُبالغ في رفيهمًا في الامنيسقاء حَتى يساوي بهمَا وجْهَهُ 
ولا يُجاورٌ بهم رأسّة. 

وقذ بيت رفم اليدين عندَ الدّعاء في عَدُةٍ أحاديث وصلف 
امنذري ني ذلِك جزءا. 

وقالَ النُوويُ قذ جمغت فِيهًا نحو من ثلاثينٌ حديثاً من 
الصحيحين أو أحدهمًا وذَكرَّمَا ف أواخر باب صفة الصلاةٍ من 
شرج لذب [0//4ه-6011. 

وأا حديث أنس في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء 
فالمرادٌ به نفي المبالغةٍ لا نفي أصل الرّفع. 

وأمًا ع قلبب الرّداء فيأتي عن البخاري (8/ا) «جعلٌ 
اليمينَ على الشتمال» . 

:'وزادٌ ابِنْ ماجَّهُ (1154) وابنْ خريمة (01414) اوجعل 
الششمال على اليمين» وفي رواية؛ لأبي داودر115) جَعَلَ 


عِطَافَهُ الأيِمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأيِسَرٍ وَعِطَافَهُ الأيَْرَ عَلَى عَاتِقِهِ 
الآيمَن؟. 


وني رواية؛ لأبي داود دل «أنهُ كان عَلَيْهِ خييصّة 
سَوْدَاءُ فَأَرَادَ أَنْ يَأَحدَ بِأَسْفَلِهًا وَيَجْعَلَهُ أغْلامًا فَلَمًا تقلت عَلَيْهِ 

ويشرع للناس أنْ يُحوّلوا معَّهُ لما أخرجَهُ أحدٌ (؛/١؛)‏ 
بلفظ. «وحول لامر معةًا . 

وقالَ اللي وأبو يوسف: : إن ع ينص التحويلٌ بالإمام. 


٠. وم‎ 


وقال بعضهم: 2 يحول النساء. 


وأمًا وقَتُ التُحويل فعند استقبالِه القبلة. 


و خطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 


؟٠--‏ كتاب ‏ الصتلاة 
9 لسلم 4ه «أنهُ لما أرَادَ أَنْ يَدْعُوَ امتقْبَلَ الْقِبْلهَ وَحَولَ 
ردَاءَ» ومئلَهُ في البخاري 011) 
وفي الحديث ؛ دليل على أن صلامٌ الامتتسقاء رَكعتَان وَهبِوٍَ 8 
قولٌ الجمهور. 
رقا لمم 2 0 
الأعرابي والجمعة بالخطيين بمنزلةٍ ا كعات ولا ينفبى ما 


فيه. 


2 


وقد ت تبت من فعلبه يط الْكعَان كما غرفت من هذا 
الحديث تلج قَبِلَهُ ولا ذَهَبَتَ الحنفية إلى أله لا شرع م التحويل. 

وقد أفاذه هذا الحدييث الماضي زادٌ الصف تقرية 
الامنتدلال على موس التحويل بقوله 

6- وقِصة التخويل فِي المح [البعساريا 
فيه: «قَوَجْة إلى 
تماصَلَى رَكَعتينِ جَهِرَ رّ فِيهمًا اا 
(وقصة التحويل في الصحيح) أي صحيح البخاريّ 
(من حديث بد الله 4 إن زب أي امازني ويس هر راي 


الأذان كما وهم في فِيهُ بعض * الحفاظ ل ولفظله في البخاري «فَاسْتَقبَلَ 
الْفلَقَ وَقَلَب رِدَاءم. 


٠١ ١,4‏ مِنْ خيشو عَبد الله بْن نُيْدد ود 


الى لََيْلَةِ يَدْعُو 


(وفيه) أي في حديث عب الله 4 بن زيلو. 

(لتوجئة) أي الب ل 

إلى القبلة يدعو) في البخاري بعد يدعو «وحول رداءمة 
وفيٍ لنظرحء ك3 1 اقل رداءةة. 

ثم صَلّى 0-7 جَهَرَ فيهمًا بالْقِرَاءة) قال البخاريي9؟0٠1)‏ 
قال سفيانٌ: وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: ع 
على الثثمال انتَهَى. 

زادٌ ابن خريةر 041 «والشُمالَ على اليمين؟ . 


وقد الف في سَكْمةٍ الُحويلٍ فاشار المصنّف ليه بإبراد 


؟١-‏ كتاب الصلاة 


- بَابْ صَلاة الامْتسْقاء 


م- الدعاء في الاستسقاء 
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/441- وَلِلْدَارَقَطْنِيٌ 05/9 مِنْ مُرْسّل أبى جَعْفر 
الْبَاقِرِ: «وَحَولَ ردَاءَهُ لِيَنَحَوْلَ الْقَحْطً» 

َهْرَقولةٌ (وللتارقطئ من مُرسلٍ أبي جعفر الباق مُرَ 
محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب سمم أياة 
زينَ العابدينَ وجابرٌ بنَ عبدٍ اللّهِ وروى عنهُ ابنهُ جعفرٌ الصادقٌ 
000 

ولد سنة ميت وحمسين» ومَاتَ سنة سبع عشرة ومائق 
وم ابن ثلاث وميتَينَ سنة ودفنَ بالبقيع في البقعةٍ الْبِي دُفنَ 
م ا الباقرٌ؛ 

(وَخَوَل 5 يتحول القخط). 

دقل ابن العربي: هر ماة ب وبي به قبل لَه حر 
رداءك يتحول حالك عل قولةُ هذا نان ياج إل نقلء 
واعْتِرضَ ابن العربي' القولَ بان التُحويلٌ للتفاؤل قال: لأن من 
شرط الفأل أن لا يقصد إلبْه. 

وقال المصئف: إِنْهُ ورد في اللفاؤل حديث رجالَهُ ثقَاتٌ قال 
الصنفُ في الفح (فذلكةة ِنَهُ اعرعة الدارقطنى قطني والحاكِم 
كاسم من ) طريق جعفر بسن محمد و عن أبِيهٍ تله أن 
مُحمِّدَ بن على لقي جابراً وروى عن إلا أنْهُ قال: : إنهُ رجْحَ 
الدارقطى إِرسالهُ. 
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ثم قال: وعلى كل حال فَهُرَ أولى من القول بالظن. 

وقول في الحديث الأول: (جَهَرَ فيهمَا بالقراءة) في بعض 
روايات البخاري «يجهرً؛. 

ونقلَ ابن بطّال ألهُ مُجممٌ علبْهِ أي على الجَهْر في صلاةٍ 
الامنتسقاء. 

واخذ منه بعضْهم أنَْا لا نُصلّى إلأ في النهَارٍ ول كانت 
تُصلّى في اللْيل لأسرٌ فيا نهار وَهَرَ فِيهًا ليلاً وفي هذا الأخا 
بُعد لا يخفى. 


الدعاء في الاستسقاء 


4- وَعَنْ أنس «أن رَجُلاً دحل الْمَسْجِدَ 

يَوْمَ اْجْمْعَة وَالبِيْ #6 قَائِمّ يَحْطّْبْ فَقَالَيَا 
رَسُوَلَ اللَهِ هَلَكتٍ الأَمْوَالٌ وَانقَطَقَت السّبُلُ فَادْعٌ 

اللَّهَ عَرٌ وَجَلْ يُغِيثنًا فرق يدَيْهِ م م قَالَ: اللّْهُمْ أَغِثنَاء 
اللَّهُهُ َغِدْنَاه فذكرَ الْحَدِيث.وَفِيهِ الْدُعَاءُ إمْسَاعِهًا. 

ُتفْنَ عَلَيْهِ البخاري (4 00١1‏ مسلم (8437)] 

(وعن أنس «أن رجلا دَحَلَ الْمَسْجدَ يَوْمَ الْحُمُعَةٍ وبي 
قَائمُ 2 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَلَكَتٍ الأمْوَالٌ وَالْقَطْعَتٍ 
السبل فَاذْعٌ الله عر وَجَل يفشا فَرَفَعَ ب يَدَيْهِ)) زاد البخاري ف 
روايةٍ #ورفم الام أيديهم؟. 

نم قال: اللَهُمَ أغثنا) وفي البخاري «اسقنا». 

(اللْهُم أغنها فَذَكَرَ الحديث. وفيه الدّعاءٌ يامسَاكِهً) أي 
الستحابي عن الإمطار. 

(مُنَفقَّ عليه تمامُهُ من مُسلم «قَالَ أَنَس: قلا وَاللّهِ ترق 
في الما من سَحَابٍ ولا فرع وما يا ون لم من تيت 
رَلا دار قَالَ: فَطَلَمَتْ مِنْ وَرَائِهٍ سَحَابَةٌ مِنْلُ التّرس فَلَمَا 
57 السنْمَاءً التَشَرَت ثم اروك 100 لذ لله ان 
الشنن سا ثم دَحَلَ رَجُلَّ من ذَلِكَ ابابو في الْجُمْعَةِ الْمُقلة 
وَرَسُولُ الله ينيط فَائِم يَخْطُّبْ فَاستقْبلهُ قَائِماً فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الل مَلَكّت الأمْرَالٌ وَانْقَطّمَت السُبُلٌ فَادْعٌّ الله يُمْسيِكهًا عَنَا قَال: 
فَرَقَعَ رَسُولُ الله يذ يَدَيْهِ ثم قَالَ: اللَّهُمٌ حَوَاليْنَا ولا عَلَيْنَا 
اللْهُم على الآكام وَالظَُرَابِ َبُطُون الأؤْدِية وَمَنَابتٍ الجر 
قَالَ: فَانْقََعَتْ وَحْرَجْنَا نمي فِي التمس قَالَ شريك: فَسَأَلْت 
أَنْسَ بْنَ مَالِك: أَهّوَ الرْجُلُ الأول؟ قَالَ: لا أَذْرِي' انتَهَى. 

قال المصتف: لم أقف على تسمييِهِ في حديث أنس. 

وَمَلاكُ الأموال يعم المواشي والأطيان؛ وانقطاعٌ السُبل 
عبارة عن عدم افر لضعف الإبل يبيو عدم الاين 
والأقوّات أوْ؛ لأنه لا نفد ما عند الثاس من الطّعام لم يجدوا ما 
يحملوتة إلى الأسواق. ١‏ 


ووم -١١/‏ يَابُ صلاةٍ الاملتسقاء 


وقولة: (بغيننا) يحْتَملُ فتحّ حرف المضارعة على أنه من 
غاث إِمّا من الغيث أو 0 
أ أغثنا» . 

وفِيه دلالة على أنْهُ يدعو إذا كثرٌ المطرٌ. 

وقذ بوب لَهُ البخاريُ (بابُْ الدّعاء إذا كثرٌ المطرٌ) [باب 
(عق3ع)] وذْكَرَ الحديث. 

وأخرج الشافعئ ف مُسئلرةٍ [9ترتيب المسند» (177/1))]: وهو 
عِنْدَ الْمَطر: اللْهُمّ سيا رَحْمَةِ لا سيا عَذَابٍِ وَلا بلاء وَلا هَدْم 
وَلا غَرّق اللَّهُمّ عَلَى الظَرّابٍ وَمَنَابتِ الثجّر اللّْهُمْ حَوَالَينَا وَلا 


؛- الاستسقاء بالعباس 


8ه وَعَنْ أنس ذينه أَنّ عُمَرَ ظيه كان إِذَا 
مخطوا ا الئاس بن ع التطلي ونال 
ا 
تسل إِلَّيِك بعم نبيْنا فاسقنا فيُسْمَو 3 

رَوَاهُ الْبُحَارِيْ 3 ل له 

(وعن أنس طَييه أن عُمرَ كان إذا قُحطوا) بضمٌ القافب 
وَكسر الْهْمَلةِ أيْ أصابَهُم القحط. 

(استسقى بالعبّاس بن عبد المطّلب وقال) أي عُمرٌ (اللَّهُمْ إنا 
فيسقوث, روه البخاريي). 

0 العبّاس - وف طَلِيه ذإنة قال: لهم إِنْهُ ل ينزل بلاء من 

لسماء إلا بذنبو ول ينَكشف إل بتوبةٍ. 

وقذ توجْهَت بي القومٌ ليك لمكاني منْ نبيّكء وَمَلِوِ أيدينا 
إليِك الوب ونواصينا إلبك بِالنُوبةٍ فاسقنا الغيث فأَرْحَت 
السماءٌ مثلّ الجبال حَنى أخصبت الأرض» أخرجّة الرُبيرٌ بن 
بكار في «الأنسابي». 


غ- الاستسقاءٌ بالغباس 


9- كتابٌ الصلاة 


واخرج أيضاً منْ حديثو ابن عُسرٌ أن عُسرَ استسقى 
بالعئاس عام الرّمادةٍ 8 الحديث وذَكرَ البارزي. أن عام الرّمادةٌ 
كان سنة ثماني عشرة والرمادة بِقتح الراء وتخفيف اليم سمي 
ال وم جذامن 

وني هدرو القصّةٍ دليلٌ على الامنتيشفاع بأمل الخشير 
والصّلاح وبيت المبوة . ١‏ 

وليه فضيلة العبّاس وَتواضعٌ عُميرٌ وسركتة بم أل 
لبت صلَى اللَهُ عليِهم 


الكشف عن البدن ليصيبّه المطر: 


وَعَنْهُ نه قَالَ: «أَصَابنَا وَنَحْنُ مَمَ 

سُول الله ع مط قَالَ: ير نويه احَنَى أَصَابَةٌ : 

ل وَقَالَ: إِنهُ حَديث عَهْلِ ربّو». 

رَوَاةُ عنم رمهم) 

(وعن أنس اقال: أصابدا ونحن مع رسول الله يي مطرٌ 
فحسر ثوبّة) أي كشف بعضّة عن بدنه. ش 

(حَتَى أصابَهُ من المطرء وقال: إنهُ حديث عَهْدٍ بريه رواةٌ 
مُسلمُ) وبوْب لَهُ البخاري [ك الاستقاء باب (014] فقال: «بابُ من 
يُمطرٌ حَنى يتحادرٌ عن ليد وساق حديث أنس بطوله. 

وقولة: (حديث عَهْدٍ برئو) أي بإيجاد ريه إيّاه: يعني أن المطرَ 


رحمة وَهِي قريبة العَهّدِ بخلق الله لَهَا ب 1 وَهُوٌ دليل 
على استحباب ذلِك. ش 


> الدعاء عند رؤية المطر 


0 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهاء «أَنْ تين 
كَانَ إذَا رَأَى الْمَطَرٌ قَالَ: اللَّهُم صِيْباً نَافِعأ». 

أَخْرَجَاةُ [البخازي (7 4١٠١#‏ مسلم بعناه (844)] 

أي الثتيخانه وَهَذا لاف عادةٍ المصئفي فإنَهُ يقولٌ فيما 


أخرجاة مق عليه. 


؟- كتاب الصلاة 


-١١‏ ياب صَلاةٍ الامْيِسْقاء 


- استسقاءٌ نملةٍ في عهد سُليمان امرض 


0 


ا لطر إذا وقم. . ونافعاً: صفة مُقيِّدةٌ 


5 وَعَنْ سَعْدٍ ظفيه دان لي 18 عا في 
الامنتسقاء: الهم جَلَنَا سَحَابا كثيفاء قَصييفاء 
لوكا متجركاء مط تأيه رداذاء لافطا متكا 
يا ذَا الجَلال ل وَالإكرّام». 

روَاهُ أبُو غَوَانة في ّحِيجِهِ (1014) 

(وعن سعد طَلْفِيه «أنّ النبي َي دَعَا في الامنتسْقَاء: اللْهُمْ 
جللناة) بالجيمٍ من التجليل . 

والمرادُ. تعميم 

(سحاباً كثيفا) بقَنْح الْكَافي فمثلدة فمثناة تيه ففاءً أي 
. متَكائفا مُتَرَاكِماً. 


يم الأرض. 


(قصيفا) بالقاف ء المفتو حةٍ فصادٌ يمل فمثئاةً م قفاف 
وَهُرَ ما كان رعدٌهُ شديد الصّؤت» وَهُرَ من أمارّات قَوةٍ المطر. 

(دلوقا) بفتح الدال المؤْمَلَةٍ دض م اللأم وسكون الواو 
فقاف يقال: خيلٌ دلوق 8 مندفعة شديدة الدّفعةٌ ويقال: دلق 
السنّْل على القوم هجم. 

(ضحوكا بقح أرله بزنة فعول أي ذَاتْ برق. 

(قطرنا مه رذاذأ) بضم الرّاء فذالٌ مُعجمة فأخرى مئنُّهًا 
هو ما كان عله فرق الطر 7 

(قطقطاً) بكسرٍ القافين وسكون الطاء الأول قال أبو زيد: 
التطقط أصفْرٌ المطر ثم اذاف وَمْرَ فرق القطقط ثم الطَّشْ 
وَهْرَ فوق الرَّذاذٍ. 

(سجلا مصدرُ سجلْت الما سجلاً إذا صيئته صا وُصفت 
به السحابُ مُبالغة في كثرة ما يُصبُ منهًا من اللماء حَنّى كانْهًا 
00 ْ 

زيا ذا الجلال والآكر ام روّاةُ أبو عوانة في صحيجه. وَمَذَان 
الوصفان نطق بهما القرآنُ وفي اللفسير أي: الامليَغناء المطليك 
والقضلة الام وقيل: الذي عند الإجلال والإكرام للمخلصينّ 
من عبادوء وَهُمَا من عظائم صِفَاتَِهِ - تعالى - وللذا قال يت : 


«ألِظُرا ابيا د الْجَلال وَالإكرَام» [الزمذي (4؟89, 7076)] وروي 
«أنهُ يبي مَرْ برَجُلء وَهُرَ يُصَلَي وَيَقولٌ: يا ذا الْجّلال وَالإِكُرَام 


فَقَالَ: قد استجيبَ لك رامد (ه/١791)‏ الرمذي (لاكه")] 
/ا- استسقاء ملة في عهد سليمان 


45 رَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ #9 أن رَسُولَ اللو 
#6 قَالَ: «خَرَّجَ سُلَيْمَانُ عليه السلام يَسْتَسْقِيء 
قَرَأَى نئل مُسْتَلقيَةَ عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا إِلَى 
السّمّاء 5 تقول اللَّهُمُ إِنا خَلقٌ م من لفك الي بن 
غِنى عَنْ سُقيَاك فَقَالَ: ارْجِعُوا فَقَذْ سُقِيتَمْ بدَعْوَةٍ 

رَوَاهُ أَحْمَدُ [م يخرجه الإمام أحمد في مسنده] وَصحْحَهُ الْحَاكِمْ 


تفشك هف 

فِيهِ دلالةٌ على أن الاميسقاء شرع قديمٌ والخروجٌ لَّهُ 
كذلِك . 

وفبه أنهُ يسن إخراجٌ البَهَائم في الامنتسقاءء وان لَهَا 
إدراكاً يتَعلْقٌ بمعرفةٍ الله ومعرفة بكرو وَتَطلبُ الحاجات منة 
وفي ذلك قصص يطول ذْكْرُهًا وآَيَاتُ من كناب الله دالة على 
ذلكء وَتَأويلُ الْمَاولينَ لَهَا لا ملجأ لَهُ 


4- إشارة بظهر الكفين إلى السماء 


4- وَعَنْ نس ضه: د 
فَأَسَارَ بظهْر كَمَيْهِ إِلَى السكمّاءة. 


أَخرجَةُ مُسْلِم (5كدم). 


فيه دلالةٌ أله إذا أرب يد بالدُعاء رفعٌ البلاء فإنْهُ يرف يديه 
ويجعل ظَهْرَ كه كفيه إلى السماء» وإذا دعا بسؤال شيءٍ وَتَحصِيلِهِ 
جعل بطن كدَيه إلى السكماه. 

وقذ ورد صريحاً ف حديش خلاد بن السنائب عن أبيه «أن 
بي ل كَان إذَا سَأنَ جَمَلَ بَطنَ كَمَّيِه إلى الما وَإِذ 
امياد جَعَلَ ظَهْرَهُْمَا إِلَبْهَاه (أحمد (05/4) من مرسل خلاد بن 


دعم 5 باب الليّاس 
السانبعء وإِنْ كان قذ وردٌ م حديث ابن عباس سَلُوا الله 
يرن أكتكمْ ولا تسألرة بظَهْرهَا» [أبو داود .)١4488(‏ ابن ماجه 
(0803)» وَإِنْ كان ضعيفاً فالجممٌ بينهُمًا 

أن حديث ابن عيّاس ينص بما إذا كان السسُؤال بحصول 
شيء :لا لدفع يلاء. 

وقذ فر قوله تعالل: لوَيَدْعُوَنا رَعباً وَرَهبا4(الانياء: 4] أن 

هوام مهم ام , 

الرغبٌ بالبطون والرهّب بالظهرر. 


4 بَابُ اللْباس 


أي: ها يحل منهُ وما يحرم. 


١‏ تحريم الخرير 


6ه عَنْ أبي عَاِرٍ الأشعَري # فَالَ: قَالَ 
5 0 7 عرق ٠‏ 2 2 
رَسُولَُ الله #ذ: «ليكونن مِن أمْتِي أقوام يَسْتحِلونَ 
الْحرّ وَالْحَرِير». 

رَوَاهُ أبُو ذَاوّد (ة ٠‏ 4), وَأَصْلْهُ في الْبُحَارِي ملفا رح هم). 

(عن أبي عامر الأشعري) قالَ في الأطرافيزه/5؟5): اْتّلف 
في اسمه فقيلَ: عبد اللّهِ ابن هانئن وقيل: عبد اللّهِ بن وَهْبٍِ 
وقيل: عبيد بن وَهْبِر. 

وبقيّ إلى خلافة عبد الميك ابن مروان سَكنَ اشام ولييسَ 
بعمّ أبي مُوسى الأشعري» ذلك فيل ليام حُنين في حياةٍ البي 

رقال: قال ا الله 2 اليكُرئنُ مين أثيبي أَقُرَامٌ 
يَسْحَجِلُون الْحِرَ) بالحخاء والرّاء مين . 

والمرادٌ به امنتِحلالُ الرّنى وبالخاء والزّاي المعجمتين. 

(والحريرٌ روَاةُ أبو داودء وأصلُّهُ في البخاري). 

وأخرجهُ البخاري تعليقاً. 
«ستَحَلُونَ» بمعنى يجعلون الحراءَ حلالاً ويأتي الحديث الثاني . 


-١‏ تحريم الحرير بت كعاب الصلاة 


وفيه النُصريح نلك 

وني الحديث دليل أن اسستحلالَ الْحرم لا يُخْرِجٌ فاعلّهُ من 
مُسمى الأمةٍ كذا قال. 

(قلت): ولا يخفى ضعفٌُ هذا القول فإنٌ مثن اتلتحل ' 
مُحرّماً أي اعَتَقدَ حلَهُ فإنْهُ قذ كذّب الرُسول تأي الذي اتير 
أنه حرامٌ فقول مله رد لكَلايه وكيب َتَكْذِيةُ كفرٌ فلا بد 
من تأويل الحديث ؛ بِأنهُ أراد أنه من الأمّةٍ قبل الإمْتحلال فإذا 
استّحل #خر عن قن الات 

ولا يصمٌ أن يراد بالأمةٍ هنا مه د الدعوة) أنه مُستَحلُونَ 
لِكُلّ ما حرّمَهُ لا لِهّذا المذكور بخصرصه. 

وقد اف في ضبطر هذه الفط في | لحديش فَظامِرٌ-إيزادٍ 
المصئّفب ل لَهُ في اللباس أن مما أنه باخام المعجمة ة والزاي» وَهُوٌ 
الذي نص عليه و الحميدي» وابن م الأشيرزاتهاية: فضة في هذا 
الحجديث. وَهُوَّ رَ ضرني من ثيانبو البريسم عع ؛ وضبطَة أبو 
موسى بالحاء والراء الْمَلنين. ٠‏ 

قال ابن الأثيرٍ في النهَاية: والمشْهُورٌ في هذا الحديث على 
اختلافي طرق هُوَ الأول. ش ش 

وإذا كان 7 هُوَ المرادٌ من الحديث فَهُوَ الخالصٌ عن ال 
وعطفُ الحريرٌُ عليْهِ منْ عطفب العام على الخاص؛ لأن الخو 
ضرب من الحرير. 

وقذ يُطلقُ الخرُ على ثيابو تنج من الحرير والصلوفي 
ولكنهُ غير مُرادٍ نا لما عُرفَ من أن هذا الدُوعَ لال وعلئِهٍ 
يُحملٌ ما أخرجَةٌ أبو داودر4”١٠4)‏ عر عبد اللَّهِ بن شع 
الدشتكِي عن أبيه سعد قالَ «: ريت بِبُخَارَى رَجُلاً عَلَى بَغلَةٍ 
َيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خر مَؤْنَاءُ قَالَ: كَسَانِييَا رَسُولُ الله ف . 


وأخرجَةٌ الغرمذي (591) الشسائيّ [دكسيرى؟ (ه/4073)] 
وذَكَرَهُ البخاري [«العاريخ الكبير» (4 //اي0 ويأتي مس حدينثر 
عُم ر[برقمز٠49)]‏ بيانُ ما يحل منْ غير الخالص. 


؟- كتاب الصلاة 


آنية ة الذهمب 


؟- تحريم الشرب 


والفضة ولبس الديياج 

5 وَعَنْ حُديْفَة # قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله 
يذ أن نشْرّب في آنيَةٍ الذهَب وَالْفِضَةٍ وَأَنْ تَأكلٌ 
:"2 مام 2 2 200 -؟ع» عه امركة 
فيها وعن لبس الحرير وَالديباج وَأنْ نجلس عَليه). 

رَوَاهُ الْبْحَارِي 88 ه) 

(وعن حذيفة ضيه قال: «نهَى رَسُولُ الله 8ن أن شرب 
في آنيَةٍ الذهب وَالْفِضّةٍ ون تَأكُلَ فهَاهم تقدمَ الحديث عن 
حُذيفة بلفظ قال رسول الله ي: «لا تَشْرَبُوا في آييَةٍ الذمَبٍ 
وَالْفْضَيَه الحديث. 

فقَولَهُ هُنا «نَهَي؛ إخبارٌ عن ذَلِك اللفظٍ الذي تقذ وَتَقدمَ 

(وَعَنْ لس الْحرٍ ير وَالدييَاجٍ وأ نجلس عَلَنِي), روَامُ 

لق اكع 15 0 

البخاري) أي ونهى عن لبس الحرير؛ والنهي ظاهر ي التحريم. 

وإلى تحريم لبس ال حرير ذَمِب الجمَاهِيرٌ من الأمَّةٍ على 
الرّجال دُونٌ النساء. 

وحكى القاضي عياض عن قوم إباحَتّه. 

ونسب في البحر إِبِاحَتَهُ إلى ابن عليه وقال: إِنْهُ انعقد 
الإجماعٌ بعدَهُ على التُحريم. 

ولَكِنْ قالَ ١‏ لصن في الفح 480/٠0‏ قلذ ثبت لبس 
الحرير عن جماعةٍ من الصّحابة وغيرهم. 

قال أبو داود(ة”٠4):‏ لبِسَة عشرون من الصحابقء وأكنرُ 
رواة ابن أبي شيبة [المصنف: 4 5ه عن جم منهُم. 

وقلا أخرج ابن أبي شيبة[المصنف: ]١97/8‏ من طريق عمار 

بن أبي عمّار قال: دأتت مروانَ بن المحكم مطارف خ فَكَمَامَا 

تهات رسول الله . 


قال: : والأصح في تفسير الخخرٌ أنه ثيات سُدَاهًا من حرير 
وحمَنهًا من غيره. 


وقيل: : تنسجج مخلوطة منْ حرير وصوفم أو نحوه. 


- بَابُ اللبّاس 


شف 


وقيل: اصلَهُ اسمٌ داب يقال لَهَا الح فسمّي الوب النُخْدُ 
من وبر خزّا لنعومته ثم أطلىّ على ما خخلط بحرير لنعرمةٍ 


الحرير. 
إذا عرفت هذا فقذيُحْتَملُ أن انّذي لبِسَهُ المحابةٌ في 


؟- تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة 


رواية أبي داود كان من الخنٌ وإِنْ كان ظَامِرُ عبارَِهِ يابى ذلِك. 

وأما القرٌ: بالقافى بدل الخاء المعجمة. 

فقال الرافعي: ِنْهُ عند الأئمّةِ من الحرير فحرٌمُوهٌ على 
الرّجال أيضاً. 

والقرل بلّهِ وحلُ الحرير للنساء قولٌ الْجمَاهِيرٍ إل ابن 
١‏ نه اسن 0 بكيم امه أنه خطب فقال: لا سن 
الله #ؤ: دلا تَلْبِسُوا الْحَريت» 0 006 

إلا أنّهُ انعقد الإجماعٌ على حل الحرير للنّسا 

فأمًا الصّبيانُ من الذكور فيحرمٌ عليْهمْ أيضاً عند الأكثر 
لعموم قله :حرام على ذكُور أُمّبِي؛ [احمد 0١6/0١‏ أبو 
داود(لاه ١‏ 4 النسائي (350/8). 

وقال م محمد بن الحسن: يجورٌ لباسهم. 

وقال أصحاب الشافعي: يجورٌ لباسهم الحلي والحريرٌ في 
يوم العيد؛ أنْهُ لا تكليف عليِهمْ ولَهُمْ في غير يوم العيادٍ ثلانة 
أوجه أصحهًا جوازة. 

وأمًا الدّياج: فَهُرَ ما غلظ من ثياب الحرير وعطفّه علئِهِ 
من عطفي الخاص على العام. 

وأمًا الجلوسُ على الحرير: فقذ أفاد الحديث النْهْي عنهُ إلا 
أنه قال الصف في الفشح 887/٠١‏ إِنهُ قد أخحرج البخاري 
ومسلم حديث خذيفة من غير وَجْهِ وليمس فيه هاوه الزّيادة 
وَهْرَ قوله: دواث نجلس عليْهه قال: وَهِيَّ حُجَةَ قوية من قال بمنع 
الجلوس على الحرير» وَهُوَ قول الجمهور خلافا لابن الماجشون 
والكرفيينَ وبعض الشافعية. 
د 


لور - بَابُ اللّياس 


وقال بعضهم: إِنْهُ يْتَملُ أن يَكُونَ المنم ورد عن مجموع 
الس والجلوس لا الجلوس وحذة. 


قُلت: ولا يخفى تَكَلْفُ هذا القائل» والإخراجٌ عن الظّاهِر 


وقال بعضٌ الحنفيّةٍ: يُدارٌ الجوارٌ والنُحريِمُ على انس 
لصِحةٍ الأخبار فِيه والجلوس ليس بلبس. 

وَاحّْيْ الجنهُورٌ على أنه يُسمّى الجلوس أبساً بحديث أنس 
في الصّحيحين [البخاري ,)”4٠١(‏ مسلم (8805)] «فقمت إلى حصير 
لنا قد اسودٌ من طُول ما لس ولآن لبس كل شيء محسبه. 

وأمًا افتراشٌ النساء للحرير فالأصلٌ جوارة. 

وقذ أحل لَه له ومن الافِراش» ومن قال بمنِهن عسن 
قور ائيه فلا حجّة لَهُ. 

واختلف في عَلَةٍ ة تحريم الحرير على قولين. 

الأول: الخيلاء. 

والثاني: كوه لباسَ رفَاهِيةٍ وزينةٍ تليق بالنّساء دون ششَهَامةٍ 
الرّجال. 


مقدار ما يتجوز من الخرير 


مام © ارس 


107 وَعَنْ عُمَرَ ف قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله 
عَنْ لبس الْحَرير إل مَوْضيعَ [صبْعَئِن أو ثلا 
أو أَرْبَعه. 

نَْنَ عليِ وَاللقْظُ لِمُسْلِمٍ [البخاري (08179)» مسلم (0055). 

قالَ المصفُ: «أو» مُنا للتخيير والتتويع. 

وقذ أخرج الحديث ابن أبي شيبة [المضف (091/5)) من 
هذا الوجهٍ بلفظ «إن الْحَرِيرَ لا يَصْلْحُ إلا مَكَذَا أو هَكَذَاة يعني 
إصبعين أو ثلاثاً أو أربعاً. 

ومنْ قالَ المرادُ أنْ يَكُونَ في ككل كم إصبعان فإِنّهُ يردهُ 
روايةٌ النسائيّ (505/8© هلم يُرَخْصْ في الدُيبَاجٍ إل 9 مَوْضِعٍ 
ربع أصَايم». 


- مقدار ما يتجوز من الحريو 


؟!- كناب الصلاة 
وَهَذا أي التُرخيصُ في الأربع الأصابع مدَّمَبُ الجنهور 
وعنْ مالك في روايةٍ من وسواءٌ كان منسوجاً أو مُلصقا 
ويقاس عليه الحلوس. 
وقدرّت الْهَادويُ الرُخصة يثلاث أصايم لَكِنْ هذا .الحديث 
نص ف الأربع. 


4- من يُرَخْصُ له في الخرير 


- وَعَنَّ أَنْس ضه: «أن النبيئ © رخص : 
لِعَبْدٍ الرّحْمَنٍ ؛ بن عَوْفي وَالرَييْر في ص الَْردرٍ 
في سَفرٍ من حكةٍ كانت بهِمًا». 

مُتَفْقَّ عَلَيْهِ [البخاري (ة9مه) ملم ))5١1/5(‏ . 

(وعن أنس «أن الي نظ رَحْص لعا الرَحْمَن بن عَوْفمٍ 
َال في قويص الْحَرِيرٍ في سر من جك) يكسر الحاء المهْمَلةٍ 
وَتَشديدٍ اَْافِ نوع من اريم وَذِكرٌ اليكة ةمثلاً لا قبا اي 

من أجل حِكةٍ ف هين للتليل. 

كانت بهمّاء مُنفق عليق. 

وفي رواية أنْهُمَا هشَكَوًا إلى رَسُول الله 6 الْقَل 

ال المصفك في الفح (/001: يُحكِنٌ الجممٌ بان اللِكْةَ 
حصلَت من القمل فنسيّت العلَّةٌ تارة إلى السببيء وَنَارةٌ إلى 

وقد الف العلماء في جرازو للحكة وغيرمًا. 

فقالَ الطبرئ: دلت الرّخصة في لَه للحكة على أن منْ 
قصد بلبسيه دفع ما هُرَ أعظمٌ من أذى اليكَةٍ كدفع السلا 
ونحر ذَلِكَ فإنه يجرر. 

والقائلون بالحواز لا يخصونة بالسقٍ. 

وقالَ البعض من الشافحية: يختص به. 

وقالَ القرط: الحديث حُجة على منْ منمّ إل أن يعي 
الخصوصية بالربير وعبدٍ الرحمن ولا تصحٌ تلك الدُعوى. 


كتابُ الصلاة 


8- باب اللبّاس 


ه- جوازٌ الحرير للنساء تخرص 


وقالَ مالك وأبو حنيفة: لا يمورٌ مُطلقا 

وقالَ الشافعي بالجواز للضّرورة. 

ووقع في كلام الشارح تبعا للنووي أن اليكمة في لبس 
الحرير للحكةٍ لما فيه من البرؤدة. 

وتعقت باذ خرن اذ فالمتوانة آذ الشكية مدجابكة 
فيه تدفمٌ ما تنش عن الِكَةٍ من القمل. 


ه جوازُ الخرير للنساء 


عام كوو ل ون ا 7ق نميف 

848 وَعَنْ عَلِى ظَييه قَالَ: «كسَانِى النبئا 86 
رع عع له اف 7 2101 7 6٠م‏ 1 

مقن علي وَهدَا لَفُْ مُسْلِمٍ زالبخاري .)084٠(‏ مسلم (05091] 

(وعنٌ #عَلِي عليه السلام قَالَ: كساني النبي 86 خُلة 
ستراةا) بككسر الْمَل ؛ نَم مناة تئِة مم راء مُهْمَلةٌ ثم الغ 
ممدودة. 

قال الخليل: ليس في اكلام فعلاء بكسر أله مم المد 
سوى سيراء 5 وهر و الماء الذي يخرج على راس المولود 2 
وحولاء وعنباة ل في العنبى فيطل دحل بالتنوين على أنّ 
لاسيراءة صفة ة لَهَاء وبغيرو على الإضافة) وَهُوَ الأجودُ كما قِ 
شرح مُسلم. 

(فخَرَجت فيها فَرآنت الْفضب في وَجْهِهٍ فَشَفَفهَا بن 
نسائي 4, مُتفقٌ عليه, وَهذا لفظ مُسلم) قال أبو عبيسل: الحلة إزارٌ 
ورداء. 

وقال ابن الأثير: إذا كانا منْ جنس واحلر. 

وقبل: هي بُرود ملع بالق وقيل: حريرٌ خسالص؛ وَهُوَ 
الأقرب. 

وقولة: (فرانت الغضب في وجههو) زَادٌ م ٍ رواية 
لاا فقال: «إني لَمْ أبِعَنْهًا ليك لِتَلبِسَهًا إِنْمَا بَعثتهًا إلَيِك 
ِنشََقَهًا مرا يْنَ النساى وَلِذَا شقَقنهَا مرا بين الْمَرَاطِمِ. 


وقولة: دفشققتها» أي قطعتهًا ففرقتهًا خمرا وَهِي بالناء 


المعجمةٍ مضمومة وضمٌ الميم جمعٌ خمار بكسر أوَلِهِ والنّخفِيفُ ما 
تَغطّى به المرأة رأسّهًا. 

والمرادٌ بالفواطم فاطمة بنتْ محمد يي وفاطمة بنتُ أسدٍ 
م على عليه السلام, والثَالئُ قيلَ هي فاطمة بِنتُ حمزة وَذْكِرَتْ 
لَوُنُ رابعة» وَهِيَ فاطمةٌ امرأةٌ عقيل بن أبي طالبب. 

وقد اميد بالحديث على جواز تأخصير الببان عن وقنتٍ 
الإرسال وانتفعَ بها في أثْهّر ما صُنعَت لَه وَهُرَ اللِْسّ فييْنَ لَهُ 
الب نظ أنه لم يبح لَهُ أبسها. 


تحريم الذهب والحرير على الرجال 


وَعَنْ أبي مُوسَى #5 أن رَسُولَ الله 
قَالَ: «أجل الذّهَبْ وَالْحَرِيرُ لإناث أُمْتِيء وَحُرُمَ 
عَلَى ذكورمًا'. 

37 (41/4” وَالْسَالئي (111/8) وَالستَرْمِلي ٠(‏ 1975 
وَْصْحْحَه ٠‏ 

(وعن أسي مُوسى أن رسول الله #6 قال: أحلٌ الذَهبُ 
والحرين) أي لَبسْهُمَا. 

(لإناث أُمِي وحرّم) أ لَبِسْهُمًا وفراش الحرير كما سلف. 

(على ذ ذُكُورهَا روَاهُ أحمدُ والنسائي وَصحُْحَهُ) إلا أنه أخرجَة 
الترمذي منْ حديش سعيلو بن أبي هند عن أبي مُوسىء واعلَّهُ 
أبو حَاتمٍ بأنهُ لم يلقه. 

وَكذا قال ابن حبّانَ في صحيجهالإحسان: 10:/17]: سعيدٌ 
بن أبي هندٍ عنْ أبي مُوسى معلولٌ لا يصح. 

وأمًا ابن خزيمة فصِحُحَهُ. 

وقذ روي من ثمان طرق غير هليه الطريق عنْ ثمانية 
الصحابقء وَكُلّهَا لا تخلو عن مقال ولَكِنْهُ يشد بعضُهًا بعضاً. 

وفِيهٍ دليلٌ على تحريم لبس الرجال الذَّهَب والحري 
وجواز ُبسيهمًا للنساءء ولَكِنهُ قذ قيلٌ: إن حل الذمَبٍ للنساء 
مسوخ.. 


خرف 5 بَابُ الليّاس 


ل رؤية أثر النعمة على العبد 
6 
١‏ وََنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيِن #5 أن النبي 
ع قَالَ: «إن الله يُحِبْ إِذَا نعم 
يَرَى أثْرٌ نِعْمَيِهِ عَليْهه. 
رَوَاهُ اليِهْقِيُ امالففة 


عَلَى عَبْدِهِ يحْمَة أَنْ 


وأخعرج النْسائي (055/8) من حديث أبي الأحخوص 
والترمذي (ؤوئمى والحاكم (186/4) من حديث ابن عمرّ إن 
الله يُحِبُ أن يَرَى أَثْر يميه عَلَى عَبليوه. 

وأخرج النسائيّ (181/4) عن أبي الأحوص عن أبيه. 

فيه «إذًا آتّاك اللّهُ مالا فَلْيْرَ آرُ بعْمَيِهِ عَلَيِكَ وَكَرَامَيده. 

في هذ الأحاديث دلالة أن الله تعنلل يُحَبٌ من العيار 
إِظْهَارَ نعمَتِهِ في مأكلد: وملبسيه فإنهُ شك 5 للنعمة فقلي؛ ولأئة 
إذا رآه م اتاج ف هيئة -حسلة قصذه؛ ليِتَصدَقَ عليه و ويذاذةٌ الْهَيئَةَ 


سؤال» وَإِظهَارٌ للفقر بلسان الحال ولذا قيل: 
ولسانُ حالي بِالشَكَاية أنطئٌ 


وقيل: 
وَكَمَاك شَاهِدُ مَنظَرِي عَنْ مَخْبَرِي 
8 النهي عن لبس القسيّ والمعصفر 
١ه‏ وَعَن : علي #: «أنّ رَسُولَ الله تيز 


نْهَى عَنْ ا الْقسسَيّ وَالْمُعَصْفرِ». 

رَواهُ مُسْلِمٌ 0003074 

(وعن علي حَلته «أن رَسُولَ الله ا نَهَى عن لس بِصّمٌ 
ٍ اللأم (الْقَسي») - القافى وَتَشْدِيدٍ الْوْمَلةٍ بعدَّهًا ياءٌ النُسبت 
قل إن اد ين يكسرون القاف» وأَهْلُ مصرٌ يفْتحوتَهاه وَهِيَ 
نسبة إلى بلدٍ يُقالُ لَهَا القس. 


وقذ فر القسس في الحديث بأنّهًا ثياب مُضلْعة يُؤْتَى بها 
ص مصرٌ والنّام هَكذا في مُسلم وفي البخاري فِيهًا حريرٌ أمشال 


الأترج. 


1- رأرية أثر النعمةٍ على العباد 7 كتات الصلاة 
(والمعصفر.. روَاةٌ مُسلمٌ)» هرّ المصبوع بالعصفر. 
الي في الأؤل للتُحريم إِنْ كان حريارء ره أكثرٌ ولأ فِنهُ 
لزه والْكرَاهَة: 


وأمًا ني لاني فالأصلٌ في النهي أيضاً التخريم َه 
ذُهَبَتَ الْهَاديةُ وذَهَبَ جَاهِيرٌ الصحابة والتّابعينَ إل جواز ليس 
المعصفر ويه قال الفقَهَاُ غيرُ أحمد. 

وقيل: مَكْرُوة تنزيهاً. 

قالوا:؛ لبن ا حل حراة وي الملحيحين لهاي 
يككاي مسلم (فديلدلة)ا عن ابن عمرٌ رَدرَأيت رَسُولَ اللَنْدِ 1 
يَصبْعْ بالصفرَقة, 

وقذ رد ابن القيّم .القولَ بأنّهَا حُلَّةٌ حمراء بمشأء وقبالَ: إن 
الحلّةَ الحمراء بُردان بمانيّان منسوجان مخطوط حُمر ممّ الأسود 
رَهِيَ معروفةٌ بهذا الاسم باغتبار ما فِيهًا من الخطوط. 

وأمًا الأحلرٌ البختُ فمنهي عنْهُ أشد النْهْي؛ ففي 
الصحيحين [البغاري (0849).» مسلم (9:55) «أنْهُ يي نَهَى عن 
الْميَائِرِ الْجُمْر». 

6 دعن طبر الله بن م "ذه قَالَ: 

رم عله سم 0 8 ١‏ 

انك 9 
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وَهُوَدليل على تحريم المعصفر معضدٌ د للنؤي الول ويزيدة 
اق كاله بام هذا سوير من مام قلت: فليا يا 
رسول الله قال: بل احرقهُمًا. 1 ْ اين 

وف روايةم07/7؟)(78)] « إن هذه مِنْ تياب الكقار فد 
تل هماه 

وأخرجّةُ أبو داود (4054) والنساتي "0 0. 

وف قوله: (أُنُك أمرّنّك) إعلامٌ بألّهُ منْ لباسٍ النساء 
دنيتتهن» وأخلافهن. 

وفيه حُجَة على العقوبة بإثلافر المال» وَهُوَ 5 7 ابسن 
عمرو بتَحريقِهًا يُعارضُّ حديث علي عليه السلام رتقدم 87 4)] 


؟- كتاب الصلاة 


وأمرَهُ بآنْ يشقَهًا بينَ نسائه كما في رواية قدمنَاهَا فينظرٌُ في وجْهِ 
لججمم إلا أن في سنن أبي داود 55 4٠‏ عن عباد الله بن عمرو 
«أنهُ يني رَأى عَلَيْهِ رَيْطَةَ مع ِالعُصْفر فَقَاكَ: م ما هلو الوط 
التي عَلَيِك؟ فَالَ: عرفت مَا كر نيت أطلي» وَهُمْ يَسْجْرُون 
تور لَهُمْ معَدَنَا يها ثم ؛ أنبْنَهُ مِن الْغَدٍ فَقَالَ: يا عَبِدَ الله مَا 
فَعَلَتٍ الرَئْطَة؟ فأَخبرته فَقَالَ: هلا كُسُوْتهًا بَمْضنَ لِك فَإنْهُ لا 
بَأْسَ بها للنسَاءه. ْ 

فهَذَا يدل على ألهُ احرقَهَا منْ غير أمرٍ من الي عاذ فلو 
صحت هذهو الرواية لزال التعارضٌ بِينَهُ وبِينَ حديث علي عليه 
السلام. 

َكِنْهُ يبقى التعارضُ بين روايتي ابن عمرو. 

وذ يمال إهُ تث أمرّ أؤلاً بإحراقهًا دبا نمْ لما احرقهًا 
قال لَهُ يثييز: «لوْ كسوتهًا بعض أَمْلِك؛ إعلاما لَهُ بان هذا كانٌ 
كافياً عن إحراقهًا لرْ فعلَهُ وأن الأمرّ للندب. 


وفالَ القاضي عياض في شرح مُسلم[؛؛/ده. 516] أمرّهُ 
َي بإحراقِهًا من باب التغليظ أو العقوبة. 


4- جواز ثياب فيها أطراف من الديياج 


4مه- عن ل بنت أبي بكر رضي الله 
0 7 5 0 41 5 2 8 5 مر ّ- 4 

جيب وَالحُين الجن بلشيّاج». 

رَوَاةُ أَبُو ذَاود ١0864‏ 4). 

َأَصِلَهُ في مُسْلِم 7055 وزاة: «كانتا عند عَابِشة حّى قبست 
َفبَضْتهَاء وَكَان النبيئ يف َبْسهاء فَنخن نَغُِْها للْمْرْصَى يُسلتشفى بهَاه. 

وَْادَ الْبْحَارِيُ في الأذب الْمُفْرَّدٍ (#4): دركان يها لِلْوَفْدٍ 
وَالْجْمُمَتِ» 

(وعن أسماءً بنت ؛ أي تكر أله أخرجنا جْبّةَ رسول الله يلظ 
مَكْفُوفة) المكفورفُ من الخريرٍ ماائخذ جيبة من حرير وَكَانَ 
لذيله» وأكمامه كفاف منة. 

(الجيب والْكُمَين والفرجين بالدياج) هُرَ ما غلظ من الحرير 


بَابْ اللبّاس 


ضف 


9- جواز ثياب فيها أطراف من الديباج 

(روَاةٌ أبو داوه وأصلّةُ ف مُسلم وزاة) أي: من رواية 
أسماء. 

(كانت) أي اله (عدد عائشة حَنَى قبضت) مُغْيْرُ الميغةٍ 


أي مَانَتْ. 

(فقبطتها وَكَان الي عت يلبسُهًا فحن نفسلْهًا للمرضى 
يُستشفى بها). 

الحديث في مُسلم لَهُ سبب» وَهُوَ أن أسماءً أرسلّت إلى 
ابن عُمرَ أله لاله يحم العم في الوب فاجاب بأنهُ سمع 
عُمِرَ يقول: سمغت رسول اللَهِ #6 يقول: «إِنمَا يلب الْحَرِِرَ 


مَنْ لا خخلاق» لَهُ فَخفت أن يكون الْعَلَمْ مِنهُ فأرجَت أمْمَاءً 

(وزاة البخاري في الأدب المفرد) ني رواية أسماءً «وَكَانٌ 
يسا للوَفدٍ وَالْجُمُعَةه. 

قال في شرح مُسلم للنووي41 ]44/١‏ على قولِهِ «مكفوفة». 

ومعنى المكفوفةٍ أنه جعل لَهُ كقْةَ يضم الْكَافِي رَهُوَ ما 
يكف به جوائبهًا ويعطف عليه ويكون ذلك في الذيلٍ وفي 
الفرجين وني الكمين انتهى. 

رَهْرَ محمولٌ على أنْهُ أربعُ أصابمَ أو دُونْهَا او فوقهًا إذا لم 
يكن مُصمباً جمعا بين الأدلة. 

وفِيه جوارٌ مثل ذلِكَ من الحرير وجوارٌ لبس البق وما لَهُ 
فرجان من غير كرَاهَمٍ. 

وفيه استشفاء بآثارو يَلِيكَدْ وما لامس جسده الشتريف. 

وف قولِهًا: «كان يَلْبسْهًا للوَفْدِ وَالْجُمُمَةِه ديل عل, 
اسنتحبابب التجِمُل بالرينةٍ لواف ونحوو كذا قيلَ إلأ أنهُ لا يخفى 
نّهُ قولٌ صحاييّة لا دليل فيه. 

وأمًا خياطة الشُوبٍ بالخبط الحرير» ولبسّهُ وجعلُ خيط 
السَحة من الحريرء وليقة الدَوَاةٍ وكيس المصحفيء وغشايةٍ 
الكت فلا ينبغي القولٌ بعدم جوازو لعدم مول النْهي لَهُ. 

وفي اللباس آدابٌ منهًا في العمامةٍ تقصيرٌُ العذبةٍ فلا تطولٌ 
طُولاً فاحشأء وإرسالهًا بين الْبفِينَء ويجورٌ ترْكهًا بالأصالة. 


كرض 6 باب اللباس - جواز ثياب فيها أطراف من الديياج 
وفي. القميص الك لحديث أبي داود )4١077(‏ عنْ ‏ أسماءً 

«كَانَ كُمْ الي 3-5 إِلَى الرُسغ». 
قال ابن عبد السئلام: إفراط توسعة لناب والأكمام بدعة 

وصرفا. 
وني المتزرء ومثلهُ اللْباسُ والقميضٌ أنْ لا يُسبِلَهُ زيادة على 

نصف السئاق ويحرمٌ إن جاوز الْعبين. 


؟- كتاب الصلاة 


*- كِتَابُ الجتائز 


*- كتاب الجدائز 


بفتح الجيم وكسرهًا. 
في «القامرس» الجنازة المت وَنْقنَمُ م أو ا لبت 
وبالفح السْريرٌ أو عَكْسّهُ أو بالكسر: السَريرٌ مم الت 


الجنائرٌ جمم جنازة به 


-١‏ الإكثار من ذكر الموت 


6ه عَنْ أبي هُرَيْرَة أنه قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله كي دأَكيِرُوا ذكْرَ هَاذْم النّذّات: الْمَوْسَيه. 


رَوَاةُ التَرْمِذِي .8ح وَالنسسائي (4/4) وَصَححَهُ ابن حِبسان 
[فتحهضة 


(عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله #ز: «أَكْيْرُوا ؤكْرٌ 
هَاذِم اللذّاتَ الْمَوتِ») بالكسر بدل من هاذم. 

(روَاةُ الترمدي والنسائي' وصحُْحَةُ ابن حبّاا) والحَاكِمٌ وابسنٌ 
السسكن وابنٌ م طَاهِر واعلّهُ الذارقطي بالإرسال. 

ولي لباب عن عُمر وعن أنسه وما تخلو عن مقال. 

قال الممنْفُ نقلاٌ عن السهيلي: إن الرواية في تهاذم؟ 
بالذال المعجمةٍ معتاةٌ: القاطع. 

وأمًا بالْمَلٍ فمعناه المزيلٌ للشيء وليس مُراداً مُنا. 

قال المصنّف: وفي هذا الثفي نظرٌ لا يخفى. 

(قلت) يُرِيدُ أنّ المعنى على الذال الْْمَْلةٍ صحيمٌ فإِن 
المت يُزيلٌ اللّذَاتٍَ كما يقطمُهًا ولَكِن العمدةٌ الرُوايةٌ. 

والحديث دليل على ألهُ لا ينبغي للإنسان أن يغفلٌ عن 
ذكر أعظم المواعظ وَهُوَّ وَالموت. 

وقد ذَكرَ في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله: 2 لا 
تذكرونة في كثير إلا لْلَهُ ولا قليل إلا كتْرَة. 

وف رواية للديلمي[الفسردوس بمأثور الخطاب: ١/4لا)‏ عن أببي 
هُريرة «أكبرُوا ذِكرَ الْمَوْسو فَمَا مِنْ عَبْدوِ كر ذِكْرَهُ إلأ حا الله 
لك وَمَوْن عَلَيهِ المَرْت». 


-١‏ الاكثا من ذكر الو رليف 

وف لفل لابن حمان[الإحسان(9917)] والبييققي في شعب 
الإيمان 4/0 هب «أكيْرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللدّات فَإنْهُ مَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قَطُ 
في ضبق إلأ وَنْمَهُ وَلا في سَعَةٍ إلأ ضيقهَاه. 

وفي حديث أنس عند ابن لال في مَكَارم الأخلاق «أكَيْرُوا 
ذِكْرَ الْمَوْ فَإِنْ ذَلِكَ تمحيص للذنوب وَتَرْهِيدٌ فِي الدنياه. 

وعند البزار (كشف الأستار( 4١/4‏ 01)] «أكيْررا ذِكَرٌ هَاذِم 
الات فَإِنهُ مَا ذَكُرَهُ أَحَدٌ في ضيق مِن اليش إلا وَسعَهُ عَلَيهِ 
ولا في سَمَوٍ إل ميقا وعند ابن أبي اليا اكوا م مِنْ زكر 
الْمَوْتٍ َإِنهُ يمحق الدلونت وَيرهِد في الذي فَإن كر مز عِنْدَ 


الهِنَى هَدَمَهُ وَِنْ َكَرْتمُوهُ عِنْدَ الْمَقْر أَرْضَاكُم بعيشِكُم». 


"- النهي عن تني الموت 
5 وَعَنْ نس ف قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله 
: لا يَتَمَنيْنْ أَحَدُكُمُ الْمَرْتَ لِغمْرُ نَرَلَ بد فَإِنْ 
كَانَ لا ب مُتمنْياً َلِقَلْ: اللّهُمْ حيبي ما كَانتِ 
الْحيَاة خيراً لي» وَتَوَْنِي مَا كَانْتِ الْوَفَاةَ خيراً لي». 
مُنْفْنَ عَلَيْه [البخاري (51781), ملم (.558)) 


(وعن أنس ضيه قال: قال رسول الله 6[: لا يَتَمَيِنْ 
اماك لبرت رار به فإ كان لا بَُدَه) أي لا فراقَ ولا 


(متمنياً فليقل) بدلاً عنّ لفظ التّمئى الدعاءً. وَتَمْرِيضْ ذلِكَ 
إلى اللّه. 


(اللَهُمْ أنيني ها كانت الْحَيَاةٌ خيراً لي وَترَقْبِي مَا كانت 
الْرَقَاةٌ خَيْرا لي. مُنفقّ عليى . 


الحديث دلي على التي عن تمي اموت للوقوع في بلاء 


ومحنةٍ أو خشية ذلك من عدو أو مرض أو فاقةٍ أو نحوهًا من 
مشاق الدّنيا؛ لما في ذَلِكَ من الجزع وعدم المثبر على القضاء 
وعدم الرّضا. 

وف قوله: «لضرٌ نزلَ بوه ما يُرَشْدٌ إلى أنهُ إذا كان لغير 


لِك منْ خوف أو فِتنَةِ في الدين فإنْهُ لا بأسَّ به. 


أولنفنا 
وقذ دل لَهُ حديث الدعاء «إذًا أَرَدْت بعِبَادِك فِتَئدَ فَاقْبمني 
لَبِك غَيرَ 05 ن» رامد ره/لاءع (2 النزمذي رمس أو كان عَنياً 
للشتهّادةٍ كما 57 لِك لعبد الله بن رواحة وغيره من الكلفي 
وَكّما في قول مريم: ايا لبتي مت قَبْلَ هَذَا4مريم: 657 فإنّهًا 
إن منت ذلك لثل هذا الأمر المخوفم مَنْ كفرٌ وشقاوةٍ منْ شقي 
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وفي قوله: «فإنْ كان متمئيأه يعنى إذا ضاق صدرَهُ وفقد 
صررَهُ عدلّ إلى هذا الدُعاء» وإلا فالأول لَهُ أنْ لا يفعلٌ ذلِك. 


يموت المؤمن وهو يكابدٌ 
0000 5 2 8 0 
7ه وَعَنْ بُرَيْدَةَ طَييه أن النبئ 2# قال: 
١الْعُؤونُيَعُوُ‏ برق الْجيين». 
رَوَاهُ لاه والومذي (487) السائي (ه/ه,8) وَصّحُحَةُ ابن حِان 


011" وم يخرجه أبو داود] 

(وعن بُريدة) هو ابن الحصيب. 

أن الب عَلز قال: «المُؤيِنْ يَمُوتُ بعرق) يفنح الْعيِنِ 
الْمهْمْلَةِ وَالراء (الْجَبينء ررَاهُ اللائدٌ وصِحُحَةُ ابن حبّان). 

وأخرجّةُ أحمد (ه/١ه”)‏ وابنْ ماج )١4859(‏ وتجاعة. 

وأخرجَّة الطبراني [«الأوسط» (08017) منْ حديث ابن 
مسعوج ٠.‏ 

وفبه وجهان: 

أحدهُمًا: أنْهُ عبارة عمًا يُكَابِدُهُ من شدةٍ السّياق الذي يعرقٌ 
دُونهُ جبيئة أي يُشْدَدُ عليه تمحيصاً لبقي ذُنوبه. 

والثاني: أنّهُ كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وَتَضييقهِ 
على نفسيهٍ بالصُوم والصّلاةٍ حَنّى يلقى الله فيِكُوِنٌُ الجارٌ 
والجرورٌ في محل النصبب على الحخال. 

والمعنى على الأول أن حال المت ونزوعٌ الروج شديدٌ 
عليْهِ فهِوٌ صفة لكيفيّةِ المت وشْدَيَه على المؤمن. 

والمعنى على الثاني أنهُ يُدركَهُ المرْتُ في حال كونِهٍ على 
هدرو الحالةٍ الشديدة التي يعرقٌ منهًا الجبينُ فَهُرَ صفة للحال التي 


*- موث المؤمنُ وهو يكاب 


م« كِتَابْ الجتايز 


يُفاجئ اموت عليها. 


4 تلقينُ اغتضر 


4ه رَعَنْ أبي سعيلد؛ وَأبِي مُريْرةَ رضي الله 
عنهما قَالا: قَالَ رَسُولٌ اللِّ : «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا 
لَه إل اللّهه. ' 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (414) وَالأريعَةُ زأبر داود 1110). الرمذي رالاق 
النسائي (4/ه» ابن ماجه (88 54 .])١‏ ْ 

(وعن أبي سعيلد وبي هُريرة قالا قال رسول اللّوِ #6لو: 
لقُوا مركم لي الّذينَ في سياق ارت فَهْرَ مما |00 

(لا إِلَة إلا اللّهُ روَاة مُسلمٌ والأربعة» وَهَذا لف مُسلم 
وروَاه ابن حبّانَ بلفظه (004"” وزيادة «قْمَنْ كان آيرٌ قَوْلِهِ لا 
إِلََّ إل اللَّهُ دَحَلَ الْجَنةَ يَرْماً مِنّ الدّهر وَإِنْ أَصَابَهُ مَا أصَابَهُ قبل 


وق غلط مَنْ نسب إلى الثيخين أو إلى البخاري. .. 

وروى ابن أبي الثنيازاغضرين: ]1/١‏ عن حُذيفة بلفظ. دلَمَئوا 
مََْاكُمْ لا إِلَّهَ إل الله فَإنْهَا تَهِْمٌ ما مبْلَهَا مِنَ الحَطَاياه. . 

وفي الباب أحاديث رشح : 

وقولة: «لقّنوا» المرادٌ تذْكِيُ الذي في سياق المت هذا اللْفظ 
الجليلٌ وذلِك ليقولهًا قتَكُونَ آخرّ كلاه فيدخل الجئة كما سبق. 

فالأمرٌ في الحديث بالتلقين عام لُكل ملم يحضرٌ من هيو 
في سياق المرْت أرَهُرٌ أمرٌ ندب وَكَرِةَ العلماء الإكبارٌ علخ 
والموالاة لثلاً يضجرٌء ويضيق حالَهُ ويد كربهُ كر ذليك بقلبه.. 
يتكلم بما لا يليق. 0 

قالوا: وإذا تكلم مرّة فيعادٌ علئِهِ العرض يكن آخبرٌ 
كلايد وَكَأنُ المراد بقوله: «لا إِلَّهَ إل اللَّهُ أئ» وقول محمد 
رسولٌ اللّهه فَإنّهَا لا قبل إحدَاهُمًا إلا بالأخرى كما عُلمَ. 

والمرادٌ #موْتَاكم» موْتى المسلمين. : 

وأمًا موتى غير هِمّ فيعرض علئْه همّالإسلامُ كما اعَرَضهُ 


ع" ممم 


يي عَلَى عَمّهِ عِنْدَ السسّيّاق وَعَلََى الذَّمْي الْذِي كان يُخْدْمُهُ 


. #- كناب الجتائز 


ه- قراءةٌ يس على الأموات م4" 


فَعَادَهُ وَعَرَضَ عَلَيْهِ الإملامٌ فَأسْلَم؛ وَكَانْهُ خص' في الحديث 
موْنى أَهْلٍ الإسلام؛ لأنْهُمْ الْذينَ يقبلون ذلك؛ ولأن حُضورَ 
أهْلٍ الإسلام عندَحُم هُوَ الأغلبُ مخلاف الكقار فالغالبُ أنْهُ لا 
يحضرٌ مرتاهُمْ إل الكفا 

(فائدة بحسن أن يُذَكْرَ لمريضُ بسعةٍ رحة الل ولطفه وير 
فيحسنٌ ظَنْةُ برب لما أخرجّة مُسلم (18877) من حديثي جابر 
سمعْت رسول الله بيط يقول قبل مرتِه: «لا يَمُوئَنْ أَحَدُكُمْ 7 
رَهُرَ يُحْينُ الظَنّ باللو». 

وفي الصّحيحين [البخاري (408/), مسلم (8178)] مرفوعاً 
من حديث أبي هرر يرة قال دقَالَ اللهُ نا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي. 

وَروى ابن أبي الدُنيا عنْ إِبرَاهِيمَ قالَ كانوا يْتَحيُونَ أنْ 
يُلقَنوا العبد حاسنَ عملِهِ عند مويه لِكَيْ يُحسنّ ظلهُ بربه. 

وقذ قال بعض أئمُة العلم إِنهُ يمسن جمعٌ اربعين حديثاً في 
الرجاء ثقرأ على المريض فيشيَدُ حُسنٌ ظنه بالله فإِنّهُ تعاال عند 
ظَنْ عبلره بو وإذا ارج خوفُ العبل برجائه عند سياق المؤت 
محموة د أخرجة التَرمذيُ فده بإصان ري ايم أنس 
دنه ملز : كا دحل عَلَى شتاب وَهْرَ في اْمَْتِ ققِيلَ كيف تُجادُك؟ 
قَالَ: أَرْجُو الله وَأََافٌ ذنُوبي فَعَالَ مقر : لا يَجتَمِعَان فِي قَلْبٍ 
َب في مِثل هَذَا الْمَرْطِنِ إلا أَعْطَاهُ الله ما يبوه وَأمْنَهُ مِمًا 
يَحَاف». 

فائدةٌ أخرى: ينبي أن يوج من رَ في السسياق إلى القبلٍ 
لما أخرجَة الحام "0/١(‏ 4ه”) وصِحُّحَهُ من ذإ أبي 
قَتَادةَ «أَنّ لبي تلا حِين قَدمَ الْمَدِيئَة سَألَ عَن الْبرَاء بن مَخْرُور 
قالوا: ترنْيَ» وَأَوْصَى بتْلِْ مالِِ لك يا وول اللذه وأو صل 3 
يُوَجَةَ الْقِيْلَة إِذّا احتضيرَ فَقَالَ رَسُولُ الله تيز : أصَاب الْفِطرة. 

قد رَدَذتْ لله على وَلَده نم هب فَصَلَّى عَلَنِِ وَقَالَ: 
اللّْهُمّ اغفِرُ لَهُ وََدْخِلَهُ جَنْنَكِ وَقَدْ فَعَلْت». 


وقال الحاكم: لا أعلمٌ في توجيه امحتّضر للقبلة غيرَهُ 
5 قراءةٌ يس على الأموات 


- وَعَنْ مَحْقِلٍ بْنِ يسار أن النبي 106 قَالَ: 


٠.‏ - ير 
«اقروٌوا على موتاكم يس4. 
واه أبُو دود (911”) وَالنْسَائِي [«عمل اليوم والليلة» ])9١89(‏ 
وَْصحْحَة ابْن ان (057"). 
(وعن معفلٍ بن يسار ديه أن الي ييل قال: اقرؤوا على 
موتاكم قال ابن حبّانَ: أراد بو مر حضِرَّنْهٌ اليه لا أن ات 


يقرا عله 


(بس رواة أبو داود والدسائي وَصحُحَةُ ابن حبَّان). 

وأخرجّة أحمد ره/5ى وان ماجّة )١448(‏ من حديش 
مجان جني عن أي ميان زلصن تالؤدي عن ابه هده 
معقل بن يسار ول يقل النسائي وابنُ ماجَهُ "عن أبيد. 

واعلَّهُ ابر القطّان بالاضطراب والوقف وبجهَالةٍ حال أبي 
عُتْمانَ» وأبيه ونقل عن الدارقطني أنْهُ قال هذا: حديث مُضطربٌ 
الإسنادٍ مهُولُ المْن ولا يصح 

وقال أحمدٌ في مُسنده (206/4): حدثنا صفوانٌ قالَ: كانت 
المشيخة يقولون: إذا قُرِنَتَْ يس عند الموات قف عله بها 

وأسندة صاحبٌ «الفردوس» عن أبي الدرداء. وأبي ذو 
قالا: قال اوضر اللّهِ تضيظ: دما مِنْ مير يَجُوتُ ميُقَرَاُ عِنْدَهُ يبس 
إل م“ , نَ الله عليه 


نَ من أن المرادٌ به الحتَضيٌ 


وَهَدَان يُؤْيُّدان ما قالَه ابن حبًا 
رَهُمَا اصرح في ذلك مما اميد سْتَدل به. 

وأخرج أبو الشتيخ في «فضائل القرآن»» وأبو بكر المروزي 
في كِنَابٍِ الاير عن ابي النتعثاء صاحبه ابن عباس أنْهُ 
يُسْتّحبهُ قراءة سورة ةَ الرُعل. 

وزادً: فَإِنُ ذْلِكَ يحم يُخففُ عن الممّتو. 

وفبه أيضاً عن الشّعىّ كانْتٍ الأنصارٌ يسْبَحيُونَ أن قرأ 
عند اليس سُورة البقرة. 


5 الدعاء للميت واغماض عينيه 


وَعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رضي اللّه عنها: دَخْلّ 


رَسُولُ الله فز ع1 أبي م سَلَْمَة سلمة وقد كن بصرة 


4م 


ل تغطية المت 


«- كعاب الجنائئن 


٠مم‎ 


فأغمضة عْمَضَهُ ثم قَالَ: «إِن الرّوحَ إِذَا بض انه السك 
قَضَجّ ناس مِنْ أَمْلِهِ فَقَالَ: «لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفسِكم 
إلا حير فَِنْ الملائكة تَوَمَنُ عَلَى ما تَقَوُون» ثُمْ 

قَالَ: الله اغْفِرً لأبي م 
الْمَهْدِيينَ وَاذ 


عفيهة. 


2 


سَلْمّة وَارْفْعْ دَرَجَتَهُ فِى 


فسّح لَهُ في قَبرِِ وَنوْر لَّهُ فيه وَاخَلْفَهُ في 

رَوَاةُ مُسْيِم (.؟4) 

ا يي لله ل عَلَى أبي 
0 بقح الثين ورفع 

شن)» هَكذا ضبطتاة وَهُوَ المشهُود. 


البصراء وَهُرَ فاعل اذ 

وقنتط بعضهم اأبصرة بالصب وَهُوّ صحيح أيضاً 

(بصرة فأغمضَة ثم قال: إن الروح إذَا فض البَعَهُ الْبَممر 
فْضَجّ نان من أَمْلِهِ قَقَالَ: لا تذعُوا عَلَى أَنْفْسِكُم إلا بخَيْر فَبن 
الْمَلابِكَةَ تومن عَلَى مَا تقُولُون6) أ من الدعاء. 

(ثم قال: «اللَّهُمٌ اغفرً لأبي سَلَمَةَ وَارْقَعْ دَرَجَنَهُ في الْمَهْدِيُينَ 
وَافْسَح لَهُ في قَبرِِ ونور لَهُ فيه وَاخَلفَهُ فِي عَقِبِه. روا م مُسلمم 
يُقال: ف شق المت بصره إذا حضره الموّث وصار ينظرٌ إلى حي 
له يرْتَدُ عنهُ طرفةُ. 

وفي إغماضيه يبي طرفَهُ دليل على امتحباب ذلِك. 

وقد أجمع عليه المسلمون. 

وقذ 2 في الحديث ذْلِك بأن البصرٌ ب 


يبع الرُوحَ أي ينظرٌ 


والحديث من أدلّةٍ من يقول: إن الأرواحَ أجسام لطيفة 
مُتَحلّلة في البدن وَتَدْمَيُ الحياة منّ الجسد بِدَمَابِهَاء وليسَ 
وفيه دليل على أنه 


بأمور الآخرةٍ والذنيا. 


يُدعى للميّتٍ عند مويه ولأَهْلِهِ وعقبه 


وفيه دلالة على أن ايت ينعم في قبرهِ أو يُعذّب. 


تغطية الميت 


-61١5١‏ وَعَنْ عَائْثَة رضي اللّه عنها: دآ نبي 
قز جين توفي . - سجي برد د حِبرةة. 

مَُفْقَ عَلَيْهٍ البخاري زرتعكت ا؟وكلي مسلم (4649)] 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييخ «حين توفي 
سْجَي يبرد حرق بالحاء ْمَل فموحٌدة فراءٌ فَنَاءُ تأنيش بزنةٍ 


عنيه. 


منْفقٌ علي التّسجية بِالْهْمَلَةٍ والجيم التُغطية أي غطْي» 
والبردٌ يحور إضافتة إلى الحبرة ووصفة بها والحبرة ما كان لَهَا 
اعلا وَهِيَ من احب الأماس إِللِهِ ل وَهَذِِ التنغطية قبل 
الغسل. © ' ش 

قال النووي في شرح مُسلم: إنهُ مُجمم عليهًاء وخيكمتة 
صيانة اميت عن الالكشافي وسَثْرٌ صورَتَه المتَغيْرةٍ عن الأعين. 

قالوا: وَتَكونُ النسجية بعد نزع : ثيابه الي توفي فيهًا نعلا 
تير بده يسببها. 
ا 


8- تقبيل اميت 
7- وَعَنْهَا: أن أبَا بكر قيْلَ الي 46 بَعْدَ 


رَوَاهُ البخاري رلعكى 169ل 
(وعنها أي عائشة (أن أبا بَكْرٍ الصّاديق قبَلَ النبيّ ل بعاد 
مؤتهء روّاةُ البخاري). 

اسْتَدلٌ بو على جواز تقبيل المت بعد مِوْبَهٍ وعلى أنْهَا 
تدب تسجِينّك وَمَلِوِ أفعالٌ صحابة بعد وثَاتِهِ لا دليلَ فيهَا 
لانحصار الأدلّةِ في الأربعةٍ نعم هذه الأفعالٌ جائزة علئ أصل 
الإباحة. 

وقذ أخرج التَرمِذي (444) من حديث عائشة «أنّ الي 
قف مَبْلَ عُْمَان ْنَ مَظْعُون وَمْوَ مقت وَهُوَييككِي أو قالَة 
وَغَيِنَاه تهْرَقَانه قال التُرمذي: حديث عائشة حسن صحيخ. 


*- كعاب الجنائز 
9- شدةٌ الدين على الميتٍ 


*- وَعَْنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عن النبِيّ 

رَوَاةُ أَحْمَدُ (؟/١4‏ . والرمِذي وَحَسَهُ لولود) 

وقذ ورد التشديدُ في الدين حَنى ترك مي الممّلاة على 
من مَات وعلله دين حنّى تمل علْهُ بعضٌ الصحابةه وأخبر 
أنه يُغرُ للشهيد عند أول دفعةٍ من ديه كل ذنبر إلأ 
الدين. ْ ْ 

وَهَذا دليلٌ على أَنهُ لا يزال البْتْ مشغولاً بدينه بعد موْيِهٍ 
ففِيه حث على التخلّص عنْهُ قبل المؤتء وأنّهُ أَمَمُ الحقوق» وإذا 
كان هذا في الدين اعرد برف مني كي يا ال حي 
نبا وسلباً. 


٠‏ غسلٌ الميتٍ وتكفينه 


4- وَعَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما :أن 
تو ل 7 5 مون - - 

النبي تك قال فِي الذي سقط عن رَاحِلتِهِ فمّات: 
اغسيلوة بِمّاء وَمِيدرء وكفنوة فِي ثوبين». 

ف عي [البخاري (1844), مسلم ])17١5(‏ 

(وعن ابن عباس طَقيه أن الب يلين قال في اْذي سقط عن 
راحلته فمات) وذلك» وَهوَّ واقف بعرفة على رَاحَلَيِهِ كما في 
البخاري (اغميلوةٌ بمَاء وَسِذرٍ وكفنوة في لَوَيْنِ) منفق علي مامه 
دولا تَحَنْطُوهُ ولا تَخْمروا رأسّة وبعذهُ في البخاري ههَإنَهُ مُبِعَث 

الحديث دليلٌ على وُجوبب عسل اليْته. 

قال النووي: الإجماعٌ على أن عسل ابت فرض كفاية. 

قال المصنّفُ بعد نقلِه في القنح: وَهّرَ ذُمُولٌ شديدٌ فإن 
الخلاف فيه مشهررٌ عند مالي حَنَى إن القرطي رجح في شرح 
مسلم أنه سنة» ولكِنْ الجمْهُورَ على وُجوبه. 


وقذ رد ابن العربي على من لم يقل بذك» وقالَ: فذ 


4- شدةٌ الدّين على المت امم 


توارد القولُ والعملٌ وغسّل الطاهِرٌُ المطَهُرٌ فكيف يمن سراف 

وقول (مماء وسدر) ظاهِرة أنه يلظ السُدرٌ بالماء في كَل 
مرَةٍ من مرات الغسل. 

قيل: وَهْرَ يُشعرٌ بأن عل ايت لِلتظيف لا لِلنْطْهِير؛ لأن 
الما المضاف لا يِتَطْهُرٌ به. 

قيل: وقذ يُقالٌ يُحْتَملُ أن السّدرَ لا يُغْيّرُ وصف الماء فلا 
يصيرُ مُضافاً وذليك بان يُممّكَ بالسّدر تمْ يُغمَّلٌ بالماء في كُلٌ 
مرةٍ. 

وقال القرطي: يُجِعلٌ السّدرٌ في ماء ثم يُخضخض إلى أنْ 
ترج رغوّثةٌ ويدلك بو جسة يتم ثُمْ يُصب علذِِ لماه القراح 

وقبل: لا يُطرحٌ السُدرٌ في الماء أي لفلا يُمازْج الماءً 
فيغْبّر وصفف الماء المطلق. 

َنَسنْكَ بظَاهِرٍ الحديث بعض االِكيةِ فقال: عسل الت 
إنْما مو لِلتظيف فيجزىئٌ الماهُ المضافٌ كماء الوردٍ ونمحووه 
وقالوا: إِنْما يُكْرَهُ؛ لأجل السرف. 

والمشْهُورُ عند الجنهور أنه عل تعبّدي يُشْترط فِيه ما 
يُشبَرط في الاغتسالات الواجبة والمندوية. 

وفي الحديث النْهِيُ عن تَحنيطِهٍ وم يذَكُرْهُ الممنّفُ كما 
عرفت وَتَعليلهُ هبأنهُ ُبعث يوم القِيامَةٍ مُليّأه يدل على أن عَلّْةَ 
النْهُي كونه مَاتَ مُحرماً فإذا التَفْت العلة انتفى النهي» وَهُوَ يدل 
على أن الحنوط للميّت كان أمرا مُتَقرراً عندَهُم. 

وفيه أيضاً النهَيُ عن تخميره وَتَغْطية رأسِه؛ لأجل الإحرام 
فمن ليس بمحرم يُحنط وَيجمَر رأسة» والقول بأنه ينتقطع حكم 
الإحرام بالمرْتٍ كما تقولَّهُ الحنفيّةٌ وبعضٌ الالِكيّة خلاف الظاهِر. 

وفذ ذَكَرَ في الشرح خلائَهُب وادلْتَهُمْ وليسَت بناهِضْةٍ 
على مُخْالفَةٍ ظَاهِر الحديث فلا حاجة إلى سريما. 

وقولة: «وَكفْنوهُ في ثوبين» يدل على وُجوب التكفين» وأنهُ 


53 و .2 م 
لا يشترط فِيهِ أن يُكون وتراء 


دعر 

وقيل: يُحْتَملُ أن الاقْتِصارَ عليِهِمًا؛ لأنْهُ مَاتَ فِيهمّاء وَهُرَ 
مُتَلبّسّ بتِلّكَ العيادة الفاضلة. 

ويجْتَملُ أنّهُ لم يجِذ لَهُ غيرَهْمَاء وأنّهُ من رأس المال؛ لأنْهُ 
تن أمر ب ولم يسنتفصل هل عله دين مُسْتغرق أمْ لا 

وورة «الثربين» في هذه الرواية مطلقين. 

وفي رواية في البخاري(1801) «في ثوبيّه» وللنسانيٌ إفالظة 
«ني به الذي أحرمٌ فِيهمًا». 

قال المصف: فيه امنتحباب تَكْفين اميس في ثيابج إحرايِي 
وأنْ إحرامَهُ باق» 3 : - في المخيط. 


م 
ا ام 


الآخرة منّْ أل ذلك العمل. 
١‏ تجريدٌ الميت. لتغسيله 


6- وَعَنْ عَائِشَةَ رضى اللّه عنها قَالَتَ: لما 
أانُوا غْسْلَ رَسُول الله 1# قَالُوا: وَاللْهِ ما تذري 


نْجَرَدُ رَسُولَ الله #6 كَمَا نَجَرهُ مَوْتَانَا أمْ لا؟. 
الحَدِيث 
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رَوَاهُ أَحْمَدُر//711) وَأبُو دادر 4 1") 


وَتَمَامَهُ عند أبي داود(١41١”)‏ «فلمًا اختّلفوا ألقى اللّهُ 


2. 
٠. 


عليِهمْ النوم حَتى ما منهُمٌ من أحد إلا وذقنة في صدرو ثم 
كلْمَهُمْ مُكَلمْ منْ ناحيةٍ البيّتٍ لا يدرون من هُوّ: اغسلوا رسول 
الله عا وله ثيابُ. فغلُوه وعلِه قميصةُ يصبون الماة فوق 
لو امنتقبلت من أمري ما استَدبرت ما غعئّلَّ رسول الله تلظ 
إلا نساؤة. 

وفي رواية لابن حبَانَ (05178 دوكان الذي أجلمَة في 
حجرو علي بن أبي طالب عليه السلام؟. 


وروى الحَاكِم[المستدرك(م/04)] قال: اسل النىّ ا علي 
عليه السلام وعلى يدٍ علي خرقةٌ فَغْكَلهُ فادخلٌ يدَهُ تحت 


١‏ تَجريدُ الميت لتغسيله 


م#- كتانب الجتائز 


القميص فَغلَةُ والقميصّ علييه. ' 
وروى ذلِكَ الشتافعيّ [اترتيب المسند» (704/1)]. عن مالك 
وفي هيه القصسّةٍ دلالةٌ على أنهُ ا ليسنَ كخيرو من 
الموتى. 


١‏ عددٌ ما يغسل وجعل الكافور فيه 


وَعَنْ َم ع عَطِيّةَ رضي الله 0 
دَخْلَ عَلَيْنَا التي #6 وَنْحْنُ نعْسّل ابعَة 
«اغْيِلَتَهًا تَلإثاً أو َمْسا أو أكثْرَ مِنَّ ذَلِكَ إن 00 
ذَلِكَ اء وَسِدَرٍ وَاْكلن فِي الأخيرة كافورا أو 
شيئاً من كاقُور فَلَمًا فَرَعْنَا آدْنَاهُ فَألقَى إِلَيْنا حَِقَوَهُ 
1" فقال: م «أَشْعِرْنهًا إيأه» : 1 

مَُفّقَّ عَلَيُْه [البخاري 7879 1) مسلم (9417"9)]. 

وي رواية رخره 2" لن0» م(5 5351 4): : «ابدأنت ِمَيَامِهًاء وتواطع 
الْوْضُوء منها». 

وَفي لَفْظٍ ِبُحَارِيّ (075): لَسَفْرنًا ره ثلانة قُرُون َالْقيَْاهَا ' 
خَلفَهَا» 

(وعن أُمّ عطيّة) تقدمَ اسمُهًا. 

وفِيه خلاف» رَهِيَ أنصارية. 

(قالت: دحل عَلَينَا رَسُولُ الله 2[ وَتخن عسل انهم لم 
تقع في شيءِ من روايات البخاري مسماة والمشهور أنهَا زيب 
زوج أبي العاص كانت وقاتهَا في اول سنة ةِ ثمان» ووقمع في 
رواياتب أنهَا أمُ كُلشومٍ ووقع في البخاري(1771) عن ابن 
سيرينَ: لا أدري أي ناته 

(فقال: «اغْسلَتهَا كلانا أو حمْساً أو أكُئْرَ من ذَلِكَ إنا رين 
ذَلِكَ بمَاء وَمكرٍ وَاجْعلْنَ في الأخيرة كَاقُوراً أو شين مِنْ كبافور») 1 
هُوَ شك من الراوي: أي الأفظين. 

قال: والأول محمول على الشاني؟ ؛ لأنة نكِرة قي سسياق 
الرثبات افيْضلاق كل شيءِ من 


#- كناب الجتائز 

(فلمًا فرغنا آذناهُ) في البخاري «أنْهُ يذ قال لَهُن: «فَإِذًا 

ووقعٌ في روايةٍ البخاري «فلمًا فرغن؛ عوضا عن «فرغنا». 

(فألقى إلينا حقوة) في لفظ البخاري «فأعطانا حقوّهُك. وَهُوَ 
بقح الْمَلةِ ويجورُ كسرْمًا وبعدَهًَا قاف سَاكنة. 

والمرادٌ هّنا الإزارٌ واطلقّ على الإزار مجازاً إِذْ معنَاءُ 
الحقيقيُ معقدٌ الإزار فَهُرَ من تسميةٍ الحال باسم المحل. 

(فقال: أشعرتهًا إيَاهُ). أي اجعلتة شعارَها أي الثْربَ الذي 
يلي جسدمًا (ومُنفقَ علبِهِ في رواية) أ للشيخين عن أَمْ عطية. 

(«اندأت بِميّانهَاء وَمَرَاضِع الْوْضُوء مِنْهاه. وفي لفسظٍ 
للبخاري) أي عن 3 عطية. 

(قضفرنا شَعْرَها ثَلامةَ فُرُون فَالَْياُ حَلْقَها/. 

دل الأمرُ في قولِه «اغسلئهًا ثلانا» على انَّهُ يحب ذَلِكَ 
العددٌ والظامِدُ الإجماعٌ على إجزاء الواحدة فالأمرُ بذيك محمول 

وقيل: تجب الثلاث, 

وقولة: «او خسا» آو: لِلنّخِير لا لتيب هُرَ الظَاهِرُ. 

وقؤله: أو أكثرَه قذ فسْرَ في روايةٍ «أو سبعاً» بدك قوله: 
«أو أكثرٌ من ذلِكَ» وبه قال احمدُ وَكَرةَ الرٌيادة على سبع. 

قالَ ابن عبدٍ الب: لا أعلمٌ احداً قال بمجاوزة السبع إلا أنه 
وق عند أبي داودر؟#4١1”)‏ «أو 55 أو أكثر من ذلِك» فظامِرمًا 
شرعية الّيادة على الستبع. 

َعَم الْكَلامُ في كيفيّة غسلةٍ السّدر. 

قالوا: والميكمة فيه ألَّهُ يُليّنُ جسد الميّت. 

وأمًا غسلة الكافور فظَاهِرهُ أله يُجعلٌ الكَافُورٌ في الماء ولا 
يضر الماءً تغيرُهٌ بو والميكمة فيه أنْهُ يُطيّبُ رائحة الموضم؛ لأجل 
من حضرٌ من الملائكة وغيرهِمْ ممّ أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقرّة 
وذ وخاصية في تصليب جسد الت وصرفبي الْهَوام عله ومنع 
ما يتَحلْلُ من الفضلانتيه ومنع إسراع الفسادٍ إِليِّك رَهّرَ اقرى 


"55 عددٌ ما يغسل وجعل الكافور فيه‎ -١ 


اروائح الطَّيةٍ في ذلِك» وَهَذا هُرَ الرُ في جعله في الآخرة إذ 
لوْ كان في الأولى مثلاً لأَذْهَبَهُ الماه. 

وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامن. 

والمراد بهًا ما يلي الجانبٌ الأيمن. 

وقولُ: «ومواضع الوضوء مها ليس بدن الأمرين تنافي 
لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وبالميامن معا. 

وقيل: المرادُ ابدآن بميامنِهًا في الغسلات الْتِي لا وُضوءً فِهَاء 
ومواضع الوضوء منهًا ف الغسلة الْنْصلةٍ بالوضوءء واليكمة ف 
الأمرٍ بالوضوء تجديدٌ سمة المؤمن في ظُهُور أثر الغرةٌ 
والتُحجيل. 

وظَامِرٌ مواضع الوضوء دُخول المضمضة والاملتشاق. 

وقولهًا: ١ضفرنا‏ شعرّهاه اتدل بو على ضفر شعر اليتِ. 

وقالَ الحنفيّة: يُرسلٌ شعرٌ المرأةٍ خلفهًاء وعلى وجهها 
مُفرقا. 

قال القرطي: كان سبب الخلافب أن الذي فعلنّه أَمُ عطيّة 
لم يكن عن أمرو عب . 

ولَكِْهُ قال المصنّفتُ(الفتح: ): نه قل روى سعيدٌ بن 
منصور ذَلِكَ بلفظ. قالّت: قال رسول الله #: «اغيلََهَا وثراً 
وَاجْعَلْنَ شَعْرَهَا ضَفَائْرً». 

وفي صحيح ابن حبَّانَ (2070) «اغَيلْتَهَا ئلاثاً أو خماً 
او سَبْعاً وَاجْعَلنَ لَهَا نَلانَةَ فُرُون» والقرنُ هنا المرادٌ به الضفائد. 

وفي بعض الفاظ البخاري: «ناصيّتهَاء وقرنئْهَا؛ ففي لفظ 
اثلاث فرون» تغليب» والْكلُ حُجْةٌ على الحنفيه والضفرٌ يَكُونُ 
بعد نقض شعر الراس وغسلهء وَهُوٌ في. البخاري صريحا. 

وفيه دلائلٌ على إلقاء الشتعر خلفهًا. 

وذَهَلَ ابن دقيق العيدٍ عن كون هذه الألفاظ في البخاري 
فنسب القول به إلى بعض الشافعيّ وأنهُ امَّْدَ في ذلك إلى 
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-١‏ تكفينُ رسول اللّه في ثلالة أثواب 


#- كناب الجنائز 


-١‏ تكفينُ رسول اللّه في ثلاثة أثواب 


١7‏ وَعَنْ عَائِشَةَ زضي اللّه عنها قَالَت: 
ان ال ا اي ل لك كمه 0 
كفن رَسُولُ الله ينيز في ثلاثة أَنْوَاب بيض سَحولِيةٍ 
مِنْ كرْسُفي ليس فِيهًا قميص ولا عِمَامّة. 

تفن عَلَْهِ البخاري (1754). مسلم (441)] 

(وعن عائشة قالت: كُفَنَ رسول الله يَييذْ في ثلائةٍ أثواب 
بيض سحوليّة) بضم السئين المهمّلة والحاء المهمّلة. 

(من كرسفي) بضم د الكاف و وسكون الرّاء وضم 
الهْمَلةِ ففاءٌ أي قطن. 

(ليسَ فيه أي الثلائة (قميصُ ولا عمامة) بل إزارٌ ورداءً 
ولفافة كما صرح به في طبقَاتٍ ابن سعلرد؟/18) عن النشعبي. 


السسّين 


(مُتفقٌ عليه). 

فيه أن الأفضل النَكْفِينُ في ثلاثة أثوابو بيض؛ لأن الله - 
تعالى - لم يَكُنْ يَْارُ ليه لذ إلا الأفضل. 

وقد روئ أَهْلُ السسّنن [أبو داود (هلامم) الرمذي (154) 
وسياتي برقم (005)) منْ حديث ابن عباس «الْبِسُوا بياب لاض 
إِنهَا أطِْبْ وَأَطْهَرٌ وَكمْنوا فيهًا مَرْنَاكمٌ؛ وصحُحَهُ الترمذي 
والحاكم. 

ولَهُ شَاهِدٌ منْ حديث سدرة أخرجوه [أحمد زه/017). أبو 
داود )781١(‏ اللزمذي (7"4/4). النسائي (4/4 "7). ابن ماجه (/078051)], 
وإسناده صحيمٌ أيضاً. 

وأمّا ما قم في. حديث عائشةً «أنّْهُ عق سجى برد حيرةا 
وَهِيَ بُردٌ يماني مُحْطْط غالي الثمن فإنْهٌُ لا يُعارض ما مناه لأنْهُ 
تي م يكفن في ذلك البردٍ بل سجُوهُ به ليتجفف فيه ثم نزعُوةُ 
عن كما أخرجّة مسلم .)441١(‏ 

على أن الظَامِرٌ أن النسجية كانت قبل الغسل. 

قال التُرمذي: تَكْيئهُ في ثلاثةٍ أثوابج بض أصحٌ ما ورد 


وأمًا ما أخرجّة أحمدُ 4/١١‏ ابن أحيع شينة [«الممشف» 


450/9 والبزَارٌ [«كشف الأستار» ])86٠0(‏ م حديثر علي عليه 1 
السلام لله كل كُنْنَ في سبعة أنوابد فهُرَ من رواية عبد الله بن 
محم بن عقيل» وَهُرَ سيوم الحفظ يصلحٌ حديثهُ في الحَابمَاتٍ 
إلا إذا انفد فلا يحسن فَكيفَ إذا الف كما هُنا فلا يقبل. 

قال المصّفُ: وقذ روى الام من حديث أيُوب عن نافم 
عن ابن عُمرَ ما يعضدُ رواية ابن عقيل فإنا ثبت مع بين وبين 
حديث عائشة بِأنّهَا روت ما اطْلعَتْ علي وَهُوَ الثُلائ وغيرُمًا 
روى ما اطلع علب سيّما إن صحُّسو الرُوايةٌ عن علي فإنَهُ كان 
امباشرٌ للغسل. 

واعلم أله يِب من الْكَفنِ ما يسْْرُ جميعَ جساد اليسته فإن 
قصرّ عنْ سر الجميع قم سَثْرُ العورة قما زادّ عليها مير به من 
جانب الرّآس وجعل على الرّجلين حشيشٌ كما فل الي 886 
في عم حمزة ومصعب بن :0117 فَإِنْ أريدٌ الريادة على 
الواحدٍ فا مندوب أنْ يُكرن وثرأ ووز ُ الاقيصارٌ على الاثنين 
كما مرفي حديث الحرم الذي مَات. 

وقذ عرفت من رواية التشعي كيفيّة الثلائق وأنهَا إزارٌ 
ورداءً ولفافةٌ وقيل: منزرٌ ودرجان وقيل: يَكُونٌ منها قميصٌ غيرٌ 
غيط وإذاد ييلع من سه إلى ركيت ولفافة يلف بها من قري 
إلى قديه وَتَأوَْ هذا القائل قو عائشة ئشة: «ليسَ فِيهًا تميص ولا 
عمامة؛ بِأنّهًا أراقت نفي وُجوب الأمرين معاً لا القييصَ وحذة 
أو أن الثلائة خخارجةٌ عن القميص والعمامة. 

والمرادٌ أن الثّلائة مما عدَاهُمَا وإنْ كانا موجودينء رَمَنا 
ا ش ١‏ 

قيل: والأولى أنْ يقال: إن الَكْفِينَ بالقميص وعدهِهٍ سوا 
يُستَحبان فإنه ل كمْنَ عبد الله بن أب في قميصيه اخرجّة 
البخاريٌ (1755) ولا يفعلٌ يمر إل ما هرَ الأحسن. 


وفيه أذ قميص ايت مثل قميص الحي مكنوفاً مزروراً. 
وقد امتحب هذا مُحمدُ بن سيرينَ كما ذَكَرَهُ النّْقَيْ في 
الخلافيات. 


قال في الشرح: :وني هذا رد على من قال: نه لا يسع : 
القميصٌ إلا إذا كانت أطرائهُ غير مُكفوفة. 


+- كِتَابُ الجنائز 


قلت: وَهَذا يَنَوقْفُ على أن كف أطرافي القميص كان 
عُرفَ أَهْل ذَلِكَ العصر. 


1١ 4‏ تكفين الميت في قميص 


- وَعَنِ أبن عْمّرَ رضي الله عنهما قال: 
6 1 0 لاقي 4 ل 2 قي 
الله عاذ مَقَاَ: : أغطني ا 
إيَاة. 

مقن عََيدِ والبخاري (1759) مسلم (9100/4)]. 

هُوَ دليلٌ على شرعيّة التكفين في القميص كما سلف 
قريباً. 

وظَامِرٌ هذه الروايةٍ أنه طلب القميص مه ###ذ قبل 
التكفين إلأ أنَهُ قذ عارضَّهًا ما عند البخاري (0770) مر حديث 
جابر: ده #6 أتَى عَبْدُ الله : نبي بَعْدَمَا دُِنَ فأَخْرَجَهُ فقث 
فيه مِنْ ريقه» وَأَلْبِسَهُ قَمِيصّةًا فإِنْهُ صريح م أنَهُ كان الإعطاء 
والإلباسُ بعد الدئفن» وحديث ابن عُمِرَ يُخالفة. 

وجمع بِينْهُمَا بأن المراد منْ قولِهٍ في حديث ابن عُمرّ: 
«فاعطاة» أي أنعم لَهُ بذلِك فاطلق على العدةٍ اسم العطيّةِ مجازا 
لتحقق وُقوعِهًا وَكذا قولهُ في حديث جابر: «بعدما دُفِنَ» أيْ 

6 أن سه جابر أن الواقع بعد إخراجه من 

وأمّا القميصٌ فقذ كان ألبس. 

والجممٌ بِينَهُمًا لا يدل على وُقوعهمًا معاً؛ لأن الوارَ لا 
تقتّضي التَرتِبَ ولا المعيّة فلعلّهُ اراد أن بذَكُرَ ماء وقمّ في 
الجملة من إكرابه يذ من غير إرادةٍ الترْتِيبه. 

وقبل: نه ينيط اعطَاهُ أحدّ قميصيْهِ اولأء ونا دُفِنَ اعطَّاهٌ 
الثاني بسؤال ولدِو عبد اللّه. 


وفي الإكليل للحَاكمزكما في «الفتح» 184/6] ما يُؤيّدُ ذلك . 


واعلم أَنَهُ نما أعطى عبد اللَّهِ بِنَ عبد الله , بن أبي؛ لأنْهُ 


4 1- تكفين الميت في قميص 4م 
فإنٌ أبَاهُ الذي البسَهُ قميصة ييا وَكمنَ فيه من أعظم المنافقينَ» 
ومَاتَ على نفاقِهه وأنزل اللّهُ فيه: «وّلا نْصّلٌ عَلَى أَحَد مِنْهُمْ 
مات أبدأرالتربة: 6 8]. 

وقيل: إنما كاه يط قميصّة؛ لأنهُ كان كسا العيّامنَ لما 


6 تكفين الميت بثياب بيض 


48- وَعَن ابن عَبّاس رضى الله عنهما أن 
ا ار 5-0 2 0 3 

النبي تير قال: «البسوا مِن تيابكم البيياضء فإنها مِن 
يراكم وَكَقنُوا فيا مَوتَاكم». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إل اللْسَائيَ [أحمد )871/١(‏ أبو داود (941/8)؛ 
اللزمذي (4 44), ابن ماجه (409 0. رَصَحُحَةُ الترْمِذِي (444). 

تدم حديث البخاري عن عائشة تشةإبرقمره 6١‏ دنه م 
كمّنَ في ثلاث أثوابم بيض». 

وظَامِرُ الأمر أنه يحب التُكفينٌ في الِْاسٍ البييض ويجبُ 
لبسسهَا إلأ أنه صرف الأمرّ عنْهُ في اللس أله قذ تبت عله تقذ 
نّهُ لبس غير الأبيض. 

وأمًا اللُكفينٌ فَالظامِرُ أنه لا صارف عنْهُ إلا أن لا يُوجَدَ 
الأبيضٌ كماء وقمّ في تَكْفين شهداء أحد فإنْهُ يذ كفْنَ جماعة 
في نمرةٍ واحدةٍ كما يأبِي[برقمز؛ ]60١‏ فإنْهُ لا باس به للضرورة. 

وأمًا ما رواة ابن عدي [«الكامل» (7058/5) من حديث 


ابن عبّاس: له يط كفْنَ في قطيفةٍ حمراة» فيه قيس بن الزبيع» 


فخ معط كاك لق ته عله بحديث «ألهُ جُعلَ في قبره قطيفة 


حمراء الررسلدة؟! وَكَذِْكَ ما قيل إِنْهُ كفن ف برد حيرةق 
وَتقدّءربرفمر 620٠‏ الكلامٌ أنه إنما مْجِيَ بها ثم نزعَت عنه. 
تحسين الكفن 


عله وَعَنَْ جَابر 4# قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
#: دإذًا كَفْتَ ) حَدَُكُمْ أَخَاهُ ليحن كَفَنه). 


لاع" 

رَوَاهُ مُسْلِم (547). 

وروَاهُ التَرمِذيُ (455) أيضاً منْ حديث أبي كَنَادَةَ وقال: 
حديث حسنٌ غريب. 

ثُمْ قال ابن المبارّك قال سلامٌ بن ابي مُطيع قوأسة: 
#وليحسن كفئة» قالَ: هُوَ الضفاء بالفناد المعجمة والفاء أي 
الواسع م الفائضص. 

وني الأمر بإحسان الْكَفْن دلالة على امتتيار ما كان أحسنَّ 
في الذات. 

وني صفة الوب وني كيفيْة وضع لتاب على اميت فأمًا 
حُسنٌ الذّاتٍ فينبغي أنْ يكونَ على وَجْهٍ لا يُعدُ من المغالاةٍ كما 
سيأني. النهئْ عنة. 

وأمًا صفة العُوبٍ فقن ينها حديث ابن عباس الذي قبل 
هذا. 

وأمًا كِيفيّةُ وضع النِْابو على لبت فقذ بدن فيا سلف 
وقد وردّت أحاديث في إحسان الْكّفن وَذْكِرَتْ فِبِهًا عله ذيك. 

أخرج الدُيلميالفرموس: )48/١‏ عن جابر مرفوعا «أَحيئرا 
كَفَنَ مَوْتَاكُمْ فإِنهُمْ يتبَاهَوْنَ وَيتَرَاوَرُونَ بها في فبورهِم). 

وأخرج أيضا[الفردوس: 1 مر حديث 4 سلمة «أخيئوا 
الكفْنّ ولا تؤذوا مَوْتَاكُمْ بعويل ولا بترْكِيَةٍ وَلا تَأخِير وَصِيّةَ 
ولا بقَطيعَة وَعَجُلُوا بقَمَاء ديه وَاعْدنُوا عَنْ جيرّان الشرء 
َأَعْمِقوا إذا حَفْرتمْ وَوَسّعراه. 

ومن الإحسان إلى المت ما أخرجّة أحمذ )1١9/5(‏ من 
حديث عائشة عن #زاز «وَمَنْ عسل م فَأَدّى فيه الأمَانَة وَلَمْ 
يُفْش عَلَيْهِ مَا يكن مِنْهُ عِندَ ذَلِكَ خرَج مِنْ ذُنُوبه كتوم وَلَدَنَهُ 


000 
مها 


وقال تاذ «ليله أفْرْبكُمْ إن كان يَمْلَمُ إن لَمْ يكن يَمْلَمْ 
فَمَنْ تَرَوْنَ عِندَهُ حَظا مِنْ وَرَعِ وَأمَاَق. 

روا أحمذرك/وئل. 

وأخحرج اليخان [البخاري (47 14 ملم (0640)) من 
حديث ابن عُمرٌَ قال: قال رسولٌ الله #ز: «مَنْ سَثَرَ منْلِما 


00 


: ستره اللّهُ : يُوْم م القِيَامَةَه. 


-١‏ جع القعلى في قبر واحلر وتقديم الأقرأ 


- كناب الجناير ‏ 

وأخرج عبدٌ الله ه بن أحمدزالفتح الرباني: ١64/7‏ مخ ١‏ حديثر 
أبيّ بن كعبر «إنْ آدَمَ عليه السلام تيَضَنْهُ الْمَلائْكَةٌ وَعْسَلُوهُ 
وَكَْنوه وَحَنطُوةُ وَحَمَرُوا لَهُ وَألْحَدُوهُ وَصَلُوًا عَلَيْهِ وَدَخْلُوا قَبرَهُ ' 
وَوَضَعُوا عَلَيْه ؛ اللبنَ ؟ نم خْرّجُوا م مِنَ ابر ثم حَوَا عَلَيهِ الَرَابٌ 
تم قَانُوا: 78 ني آدَمْ هَذَا متكي 


ااه جمعٌ القتلى في قبر.واحا وتقديم الأقرأ. 


وده ام 


5 وَعَنْهُ قَالَ: «كَان الي يخم ئ 
00 مِنْ َنْلَى أَحُدِ في قَوْسِو وَاحِدٍ ثب يقول: 

نم ار أضنا لبا 0 و 

روَاهُ الْبَطْرِي (03"4). 

(وعنة) أي عن جابر. 

ركان الب #6 يَجْمَعُ مع َع يَينَ ارين ين قَتَلَى حل في لوبي 
وَاحِدٍ نم يقُول: يْهُمْ كر أخخذا لِلقُرآن فَيُقَدْمُهُ في للد سمي 
لحدا؛ لأنهُ شٍّ يُعملٌ في جانب القبر فيميلٌ عنْ وسطف والإلحادٌ . 
لّعْةَ الميل. ش 
(ول يُمّلوا ولمْ يُصلُ عليِهم. روَاُ البخاري) دل على 

(«الأرْلَ): ألهُ يجورُ جممُ البنّين في ثوب واحار للفترورة وَهْرَ 
أحدُ الاحتمالين. 

(والثاني): أن المراد يقطعٌه بينهُمًا ويُكَفْنْ كل واحاوٍ على 
حيالِه وإلى هذا ذَمَبَّ الأكثرون بل قيل: إذ الظَاهِرَ أنّهُ لم يقن" 
بالاحتمال الأول أحد نه فيه التَقامُ بشرتي يتين ولا يخفى -أن 
قرول جابر في تمام الحديث «فَكمنَ أبي وَعَمّي في نَمِرَةَ وَاحِدَةِه 
[أحمد عد 0 2 الاختّمال 7 
فعل في حزة طليه : 

(قأت)؛ حديث جابر أوضحٌ في عدم تقطيع الوب بينهُمَا 
فيكُونُ أحدُ الجائزين والتّقطيعٌ جائرٌ على الأصل 


*- كناب الجتائز 

كم الثاني): أنّهُ دل على أنْهُ يقد الأكثْرٌ أخذاً للقرآن 
على غير لفضيلةٍ القرآن ويقاسُ عليْهِ سائرٌ جهات الفضل إذا 
جمعوا ف اللُحدٍ 

الم الثلث): جم جماعةٍ في قبر رَكَانهُ للفترورة وبروب 
البخاري [ك الجنائز. باب (077] باب (دفنة الرّجلين والثلائةٍ في 
قبر) وأوردٌ فيه حديث جابر هذا وإِن كانت رواية جابر ني 
الرُجِلِين فقد وقم م كد التلامَةٍ في رواية عبد الرذاق (7/ع لاق 
)2 كان يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحلر. 

وروى أصحابُ السئن [أبو داود (718). الرمذي (7(لا01)» 
النسائي (4/١8)؛‏ ابن ماجه ])195٠0(‏ عن هشام بن عامرٍ الأنصاري 
قالَ: اجَاءَت الأنْصَارٌ إِلَى رَسُول الله تا يَْمَ دقار 
أصَابنا قرح وَجَهْدٌ فَقَالَ: اخْفِرُوا وَأَوْسِعُوا رَاجْعَلُوا الرْجلَيِنِ 
وَالْلانَةَ في َيِه صِحُّحَهُ التُرمذي. ومثلهُ المرأَان والثلاث. 


وأمًا دة فْنْ الرّجل والمرأة في القبر الواحدد فقذ روى عبد 
الرّرّاق (*/474) بإسناد و حسن عن ؟ وائلة بن الأسقع أنَهُ هكَانَ 
يَدْفِنُ الرَجُلّ وَالْمَرْأَةَ فى في الْقَبْر الْوَاجِدٍ م الرَجُلُ وَتَجْعَلٌ 
الْمَرْأَةٌ وَرَاءَهُ) وَكَانَهُ كان يجعل بينَهُمًا حائلاً من تراتب: 

كم الرّابغ): ألْهُ لا عسل الشتهيدُ وإليِه ذَمَبَ الجمْهُورُ 
ولأهل المذّهَبٍ تفاصيلٌ في ذليك. 

وروي عن سعيدٍ بن المسيّب والحسن وابن سُريج [مصف 
ابن أبي شيبة: 089/7ع أنه يجب نك 


والحديث حُبْةٌ عليهم. 

“رك _-00 عد 0 ا 0 قَالَ 
د م الا فين الميكْمة في ذلك 

كم الخامس): عدم المّلاة على الشهيدٍ وي ذلك 
خلاف بينَ العلماء معروفٌ فقالَت طائفة: يُصلّي علئِهِ عملاً 
'بعموم أدلّةٍ السلا على امبْت وبال رُويَ اله ينظ صلى على 
قتلى أحدٍ وَكبْرَ على حمزة سبعين تَكبيرة[المستدرك: 019/9. 

ونان روى البخاري 01744 عن عُقبةَ بن عامر «أنهُ تك 
صَلَى عَلَى فَنْلَى أحُر). 


4- النهي عن المغالاةٍ في الكفن م" 
وقالت طائفة: لا يصلى عليه عملاً برواية جابر هذه. 
قال الشافعي: جاءت الأخبارٌ كانهًا عيانٌ منْ وُجُرو مُتَرَائرةٍ 
صلى عَلِيهِمْ وكبْرٌ عَلى حَمَرَّة سَبْعِينَ د 
ينبغي لمن عارض بِذلِك هذه الأحاديث الصّحيحة أنْ يسْتحي 


بير لا يصح وقد كان 


وأمًا حديث عُقبِةَ بن عامر فقذ وقمّ في نفس الحديث أن 
ذَلِكَ كان بعد ثمان قن ين والخالن يقول: لا يصلَى على 
القبر إذا طَالّتٍ اله فلا َيِه لَه لَهُ الامنتدلال وَكَانَهُ لل دعا لَهُمْ 
ار ا 

ويؤيّدُ كوت دعا لّهُمْ عدم الجمعيّةِ بأصحابه إِذْ لو كانت 
صلاة الجنازة لأشعرَ أصحابة وصلأمًا جامة كما قز فى عله 
على النجاشيّ فإن الجماعة أفضلٌ قطعاً وأْلُ أحدٍ أولى الناس 
بالأفضلء ولأنهُ لم يرذ عنه أنّهُ صلّى على قير را ويف 
عُقبةَ أخرجّةٌ البخارير؛ )٠4‏ بلفظ: «أَنْهُ يلخ صَلَى عَلَى اج 
أَحْدٍ بَمْدَ نَمَان سينِينَ1 زادٌ ابن حبَّانَ (159”"): دوم يخرج من بيه 
غَين فبهنة الله تعالى» . 


النهي عن المغالاةٍ في الكفن 

- وَعَنْ عَلِيْ 5 قَالَ: سيعت النبيأ عاذ 
يَقَول: «لا تشالوا:ذ فِي الكفن قَإِنْهُ يُسْلْبُ مسريعأ». 

رَوَاةُ أَبْر ذَاود (4 .)”1١6‏ 

من رواب بَةِ الشعبي عن علي #5 وفي إسنادو عمرو بن 
هشام الجني بقح الجيم فنونٌ سَاكِنةٌ فموحدة مُخْتَلفٌ فيه. 

وفِيهِ انقطاعٌ بينَ التتعّ وعلي؟ لأنْهُ قال الدارقطي” إِنْهُ لم 
يسمع منْهُ سوى حديث واحلر. 

وفِيه دلالةً على المدع من المغالاة في 
الثُمن. 

وقولة: (فإهُ يُسلب سريعا) كانْهُ إشارة إلى أنه سريع البلى 
والذّمَابٍ كما في حديث عائشة «أن أبا بكر نظرَ إلى ثوب عَلئِهِ 


الكفن وَهِي زيادة 


كن 
كان يُمرْض فيه به ردعٌ منْ زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذا 
وزيدوا عليْهِ ثوبين وَكَمْنوني فِيهًا قلت: إن هذا خلق قال: إن 
الحي أحقّ بالجديدو من ابت إِنْما هر للمُهْلةٍ. ذَكَرَهُ البخاري 
(فنسيلة مُختصراً. 


- تغسيلٌ الرجلٍ زوجته 


7ه «وَعَنْ عَائِشَة أن النبي 148 قَالَ لَهَا: لَْ 
مِتْ قَبْلِي لَعَسُلْتَك» الْحَدِيث. 


م ممع وم 


رَوَاةُ أَحْمَدُ (078/5 وَابْنٌ مَاجَدْ )١456(‏ وَصَمُحَهُ ابن حِبانْ 


ركحمل), 
| فيه دلالة على أن للرجل أن يُعْسّلَ زوجَتَهُ وَهُرَ قولٌ 
الجمهور. 


وقالَ أبو حنيفة: لا يُعسُلُهَا بخلاف العكس لارتفاع التَكاح 
ولا عُدْةَ عليه والحديث يرد قولّهُ هذا في الروجين. 

وأمًا في الأجانب فإنْهُ أخرج أبو داود في المراسيل )4١4(‏ 
من حديث أبي بَكْرٍ بن عياض عن محمد بن أبي سَهْلٍ عن 
مكحول قال: قال رول الله #ظ: «إذًا مَابَتٍِ تو الْمَرْأة م مع الرجّال 


فيهم انرأ غيْرُما َال مع م السَاء ليس مَعْهْنْ رَجَل 


غَْرهُ َِنْهُمَا يسْمَان ويُدْقَانَه كفا ةي ونمعية الما النّهَى. 
التّقا ١/9‏ 4). 
وقال البخارية: لا بام على حدييه. 
ا ا : لا تسبرز 
روّاة أبو داود )4١3١8(‏ 5 ماجّة (1460) وفي إسنادو 
5 وَعَنْ أسسْماءً بنت عُمْيسٍ رضي الله 
عنها: أَنّ فَاطِمّة رضي الله عنها أَرْيت نْ يُعْسّلَهًا 
عَلِيِ ط. 


رَوَاةُ الدَارقْطِي (9//). 


- تغسيلٌ الرجلٍ زوجته 


«- كناب الجتائز 
هذا يدل على ما دل عليّه الحديث الأوّلُ. 
وأمًا عسل المرأة زوجَهَا فيسْتّدل لَه بما أخرجَهُ أبو داود 
(3541”) عن «عائشة أنْهَا قالَت:لو املتقبت من أمري ما 
امْتّدبرت ما غسّل رسول الله يي غير نسائه؛ وصحَحَهُ الحاكم 
(*/5ه, 56 وإن كان قول ضحابية. ش 

وَكَذَلِكَ حديث فاطمة فَهُو يدل على أنْهُ كان أمراأ معروفاً 
ما روه البيْمَقَي 0/5ة”) من أنّ أبا بَكْرٍ 
أوصى امرأنَهُ اسماء بنْتَ عُمِيس أن تُعْسَلَُ واسْتَعاَتَ بعبد 
الرّحمن بن عوفي لضعفِهًا عن ذَلِكَ ول يُنكِرْهُ احدٌ وَهُّو قولٌ 
الجمهور والخلاف:فِيهِ لأحمد بن حنبلٍ قال: لارتفاع التكاح كنا 
في الششرح. 

والّذي في «دليل المطالب» من كب الحنابلة ما لفظّة: 
وللرّجل ان يُغْسّل زوجَتَهُ وامَنَهُ وبنتأ دون سبع وللمرأة عسل 
زوجها وسيدمًا رابن دون سبع . 


في حيَاته ث1 ويؤيذة م 


٠‏ يُصِلَّى على المحدودةٍ 


6 وعَنْ بِرَيْدَةَ - في قِصةٍ الْعَامِدِيَةٍ 


مَرَ النبي 186 بِرَجْمِهًا في الرنا - قَالَ: ثم أَمَرَ بهَا 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (ه059). 

(وعن بريدة في قصّة الغامديّة) بالغين المعجمة وبعد الميم 
دالٌ مُهْمَلةَ نسبةً إلى غامد وَبَأئِي قصئُهًا في الحدود. 

لي أمر الي ل برها في الى قال: ؟ ثُمّ أمر بها فصلّي 
علئِهًا ودفنمت». روّلة مُسلم. 

فيه دليلٌ على اله يُصلَي على من قُيْل محمد وليس فيه أنه 

وقد قال مالك إِنْهُ لا يُصلَّي الإمام على مقنُول في حد؛ 
لأنّ الفضلاء لا يُصلون على الفسّاق زجرا لَهُم. 

(قلت): كذا في الشرح لَكِن قد دقال يَْ في الخامدية: إِنهَا 
تلبت توبة لو قُسمَتْ بين أهْل المدينة لوسعَنْهُم؛ أو نحرٌ هذا 


*- كناب الجتائز 
اللفظ. 
وللعلماء خلافٌ في الصّلاة على الفسّاق وعلى من فيل 
في حد وعلى المحارب وعلى ولد الزّنى. 
وقال ابن العربي: مذْهَبُ العلماء كاقْةَ الصّلاةٌ على كَل 


مُسلم وحدود ومرجوم؛ وقاتلٍ نفسيهُ وولد الزْنى وقد ورد في 
قَاتِل نفسيهِ الحديث: 


5" ترك الصلاة على المنتحر 

وَعَنْ جار بْن سَمُرَةَ اه قال «: أَيَىَ 
9 وين اي له لاا اولي ال 50 قاس 
البي برجل قتل نفسية بمشاقص فلم يصَل 

رَوَاهُ مُسسْلِم زملاق. 

المشاقص جمع مشقص وَهُو نصل عريض. 

قال الخطابي”: وَتَرْلكُ الصّلاة عليه معناهُ العقوبة لَّهُ وردمٌ 
لغيرو عن مثل فعله. 

وقد اختّلف الناسٌ في هذا. 

وَكَان عُمرٌ بن عبد العزيز لا يرى الصّلاة على من قثّل 
نفسَهُ وَكَذلِكَ قال الأوزاعي. 1 

وقال أَكَثرُ الفقهّاء: يُصلَي علي انتَهَى. 

وقالوا في هذا الحديث: إِنْهُ صلّى عليه الصحابة. 

قالوا: وَهَذا كما ترّكَ الني يف الصّلاة على من مَاتَ 
وعليه دين أول الأمر وأمرّهم بالصّلاة على صاحبهم. 

(قلت): إن ثبت نقل إِنْهُ أمر صلى الله عليه وآله وسلم 
أصحابَهُ بالصّلاة على قَاتِل نفسيه ثم هذا القولٌ وإلأ فرأيُ عُمر 
بن عبد العزيز أوفقٌ بالحديث إل أن في رواية النسائى 55/5 
«أمَا أنا فلا أصلي عليه فريّما أخذ منْهًا أن غير يُصلي علبه. 


7 الصلاةٌ على القبر 


6 


7 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه - «فِي يِصّْةٍ 


-١‏ ترلكُ الصلاةٍ على المنتحرٍ ث ولأ 


الْمَرْأَِ التي كَانَت تَقمْ لْمَنْجِدَ فَسَألَ عَنْهَا البي قز 
- فَقَانُوا: مَانَتَ فَفَالَ: أقلا كنم آَذْنشْمُونِي؟ فَكَأنهُم 
صّغْرُوا أَمْرَهَا فَقَالَ: دُلُونِي عَلَى قَبْرهَا فَدَلُوهُ قَصَلَى 
ليها 

مُنْفَْنَ عَلَيِْ [البخاري (/17718). مسلم (485]. 

راد ملم لم كَاَ: «إن هده الْبُورَ مَملُوءَة ظَلْمَةعَلَى أهيهَا وإ الله 
يورا لهُمْ بصّلاي عليْهم». 

(وعن أبي هُريرة َيه في قصّة المرأة الي كانت تقم 
لسجد بِقَنْمَ حرف المضارعة أي تُخرجٌ القمامة منهُ رَهِي 


وه 


الكناسة. . 

(فسال عنَهًا النبيّ يو فقالوا: مَانَتَ فقال: أفلا كنم 
آذتشموني؟ فَكَانْهُمْ صغّروا أمرَهَا فقال: ذُلُوني على قبرهَا) أي بعد 
قولِهمْ في جواب سُؤالِ: إِنَْا مَانّت. 

(فدلُوةُ فصلّى علبهًا. مُنفَقَ علنِه. وزاد مُسلمُ) أي من رواية 
أبي هريرة. 

(ثمّ قال) أي النَْ يذ ((إن هاده القبور مملوءةً ظُلمةَ على 
َمْلًِا وإن الله يورا بصلاتي علتهم») رَهَذِو الرٌيادة لم يُخْرَجْهَا 
البخاري؛ لأنْهَا مُدرجةٌ من مراسيل ثابته كما قال أحمد: 


هذا اميد جزم أن القصّة كانت مع امرأةٍ وني 
البخاري: «أنّ رجلاً أسود أو امرأة سوداء بالك من ثابتم 
الرّاوي لَكِنْهُ صرح في رواية أخرى في البخاري عن ثابتمٍ قال: 
ولا أرَاُ إل امرأة وبه جزم ابن خزيمة من طريق أخرى عن أبي 
هُرِيرةَ فقال: «امرأة سوداء». 

وروّاه البتْقّقيُ (48/4) أيضاً بإسناج حسن وسمَاهًا أَمْ 
محجن وأفاد أن الذي جاه يني عن سُؤالِهِ هُرَ أبو بكر وني 
البخاريّ عرض «فسألَ عنهًا» فقالَ: (ما فعلّ ذَلِك الإنسانٌ 
قالوا: مَاتَ يا رسول الله) الحديث. 

والحديث دليلٌ على صمّة الصلاة على المت بعد دَفْئِهٍ 
مُطلقاً سواءً صلَّى عليه قبل الدّفن أم لا. 

وإلى هذا ذَّهَبّ الشافعي. 


وَيَدُلُ لَهُ ايضاً «صَلائهُ ## عَلَى ابراه بن مُعرور فَإِنَهُ 


ذهم 
مَاب وَالبِي تظ بمكة فَلَمًا قَدمَ صَلَى عَلَى قَبره وَكان ذَلِكَ بعد 
شَهر من وَفَايَه! [«السنن الكبرى» للبيهقي (45/4)]. 
وَيَدُلُ لَّهُ أيضاً «صلائةُ ايز عَلَى الغلام الأنصّاري الذي 
دفن ليلا وَلّم يتشعر تي مَرْتِهه. 
أخرجهُ البخاري (1371): 


ويدل لَهُ لَهُ أيضاً أحاذيث وردّت في الباب عن تسعة من 


الصحابة أشارّ اليا في الشترح. 

. وذَهَبَ أبو طالسو تحصيلاً لدُمَبٍ الْهَادي إلى أنهُ لا صلاة 
على القبر وامنتدلُ لَهُ في البحر محديثٍ لا يقوى على مُعارضة 
احاديث الثبتين لما عرفت من صِحْيهًا وَكرَتها. 

. وَاختَلفَ القائلون بالصّلاة على القبر في المذَة الْبِي تشتوع 
فِيهًا الصلاة. 

فقيل: إلى شهر بعد دفيه. 

وقيل: إلى أن يبلى البْتْ؛ لأنهُ إذا بلي لم يبقّ ما يُصلّى 

وقيل: أبدا؛ لأنْ المرادَ من الصّلاة عليْهِ الدّعاءٌ وَهُرَ جائد 
في كل وقتو. 

(قلت): هذا هُرَ الحقُ إذ لا دليل على التحديد بمدة. 

وأمًا القولٌ بأن الصّلاة على القبر من خصائصيه يي فلا 
تَنْهَضض؛ لأن دعرى الخصوصية خلاف الأصل. 


7 النهي عن النعيّ 
- وَعَنْ حُذِيْقَةَ رضى الله تعالى عنه «: أن 
م ل ٠.‏ آئ 

النبي كذ كان يَنْهَى عَن النخي».. 

رَوَاهُ أَخْمَدُ (ه/86 0 وَالترْبِذِي وَحَسنَةُ (445). 

(وعن حُديفة ضيه «أن الي يني كان يَنْهَى عن النعي»). 
في «القاموس» نعَاهٌ لَهُ نعياً أو نعياناً أخيرَهُ بمته. 

(روَاة أحمد والثرمدي وحسنة) وَكَنْ صيغة النؤي هي ما 
أخرجة التَرمذي؛ 18) من حديث عبد الله عله تل: «إيَاكم 


؟- النهي عن النعيّ 


ب كِتَابُ جناي 
وَالنعيّ إن الع من عمل الجَاهِليّة» فإنُ صيغة ةَ التُحنِيرفي 
معنى النهِي. 
وأعرج حديْث حُنينقر. 
وفِيه قصة فَإِنْهُ ساق سندهٌ إلى حُذيفة أنْهُ قال لمن حضرَة: 
«إذَا مِتْ فلا يُوَذْنْ أَحَدّ ني أخاف أن يكون نعي إني سَمعْت 
رَسول الله يي ينْهَى عَن الئعي؟ هذا لفظهُ ولم يُحسنه ْ 
تُمْ فسرٌ الترمذيٌ التي بأنهُ عندَهُمْ أن يُنادى في الثاس أن 
فلاناً مَاثَ ليِشْهّدوا جنارتة. 0 


وقالَ بعضٌ أَهْل العلم: لا بأس أن يُعلمّ الرُجل قرابَبَهُ 


وإخواتة. 
دعن زاف اله نا اذيانة ان قله اج ل 
0 


د لينو على أبواب الور والأسواق. 

وفي النهاية: والمشْهُورُ في العرب نهم كانوا إذا مات فيهم. 
شريفف أو قَبِلَ بعئوا رَاكِباً إلى القبائل ينعَاهٌ إِليْهمْ يقنول: نعاة 
فلاناً أويا نعاءً العرب هلك فلانٌ أو ملكت العربُ بمْت 
فلان النهَى. 

ويقربُ عندي أنّ هذا هُرَ الممهيُ عله. 

(قلت) ومئه النْعىُ من أعلى المنارّات كما يُعرفُ في ها 
الأعصار في مِوْت العظماء. 

فالَ ابن الغربي: يُؤخدٌ من مجمرع الأحاديث ثلاث 
حالات: 


(الأولى): إعلامُ الأمل والأصحاب وأمْل الصّلاح فَهَدهٍ 


(الثائية): دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فَهَلِهِ تكرة. 
(الثالعة): إعلام بنع آخر كالئياحة ونحو ذلِك قَهَذا نرم 


وَكَانْهُ أخذ سْنيّةَ الأولى من أنّهُ لا بُْدْ من جماعة يُخخاطبون- 
بالغسل والصّلاة والدذفن ويدل لَهُ قولّهُ تمل: «آلا آذنتموني» 


4 ؟- الصلاة على الغائبب. ونعيه 


0ه وَعَن أنى هَرَيْرة وش الله تعال: ضنه: 
«أن النبي 16 نَعَى النْجَاسِيَ في الْيَوْم الَّذذِي مَاتَ 
فيه وَحَرَجَ بهم إلى الْمُصَلّى. قَصَف بهم وَكَبْر 


مق عَلَيْهِ [البخاري (177), مسلم (4631). 


(وعن أبي شريرة طويْه «أن البي يَييْ نقى النجاشي») بلح 


3210 


النون وَتخفيف الجيم بعد الألف شين مُعجمة ثُمْ مُثناة تيْة 
مُشْدْدةَ وقيل: مُحْمْفَة: لقب لِكُلَّ من ملك الحبشة واسحُهُ 
أصحة: 

(ف اليوم ادي مَاتَ فيه وخرج بهم إلى المصلى) يُخْتَملُ أنه 
مُصلَّى العيد أو عل انَخْدَ لصلاة الجنائز (فصف بهم وكير أربعا. 
مُنْفْقَ عليْه) فِيهِ دلالةٌ على أن النْعيَ اسم للإعلام بالموْت وانَهُ 
رد الإعلام جائز. 

وفِيهِ دلالة على شرعيّة صلاة الجنازة على الغائب. 

وفيه أقوال: 

الأوّل: شرع مُطلقاً وبه قالَ الششافعي وأحمدُ وغيِرُهُمًا. 

وقال ابن حزم: لم يأتٍ عن أحلر من السّلف خلافة. 

والثاني: منعٌهُ مُطلقاً وَهُوَ للْهَادوبُة والحنفيّة ومايك. 

والثالث: يجورٌ في اليوم الذي مَاتَ فيه ابت أو ما قرب 
منْهُ إلا إذا طالّت المدة. 

الرّابع: يجررٌ ذلِك إذا كان المت في جهّة القبلة 

ووجْهُ التفصيل في القرلين معاً الجمودُ على قصّة 

وقال المانمٌ مُطلقاً: إن صلاتهُ يل على النُجاشيّ خاصة به 
وقد عُرفَ أن الأصلّ عدم الخصوصيّة واغْتّذروا بما قالَّهُ أَهْلٌ 
القول الخامس وَهرَ أن يُصلّى على الغائب إذا مَاتَ بأرض لا 


4؟- الصلاةٌ على الغائب» ولعيه 


هم 
يُصلَى عليه فِيهًا كالنُجاشيّ فإن مَاتَ بارض لم يُسلم أَمْلَها. 

وَاخمَارَهُ ابن م ونقلَهُ المصنف قّ فح الباري (/188) 
عن الخطابيّ وألهُ استّحسئةُ الرويانيُ ثم قال وَهُوَ مُحْتَملٌُ إل 
أننى لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يُصلّ عليْه في بلدهو احد. 

واستدلُ بالحديث على كرَّامَة المُلاة على الجنازة في 
المسجد لخروجه يذ والقولٌ بالكَرَامَة للحنفيّة والمالكيّة. 

ورد بأل م يكن في الحديث نَهِْيْ عن الصّلاة فِيهٍ وبأن 
الذي 1 هَهُ القائلٌ بِالْكَرَامَة إِنْما هّرَ إدخالٌ الت المسجد وإِنْما 
خرج يفي تعظيماً لشان النْجاشي وإَِكْرَ الجماعة الْذِينَ يُصَلُونٌ 

وفيه شرعيّة الصّفوف على الجنازة؛ أنه أخرج البخاري 
08190 في هله القصّة حديث جابر 7 كانَ في الصف الثاني 
على الجنازة خلفف الإمام). 

وفي الحديث من أعلام البو إعلامُهُمْ بموْبَهِ في اليوم الذي 
تُوفَيَ فيه مم بُعد ما بين المديئة والحبشة. 


شفاعةٌ المصلين في الميت 


٠ه‏ وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال: 
- ل لوا 0 .ل - 8" عيناع الللدد ور ه 3 و 
0 لجن ماه اي ع هر 17 2 0 
فيُقَوم عَلى جنازَتِهِ أَرَبَعونَ رَجَلاء لا يشركون باللهٍ 
ةو 1 
شيئاء» إلا شفعهم الله فِيه4. 

رَوَاةُ ملم (48 8). 

في الحديث دليلٌ على فضيلة تَكثير الجماعة على المت 
وأنّ شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عندَهُ تعالى. 

وف رواية [سلم (447)] «مَا من مسلم يصّلي عَلَيْهِ أمّةَ من 
المسلمينٌ يبلخون كَلّهُمْ ماه يَشْفَعونَ فيه إلا شفْعوا فيهه. 

وف روابة ثلائة صُفوفم روَاهٌ أصحابُ السّئن (أبو داود 
ركدذ”, اللرمذي (ىم؟١‏ لذي ابن ماجه .])١491(‏ 


قال القاضى: قيلَ: هذه الأحاديث حرجت أجوبة لسائلين 


و 
سألوا عن ذَلِكَ فاجاب كُلُ واحلر عن سُْالِه. 
ويجْتَملٌ أن يكون لاي أخبر بقبول شفاعة كل واحلو من 
هذه الأعداد ولا تناني بينهُمَا إذ مفْهُومُ العدد يُطرحٌ ممّ وُجود 
النصّ فجميمٌ الأحاديث معمول بها وَتْقبلُ الشقاعة بأدنَاهًا. 


*- مكان ما يقوم على المرأةٍ في الصلاةٍ عليها 


الات ون سكرة سّ جُندُب #5 قَالَ :١‏ 
س2 00 01 و - 2 - 

صليت وراء النبى على امَرَأوٍ مانت في يقاميهاء 
فقام وسطها؛. 

مُفَقّ عَليْهِ [البخاري (3781 31 41877 مسلم (454))]. 

فيه دليلٌ على مشروعيّة القيام عند وسط المرأة إذا صلّى 
عليهًا وَهَذا مندوب. 

وأمًا الواجب فإنْما هُرَ امنتِقبال جُزء من اليس رجلا أو 
امرأة. 

واختلف العلماءً في حُكْم الامنيقبال في حقّ الجل والمرأة: 

فقالَ أبو حنيفة: إِنْهُمَا سواءً. 

عند المَادوية إن يتتقبز الإنا مره الراجل وقد الذراة 
لرواية أَْل البيْتِ عليهم السلام عن علي 0. 

وقال القاسم: صدرٌ المرأة وبيئَهُ وبِينَ السّرّة من الرّجل إذ 
قد روي قيامُهُ يط عند صدرمًا ولا بد من مُخالفةٍ ينها وبين 
الرّجل. 

وعن الثنافعي أنْهُ يقفُ حذاءً رأس الرجل وعند عجيرَتَهًا 
لما رجه أبو داود (194”) والتُرمذي )1١*4(‏ من حديث أنس 
أنه صَلى عَلَى رَجلٍ فَقَامَ عند رَامِيهِ وَصَلَى عَلَى الرأة فَقَامَ 
عند عَجِيرْيَهَا؛ فَقَالَ لَهُ العَلاءُ بن زيَادٍ: مَكَذَا كَانَ رَسولُ الله 
كر يَفْعَل؟ قال: نعمه. 

إلأ أنهُ قال المصتّفُ في المَنّم 701/5 إن البخاري أشارٌ 


بإيراد حديث نيز إل تضعيف حديث أنس. 


- مكان ها يقوم على المرأةٍ في الصلاةٍ 


#- كناب الجنائز 
7 الصلاةٌ على المت في المسجد 


9ه وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
م“ . ٠.‏ 2 يي 0 2 + 1 ب 00 6م ىم 2 

«وَاللهِ لقذ صلى رَسُولٌ الله ## عَلى ابسى بيضاء 
9 الْمَسْجِدِ). 

رَوَاةُ مسيم 0ا/اة). 

(وعن عائشة قالت: «والله لَقَد صَلى رَسولٌ الله عَلَى 
ابني بَيضَاءً») هُما سَهْلٌ وسْهَيلٌ أبُوهُمًا وَهْبْ بن ربيعة وامُهُمَا 
البيضاءٌ اسمّهًا دعدّ والبيضاء صفة لَهَاء 

(فٍ المسجد روه مُسلم) مَالتُهُ عَائْشَةٌ 9 عَلَى من نكر 
عَلَْهَا صَلاتَهًا عَلَى سّعد بن أبي وَقْاص في السجد فَقَالَت: ما 
أسرّعَ مَا نسي الناسٌ وَاللَّهِ َقَد صَلَى؛ الحديث. 

والحديث دليلٌ على ما ذَهَبِ إِلْه الجمْهُورٌ من عدم كرَاهية 
صلاة الجنازة في المسجد. 

ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنّْهَا لا تصح. 

وفي «القدوري» للحنفيّة: ولا يُصلّى على ميت في مسجد 
جماعة واحْبّجًا بما سلف من خروجه تي إلى الفضاء للصّلاة 
على النجاشي وَتَقدمَ جوابة. 

وبما رجه أبو داود (191) امن صَلْى عَلَى جنارةٍ في 
المسجد قلا شي له 

وأجيب بِأنهُ نص أحمدُ على ضعفِه لأنْهُ تفرد به صالح 
مولى التوامة وَهْرَ ضعيف على أنْهُ في النسخ المثنهُورة من سّئن 
أبي داود بلفظ «فلا شيء عليده. 

وقد رُوي أن عُمرَ صلَى على أبي بكر في المسجدزابن أبي 
شيةز01971] وأنا صُهَيباً صلّى على عُمرّ في المسجدزالوطا: 
لضف 

وعند الْهَادويّة يُكرَهُ إدخالٌ الت المسجدّ كرَاهَة تنزيو ' 
وَتَأوْلوا هم والحنفيةٌ والمالكيّةٌ حديث عائشة بأن المراد أنه 6 
صلّى على ابني البُيضاء وجنازْتَهُمَا خارج المسجد رَهُوَّ ا 
داخلٌ المسجد ولا يخفى بُعْدَهُ وأنْهُ لا يُطابقٌ احْتِجاجَ عائشة. 


«- كناب الجنائز 


8- تكبيرات الجئازة هم 


- تكبيرات الجنازة 


5 م٠‏ لي 7 - 7 ) 1 م 3 
«كَانَ زُيْدُ بن أرقم 5 يكب عَلَى جَنائِزنا أربعاء 
2 - - 5 - م - مه 98 - 
وَأنهة كبر عَلى جنارَةٍَ خمساء فسّألته فقالَ: كان 
' 0 

رَسُولُ الله ليذ يكبرهَا». 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ /1ة) وَالأربعَةٌ زأبو داود (1910), البرمذي »)0١77(‏ 
النسائي (4/الا ابن ماجه (4 8.١‏ 1)]. 

(وعن عبد الرّحمن بن أبي ليلى) هُرَ أبو عيسى عبد الرحمن 
بن أبي ليلى ولد لسيت سنن بقن من خلافة عُمرٌ سمعٌ باه 
وعليّ بنَ أبي طالب عليه السلام وجماعة من الصحابة ووفائة 
سنة اثننّين وثمانينَ وفي سبب وقَايِهِ أقوال. 

(قال: «كان زُيدُ بن أَرقمَ يُكَبَرُ عَلَى جنائزنا أرئعا ونه كَبّرَ 
عَلَى جنارَةٍ حمسا فسألته فَقَالَ: كان رَسول اللَّهِ صلى الله عليه 
وآله وسلم يُكبرُهًا.). رواة مُسلم والأربعة) تَقَدْم زبرقم (015)) في 
حديث أبي هُريرة «أنّهُ لذ كَبْرَ في صَّلاتَهِ عَلَى النْجَاشيّ 
أربعا». 

وزو الأربع عن ابن مسعوذ[«المصنف» لابن أبي شيبة 
(444/1)] وأبي شريرة وعقبة بن عامر [#المصضدف» لابن أبي شيبة 
(454/9) واليراء بن عازبب [«المصنف» لابن أبي شيبة (4884/7)] 
وزيد بن ثابتي [والمصنف» لابن أبي شيبة (493/9)]. 

وفي الصحيحين [البخاري (1714). مسلم (484)] عن ابن 
عباس «صَلَى عَلَى قير فَكيْرٌ أربعا». 

وأخرج ابن ماجَهُ (1874) عن أبي هري «أنّ رَسول الله 

قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصحٌ منهُ. 

دَمَبَ إلى أنّهَا اربع لا غير جُمْهُورٌ من السّلف والخدف 
منهم الفقهَاءً الأربعة ورواية عن زيد بن علي ييه وذَهَبَ 
أكئرٌ الْهَادويّة إلى أن يُكبْرَ خسن تَكبيرَاٍ وَاحْتجّوا بما رُويّ أن 
عليًا يبه كبر على فاطمة خمساً وأنّ الحسنّ كبر على أببه خساً 


وعن ابن الحنفيّة أنْهُ كبّرَ على ابن عباس خمساً وَتَأوّلوا رواية 
الأربع بن المراد بهًا ما عدا تكبيرة الافيتاح وَهُرَ بعيد. 
2ن ف نا 53 1 7 

4*- وَعَنْ عَلِىّ رضى الله تعالى عنه. أَنهُ 
لظ م 5 مه يا ع 57 و 
كَبْرَ عَلَى سَهْل بْن حُنيْفْوٍ ميتاء وَقَالَ: إن بذري. 

رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُور زكما في «الفعح» 617١/9‏ وَأَصلَهُ في 
البحَارِيّ (4 00 4). 

(وعن علي ديه أنْهُ كبر على سَهْل بن حُنيف) بِضِمّ 
همل فنونٌ فمثتاة حَحييةٌ ففاء. 

(نيتاً وقال: إنهُ بدري) أي عن شَهِدَ وقعة بدر معَهُ صلى 
اللّه عليه وآله وسلم. 

(روَاةُ سعيدٌُ بن منصور وأصلَّهُ في البخاري) الذي في 
البخاريّ «أنّ علي كبرٌ على سَهْل بن حُنيفي؛ زادَ البرقانيُ في 
مُستّخْرجه 57 كذا ذَكرَه البخاري في تاريخجه [«الكبير» (4//ا5). 

وقد القت الرّوايات في عدة تَكْبِيرَات الجنازة: 

فاخرج البنِهقي (4/”) عن سعيد بن المسيّب أن عمرّ قالَ: 
كل ذلك قد كان أربعاً وخساً فاجتّمعنا على أربع. 

ورواة أبن المنذرالأوسط: ”)ع من وجْهِ آخر عن سعيلر. 

ورواة البيَهقَئ (6/ا") أيضاً عن أبي وائل قال: «كانوا 
يُكبّرون عَلَى عَهّْد رَسول الله يذ أربعاً وَخَمساً وَمِيا وَسَبعا 
فَجَمَعّ عْمَرُ أصحّاب رَسول الله ف فَأخبَرَ كل تا رَأَى 
فَجَمَعَهُمْ عُمْرُ عَلَى أربع تكبيرّات». 

وَروَى ابنُ عبد البرّ في الامنتذكار بإسنادو كان اللي عنر 
يكبرُ عَلَى الجتائز أربَعاً ومسا وميا وَسَبعاً وَنَمَئياً حَنَى جَاءً 
مَرْتْ النجّاشي فَحَرَجَّ إلى المَلّى وَصّفْ الناس وَزَا: وَكَير 
عَلَيْهِ أربعاً ثم نبْتَ الب كذ عَلَى ربع حَبَى تَوَفاهُ الله). 

فإن صم هذا فَكَأنْ عُمرَ ومن معَهُ لم يعرفوا اسْتقرارَ الأمر 
على الأربع حَتى جمعَهُمْ وَتشاوروا في ذلِك. 


4ك قراءةٌ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى 


همه- وَعَنْ جابر رضى اللّه تعالى عنه قَال: 


وهم 


دكَانَ رَسُولُ الله ع يكبْرٌ عَلَى جَنَائزنا اع ا 
َِاتِحَةٍ اكاب فِي التكبيرَةٍ الأولى». 
رَوَاهُ الشَافِِي سناد ضَعِيفٍ [ترتيب المسندة (0174)). 
سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يَتَكَلّم علئِهٍ 
الشتارح حمه الله. 
قال المصتفُ في القن 304/0 إنْهُ أفاد شيحَهُ في شرح 
ادر مذي أن سنده ضعيف. 
وفي التلخيص (/075 أنْهُ روَاهُ الشافعي عن إِبرَاهِيمَ بن 
مُحمَّرٍ عن مُحمّد بن عبد الل بن عقيل عن جابر التَهَى وقد 
ضعفوا ابن عقيل. 
واعلم أنَّهُ اختَلفَ العلماءٌ في قراءة القَاتِحة في صلاة 
الجنازة. 
فنقل أبن المنذر[الأوسط: ةا عن أبن مسعوة والحسن 
بن علي وابن الزّبير مشروعيتهًا. 
وبه قال الشتافعي وأحمدُ وإسحاق. 
ونقل عن أبي هريرة وابن عُمِرَ أنه ليس فِبهَا قراءة وَهُّوَ 
قرلٌ مالك والكوفيين. 
واسْتدل الأولون بما سلف وُهْرَ إن كان ضعيفاً نقد شَهِدَ 
لُ قولَهُ: 
55006 مو 0 8 
“7ه وَعَنْ طُلْحَة بن عَبْدِ الله بن عَرْفٍِ 5 
ا 7 علف إن حجان على تازه يقرا 
تَحَةَ الْكِنّابٍ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَهَا سنة» 
رَوَاةُ الْبُخاري زه" 0),. 
وأخرجة ابن خرعة في صحيجِه والنسائي' (6/4/) بلفظ: 
فاخذت بيده فسألته عن ذَلِكَ فقالَ: نعم يا ابنَ أخي إِنْهُ حقّ 


00 
وسنة. 


وأخرج النْسائي 4ه أيضاً من طريق أخرى بلفظ قر 
بقَاتحة لتاب وسورة وَجَهرَ حَلّى ْمَعَن فلا فَرَعْ حَدت 
سيلو فسألته فَقَالَ: ع وَحَقا. 


- قراءةٌ فاتحةٍ الكتاب في التكبيرة الأولى 


«- كناب الجنائز 

وق روى التَرمذيُ (5؟١٠0)‏ عن ابن عباس أنه بتك قَرَأ 
عَلَى الْجتارّة بَِاتحَة الكتّاب» ثم قال: لا يصحُ والمحيحٌ عن 
ابن عباس قوله: لامن السنقة. 

قال الحَاكِمُ: أججعوا على أن قولَ المُحابيَ من السّئة 

قال المصئف: كذا تقل الإجماعٌ ممّ أن الخلاف عند أَهْل 
الحديث وعندٌ الأصوليين شهير. 

وود ابل فس فحزت قراءة القتّحة في صلاة 
الجنازة؛ لآنث المرادٌ من السّئة الطريقة المألرفة عنْةُ ## لا أن 
المراد بها ما يُقابلٌُ الفريضة فَإنّهُ اصطلاحٌ عُرف . 

وزاد الوجوب تأكيداً قله (حق) أي ثاب 

وق أخرج ابن ماجَّهُ )١495(‏ من حديث 1 شريك قالت: 
أمَرَنَا رَسولُ الله #6 أن تقراً عَلَى الْجَارّة بقَاتِحَة الكتاب». 

وق إتنايو فتندة يلد غودة جديق ابن عياين والأمية 

وإلى وُجوبهًا ذَهَبّ الشافعي واحمدٌ وغيرٌهُمَا من اللكلف 
والخلف. 

وذَهَبْ آخرون إل عدم مشروعييّهًا لقول ابن مسعود: «لم 
يو فت لا رَسولٌ الله لز قَرَاءَةٌ في صلاة الْجتارّة بل قَالَ: كر 
إن كير الما وَاخْمَرْ من أطايب الكلام ما شت 

إلا أله لم يعرُهُ إلى كناب حديئي حَنَى تعرف صِحْتَهُ من 
عديهًا تم هُوَ قولٌ صحابي على أنه نافو وابنٌ عباس مُنبِتْ 
وهر مقدم. 

وعن الْهَادي وجماعةٍ من الآل أن القراءة من عملاً بقول 
ابن عيّاس «سْنْدَ وقد عرقت المرادٌ بها في لفظه. 

وامنتدل للوجوب بأنْهُم انفقو أنْهَا صلا وقد ثبت حديث 
«لا صّلاء إل بفَاتِحَة الكَاب» [البخاري (5ه/ا): مسلم (7*49)] 
َهِيّ داخلةً تحت العموم وإخخراجُهًا مه يماج إلى دليل. 

وأمّا موضع قراءة الَاتحة فإِنْهُ بعد التكبيرة الأولى + لم يُكبرٌ 
فيصلي على الب 122 5 َم يُكبّرٌ فيدعو للميتره وَكْيفيَة الدّعاء 


#٠‏ الدعاءٌ للميت 


/لاه- وَعَنْ عَوْفو بْن مَالِكٍ 4# فَالَ: «صَلّى 
رَسُولُ الله 6 عَلَى جَنَارَةٍ فَحَفِظت مِنْ دُعَائِهِ: 
اللّهُمّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ وَعَافِوِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأكرمْ 
ْله وَوَسّعْ مُدْحَلَكُ وَاغْيلُ بالْمَاء وَاللْج وَالْبَرَهِ 
َئقَهِ مِنّ الْحَطَايَا كما يُنَقَى الُوْبُ الأبَيِضُ مِن 
الذ تي ادل قارا عر عن كاري 303 ا بي 
َهْلِك وَأَدْخِلَهُ الْجَنْدَ وَقِهِ فِْنَةَ الْقَبْر وَعَذَابَ الثار». 

رَوَآهُ مُسْيِم (3517). ْ ْ 

ويتَملٌ أنْهُ سألَهُ ما قَالَهُ هذَكَرَهُ لَهُ فحفظة 

وقد قال الفقَهَاءُ: يُندبُ الإسرار. 

ومنهُم من قال: يُخْيرٌ. 

ومنْهُمْ من قال: يُسرُ في انار ويجْهَرٌ في الليل. 

والدّعاءً للميّت ينبغي الإخلاصٌ فِيه لَه لقرله تي: 
«أخلصوا لَهُ الدّعاءً؛ رأبو داود (31599”) ابن ماجه ])١447(‏ وما 
تبت عنهُ تيز أول. 

واصحٌ الأحاديث الواردة في ذلِكَ هذا الحديث وَكَذَِكَ 


1 


قوله: 


7 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله #6 إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَارَةٍ 
يراليه اغْفِرْ لِحَيْناه وَمَيْيَنَا وَشَاهِِنه وَغَائِينَا 
وَصّغِيرنَء وكبيرنا وَذكرناء اانا اللّْهُمّ مَنْ أحيئته 
هنا فَأحْيهِ عَلَى الإسْلام؛ وَمَنّ تَوَفيْتهِ مِنا فَتَوْفَهُ عَْلَى 
الإيّان. اللَّهُمُ لا ترننا ادر ولا حلا ند 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ لم يخرجم. والأرعةٌ [أبو داود (#701). الزمذي 


. #- الدعاءٌ للميت كهم 


.])١4548( [ابن ماجه‎ .]))١٠١84( النسائي [لاعمل اليوم والليلة»‎ .)٠١74( 

(وعن أبي قريرة َيه قال: «كَان رَسول الله يز إِذَا 
صل عَلَى جنَارَةٍ يقول: اللّْهُمّ اعم خَينَا وَمَيّنَا وَشَاهِدنَاه) أي 
حاضرنا. 

(وغائبنا وصغيرنا) أي به عندَ التُكليف للأفعال الصالحة 
وإلا فلا ذنب لَهُ. 

(وكبيرنا وَذْكْرنا وأنثانا اللْهُمَّ م 
الإئلام وَمَنْ توَفيْته منا قترقْهُ عَلَى الإيمان اللْهُمّ لا تخرسا أخرَةُ 
وَلا نُضلنا بَعْدَُ». ررَاهُ مُسلمٌ والأربعة) والأحاديث في الدّعاء 


مَن أَخيْمه منا فَأَحِهٍ عَلَى 


ففي سملن أبي داود (7500) عن أبي هُريرة «أَنْ لني قر 
دَعَا في الصلاة عَلَى الْجنَازرّة: اللْهُمْ أنت رَبّهَا وَأَنت خَلَقتهًا 
وَآنْتَ مَدَيْتَهَا للإئلام وَأنت قَبَغنت رُوحَهَا وَأنت أَعْلَمٌ برها 
وَعَلاتَتَهَا جتنا شُمَعَاءً لَهُ فَاغْفرْ لَهُ ذَنيْكه. 

وابنٌ ماج )١445(‏ من حديث وائلة بن الأسقع قال: 
«صَلّى بِنَا رَسول الله يف على جنَارة رَجَلٍ من الْمْلمينَ 
نَسَمته يُقول: اللّهُمْ إن فُلانَ بْنَ فلان في ذمتِك وَحَيْل جوارك 
قه فِنَةَ الَْبْر وَعَذَابَ الثار وَآَنْتَ آق الْوَفَاه وَالْحَمْد اللَهُمْ 
فَاغْفرْ لَهُ وَارْحَمْهُ فَإنْك أنت الْعَفُورٌ الرّحيم». 

واختِلافُ الرّوايَات دالٌ على أن الآمرّ مسح في ذلِكَ ليس 
مَقَضورا على شيء مُعيِنِ وقد امْمَارٌ الْهَادِويةٌ أدعية أخترق 
واخمَارَ الافعي” كذلِك والْكلُ مسطورٌ في الشرح. 

وأمًا قراءة سُورةٍ مع الحمدُ فقاذ ثْبْتَ ذَلِكَ كما عرفت في 
رواية النْسائي ولم يرذ فِيهًا تعيينٌ وإنْما الشانُ في إخلاص الدّعاء 
للميّت؛ لأنهُ الْذي شرعَت لَّهُ الصلاةً واْذي ورد به الحديث. 


الإخلاص للميت في الدعاء 


كاه وَعَكَهُ 1-8 أن التي 1 قَال: «إذا 
صلم عَلَى المت فأخلصوا لَهُ 


رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (9ة1”) وَصَّحُحَهُ ابْن حِبّان كلا ”ىن لإلا.”). 


لَهُ الدّعَاءً؛. 


وَهُوَ قوله (وعنة) أي أبي هريرة. 


بعلة م 

(أن الب ييز قال: «إذَا صَلْينَمْ عَلَى الْمَبّتٍ فأخلصوا لَه 
الدَعَاءَ». روَاهُ أبو داود وصحّحّة ابن حبات)؛ لأنْهُمْ شفعامٌ 
والثثافمُ يُبالغ في طلبها يُريدُ قبول شَفاعَيِه فيه: 

وروى الطبرانى“[«الدعاءة (0161] أن ابن عمرّ كان إذا 

رأى جنازةٌ قال: هناما وعدنا اللّهُ ور رلك وصدق الله 
وَرسولة اللْهُم زدنا إهاناً وتسْليما. 

تم أسند عن الب يذ أنْهُ قال: «مَنْ رَأَى جَنَارَةٌ فَقَالَ: 
اللَّهُ كر صَدَقَ اللَهُ وَرَسْولَهُ هَذَا ما وَعَدَ اللَّهُ وَرَسولَُهُ اللْهُمَ 
دنا إعَاناً وَتَسْليماً تكب لَهُ عثرونٌ حَسَئَة. 


7" الإسراغٌ بالجنازةٍ 


:ه- وَعَنْ أبي عُرَبَِة له عن الي 06 
قال ««أشرقوا بالجنارق فإ نل اسالسة 25 


ديدلا 


٠. 4 


َقَدمُونْهَا لي وَإِنْ تك سيوى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونهُ عَنْ 
رقابكم». 

مْمَنَ عَلَيْه زالبخاري (171). مسلم (4 44)]. 

(وعن أبي هُريرةَ طوبه عن الي يو قال: أسرعوا بالجسازة 
فإن تك) أي الجتازة . 

والمرادٌ بها الميت. 

للد فى ا تنا عن له بأدمل ا # 

ر(صاخة فخير) خبر مبتد| محذوفي أي فهو خير ومثله شر 
الآببي (تقدمونها إِلنْهِ وإنا نك سوى ذلك فشر تضعونة عن 
رقابكم. مُتفق عليّه). 

نقلّ ابن قُدامة أن الأمرّ بالإسراع للنُّدب بلا خلافي بينَ 
العلماء وستل ابن حزم فقال بوجوبة. 

والمرادُ به شد المشي وعلى ذَلِكَ حملَهُ بعضٌ السلف. 

وعند الشتافعي والجمهرر المرادٌ بالإسراع فوقَ سجيّة المشي 
المعتّاد ويكْرَهُ الإسراعٌ الشٌديد. 

والحاصل أنْهُ يُسْتَحبُ الإسراعٌ بها لَكِنْ بحيث إِنْهُ لا ينهي 
إلى شد يُحَافُ مها حُدوث مفسدة الت أو مشقَةٍ على 
الحامل والمشيع. 


7- الإسراغ بالججنازة 


#- كِتَابُ الجتائز 

وقال القرطئ: مقصودٌ الحديث أن لا يَتباطا ايت عن 
الدذفن ولأنْ البطء رَبُما أذّى إلى الَبَاهِي والاختيال هذا بناءٌ على 
أن المراد بقولِه «بالجنازة» يحملْهًا إلى قبرهًا. 

وقيل: المرادٌ الإسراعٌ بتَجهِيزِهًا فَهُرٌ أعم من الأول. 

قال النُووي: هذا باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث: اتضعونَة 
عن رقابكم. 

وتَعقّب بان الحملَ على الرّقاب قذ يُعبرُ ب عن المعاني كما 
تقرل: حمل فلانٌ على رقيته كُيوناً. ‏ ' 

قال: ويؤْيَدُهُ أن الكل لا يحملونّهُ. 

قال الصف بعدَ نقلِهِ في الفَنْح (284/5: ويؤيِّدُهُ حديث 
ابن عُمرَ سمت رسول الله ير يقول: «إذَا مَاتَ أَحَدُكمْ قلا 
تَحِسُوهُ وأمْرعوا به إِلَى قَبْرِوه. 

أخرجَة الطبراني [«الكبير» ])444/1١7(‏ بإسناد حسن. 

ولأبي داود (7154) مرفوعاً «لا يَنْبْغي لجيقّة مُسْلم أنْ 
ىبن هري أَهْلده. 0 

والحديث دليلٌ على المبادرة هيز اميت وده وَهَذا في 
غير المفلوج ونحوو نه ينبغي التعقث في أمرو. 


أجر من شهدَ الجئازة 
ا“ لي وو ووه ب و00 4 

:96 وَعَنَهُ ضيه قال: قالَ رَسُولُ الله‎ 0١ 
«مَنْ شهدَ الْجنارة حتى يُصلَى عَلَيْهَا فَلّهُ قِيرَاطء‎ 
3 قر واي‎ 8 000 10 2 
وَمَنَ شَهدهًا حتى تذفن فله قِيرَاطان قِيل: وما‎ 
الْقِيرَاطان؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْن الْعَظِيمَيْنَ؛.‎ 

مُفَقْ عَلَيْه رالبخاري (1178). مسلم (07()442)). 

وَلِمُسْلِوٍ[ره 4 14..).] حَتَى وضع في اللخلد. 

وَبُحارِيّ أنِصا(40) من حَدِيث أبي هْرَئِرَة: «من تبعٌ جنازة مُنْيِمٍ 
يقن وَاحيساباً» وَكَان مها َل يُصَلّى عَليِهَا وُْرَغٌ من ذفْيهَا فَإنَهُ يَرْجع 
قاطن كُلْ قراط مل جَبلٍ أخده. 

(وعنة) أي أبي هُريرة. 


(قال: قال رسول الله :دمن شهد الجنارَة حَتى يُصَلم 


- كناب الجدائز 

عَلَيَْا قَلهُ قراط وَمَنْ شهدَهَا حَتَى دقن فَلَهُ قبراطان» فيل صرح 
أبو عوانة بأن «القائل وما القيراطان؟؛) هر أبو هريرة. 

(وما القبراطان قال: مثلُ الجبلين العظيمين مُتَفقٌ عليْهِ ولمسلم) 
أيْ منْ حديث أبي هريرة. 

(حتى يُوضعٌ في اللّحد وللبخاري أيضاً من حديث أبي هُريرة 
«مَن تبِع جنارَةَ مُسلم إمَانا وَاحْتسَاباً وَكَانَ مَعَهُ حَنى يُصَلَى عَلَيِهَا 
وَيفْرَعَ من ذَفْيها فَإنهُ يَرْجِعْ بقيراطَين كُلُ قبراط مثْلُ جل أحدده» 
قَاتفقا على صدر الحديث ثُمّ انفردٌ كل واحدر منْهُمًا بلفظه. 

وَهَذا الحديث روه اثنا عشرَ صحايياً. 

قولةُ: (رماناً واختسابا) قيْدَ بو؛ لأنْهُ لا بد منة؛ لأن ترَئبَ 
لواب على العمل يستدعي سبق الثيّة فبخرجُ من فعل ذلك 
على سبيل المكّافأة الجرّدة أو على سبيل الحاباة ذَكَرَهُ المصتفهُ في 
الفح لاقن 

وقولة: (مثل أحد ووقعّ في رواية النسائي (77/4) «فَلَّهُ 
قبراطان من الأجر كل واحد منْهُمًا أعظمٌ من أحد؛ وني روايةٍ 
لمسلم [(05)145) أصغرهمًا مثل أحدٍ 

وعند ابن عدي [الكامل: 773717/5ع من رواية وائلة يِب 
لَهُ قيراطان من الأجر أَحْفْهُمًا في ميزاه يوم القيامة أثقلٌ منْ 
جبل أحلبا 

والشُهودٌ الحضورٌ. 

وظَامِرَهُ الحضررٌ معَهًا من ابتداء الخروج بهًا. 

وقد وردٌ ف لفظط مُسلم ززه؛ ركه ؟1) «مَنْ خَرَجَ مَمَّ 
جنَارَةٍ من بَتِهًا ثم تبِعَها حَنى تذْفْنَ كَانَ لَهُ قبرَاطان من الأجْر 
كُلُ قبرَاط مثْلُ أحدٍ وَمَنْ صَلَى عَلَيْها نُمْ رَجَعَّ كَانَ لَهُ يراط 

والرَوايَاتُ إذا رد بعضهًا إلى بعض نقضي بِألّهُ لا يسستَحق 
الأجرّ المذكور إلأ من صلّى عليها ثم تبمها 

قال المصفُ رحمه اللّه: الذي يظْهَرٌ لي أنه يحصلٌ الأجرٌ رن 
صلّى ون ل يَِعْ؛ لأن ذلك وسيلةً إلى الصّلاة لَكِنْ يَكُونٌ 
قيراط من صلى فقط دُونَْ قيراط من صلى وَتَبع. 


وأخرج سعيدٌ بن منصور منْ حديث عروة عن زيد بن 


أجرٌ من شهة الجنازة اران 
ثابت «إذًا صَزَّْت عَلَى جنارَةِ فَقَدْ قَضَيْت ما عَلَيِكه. 

وأخرجَة ابن أبي شيبة (ه) بلفظ «إذا صِلْيكُم. 

وزادٌ في آخرو «فخلّوا بينَهًا وبِينَ أمْلِهَاه 

ومعنّاهُ قذ قضيِت حق الميْتِ فإنْ أرذت الاتباعَ فلك زيادة 
أجر. 

وعلّقَ البخاري (كتاب الجاتر, تحت باب (08)] قولَ حُميد بن 
هلال هما عَمْنًا عَلَى الْجَارَة إذنا وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى وَرَجَعَ فَلَهُ 

7 
قيرّاط؛ة 

وأمًا حديث أبي هُريرة «أميرّان وَلَيْسَا أميرَين الرْجلٌ يكون 
مَعّ اْجنَارة يُصَلَّي عَلَيْهَا فلَنِسَ لَهُ أن يَرْجعٌ حَتى يَسَْأَذنَ 
وَليهاه. 

أخرجَة عبدٌ الاق (014/6) فإنْهُ حديث مُنقطمٌ موقوف. 

وقد روت في مَعناءٌ أحاديث مرفوعة 50 ضعيفة. 

ونا كان وزنُ الأعمال في الآخرة ليس لنا طريقٌ إلى 
معرفة حقِيقَيهِ ولا يعلمُهٌ إلا اللّهُ ول يكن تعريفنا لذليك الأ 
بَشْبيههِ بما نعرفهُ م أحوال المقادير شيّةَ قدرّ الأجر الحاصل منْ 
ذْلِكَ بالقيراط ليبررٌ لنا المعقولَ في صُورة المحسرس. 

ولا كان القيراط حفَيِرَ القدر بالنسبة إلى ما نعرفةٌ في الدّنيا 
نيّهَ على معرفة قدرو بأنّهُ كأحد الجبل المعروف بالمدينة. 

وقولهُ: «حتى تدفنٌ» ظاهِرٌ في وُقوع مُطلى الدّفن وإِنْ 1 
يُفرِغْ منْهُ كلَهُ ولفظ احَنى وضع في اللّحده كذلك إلا أن في 
الرّواية الأخرى لمسلم [(50)187؟)) «احتى يفرع من دفيهاه ففِيها 
بِيانٌ وَتَفسيرٌ لما في غيرهًا. 

والحديث ترغيبٌُ في خضور الت والصّلاة عليه ودفيه. 

وفيه دلالةً على عظم فضل الله وَتَكْرَقِهٍ للمبّت وإكرايِهٍ 
حزيل الإثابة لمن أحسن إِليْهِ بعد مويه 

(تنبية) في حمل الجنازة أخرج البيْهّقَيُ في السّئن الكبرى 
(51-15/4) يُسندّة إلى عبد الله بن مسعودٍ أنهُ قالَ: «إذًا َنِم 
أَحَدُكُم الجتارة فَلْيأْحَدَ بجرَانب السترير الأربعة نم لَنَطْوَعَْ بَعْدُ 
أو يَذَرَ فَإنْهُ من السئة». 


ان 


”- المشي أمامّ الجنازة 


#- كناب الجنائز 


وأخرج بسلدو [70/4] أن عُثمانَ بن عفان حمل بين 
العمودين سريرٌ أَمّهِ فلم يُقارقَةُ حَنَى وضعَهُ 

وأخرج أيضاً [50/4] أن أبا هُريرةَ ظَيه حُملّ بين عمودي 
سرير سعد بن أبي وقاص 

وأخرج [50/4] أن ابن الزّبِير حمل بين عمودي سرير 
المسور بن تغرمة 

وأخرج [70/4: ]7١‏ من حديث يُوسف بن مَاهَكَ قال: 
شهنت جنازة رافع بسن خديج وفِيهًا ابن عمرّ وابن عباس 
فانطلق ابن عُمِرَ حَنّى أخد بمقدم السرير بين القائمين فوضعَةٌ 
على كَاهِلِه نم مشى بها انتهَى. 


المشي أمامَ الجنازةٍ 


5ه وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه رضى الله عنهما: 
هئ ا 3 5 2 9" 1 
أنه «رَأى النبي يا وأبا بكر وَعْمَرٌ وهم د يَمْشُونَ 
أَمَامَ الجتاَة؛. 

رَوَاةُ الْحَمَْةٌ رأحمد (8/9). أبر داود (ؤلالم), الزملي زلا.. 3 
٠04‏ ) النسائي (85/4). ابسن ماجه ])١4437(‏ وصححه ابن يان 
زه4 .*٠.‏ 07045 وََعَلّةُ الْسانِيَ وَطَائِفَةَ بالإرْسّال [«العلل الكيير» للبرمذي 
(ص4 4 .))١‏ 

(وعن سالم) هر أبو عبد الله أو أبو عمرو سالم بن عبد 
الله بن عُمرَ بن الخطاب أحد فقَهَاء المدينة م سادّات التّابعينَ 
وأعيان عُلمائِهمْ روى عن أبيه وغيره مَاتَ سنة ميت ومائةٍ 
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(عن أبيه) هر عبد الله بن عمرَ 

رأ رأى الب ل وبا بَكْر وَعمَرٌ وَهُمْ يَمْشُون أُقامَ 
الْجنارّة.». روَاةٌ الخمسة وصِحّحَهُ ابن حبّان وأعلةُ النسائيّ وطائفة 
بالإرسال) اختلف في وصلِهِ وإرساله 

فقالَ أحمد: نما هُّرَ عن الرُهْري مُرسلٌ وحديث سالم 

قال الثرمذي: أَهْلٌ الحديث يرون المرسلَ أصحّ 

وأخرجَّةُ ابن حبّانَ في صحيحه (44:”) عن الزُّهْريْ عن 


سالم بن عبد الله بن عُمِرٌ «كان يَمْشِي يَِنَ يَديْهَا وَأبو بكر 
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وَعمَرُ وَعثْمَانُ». 

قال الرُرئ: وَكَذْلِكَ السئة. 

وقذ ذَكَرَ الَارقط في العلل اخختلافاً كثيراً فيه عن الرّهْرِي 
قالَ: والص لصحيحٌ قولٌ منْ قال: عن الزُهْريُ عن سالم عدن أبِبهٍ 
«أنهُ كان يمشي قال: «وقذ مَشَى رَسِولُ الله تيا وَأبو بكر 
وَعمَرٌ رضي الله عنهما بَْنَ يداه وَهَذا مُرِسلٌ 

وقال البقي إن الموصول أرجح؛ لأنْهُ من روايةٍ ابن 
بين وَهُرَ ثقة حافظ 0 

وعن علي بن المديي قال: قُلْت لابن عُيينة: يا أبا محمد 
خالقك النّاسُ في هذا الحديث فقال: اسْمّيقنَ الزطري حدئنيه 
مراراً لست أحصيه يُعِيدُهُ ويبدية سمعئه من فيه «عنْ سالم عن . 
أبيه) 

قال المصئّفُ ر(دالطلخيص الحبير» (118/9: 015]: وَمهَذا لا 
ينفي الرَّهْمَ؛ لأنْهُ ضبط أَنَْهُ سمعَهُ منهُ «عنْ سال عن أبيوه 
والأمرٌ كذلِك إلا أن فيه إدراجاً وصحُّحَهُ الُهْريُ وحدث به 
ابن عُِينةَ وفصله لغيره. 

وللاختلافي في الحديث الف العلماءٌ على خسةٍ أقوال: 

(الأَوْلَ): أن المشيّ أمامٌ الجنازة أفضل لورودهٍ من فعلِه 
يييقُدْ وفعل الخلفاء. وذَهَبّ إِليّْهِ الجمْهُورٌ والثتافعي. 

(والثاني): للْهَادويُةِ والحنفيّةِ أن المشيَ خلفَهًا افضلٌ لما روَاهُ 
ابن طاوس عن أبيه «مَا مَشَى رَسولُ الله لذ حَنَى مات الأ 
خلف الجتاذة» 

وما رواة سعيدٌ بن منصور من حديث علي عليه السلام 
قال: #المشي خلفهًا أفضلُ من المشي أمامّهًا كفضل صلاةٍ 
الجماعة على صلاة الفذّه إسنائُهُ حسنٌ وَهُرَ موقوف لَه حُكم 
الرّفع. 

وحَكّى الأثرمٌ أن أحمد تَكَلّمَ في إسناده. 

(الثالث): أنهُ بمشي بين يديْهَا وخلفهًا وعنْ بمينِهًا وعن 
شمالها علَقَهُ البخاري [كتاب الجنائز. باب (217)] ع أنس : 


*- كِنَابُ الجتائز 


"5٠ 


ه”- نهي النساء اتباع الجدائز 


عبد الورَّاق [المصنف (/ه4 4)). 

وفبهِ التوسعةٌ على الشبْعِينَ وَهَُ يُوافقٌ سُنْة الإسراع 
بالجنازةٍ وأنْهُمْ لا يلزمون مَكاناً واحداً يمشون فِيِهٍ لثلاً يشى 
علنهم أ على بعفيه 

(القول الرابع): للشوري أن الماشيّ مشي حيث شاءً 
وَالرَاكِبُ خلفْهًا لما أخرجَهٌ أصحاب السَّنن [أبو داوه (.7184), 
الترمذي .)0١*3(‏ النسائي (88-85/4)] ربكن ابن حبان 
(45 0" والحاكم (1/هه» من حديث المغيرة مرفوعاً «الرَاكِبُ 
خَلف الْجنَارَةٍ وَالْمَائِي حَيِث شَاءَ مِنْهّاه. 

(القولُ الخامس): للنْخعيّ إِنْ كان مم الجدازة نساءٌ مشى 
أمامّهًا وإلا فخلفَهًا. 


ه"- نهي النساء اتباع الجنائز 


2 


4ه وَعَنْ أَمْ عَطِية رضي الله عنها قَالَتْ 
انْهينا عَن اتْبَاع جناي و يُعْرّمْ عَلَيْنَاه. 

مَفْقَّ عَلَيْهَ والبخاري (01/784). ملم (4178)]. 

(وعن َم عطيّةَ قالت: «نهينً) مَبنِي لله جهُول 

(عن اتبَاع الجنازة وم يُعْرَمْ عَلَنَا) جُمْهُورٌ أَمْلٍ الأصول 
وا محدثين أن قول الصحابي «نهينا" أو «أمرنا» عام ذكْر الفاعل 
لُ لَه حكم المرفوع إذ الظّامِرُ من ذلِك أن الآمرّ والناِيّ 11 لني 
0 وأما هذا الحديث فقَد بت رفعة و1 أخرجّة البخاري 
)”١7([‏ بلفظ: «وكنا ننهى عن أتباع الجنائز»] في باب الحيض عن م 
عطي بلفظ نّهَانا رسولٌ الله يفل الحديث إلا أنَّهُ مُرسِلٌ؛ لأن أَمْ 
عطيّة ' ليت ف لا أخرجّة الطبرانيُ («المعجم الكبير» (8؟/48)) 
0 اا سوا ل 

وفيه «نَهَانَا أن نخرج فِي جَتَارَه. 

وقولهًا: «ولم يُعَرْمْ علينا؛ ظَامِرٌ في أن النْهِي للْكَرَامَةٍ لا 
للتحريم كأنها فَهِمنَهُ من قرينةٍ وإلأ فاصلَهُ التحريم 


وإلى ألهُ للكَرَامَةٍ ذَمَبَ جُمْهُورُ أل العلم؛ ويدلُ لَّهُ ما 


أخرجّهُ ابن أبي شيبة [المصضف (4875/1)) منْ حديث أبي هريرة 
«أن رَسول الله تلظ كان في جنار فَرَأَى ء عُمَرُ مر فَصّاحَ بهَا 
فَقَالَ: دَعْهَا يا عمَرًا الحديث 

وأخرجّة المُسائىٌ (015/4) وابنُ ماجَّهٌ (15487) من طريق 
أخرى ورجالهًا ثقات. 


5" القيامٌ للجنازةٍ 


4ه وَعَنَ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله طنز 

قَالَ: «إذًا رَأَينَمْ الجنارّة فقومُواء فْمَنْ تبِعَهًا فلا 
آي 7 1 

يَجلِس حتى توضع». 

مُفَقٌ عَلَْهِ البخاري .)171١(‏ مسلم (404)]. 

الأمد ظَاهِرٌ في وُجوب القيام للجئازة إذا مرت بالمكلف 
وإن لم يقصذ تشيعها. 

وَظَاهِرَهُ عُمومٌ كل جنارة مْن مُؤمن وغيروٍ ويؤيده أنة 
أخرج البخاريٌ (0811 (ِويَامَهُ يض لِجتارة يَهُودِي مَرْتْ بدا 
وعلّلَ ذلك بأن المت فزع 

وف رواية [خ(7177١))‏ «أليسّت نفسأ» 

وأخرج الَاكِمٌ )1//١(‏ «إِنْما قمنا للملايكةة 

وأخرج أحمدُ 058/5 والحاكم رحزباوم «إِنْمًا قوم إِعْظاماً 
لذي يَفْبضُ التفرس» ولفظ ابن حبانَ (065:”) «إعظاماً لله 
ولا مُتافاةٌ بين التُعليلين 

وقذ عارضَ هذا الأمرّ علي عليه السلام عند ممُسلم 
(«دى «أنه ييز كام لجاز ثُمْ قَعَدَه والقول بأنّهُ يُحْتَملٌُ أن 
مرا ال ميت أن عليا اشارٌ إلى قوم بأنْ 
يقعدوا د لم حدنهُم الحديث. 

ونا تعارض الحديثان اختّلفَ العلماءٌ في ذلِك: 

فدهب الشافعي إلى أنْ حديث علي عليه السلام ناسخ 
للأمر بالقيام 

ورْدُ بأنّ حديث علي ليس نما في السخ؛ ؛ لاحتمال أن 
غود تلز كان لبيان الجواز ولذا قال النووي: المخْمَانُ أنَهُ 


قش 
مُنْتَحبٌ وأا حديث عُبادةَ بن المامِت «أنْهُ كَانْ يرا يُقومُ 
للْجَِارَةِ فَمَرْ به حَبْرٌ مِنَ الْيهُودٍ فَقَالَ: هَكَذَا بَفْعَلُ؛ فَقَالَ: اجلِسوا 
5-56 

أخرجَةُ أحمدُ (لم يخرجه) وأصحاب السّنن [أبو داود (910/5), 
الزمذي )1١7٠١(‏ ابن ماجه (ه164)) إلا الجا وابنّ ماجَة 
والبرارَ والبييّقي فإنةُ حديث ضعيف فيه بشر بن رافع. 

خا ل وق اليف 

وقولة: «وَمَنْ تبعَهًا فلا يَجْلِسَ حَتى توضّعً؛ أفادٌ النهي لمن 
شيَْها عن الجلوس حُنى توضع. 

ويجتمل أن المرادٌ حَتى توضمٌ في الأرض أو توضع في 
اللْحَدٍ وقد روي الحديث بلفظين إلا أنه رجح البخاري وغيرهُ 
رواية «توضع في الأرض» 

بح لع حور بعروا ف رقي 
الجنازة لما يُفيدُه النهَئُ هّنا ولما عند النسائىّ (44/4: 45) من 
حديث أبي هُريرة وأبي سعيد «ما رَأيْنَا رَسول الله #ظز شهدَ 
جنَازة قط فَجَلَسَ حَنَى تُوضّع» وقال الجمهور: إنْهُ مُستحب. 

وقذ روى البِهَقي (97//4) من حديث أبي هُريرة وغيرو 
«أن الَْائِمَ كَالْحَايل فِي الأجر». 


"ا كيف يدخل الميت على قبره 

6- وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ» «أنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ 
يَزيدَ أَدْحَلَ الْمَيّتَ مِنْ قبل جلي الْقبْر وَقَالَ:هَذَا 
مِن السّنةه. 

أَخْرّجَةُ أَبُو ذَاوُد (711"). 
(وعن أبي إسحاق) وهر السبيعي بِقَنْحٍ السئين الهْمَلةٍ وكسرٍ 
الباء الموحّدةٍ والعين الهْمَلةٍ الْهَمْدانِي الكوفُ رأى عليَاً عليه 
السلام وغيرَهُ من الصّحابةٍ وَهُوَّ تابعي ملهورٌ كثيرٌ الرُواية 

وُلدَ لستّين من خلافةٍ عُمانَ ومَاتَ سنةٌ تسع وعشرينَ 
ومائة 


أن عبد اللّهِ بن يزية) هُرٌ عبد اللّهِ بن يزيد الخطمي بالخاء 


كيف يدخل المت على قبره 


#- كتاب الجنائز 
المعجمة الأوسئ كوف شَهِدَ الحديبية وَهّرَ ابن سبع . عشرة سنة 
وَكَانَ أميراً على الكوفةٍ وشّهدَ مم علي عليه السلام صفَّينٌ 
والجمل 

ذَكَرَهُ ابن عبد الب في الامنتيعاب 

(«أَذْعَلَ الْمَيْتَ ين قبل رِجلي الْقبْرِ) أي من جهّة امحل 
الذي يُوضمٌ فيه رجلا اليس فَهُرَ منْ إطلاق الحالٌ على لحل 

(وقال: هذا من السّنةٍ أخرجَّة أبو داود) وروي عنْ علي 
عليه السلام قال: اصَلَّى رَسِولٌ الله ل عَلَى جنازة رَجل مِنْ 
وََدِ عبد المطلِب فَأمَرَ بالسسّرير فَوضيعَ مِنْ قبل رِجلي اللْحْب 
نُمْ مر بو فَسَلُ سلأه ذَكرَهُ التتارحٌ ول يُخْرُجْه. 

وني المسألة ثلاثةٌ أقوال: 

(الأوُلَ): ما ذُكِرَ وَإِليْهِ ذَهْبَت الْهَادويّةُ والشافعي وأحمد. 

(والثاني): يُسِلُ من قبل رأميهٍ لما روى الششافعي [تريب 
المسند» (8548)] عن المْقةِ مرفوعاً من حديث ابن عباس دنه 0 
َل مَينا مِنْ قبل رأسيده وَهَذا أحدُ قولي الشافعي. 


(والثالث): لأبي حنيفة أنّهُ سل منْ قبل القبلة مُغْترضاً إذْ 


(قلت): بل ورد به النصُ كما أي في شرح حديث جابرٍ 
في النَهي عن الذفن ليلاً فإِنهُ أخرج التَّرمِذَيُ 0٠١697‏ منْ 
حديث ابن عباس ما هُوَ نص في إدخال المي مسن قبل القبلةٍ 
ويأِي أنّهُ حديثٌ حسنٌ فسا من الجموع أّهُ فعل مُخيرٌ فبه 

(فائدة): املف في تجليل القبر بِالثُوبِ عند مُواراة الميْتٍِ 

فقيل: يُجلَلُ سواءً كان المدفونٌ امرأة أو رجلاً لما أخرجَهُ 
البيهقي (4/4ه لا أحفظه إلا من حديث ابن عباس قَالَ: «جَلْلَ 
رول اللو ع قير تخد بيد ش 

قال الببهقَيُ: لا أحفظه إل من حديث يحبى بن عُقبة بن 
أبي العيزار وَهُرَّ ضعيف 

وقيل: يِخْنَصْ بالنّساء لها أخرجَة البتهَقي'ُ (04/4) ايضاً منْ 
حديث أبي إسحاق دأ 00 جَتَارَة الْحَارٍ ث الأغوّر فَأَبِى عَبْدُ 
لل نيد أن ينسطوا عليه زا وقا: له رَجلُه ‏ 


*- كعاب الجتائز 
قال البنققي: وَهَذا إسنادُهُ صحيحٌ وإِنْ كان موقوفاً 
(قلت): : ويؤيّدُه ما أخرجة أيضاً البييمقي (04/4) عن رجل 
من أَهْلٍ الكوفة أن علي بن أبي طالب أنَاهُم يدفنونَ ّ وقد 


بُسط النُوبُ على قبرو فجذب الثُوبَ من القبر وقال: إنْما يصنع 
هذا النْساءٌ . 


ما يقال عدد وضع الميت في القبر 


65ه- وَعَنِ ابن عُمْرَ رضي الله عنهما عَنِ 
ل #6 قالَ: دإذًا َضَعْتمْ موتكم فِي الْعَبُور 
فَقولوا: سم الله وَعَلَى مِلَةٍ رَسُول اللّهه. 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ؟//97) وَأبُو ذَاوْد 91 وَالنْسَائَيّ [دعمل اليوم 
والليلة» (كقء ل لإؤ9١٠0)ع)»‏ وَصّحِْحَهُ اسن حجان لالض وَأَعَلَهُ 
الدارَقُطِيّ بِالْوَقف. 

وجح النسائي وقفهُ على ابن عُمرٌ أيضا إلا أنهُ لَّهُ 
شوَاهِدٌ مرفوعة ذكرّهًا في الشرح 

وأخرجّة الحَاكِم (؟/4/ا”) والبنهَقيُ (404/7) بسن ضعيفب 
«أنّهَا لَمّا وضِعَت أ كتوم نت الي صلى اللّهِ عليه وآله 
وسلم في لبر قَالَ رَسول الله ي: «طينْيًا حلقتاك وَفِيهَا 
نعيدكم وَمِنهًا نخرجكم تارّة أخرى» (طه: 00) بسْم الله وَفِي 
سَبيل الله وَعَلَى مِلَةِ رَسرل الله 

وللشافعي [الأم: لالم دعاء آخرٌ امتحسئة. 

فدل كلامُهُ على أَنّهُ يجْثَارُ الدافنُ من الدّعاء للميّت ما يرَاهُ 


58 
وأنهُ ليس فيه حدٌ محدود. 


8 النهي عن كسر عظم الميت 


4 مم 


ا 2 04 7 8 28 
اكسْرُ عَظمٍ الميف تو 
واه أبُو اود (9007”) يإسناد عَلَى شرْط مُسلِم . 
4ه وزاد ابن مَاجََهُ 0517) من حديث م 
سَلمّة «في الإثم» 


نقض 


4“"- ما يقال عند وض ضع المبت في القبر 


مهمه 


أي في الحديث هذا وهو 

قوله: (من حديث أُمّ سلمة: في الإثم) بيانٌ للمثليّة 

فيه دلالً على وجوت الخترامٍ البْته كما يُحْتْرمُ الحي 
7 زيادة «في الم أنبأت أنه يُقارفة فخ حيث إثنة لا يجب 

لفتمان وَهُر َمل أن الت يََانمْ كما َتام الح وقذ ورة به 
عنية: 


4٠‏ لحد القبر وبناء اللبن 
7 5 00 05 2 ره و 

48 وعن سعل بن أبي وقاص قال: الححَدوا 

م . ٠.‏ 4 8 اك اه م 5 
لي لخداء وَانصبُوا علي اللبنّ نصياء كما صِيْعَ 
برسول الله تل. 

رَوَاهُ مُسْيِمِ (55ة) 

هذا الْكَلام قالَهُ سعدٌ لا قيلَ لَهُ: ألا تتَخِذ لك شيئاً كانه 
المّندوقٌ من الخشبي فقال: اصنعوا فَذَكَرَهُ 

واللْحدُ بح اللأم وضمّهًا هُرْ الحفرُ تحت الجانبو القبلي' 
0 

فيه دلالة أنه لُحدَ لَهُ تققز ونذ أخرجَةه أحمدُ وى 

وان ماجّة (ففة بإسناج حسن أ كان بالمدينة ةو رجلان رجل 
يلحدٌ ور يش فبعث الصّحابة في طلبهمًا فقالوا: يما جاءً 
خم عله لرسز ل اللة ل قيداة البذى بابلة تلد رسو 
الله مز 

ومثلهُ عن أبن عباس عند أحمد (١ا/ه)‏ والتُرمذي [ولم يخرجه 
التزمذي وهو عند ابن ماجه (05178)) وأناً الذي كان يلحدٌ هر أبو 


طلحة الأنصاري. رفي إسنادة ضعفف. 


وفِيه دلالةً على أن اللْحدَ أفضل. 


١‏ قدر ما يُرفْعٌ من القبر 


وِلِلْبَْقِيُ 450/0 عَنْ جابر #ه نَحْرْه 
000 ل 0-06 و َم .2.2 
وراد. ورقع قبره عن الا رض فذر ميير. 
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وَصَّحْحَهُ ابن بان (551720). 


م 
وهر قوله: (وللبنقي) أي وروى لتقي (عن جابرٍ نحوة 


: أي نحو حديث سعلر 
(وزاذ: ورفع قبرَةُ عن الأرض.قدرٌ شبر وَصحْحَةُ ابن حبَّان) 
هذا الحديث أخرجة البيهقي وان حبّانَ من حديث جعفر 
بن محمد عن أبيه عن جابر 
وفي لبابه من حديث القاسم بن مُحمْلو قال: دخلت على 
عائشة فقللّت: با أَمَاهُ اكشفي لي عنْ قبر رسول الله كز 
وصاحييه فَكَشفَت لَهُ عن ثلاثةٍ قبور لا مُشرفةٍ ولا لاطئةٍ 
مبطوحة ببطحة العرصة الحمراءة. أخرجَّهٌ أبو داود )”977١(‏ 
وَالحَاكِم (الكدت ١لامم.‏ 
وزادٌ ورآيت رسول الله قز مُقدماً أب بكر رأسة بهن 
في رسول الله تلظ وعم رأسهُ عند رجليئ رسول الله ف 
وأخرج أبو داود في المراسيلٍ )472١(‏ عن ن صالح قال: رأيت 
قبرَ رسول الله يي شبراً أو نحرّ شير 
ويعارضة ما أخرجة البخاري (تحت (1740))] من حديش 
سُفيان التَمّار «أنْهُ رأى قبرٌ الى تي مُسلما» أي مرتفعا كهيئةٍ 
السنام 
' وجمع بِنهُمَا الببققي بأنْهُ كان اولاً مُسطْحاً شم لما سقط 
الجدارٌ في زمن الوليد بن عبد الملك. أصلحّ فجعلٌ مسنما 
(فائدة): كانت وفَائَهُ #لإتز يومَ الاثنين عندما زاغّت الشمس 
لاننتي عشرة ليلة خلس من دبيع الأول ودفن يوم م الثلائاء كما 
في الموط ليله 
وقالَ جماعة: يوم الأربعاء وَتَولّى عُسلَةُ ودفقهُ علي 
والعبئاس وأسامة أخرجة أبو داود ((25؟") وعنده «الفضل» بدلا 
من العباس] من حديث الشعى. 
وراد «وحدثني مرحب كذا في الشرح والّذي في اللخييص 
04/5 مرحبٌ أو أبو مرحسر بالثّك أنْهُمْ ادخلوا معَهُمْ عبد 
الرحمن بنْ عوفي 
وفي رواية البيهقي لفاليتق" بزيادة 9 م علي والعبّاس 


هم 


«الفضل بن العبّاس وصالح؛ وَهُوَ شقرانٌ ولم يذكر ابنَ عوفم 


1 النهي عن تجصيص القبر ونائه 


*- كناب الجتائر 
وفي رواية لَه (4/ه) ولابن مَاجَّةٌ (8؟051) «علي والففلٌ 
وقلم وشقرانٌ؛ . 
وزادٌ: «١وسوّى‏ لحدة رجل من الأنصارة 
وجمع بينَ الرُوايات بأن مسن نقص فباغَتِبار ما رأى أل 
الأمرٍ ومن زَادٌ أرادّ بو آخرٌ الأمر. ْ 


7- النهي عن تجصيص القبر وبنائه 
9١‏ وَلِمَسْلِمٍ (417) عنة نه طله : : نَهَى رَسَولُ 


اللَِّ 4# أَنْ يحَصصّصّ القبْرٌ وَأَنْ يُقَعَدَ عَلَيْهِه وَأنْ يُبنى 
عَلَيْد). 


(ولسلم عنم أي عنْ جابر («نهى رَسول الله كاي[ أن 
ُحِصْص الْقبرُ وأا يُفْعَد عَلَيِِ ونا يننى عَليده). 

الحديث دليلٌ على تحريم الثلاثةٍ المذكورة؛ لأنْهُ الأصل في 

ذهب الجمْهُورُ إلى أن النهِيّ في البناء والتتجصيص لتْنزِيه 
والقعودٍ إلتحريم وَهُوَّ جم بين الحقيقةٍ والجاز ولا يعرف ما 
الصارفُ عن حمل الجميع على الحقيقةٍ التي هي أصل النهْي 

وق وردّت الأحاديث في النْهْي عن البناء على القبور 
والكتب عليهًا والتسريج وأن ياد فِيها وأن توطاً 

فاخرج [أبو داود (575”) والتّرمذي )”9٠(‏ والنسائي 44/4 
46 من حديث عبد الله بن عباس] من حديث ابن مسعوج مرفوعاً 


مامه»ه 


«لَعَنَّ الله زَائِرَاتٍِ القبرر وَالْمُسَخِذِينَ عليها الْمسَاجِدَ وَالسْرِج». 

وف لفظ للنسائيّ (86/4: دنْهَى أن يُبنى عَلَى الْقَبْر أو يُرَاد 
عقن لعن ا تعايد 

وأخرج ا 4445 4444) من حديثي عائشة قالّت: 
قال رسول اللَّهِ تلظ في مرضه الذي لم يقمْ منةُ الَّمَنَ الله 
اليَهُودَ وَالنصارَى انْحَذوا قبو رَ أنيَائِِمْ مَسَاجدَ» 

واتفقا (البخاري (477)» مسلم (870) على إخراج حديث 
ابي هُريرة بلفظ ه«لّعَنَ اللّهُ اليمُودَ وَالنصَارَى اتَحَذوا قبورَ 


«- كِتَابْ الجتائز 
وأخرج التٌرمذي 0٠45‏ «أن عَلِيَا عليه السلام قَالَ؛ لأبي 
الْهَيّاجٍ الأسّدي: أَبِعَدْك عَلَى ما بَعتتِي عَلَيْهِ رَسولُ الله ليذ أن 
لا أَدَعَ برا مُشرفاً إل مَوّيته وَلا يَمثَالاً إلأ طَمَسْتهه 


قال التَرْمذيُ: حديث حسنٌ والعملٌ على هذا عند بعض 
أل العلم فَكرِمُوا أنْ يُرفعَ القبرُ فوق الأرض. 

قال الشارحُ رحمه اللّه: وَمَذِِِ الأخبارٌ المعبرُ فِيهَا باللّعن 
وَالتّشْبيه بقوله: «لا تَجْعَلوا قَبِري وَثَنا يُحبَدُ مِنْ دُون الله اعد 
5 تَفِيدُ التُحريمَ للعمارةٌ والتزيين والجخصيص ووضع 
الصندوق المزخرفو ووضع السستَائر على القبر وعلى سمالِه 
والتّسمّح مجدار القبر وأنْ ذلِكَ قذ يفضي مم بُعدٍ المَهْدٍ وفشوٌ 
الجهّل إلى ما كان عليه الأمُ السنابقةٌ منّْ عبادةٍ الأوثان فَكَانَ في 
لدم عن ذلك لكي قطم لهأو اتّريعةٍ لمفضية إلى الفساد وَهرَ 
الناسبٌ للحكْمة المتبرة في شرع الأحْكَامٍ من جلبب المصالح 
ودفع المفاسد سواءً كانت بأنفسيهًا أو باغْتّبار ما تفضي إِليه. 
انتهَى. 


وَهَذا كلامٌ حسنٌ وقذ وفينا المقامَ حقَهُ في مسألةٍ مُستَلة. 


*4- حثيات من تراب توضع على القبرٍ 


م © - آي 3 04 6 

7- وَعَنْ عَامِر بن رَبِيعَة ف : «أنْ النبي 
يز صلى على عَثْمَانَ بن مُظعون. وأتى القبْرٌ 
فحثى عَليْهِ ثلاث حَثْيَاتٍ وهو قاتم». 

رَوَاةُ الدَارَقْطبِي (8/5/9). 

وأخرج البزّارٌ ز«كشف الأستار» (847) دون الزيادة الأول . 

وزادٌ بعد قولِهِ «وَهُوَ قائم عند رأميده. 

وزادٌ أيضاً «وأمرَ فرش' عليه الماه». 

وروى أبو الشيخ في مَكارمٍ الأخلاق عن أبي هريسئرة 
مرفوعاً «مَنْ حَنَى عَلَى مُلِمٍ احيساباً كب لَهُ بكل لَرَا حَسَنة 
وإسنادة ضعيفف. 


وأخرج ابن مَاجَهْ (16568) من حديث أبى هُريرة «أنّ 
رَسول الله تفط حَتَى مِنْ قبل الرأس ثلاثا». 


47- حثيات من تراب توضع على القيرٍ ان 

إلا أنهُ قال أبو حَايِم: حديث باطلٌ. 

وروى البيِهَقي )42١/‏ من طريق مُحمَّدٍ بن زياد عن أبي 
أمامة قال: ١توئّىَ‏ رَجِلٌّ فَلَمْ تَصَبْ لَهُ حَسَنةٌ إلا ثلاث حََيِاتٍٍ 
حَنَاهَا عَلَى قر فَغِْرَت لَّهُ ذنوبةُ» 

ولَكِنُ هارو شّهدَ ب بعضهًا لبعض . 

وفيه دلالاً على مشروعيّة الحشي على القبر ثلاث وَهُوَ 
يَكُونُ باليدين معاً لتبُوتَه في حديث عامر بن ربيعة ففِيهٍ «حثشى 
بيديُهه وامْتّحب أصحابٌ الشافعي أن يقل عند ذلِك: ينهًا 
خَلْقنَاكُمْ وَفِيهًا نِيدُكُمْ» الآيةَ زطه: 608. 


4 4- الاستغفارٌ للميت بعد الدفن 


6ه وَعَنْ عُنْمَانَ #2 قَالَ «: كَانَ رَسُولٌَ 
الله 6 إِذًا فَرَعْ مِنْ دفن الْمَيْتِ وَقف عَلَيِهِ وَقَالَ: 
اسْتَغْيرُوا لأخيكم وَاسْأَلُوا لَهُ التثبيت» فَإِنْهُ الآن 
يسْأل1. 

رَوَاهُ أبُو ذَاوْد (#751), وَصَحُحَهُ الْحَاكِمُ .)”17/١(‏ 

فيه دلالةً على تفاع اميت باستّغفار الح لَهُ وعليِهِ ورد 
قوله تعالى: لرَبًْا عفر لَنَا وَلإِحوَاننَا الْذِينَ سَبْقونا بالإيمَان» 
[الحشر: 0٠١‏ 

وقولة: لرَاستَغْئِرْ لِك وَلِلْمؤْينِينَ والمؤينات» (يحمد: 
9 وَحْحَرُهُمًا على أنه ساك في القبر وقد وردّت به الأحاديث 
الصحيحة كما أخرج ذَلِكَ النثيخان: ١‏ 

فمنْهًا من حديث أنس [البخاري (178), مسلم ])78107٠(‏ 
نه ع قان: «إن الْيْت إذَا وبع في قبرِه وَل عل أمْحَاُ 
إنهُ لِيسْمَعْ قَرْعَ ِعَالِهِم؛ زادٌ مُسلم 327 «وإذا انصرفوا 
أَنَاهُ ملكان» 1 

زادٌ ابن حبّانَ (117”) والتُرمذي )0١1(‏ من حديث أبي 
هُرِيرة «أَرْرَفَان أَسْوَدَانَ يُقَالُ لأحَدِهِمًا: المنكرٌ وَالآخْرُ النكير» 

زاد الطّبرانيُ في الأوسط «أَغَيْهُمَا مِنْلٌ تُدور لحاس 
هما مغل صتاصي الْمَرِ وَأَصوَائَهُمَا ل اليه 


نحن 

زادَ عبدٌ الؤاق (047/8: "08)اوَيَحْفِرَان بأنْيابهمًا وَيَطّآن 

في أنمَارِهِما وَمَعَهُمَا مِْربّةٌ لو اجْتَمَعَ عَلَْهَا أَهْلُ ينى لَمْ 
0 هاه 

وزادَ البخاريُ (/ يخرجه البخاري) من حديث البراء «فَيعَادٌ 


7 ا 52-7 
روحه في جسدو؟ 


ويستفادُ من جموع الأحاديث أنَهُمًا يسألانه فيقو لان: دما 
كنت تَعِدُ؟ فَإِنْ كَانَ اللَّهُ هَدَاهُ - فيَقول: كنت أَغبدُ الله 
فيُقولان: مَا كنت تقول فِي هَذَا الرجل لِمحَمد؟ فَأمّا الْمؤْيِنُ 
بقول: نهد أنه عبْدُ اللّه وَرَسولَكه وَفِي زوّقة «أمْهدُ أن لا إل 
إلا لثة كآلا فهنا كذ يسرك أقَمَانَ له مدنت فه بتال 
يْعَثْ إن سَاءً الله تَعَالَىه. ١‏ 

وفي لفظ «فْينَادِي مُنَادٍ ضٍُ أَمْل السّمَاء أَنْ صَدق عَبْدِي 
َافْرُوه من اجن وَاتّحوا له باب إلى الج لوه ين الج 
:يأ من رُوحهَا وَطِهَا رَِفْسَحُ لَهُ مد بَصَره وَيقَاك لَه: 
انْظرْ إلى مَفمَدك مِن الدار قد ُتنك اللّهُ مَقْمّداً مِن الْجَنْةٍ 
تزائنا جوعاً ققرك ذغري على الت بذ امل معان له 
اسكت وَيفْسَح لَهُ في قَبرِه ستَبعون ذرَاعاً وتلا حورا إلى يرم 

ولي لفظ «رَيفَال لَه َمْ فينَامُ َومَةَ العروس لا يُويظَهُ إلا 
أن أخله: ١‏ 

َأَمًا الْكَافِرٌ وَالْمنَافِقٌ فَيقولٌ لَهُ الْمَلكَان: مَنْ رَبْك؟ فيُقول: 
مَاهْ هَادْ لا أذري ويقولان: مَا ديئّك؟ ميُقرك: هَاهُ هَاهْ لا أذْري» 
فيقولان: 56 الرجل الي بِعِث فيك؟ فيقول: 000 
أَذْري قا لا دَرَيْت ولا تَلَيْتَه أي لا فَهئْت ولا بَبَمْت مَنْ 


مكمه 


عه "وضرب بِمَطَارِقَ مِن حَديدٍ ضربّة لْرْ ضُرب بها جَبِلَ 
لَصَارَ رابا بَصِبحٌ صَبِحَة يَسْمَعْهَا من يليه غير القَلينه. 

واعلم أنْهَا قد وردَتْ أحاديث دالّةَ على اخختصاص هذه 
الأمّةِ بالسّؤال في القبر دُونَ الأمم الستالفة . 

قال العلماءُ: والسرُ فيه أن الأمم كانت تأبيهم الرَسلُ فإِنْ 
أطاعُوهُمْ فالمرادٌُ وإ عصومّم اعْمَلُوهُمْ وعوجلوا بالعذابي» 
فلمًا أرسل اللَهُ مُحمّداً ييل رحمة للعالمينَ أمسَكَ عنْهُم العذاب 


© ؛- من التلقين للميت في قيره 


*- كِتَابُ الجتائز 
وقبلَ الإسلام عنْ أظْهَرَهُ سواءٌ أخلصّ آمْ لاء وقيْضَ اللَهُ لَهُمْ 
من يسالهُمْ في القبور ليخرج اللهُ سرّهُمْ بالسؤال وليميرٌ الخبيث 
من الطّيّبٍ 

وذَهَب ابن القيّمٍ إلى عُموم المسألةٍ وبسط المسالة في كتابم 


الرّوح. 


- من التلقين للميتٍ في قبره 


4ه وَعَنْ مَمْرّة بن حَبِيبوٍ ## - أَحَدٍ 
6 ِ 20 2 اج 8# 4 3 7 ا 
التابعِينَ - قَالَ: كانوا يُسْتَحِبُونَ إذا سُوَّي عَلى 
1 لس ا 25000 6 7 كو مو و” ظُ 2 2 
المَيْت قَبْرّم وَانصّرَفْ التاسس عن أن يقال عِندَ قبرو: 

و .2 - 82 م 2 - 3 2 

يا فلانُ» قل: لا إِلَهَ إلا اللهُ ثلاث مَرَاسي يا فلان: 
2-0 2 0س ودلاة 
قل رَبي الله وديني الإسلام» وَنبيي محمدل. 

رَوَاةُ معي إن مَنصُورٍ مَوْقُوفاً زكما في التلخيص: ؟5/7١]‏ 

وَللطَبرَانِي [«امعجم الكبير» (554/4: 0144)) له من حَدِيث أبي 
أمَامَةَ مَرْفُوعا مُطُولاً. 

(وعن ضمرة) - الضَادٍ المعجمةٍ وسكون الميم أبن حبيبه 
بالحاء الهْمَلةٍ مفْتُوحةٌ فموّدة فمئناة فموحٌدة 

(أحد التابعين» حمصي ثقة روى عن شدَادٍ بن أوس وغيره 

(قال: كانوا) ظَامِرَهُ الصحابة الْذِينَ أدركهُم 

(يستحيّون إذا منُوي) بضمٌ السئين المهْمَلةٍ مُغْيْرٌ الميغة من 

(على اميت قبرّهُ وانصرف اناس عن أن يُقالَ عند قيرو: يا 
قُلان قل لا إل إلا اللّهُ ثلاث مرّات يا لان قل رئي الله وديني 
الإسلامٌ ونبتي محمد روّاةٌ سعيد بن منصور موقوفا) على ضمرة 
بن حبيبج 

(وللطيرانيّ نه من حديث أبي أمامة مُطْوَّلا) ولفظهُ عن 
أبي أمامة «إذا آنا مِتْ فَاصْنّعوا بي كُمَا أمَرَ رَسولُ اللو تلز أن 
نَصنَعَ بمَوْتَانَا أمرنَا رَسولُ الله يذ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدّ مِنْ 
واكم فَسَوْيتَمُ الترّاب عَلَى قَبْرهِ لبقم أحَدُكُمْ عَلَى رَأْسٍ 


7 م4ء 


برو نم ليقل: يا لان ابن فلاثة فَإنْهُ يَسْمَعُهُ ولا يُجِيبُ ثم 


*- كاب الجتائز 
يقول: يا فلانٌ ابن فلانة فَإنهُ يَقولٌ: أَرْشِيدْنَا رَحِمَك اللَّهُ وَلَكِنْ 
لا تنعرون بقل الما كت عل في اليا من شهَاةة أ 
لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَأَنْ مُحَمِّداً عَبْدَهُ وَرَسِوِلَهُ وَأنْك رَضِيت بالل ري 
وبالإسنلام دينا وَبمحَسْ يا وبالقرآن إمَاماً فَإِنْ مُنْكَراً وكير 
يخ كل واد 5-0 د صَاحِيها مُقرك: الَطَلىٍَ 3 عا بَقَيِدنَا 
ِند من كذ ف حجن فق َجل: ا سول لل َم يعرف 


٠. 
عه‎ 


4 قَالَ: ينسبة إلى أ حََاءَ 5 فلانُ بن حَوَاءة 

قال المصئف: إسنادُهُ صالح وقذ قوّاهُ أيضاً في الأحْكَام لَه 

قَلْت: قال الْهَيئمى [لمجمع: ؟/874) بعد سياقِهِ ما لفظّهُ: 
أخرجّهُ الطبراني في الْكسير وني إسنادهٍ جماعة لم أعرفْهُمْ وني 
هامئيه: فيه عاصم بن عبد الله ضعيف. 

ثم قالَ: والرًاوي عن أبي أمامة سعيدٍ الأزدي يض لَّهُ 
أبو حَاتِمٍ 

قال الأثرم: قلْت لأحد بن حتبل: هذا الذي تصنعونّةٌ إذا 
دفن نّ اميت يقفا الرجل ويقول: يا فلانٌ ابن فلانة قال: ما رآأيت 
أحداً َنَعْلهُ إلا أَهْلَ الشام حين مات أبو المغيرة ويروى قبه هِ عن 
أبي بكر , بن أبي مريمَ عن أشياخيهمْ أنْهُمْ كانوا يفعلوثّة. 

وقذ ذَهَب إِليْهِ الشافعيّة 

ع ا ل 
تلق حو 

وأمًا جعل «اسألوا ل لَهُ ايت فَإنهُ يسأل» ردرطككمم) 
شَاهِداً لَهُ ‏ فلا شهَادةَ فيه وَكَذلِكَ «أمرّ عمرو بن العاص 
بالوقوفي عند قبره مقدارٌ ما يُنحرٌ جزور ليسْتَانس بهِمْ عدد 
مُراجعةٍ رُسل ريه لا شّهَادة فيه على التُلقين 

وابنُ القيّم جزم في اهدي 61/9 بمثلٍ كلام المثار 

وأمًا فق كناب و «الروح؟ (ص؟١)‏ نه جعل حديث الثلقين 
من أدلَةٍ سماع اميت و كلام الأحياء وجعل انصالٌ العمل بحديش 


لقن من غير كير كانيا في العمل به ول يكم له بالمحةٍ بل 
قال في كِنَابٍ الروح: إِنهُ حديث ضعيفٌ 


4- الرخصة في زيارةٍ القبور بل الحضّ عليها حدم 
ويَتَحصّلٌ منْ كلام أئمّةٍ النُحقيق أنَهُ حديث ضعيفٌ 
والعملٌ به بدعة ولا يُغْترُ بكثرة من يفعله 


1- الرخصة في زيارةٍ القبور بل الحض عليها 


ههه وَعَنْ بُرَيْدَةَ بن حصت الأبمليي 
رضي اللّه تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 168: 
اكت نيكم عَنْ زيارَةٍ البو فَرُورُومَا». 

ا يم 490)» و31 الي و4 :0٠١0‏ ده م الآيرق». 

(وعن بُريدة بن الحصيب الأسلميّ قالَ: قال رسول الله 
َي «كنت لَهِيَْكُمْ عن زَارَةٍ القبور قروروها». روَاهُ مُسلمٌ زا 
الثرمذي) أي منْ حديث بريدة 

(فانّق تدك الآخرق 

5- زَادَ ابن مَاجَّدْ09 مِنْ حَدِيشٍ ابن 
مسْعُودٍ وَتَرَمدُ فِي الدنيًا. 

(زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود) وهو: بلفظ ما 
مضى؛ وزادً: (وَنرَهُدُ في الانيا) 

وفي الباب أحاديث عنْ أبي هُريرة عند مُسلمٍ ركلا 


وعن ابن مسعود عند ابن ماجة إلففية والحاكم 
امفلفض" 


وعنْ أبى سعيدٍ عند أحمدَ ("/مم) والحاكم 4/1١‏ لام 

وعنْ علي عليه السلام عند أحمدَ [«المسنده (١له4))‏ 

وعنْ عائشة عند ابن مجه )81٠١(‏ 

والكلُ دالٌ على مشروعيُيِهِ زيارة القبور وبيان الِكْمةٍ فيهًا 
ونه للاغتبار فإنهُ في لفظ حديث ابن مسعوج «َإِنّهَا عِبرَة وَذِكرٌ 
لِلآيرَة وَالمَرْهِيدٍ في الدنيَاه فإذا خلّتْ من هذه , تكن مُرادة 
شرعاً 

وحديث بُريدة جمعَ فيه بين ؤكر أنه يذ كان نَهَى ارلا 
عن زيارتِهًا ثم أذنّ فِيها أخرى 


وف قوله: «فزوروهَا أمرٌ للرّجال بالزيارة وَهُوَ أمرٌ ندب 


وتضن 
تماقا ويَيَكَدُ في حقٌ الوالدين لآثار في ذلِك. 
وأمًا ما يقولهُ الرَائرُ عند وْصولِه المقابرَ هر «السلامٌ عليِكُمْ 
دياز قوم مُوْمنِينَ ورحمة الله وبرّكاتةُ ويدعو لَهُمْ بالمغفرقة 
ونحوهًا. 
وسيأتي برقم ])66٠0(‏ حديث ملم في ذلك قريبا وأمما 
قراءة القرآن ونْحوهًا عند القبر ة فسيأتِي الْكَلامٌ فِيهَا قرياً. 


4- لعن زائرات القبور 

1ه وَعَنْ أبي مُرَئْرَةَ 5 «أن رَسُولَ الله 
5ل لَعَنَ زَائِرَات القبوره. 

أَخْرَّجَهُ الترْمِرِي (5هء )١‏ وصطحة ابن حِبان 11). 

وقال النّرمذيُ بعد إخراجه: هذا حديث حسنٌ 

وفي الباب عن ابن عباس (النسائي (44/4)] وجسان [ابن 
ماجه ])1١6184(‏ 1 ٍ 

وقذ قال بعض أَهْل ل ع 
الني دير في زيارةٍ القبور ة فلمًا رخص دخل في رُخْصَيَهِ الرجال 
والنْساءٌ 

وقال بعضهم: ؛: إنْما كر زيارة القبور للنساء لقلَةٍ ة صيرمِن 
وكثرةٍ و جزعهن 

نم ساق بسنو )1١6([‏ وم يذكر البيت الناني]: أن عبد 
لحن بنّ ابي بَكْرٍ تُوفْيَ ودفنَ في مَكة وآنَت عائشة قبرَه ثُمْ 
قَالَتْ شعراً: 
كنا كندمائَي جذهة بُرْمَة من اذغ حَنى قبل لن يتصئعا 
وعشنا مخير في الحياقٍ وقبلنا أصاب النايا رَهْطُ كسرى وتيا 
ونا تفرتها كائَي ومايكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 


التهَى. 

ويدلٌ لما قالَهُ بعض أَهْل العلم ما أخرجَةٌ مُسلم ”لاه 
عن «عَائْمَةَ قَالَت: كُنِفَ أقولٌ يا رَسولَ الله إِذَا زُرْت القبورٌ؟ 
َقَالَ: قُولي: السسّلام م عَلَى أل الديار ين الْمسْلِمِن وَالْمؤْينِينَ 
يَرْحَمْ اللّهُ المَِعَدُمِينَ م نا وَالأعْرِينَ وَِنا [نْ شَاءً اللهُ بكم 


- لعن زائرات القبور 


«- كاب الجدائز 
لاجقرن» 

وما أخرج الحَاكِمُ )717/١(‏ من حديش علي بن الحسين 
"أن فَاطِمَةَ عليها السلام كَانْتَ تَرورٌ قر عَمّهَا حَمْرَة كل جُمعَةٍ 
قَتصّلَي وتبكي عِندَة» 

(قلت): وَهُوَ حديث مُرسل فإِن على بن الحسين لم يدرك 
فاطمة بِنْتَ محمد #قظ 

عصرم ما أخرجّة البيْهقيُ في عب الإيمان 0/4١١١‏ 


برضلا *: هم ذَارَ بر اَن أو أَحَِهِمًا في كل جممَة هر ل 
وَكتِب بارأه. 


4 لعن النائحة والمستمعة 


4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْريّ رضي اللّه 
تعالى عنه قَالَ: «لَّعَنَ رَسُولُ اله 8 الثائحة 
وَالْمُسْتَمِعَة). 

أختربة أبُو ذَنوُد 01747 

الواح هُوَّ رفم الصّوت بتعديرٍ و شمائل اميت ومحاسن 
أفعاله والحديث دليلٌ على تمريم لِك وَهُوَ مُجمع عليه 


النهي عن النياحة 


48- وعَنْ : أم عَطِية عَطِة رضي اللّه تعالى عنها 
قَالْتْ: «أحذ عَلَيْنَا 3 الله 2 أن لا نتوح». 

مُفَقْ عَلَيْهِ [البخاري (17:5). مسلم (477)). 

كان اذه عليْهِنٌ ذلِكَ وقْت المبايعةٍ على الإسلام 

والحديثان دلالة على تحريم النياحةٍ وَتحريم اسُتماعها إذ 
لا يُكونٌ اللّنُ إلا على مُحَرْمٍ 

وفٍ الباب و عن ابن مسعودٍ قال: قال رسولٌ اللو ل 
ل الخدودّ وَء شق الجيرب وَدَعَا بدَعْوَى 
الْجَامِلُةة م متفى عليه [البخاري للاقالي مسلم ])1١7(‏ 


وأخرجا [البخاري (95؟1١)‏ معلقاء مسلم (4 0١‏ من حديثر 


- كناب الجتائز 


٠.‏ 6- عذاب الميت بنياح أهلِه عليه 58م 


أل موسن أن وول اللنه نز قال: أنَا بَرِيءٌ مِمْنْ حَلَقَ 
وَسَلَقَ وَخَرق». 

وفي الباب غير ذلِك. 

ولا يعارضُ ذلِكَ ماأخحرج أحمد (/40) وابن ماجَةٌ 
(01891) وصحُّحَةُ الحَاكِمُ (*/ 2.194 150) عن ابن عُمرَ «أَنَهُ 
يذ م بساء لبن عَبْدٍ الأشهَل يكين مَلْكَامُ يم أحد قا: 
0 بََاكِيَ. فَجَاءَ نِسَاءُ الأنصّار يَِكِينَ حَمْرَةه الحديث 

َإنّهُ مسوخ بما في آخر بلفظ افلا كين عَلى مَك بَمْدَ 
اليرْما وَهُوَ يدل على أنْهُ عبر عن التْياحةٍ بالبكحاء فإن البْكَاءَ غير 
مهي عله كنا يدل لكأن أبخرجة النسائي (15/4) عن ابي ريه 
قالَ: «مَات مَيْتْ مِنْ آل رَسول الله يتل فَاجْتمَعَ شّمَمَ النمَاءُ يَنْكِينْ 
عليه فَمَ مر ينا وَيَطْرهمُنفََاَ له 8 : دَعْهَنْ يَا عْمَرٌ 
إن الْعَيْنْ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ مُصَّابْ وَالْعَهْدُ فَريبّى؛ وَالْمْئْتُ هِيَ 
يْنْبُ بِمَهُ ‏ كما صرح به في حديش ابن عباس أخرججة عد 
الفسيفة 

وفِبه أنّهُ قالَ لَهُنْ: «إيَاكنُ وَنْعِينَ الشيِطّان فَإِنْهُ مَهْمَا كَانَ 
من الَِْنِ ومن اقب فَمِنَ الله وَمنْ الرّحمةِ وَمَا كان بين اليد 
وَاللَسَان 8 الشيْطّان» فِإِنهُ يدل على جوز البكّاء وأنْهُ إِنْما 
نْهَى عن الصّت. 

ومن قولهُ تذ: هالْعَيينُ تَدمَعُ ويَحَرَنُ الْقَلبْ وَلا تقول إلا 
ما يُرْضِي الوب زابن حبان (الإحسان» )7”95٠0(‏ قَالَهُ في وفاوٌ ولدو 
إبرَاهِيم 

وأخرج البخاري )18١4(‏ منْ حديث ابن عدر «إِن الله لا 
مع الْعينِ ولا حزن القَلب وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذا وَأشَارَ 
إلى انه 1 يرحَما 

وأا ما في حديث عائشة عند التيخين [البخاري (0795), 
ملم (480)) في «قَوْلِهِ ير از لمن أَمَرَهُ أ تالفنا 
الْمجْتَمِعَاتَ لِليكَاء عَلَى جَتْفَر بْن أبي طَالِبر: «آحخث فِي 
وُجوهِهِن ؛ الْرَاب» حية على أنْهُ كان بُكَاءٌ بتَصويت الياحةٍ 
فأمرٌ بالنهي عله ولو بحثو التّرابٍ في أفرَاهِهن. 


يعدب نم 


لسكا م امم 
- وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما عَن 
التي لقان القت يعدب في كترويقا فد 


مُق عَلَبْهِ [البخاري (17917). مسلم (4717)]. 


عله رهد ير 


(وعن عُمرَ عن الي لذ قال: «الْمَبْتْ يُعَدَبُ في قَبْرِ بِمَا 


41- وَلَّهما نَحْوهُ عن المغيرة بن شعية (الخاري 


زلؤكالي ملم (9579). 

(ولَهُمَا) آي التشّيخين كما دل لَهُ ممق عليْه فَنّْهُمَا المرادُ به 

(حوْة) أي نحو حديث ابن عُمر وَهُوَ: 

(عن المغيرة بن شعبةً) الأحاديث في الباب كثيرةٌ 

وفيها دلالة على تعذيبب المت بسببب الْياحةٍ عليْهِ وقد 
امْتّشْكِلَ ذلِك؛ لأنْ تعذيبَةٌ بفعل غيرو واخْتَلفّت الجوابات: 

انْكَرَتَ عائشة ذُلِكَ على عُمرٌ وابنهِ عبد الله واحْنَجَتْ 
بقرلِه تعالى: ولا تَزِرُ وَازِرَة وزْرَ أخرّى4 [الأنعام: 114 
وكذلِك أنكرهُ أبو هريرة 

وامتبعدَ القرطي إِنْكَارَ. عائشة وذَكّر أنهُ روّاهُ عدة من 
المتحابةٍ فلا وجْة لإنكَارهًا ممّ إمكان تأويله 

ّم جمم القرطي بِينَ حديث التُعذِيبٍ والآيةٍ بآنْ قالَ:. حال 
البرزخ يلح باحوال الدنيا وقذ جرى النُعَذيبٌُ فِيهًا بسبب ذنبٍ 
الغير كما يُشيرٌ إِليهِ قوله تعالق: لوَائّقوا فثْنَة لا تصن الْذِينَ 
ظَلمرا مِنْكُمْ خخَاصة» (الأنفال: 18] فلا يُعارضُ حديث التُعذِيبٍ 


آيهَ ولا تر وَازْرَة ورْرَ أُخرّى» [الأنعام: 80564؛ لأن المراد بها 


الإخبارٌ عن حال الآخرة وَاسْتَوَاهُ النثارحٌ وذَمَبَ الأكثرون إلى 
تأويله بوجرو: 

(الأَرلَ): للبخاري أنهُ يُعَدُبُ بذلِك إذا كان سنت وطريقثة 
وقذ أقر عليه أهْلَهُ ني حيَاتهِ فيعذبُ لذلك وإن لم يكن طريقتة 
فإنْهُ لا يُعذّبُْ فالمرادٌ على هذا أنْهُ يُعذّبُ ببعض بكاء أَمْلِهِ 


مش 


وحاصلُةُ أنْهُ قذ يُعَذَب العبدُ بفعل غير إذا كان لَه فِيِهِ 


(الثاني): المراد أنْهُ يُعذّبُ إذا أوصى أن يُنَكَى علدِه وَمُوَ 
تأويل الجمهور 

قالوا: وقد كان معروفاً عند القدماء كما قال طرفة بن 
العبلِ. ا 
إذا مت فابكيني بما أنا أَهْلَهُ وشقّي علي الجيب يا أَمّ معبد 

ولا يلزمٌ من وقوع التياحة من أَهل ايت امتتالاً لَهُ أن لا 
يُعَذْب لو لم يلوا بل يُعَذبُ بمجرّد الإيصاء فإن اميدلُوهُ وناحوا 
عُذبَ على الأمرين والإيصاء؛ لأنْهُ فعلهٌ والياحةٌ؛ لأنْها بسببه. 

(الثالث): أَنْهُ خاص بالكافر وأنّ المؤمنَ لا يُعذَّبُ بذنب 
غيره أصلاً . . 


وفيه بعد لا يخفى فإ الْكافرَ لا يُحملْ علدِهِ ذنبُ غيره 


أيضا لقوله تعالى: ولا تَزرُ وَازرَة وزْرَ أخرى». 

(الرَابعُ): أن معنى التُعذيب: توبيخ الملائِكَةٍ للميّت بما يندية 
به أَهْلْفُ كما روى أحمدٌ )4١4/4(‏ من حديث أبسى موسى 
مرفوعاً «الْمَيْتُ يُعَذٌبُ ببكَاء الْحَيّ إذًا قَالَت النائْحَة: وَا عَضدَاة 
وَا نَاصِرَاهُ وَا كَاسِيَاهُ جُبذَ الْمَبْتُ وَفَالَ: أنتَ عَضْدُمَا أنتَ 
نَاصرُهًا أنت كاسبيهًاة. 

وأخرج معئاهُ ابن ماجَّدْ (4ةه0) والترمذي(7٠‏ 0 

(الخامس) أن معنى التُعذيبه تألم الي بما يقمٌ من أَمْلِهِ 
من النْياحةٍ وغيرهًا فإنهُ يرق لَهُمْ وإلى هذا التٌأويل ذَّمَبَ مُحمّدُ 
بن جرير وغيرة. 

وقالَ القاضي عياض: هُّوّ أولى الأقوال واحْتّجَّوا محديث 
فيه: «أنْهُ تاي رَجَرَ امْرَأَة عَن الْبُكاء عَلَى التِهَاء وَقَالَ: إن أَحَدَكمْ 
إِذَا بَكَى اسبَبَرَ لَهُ صْرَيْحُهُ يا عِنَادَ اللّهِ لا تُعَذَبوا إخرَائكد» 
[الطبراني في «الكبير» ])١71//78(‏ 

واسْتدل لَهُ أيضاً أنّ أعمالَ العبادٍ تُعرضُ على مَوْتَاهُمْ 


وثمة تأويلاتُ أخرٌ وما ذَكْرنَاهُ أشفُ ما في البابر. 


إه- الدمعٌ والحرن ليسا من النياحة 


*- كناب الجدائز 
الدمعٌ والحزن ليسا من النياحةٍ 


5 : 00 
5- وَعَنْ أنس قَالَ: «شهذت بنتا للنبي 
تَدْفَنُ وَرَسُولُ الله ا جَالِْنَ عِنْدَ الْقَبْنِ 
رَوَاةُ البخاري 01 
قد بين الواقديئ وخيدهُ في روائته أن البنث أمْ كلشوم وقد 
رد البخاري قول من قال: إِنَْا رقيُْ بأنّهَا مانت ورسول الله 
والحديث دليلٌ على جوز البْكّاء على الت بعد مويه 
وَتَعَدْمٌ ما يدل لَهُ أيضاً 0 


2 
سوسس م 


إلا آنه غورضَ بحديث «فَإِذًا وَجَبَتْ فلا تَيْكِن بَاكِيَةَه رامد 
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(ه/؛ 4) أبو داود (7211)» النسائي (31/4)] 
وجمم بِنَهُمًا بِأنّهُ محمولٌ على رفع الموْت أو أنه 
خصوص بالنساء؛ لأنْهُ قذ يفضي بُكَاؤُهُنْ إلى النْيِاحةَ فيكونٌ منْ 


باب سد الذريعة. 


ه- النهي عن الدفن ليلاً إلا اضطرارا 

5ه وَعَنْ جَابر #5 أَنْ النبي #6 قَال: «لا 
تَدقنوا مَوْتَاكُمْ باللَّيِلٍ إلأ أن تَضْطُرُوا». 

أَخرّجَهُ ابن 2103 3 
أله في مُسلِمٍ (47 4). لكن قال: هجر أنا يقير الل بالل حتَى 

(وعن جابر أن الب ييز قالَ: «لا نبوا مَوتَاكُمْ بِاللَيْلٍ إلا 
أن تَضْطرٌوا». أخرجة ابر ماجّة وأصلّهُ في مُسلمٍ لكِنْ قال: زجن 
بالراي والجيم والرَاءٌ عن عرض 'نْهَى» 1 

أن يُقبرَ الج بالليْلٍ حَنَى يُصَلَى عَلَيِهِه) دل على النْهي 
عن الدفن للميّت ليلاً إل لضرورةٍ وقذ ذَّهَبَ إلى هذا الحسنُ 
وورة تعليك النهي عن ذَلِك بأنّ ملائكة اهار أرأفٌ من ملائكة 
الليل في حديث 


#- كباب الجتائز 

وقولة: (وأصلَهُ في مُسلم) لفظ الحديث الذي فيه «أنهُ تلظ 
خط يَرْما فذَكَرَ رجلا مِنْ أَصْحَابه فض وَكَدْنَ في كَمَنِ غير 
طَائِلٍ وَقبرَ للا وَرّجَرَ أن يقير لجل بالل حنّى على عليه 
إلا أن يَضْطَر الإنْسَانُ إِلَى ذَلِكَ» 

وَهْرَ ظَاهِرٌ أن النْهْي إنما هُّوَ حيث كان مظئة خحُصول 
التفصير في حقٌ الت بتَرْكٍ الصّلاةٍ أو عدم إحسان الْكفن فإذا 
كان يحصل بتآخر اليس إلى النهار كثرة المصلَينَ أو حُضورٌ من 
رجي عازه اد اد 

وعلى هذا فيؤخرٌ عن المسارعة فِيه لذليك ولو في الْهّار 
ودل لذلِكَ دفنُ علي عليه السلام لفاطمة عليها السلام ليلاً 
ودفنٌ الصحابة؛ لأبي بكر ليلاً. 

وأخرج التّرمذيُ ٠١9‏ من حديث ابن عباس: «أن النبي 
8 ذخال قبرا لبلا تاممرج له مرَاج أده بن قبل اقل 
فْتَالَ: رَحِمَك اللّهُ إن كنت لأواهاً تَلَأءْ للقرآن» الحديث قال: 
هو حاديث حم 

قال: وقذ رخص أَكُثرُ أَهْلٍ العلم في الدُقن ليلاً 

وقالَ ابن حزم: لا يُدفنٌ أحدّ ليلاً إلأ أن يُضْطرُ إلى ذَلِكَ 

كاله وعثة أن لتاق ني ماه 81 وازراعة كيه 
لضرورةٍ أوجبت ذَلِك من خوفي زحام أو خوف الحرٌ على من 
لأحدر أنْ يظنْ بهم رضي اللّه عنهم خلاف ذلك.انتهى. 

(تنبية): تَقَدّم في الأوقات زبرقم (184)) حديث عُقبِة بن 
عامر اثلاث ستاعاتر كان رسو الله ل يَنهَنَا أذ نصليَ فين 
أذ قن فين مرتانا: جين تَطلعٌ اشن بَازِعَةَ حلى تَرْتقِعَ 
وَحِنَ يُقوم قَائِم الظُهيرَة حَىتَرولَ الشحيرة وجي تمتنة 
الشمْسٌ للغروب حَتى تَغْرب» التَهَى وَكَانَ يحسنٌ ذِكْرُ المصنفب 
لَهُ هنا. 


3ه تقديم الطعام لأهل الميتٍ 


4- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن جَعْفْر ضفن فَالَ: «لَمًا 
جَاءَ نعي جَغْفر - حينَ قَيِلَ - قَالَ رَسُولُ الله #6لا: 


ه- تقديم الطعام لأهل اميت 0106 


2 0 5 م‎ ٠. 


أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةٌ إلا النسائي [أحمد )5١8/1(‏ أبو داود (315”)؛ 


اصْنَعُوا لآل جَعْفْر طَعَامَ فَقَدَ أَنَاهُمْ 


الرمذي لمكذي ابن ماجه .))1565٠(‏ 


فيه دليلٌ على شرعيّةِ إيناس أَمْل اليس بصنع الطُعام لَهُمْ 
0 فيه من 0 بالموتم 1 0 امد 9 


على أن مرا صنعةٌ أَْل الو الطّعام لمن يدف وعد 
لديْهِمْ كما هُوَ عُرفٌ بعض أُمْل الجهّات 

وأمًا الإحسانٌ إِليْهِمْ حمل الطعام لَهُمْ فلا باسَ بك وَهُّرَ 
الذي فاده حديث عبد الله. 

وما يحرم بعدَ المت العقرٌ عند القبر لورود النْهي عنْهُ فإنه 
أخرج أحمدٌ (*/151) وأبو داود (؟57”*) من حديث أنس أن 
الي عن قال «: لا عُقْرَ في الإسلام» 

قال عبد الرّد َاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاةً 

قال الخطابى: كان أَهْلُ الجَاهِلبّةِ يعقرون الإبلّ على قبر 
الرجل الجوادء يقولون: نجازيه على فعلِه؛ لأنْهُ كان يعقرّهَا في 
حيَاتِهِ فيطعمُهًا الأضياف فنحنٌ نعقرُهًا عند قبرهٍ حَنّى تأكلّهًا 
السباعٌ والطيرُ فيَكُونُ مُطعماً بعد وثَاتِهِ كما كان يُطعمُ في حيَّاتِ 

ومنهُمْ من كان يذَهَبْ إلى أنهُ إذا عُقرتْ راحلَتهُ عند قبره 
حُشرَ في القيامة ايا ومن لم يُعقرْ عند حُشرَ راجلا وَكَانَ هذا 


د مم 


على مدهب منْ يقولُ منْهُمْ بالبعث فَهَذا فعلُ جَامِليُ مُحرْمُ. 


4ه- السلامٌ على أهل القبور 


0ل و 


6- وَعَنْ سُلَيِمَانَ بْن بُريْدَة عَنْ أبيه رضي 
الله عنهما قَالَ: اكَانَ رَسُولُ الله 8 يُمَلْمُهُمْ إذَا 
خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابر أن يَقولُوا: السلامُ عَلَيِكُمْ أَهْل 
الديار مِنَ الْمُؤْينِنَ وَالْمْسْلِمِيمَ وَإِنَا إن شَاءً اللَّهُ 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ ره/ا1ة). 


كلام 
(وعن سُليمان بن بُريدة) هُوَّ الأسلمي روى عن أبِيهٍ 

وعمران بن حُصين وجماعة مَاتَ سنة حمس عشرة ومائةٍ 

(عن أبيه) أي بريدة 

(قالَ كان رسول الله يليت يُعلْمُهُع أيْ أصحابة 

(إذا خرجوا إلى المقابر) أي أنْ يقولوا (السّلامٌ على أل 

من المسلمينٌ والمؤمنينَ وإنا إن شاءً اللَهُ بكُمْ لاحقون أسأل 

الله ننا ولكم العافية روَاةٌ مسلم) وأخرجّة أيضاً (4لاة) من 


حديث عائشة . 


الديار 


مِنا وَالْمُتَخرِينًَ 


والحديث دليل على شرعيّةِ زيارةٍ القبور والسّلام على من 
فِيهًا منّ الأموّات وأنهُ بلفظ السلام على الأحياء. 

قال الخطابي: فيه أن اسم الذار يقمٌ على المقابر وَهُرَ 
صحيحٌ فإن الدَارَ في اللَمةٍ تقِعٌ على الرّبع المشكون وعلى 
الخراب غير المأمُول والتَقييدُ بالمشيئة ترك واميئالاً لقوله تعالى 
9لا تون لِشيء إني فَاعِلٌ ذَلِكَ عدا إلأ أن يَمَاءَ الله 
(الكهف: 98 54 


وفيه زيادةٌ اوَيرْحَمْ الله الْمنَقَدَيِنَ 


وقيل: المشيئةٌ عائدة إلى تلك التَربةٍ بعييهًا 
وسَؤالَهُ العافية دليلٌ على أنْهَا م أَهَمٌ ما يُطلبُ وأشرفي 
ما يُسألٌ والعافيةٌ للميّت بسلامَيِهِ منّ العذاب ومناقشة الحسابب. 
و مق كوم 3 مع فاو 
ومنصود زيارةٍ القبرو الدعاء لهم والإحسانٌ إليهم وتذكر 
الآخرةٍ والرُّهْدُ في الدنيا. 
وأا ما احدنّهُ العامة منْ خلافي هذا كدعائهم الت 
والامنتصراخ به والاسنيغاثة بو وسؤال الله بحقَهِ وطلب الحاججات 
ليه تعالى به فهّذا من البدع والجَهّالات وَتَقَدُمَ شيءٌ منْ هذا. 
27 3 7 م لم مم و2 
5- وعَن ابن عباس قال: «مْر سول الله 
لات ب 5 3 - 1 0 1غ ٠.‏ »© 4 ف - 
الام هنا 0 لون ب حي الله 5 وَلَكيْ 
رَوَاهُ الترْمِزي 0 له وال حسن. 


فيه أن يُسلّمَ عليِهمْ إذا مسر بالمقبرة وإن لم يقصد الرّيارة 


4 ه- السلامٌ على أهل القبور 


*- كناب الجتائز 


وليه نْهُمْ يعلمون بالمارٌ بهمْ وسلامه عليْهمْ وإلأ كان 
إضاعة . 

وظَاهِرَهُ ف جمعةٍ وغيرهًا 

وفي الحديثين الأول وَهَذا دليلٌ أن الإنسان إذا دعا لأحد 
أو امنتّغفرَ لَّهُ له يدا بالتعاء لنفسيهٍ والاملتغفار لَه وله ورت 
الأدعية القرآنيّة لِرَينًا 78 لَنَا وَلإِخَوَانِنًا الذِينَ سَبْقونا بالإيمان» 
واحشر: ٠١‏ لوَاسْتَغْفِرْ ليك وِلِلْمؤْينِينَ4 (تحمد: ]1١‏ وغير 
ذلِكَ. ّ 

ويه أن هليه الأدعية وثحرّهَا نافعة للميّت بلا خلانو, 


وأمًا يما منْ قراءةٍ القرآن [ لَّهُ فالشافعي يقول: لايصل 
ذلِك إليْه. 

وذَّهَبَ أحمدُ وجماعة من العلماء إلى وُصول ذَلِك إلبْهِ 

وذَهَب جماعة من أَهْل السسّئْةٍ والحنفيّةٍ إلى أن للإنسان أنْ 
يمعلَ ثوابَ عمِلِهِ لغيره صلاةٌ كان أو صوماً أو حجًاً أو صدقة 
أو قراءة قُرآن أو ذكراً أو أي أنواع القربه وَهَذا مر القولٌ 
الأرجمٌ دليلاً . 

وقذ أخرج الدارقطي «أنْ رَجلاً سََلَ النبي 6 أنه كيف 
أ أَبوَيْهِ .6 بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَأَجَابَهُ ب نَهُ 4 ََ ي لَهُمَا مَعّ صّلاتٍ صلا 
تتصر؛ لون هم صِبايدا. 

وأخرج أبو اود (8571) من حديش معقل” : بن يسار عنهُ 
َي «اْرّووا عَلَى مَوْتَاكمْ كز عو ود تناس تايل 
هُرٌ الحقيقة في 

وأخرج الشيخان «أنّهُ 2 5 كان يضح يُفسَحي عَنْ نَفْسِهِ كبش 
وَعَنْ أنه بكنش» [البخاري (6684): مسلم ا أخرجاه بلفظ: 
«ضحى بكبشين أملحين».ولم يذكرا (وعن أمته بكبش»]. 

وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعُةُ عمل غيرهٍ وقاذ بسطنا 
اكلام في حواشي ضوء النهَار بما ينضح مه ره هذا الذْهَب. 


«- كناب الجتائر 
5-0 النهي عن سب الأموات 

7ه وَعَنّْ عَائْشَةَ رضى الله عنها فَالَتَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #6ذ: «لا تَسْبُوا الأموّات» فَإِنْهُمٌ فَدْ 
أَفْضّوًا إِلَى مَا َدْمُوا». 

روا البْحَارِي (0897). 

(وعن عائشة قالت: قال رسول الله 2ذ: ولا تَسبّوا 
الأموّات نهم فذ أَفْصَوم أَيْ (وصلوا إلى ما قَدُموا/ أي: من 
الأعمال (روَاة البخاري). 

الحديث دليل على تحريم سب الأموّات. 

وظَاهِرهُ العمومٌ للمسلم والكافر 

وفي الشثرح الظامِرُ ألَهُ مُخصّص يجمواز سب الكَافر لها 
حَكَاهُ الله م ذم الكمَار في كاب العزيز كعادٍ وثمود وأشْبَاِهم 

قلت): لَكِنْ قولهُ «قذ أففضوا إلى ما قد قدمواء علَّةٌ عائّة 
للفريقين معناهًا أن لا فائدة عت سيهم والفكه بأعراضيهم وأمًا 
ذِكرْهُ تعالى للأمم الخالية بما كانوا فيه منّ الضلال فليس المقصودٌ 
ذمّهُمْ بل تحذيراً للأمّةِ من تلْكَ الأفعال التي أفضظت بنعلهًا إلى 
الوبال وبيان مُحَرْمَاسٍ ارتَكبُوهًا. ' 

وَذِكر الفاجر بخصال فُجوره لغرض جائز وليسّ من السب 
لهي عله فلا تخصيص بِالْكقار. 

نعم الحديث مُخصصٌ ببعض المؤمنينَ كما في الحديث 
[البخاري (17517): مسلم (445) «أنهُ مر عليه ل بجازة فَأَنوا 
عَلَيْهَا شر الْحَدِيث. وَأَكَوُ َرْهُم تلز عَلَى ذَلِكَ بَلْ قَال: لاوَجَبَتْ1 
أي الا 2 قَال: َم شُهدَاءٌ اللّده 

ولا يُقال: إِنْ الذي أثنوا عليه شرا ليس بمؤمن؛ لأنهُ قد 
أخرج الحاجم ف ذمه: : لايك بشن المرءٌ كان لقَدْ كان فط غليظاً» 
وَالظَاهِرٌ أنْهُ مُسلمٌ إذْ لرْ كان كافراً لما تعرضوا ذم بغير كفره 

وقذ أجاب القرطي عن سبّهمْ لَهُ وإقرارو لز لَهُمْ أنه 
َمل لّهُ كان مُسَْظهرا بالثر ليكُونْ من باب «لا غيبة لفاسي» 
و بأنهُ يُحملْ النهيُ عنْ سب الأمرّات على ما بعد الدفن 


(قلت): وهو الذي ينامي التَعليلٌ بإفضائهم إلى ما قدّموا 


8- النهي عن سب الأموات مض 


فإنْ الإفضاءً الحقيقي بعد الدذفن. 


- وَرَوَى التَرْمِِيْ «ددى عَن الْمُمِرَةَ ض 
نَحْوَهُ لَكِنْ قَال: فتَؤْدُوا الأحيّاء. 

(وروى الترمديّ عن الغيرة نحوَةُ) أئ: نحرّ حديث عائشة في 
لهي عن سب الأمرّات 

(لَكِنْ قال) عَوض قوله: «نإنَهُمْ قد أفضوا إلى ما قدّموا 
(قتوذوا الأحياءً) 

قال ابن رشيد: إِنْ سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي 
الملم وغ إذا لم يحصل به الأذية رأكنا الحم فيحرمٌ إلا إذا 
دعَت إِليْهِ المئرورة كأنْ يكون فِيه مصلحة للميّت إذا أريد 
تخليصةُ منْ مظلمة وقعّت من فإنْهُ يحسنُّ بل يجب إذا اقتضم 
ذلِكَ سبْهُ وَهْوَ نظيرٌ ما اْتَدِيَ منْ جواز الغيسةٍ لجماعةٍ من 
الأحياء لأمور. 

(ننبية): من الأذيّة للميِّت القعودٌ على قيره لما أخرجّة أحمد 
[ذكره ابن حجر في «أطراف المسند) (519/52)] قال الحافظ ابن حجر: 
بإسناجٍ صحيح من حديث عَمْرو بن خَزْمٍ الأنصّاري قال «رَآنِي 
رَسولٌ الله ين ونا مُتَحِئٌ عَلّى قَبْرِ فقَالَ: لا نؤْذٍ صَاحِبَ 
الْقَبر». 

وأخرج مُسلم (51/1) من حديث أبي 00 أنه قال رسول 
الله ل «لأن يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَْ فَحْرقَ لِيبَهُ مَخْلصَ 
إلى جلده خير لَهُ مِنَ الجلوس عَلَيِّه. 
عَلَى القبور ولا تصّلُوا ليها والنهْيُ ظَاهِرٌ في التحريم 

وقال المصنفٌ في فت الباري اساثيقة 56 عن النووي: 
إن الجمْهُورَ يقولون بِكرَامَةٍ القعودٍ عليه 

وقالَ مالِك: المرادٌ بالقعودٍ الحدث وَهُرَ تأويلٌ ضعيفٌ أو 
باطل انه . 

وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في الفح 

(قلت): والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقَةُ؛ 
أن قولَهُ: دلا تَوْذِ صَّاحِبَ القَبْرِه نَهِيّ عن اذيّةِ المقبور من 


رض ه- النهي عن سب الأمواتٍ #- كناب الجتائز 


المؤمنينَ» وأذيّة المؤمن مُحرّمة بنص القرآن «وَالذِين يَؤْدُونَ 
الْمِؤِْنِينَ وَالْمِؤْمئَاتِ بِغيّر ما اكْتَسّبوا فَقَد احْتَمَلوا بُهْتَاناً وَثُماً 
مُبيناً [الأحزاب: 94]. 1 


4- كتاب الزكاة 


4- كتاب الزكاة 


الزكاة لغة: مشتركة بين النماء والطهَارةٍ وَتطلق على 
الصّدقةٍ الواجبةٍ والمندوبة والثفقة والعفو والحقٌ وَهِىَ أحدُ أرْكان 
الإسلام الخمسة بإجماع الأمْةٍ وبما علم منْ ضرورة الدّين 

واختاة ختلف في أي سنة فرضّت: 

فقال الأكثرٌ: إِنْهَا فرضّت في السسنةٍ الثاني من الهجرة قبل 
فرض رمضان ويأِي بان مَتى فرض في بابه. 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال ونصابها 


-١‏ فرضْ الصدقةٍ على الأغنياء 


00 عَبّاسِ رضي الله عنهما: دأذ 
التبي 9 بععث ١‏ ناذا إلى الْيِمَن - هدكو الْحَدِيثُ - 
وَفِيه: أذ اللّهَ قد افْتَرَضّ عَلَيْهمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ 
ُؤْخد من أَغيَائِهِم فترَدُْ في فُقَرَائِهِم. 

فق علي وَاللفظُ لِلبحَارِيّ [البخاري ,)١40(‏ مسلم (019). 

كان بعثهُ يق لمعا إلى اليمنٍ سنة عشر قبل حج اللي 
نير كما ذَكرَهُ البخاري في أواخر المغازي 

وفيل: كان آخرٌ سنةٍ نسع عند مُنصرفة كَل منْ غزوةٍ 
تبولة 

وقيلَ: سنة ثمان بعد القت ويقيّ فيه إلى خلافة أبي بكر. 

والحديث في البخاري ولفظهُ عن ابن عباس أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم لَم بََثْ مما إلى الم قال لّه: إنك تَقدم 
عَلَى قَوْمٍ أمْلٍ كابر فَلْيكُنْ أَوْلُ مَا تَدْعُوهُمْ لَه عِنَادَةَ الله فَإِذًا 
رفوا الله رمم أن الله د فَْضَ عَليْهِمْ نمس صَلَرَاتٍ 
في يَْمِهم ولَيهِمْ فإذا فملوا َأخبرْهُم أن الله د رض عَلَيْهم 
2 ل رك ني مقرم فإ 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


-١‏ فرضٌ الصدقةٍ على الأغنياء باس 

واستَدل بقوله: «تؤخذ من أموالهم؛ أن الإمامَ مُرَ الذي 
يُتَولّى قبض الرْكَاةٍ وصرقهًا إما 06 بنائبو فمن امْتَسَمَ منهًا 
أعلت من فهراً ركذ ين 4ف امراق مر .ذلك ببحيه الستعاة. 

واسْتَدل بقوله: «تردٌ على فقرائهم» أنه يَكُفي إخراج الك 
في صنف. واحل 

وقيل: يُحْتَملُ أنه خص الفقراء لِكَونهم الغالب في ذلك 
فلا دليلَ على ما ذَكِرَ ولعلّه أُريدَ بالفقير من يحل إلنْهِ المرفٌ 
يدغز لكر عيذ ع يفول إن متك أغلى سيالا مذ 
الفقير ومن قال بِالعَكس فالأمرٌ واضح. - 


؟- زكاة الإبل والغنم والفضة 


0 وَعَن ننس «أن أبَا بكر الصّدِيقَ #5 
كتّبّ لَهُ: هَذِهِ فَريضّة الصّدَفَة الْتِي فَرَضَهَا رَسُولُ 
الله هذ عَلَى الْمُسلِمِينَ وَالّتِي أمَرَ اللّهُ بهَا رَسُولَهُ 
في كَل َع وَعِشْرِينَ مِن الإبل فَمَا دُونَهًَا الغنم: 
في كل خدنس شان اَن مخضا ورين إلى 
خنس وَثّلا ين قَفِيهَا بنتُ مَخَاضٍ أنْقّى» فَإِنْلم 
تكن َل بون ذَكي فَإ بَضَنا ميا و؟ ئِينَ إلى 
خنس رَأرِعِنَ قفيهًا ؛ 2< 0 أقَى؛ َإِذا بََفَتَ 

يتا ربعي إلى من ففِيهَا فّةٌ حِقّة طَرُوقَة الْجَمَلِء 
ذا بَلَفَتْ وَاحِدَة وَمنِينَ إِلَى خمْس وَسَبْعِينَ ففِيهَا 
جَدَعَةَ فإذَا بَلَمَتْ ميئاً وَسَبْعِينَ إِلَى يَسْعِينَ فَفِبهَا ينا 
لَبُونء فإذًا بَلَغْتْ إِحْدى وَتَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وَعِائَةَ 
َفِيهَا حقنان طَرُوَنَا الْجَمَلِ قَإذًا زَادَتْ عَلََى 
عِشْرِينَ وَيِائَةٍ فَنِي كَل أَربَعِنَ بنت لبون. وَفِي كُلٌ 
حَسِْينَ حجقة وَمَن لَمْ يكن مَمَهُ إلا أي من الإبلٍ 
فَلبِسَ فِيهًا صّدَقَة إل أن يَشَاءَ رَبّهًا. 

وَفِي صَدَقَةٍ الْغنْ في سَاِمَيهًا ذا كَانَتْ ربصي 


إلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شا شّاة» فَإِذَا زَادَتَ عَلَى عِشْرِينَ 


وبنم -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتيْن فَفِيهَا شَاتَان» فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 
مِائئيّن إِلَى فَلاثيائَة قَقِيهَا ئَلاث شييّانِ فَإِذًا زَادَتْ 
عَلَى ثَلابيائَةِ فَفِي كُلّ مان شاق فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَة 
لجل نَاقِصَّة سٌْ ريغن شاو شاه وَاحِدَةٌ فَلَيِسَ فِيهًا 

فق إلا أَنْ يَشَاءَ رَبّهَاء وَلا يُجْمَعْ بين مُتفْرق وَلا 
دن م حي اذ قَوِوَمَا كان مِنْ 

وَلا يُخْرَجُ في الصدقة هَرِمَة ولا ذَاتُ عَوَانِ 
وَلا تَيِسْ إلا أن يَشَاءَ الْمُصّدّق. 


َفِي الرّثةِ: في مائتَي دِرْهم رَبْعُ العُشْرِ قن لم 
تَكنْ إلا يِسْعِينَ وَمِائَةِ فَلَيْسَ فِيهًا صَدَقَة إل أن يشَاءً 
با ومن يلف عِنْدهُ مِنَ الإبل صَدَقَةُ الْجَدَعَةٍ 
حِقة ا 
وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتيْنِ إن سسكا لَه أو عِشْرِينَ 
دَرَهما وَمَنْ بَلَعْتَ عِنْدَهُ صَدَقَة الحكة وليشت ين 
الحِقة؛ وَعِنْدَهُ الْجَدَعَ هذ ها ل نه الجاع 
وينْطه التمدق عِشْرِينَ درشنا آل شان 


<2 


موه م اهم التي 


وليست عِنْدَهُ جدذعة وَعِنْدَهُ 


رَوَاهُ المْحَارِي (4 0048 

(وعن أنس أن أبا بكر الصّديقَ ظظفيه كب ل كا وجَهَهُ إلى 
البحرين عاملاً 

(هلرو فريضةٌ المٌدقة أيْ نسخة فريضة الصدقةٍ حذف 
المضافّ للعلم به. 

ويه جوازٌ إطلاق الصّدقةٍ على الرَّكَاةٍ خلافاً لمن منع 
ذلِك. 

واعلم أن في البخاريّ تصديرٌ الْكتَابٍ هذا ببسم الله 
ايحن الرّحيم (الِّي فرصها رسول اله ل على المسلمين) فيه 
دلالة على أن الحديث مرفوعٌ. 


والمرادٌ بفرضهًا قِدرمًا؛ لأنْ وَجِوبَهًا ثابث بنص القرآن كما 


1- زكاة الإبل والغنم والفضة 


4- كتاب الزكاة 


يدل لَهُ قوله: (والتي أمرّ اللَّهُ بهَا رسولة) أي أنْهُ تعالى أمرَهُ دير 
أنواعها وأجناسيهًا والقدر المخرج منْهًا كما بين التفصيلُ بقولِه: 
في 0 ؛ أنيع وَعِشْرِيَ من الإبل «َمَا دُونهَا اعنم وَهُوَ 2 


مُؤْخُرٌ وخبرهُ قولهُ في كل أربع وعشرينّ إلى فما دُونْهًا 


(«في كُلّ حمس شَاةً)) فِيهَا تعيب إخخراج الغدم في مشلٍ 
ذلِك وَهْوَ قولٌ مالك وأحمد فلوْ أخرج بعيراً لم يُجزِهِ 

وقال الجمهور: يُجزِيه. قالوا: لأن الأصل أنْ تجب من 
جنس امال نما عُدلَ عن رفقاً بالمالك فإذا رجع باخقياره إلى 
الأصل أجزأة فإِنْ كانت قيمة الذي يُخْرجَة هُ دُونَ قيمة الأربع 
الشيّاءٍ فنِيه خلافُ عند الشافعيّة وغيرهم 

قال المصئفُ في الفح (/#14: والأقيس أنْ لا يُجزئً 

ردقرذًا بَلْفْت) أي الإبل (خنسا وَعشرين إلى خفس 
وتَلائينَ فَفِيهًا بنت مَخْاضٍ أتشى») زادةُ تأكيداً والأ نقذ عُلمَتْ 
والمخاض نَم اليم وتخفيفي المعجمة دده تعتجمة دفي من 
الإبل ما امنتكمل السئنة الأول لى ودخل في الثاني إلى آخرهًا سمي 
بذَلِك ذَكراً كان أو أنتى؛ لأن مه من المخاض أي: الحوامل لا 
واحد لَهُ من لفظه. 

والمخاضُ الحامل الي دحل وف حلِهًا وإذ م تحمل | 
وضميرٌ «فبهاه للإبل التي بلشَّتْ خساً وعشرين فإنها تب فيها 
بن مخاض من حين تبلغ علاتهًا مساً وعشرينَ إلى أن تتّهي 


رام 


إلى خمس وثلاثين ويهذا قال الجمهورر 
وروي [«المصف» لابن أبي شيبة (84/7”)] عن علي عليه 
السلام «أنَهُ يمبُ في الخمس والعشرينَ حمس شياو لحديثو 
مرفوع ورد بذلِك وحديشو موقوفي عنْ علي عليه السلام ولَكِنْ 
المرفوع ضعيفٌ والموقوفُ ليس محجةٍ فلذا لم يقل به الجمْهُورٌ 
نا لم يكن أي جد (لابنُ لبون ذَكَنُ مر من الإيل ما 
استكملٌ السكنة الثانية ودخلّ في الثالئة إلى تماميها سمئ بذلِك؛ 


ويقال: بنْتْ اللبون للاثثى وإنما زادٌ قولَهُ: «ذَكَرٌه مع قوله: 
أبن الو للتَأكِيدٍ كما عرفت (إذًا بَلَفت أي الإبل مين وكلايين ‏ 
إلى حفس ارين فيا بنت لبون أنتى هَإِذَا بَلَقَت مبنا وأرتعِين 
إلى ستينَ قَفِيهًا حِقَة بكسر الحاء المهْمَلة وَتَشْديدٍ القافي وَهِيّ من 


4 - كتاب الزكاة 
الإبل ما اسْتَكْملَ السئنة الثَالئةَ ودخلّ في الوابعةٍ إلى تمَامِهًا ويقالٌ 
0 0 لكر عليقا يها 

107 
(لإذا ام الاب (واحدة 0 لل حس وسبين فييها 


سئين 0 في الخامسة 


جذعةٌ) بفنح 


(فإذا بَلَغتَ) أي الإبلُ «ميتا وَسَبعِينَ 
ُون) قد يانه 


(فإذًا بَلَعسَ) أي الإبلٌ (إخدى وَتِسْمِينَ إلى عِشرِينَ وَمِانَةٍ 
ها حقَان طَروقَا الْجَمَل) تقام بيالهُ 

(فإذا زادت) أي الإبل (على عشرين ومائة) أي واحدةٍ 
فصاعداً كما هر قولٌ الجمْهُور ويد لَهُ كتَابُ عُمِرٌ ضيه «فإذا 
كانت إحدى وعشرينّ ومائة فَفِيهًا ثلاث بنَات لبون حَنّى تبلغ 
تسعا وعشرينٌ ومائةً» 

ومقَتضاهُ أن ما زاد على ذلك فإِنْ زَكاتَهُ بالإبلٍ وإذا كانت 
بالإبل فلا تب رَكَائهَا إل إذا بلحت مائة وثلائين فإنهُ يجب فيهًا 
بع لبون وعقة فتإذا بلقت ماقة وأربعينٌ ففِيهًا بنْتُ لبون 
جتان 

ا ل 0 إل 
لبون واة 
0-6 كارف ا ب 000 
كل ا ل ات اااي مسار 

ويحتملٌ أنَهَا وقص حَتى تبلغ مائة وثلاثينَ كما قَدَمَاهُ 
واللَهُ أعلم 

«قفي كل أزتي بننا كود وفي كل خضي جف من لم 
يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْبَعٌ من الإبل فَلَيِْسَ فِيها صَدَقَدٌ إلا أن يَشَاءَ رَبّهَاه) 
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-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


7- زكاة الإبل والغنم والفضة كبام 


أيْ أنْ يُخرِج عنها نفلاً منهُ وإلأ فلا واجب عَلئِهٍ فَهّرَ اسْيناء 
مُتقطع ذكِرَ لدفم توَهُمٍ نشاً من قوله «فليس فِيهًا صدقة» أن 
المنفيَ مُطلقٌ الصّدقة لاحْتمال اللّفظ لَه وإنْ كان غير مقصودٍ 
فَهَذِهِ صدقة الإبل الواجبة فُصلَت في هذا الحديث الجليل. 

وظَاهِرُهُ وُجوبُ أعيان ما ذَكِرَ إل أنْهُ سيأتي قريباً أذ من 
لم يجد العين الواجبة اجزأهُ غيرُهًا. 

وأا ْكَاة الغنم نقذ بِينْهَا قوله: («رَفِي صَدَقَةٍ اقم فِي 
سَئِمَهاة) بدلٌ من «صدقةٍ الغدم؛ بإعادة العامل وَهْرَ خير مُقدمْ 
والسائمة من الغنم: الرّاعية غيرٌ المعلوفة. 

واعلم أنهُ أفاد مفْهُومٌ السنُوم أنه شرط في وُجوبه رْكَاةٍ 
الغنم وقال به الجمَهُورٌ 

وقالَ مالك وربيعة: لا يُشتّرط 

وقالَ داود: يُشْتَرطٌ في الغنم لِهّذا الحديث 

قُلنا: وني الإبل لما أخرجَهٌ أبو داود (ه157) والمسائي' 
(17-5/0) من حديث بَهْزٍ بن حَكِيمٍ بلفظ «فِي كل سَائْمَةٍ 
إبل؟ وسيأني [برقم (518)] نعم البقرُ لم يأت فِيهًا ذكرٌ السنُوم 
وإنما قاسُوهًا على الإبل والغئم 

(إذا كانت أربعينَ إلى عشرين ومائة شاق) بالجرٌ تميِيرُ مائةٍ 
والشاةٌ د تعمُ الذَكْرَ والأنثى والضّأن والمعرّ (شاة) دا خبرة ما 
تَقَدَمْ من قوله «في صدقة الغلم» فإِن في الأربعين شاه إل 
عشرين ومائةٍ 

(فإذا رادت على عشرين ومائةٍ إلى مانتين ففِيهًا انان فإذا 
زادت على مانتين إلى ثلاغانة ف ها ثلاث شيّاه. فإذا زات على 
ثلثمائة ففي كُلّ مائة شاة) ظاهِرَةُ: 57 لا تجب الثنَاةٌ الرابعة سس 
تفي أربعمائةٍ وَهُْرَ قول الجمهور وني روايةٍ عن أحمدّ وبعض 
الْكُوفيينَ إذا زادَت على ثلثماثة واحدة وجبّت الأربع 

(«فَإِذًا كانتا سَائِمَةٌ الرَجُل اقِصّة عَنْ أَرَبَعِينَ شَاةٍ شَاهً 
َاجِدة فَلَيِسَ فِيهَا صَدَقَة) واجبة (إلاّ أذ يشاء ريه إخراج 
صدقةٍ نفلاً كما سلف 

(ولا يُجمع) بالبناء للمفعول (بينّ مُتَفرّق ولا يُفرق) مثله 
مُشْدَّدُ الراء (بين مُجشمع خشية الصّدقة) مفعول لَهُ والجمع بين 


اباي -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


المتْفرّق صورَتَه أنْ يكُونَ ثلاثةُ نفر مثلاً وإكلُ واحار أربعون 
شَاءٌ وقذ وجب على كُلّ واحلر منهُّم الصّدقة فإذا وصل إِليْهمًا 
المصدّقٌ جمعْرمًا ليكون عَليْهِمْ فِيهًا شاءً واحدة فنهُّرا عنْ ذَلِكَ 

وصورة التفريق بين مُجْتَمعٍ أن الخليطين لكل منْهُمًا مائة 
شاوٍ وشاة؛ فيكُونٌ عليِهمًا فِهَا ثلاث شيَاءٍ فإذا وصل إِليهم 
المصْدّقٌ فرّقا غنمَهُمًا فلم يكن على كل واحدٍ منهُمًا سوى شاو 
واحدة فنهُوا عنْ ذَلِكَ. 

قال ابن الأثير: هذا الذي سمغته في ذلِكَ 

وقال الخطابيُ قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصّدّق 
ولربٌ المال 

قال: والخشية خشيّئّان: خشيةٌ الماع أنْ تقل الصٌدقة 
وخشيةٌ زب المال أنْ يقل ماله فأمرَ كل واحدرٍ منْهُمًا أن لا 
يُحدث في امال شيئاً من الجمع والتُفريق خشية الصٌدقةٍ 

(دوَمًا كان من عَلِيطَينِ فَإنْهُمَا يَكْرَاجَعَان يَنَهُمَاه) والتراجم , 

ِينَ الخليطين أن يُكون؛ لأحدِهِمًا مثلاً أربعرن قر وللآخر 
ثلاثون بقرة وَمَالمئنًا مرك فيأخلٌ الستاعي عن الأربعينٌ مسن 
وعن التْلاِينَ تبيعاً فيرجع م باذلٌ المسَنْةٍ بئلائةٍ أسباعِهًا على 
خليطه وباذلٌ التي باربعة أسباعه على خليطه؛ لأن كل واحاد 
من السِّينَ واجبٌ على الشيوع كأن الما ملك واحلر. 

وف قوله: (بالسويّة) دليلٌ على أن الساعي إذا ظلم أحدهُمًا 
فاخذ منهُ زياد على فرضه فإنْهُ لا يرجمٌ بهَا على شريكه وإنْما 
يغرمٌُ لَهُ قيمة ما يِه من الواجبب دُونَ الزيادة كذا في التشرح 
ولوْ قيلَ مثلا: إِنُْ يدل انْهُمَاييّساويان في الحقّ والظّلم لما بعد 
الحديث عن إفادةٍ ذلِكَ 

(ولا يُخرج) مني للمجهرل في الصّدقة هرمة) بفتح الْهَاء 
وَكَسِرْ الزاء الكبيرة الني سقطّت أسنائها 

رولا ذَاتُ عوار) بقَنْحٍ العين الْْمَلةٍ وضمُهَا وقيل: بالقتح 
معيبة العين وبالفمْ عوراءً العين ويدخل في ذلِك المرض» 
والأولى أنْ نَكُونَ مفبُوحة لِتَشْملَ ذَّاتَ العيب فيدخلٌ ما أفادَهُ 
حديث أبي داود (؟585١)‏ لولاا يُعْطِِي الْهَرمَةَ ولا الدْرئة ولا 
الْمَرِيضَة وَلا التترّط اللَيمَة وَلكِنْ مِنْ وَسَطٍ أَمَْلِكُمْ فَإِنْ الله 
َم يسألكم خيرَهُ ولا أمَركم بشرو؟ انتهى. 


؟- زكاة الإبل والغنم والفضة 


ع - كتاب الزكاة 


والدرنة الجرباءً 
أرذلُ المال 


من الذرن الوسخ والثثرط اللثيمة هي 


وقيل: صغارهُ وشرارَةُ قالَهُ في النْهَايةٍ 

زولا تيسٌ إلا أن يشاءً المصّدَق) الف في ضبطه فالأكثرٌ 
على أنه بالنُعَديدٍ واصلُّهُ الْنَصَدُقٌ أُدغمّت النّاءُ بعد قلبهًا 
صادا . ١‏ 

والراة به امالك والامنيئنا راجع إلى الآخر وَهُوَ التِيِسُ 
وذلِك أنه , يك مُعدَاً للونزاء فَهُوَ من الخيار وللمالك أن 


اس 


بحس م٠‏ 

ويختمل ده إلى الجميع. 

ويفِيدُ أن للمايك إخراج الْهَرمةٍ وات العوار إذا كانت 
سمينة فنا كر من الوسطٍ الواجبه وفي هذا اخقلاف بينَ 
المفرعين. ش 

وقيل: إن ضبطَهُ بالتخفيفي. 

والمرادٌ به السساعي فيدل على أن ل لَهُ الاجْتَهَادَ في نظر 
0 للفقراء وان 100 َتَبّدُ مشيئة الع مره 
كانت معيبة ا 1 يوسا أجزأة إخراجج واحدق وعن المالكية 
ينتري شا مُجزئة عملا بِظَاهِر الحديث» وَهَدهِ رَكَاٌ العم 
وَتَقدْمَت رَكَاةٌ الإبل وَتأئِي رْكَاةَ البقر. - 

وأمّا النفمةُ فق أفادٌ الواجبُ منْهًا قولهُ (وفي الرّقةِ) بكسر 
الرّاء وَتَخفيف القافي وَهِيَ الففةُ الخالصة في ماتتّي درْهَمٍ 

(ربع العشر) أي يهب إخراج ربع عُشرمًَا زكاة ويأتي 
الثمرً على اذهب 

(فإث ف تَكُنْ) أي الفضةٌ (إلا تسعين) دَرْهَماً (ومائئة فليسَ 
ِيهًا صدقةٌ إلا أن يشاءً رهام كما عرفت 

وف قولهِ «نسعينَ ومائة» ما يُوهِمُ أنْهًّا إذا زادَتْ على 
النسعينَ والماثة قبل بُلوغ الائتّين: أن فِيهَا صدقة وليس كذَلِكَ 
بل إِنّما ذَكَرَه؛ لأنهُ آخرٌ عقد قبل المائةٍ والحسابُ إذا جاوز 
الآحادٌ كان ترْكِيّهُ بالعقودٍ كالعشرّات والمنينَ والألوفه فَذَكَرَ 
التّسعينَ لذْلِكَ 


؛- كتاب الزكاة 

م ذكر كنا من أحْكام رَكَاةٍ الإبل قذ أشرنا إلى أّهُ يأبّي 

بقولِهِ (ومن بلغت عند من الإبل صدقةٌ الجذعق وقد عرفت في 
صدر الحديث العدة التي تجبْ فِيهًا الجذعة 


(وليسّت عندة) أي في ملكه (وعندة حقة فإنهًا تُقبِلُ من 


عرضا من الجذعة (ويجعل مهام أي ا لَهَا (شاتين إن 
استيسرنًا لَهُ أو عشرين دزهما) إذا م تيمر[ َهُ الشاتان. 

وفي الحديث دليل أن هذا القدرَ هُوّ جيرٌ التُفاوت مابين 
الحقَة والجذعةٍ 

(ومن بلغتا عند صدقة الحقق التي عرفت قدرّهًا (وليستا 
عندهُ الحقَةٌ وعددةُ الجلعة فإنْهَا تقبلٌ منهُ الجذعةٌ) وإِنْ كانت زائدةً 
على ما يلزمُهُ فلا يُكَلّفُ تحصيلٌ ما ليس عنْدَهُ 

(ويعطيه المصّدّق) مُقابلَ ما زاد عندهُ (شاتين أو عشرين 
درْهما) كما سلف في عَكْسيِهٍ (رواه البخاري). 

وقد اختُلفَ في قدر التَفَاوُت في سائر الأسنان: 

َدَهَبَ النتافعي إلى أن التَفاوْت بين كل سئين كما ذُكِرَ في 
الحديث. 

وذَهَب الْهَادويّةُ إلى أن الواجب مُرَ زيادة فضل القيمة مر 
رب المال أو ردُ الفضل من المصّدق ويرجم في ذلِكَ إلى التقويم 

قالوا: بدليل أنْهُ ورد في رواية #عشرة درَاهِمَ أو شاه وما 
ذلك إل أن التقويمَ يِمْتَلفُ باخختلاف الرُمان والَكّان فيجبُ 
الرُجوعٌ إلى التقويم. 

وقذ أشارٌ البخاريُ [كتاب الزكاةء باب 677 إلى ذَلِك فإنّهُ 
أورد حديث أبي بكر في باب أخل العروض من الرَكَاةٍ وذْكرٌَ 
في ذلِكَ قول معاذ؛ أمْلٍ اليمن اموق بعرض ثيابكم خيصٍ 
أو لبيس في الصدقة مَكَانَ الشتعير والذرةٍ أَهُونُ عليكم وخخيرٌ؛ 
ش لأصحاب مُحمَارٍ 2 بالمدينة ك0 كَِ الركاة. باب (37")] ويأئي 
امْتِيفاء ذلك. 


زكاة البقر 


١ه‏ «رَعَنْ مُعَاذِ بْن جَبَل نه أن النبيئ كنز 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


- زكاة البقر بم بام 


تكن إلى المتىية قائرة آنا تاسايق كر الك بر 
تبيعاً أو تَبِيعَة وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسِنْفٌ وَمِنْ كل 
حَالِمٍ ديئاراً أو عَذَلَهُ مَعَافِرِيا». 

رَوَاهُ الحنَْةٌ رامد 5 أبو داود (169/5). الترمذي 
(87) النسائي (78/0). ابن ماجه .)008٠37(‏ وَاللّفْظُ لأحْمّد وَحََنَهُ 
الترْذِي, وأشار إلى اخيلاف فِي وَطلِب وَصّحُحَهُ اَن حيان (4885) 
وَالْحَاكِم754/1. 

(رَعَنَ مُعَاذْ بن جَبَلٍ ضيه أن النبِي نز بَعَنَهُ إلى الْيمَنٍ 
بينَ الأمرين 

وَالتْبِيعٌ ذو الحول ذَكرا كان أو أنى 

(ومن كُلٌ أربعينَ مُسنةُ) وَهِيَ ذَاتُ حولين 

(ومن كُلّ حالم دينار) أي مُخْتَلم. 

وقذ أخرجَةُ بهذا اللفظ أبو داود. 

والمرادُ به اجزية عْنْ لم يُسلمْ 
بفتح العين المؤْمَلةٍ وسكون الال الموْمَّلةٍ 
في اليمن إِلهم 


(أوْ عدلة) بهد 

(معافريًا) نسب إلى معافرٌ زنة ة مساجدٌ حي في 
نسب الثِْابُ المعافريّة يُقالَ: ثوب معافري 

(روَاة الخمسةٌ واللّفظ؛ لأحمد وحمّتهُ الترمذيٌ وأشارَ إلى 
اختيلاف في وصلم) لفظ التّرمذيُ بعد إخراجه: وروى بعضُهُمْ 
هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النى 
تفي بعث معاذاً إلى اليمن فامرَهُ أن ياخذ قالَ: وَمَذا اصح أي 
من روات عن مسروق عن مُعاٍ عن اللي 1 

(وصحُحَةُ ابن حبان وَاخَاكِم) وإنْما رجح التَرمذَيُ الرُواية 
المرسلة؛ لأنْ رواية الاتصال اعْتَرضَت بأنّ مسروقاً ل يلق مُعاذاً. 

وأجيب عنةُ بأن مسروقاً همدانىئ السب من وادعة يماني 
الذار وقذ كان في أيّام مُعاذٍْ باليمن فاللّقاءً مُمْكِنٌ بينْهُمَا فَهُوَ 
مخكومٌ بانَصالِه على راي الجمهُور 

(قلت): وَكَانَ رأيّ النُرمذي رأيّ البخاري أنهُ لا بد من 


قياس -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 
والحديث دليلٌ على على وُجوب الرَكاةٍ 


ذكِرٌ وَهُوَ مُجمعٌ عليْهِ في الأمرين 


في البقر وأن نصابها ما 


وقالَ ابن عبد البرٌ: لا خلاف بينَ العلماء أن البِمُئْةَ في 
رَكَاةٍ البقر على ما في حديث مُعاذٍ وأنّْهُ النصابُ المجممٌ عليِه. 

وفيه خلاف للرُهْرَيُ فقالَ: يجب في كل مس شاةً قياساً 
على الإبل. 

وأجاب الجنْهُورُ بأن الّصاب لا يثبْتْ بالقياس وبأنّهُ قذ 
روي «ليِسَ فيمًا ذُونْ ثلاثينَ من البقَرٍ شي وَهُرَْ وإن كان 
جْهُولَ الإسنادٍ فمفهُومٌُ مُعاذٍ يُؤيدهُ. 
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#- زكاة المياه 


7ه- وَعَنْ عَمَرو بن شَعَيْبِو عَنْ أبيه عن 
2 5 ووه أيه لوووك عر اق وف 0 .ل وهف 
جد كي الله عنهما قال: قال 0 الله 1 

تَؤْخَلٌ صَّدَقَاتُ الْمُسْلِمِينٌ عَلَى فا يَاحِهِم 

روَاهُ أَخْمَدُ (؟/184). 

ولأبي ذَاوْد أَيْضاً (1691): للا مَوْخخَلُ صَدَقَائهُمْ إلا في دُورهِم» 

(وعن عمرو بن شعيبه عن أبيه عن جم قالَ: قال رسول 
الله #تز: حل صَدَقَاتْ الْمُسْلِبِينَ عَلَى بيامهمظ. رواة أحمد. 
ولأبي داوم منْ حديث عمرو بن شُعيبهٍ أيضاً «لا يُؤْحَدٌ 
صَدَقَائهُمْ إلا ِي دُورهِمْ» وعندٌ النسائيّ وأبي داود (069) في 
لفظر من حديث عمرو ايضاً «لا جَلَبَ ولا جَنَب ولا تود 
مداه إل في دُورهِما أي لا تُجلبُ الماشية إلى المصّلق بل 
هُرَ الذي يأِي إلى رب المال. 

ومعنى ١لا‏ جنب" أله حيث يكُونٌ المصدّقٌ بأقصى مواضع 
أصحاب الصّدقَةٍ فتجنبُ إِليْهِ فنهى عن ذلك . 

وفبه تفسيرٌ آخرٌ يُخْرجُةُ عن هذا البابه. 

والأحاديث دَلْتْ على أن المصلق هُرَ الذي يأَني إلى رب 
المال فياخدٌ الصّدقة ولفظ أحمد خاص برَكَاةٍ الماشيةٍ ولفظ أبي 
داود عامٌ لكل صدقةٍ. 


5 - زكاة المياه غ5- كتاب الزكاة 


وقذ أخرج أبو داود (1684 عن جابر بن عَتِيِاكم مرفوعاً 
نيكم رَكْبْ مُبِمَضُونَ فَذَا أَركُمْ هرَحْبُوا بهم وَحَلُوا يَنْهُمْ 
َأرْضُومُمْ فا نَم َكايكُمْ اهم تهسذا يدل أنّهُمْ ينزلون 
بأمْلٍ الأموال والْهُمْ يُرضونَهُمٌ وإن ظلمُوهُمْ 


وعندَ أحمد (/05) من حديث أنس قال: «أتى رَجُلّ مِنْ 


بي َي قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِذا أَدْيت الرّكَاة إلى رَسُولِكَ فَقَدْ 


بَرِْت مِنْهًا إِلَى الله وَرَسُولِه قَالَ: نَعَمْ وَلّك أَجْرُهًا وَنْمَا عَلَى 
مَنْ بَدلّهَاه. 

وأخرج ملم إز85؟) من.حديث جرير بن عبد الله حديث 
جابر مرفوعا «أَرْضُوا مُصَدفكر في جَوَاب ناس مِنْ الأعرَاب 
يوه ف فقَانُوا: إن ناساً مِن الْمُصدكِينَ يبنا فيَظْلِمُونناة. 

إلأ أن في البخاري أن «مَنْ ميلَ أكثْرَ مما وَجَبَ عَلَي قلا 

ومع بيلهُ وبين هذه الأحاديث أن ذْلِيكَ حيث يطلب 
الريادة على الواجبي منْ غير تأويل وَهَدْهِ الأحاديث حيث 
طلبَهًا مُتَاوُلاً وإنْ رَآهُ صاحبُ المال ظالاً 


لا صدقة في العبدٍ والفرس 


ململي 


*/اه- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ل 85: لبن عَلى الْمُسْلِم في عَباده ولا فس 
صَدَقَقه. 

َوَاهُ الْبْحَارِي .)١455(‏ 

وَلِمْسْلِمٍ )0٠١)85(‏ «ِلئِس في الْمبِد دق إلأ صدقةُ لطر 

(وعن أبي هُريرةَ قال: فال رسول الله ي: «ليس عَلَى 
الْمُسْلِمٍ في عَبْدِه ولا فَرَسِهِ صَدقَةه. روا البخاري. ولسلي أي 
من رواية أبي ُريرةً اليس فِي الَْبْو صَدَقَةَ إل صَدَقَة الْفِطر» 

الحديث نصر على أنه لا رْكَاةَ في العبيدٍ ولا الخيل وَهُوَ 
إجماعٌ فيما كان للخدمة والركوب 

وأمًا الخيل المع لاج يها خلافٌ للحفيّة وَتَعَاصيلٌ 


وَاحْتَجُوا بحديث «في كل رس سَائِمَةٍ دينارٌ أو عَشَرَة تَرَاهِمَ». 


5- كتاب الزكاة 


أخرجَّه الدارقطيئى (378/9 07156 والبيْوقىئ 4/ؤدن 
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وضعفاة. 

وأجيب بأنهُ لا يقاوم حديث النفي الصحيح وَاْفقَتْ هذه 
الواقعة في زمن مروانٌ فشاورٌَ المحابة في ذلِكَ فروى أبو هُريرةَ 
الذديت عدن على لجل داكيو زرفي مكدتا :كان 
مروانٌ لزيدٍ بن ثابتب: ما تقول يا أبا سعيدر؟ فقال أبر هريرة: 
عجباً من مروان أحدثه بحديث رسول الله يَف وَهُْوَ يقول: ما 
تقول يا أبا سعيدٍ فقالَ زيدٌ: صدق و الله يذ إِنْما أرادٌ به 
الفرسَّ الغازيّ فأمًا تاجرٌ يطلب نسلّهًا ففِيهًا الصّدقةٌ فقال: كم 
قالَ: في كل فرس دينارٌ أو عشرة درَاهِمَ 

وقالت الظاهِريّة: لا تجب ألركَاةٌ في 
للتجارة . 


وأجيب بان رْكَاةَ التجارة واجبة بالإجماع كما نقلَهُ ابن 
المنذر 


(قلت): كيف الإجماعٌ وَهَذا خلاف الظاهِرية. 


5 الجيرٌ في أخل الركاة 


4ه وَعَنْ بر بن حكيم عَنْ أبيه عن جاده 
رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «ففي كل 
سَائِمة إبل: في أَربَعِينَ بن لبُون» لا تَقَرْقُ إيلّ عَنْ 
حِسَابَهَاء من أَغْطاهًا مؤتجرا بها فل أعرج: وَمَنْ 
عه َإنا أخدوها وسطر عالةه غرمة ير كنات 
الا بو لان لحل اه 7 

رَوَاهُ أَخْمَدُ (ه/١؟-4)‏ وأو ذَاؤهِ زهلاه1) 06 ره/ه0) 
وَصّحْحَةُ الْحَاكِم )79/١(‏ وَعَلْقَ التاِعي الْقَوْلَ به على تبُوته. 

(وعن به بقح الباء الك وسكون لهَاء وبالراي (ابن 
كيم بن مَغَاوية بن حيدة بح الحاء وسُكون الدنَاةٍ اللَحَيْدٍ 
وفتح الدّال الموْمَلةِ 200 بضم القافي وقح المعجمة. 
في هدو لضيو 2 إذا كان . 06 دُون بَهزِ ثقة 


١‏ - باب زكاة مختلف الأموال 


5 الجر في أخذ الزكاة 00 


وقالَ أبو حَاتِم: هْرَ شيخ يكْْبْ حديئّهُ ولا ينج به 

وقالَ الشافعي: ليس محجَةٍ 

وقال الذّمَي: ما ترَكَهُ عام قط 

(عن أبيه عن جده) وَمُرَ مُعاوية بن حيدة صحابي قال: 

(قال رسول الله ييذ: «في كل سَائِمَةِ إبل في أَربَعِينَ بلست 
لَبُون») تقدّمَ في حديث أنس إبرقم (011 أن بنْتَ الأبرن تب 
من ميت وثلائينَ إلى خمس واربعينَ فَهُرَ يصدقُ على أنهُ يجب 
في الأربعينَ بِنْتْ لبون ومفهُومٌ العددٍ مُنا مُطرحٌ زيادة ونقصاناً؛ 
لأنهُ عارضّة المنطوق الصّرِيحٌ وَهّرَ حديث أنس 

(لا فرق إبلٌ عن حسابهًا) معنّاهُ أن المالك لا يُفرّقَ ملك 
عن ملّك.غيرو حيث كانا خليطين كما تقدمٌ 

(من أعطَاهَا مُؤتجراً بها أئْ قاصداً للأجر بإعطائها 

(فلَهُ أجرهًا ومن منعهًا فإنا آخَذُوهَا وشطر ماله عزمةً) يجوز 
رفعةُ على ألَهُ خرٌ مُبْنَداحذوفي ونصبةُ على المصدريّةٍ وَهُرَ 
مصدرٌ مُؤَكٌدٌ لنفسيدء مثلٌ لَهُ علي ألفُ درْهَم اغترافاً والناصبُ 
لَهُ فعلٌ يدل عليه جُملةٌ «فإنًا آخذُومَاه 

والعزمة الجدُ في الأمر يعني أن أخدّ ذلك جد فيه؛ لأنهُ 
واجب مفروض 

(بن عَرَمَات رَبْنَا لا يَحِلُ لآل مُحَمدٍ مِنْهًا شيء). 

رواةٌ أححد وأبو داود والنسائي وصححَة الحاكم وعلقَ 
الشافعيّ القول به على تبُوته) فإنْ قال: هذا الحديث لا يُنْهُ أَهْلُ 
الحنم اليس ولو عت لقنا بهء 

وقال ابن حبّانَ «امجروحين» (60514/1: كان - يعني بَهزا - 
يُخطئٌ كثيرأً ولولا هذا الحديث لأدخمه في الثْقَاتِ وَهّوَ من 

والحديث دليلٌ على أنْهُ ياخذ الإمامٌ الركاةً قَهْراً مّنْ منَها 
وَالظَامِرُ أنه مُجممٌ عليْهِ وأنا نيه الإمام كافية وأنْهَا تُجزئٌ من 
هئ عليه وإنْ فَانَهُ الأجرٌ فقذ سقط عنْهُ الوجوبُ. 

وقولة: (وشطرٌ ماله هُرَ عطففٌ على الضّمير المنصوبب في 


(آخدو هَا) . 


ان -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


والمرادٌ من الشطر البعض. 

وظَاهِرُهُ أن ذلِكَ عُقوبة باخ جُزْء من المال على منعِهٍ 
إخراج الزْكاةٍ 

وقد قيل: إن ذلك منسوخ وم يقَدم مدعي النسخ دليلا 
على النسخ بل دل على عدمه أحاديث أخود ذَكْرَهَا في الشرح. 

وأمًا قولُ المصئّفب: إِنْهُ لا دليلَ في حديث بَهْز على جواز 
العقوبة بالمال؛ لأنْ الرواية «رشّطرٌ ماله بضم الشين فعل مبني 
للمجْول أي جُعل مالّهُ شطرين ويَتَخْيّرُ عليه امدق وياخذ 
الصّدقةً منْ خير الشطرين عُقوية لمنعه الرّكاة. 

(قلت): وني النْهَابةٍ ما لفظه: قال الحربي: غلط الراوي في 
لفظٍ الرواية نما هىّ «وسْطِرَ ماله أي يُجعلٌ ماله شطرين إلى 
آخر ما ذَكَرَهُ المصنفُ 

وإل مثله جنحّ صاحب «ضوء النهار فِيِهِ وفي غيرو من 
رسائله وذَكرنا في حوائييه أنّهُ على هذه الرواية أيضاً دالُ على 
جواز العقوبة بالمال إذ الأخدٌ من خخير النشطرين عُقوبة باخ 
زيادة على الواجبء إذ الواجبٌ الوسط غير الخيار. 

نمُ رايت النتارح أشار إلى هذا الذي قَلنَاهُ في حواشي 
ضوء النهّار قبل الوقوفي على كلامِه. 

نّم رايت النووي بعد مُدُةِ طويلةٍ ذَكَرٌ ما ذكرتاة بعيده رداً 
على من قال: إِنْهُ على تلك الرُوايةٍ لا دليلَ فيه على جواز 
العقوبةٍ بالمال» ولفظهُ: إذا تَيّرَ المصَدّقٌ وأخذ من خير الشطرين 
فقذ أخدّ زيادة على الواجب رَهِىَ عُقوبةً بالمال إل أنّ حديث 
َهْر هذا لرْ صحٌ فلا يدل إلأ على هار العقوبةٍ بخصوصهًا في 
مانع الرْكاةٍ لا غير وَهَذا التطرٌ المأخودُ يَكُونُ رْكَا كله أيْ 
حُكَمُهُ حُكمُهَا أخذأ ومصرفاً ولا يلحق بِالرُكَاةٍ غيرهًا في ذلِك؛ 
لأنهُ إلحاق بالقياس ولا نص على عَلْيِه وغيرٌ النْصّْ من أدلّةٍ 
لعل لا يُِيدُ ظنا يُعملُ بهِ سيّما وقذ تقرّرَت حُرمةُ مال المسلم 
بالأدلّةِ القطعيّةِ كحرمةٍ دمِه فلا يحل أخذٌ شيء منْهُ إلا بدليل 


0 
2 


قاطع ولا دليلَ بل هذا الواردٌ في حديث بَهْر آحادي لا يُفيدُ إلا 
الظنٌ فَكَيفَ يوذ بهِ ويقدُمٌ على القطعي. 

ولقد امْتّرسل أَهْلٌ الأمر في هذه الأعصار في أخل الأموال 
في العقوبة امنيرسالاً يُنْكِرَهُ العقلٌ والشُرعٌ وصارَت تناط 


- زكاة الدراهم والحولٌ فيها 


غ#- كتاب الزكاة 


الولايات ججُهال لا يعرفون من النترع شيئاً ولا من الدّين أمرا 
فليسَ همهم إلأ قبض امال من كل من لَهُمْ عليه ولاية يُسمُوتة . 
أدبا وَتَاديياً ويصرفوتَهُ في حاجَاتِهِمْ وأقرَاتَهمٌ ركسب الأطيان 
وعمارة لمان والأوطان فإنًا للّه وإنًا إليْهِ راجعوث. 

ومْهُمْ من يُضِيم حلد السترقةٍ أو تشرب الملْكِرٍ ويقسض 
عليه مالاً. 

ومنْهُمْ من يجمع بِينهُمَا فيقيمٌ الح ويقبضٌ الما وَكلُ ذَلِكَ 
مُحَرُمٌ ضرورة دينيّة لَكِنْهُ شاب عليه الكبِيرُ وشب عليه المغِيرٌ 
وََرَكَ العلماءٌ النْكِيرَ فزادٌ الثرُ في الأمر الخطير. 

وقولة: (لا تمل لآل مُحمّد) يأني الْكَلامُ في هذا الحكم 
مُسْتَونَى إِنْ شاءً اللّهُ تعالل. 


زكاة الدراهم والخول فيها 

هه وَعَنْ عَلِيّ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
#يز: «إذًا كانت لك ماما دِرْهَمٍ ع وان غتيا 
الْحَوْلُ - قَفِيهَا حَمْسَهُ دَرَاهِم وَلَيِسَ عَلَنِك شَيءٌ 
حَنّى يَكُونَ لّك عِشْرُونَ دِيتارأء وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَرُْ 
َفِيهَا نِضْفُ ديار» فَمَا رَادَ فِحِمَابٍ ذَلِكَه وَلِيِسَ 
في مَال رَكَاةٍ حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلَ». 

7 أَبُو ذاو .)١61/5(‏ وَهْوَ حَسَن. 

وقد اختيف في رَفِْ 

(وعن علي عليه السلام قال: قال رسول الله َييكْ: «إذًا 
كنت لَك مانا درهَمٍ وَحَالَ عَلَيهَا الْحَوْلْ قَفِهَا حَمْسَة َرَاهِم 
رَبِعٌ عُشْرِهًا 

(وليس عَلَيِك شي أي في الذمَبِ 

حَى يَكُون لك عِشْرُون دِيناراً وَحَال عَلَيِهَا الْحَوْلُ قَفِيهَا 
نعف ديار فمَا رَادَ لَبجِسَاب ذَلِكَ وَلَيِسَ في مَال زَكَاةٍ حَنى 
يحول له الْحَرْل». ردَاة أبو داود وَصُوَ حسنٌ وقد اخثلف في 
رفي ٠‏ 


5- كتاب الزكاة 
الأعور إلا قولَُ: «فما زادَ فبحساب ذُلِكَ» قالَ: فلا أدري أعلء 
يقولٌ «فبحساب ذلِك؟ أو يرفعٌهُ إلى الل تنلا وإلأ قولّة: 
«وليسّ في المال رَكَاة إلى آخرو النَهَى 

قافادَ كلام أبي داود أن في رفيه بجملَيِهٍ اختلافاً ونه 
المصنّفُ في التلخيص (184/5: 186 على انْهُ معلولٌ ويكِنّ 
عِلْنَكُ ولَكِنْهُ أخرج الدارقطيئ (40/9 الجملة الأخرى مل 
حديث ابن عُمِرَ مرفوعاً بلفظ «لا رْكَاةَ فِي مَال اشرئ حَنّى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ2. 

وأخرج أيضاً (40/9: )4١‏ عن عائشة مرفوعاً «لَيْسَّ فى 
الْمَال رْكَاة حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَرْل» ولَهُ طريقٌ أخرى علهًا. 

والحديث دليلٌ على أن نصاب الففئة مانا درْهَم وَهُوَ 
إجماعٌ وإنْما الخلافٌ في قدر الدَرْهَم فإن فيه خلافاً كثيراً سردَهُ 
في الشترح ول يأت بما يشفي وَتَسكنٌ النفس إِلَيْهِ في قدرو 

وفي شرح الدُميري: أن كل درهَم سيتة دوانيق وكل عشسرة 
درَاهِم سبعة مثاقيلَ وامثقال لا يَتَغيْرٌ في جَامِليُةِ ولا إسلام 

قال: وأجمعَ المسلمون على هذا وقرّرٌ في المدار بعد بحث 
طويل أن نصاب الفضّةٍ من القروش الموجودةٍ على رأي 
الْهَادويةِ ثلائة عشرّ قرشاء وعلى رأي الثّائعيةِ أربيعة عشب 


وعلى رأي الحنفيّةِ عشرون وَتَرِيدُ قليلاً وان نصاب الذَهَبٍ عند. 


الْهَادوية خسة عشرَ أحمرٌ وعشرون عند الحنفيّة م قال: وَهَذا 


تقريب. 

وفيه أن قدرٌ رْكاةٍ الماثتي الدّرْهَم رَبِعٌ العشر وَهُرَ إجماعٌ. 
خلافاً وعلى تيوه فيدلُ على أنْهُ يب في الرائد. 

وقالَ بذْلِكَ جماعةً من العلماء. 

وروي عن علي وعن ابن عَمر [«المصصفه» لابن أبي شيبة 
(الحهة م لاوم أنَهُمًا قالا: ما زادٌ على النصاب من الذَهَبٍ 
والفضّةٍ فَفِيهٍ أي الزائدٍ ربع العشر في قليله وكثيرو وأنهُ لا 
وَقص فيهمًا ولعلهُم يحملرنَ حديث جابر الآبِي [برقم (؟/اه)] 
بلفظ «وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ مس أَرَاقِيُْ صَدَفَدّه على ما إذا 
الفرةنت عر تاب منقما لا إذا كاننا شضافة إل 'تصاب منقيننا 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


- زكاة الدراهم والحولُ فيها ام 


وَهَذا الخلافُ في الذّهَبٍ والفضة. 

وأمًا الحبوبُ فقالَ الثوويُ في شرح مُسلم: إِنْهُمْ أجعرا 
فيما زادّ على خمسةٍ أوسق أنْهَا تيجب زْكَانُهُ لحسابه وأنْهُ لا 
أوقاص فِيهًا انتَهَى. 

وحملوا ما أي [برقم (/07)] منْ حديث أبي سعيدر بلفظ 
«وَلَيسَ فيمًا دُون حَسْسَةٍ أوْسّاق مِنْ ثَمْرِ وَلا حَبْ صدَقَةه على 
مالم ينضم إلى خمسةٍ اوسق وَهَذا أوثق وَهَذا يمري مذهَبَ علي 
وابن عُمرَ رضي الله عنهما الذي قدمئاهُ في التقدين. 

وقولة: (وليس عليِك شيءٌ حتى يَكون لك عشروث دينارا) 
فيه حُكُم نصاب اذهب وقد رَكَاتِِ وأنّهُ عشرون ديناراً وفيهًا 
نصف دينار وَهُرَ أيضاً رُبِعُ عُشرهَا وَهْرَ عامٌ ِكل ففةَ وذَمَبٍ 
مضر وبين أو غير مضر وبين. 

وفي حديث أبي سعيدر مرفوعاً أخرجهُ الدارقطنى ١؟/؟ة)‏ 
وفيه: «وَلا يَحِل بالْوَرق رْكَاة حتى يَبْلَمْ خمس أوَاق». 

وأخرج أيضاً (؟/47) من حديث جابر مرفوعاً «ليْسَ فِيمَا 
دُونَ خمس أرَاق مِنَّ الْرّرق صَدَقََ» 

وأمًا الذَهَبُ ففِيه هذا الحديث 

30 .م 0 ,5 2 2 0 

ونقل المصنفف عن الثافعي أنه قالَ: فرض رسول الله 
يلا في الورق صدقة فاخذ المسلمون بعدَهُ في الذّهَبٍ صدقة إما 
بخبر لم يبلغنا وإمًا قياساً 

وقالَ ابن عبد البر: لم يبت عن الب تاي في الذَهَبٍ شيء 
منْ جِهّةٍ نقل الآحادٍ النْقَاتٍ وذَّكَرَ هذا الحديث الذي أخرجّة 
أبو داود وأخرجة الدارقطى 

(قلت): لَكِنْ قوله تعالى: لوَالْذِينَ يكْيرُونَ الذّهَبْ وَالْفِضَةَ 
وَلا يُقَِونَهَا في سَبيل اللو الآيةَ (التوبة: 4"] مُنبّهُ على أن في 
الذَمَبٍ حقًاً لله 

وأخرج البخاري )١1405(‏ وأبو داود (1564) وابنٌ المنذر 
وان أبي حَاتَمٍ وابن مردويه من حديثي أبي هريرة قالَ: قال 
رسولٌ الله تَ: «ما مِنْ صَّاحِبٍ فَمَسْرٍ وَلا فِضّةٍ لا يُوَدي 
حَنَهُمَا إلا جْيِلَتَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَمَائِمُ وَأَحْمِي عَلَيِدا 
الحديث . 


الذنانا -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


فحقهًا هُرَ زَكَاتها 

وفي الباب عدّة أحاديث يشدٌ بعضهًا بعضاً سردّهًا في الدُرٌ 
المنثور .)187-1١1/5/4(‏ 

ولا بْدٌ في نصاب الذَّهَبٍ والفضةٍ من أنْ يكونا خالصضين 
من الغش 

وني شرح الدميري على المهَاج أنهُ إذا كان الغش يُمائل 
أجرة الضرب والتخليص فيتسامحٌ به وبهِ عمل الناس على 

ودلٌ الحديث على أنّهُ لا رَكَاةَ في المال حَنّى يحول علَيِهِ 
الحول وَهّرَ قولٌ الجمَاهِير. 

وفيه خلافٌ لجماعة من الصحابةٍ والشابعينَ ؤبعض الآل 
وداود فقالوا: إِنْهُ لا يُشْتّرط الحولٌ لإطلاق حديث «فِي الرقَةٍ 
بع الْعْشْ (البخاري )١6454(‏ وتقدم بطوله يرقم (0)). 

وأجيب بِأنْهُ مَُيْدُ بهذا الحديث وما عَمِْئَدَهُ من الشُرَاهِدٍ 


ومن شواهِدو أيضا. 


- وَلِلتَرْمِِيّ ,085 عَن ابْن عُمَرَ رضي الله 
عنهما: مُن اسْتَفَادَ مالأ قلا زْكَاة عَلَيْهِ حَنَى يحول 
عَلَيْهِ الحَوْل. 
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وَالراجح وكفه 

(وللترمذيٌ عن ابن عُمرَ امن اسْتَفَادَ مالا فلا رَكَاةَ عَلَيْهِ 
حَتى يَحُولَ عَلَيِْ الْحَؤل»). 

روَاهُ مرفوعاً (والرّاجحٌ وقفُة) إل ان لَهُ حُكُمَ الرّفم إِذْ لا 
مسرح للاجْتهادٍ فيه وَتوْيدهُ آثارٌ صحيحة عن الخلفاء الأربعةٍ 
وغيرِهِمًا فإذا حال عليه الحولٌ فينبغي المبادرة بإخراجهمًا فقن 
6 الشافعي [#ترتيب المسنده (6037] والبخاري في الشاريخ 
)180/1/1١(‏ من حديث عائشة نشة مرفوعاً ما خالطت الصدَقَةٌ مَالاً 
قَطًُ إل أهلكة؛ . 

وأخرجّةُ الحميدي .)01١6/1(‏ 


.2 4 7 اس اس 
وزادٌ «يكونٌ فد وَجَب عَليِك فِى مَالِك صّدّقة فلا 


8- ليس في البقر العوامل صدقة 


؛- كتاب الزكاة 
ُخْرٍ جُهَا ّْلِكَ الْحَرَامُ الْحَلالَ» 

قال ابن تنميّة 
الرّكاةٍ بالعين. 


تيميّة في المنتقى: قد امج به من يروي تعلق 


4 ليس في البقر العوامل صدقة 
اع ف عت لان موقو م وعم 40 دل كن ا 
/الاه- وَعَنْ عَلِي نه قَالَ: ليس فِي البقر 
الْعَوَامِل صَدَقَة 
روَاهُ أبُو دود (181/7) والدارقطني ,)١١7/5(‏ وَالراجِحٌ وَقْفَهُ أيضاً 
قال المصنّف: قال البنهَقيُ (015/4: روَاهُ الثفيلي عن زُمَير 
بالنّك في وقفِه ورفعه إلا أنَهُ ذَكَرَهُ المصلفُ بلفظ «لَيِسَ فِي 
البق الْعَرَايِلٍ شي تيس 
وررَاهُ بلفظ الْكِتَاب منْ حديث ابن عباس ونسبَّةُ 
للدارقطبى .)١٠١7/(‏ 
فيه متروكٌ 
وأخرجة الدارقطئ )٠١7/9(‏ من حديثر علي عليه السلام 
وأخرجّة (؟/4١1)‏ منْ حديث جابر إل أنه بلفظر الَيِسَ قِ البق 
الْمِيرَةٍ صَدَقَقَه وضحف البنققيُ إسنادة. 
والحديث دليلٌ على أنْهُ لا يجب في البقر العام 0 
وكقااو# كبراة كت مني ازبشلرة كذ حي رط 
السّوم في الغلم ف البخاري )١404([‏ وتقدم بطوله برقم (888)] 
وفي الإبل في حديث بَهْ عند أبي داود (16170) والنسسائي 
(ه/016) قال التُرمذي: والحقت البقر بهمًا. 


4 زكاة مال اليتيم 


4ه وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبِو عَنْ أبِيهِ عَنْ 
جد عَنْ َب الله بْنِ عَْرِو رضي الله عنهما أذ 
رَسُولَ الل فا قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يتيماً لَهُ مَالَ» فلْيتجرْ 
َه وَلا يده حَبّى تَأكُلَهُ الصدَفَةه. ْ 


رَوَاهُ السترمذي 541 والدارقطني (القء ك3 403١‏ وإِسْناكةُ 


5 - كتاب الزكاة 

ضهيف» وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلَ عند الشافعي [«ترتيب المسند» (114)] 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذَهٍ عبد الله بن عمرو 
أنّ رسول الله يي قال: «من ولي يَتيماً لَه مَال فليتْجرٌ لَه وَل 
يَْرْكْهُ حَتى تَأْكُلَهُ الصّدَقَةه. روَاهُ الترمذيُ والدارقطني وإسنادة 
ضعيف)! لأن فيه الى بن الصبّاح وني رواية التٌرمذي والمنى 
ضعيفف. ورواية الذارقطني فِيهًا مندل بن علي ضعيف والعزرمي 
مَتَرُوكٌ 

ولَكِنْ قالَ المصنفث: (ولة): أي لحديث عمرو (شَاهِدٌ مُرِسِلٌ 
عند النافعي) هُرَ قوله ت: «ابتمُوا في أمْوَال الينام لا كله 
الوَكَاة. 

اقرع بد ازونة لوسر و هن ارقن ابو خامنة ارس 
وأكدَه الشافعيٌ لعمرم الأحاديث المحيحة في إيجاب الرّكَاةٍ 

وقد روي مثلّ حديث عمرو أيضا عن أنس وعن ابن 
عَمرَ [«ترتيب المسند» (514)) موقوفاً وعن على عليه السلام فإِنْهُ 
أخرج الذارقطنئ (01103170/9) من حديث أبي رافم قال: 
كانت لآل بني رافم أموالَ عند علي فلمًا دفمَهًا يهم وجدُومًا 
تنقصُ فحسبُوهًا ممّ الرْكَاةٍ فوجدُومًا تامّة فوا علياً فقال: كم 
ترون أن يَكون عندي مال لا أزكيه. 

وعنْ عائشة أخرجّة مالك في الموطً (ص١007‏ أنْهَا كانت 
تخرج رَكَاة ينام كانوا 3 حجرها 

ففي الكل دلالة على وُجوبه الركَاةٍ في مال الم 
كالم لكلف ويب على وليه الإخراج وَهُرَ رأي ا لجمهرر 

وروي عن ابن مسعود [ه«المصنف لابن أبي شيبة) (7/و لال 
04٠‏ أله يُخْرجُهُ الصّى بعد تَكْليفِهِ 

ذهب ابن عباس وجاعة إلى أله يلزمُهُ إخراجُ العشر منْ 
ماله لعمبورم أدليه لا غيرهٍ لحديث [أحمد )٠0٠١0/5(‏ أبو داود 
(4"54) النسائي ])١85/5(‏ رفع القلم» 

(قلت): ولا يخفى أنه لا دلالة فيه وأنْ العمومّ في العشر 
أيضاً حاصلٌ في غيره كحديث «فِى الرّقَةٍ ريسع الْعْشْر؛ [البخماري 
)١1825(‏ وتقدم بطوله برقم (8068)] ونحوه. 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


-٠‏ الدعاءً للمتصدق 85م 


٠‏ الدعاء للمتصدق 


5ه وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أَؤْقَى قَاَ: دكَانَ 
رَسُولُ اللّهِ # إذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَّدَقَيِهِمْ قَالَ: اللْهُمَ 

تفن عَلَيْهِ [البخاري »)١441(‏ مسلم ])٠١78(‏ 

هذا منهُ يي انيئالاً لقوله تعالى: «خذ مِنْ أَنْوَالِهمْ 
صَدَنَةه - إلى قولِه - لرَصّل عَلَيْهمْ» (التوبة: 0٠05‏ فإنْهُ أمرَهُ 
اللَّهُ بالعلاةٍ علبِهمْ ففعلهًا بلفظِهًا حيث قال: «اللّهُمُ صل عَلَى 
آل أبي فلان» 

وقذ ورد أنْهُ دعا هم باليرَكَةٍ كما أخرجّة النسائي (ه/م 
أنْهُ فَالَ فِي رَجُل بْعَث بِالركَاةٍ: «اللَّهُمُ بَاركْ فيه وَفِي أبله» 

وقال بعضٌ الظَاهِريُةٍ بوجوب ذلِكَ على الإمام كأنهُ أخذهُ 


من الأمر ف الآية 


ورد بِأنّهُ لو وجب لعلمَة يي السُعاة ول يُنقَلْ فالأمرٌ 
حمولٌ في الآبةٍ على ألْهُ خاصٌ به تفي فإنّهُ الذي صلائةُ سَكَنٌ 

اتدل بالحديثو على جواز الصّلاةٍ على غير الأنبياء وان 
يدعو المصَّدّق بهذا الدّعاء لمن أنَى بصدقِيهِ وَكْرمَهُ مالك 

وقال الخطاب؛: أصلٌ الصّلاةٍ الدعاءٌ إلا أنَهُ يخْتَلفٌ بمسب 
المدعرٌ لَّهُ فصلاة الل يني على أمْنَّعْ دُعاء لَهُمْ بالمغفرة 
وصلائهُمْ عليه دُعاءً لَهُ بزيادةٍ القربةٍ والرُلمى ولذيِك كان لا 


١‏ تعجيلٌ الصدقة قبل وقتها 
١ه‏ وَعَنْ عَلِيُ «أنْ الْعبّاسَ سَأَلَ النبي 
في تغجيل صَدَقِيَهِ قبل أن تجلء فرّخص لَه فِي 
ذَلِكَ؛. 
َوَاهُ التَرْمذِي (/01) وَالْحَاكِم (/007م) 


قال الترمذي: وني الباب عن ابن عباس 


هم 
قال: وقد اخْتَلفَ أهْلُ العلم في تعجيل الرْكاةٍ قبل حلا 
ورأى طائفة من أَهْلٍ العلم أن لا يُعجَلَهَا وبه يقولُ فيان 

وقالَ أكثرٌ أَمْلٍ العلم: إن عَجْلَهًا قبل علَهًا اجزأت عنهُ انتهى. 
وقذ روى الحديث. أحمدٌ 0٠١ 4/١(‏ وأصحاب السنن [أبو 


داود )١1574(‏ ابن ماجه (3748)] والْبيْهقي(111/4) 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


وقال: قال الششافعي: روي ) «أنهُ م تسلف ميدكة مال 
لياس َبْلَ أَنْ تَجِل» ولا أدري أثنت أم لا 

قال البنمقي: عنى بِذْلِك هذا الحديث وَهُرَ مُمْتَضْدٌ بحديث 
أبي البختْري عن علي عليه السلام [ةالسنن الكبرى» (3111/4)] أن 
لني يذ قال: «إنا كنا احْتَجْنًا فَأملَمًا اعباس صَدَفَةٌ عَاميْنِ 
رجالَهُ قَاتُ إلا أنّهُ مُتقطمٌ 

وقذ وردّ هذا من طرق بالفاظ مجموعٌهًا يدل على انّهُ #إخ 
تقدْمّ من العبّاس زْكَاة عامين. 

واختَّلفَت الرُوَااتَ هل هُّوَ امْئَلفَ ذلك أو تقدقة 
ولعلّْهُمَا واقعان معاً وَهْرَ دليلٌ على جواز تعجيل الرّكَاةٍ وليه 
ذهَبْ الأكثرٌ كما قَالَهُ التَرمذيُ وغيرهُ ولَكِلهٌ مخصوصٌ جرائةُ 
بالمالك ولا يصح من الْنَصرّف بالوصاية والولاية. 

واسْعدلٌ من منع التعجيل مُطلقا لل لا زْكاةً حَنّى يَحُولَ 
الْحَوْلُ» زت 571١‏ كما دلت ل لَّهُ الأحاديث لي تقدمت . 

والجواب ألْهُ لا وُجوب حَنَّى يحول عليه الحول وَمَذا لا 
ينفي جوازٌ التعجيل وبأنهُ كالصّلاةٍ قبل الوقت. 

وأجيب: بألهُ لا قباس مع النْص. 


7- نصاب الركاة 


-0١‏ وَعَنّ جابر عَنْ رَسُّول الله يك قَال: 
«ليِسَ فِيمًا دُونَ خمس أَؤْرَاق مِنَ الْوَرِق صَدَقَةَ 
َس فِيمًا ُون نس ذَرهِ من اليل عد وعد 
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فِيمًا دُونَ م أَوْسُق مِنْ الشمر صدقة». 
رَوَاةُ مُسلور١8ة)‏ 


(وعن جابر عن رسول الله #6 قالَ: ليس فيما دُون خمس 


7- نصاب الركاة 


4 - كتاب الزكاة 
أواق) دم في مسلم «أواقي» بالياء وفي غيره يحذَفِهًا وَكِلاهُمَا 
صحيم فإنهُ جمع أوقية ويجورٌ في جميِهًا الرجْهّان كما صرح به 
أَهْلٌ اللغةٍ 

(منَ الورق) بفتح الواو وَكَسِرِهًَا وكسر الراء وَإسْكايهًا 

(صدقة وليس فيما دُون خمس ذود) بقح الذال المعجمةٍ 
وسكون الوا الهْمَلةٍ هي ما بين الثلاش إلى العشر 

(منَ الإبل) لا واحدّ لَهُ منْ لفظِه (صدقةٌ وليس فيما دُون 
خمسة أوسق من المر) بِالملئةٍ مفتوحةٌ والميم (صدقة روَاهُ مُسلمم 

الحديث صرح مُفَاهِيمٍ الأعدادٍ الْبِي سلفت في بيان 
الأنصباء إِذْ قد عرفت أنْهُ تقدّمَ أن نصاب الإبل خسٌ ونصاب 
الففَةٍ مانًا درْهَم وَهِيَ حمس أواق وأمًا نصابُ الطّعام فلم 
يَقَدْمْ وإِنْما عُرفَ هذا بنفي الواجبي فيما دون خمسةٍ أوسق أنَّهُ 
يجب في الخمسةٍ بمفهُوم النفي 


6ه 


تقدم 


7ه وله [مسلم (4/4) مِنْ حَدِيك أبى سَعِيلٍ 
ار للف ١‏ ا وت راق نا ب" 
9 لين ينا افون عقر أرط بو بعر ولار حب 


صَدَقَد» 


وَأَصْلُ حَدِيث أبي سهِيد مَُقَق عَلَيهِ [البخاري .)١441(‏ مسلم 
زةلالق). 


وم أي لمسلم وَهْرَ: 

(من حديث أبي سعيد طلإته: ليس فِيمَا دُونَ خشسة أوْسّاق 
ين تنش ل الْمَرْققَةٍ زولا حَبْ صُدَقَة. واصل حديث ابي 

الحديث تصريح أيضاً بما سلف منّْ 0 الأحاديث إلا 
لمر فلم يَتَقدمْ فيه شي 

والأوساق جمع وسق بقح الرار وَكْسرِهًَا والوسقُ ستون 
صاعاً و الماع أربعةٌ أمدادٍ فالخمسةٌ الأو ساق ثلثمائة صاع والمد 
رطلٌ وثلث 

قال الداودي: معيارُهُ الذي لا يِخْتَلفْ أريعُ حفنات كفي 
الرجلٍ الذي ليس بعظيم اْكقين ولا صغيرهِمًا 

قال صاحبُ القاموس بعد حِكَابتِهِ لهذا القول: وجرت 


ع - كتاب الزكاة 
ذُلِكَ فوجذته صحيحا انتَهّى. 
والحديث دليلٌ أله لا زْكَاةَ فيما لم يبل هاه المقادير من 
الورق والإبل والثْمرٍ والتمر لطفاً من الله بعباده وتخفيفا وَهُوَ 
اتفاق في الأولِينَ. 


وأمّا الثالث فَفِيهِ خلافٌ بسبسي ما عارضةٌ من: 


ل زكاةٌ الزرع 


يا 


817 وَعَنْ سَالِمٍ بْن عَبْدِ الله عَنْ أبيهِ رضي 
العاسينا ” به اتاج الستما 
يصق الكشر: 


2 


رَوَاهُ البُْحَارِيْ .)١48(‏ ولأبي ذَاوّد (1555): (إِذَا كان بَغلاً 
الْمْثْرُ وَفِيمًا سق بالمتواني أو النطلح بعلف الْمُئْرِ. 

وَهْرَ قولهُ (وعن سالم بن عبد الله) بن عُمرٌ (عن أبيهم عبد 
الل بن عُمرَ (عن الي يني قال: فيما سقّت السماء) بمطر أو 
ثلج أو بره أو طل 

(والعيوث) الأنهَارٌ الجارية التي يُسقى منْهًا بإساحة الماء منْ 
غير اغْترافي لَهُ 

(أؤْ كات عثريا) بفتح المهْمَلةٍ وقتح المثناةٍ وَكسر الرّاء 
وَتَشديدٍ امناو التّحييةٍ 

قال الخطابي: هْرَ الذي يُشربُ بعروقِه؛ لأنْهُ عثر على الماء 
وذلِك 5 الماء قريباً من وجْه الأرض فيغرس عليه فيصل 
الماع إلى العروق من غير سقي . 

وفِيه أقوالٌ أُخرُ وما ذَكَرنَاهُ أقريهًا. 

(العشر) مُبْنّداً خبرهُ ما تقدمَ مننْ قوله «فيما سقّت"» أو أنه 
فاعل محذوفي أي فيما ذَكِرَ يجب 

(وفيما سّقيّ بالنضح) النضحٌ بفتح النون وسكون الفمّادٍ 
فحاءً مُهْمَلةَ السانية من الإبل والبقر وغيرمًا من التّجال 


(نصفُ العشر روَاةُ البخاري ولأبي داود) من حديش سالم 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


-١‏ زكاةٌ الزرع ا 


(إذا كان بعلم عوضاً عن قوله (عثريا) رَهُرَ بقنْح الموحدةٍ 
وضمٌ العين ْمَل كذا في الشرح 

وفي القاموس أله سَاكِنُ العين وفسرَهُ لُكل نخلٍ وشجر 
وزرع لا يُسقى أو ما سقنَه السّماء وهو اللخلٌ الذي يشرنت 
بعروقه 

(العشرٌ وفيما سُقيّ بالمسّواني أو النضح) دل عطفة علئِهٍ 
على اناير وأن السوانيَ المرادٌ بهَا الدُوابُ والنضحَ ما كان 
برها كتضح الرّجال بالآلق. ٠.‏ ' 

والمرادٌ من الْكُلّ ما كان سقيهُ بتَعبهٍ وعناء (نصفُ العشر) 

رَهَذا الحديث دل على الترقةٍ بين ما سي بالسئواني وبين 
ما سّقيّ بماء السّماء والأنْهَار وحِكْمَتْهُ واضحة وَهُرَ زيادة النَعبٍ 
والعاد تعدو يتف ذا قي ارين مره اللى مال تاد 

ودل على ألْهُ يب في قليل مسا أخرجّت الأرض وكثيره 
الركَاة وَعَذا مُعارضصٌ بحديث جابر وحديثو أبي سعيلر واختّلفَ 
العلماء في الحكم في ذلِك. ١‏ 

والكدور 3 الاسينيك الأرساق اتحعلف لدي سال وانة 
لا ركَاةَ فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق 1 

ذهب جاعة منْهُمْ زيدُ بن علي وأبو حنيفة إلى أنْهُ لا 
بخص بل يُعملُ بعمومِه فيجبُ في قليلٍ ما أخرجّت الأرض 
وَكثيره 

والح مم أَهْلٍ القول الأوّل؛ لأن حديث الأوساق حديث 
صحيحٌ ورد لبيان القدر اللي 2 رارك قاور حديث 
«مائ تتي الدْرُهم» بيان ذلِكَ مم وَرودٍ «فِي الرقَةٍ ريم م الْمْشْرِ؛ 
البخاري (4 2149 ول يقل أحد: إِنهُ يجب في قليل الفضة وَكثيرهًا 
الرْكَاف وَإِنّْما الخلافٌ هلْ يجب في القليل منهًا إذا كانت قذ 
بلفّت النْصابٌ كما عرفت وذْلِك؛ له ل برذ حديث «فِي الرَقةٍ 
ربع الْعْمْر؛ [البخاري )١484(‏ وتقدم] إلا لبيان أنْ هذا الجنس 
تب فيه الك وما قدرُ ما يب فيه فمرْكُولَ إلى حديث لين 
لَهُ ماي درْهَم فَكَذا هنا قولَه «فِيمًا سَقَت السَمَاءً الْعُثْده أي 
في هذا الجنس يِب العشرٌ 


وأمًا بيانُ ما يجب فيه فموكولٌ إلى حديث, الأوساق وزادَهُ 


نننا -١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


إيضاحاً قولهُ في الحديث: الَيِسَ فِيمَا دون حَمْسَةٍ أَوْسُّق صَدَقَدًا 
كأنَهُ ما ورد إلأ لدنم ما يُتَرَهُمُ من عُموم «فيًا قت السَّمَّاءُ 


0 


ربع الْعُثْرِه كما ورد ذلك في قوله: «وَلَيِسَ فِيمًا دُونَ خَنْسَةَ 


أَوَافَيٌ م من الْوَرق صَدَفَة إذا ا الام والخاص كان 
العمل بالخاص عند جَهْل التاريخ كما.مُنا فإنْهُ أظَهَدُ الأقرال في 
الأصول : 


1١ 4‏ ما يؤخذ من زكاةٍ الزرع 

615- اوَعَنْ أبن موسّى الأشعْري وَمَعَادذٍ 

رضي الله عنهما أن انين ##ذ قَالَ لَهُمَا: لا تأخذوا 

فِي الصدَقةٍ إلا مِنْ هذ الأصتافي الْأربَعَة: الشُعِينٌ 
وَالْحِنِطَق ليب وَالتَمرُ». 

ا اران («الكير» كما في «مجمع الزوائد» (86ه/0) وَالْحَاكم 


ولام 


(وعن أبي مُوسى الأشعري ومعاذ أن البي 2 ييز قال لَهُمَا 
حين بعنَهُمًا إلى اليمن يُعلّمان الناس أمرّ دينهم 

دلا تأخدًا في الصدقَةِ إلا مِن هده الأصئاف الأربعةِ: الشعِير 
وَالْحِنَطَةٌ وَالرييبْ وَالعَمْرُ». روَاهُ الطُبرائيُ وَالخَاكِم) والدارقطي 
قال البيهقي: رُوَانَهُ ثقَات وَهوَّ صل وروى الطُبراني هو عند 
الدارقطني (45/1) كما في «التلخيص؟ (01177/9)] من حديث مُوسى 
بن طلحة عن عُمرٌ «إنْمَا سَنْ رَسُولُ الله يط الركَاة فِي هله 
الأريعَة فَذْكرَهًا. 

قال أبو رُرعة: إِنْهُ مُرسلٌء وساق في الباب أحاديث تفيد 
ما ذكرء ثم قال: وهذه المراسيل طرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها 
بعضاً ومعها قول عمر [(السنن الكبرى» للبيهقي (0174/4)] وعلي 
[3السنن الكبرى» للبيهقي ])١75/4(‏ وعائشة [الدارقطني (48/7) مرفوعا) 
«ليس ف المخضروات صدقة؟ انتهى 

والحديث دليلٌ على أنَّهُ لا تب الوَكَاةٌ إلا في الأربعةٍ 
المذكورة لا غير وإلى ذلِكَ ذَهَبَ الحسنٌ البصريُ والحسنُ بن 
صالح والتُوري والشعي وابنُ سيرينَ وروي عنْ أحمد ولا يِب 
عندَمّمْ في الذرةٍ ونحوها 


4 ما يؤخخذ من زكاةٍ الزرع 


غ- كتاب الزكاة 


وأمًا حديث عمرو بن شُعيبع عن أببه عن جده فذَكَرَ 
الأربعة . 

وفيه زيادة الذرة رواة الدارقطي (14/9) ومن ذون ذِكْر 
الذرةٍ وان مَاجَّهُ (143) بذِكرهًا فقَنُ قال المصئف: إن حديث 
8 3 000 2 3 
وَاهِ وفي الباسي مراسيل فِيها ذكر الذرة. 

قال البيوقي: إِنْهُ يُقري بعضهًا بعضاً. 

كذا قالَ» والأظَهرُ أنْهَا لا تقاومٌ حديث الْكْتَاب وما في 
من الحصر 

وقلذ الح الشافعي' الذّرة بالقياس على الأربعة المذكورة 
بجامع الاقْييِاتٍ في الانختبار وَاحْتَّررٌ بالاختبار عمّا يُقَنَاتُ في 
الجاعات فإنهًا لا تجبُ فيه فمن كان رايْهُ العمل بالقياس لزِمَةُ 
هذا إِنْ قامَ الدليلُ على أن العلّةَ الاقييَاتُ ومن لا يرَاهُ دليلاً لم 
5 

وذَهَبَتِ الْهَادويّة إلى أنهَا تجبْ في كل ما أخرجت الأرضُ 
لعموم الأدلَة نحو «فِيمًا سَقَتم السسّمَاءُ الْعْشْره. 

إلا الحشيشَ والحطب لقولِهٍ ي: «الناسُ شُرَكَاءٌ في 
قَلاثة راد (ه/54”), أبو داود 74177 ابسن ماجنه (01810/7] 
وقاسوا الحطب على الحشيش. 
على الجميع والظاهِرٌ مع منْ قال به 


قلت): لأنهُ حصرٌ لا يُقاومّهُ العمومٌ ولا القياس وبهٍ 


يُعرفُ أنه لا يُقاومُهُ حديث «خذ الْحَبْ مِن الْحَبْ) الحديث 


أخرجّهٌ أبو داود (059)؛ لأنهُ عْمومٌ فالأوضح دليلا مع 
الحاصرينَ للوجوبب في الأربعةٍ 

وقالَ في المنار: إن ما عدا الأربعة محل احْتياط أخذاً وَتَركاً . 
والذي يُقوي أنْهُ لا يُوْخَذَ من غيرمًا 

(قلت): الأصل المقطوعٌ ب خُرمةٌ مال المسلم ولا يُخرج 
عند إلا بدليل قاطي وَهْرَ المذكورٌ لا يرفعٌ ذِك الأصل وأيضا 
فالأصلُ براءة الدَّمةِ وَهَذان الأصلان لم يرفمْهُمًا دليلُ يُقَاومُهُمَا 
فليسَّ محل الاحتياط إلا ترك الأخذر من الذرة وغيرمًا مما لم يأت 
به إل جرد دُ العموم الذي قد ث ثبت تخصيصة. 


غ- كتاب الزكاة 
١١6‏ زَرْعٌّ لا صدقة فيه 


6- وللدارقطبى /47» عَنْ مُعَاذٍ ضيه قَالَ: 
38 6 رم مر وه رم تو اه 7 5 
«نأمًا القثاء والبطيخ وَالرمَانُ والقصب» فَمَدْ عَفَا عَنه 
ا ا 00 ا ا 
َسُولُ اللو #ذ وَإِسْنَادهُ ضتَعيف 

قوله: (وللدارقطني عن مُعاذٍ بن جبل قال: فأمًا القَاءٌ والبطيخ 
وَالرّمّانُ والقصب) بالقاف والصادٍ المْمْمّلة والفمَادٍ المعجمة معاً 
(لقل عفا عنهُ رسول الله #قؤ وإسنادُةٌ ضعيف)؛ لأن في إسنادو 
مُحمّد بن عبد الله العزرمي بفتح العين المهْمَلةٍ وسُكون الرّاي 
وقنح الراء كذا في حواشي بُلوغ المرام مخط السَيِّدِ مُحمّددِ بن 
إبِرَاهِيمَ بن المفضل رحمه الله 

والذي في الدارقطي 0454/7 من حديث عمرو بن تتفت 
عن أبيه عن جدَه قال: سُيْلَ عبد الله بن عمرو عن تبات 
الأرض البقل والقناء والخيار فقال: ليس في البقول زَكَاةٌ 

فَهَذا الذي منْ رواية مُحمّاد بن عبد اللَِّ العزرميٌ 

وأا رواية مُعاذٍ الى في الْكِنَابٍ فقالَ المصنّفُ في اللخيص 
(070/9: فِيهَا ضعفف وانقطاعٌ إل أن معاهُ قذ أفادَ الحصرّ في 
الأربعةٍ الأشياء المذكورة في الحديث الأرّل وحديث الَيْسَّ فِي 
الْحَمْرَارَاتَ صَدَنَة. 

أخرجَهُ الدارقطني (41/7) مرفوعا منْ طريق مُوسى بن 
طلحة (7/لاة؛ 38) ومعاذٍ (7//اة) وقول التَرمذيٌَ ' يصح رفعة 
نما مر مس من حديش مُوسى بن طلحة عن اللي 86 
فموسى بن طلحة تابعي عدل يلزمٌ منْ يقبلُ المراسيلَ قبولُ ما 
أرسلة 

وقد يت عن علي [مصنف عبد الرزاق: (/0/14] وعمر 


[السنن الكسبرى لليهقي: (9/4؟١)]‏ موقوفاً وله حَُكم الرّقم 
والخضرارَاتٌ ما لا يُكَالُ ولا يُقَنَاتُ 


الإطعامٌ من ثمر الزرع 


5- وَعَنْ سَهْل بن أبي حَنْمَة ذنه فَالَ: 


أمرنَا رَسُولُ اللو 1: إذَا حرصم فَخذوا وَدَعُوا 


-١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


"84 


6 رَرْعٌ لا صدقة فيه 


الثلْت فَإنْ لَّمْ تَدَعُوا الثلّث فَدَعُوا الربع». 

20 [أحمد ("/48 4)., أبو داود (15.66), الستزمذي 
("4 5). السائي (7/8 4ع إلا ابن مَاجَة. 

وَصَحَحَهُ ابْنُ حّان (78”) وَالْحَاكِم )407/1١(‏ 

(وعن سَهْلٍ بسن أبي حدمة) بقح الجاء الْمَلةٍ وسكرن 
المملّمَةٍ قال (أَمَرَنَا رَسُول اللّهِ 8# ذا خرصتم فَحذوا وَدَعُوا 
العلْثْ)؛ لأهل المال (فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الرّبعَ روا الخمسة 
إل بن مابجذ وصاحَه ابن حبان ولام وفي إسناره عمو 
الحال كما قالَ ابن القطان 


لَكِنْ قال الحَاكِم: لَهُ شَاهِدُ مُنْمَقٌ على صحُيهِ أنّ عُمرَ أمرّ 


3 


كأنهُ أشارٌ إلى ما أخرجَهُ عبدٌ الراق (195/4) وابنُ أبي 
شيبة )4١4/7(‏ وأبو عبيدٍ [«الأموال» ])١445(‏ أن عمرَ كان يقول 
للخارص: دغ لَهُمْ قدر ما يأكلون وقدرّ ما يقع 

وأخرجّة ابن عبد الب ز«التمهيد» (5/؟/4)] عن جابر 
مرفوعاً «حَمَمُوا في الْخَرْص فَإِنٌ فِي الْمَال الْعَرِيْةَ وَالْوَطِبِةَ 
وَالأكَلَهه الحديث وقد اختلف في معنى الحديث على قولين: 

(أحدُهُمَ): أن يُنْرَكَ الثلث أو الربعٌ من العشر. 

(وثانيهمًا): أن يُتَرَكَ ذلِكَ من نفس الثمر قبل أن يعشر 

وقال الشافعي: معنَاهُ أن يدع ثلث الرْكَاةٍ أو رُبِعَهَا ليفرْقَهَا 
هُرَ بنفسيه على أقاربه وجيرانَه 

وقيل: يدع لَّهُ ولأآهْلِهِ قدرّ ما يأكلون ولا يخرص 

قال في النترح: والأولى الرُجوعٌ إلى ما صرحت به رواية 
جابر رَهُرَ التخفيفُ في الخرص ويُترَكُ من العشر قدرٌ اربع أو 
الثلث فإن الأمورٌ المذكورةَ قَدْ لا تُدركُ الحصادٌ فلا تجبُ فِيهًا 
الركاة. 

قال ابن تيميّة: إن الحديث جار على قراعد الشتريعةٍ 
وعاسيهًا مُوافنٌ لقوله 2ذ: «لَيِسَ في الْخَضْرَارَاتِ صَدَقَدَ 
[الدارقطني (41/9))! لأنْهُ قد جرّت العادةٌ أنَهُ لا بد لربٌ المال 
بعد كمال الصّلاح أن يأكل هر وعيالة ويطعم الناسَ ما لا 
يُدَخْرٌ ولا يبقى فكَانَ ما جرى العرف بإطْعايِهٍ وأكلِه بمنزلة 


قرم -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


١7‏ - زكاةٌ العنب 


4 - كناب الزكاة 


الخضراوَات الْتِي لا تدّخرٌ يُوضُمٌ ذلِكَ بأن هذا العرف الجساري 
بمنزله ما لا يُمْكِنُ تركة فإنهُ لا بد للثفوس من الأكُلٍ من الثُمار 
الرْطبةٍ ولا بْدْ من الطعام بحيث يكونُ ترْكُ ذلك مُضْرا بهًا 
وشاقا علهًا انتََى 


١‏ زكاة العنبي 


عن مين كه 8 8 2 - 5 
0 03 50 كد 2 4 ِ 
رَسْوكُ اللّه :6 أن يُحَرْصَ الْعِنَي كنا خرص 
00 الا . 00-6 0010 

النخل وَتَوّحَذْ ركاتة رَبيبا؛. 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ [أبو داود (0105). الترمذي (144). النسائي 
روتخلكيى ابن ماجه (ه/5١0).‏ 

وَفِيه القطاع 

(وعن عَتَابع - بقح المهْمَلةٍ وَتَشديدٍ الثناةٍ الفوقيَةٍ آخرْهُ 
و 

(ابنٍ أسيا) بفتح الْهَمْرْةٍ وَكَسر السّين المهْمَلةٍ وسكون 
الو اشير 

(قال: «أمَرَ رَسْولُ الله ييز أن يُحْرْص الْهِنَبُ كَمَا يُحَرْص 
النْخلٌ وَتؤْخل زكاتةُ زبيباً» روَاةٌ الخمسة. وفِيه انقطاغٌ)؛ لأنْهُ روَاهُ 

قال أبو حَاتِمِ [«العلل» لابنه (517/1)): الصحيح عن سعيل 
بن المسيّب أن النئ تلظ أمر عَتَاباً؛ مرسل. 

قال النروي: وَهُرَ وإنْ كان مُرسلاً فَهُرَ يُعْتَضدُ بقول 
الأئمَة 

والحديث دليل على وجوب خرص التمر والعد لعنبب؟ لأن 
قول الرّاوي «أمرَه يُفْهُمُ من أله أتى تيطْ بصيغة تُفِيِدُ الأمرّ 
والأصل فِبهِ الرجوب» وبالوجوبب قال الشافعي 

وقالت الْهَادوية: إِنَهُ مندوبا. 

وقالَ أبو حنيفة: إِنهُ مُحرْمٌ؛ لأنهُ رجم بالغيب. 

وأجيب عنهُ بِأنهُ عمل بالظُنٌ ورد بو أمرٌ الشارع ويكفي 
فيه خارص واحد عدل؟؛ لأن الفاسق لا يقبل خيرة عارف؛ أن 


الْجَاهِلَ بالشىء ليس من أهْل الاجَيَهَادٍ فِيه؛ لأَنهُ «فظ كَانَ 
يَِمَثْ عَبْدَ الله بْنَ روَاحَةَ وَحْدهُ يَخْرْصُ عَلَى أَهْلٍ حبر ولمد 
5/لا3”5). أبو داود (4 41 ”7)] ولأنهُ كالحاكم ينهد ويعمل» فإِنْ 
أصابت الثُمرةَ جائحة بعد الخرص فقالَ ابن عبلد البرّ: أجمع من 
يُحفظ عن العلمُ أن المخروص إذا أصاببهُ جائحة قبل الجدادٍ فلا 
ضمان [هو من قول ابن المدذر وليس ابن عبد البر كما في «الففح» 
(5/غ "8 

وفائدة الخرص أمرٌ الخيانةٍ منْ رب المال ولذْلِك يحب 
عليه البيّنةَ في دعرى النقص بعد الخرص وضبط حقّ الفقراء 
على المالِكٍ ومطالبةٌ المَدّق بقدر ما خرصّة وانيِضِاعٌ الماك 
بالآكل ونحوو. 

واعلم أن النص ورد خرص النخل والعنبب قيل: ويقاسٌ 
عليه غير ما يمْكِنُ ضبطهُ وإحاطة النظر به 

وقيل: يقتتصرٌ على محل النص وَهُوَ الأقربُ لعدم النص 
على العلَةٍ 

وعند الْهَادويّةِ والثافعيّة أنَّهُ لا خرص في الزّرع لتعذر 
ضبطِه لاممْيتاره بالقشرء وإذا ادُعنى المخروص عليه النقصّ 
بسب يُمْكِنٌ إقامة البينةٍ عليْهِ وجب إقامَتُهًا وإلاّ ْدق بيمينه. 

وصفة الخرص أن يطوف بالتتّجرة ويرى جميع ثمريّهًا 
ويقول: خرصّهًا كذا وَكذا رطباً ويجيء منْهُ كذا وَكَذا يابساً 


زكاةٌ الأسورة من الذهب 


4- وَعَنْ عَمْرو بن شَعَيْبٍِ عَن أبيه عن 
8 . 5 7 ع6 مه 3 5 
جَدّهِ زضى الله عنهما: (أن امرأة أتت النبىئ عل 

"” 5 2-4 - 0-4 8 

-.- 4 0 م م 00 - 
فقَالَ لَهَا: أَتعْطِين رّكاة هَذَا؟ قَالَت: لا قال: أُيسُرُك 
للبم 0 ا ري 200 م 
أن سورك الله بهما يوم القِيامَة ميوارين مِن نار؟ 
فَأَلْقَتَهُماه. 

رَوَاهُ الثلافةٌ [أبو داود (1637). السترمذي (8837). السائي 
(ه/") وَإسْادُهُ فُوي وَصحُحَهُ الْحَاكِمٌ مِنْ حَدِيث عَائِشَةَ (37841/1: 
اليه 


غ#- كتاب الزكاة 


(وعن عمرو بن شعيسبم عن أببهٍ عن جِدَهٍ أن امرأةم هي 
أسماءٌ بنتُ يزيد بن السكن 

أن الي ل ومتها بذ له وفي يد بها ستكتام بم 
الميم وقنّح السّين المهْمَلةِ الواحدة مسّكة وَهِيَ الإسورة 
والخلاخيل 00 

«مِنْ ذَمَبِ فَقَالَ لَهَا: أَتْمْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟ قَالّت: لا. 

قَال: أَيسْرك أنْ يُسَوْرَكُ اللُّ بهما يَْمَ الَامَ مِرَارَيْنِ مِنْ 
ار َألقنْهُمَه روَاهُ الثلائة بإستاذة قوي) وروّاة أبو داود من 
حديش حسين المعلّم وَهوَّ ثقة فقولٌ الترمذي: إِنهُ لا يُعرفُ إلا 
من طريق ابن لَهيعةًا يد صحبح. 

روصحُحَهُ الحاكمٌ من حديث عائشة) وحديث عائشةً 
أخرجَةُ الخَاكِمُ وغيرُه ولفظه «أنْهَا دَخَلَتَ عَلَى رَسُول الأو لظ 


سي ع ب د اك 


قَالَت: لاء قال: 58 حك مِنَ الثارة قال َي ! إِسَنادهُ على 
شرط الشيخين. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الرْكاةٍ في الحلية. 

وظَاهِرة أن لا نصابت لَهَاءِ لأمرو ا بتَركيةٍ هذه المذكورة 
ولا تَكُونُ حمس أواق في الأغلبب. 

رفي المسالةٍ أربعة أقوال: 

(الأرُلَ) وُجوب الرْكَاةٍ وَهْرَ مذَهَبْ الْهَادويُةِ وجماعة من 
لكلف وأحدٌ أقوال الشافعى” عملاً بهذ الأحاديث. 

(والثاني) لا تببُ الركَاة في الحلية وَهْرَ مذْهَبُْ مالك وأحمد 
والشافعي في أحد أقوالِهِ لآثار وردّت عن الستلفي قاضيمٌ بعدم 
وُجوبهًا في الحليةِ ولَكِنَ بعد صحَةِ الحديث لا أثرّ للآثار. 

(والشالث) أن رَكَاءَ الحلية عارينّهًا كما روى الدارقطي 
عن أنس وأسماءً 5 أبي بكر ركلته .]١‏ 
(الرابع) أنها تجبث فِيهًا الزَكَاةٌ مر واحدةٌ روَاة البيهُقي 


)1١8/4(‏ عن أنس 


واه 


وأظْهَرُ الأقوال دليلاً وُجوبُهَا لصحة الحديث وقويه 


-١‏ باب زكاةٍ مختلف الأموال 


زكاةٌ الفضة ووم 
وأما نصابُهًا فعند الموجبينَ نصاب النقدين. 


ويقوي الوجوب ة 
ت_-- زكاةٌ الفضة 


8 «رَعَنْ أَمْ سَلَّمَة ة رضي الله عنها أنهًا 
كانت تلبس أوعاعاء ون دهع فقالت: يا وول 
الل أكَبْرٌ هُوَ؟ مَالَ: إذَا أَدْيت زَكَائَهُ فلس بكنز». 

رَوَاُ أبُو دَاوْد (1654) والدارقطني .)١٠١8/6(‏ 00 

وَصَّحْحَةُ الْحَاكِمٌ )*5-:/١(‏ 

(وعن أمّ سلمة رضي الله عنها أَنْهَا كانت تلبس أوضاحاً) 
في النْهَايةِ: هي نوع من اعت عكر بر الل 0 0 
لبياضيهاء واحذمًا وضح. انتهى. 

وقول (من ذهب يدل أنه نسمى إذا كانت من الذّهَبٍ 
أوضاحاً 

(فقالت: يا رسول اللّهِ أكَمرٌ هُوَ؟) أي فيدخحلُ تحت آيةٍ 
ٍرَالْذِينَ يِكيرُونَ الذّهَبَ4 الآية [العوبة: 4م 

(فال: وإذَا أت رَكَانَهُ فَلَيِسَ بكنز». روَاةُ أبو داود 
والدارقطني وصِحُحَهُ الخَاكِم) ْ 

فيه دليل كما في الذي قبلَهُ على وُجوب زَكاةٍ الحلية 

وأن كل مال أخرجّت رَكَانَهُ فليسَ بكنز فلا يشملهُ الوعيد 
1 : 2 


زكاةٌ عروض التجارة 
“9ه وَعَنْ سَمْرَةَ بْن جُندُبٍ ذه قَالَ: كان 
رَسُولُ الله #ا يَأْمُرْنَا أن نخرج الصّدَقة مِنَ النزي 


نَعدهٌ [ لِلبْيْع 6 


رَوَاةُ أبُو دَاوُد .)١8517(‏ وَإِسْنادُهُ لين 


لأنه من رواية سُليمانَ بن عر وَهْرَ يجهرل 


وم -١‏ باب زكاة مختلف الأموال 


وأخرجَة الدارقطئي (1717/5) والْبرَارٌرهكشف الأسار» (45] 
من حديئه أيضاً. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الرْكاٍ في مال التجارة. 

واسسْتَدلٌ للوجوب أيضاً بقولِهِ تعالى ِأنْقِقَرا مِنْ طَيْبَاتٍ مَا 
ك4 الآية [البقرة: /51اع, 

قال مُجَاهِدٌ: لت في النُجارةٍ. 

وبما أخرجحة الحاكم زاحو دنه يز قَالَ فِي الإبل 
صَدَقتهًا وَفِي البقر صَدَقَتهَا وَفِي الْبَرُ صَدَقتهه. 

والبزُ بالباء الموحٌدةٍ والرّاي المعجمة: ما يبِيعَهُ البرازون؛ 
وَكذا ضبطهُ الدارقطيم والبيهقئ 

قال ابن المنذر: الإجماحٌ قائم على . وُجوب الرّكَاةَ في مال 
التّجارةٍ ع 

قال بوجوبهًا الفقهَاءُ الستبعة قال لَكِنْ لا يكْفرٌ جاحدُمًا 
للاخيلافي فيهًا 


١‏ صدقةٌ الركاز 


-0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيِرَة ضيه أن رَسُولَ الله 
يذ قَالَ: لوَفِى الركاز الْخْمْسٌ)». 

مط عَلَيْهِ البخاري :.)١435(‏ مسلم ]011/1١(‏ 

(وعن أبي هُريرة ديه أن رسول الله يبي قالَ: وفي الرَكَاز 
بكس الرّاء آخرهُ زاي: الما المدفونُ - يُوْخَدٌ من غير أن يُطلب 
بكثبر عمل (الخمس مُتفق عليو). 

للعلماء في حقيقةٌ الركاز قولان: 

(الأول) أنه الما المدفونُ في الأرض من كلق ز الجَاهِلية. 

(الثاني) أنهُ المعادن. 

قال مالِكُ بالأوْل 

قال: وما المعادنُ فَتوْخد فيا الرّكاة؛ لأنهَا بمنرلةٍ الزْرع 

ومثْلهُ قال الشافعي 


- صدقةٌ الركازٍ غ - كتاب الزكاة 


ولل الثاني ذَمَبَتِ الْهَادويةٌ وَمْوَ قولُ أبي حنيفة 

ويدلُ للارّل قرلَهٌُ #ي: «الْعَجْمَاءُ جْبَارَ وَالْمَمْدِنُ جْبَارٌ 
وَفِي الركاز الْحَجُمرُ». 

أخرجَةٌ البخاري فإنْهُ ظَامِرٌ أنه غيرٌ المعدن. 

وخص الثتافعى' المعدن بالذّمَبٍ والفضّة لا أخرجَةُ يفي 
001/4 «أنّْهُمْ قَالُوا: وَمَا الركَازُ يا رَسُولَ اللْه؟ قَالَ: الذَهَبُْ 
َالْفِفَة التي خَلِقَت فِي الأرض يَرْمْ خلِقت». 

إلا أنَهُ قيل: إن هذا التَمِسيِرَ رواية ضعيفة. 

واعْبَرَ التصاب الشافعئُ ومالِكٌ وأحمدُ عملاً بحديث «لَيْسَ 
فيمَا دُونَ حمس أَوَاق صَدَقَة؛ هدم برقم (055)] في نصاب 
الذّهَبٍِ والفضّةٍ وإلى أنْهُ يجب رُبِعْ العشر بحديث «رَفِي الرّقَةٍ 
رُبْعُ الْعْثْره زتقدم برقم (015)] مخلاف الركاز فيجبُ فيه الخمسٌ 
ولا يخ فيه النصاب. 

ووجة هُ الجكمةٍ في التُفرقةٍ 3 أن أخدذ الركاز بسهُولةٍ من غير 
تعب مخلافي المْتَخْرَجٍ من المعدن فَإنهُ لا يد فيه من المشقَةٍ. 

وذَقبت الهَادوية إلى أنْهُ يجب الخمسُ في المعدن والركاز 
أنه لا تقدير َهُما بالنصاب بل يحب في القليل اكير ول أنه 
عم كل ما مشج من البحرٍ واب من طَامِرِهِمَا أو باطبهمًا 
فيشمل الرّصاص وَالتْحاسَ والحديد والتفط والملح والحطب 
والحشيشن والْحبِقنُ بالنصٌ الذَّهَبُ والفضة وما عَدَاهُمَا الأصلٌ 
فيه عدم الوجوبب حتى يقومٌ الدليل. 

وقذ كانّتَ هدرو الأشياه موجودة في عصر النْبرَةٍ ولا يَُلمْ 
ألَهُ أذ فيهًا خمساً ول يرد إل حديث الرّكاز رَمّوَ في الأظهر 
في الذَّمَبٍ والفضة وآية رَاعْلَمُوا أَنْمَا غْبِيُمْ مِنْ شيء» 
[الأنفال: ]4١‏ وَهِي في غنائم الحرب 


"- زكاة الكنز والركاز 


5ه وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبو عَنْ أيه عَنْ 
جَدّهِ رضي اللّه عنهما «أن رَسُولَ اللَّهِ #6 قَالَ - 


ساس ميم اس 


في كنز وَجَدَهُ جل في ختريَة - إن وَجَذتَه في قريةٍ 


4- كتاب الزكاة 


فيه ففِيه وَفِي ي التكاز 000 

َخْرْجَةُ ابْن مَاجَة بإسْتادٍ حَسن[هو عند أبو داود )17١١(‏ ببحوهع 

في قوله: (ففيه وفي الرَكَازِ) بيانُ ألْهُ قذ صارَ ملكا لواجده 
وأنهُ يجب عليه إخراجُ خمسيه وَهَذا الْذي يذهُ في قرية ل يسمه 
الارعٌ ركازً؛ أنه لم يسْتَخْرجْهُ من باطن الأرض بل ظَاهِرُهُ أله 
وُجِدَ في ظَاهِر القريةٍ 

وذَهَب النافعيُ ومن تبعة إلى ألهُ يُشتَرط في الركاز أمران: 
كرنهُ جَاهِليَ رَكَرنْهُ في موّاتي» فإنْ وُجدَ في شارع أو مشج 
فَلقَطةٌ؛ لأن يدَ المسلمينَ عليه وقذ جَهلَ مالكَهُ فيَكُونُ لقطة ون 
وُجدّ في ملك شخص فللشخص إِنْ 0 ينه عن مله فإِنْ نقَاهُ 
عن ملكِه فلمن ملَكه عنه وَمَكذا حَتى ينهي إلى ابي للأرض. 

ووجْهُ ما ذهب إِليْهِ الشافعي ما أخرجَهُ هُرَ [«ترتيب المسنده 
(575) عن عمرو بن شعيس بلفظ: دن النِي نز قَالَ في كر 
وَجَدَه رَجُلّ في خربَةٍ جَامِلِيّةِ: إنْ وَجَدْته في قَرَيَةٍ مستتكولة أو 
طريق ميس فعَرْفهُ وَإنْ وَجَذْته في خَربَةٍ جَاهِلِيُةٍ أو قَرْيَةٍ غير 
مَسكونَة فَفِيهِ وَفِى الركاز الْخْمْس». 

*91ه- وَعَنْ بلال بن الْحَارث 0-5 دأن رَسُولَ 
ء 05 
الله 2 أخذ مِنّ المَعَادِنَ لعل الصدقة».. 

رَوَاةُ أبو ذاودر3ة ٠»‏ ) 

(وعن بلال بن الحارث #9) مر المزني وفدَ على رسول 
الله #يظ سنة خس وسَّكنٌ المدينة وَكَانَ أحد من يحملُ ألوية 
مُزِنةَ يوم الفنْح روى عنْهُ ابنهُ الحسارث مَاتَ سنة مييِّينَ ولَّهُ 
ثمانونَ سنة 

أن رسول الله يف أخذ من المعادن القبليّق بششح القافي 
وفتح الموحَدةٍ وَكْسرٍ اللام وياء مُشْددةٍ مفترحةٍ وَهُرَّ موضع 
بناحية الفروع (الصّدقة روَاةُ أبو داود). 

وفي الوط رص كاك )17٠١‏ عن زبيعة عن غير واحد من 
عُلمائهم رانك علا أقطَم ب بلال بن الْحَار ث الْمَعَاونَ الَِْْهَ وَأَخَدَ 
مِنْهًا الوكاة دُونَ الْخمُس» 


قال الشتانعي بعدَ أنْ روى حديث مالك: ليس هذا ما 


-١‏ بَابُ صدَقَةٍ الطر 


-١‏ مقدار زكاة الفطر وبيان مستحقيها نضة 


به أل الحديث ول يَكُنْ فب رواية عن الب يذ إل إقطاعة. 


وأمًا الكَاة في المعادن دُونَ الخمس فليسَت مرويّة عن 

قال البنِهقئ: هُرَ كما قالَ الششافعي في روايةٍ مالك 

والحديث يدل على وُجوب الصّدقَةٍ في المعادن. 

َمل ألهُ أريد بها الخمسٌ 

وقذ ذَهَب إلى الأول أحمدٌُ وإسحاق 

ذهب غيرَهُمْ إلى الثاني وَهُرَ وُجوب الخمس لقولِهٍ «وفي 
الركاز الخمس»؛ وإِنْ كان فيه احْتِمالٌ كما سلف 


باب صَدَقَةَ الفطر 
أي الإفطارٌ وأضيفت إِليْهِ؛ِ لأنهُ سببّهًا كما يدل لَّهُ ما في 
بعض روايّات البخاري: رَكَاةٌ الفطر منْ رمضان 


١‏ مقدار زكاة الفطر وبيان مستحقيها 


4- عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«درَضَ رَسُولُ الله #6 رْكَاةَ الِْطر ضاعاً مِنْ ثَمْرِ 
أو صاعاً مِنْ شعِير بعتي لمن الك وَالذَكَرِ : 
والأنتى» وَالضْفِير. ب وَالْكبِيِ مِنَ الْمُسْلِمِنَ» وَأمَرَ بها 
أن توَدى قَبْلَ خرُوج الناس إِلى الصّلاتٍ» 

مُْفْقَ عَلَيْه [البخاري (4 .)16٠‏ مسلم (484)]. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: «قَرَضَ رَسُولُ الله 
ييز رَكَاة الفط صاعا») نْصب على التّمبيز أو بدلُ من «رٌكَاقَا 
يان لَهَا 1 

(امِن ‏ تمْرٍ أو ضاعاً من شير عَلَى الْعَقِدٍ وخر وَالدَكَرٍ 
زالأى وَالمتهر وَالْكيرٍ من الْمُسْلِمِنَ وَأمَرَ بها أن نُوَدى قَبِلَ 
خرُوجٍ الناس إلى الصّلاق» مُتْفقَ علزي). 

الحديث دليلٌ على وُجوب صدقةٍ الفطر لقولِه: #فرض؛ 
إِنْهُ بمعنى الزمَ وأوجب. 


ووم -١‏ بَابُ صدَقَةٍ الفطر 

قال إسحاق: هي واجبة بالإجماع وَكانْهُ ما عُلمّ فِيهًا 
الخلافٌ لداود وبعض الشنافعيّةِ فإنْهُمْ قائلون: إِنْهَا سُنْةَ وَتَأولوا 
«فرض؟ بأنْ المراد قد ورد هذا التّاويلٌ بأنّهُ خلاف الظاهر. 

وأمًا القولٌ بأنْهًا كانت فرضاً كّ نسحت بالركَاةة لحديث 
قيس بن عُبادة (أحمد (/470). النسائي (ه/44) «أَمَرَنَا رَسَول الله 
تنظ بِصدَقَةٍ الِطر قَبْلَ أن تَنْرلَ الركاة قَلَمّا نَرلّت الرْكَاء لَمْ 
يَأمُرنا وَلَمْ ينهناه 

فهر قول غيرٌ صحيم؛ لأنّ الحديث فيه راو عْمُولٌ ولو 
سلمٌ صحَتَهُ فليسَ فيه دليلٌ على السخ؛ لأن عدم امره لَهُمْ 
بصدقة الفطر ثانياً لا يشعرٌ بأنْهَا نسحت فإنْهُ يكفى الأمرٌ الأول 
ولا يرفعة عدم الأمر. 

والحديث دليل على عَموم وُجويها على العبيد والأحرار 
الذكور والإناث صغيراً وَكبيرا عي وفقيراً 

وقد أخرج البييققي (177/4) من حديث عبد الله ين أبي 
تعلبة أو ثعلبة بن عبد الله مرفوعاً «أَدُوا ضَاعاً مِنْ قَمْح عَنْ 

أنا الغ ركه الله وما لقي ره الله علي أكثَرَ مِمًا 
أَعْطَّى» 

قال النذريُ في مُخْتّصر السسّن (/770: في إسنادو العمانٌ 
بن راشدٍ لا يحت بحديئه 

نعم العبدٌ تلزمٌ مولاهُ عند من يقول إِنّهُ لا بلك 

ومن يقول: إنهُ بملِكُ تلزمُة وَكَذْلِكَ الرُوجة يلزمٌ زوجَهًا 
والخادمُ تحدومَهُ والقريب من تلزمُهُ نفقّهُ لحديث «أدُوا صَدَقَةَ 
الفطر عَمنّ تمونون». 

أخرجّه الدارقطيئ )041/١(‏ والببْهٌقي (011/4 وإسنادَةُ 
ضعيفٌ ولذلِك وقمّ الخلافُ في السألةٍ كما هر مبسوط في 
الششرح وغيرو. 

وأمّا الصّغيرٌ فَتَلرَمُ في ماله إِنْ 
في ماله 


كان لَّهُ مال كما تلزمُهُ الرّكاةٌ 


وإن لم يكن لَهُ مال لزمّت مُنَغْقَهُ كما يقولٌ الجمهورٌ. 


-١‏ مقدار زكاة الفطر وبيان مستحقيها 


ع ب كتاب الزكاة 
وقبل: تلزمٌ الأب مُطلقاً. 
وقيل: لا تب على الصغير أصللاً؛ لأنَهَا برعت طهْرة 
للصائمٍ من الغو بارع لوطت للمسّاكين كما يأني. 
وأجيب بِانّهُ خرج على الأغلب فلا يُقَاومُهُ تصريحٌ حديث 
رَهْرَ أيضاً دالٌ على ألهُ يجب صاعٌ على كل إنسان من 
النَمر والتشُعير ولا خلاف في ذلك وَكَذِكَ ورد صاعٌ منْ 


ربيبرو. 


وقولهُ في الحديث (من المسلمين) لأئمّةِ الحديث كلام طويلٌ 
في هذرو الزيادة؛ لأنْهُ ل ينم عليهًا الوا لهذا الحديث إلا أنهَا 
على كل تقدير زيادةٌ من عدل نعل وتدلٌ على اثنتّراط 
الإسلام في وُجوب صدقةٍ الفطر وأنّهَا لا تجهب على الْكَافرٍ عنْ 
فيه وَهَذا مُعقَ عليه. هَل يُحْجُهَا المسلم عن عبده اْكَافر؟ 

فقالَ الْجمْهُورٌ: لا. 

وقالت الحنفية وغيِرُهُم: جب مُسنَدلينَ بحديث «لَيِسَ على 
الْمْدْلِم في عَبْدِهِ صّدَقَةَ إل صَدَقَةٌ الْفِطرِ» [مسلم (488) وتقدم 
برقم 53 

وأجيب بأنْ حديث الباب خاص والخاص يُقضى به على 
العام فعمومٌ قولة: اعبدمه مُخصصٌ بقوله: «من المسلمينًة 

وما قولُ الطّحاوي: إن «منّ المسلمينَ» صفة للمخرجينٌ لا 
للمخرج عنْهُمْ فإنْهُ ياه ظَامِرٌ الحديث فإِن فِبِهٍ العبدَ وَكُذا 
انشع وك كن يشر علق فلا عاتن الاطفة الاسام يا 
تحْنّص بالمخرجين يُؤْيْدُهُ حديث مُسلمٍ 0١445‏ بلفظ «عَلَى 

وقولة (وآمرَ بها أن تُوَدَى قَبْلَ خروج الناس إلى الملا 
يدل على أن المبادرة بها هي المأمورٌ بها فل أخرجَهًا عن الصّلاة 
أئمّ وخرجَت عن كونِهًا صدقة فطر وصارَتْ صدقة من 
الصّدقّات ويِؤَكَدٌ ذلِكَ قوله: ' 


6ه ولابْن عدي [«لكامل 8015/80 


والدارقطبي افؤلكة بإمْتادٍ ضعِيفبي «أَغنوهُم عن 


غ- كتاب الزكاة 

الطُوَافو فِي هَذَا اليرْم». 

(ولابن عدي والدارقطني) أي من حديث ابن عمرٌ 

(ياسنادٍ ضعيفي؛ لأنّ فِبه مُحمَّدَ بن عُمرَ الواقدي 

(أغنُوهُم) أي الفقراءً (عن الطُوافي في الأزقّةٍ والأسواق 
لطلب المعاش ْ 

(في هذا اليوم) أي يوم العيد وَإِغَنَاوُهُمْ يَكُنُ بإعطابهم 
صدقَتهُ ول اليوم. ١‏ 

5- وَعَنْ أب عل , الْخذْري ييه فَالَ: «كنا 
تُْطِيهَا فِي رمن البِيّ 1# ضّاعاً مِنْ طَعَابٍ أو 
صاعاً مِنْ تَمْرِِ أو صاعاً مِنْ شَعِيرِء أو صاعاً مِنْ 
رُبِيبِي). 

مُنقَنَ عليه زالبخاري .)١6:8(‏ مسلم (4480)). 

وَفِي رِوَايةِ للبخاري رخ .)١6١5(‏ م(4480): أو صاعاً مِنْ أقِطٍ 

قَالَ أبُو سَعِيدٍ [مره08()4]: أَا آنا قلا أَرَالُ أخْرجة كَنَا كنت 
أَخْرِجُة في رَمَنٍ رَسُول الله ل 

ولأبي قَاوْد (0114): لا أغرِج أبْدأ إل ضاعاً. 

(وعن أبي سعيد ضويه قال: كنا نعطِيها/ أيْ صدقة الفطر 

(في زمان البيي 8 ماه من باع أو اها من وار 
صاعاً من شعيرٍ أو صاعاً من زبيب مُنفقّ عليه ولي رواب للبخاري 
بقح الْهَمْزةٍ وَوَهَرٌَ لبن مُجففُ يابس 
تحبر رٌ يُطبخ ك4 كما 3 النْهَاية. 


ولا خلاف فيما ذكِرَ أنهُ يجب فِيهِ صاعٌ وإِنْما الخلافُ في 


(أو صاعاً من ' أقط بد 


الحنطة فإنهُ أخرج ابر خزية (5857) عن سُفيانَ عن ابن عُمِرٌَ 
الكل كان شار عدة الات تميق سناء 1 بسباء عير 
وذلك أله لم يتم نص في الحنطة أله يُْرجُ يها صاعٌ والقول 
بأنّ أبا سعيدٍ أراد بالطّعام الحنطة في حديئه هذا غيرٌ صحيح كما 
يه لصتف ف فح الباري ("/”الا"اء 377/4). 

قال ابن النذر: لا نعلمُ في القمح خسبرا ثابما يُعنَمدُ علي 
عن الى مذ ولم يكن الب في المدينةٍ ذلك الوفت إلا الثشيءٌ 
اليسيرٌ منْهُ فلمًا كثرٌ في زمن الصحابةٍ رأوا أن نصف صاع منهُ 


؟- بَابُ صَدَقَةٍ الفطر 


7- وقت إخراجها ل ل 


يقوم مقامَ صاع من شعير وَهُم الأئمة فغِرٌ جائز أن يُعدلَ عن 
تولهم الأ إلى قول مهم ولا يخفى ألّهُ قاذ خخالف بو سعيام 
كما يُفِيدُهُ قَولَهُ: قال الراوي (قالَ أبو سعيد: أما أنا فلا أزال 
أخرجُة) أي الصاعَ (كما كنت أخرجُةُ في زمان رسول الله يثيز 
ولأبي داود) عن أبى سعيدٍ (لا أخرج أبداً إل صاعا) أي من أي 
قوت 

أخحرج ابن خريمة اللققة والحاكم )41١/١(‏ قال أبو 
سعيدر: وقد ذُكِرَ عنده صَلاثة رمضانَ فقال: دلا أخرجُ إلأما 
كنت أخرج على عَهْلدِ رسول الله يي صاعاً من ثمر أو صاعاً 
من حنطة أو صاعاً من : شعير أو صاعاً من أقطرء فقالَ لَهُ رجلّ 
من القوم: أو مُدينِ م قميم؟ قال: لاء تلْكَ فعل مُعاوية لا 
قبلا ولا أعملٌ بهًا. 

لَكِنْهُ قال ابن خزيمة: ذِكْرٌ الحنطةٍ في خبر أبي سعيدر غيرُ 

وقِالَ النُووي: تمسنّكَ بقول مُعاوية منْ قال بالمدين من 
الحنطة . 


وفيه نظرٌ؛ لأنْهُ فعل صحابي وقاذ خالقَة فيه أبو سعيار 
وغيرهُ من الصّحابةٍ عُنْ هر أطول صحبة منهُ وأعلم بحال الجي 
وقد صر شعاومة باه راي زلا أنه نْسَة من اللي 766 
كما أخرجّةُ البيْهَقي في السنئن )1١0/4(‏ منْ حديث أبي سعيار 
«أنهُ قدمَ كان ما وتيا َكَلْمَ اناس على المدبر فَكانَ 
فيما كلم به اناس أله قالَ: إِني أرى مُديِنِ مِنْ سمراء النشام 
تعدلٌ صاعاً مرخ تمر فاخد بذلِك الناسُ فقالَ أبو سعيد: أمًا أنا 
فلا أزالُ أُخرجُة» الحديث المذكُورَ في الكتَابِ؛ هذا صريحٌ أنَْهُ 
َأ مُعاويةَ 

قال البيهقي (/070 بعد إيرادٍ أحاديث في اباب ما 
لفظّه: وقاذ ورت أخبارٌ عن اللي لذ «في صاع من برَ» 
ووردّت أخبارٌ في «نصفب صاعء ولا يصحٌ شيء منْ ذلِكَ وقد 
بيت عل كن واحد منهَا في الحلافيّات التهَى. 


وقت إخخراجها 


17- وَعَن ابن عَبّاس رضي اللّه عنهما قَالَ: 


قفءم :- بابب صدقَةِ اطع أي 


دس 0 م ف 0 ٍ- 4 ٠‏ 2 ئ 

«فرَض رَسُولُ الله يي زكاة الفِطر طهرّة لِلصّائم 

ل اي # 7 0 ٠».‏ - 2 
مِن اللغر. والرفث» وطعمة للمسّاكين. فمن أذَاهَا 
َبْلَ الصّلاةٍ فهي رْكَاة مَقْبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ 
المْلاةٍ فهىَ صَّدَقة مِن الصّدَّقَات». 

رَوَاهُ ُو ذَاوّدِ )١15.١(‏ وَابْنُ مَاجَذْ (/141518). 

وَصّحْحَهُ الْحَاكُمٌ (4.5/1) 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال افَرَضَ رَسُولُ الله 
يي رْكَة الفط طُهْرَة ِلصئِمٍ بين الهو وَالرَْثِ») الواقم منهُ في 
صومه (وطعمة للمسّاكين فمن أذاهَا قبل الملاة) أيْ صلاةٍ العيلر 
(فْهِيّ رَكَاة مقبولةً ومن أذَاهَا بعد الصلاةٍ فْهِيّ ضدقةٌ من الصّدقَات 
رواةٌ أبو داود وابن ماجّة وصِحَحَةُ الخَاكِم) 

ودليلٌ على أن الصّدقّات تُكَفَرُ الات 

ودلسلٌ على أن وفْت إخراجهًا قبل صلاةٍ العيدٍ وان 
وُجوبْها مُؤقت 

فقيل: تجبُ من فجر أول شوال لقولِه تأَغنوهُمْ عن 
الطَّرّافٍ فِي هَذا لير [الدراقطني: ١617/8‏ 

وقيل: تجبُ من غروب آخر يوم منْ رمضائ؛ لقوله «طُهْرة 
للصائمة 

وقيل: تجبْ بمضي الوقتين عملاً بالذليلين. 

وف جواز تقديهًا أقرال: 

منهُمٌ من الحقهًا بِالرّكَاةٍ؛ فقالَ: يجورٌ تقدمُّهًا ولو إلى 
عامين. 

ومنْهُمْ من قالَ: يمور في رمضان لا قبلَهُ؛ لأنْ لَّهَا سببين: 
. الصُومٌ والإفطارٌء فلا تَتَقَدْمهُمَا كالتصاب والحول. 

: وقيل: لا تقدُمٌ على وقتٍ وجوبهًا إلا ما يُغْتَفرٌ كاليوم 

واليرمين وادلَةَ الأقوال كما ترى. 

وف قوله «طّعمةً للمسّاكين» دليلٌ على اختصاصيهم بها 
وَإليْهِ ذَمَبَ جماعةً من الآل 


-١‏ فتلٌ الصدقة في اليوم الآخر 


- كتاب الزكاة 

ذهب آخسرون إلى انها كالرّكَاةٍ تُصرفُ في التْمانيِةٍ 
الأصنافي واسَتّقوَآُ الَهْدِي لعموم «إِنْمًا الصدَقَاتُ» زالتربة: ١٠م‏ 
والنّنصيصُ على بعض الأصنافف لا يلزمٌ منْهُ الشتخصيص فإنْهُ قذ 
وقعَ ذلك في الزّكَاةٍ وم يقل أحدٌ بتتخصيص مصرفهًا ففي 
حديث: مُعَاذٍ «أمزت أن آخَدَمَا مِنْ أَعْيَائِكُمْ وََرْدمَا في 


فعرَائْكُم؟ رخ( 174): م(15)(ة ؟) بنحره] 


-١‏ فضلٌ الصدقة في اليوم الآخر 


4ه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النبي 6 قَالَ: 

َُنَ علي البخاري ١475‏ مسلم (00009 1 

(عن أبي هُريرةَ عن الي لذ قال: «سَبْعَةٌ يُظِلّهُم الله فني 
ظِلِْيَْمَ لا ِل إلا له فذَكَرَ الحديث -) في تعداد السبعةٍ 
َهُمْ «الإمَامُ الْعَاوِلُ وََاب نش في عاد رب وَرَجُلَ قَلْهُ مُعَلقَ 
بِالْمَسَاجِدٍ وَرَجُلان تَحَائًا فِي الله اجتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَافَرَنَا علي 
ورج كغنة انرأ ذانة متصرب وَجْمال فا في احالف الل : 
َرَجُلٌ ذَكَرَ الله خالا قاض يناه" 

(وليه: «رَجْلْ نصدْقَ بصدََةٍ اها حَتَى لا تلم شِمالةُ ما 

قيل: المرادٌ بالظّل الحماية والكنف كما يُقَالٌ: أنا في ظلٌ 
فلان» وقيل: المرادٌ ظل عرشيه ويدلٌ لََهُ ما أخرجَهُ سعيدُ بن 
منصور من حديث سلمان «بَْة يهم اللهُ في ظِل عر 
وبه جزم القرطي. 

وقولة (أخفى) بلفظر الفعلٍ الماضي حال بتقدير «قذ . 

وقولُةُ (حَنى لا تعلم شال مُبالغة في الإخفاء وَتَبِيِدُ 
الصدقة عن مظال الرياء . ْ 1 


4 - كتاب الزكاة 

ويحتَملٌ أنهُ على حذفي مُضافه أي عنْ شماله. 

وفبه دليلٌ على فضل إخفاء الصٌدقة على إبدائِهًا إلا أنْ 
يعلمَ أن في إِظْهَارهَا ترغيباً للثاس في الاقْتداء وأنْهُ يحرسُ سر 
عن داعية الرياء وقد قال تعالى إن ِدُوا الصَدَفَات 55 فْعِمًا 
هِيَ» الآيةَ [البفرة: ]197١‏ والصّدقةٌ في الحديث عامّة للواجبة 
والثافلة فلا يْظُ أنْهَا خاصّة بالثافلة حيث جعلَّهُ المصنّفُ في 
3 

واعلم ألهُ لا مفهُومَ يُعملُ به في قوله: «ورجلٌ تصلدق» 
فإن المرأة كذليك إل في الإمامة ولا مفْهُومَ أيضاً للعددٍ فق 
وردت خصال أخرى تقتّضي الظّلُ وابلغهًا المصلفُ في الفح 
١54/9‏ إلى ثمان وعشرين خصلة. 

وزاد عليِهًا الحافظ السكيرطي حَتى أبلقَهَا إلى سبعين 
وآفردَهًا بِالنَأليف ثُمْ لخصهًا في كرّاسةٍ سمّاها: #بزوغ الهلال في 
الخصال المقنضية للظّلال» 


2 


64- وَعَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِر # قَال: سَمِعْت 
5 7 2 559 . م - 
رَسُولَ الله يك يُقول: «كل امُرئ فِي ظِلْ صَدَقيِهِ 
5 8 ع لم م له 7 
حتى. يفصل بين الناس». 

رَوَاةُ ابن حجان #1١‏ وَالْحَاكِمُ (415/1) 

(وعن عقبة بن عامر قال: سمغت رسول الله يز يقول: 
دكُلُ ائرئ فِي ظِلٌ صَدقَيهه) أي يوم القيامة اعم منْ صدقيِهٍ 
الواجبةٍ والثافلة 

حَتى يُفصل بينَ الناس. ررَاةُ ابن حبَّان وَالخَاكِم) فيو حث 
على الصّدقَةٍ وأمًا كونهُ في ظَلّهًا فحتمل الحقيقة وأنْهًا تأَتّي 
أعيانٌ الصّدقةٌ فتدفع عنه حرٌ النشمس أو المرادٌ في كنفِهًا 
وحمايتهًا. 

ومن فوائد صدقةٍ النفل أنْهَا تَكُونُ توفية لصدقةٍ الفرض 
إِنْ وُجدَت في الآخرةٍ ناقصة كما أخرجَةُ الَاكِمُ في «الكنى؛ منْ 

ويه #وَانَظرُوا في رَكَاةٍ عَبْدِي فَإِنْ كان ضَيْعَ مِنْهَا شيا 
َانَظرُوا هَلْ تَجِدُون لِعَبْدِي نَافِلةَ مِنْ صَدَفَةٍ لِيِمُوا بها مَا نَقَصّ 
مِنّ الرْكاقة فيؤخل ذَلِكَ على فرائض اللَّهٍ وذلِك برحمة الله 


*- بَابْ صَدَقَةِ التطّوّع أي النقل 


؟1- خيرٌ الصدقة كوم 


وعدله 


وَعَنْ أبي سَعِيددٍ الْخذري طفن عَن النبي. 
يذ قَالَ: «آِمًا ملم عنا"تتلنا ثريا على شري 
كْسَاهُ الأَّهُ مِنْ خضر الْجَنْةٍ وَأَيْمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ 
مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ الله مِنْ ثِمَارِ الْجَنْقِ وَيِمَا 

رَوَاهُ أبو دَاود وَفي إِسْنادهٍ لِينّ (1545) 

(وعن أبي سعيد الخدري ويه عن اللي يي قال: «أيْمَا 
مُسْلم كسا مُملِماً وبا عَلَى عُرَي كساهُ اللهُ من خضر الْجِنَة») 
أي من ثيابهًا الخضر 

(وُما مُسلم أطعم مُسلما) مُنْصفاً بكُونِهِ (على جوع أطعمَة 
اللهُ من ثمار الجن وأيّما مُسلم سقى مُسلما) متصفا بِكُونِهِ (على 
ظما مقَاهُ اللهُ منّ الرّحيق) هُّرَ الخالصٌ منّ الششراب الذي لا 


0 
عس فيه 


الرّحِيق 


0 


(المختوم) الذي ع أوانيه وَهُوَ عبارة عن نفاسَيهًا 

(روَاة أبو داود وفي إسناده لين لم يُبيّن النتارح وجْهَهُ 

وق اتسين الما (051/5 للمنذري: في إسناده أبو خالل 
يزيد بن عبل الرّحن المعروفٌ بالثالائي وقاد أثدى عليه غير 
واحلر وَتَكَلَم فِيهِ غيرٌ واحار 

وفي الحديث الحث على أنواع الب وإعطاؤُهًا من هو مُفتَقرٌ 
إيِهَا وَكونُ الجزاء عللِهًا منْ جنس الفعلٍ 

خيرٌ الصدقة 

1 رَعْنَ لحكيم إن حِرَام طق عن النبي 
قَالَ: «اليْدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ البِد السُفلى. وَابِدَأ 
بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ المدقةِ مَا كَانْ عَنْ ظَهْرٍ غنى» 


مُق عَلَيْد وَاللفْظٌ ِلْبْحَاريُ (البخاري (1471).: ملم ])٠١4(‏ 


»م *- بَابْ صدقَةٍ انطع أ 

كر التّفاسير وعلبِه الأكثْرٌ أن «اليد العلياة يدُ المعطي 
و«الستقلى؛ يدُ السائل وقيل: يد المَعقّفه ولو بعد أن يمد إِليْهِ 
المعطي وعلوهًا معنوي» وقيلَ: يد الآخذٍ بغير سُؤالء وقيل: 
العليا المعطية والسسُفلى: المانعة. 

وال قوم من المتَصوّفة: اليد الآخذة أفضلٌ من المعطيةٍ 

قال ابن قتَيبةَ: ما أرى هؤلاء إلا قوماً اممتّطابوا السُؤالَ 
نَهُمْ يمْنَجُونَ للدناءةٍ ونعم ما قال. 

وقد ورد الَمْسيرٌ البويُ بأن اليد العليا ابي تُعطي ولا 
تأخذء أخرجَةُ إسحاق في مُسنيو عن حكيم بْنِ حِرَامٍ «قَالَ:يَا 
رَسُولَ الله ما الْبِدُ الْعليَاه فذكرة. 

وفي الحديث دليل على البداءو بنفسيه وعياله؛ نهم الأهم. 

وفيه أنّ أفضلٌ المتّدقةٍ ما بقي بعد إخراجهًا صاحبّهًا 
مُسْتَغْنياً إذْ معنى أفضلٌ الصّدقةٍ ا 
يسْتَظهرُ بهِ على حوائجه ومصالجه؛ لأن الْمَمَدقَ بجميم مالِهٍ 
يندم غالباً ويحبُ إذا احْنَاجَ أنْهُ لم يَنَصِدء ولفظ «الظّهْره كما 
قال الخطابي: أنه يُوردُ في مثل هذا انّساعاً في اكلام وقيلٌ غيرٌ 
ذليك. 

واختلف العلماءً في صدقةٍ الرْجل مجميع ماله: 

فقالَ القاضي عياض إنْهُ جوَرَهُ العلماءٌ وأئمةُ الأمصار. 


قال الطْبري ومع جوازه فالمْتَحبُ أن لا يفعلَهُ وأنْ يقتَصرٌ 


على الثلث. 
والأول أنْ يُقال: من تصلق بمالهِ كُلّهِ وَكَانَ صبوراً على 
0 ا 


(الحشر: 4 ا الطَّعامَ عَلَى حُبو» (الإنسان: 8] ومن لم 
يكن بِهَذِهِ المثابة كر لَهُ ذلك . 

وقول (ومن يستعففا) أ عن المسالةٍ (يعفة الله أ يُعينْهُ 
اللهُ على العفَةٍ 


(ومن يستغن) بما عندهُ وإن قل (يغنه الله بإلقاء القناعة في 
قلبه والقنوع با عنذه. 


- خيرٌ الصدقة غ- تاب الزكاة 


وَعَنَ أبي هُرَيْرَة ## قَالَ: «قيل: يَا 
رَسُولَ اللو: أي الصدَقَةِ أْضَل؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِل 
ا بمن عر 


أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ (؟/8ه") وَأَبّو ذَاوْد (151/9) وْصَحْحَةُ ان حِبَان 
الايفة وَالْحَكِمْ 4/١‏ 41) 


لهل بذ يضم اليم وسكون الهَاء: الوسع والطّاقةٌ وبالقتح: 
المشقة. 

وقيل: المبالغة والغاية» وقيل: هما تان بمعلى . 

قال في النْهَاية: أي قدرٌ ما يْتَملُهُ القليلٌ منّ المال وَهَذا 
بمعنى حديش اسَبْق دِرْهَمْ مِائةَ ألف دِرْهَمٍء رَجْل لَهُ َه ورْهَمَان 
أخذ أَحَدَهُمًا َتَصّدقَ به وَرَجُلّ لَهُ مال كثِيرٌ فأخد مِنْ عَرْضِهِ 
مائة ألف دِرْهَمٍ تَصَّدْقَ بها». 

أخرجة النسائي من حديث أبي ْرّ [(/04) من حديث أبي 
هريرة] وأخرجة ابن حبَّانَ 47 *”) والحاكم (415/1) من حديث 
أبي هُريرة 

ووجئة ادمع بينَ هذا الحديث والّذي قَبِلَهُ ما قالَهُ البقّقيُ 
ولفظه: والجمعٌ بين قوله تل #خيْرٌ الصدَقةٍ مَا كان عَنْ ظَهْرٍ 
غنى. 

وقوه رأَفْصْلُ الصدَقَةٍ جُهْدُ الْمُقِل) ألهُ يخْتَلفُ باتلاف 
أحوال الأاس في الصّير على الفاقة والّدُةٍ والاكتضاء.باقلٌ 
الوناية وساق أحاديث تدك على ذَلِكَ ١‏ 

وَعَنْهُ #5 قَالَ: «قَالَ رَسُولُ الأ : 
تَصَدَقُوا فَقَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ الله عِندي دينَارٌ 
قال: تَصَدَقْ بو عَلَى تفسيك قَالَ: عِندِي آخَرُء قَالَ: 
تَصّدق ب به عَلَى وَلَدِك قَالَ: عِنْدِي آخنٌ قالَ: تَصََدّق ‏ 
به عَلَى خاديك قَالَ: 
عَلَى خاديك قَالَ: عِندوِي آخن قَالَ: أنت أَبِصَرٌ بدة. 

رَوَاهُ أبُو ذَاوْد (1541) وَالَسَانِي (7/0) وَصَحْحَهُ ابن 2 
رعسم وَالْحَاكِم (1/ه41). 


عدي أحَر كال تمدق به 


(وعنة) أي أبي هريرة ١‏ 


5 - كتاب الزكاة 
(قال: «قَالَ رَسُولُ الله ذ: تَصدُوا قََالَ َجُلٌ: يا رَسّولَ 
الله عِندي دِينارُ قَالَ: تَصَدق به عَلَى نفسيك قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ قَال: 
تصَدّق به عَلَى ولّدِك قَالَ: عندي آخَرٌ قَالَ: تصَدّق به على 
عَادِيك قال عِنْدِي آخَرُ قَالَ: أنت أَنْصَرُ بب». رواةُ أبو داود 
والنسائي وصحَّحَهُ ابن حبّان والخحاكم) و يذكر في هذا الحديث 
الزوجة وقد وردّتْ في صحيح مُسلم [(47/) من حدييث جابر 
ضيه مُقدّمة على ار فد 
فيه أن النفقة على النفس صدقة والَهُ يبدأ بهَا نم على 
الؤوجَةِ ثم على الود ع على لبد إذ كان آى تطلى من 
يديه نّم حيث شاء ويأني في اللّمفَاتٍ تحقيِقٌ الققَةٍِ على من 
تب لَه أولاً فائلاً 


صدقةٌ المرأةٍ من طعام بيتها 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَالَتْ: قَالَ 
ا تذ: «إذًا أَنققَت الْمَرأَةٌ مِنْ طَعَام بَنتِهَك غَيْرَ 
مدو كان لَهَا أجرُمَا بمَا أَنقَقَسَ وَِرَوْجِهَا أَخْرُ 
بمَا اكتَسَب» وَلِلْحَازن مِثلُ ذَلِكَ لا يَنقص بَعْضُهُمْ 
مِنْ أَجْرٍ بَْض شيتأه. 

قن عليه البخاري 443 1» مسلم ]0٠١74(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالّت: قال رسول الله ##: 
«إذَا أَنقفَت الْمَرَأَةٌ مِن طَعَامٍ بَنِتهًا غَيْرَ مُفْسِدَة كُأنْ الْمُرَادَ غَيْدُ 
تر في الإنقاق 

كان لَهًا أَجْرُهًا بِمَا أُنفقت وَلرَوْجِهًا أَجْرةُ بِمَا تسب 
وَِلْحَادمٍ مدل ذَلِكَ لا يُقِصُ بَعْْهُم أجْرَ َغض طينأ» متفق علي 

فيه دليلٌ على جواز تصدّق المرأةٍ من بيس زوجها. 

والمرادٌُ إنفاقهًا من الطّعام الذي لَهَا فيه تصرّفُ بِصِفَيِهِ 
للزُوج ومن يَتَعلْق به بشرظ انا يَكُون ذلِك بغير إضرار وأن لا 

قال ابن العربي: قد اختّلفَ الكلفُ في ذلك فمنْهُمْ منْ 
اجارهُ في الثثيء اليسير الذي لا يُوْبَهُ لَهُ ولا يظْهَرُ به التقصانٌ 


لا باب صَدَقَةِ التطوّع أي النقل 


4 


- صدقةٌ المرأةٍ من طعام بيتها 


ومنهُمْ من حملَهُ على ما إذا أذنَ الزُوجٌ ولوْ بطريق الإجمال 
وَهْوَ اختِيارُ البخاري ويدلٌ لَهُ ما أخرجَة التَرمذَيُ (8170) عن ' 
أبي أمامة قالَ: قال رسولٌ الله عليظ: «لا تق الْمَرْأة مِنْ يْنِتِ 
رَرْجِهًا إلا بِإذيهِ قِيلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ وَلا الطّمَامُ؟ قَالَ: ذْلبِكَ 
أنْضَل أَموَالناه. 

إل انه قد عارضّةهٌ ما أخرجَهُ البخاري (5035) منْ حديث 
أبي مُريرة بلفظ «إذا فقت الْمَرْةُ من سبو رُوْجَها مِنْ غَيْر 
أئر لها صف أجروه ش 

ولعلهُ يُقالٌ في الجمع بِنهُمًا إن إنفاقَهَا مع إذنهِ تشتّحق به 
الأجرّ كاملا وممّ عدم الإذن نصف الأجرء وإ النْهِْيَّ عن 
إنفاتهًا منْ غير إذنِه إذا عرفت منهُ الفقرّ أو البخلَ فلا يحل لها 
الإنفاق إلا بده مخلافي ما إذا عرفت منْهُ خلاف ذَلِكَ جاز لَهَا 
الإنفاق من غير إذنه ولَهًا نصف أجرو. 

ومنْهُمْ من قال: المرادٌ بنفقةٍ المرأةٍ والعبد والخادم الثفقةٌ على 
عيال صاحبه امال في مصالحيه. وَهُرَ بعيدٌ من لفظر الحديش. 

ومنْهُمْ من فرق بينَ المرأةٍ والخادم فقال: المرأة لها حت في 
مال الؤُوج والنُصيُفُ في يِه فجاز لها أن تَنَصِدْقَ بخلافي الخادم 
فلي لَهُ تصرّفْ في مال مولاه فيشترط الإذنّ فيه. 


ويردُ عليه أن المراة ليس لَهَا النُصِرُفُ إلأ في القدر الذي 


0 ا بأجروء ثم ظاهرة أنهُمْ سواء 
في الأجر. ْ 

وحمل أن المراد بالكل حُصولُ الأجر في الجملةٍ وإنْ كان 
اجر تسب أوفرٌ إلا أن في حديث ابي مُريرة دولا نصف 


أجروة فَهُوَ يُشعرٌ بالمساواةٍ 


4- صدقةٌ المرأةٍ على زوجها 


6 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري ذَينه قَالَ: 
كاذك وين انرأ ابن تقوب تفالت :با رَسَول 
الل إِنّك آَمَرْت الْيَوْمَ بالصدَقَة وَكَانَ عنْدِي حُلِي 
لي. فَأَرَدت أن أنْصَدْقَ بد فَرَعَمَ ابن مَسْعُوه أنه 
ودح مَنْ أنصَدْقُ به عليه فَقَاَ الب 18: 


هنا 4- تقبيحٌ السؤال 


صَّدَقَ ابن مَمْعُوي رُوْجُك وَوَلَدْكِ أخق مَنْ 
رَوَاهُ بحري ا 
فيه دلالة على أن الصّدقة على مِنْ كان أقرب منّ 
امْنصدّق افضلٌ وأولى. 
والحديث ظَامِرٌ في صدقةٍ الواجب. 


ويجتَملٌ أن المراد بها التْطوُعٌ والأوّلُ أوضح ويويِّدُهُ ما 
أخرجَةُ البخاريٌ (0455 «عَنْ رُيْنَبَ امْرََوَ ان مَسْعُودٍ أنَهَا 
َالَتْ: يا رَسُولَ الله أبجْرِي عنا أن نَجْمَلَ الصّدقَة فِي رُوْج 
قير وَأبَاء أخ ينام في حُجُورنًا؟ َال لَهَا رَسُولُ الله عل: 
لف اك الماد راك الا 

وأخرجَةُ أيضاً مُسلم 0٠٠٠١‏ وَهُوَّ أوضح في صدقةٌ 
الواجب لقولها: «أيجزي» ولقوله: اصدقة وصلدّه إذ الصدقة عند 
الإطلاق تََبادرٌ في الواجبةٍ 

بهذا جزم المازني وَهْرَ دليلٌ على جواز صرف زَكَاةٍ لمرأة 
في زوجها وَهُوَ قول | لجمهور . 

وفيه خلافٌ لأبي حنيفة ولا دليلٌ لَه يقاوم النص المذكورٌ. 

ومن اسْنّدل لَهُ بأنهًا تعودٌ إِليِها بالتفقة فَكَانْهَا ما خرجَت 
عنْهَا فقذ أورة عله أنّهُ يلزمُهُ مم صرفِهًا صدقة التْطوُع في 
زوجها مع أنهَا يجورٌ صرفهًا فيه اتفاقا. 

وأما اللزْوج قاتفقوا على ألنَّهُ لا يجورُ لَهُ صرف صدقةٍ 
واجبةٍ في زوجَِه قالوا: لأن نفقتهًا واجبة عله فتَستَغني بها عن 
الرْكةٍ قالَهُ المصنَفُ في الفتئح 0١س‏ 

وعددي في هذا الأخير توقف؛ لأ غنى ال مرأة بوجوب 
النفقة على زوجهًا لا د يُرّهَا غنيّة الغنى الذي يمنع من حل 

الركاةٍ لها 

ولي قولهِ (و) ما يدل على إجزاهًا في الولدٍ إلأ أنه اذعى 
ابن امنذر الإجماع على عدم جواز صرفِهًا إلى الولدٍ وحملوا 
الحديث على ألهُ في غير الواجبةٍ أو أن الصّرف إلى ارج وَهُوَ 
المنفق على الأولاد أو أن الأولادٌ للرّدج و يكونوا منهًا كما 
يُشعرٌ به ما وقمّ في روايةٍ أخرى «على زوجهًا ويتام في 


-١‏ وجه السائل يوم القيامةٍ 


غ#- كتاب الزكاة ْ 


حجرمًا؛ ولعلّهُمْ أولادٌ زوجهّاء وسمُوا آينّاماً باغتبار اليم منّ 
الأم 


4- تقبيح السّؤال 


-١‏ وجةُ السائل يوم القيامةٍ 


- وَعَنَ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
ثَالَ رَسُولُ الله ذ: «لا يَرَالٌ الوجُلُ يُسْألُ الناسَ 

مُق عَليْهِ [البخاري (4/ا :)١‏ مسلم ])0٠١4٠0(‏ 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللو 86: 
لا يزال الرّجل) والمرأة 

(يسال الناس) أموالَهُم 

حَنَى يأنيّ يوم القيامة ولي في وجْهه مُزَعةٌ) بضمٌ اميم 
وسُكُون الزّاي فعِنٌ مُهْمَلةَ لحم متفق عليهع. 

الحديث دايلٌ على قبح كثرة السّؤال وان كُلْ مسال 
تدْحِبُ من وجْهه قطعة لحم حَتَى لا يبقى فيه شيء؛ لقولِه «لا 
يزالُ» ولفظ «الثاس» عام تخحصوص بالسلطان كما يأِي. 


والحديث مُطلقٌ في قبح السؤال مُطلقاً وقيدَهُ البخاري من 


. يسألٌ تَكثْراً كما يأئِي يعنى منْ سألَ وَهُرَ غّ فإنهٌ ترجم لَه: 


ب(باب من سأل تَكثْراً) لا م سألَ لحاجة فإِنّهُ يُِاحٌ لَّهُ ذلك 
أي قريباً بيانُ الغنى الذي يمنعٌ من المٌؤال 

قال الخطابي: معنى قولِه: #وليس في وجْهِهِ مُزعة لحم 
يُحْتَملٌ أن يَكُونْ المرادُ به يأنِي ساقطاً لا قدرَ لَهُ ولا جَاة أو 


م 


يُعَذْبُ في وجْهِهِ حَنّى يسقط لحمُهُ عُقوبة لَهُ في موضع الجنايةٍ 
لِكُونْه أذلٌ 5-7 بالسّؤال أو أنَّهُ ييعث ووجهة عظم ليكرن” 
ذْلِكَ شعارَه الذي يعر ف به 

ويؤْيَدَ الأوّلَ ما أخرجة الطبراني [«الكبير؛ ])77/7٠١(‏ 
وَالْبزَارٌ زدكشف الأستار» (419) من حديش مسعود بن عمرو دلا 


#4- كتاب الزكاة 
الله وَجْده. 


وفِيه أقوالٌ أخر. 


2 م 
؟- من يسأل الناس تكثرا 
“٠1‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ 
9 ا 2 8 وض 00 مث 
الله #: «مَنْ يَسْأل الناس أَمْوَالَهُمْ تَكَثْراء فَإِنْمَا 
يأل جَمْراء فَلْيِستَقِلَ أو لِيِسْتَكَير. 
روَاةُ مُسْيِم .)٠١41١(‏ 
قال ابن العربي: إِنّ قولَّهُ (فإنما يسأل جمرا) معّاه أنّهُ 
يُعاقبُ بالثار. 
ويجتَملٌ أن يكونّ حقيقة أي أنَّهُ يصيرٌ ما ياخذهٌ جمراً 
يُكُوى بِهِ كما في مانم الوكاق . 
وقول «فليستقل) ارٌ لمكم مل ما عُطف عَلفِهِ أو 
للتهُديد من باب ظاعْمَلُوا ما شتتم» [فصلت: ]4٠‏ وَهُرَ مُشعرٌ 
بتحريم السثؤال للامنتكثار. 


* العمل أَفضِل من السؤال 


17 عن الزبير بن العوام ذه عن النيّ لز 
قال: «لأن يَأَحَدَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فبِأْنِيّ بِحْرْمَةٍ من 
الْحَطب عَلَى ظَهْرو قمَهَاد مكف بها رَجْهَك حي له 
مِنْ أَنْ يَسْأَلَ الئاس أَعْطَوْهُ أو مَنَعُوهُ». 

رِوَاةُ البخارئي (14371). 

(وعن الرّبير بن العرّام طَيه عن الي يتيز قالَ: «لأن يَأخدَ 
أخكم بل وني بز ين الخطب على طفِره يق فيكف 
الله بها أي: بقِيميها 

(وَجْهَهُ خَيْرَ لَّهُ من أن يَسَأَلَ الناس أَعْطُةُ أو مَنَعُوةُ». روَاهُ 
البخاري) 


الحديث دل على ما دل قبلَهُ عله منْ قبح السُؤال مع 
الحاجة . 


؟- من يسأل الناس تكثراً 00 

وزادٌ بالحث على الاكتساب ولو أدخلٌ على نفسِه المشقَة 
وذلِك لما يُدخلٌ المسائلٌ على نفسيه من ذل الستؤال وذْلَةَ الود إنْ 
م يُعطِهِ المسؤولٌ وما يُدحَلُ على المسؤول منّ الضّيق في مالِهِ إِنْ 
أعطى كل من يسأ 

وللشافعيّة وجْهَان في سُؤال من لَهُ قدرة على اللَكسْب: 

أْصحُهُمًا أنه حرام م لظَاهِرٍ الأحاديث. 

والثاني : أنهُ كوه بثلائة شروط: أنّهُ لا يذل نفسَهُ ولا 
يلح في السؤال ولا يُؤذي المسؤول؛ فإِنْ فقد أحدُمًا فَهُرَ حرام 
بالائفاق 


؛- المسألةٌ كد 


0 سَمُرَةَ بن جُندُبر طفنه قَالَ: قَالَ 
2 سُولُ الله 14: «الْمَسْألَةَ كد يَكَد بها الرَجُلُ وَجْهَهُ 0 


إلا أن يننال الوجل سلطانك لاي 


رَوَاهُ التَرِْاوِيُ )18١(‏ وَصَحُحَةُ 

أيْ سؤال الرْجل أموال الناس 

كن أيْ خدش وَهُوَ الأثرٌ وفي روايةٍ ١كدوح»‏ بضم 
الكَان 

وأمّا سُؤالَهُ من السلطان فإِنْهُ لا مذمّة فيه؛ لأنْهُ إنْما يسألُ 
ما هُوَ حقٌ لَهُ في بِيْتٍ المال ولا من للسّلطان على السائل؛ لأنْهُ 
وَكِيلٌ فَهُرَ كسؤال الإنسان وَكِيلَهُ أنْ يُعطيَهُ من حقَه الذي لديْه. 

وظَاهِرُةُ أنْهُ وإن سألَ السلطان تكثرا فإنْهُ لا بأمنَ فيه ولا 
الم لأنْهُ جعلَهُ قسيماً للأمر الذي لا بْدُ منهُ وقاذ فُرٌ الأمرُ 


الْذي لا بُدُ منْهُ حديث قبيصة. 


وفيه «لا يَجِلْ السُوَالُ إلا لِتَلانَةِ: ذِي قفر مُدْقِمٍ أو دم 
مُوجعٍ أو رم مُفْظِعا الحديث [هو بهذا اللفظ من حذيك انس عند 
أحمد )١١4/9(‏ أبو داود )١5141(‏ ابن ماجه ,)1١94(‏ ومن حديث 
قبيصة بنحوه: مسلم .)٠١44(‏ أحمد (9//ا/ا4). أبو داود(.514١).‏ النساني 


(/8) وسيأتي برقم ])6١9(‏ الحديث : 


2 


وقول أو في أمرٍ لا بد من أ لا يَيِمُ لَهُ حُصولهُ مع 


ا ه- بَابُ قِسْمَةٍ الْمَدَقَات 


م 


ضرورَيه إلا بسؤال ويأثي حديث قيصة قريا َه من ومفسثر 


بالسؤال - 


ه- بَابْ قسْمّة الصَّدَقَاتَ 


أيْ قسمة الله للصّدقات بينَ مصارقِهًا 


-١‏ من تحلٌ عليه الصدقة 


- عَنْ أبي سَعِيادٍ الْخذْريَ ## قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #لا: «لا تَحِلّ الصّدَقَةٌ لِحْنِي إلا لِحَمْسَةِ: 
ِعَامِلٍ عَلَيْهَاه أو دَجْلٍ اشْْتَرَاهَا ِمَالِك أو ا أو 
عاو ييل اللبار يشكين تنه تَصَدَْقَ عَلَيِهِ مِنْهَاء 
فَأَهْدَى مِنهًا لِعَني". 

رََاهُ أَحْمَدُ (25/0) وَأبْو اود (15"5) وَابِْنْ مَاجَذْ (1881), 
وَصَّحْحَةُ الْحَاككِم 07/1 4)؛ وأَعِلَّ بالإرْسّال 

ظَاهِرُهُ إعلالٌ ما أخرجَهُ المذكورون جميعاً. 

وني الشترح أن التي أعلْتْ بالإرسال رواية الحاكم ادن 

وقولُ: (لغني) قد اتَلفَتٍ الأقرال في حدٌ الغنى الذي يحرم 
به قب الصدقةٍ على أقوال ولس علا ما تسكن نَّهُ النفسُ 
من الاستدلال؛ لأن البحث ليس لُعْويَاً حَنى يُرجع فِيهٍ إلى 
تفسير لَغةٍ ولأنهُ في اللْغةٍ أمرٌ نسي لا يََعيّنُ في قدر 

ووردّت أحاديث مُعينَة لقدر الغنى الذي يحرم به السؤالٌ 
كحديث أبي سعيلر عند النسائي (ه/4ة «مَن سَألَ وَلَهُ أوة 
فَقَدْ أَلْحَفْ» وعندَ أبي داود (1174) امن سَأل هكم وله أوؤقكة 
أو عَدَلهَا فقد سألَ إلحافا». 


1 


وأخرج أيضاً (؟015 «مَنْ مأل وَلَهُ ما يخي فَإِنْمَا يُستَكَيرٌ 
مِن الثار قَالُوا: وَمَا يُغْتِيه؟ قَالَ: قَذْرٌ مَا يُعَشِيِهِ وَيُعْدٌيده صِحّحَةُ 


ابن حبَّانَ (4و مم فَهَذا قدرٌ الغنى الذي يحرم معة السؤال. 


وأمًا الغنى الذي يحرم معْهُ عبض الزُكاة فَالظَامرٌ انقاية 


-١‏ من تمل عليه الصدقةٌ 


مصالح المسلمينَ كالقضاء 


غخ- كتاب الزكاة 


تب عليه الرْكَاةٌ َهْرَ من ملك مات درم لقوله ل «أمزت ‏ 
أَنْ آخدذمًا مِنْ أَعيائِكُمْ وَأَرْدُمَا فِي فُعرَائِكُم» [أورده القرطبي في " 
«تفسيرهة (//710") بدون مند بهذا اللفظ] فقابل بين الغني ْ 

وآفاد أنَّهُ من تب عليه الصدقة وبين الفقير وأخبرّ ألهُ منْ 
ترد فيه الصدقة. هذا أقرب ما يقال فِيهِ وقد بِينَاهُ في رسالةٍ 
«جواب سّؤال) 

وأفاة حديث البابٍ حَلَّهًا للعامل عليْهًا وإنْ كان غتاء لأنه 
ياخذٌ أجرّهُ على عمَلِهِ لا لفقره ش 

وكَذبك من اعْتَرَامًا ماله فإنْهَا قاذ وافقَت مطرقَهَا 
وصارَّت ملكا أ لهُ فإذا باعَهَا فقدْ باع ما ليس برْكاوٍ حين الببع 
بل ما هُوَ ملك لَهُ 

وَكذلِك الغارمٌُ تحل لَهُ وإنْ كان نا 

وَكَذْلِكَ الغازي يحل لَهُ ان يتَجَهْرَ من الرَكَاةٍ وإِنْ كان 
غناً؛ لأنه ساع في سبيل الله. 

قال الششارح: ويلحق به منْ كان قائماً بمصلحة عامّةٍ منْ 
والإقنّاء والتدريس وإِنْ كان غنيا. 

وادخل أبو عْبِيدٍ منْ كان في مصلحة عامّةَ في العاملين» 
وأشارَ إِليْهِ البخاري حيث قال (بابُ رزق الْحَاكِمٍ والعاملينَ 
عليهًا) وأراد 0 ما يرزقة 0 5 بت ا ا يفوم 
فيما يقومٌ + به مُه لقيام با بالمصلحة وَإِنْ كا غثياً. 

قال الطبري: إِنْهُ ذَمَبَ الْجمْهُورُ إلى جواز أخل القاضي 
الأجرة على الحُكم؛ لأنْهُ يشَغْلهُ الحكُمْ عن القيام بمصاليهٍ غير 
أن طائفة من السسلفم كرهُوا ذلِكَ ول يُحرّمُوة. 

وقالَت طائفةٌ: أخد الرزق على القضاء إِنْ كانت جهَة 
الأخل من الحلال كان جائزاً إجماعاً ومن ترَكهُ فإنْما ترَكَةُ تورعاً 
وأمًا إذا كانت هُنَاكَ شبْهَة فالأول الثَرْكُ 

ويحرمٌ إذا كان المال يُوْخدٌ ليت المال منْ غير وجْهه ' 

وَاخْتُلفَ إذا كان الغالبُ حراماً. 


وأمًا الأخذ من الْتَحَاكِمِين ففي جوازه خلاف ومنْ جور 


4 - كتاب الركاة 
مداضرط 0 قرام ولق 1ك حبك ررق نمياد وَإِنْما نما 
تعرض لَه الشارحُ هُنا تعرضنا لَهُ: 


-١‏ لا تعطى لغني أو قوي 

1ك وَعَنْ عُبَيِدِ الله بْنِ عَدِيّ بْنْ الْخِيَار 
ضيينه «أنّ رَجُلَيْن حَدُ اا أن سول الله كته 
تالانة ين المصدقة تمل فِيهمًا النْظَي فَرَآَهُمَا 
جَلْدَيْنَ فَقَالَ: إن شِئمًا أَعْطَيْتكُمَاء وَلا حَظ فِيهًا 
لِغنِي» وَلا لِعَوِي مُكتسيبو. 

رَوَاهُ أَحْمدُ (4/4؟1) وَقَوَاهُ أبُو اود )١157*(‏ والنسائي زه/ةة) 

(وعن عبيدٍ الله ؛ بن عدي بن الخيار) بكسر الخاء المعجمة 
فمثئاة تََييةٌ آخرهُ راء؛ وعُبيد الله يُقالٌ إِنَهُ وله عل موا 
رسول الله قز يُعدٌ في لابين رَوَى عن عمرٌ وعشمانٌ 

(«أن رَجْلَينِ حَدَناهُ أَنْهُمَا أنيَا رَسُولَ الله لز يَسسألانه من 
المدقةٍ فََْبَ فِبهمًا النظر) فرت ذلك الرُواية الأخرى بلفظ 
«فرفعَ فينا النظرٌ وخفضّة» 

(اقَرَآَهُمَا جَلْدَيْن قَقَالَ: إن شِكئما أَغْطَيَكُمَا ولا حَظ فيهًا 
ِنَيْ ولا قري مُكتيبيه. رراة جد وفوا أبو داود والنُسائيم 
قال أحمد بن حنبل: ما أجوذه منْ حديث!. 

وقوله رلك شئئما) أي أن أخذ الصّدقة ذل فَإنْ رضيتنا بها 
أعطيتكما أو أنْهَا حرام على الْجلدٍ (فإِن شكما) تناولَ الحرام 
(أعطييكما) قالَّهُ توبيخا وَتَغْليظاً. 

والحديث من أدلَةٍ تحريم الصّدقةٍ على الغ وهر تصريحٌ 
ُو الآبةٍ وإن املف في تمقين الغنئ كما سلف وعلى 
| القويئ السب لأن حرق مير في حُكْم الغ ومن اجاذ لَه 
تأوّل الحديث با لا يقبل. 


*- المسألة من حمالةٍ وفاقةٍ وعيش 


5ه وَعَنْ قبيصّة بن مُخَارق الهلالِي ظه 


ه- بَابُ قِسْمَّةٍ الصدَقَاتِ 


؟- لا تعطى لغني أو قوي ؟ 0 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6: «إن الْمَسْألَّةَ لا تَجِز' إلا 
لخد ثلانة: وجل ككل حمالت. كل له الكتيالة 
حَنى يُصِيبَهَاء نم يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَنَهُ جَائْحَة 
الحتاشق عالت كلك له الصدالة حت بصرينة” كدان 
ذوي الجا من كرْيَة لت أمانت فلانا قاف 
واف م3 الكالة 17 فيفل لتق بأكلنة وتان 

َوَاُ مُسْلِمَ (» 6 )٠١‏ وأو ذاو 01٠‏ وَالْسنْ عُرَئْمَةَ رده 
وَابْنُ حِبَّانَ (7791). 

(وعن قبيصة) بح القافء فموحدة مكسورة فمثناة تحيِة 
يا 

(ابن مُخارق) بذ 
الألف فقافٌ (الهلالي) 

وفدَ على كك دك عداده في 
قطن وغيرةُ 

(قال: قال رسول الله يييؤ: «إن الْمَسَآلة لا نَجِلْ إلا لأحَدٍ 
ثُلائة: رَجُْلِ)) المجربديلا من اثلاثةه ويصح رفعٌةٌ بتقديرٍ 
اعت 

تحمل حمالة) بِمَنْح الحاء الهْمَلةٍ وَهُوَ المال يَتَحمُلَهُ الإنسانٌ 


بضم الميم فا مُعتجِعَة قرا مكسورة بعد 


هل البصرة روى عنة ابن 


عن غير 

. (فحلتا لَه المسألة حَنى يُصبهها نُمْ يسيك ورجل أصائنة 
جائحة) أي آف (اجاحت) أي أهلكت (مالةُ فحنت [ لَهُ المسألة 
حَتَى يُصيب قواماً) بكسر القافي ما يقومٌ بحاجته وسدٌ خُلْيه 

(من عيش ورجل أصابهُ فاقة أي حاجة (ِحَنى يقوم ثلانة 
من ذوي الحجا) بكسرٍ المهُمَلةٍ واللتيمٍ مقصور العقل 

(من قوبه؛ لأنْهُمْ أخبٌ بحالِه يقولون أو قائلينَ (لفذ 
أصابَت قُلانا فاقةً فحلا لَهُ المسألةٌ حَتى يُصيب قواما) بكسر 
القافم (منْ عيش فما سرَاهُنْ من امسالةٍ يا قبيصةٌ سسّحْتْ) بضمٌ 


«ع 0- بَابْ قِسْمَةٍ الصّدَقَاتٍ 
السسّين الْهْمَلةٍ 
كلها أي الصّدقة أنْثْ؛ لأنهُ جعلّ السَّحْتَ عبارة عنْها 
وإلأ فالفميرٌ لَه 
رسخا الشحت الحرامٌ الذي لا يحل كسبة؛ لأنَّهُ يُسحِتُ 


(روَاةُ مُسلمٌ وأبو داود وابن خزيمة وابن حبّان). 

الحديث دليلٌ على أنْهًا تحرم مُ المسألة إلا لثلاثة: 

(الأوّلَ) لمن تحمل حالة وذلِك أن يُتَحمّلَ الإنسانٌ عن 
غير ديناً أو دية أو يُصالح بمال بين طائقتَين فإنْهَا تحلْ لَهُ 
المسألة . 

وظَاهِرُهُ وإِنْ كان غيّا فإنْهُ لا يلزمُهُ تسليمُةُ من ماله وَمَذا 
هوَ أحدٌُ الخمسة الذينَ يحل يحل لَهُم أخدٌ الصّدقة وإِنْ كانوا أغنياءً 


(والاتي) من أصاب ماله آفة سماويّة أو أرضيّة كالبرد 


والغرق ونحره بحيث لم يبق لهُ ما يقومٌ بعيثيه حل لَه لَه السألة 
حَنى يحصل لَهُ ما يقومٌ بحاله ويسد خلته. 
(والثالث) من أصابئة فاقةٌ ولَكِنْ لاتحل لَه نَهُ السألة ا 


بشرط أن ينهد لَهُ من أَمْل بلده؛ لأَنهُمْ أخييٌ ماله - ثلاث من 
ذوي العقول لا منْ غلب عليِهٍ الغباوة والغفيلٌ وإلى كونهم 
ثلاثةٌ ذَهَبت الشافميةُ للنْصُ فقالوا: لا يُقبلُ في الإعسار أقلك ب 
ثلاثة. ْ 
وذْهَبَ غيرهم م إلى كفاية الاثنين 
وحملوا الحديث على الندب. 


ثم هذا حمولٌ على منْ كان معروفا بالغنى ثم افتقرٌ 


ما إذا ل يَكُنْ كذلِك فإنهُ يل لَهُ الماك وإن لم يشْهّدوا 
َهُ بالفاقة يُقبل قوله 


ن قياساً على سائر الشهَادَاتٍ 


وق ذَهَبّ إلى تحريم السسؤال: ابن أبي ليلى وأنهًا تسقط به 
العدالة 


لظام من الأحاديش تحريم م السّؤال إل للكلاثة 


أو أنْ يُكون المسؤولُ السسّلطان كما سلف. 


؛ - لا تعطى لآل محمار 


ة المذكورين 


غ#- كتاب الزكاة 

4 لا تعطى لآل محمد 

وَعَنّْ عَبْدِ الْمُطّْلِبِ بْن رَبِيعَة بن الْحَارثٍِ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا (إِنّ الصٌدّقة لا تفي لآل 
مَحَملٍ ِنْمَا هِي أَوْسَاحْ الثاس؟ زركلا ارات 0 

وَفي رَوَائَةَ زم؟1١334()0)]‏ "مَإنهَا لا تجل لِمَحَمدٍ 
وَلا لآل مُحَمّاٍ لي لا 

رَوَاةُ مسللمر؟١٠1).‏ 

(وعن عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارشع) بن عبد الطّلبى بن 
هاشم. 

5200 ىن ومَات بها سنة اثنتين 
وميئينَ وَكَانَ فذ أَنَى إلى رسول الله #6 يطلب منهُ أن يجعلّهُ 
عاملاً على بعض الرْكَاةٍ فقالَ لَهُ رسولٌ الله #6 الحديث 


وفيه قصة 


(قال: قال رسولٌ الله 6ذ: «إن الصدقة لا تبي لآل 
مُحَمَدٍ نما هِيّ أُوْسَاحْ الناس؟) هُرَ بيانٌ لعل التحريم 

(ولي روايق أي لمسلم عن عبار المطلب (١وَإنهَا‏ لا نجل 
لِمُحَمّدٍ وَلا لآل مُحَمّرِه. وه مُسلمٌ) فأفاد أن لفظ ١لا‏ تنبغية 
أراد به لا تح فيفيدُ النّحريمَ أيضاً وليسَ لعبدٍ المطّلب المذكور 
في الكتّب الس غيرٌ هذا الحديث 

وَهُوَ دليلٌ على تحريم الرَكَا على مُحمدٍ يي وعلى آلب 
فاما عله 18 فإنهُ إجماعٌ 

وَكذا ادُعى الإجما على حُرمَتِهًا على آله أبو طالبو وابنُ 
00 0 
عليه الأحاديث ومن قال د قال مُنَاوَلاً لَهَا ولا حاجة 
للداويل» وإنّما يجب الثاويلٌ إذا قامّ على الحاجة إِليْهِ دليل 
والتُعليل بأنهًا اوساغ اناس قاض عد الصّدقة الواجبة 
علئِهمْ لا الثافلة؟ لأنّها هي التي طهر ها من يُخْرَجُهَا كما قال 
تعالى: #خيذٌ مِنْ أَمْوالِهمْ صدَقَة تطَهَرُهُمْ هُمْ وَتْرْكيهمْ بها [العربة: 
*] إلا أن الآية نزلَت في صدقة التّل كما هُرَ معروف في كنب 


غ- كتاب الزكاة 


التفسير. 

وقذ ذَهَبّ طائفة إلى تحريم صدقةٍ نفل أيضاً على الآل 
لاضوء اهار لعموم الأدلة. 

ويه اله تلظ كم آلَهُ عن أن يَكُونوا محملاً للغسالة 
وشرفَُمْ عنها وَهَلِِ هي الع المنصورصة وقد وردٌ د التعليل, عند 
أبي ذ تعيمٍ [«معرفة الصحابة» (ه//5541)] مرفوعاً بأن لهم في مس 
الخمس ما يَكَفِيهِمْ ويغنيهمْ فَهُمَا لان منصوصتَان ولا يلزمٌ منْ 
منويم عن الس أذ عل لم إلا من منع الإنساق عن ميم 
وحقَه لا يكونٌ منعٌهُ لَهُ مُحلّلاً ما حرمَ علَيْه وقذ بسطنا القولٌ 
في رسالةٍ مُسْتَقلَة. 


واختَرنَُ في حواشي 


وفي المرادٍ بالآل غلات والائرب جا سرف براوق 
َْرَ زيد بن ارقم بنهُمْ آل علي وآلُ العبّاس وآ جعفر وآل 
عقيل. انتهى. 

قلت تية: آل الحارث بن عبد المطّلبه لِهَذا الحديث فهو 

تفسيرٌ الرّاوي وَهْوَ مُقَدُمٌ على تفسير غيرو فالرُجوعٌ إِليِهِ من 
نر آل تحر شا حو الطليةة لكر لنظط الآ معتولة وتقسبية 
اديه ليل على على المرادٍ من معازيو؛ فَهَؤْلاء اْذينَ فسرُهُمْ به زيند 

بن أرقمٌ وَهْرَ في صحيح مُسلمٍ ( وإِنْما تفسيرُهُمْ هنا بي 
0 رم ُعو من صلم م أولاد لي هبو ريغو 
هُر تفسيرٌ بخلافي تفسير الرّاوي وَكَْلِكَ يدخلُ في تحريم الرَكَاةٍ 
عليْهم بنو المطُلبه بن عبلد منافي كما يدخلون معْهُمْ في قسمةٍ 
الخمس كما يفيذة: 


5- من يُعطى من الخمس من آل البي ميل 


5 وَعَنْ بير بْنِ مُطهِم وه قَالَ: مَشَيْت 
آنا وَعْتْمَان بذ 'عناة إل النبي 146 فَمَلما: يَا رَسْولَ 
الى املك لي اللطيوين حل حور ررقن 
ونح دحم مَل وَاحِدةَ فَقَالَ رَسُولُ الله 6: 
«إِنْمَا بَنْو الْمُطْلِبٍ مثو هَاشيِمٍ شي وَاحِذَا. 

رَوَاهُ البَارِي (7340). 


وَهْرَ قولٌ: (وعن ججبير) بضم الجيم وقَنّح الباء الموحٌدة 


ه- بَابُْ قَسْمَةٍ المَدَقَاتِ 


ه- من يُعطى من الخمس من آل البي 0 تك 


وسكون الياء التَحييةٍ من مُطعي) بضم الميم وسكون الطّاء وَكسرٍ 
العين الهْمَلةٍ ‏ ابن نوفل بن عبد منافج القرشي. 

أسلمٌ قبل الفنح ونزل المدينة ومَاتَ بها سنة أربع وخسينَ 
وقيل: غيرٌ ذلِك 

(قال: مشيْت أنا وعدماث بن عفان إلى النبي يز فقلنا: يا 
رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس غير وَتَرَكْسا ونحن 
وَهُمْ بمنزلة واحدة؛ فقال رسول الله : إنما بدو المطلب وبسو 
هاشم المرادٌ يبن هاشم: آل علي وآلُ جعفر وآلُ عقيل وآل 
العبّاس وآلُ الحارث لكل آل الى لوي رذلئلةة أنه( 


يُسلمْ في عصرو كز احدٌ وقيل: بل أسلم منْهُمْ عنْمِةُ وممْنَبْ 


(شيءٌ واحدٌ روا البخاري». 

الحديث دليل على أن بخ 
سَهُم ذوي القربى وَتحريم الركَاٍ أيضاً دُونَ عن عداهم وإنْ 
كانوا في السب سواء وعلْلَهُ يي باسْتمرارهِمْ على الموالاةٍ كما 
في لف آخرّ تعليلهُ «بأنّهُمَ لَمْ يُقَارِفُونَا نفي جَامِلئُةٍ ولا إطلام» 
[أحمد (81/4) النسائي (071/7)] فصاروا كالنئيء الواحد في 
الأحكام وَهُرَ دليل واضح في ذلِكَ 


بنى المطُّلب و يُشارِكُون بني هاشم في 


وذَهَب إِللِهٍ الشافعي وخالقة الْجمْهُورٌ وقالوا: إِنْهُ كز 
اعطَّاهُمْ على جهَّةٍ النْفضُل لا الامتيحقاق وَهُرَ خلافٌ الظَاهِرِ 
بل قولهُ: اشي واحد دليلك على أنهُمْ مُشاركونهُم في اسلتحقاق 
الخمس وتحريم الزكاة. 

واعلم أن بني المطّلب هُمْ أولادٌ المطّلبه بن عبد منافي 
وجبير بن مُطعم من أولادٍ نوفل بن عبد منافه وعثمانَ من 
أؤلاذ عند كمس بن عبلر منافي فبنو المطّلب وبنو عبد شمس 
وو توقل: ولاك هد "و "مرية وافينة فلذا فال ستاك ور ير 
مُطعمٍ لي تخ إِنهُمْ وبدو المطّلبو بمنزلةٍ واحدة؛ لأن الكل 
نا عم 

واعلم؛ أنه كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم والمطالب 


'ونوفل وعبد شمس. وطاشم من الأولاد: عبد المللب وصيفي 


أبو صيفي وأسد. ولعيد المطلب من الأولاد: عبد الله وأبو 
طالب وحمرة والعباس وأبو لهب والخحارث وعبد العزرى وحجل 


هع - بَابُْ قِسْمَّة المدَقَات 


ومقوم والغْيداق وضرار وزبير. 


5- مولى النبي له حكم آله 

6 وَعَنْ أبي رَافِمٍ 4 «أنْ الي 6 
بَعَتَ رَجُلاً عَلَى الصدََةِ مِنْ بَني مَخْرُومٍ فَقَالَ لأبي 
رَافِعٍ: اصْحَبْنِيء فَإِنك تَصِيبُ مِنْهَاء فَقَالَ: لاء حتى 
آتِي ال قف فَأَسْأَلَهُ. فأتاهُ فَسَأَلَكُ فَقَالَ: مَوْلَى 
الْقَوْم مِنْ أَنفسيهم» َإنَْا لا تَحِلّْ لَنَا الصّدَقة». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (8/5) وَالُْلامَةُ رأبو داود .)056٠(‏ الترمذي (8810), 
النسائي (ه/37١٠١)]‏ وَائْنُ خرَيْمَة (4 4 17؟) وَابْنُ جبان795”) 


(وعن أبي رافع) هُوٌ أبو رافم مولى رسول الله يكز قيل: 
اسمَهُ إبرَاهيم» وقيل: هُرمرُ وقيل: كان للعبئاس فَوَهَبَهُ لرمسول 


الله يقي فلمًا أسلم العَبّاسُ بكر أبو رافع سول الله تويز ' 


بإسلامه فَأعَتََهُ مَاتَ في خلافةٍ علي كما قَالَهُ ابن عبد البر 

أن الب يلي بعث رجلاً على الصّدقة أي على قبضيهًا 

(من بني مخروم) اسم الأرقم 

(فقالَ لأبي رافع: اصحبني فإنك تُصيبُ منها فقال: حَتَى آنيّ 
النبيّ يذ فأسالة فأناهُ فسآلةُ فقال: «مَولّى الْقَوْم من أَنَفْسِهمْ وإنهًا 
لا تَحِلُ لَنَا الصّدَقَةُه. روه أحمدُ والثلائةٌ واب خزيمة وابنٌ حبّان). 

الحديث دليلٌ على أن حُكْمْ مولى آل مُحمدٍ ##ز حُكْمُهُمْ 
في تحريم الصّدقةٍ 

قال ابن عبد البرّ في الَّمْهِيدٍ (41/5: إِنْهُ لا خلاف بين 
السلمي في عدم حل المطدقة لل ل ولبني هاشم ولرليهم 

وذَهَبَتْ جماعة إلى عدم تحريهًا عَليِهمْ لعدم المشارَكةٍ في 
النسبي ولأنة ليس لَهُمْ في الخمس سَهُم: 

وأجيب بأنْ النْصْ لا تَقدمٌ عليْهِ هذه العلل فَهِيّ مردودة 
فإنهًا ترفع النص. 

قال ابن عبد اليئ: هذا خلاف اتاب من النْصْ تم هذا 
نص على تحريم العمالةٍ على الموالي وبالأولى على آل مُحمّلرٍ 


- مولى البي له حكم آله 


؛ - كتاب الزكاة 
ا أنه اراد لجل الذي عسرض عاتى أبي رافع أن يول 
على بعض عله الذي ولأه لني ع فينال عمالة لا أنّهُ أراة 
أن يعطية من أَجرَته فإنهُ جائرٌ لأبي راقم أخذةُ 0 
تحت الخمس الْذِينَ تحل لَهُم؛ لأنْهُ قذ ملّكَ ذلِكَ الرجل أَجِرَتَهُ 
فيعطِيه من ملكو فَهُرَ حلالٌ لأبي راع فَهُرَ نظيرُ قولهٍ فيما 
سلف «ورجلٌ تصِدّق عليه منْهًا فأفدى منهاه. 


لا حَرَّج في العطاء وهو غيرٌ الصدقة 


سم ه شما م ام 


5- وَعَنْ سَالِم بن َب الله بْنِ عُمَرْ عَنْ 
أَبِيِهِ رضي اللّه عنهما «أَنّ رَسُوَلَ الله ا كَانَ 
يُعْطِي حَمَد ب الخطان العطاء» دقَول: أَعْظِه َف 
ني فَيقَولُ: خذهُ قتَمَولهُ أو تَصّدَقَ بوه وما جَاءَك 
مِنْ هَذَا الْمَالك وَأَنْتَ غَيْرٌ مُشْرفو وَلا سَائِلٍ 6 
وَمَا لا فلا تبِعْهُ نَفسّك». 

رَوَاهُ مُسلِم ل )4 

(وعن سالم بن عبد الله بن عُمرّ عن أيه «أن رَسُولَ الل 
يز كان يُعْطِي عْمَرَ الْعطَءَ فَيَقُولَ: أغطه أفْفَرَ مني؛ فَيَقُول: ذه 
قتَمَوْلَهُ أو تصدّق به وَمَا جَاءَك مِن هَذَا الْمَال وأنت غَيرُ مُشرفيه) 
بالشين المعجمةٍ 00 والفاء» من الإشرافي: :وهر عرض 
للثيء والحرص 

ل 
بطلبه (رواةٌ مُسلم) 

الحديث أفاد أن العامل ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ العمالة ولا 
ردُّهَا فإ الحديث في العمالة كما صُرّحَ به في رواية مُسلم. 

والأكْدُ على أن الأمرّ في قولِه: «فخذة» للندب وقيل: 
للوجرب 

قيلَ: وَهْرَ مندوب في كل عطي يُعطَاهَا الإنسان فإنهُ يندب 
لَهُ قبولهًا بالشرطين المذكورين في الحديث هذا إذا كان المال 
ل 0 


ع - كتاب الزكاة ه- بَابُْ قِمْمَةٍ الصّدَقَاتِ 


فقالَ ابن المنذر: إن أخذهًا جائرٌ مُرخص فيه 

قال: وحجّة ذلك أنهُ تعالى قال في اليَهُودٍ لسَمَاعُونَ 
للْكَذِبٍ أكَالُونَ تخت (امائدة: 40) وقذ رَهَنَ تل دِرْعَهُ مع 
يعُودِي مَعَ عِلْمِه بلك وَكَدَا أحَذَ الجزيَة مِنْهُمْ مم عِلْمِه بذك 
وإ كثيراً من أموالهم منْ ثمن الخنزير والمعاملات الباطلة. 
الى . 

وني «الجامع الكاني؛ أنّ عطيّة السلطان الجائر لا ثْرك لأنْهُ 
إنذ علم أن ذلك عَينُ مال المسلم وجب قبولّةُ وليه إلى 
مالِكهِ ون كان مُلتبساً فَهُرَ مظلمة يصرفهًا على مُسْتّحَقَها وإن 
كان ذلِكَ عينَ مال الجائر ففِيهِ تقليلٌ لباطلِهٍ وأخذ ما يسْتَعِينٌ 
بإنقاقِهٍ على معصيدها َهُرَ كلام حسنٌ جار على قواعاد 
الشريعة» إلا أنَهُ يُشْتَرط في ذلِكَ أنْ يأمنّ القابيضُ على نفْسِه 
من عحبْةٍ الحسن الذي جلت لوس على حُبْ من احسن إليهًا 
وأ لا يُوهَمَ الغير أن السلطان على الحق حيث قبضن ما أعطاة 
وقد بسطنا في حواشي #ضوء ٠‏ النْهَاره في كناب الببع ماهُرَ 
أوسم من هذا. 


- لا حرج في العطاء وهو غيرٌ الصدقة 


-١‏ باب صفةٍ الصيام 


ه كتاب الضيام 


الصيام لْغة: الإمسالكُ فيعم الإمساك عن القول والعمل 
من الناس والدواب وغيرها. 

وقال أبو عبيد [غريب الحديث: :]77-576/١‏ كل تمسك 
عن كلام أو طعام أو سير فهو صائم. 

وني الشترع: إصمَالكٌ مخصوص وَمُرَ الإسمَاكُ عن الأكل 
والنثرب والجماع وغيرهِمًا تما ورة به التشرعٌ في النهَار على 
الوجه المشروع. 

يبع ذلك الإممَاكُ عن الغو والرّقث وغيرِهِمًا من 
اْعَلام حرم كرد لورودٍ الأحاديث ٠‏ بالني عنْهًا في المسوم 
زيادة على غيره في وقْتٍ مخصوص بشروط مخصوصة تُنصلّهًا 
الأحاديث الأَنِي وَكَانَ مبدأ فرضِه في السسنة الثائية من الهجرة. 


1 باب صفة الصيام 


له د 


لالة م 


الله 1 دلا موا رَمضانَ يصوم وم 00 يَوْمَيِنِء 


511 عن 


عدمي 


لأ رَجُلٌ كان يَصُومٌ صَوْماً فَلِيِصُمَة). 

مُق َيه والبخاري (1515):: مسلم .])٠١87(‏ 

(عن أبي هُريرةً ضيه قال: قال رسول الله ييي: «لا تقَدمُوا 
رَمَمَان») فيه دليلٌ على إطلاق هذا اللّفْظ على شهْر رمضان: 
وأحديف أبي هريرة عند أحمدَ [البيهقي في #السئن الكبرىة فال 
وم يخرجه أحمد] وغيرهو مرفوعاً «لا تَقُولُوا: جَاءَ رَمَضَانُ فَإِنْ 
رَمْضَانَ اسم مِنْ عه اللو وَلَكِنْ قولوا: جَاءَ شَهْر رَ رَمَضَانَه 
حديك قسن لا قاو ما ثبت في الملحيح. 

(بصوم يوم ولا يومين إلا رجلٌ) كذا في نُسخ #بلوغ المرامة 
ولفظّهُ في البخاري «إلا أن يكرن رجل». 


قال المصنّف «يكُر» تامً. أ يُوجدٌ رجل. ولفظ ملم 


-١‏ لا يُقَدُمُ رمضان بصيام يصلُّه به 


ه- كتاب الصيام 
«إلاً رجلا» . 

ُلْت: وَهُرَ قياس العريئةة لأنهُ امنيئنا ممُصلٌ من مذكور. 

كات يصومٌ صوماً فليصمّة مُتفق عليه). 

الحديث دليلٌ على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان. 

قال التّرمذيُ بعد رواية الحديث: والعملٌ على هذا عند 
أل العلم كرهُوا أنْ يُتَعجّلَ الرّجِلٌ الصّيامٌ قبل دخول رمضانٌ 
لعنى رمضان التَهَى. 

وقولة: (لعنى رمضان) تقييادٌ لني أنه مشروط بكرن 
الصّوم احْتياطاً لا ل كان المنُومٌ صوماً مُطلقاً كالتفل المطلق 
والنذر ونحوو. 

(قلت): ولا يخفى أَنهُ بعد هذا التقبيدٍ يلزم منهُ جوازٌ تقدُم 
رمضان بأ صوم كان وَهُوَ خصلافٌ ظَامِرٍ النهؤي فإنة عام م 
يسن منْهُ إلأ صُومٌ من اعْتَادٌ صومّ يام معلومةٍ» ووافق ذلِك 
آخر يوم من شعبان ول اراة 1# الوم المميّدَ بما ذَكَرَ لقالَ: 
إل متقّلاً أو نر هذا اللّفظ. 

وإنما نَهَى عن تقدم رمضان؛ لأنْ الشارِعَ قد علق 
الدُخولَ في صوم رمضان برؤيةٍ هلاه فالْقدُمٌ علئِهِ مُخالفٌ 
للنص أمرا ونهياً. 

وفيه إبطال لما عله الباطييّةٌ من تقلام الصّوم ينوم أو 
يومين قبل رؤيةٍ هلال رمضان وزعوهم أن اللأمَ في قولِهٍ 
«صوموا لرؤيته» [سياتي برقم (8.)) في معنى مُسْتَقبلينَ لها 
وذلِك لأن الحديث يُفِيِدُ أن اللأم لا يصحٌ حملهًا على هذا 


ل 


المعنى وإنْ وردّت 


وذَهَبّ بعضُ العلماء إلى أن النهيّ عن الصّوم من يعد 
التصفي الأول من يوم سادسَ عشرّ من شعبانَ لحديث أبي 


له في مواضع. 


هُرِيرَةَ مرفوعاً «إِذَا النَصّفَ شَعْبَانُ قلا تصومُوا». 
أخرجَهُ أصحابٌُ المنّدن (أبو داود (888؟). الزمذي (778)» 
ابن ماجه (15651)] وغيرهم. 
“م وعاديم 5 ا 5 ال ا 
وقبل: إن يكرّه بعد الانتتصافي ويحرم قبل رمضانٌ بيسوم أو 


يومين. 


ه- كتاب الصيام 
وقال آخرون: يجوز منْ بعد انْتِصافِهٍ ويحرمٌ قبل بيوم أو 
يومين. 
ما جوارٌ الأوّل فلأت الأصلّ وحديث أبي هُريرةَ ضعيفف. 
قال أحدٌ وابنُ معين: إِنْهُ منكر. 


"١‏ لا يْصِامٌ يوم الشك 


- وَعَنْ عَمّار بن يَاسيِر ذه قَالَ: همَنْ 
و 0 7 75 3 3 14 2 89م 

صَام اليَوْمَ الذي يشّك فيه فقذ عَصّى أبَا القاسِم 
ل . 

ذَكْرَهُ البُحَارِيُ تَغْلِيقاً ركتاب الصوم, تحت باب (001) وَوَصلَّهُ 
الْحَمْسَةٌ [أبو داود (7774), التزمذي (585). النسائي (087/4): ابن 
عاجه ))١540(‏ وَصّححَهُ ابن خَرْئِمَة (0914) وَابِن حبّان (ممه”), 

(وعن عمَّارٍ بن ياسر ده قالَ: من صامً اليومّ الذي يُتَلحُ) 
ل يه إلى (فيه فقذ عصى أبا القاسم. ذَكْرَهُ البخاري 

تعليقاً ووصلَة) إلى عمار (الخمسة) وزادٌ المئّفُ ف الفح 
انهه 3 00-5 0 د وصلرة ص ؛ طريق عمرو 
سر َي باو مَملة قاد را قدنى بنع اَم قال شي 
صَائم) فَقَالَ عَمَارٌ: مَنْ ضام الخ (وصحّحَة ابن خزيمة وان 
حبّان) قالَ ابن عبد البن: هْرَ مُسنْدٌ عندَمُمْ لا يْتَلفِرنَ في ذلِك» 

وَهُرَ موقوف لفظا مرفوعٌ حُكما ومعناه مُسْتَفَادٌ منْ 
أحاديث النهي عن اسيقيال رمضانً بصوم وأحاديث الأمر 
بالصّرم لرؤئته. 

واعلم أن يوم انك هُرَ يوم الثلائينَ من شعبانَ إذا لم يْرَ 
الهلالُ في لَْلتهِ بغيم سَّاتِر أو نمو فيجورٌ كوه منْ رمضان 
كوه مز -فتعتان: 

والحديث وما في معناهُ يدل على تحريم صومه وإلئِهِ ذَمَبَ 
الشافعىٌ [:ترتيب المسند» (07/71] واختّلف الصحابة في ذليك. 


منهُم من قال بجواز صومِهٍ ومنهُمٌ من ملم منهُ وعد 


-١‏ باب صفةٍ الصيام 


؟- لا يْصامُ يوم الشلن 

عصياناً لأبي القاسم والأدلة مع احرمين. 

وأمًا ما أخرجّة الششافعي عن فاطمة بنت الحسين «أن علب 
عليه السلام قالَ: لآنْ أصوم يوماً من شعبانَ أحبُ إل من انْ 
أفطرَ يوما من رمضان» فَهْرَ أثرُ معطم على أنه ليس في يوم 
شك مجر بل بعد أن شَهدَ عندَهُ رجلٌ على رُؤية الهلال فصامَ 
وآمرّ الئاس بالصّيام وقال: «لأنث أصوم» إلخ. 

وما هر نص في البابع حديث ابن عباس «قَإِنْ حَالَ بَيَكُمْ 
وَييْنَهُ سَحَابْ فَأَكْينُوا اليدة نَلائِين ولا تَلَبنُوا الشَهر 

أخرجَهُ أحمدٌ (075/1) وأصحاب السئن [أبو داود (77517, 
الرمذي (544)). النسائي .)١87/4(‏ ابن ماجه ])١588(‏ وابن خزيمة 


نقلم). 


وأبو يعلى )١45/4(‏ وأخرجّة الطْبالسيُ 0735 بلفظر 
اوّلا تَسَتقبلُوا رَمَضَانَ بيوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ». 

وأخرجّهُ الدارقطني 0167/9 وصمّحَهُ ابن خزيمة في 
صحيجه (01919) ولأبي داود (1776) مخ حديث عائشة «كَانّ 
رَسُولُ الله ييا يَتَحَفْظ مِنْ شَعْبَانَ مَا لا يَتَحَفْظ مِنْ غَيْره 
يَصُومُ ةلال رَمَضَان فَإِن عم علي عد تَلائِينُ يرْماً نم 
صامه. 

وأخرج أبو داود (5975) من حديث حُذيفة مرفوعاً الا 

تَقَدَمُوا الكهرٌ حَنى بَرَوًا الهلالَ أو تَكمِلوا الْعبدَة كه عوموا 
حَنَى نَرَوا الهلا أو تَكَمِلُوا الْعِدَة». 

وفيا الباب أحاديث واسعة دالَّةٌ على تحريم صرم يرم 
الك من" ذلِكَ قولهُ: ْ 


إتمام عدة الشهر والتقديرٌ له 


8ه وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
سَمِعْت رَسُولٌ الله 368 يقول: #إذاتراستوة مرا 
وَإِذا يدوه َأَفْطِرُواء فإِنْ ع م عَلَيْكُمْ فَاقَدُرُوا لَه 

َمَنْ عَلَيِهِ البخاري 15-٠.‏ عسلم .])8()٠١8٠0(‏ 

وَلَمْسْلِمٍ )4(00١4(‏ دن أغبي عَلَيْكُمْ فَافْدرُوا لَهُ نلازين» 
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وللبخاريّ :)١٠١91(‏ (فأكملوا العدةً ثلاثِينّ» 


-١‏ باب صفة الصيام 


(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قالَ: سمغت رسول الله 
يي يقول: (إذَا اَمو أي الهلال. 

(قْصُومُوا وَإِذا رََيْمُوهُ فَأفطِرُوا فإ غم بِضَم الغين 
المُنْجَمَةٍ وَتَضْدِيدٍ الهم أي حَال يََكُمْ وَيَْنَهُ غَيِمْ (عليكم 
فَاقْدْرُوا لَهُه متفق عليم). 

الحديث دليل على وُجوب صوم رمضان لرؤيةٍ هلالِهٍ 
وإفطاره أوَّلَ يوم منْ شؤال لرؤية هلاله. 

وظَامِرُهُ اشنتراط رُؤيةٍ الجميع لَهُ من المخاطبينَ لَكِنْ قامّ 
الإجماعٌ على عدم وُجوب ذَلِكَ بل المرادٌ ما يشت بِهٍ كم 
الشترعيٌ منْ إخبار الراحدٍ العدل أو الاثنين على خلاف في 
ذلِك. 

فمعنى «إذا مُه أي إذا وُجدت فيما بتكم الرُؤيةه 
فيدلُ هذا على أن رُؤية بلدٍ رُؤيةٌ لجميع أَهْلٍ البلادٍ فيازمُ 
الحكم. 

وقبل: لا يُعْنَيرُ؛ لأن قولَهُ: (إذا ريدمو خطابٌ لأناس 
غصوصين به 

وفي المسألةٍ أقوالٌ ليسَ على أحدمًا دليلٌ نامض والأقربٌُ 
لزومٌ أَهْلٍ بلل الرّؤية وما يتصل بها من الجهّات التي على 

وفي قوله: (لرؤتتمه) [البخاري (1104) من حديث أبي هريرة] 
دليلٌ على أن الواحدّ إذا اتفردٌ برؤيةٍ الهلال لزِمَهُ الوم 
والإفطارٌ وَهْرَ قولٌ أئمّةٍ الآل وأئمّةٍ المذاهب الأربعة في الصّوم. 

واختّلفوا في الإفطار: 

فقالَ الشتافعي: يُفطرٌ ويخفيه. 

وقال الأكثر: يستَمرُ صائماً الحتياطاً؛ كذا قالّهُ في اللشرح 
لَكِنْهُ تقدمَ لَهُ في أوّل باب صلاةٍ العيدين أنه ل( يقل بأنّهُ يَنْرُكُ 
يقبن نفيه ويَابِع حُكُمَ الناس إلا محمد بن الحسن الثشيباني 
ونا الجنْهُرَ يقولون: إِلهُ يتين عليه حُكُمْ نفسيه فيما يَتعَنْهُ 
فناقض هنا ما سلف. 


وسببُ الخلافي قولٌ ابن عبّاس لكريبب «إنهُ لا يعْتَدُ برؤية 


7- إتمام عدة الشهر والتقدير له 


ه- كتاب الصيام 
الهلال» وَهُوَ بالنشاب؟ بال يُوافى أل المدينةٍ فيصومٌ الحاديّ 
والثُلائينَ باغتبار رُؤيةٍ الشنام؛ لأنْهُ يوم الثلاثينَ عند أَهْل المديئةٍ 
وقال ابن عبّاس: إِنّ ذلِكَ من السلثةٍ. 

وَتَقدْمٌ الحديث وليسَ بنص فيما احْتَجُوا به لاخْتِمالِهِ كما 
قم فالحق أنّهُ يعمل بيقين نفسيه صوماً وإفطاراً ويحسن التكتم 
بها صوناً للعبادٍ عن إنمِهمَ بإساءةٍ الظَنْ به. 

رولسلي أي عن ابن عُمرَ (َإا أَغْمِي عَلَيِكُمْ فافئرُوا لَه 
لائينَ وللبخاري) أي عن ابن عُمرٌ (فأكملوا العدة ثلائين). 

قَولَهُ: «فاقدروا لَه هّوَ أمرٌ همِرْنَهٌ همزة وصل وتكسرٌ 
الال وَنْضْم وقيل: الفمُم خطأء وفسرَ المرادٌ به بقولِه: «فاقدروا 
ثلائينَ» قوله : «وأكملوا العدةً ثلائين». 

والمعنى: أفطروا يومَ الثّلائينَ واحسبوا تمامَ الشهْر وَهَذا 
ألحسٌ تفاسيرة. 

وفيه تفاسيرٌ أخرٌ نقلَهًا الشتارح خارجة عنْ ظَاهِر المراد من 
الحديث. 

قال ابن بطال: في الحديث دفمٌ لمراعاة النَجّمِينَ وإنْما 
لمعل عليه رُؤْيةٌ الأهِلةِ وقذ تهينا عن النَكلّمَو. 

وقذ قال الباجي في الردُ على من قالَ: إِنّهُ يجورُ للخاسب 

1 5 ل 2 ل . يس 7 
والمنجم وغيرهِما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم: إن 
إجماغ السُلفي حُجُةَ عليهم. 

وقال ابن بريرة: هُوَ مذْمَبْ باطلٌ قذ تهت الشريعة على 
الخوض في علم النجوم؛ لأنهَا حدس وَتَحْمِينٌ ليس فِيهًا قطع. 

قال الشارح: قُلْت: والجوابُ الواضمٌ عليْهمْ ما أخرجَة 
البخاريُ (*141) عن ابن عُمرَ أنَهُ يتن قال: «إنا أمّةَ م لا 
َنْب ولا نَحْبْبُ» الشهِرٌ هَكَذَا رَمَكَذَا يَعْنِي يَسْعاً وَعِشْرِينَ 
مره وَثَلائِينَ مَرَةه. 


اي 


٠6‏ اوَلَهُ (0504) فِي حَاريثم أبي هريرة 
«نَاكْيِلُوا عِدَةً شَعْبَانَ ثَلائِين» ش 

قوله: (ولم اي: البخاري لي حديث أبي هريرة «فأكيلوا 
عَِدَةَ شَعَبَان ثلاثين») هُرَ تصريحٌ بمفادٍ الأمر بالصّوم لرؤيئه في 


8- كتاب الصيام 
رواية فإن غم (فأكملوا العدة) أي عدّةَ شعبان. 


وَهَهِ الأحاديث نصوصٌ في أنَّهُ لا صومَ ولا إفطارَ إلا 
بالرّؤية للهلال أو إكمال العدة. 


4- شهادة الواحد في رؤية الهلال 


-0١‏ وَعَنَ ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«تَرَّاءَى الام الهلا تأحات لبر ن رَأَيْتَُ 
قَصامٌ» وَأَمْرَ الناسَ بِصِيَامِه؛. 

رَوَاُ أبُو دَاوْد (7745), وَصحٌَحَهُ الْحَاكِمٌ )477/١(‏ وَابْنْ حِنان 
ك5*”)). 

الحديث دليلٌ على العمل جخبر الواحد في المسّوم دُخولاً 
ا ل ع ا ل رو ا 

وذَهَبّ آخرون إلى ال لا بد من الاثنين؛ لأنْهًا شهَادةٌ 
واسْبَدلُوا بخبر رواة النسائيّ )١17/4(‏ عن عبد الزن بن زيدٍ 
بن الطاب نه قال: جالست أصحاب رسول الله فز وسالتهم 


: «أنّ رَسُولَ الله يذ قَالَ: صُومُوا لِرُؤْيتِهِ وَأَفْطِرُوا 
ونه فْإن غم عَلَيكمْ فَأكينُرا عِدْةَ شَعْبَانَ نَلائِينَ يَرْماً إلا أنْ 
بهد شَاهِدان» فدل َفْهُومِهِ أنه لا يكني الواحدٌ. 


وحدثوني 


وأجيب عنهُ بِأنَهُ مفهُوم م والمنطوقٌ الذي أفادَهُ حديث ابن 
عُمرٌ وحديث الأعرابي الآتي أقوى منهُ ويدلُ على قبول خبر 
الواحدٍ فيقبل بخبر المرأةٍ والعبل. 

وأمًا الخروجٌ منْهُ فِالظاهِرٌ أن الصُومَ والإفطارٌ مُسْيويان في 
كفايةٌ خبر الواحد. 
٠‏ وأمًا حديك ابن عباس وابن ء عُمِرَ «أنْهُ يز أَجَاز خَبَرَ 

وَاحِدٍ عَلَى هلال رَمَضَانَ وَكان لا يُجِيرُ شَهَادَة الإنطَارِ ! إلا 

بِسَهَادةٍ رَجْلَيْنِ ند ضعَفَهُ الدارقطني (؟/065) وقال: : تفرد ب به 
حفص بن عُمرٌ الأيلي وهو ضعيف. 

ويدلُ لقبول خبر الواحد في الصوم دُخولاً أيضاً قولَه: 

- وَعَن ابْن عَنّاس رضى الله عنهما «أَن 
أعَْابيَاً جا إِلَى النبي 8 فَفَاَ: إِنّي رَآَيْت الهلال» 


-١‏ باب صفة الصيام 


4 - شهادة الواحد في رؤية الهلال +4٠‏ 


َقَالَ: أَتَشْهدَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
رَسُولُ اللّه؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فَأدْنْ 


مله 


أَتَشْهّدُ أن مُحَمّدا 
: 3 58 ل ف ره الل م 
فِي الناس يا يلال: أن يُصّوموا غدا». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ [أبو داود .)774٠0(‏ الترمذي (891) ابسن ماجه 
(؟ شكلم 

رَصحْحَهُ ابن خَريِمَة (197) وَابْنْ حَّانْ (7445). وَرَجّحْ النسانيّ 
إِرْسَالَهُ (01/4). 

فيه دليل كالّذي قبلَهُ على قبورل خبر الواحدٍ في الصّوم. 

ودلالة على أن الأصلّ في المسلمينٌ العدالة إِذْ ل يطلب 
بيذ من الأعرابئ إلا الشهّادة. 

وفِيهِ أن الأمرّ في الهلال جار مجرى الإخبار لا التهَادة. 

وأنّهُ يكفي ني الإيمان الإقرارٌ بالشهَادنّين ولا يلزمٌ الي 
من سائر الأديان. 


5 النيةٌ في الصيام 


ممه مك مم )7# آم». ب كعبثة معت 

“ا وعن -حخقصه أم المؤمِنين أن النبي 1 
كم مس هم 4ه سل حلي ملح تبي 7 م سام دم 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رأتمد (7410/5), أبو داود (7484). الزمذي 
(١”الا»‏ النسائي .)١55/4(‏ ابن ماجه :])١70٠0(‏ وَمَالَ التَرْمِذِيُ وَالنْسَانِيّ 
إلى ترجيح. وَقْفِه. 

رَصَحْحَهُ مَرْقُوعاً اسن خَرَيْمَةٌ (197) وَائْسُ حَبان [امجروحسين 
لتق). 

َللارَقْطِيْ (؟/177) «لا عِيَام لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ الله 

دعن حفصة أُمّ المؤمنينَ رضي اللّه عنها أن الب يَف قال: 
«مَن لم يبت الصِيامَ قَبْلَ الْفَجْرٍ قلا صِيَامَ لَهه. روَاةٌ الخمسةٌ ومال 
الترمذيُ والنسائي إلى ترجيح وقفه) على قصب 

(وصحُحَهُ مرفوعاً ابن خريمة وابن حبّانَ وللدارقطني) أي عن 
حفصة (لا صِيَامَ لمن لم يَفرِضَهُ ين الليِلِ). 

الحدديث املف الأئمة في رفعه ووقفِه. 

وقالَ أبو مُحمَّدِ بن حزم: الاختلافُ فيه يُزِيدُ الْحْبَرَ قوَةً؛ 


لأنّ منْ روَاهُ مرفوعا قد روّاة موقوفا. 


-١ ١‏ باب صفةٍ الصيام 


وقلا أخرجة الطبراني” [«الكبير» (157/797))] من طريق أخرى 
وقال: رجالهًا ثقات. 1 

رَهْرَ يدل على أله لا يصحْ الصيامٌ إلا بيت الثيَةٍ وَهُوَ 
أن ينوي الصِّيامَ في أي جُزء من اليل وأرّلٌ وقَتِهًا الغروبُ 
وذِك؛ لأنأ الصُومَ عمل والأعمال بيات وأجزا النقَار غير 
صل من اليل بفاصل يُتحفّنْ فلا يتَحفّقُ إل إذا كانت اليه 
واقعة في جزء من ليل وَشتَرطٌ اليه ِكل يوم على انفراده 
وَهَذا 000 0 أحمدَ وَلَهُ قول: إِنْهُ إذا توق من أوْل 

وقوى هذا القول ابن عقيل أنه كز قال: يكل امْرِئْ ما 
نْوَى4 [البخاري .)١(‏ مسلم (016037)] وَهَذا قذ نوى جميمٌ الثهر» 
ولأن رمضان بمنزلةٍ العبادة الواحدة؛ لأن الفطرٌ في لياليه عيادة 
أيضاً يُسْتَعانُ بها على صوم نَهَارِهِ وأطالَ في الامنتّدلال على 
تاها يا علق عرائة واللديت ءا للفرض والتّمَل والقضاء 
والثذر مُعياً ومطلقاً. ْ ْ 

وفيه خلاف وَتفاصيل. 

وامسْتدل من قال بعدم وُجوب اتيت بحديث البخاري 
[البخاري (7017), مسلم رهالم دنه ع بَعَثْ رَجُلاً يادي فِي 
الئاس يوْمَ عَاشُورَاء إن مَنْ أكَلَ فَلْميِمْ او فَليِصُمْ وَمَنْ لَمْ يَأكُلْ 

قالوا: وقد كان واجباً نس وجوبة بصوم رمضان 
ونست وُجوبه لا يرف سائرٌ الأحْكَامٍ فقيسَ عليه رمضانٌ وما 
في حُكْوهٍ من النّذر المعيّنٍ والتَطوْع فخص عُمومَ "فلا صيام لَه 
القاس وبحديث عائشة الآني فَإنهُ دل على أنه تاظ كان يَصُومُ 

وأجيب: بأنّ صومٌ عاشوراءً غيرٌ مساو لصوم رمضان حَتَى 
قاس يفن تل الزمَ الإستالك لمن قد أُكَلَ ومن لم يأكُلٌ 
فعلمَ أله آمدٌ خاصة ولأئة إنما اجزأ عاشوراء بغين تنيت لتَعذره 
يقاس عليه ما سرَاهُ كمن نام حَنّى أصبح على ألهُ لا يلم منْ 
تمام السك ووجوبه أنْهُ صومٌ مُجزىئ. 


وأمًا حديث عائشة وَهُوَ: 


- الإفطارٌ بعد نية الصيام 


6- كتاب الصيام 
5- الإفطارٌ بعد نية الصيام 


4 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: : 
«دَحَلَ عَلَيُ الي 86 ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: هَل عنذكم 
شية؟ قُلْنَا: لاء قَالَ: فَإِنّي إذا صَائِم. ثم أتانا يَوْما 

رَوَاةُ مُسْلِمٌ (1184) 

وهو قوله: (وعن عائشة رضي الله غنها قالت: «دخل عَلَيَّ 
لبي نينو ذَاتَ يوم قَقَالَ: هل عِنْدَكُمْ شي قُلنَا: لاء قال فني 
إذا صَائم 2 أتانا يواماً آخخر َقُلنَا: أَهْدِيّ أنا حَيْس؛) بتتح الحاء 
الومَلةِ فمثئاة تمي فسينٌ مُهْمَلةَ هُوَ المرُ مع السسّمن والأقط. 


(دققال: أرينيه فُلَقَذ أصبّخت صَائماً فأكل», رواة مسلم). 


فالجوابٌ عله ألهُ اعم منْ أن يكن بِبْتَ الصُومٌ أو لا 
فيحملٌ على النبِيس؛ لأن امْحتَملَ يرد إلى العام وتحوهٍ على أن 
يلق تزونات متها تان كت سيت اننا». 

والحاصلٌ أن الأصل عُموم حديث ميته وعدمٌ الفرق 
ِينَ الفرض والثفل والقضاء والنّذر ول يقَمْ ما يرف هذين 


٠‏ سنة تعجيل الفطرٍ 


6- ورَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ #» أن رَسُولَ 
الله #ذ قَالَ: «لا يَرَالٌ الناسُ بخَيْر ما عَجَلُوا 
الْقِطْرَه. 

مُفَقْ عَلَْه رالبخاري (19817)؛ مسلم ])٠١94(‏ 

(وعن سَهْلٍ بن سعد #2 هُرٌ أبو العبّاس منَهْل بن سعد 
بن مالك. أنصاريٌ خزرجيٌ يُقَالٌ: كان اسمّهُ حَزناً؛ فسمًا 
رسولٌ الل 1 سَهْلا مَات الل 6 وله خسن عشرة سنة 
ومَات َهْلٌُ بالمدينةٍ سنة إحدى وَيِسعِينَ وقيلَ: ثمان وثمانين». 


كاره 8و 


و1151 من قاف امن المكسايهبالمنينة 


ه- كتاب الصيام 
(أنْ رسول الله يي قال: «لا يَرَالَُ اناس بخبر ما عَجُلُوا 
الْفِطر مُتفقّ عليه زادٌ أحمد ره/الان: «وأخروا الثيون زَادٌ 
أبو داود (885): «الأن البَهُودَ وَالنْصَارَى يُؤَخَرُونَ الإفْطَارَ إلى 
انناك الْجُوم؟. 
لاي شرع المصابيح: :نّم صاز في مدا شعاراً لأمْلٍ 
البدعةٌ 3 :ؤسلنة ة لَهُم. 


والحديث دليل على امشْتحباب تعجيل الإفطار إذا تحَقَىَّ 
روت الشّمس بالرّؤية أو بإخبار من يجورٌ العمل بقوله وقد 
ذَكَرَ العلّةَ وَهِي تجالفة اليَهُودٍ والنصارى. 

قال المهَلبُِ: والكمة في ذْلِكَ أنهُ لا يُزادُ في الُقَار من 
ليل وَلأنهُ أرفقٌ بالصّائم وأقرى لَهُ على العبادة. 

قال الشافعي: تعجيلُ الإفطار مُلتَحبُ ولا يكْرَهُ تأخير 
إلا من تعمّدَهُ ورأى الفضل” فيه. 

(قأت) في إباحَبه يلي المواصلة إلى الستحر كما في حديث 
أبي سعيلر [خ 19779) ما يدل على أَنْهُ لا كرّامَةَ إذا كان ذَلِكَ 
سياسة للئفس ودفعاً لشَهْرَبَهَا إل أن قولّهُ: 


ل تر 


5ك وَلِلتَرْمِذِيٌ 0٠٠١‏ مِن خيشو أبي هريرة 
.نه عن النبيّ #6 قَالَ: «قَالَ اللّهُ عر وَجَل: أَحَبُ 
عِبَادِي إِلَي أَعْجَلَهُمْ فِطرأه 

وهو قوله: (وللترمذي من حديث أبي شربرة طبه عن اللي 
ييز قال: «قال الله عر وَجَلٍْ أَحَبُ عِبَادِي إِلَيّ أعْجَلُهُمْ فطرا» 
دا على أن تعجيلَ الإفطار أحبُ إلى الله تعالى من تأخيره. 

وأن إباحة المواصلة إلى التّحرٍ لا تَكونُ افضلَ من تعجيل 
الإفطار أو يُرادٌ ب«عبادي» الذي يُفطرون ولا يُواصلون إلى 
الور 
إتصريبه ايك بالهُ ليس مئلهُمْ كما يأني فَهْرَ احب الصتائمين إلى 
اللو تعالل وإن لم يَكُنْ اعجلَهمْ فطر؛ لأنَهُ قذ أذن لَه في الرصال 
ولو أياما مُتصلة كما يأنِي. 


-١‏ باب صفة الصيام 


4- بركةٌ السحور 
8- بركة السحور 
511 وَعَنْ أنس بن مَالِكٍ # فَاكَ: قَالَ 
ير 3 . نواوئة ميم --- 
رَسول الله يفير : اتَسَحُرُوا إن في السحور بركة). 
مُق علَيِْ زالبخاري ,)١4735(‏ مسلم ])٠١85(‏ 
(وعن ألس يه قال: قال رسول الله يَيؤ: تسحُروا فبإن 
في السّحور) بفْتّح المهْمَلةٍ اسم لما ينَسَحْرُ بهو وروي بالفمٌ على 
(برَكَة متفق علي زاد أحمدٌ (5/؟1) من حديث أبي سعيلر: 
دل نَدَعُوهُ وَلَوْ أن يَتَجَرَعَّ أَحَدُكُمْ جَرْعَة مِنْ مَاء فَإِن الله 
َمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحَرِينَ». 
وظَاهِرٌ الأمر وُجوب النّسَخْر ولَكِنْهُ صرفَةُ عنْهُ إلى الندب 
ما بْبْتَ من مُوَاصلَيِهِ يَكطْ ومواصلةٍ أصحابه ويأَتي الْكَلامُ في 
حُكُمٍ الوصال. 
ونقلَ ابن المنذر الإجماعَ على أن النسَحُرَ مندوب. 
والبركَة المشارٌ ليها فِبه انبا السُنْةٍ وغالفة أَمْل الْكِتَابٍ 
لحديث مُسلمٍ 0٠065(‏ مرفوعاً «فَصْلُ مَا بيِنَ صيَاينا وَصِيَامٍ 


أهْل الْكِنَابٍِ كَل السُكّرة والتّقَوّي به على العبادةٌ وزيادة 
النشاط والتَّسبّيُ للصّدقةٍ على منْ سال وفْت الستحر. 


4- الإسراغ في الإفطار 


5 وَعَنَ لمان بن عَامِرٍ | لضبي ءَ عو المي 
#إقال: «إذًا أَفْطرٌَ أَحَدُكُمْ فَلَيْفْطِرْ عَلَى تمر فَإِنْ 
لَمْ يَجذ فَليفْطِرْ عَلَى مَاءء فَنْهُ طَهُورٌ». 

رَوَاةُ الْحَمْسَةٌ [أحمد (غ//00) أبو داود زمه 77 الرمذي (588), 
الساني في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف؛ (48485): ابن ماجه 
)١799(‏ وَصَحّحَهُ ابن خَرَئْمَةَ )3١1(‏ وَابْنْ حِبانْ (0018) وَالْحَاكِمْ 
الفاضة 1 

(وعن سلمانا بن عامر التي 04 قال ابن عبد الب في 
الاستيعاب: ِنْهُ ليسَ من الصحابةٍ ضبِيّ غيرٌ سَلْمَانَ بن عامرٍ 
المذكور. 


2*١ 

(عن رسول اللِّ كذ قال «إذا أفْطَرَ أَحَدَكُم فَليفْطِرْ عَلّى 

تئر قبن لم يَجذ َفِْرْ عَلَى ماء َنْهُ طَمُورًه. رواة الحمسةٌ 

وصححَهُ ابن خزيمة وابنُ حبّان والخَاكِم) والحديث قذ رُوي منْ 
حديث عمران بن حُصين [ابن عدي كما في التلخيض (311/9)]. 


؟- باب ما يبطل به الصيامٌ 


وفيه ضعف ومن حديث أنس رواة الترمذي ركم 
والحَاكِم (451/1) وصحَّحَهُ وروَاهُ أيضاً الترمذيُ رفم 
والنسائيُ [«الكبرى» كما في تحفة الأشراف» ])١1١15(‏ وغِيرَهُمٌ منّْ 
حديث أنس من فعله 18 قال: كان رَسُولُ الل 6ل يُفْطِرُ 
عَلَى رُطَبَاتٍ قبَْ أن يُصَلْيَ فَإنْلَمْ يكن على تَمْرَاته فَإن لَمْ 


.2 092 0 ىو 


وف الباب روايَات في معنى ما ذكرناة. 

ودلٌ على أن الإفطارٌ بما ذُكِرَ هُوَ السئة. 

قال ابن القيّم [قزاد المعاد» (؟/80)): وَهَذا من كمال شفْعَيهِ 
يي .على أُمِه ونصحِهمْ فإنْ إعطاءً الطّبيعة الثيء الحلوَّ مع 
خلرٌ المعدةٍ أدعى إلى قبوله وانتفاع القوى به لا سيّما القرةٌ 
الباصرة فَإِنْهَا تقوى به وأمًا الملهُ فإِن الْكَبدَ يحصل لَهَا بالصُوم 
نوعٌ يبس فإن رطبّت بالماء كمل انتِاعٌهَا بالغذاء بعدَهُ هذا معّ ما 
في الثّمرِ والماء من الخاصية الِي لها تأئيرٌ في صلاح القلبب لا 
يعلمُهًا إلا أطبّاءٌ القلرب. 


؟- باب ما يبطلّ به الصيامٌ وما يجوز 


-١‏ النهي عن الوصال 


6- رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: «نْهَّى رَسُولُ الله 182 ء عَن الْوصّالء فقال رَجُلٌ 
مِنَ الْمُسْلِِينَ: فَإنك تَواميل يَاوسول الليد؟ ففاق: 
َأَيْكُمْ مثلي؟ ني بيت يُطْعِمُنِي رَبي وَيَسْقِينِي فَلَمًا 
أبوَا أَنْ يَتَهُوا عَنِ الوصّال وَاصَلَ بهم يَوْمأه ثم يوم 
73 م رأ 0 قَالَ: كر عر الْهلالُ لَزِذتكُمْ». 


0 


-١‏ النهي عن الوصال 


ه- كتاب الصيام 

قن عَلَيْهِ زالبخاري :)١458(‏ مسلم ])1١١(‏ 

(وعن أبي هُريرةة رضي الله تعالى عنه قالَ: (نْهَى رَسُولُ الله 
يي عَن الْوصّال») مو ترك الفطر بِالنهَارٍ وني لبالي رمضانٌ 
بالقصدل. 

(فقال رجلّ من المسلمينَ) قال المصلف: لم أقف على اسمِهٍ 
(«نك تايل با رَسُول الله فقَالَ: وَيكُمْ ملي إني أبن يُطمِمِي 
ذلي وسقي قَلَما أبوًا أن ينوا عَنِ الْوصّال وَاصّل بهم م يما كم 
يَوْما ثم روا الهلالَ َقَالَ: لو تأخرٌَ الهلا لَرِدَكُم كَالْمْكلٍ لَهُمْ 
حِين حِين أَبَا أن ينتَهُواه. مُتفقٌّ ل عليّه) الحديث عند الثشيخين من 
حديث أبي هريدرة [خره155) م )31١(‏ واببن عُمرَّ [البخاري 
(؟اؤآاىيى مسلم (؟ 0١١‏ وعائشة [البغصاري ,)1١9554(‏ ملم 
)0٠١(‏ وأنس [البخاري (15517): مسلم ])1١١4(‏ وَتَمْردَ مُسلم 
بإخراجه عنْ أبي. سعيد [البخاري (4815) ول يخرجه مسلم]. 

رَهْرَ دليلٌ على تحريم الوصال؛ لأنْهُ الأصل في النفي. 

وقنذ بح الوصالٌ إلى السّحر لحديث أبي سعيلو [خ 
01559)] فيكم أَرَادَ أنْ يُوَاصِلٌ َلَيُوَاصِل إِلَى السّحّره. 

وفي حديث أبي سعيدٍ هذا دليِلُ على أن مساك بعص 
الليل مُؤاصلة. 

وَهُوَ يردُ على منْ قال: إِنْ اليل ليس ممحلا للمكرم فلا 

وني الحديث دلالة على أن الوصالَ منْ خصائصه علي 
وقد اسلف في حق غيره. 
ويباح لمن لايشئ عليه الأول رأي الأكثر لذفي الك 
التحريم. 

واسْتَدلُ من قال: إِنْهُ لا يحرم أنه كز واصل بهم ولو 
كان النِّي ريم ما اهم عليه فهو قري أله لْعرَامَة رحة 
لهم وَتَخفيفاً عنقم ولأنة أخرج أبو داود (71074؟) عن رجل 
من الصّحابة انّْهَى رَسُولُ الله يط عَن الْحِجَامَةٍ وَالْموَاصَلَةٍ 
وَل يُحَرْنَهُمَا إِقَاءُ عَلَى أَصْحَابِده إسنلاه صحيمٌ «وإيقاء» 
متلق بقوله: انهى؟. ْ 


ه- كتاب الصيام 


وروى البِرَارٌ [#كشف الأمستارة كلم والطستيزاني في 
الأوسط [#المعجم الكبير؛ (149/7)] من حديث نهر انْهَى ال 
تلا عَن الْوصال وَلَيْسَ بِالْعَرمَقه. 

ويل لَهُ أيضاً مُواصلة الصّحابة فروى ابن ابي شيبة 
(؟/551) بإسناح صحيح أن ابن الزّبير كان يُواصلٌ خمسة عشرٌ 
يوما وذَكَرَ ذلك عنْ جماعةٍ غير فلو فَهِمُوا النُحريمَ لا فعلوه. 

ويد للجواز أيضاً ما أخرجَهُ ابن السكن مرفوعاً «إن الله 
َم يكتب الصا اليل هَمَنْ شاه فلخي وَلا أَجْرَ لمه. 

قالوا: والتعليلٌ بأنهٌ منْ فعل النصارى لا يقتّضي التحريم. 

واغْتَذْرَ الجمهورٌ عر مُوَاصلَيِهٍ 2# بالصحابة بأد ذلِكَ 
كان تقريعا لَهُمْ تكلا بهم واختَملَ جوارٌ ذلِك؟؛ لأجل 
مصلحة الي في تأكيد زجرِهِم؛ ا إذا ياشرُوهُ ظَهَرَتْ اط 
حكمة النهي وَكَانَ ذلِكَ أدعى إلى قبولِه لما يَتَرَنُّ عليْهِ من 
الملل في العبادةٍ والتقصير فيما مُرَ أَهَم ملهُ وارجحٌ من وظائف 
من الأقوال هُرَ التفصيلُ. 

وقوله تيز «وأيكم مثلي» مهام إنكار وتوبيخ أي أيكم 
على صفتي ومنزلتي من ربي. 

واختلف في قولِه (يطعمني ويسقيني) فقيل هو عل, 
حقيقيهِ كان يُطعم ويسقى من عند الله وَتَعفَّب بِأنهُ لرْ كان 
كذلِك لم يكن مُواصلاً. 


العبادّاتٍ والأقربٌ 


ل ا ل سم 


وقال ابن القيّم دزاد المعاد» (0/6بممم: 1 مايقلية 
اللّهُ من معارفِهِ وما يُفِيضُهُ على قلبه من لذَةٍ مُناجَاتَهِ وقرةٍ عينه 
بقربه وَتَنسِه بحبو والنتوق إِلبِه 1 ذلك منّ الأحوال لدي 
هي غذاءٌ القلوببٍ وَدَ: َعم الأرواح وقرة العين وبَهْجة التشوسء 
وللقلب والرُوح بها أعظمٌ غذاء وأجوده وأنفعة وقذ يقرى هذا 
الغا حَنى يي عن غذاء الأجسام بُرْهَة من الزُمان كما قيلَ 
شعرا. 
لَهَا أحاديث من ذِكْرَّاك تشَفلْهًا 


عن الشراب وَتُلْهِيها عن الرّادٍ 
ومن حديئِك في أعقابهًا حادي 


-٠‏ باب ما يبطلّ به الصيامٌ وما 


؟- بطلان الصيام بالمدكرات غ١5‏ 


القلب والردج عن كثير من الغذاء الحيواني ولا سيّما المسرورٌ 
الفرحانٌ الظّافرٌ مطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه وَتَنّمَ بقربه 
وال قا رسال هنا الع واتتاز هنذا الرينة في الإطعسام 
والإسقاء. 

وأمًا الرصال إلى السحر فقذ أذن مب فيه كما في حديث 
البخاري عند أبي سعيد أنّهُ سمع ال يل يقول: «لا اموا 
َيكُمْ أَرادَ أن يُرَاصِلَ فَلْيرَاصل إِلَى السنحره. 

وأمًا حديث عُمرّ في المتّحيحين [البخاري (4 4116 مسلم 
0٠٠١‏ مرفوعاً «إذًا أَكبْلَ اليل امنا وَأَمَبْرٌ التهارٌ مذ 
هَاهنَا وَعَرْبَتٍ التكمْس فَمَدْ أَفْطَرَ الصّائِمٌ» فَإِنهُ لا يُناني الرصال؛ 
لأنْ المرادٌ ب«أفطرً» دخلٌ في وقْت الإنظار لا أنه صارٌ مُفطراً 
حقيقة كما قيلٌ؛ لأنْهُ لوْ صارَ مُفطراً حقيقة للا ورد الحنث على 
تعجيل الإفطار ولا النهِي م لجال ولا اسْبَقَامَ الإذنُ 
بالوصال إلى الستّحر. 


1 بطلاث الصيام بالمنكرات 


٠‏ وَعَنْهُ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ط: 
فقا كاف ف م ا اعد م اماقم 9 
امن لم يَدَعَ قول الزور وَالعَمّلَ به وَالجَهل» فليس 
للّه حَاجَة في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشرَابَةه. 

رَوَاةُ الْبْخَارَيُ )١5.7(‏ وَأبُو ذَاوْد (77519), وَاللَفْظٌ لَهُ 

(وعنة) أي أبي هريرة. 

(قال: قال رسول الله يَنيظ: من لم يدغ قول الرُون أي 
الكذب. 

(والعمل به واجَهْل) أي السقة. 

(فليس للّه حاجة) أي إرادة. 


0 أن يدع شرابَةُ وطعامّة رواة البخاري وأبو داوده والفظ 


لم 


الحديث دليلٌ على تحريم الْكَذبٍ والعمل بهِ وتحريم السقَه 
على الصّائم وَهُمَا مُحرّمان على غير الصّائم أيضاً إلا أن 
التحريم في حقَهِ أكد كتَأكدٍ تحريم لزنا من الشيخ والخيلاء من 


ل ؟- باب .ما يبطل به الصيامٌ 


الفقر: 

والمرادٌ منْ قولِهٍ (فليس لله حاجةٌ) أي إرادة بيان عظم 
ارْيِكَابٍ ما ذُكِرَ وأن صيامَهُ كلا صيام ولا معنى لاغتبار المفُهُم 
هنا فإنُ الله لا يناج إلى احدر هر الغ سُبِحالَه؛ ذَكَرَهُ ابن 
بطال. 

وقبلَ: هُرَ كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد 
شيئا عليْهِ: لا حيلة لي في كذا. 

وقبل: إن معنا أن ثواب الصيام لا يُقاومٌ في حُكْم الموازنةٍ 
ما يبحو من العقاب لما ذكِرَ 

هذا وقد ورد في الحديث الآخر [البخاري .)١9٠4(‏ مسلم 
161ل هقإنْ شائمَهُ أَحَدٌ أو سَائهُ ليقْلٌ: ني صَّائِم؛ فلا ل 
مدنا ولا مُجاوباً. 


جواز التقبيل في الصيام 
"١‏ وَعَنْ عَائِفَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
ان عقيف لود وق ماق اد عاق اوه و ل لا ا 
«كان النبي تن يُقبْل وَهُوَ صَائِمء وَلكِنَْهُ كان 
أملككم لإزبه؛. 
مُق َلَيْهِ [البخاري (14177)» مسلم ]0١٠5(‏ وَاللْفْظ لِمُسْلِم. 
َرَادَ في رو (م :)0/1()01١5(‏ «في رَمَسَانة 
(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «كان رَسُولٌُ الله تفز 
يبل وَهْرَ صَائِمْ ويِبَاشِر) المباشرة: الملامسة وقد ترد بمعنى الوطء 
في الفرج وليس بمرادٍ هُنا. 
(وَهْوَ صائمٌ ولكنة أملككم لإرب بكسر الهَمْرْةَ وسُّكون 
الرّاء فموحٌدة وَهُوَ حاجة النّفس ووطرَما. 
وقالَ المصنّفُ في التلخيص (507/1) معناةٌ لعضوو. 
(متفق عليه واللفظ لمسلم وزاة) أي مسلم زفي روابة: دفي 
رمضات؛). 
قال العلماء: معنى الحديث أنهُ ينبغي لَكم الاخْترازٌ من 
القبلة ولا تَرَهَمُوا أنْكُم م* مشلُ رسول الله يك في اسْمِباحَيهَا؛ 
أنه يلك نفسة ويأمنُ من وقوع القبلة أنْ تلد عنهًا إنزال أو 


> جوازٌ التقبيل في الصيام 


ه- كتاب الصيام 
قنور أواعيجان نفس أو غير ذلك وات لا ناضون ذلك 
فطريقَكُمْ كفهُ النفس عن ذلِك. 

وأخرج النسائيّ ([«السنن الكبرى» كما في «تحفسة الأشراف» 
(.1696) من طريق الأسودٍ «قلت لِعَائْشَة: أيبَاشيِرٌ الصائم؟ 
قَالَت: لا. 

قلت: ألْبِسَ رَسُولُ الله يذ كان يبَاشيِرٌ 
َالت: إِنْهُ كان أملككُمْ لإزبه». 


وظَامِرُ هذا أنْهَا اعْتّقَدَتْ أن ذلِكَ خاصُ به #ظ. 


َهْرَ ضَاف؟ 


قال القرطي رَهُرَ اجْتِهَادٌ منها. 

وقيل: الظَاهِرُ أنْهَا ترى كرّامَة القبلة لخيرو يي كرام تنزيه 
لا تحريم كما يدل ل قولهًا: «املكمْ لزربها. 

وفي كناب «الصيام؟؛ لأبي يُوسف القاضي من طريق حماد 

وظَاهِرُ حديث البابٍ جوارٌ القبلةٍ والمباشرة للضائٍ لدليل 
الاي به ين ولأنهًا ذَكَرَتْ عائشة الحديث جواباً عمْسنْ سأل 
عن القيلة وَهُوٌ و صائم وجوابها قاض بالإباحة منَْدِلَة بما كان 
يفعلَهُ ييز وني المسألة أقوال: 

الأَوّلُ: للمالكية أنهُ مكرُوةٌ مُطلقاً 
مُسْتَدلِينَ بقوله تعالى: فالآن بَاِرُوهُنُ» 
البقرة: 181 فإنهُ منع م المباشرة في النقار. 


الثاني: أنْهٌ محر م مسن 


وأجيب بأن المرادَ بها في الآيةِ الجماعٌ وقذ يّنَ ذلك فعلّهُ 
يي كما أفادَهُ حديث البابو. 

وقالَ قومٌ: إِنهَا تحرُمٌ القبلة» وقالوا: إن من قَبْلَ بطل 
صومة. 

الثالث : ألهُ مُباح وبالغ بعضر' الظَامِريّةِ فقال: إِنْهُ مُستحب. 

الرابع : التفصيل فقالوا: يكرّهُ لاب ويباح للثيخ+:ويروى 
عن ابن عباس ودليله ما أخرجة أبو داود رام لدأنة أناة ب : 
رَجَلَ فسَألةُ ع عن الْمُبائرَة لام ل ل وَأَنَاهُ آخر فَسَألَهُ 
فنْهَاهُ فَإِذا الي رخص َك شيخ الي 0" شاب 


الخامس: أن من مَلّكَ نفِسَهُ جارٌ لَهُ وإلأ فلا وَهُرَ مروي 


ه- كتاب الصيام 


عن الشافعي واستدل لَه بحديث العمر ؛ بن أبي سَلَمَة لما مان 
النبي تلظ فأخبر له أنه أم سلمة لله تفط بصنم بلك ققَال يا 
رَسُولَ الله قد غَمَرَ الله لك ما نَقَدُمَ مِنْ ذَنِبك وَمًا َأخَرَ فَقَالَ: 
إني أخشاكم للها رم بمححلعم. 

فدلٌ على أله لا فرق بينَ الناب والشبخ وإلأ لِيينَهُ نظ 
لعمرٌ لا سيّما وعمرٌ كان في انتداء تكليفه. 

وقذ ظَهَرَ ما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال ويدلُ ذلِكَ 
ما أخرجّة أحمذ )51/١(‏ وأبو داود (980؟) من حديش «عُمْرَ بن 
الْخَطَابِ قَالَ: هَثِيثت يُوْماً فَمَكْلْتْ وَأنَا صَائِمُ ايت الي تلظ 
فَقلت: : صَنغْت اليَوْمْ مرا عَظِيماً فقبْلْت وََنَا صَائِم فَقَالَ رَسُول 
اللّه عير. أرآيّت لو نتفطتطت بِمَاء وَأَنْت صَاِم؟ قلت: لا 
أ بذلِك؛ فَقَالَ رَسُولُ الله ملز : : ففِيما» انتهى. 


قولهُ اهنشت نح الهَاء وَكْسرٍ الثثين المعجمة بعدها 


تين معجمة شاكلة معناة اأتحنت وجفقت: 


واختّلفوا أيضا فيما إذا قبل أو نظرَّ أو باشرٌ فأنزلَ أو 


أمذى. 

فعن الشافعي وغيره أنّهُ يقضي إذا أنزلَ في غ غير النظر ولا 
قضاء في الإمذاء. 
ا 


وثمَةٌ خلافاث أخرٌ الأظْهَرُ أنَهُ لا قضاءً ولا كمارةً إلا 
على من جاممٌ وإلحاق غير المجامع به بعيدٌ. 

(تنبية) قولهًا: «رَهُرَ صائمٌ؛ لا يدل أنه قبلّهَا وَهِيَ صائمة. 

وقد أخرج أبن حبّانَ في صحيجه 0 عائشة كان 
قبل بَعْضْ نْسَائِهِ في لمر يضّة و اطع ثم ساق بإسنادو «أَنْ 
ل لك كان لاه سن وَحْهَهًا وَهِي صَائْمَةً» 5ع ه”). 

وقال: ليس بينَ الخبرين تضادً؛ لأنْهُ كان يلك إِربَهُ ونه 
بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هُوٌ مدل حالبه وَتَرْك 
اسْتعمالِهِ إذا كات المرأة صائمة علماً منهُ بها ركب في النساء من 
العف عند د الأشياء لي ترد دُ عليهن» انتَهَى. 


؟- باب ها يبطل به الصيامٌ وما 


؛ - جوازٌ الاحتجام في الصيام 
4- جوازٌ الاحتجام في الصيام 


755 وَعَن ابن عباس رضى الله تعالى 
ءًّ د ا د .2 

عنهماء أن النبي 0 احتجم وهو محرم» واحتجم 
وَهُوَ صَائِم؛. 

َوَاهُ البحَارِي (م15) 

قيل: ظاهِر ألهُ وقع من الأمران اللذكوران مُفتَرقينٍ ونه 
التجمٌ وَهْرَ صائمٌ واختّجمَ وَهُوَ مُحرمٌ ونه لم يق م ذلك في 
وقْتٍ واحد؛ لأنهُ لم يَكنْ صائماً في إحرامِه إذا ريد إخزامة وه 
في ححجةٍ الوداع إِذ ليس في رمضان ولا كان مُحرماً في سفرو في 
رمضان عام الفتح ولا في شيء من عُمرِه الَتِي اعْتَمرّهَا وإن 
اختمل أنَهُ صامً نفلاً إل آنهُ لم يُعَرّفْ ذلك وفي الحديث 
روايات: 

وقال أحمذ: إن أصحابت ابن عباس لا يذكرون صياماً. 

وقال أبو حَاتِمٍ [«العلل» (870/1: أخطاً فبه شريك إِنْما 
هُرَ احْنّجِم وأعطى الحجّامٌ أَجرَنَهُ وشريك حلاث به من حفظَّ 
وقد ساءً حفظَهُ فعلى هذا الثَابت إِنْما هُوَ الحجامة. 

قلت: والحديث يُحْتَملُ أنْهُ إخبارٌ عن كَل جُملةٍ على حدةٍ 
وأنْ المراد احتجم وَهْرَ مُحرمٌ في وقت واحْتّجمَ وَهُوَ صائمٌ في 


وقت آخر. 
والقربنة على هذا معرفة انه لم يَنْفْقْ لَهُ اجْيِماعٌ الإحرام 
والصيام. 


وأمّا تغليط شريك والْتِقالهُ إلى ذلك اللّفظٍ فأمرٌ بعيدٌ 
والحملٌ على صحَة لفظ روانته مع تأويلها. 

وقلدٍ اختلفَ فيمن احْتجم وَهُرَ صائم: 

َذَمَب إلى أنْهَا لا تفطرٌ الصّائمَ الأكثرٌ منّ الأمةِ وقالوا: 
إن هذا ناسخ لحديث شدادٍ بن أوس وَهُوَ: 


هه أفطر الحاجم واخجوم 


5 وَعَنْ شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ «أن النبئ تن 


! 
| 


1 


١غ‏ 
أفطْرٌ الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُومٌ). 


رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ زأبر داود (م3975 8759 النسائى فى «الكبرى»كما 
رو [أبو داود ( )؛ النسائي في 


؟- باب ها ييطلُ به الصيامٌ 


في «تحفة الأشراف»6 (48787). ابن ماجه 15431 إلا التَرْمِي) وَصَححَهُ 
أَحْمَدُ (177/4) وَابْنُ خْرَيْمَةَ 1958 وَابْنُ جّان لوم 
الحديث قد صِحَحَهُ البخاري وغيرهٌ وأخرجّة الأئمةٌ عنْ 
2 7 502 ا عن م شماه 5 
وقال السشيرطي في الجامع الصغير: إننة مُتوَايِر وَهُوَّ دليل 
َمَبَتْ طائفة قليلة إلى ذلك منْهُمْ أحمدُ بن حنبل وأنباعُُ الحديث 


شداح. 


وَذَْهَبَ آخرون إل أنه يفط 


يُفطرٌ الحجومٌ أ 


لهُ وأمًا الحاجم فإن له 


يفطرٌ عملاً بالحديث هذا في الطَّرف الأول فلا أدري ما الذي 


أوجب العمل ببعفيه دُونٌ بعض. 

وأمّا الجمْهُورٌ القائلون: إِنْهُ لا يُفْطرٌ حاجمٌ ولا محجومٌ لَهُ 
عباس مُتَاحَرٌ؛ِ لأنْهُ صحب الل ييا عام حجُه وَهُرَ سنة عشرء 
وشدادٌ صحبَّهُ عام الفم كذا حُكِيَ عن الثثافعي قال: وَتَوقَي 
الحجامة احتياطاً أحب إلي. 

ويؤيّدٌُ النسخ ما يأَنِي في حديث أنس [التالي برقم (51)] 
الناسخ والمنسوخ» (ص7177)] من حديث أبى سعيدٍ مثلهُ. 

قال أبو محمد بن حزم زاغلى: 5 ارك م١م]:‏ إن حديث 
«أَفْطْرٌ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ثابثُ بلا ريب لَكِنْ وجدنا في 
حديث «أنْهُ تلق نْهَى عَن الْحِجَامَةٍ لِلصّائِم وَعَنْ الْمُرَاصلَةَ وَلَمْ 
يُحَرمُهُمًَا إِبْقَاءٌ عَلَى أُصْحَابهِ [أبو داود (7717/4)] إسئادة صحيح. 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (4/9:* 05" ما يُؤْيَدُ حديث 
أبي سعيرٍ مان تفز رط في 0 لحِجَامَةَ لِلص ائم؟ والرُخصة 
إنْما تَكُونٌ بعد العزيمةٍ فدلٌ على النْسخ سواءٌ كان حاجماً أو 

وقيل: إِنْهُ يدل على الْكَرَاهَةِ ويدل لَّهَا حديث أنس الآتّى 


+- الرخصةٌ في الحجامة 


8- كتاب الصيام 


وقيل: إنْما قالَهُ ا في خاص وَهوَ أنه مر بهِمَا وَهُمَا 
يغتّابان الناس روَاه الوحاظيُ عن يزيد بن ربيعة عن أبي 
الأشعث الصنعاني نهُ قال: نما قالَ رسولٌ الله يز «أَفطرَ 


الْحَاجِمْ و رَالْمَحْجُومُ؛ لأنهُمَا كَانَا يَعْتَابِان النامنَ». 

وقال ابن خخزيمة في هذا التاويل: إِنْهُ أعجوبة؛ لأنْ القائل به 
لا يقول: إن الغيبة تُفطرٌ الصائم. ْ 

وقال أحمد: ومَنْ سَلِمَ من الغيبة؟ لرْ كانت الغيبةٌ تفطرٌ ما 
كاز لامر 

وقذ وجّة الشافعي هذا القولَ وحمل الثشافعي الإفطارٌ 
الغية على سُقوط أجر المُوم مهل ْله 1 تكلم 
َالْخَطِيبٌ يَخْطَبُ لا جُمُعَةَ لَه زأبو داود (1ه١٠)‏ ولم عازه 
بالإعادةٍ فدلٌ على أَنْهُ أراد مسُقوط الأجر وحيتئ فلا وج لجعله 
أعجوبة كما قال ابن خزيمة. ١‏ 

وقالَ البغوي: المرادٌ بإفطارهِمًا تعرضهمًا للإفطار. 

ما الحاجم: فلأنةٌ لا يأمن وُصولَ شيء 
عند المص. ش 

وأمًا الحجوم فلأنّهُ لا يأمنُ من ضعف قُرْيَهِ جخروج الدم 
فيؤول إلى الإفطار. 

قال ابن تيميّة تبميّة في رذ هذا الشأويل: إنذ قله ا «أفطَرَ 
الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُوم لَهُ نص في حُصول الفطر لَهُمَا فلا يجورٌ 
أن يُمْتَمَدَ بقاءُ صومِهمًا ولب ينظ مُخبرٌ عنْهُمًا بالفطر لا سيّما 
وقد أطلنّ هذا القولّ إطلاقاً من غير أن يُقرنُ بقرينة تدب علنى 
أن طَاهرَهُ غير مرا فلو جار أن يريد مُقارية الفطرٍ دُونْ حقيقةٍ 
كان ذلك تليساً لا تبياً للشكب اتتهى. 00 


من الدّم إلى جوفِهٍ 


2 


(قلت): ولا ريب في أن هذا هُرَ الذي دل لَهُ قوله: 


3 الرخصةٌ في الحجامة 


4- وَعَْنْ أنس بن مَالِكِ قَالَ: «أَوْلُ ما 


كُرهَت الْحِجَامَة للصائم: أن جَعْفْرَ بْنَ أن طالب 
احْتَجم وهو صَائِم» فم به النْبِيُ 2 فقَال: أَفْطَرَ 


م6- كتاب الصيام 


ع ل 7 4 5 0 
هَذان. 0 رخص انجي بَعْدٌ 3 الحِجَامَةٍ 
رَوَاهُ الدَارَقُطِيُ وَقَوَاةُ 01 
قالَ: إن رجالَهُ ئقَاتْ ولا تُعلمُ لَهُ علَةٌ 


وَتَقدْمٌ أنه من أدلَةٍ النسخ لحديث شداد. 


/ا الاكتحال في الصيام 


3" وَعَنْ عَائِْشَةَ رضى الله تعالى عنهاء «أَنّ 
5 © ماله 

النبي 146 اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهّرَ صَاقِم). 

رَوَاهُ ابن مَاجَهُ (16074) يإسناد صعيف. 

وُقَالَ الترْمِذِيْ (/45): لا يِمِبِع في هَذَا الباب شَيءٌ 

نّم قال: واختلف أَمْلُ العلم في الكحل للصائم فَكَرهَهُ 
بعضهم وَهُوَّ قول سفيانَ وابن المبارَك وأحمد وإسحاقَ ورخص 
بعض أَهْلٍ 0 في الكحل للصائم وَهُرَ قول الثشافعي» انتهى. 
بن أبي لبلى فقالا: إِنَهُ يفْطرٌ لقرله 
يي «الْفِطر مِمًا عل وَلَيِسَ هِما خَرّجَ؛ وإذا وجدّ طعمّهُ فقذ 
دخل . 

وأجيب عنه بأنا لا نسلمٌ كونّة داخلاً؛ لأن العينّ لِيِسَتْ 
نفل وإنّما يصلٌ من المسامٌ فإ الإنسانٌ قد يُدلكُ قدميهِ 
بالحنظل فيجدٌ طعمَّهُ في فيه لا يُفطرٌ وحديث «الْفِطْرٌُ مِمًا دَخَلَة 
علق البخاري عن ابن عباس [كتاب الصيام؛ تحت باب (797)], 


ووصلَهٌ عله أبن أبى شيبة ”7 
وأمًا ما أخرجَه أبو داود (971/97) عن ييز قال في الإثمد: 
١ل‏ الصّائمٌ؛ فقالَ أبو داود: قال لي يحبى بن معين: هُوَ منْكَرُ. 


4 إتام الصائم إذا نسي 


كلك وَعَنَ أبي هُرَيْرَة طفيد قالَ: قَالَ رَسُولٌ 


2 
مك ساك 


الل 8: «مَنْ نسي وَهُوَ ا فأكلَ أو شرب 
ليم صؤْمَة فَإنمًا أَطْعَمَةُ الله وَسَقَاة). 


- باب ما يبطلٌ به الصيامٌ وما 


- الاكتحال في الصيام الك 

مُفْقْ عليْهِ [البخاري (1978). مسلم .]011١88(‏ 

وَلِلْحَكِمٍ )40/١(‏ «من أَلْطَرَ في رَمَضَانْ تَامبياً قلا قَضَاءَ ولا كفارَة» 
وَهْوَ صحِيحَ 

وف رواية الترمذي 7١‏ فإنْما مُوَ رزقٌ ساقَهُ اللّهُ ليه 
مُنْفقَ عليه وللحاكم) أي من حديث أبي هريرة. 
(«مَنْ أَفْطْرَ في رَمَضَان ناسِياً قلا قَضَاءً عَلَيْهِ وَلا كُقَارَة» 
رَهْرَ صحيحٌ) وورودٌ لفظٍ «منْ أفطرَ» يعم الجماعً وإنْما خصّ 
الأكلّ والشرب لِكُونِهِمًا الغالبَ في النسيان كما قَالَهُ ابن دقيق 
الغبد ولكديت دليل علن: اناامن أكل أو حرية أو جايع فايبيا 
لصومه فإنّهُ لا يَُطرَهُ لِك لدلالة قولِه «فلبيَمٌ صومَة؛ على أنهُ 
صائم حقيقة وَهَذا قولٌ الجمهور وزياد بن علي والباقر وأحمد 
بن عيسى والإمام يحبى والفريقين. 
نل 

قالوا: لأن الإممّاك عن المفطرَات رَُكْنُ الصّوم فَحَكْمهُ 
شك من قدي كنا من المكدو نوا عي علبنوالاعافك بز 
كان ناسياً. 

وَتَاوّلوا قولَهُ «فلييِمٌ صومَةُ؛ بأن المراد فليِيِمْ إمسَاكهُ عن 
المفطراتث. 


وأجيبً بأن قولَهُ «فلا قضاء عليه ولا كقارة» صريح في 


وذَهباَ غيرهُم 


صححُةٌ صومِهِ وعدم قضائه لَهُ وقذ أخرج الدارقطني 1075/9 
إسقاط القضاء في روانة أبي رافع وسعيئر المقيري والوليد بن 
عبلو الرحمن وعطاء بن يسار كلهُمْ عن أبي هريزة: 

فى به جماعة من الصّحابة منْهُمْ علي عليه السلام وزيدُ 
بن ثابتو وأبو هُريرة وابنُ عُمرَ كما قَالَهُ ابن المنذر وابنُ حزم. ْ 

وني سُقوط القضاء أحاديث شد بعضهًا بعضاً ويم 

وأمًا القياسُ على الصّلاةٍ فَهّرَ قياسنٌ فاسدٌ الاغتبار؛ لأنهُ 
في مُقابلةٍ النْصُ؛ على أنهُ مُسَازعٌ في الأصل وقاذ احرج اعية 
51/5" عن مولاةّ لبعض الصّحابيّات ها كانت عند المي 
قا أي بفصعَة من قريد فكت ينها ؟ تكو أنها كانت 
صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا ذو يدي «الآنَ بَعَدَ مَا شَبعْت!» فَقَالَ لَهَا 
الي 06: : دتمي صَرْمَكَ فَإنْمَا هْوَ رزقٌ كات الله ِلَيِكْه. 


4 ؟- باب الرّخص في الصيام 

وَروَى عبد الررٌاق (374/4): أن إنساناً جاءً إلى أبي مُريسرة 
فقَالَ لَهُ: أصبخت صائماً وطعممت؟ فقال: لا بأسَ» قال: ثم 
دخلت على إنسان فسييت فطعئت؟ قال أبو هريرة: أنتَ إنسانٌ 
/ تتَعوّد الصيامَ . 


4 الإفطار في القيء 


وك وَعَنْ أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
ل يو ووه 2 قد“ يك ل ا ا رن و ا" و 27 
قال: قال رَسُولٌ الله ضير : «من ذرّعه القىء فلا 
قضاءً عَلَيَه وَمَن استقاءَ فعَليْهِ القضاءة. 

رَوَاةُ اْحَمْمَةٌ [أبو داود .)794٠(‏ الترمذي ,)/7١(‏ السائي في 
«الكبرى» كما في «التحفة) .)١451417(‏ ابن ماجه ,)١1191(‏ وَأَعَلّهُ أَحْمَدُ 
8/5١‏ ؟ 4 وَقَوَاهُ الدارقُطيي(0184/9) 


(وعن أبي هُريرة طن قال: قال رسول الله #لز: من ذرغة 
القيمٌ) بالذال المعجمةٍ والراء والعين الهْمَلَنَين أيْ سبِقَةُ وغلبَة 
ف الخروج. 

(فلا قضاءً عليه ومن اسْتقاء) أ طلب القيء باختيارو 
(فعليْه القضاءٌ روَاهُ الخمسة وأعلّةُ أحمذ بأنْهُ غلط (وقرَاةُ 
الدارقطني) وقالَ البخاري: لا أرَاهُ محفوظا وقذ رُويَ منْ غير 
وجْهٍ ولا يصح إسناده. 

وأنكرٌةُ أحمدُ وقال: ليس منْ ذا بشيء. 

قال الخطابي: يُرِيدُ أنه غيرٌ محفوظء وقال: يقال: صحيح 
على شرطهمًا. 

والحديث دليلٌ على أَنّهُ لا يُفطرٌ بالقيء الغالب لقوله «فلا 
قضاءً عله إِذْ عدم القضاء فرع الصّحَة. 

وعلى أنْهُ يُفطرٌُ منْ طلب القيءَ وامنتّجلبهُ . 

وظَاهِرَهُ وإنْ لم يخرج لَهُ قيءٌ لأمرَهُ بالقضاء. 

ونقلَ ابن المنذر الإجماعَ على أن تعمد القيء يُفطرٌ. ٠‏ 

(قلت) ولكنه رُويَ عن ابن عباس ومالك وربيعة والهّادي 
أن القيء لا يُفْطرٌ مُطلقاً إلأ إذا رجمَّ منهُ شيء فإنْهُ يُفْطرٌ 
وحجته ما أخرجة التُرمذيُ [نطلقة والييوقسي [فاتشلظة بإسناج 


١‏ الإفطارٌ في السفر ه- كتاب الصيام 
ضعيفي اثلاث لا يُفْطِرْن: القَيءٌ وَالْحِجَامَةُ وَالاحْيِلامٌ». 

ويجاب عَنْهُ حمله على من ذرعة القيءٌ جعابِينُ الأدلَّةٍ 
وحملاً للعامٌ على الخاصٌ على أنّ العامٌ غيرٌ صحيح والخناض 
أرجحُ منْهُ سنداً فالعملٌ به وإنْ عارضتهُ البراءة الأصليّة. 


باب الرخص في الصيام 


-١‏ الإفطارٌ في السفر 
س م © 4- - م9 0 3 

- وَعَنْ جابر بن عَبْدٍ الله رضي الله تعالى 

- 9 9 0 28 - 50 8 5 لالينيا 0-1 

عنهماء أن رَسُولٌ الله #6 «خرج عَامَ الفنتح إلتى 
5 ل ل م له 6 
مكةء فِى رمضانء قصام حَتى بلغ كراع الغويمء 
كام عد وك كخم هم ان 2 2 2 
قصام الناس» ثم دعا بقدح مِن ماء فرفعه» حتى 
2 ل واه 0 5 و 5 2 3 2 5 
نظرَ الناس إِليّه فشرب» ثم قِيل لَه بَعْدَ ذلِك: إن 
٠. “6 5 55‏ 25 2 هف ام 9 م 95 م مام 28 
بعض الناس قل صامء فقال: أوليِك العصاق أولِك 
الْعْصَاةًه. 

رَفِي لَفْظٍ «قَقِيلَ لَه إن الناسَ قَدْ شئ عَلَيهمْ 
الصِيَامُ َِنْما يدون فِيمًا فَمَلْت. قَدَعًا بعَدَحٍ مِنْ مَاء 
بَْدَ اْحَصْرٍ. فَشَربَ» 

رَوَاةُ مُسلِم )11١5(‏ 

(وعن جابر بن عبد اللّهِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 
يط حرج عَامَ الفح إلى مَكَةَ في رمضان) سنة ثمان من الهجرة. 

قال ابن إسحاق وغيرٌهُ: إِنْهُ خرج يوم العاشر منه. 

(فصامً حتى: بلع كرا الغميم) بضمٌ الكافي فراء آخرة 
مُهْمَلهَ والغميمٌ بمعجمة مفْتُوحَةٍ وَهُرَّ واد أمامٌ عُسفَانَ («قَصَامَ 
الناسُ ثم دَعَا بقَدَحٍ من ماء فَرَقَعَهُ حَنَى نظرَ الناسٌ ِلَنِهِ فَسَرِب») 
ليعلم الناسُ بإفطارو. 

(نُم قبل لَهُبَعدَ ذَلِكَ: إن بَعْض الناس قد صَامَ فَقَالَ: وليك 
الْعُصَاقُة). 

في لفظٍ «قيل إن الناس قد شئ عَلَنِهِم الام وإنما يََظِرُون 
فِيمًا فَعَلْت قَدَعَا بقَدَحٍ من مَاء بَعْدَ الَْصرٍ فَُرب» ررَاةُ مُسلم). 


ه- كتاب الصيام 

الجديث دلِيلٌ على أن المسافرٌ لَهُ أن يصوم ولَّهُ أنْ يُفطرٌَ 
وأن لَهُ الإفطار وإنْ صام أَكَثرَ النقار وخالف في الطرفي الأول 
داود والإماميةٌ فقالوا: لا يُجزئٌ الصّومٌ لقوله تعالى: 9فَعِدَةٌ مِنْ 
يام أخرّ» [البقرة: ]١44‏ وبقوله «أُوليِكَ العصاة . 

وقولة «لَيسَ مِن الْبرٌ الصِيّامُ في الستّفْره [البخاري (1543), 
ملم .])١١١6(‏ 

وخالفَهُم الجمَاهِيرٌ فقالوا: يُجِزتَهُ صومُهُ لفعلِه في والآيبة 

وقول أولبك العصاةٌ) إنْما هو مخالفيهم؛ لأمرو بالإفطار 

وفه اله لبق الدديت آنه ارركم وإلما ده عدن أن 
فعلَهُ يقتضي الوجوب. 

وأمًا حديث اليس من ابره نما َالَهُ صلى الله عليه وآله 
وسلم فيمن شق عليه الصيام. 

نعمْ يَيِمٌ الامنتدلال بتحريم الصّوم في السّفر على من ف 
عليه فإنه إنْما أفطرَ صلى الله عليه وآله وسلم لقولهح: اإنْهُمْ 
قذ شق عليِهم الصيامً؛ والّذِينَ صاموا بعدَ ذلك وصفَهُمْ بِالهُمْ 
عصاة. 

وأمّا جوارٌ الإفطار إِنْ صامً أَكْثْرَ النهّار فذَمَبَ أيضاً إلى 
جوازه الجمَاهِيرٌ وعلّقَ الثافعي القولٌ بو على صحَةٍ الحديث 
وَهَذا إذا نوى الصّيام في السّفر. 

فأمًا إذا دخل فيه وَهُرَ مُقِيمٌ ثم سافرٌ في أثناء يومهِ فدَمَبَ 
الْجمْهُورُ إلى أنْهُ ليس لَهُ الإفطارٌ وأجارّهُ أحمدُ وإسحاقٌ وغيرُهُمْ 
وَالظَامِرٌُ مَعَهُمْ؛ لأنْهُ مُسافرٌ. 

وأمًا الأفضل فَدَمَبَتٍِ الْهَادويٌّ وأبو حنيفة والشافعيُ إلى أن 
الصّومٌ أفضلٌ للمسافر حيث لا مشقّة عليْهِ ولا ضر فإنْ تضرَرَ 
فالفطرٌ أفضل. 

وقالَ أحمدُ وإسحاقٌ وآخرون: الفطرٌ أفضلٌ مُطلقاً وَاحْتَجُوا 
بالأحاديث الّْتِي احْنَجّ بها من قال: لا يُجزئٌ الصُوم. 

قالوا: وَيَلْكَ الأحاديث وإ دلْتَ على المدع لَكِنّ حديثٌ 
حمزة بن عمرو الي ٠‏ 


8 ياب الوُخص في الصيام 


1- رخصةٌ الإفطار في السفر 4 

وقول «رَمَ أَحَبْ أن يَصُومْ فلا جُناح عَلَيه أفاد بنفيه 
الجناح أله لا باس به لا ألْهُ مُحرمٌ ولا افضلُ واحَنّجْ عاذ 
بأ الصُوم الأفضلٌ أنهُ كان غالب فعلِهٍ يط في أسفارو ولا 
يخفى أهُ لا بد من الدليل على الأكثريّة وَنَاوّلوا أحاديث المنع 
بأنهُ لمن شق عليه الصُوم. 

وقالَ آخرون: الصُومٌ والإفطارٌ سواءً لتَعادل الأحاديث في 
ذلِك وَهْرَ ظَاهِرُ حديث أنس [البخاري وق ملم 1١١8‏ 
«سَافرنَا مع رَسُول الله كل فلم يعس المَاِمٌ عَلَى المُفْطِرٍ وَلا 
المُمطِرٌ عَلَى الصّائما. 


وظَاهِرُهُ التسوية. 
- وخيضة الإفطار في السفر 


8- وَعَنْ حَمْرَة بْن عَمْرو الأسْلمي َيه أنه 
ل 2 ره و ع 2 و و2 و 
قال: يا رَسول اللى إنى أجد فى قوة على الصيام 
في الستفرء فَهَلُ عَلَىْ جُناح؟ فقَالَ رَسُولُ الله عن: 

8 2 3 6" 6 0 0 كك 2 
«هي رّخصة مِنْ الله فمَنْ أخذ بها فحَسّن ومن 
أَحَبْ أن يَصُومٌ فلا جُناحَ عَلَيْهِ؛. 

رَوَاةُ مسيم .)01١171(‏ 

وَأَصلَهُ في الْمُْفْقٍ عَلَيِه [البخاري (1947). ملم (١1751١01]مِن‏ 
حَدِيث غابشة أن حَمْرْة بن عمرِو. 

(وعن خمزة بن عمرو الأسلمي) مُرَ أبو صالح أو مُحمَّدٍ 
حمزة بالحاء الهْمَلةٍ وزاي يُعدٌُ في أَمْل الحجاز روى عنْهُ ابنهُ 
مُحمَّدٍ وعائشة مَاتَ سنة إحدى ومِيئّينَ ولَّهُ ثمانون سنة (أنَهُ 
«قَال:يَا رَسُولَ الله أجدُ في فَرَه عَلَى الصيام في السُفَرٍ فَهَلْ 
عَلَيْ جَُاح؟ فَقَالَ رَسُولُ الله تثظ: مي رُخْصَّة مِنّ الله فَمَنْ 
أخَدَ بهَا فْحَسَنْ وَمَنْ أَحَبْ أن يَصُومْ فلا جُناح عَلَيِهه. روا 
ملم وأصلَّهُ في افق عليه منْ حديث عائشة أن حمزة بن 
عمرو) سأل. وفي لفظٍ مُسلم «إنْي رَجُلٌ أمْرْهُ الصُوْمٌ أَفأصّومُ 
ني الستّفر: قَالَ: صُمْ إِنْ شيئت وَأَفْطِرْ إنْ شينت1. 

ففي هذا اللّفظ دلالة على أنْهُمَا سواء وَتَقَدُمَ الْكَلامُ في 
ذلِك. 


"4 باب الرّخص في الصيام 


وقد امتّدلَ بالحديث من يرى أنْهُ لا يَكْرَهُ صومٌ الدهر 
[البخاري ,)١1991(‏ مسلم ])0١054(‏ وذلِك أَنَهُ أخيرٌ أنهُ د 
الصُومٌ فاقره ول يُْكرْ عله وَهْرَ في الستمرٍ قفي الحضر بالأولل 
وذْلِك إذا كان لا يضعفف به عن ولعت ولا يفوت 8 عليه 
حق وبشرط فطره العيدين والتشرين: 

وأمًا كار يط على ابن عُمِرَ صومَ الدَمْرٍ فلا يُعارض 
عدا إلا اله خلة لظ اله سبع عفة ”عل وشكنا كان فال يفت 
آخرٌ مره وَكَانَ يقول: يا لني قبأت رُخصة رسول الله مد 
وَكَانَ يذ يُحبُ العمل الدائمّ ون قل ويتُهُمْ عليْه. 


# رخخصة إفطار الشيخ الكبير 


5ه وَعَن ابْن عَبّاسِ رضي اللّه تعالى عنهما 


َال: «رْعْص للشبخ الكبير أن يُفْطِرَ وَيطْعِمَ عَنْ كُلٌ 


يوم مسْكيناء ولا قَضاءً عَلَيّها. 

رَوَاهُ الدَارَقْطيّ (9/ه ٠١‏ وَالْحَاكِمٌ 40/١(‏ 4) وَصححَاةُ 

اعلمْ أنهُ اختّلف الناسٌُ في قوله تعالى «وَعَلَى الْلِينَ 
. يُطِيقُونَهُ فِلية طَمَامٌ منْكين» [ابفسرة: 184] والمشهُورٌ أنهَا 
منسوخة وأنْهُ كان أوّلَ فرض الصّيام أن من شاءً أطعم ملكيئاً 
وأفطرٌ ومن شاءً صامَ ثم نسحت بقولِهٍ تعالى لوَأَنْ تَصُومُوا 
خيرٌ لكمْ» [البقرة: 0084. 

ول بتو تمن ضهة نكم الشهر ين ايقرة 
586 

وقال قوم: هي غيرٌ منسوخة منهُم ابن عباس كما مُّنا 
وروي عنهُ أنْهُ كان يقروُهًا «وَعَلَى الْذِينَ يُطَوْقُونَهه (البقرة: 44 
أي يُكَلْفُونَهُ ويقول: ليست بمنسوخة هي للثشيخ الكبير والمرأة 

الْهمّهِ وَهَذا مر الْذي أخرجَةٌ عنه من ذَكَرَهُ المصف. 

وفي سنن النارطي افذئقة عن ابن عباس لرَعَلَى 
لين يفول ف فَِيةٌ 0 0 ار الس 6 ح 
أنه 0 3 الكبير الذي لا 0 الصيام. 


إسنادة صحيح ثابت . 


*- رخصةٌ إفطار الشيخ الكبير 


ه- كتاب الصيام. 


وفيه أيضاً (؟/0/)'لا يُرَخصْ فِي هَذَا إلا للكبير الْزِي لا 
يُطِيق الصيَامٌ أو مُريض لا يُنشفى؛ قال: ركذا مح وعيّن ني 
رواية [الدارقطني: ل قذر رَ الإطعام وأنَة نصف صاع من 

وأخرج أيضاً [الدارقطني: ؟/707] عن ابن عباس وابن عُمرٌ 
في الحامل والمرضع أنْهُمَا يُفطران ولا قضاء. 

وأخرج [الداقطني: 001/9 مثلّهٌ عن جماعة من الصّحابة 
وأنهمًا يُطعمان كل يوم مسلكوينا. 


> #ى اس 


وأخرج (0775ى١٠٠)‏ عن م أنس بن مالك أنه ضعف عاماً عن 
المُومٍ فصنع جفنة من ثريدٍ فدعا ثلائين سنكياً فاشبتهُم عمء. 

وفي المسألةٍ خلاف بينَ السكلف: 

فَالْهورُ أن الإطعام لازم في حق ؛ من لم يُطتى الصيا 
كبر منسوخ في غيرو. 

وقال جماعة من السُلفب: الإطعامٌ منسوحٌ وليسَ على 
الكبير إذا لم يُطق لما إطعام. 

وقال مالك: د 2 الإطعام. 

وقيل غيرٌ ذلك. 

والأظهَرٌ ما قالَهُ ابن عباس . 

والمرادٌ بالشئيخ العاجزٌ عن الصّوم. 

ثم الظاهِرٌ أن حديتّهُ موقرف. 

ويحتَملُ أن المراد رخص اللي تيلظ فغيْرٌ الصيغة للعلم 
بذلِكَ فإنْ التُرخيص إِنْما يَكُونٌ توقيفاً. 

ويختمل أنه فَهِمَهُ ابن عباس من الآيةٍ وَهُرَ الأقرب. 

4- كفارةٌ الجماع في نهار رمضان 

51 وَعَنَ أبى ير رضي الله تعالى عنه 
قَاَ: هجَاءَ رَجُلّ إِلَى الي 186 0 3 مك 
رَسُولَ الل قَاَ: وَمَا أَهْلَكَك؟ قَالَ: وَقَمْتْ عَلَى 
امْرَأَتِي في رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل تَجِدُ مَا د يق رَكبَة؟ 


م6 - كتاب الصيام 


قَالَ: لاء قال: فهَلْ : تَسْتطِيعٌ أن تَصُومٌ شَهْرَيْن 
مُتََابعَيْنِ؟ قَالَ: لاء قَالَ: فَهَلْ تجدٌ ما تمأ - ته 
ينكينا؟ قَالَ: لاه م جل ماني ار 86 ؛ عرق 

فيه تَمْرٌ) فَقَالَ: تصق ف بهذا ا ل 7 ينا 
هَ يي 6 
النبي يز حتى بَدَتْ قن 7 قَالَ: 2 فَأَطْعِنْةُ 
أَمْلّك؛. 

رَوَاهُ الكَبْعَةٌ ود (508/5), البخاري (195)). أبو داود 
(576), الترمذي (4 49/7 النسائي في «كبرى»6 كما في «تحفة الأشراف» 
(ه/ا01711) ابن ماجه (151/1)) وَاللْفْظ لِمُسُيم«1 0111١‏ 

(إلى النبيّ ##ذ فقال: «هلكت يا رَسُولَ الله قَالَ: وَمَا 
أهلكَك؟ قَالَ: وَقَهْت عَلَّى ارأتي في رَمَضَانْ قَالَ: هَل تجدُ ما 
يق رَقبَُ بالنصنب يَدَلَ مِنْ «ماه. 

رقال: لا قال: فَهَل تمتطِيعٌ أنا تَصُوم شهرين مُتَابعين؟ قَالَ: 
0 ل نا متكي امهو لكر 
5 مَغْيْرَ العتيفة. 

(البئّ يت بعرق) بقَنْمٍ العين الْمَلٍ والرئاء ؟ ثم قافي (فيه 
4 ورد في روايةٍ [الدارقطني: 150/7 في غير الصحيحين افِيهٍ 
خمسة عشرٌ صاعاً» وني أخرى [الموطأ : 0000| 

(فقال: تصدّق بهذا فقال: أعلى أفقرَ منا فما بين لابتِهًا) 
تثنية لاب وهي: الحرَة ويقالٌ فيها: لُوبة ونوبة بالثُون وَهِيَ غير 
مَهُمُوزة. 

(دأَهْلٌ يَنت أَخْوَج َيِه مِنا فُضحِكَ النبي حَتَى بَدَتْ 
َنيابُهُ ثم قَالَ: اذْهَب فَأَطْعِمُْ أَهلَكَ» ررَاهُ السبعةٌ واللفظ لمسلي). 

الحديث دليلٌ على وجوب الْكفّارة على منْ جاممٌ في هار 
رمضان عامداً. 

وذَكْرَ اللووي أنهُ إجماغٌ مُعسراً كان أو مُوسراً فالمعسرٌ 
تتشت في ذمْيِهِ على أحدٍ قولين للشافعيّة ثانيهمًا لا تسْيَقرُ في 


باب الخص في الصيام 


4- كفارةٌ الجماع في نهاز رمضان 
ذميه؟ لأنه تنظ ل يي لَه أنْهَا باقية عليه 

واخلفف في الرّقبة فَإنّهَا هّنا مُطلقة فِالْجمْهُورٌ فيدُوهَا 
بالمؤمنةٍ حملاً للمطلق مُنا على الْمقيّدٍ في كارةٍ القثّل 

قالوا: لأنّ كلام الله في حُكْم الخطاب الواحد فيتَرَنَبُ فِيهِ 
المطلق على المقيد: 

وقالت الحنفيّة: لا يُحملُ المطلقٌ على المقيّد فتُجَرٌَ الرقبة 
الكافرة: 

وقيل: يل في ذلك وَهُوَّ أله يُقيْدُ مطل إذا اقضى 
القياس التقييدَ فِيكُونُ تقييدا بالقياس كالشخصيص بالقياس وَهُّرَ 
مِذّهَبْ الجمهور والعلّةَ الجامعة هُنا هر أنْ ميم ذلِكَ كفارة عنْ 
ذنبي مُكَمْر للخطيئة والمسألة مبسوطة في الأصول. 

ثم الحديث ظَاهِرٌ في أن الكقارة مُرَتبةَ على ما ذُكِرَ في 
الحديث فلا يُجزئٌ العدولٌ إلى الثاني مم إِمْكَان الأول ولا إلى 
الثالث مع إمُكان الثاني لوقوعِه ريب في روايةٍ المنحيحين 
وروى الزُهْري الترْتيب عن ثلائينَ نفسا أو أكثر. 

ورواية النُخبير مرجوحة مم توت الترْتِيبِ في الصحيحين 
ويؤيْدُ رواية المّرتِيبٍ أنهُ الواقعٌ في كار الظّهَار وَهَذِهِ الكمارة 
شيف ينا 

وقولة: ينين مسكين» ظَاهِرُ مفْهُرمِهِ أنه لا يُجزئٌ إلأ 
إطعام هذا العددٍ فلا يُجزَئٌ أقل منّْ ذلِكَ. 

وقالت الحنفيّة: يُجزٌ الصرفٌ في واحد. 

ففي «القدوري» من كتبهخ: فإنْ أطعم مسكيناً واحداً مين 
واف أجزأهُ عندنا وإِنْ أعطاءٌ في يوم واحدٍ لم يُجَرْوٍ إلا عن 
ا 

وقولة: َاذْهَبْ فأطعمة أخلّك) فِيهِ قولان للعلماء: 

أحدُّهُمًا: أن هذه كفارة ومن قاعدة الْكَقَارَاتِ أن لا 
تُصرف في النفس لَكِنْهُ يل خحصة بذلِك ورهُ أن الأصلَّ عدم 
اضرم 

الثاني: أن الكفارة ساقطة عِنْهُ لإعسارو ويدلٌ ل حديك 
علي عليه السلام [الدارقطني (8/7١؟)]‏ عليه السلام: «كلهة أنت 


رفك باب الرّخص في الصيام 

إل انه حديث ضعيف أو أنه باقية في ذمبِه والّذي اعطَّاهُ 
يلي صدقة عليه وعلى أَمْلِهِ للا عرق تلظ من حاجيهم. 

وقالت الْهَادويهُ وجماعة: إن الكفارة غير واجبة أصلاً لا 
على مُوسرٍ ولا مُعسر. 

قالوا: لأنْهُ أباح لَهُ أن يأكل منْهًا ولوْ كانت واجبة للا جار 
ذلِك وَهُوَ استدلال غيرٌ نايض؛ لأن المرادٌ ظاهِرٌ في الوجوب 
وإباحة الأكل لا تدلُ على أنْهَا كفارة بل فِبهًا الاحتمالات الَيِي 

وامنتدل الَهْديُ في لالبحرة على عدم وُجوب الكفارةٍ 3 
اذ قال للْمُجَامعِ: ١‏ طق الله وَصم يون مَكانة؛ د يذْكرُهًاء 

وأجيب عله بأنّهُ قذ ثبت رواية الأمر بهًا عند السُبعةٍ بهذا 
الحديث المذكور هنا. 

واعلم أنه تي لم يأمرهُ في هله الرُواية بقضاء اليوم الذي 
جامع فيه ل أنه ورد ف رواية أخرجَهًا أبو داود (55ة* ل من 
حديث أبي هُريرة بلفظ: «كلة أنت وَأَهْلُ بَينِك وَصُمْ يَوْماً 
وَامْتَغْفِر اللَمه. 

ول وُجوبه القضاء ذَهَبَت الْهَادويٌ والثّافعي' لعموم قوله 
تعالى: طفَعِدَة مِنْ يام أخرّ) والبقرة: 3464 048], 

وفي قول للشافعي: إِنْهُ لا قضاء؛ لأنهُ تف لم يأمرهُ إلأ 
بالكفارة لا غيرٌ. 

وأجيب: بأنهُ انكل 8 على ما علم من الآية. 

هذا حُكُمْ يب على الرّجل. 

وأما المرأة الي جاممَهًا فقد اسْنَدلٌ بهذا الحديث أنَّهُ لا 
يلزم إلا كقارة واحدة وأنهًا لا تجهب على الرُوجةٍ وَهُوَ الأصمح 
من قول الثثافعي وبه قال الأوزاعي. 
230 وذَهَب الجنهُورٌ إلى وُجوبهًا على المرأةٍ أيضاً قالوا: وَإِنما 
لم يذكرهًا النئ ميت مم الزوج؛ لأنهًا لم تغتّرفْ واغْترافٌ الروج 
لا يُوجِبُ عليِهًا الحَكُمَ أو لاحْيِمال أن المرأةً لم تَكُنْ صائمة بأنْ 
تَكُونْ طَاهِرة من الحيض بعد طُلوع الفجرء أو أن بان الحم 


- من أدرلة الصبحّ وهو جدبة 


8-_- كتاب الصيام 


في حق الرجل يُثبت الحكمٌ في حق المرأوٍ أيضا لما عُلمّ من 
تعميم الأحكام أو أَنْهُ عرف فقرّهًا كما ظَهَرَ منْ حال زوجها. 

واعلم أن هذا حديث جليلٌ كثيرٌ الفوائد. 

قال المصئفة في فح الباري :)١177/4(‏ نه قد اغتنى بعضّ 
لمَاعْرِينَ مْنْ أدرَك شيرّخنا بهذا الحديث تكلم عله ني 
مُجِنّدِين جمع فيهًا آلف فائدةٍ وفائدة انتهى. 

وما ذَكَرِنَاةُ فيه كفاية لا فبه سن الأحكام وقد طول الشارح 


فيه ناقلاً من افج الباري؟. 


من أدرك الصبحّ وهو جنب 


- ِ ما م - 

5-5 وَعَنْ عَائْشَة وَآمْ سّلمّة رضي الله تعالى 

1 04 ىا 00 8 2- ٠.‏ 7 9 - 
عنهما: «أنْ النبي لذ كان يَُصْبِحْ جنا مِن جمّاعء 
1 0 9 

يغتسيل ويصوم». 

مَُفْقّ عَلَيْدِ البخاري (159175): مسلم (5١١1)(ه/07].‏ 

وَزَادَ مُنْلِمٌ (9 07701١‏ في حَدِيث أُمّ سَلْمَةَد دولا يَقْضِي» 
وَهُرَ جنب منْ جماع وإلى هذا ذهب الجمهود, 

وقال النووي: إنهُ إجماع. 

وقد عارضَة ما أخرجّة أحمث 1١4/١‏ وابنْ حبَّانَ (*48*) 
منْ حديث أبي هُريرة قالَ: قال رسولٌ الله صلى الله عليه ؤآله 
وسلم: (إذَّا نو دي لِلصّلاةِ- صَلاةٍ المح - وَأَحَدُكُمْ جنب قلا 
يصم يُوْمَهة. 

وأجاب الججهورٌ بأنهُ منسوخ وأنّ أبا هُريرة رجمٌ عنْهُ لا 

ويدلُ للخ ما أخرجّةُ مُسلمٌ 01٠١‏ وابنٌ حبان 
(0ة4”) وابنن خزيمة (0014 عن عائشة «أنْ رَجُلاً جَاءً إلى 
النبي تي يستَتِيه وَِيَ تَسْمَع مِنْ وَرَاء حِجَابِ فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الل ركني الصّلاةً أي صَلاةٌ المبح وَأَنَا جُنِبْ فَقَالَ النبي: 
َأنا تدْركنِي الصلاة وَأَنَا جُنْبّ فَأصُومُ قَالَ: 


مت مِْلنَا يا رَسُولَ الله قَدْ غَفْرَ اللّهُ لك مَا تَقَدُمَ مِنْ 


ه- كتابب الصيام 
ذنبك وَمَا تَأخْرَ فَقَالَ: د«وَاللُهِ ني لأرْجُوَ أن أكرن أَخشَاكمْ 
أعلَمَكُمْ بمَا أتِي». 

وقذ ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابِيُ وغَيرُهُمًا. 

وَهَذا الحديث يدفم قولَ منْ قال إِنّ ذلك كان خاصاً به 

ورد البخاري عديف أبى هريرة: أن حديث عائشة أقوى 
سنداً حَتى قال ابن عبد الير: إِنْهُ صم وَتَوَائرَ وأمًا حديث أبي 
هُريرة فأكثرٌ الروآيَاتَ أنه كانَ يفي به ورواية الرّفع أقلُ ومم 
التعارض يرجح لقَةٍ الطريق. 


1 من مات وعليه صيامٌ 


*54 وَعَنْ عَائْشَةَ رضى الله تعالى عنها أَنّ 
0 ولا 9 . 
التبي يي قال: «مَن مات وَعَلِيِهٍ صِيام ضام عَنَة 
وَلِيّهُه. 

مُنْمْقّ عَلَيْه زالبخاري (15897). مسلم 497 01 

فيه دليلٌ على ألَهُ يُجزٌ الت صيامٌ ولِبّهِ عنْهُ إذا مَاتَ 
وعليْهِ صومٌ واجب والإخبارٌ في معنى الأمر أي ليصم عنْهُ وليه 
والأصلُ فيه الوجوبُ إلا أنْهُ قد ادُعيَّ الإجماعٌ على أنْهُ للندبي. 

والمرادٌُ من المولى كل قريب وقيل: الوارث خاصة؛ وقيل: 

وفي المسألةٍ خلاف فقالَ أصحاب الحديث وأبو ثور 
وجماعةٌ: إِنْهُ يُجزئٌ صومٌ الول عن اليْتِ لهذا الحديث الصحبح. 

وذَهَبَسَاْ جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنَّهُ لا صيامً 
عن المي وإِنْما الواجب الْكَفَارة لما أخرجَة النْرَمذيُ (م1/) منْ 
حديث ابن عُمرٌ مرفوعاً «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيّامٌ أَطْهِمَ عَنْهُ مَكَانَ 
كل يَرْمٍ مسكين». 

إلا أنه قال بعد إخراجه: غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا 
الوجْهِ والصّحيح أنه موقوفٌ على ابن عمرَ. 

قالوا: ولأنهُ ورد عن ابن عباس وعائشة الفنْيا بالإطعام 
ولأنهُ المرافق لسائر العبادات فَإِنهُ لا يقومٌ بها مُكَلْفٌ والحج 


4 - يَابُ صم التطوع 


5" 


-١‏ صيام عرفة وعاشوراء والاثيين 
فوم 

وأجيب بان الآثارٌ المرويّة مر فنا عائشة وابن عباس لا 
قاو الحديث الصّحيح. 

وأمًا قيامُ مُكَلْفْمٍ بعبادةٍ عن غير فقذ ثْبَتَ في الحج بِالنْصّ 
النَابتِ فيثتُ في الصّوم به فلا عُذْرَ عن العمل بي واغْيَذَارٌ 
امالكيةِ عنهُ بعدم عمل أَهْل المدينةٍ به مبنئ على أن تركهُمُ 
العمل بالحديث حُجْةَ ولس كذلِكَ كما عرف في الأصولء 
وَكَذْلِكَ اغَيَذارٌ الحنفيُة بان الراوي أفتَى بمخلافي ما روى عُذْرٌ 
غير مقبول إذ العبرة بما يروي لا بما رأى كما عُرف فِيهًا أيضاً. 

ثم اختّلف القائلونَ بإجزاء الصّيام عن لمجت هل ينص 
ذَلِكَ بلول أو لا. 

فقيل: لا يختصْ بالول بل لوْ صامٌ عنهُ الأجني بامرو أجزأ 
كما في الحجٌ» وإِنْما ذَكرَ الول في الحديث للغالب. 

وقبلَ: يصحْ أنْ يسْتقلّ به الأجني بغير أمر؛ لأنْهُ قذ شبْهَهُ 
انظ بالئين حيث قال: ه«فَدَيْنُ الله أَحَىَ أنْ يُقَضى» (سياتي 
برقم (551)). 
نكما أن الدينَ لا يختَصَرء بقضائِه القريبُ لصوم مثلّهة 


وللقريب أن يستنيب. 
4- باب صوم التطوّع 


١‏ صيام عرفة وعاشوراء والاثنين 

4- عَنْ أبي قَنَادَةَ الأنصَاريُ رضي الله 
تعالى عنه» (أَنّ رَسُولَ الله سيل عَنْ صوم يوم 
عرف فقال: يكف النكنة المافييّة والبَاقة. وسيل 
عَنْ صوْمِ يْم عَاشُوَرَاة فَقَالَ؛ يكف الستة. الْمَاضية. 
وَسْيِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ الاين َقَالَ: ذَلِكَ يَوْمٌّ وُلِدْتُْ 
فيه وَبُعِنْتُ فيه وَأَنْزْلَ عَلَي فيه؟. 

رَوَاة ميم درم 


قد استشكل تَكفِيرٌ ما لم يقعْ وَهُرَ ذنبُ الس الآنية. 


126 ؛- بَابُ صلم التطوْع 
وأجيب بأن المراد أنْ يُوفْنَ فيهًا لعدم الإثيان بذنبو وسمّاهُ 
تَكفِيراً لمناسبةٍ الماضية أو أله إن أوقم فِيهِ ذنباً وفْقّ للإتيان بما 


0 


يكفرة. 

وأمًا صومٌ يوم عاشوراءً وَهُوَ العاشرٌ من شَهْرِ المحم عند 
الجمَاهير فإنْهُ كان واجباً قبل فرض رمضان ثُمْ صارٌ بعدَهُ 
0 0 يا 
عاشوراءً. 

وعلل ملك شرعيّة صوم يوم الاثنين بأنْهُ وُلدَ فيه أو ببعث 
فيه أو أُنَزلَ علبِهِ فِبه وكانّهُ شك من الرّاوي وقد افق أنه عل 
وُلدَ فيه وبعث فبه. 

وفِيه دلالةً على ألهُ ينبغي تعظيمُ اليوم الذي أحدث اللَّهُ 
فِيهِ على عب نعمة بصومه والتّقرُبُ فيه وقاذ ورد في حديث 
أسامة [أحمد (ه/٠٠7).‏ أبو داود (5475)) تعليلٌ صوْمِهٍ تا يَوْمَ 
الاين وَالْحَمِيس «بأنهُ يوم نُْرَضْ فيه الأْمَالٌ وَأَنْهُ يُحِبُ أن 
ل ل ا رن عد 0 5 و 
يعر ض عَمَله وهو صائم) ولا منافاة بين التعليلين. 


؟" صيامٌ ستة من شوال 


6ه وَعَنْ أبي أَبُوبَ الأنصّاري رضي اللّه 
تعالى عنه أَنْ رَسُولَ الله يذ قَالَ: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ 
تم أنْبَعَهُ ميا مِنْ شال كان كصييّام الدهر». 

١ ١ ١ )1158( رَوَاهُ مُسْيم‎ 

(وعن أبي أَيُوب الأنصاري ضيه أن رسول الله عَيخؤْ قال: 
«مَنْ صَامّ رَمَضَانَ ثُمْ أنْعَهُ ميتاأ») هَكذا ورد «مُؤئفاء (0) مع أن 
مُميْرهُ يام وَهِيَ مُذَكْرٌ؛ لأن اسم العدد إذا لم يُذَكرْ مُميّرُهُ جارٌ 
فِبه الوجْهّان كما صرح به الئحاة. 


(مخ شوال كان كصيام الذّهْرٍ رواة مُسلم). 


)١(‏ يريدٌ أنه في مقام المؤنث؛ وإذا زيدت الناء كانت ني مقام المذكرء 
وذلك باعتبار المميّز. أي: إذا قيل: (ست) صحب المؤنثء وإذا قيل 
(ستة) صحب المذكر. وما ذكرته من شرح العبارة هو المناسبُ للسياق. 


!- صيامٌ ستة من شوال 


ه- كتاب الصيام 

فيه دليلٌ على امنتحباب صوم ينْةٍ ايام من شؤال وَمُوَ 
مَذْهَبُ جماعةٍ من الآل وأحمد والثثافعي. 

وقال ماليك: يُكرّهُ صومهًا قال: أنْهٌُ ما رأى احداً من أل 
العلم يصومُهًا ولثلا يْظنْ وجوبها. 

والجواب: أنه بعد توت النْصّ بذك لا حُكُمَ لِهَذِه 
لتُعليلات وما أحسنّ ما قالَهُ ابن عبد الب إِنهُ لم يبلغ مالك هذا 
الحديث يعنى حديث ملم. 

واعلمْ أن اجر صريهًا يحصلٌ لمن صامَهًا مُتفرّقة أو مُتوالية 
ومن صامَهًا عقيب العيدٍ أو في أثناء الشهر. وفي سنن الترمذي 
[ياثر ح (05/)) عن ابن المبارَك ألهُ اختَارَ أنْ يَكُون مين يام منْ 
أل شؤال. 

وقذ رُوي عن ابن المبارَكِ زاثر ح (3709) أُنْهُ قال: من ضام 
مين أيُامٍ من شوال ترقا فَهُوَ جائزٌ. 

(قلت): ولا دليل على اختيار كونهًا من أوّل شؤال إِذْ من 
السخا م لس 
م وان 

وإنما شبهّها بصيام الدّمْر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالِهَا 
فرمضانٌ بعشرة اشهّر وميت من شؤال بشهرين. 

وليس في الحديث دليل على مشروعيّة صيامٍ الدْهْرٍ ويباتي 
يانه في آخر البابي. 

واعلم: أنْهُ قال التق السبكئ: إِنْهُ قذ طعنّ في هذا الحديث 
من لا فَهْمَ لَهُ مُغَْراً بقول التّرمذي «إنْهُ حسيٌ» يُرِيدٌ في روايةٍ 
سعد بن سعيدٍ الأنصاري أخي يحبى بن سعيلر 

قلت: ووجُْ الاترار أن التَرمدئ لم يصفةُ بالصّحّةٍ بلّ 
بانسن قاو مك ركني و ا ا 
ا 
بن سعيل الأنصاري وقذ تكلم بعضُ أَهْلٍ الحديش في سعا بن 
سعيدٍ منْ قبل حفظِه انتهى 

قلت: قال ابن دحية: إِنْهٌ قال أحمدُ بن حنبل: سعيدٌ ضعيفُ 


الحديث. 
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ه- كتاب الصيام 

وقال النسائي: ليس بالقويئ. 

وقال أبو حَاتِم: لا يجورٌ الاشْتَغال محديث سعد بن سعيلر. 

م قال ابن السبي وقد اعْتى شيخنا أبو محمد الُمياطيه 
جمع طرقِهِ فأسندة عن بضعةٍ وعشرينَ رجلا روؤهُ عن سعد 
بن سعيلر وأَكرُهُمْ خُفَاظ ثقَات من متهم ال لسلفيانان وَتَابعَ سعدا 
على روايته أخوة يحبى وعبدٌ ربَه وصفوانٌ 7 سليم وغيرهم. 

ورواة أيضا عن الى عيذ ثوبانٌ وأبو هريرة [الطبراني في 
«المعجم الأوسط» [فد أهة)' وجابرٌ [أحميد نادي وابن عبساس 
[الطبراني ف «المعجم الأوسط» (4545)] والبراء بن عازب [الدارقطني 
في «العلل» )٠١8/5(‏ وعائشةٌ ولفظ ثوبان: «مَنْ صَّامَّ رَمَهْمَانَ 
َشهْرَهُ بعَشْرَةِ وَمَنْ صّامً مين نام بَمْدَ الْفِطر فَدَِكَ صيَامٌ 
السَنةًه. 

رواة أحمد رواحوى والنسائي [النسائي «كبرى) كما في 
«التحفة) ,]))31٠١87(‏ 


صيامٌ النافلة 


٠» مس‎ 


15845 وعن أبى سعيلٍ الخذري رضي الله 
ا 0 

85 6ن 3 # راج الأو + 2 4 
يِصوم يوما في سبيل الله إلا بَاعَدَ الله بذلِك اليؤْم 
ء وهاصماه 2 ع 5 م 
عن وجهه النار سبعِينَ خريفا». 

مُق عَليْهِ [البخاري (+184): مسلم :)١107(‏ وَاللَقُْ لمُسلِم. 

(وعن أبي سعيدٍ الخدري ضيه قال: قال رسول الله ##ظز: 
دما ين عَبْدِ يوم يَْماً في سَبيلٍ الل هو إذا لق يُرَاُ به 
الجهّادُ. 

(إلا بعد الله بدلِكَ اليم عَن وَجْهِهٍ النارَ سَبْعِينَ حَريفا» 
متفق عليه واللفظ لمسلم). 

فيه دلالةٌ على فضيلةٍ الصوم في الجهَادٍ ما لم يضعف بسيبه 
عن قتَال عدو رَكَانَ فضيلة ذلك لأنْهُ جممعٌ بينَ جهَادٍ عدر 
وجهَادٍ نفسِه في طعامِه وشرابه وسْهِوَتَ وَكَنى بقوله: هبَاعَدَ اللَهُ 


ع - بَابُ صوام التطوع 


1- صيامٌ النافلٍ احرك 


نَُ وبين الثار بعِينَ حتريف» عن سلاميه من عذابها. 
5 - الصيامٌ في شعبان 


1ه وَعَنْ عَائْضَةَ رضي اللّه عنها قَالَّت: 
«كَانَ رَسُولُ الله #6 يِصُومُ حَنّى نَقَول: لا يُفْطِنُ 
وَيْفطِرُ حَنَى نََولَ: لا يَصُومُ وما ريت رَسُولَ الله 
اسْتَكْملَ صِيّامٌ شهْر قط إلا رَمَضَانَه وَمَا رَأيْنه 

قن عليه [البخاري (1955): مسلم ))11١897(‏ 

َاللقْظُ لِمْسْلِمٍ 

فيه دليلٌ على أن صومَهُ تن لم يكن مُخْنَصًا بِشَهْرٍ دُونْ 
شهْر ونه كان :ف بسردٌ الصّيامَ أحياناً ويسردٌ الفطرّ أحياناً 
وغل كاز يفعلة ها يتتمية الاك مد ترادو عن الأشتفال فيتَابعُ 
الصُومٌ ومن عَكْسِ ذلِك فينَابعُ الإفطارٌ. 

ودليلٌ على أنْهُ يخصُ شعبان بالصُوم أكثرٌ من غيره. 

وقذ نبْمَتَْ عائشة على علَةٍ ذلِكَ فأخرج الطّبرانيُ 
[«الأوسط» ))5١85(‏ عنهًا دنه ينيز كَانَ يْصُومْ ثَلانة يام في كَُ 
شير رين عر خللة مَبْتَمعْ صر الكلة مسوم سهان افده 
ابن بي الى وهر ضعيفف» وقيل: كان يصومٌ ذلِكَ تعظيماً 
لرمضان كما أخرجَة النْرَمذيُ (555) من حديث أنس وغيرو 
أنه يِل رَسُولٌ الله ##فذ: أي المثوْم أَفْضَل؟ مَفَال شَحَانُ 
لِتْظم رَمَضَانٌ» قال الترمذي: فيه صدقةٌ بن مُوسى وَهُوٌ عندَهُم 
ليس بالقوي. 

وقيلَ: كان يصومُك لأنه شَهْرٌ يَعْفْلُ عَنْهُ اناس يَيْنَ رَجَبمٍ 
وَرَمَضَانَ؛ كما أخرجة النسائي (501/9) وأبو داود (475”) 
وصحُّحَهُ ابن خزيمة للق عن أنيافة بن زيم قال: «قلت: يَا 
رَسُولَ الله لَم أَرَكَ تَصُومٌ في شَهْر من الشهُور مَا تَصُومُ في 
شعْبَانَ قَالَ: ذَلِكَ شَهِرٌ يَعْفلُ الناسُ عَنهُ بن رَجَسَمٍ وَرَمَضَانَ 
َهْرَ شر تَرْقمُ فيه الأعمَالُ إلى رَب الْعَالَيينَ فَأَحِبُ أن يُرْفَعَ 


قُلت: ويْتَملُ أنه كان يصومٌة لِهَذِه كم كلهًا. وقذ 


لاع ه- باب ها هي عن صومه 


عُررضَ حديث (إنْ صّوْمْ شَعْبَانَ أفْضَلُ ١‏ لوم بَعْدَ رَمَضَانَ» 
بما أخرجة مسلم )0١79(‏ منْ حديث أبي هُريرة مرفوعاً «أفضَلٌ 
الميُرْم بَعْدَ رَمَعْنَانَ صرْم الْمُحَوُم وأوردٌ عَلقِهِ نَّهُ لرْ كان 
أفضلٌ لحافظً على الإكثار من صيايهء وحديث عائشة يقنّضي 
أنهُ كان أكثرٌ صياِه في شعبان. 

فأجيب بِأنّ تفضيلَ صوم الحرّم بالنظر إلى الأشهر الحرم 
وفضلٌ شعبان مُطلقاً. 

وأمًا عدم إكثارو لصوم الحرّم فقال النروئ: لور إنما علم 
ذلِكَ آخرٌ عمرو. 


- صيام ثلاثة أيام من الشهر 
3 2 00 0 5 
د 2 أ 3 ئ 04 ل - - - 9 5 2 

«أمرنا رَسُولٌ الله يز : أن نصوم من الشهر ثلاثة 
أيَامِ: ثلاث عَشْرَة وَأرْبِعَ عَشْرَة وَحْمْسَ عَشرَة». 

رَوَاهُ الَسَائِيَ (777/4 777) وَالترِْيُ (11/) وَصَحُحَهُ ابن حِّانْ 
رعمكم_ 

(وعن أبي ذرٌ طَفيْهِ قال: دأمَرنَا رَسُولُ الله هلز أن نَصُوم 
من الشهْرٍ ثلاثة اميم وبِيْنَهَا بقوله: (ثلاث عشرة وأربع عشرة 
ومس عشرة. روه النسائي والترمديُ وصِحُحَةٌ ابن حبّان). 

الحديث ورد من طرق عديدةٍ منْ حديث أبي هُريرة بلفظ 
«قَإِنْ كنت صَائِماً قَصم الْغْر أي البيض. 

أخرجّة أحمذد لمم والنسائ* (077/4 وابن حبان 
(6ك5"), 

وفي بعض ألفاظِه عن اللسيناني «فَإِنْ كنت صَائِماً قَمثم 
البيض ثلاث عَشْرَة وَأَرِيِعَ عَشْرَةَ وَخمس عَظْرَةة. 

وأخرج أصحاب السسّنن [أبو داود (49 4 5). النسائي (93714/4)» 
ابن ماجه (077)] من حديثو قَنَادةَ بن ملحان هكَانَ رَسُولٌ الله 
يمنا أن نْصُومَ البيض ثلاث عَشْرَةَ وَأَربْعَ عَشْرَة وَحْمْس 
عَشْرَة وَقَالَ: هِي كَهَيَْةِ الذهر». 

وأخرج النسائيّ (071/4) من حديث جرير مرفوعاً «صيام 
لان ام مِنْ كل شَهْر كيام الدُغر ثلاث الأيام البيض:ة 


-١‏ نه المرأة عن الصيام إلا يإذن زوجها 


ه- كتاب الصيام 
الحديث. وإسنادٌة صحيح. 

ووردّت أحاديث في صيام ثلاث أيّام من كل شهر مُطلقةٌ 

وأخرج أصحاب السنّنن [أبو داود (.ه4؟). الرمذي (7/49): 
الدساني ١4/4‏ لع لبن ماجد زه 601/9 وصحُحَهُ ابن خزية (019) 
من حديث ابن مسعود دأن النبيئ 6 كان يَصُومُ عِدَهَ ثَانَةٍ 
ام مِنْ كل شهْره. ش 

وأخرج مسلم 010 من حديث عائشة كان رَسُولُ الله 
عن يَصُومُ مِنْ كل شَهْر َلانة أَيّامٍ مَا يُبَالِي في أي الشهرٍ 
صامة. 

وأمًا المعينة بغير الثلاث فَهِيّ ما أخرجّة أبو داود )54821١(‏ 
والنْسائي' (0*/4؟) 0 حديثو حفصة كان رَسُوِلُ الله لز 
يَصُوم في كل شهْر ثَلانة ام الاين وَالْحَمِيسَ وَالاثيْنِ من 
الْجُمَْةَ الأخرى 7 ١‏ 

ولا مُعارضة بين هنو الأحاديث فإِنهًا كلْهًا دان على نديية 
صوم كُلٌ ما ورد وَكُلٌ منّ الرُواٍ حَكَى ما اطَّلعَ علتِهِ إلأ أن ما 
أمر به وحث عليْهِ ووصى به أؤلى وأفضل. 

وأمًا فعلهُ 1# فلعلهُ كان يعرض لَهُ ما يُشْعلُهُ عن مُراعاةٍ 
ذلك وقذ عيّنَ الشارعٌ يام ايض وللعلماء في تعيين الثلانةٍ 
الأب الي يُندبُ صومُها من كل شهْرِ أقوالٌ عشرةٌ سركُعًا في 
الشرح. 1 


باب ها نهي عن صومه 


١‏ نهي المرأة عن الصيام إلا ياذن زوجها 


4- وَعَنّْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنهء 
أن رَسُوَلَ الل #6ذ قَالَ: «لا يَحِلْ لِلْمَرأَةِ أن تَصُومَ 
وَرُوْجُهَا شَاهِدٌ إل بِإذنِه. 

مُق عليه [البخاري 7 ١‏ مسلم .))0١95(‏ وَاللقْظُ لِبُحَارِي. 


ؤَادَ أَبُو دَاوُدِ (458 ؟) (َغَيْرَ رَمَضَان» 


ه6- كتاب الصيام 


(وعن أبي هُريرة يه أنّ رسول اللّهِ يذ قال: «لا يحل 
للمرأة) أي المزوّجةٍ بدليل قولِه ,أن تصومٌ وزوجُهًا شَاهِذ) أي 
حاضرٌ (الأ ياذنوه مُتَفْقَ عليه واللفظ للبخاري زا أبو داود: غير 
رمضات). 
. فيه دليلٌ على أن الوفاة مق الرُوجٍ منّ الطوع بالصّرم 
وامًا رمضان فإنْهُ يجب علئِهِ وإن كر الرُوجُ ويقاسُ عله 
القضاءٌ فلو صامّت التْفلٌ بغير إذنْهِ كانّتْ فاعلةً حرم 


؟- النهي عن صيام العيدين 
كه وَعَنَ أبي سَعِيدٍ الخذري رضي الله 
تعالى عنه. أن رَسُولَ الله ييز «نهَى عَنْ صِيَام 
مقن َيِه [البخاري (11418)» مسلم (87970)] 
فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين؛ لأن أصل لني 
التحريم وإليْهِ ذهب الجمْهُورٌ فلو نذرَ صومهُمًا م ينعقذ نذرّه في 
الأظهّر؛ لأنْهُ نذرٌ بمعصية وقيل: يصومٌ مَكَاهَا عنْهُمًا. 


*"- النهي عن صيام أيام التشريق 


-0١‏ وَعَنْ نيْيِشَةَ الْهُذْلِىُ رضى الله تعالى عنه 
ول موف اله وفك لي د 5 ََ 1 
قالَ: قال رَسُولَ الله يَ: «أيَام التشريق أيَامٌ أكل 
وَشُرْبِي وَذكر الله عَرَ وَجَل». 

رَوَاةُ مسيم )0١141(‏ 

(وعن نبيشة) بصم الثون وقَنْحٍ الباء الموسَدةٍ وسكون مثا 
الّدْيةٍ وشين"” مُعجمة يقال لَهُ: نيش الخير بن عمرو وقيل: ابر 
عبد اللّه. 

لهل ض؛ه قال: قال رسول الله يَتكذ: آم الُشريق) رَهِيَ 

(«َيَامُ أكل وَسْرْبٍ وَذِكر الله عَرْ وَجَلْ) ررَاة تُسلمم 
وأخرجَّةُ مُسلمٌ (؟4١0‏ أيضاً من حديث كعبي بن مالكو وابن 


حبَانَ [الإحسان (67507 من حديث أبي مُريرة والنسائي 


5 باب ما نهى عن صومه 


1- النهي عن صرام العيدين 8 


06١4/0‏ من حديث بشر بن سحيمٍ وأصحاب السُنن [أبو داود 
(414 ؟). الزمذي (7/07). النسائي (1017/0)] من حديثو عُقبة بن 
عامر والبزّار زكما في التلخيص (147/7)] من حديث ابن عُمرّ 
يام التثريق أَيَامُ أكل رَشُرْبٍِ وَضّلاةٍ فلا يَصُرمُهَا أَحَدَه. 

وأخرج أبو داود )١414([‏ من حديث عمر من حدياث 
عُمرّ في قصبه «أنْهُ ##ز كان يَأْمرُهُمْ بإفطارهًا وَينْهَاهُمْ عَنْ 
صِبَايِهًاه أي أيَام الخريق. 

وأخرج الدارقطي 0147/9 من حديث عبد الله بن 
حذافة السَهْمِي ايام النشريق أَيَامُ أكل وَشُرْسٍِ وَبعَال؛ البعال: 
مُواقعة النساء. 

والحديث وما سُقنَاهُ في معنّاهُ دالٌ على النّْهْي عنْ صوم 
لام الُشريق وإنما اختلف هل هُرَ نَهِيُ تحريم أو تنزيه: 

فدهب إلى الهُ للتّحريم مُطلقاً جماعة من . الكلفب وَغِيِهُمْ 
وَإِلِهِ ذَمَبَ الشافعيُ في المشهور رَمَؤْلاء قالوا: لا يصومُهًا 
الْنَمنّمُ ولا غيرهُ وجعلُوهُ مُخصّصاً لقوله تعالى: ثَلانَةٍ أيّام في 
الْحَمْ4 [البقرة: 155]؛ لأن الآية عامّة فيما قبلَ يوم الحر وما 
بعد والحديث خاص ايام النشريق وإنْ كان فيه عُمومٌ بالنظر 
إلى الح وغيره فيِرجمٌ خصوصها لِكونِهِ مقصودا بالدلالة على 
أنهَا ليست محلا للصّوم وأن ذَائَهَا باغتبار ما هي مُؤَمُلةَ لَهُ كانهًا 
مُنافية للصّوم. 

وذَهبَت الْهَادويّة إلى أنْهُ يصرمُهًا الْتَمَنَمُ الفاقدٌ للْهَدي كما 
يُِيدُهُ سياقٌ الآية ورواية ذلِكَ عن علي طهُ قالوا: ولا يصرمُهًا 
القارنٌ والمحصرٌ إذا فقدَ الْهَديّ. 

وذَهَبّ آخرون إلى أنه يصرمُهًا ممع ومن تعذرٌ عليِهِ 
الْهَديُ وَهُرَ الحصرٌ والقارنُ لعموم الآيةٍ ولما أفادهُ: 

- وَعَنْ عَائْشَة وَابْن عُمّرَ رضي الله عنهم 
5 ور 4 6 4 م 3001 + ع ا 
لم يجد الهَدّي. 

رَوَاهُ الْبْخاري (لاحوف حمقلل 

وهو قوله (وعن عائشةً وابن عُمرَ رضي الله عنهما قالا: لم 
يُرخص) بصيغة الْجهُول (في أَامٍ التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد 


6 5 باب ما هي عن صومه 
الْهَديَ روَاةٌ البخاري). 

فإنّهُ أفادّ أن صومَ َم التشريق جائزٌ رُخصة لمن لم يجاء 
الْهَديَ وَكَانَ مُتَمَنما أو قارنا أو مُحصراً لإطلاق الحديث بناءٌ 
على أن فاعل يرخص هرَ رسول الله يذ وأنهُ مرفوعٌ وفي 
ذلك أقوالٌ ثلاثة: 

الث أنَهُ إن أضاف ذلك إلى عَهْدِه يذ كان حُجَةَ وإلاأ فلا 
وق ورد التُصرد بح بالفاعل في روايةٍ الدارقطي (؟/0185 
والطّحاويّ [«شرح معاني الآثار» (747/7)] إلا أنهًا بإسنادٍ ضعيفي 
ولفظها رخص .رميو اللو تلظ ممم ذا َم يج الذي أَنْ 
يَصُومٌ أَيَامَ النشري ق؛ إلأ هُ خصن انم فلا يكُونُ حُجة؛ لأهْلٍ 
هذا القول وقد رَوَى البخاري (1545) منْ فعل عائشة رأبي 
بكر ونيا لعلي عليه السلام وذَمَبَ جماعة إلى أن اللي لشزِيهِ 
وهر سرمي كر وحن وخر فرك لذ بيقن عله دلبل 


لووط انا لد 


"هت وَعَنَّ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
عن النبي) 18 قا: ٠لا‏ تَحْصئُوا ليله الْجْمْمَةَ يقيام 
مِنْ بَينِ اللْيَاِيء وَلا تَخصُوا يَوْمَ الْجُمْعَةٍ بعيّام مِنْ 
بَيْنَ الأيامء إل أن يَكُون في صَرْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُم. 

رَوَاُ مُسثْلِم )1١١44(‏ 

الحديث دليلٌ على تحريم تخصيص ليلةٍ الجمعة بالعبادة 
بصلا وَتِلاوةٍ غير مُعْنَادةٍ إل ما ورد به النْصُ على ذَلِكَ كقراءةٍ 
سُورة الْكَيْفٍ [اللستدركة لخدم فَإنهُ ورد تخصيص ليلةٍ 
الجمعةٍ بقراءيًِا وسور 1 ورت بها أحاديث فيهًا متال. 

وقذ دل هذا بعمومِه على عدم مشروعيّة صلاةٍ الرغائب 
[«الموضوعات» لابن الجوزي ])٠١١8(‏ في أل ليلةٍ جمعة منْ رجبه 
ولو تبت حديثهًا لَكَانَ مُخصّصاً لَهَا منْ عسوم النفي لَكِنْ 
حديئهًا تَكَلُمَ العلماءً علدِهِ وسَكموا بأنّهُ مرضوع. 00 

ودل على تحريم النغل بصوم يويهًا مُنفرداً. 

قال ابن لمنذر: ثبت النهَي عن صوم الجمعةٍ كما ثبت عنْ 
صوم العيلر. 


د 


؛- انه عن صبام يوم الجمدة 


ه- كتاب الصيام: 

وقالَ ابو جعفر الطُبري: يُفَرّقٌ بينَ العيدٍ والجمعة بأن 
الإجماع منعقدٌ على تحريم صومٍ العيدٍ ولوْ صَامٌ قبلَهُ أو بعذَهُ. 

وذَهَب الجمْهُورٌ إلى أن النهْيَ عنْ إفرادٍ الجمعةٍ بالصّومٍ 
يه مُْتَدلينَ بحديث ابن مسعودٍ «كَان رَسُولُ الل ا يَضُومُ م 
ين كل شهر فَلاثة لام َقلُمَا ان يفريم الْجُممَقه. 

أخرجة الترَمِذَيّ 0/45 وحسلتة. د فَكَان فعله يا قرينة 
على أن النهِيَ ليس للتُحريم . 

وأجيب عله بألهُ يُحْتَملُ ألْهُ كان يصومٌ يوماً قبلَّهُ أو بعدهُ 
ومع الاحْتمال 8 الامنتدلال. 

واخثلف في وجْهِ حِكمةٍ تحريمٍ صومه على أقوال: 

اظْهَرُهًا له يوم عيدٍ كما روي من حديش أبي هُريرة (أمد 
الذلظضك" مرفوعاً ايوم ليع ةَ يَوْمُ عي عِيرِكُمة. 

وأخرج ابن أبي شيبة (؟/0707 بإسناج حسن عن علي 
عليه السلام قال هن كان منْكُمْ متطوعاً من الشهْر فليصم يوم 
الخميس ولا يصمّ يومٌ الجمعة فإنهُ يوم طعام وشراب وذكره. 

هذا إيضاً من أدلةِ تحريم صريه ار 

كالعيدٍ منْ كُلّ وجْهِ فإنهُ تزول حرمة صومِه بصيام يوم قبله 


الى مو 


دوم بعدّه كمأ يفيده: 


از : دلا يُصُومَن 5 م الْجُمُعَء إل أنْ يَصُومْ 
0 قَبْلَهُ ار رع ا 


4- وَعَنْ 


مُمْقَ عَيْهِ [البخاري -١948(‏ مسلم ])01١44(‏ 


فإنهُ دا على زوال تحريم صويه لكُْمةٍ لا نعلمُهًا فلو 


و لل 


أفردَة بالصُوم وجب قلاف كنا فيك ما أخركة أحد 4/57 0 
والبخاري )١545(‏ وأبو داود )١1477(‏ منّْ حديث «جْويْرِيَة أن 
لي ا عن عَليهَا في مت وَهِي مام فقا لها 
أصّمْت أنس؟ قَالَت: لاء نَالَ: نَصُومِينَ عدا قَالَتْ: لاء قالَ: 


َأفطِري» والأصل في الأمر الوجوب. 


ه- كتاب الصيام 
ه النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان 


6 وَعَنْهُ أَنِضاً ظَفنه أن رَسُوَلَ الله عليز 
قَالَ: «إذًا اننَصَفْ شَعْبَانُ قلا تَصُومُوا». 

رَوَاهُ الْمْسَةٌ زأحمد (5/؟44). أبو داود (70), التزمذي 
(7/8), النسائي «كبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)14٠84(‏ ابن ماجه 
)١501(‏ وَاسْتكَرَهُ أَحْمَدُ. 

(وعنة) أي: أبي مُريرة نه (أن رسول الله ذ قال: «إذًا 
انتصّف شَعَبَانُ فلا تَصُومُواء. ررَاةُ الخمسةٌ وامْكَلكَرَةُ اعم 
وصِحُّحَهُ ابن حبَّانَ (085*) وغيرةُ. وإنما امْسَنْكَرَهُ أحد؛ لأنْهُ 
من رواية العلاء بن عبد الرحمن. 

قلت: وَهُوٌ من رجال مُسلم. 


قال المصنفُ في التقريب: إِنْهٌُ صدوق وربّما وَهِمْ. 


والحديث دليلٌ على اللي عن الصّرم في شعبان بعاد | 


الْتِصافِهِ ولَكِنْهُ مُقيْدٌ محديث «إلا أن يُوافقَ صوماً مُعْتَادأَء كما 
قم زبرقم (508)) وَاخختّلفَ العلماءٌ في ذلك. 
ذهب كثيرٌ من النافعيّة إلى التُحريم لِهّذا النؤي. 
وقيل: إنه يكرة إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فإنة محرم. 
وقيل: لا يكرة. 
أذ 4 لاض 2ك 
وكانهم استدلوا بحديث «أنه تير كان يَصِل شَعبَانَ بِرَمَضَانَه 
[أبو داود (775), الترمذي (7/*”5), النسائي ))١60/4(‏ ابن ماجه 
(044)] ولا يخفى أَنْهُ إذا تعارضٌ القولُ والفعلٌ كان القولٌ 


ره > 


مقدما 


5 النهئ عن صيام يوم السبت 
أن رَسُولَ الله يذ قَالَ: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْت إلا 
فِيمًا افترض عَلَيِكُمْ فَِنْ لَمْ يَجذ أحَدُكُمْ إلا لِسَاءً 
عِنَبِرٍ أو عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيِنْضُغْهَاه. 


5 باب ها نهى عن صومه 


ه- النهي عن صيام النصف الأخير من شعبان لراك 


رَوَاهُ الْحَْْةٌ رأححد (58/5”), أبو داود (7471). الزمذي 
(744). النسائي «كبرى» كما في «تحفة الأشراف» )18851١(‏ ابن ماجه 
(0775)] وَرِجَالَه ِقَاتَ إلا أنه مُضْطْرِب وَقَذ أَنْكَرَهُ مَالك وَقَالَ أبُو ذاوّد: 
هْوَ نسو 

(وعن الصّمّاء) بالصّادٍ الْهْمَلَةٍ (بنت بسر بالموحْدةٍ 
مضمومةٌ وسين مُهْمَلةٍ اسمُهًا بُهَيِةُ يضم الموحّدة وقح الْهَاء 
وَتَشْدِيدٍ المثناةٍ لتحي 


فعا قه 7 


وقبل: اسمهًا بُهِيمة بزيادة الميم هي أت عبد الله بن بُسر 

روى عنْهًا أخومًا عبدُ الله (أنْ رسول الله ين فال: دلا 
تصُومُوا َم الست إلا فيما رض عَليكُمْ إن لم يجذ أَحَدَكُمْ 
إلا لِحَاءًه) بقتح اللأم فحاء مُهْمَلةِ ممدودة. 

(عسبع بكسر المهْمَلةٍ وفتح النون فموحّدة القاكهَة 
المعروفة . 

والمراد قشرة 

(أز غُودَ شجرة فليمضغهًا/ أي يطعنْهًا للفطر بهًا. 

(روَاة الخمسة ورجالة ثقَات إلا أنه مُضطرب وقذ أنْكَرَهُ 
مالك وقال أبو داود: هُوَ منسوخ) أمّا الاضطراب فلأنّهُ روَاهُ 
عبدُ الله بن بسر عن أَخْيِهِ الصّمّاء. 

وقبل: عن عبد الله وليس فيه ذكرُ أخيه. 

قبلّ: وليسَت هذه بعلَةٍ قادحةٍ فإِنهُ صحابي» وقيل «عنهة 
عن أبِيهِ بسر» وقيل «عن الصّماء عن عائشة». 

فال النسائي: هذا حديث مُضطرب. 

قال الملصئف: يُحْتَملٌ أنْ يكرن عند عبد الله عن أبيه وعنٌ 
أَخِهِ وعند أيه بواسطة وَهَذِهِ طريقة صحيحة. 

وقلذ رجح عبدُ الحئ الطريق الأولى وَنَبِمٌ في ذلِكَ 
الذارقطى. 

لَكِنّ هذا التَلوُنَ في الحديث الواحدٍ بإسنادٍ الواحدٍ مم 
انّحادٍ المخرج يُوهِي الرّواية وينبئٌ بقلَةِ الضسبط» إل أن يكرن من 
الحفاظ الكثرينَ المعروفينَ بجمع طرق الحديث فلا يَكُونُ ذلِكَ 
دالاً على قَلَةِ الضبط وليسّ الأمرٌ هّنا كذلِك بل اخثلف فِيهِ 
على الرّاوي أيضاً عنْ عبد اللَِّ بن بسر. 


3 باب ما تُهى عن صومه 


وأمًا كار مالك ل لَّهُ فإنهُ قال. أبو داود عنْ مالِك: إِنهُ قال: 


. 


هذا كذب. 


وأمًا قول أبي داود: إِنّهُ مسوخ فلعلّهُ أراد أن ناسحَةُ قولهُ: 


/ا- مشروعية صيام السبت والأحد 


لاه 5- وَحَنْ م سَلَمَة ة رضي الله تعالى عنهاء 
ادر الا يَصومٌ من الأيام 
ىم ال السبتي ويوم م الأحب وَكان يَقَول: إنقينا يَوْمَا 


شرِكِينَ» وَأنا ريد أَنْ أحَالتَي». 
أَخْرَجَهُ النسسائي [ كبرى» كما في «تحفة الأشراف :])١187١9(‏ 
وَصَحْحَهُ ابْنُّ خَرَيْمَةَ (7151)» وَهَذَا لفظة. 


عِيدٍ ل 


فالنهَُ عنْ صومِه كان أوّلَ الأمر حيث كان يز يحبا 
مُوافقة أهْل الْكِتَابٍ نم كان آخرٌ أمره يي مُخالفتَهُمْ كما صرح 
بو الحديث نفسة. 

وقبل: بل النهي كان عن إفرادِهِ بالصّوم إلا إذا صامً ما 
قبلّهُ أو ما بعذّهُ. 


وأخرج الّرمذيُ (0/45) من حديث عائشة قَالَتْ «كان 


رَسُولُ الله يي يَصُومٌ مِنَ النهر الست وَالأحَدَ وَالائيْنِ وَمِن 
الشهْر الآخخر الثْلانَاءَ وَالأرْبعَاءَ وَالْحَمِيسَ». 


وحديث الْكمّابٍ دالٌ على اسسْتِحباب صوم لبتم والأحد 


وظاهِرهُ صومٌ كل على الانفرادٍ والاجتماع. 


8 النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة 


4- وَعَنْ أبي مُرَيْرةَ رضي اللّه تعال عنه 
«أنذ النبي 16 نَهَى عَنْ صُوْم يوم عَرَقة عَرَقته. 

واه لعن ُ الترْمرِي زاجد (؟/ع٠.”,‏ أبو داود 2)0848٠(‏ 
النسائي في «كبرى») كما في «تحفة الأشراف) .)١4781(‏ ابن هاجه 
(0177]. وَصَححَهُ ابْنّ اخَرَيْمَةَ )51١1(‏ وَالْحَاكِمُ [المستدرك: ]474/١‏ 
وَاسْكَرَُ اْمْقيْلىم [الضعفاء الكبير (94/1؟0] 


مشروعيةٌ صيام السبث والأحد 


ه- كتاب الصيام 

لأن ني إسنادو مَهْدِيَاً المَجريْ ضعْفَهُ العقيلي وقال: لا 
ينام عله والرّاوي عله مُحْتلفٌ فيد. . 

قُلْت: في الخلاصة: إِنهُ قال ابن معين: لا أعرفة. 

وأمًا الحَاكِمٌ فصحح حديقة وأقرة المي في مُختَصرٍ 
المسْتدرَكِ وم يعدهٌ من ن الضعفاء في «الفني» وأما الرادي عله فإله 
حوشبُ بن عبدل قال الصف في القريب: إِنَهُ ثقة. 


والحديث ظَامِرٌ في تحريم صوم يوم عرفة بعرفة وله 5 ذَمَبَ 
يحيى بن سعيلرٍ الأنصاري وقال: يجب إفطارة على الحاج. 


وقبل: الا بآسن به إذا ل يضعفا عن الأعاء دعسن 
الثثافعي واخبَارَهُ الخطابي. 

والجنْهُورٌ على أنْهُ يُسْتَحبُ 

وأمًا مُرَ ييف فقذ صم أنْهُ كان يوم عرفة بعرفةً مُفطبراً في 
حجْيهِ ولَكِنْ لا يدل تركة الصُومٌ على تحرعه. 

لعلم يدل؛ لأن الإنطارَ هُوَ الأفضل؛ لأنَهُ #6 لا ينعلٌ إلا 
الأفضل إل أنَّهُ قذ يفعلٌ المفضول لبيان الجواز فيِكُونُ في حقّهٍ 
أفضل لما فِيهِ من التُشريع والبليغ بالفعل ولَكِنْ الأظهَرٌ 
التُحريم؛ لأنهُ أصلٌ النهي. 


ب إفطارة. 


1 


1 


6- 5 
عنهما قَالَ: 
الأبد» 


5 عَلَيِْ زالبخاري (141/7), مسلم (0189)]. 


اختّلف في معناهُ قال شارحٌ المصاببح: فُسَّرَّ هذا من 
وجهين: 


قي 


أحدُهُمًا ألَهُ على معنى الذعاء عليْهِ زجراً لَهُ عر صنيعه. 
والآخر على سبيل الإخبار. 1 
والمعنى أنْهُ مُكَابدةٍ سُورةٍ الجوع وحرٌ الظلّمإ لاعْتياده 

الصُومَ حَنّى خف عليه ول يفْتقرْ إلى الصبرٍ على اله الذي 


6- كتاب الصيام 


تعلق به التُوابُ» َكانه لم يصم وم تحصل لَهُ فضيلةٌ المصُوم 
ويؤيد د أنه للوخبار 


تككات وَلِمَسْلمٍ ككل مِنْ حَدِ 


بلفظ: «لا صام ولا أَفطرً» 


يش أبي قَتَادَةٌ 


ويؤيدة أيضاً حديك التَرمذيُ 059 عنهٌ بلفظ سّ يصم 
ولم يفطر». 

قال ابن العربي إِنْ كان دُعاءً فيا ويح منْ دعا عليه اللي 
تف وإن كان معنا الخبرَ فيا ويح منْ أخبرٌ عنْهُ اللي تا أنه 
لم يصم وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب له 

وقد اختَلفَ العلماءٌ في صيام الأبدٍ فقالَ بريه طائفة 
وَهْوَ اختيارٌ ابن خزية لِهذا الحديث وما في معناه. 

وذْهَبَ طائفة إلى جوازو وَهُوَ و اختيائ ابن المنذر وَتأولوا 
أحاديث النهي عن صيام الدهر بأن المراد ص صامة مع الأيام 
لهي عنْهًا من العيدين وأيّام النشريق وَهُوَ وَ تأويل مردودٌ بنهِيهٍ 
تل لابن عمرو عن صوم التْر. 
[البخاري :)١91/8(‏ مسلم ])2١54(‏ ولْقَولِهِ البخاري (98057)), مسلم 
رحء ةلع «أمًا أنا فَأصُومٌ وَأَفْطِرُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيِسَ 
مِني؟ فالتّحريمٌ هُّرَ الأوجُهُ دليلاً. 

ومن أدلَيِهِ ما أخرجَة أحمد (4/؛١4)‏ والنسائي [كما فٍ 
«التحفة؟ (90/1]-وابن خزية )5١54(‏ وابن حبان (84هة*) من 
حديثر أبي مُوسى مرفوعاً «مَنْ ضام ادر يت عَلَيِِ جَهلْمْ 
وَعقِدَ بيِدِوا. 

قال الجمهوث: ب + النخر ان ا فهُ عن حنَّهِ 
وَتَأولوا أحاديث النهي , تأويلاً غير راجح واسْتّدلُوا بالهُ تلاق ث2 
صومٌ سيت من شال مع رمضان وشبّة صومٌ ثلاثة يم من كل 
شهر بصوم الدَّمْرٍ فلولا أن صاحبّهُ يستَحقُ الُواب لا شب به. 

وأجيب بان ذلك على تقدير مشروعيه فإِنّهَا تغني عنْهُ كما 
أَغْنْتٍ الخمسُ الصَلرَاتُ عن الخمسينٌ الصّلاةٍ الا 
رصت وملام احدٌّ لوجوبهًا لم يسْتَحقٌ ثواباً بل 


باحق العقاب. 


5- باب الاعتكاف وقيام 


"١ 


-١‏ أجرٌ من قَامّ رمضان 
ا . 5 5 و 8 0 
نعم أخرج ابن السني منْ حديث أبي شريرة مرفوعا امن 
-. 0-0 0 
صَامْ الدهرٌ فقَدْ وَهَبْ نفْسَّهُ مِنَ الله عَرٌ وَجَل». 


إل أنا لا ندري ما صحُته. 


5 باب الاعتكاف وقيام رمضاد 

الاغتكاف لغة: لوم الثيء وحبسٌ النفس عليه. 

وشرعا: المقامٌ في المسجدٍ منْ شخص مخصوص على صفةٍ 
مخصوصة. 

(وقيامُ رمضان) أ قيامٌ لياليه مُصلَياً أو تاليا. 

قال الثووي: قِيامُ رمضان يحصل بصلاةٍ التراويح وَهُوَ 
إشارة إلى أنّهُ لا يُشتَرط امنتغراقٌ كل اليل بصلاة الثافلةٍ فيه 
ويأنِي ما ني كلام الثووي. 


-١‏ أجرٌ من قامّ رمضان 


٠‏ مهمه 03 000 500ص 

85١‏ عَنَ أبي هُرَيْرَةَ يه أن رسول الله نكر 
قَالَ: امن قا ر رَمَضَّانَ إيَاناً وَاْيِسَاباً غَفِرَ لَهُ مَا 
َقَدّمْ م ذَنبو». 

فَنّ عَلَِْ البخاري ,)5٠٠١5(‏ مسلم (0789] 

(وعن أبي هُريرة طبه أن رسول الله يَتذٍ قال: دمن قام 
رمضان إمانا) أي: تصديقاً بوعد اللَِّ للنُواب. 

(وامتساباً) منصوبٌ على أَنّهُ مفعولٌ لأجلِهِ كالّذي عطف 
علنِهِ أي طلباً لوجْه اللَّهِ وثوابه» والاحْتِسابُ من السب 
كالاغْتدادٍ من العدد وإنّما قبل فيمنْ ينوي بعملِهِ وجْة الله 
احْتَسبَه؛ لأ لَهُ حينتئر أن يعْنَدُ عملّهُ فجعلّ في حال مُباشرةٍ 
الفعل كانّهُ مُعْتَدُ به قالَّهُ في النْهَايةِ. 

و 0 : ب 9 

وقال 0 المعروف أنْهُ يخْتَص بالمتُغائر وبه جزم إمام 


1 


الحرمين ونسبّهُ عياض لأهل السنةٍ وَهُوَ مب على أنْهَا لا تغفرٌ 


مع 5- باب الاعتكاف وقيام 


الكبائرُ إلا بالنُوبةٍ وقذ زادٌ النسائىّ [«كبرى» كما في «التحفة» 
البلفاكضة يفة ا في روايته «ما ُقَدُم وما تأخره وقد أخرجها أحمد 
(86/5») وأخرجّت منْ طريق مالك وَتَقَدُمَ معنى مغفرة الذّنبٍ 


01 


التَآخر. 

والحديث دليل على فضيلةٍ قيام رمضان والذي بِظْهَرٌ أنهُ 
يحصلُ بصلاة الوبّر إحدى عشرةً رَكعةً كما كان يي يفعلّهُ في 
رمضان وغيره كما سلف في حدياثو عائشة [خ .)01١47(‏ م 
[فظننة 

وأمًا التراويحٌ على ما اعَتَيدَ الآن فلم تقَمْ في عصره تي 
إنُما كان انَدعَهًا عُمرُ في خلاقيِهِ وامرَ أَبيَاً أن يجمعّ الناس. 

الف في القدر الذي كان يُصلي به أبي. 

فقيل: كان يُصلي بهم إحدى عشرة ركعة وروي إحدى 


وعشرون وروي عشرون ركعة» وقيل: ثلاث وعشرونء وقيل 
غير ذلِك وقد قدمنا تحقيق ذلِك. 


؟- الحض على القيامٍ في العشرٍ الأواخرٍ 


ا وَعَنْ عَاِشَة ة رضي الله عنها قَالَتَ: 


«كانٌ رَسُولُ الله عنيز فو إذًا دَخْلٌ الْعَثْدُ - أي الْعَشْدُ 
الأشرة ين ومَضَان ه عد هزر ولا ايلك وَابِفظ 
أهلهُ؛. 

مق عَلَيْه [البخاري (5؟1١7))‏ مسلم .)١١14(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله 86 إِذًا 
َعلَ الْعَرُ أي الْعَشرٌ الأخيرة بن رَمَضَاا هذا التفسيرٌ مُدرجٌ 
مِنْ كلام الرّاوي. 

(شدّ متزرّة) أي اعَتَرلَ النساء. 

(وأحيا ليلَهُ وأيفظ أَهلَهُ مُنْفْقّ عليه وقيلَ في تفسير «شدٌ 
متزرة): إِنهُ كناية عن التُشمير للعبادة. 

قيل: ويجْتَملٌ أنْ يَكُونَ المعنى أَنْهُ شد منزرَهُ جمعَهُ فلح يله 
واعْتَلَ النْساءً وشمرٌ للعبادة. إلا أنه يُبِعدُهُ ما روي عنْ علي 
[«الستن الكبرىة لليهقي ]7١4/4(‏ طوبه بلفظ «فشدٌ متزرَه وَاعْتَرَلَ 


؟- الحض على القيام في العشر الأواخر 


ه- كتاب الصيام 
النْساءً» فإن العف يقْتّضي المغايرة وإيقاعٌ الإحياء على الليل 
مجارٌ عقلي لِكونِه زماناً للإحياء نفسيه. 

والمراد به السهر. 

وقولهُ (أيقظ هَل أيْ للصّلاةٍ والعبادة وإْما خص بذك 
يتيز آخرّ رمضان لقربب خروج وقْت العبادة فِيجْتْهِدُ فِيه؛ لأنةُ 
خخَاتمةٌ العمل والأعمالُ بخوَاتِبيهًا. 

2 5 04 آئ 5 5 

5517 وَعَنْهَا رضي الله عنهاء «أن النبي ا 
5 - .9 7 # 
كان يَعْتَكِففُ العَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَء حَتى توّفاة 
الله عَرْ وَجَل ثم انكف أَزْوَاجُهُ مِنْ بَحْيوه. 

مُتَفْقَ عَلَيْهِ البخاري (7075): مسلم ))١1171(‏ 

(وعنْها/ أي عائشة (رضي: الله عنها «أن اللبي يي كان 
يََكِفْ الْعَشْرَ الأوَاخرَ مِنْ رَمَصَانَ حَنَى تَوَفَاةُ اللّهُ عَرْ وَجَلْ ثم 
اغتكف أَزوَابجُةُ بن بَغليو مُتفْقَ عليْه) فِيهٍ دليلٌ على أن 
الاغْتكاف سه واظب عليْهًا رسولٌ الله يي وازواجَهُ منْ بعده. 

قال أبو داود عن أحمد: لا أعلم عن أحلر من العلماء 
خلافاً أن الاغَيْكَافَ مسنونٌ وأمًا اللقصودٌ من فَهُوَ جمعٌ القلب 
على الله تعالى بالخلوة مم نخلرٌ المعدقه والإقبالٌ عليِهِ تعالى 
وَالْنهُمُ بكرو والإعراضٌ عمًا عذاهُ. 


الاعتكاف بعد الفجر 


4- وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَت: «كانٌ 
الى اذ أَرَادَ أن يَحْتَكِفَ صلَى الْفَجْرَ تْمْ دل . 

مُفَقْ عَلَيْهِ [البخاري (7077). مسلم ( 01137 

(وعنها) أي عائشة رضي الله عنها. 

(قالت: «كَان النبى ع1 إذَا أرَادَ أن يََكِفَ صل الْفَجرَ ثُمْ 

فيه دليلٌ على أن أوّلَ وقْت الاغْيَكَافي بعد صلاة الفجرٍ 
وَهْرَ ظَامِرٌ في ذليك. 


ه- كتاب الصيام 
وقذ خالف فيه من قالَ: إِنهُ يدخلٌ المسجدّ قبل طُلوعٍ 
الفجر إذا كان مُعْبَكِا نَهَاراً وقبلّ غروب الشّمس إذا كان 
مُحْتَكِفاً ليلا وأولُ الحديث ث بأنّهُ كان يطلعٌ الفجرٌ وَهُّرَّ تك في 
المسجدٍ ومن بعدٍ صلايِهِ الفجرّ يخلو بنضيه في حل الذي أعد 
(قلت) ولا يخفى بعد فإنهَا كانت عادنْهُ تلق أنه لا يحرج 
من منزلِه إل عند الإقامةٍ للصلاة. 


4- لا يخرج من الاعتكاف إلا لاجة 


6- وَعَنْهَا رضى الله عنها فَالَتَ: «إنْ كَانَ 
0 جزاكة كك * ك1 مالمؤٌمدم مهاه 
رَسول الله يَلر ليدّخل علي رَأْسَهُ - وَهُوّ ففي 
0 و بو ررك مدلل 000 200 0 
لِحَاجََ إِذا كان مُعْتَكِناً». 

فق علي واللفْط لنْبعَارِيّ (اليخاري ,)١15(‏ مسلم (0)5517. 

(وعنهًا) أي عائ 
لله ييز يْخِلَ علي َس وَهُوَ في الْمَسْجد تَرَجْنُهُ وَكَانَ لا 
يَدْحْلْ الْبْئِتَ إلا ِحَاجَةٍ إذا كان مُتكفأ». متم عله واللفظ 
للبخاري). 

في الحديث دليلٌ على أنه لا يخرج المعْتَكِفُ من المسجدٍ 
بكل بدنْهِ وأنّ خروج بعض بِديْهِ لا يضر 

وفيه أنه يُشرعٌ للمغتكفب النظافة والغسلٌ والحلق والترين. 

وعلى أنّ العمل اليسيرَ من الأفعال الخاصةَ بالإنسان يجورُ 
فعلهًا وَهّرَ في المسجد. 

وعلى جواز استخدام الرجل لزوجَته. 

وقول (إلاّ الحاجة) يدل على أنَّهُ لا يخرج الممْتَكِفُ من 

اتسين إلا لامر المتوورة واطاسة مسرم اشرق اباليول 
والغائط, وقد انْفَقَّ على اسيناثهمًا واخد ختلف في غيرهِمًا من 
الحاجّاتٍ كالأكل والشرب والحق بالبول والغائط جوارٌ الخروج 
للفصدٍ والحجامةٍ ونحوهمًا. 


5- باب الاعتكاف وقيام 


ئشةً رضي الله عنها (قالت: «إنا كان رَسُولُ . 


غ- لا يخرجٌ من الاعتكاف إلا لحاجة 4ع 


5 ما يُمنع منه المعتكف 


5 وَعَنْهَا قَالَتْ: «السُئة عَلَى الْمُمْتَكِف أَنْ 


لا يعودٌ ميض وَلا يَشْهَدَ جتارّة ولا مر 
زلا استها ولا ماع اإكاجة إلا رقتفا يذ لانينة 


75 ا أها 0-5 2 2 4 ه 
ولا اعتكاف إلا تصوع ولا اعتكاف إلا فى مسسجدٍ 
جامِع١.‏ 
جامم 
رَوَاهُ أو دَاوْد 878 1) ولا بَأسَ بِرجَالِهِ إلا أن الرَاجِحَ وَكْفْ آخِرهٍ 
(وعنها أي: عائشة رضي الله عنها (قالّت: السنْةٌ عَلَى 
امكف أن لا يَعُودَ مَريضا ولا يَْهَدَ جتازة لا يَمَسَ امرأةُ ولا 


مع مم 


يُبَاشِرهَا. ولا يَخرُجَ لْحَاجَةٍ إلا لما لا بد لَهُ من ما سلف ونحؤهُ 


- 


(ولا اغيكَاف إل بصّوْم ولا اعْيِكَافَ إلا في مَسسْجدٍ جَامِع», روَاة 
أبو داود ولا بأسَ برجاله إل أن الرّاجح وقف آخر من قولِهًا 
«ولا اغْيَكَافٌ إلا بصوم». 

وقال المصنّفُ: جزم الذارقطي أن القدرٌ الذي من حديث 
عائشة قولهًا (لا يخرج م إلا لحاجة) وما عذَاهُ 08 مَنْ دُونَهَا النَهَى من 
فح الباري (777/4) وهنا قال: إن آخرّه موقوف. 

وفِيه دلالة ما انع عي تاماعد 
الرواية. 

وله ايضاً لا يحرج لشُهُودٍ الجمعةٍ وأنهُ إن فعلّ - 
ذلِكَ - بطل اعَيكافةُ. 

وفي المسألةٍ خلافف كبيرٌ ولَكِنّ الذليل قائم على ما ذكرناة. 

وأمًا انلتراءاً المّومٍ ففيه خلافٌ أيضاً وَهَذَا الحديث 
الموقوفُ دالٌ على اشْتِراطِهِ . 

وفيه احاديث منهًا في نفي شرطييه ينه ومنهًا في إِثبَايهٍ والكل 
لا يينتهضْ حُجَّةَ إلأ ان الاغْيكَاف عرف من فعلِهٍ كذ وم 
يمتكف إل صائماً. 

واعَيَكَافهُ في العشر الأول من شؤال الظَاهِرُ نهُ صامَهًا وم 
يكف إلا من ثاني شؤال؛ وين السروة شخْلِهِ بالصّلاةَ 
ا إلا أله لا يقومُ بمجرد الفعل حُجَة 
على الشرطيَةٍ 


هع 5- باب الاعتكاف وقيام 


وأمّا اشنتراط المسجد فالأكثرٌ على شرطييهِ إلأ عن بععض 
العلماء. 
والمرادٌ من كونِهِ جامعاً أنْ ثُقامَ فِبِهِ الصّلرَّاتُ وإلى هذا 
وقال الجمهور: يجورٌ في كل 
لَهُ الثثافعي الجامم . 
ويه مشلُ ما في الصُوم من أنهُ تل لم يمْتَكِفْ 


مسجده وَهُوٌ مسجل جامع. 


مسجد إلا لمنْ تلزمٌهٌ الجمعة 


5 د 3 


ومن الأحاديث الذَالَةٍ على عدم شرطية الصيام قولة. 


يع 


107 وَعَن ابن عَبّاسٍ رضي الله عد 
النبي 186 قَالَ: «لَيِسَ عَلَى الْمُْتَكِف صَِامٌ إلا أَنْ 
يَتحَمْلهُ عَلَى نَفسيه4. 

َوَاُ درطي )١19/(‏ وَالْحَكِمُ )49/١(‏ وَالرَاجِح وَقفَهُ أضاً 

وهو قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني يت 
قال: «َيِسَ عَلَى الْمُمتكف مِيَامٌ إلا أن يَجعَلَهُ عَلَى نفسِيه. رواة 
الدارقطن وَالخَاكِمُ والراجحٌ وقمَهُ أيضا) على ابن عباس قال 
1 لبقي 15/6": الم ِ لصحيح أنه موقوفٌ ورفعة وهم. 

(قلْت) وللاجْيهَادٍ في هذا مُصرَّحّ فلا يقومٌ دليلاً على عدم 
الشرطيّة. 

وأمّا قولهُ: إل أن يعلَّهُ على نفسيهء فالرادٌ أن ينذرَ 
بالصوم. 


2 ليلةٌ القدر في السبع الأواخر 
4- رَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما: دن 
رجالا مِنْ أَصْحَابِ 2 #6 أرُوا لَبْلَة الْقَدْر فِي 
ْنَا في السبع الأوَاعر قََاَ رَسُوكُ الله ككلا: 
أَرَى رُفْيَاكُمْ قد تَوَاطَآتَْ في السّبْعِ الأوَاخِرِ فَمَنْ 
كان مُتََرَيهَا فَلتَحَرُهَا في السب الأوَاخير». 


فق عَلَيْهِ البخاري (7016), مسلم (0118) 


- ليلةُ القدر في السبع الأواخر 


6- كتاب الصيام 


(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أنّ زجالاً من أصحاب 
النبيّ ذ) قال المصلفف: , أقف على تسميةٍ أحدٍ من هؤلاء.. 
بضم الْهَمْزةٍ على البناء للمجهول. 

(ليلة القدرٍ في المنام» أي قيل لَهُمْ في المنام: هي (في السبع 
الأواخر فقال رسول الله ز: أرى) بصم الْهَمْرْةٍ أي أظسن 
روْيَاكُمْ قذ تواطآت) أي توافقت لفظا. 

ومعنى (في السسّبع الأواخر فمن كان مُتحريهًا فليَتحرُهَا ني 
السلبع الأواخر مَُفقّ علي وأخحرج ل (0116) من حديشر 
3 عَمرَ رَ مرفوعاً د«الْتَيِسُوهًا في الْعَضْرٍ الأوَاخِرٍ فَإِنْ ضَعْفٌ 

َحَدُكُمْ أو عَجَرّ فلا يُعْلبْنَ ءَ عَلى السَبِم البرَائِي». 

وأخرج أحمد («/ثمدرأى رَجُلٌّ أن ليله القذر يله سَبْعٍ 
وَعِشْرِينَ أو كذَا فَقَاَ الي #يظ: الْتَمِسُوهَا في الْمْشْر لاقي 
في الوثر مِنهًاة. 

وروى اميد )١/1(‏ من حديشو علي مرفوعاً «إنْ عْلِتَمْ 
قلا تَعْبُوا ء عَلَى السبع الْبوَائّي». 

وجمع بين الرُوايات بان العشرٌ للاحتياط منهًا وَكَذَِكَ 
السبع والتسعٌ؛ لأنْ ذلك مُوَ الظلة وَهُّوَ أقصى ما يُْظنُ فِيهِ 
الإدرالُ. 

وني الحديث دليلٌ على عظم شأن الرّؤيا وجواز الاسْينادٍ 
إلبْهَا في الأمون الوجوديّة بشرط أنْ لا تخالف القواعد الشرعيّة. 


وقِولّةُ (أروا) به 


ليلة: القدر في ليلة سبع وعشرين 


84 - وَعَنْ : مُعاونة أن أبِي 00 


0-1 


روه هُ أبْو قاد 5م07 ا وَقفَةُ. 

وقد اتيف في لها عَلَى أَربَيِينَ قولاً أؤرذتها في قح 
البارير377/4 00307) 

(وعن مُعاوبة بن أبي سُفيان رضي الله عنهما عَن اللي 48 
َال في «يلَةٍ القدر ْلَه سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رواة أسو داودم) مرفوعاً 
(والراجح وققة) على مُعاويةَ ولَهُ حُكُمْ الرّفع. 


ه- كتاب الصيام 
(وقد اختلف في تعيرنهًا على أربعين قولاً أورذتهًا في قح 
الباري) ولا حاجة إلى سردمَا؛ لأنْ منْهَا ما ليس في تعيننهًا 
كالقول بِأنْهَا رُفْمَتْ والقول بِإنْكَارهًا من أصلِهًا فإن هنيو عدمًا 
الصف من الأربعين. 
وفِيهًا أقوالٌ أخرٌ لا دليلَ علئِهاء وَاظْهَّرٌُ الأقوال أنْهّا في 
السبع الأواخر. 
وقالَ المصئفُ في فح الباري (551/4) بعد سردو الأقوال: 
ل 2 0 7 2 2 ا .2 كاده 
وأرجحها كلها أنهًا في وتر العشر الأواخر وأنهًا تنتقل كما يفهم 
من حديث هذا البابم وأرجَامًا أوْتَارٌ الور عند الشافعيّة: إحدى 
(15٠56)ء‏ م ]))١1١57(‏ وعبد الله بن نكسن م1540 لعرماكى 


وأرجَامًا عند الجمهور ليلةٌ سبع وعشرين. 
4 ما يقال في ليلة القدر 


- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
«قلت: يَا رَسُولَ الله أرَآَيْت إن عَلِمْت أي لَيْلَهِ ليله 
الْقَدْرِ مَا أَقُولَ فيهًا؟ قَالَ: قولي: اللّهُمْ إنك عَفْرُ 

روَاةُ اْحَمَْةٌ غير أبي داود زأحمد (171/6), النسائي «عمل اليوم 


والليلة؛ (ؤلام, 5لام). ابن ماجه (:786)]. غَيْرَ أبي دود وَصَححَهُ 
التَرْعِذِي (187ه مم وَالْحَاكِم (1/. 7ه). 


قيل: علامَتُهًا أن طلم عليهًا يرى كل شيء ساجدا. 


وقيل: يرى الأنوارٌ في كَل مَكَان ساطعة حَنّى المواضع 
المظلمة. 


وقيل: يسمع سلاماً أو خطاباً من الملايكة. 

وقيل: علامُهًا انتجابة دُعاء من وقمّت لَهُ. 

وقال الطَّري ذلِك غير لازم فإنها قلذ تحصلٌ ولا يُرى 
شيء ولا يسمع. 

واختلف العلماءٌ هل يقمٌ الشُوابُ المرَنّبُ لمن انفيّ أنْهُ 
وافقهًا د يظْهرْ لَهُ شي أو يَتَوقْفُ ذَلِك على كشهها؟. 


5- باب الاعتكاف وقيام 


- ما يقال في ليلة القدر 5ع 


ذَمَبَ إلى الأول الطبري وابنُ العربي وآخرون. 

وإلى الثاني ذَمَبَ الأكترون ويدلُ لَهُ ما وقمّ عند مُسلم ‏ 
(060 من حديث أبي هُريرة بلفظ «من يقمْ ليلة القدر 
فيوافقهَاه قالَ النُوويُ أي يعلمُ نا ليلة القدر. 

ويختملٌ أنْ يُرادَ يُوافَقهًا في نفس الأمر وإن لم يعلم هُوَ 
ذيك. 

ورجّحَ هذا المصنّفُ قال: ولا أَنْكِرُ حُصول النُوابٍ الجزيل 
نْ قامَ لابتغاء ليلةٍ القدر وإِنْ لم يُوفْق لَهّاء وإِنْما الْكَلامُ في 


خحُصول الثُوابٍ المعيّن الموعودٍ به زَهْرَ مغفرة ما تقدّم من ذنبه. 
لا نَشَدُ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


0١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري # قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 8#ذ: «لا تَشَدُ الرّحَالُ إلا إِنَى ثَلامَةٍ 
مَسَاجد: الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَسْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدٍ 
الأخْصّى». 

تمن عَلَيْهِ [البخاري (01161)., مسلم (8037)] 

(وعن أبي سعيد الخدري طله قال: قال رسول الله :لا 
نُشد) بضمٌ الذال الهْمَلةٍ على ألَهُ نف ويروى بسُكونْهًا على أله 


5-0 


(الرّحال) جمع رحل وَهُوَ للبعير كالسُرج للفرس وشدةُ 
هنا كناية عن السّفر؛ لأنْهُ لازمَهُ غالباً. 

(إل إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام) أي الحم (ومسجدي 
هذا والمسجد الأقصى مُتَفقّ عليه) اعلم أن إدخال هذا الحديثش 
في باب الاغيكافي؛ لأنْهُ قد قيلَ: لا يصحٌ الاعَيَكَافُ إلأ في 
الثلاثةٍ المساجد ثُمْ المرادٌ بالثفي النْهِيّ محازاً كاله قالَ: لا يْنَقيمُ 
شرعاً أن يُقصد بالزيارةٍ إلأأ هنيو البقاعٌ لاخختصاصيهًا بما اختَصت 
ب من لز ابي شانّه اله تال بق 

والمرادٌ من المسجد الحرام مر الحرمُ كُلّهُ لما روّاهُ أبو داود 
الْحَرَامٍ وَحَدَهُ أم فِي الحَرّمِ؟ قالَ: بل فِي الحَرّم كلو». 


مع - باب الاعتكاف وقيام 4- لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 


ولأنْهُ نا اراد مني النَعيينَ للمسجد قالَ: «مسجدي هذاه 
والمسجدٌ الأقصى بِيْتُ المقدس سمي بذلِك؛ لأنهُ ل يكن وراءُ 
مسجدٌ كما قَالَّهُ الغشري. 

والحديث دليلٌ على فضيلة المساجدٍ هايو ودلٌ بُفُومٍ 
الحصر أنه يُحَرُمٌ شد الرّحال لقصدٍ غير الثلاثةِ كزيارة الصالحين 
أحياءً وأموّااً لقصد التَقَرُب ولقصد المواضع الفاضلةٍ لقصد 
الك بهًا والصّلاةٍ فيهًا وقذ ذَمَبَ إلى هذا الشّيخ أبو مُحمَّاٍ 
الجويغ/ وبهِ قال القاضىي عياض وطائفة. 

ويدل عليه ما رواة أصحاب لسن زهو عند أحمد: */لا] من 
إنكَار أبي بصرة الغفاري على أبي مُريرة خروجَّةُ إلى الطور 
وقال: لو أدركتك قبل أن ترج ما خرججت. 

وامنتدل بهذا الحديث ووافقة أبو مزيزة: 

وذَهَب الْجمْهُورٌ إلى أن ذلِكَ غير مُحرّم وَاسْنَدنُوا بما لا 
ينهَضُ وَتَأوْلوا أحاديث الباب بتآويل بعيدةٍ ولا ينبغي التأويل 
إل بعد أنْ ينْهَضَ على خلافي ما أوَلُوهُ الدليل. 

وقذ دل الحديث على فضل المساجد الثُلائةٍ وأنّ افضلّهًا 
المسجدٌ الحرام؛ لأن لِلتْقديم ذِكْراً يدل على مزيّةٍ المقَدم ثم 
سجر الدية ثم السبد الأقصن. 

وقد دل لِهَذا أيضاً ما أخرجّةٌ البزَارٌ إاكشف الأستار» 
(4159) وحَسَّنَ إسنادة مخ حديث أبي الدّرداء مرفوعاً «الصّلاءٌ 
في الْمَمْجِدٍ الْحَرَامٍ با آلف ضَلاق وَالصّلاة فِي مَسْجدِي 
بف لاو وَالصلاة في بَيْس الْمَقسٍ خسان صّلاقة. 

ثم اختلفرا هل الصّلاة في المساجدٍ تعمٌ الفرض والنَفْلَ أو 
تخصُ الأؤل؟. 

قال الطحاوي وغيره: إنهَا تحص بالفروض لقولِه يكز 
«أَنْضَلُ الملاةٍ صَّلاةٌ الْمَرْء في بَْيَهِ إلا الْمَكتُوبَةه [البخاري 
رقع#لال مسلم .7/8١(‏ 

ولا يخفى أن لفظ الصّلاةٍ المعروفي بلامالجنس عام فيشمل 
الثافلة إلا أنْ يُقَالَ: إن لفظاً الصّلاةٍ إذا أطلقّ لا يَتَبادرُ منهُ إلا 
الفريضة فلا يشملها. 


6- كتاب الصيام 


5- كتاب الحج 


5 كتاب الحج 


2 201 و اق حم رق م 3 

الحج: بفتح الحاء المهمَلةٍ وكسرمًا لغتان وَهُوَ ركن من 
أزكان الإسلام الخمسةٍ بالاتفاق. 

وأوْل فرضيه سنة ميت عند الجمهور. 

واختَارٌ ابن القيّم في الْهَدي 0١1/5(‏ أنه رض سنة تسع 
أو عشر وفيه خلاف. 


-١‏ جزاءٌ الحج الجمة 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ الله 86 
قَال: د«الْعُمْرَة إلى الْعُمْرَةِ كَفَارَة لِمَا بَبِنَهُمَاء وَالْحَجُ 
المروة لشن اله حَزَاء إله الج 

مق عَلَيِْ [البخاري (11777). مسلم (144)] 

(عن أبي هُريرةً ضيه أن رسول الله يل قال: «الْعُمرَةٌ إلى 
الْعُمْرَةٍ كَفَارَة لِمَا بَنْهُمَا وَالْحَج الْمَْرُورُه) قِيلٌ: هُرَ الذي لا 
يخَالملَه شي من الإثم ورجحَة الثووي. 

وقيل: المقبرل. 

وام النى تفلي قدزنة حان ماه ان كر حال 
بعدَهُ خيراً من حاله قبله. 


ا 


0 د 0 21 000 من خنين 2 
ا 


وفي إسنادو ضعف ولو ثبت لنَعيّنَ به التفسيث 
(ليس لَهُ جزاءً إلا الجنة مُنْفقَ عليه 
العمرة لُّْة: الزيارة وقيلٌ: القصد. 


وني التشرع: إحرام وسعي وطوافٌ وحلق أو تقصيرٌ 


-١‏ بَابُ فَطله وَبيّان مَنْ فض 


0 جزاءٌ الحج الجن‎ -١ 


سْميْتَ بذلِك؛ لأنْهُ يُزارٌ بهًا البِيْتُْ ويقصد. 

وف قوله (لْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَ دليلٌ على تكرار العمرة وأنهُ 
لا كرَامةً في ذلك ولا تحديد بوفتيء وقالت الالكئة: 6 في 
اكد اك هن شير واحدةٍ وَاستَدلُوا ل َهُ بألهُ ##ذ لم يفعلهَا إلا 
من سنة إلى سنةٍ وأفعالهُ يذ تحمل عندَهُمْ على الوجوب أو 
الندب. 

ا اه ايد 0 الية 
بالقول. 

وظَاهِرٌ الحديث عُمومُ الأوقات في شرعييِهًا وإللِهِ ذَمَبٌ 
و 

وقبل: إلا للمتَلبْس بالحج وقيل: إل يام التنسريق وقيل: 
ويومٌ عرفة وقيل: إل أشهرٌ الحج لغير الحَمَنم والقارن. 

وَالأظْهَرُ أنْهَا مشروعة مُطلقاً وفعلّهُ لذ لَهَا في اشهّر 
ليا رام لا 0 ها نه 1 ل يشر عدر 
ا ا 
وإليه ذَهَبَ د الأئمة الأجلة. 


7 
إن 
3 

0 
و 


؟ الحج جهادٌ المرأةٍ 

*577- وَعَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
«قلت: يا رَسُولَ اللي عَلَى النْسّاء جِهَادُ؟ فَالَ: نَعَمْ 
عَلَيْهنُ جهَادٌ لا قِنَالَ فِيه: الْحَجْ وَالْعُمْرَة 

روَاهُ أَحْمَدُ )1١6/5(‏ وَابْنُ مَاجَهْ 04-01 وَاللّفْظُ لَه وَإِسْتاهُ 

وَأَصْلهُ في العتُحيح [البخاري (1851)) 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «قُلت: يا رَسُولَ الله 
عَلَى النسناء جهاة) هر إخبار يُرَادٌ بو الاسيفهام. 

(قَالَ: نعم عَلَئِهِنٌ جهَادٌ لا آَالَ فيه كأنهًا قَالَّت: مَاهُوَ؟ 
َقَالَ (الْحَُ وَالْعْمْرَة) اطلقّ عليِهمًا لفظ الجهَادٍ مجازاً شبَّهَهُمَا 
بِالجهَادٍ وأطلقه عليّْهمًا بجامع المشقةٍ. 


-١‏ بَابْ فَضللِهِ وان مَنْ 


- استحباب العمرة 


وقولهُ (لا قَِالَ فيه) إيضاح للمراد ويذكرو خرج عن كونِه 
استعارة . 

والجوابُ من الأسلوبه الحكيم. 

(روَاةُ أحمَدُ وابن ماجة واللّفظ لَهُ) أيْ لابن ماجة. 

(وإسنادة صحيح وأصلّة في الصّوح) أي ف سبح 
البخاري وأفادت عبارَئَهُ أله إذا أطلق المحِيِحٌ فالمرادٌ به 
البخاريْ أو أرادٌ بذْلِك ما أخرجّة البخاري (1851) منْ حديث 
عائشة بنت طلحة عنْ «عَائِمَةَ أَمّ الْمُؤْينِينَ أنهَا قات يا رَسُولَ 
الله نَرَى الْجهَادَ أَفْضَل الْعَمَل أفْلا نُجَامُِ؟ فَالَ: لاه لكِن' 
َفْضَل الجهَّادٍ حَجَ مبرور؟. 

وأفادٌ تقييد إطلاق روايةٍ أحمد للحج. 

وأفادٌ أنْ الحجّ والعمرة تقوم مقامّ الجهَادٍ في حق النساء. 

وأفاد أيضاً بظَاهِرهِ أن العمرة واجبة إلا أن الحديثٌ الآيَِي 
بخلافه وَهُوّ: 


"ل استحباب العمرة 


4- وَعَنْ جَابرٍ بن عبد الله رضي اللّه 
عنهما قالَ: أَتَى النبئ 12# أَغْرَابي. فَقَالَ: يَا رَسُُولَ 
الله أخبرني عَن الْعُمْرَق أَرَاجِبَة هِي؟ فَقَالَ: لا. 


روَاهُ أَحْمَدْ (15/6") والترْيذِي (49) وَالرَاجح وَلفة. 

وَأَحْرَجهُ ابن عَددِي من وَجْدِ آخْرَ ضَعيف («الكامل» (1817/87)). 

يُخالفُه وهو قوله: (وعن جابر 9 قال: أنى الني 26 
أعرابي) بقح الْهَمَْة نسبة إلى الأعراب وَهُمْ سُكَانٌ البادية الْذِينَ 
يطلبون مساقط الغيث والْكلا سواءٌ كانوا من العرب أو من 
موالِيهم والعربي منْ كان نسبّهُ إلى العرب ثابداً وجمعُهُ أعرابٌ 
ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعارب. 

(«فقال: يا َسُولَ الله أخيرني عن الْعمْرَ أي عَنْ حُكْمِهَا 
كَمَا أَفَادَهُ (َوَاجِبَةَ هِيّ فَالَ: لام أئ لا تب وَهْرَ من الاكيفاء. 


(«وَأن تغْترَ خَيْرٌ لَكْ») أي من تركها. 


والأخيريةُ في الأجر تدلُ على ندبهًا وأنْهَا غير مُسْنويةٍ 
الطَرفين حَتّى تَكُونَ من المباح والإنيانٌ بهَلِهِ الجملةٍ لدفم ما 
ينهم أْهَا إذا لم تجب تردُدت بين الإباحةٍ والندبب بل كان 
ظَاهِراً في الإباحة؛ لأنهَا الأصل فابان بها ندبَها. 

(رواةُ أحمدٌ والترمدىي) مرفوعا (والراجح وقفه) على جابر 
فإنهُ الذي سالَهُ الأعرابي وأجاب عنْه وَمُوَ مما للاجْتهَادٍ فيه 

(وأخرجّةُ ابن عدي من وَجْهٍ آخر) وذلِك أنه روا من 

2 ا ٠.‏ مم 

طريق أبي عصمه عن ابن التكدر عن جابر وأبو غخصمهةه كذبوة. 

(ضعيف)؟ لأنهُ في إسنادو أبا عصمة وي إسنادو عند. أحمد 
والتّرمذيّ أيضاً الحجّاج بن أرطاة وَهْرَ ضعيف. 

وقذ روى ابن عدي [الكامل: 454/4 )١‏ والبيْهقيْ [الستن 
الكبرى: 6:/4”] مخ حديث عطاء عن جابر «الْحَجٌْ َالْعْمْرَةٌ 
فَرِيضنَانَ» سيأتِي با فيه. 

والقول أن حديث جابر المذكور صححة الترمذيئ مردودٌ 
بما في الا 0 الثرمذي لم يزذ على قوله: : حسنٌ في جميع 
الرُوايَات عن هُ وأفرط ابن حزم فقال: إِنْهُ مكذوبٌ باطلٌ 

وفي الباب 'أحاديث لا تقوم م بها حجة 0 

ونقل الترمذي عن الشافعي كه قالَ: ليس في العمرةٍ شسية 
ثابث أنْهَا تطوعٌ وني إيجابهًا أحاديث لا تقوم بها الحجّة 
كحديث عائشة الماضي وكالحديث: 


4- الحججٌ والعمرةٌ فريضتان 
8 عَنّْ جَابر # مَرْفُوعاً «الْحَج وَالْعُمْرَةٌ 


فَريضّتَانه [«الكامل» لابن عدي .])١454/6(‏ 

وهو قوله: (وعسن جسابر وه مرفوعاً «الْحَج وَالْعَمْرَةُ 
فَرِيِضتَانه) ولو ثبت لَكَانَ نِضاً على إيجاب العمرة إل أن 
الصف لم يذَكرْمُنا من أخرجَةٌ ولا ما قبل فيه وأنّذي في 
التلخيص وى 06٠‏ أَنّهُ أخرجَة ابن عدي والبييقي من 
حديث ابن لهبعةً عن عطاء عنْ جابر وابن لَهيعة ضعيف وقال 
أبن عدي: هُرٌ غير محفوظ عن عطاء. 


وأخرجة أيضاً الدارقطي /0844 من رواية زيل بن ثابت 
بزيادة «لا يضرّك بأيْهمَا بدأت» وني إحدى طريققِهٍ ضعفٌ 

وروا الببْهقيْ (51/4) عن زيد بن ثابت من طريق ابن 
سير ين موقوفاً وإسنادٌهُ أصح وصححة الحاكم والتلام). 

ونا اخَتَلقَت الأدلّةٌ في إيجاب العمرةٍ وعدمِه املف 
العلماء في ذلِكَ سلفا وخلفاً. 

َذَهَبَ ابنُ عُمرَ إلى وُجِوبهًا روَاهُ عنهُ البخاريُ تعليقاً 
[كتاب العمرة. تحت باب (1)] وواصلة عنْهُ 0 خزيمة رككمم_م 
والدارقطني (؟/185) وعلى أيضا عن ابن عبّاس أنهًا لقريتتها في 
كِنَابٍ الله ظوَأَيَمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ للّه» (كتاب العمرة, تحت باب 
(1) ووصلهُ عنْهُ الشافعي [الأم: 4/7 ]١4‏ وغيرة وصرح البخاري 
بالوجوب وبوّب عليه بقولِه (باب وُجوبب العمرةٍ وفضلِهًا) 
وساق خبرٌ ابن عُمرٌ وابن عبّاس. 

واستدل غيرّهُ للوجوب محديث «حُجْ عَنْ أبيك رَاغْتَوِرْ 
[أحمد »)٠١/4(‏ أبو داود .))08٠١(‏ الترمذي (.4ة). النسائي (111/8)»: 
ابن ماجه (07505]. وَهُوَ حديث صحيح. 

قال الشافعي: لا أعلمٌ في إيجاب العمرة أجود منه. 

وإ الإيجاب ذَهَبَتٍ الحنفيّ لما ذَكِرَ من الأدلة. 

وأمًا الامنتدلال بقولِه تعالى لوَأيَمُوا الْحَج وَالْعُمْرَةَ لله4. 

فقذ أجيب عله بألهُ لا يُفِيدُ إلأ وُجوب الإثمام وَهْرَ مُق 
على وُجوبه بعد الإحرام بالعمرةٍ ولو تطوعا. 

ودبت الشافعيّة إلى أنّ العمرة فرض في الأظهر. 

والأدلّةٌ لا تنمض عند التّحقيق على الإيجاب الذي الأصلّ 


دل 
عدمه. 


5 مَنْ يجب عليه الحج 
4" وَعَنّْ أنس ذه قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ 
الله ما السبيل؟ قَالَ: الوَادُ وَالوَاجِلة). 


رَوَاهُ الدارَقُطبِي (715/9) وَصَّحُحَةُ الْحَاكِمٌ )441/١(‏ وَالراجَمٌ 


-١‏ بَابُ قله وان مَنْ فُرضَ 


ه- مَنْ يجب عليه الحج 55 
إرْسَالَهُ . 

وَأَخْرَجَهُ الترِْلدِيْ )81١8(‏ مِنْ حَلريث ابن عُمَرَ وَفِي سناد ضَغْفْ 

(وعن أنس ضيثله قالَ: «قيل: يا رَسُولَ الله مَا السّبِيلٌ أي 
الذي ذَكَرَ الله تَعَالَى في الآية قال: الرَادُ وَالرَاجِلةٌ». روَاةُ 
الدارقطي وصِحُّحَةُ الحَاكم) قلت والبيققي 070/4 أيضاً مسن 
طريق سعيل بن أبي عروبة عن قََادةَ عن أنس عن اللي تا . 

(والراجمٌ إرسالة) لأنه قال البيققي: الصوابُ عن قَنَادةَ عن 
الحسن مُرسلاً. 

قال المصنّف: يعنى الذي أرجَةُ الدارقطني) وسندُه صحيمٌ 
إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وَهْماً. 

(وأخرجَةُ الترمذيُ من حديث ابن عُمرَ أيضأم أي كما 
أخرجة غيره من حديث أنس. 

(وني إسناوو ضعف) وإ قال التُرمذي: إِنّهُ حسنٌ وذلك أن 
فيه زاقناً مَمْرُولةَ الحديث. 

والحديث لَهُ طرق عن علي [الدارقطني (718/1)] وعن أبن 
عبّاس [ابن ماجه 078517 وعن أبن مسسعود [الدارقطني (515/1)] 
ع خا [الدارقطني (17//1)] وعن غيرهِم من طرق كُلَهَا 

قال عبدُ الحق: طرف كُلّهَا ضعيفة. 

وقالَ ابن اللنذر: لا يبت الحديث في ذلك مُسنداً 
والصّحيحٌ رواية الحسن المرسلق. 

وق فَهَبْ إلى هذا التّفسير أَكْئرُ الأمْةِ فالرادٌ شرط مُطلقاً 
والراحلة لمر دارُهُ على 0 

وقال ابن تيمئة في شرح العمدةٌ (؟/175) بعد سرهه لما 
ورد في ذلاف ورت الأجاكيم خش مر رق سجمان ترشا 
وموقوفةٌ تدلُ على أن مناط الوجوبب الرَادُ باعل مم علم 
النئّ يذ أن كثيراً من الئاس يقدرون على المشي وأيضا فإِنّ 
الله قال في الحجم «مَن سطع لَه سَبيلاً» زآل ران ةع أمَا 
أن يعن القدرة المختيرة في جبيع الشاذام رَهُوَ مُطلقٌ المكنةٍ أو 
قدراً زائداً على ذلِكَ فإنْ كان المعْتَبرٌ هُرَ الأوْلُ لم يتخ إلى هذا 
التقييدٍ كما لم يِمَْحْ إليْهِ في آيةِ الصُوم والصّلاةٍ فعلمّ أن المعثَيرَ 


-١ 4١‏ بَابُ فَضْلِه وان مَنْ 
قدرٌ زائدٌ في ذَلِكَ وليسّ هُرَ إلا الملل وأيضاً فإِنْ الحجٌ عبادة 
مُفْتقَرةَ إلى مسافةٍ فافتقرٌ وُجِوبهًا إلى ملك الرْادٍ والراحلةٍ 
كالجهّادِء ودليلُ الأصل قولهُ «وَلا عَلَى الّذِينَ لا يَجَدُونَ مَا 
يُنقِفُونَ حَرَجْ4 إلى قولِهٍ ولا عَلَى الْذِيِنَ إِذَا ما أَنَرْك 
لِتَحْمِلَهُمْ4 الآية (التوبة: 47]. انتهَى. 

وفَهَب ابن الُبير وجماعة من التّابعِينَ إلى أن الامنتطاعة 
هي المنّحّة لا غيرٌ لقرله تعالى 9وَتَرَّوْدُوا فَإِنْ ير الرَادٍ 
الَقْوَى» [البقرة: 1517] نه سر الزَادَ بالتتقرى. 

زاحيب يله اغيد مراوهن الآيّه كما يدل له سبي ترولها. 

وحديث الباب يدل نَهُ أَريدَ بالرّادٍ الحقيقة وَهُوّ وإِنْ 

وامرادٌ به كفاية فاضلةً عن كفايةٍ من يعولٌ حَنَى يعود 
لقوله لذ «كفى بالْمَرْء نما أَنْ يُضَيعٌ مَنْ يَعُول». 

أخرجّة أبو داود (؟1591). 

ويجزئٌ الحججٌ وإِنْ كان المال حراماً ويآئمُ عند الأكثر. 


وقال أحمد: لا يجزئ. 


0 0 
مج لصبي 
8" - وَعن ابن عباس أن النبي 8 8 لقَى 
رك بِالرُوْحَاء فَقَالَ: مَن الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ 
قَقَالَ: رَسُولُ الله َرَفَعَتْ إِلَبْهِ امْرَأة صَبِيَاً فَقَالَت: 
ألِهَدَا حَيْ؟ فَالَ: نْعَمّ ولك أجرٌ. 
رَوَاةُ مسيم (0775) 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي #6[ لقي ركبا 
- بفتح الراء وسكون الكاف - قالَ عياض يُخْتَملُ أنَهُ لقيَهُمْ 
ليلا فلم يعرفوة 1906 . 
ويختملٌ أن َهَاراً ولَكِنْهُمْ ل يرؤه قبل قبل ذلك. 
(ركبا بالروحاء) براء مُهْمَلةَ بعد الواو حاءً مُهْمَلةٌ بزنةٍ 
حمراء: محل قرب المدينة. 


1 حبج الصبي 1- كتاب الحج 

(قَقَالَ: من الْقَوْمُ فَقَالُوا: مَنْ أنت فَقَالَ: رَسُول اللّه فَرَقَعَتَْ 
ِلَب اثرأةٌ صب فقاكَت: أَلِهَدَا حَج؟ قَالَ: نعم ولك أَجْرٌ») بسبب 
حملِهًا وحجّهًا به أو بسبب سُوَالِهًا عن ذَلِكَ الحكم أو بسبب 
الأمرين 

(أخرجَةُ مُسلم). 

والحديث دليل أنْهُ يصحٌ جع الككرا و سواء كان 
مُميرَاً أمْ لا حيث فعل وليْهُ عنْهُ ما يفعلٌ الحاج وإلى هذا ذَمَبّ 
الجمهرر ولكِنةُ لا يجزيه عن حجْةٍ الإسلام؛ لحديث ابن عباس 
هيما عُلام حٌَ بو أهْلهُ نَم بل فَعَلَيهِ حَجة أخرى». 

أخرجة الخطيبث [«تاريخ بغداد» (005/8)] والضياء المقدسي 

وفيه زيادة 

قال القاضي: اجمعوا على أنهُ لا يُجزئهُ إذا بلغ عن فريضةٍ 
الإسلام إل فرقة شدِت فقاّت: يُجِزْئُهُ لقوله انعم © فَإِنُ ظاهِرَه 
أنَهُ حج والحج إذا أطلقٌ يتَبادرٌ مله ما اسقط الراجث ولَكِنْ 
العلماء ذَهَبوا إل خلاف ذلك: 

قال النُووي: والولٌ الذي يُحرمُ عن المي إذا كان غير 
ف مُميْرِ هو ولي ماله وهو أبوة أو جدة أو الوصي أي النصوب 
من جهة الحاكم. 

وأمًا الأمٌ فلا يصحٌّ إحرامُهَا عنْهُ إل أن تَكُونَ وصيّة عنْهُ 
أو منصوبة منْ جهَةٍ الححاكم. 

وقيل: يصحُ إحرامُهًا وإحرامٌ العصبة وإِنْ لم يكن لهم 
ولايةٌ المال. 


الحج عن الشيخ الكبيرٍ 
4- ورَعَنْهُ رضي اللّه عنهما قَالَ: هكان 
الفَضْل بْنُ عَبّاسِ رضي اللّه عنهما رَدِيفَ رَسُول 
الله 8 فَجَاءت امرأة مِنْ عَنْعَمَ فَجَعَلَ الْمَْلُ ينظ 
ِلَيْهَا وَتنَظُرُ إِلَنْهِ وَجَعَلَ النبي 8 يَصْرِفُ وَجْة 


6- كتاب الحج 
الفضل إِلَى الَشن الآخر فَقَانَت: يا رَسُولَ اللي إن 
فريضّة الله عَلَى عَِادِهِ في الْحَجّ َرَت أبي فيضا 
كبيراًء شت عَلَى الرَاحِلّقَ أَقَأَحْجْ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ 
وَذْلِكَ فى حَجَةَ حَجَةٍ الْوَدَاع؛. 

فَنَ َيِه [البخاري .)١1615(‏ مسلم (3084)] وَاللفْظُ ِلُحَارِيْ 

(وعنة) أي ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

(قال: كان الفضلٌ بنْ عباس رديف رسول الله 6 أي ني 
حجّةٍ الوداع وَكَانَ ذلِكَ في منى. 

ا مر ص 0 بالخساء المعجمة ة مفتوحة ة فمئلّكة 

(فجعل الف ا 50 
يصرف وجْة الفضل إلى الثّقّ الآخر فقالسا: يا رسول الله إن 
فريضة اللَهِ على عباده في الحجٌ أدرَكسا أبي) حال كونِهٍ (شيخاً) 
مُنتَصبٌ على الحال. 

وقولهُ (كبيرا يصح صفةولا يجاني اتنتّراط كون الحال 
نكرة إِذْ لا يُخْرَجُهُ ذلك عنهًا (لا يه يشت صفةٌ ثانية (على 
الراحلق يصمح صفة أيضاً ويحْتَملُ الحال ووقمٌ في بعض الفاظِهِ 
«وإِنْ شددذته خثييت عليوا. 

(أفأحج) نيابة (عنهُ قال: نعم) أي حُجّي عنه. 

(وذلك) أي جميمٌ ما ذْكِرَ إفي حجةٍ الوداع, مُنَفَقْ علئِهٍ 
واللّفظ للبخاري) في الحديث روايَاتُ أُخرٌ ففي بعفيهًا «أن 
السَائلَ رجل وأنّهُ سأل هل يِحجُ عن أَمّهه فيجورٌ تعدّدُ القضيّة. 

وفي الحديث دليلٌ على أنه يُجرئٌ الح عن الْكلُّف إذا 
كان مايوساً منْهُ القدرة على الح بنفسيه مثلٌ الشيخوخة فإنْهُ 
مأيوس زوالها. 

وأما إذا كان عدم القدرةٍ لأاجل مرض أو جُنون يُرجى 


د مم 


بِرَؤُهُمًا فلا يصح. 

وظَامِرُ الحديث مع الرُيادة أنه لا بَدفي صحَّةٍ التحجيج 
عنهُ من الأمرين عدم َْاتِهِ على الراحلةٍ والخشية من الضُرر 
عله من شب فمن لا يضر الث كلدي يقدرُ على الِحفّة لآ 


-١‏ باب َه وتان مَنْ فُضَ 


م- الح عن اليتم 

إلا أنهُ ادُعى في «البحر» الإجماعَ على أن المنّحّة وَهِيَّ 
لبي يسْتّسيِكُ معْهًا قاعداً شرط بالإجماعء فإِن صصح الإجمامٌ 
ذَّاكَ وإلا فالدلِيلٌُ مع من ذكرنا. 

قبلَ: ويؤخد من الحديث أله إذا تبرْعَ أحدٌ بالحج عن غيره 
لزمَةُ الحج عن ذَلِك الغيرٍ وإن كان لا يجب عليِه الحج ووجْهُة 
أن المرأة لم تَبيْنَ أن أبَامًا مُسْتَطيعٌ بالرّادٍ والرّاحلة وم يسْتفصل 
ييز عن ذلِك. 

ورد هذا بأنّهُ ليس في الحديث إلا الإجزاء لا الوجوبٌ 
فلم يتَعرْض لَهُ وبأنهُ يجررٌ أنهَا قد عرفت وُجوب الج على 
أبيًا كما يدل لَهُ قولها «إث فَرِيضَة الله عَلَى عاد فِي ي الْحَيْ 


فإنْهَا عبارة دالَّة على عليهًا بشرط دليل الرجوب وَهُوَ 
الامنتطاعة. 


وَانْفْقَ القائ نَ بإجزاء ١‏ يضةٍ الغير بِأنّهُ لا 
تفق إجزاء الج عن فر 


يُجزعمُ إلأ عن مسو أو عدم قُدرة من عجرٌ وثحره بخلافم الل 
فإنهُ ذَهَبَ أحمدُ وأبو حنيفة إلى جواز الثيابةٍ عن الغير فيه مُطلقاً 
0 

ذهب , بعضهم إلى أن الحج عنْ فرض الغير لا يُجرَئٌ 
أحداً وأن هذا الحكُمَّ ينص بصاحبة هدو القصّدٍّء وإن كان 
الاختتصاصُ خلاف الأصل إلا أنَهُ اسْتَّدلَ بزيادة رُوَبَتْ في 
الحديث بلفظ «حُجِي عَنهُ وَلَيِسَ الحاو بَمْدَكه ورد بأن هارو 
الزيادة رُوَيَتْ بإسنادٍ ضعيفب. 

وعن بعضيهم ألهُ يحخَْصُ بالوللد. 

وأجيب عنة بآن القياسَ عليه دليلٌ شرعيٌ وقلذ ذه كز 
على العلَّةِ بقوله في الحديث «نَدَيْنُ الله أَحَُ بالقضّاءه كما أي 
فجعلَهُ ديناً والدِينُ يصحٌ أنْ يقَضْيَهُ غيرٌ الولدٍ بالانّماق» وما 


+ 3 5 


8- المج عن الميتم 


اكد وَعَنهُ رمن الله عتهماء «أن اشرّأة يذ 
جهَيْنة جَاءَتْ إِلَى النبيّ ا فقالت: إن أمّي نذْرَت 


“عع -١‏ بَابْ فَضِلِهِ وَبيَانَ مَنْ 


كمع هه كلع ني م هاه مرير٠.‏ 146 م ه سأعرن م نم 
نَعَى حُجِّى عَنْهَاء أَرَأَيْت لَرْ كان عَلَى أمك دين 
أكنتو قَاضِيّبَةُ؟ اقْضُوا الله قَاللهُ أَحَىّ بِالْوقاء». 

رَوَاُ البَحَارِي رحفكم 

(وعنة) أي عن ابن عباس ١ن‏ امرأةً) قال المصئف: 1 أقف 
على اسيهًا ولا اسم أَمّهًا. 

(من جُهَينة) بضمٌ الجيم بعدمًا مُثناة تحتيّة فنونٌ اسم قبيلٍ 

(«جَاءَت إِلَى النبيّ 8 فَقَاَت: إن أمي نَدَرَت أن تَحُجْ ولّمْ 
نَحُجّ حتى مانت أَْأَحُج عَنْه؟ قال َعَم حُجَي عَنْهَا أرأنت لو كان 
عَلَى أُمْكٍ دَيْنُ أَكُنت قَاطِيتةُ اقْضُوا الله فَاللّهُ أَحَقُ بِالْرَفَاء» روَاهُ 
البخاري) . 

الحديث دليل” على أن الْتَادْرَ بالحمٌ إذا مَاتَ ول يحب أجزأه 

ِ ر بالحج ! يحج اجر 

أن يحج عنه ولدهُ وقريبة ويجزثهُ عنهُ وإن لم يكن قذ حج عنْ 
نفسيه؛ لأنهُ يف لم يسألهًا حجّت عنْ نفسِها آم لا؟ ولأنه ينا 
شيْهةُ بان وَعَْ يُورٌ أن يقضي الرْجل دينَ غيره قبل ديه. 

ورد بأنَهُ سيأني في حديث ثبرمة ما يدل على عدم إجزاء 
حجج من لم يم عن لفنيه. 

وأمًا مسألة الدين َه لا يجوز لَهُ أن يصرف مالَهُ إلى دين 
غير وَهُوَّ مُطالبٌ بدين نفسيهِ 

وفي الحديث دليل على مشروعيّةٍ القياس» وضرب المشلّ 
ليكون أوقعٌ في نفس السامع» وَتشبيه الجهول حُكمُهُ بالمعلوم فإنة 
دل أن قضاءً الدين عن المت كان معلوما عندَهُم مُتَقَرْراء ولِهّذا 
حسسّ الإلحاق به. 

ودل على وُجوب التحجيج عن اميت سواءٌ أوصى أمْ لم 
يُوص؛ لذن الدّينَ يجب قضاؤًه مطلقا قا وَكذا سائرٌ الحقوق الماليِة 
من كار ونحوهًا. 

وإلى هذا ذَْهَبَ ابنُ عباس وزيدٌ بن ثابته وأبو هريرة 
والشافعي. 

ويجِب إخراج الأجرةٍ من رأس المال عندهم . 


عم م 


وظاهِرهُ أنه يُقَدْمْ على دين الآدمي وهو أحد أقوال 


1- للصيّ حَجّ وعليه أخرى 


5- كتاب الحج 
النثافعي ولا يُعارضُ ذلك قوله تعالى «وَأن لس لِلإنْسَان إل 
ما ست الآية. لأن ذلِكَ عام خصهُ هذا الحديث أو لأن ذلك 
في حق الكافر. 

وقيل: اللأمٌ في الآيةٍ بمعنى «على؛ أي ليس عَليِهِ مشل 
لوَلَهُم الْعْنة» أي علئِهمْ وقذ بسطنا القولَ ني هذا في حواشي 


0 
«ضوء النهاره. 


9- للصيّ حَجّ وعليه أخرى 
- وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الل 8ذ: «أبمَا صب حَج دم بََْ الحجدش» فَعَلَيْهِ أَنْ 
يحي حَجة 


نيقي عه 


ل يحم جيجه أخْرَّى). 
َوَاهُ ابْنُ أبي شَيَِةَ [ر/00) موقوفاً على ابن عباس] وَالبيْهَقِيْ 
(6 7701 وَرِجَالهُ لقا إل أنه انيف في رَفْعِدء وَالْمَحْفُوظُ أنه مَوقُوف 


حك أرق يما عَبْدِ حَيُ ثم أعتق» فَعَلَيّْهِ 


(وعنة) أي عن ابن يسن رضي اللّهِ عنهما (قال: فال 
رسول الله 6 يما صبي حج نم بلغ الحسث) يَكّسرٍ الحاء 
مَل وسُكون الثون فمثلنة أي الإئمَ أي بلع أن يكب علئِهٍ 


0 
1 


اسحيييةه . 

(فعليهِ أن يحجّ حجّةٌ أخرى» ريما عَبْدِ حَجْ ثم أغتقَ قَعَلَنْهِ 
أن يَحُجّ حَجةَ أخخرى 6 روَاةُ ابن أبي شيبة وا لبيهقىّ ورجالة ثقَات 
إلا أنه اخثلف في رفعه وامحفوظ أنه موقوف). 

قال ابن خزيمة: الصحيحٌ أنه موقوف. وللمحدّثينَ كلامم 
كثيرٌ في رفعِهِ ووئفه. 

وررف محمد بن كعبب ه القرظي مرفوعا قالَ: قال رسول 
الله : «إني أَرِيدُ أَنْ أجَدْدَ في صَدُور الْمُؤْمِنِينٌ يما عي 
0-8 به أَهْلَهُ فَمَاتَ أَجْدَأْتْ إن أَدْرَكَ عله ه الْحَج ومئلّهُ قال 
ف لح رواة سعيدٌ بن متنصور وأبو داود في مراسيله [فضتة 

وزوى الششافعي حديث ابن عبّاس. 

قال ابن 5 [اشرح العبده» ؟/157]: والمرسل إذا عمل به 
المحابة حُجَةٌ اثفاقاً. 


5- كتاب الحج 


قال: وَهَذا مُجِممٌ عليه ولأنْهُ من أَهْل العبادات فيصح منْهُ 
الحجّ ولا يُجزئة؛ لأنهُ فعلّهُ قبل أن يُخاطب به. 


٠لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم 

أت وعنة رضن الله عنهما قال: مدت 
و 2 5003 20 0 ا 0 
رَسوَلَ الله 388 يطب يُقول: دلا يُخَلون رجْلّ 

ل 2 50-6 7 3006 2 00 

بامْرَةٍ إلا ومعها دو مُحرمٍه ودلا تسَافِرٌ المََأةٌ ل مَعْ 
ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ الل إن 
امْرَأَئِي خَرّجَتْ حَاجُة َي الا دوو ا 
وكذاء فَقَالَ: انطَّلِى فَحُجّ مَمَّ امْرَأتِك؛. 

مُق عليه البخاري (7007), مسلم (01541) وَاللَفْظُ لُِسلِمٍ 

(وعنة) أي عن ابن عبّاس (رضي الله عنهما قال: سمغت 
رسول الله يثيتؤ يخطب يقول: «لا يَخلَد رَجُلْ بائرأ أي أجنيِةٍ 
عله إلا وََََا ذو مَحْرَمٍ وَلا تُسَافِرُ لمر إلا مَعَ ؤي مَخرّمٍ» 
فقامٌ رجلّ) قال المصلف: لم أقف على تسميِّهِ («قفَالَ: يَا رَسُولَ 
اللو إن امرتي حَرَجَت حَاجُةَ وإني اكْنيبَت في غَرْوَةٍ كذ وَكَذَاء 
قَقَالَ: انط فَحُجْ مَعَ امرَأيك» مُتْفِقٌ عليه واللفظ مسلي). 

دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنييّة وَمُّمَ إجماعٌ وقذ 
ورد في حدياث فإِنُ ثالئهُمًا الشيطانٌ زأحمد (م/م), اللسائي 
را/لحكلعم. 

وَهَلْ يقوم غيرٌ الحرم مقامّهُ في هذا بأنْ يكون معَهما من 
يزيل معنى الخلوة؟ 

الظَاهِرٌ أنْهُ يقومُ؛ لأن المعنى المناسب للنهي إِنْما هوَ خشية 
أن يُوقعَ بِينهُمًا الثليطانُ الفتنة. 

وقالَ القفال. لا بْدُ منّ ا حرم عملاً بلفظ الحديش. 

ودل أيضا على تحريم سفر المرأة من غير محرم وَهْرَ مُطلقٌ 
في قليل السّفر وَكَيرهٍ وقذ وردّت أحاديث مُقّدةٌ لِهَذا الإطلاق 
إلا أنْهَا اختَلفَت الفاظها. 

ففي لفظر «لا تَسَافِرُ اْمَرْة ةليل إل مَعَ ذي مَحْرّم 
زم (9”لع. 


-١‏ باب له وتان من فُضَ 


-٠١‏ لا تسافر المرأة إلا مع ذي بحرم 
وفي آخرّ «فوق ثلانثي؛ (م ياثر .])١774(‏ 


وفي آخر المسيرة يومين» [البخاري (4)18514 مسلم بإثر 
(4؟؟3)] وني آخرّ ثلائة أميال [الطبراني في «الكبير؛ (؟١/11١)]‏ 
وفي لفظر زريداً (أبو داود (ه؟ل/ا١))ع.‏ 


وفي آخر «ثلاثة أيام» [البخاري )0١485(‏ مسلم ])١774(‏ 


قال الثووي: ليس المرادُ من التُحدِيدٍ ظَاهِرُهُ بل كل ما 


يُسمّى سفراً فالمرأة منهيّة عنهُ إلأ بالحرم وإنْما وقعٌ النُحديدُ عن 


أمر واقع فلا يُعملُ بفْهُومِه. 

وللعلماء تفصيلٌ في ذلِكَ قالوا: ويجررُ سفرٌ المرأةٍ وحدمًا 
في الهجرة ص دار الحربب والمخافةٍ على نفسيهًا ولقضاء. الذين 
وردٌ الوديعة والذجوع من الُشوز وَهَذا مُجمعٌ علله. 

واختّلفوا في سفر الحججٌ الواجب: 

دمب الجنْهُورُ إلى ألَهُ لا يجورُ للشابة إلأ مع حرم ونقلَ 
قولاً عن الشافعيٌ نّهَا تُسافدٌ وحدَمًا إذا كان الطُرِيقٌ آمناً و 

قال ابنُ دقيق العيدد: إن قوله تعالى إولله عَلَى لاس حِجج 
ليت زآل عمران: 40] عُمومٌ شاملٌ للرّجال والنساء. . ' 

وقول «لا تُسَافِرٌ الْمَرْأَةَ إل مع ذِي مَحْرّم؛ عُمومٌ ِكل 
أنواع السفر تَعارض العمومان. ١‏ 

ويجاب بأن احاديث لا تُسافْرٌ المرأة للحج إلأ مع ذي 
محرم. مخصّص لعموم الآية. 

ثم الحديث عام للشابّةِ والعجوز. 

وقال جماعةٌ من الآئمَةٍ: يجورٌ للعجوز السّفرٌ من غير حرم 
َكَأنهُمْ نظروا إلى المعنى فخصصوا به العموم. 

وقيلَ: لا يُخصّصْ بل العجورٌ كالشابةِ وَهَلْ تقوم النْساءُ 
الثقات مقام حرم للمرأة؟. 

فحاز التعدة نقدلا بانوال المكصابة وله توندرة خيقنة 
على ذلِك؟ أنه لين بإماع. 7 

وقيل: يجورُ لَهَا السّفرُ إذا كانّت ذَّاتَ حشم والأدلة لا تدلُ 
ان لت ١‏ 


-١‏ بَابْ قله وَبيّان مَنْ 


لَهُ بالخروج 
نهُ يجب خروج الزوج مع زوجَتِهٍ إلى احج إذا م يكن ممَهًا 
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هك 


وأمًا أمره كيز از له مع امرأيِهِ فإِنهُ أََدَمَةٌاحمد 


وغيرٌ أحمد قال: لا يجب عليْهِ وحمل الأمرّ على التدب. 

قال: وإِنْ كان لا يُحملٌ على النُدب إل لقرينةٍ عَلئِهِ 
فالقرينة علئِه ما عُلمّ منْ قواعد الدّين أنهُ لا يحب على أحار 
بذلَ منافم نيه لتحصيل غير ما يجبُ عليه. 

وأخذ من الحديث أنهُ ليس للرّجل مدع امرأَنِهٍ من حج 
الفريضة؛ لأنْهَا عبادة قاذ وجبت عليْهًا ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق سواءٌ قلنا: إِنّْهُ على الفور أو التُراخي أمّا الأول 
فظَامِرٌ قيل: وعلى الثاني أيضاً إن لَهَا أنْ تُسارعَ إلى براءة 
ذميهَا كما أن لَهَا أن تَصلَّيّ أوّلَ الوقت وليس لَهُ منعها. 

وأا ما أخرجَةُ الدارقطبى (7/9؟57) من حديث ابن عُمرَّ 
مرفوعاً ني امرأة لَهَا زوج ولَهَا مال ولا يوذ لَهَا في الحج ليس 
َّهَا أن تنطلق إلا بإذن زوجها. فإِنهُ محمول على حج الْطوع 
جمعاً بِينَ الحديئين على أنْهُ ليس في حديث الْكتَّاب ما يدل أنْهَا 
خرجّت من دُون إذن زوجها. 

وقالَ ابن تيمية: إِْهُ يصمٌ الحجٌ من المرأ بغير حرم ومن 

وحاصلَة أن من لم يجب عليْه لعدم الاستطاعةٍ مثلّ المريض 
والفقير والمعضوبه والمقطوع طَريقة والمرأة بغير حرم وغير ذَلِكَ 
إذا تَكَلْفْوا شُهُودَ المشاهِدٍ أجِزأَمُم الحج ثُمْ منْهُمْ من هر مُحَسنٌ 
ني ذلك كالذي بمج ماشياً ومنهُمْ من هُوَ مسيءٌ في ذلك كالذي 
لاما والرة تمع بير حرم إلا ا لآن الأَهْليِة 


١‏ ع عن نفميلك ثم عن قربيلك 


587 وَعَنْهُ «أن إل فد سن ركد كول 
بك عَنْ شُبْرْمَة قَالَ: مَنْ شُبْرْمَة؟ قَالَ: أحَ بي أو 
قَرِيبَ لي» فَقَالَ: حَجَْ اي لا. 


ل م ل ا 


قَالَ: : حج عن تيك مُه حي عن شُيرمة. 


-١‏ شع عن نفسلك لم عن قريلت 


5- كتاب الحج 

رَوَاةُ أبْو خاو )١411(‏ وَائْنُ مَاجَدُْ (557) وَصَحَحَهُ ابْنْ حَبَان 
(9448”) وَالرْاجمْ عند أَحْمَدَ وَقْفَهُ 

7 - عن 0 3 0 الله 5 دن 2 
فموحّدة ا 

(قال: من شيرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي) نك من 
الرادي (فقَال: حَجَجت عَنْ نفسِك؟ قَالَ: لاء قال: حُج عَنْ 

376 2 همه حُج عن سُبْرْمَةه. 

روَاةُ أبو داود وابن ماجَة وصِحّحَةٌ ابن حبَّانَ والرّاجح عند 
أحمد وققُةُ) وقال البِهَقي: إسنادُهُ صحيحٌ وليسّ في هذا البابٍ 
أصحٌ منهُ. 

وقال أحمدُ بن حنبل: رفعُةُ خطاً. 

وقال ابنُ المنذر: لا ثبت رفعةُ 

وقالَ الدارقطني': المرسلٌ أصح. 

قال المصئف: هر كما قال لَكِنْهُ يقري المرفوع؛ لأَنهُ منْ 
غير رجاله. ش 

وقال ابن تي تيميّة: إن أحمد حَكمَ في رواية ينه و صالح عنه أنه 
مرفوعٌ فيكُونُ قد اطْلحَ على ثقةٍ من رفقة. 

قالَ: وقد رفمَهُ جماعة على أنْهُ وَإِنْ كان موقوفاً فليسَ 
لابن عباس فِيِهِ مخالف. 

والحديث دليلٌ على أله لا يصح أن يحجُ عن غيره من لم 
يحج عن نفسيه فإذا أحرمٌ عن غير فإنة ينعقدٌُ إحرامَةُ عنْ نفسيو؛ 
لأنّهُ يلت أمرّهُ أن يجعلَهُ عن نفسيه بعد أنْ لبَى عنْ شبرمة فدل 
على أنّْهَا لم تنعقد البَةُ عن غيرو وإلأ لأوجب عليه المضي فيد 
أن الإحرامٌ ينعقدُ ممَ | لصّحَةٍ والفسادٍ وينعقدٌ مُطلقاً مخْهُولاً 
مُعلّقَاً فجارٌ أنْ يقعّ عنْ غير ويكون عن نفيِهٍ وَهَذَا لأن 
إحرامَةُ عن الغير باطلٌ؛ لأجل النْهِي والنْهِيْ يقْتّضي الفساتق 
وبطلانٌ صفةٍ الإحرام لا توجبُْ بُطلانَ أصله. 

وَهَذا قول أكثر الآمةِ الهُ لا يصحٌ أن يح عن غيرو من لل 
يحج عن نضيه مُطلقاً مُستَطيعاً كان أو لا؛ لأنْ ترك الاميفصال 
والتفريق في حِكَايةٍ الأحوال دالٌ على العموم ولأن احج 


5- كتاب الحج 
واجبْ في أوّل سنةٍ منْ سني الإمْكَان فإذا أمَكَهُ فعلَهُ عنْ نفسِهٍ 
يجز أن يفعلهُ عن غيرو؛ لأن الأرّلَ فرضٌ والثاني تفل كمن 
عليه دين َهرَمُطالب بو ومقه درام بقدره ل يَكُنْ لَه اا 
يصرفهًا إل إلى دين وَكَذلِكَ كل ما احْتَاجَ أن يصرقة إلى واجبب 
علْهُ فلا يصرفةٌ إل غيره إلا أن هذا إِنْما يَيمُ في المستطيع. 

ولذا قيل: إنما يُؤْمرُ بأنْ يبدأ بالحج عنْ نفسيِهٍ إذا كان 
واجباً علئِهِ وغيرٌ المنشطبع لم يجب عليه فجارٌ أن يح عن غير 
ولَكِنٌ العمل بِظاهِرِ عُموم الحديث أؤلى. 


وجوب الحجٌ لمرةٍ واحدةٍ 
5-8 وَعَنْهُ رضي اللّه عنهما قَالَ: خَطْبَنَا 
رَسُولُ الله #ظذ فَقَالَ: «إن الله كب عَلَيْكُمْ الْحَجْ 
َقَامَ الأقرَعٌ بن حَايسِ َقَالَ: أفي كل عَامٍ يا رَسُولَ 
0 لس قات كن 0 


رَوَاةُ الخ 
النسائيّ (011/8). ابن عاجه (3845)]. 


غَيْرَ التزمزي [أحمد رازه ه 05) أبو داود (١7لا1)؛‏ 


َأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ من حَلريث أبي هُريرَةَ (173) 

(وعنة) أي ابن عباس (رضي الله عنهماء قالَ: خطبنا رسولٌ 
الله يبت فقال: «إن الله كنب عَلَيِكُم الْحَجّ قَقَامَ الأفرَع بن 
حابس فَقَالَ: أفي كُلّ عَام يا رَسُولَ الله قَالَ: لو قُلتهَا لَوَجَبَسْ 
د فَمَا رَادَ فَهُوَ رع روا الخمسةٌ غير الترمذيّ وأصلة 
في مُسلم من حديث أبي شُريرة) وني روايةٍ زياد بعاد قوله: 
«الوجبت»: «وَلَوْ وَجَبت الَمْ تَُومُوا بهَا وَلَوْ لَمْ تَقُرمُوا بها 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا يجب الحم إل مره واحدة في 
العمرٍ على كُلّ مُكَلْفمٍ مُستطيع. 

وقذ أذ من قرله ني «لوْ قُلْت: نعم لوجت" أله يجو 
أن يفرْض اللَهُ إلى الرسول تن شرع الأحْكَامٍ وحل المسالةٍ 
' الأصول وفِيهًا خلاف بين العلماء قذ أشارٌ إِليْهِ التشارح رحمه 
الله. 


1- باب المواقيت 


١‏ ميقات المدينة والشام ونجد واليمن 
؟- باب المواقيت 
حمم ميقات والميقات: ما حدّد ووقت للعبادة من زمان 
ومَكَان والتُوقِيت: التُحديدُ ولِهّذا يُذَكَرُ في هذا البابع ما حددَهُ 
النتارعٌ للإحرام من الأمَاكِن. 


١‏ ميقات المدينة والشام ونجد واليمن 


4- عن ابْن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنْ 
الي و قت لأهل الْمَدييةة ذا الخُليفت ولأشل 
الثام الْجُْحْنََ وَلأَهْلٍ حل فرق المَنازل» وَلأَمُل 
لمن يمل م هن لَهُنّْ وَلِمَنْ أتى عَلَيهِنُ مِنْ غيْرِهِن 

9 مِمّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أو ال ومن ' كان دون ذلك 
َي يد أنشأء حنّى أخلك كذ مِنْ مكة). 

َُنَ عليه البخاري »)١8014(‏ مسلم (11413)] 

(عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن الي 28 وفت لأفلٍ 
المدينة ذا الحليفة) بضم الحاء المهْمَلةٍ وبعدٌ اللأم مُنَاةٌ تيكة وفاءُ 
تصغير حلفة والحلفة واحدة الحلفاء: نبت في الماء وَحِيَ مَكَانٌ 
لوو ا ا 
000 أبعدٌ لمواقيت إل مكة. 

(«وَلاهل النثام الْجُحْقَة») بم الجيم وسكون الحاء اللموْمَلةٍ 
قفاء” سمت بذلك؛ لأن الستيل احتَّجفَ أَمْلَهًا إلى الجبل الذي 
ماك وَهِيّ من مك على ثلاث مراحل وَنُسمى تفيعة كانت 
قرية قديمة وَهِيَ الآنْ خرابث ولذا يُحرمون الآن من رابغ قبلَها 
بمرحلةٍ لوجود الماء بها للاغتسال. 

(«وَلهل نَجْد قَرْن الْمََازلِ») بقح القافى وسُّكون الراء 

(«وَلأهْل الْيَمَِ يَلَمْلّم)) بِينْهُ وبينَ مكة مرحلتان. 

(هن) أي المواقيت. 


(لَهُنْ) أي للبلدان المذكورة والمرادٌ: لأَهْلِهًا. 


/ا 5*5 9-- باب المواقيت 


ووقمٌ في بعض الرواياتٍ «هُنْ لَهُمْ؛ وفي روايةٍ للبخاري 
:089 هن لأهْلِهن». 

(ولن أتى علنِهنَ من غيرهِن ثمن أراد الحجٌ أو العمرةً ولن 
كان دُون ذلِك) المذكورٌ من المواقيت. 

(فمن حيث أنشاً حَتَى أفل مَك يُحرمون (من ْم بمج 
أو غمرةٍ (متفق عليه). 

َه اللواقيت التي عينهَا تاي لمن ذَكَرَهُ من أَهْل الآفاق 
وَهِيَ أيضاً مواقيت لمن أَنَى علتهًا وإن لم يَكُنْ من أَهْل تلك 
الآفاق المحيّنةٍ فإِنْهُ يلزمُهُ الإحرامٌ منهًا إذا أنَى عليًْا قاصداً 
لإثيان مَكَةَ لأحد السشكين فيدخلٌ في ذلِك ما إذا ورد د الثشسامي 
مثلاً إل ذي الحليفة إن يب عليه الإحرامٌ منْهَا ولا كه حتَى 
يصل الجحفة فَإِنْ أر أساءً ولزمة دم عند الجمهور. 

وقالت المالكيّة: إِنْهُ يمور لَهُ التّاخيرٌُ إلى ميقَاتَهِ ون كان 
الأفضل لَهُ خلا 

قالوا: والحديث مُخْتَملُ فإن قله (هنُ لَهنْ) ظَاهِرهُ العسومُ 
رن كان من مل تل الأقطار سواءً ورد على ميقَاتَهٍ أو ورد 
على مي ميقات آعر ف 1 لَهُ العدولٌ إلى ميقَاتِهِ كما 0 ورد سام 
الجحفة وعمومٌ قولِه: (ومن أتى 5 5 5 يدل على أنَهُ 
يَتَعيّنُ على النثاميّ في مثالنا أنْ يُحرمَ منْ ذي الحليفة؛ لأنه منْ 

قال ابن دقيق العيلر: قولهُ (ولأضل الثنام الْجُحْفَة) يشمل 
من مر من أَهْلٍ الثثام بذي الحليفةٍ ومن لم ير. 

وقولهُ (ولن أتى علنون من غير أَهلِهنْ) يشملٌ الشامي إذا 
مر بذي الحليفةٍ وغيرَهُ فَهَاهنا عُمومان قاذ تعارضا انْتَهَى 

قال المصنفف: ويحصل الانفكاك بأن قولَه: من لَهُنْ» مُفِسْرٌ 
لقوله مشلا: قوفتت لأهْل المدينةٍ ذا الحليفة؛ وأنْ المرادٌ بهل 
المدينة ةَ سَاكِنوهًا ومن سلّكَ طريق مبقَاتِهمْ فمرٌ على ميقَاتِهم 
التهَى. 


(قلت): وإن صح ما قذ روي منْ حديث غروة «أنَهُ يتلق 


١‏ - ميقات المدينة والشام ونجد واليمن 


9- كتاب الحج 
وَقْتَ لهل الْمَِيئة رَمَنْ مَرْ بهم ذا الْحُليْفَقه. 

تبيّنَ أن الجحفة إِنْما هي ميقَاتٌُ للشامي إذا لم يأت المدينة ٠‏ 
ولأن هذره المواقيت مُحيطةٌ بالبيْت كإحاطة جوانب الحرم فَكُلُ 
منْ مر بجانبص منْ جوانبهِ لزِمَةُ تعظيمٌ حُرمَتِهِ وإنْ كان بعضُ 
جوانبه أبعد من بعض. 

ودل قوله: (ومن كان دُون ذلك فمن حيث أنشأً على أن 
منْ كان بين الميقات ومكة فميقاتة حيث أنشاً الإحرامٌ إِمّا من 
أمْلِهِ ووطيهِ أو من غيرو. 


وقولة: (احنى أَهْلٌ مَك من مَكْذ) دل على أن أَهْلٌ تك 


يُحرمون من مَكة وأنهًا ميقاتهُمٌ سواءً كان من أَمْلِهَا أو من 


امجاورينَ أو الواردينَ إِليهًا أحرمَ بحج أو عُمرةٍ. 

وفي قوله: (ثن أراد الحجٌ أو العمرةم ما يدل أنّهُ لا يلزمُ 
الإحرامٌ إلأ م أراد دُخولَ مَكَةَ لأحد المسُكّين فلو لم يُدْ ذلك 
جاز لَهُ مُخولُها من غير إحرام وقد دخل ابن عُمرٌ بغير إحرامٍ 
ولأنه قذ نبت بالاتفاق أن الحج والعمرة عند من أوجبهًا إِنْما 
تب مرّة واحدة فل أوجبنا على كل من دخْلَهَا أن يج أو 
يعْتَمرَ لوجب أكثرٌ من مرةٍ. 

ومن قال: إِنْهُ لا يجورُ مُجاوزة اليقَات إلا بالإحرام إلا لمن 
اي مر أَهْل الحاجَات كالحطابينَ فإن لَهُ في ذلك آثاراً عن 
نفو ولا تقومٌ ها حُبةٌ فم دخلَ مُريداً مك لا ينوي سسكا 
سي ول شد وجاورٌ ميقَائهُ بغير إحرام فإِنْ بدا لَّهُ إرادة 
أحد النسُكّين أحرم منْ حيث أرادٌ ولا يلزمُهُ أن يعسو إلى 
07 ا( 

واعلم أن فولة: «حَنَى أَْلُ مكة من مَكْم يدل أن ميقات 
0 أهْلٍ َك كحجُهم وَكَذْلِكَ القارنٌُ منهُمْ ميقَائَة مكة. 

ولَكِنْ قال الحب الطبري: إِنْهُ لا يعلمٌ احداً جعل مَكَة 
ميقاناً للعمرة. 

وجوابة: أنْهُ صلى الله عليه وآله وسلم جعلّهًا ميقاتاً لَهَا 


بهذا الحديث. 


وأمًا ما رُويَ عن ابن عّاس أْنَّهُ قال: يا أَهْلَ مكة منْ أزادٌ 


5- كتاب احج 

وقال أيضاً: منْ آأراة من أل مكة أن يعْتَمرَ خرج إلى 
التنعيم ويجاورٌ الحرم. 

فآثارٌ موقوفة لا تقاومٌ المرفوعَ. 

وأا ما تبت من أمرو تلظ لعائشة بالخروج إلى التتعيم 
لتحرمٌ بعمرةٍ فلم يُردْ إلا : تطبيب قلبهًا بدخولها إلى مكة مُغتمرة 
كصراحبَايقا لآنهَا اخركاة بالسمرة يقية كع اق دحل 

0 لَهُ قرلها «قلت:يا 
رَسُولَ الله يَصْدْرُ الناسُ بنش كين وَأَضْدْرٌ ْمَك وَاجِدٍ قَالَ: 
(0184). مسلم 0711١‏ فإنْهُ مُحْتَملٌ أنْهًا إنما أرادت أنْ تُشابة 
الدّاخلينَ من الحل إل مَكَةَ بالعمرةٍ ولا يدل أنْهَا لا تصح 
العمرةٌ إلأ منّ الحلٌ لمم صارٌ في مَك وممّ الاحْتمال لا يُقاومٌ 
حديث الكِتاب. 

وقد قال طاوس: لا أدري الذينَ ينَْمرونَ من التتعييم 
يوَجرون أو ايعليون فيل ( ه: فلم يُعذبون؟ قال: لأنهُ يدع الت 
والطُوافَ ويخرجٌ إلى اربعة أميال ويجِيءٌ أربعة أميال قاذ طافَ 
ماتّئْ طوافر وَكلّما طاف كان أعظمّ أجرا منْ أن يمشيّ في غير 
عشى إلأ أن كلامَهُ في تفضيل الطُوافي على العمرة. 

قال أحمدٌ: العمرةٌ مكة من" النّاس من يْتَاُهَا على الطّواف 
ومنْهُمْ من يار المقام ‏ َك والطّواف. 


وعند أصحاب أحمد أن المَكَيُْ إذا أحرمَ للعمرة منْ مَكَةَ 


5 


قالوا: ويلزمُهُ دم لما ترك من الإحرام من المبِقَات ويأَِيك 
أن إِلزامّهُ الدّمّ لا دليل عليه. 


ميقات العراق 


6- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها: «أن النبي 


و قت لأهل الْعِرَاق ذَاتَ عِرْق». 


رَوَاةُ أبُو ذَاود روملا وَاسَائيٌ زهزهة 017 وَأَصلةُ عند ملم 
(018(01187 مِنْ حدريث جابر 5, إلا أن رَاوبهِ شلك في رَقْعِه. 


َفِي صحيح البْخَارِي )١6١(‏ أن عُمْرَ هوَ اللي ولت ذَات عِرْق 


؟- ياب المواقيت 


5: 


-١‏ ميقات العراق 


(وعن عائشة رضي الله عنها «أن النبِي يز وَفت لأهلٍ 
الِْرّاق ذَاتَ عِرّق») بكْسرٍ العين المْوْمَلدَ وسُكون الراء بعدّهًا 
قاف بينهُ وبينَ مَكَة مرحلَتان وسمي بِذَلِك؛ لأنْ فيه عرقاً وَهُوَ 
الجبل الصغير. 

(رواةٌ أبو داود والنسائيّ وأصلَّهُ عند مُسلم من حديث جابر 
إلا أنّ راويه شلك في رفهه)؛ لأن في صحيح مُسلم عن أبي الزبير 
أنهُ سمعَ جابرٌ بنَ عبد الأَّهِ سألَ عن امهل فقال: سمغت 
أحسبهُ رفع إلى الي يي فلم يْمْ برفيه (وفي صحيح البخاري: 
أن عمرَ هْرَ الذي وقْتَ ذَاتَ عرق) وذلِك أّهَا نا قبِحَتٍ البصرة 
والكرنةً أي أرضُهُمًا وال فإن الذي مصْرّهُمًا المسلمون طلبوا 
من عُمرَ اله يُعْنُ لَهُمْ ميقاتاً فعيْنَ لَهمْ ذَاتَ عرق وأجمع عليه 
المسلمون. 

قال ابن تيميّة في «المنتفى:: والشصُ يوقت ذا عرق 
ليس في القوة كغيره فإ ثبت فليس يدم وُقوعٌ الْهَادِ عُمرَ 
على وفقِهِ فإنْهُ كان فقا للصّواب وَكأن ع عُمرَ لم يبلغةُ الحديث 
فَاجْتَهَدَ بما وافى الننص هذا وقد انعقدَ الإجماع على ذلِك. 

وقذ رُوي رفعُةُ بلا شك من حديث ابن الزبير عن جابر 
عند ابن مِاجَهْ (1516) ورواه أحمد مرفوعاً عن جابر بن عبد 
اللّهِ 55/5) وابن عُمروَ (؟/141) في إسناده الحَجَّاج بن أرطاة. 

ورواة أبو داود [نضفنة والنسائي ره/هة 0 والدارقطي 
(ففاضفقة وغيرهم من حديثب عائشة دنه ار رفي لأمُل 
الِْرَاق ذَاتَ عِرْق» بإسنادٍ جير. 

وروَاهُ عبدُ الله بن أحمد ايضا عنها. 

وقذ ثْبتَ مُرسلا عن مُكحول وعطاء. 

قال ابن تيميّهً: وَهَذِهِ الأحاديث المرفوعة الجيادُ الحسانٌ 
يجب العمل بثلِهًا مع تعدّدِهًا وححيثِهًا مُسندة ومرسلة من وجو 


شسّ وأمًا: 
ميقات المشرق 


5- وَعِنْدَ أَحْمَدَ ”44/١(‏ وَأبي ذَاوْد 0740م 


وَالتَرْمِذِيَ 80 عَن ابن عَبْاس رضي الله عنهما: أن 


3 *- ياب وجو الاخرام 


النبي 86ز دوقت تَ لأهْلٍ المَرق الْعَقِيقَ؟ 

وهو قوله: (وعدد أحمد وأبي داود والترمذيّ عسن ابن عباس 
أن اللبيئّ عليز درفت لأهل الْمَشْرق الْعقِق» فإنهُ وإن قالَ فيه 
التُرمذي: إِنْهُ حسنٌ فإن مدارَهُ على يزيد بن أبي زياد وقد تَكَلمْ 
فيه غيرٌ واحدٍ منّ الأئمةِ. ١‏ 

قال ابن عبد البر: أجمع أَهْلُ العلم على أنّ إحرامٌ العراقي 
منْ ذَاسٍ عرق إحرامٌ منّ الميقات. 

هذا والعقيق يعد من ذَاتٍ عرق. 

وقذ قيل: إن كان لحديث ابن عباس هذا أصل فيكُونُ 
منسوخاً؛ لأن توقيت داسو عرق كان ا الوداع حينّ 
أكمل الله ديهٌ كما يدل ما و شارك زا ب 1 
قال: «أتيّت النبيّ وَهُوَّ وى أو عَرَفَاتٍ وَقَدُ أَطَافَ به 
الاير ثانة قي :أن ينانا زلزا وتونة فالراك كا ون 
مُبارَكُقال: ووَقْتَ ذَات عرق لأهل الهراق». 


روَاة أبو داود )١747(‏ والدارقطبى (585/9). 


بَابُ وجُوهِ الإخْرام وصفته 
جمع وجْهِ 
والمرادُ بها: الأنواع اليب يتلق بها لسرا وَهُوَالحجٌّاو 
العمرة أو حموعُهُمًا. 


(وصفتة): كيفيته التي يكونٌ فاعلهًا بها مُحرما. 


حجٌ المفرد والقارن والمتمتع 
417 عن عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
«خَرَجْنا مَعّ رَسُول الله يذ عَامَ حَجةٍ الودَاءه فَونا 
شاه ودر فقعسى 0 7 ا 9 
مَنَ أهَلَ بعمرَةٍء وَينا من أهَل بحَج وَعَمْرَق ويِنا 
2ه ولق ل 1# اماك مو هج 6 هيت" 


0 أو ل 056 


-١‏ حجٌ المفرد والقارن والمتمتع 


6- كتاب الخج 
ل 7 

حتى كان يوم النخر 6 

مُْفَقَ عَلَيْهِ البخاري (815), مسلم ])١111(‏ 

(وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: خرجنا) أي من المدينةٍ 
وَكَانَ خَروجُة ل يوم المسّبت لخمس بقينَ من ذي القعدةٍ بعاد 
صلاته اشر مدي اريم وبعد أن خطبهُمْ حطبة علْمهُمْ فيهَا 
الإحرامٌ وواجبَاتِهِ وسنئة. 

(مع رسول الله يي عام حجة الوداع) وَكَانَ ذلك سنة 
عشر منّ الهجرة سُمِبّتْ بذليك؛ لأنّْهُ تي ودْعَ اناس فِيهَا وم 

(فمنًا من هَل بعمرةٍ ومنا من أَهَلّ بحج وعمرة فَكَانَ قارناً. 

(ومنًا من أَهَلّ بحج) فَكَانَ مُفرداً. 

(رَأهَلَ رَسُولُ الله صِلّى الله لَه وَآلِهِ وَسَلْم بالْحَجّ قَأمَا 
من أَهَلَ بِعُمْرَةٍ فَحَلُ عند قُدُوبِهه) مكة بعد إتيانه ببقَبّةٍ أعمال 
العمر 0 ْ 

(9وََمًا مَنْ هَل بح بِحَجّ أو جَمَعَ بيْنَ الْحَحّ وَالْعمْرَةٍ فلم يَحِلُوا 
سس كان يَوْمْ م الدخر» مُتفقّ عليه). 

الإهلال: رفع الصّؤت. 

قال العلماءٌ: هّرَّ ّنا هنا رفع الصّوْت بِالتلبيةِ عند الدُخصول في 
الإحرام ودل حديثُهًا على أنه وقعَ منْ بجموعٍ الركب الْذِينَ 
صحيوة في حجَةٍ هو لياع وقذ رُويَتَْ عنْهًا روليات تُخالفُ 


هذا و تيع م بينهًا بما ذكرناة. 

وقد امتَلفَت الروايَاتُ في إحرام عائشة بماذا كان لاختلافو 
الرُوايات تو أيضا. 1 

ودل حديثُهًا على أَنهُ وقمّ من ذلِكَ الركب الإحرام بأنواع 
الحج الثلاثة فالحرم بالحج هر منْ حنج الأفرادٍ والمحرمٌ بالعمرة 
هو من حج التمتع واحرمٌ بهمًا هِوَ القارن. 

ودلُ حديثهًا على أن منْ أَمَلّ بالحج مُفردا لَّهُ عن العمرةٍ 
م يحل إلا يوم النحر. 

وَهَذا يُخَالفْ ما ثْ نبت من الأحاديث عن أربعة عشرّ 
فحايتا في المتحيحجين ر(البخغاري 41١61:0(‏ ملم (01111)] 


5- كتاب الحج 
وغيرهِمًا أنّهُ تيز أمر من لم يَكْنْ معَهُ هدي أن يفسخ حجّهُ إلى 
الغمرة: 

فيل: فينَاوٌلُ حديث عائشة على تقبيده بمنْ كان معَهُ هدي 
وأحرمٌ بحج مفردا فإنه كمنْ ساق الهّديّ وأحرمٌ بالحجّ والعمرةٍ 
معا. 

وقد اختَلفَ العلماءٌ قديماً وحديثاً في الفسخ للحج إل 
العمرةٍ هل هُرَ خاص بِالْذينَ حجُوا معَهُ تخ أو لا 

وقد 1 ذلِكَ ابن القيم في زاد المعاد (؟/داا) وأفردناة 
برسالة ولا يُحْتَملٌ مُنا نقلُ الخلافي والإطالة. 

واختّلفَ العلماء أيضاً فيما أحرم به 28 : 

والأكثر أل أحرمٌ بحج وعمرةٍ فَكَانٌ ونا 

وحديث عائشة هذا دل أنّهُ تلز حرم بالحج مُفرداً لَكِنْ 


الأدلّةَ الدَالّةَ على أنهُ حم قار نأ واسعة جداً. 


واختلفوا أيضاً في الأفضل من انوا المج والأدلّة تدلُ 
على أن أفضلهًا القرانُ وقد استوفى أدلّة ذْلِك ابن القيم. 


#حريات حرام 


الإحرامٌ: الدُخولُ في أحد النسُكين والتُشاغلٌ بأعمالِه 


١‏ الإهلال من مسجد ذي الخليفة 


4- عَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: 
هما أَمَلُّ رَسُولُ الله #6 إلا مِنْ عِنْد الْمَسْجِده. 

مُفْنَ عليْه [البخاري (01841), مسلم (0185) 

(عن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قال: «مًا أَهَلَ رَسُولٌ الله 
يي إلا من عند الْمَسْجدِه) أيْ مسجد ذي الحليفة 

(مُتفقٌ عليّم هذا قالَهُ ابن عُمرّ را على من قال إِنَهُ 
تير أحرم من البيداء فإنهُ قال: َيْدَاوكُمْ هلو الَيِي تَكنبونَ 
عَلَى رَسُول الله ؤي أنه مَل مِنْهَا ما أَمَل الحديث [مسلم 


يكتحكلع. 


غ- باب الإحرام 


6٠ الإهلال من مسجد ذي الحليفة‎ -١ 


وني رواية زم (042014) «أنْهُ أَمَلَّ مِنْ عِنْدٍ التَجَرَةِ حِين 
قَامَ به بير والشجرة كانت عند المسجد. 

وعندٌ لد ود دنه تفز تي ركم كتين بلي الْحُليْفَةٍ 
2 إِذا اتوت ب به الاق قَائِمَةٌ عِنْدَ مسج ذي الْحُليفَةِ ةَ أََل». 

وقذ جمعٌ بينَ حديث الإمْلال بالبيداء والإملال بذي 
الحليفةٍ بأنهُ تا لا مَل منْهُمًا وَكُلُ من روى ألَهُ هَل بكذا فَهْرَ 
زوالا فهك من إفلالة: ْ 

وقذ أخرج أبو داود )017٠6(‏ والَاكِمُ )491/١(‏ منْ حديث 
ابن عباس «أنْهُ يت لما صَلّى في مسسْجِد ذِي الْحُلَيْفَةِ ركعتين 
أل بالْحَجْ حي فر هما فسمع قوم فحفظرة ه فلمًا اسْتقرُت 
به راحلَته مَل وادرّكَ ذَلِكَ من قوم 1 يشْهّدوا في المرَةٍ الأول 
مسبتو كاله فقالوا: إنما أَهَلَ حَينَ امستَقلت به راحلتة. كم 
تقل تلن عل فرق اناد مز واكزلة ذلك فوع 1 هلق 
فقل عمطي اندي 

ودل الحديث على أن الأفضل أنْ يُحرمَ من الميِقَات لا 
قبلّهُ فإنْ أحرمٌ قبِلَهُ فقا ابن امنذر: اجمعَ أَهْلّ العلم على أنْ 
من أحرمٌ قبل الميقات أَنْهُ مُحرمٌ وَهَلْ يِكْرَهُ قيل: نعم؛ لأن قولَ 
الصّحابة «وَقْتَ رَسسُولُ الله في لأهل الْمَدِيئةِ الحُلَيَْةه يقضي 
بالإملال من هارو و المواقيت, ويقضي بغي النقصٍ والريادة فإنْ ١‏ 
تكن الزيادة مُحرّمة فلا أقلّ منْ : أن يكون تركهًا اففيل ولولا ما. 
يل من الإجماع يجواز ذلِك لقلنا بتحره؛ لأدلْةٍ التُوقبت ولأن 
الرٌيادة على لمقدرَات من المشروعَات كاعدادٍ الصّلاةٍ ورمي 
الجمار لا 5 شرع كالنقص منها وإنْما ل نزم بتحريم ذلك لما 
ذكرنا من الإجماع ولأنهُ رُويَ عن عذةٍ من الصحابةٌ.تقديم 
الإحرام على الميقات فأحرمٌ ابنُ عُمرٌ من بِيْسَهِ المقدس وأحرمٌ 
أنس منّ العقيق واحرمٌ ابنُ عباس من الام وأَهَلَّ عمرانٌ بن 
حُصين عن البصرة وهل ابن مسعود من القادسية. 

وورة في تفسير الآية أن الحجّ والعمرة ممَامُهُمًا أنْ تحرمٌ 
بهما من دُويرةٍ أَهْلِكَ عنْ علي وابن مسعود وإِنْ كان قذ تَؤوّلَ 
بان قر مقن اذ بيقر لوماسترا تفردا مر يليو كبا الفند) علق 
لعمرة الحديبية والقضاء سفرا من يللد 


ويدلُ لِهّذا الثأويل أن عليّاً لم ينعل ذلِك ولا أحدٌ من 


65 غ- باب الإحرام 


الخلفاء الراشدينَ ولم يُحرموا بحج ولا عُمرةٍ إلا من الميقات بل 
يفعله تتا َكيف يكن ذلك تمامَ احج ول يفعله تل ولا 
أحدٌ من الخلفاء ولا جمَاهِيرٌ الصحابة. 
َم سلمة سمغت رسول الله لذ يقول: «مَنْ أَهَلٌ مِنّ الْمَسْجَدٍ 
الأقصى بِعُمْرَةٍ أو بِحَجَةَ غثرَ لَهُ مَا تََدُمَ مِنْ ذَلْبوه. 

رواة أحمد ركلفوى) 

ولي لفظر «مَنْ أحْرَمَ من يسم الْمَفِسِ غير له ما تَقَمَ من 


ِ. 
دنبهة. 


روَاهُ أبر داود (1741) ولفظهُ «مَنْ أَهَلُ بِحَجَّةٍ أو عُمْرَةٍ 
ين الْمنْجد الأْصى إلى الْمْجد الْحَرَامٍ عور لَه ما َقَدمَ من 
ل نات ال مع اله كك عن الارق: 

وروا ابن مَاجَة (2001) بلفظر امن أَهَلّ بِعَمْرَةٍ مِنْ يت 
الْمَفْيس كانت كَفَارَة لِما تلَهَا ين الدنُوبه فيكُونُ هذا 
سوه يدق ننس قكرن الإعزاء من عاملة انعد 3 
الإحرام من للواقيتو" 

ويدل لَهُ إحرامٌ ابن عُمرَ منْهُ ول يفعل ذلِكَ من المديئةٍ 
على اذ و عر سكف اليك ود ب تارك با لراة 
يُنشئٌ لَهُمَا السفرَ من هُنالِكَ. 


9- رفمٌ الأصوات بالإهلال 


سام #» م .8 8 اح هه 01 
4- وَعَنَ خلاد بن السَّائِب عَنْ أبيو رضي 
5 6" 1 0000 1 0 55 
الله عنهما أن رَسُولَ الله يذ قال: «أتانيى جبريل» 
فَأمَرَنِي أنْ آمْرّ أُصْحَابي أن يَرْفَعُوا أصواتهم 
بالإهلال». 
رَوَاهُ الْحَنْسَةٌ رأخد (4/هه). أبسو داود (84 141 النسالي 
(ه/07). ابن ماجه (743717)] وَصَّحُحَهُ التَرْمِارِي (819) وَابْسنْ حجان 
مم 
(وعن خلأد) بقح الخاء المعجمة وَتَشْدِيدٍ اللأم آخره دال 
20 2 


1- رفع الأصوات بالإهلال 


5- كتاب الحج 

(بن السسائبع بالسئين الْهْمَلةِ. 

(عن أبيه أن رسول الله يهن قال: «أتاني جبريل فَأمَرتي أن 
آمْرَ أصْحَابِي أن يَرقَعُوا أصواتهم بالإخلال». روَاةُ الخمسة وصِحُحَة 
الترمذي وابن حبّان). 

وأخرج ابن مَاجَد (4 057 «أن رَسُولَ الله يذ سَألَ أي 
الأغمّال أَفْضَلُ قَالَ: الْعَجُ وَالبْ». 

وف رواية مد (01/4) عن السسائب عنة تلظ «أتاني 
جبريل فَقَالَ: كنْ اعَجَاجاً نجٌاجاً» 

والعجُ: رفم الصرْت والشج: نحرٌ ادن كَل ذلِكَ على 
امنتحباب رفع الممُوْت بالتَلبيةِ وإنْ كان ظَاهِرٌ الأمر الوجوب. 

وأخرج ابن أبي شيبةً (/7”) «أنّ أَصْحَابَ رَسُو ل الله 
تنا كوا يَوفَُون وتم بلي حَى تبح أموَائهُم» ولى 
هذا ذَْهَبَ الجمهور. 

وعن مالك لا يرفمُ صرت بالتلبيةِ إل عند المسجد الحرام 


ومسجدلٍ منى. 


تجرد لإهلاله واغتسل 


5 وَعَنْ زَيْدِ يْن ثابت ك: «أن النبي 8 
تَجَودٌ لإِمْلالِهِ وَاغْتَسَلٌ». 

َوَاهُ الهاي وَحَسْنهُ ٠(‏ 48) 

وغرَبَهُ وضعّفَهُ العقيلي [«الضعفاء الكبير» (0074/4] وأخرجّة 
الدارقطى اففضقة والبنِهُقي إنائضة والطبراني («الكبيرة 
جه/ة ىم وررّاه الحاكم رلزلاةع) والبيققي (5/؟”) من طريق 
يعقوب بن عطاء عنْ أبيه عن ابن عبّاس «اغْتَسَلَ رَسُولُ الله 
ثم لبس ليب فَلمًا أنى ذَا الحليَِةٍ صَلَى رَكعتَيِن ثم عاد 
عَلَى بعِيرهِ فَلَمًا إمنْتوّى به عَلَى الْبيْنَاء أحْرْمْ بالحَجة ويعقوبث 

وعن ابن عْمَّرَ رضي الله عنهما قال: «مين السمنةٍ أَنْ 
يَغْتَسِل إذَا أَرَادَ الإِحْرَامَ وَإِذَا أرَادَ دول مَكَة) [المستدرك 
رحالا؛؛). 


5- كتاب الحج 
النبي تلز بأطْيب مَا أجده 
ولي روابة «كنت أَطَبْبُ رَسُولَ الله #6 بأَطَيْبٍ ما أَقُيِرُ 
عَلَيهِ قبل أَنْ يُحْرمَ تُمْ يُحْرمُ» مُنْفقّ عليه (البخاري 09314 مسلم 
رفؤحالمع ويأبِي الكلامُ في ذلِك. 


5- لباس امحرم 


-0١‏ وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما: أن 
مكل وم وك ينوي ١‏ الامم د 1 لل 1ك اه , 
رسول الله ينك سئل ما يلس المحرم مِن الثيابن 
فقال: لا يَلِس القييص. وَلا الْعَمَائِمَ وَلا 

0 ل‎ - ٠ 0 5 

السراويلاستءولا الْبْرَانِسَء ولا الخفاف, إلا أحذد 
٠. 0 5-7 5 5‏ 2 ماري 2 2 - 
الكعبينء ولا تليِسُوا شَيْئا مِنَ الثّبَابٍ مَسنْهُ الرُعْفَرَانُ 
ولا الوؤرس». 

مُفْقَ عله واللْفظ لِمُسْلِمٍ [البخاري (1647), مسلم (/111808)) 

(وعن ابن غمرَ # أن رَسُول الله ف سيل عم يَلْبْسْ 
الْمُحْرِمٌ من الثْبابٍ قَال: لا يَلْبِسْ الْقَيص ولا الْعَصَائِمَ وَلا 
السسرّاويلات ولا الْبَرَاِسَ ولا الخاف إلا أَحَد لا يَجَدُ لين أ 
لا يجِدْهُمًا يباعان أو يدُهُمَا يباعان ولَكِنْ ليس معَهُ ثمنّ فائضٌ 
عن حوائجه الأصليّةِ كما في سائر الأبدال. 

(«فليلبس الخفين وَليقطَئهُمَا أسقل ين الكَميِنٍ ولا تَلبَسُوا 
شَيْنا من الثّاب مَسهُ الرُْقرَانُ ولا الْوَرْسُ») بقح الواو وسكون 
الرّاء آخره سين مهملة. 

(متفق عليه واللّفظ لمسلم) وأخعرج الث لشسيخان [البخاري 
10 0 ا من حديث 0 0 اسيعت 0 
عُمرَ بقطمع الخقين؛ لأنه قال بعرقات في وفْت الحاجة» وحديث 
ابن عُمرَ كان في المدينة؛ قالَهُ ابن تيميّة في المنتقى. 


4 - باب الإحرام 


4 - لباسُ احرم هت 


تفقوا على أن المرادٌ بالتّحريم م هُنا على الرّجلٍ ولا تلحق 


به 1 في ذلك. 


واعلم أنّهُ تحصّل من الأدلَةِ أنهُ يحرم على المحرم الخف 
ولبس القميص والعمامةٍ والبرانس والسراويل وثوبه مه 
ورس أو زعفرانٌ ولبس الحشين إلا لعدم غيرِهِمًا فيش فَهُمًا 
ويلبِسُهُمًا والطيبُ والوطم. 

وألراةٌ من القميص: كن ما أحاطة بالبدن ما كان عن 
تتم قطي 

وبالعمامةٍ: ما أحاط بالرّأس فيلحق بها غيرُهَا ما يُغطي 
الرأس. ْ ْ 

قال الخطابيه: ذَكَرَ البرانسَ والعمامة معاً ليدل على أنه لا 
يجررُ تغطيةٌ الرراس لا بالمعْمَادٍ ولا بالنادر كالبرانس وَهُوَ كُلُ 
وب أبن مله امترها م ج11 أو ذُرَاعةٍ أر غيرِهِمًا. 

واعلم أن المصلف لم أت بالحديث فيما يُحرُمٌ على المرأة 
الحرمةٍ والّذي يُحَرْمٌ عليًا في الأحاديث الانتِقابُ أي لبس 
النّقابٍ كما يحرم لس الرجل القميص والخفين فيحرمٌ عليهًا 
لقاب ومئلَهُ البرقعٌ وَهُرَ الذي مُصلَ على قدر سَثْر الوخد 
لأنهُ الْذي ورد به النصُ كما ورد بِالنْهْي عن القميص للرجل 
مع وار مشر الاجل اليلق بشيره ائّفافاً نَكَذِكَ المرآهٌ الحرمةً 
كر وجهها يغير.ها يز كالخمار والثوبه. 

ومن قال: إِنْ وجْهّها كراس الرّجل الحرم لا يُطّى شيءٌ 
فلا دليل معة. وحن 

ويحرَمُ عليهًا لبس القفازين ولبسُ ما ممه ورس أو 
زعفرانٌ من الثُياب. ا 

ويباح لَهَا ما أحبّت من غير ذلك مِنْ حليةٍ وغيرِهًا 
والطيب. 

وأمًا الصِّيدٌ وحلقٌ الرّاس 
واللَهُ أعلم. 

وأمّا الانغماسٌ في الماء ومباشرة الحمّل بالرّاس وسَتْرٌ 
الراس باليد وكذا وعيقة عل الال يذ التو وله باه 
لنهُ لا يسم لابساً. ْ 


فالظاهِرٌ أنه كالرجل في ذلك 


“دهع ؛- باب الإجرام 


والخفاف جم خف وَهْرَ ما يَكُونُ إلى نصفب السسّاق. 

ومثلهُ في الحكم الجورب وَهُوَ ما يُكونٌ إلى فوق الركبةٍ 
وقذ أبيحَ لمن لم يجدٍ العلين بشرطٍ القطع إلا أك قذ سمت ما 
قالَهُ في المنتقى منْ نسخ القطع وقذ رجّحَهُ في الشتُرح بعد إطالةٍ 
الْكَلام نكر الخلافي في المسألة ثم الح أنْهُ لا فدية على لابس 
الخفين لعدم التعلين. 

وخالقّت الحنفيّة فقالوا: تب الفدية. 

ودلَ الحديث على تحريم لبس ما مسّهُ الرُعفراتٌ والورس. 

واختلف في العلَةٍ التي لأجلِها النِْيُ هل هي الزّينة أو 
الرائحة؟. 

دعَب الْجمْهُورٌ إلى ألّهَا الرائحة فل صارَ النُوبُ محيث إذا 
أصابة الما لم يظَهَرُ لَهُ رائحة جارٌ الإحرامٌ فيه. 

وقلا ورد في روايةٍ [المصنف لابن أبي شيبة؛ ])1١55/(‏ إلا أَنْ 
يَكون غسيلاً وإِنْ كانّ فِيِهًا مقال. 

ولبسْ ١‏ لمعصفر والمورئس مُحَرمٌ على الرّجال في خال الحل 


هب الطيب قبل الإحرام وقبل الطواف 
!5 وَعَنْ عَايِْشَةَ قَالَت: «كنت أَطْيّبُ رَسُولَ 
0 0 8 

لله 6 لإخرابه قَبِلَ أذ يُسْرم يله قبل أا 
يَطوف بِالبيت». 

مُق عَلَيْهِ [البخاري (+ )١817‏ مسلم (0/4/5] 

فيه دليلٌ على اسستحباب التْطيّبٍ عند إرادةٍ فعل الإحرام 
وجواز امبدامَيِهِ بعد الإحرام وأنهُ لا يضر بقاءٌ لونه وريجه وإنّما 
يُحَرمُ اتِداؤُهُ في حال الإحرام وإلى هذا ذَّمَبّ جَاهِيرٌ الأئمّةٍ من 
الصحابة والتابعين. 

وذَهَبّ جماعةٌ منْهُمْ إلى خلافه وَتَكَلْفُوا لِهَذِهِ الرُواية ونحومًا 
ما لا يم به مُتعَاهُم فإّهُمْ قالوا: نه 186 تلدب نم م اغتسل 


بعد ذهب الطَيبُ. 


قال النووي في شرح مُسلم بعدَ ذكره: الصُوابُ ما قالَّهُ 


«- الطيب قبل الإحرام وقبل الطوافمٍ 


5- كتاب الج 


الممهوذ مسن أنه ينتعب اللْبِي للإحرام لقرلِه: (لإحرايو) 
ومنْهُمْ من زعم أن ذلك خاض به 18 ولا يم موث 
الخصوصية إل بدليل عليهًا بل الدليلٌ قائم على خلافِهًا وَهْرَ ما 
3 بت من حديث عائدة هنا تضَحْ ونا يمنا اليب 
َبْلَ أن نَخرمَ فَتَعْرَقَ وَيَسِيلُ عَلَى وُجُومِنَا وَنَحْنُ مَعّ رَسُول الله 
روَاة أبو داود .)0417٠(‏ 
واحمدُ (/75 بلفظ كنا نَخْرُجُّ مَمَ رَسُول الله يلي إلَى 
ِحْدانا سسَالَ عَلَى وَجْههَا فَيراهُ النبي يذ فلا ينهاناه. 
ولا يقال هذا خخاص بالنّساء؛ لأن الرجالَ والنْساءً في 
الطّيب برا بالإجاع فالطّيبُ يُحرُمُ بعد الإحرامٍ لا قَبْلَّهُ وإنث 
دام حالَهُ فإنهُ كالتكاح؛ ؛لأنهُ من دواعيه وَالنْكَاحٌ نما / يمنع ال حرم 
من انتدائه لا من امنتدامَيه فَكَذَِكَ الطَيبُ» ولآن الطب منّ 
النظافة من حيث إِنْهُ يَقصدُ بهِ دف الرائحة الْكَريهَةٍ كما يُقصدُ 
. . دف ويه ف ثيه 8 
بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ ولذا ‏ استحب 
أن يأخذ قبل الإحرام من شعرو وأظفاره لكونه ترا عد : 
الإحرام وإِنْ بقي أنرَهُ بعذه. ش 
وأمًا حديث ملم (0180 في «الرجل الْنِي جاه يَسْأل 
لبي قط كف يَصنَمُ في عُْرَِه وَكَان جل قَذْ أحْرّم وَهُوَ 
تَسَيعٌ بلطيب قال يا رَسُولَ الما تَرَى في رَجبلٍأُخْرَمَ 
ِعمَرَةٍ في جب بتعا تَصَمْحَ بالطبب؟ فَقَالَ 86 : أمّا الطيبُ 
الي بك فَاغْيلَهُ ثلاث مَراسره - الحديث. 
فقن أجيب عنهُ بأنّ هذا المؤالَ والجواب كانا بالجعرانة في 
ذي القعدة سنة ثمان وق حيج َأ سن عشر واسنتدام الطَيِبٌ 
وإنما يؤخرٌ رْ الآخر من أمرٍ رسول الل يذ؛ لأنهُ يحون ناسخاً 
للأوّل. 
وقولها: له قبل أن يطوف بالبئت) المرادٌ لله الإحلالَ 
به كل محظور وَهْوَ طواف الزيارةٍ. 
وذ كا جل بعض الإحلال وَهُوَّ بالرمي 
اليب وغيرُ ولا يُمنعٌ بعدهُ إل من الُساء. 2 


وظَاهِرٌ هذا أنَهُ قذ كان فعلّ الحلقَّ والرّميَ وبقي الوا 


الذي يحل 


الذي يحل به 


5- كتاب الحج 
5- لا ينكح المحرم ولا يخطب 

597 وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ 44 أن رَسُولَ 
الله قز قال: «لا يَنكِم المُخرمٌ وَلا يُنكِمُ وَلا 

رَوَاةُ مُسلم (045) 

(وعن غدمان ذه أن رسول الله ##تؤ فال: «لا يتجح) 
نح حرفم المضارعة أي لا ينكِحُ هُرٌَ لنفسيه. 

(انحرمٌ ولا يُنكِحٌ) بضمّ حرفي المضارعة لا يعقدُ لغيره. 

(ولا بخطب) لَه ولا لغيروٍ (رواة مسلم). 

الحديث دليل على تحريم العقد على الحرم لنفسيهٍ ولغيرو 
وَتَحريمُ الخطبة كذلِك» والقول بِأنَّهُ ل زوج ميمونة بنْتَ 
الحارث وَهُوَّ مُحرمُ لروايةٍ ابن عباس [البخاري (1877). مسلم 
)04١(‏ لذلك» مردود بأن رواية أبي رافم واد بكوم 
اللرمذي (841)] «أَنهُ تَرَوْجَهًا تير وَهُوَ حَلال» أرجح؛ لأنهُ كان 
السنّفيرُ بينهُمًا أي بين لني يفي وبينَ ميمونة ولأنهًا رواية أكثر 
الصحابة. 

قال القاضي عياض لم يسرو أنه تزوْجَهًا مُحرماً إل ابن 
ل وه 

حَنى قال سعيدٌ بن المسبّب: ذُهِلَ ابن عباس وإن كانّت 
خالته ما تَرِوّجَهًا رسول الله فز إلا بعدما حل. 

ذَكْرَهُ البخاري زهو عند ده 184) ولم يخرجه خ). 

ثم ظَاهِرٌ النهْي في الثلاثةٍ النُحريمُ إلأ أنه قيل: إن النهْيَّ 
في الخطبة ليه ونّهُ إجماعٌ فإ صمح الإجماعٌ فذالك ولا أظنُ 
صحُنّهُ وال فالظاهِرٌ هُرَ التحريم. 

ثم رأيت بعد هذا نقلا عن ابن عقيل الحنبلي أنهَا تحرم 
الخطبة أيضاً. 

قال ابن تيميّة: لأن الذي ين نَّهَى عن الجميع نَهِياً واحداً 
١‏ وم يفصل وموجب النهي التحريم وليس ما يُعارض ذلك من 
أثر أو نظر. 


4- باب الإحرام 


5- لا ينكح ارم ولا يخطب مه 


لاد اكل اغر من صِيد غيزه 


64- وَعَنْ أبي قَنَادَةَ الأنصّاريُ #ه - فِي 
يِصةٍ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الدحقية وَهُوَ غيرٌ مُحْرِمٍ - 
ال قال كوك الله 8ه؟ لامتحانة - ؤكائوا 
مُحْرِمِينَ - هَل مِنْكُمْ أَحَدَ أَمَرَهُ أو أَشارَ إلَيْهِ بشيء؟ 
قَانُوا: لا قَالَ: فَكَلُوا ما بَقِيَّ مِنْ لَحْمِه؛. 

فق عَلَيْهِ رالبخاري (4 791 مسلم (00195)] 

وَعَن أبسي قَنَادَةَ الأنصَارِي #5 في فقِضّةٍ صَبدهٍ الجِمَار 
الْوَحْشِيّ وَهْرَ غيْرٌ مُحْرمٍ وَكَانَ ذَلِكَ عَامْ الْحُديْيَة. 

قال: فَقَالَ النبي يي لأصْحَابه وَكانوا مُحْرمِن: هَل مِنكُمْ 
أحَدَ أَمَرَهُ أو أشَارَ إل بشيء؟ فَقَانُوا: لا. قَال: فَكُلُوا ما بَقِيّ من 
لَحْمه) مُتَفقٌ عليه قد اسشكنَ عدم إحرام أبي قَنَادةَ وقذ جاورٌ 
الميقات . ١‏ 

وأجيب عن بأجوبة: 

منْهَا أله كان قذ بعنَهُ تي هُرَ وأصحابةُ لِكشف عدو لَهُمْ 
بالساحل. 

ومنهَا أنْهُ ل يخرج مم الى ل بل بعثه أَهْلُ المدينة. 

ومنهَا أنْهَا لم تكن المواقيت قذ وَقَنَتْ في ذلك الوقتي. 

والحديث دليلٌ على جراز أكل الحرم لصيد اليرٌ. 

والمرادُ به إنْ صَادَهُ غيرٌ مُحرمٍ دم يكن منْهُ إعانةً على قل 
بشيء وَهُرَ رآ لجمَاهِير والحديث نصر فبه. 

وقيل: لا يحل أكُلْهُ ون لم يَكنْ منْهُ إعانة عليْه. 

ويروى هذا عن علي طبه وابن عباس وابن عُمرَ وَهُرَ 
مَذْهَبْ الْهَادويةِ عملاً بظَاهِرٍ قوله تعال: 9وَحُرُمٌ عَلَيِكُمْ صَيِدُ 
[ككم مَا دم حُرُماً» (المائدة: 5 بناءً على أنّهُ أريدَ بالصّيدٍ 
الصية. ظ 

وأجيب عن بأنْ المراد في الآية الاصطيادٌ ولفظ الصيِدٍ وإِنْ 
كان مُتَردْداً بِينَ المعنيين لَكِنْ بِيْنَ حديث أبي قَنّادة المرادٌ وزادهُ 
ونا جدين رين بغي الله عه كلظ أله عا دعي الك لك 


ه6:* 5 - باب الإحرام 


عدن انا ليتوه اريك لق 

أخرجّةٌ أصحاب السسّتن [أبو داود (1481) الرمذي (845)»: 
النسائي (1417/8))] وان خزيمة (0541 وابن حبانَ 14و 
والحاكم لكوع إلا أن في بعض رُوَاتِهِ مقالاً يْنَّهُ المصلفُ في 
التلخيص م3 54. 

وعلى تقدير أن المراد في الآيةٍ الحيوانٌ الّذي يُصادٌ فق 
ْبْتَ تحريم الاصطيادٍ من آباسم أخرٌ ومن أحاديث» أودقع البيانٌ 
حديث جابر فإنهُ نص في المراد والحديث فيه زياد وَهِي قولة 


مل ع من لخمه شي ءا وني روايةٍ «مَل مََكُمْ نه 
ص 0 : معنا رجْلَهُ دَأَخَدَمَا رَسُولُ الله يذ وَأكلَهَاه. 

إل أنه ل يُخْرْج الشتيخان هذرو الرٌيادة واستَدلُ المانم؛ لأكل 
امحرم الصّيدَ مُطلقاً بقوله: 


8 رد امحرم هدية الصّيد 
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بالأبوّاء أو بوَدَانَ فرده عَلِيهِ وَقال: إنا لم نرذه 
عَلَيِك إلا أنا حَرم؟. 

مَُقَقَ عَلَيْه [البخاري (14378). مسلم (01157)] 

وهو قوله: (وعن الصّعبي) بقح الصّادٍ المهُمَلةٍ وسكون 
العين الهْمَلةٍ فموحّدة. 

(ابن جثامة) بفتح اجيم وَتَشْديلٍ المتلثة الع (أنهُ «أهدى 
ِرَسُول الله ز جِمَاراً وَحْْيبا»). 

وف رواية «حمارٌ وحش يقطرٌ دمأ وفي أخرى دلجم جمار 
وحش» وني أخرى «عجرّ حمار وحش» ولي روايةٍ «عضداً منْ 
لحم صيد؟ كني في مسلم [(84(1994) و(2؟؟ل0)ره0. 

(وَهُوَ بالأبواء) بالموحَدة ممدودة. 

(أَوْ بواث) بِقَنْح الواو وَتَشْديدٍ الدال الهْمَلَةٍ وَكَانَ ذلِكَ 
في حجّة الوداع. 


(فردَهُ عليِهِ وقال: إنا لم نردةم بقح الدال روا المحدئثون 


4- رد انحرم هدية الصّيد 


6- كتاب الحج 


وأنكَرَهُ ١‏ 2 قون من أهْلٍ العربية بِيْةَ وقالوا: صوابَةٌ ضمهًا؛ ؛لأنة 
القاعدة في تحريك الساجن إذا كان بعسدَة ضمي المذكر الغائبء 
على الأصح. 

وقال النُووي في شرج ع في رده ونحره للمذكرٍ ثلائة 
أوجه: أوضحهًا الفئم والثاني الْكَسَرُ وَهُوَ ضعيف والشالث 
القَّمُ رَهُرَ أضعفُ منْهُ مخلافي ما إذا انَصلَ به ضميرٌ المؤث 
نحو «ردّهَاء فإِنهُ بالفتح. 

رعليك إلا أنا حْرِمٌ) بضم الحاء والرّاء أي مُحرمون (مُتفقٌ 
عليه). 


وقال: دل على ألهُ لا يحل لحم اليد للمحرم مُطلقا؛ لأنْهُ 
ا ا ل 
لاء فدلٌ على التُحريم مُطاقا 

ا 
كن جما ينه وبين حديثو ابي اده 

والجمع بين الأحاديث إذا أمكنَّ أولى من إطراح بعضيها 

وق دل لهذا أن في حديث ابي قَتَادة الماضي عدد أحمة 


(ه/0487 وابن ماجَه رى١*)‏ بإسناو جل «إنْمًا صذته لَْدُوَانهُ 


أَمْرَ أصْحَابَهُ يَأكلُونَ وَلَم يَأكُلْ مِنْهُ حِينَ أخبزته ني اصْطذته 
لَه 

قال أبو بكر التيسابوري: قولهُ: «اصطذته لّكة ونه / يأل 
منْهُ لا أعلمٌ أحدا قالَهُ في هذا الحديث غيدٌُ معمر. 

كاعم ائقة لا ايف تف يدهن للؤياة حديت 
جابر الذي قدصناة. 

وني الحديث دليلٌ على أنّهُ ينبغي قبولٌ الْهَديّةِ وإيانة المانع 
من قبولِها إذا ردهًا. 

واعلم أن آلفاظ الرُوائَات اختلفت: 

فقالَ الشثافعي: إن كان الصّعبُ أهدى الل علا الحمارٌ 
حا فليسَ للمحرم ذبحٌ خمار وحشي» وَإِنْ كان أَمْدى لحم حمار 
حمل أنه كز قذ فْهمَّ ألهُ صادَهُ لأجله. 

وأمًا رواية «أنهُ تي أكَلَ نه الْبِي أخرجَهًا البيققي 


5- كتاب الحج 
(ه/15) فتَد ضَعَفهًا ابن اقيم [قزاد المعاد» (1584/9)] كُ إِنْهُ 
استقوى من الرُوايَات رواية الحم حمار». 

قال: لأنْهًا لا ثنافي رواية من روى «حمارا»؛ لأنهُ فل يبشع 
الجزءٌ باسم الكل وَهُوَ شائمٌ في اللّغَةٍ ولأن أَكْثْرَ الرُوائات 
انََقَت أنه بعض منْ أبعاض الحمار وَإنْما وقع الاخْتَلافُ في 
ذَلِكَ البعض ولا تناقض بِينهًا فإنْهُ يُحتَملُ أنْ يكون المهْدى من 
الى الذي فيه العجرٌ الذي فيه رجل. 


9- ما يجوز من قتل الدواب في الإحرام 

5ه وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الله ذ: «حَمْس مِنَّ الذواب كُلُهُنْ فَوَاسِقَ 
يُقَتلْنَ في الْحِلّ وَالْحَرَم: الْعَقْرَبُ وَالْحِدَأةٌ وَالْغْرَابٌ 
وَالْعَأرَة وَالْكَلْبْ الْعَقورُ». 

فق عَلَيِْ [البخاري (4 ,)8١‏ ملم (01154)) 

(وعن عانشةً رضي الله عنها فالت: ال رسول الل 188: 
«حمْسّ مِن الدُوَاب كله فوَاسِق يُقتلنَ في الْحَرمٍ الْغرَابُ 
َالْحِدأَة») بكسر الحاء الهْمَلةٍ وح الدال بعدَمًا همزة. 

(والعقرب) يُقالٌ على الذّكّر والأنئى وقد يُقال: عقربة. 

(والفارة بِهَمْةٍ سَاكِنةٍ وصبررٌ تخفيفها الفاً. 


(والكلب العقورٌ مُتفق عليه) وني رواية في البخاري [هي عند 


هلم (7/9(0195)] زيادة ذِكر «الحية» فَكَانَتْ سيتا. 
المي 


ووقمم عند أبى داود (1844) زيادة «السْمْم العادي» 
956 7 8 - م 030 
ووقع عند ابن خزيمة (1855) وابن الملذر زيادة «الذئب 
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إلأ أنه نقلَ عن الدّهلي انه ذَكَرَهُمَا في تفسير الكلبٍ 
العقور. 


ووقم ذِكرُ الذئب في حديثو مرسل [«مراسيل أبي داود» 


ع - باب الإحرام 


-١‏ ما يجوز من قتل الدواب في الإحرام 

(فضنة) رجَالة ثقَات. 

وأخرج أحمدٌُ (0/9") مرفوعاً الأمرّ للمحرم بقَثْل الذئبو. 

وفِيه راو ضعيف وقذ دَلْتْ هدرو الزيادَاتُ أن مِفْهُومَ العددٍ 
غير مُرادٍ من قوله: «خس». 

(والدُواب) بتشديد الباء جمعٌ دابّةٍ وَهُوَ ما دبْ مسن 
الحيوان . 

وظَامِره أله يُسمَى الطائرٌ دابة وهر يُطابق قوله تعالى وما 
بن دَابةِ في الأزض إلأ عَلَى الله رْفهَاك زهود: "] لكين مِنْ 
دَابْةِ لا تَحْمِل رذنَهًا» [السكبرت: .)6١‏ 

وقيل: يخرج الطائرٌ من لفظ الدَابّةٍ لقوله تعالى: #وَمَا مِنَ 
دَابْةٍ في الأرْض ولا طَائْرِ يَطِيرٌ بِجَنْاحَيْهِ» [الأنعام: 4" ولا 
حُجَة؛ لأنْهُ يُحْتَملٌ أنْهُ عطفُ خاص على عام. 

هذا وقد اخصّصْ في العرف لفظ الدائةٍ بذْوّات الأربع 
القوائم وَتسميّتهًا فواسق؛ لأنْ الفسقّ لغة الخروجٌ ومنهُ «فَفَسَقَ 
عَنْ أَمْر رَبّو4 [الكهف: 50) أْ خرج ويسمّى العاصي فاسقا 
لخروجه عن طاعةٍ رب ووصفت المذكورة بذك لخروجهًا عن 
حُكم غيرهًا من الحيوانات في تحريم قَتل امحرم لَها. 

وقبلَ: لخروجهًا عن غيرهًا من الحيوانات في حل أكلِهٍ 
لقوله تعالى: لأَوْ فِسْقاً أُهِل لِميْر الله بو [الأنعام: 146 فسمى 
ما لا يُؤْكَلُ فسقاً قال تعال: ولا تَأْكُلُوا مِمًا لَمْ يُذْكّر اسم الله 
عَلَيْهِ وَِنْهُ لَفِسْقْ» (الأنعام: ١7لع.‏ 

وقيل: لخروجها عنْ حُكْمٍ غيرهًا بالإيذاء والإفسادٍ وعدم 
الانيفاع. 

نَهَذِهِ ثلاث علل اسْتَخْرجَهَا العلماءً في حل قشل هذه 
ألدمسسن: 

فمنْ قالَ بالأول الحى بالخمس كل ما جار قَنْنّْهُ للحلال 
في الحرم. 

ومن قال بالثاني الحق كل ما لا يُؤْكَلُ إلأ ما نهي عن 


لطا 


7 


/اه: ع - باب الإحرام 


وَهَذا قذ يُجامعٌ الأول ومن قالَ بالثالث ص الإلحاق بما 
يحصل منْهُ الإفسادٌ. 

قال المصفٌ في نح الباري (40/4): قلّت: ولا يخفى أن 
عزو لفن لأ دليل علنها انيعد الات لفن ابرض بها 
والأحوط عدم الإلحاق وبه قالّت الحنفيّةٌ إل أل الحقوا اليه 
بوت الخبر والذّئب لشارَكَيهِ للْكَلبٍ في الْكَية والحقوا بذك 
من ابتداً بالعدوان والأذى من غيرمًا. 

قال ابن دقيق العيد: والتّعدية بمعنى الأذى إل كل مُوْذٍ 
قوي بالنَظر إلى تصرّف أَهْلٍ القياس فإنُهُ ظَاهِرٌ من جهَةٍ الإهماء 
بالتُعليل بالفسق وَهُرَ الخروجٌ عن الح انتهَى. 

(قلت): ولا يخفى أنْهُ قد اختّلف في تفسير فسقهًا على 
ثلائةٍ أقرال كما عرفت فلا يَنِمُ تمن واو باعل بالإفناد 
فلا َم لالحاق به وإذا جا قهُنْ للمحرم جا للحلال بالأدل 
وقد ورد بلفر ابُقتَلنَ في الحل والحرم» عند مُسلم (0168) وفي 
لفظر ابن خزرعة (27555] «الِيِسَ عَلَى الْمُحْرِم في ْله جُنَاحَ 
فدل أنه يقثلهًا حرم في الحرم وني الحلُ بالأول . 

وقولة: (يقَلن) إخبارٌ بحل قَنلِهَا وق ورد بلفظ الأمر وبلفظر 
نفي المناح ونفي الحرج على فتن فدلا على حمل الأمر على 
الإباحةٍ وأطلقّ في هرو الرّوايةِ لفظ الغراب وقيِّدَ عند مُسلم 
وان من حديث عائشة بالأبقع وَهُوٌَ الذي في ظَيْرِهِ أو 5 
بياضُ فذَهَبَ بعضْ أئمة الحديث إلى تقييدٍ المطلق بهذا وَهِيَ 
القاعدة في حمل المطلق على اميد 0 

والقدحٌ في هذه الزيادةٍ الوذ وَتَدلِيِسُ الراوي مدفوعٌ 
بأنّهُ صرح الرّاوي بالمتماع فلا تدليس وبأنّهَا زيادة من عدل ثقةٍ 
حافظ فلا شُذوذ: 

قال المصف: قد اتَفقّ العلماءٌ على إخراج الغراب الصُغيرٍ 
اْذي يكل الحب ويقالٌ لَهُ: عراب الرّرع وقد احْنَجُوا بجواز 
أكله فبقي ما عدَاهُ من الغربان مُلحقاً بالأبقع. 

والمرادُ ب«الكَلبو؟ مُرَ المعروفُ وَقدهُ بالعقور يدل على 
نّهُ لا يقل غيرٌ العقورء ونقلَ عن أبي هُريرة تفسيرٌ الْكلبٍ 
العفور بالأسدد وعنْ زيد بن أسلمَ تفسيرهُ بالحيّةِ وعنْ سفِيانَ 


أنه الذدَبٌ خاصة. 


-٠‏ احتجم وهو بحرم 


5- كاب الحج : 
وقالَ مالِك: كل ما عقر اناس وآخافَهُمْ وعدا عِلئِهمْ مغل 

الأسد والثْمر والمَهِْ والذئبُ هر اكب العقورٌ. ش 
ونقل عن سيان وَهّرَ قولُ الجمهُور وامْتّدلٌ لذليك بقولِه 

تلك: «اللْهُمْ سَلْط عَلَيْهِ كبا مِنْ كلابككء فََتَلَهُ الأسَّدً؛ وَهُوَ 


حديث حسنٌ أخرجَةُ الحاكم (؟/ة8ه). 


٠‏ احتجم وهو محرم 


17 وَعَن ابن عَباسِ رضي اللّه تعالى 
عنهماء «أَنْ النبي 186 احْنَجَمَ وَهُوَ مُجْرِم. 

مق عَلَيه [النخاري (08) مسلم (07905)]. 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما «أن ابي #6 احم 
َهْرَ مُحْرمٌ)) وذلِكَ في حجةٍ الوداع بمحل يقال لَّهُ لُحيّ جبل ٠‏ 
بينَ مَك والمدينة (متفق عليه . 

دل على جواز الحجّامةٍ للمحرم وَمُروَّ إجماعٌ ني الراس 
وغيرو إذا كان لخاجة فإن 5 : منّ الشعر شيئا كان علئِهِ فدية 
الحلق وإذ لم يقلخ فلا فدية عليه. 1 

وَإنْ كانت الحجامة لغيرٍ عُذرِ فإن كانت في الرّاس خُرْمَتْ 
إن قم مها شعرٌ لحرمةٍ قطع التتّعره وإ كانت في موضع لا 
شعرٌ فيه فَهِيَ جائزة عند الجنهُور ولا فدية وَكرِهها قوم. 

وقيل: تب فيهًا الفديةً وقد نب الحديث على قاعدة شرعية 
رَهِيَ أن مُحَرمَاتٍ الإحرام من الحلق وقَيْلٍ الصدٍ وثحرهِمًا باح 
للحاجة وعليهِ الفدية 3 احْتَاجَ إلى حلق شعر رأسِه أو ل 
قميصه مثلاً لحر أو برد أَبِبحَ لَهُ ذلِكَ ولزمنْهُ الفدية وعلئِهِ دل 
قوله تعالى: فَمَنْ كان يكم مَريضاً أو به أَنّى مِنْ رَأَسِدٍ» 
الآية زالبقرة: 0١5‏ وييّنَ قدرّ الفدية الحديث: 


١‏ من يحاق رأسّه لعذر 
- أرَعَنّْ كنبو بن عُجْرَةَ ظينه قال: 


وو م 0 5 ميم 1ه افا همه 
رَجْهِيء فَمَالَ: مَا كنت أرَى الْوَجَمَ بَلَعْ بك ما أَرَى» 


5- كتاب الحج 
أتجدٌ شَاة؟ قَلْت: له قَالَ: 0-5 ثلاثة 1 أو أَطْعِمْ 
مُق علي [البخاري 006 ملم .])١١١١(‏ 
(وَهْوَ قولهُ وعن كعب بن غجرة) بضمٌ المهْمَلةٍ وسُكون 
الجيم وبالرّاء - وَكَعبُ صحابي جليلٌ حليف الأنصار نزْلَ 
الكوفة ومَاتَ بالمدينةٍ سنة إحدى وحسين. 
(قال: حُملت) مغر الصيغة. 
إلى رسول الله يب والقمل يتنائرٌ على وجهي فقال: ما 
كنت أرى) بضمٌ الْهَمْرةِ أي أظُ (الوجعَ بلع بلك ما أرى) بقح 
الْهَمْرْةٍ من الرُؤيةَ (أَتجدُ شاةً قلت: لا قَالَ: تصومُ ثلائة أيّام أو 
نعم مع مسَاكين لِكُلّ مسنكين نصف صاع مَُفق علد وني 
رواية للبخاري (1416) دمر بي رَسُولُ الله ل بِالْحُدَيِسَةٍ 
رَرَأسِي يَنَهَافَتُْ فَمْلاً َقَالَ: أنؤيك هَرَائُك قلت: نَمَمْ قَالَ: 
فَاحْلِى رَأْسَكُه ‏ الحديث. 
وثيه فيه فقالَ نزت ف هله الآبة: لِنَمَنْ كان نكم مريضاً أو 
به أَدْى مِن رَأَمِيه» الآية [البقرة: 195]. 
وقذ رُوي الحديث بألفاظ عديدة. 
وظَامِرُهُ أنه يجب تقديم م الك على النوعين الآخرين إذا 
وجد. 
وظَاهِرٌُ الآية الكَريمةٍ وسائر روايّات الحديث أنهُ مُخَيْرٌ في 
التْلاثٍ جميعاً ولذا قالَ البخاري في أوّل باب الْكَقَارَاتٍ تحت 
باب (0)]: اخيّرٌ النبي م كا ف الْفَِيَد» 
وأخرج أبو داود (1881) من طريق الشعبي عن ابن أبي 
ليلى هعَن كنس بن عُجْرَة أنَهُ #6 قَالَ: إن نينت فَانسُك 
نْبيكَةٌ ون شيئت قَصُمْ لان كام وَإنْ شيئْت فَأَطْيمْ - الحديث 
الظَامِرٌ أن التخييرَ إِجاعٌ . 
وقرلة: (نصف صاع) أخذ حَاهِيرٌ العلماء بظَاهِره إلا ما 
يُروى عنْ أبي حنيفة والثرري أنه نصففُ صاع منْ حنطةٍ أو 


*- باب الإحرام 


م6 


-١‏ حرمةٌ مكة 
حرمةٌ مكة 


مه ام 


8- وَعَنْ “أي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «لمًا فتَحَ 
الله تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ 9# مَك َامَ رَسُولُ الل 
عيذ في الئاس فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنتى عَلَيْ ثُمْ قَالَ: إن . 
لل حبس عن مَكْة اليل وَسَلْطَ ليها رَسُول 
َالْمؤْمنينَ إنّهَالَم نَل لأحَدو كَانَ قَبِلِي' وَإِْمَا 
أجلت لي سَاعَةَ من نَهَانِ وَأنْهَا لَنْ تَِلَ لآحَدٍ 


ع 8 و >5 و رليم 2 و 6 7 5 
بعدري» ا وَلا يختلى شوكهاء ولا 


بر لين فَقَالَ 00 إلا ات يَارَسُولَ 
الى فإنا يله فِي يُورِنَا وَبيُوتَنَاء قَقَالَ: إلا 
الإدْخرًة. 

مُق عَلَيْهِ [اليخاري (4 ”4 1). مسلم .])١188(‏ 

(وعن أني هُريرة قال: ل قَمَحَ اللّهُ على رسوله 2[) أي : 
أرادٌ 3 مَكَةَ وأطلقَة؛ لأنْهُ المعروف. 

(قام رسول الله يي في الناس) أي خاطباً وَكانَ قيامُهُ ثاني 
الفتح. 

(«لَحَمد الله وأنتى عَلَيْهِ نَم قَال: إن الله حَبِس عَن مَكة 
الْفِيل») تعريفاً لَهُمْ بالل اْنِي منْ اللّهُ تعالى بها عليْهِمْ رَهِيَْ 
القرآن. 

(وسلْط علبهًا رسولة والمؤمنين) فََتَحُوهَا عنوة. 

«رَأنّها لَم نَحِلْ؛ لأحَد كَانَ قيلي وَإِْمَا أجلت لي سَاعَة 
ضٍْ نهَار هي ساعة دُخوله إِيَاهًا. 

درَانْهَا لا نَحِل لأحَد بَغدِي قلا يُنَفْنُ بالبناء لِلْمَجْمُول 
ملعاف ايا لا إرعاظة سد ولا الخد عر عرفو 000 


»* .2 - 
6 4 4 
قصضه معروفة مذكورة في 


رولا يُخمَلى) بالخاء المعجمة مب للمجْهول أيضاً (شوَكْهَ 
أيْ لا يؤخذ ويقطع. 


رولا تحل ماقطتها/ أ لُمطْنهَا وَهُرَ بهذا الف في رواية. 


ههج ع - باب الإحرام 


- حرمة مكة 


(لا منشد أي مُعرّفمٍ لا يُقالُ لَه 

(«درَمن قُيلَ لَهُ فيل فَهُرَ بحَيرٍ النظرئن») إِنَا أذ الدّيةٍ أو 
تل القاتّل. 

(افْقَالَ الْعبّاسُ: إلا الإذّْخيرَ يا رَسُولَ اللو)) , بكسر الْهَمْرَةٍ 
وسكون الذال المعجمةٌ فخاء تفعيتة مكهورة حت سروف 
طيْبُ الرائحق («منَا نَجْعَلهُ في بويا وَكُبُورنَا فَقَالَ: إل الإذجَِ 


9 تن عليه) فيه ديل على أن قَنَحَ مَك عدوة لقولهٍ هلم تحل» 
وقولهُ رلا عل وعلى ذلك الجمَاهِيرٌ. 

وذهب النشافعي إلى أنْهَا فْيِحَتْ صُلحاً؛ لأنَهُ تن لم 
يِقِسُمْهًا على الغانمينَ كما قسلّمْ خيير. 

وأجيب عنْهُ بألهُ ملز من على أهْل مَكَةَ وجعلهم الطُلقاءً 
وصائهم ٠‏ عن القَثْلٍ والسسبي للنساء وَالدريِة واغْيام الأموال 
إفضالاً منْهُ على قرابتِه وعشيرتِه. 

وفيه دليل على أنه لاا 

قال الماوردي: مْ خصائص الحرم أنّهُ لا يُحَاربْ أَهْلْهُ وإنْ 
بغرا على أَهْل العدل. 

وقالّت طائفة بجوازو وفي المسألةٍ خلاف. 


: مُنشدٌ وطالُهًا ناشدٌ. 


يحل القِمَالٌ لأحار بعدّه فر يك 


وَتَحريمٌ القتَال فيه هر الظَامرٌ. 

قال القرطبي: ظَاهِرٌ املد لضن تمده تخصيصة يي بالقتَال 
6 عن ' ذلك الذي 1 مع م أن 0 مَك ار إِذْ ذا 
35 وقالَ به غير واحدٍ من 0 0 
على أن م لم يدن فيه لغبرو 53 تولة 
:دفن تَرَخْص أَحَدَ لِقِنَّال رَسُول الله ف فَفُوئُوا: إن الله 
َذْنْ لِرَسُولِهِ وَلَّمْ يَأذْنْ لَكُمْ [البخاري .)٠١4(‏ مسلم (00884] فدل 
أن حل القِتّال فِيهًا منّ خصائصيه #. 

ودلْ على تحريمٍ تنفير صييمًا وبالأول تحريمٌ قََلِهِ وعلى 
تحريم قطع شركِهًا ويفيدُ تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولل. 


ومن العجب أنه ذَمَبَّ الثافعي' إلى جواز قطع التو منْ 


5- كتاب الجج. 

ا جماعة غيرهُ ومنهُم ا وعلّلوا ذلك أنه يُؤْذي 
فأشبة الفواسق. ' 

(قلت): وَهَذا من تقديم القياس على الشْصّ وَهُوَ باطلٌ 
على أنّك عرفت أله ل يقم دليل على انا علَة قل الفواسي ُوَ 
الأذيّة 

َانَفقَ العلماءٌ على تحريم قطم أشجارمًا الي ل يهنا 
الآدميُونَ في العادةٍ وعلى تحريم قطع خلامًا وَمُوَّ الرُطبُ من 
اكلا فإذا يبس فَهُرَ الحشيش. 

واممّلفوا فيما يُنبنَهُ الآدميون: 

فقا القرطي: الجمْهُورٌ على الجواز. 

وأفاد أنْهَا لا تمل لْقطَنّهًا إلأ لمن يعرف بها أبداً ولا 
يَتَملّكُهًا وَهْرَ خاص] بلقطة مَكْةَ وأمًا غيرهًا فيجورٌ أن يلْتَقَطّهًا 
بيه انملك بعد التعريفب بها سنْة ويأبي ذِكْرٌ الخلافي في المسألةٍ ' 
في باب اللقطة إِنْ شاءً اللّهُ تعالى. 

وف قوله: «َمَْ قل لَه َيل فهر بحي النظريْن» هليل على 
أن الخيارٌ لول ويأني الخلافُ في ذلِكَ في باب الجناياتو.. 

وقولة: (جعلة في قبورن/ أي ند به خدلّ الحجارة الّْتِي 
تجعلٌ على اللّحدٍ وفي الببُوتٍ كذْلِكَ يُجعلٌ فيما بين الخشبب 


على السقوفي. 
وَكَلامْ العبّاس ب يُحْتَمل أنه شفاعة ليه تلظ . 
ويحتَملُ أنْهَا اجْتَهَادٌ مه لا علمَ من أن العموم غالبة 


النُخصيصٌ كأنّهُ يقول: هذا ما تدعو إِليْه الحاجة وقذ عَهِد.من 

الشرعيّة عدم احرج فقررَ ييا كلامةٌ واسيثناؤة ما بوجي أو 

٠‏ وَعَنْ َب لله بن ويل بن عاميم طفه 

أن رَسُولَ اللَّهِ 8 قَالَ: «إن إيِرَاهِيمَ حَرْمٌ م مَكَةَ وَدَعَا 

لأمْلِهاء وني حَومْت الْمَدِيئةَ كَمَا حَوُمْ إبرَاهِيمٌ مَك 

ني دَعَوْت في صَاءِهَا وَمُدَهَا يمل مَا دَعَا به 
إبْرَاهِيم آهل مَكة». 


5- كتاب الحج 

مُفْقَ عَلَيِْ [البخاري (7119): مسلم (1550)]. 

(وعن عبد الله بن زد بن عاصم 2 أن رسول الله يتقو 
قال: إن إنْراهِيمَ حَرمَ مَكْةه) وني رواية «إنا الله حَرَمْ مكمه ولا 
مُنافاة فالمرادُ أن الله حَكَمْ بحرميهًا وإيرَاهِيمٌُ أظْهّرَ هذا الحُكُمّ 
على العبادٍ (ودعا لأهْلِهَ) حيث قال ظرَبٌ اجْعَلْ هَذَا بَلَدأْ آباً 
وَاررُق أَمْلَهُ مِن الثْمرّاتٍ» (البقرة: 5١١ع‏ وغيرَهًا من الآيات. 

(«رإني حَرنْت الْمَدِينَةه) هي علمٌ بالغلبة لمديتيه يي الي 
هاجرٌ إِليْهًا فلا يََادرُ عند إطلاق لفظِهًا إلا هي. 

(كُمَا حَرَمَْ إبْرَاهِيمْ مَكة وني دَعَرْت في صاعِهَا وَمُدْهَاه) 
أي فيما يُكَالٌ بهمًا؛ لأنّْهُمَا ميكيالان معروفان. 

(ابوثل ما دَعَا إبْرَاهِيمُ لأهل مَكْده مُتَفق علنه). 

المرادٌُ من تحريم مكة تامينٌ أَمْلًِا من أن يُقَائَلوا وَبَحرِيمْ 
من يدخلّهًا لقرله تعالى ظوَمَنْ دَسَلَهُ كَانّ آينأ» زآل عمران: 40) 
وتحريم صيليهًا وقطم شجرمًا وعضدر شوكها. 


وامرادٌ من تحريم المدينة تجريم صب صيدهًا وقطمٌ شجرمًا ولا 


يحدث فِيها حدث. 
وفي تحديد حرم المدينةٍ خلاف ورد تحديذه بالفاظ كثيرةٍ 
ورجِّحَتْ رواية «ما بين لابتبْهَاء [البخاري (141).: مسلم 


007 لتواردٍ الرُواةٍ عليْهًا. 
لت 
1١‏ حرمة المدينة 


ا ل قَالَ 
رَسُولُ الله فذ: «الْمَدِينَة حَرَامٌ مَا بَيِنَّ عَيْرِ إلى 
نْره. 

رَوَاةُ مسيم 10ا1). 

(وعن علي طَي؛ه قال: قال البي تيتذ: «الْمَدِبَةُ حَرَامٌ ما بين 
َيْر) بالْعيْن الْمهْملَةِ هما تَحيبة قرا جَبَلٌ بالْمَِئَة 

إلى تَوْرِ» روَاةُ مُسلم) ثورٌ بالمثلثة وسكون الواو وآخرة 
راءً. في القاموس إل جبل بالمدينة قالَ: 


وفيه الحديث الصحيح وذَّكَرَ هذا الحديث. 


ه- يَابْ صِفَةٍ احج وَدْحُول 


457 حجةٌ الوداع‎ ١ 


نْمٌ قال: وأمًا قولٌ أبي عُبيدٍ القاسم بن سلام وغيرو من 
الأكابر الأعلام: إِنْ هذا تصحيف و الما إلى أحر؛ لأنذ شوراً 
ما مو كه فئلك جد ا أخبرني الشجاعٌ البعلي الشّيخ الرَاهِدُ 
عن الحافظ أبي محمد بن عبد السنّلام البصري أن حذاءً أحل 
جاه إن واف حا مدر بزل لب قر ا وان له 
طوائف من العرب العارفينٌ بتِلْكَ الأرض فَكُلُ أخبرني أن 
اسمَهُ ثورٌء ولا كنب إل التتبخ عفيفُ انين المطريه عن والدهٍ 
الحافظ التْقَةِ قالَ: إن خلفف أحدٍ عَنْ شماله جبلاً سكير مور 


يُسمّى ثوراً يعرفهُ أَهْلٌ المدينة خَلَفُ عنْ سلفي التْهَى. 


وَهُوَ لا يناني حديث «ما بين لابتَيْهَااءٍ لأنْهُمَا حَرتنان 


يُكْسَانِهَا كما في القاموس وعيرٌ وثورٌ مُكتّتفان المدينة فحديث 


98 م2 «م 0 
«اعير وثور» يفسر اللابتين. 


5 20 ص 
| بَابْ صفة الحج وَدُخول مَكة 
أراد به بيان المناسيك والإثيان بها مُرَتبة وكيفية وُقوعِهًا 
وذكرٌ حديث جابر وَهُوَ وافم بجميع ذلك. 


-١‏ حجةٌ الوداع 

ع هعَنْ جابر بْن عَبْدٍ اللَّهِ رضي اللّه 
عنهماء أن رَسُولَ اللو #ذ حَجْ فَحْرَجْنَا مَعَهُ حَتى 
إِذَا أَتبْنَا ذا الْحُلَيِفَيٍ فَوَلَدَتَْ أَسْمَاءُ بن عُمَيْسِ 
فقَالَ: «اعْتَِلِي وَاسْتَنْفِرِي بوب وأغربية 67 
ودوك الله في الْمَسْجِد تم رَكِب الْقَصْوَاءَ 
حَنَى إِذَا اسْنَوَتَْ به عَلَى الْْبْدَاء أَهَلّ بالتؤجيد 
بك اللي كيك كيك لاه شريك لك بنك إن 
الْحْمَد وَالتْمْمَة لك وَالْمَلَاك ا 56 نك». 

0 إذا أَنَينا البَيْتَ اسْتَلَمَ الرُكنَّء فَرَمَلَ ثلاث 
م تك ريا 

لوق ع لص قل كوو فى لاف 
فَامْتلَمَك ثم خَرَجَ مِن الْبَابٍ إِلَى الصّفَاء فَلَما دَنَا من 


45١‏ ه- بَابُ عفَةٍ الْحَحْ وَدُحُول 

الصفًا قَرَأْ طإنّ الصمًا وَالْمَرُوَةَ مِنّْ شَعَائِر اللو [البقرة: 
24 «ابِْدَؤوا يما بَدَأْ اللّهُ بوه فَرَقَى الصّفاء حَنَى رَأَى 
البيْتَ» فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَكَ فَوَحْدَ اللَّد وَكَبْرَهُ وَقَالَ: «لا 
إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّرِيك لَك لَهُ الْمْلْكُ وَلَهُ 
الْحَنْدُ وَهُوَ عَلَى كل : شَيء قَدِير لا إِلَه إل الله 
وَحَدَهٌ أَنَجَرَ وَعْدَهُ وَنْصّرٌ عَبْدَهُ وَهَرَم م الأحَرَابَ 
وحدَة) م دَعَا 0 ذَلِكَ قَالَ شَ هذ ثلاث مرا 


ثم نَرَلَ إلى لمرو حَنَى إذًا اْصكت قَدَمَاهُ في 
بَطن 9 سَعَىء حَتَى إِذَا صَعِدَنَا مَشَى حَتَى أنى 
الْمَرْوَكَ ففَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فعَلَ عَلَى الصّفّاه - 
وَذْكَرَ الْحَدِيث. 
فيه: فَلَمّا كَانَ يَوْم الترويَةِ تَوَجْهُوا إِلَى منى 
د لنب 1# فَصلّى بِهَا الظّهْرَ وَالْمَصْنٌ 


وَالْمَغْرب» وَالْعِشَاءَ: وَالْفَجْرَِ نّم مَكَتْ قَلِيلاً حَتَم 


طََعْت التشمْس» فَأجَارَ حَتَى أنى عَرَقَفَ فَوَجَد القِة 
قد ضرت لَهُ بِنَهِرَة فَيْرَلَ بهَاء حَنّى إِذَا رَاعَتٍ 
امس 3 مَرَ بِالْقَصْوَاء جلت لَك فأتى ل 
الْوَادِيء فَخَطْبَ الناس ثم أَذْنَ نم أَقَامَ فَصَلَى 
الظّهْر نم أقَامَ فَصَلَى الْعَصْرَء وَلَّمْ يُصَل بَينَهُمَا 

شيئاء ثْمّ رَكِبَ حَتّى أنَى الْمَوْقِف فَجَعَلَ بَطْنَ اقَيِهِ 
العمنواء إنّن المتحرات وجعل حت النشاة ين 
الشّمْس. وَذَمْبْتِ الصّفْرَة ليلا حَنَى غَابَ الْقَرْص» 
وَدَه. وَقَدْ شن الِلْقَصْوَاء الرْمَام حَتى إن رَأْسَّهًا 
لِيُصِيب مَوْركَ رَخْلِه ويَقولٌ بده الْيِمْنَى يا أَيُهَا 
الثامر السَكِيئَة» السكيئة». 

َكُلْمَا أنَى جْبّلا ين الْجبَال أَرْخَى لَهَا قلِيلا 
حَنَى تَصْعَدَ حَنّى أتى الْمُرْدلِفَةَ فَصَلّى بها الْمَغْرِبَ 


5- كناب المج 7 


-١‏ حجةٌ الوداع 
وَالْعِشَاء بأذَان وَاحِد وَإِقَامََيَنِ وَلَمْ يُسَبْحْ يِنَهُمًا 
5 1 5 2 6 0 42 5 0 2 ون 
شيئاء ثم اضْطجَعَ حتى طلعّ الفجَرٌء وَصَّلى الفجرء. 
حِين نَبِيْنَ لَهُ الصبح بأذَان وَإقَامَةِ. 


كي عن ات المكدة الْحَرَامَ َاسَتقيل 
الْقِبْلَتَ فَدَعَا وَكبْرَه وهَلْلَء فلم يَزَلْ وَاقِفاً حَتَى 
امع دا قَدَهَمَ قبل أَنْ طلم الْمْنُء حَتَى أتى 

لك الطرية الوُسْعلى الِّْي نَخْرْجُ عَلّى 
الْجْمْرَةَ الكبرّى» حَتَى أنى الْجَمْرَة الي عِنبدَ 
الشتُجَرّق فَرمَاَا سبع حَصيَاتوهيكَبُْ َع كل حَصَاةٍ 
ينها كل حَصَاة ِل حَصى الْحَذْفي رَمَى مِنْ بَطْنٍ 
الْوَادِيء تُمٌ اْصرْفَ إِلَى الْمَنْحَر فَنَحَنٌ م وهب 
رَسُولُ الله © تقاض إِلَى الْبْئِت َصَلّى بمكة 

رَوَاهُ ملم مُطَولاً 0018 

(عن جابر بن عبد اللو رضي الله عنهما أن رسول الله ع 
حجٌ) عبر بالماضي؛ لأنهُ رُويّ ذلِكَ بعد تقضي الحجّ حينَ سالهُ 
عنهُ مُحمّدُ بن عل بن الحسين كما في صحيح مُسلم. 

(فخرجنا مقةُ) أي من المدينة. 

ر«حى إنا آنا ذا الْْليقَة للدت أسْمَهٌ يننا عميس) 
بصيئة اللْصغِيرٍ امرَأٌ أبي بكر يَننِي مُحَمَد بنَ أبي بر طقال 
8 النبِي قز (اغتسيلي وَاسْتنفري)) بسين مُهْمَلةٍ فمثناة فوقيّة 
را هر شد لمرو على وسطها شيثا تا خرقة عريضة 
تلا في محل الم وَنَشْدُ طرفيْهًا من ورائِهًا ومن فَدَابِهَا إلى 
ذلِك الذي شدنَهُ ني وسطهَا. 

وقول (بشوب) بيانٌ لما تستتفرٌ به. 

(وأحرمي) فيه أنْهُ لا يمنمُ النفاسُ صحُة عقد الإحرام. : 

(وصلى رسول الله قل أيْ صلاة الفجر كذا ذَكَرَهُ 
النُوويُ في شرح مُسلم والّذي في «الْهَدي البوي» أنْهَا صلا 


5- كتاب الحج 
الظّهْر وَهّرَ الأول؛ لأنْهُ ييا صلّى خحس صلوّات بذي الحليفة 
الخامسة هي الظْهْرٌ وسافرَ بعدَعًا 

(في المسجد 2 ثم ركب القصواء) بقح القافي فصادٌ موملةٌ 
فواوٌ فألفٌ ممدودة - وقيل: بضم القافي مقصورٌ وخطىئّ من 
قالَّهُ ‏ لقب لناقبه عل . 

(خَنى إذا اسْتوت به على البيداء) اسم مل (أَهَلْ) رفع 
ونه التو حيد) أي إفراٌ الدَلبيةِ لله وحدهُ بقوله (ملبْبكَ لهم 
يبك بَْكَ لا شربك لك لَبّيْكَه) وَكَانَت الَاهِلية َزيدُ في الدَلبيةِ: 
«إلاً شريكاً هُرَ لَك مَلِكَهُ وما ملّكَ». 

(إن الحمة) بقح الْهَمْرْةٍ وَكَسِرِهَا والمعنى واحدٌ وَهُرَ 
التُعليلٌ. 

(«وَالنعْمَة لك وَالْمُلِكَ لا شريك لك حَنَى إِذَا آنيْنَا الت 
امْتلّم الرّكن4) أي مسحَهُ بيده وأرادٌ بِهِ الحجرٌ الأسود وأطلقٌ 
الرّكُنَ عليِه؛ لأنّْهُ قذ غلب على اليماني. 

(فرمل) أي في طوافِه بِالبيْتِ أيْ أسرعَ في مشيه مُهُرولاً. 

ثلاث أي 0 
ثم أتى مقامّ إبرَاهِيم فصلى) كس الطّوافي. 

(ورجع إلى الرّكْنٍ فَاسْتَلمَهُ نم خرج من الباب) أيْ باب 
الحرم (إلى الصّفا فلمًا دن/ أيْ قرب (من الصّفا فراً: إن الصمًا 
وَالْمَرْوَةَ من شعَائِرٍ اللو4). 

(أبدأ) في الأخذر في الْسَعْي يما بَدَْ الله به به فرقى) بقح 
الْقَاف (الضّمًا حَتى رأى لبت فامتقبل الْقبلة ود الله 0 
وَبيّْنَ ذْلِكَ بِقرْلِهِ (وَقَالَ: لا له إلا اللّهَ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شيء قَدِيرٌ لا ل 
وَعْدَُ) بإظهَارِ تعالى للدين. 


(ونصرٌ عبسةة) يريد به نفس (وَهَرمَ الأحزاب) في يوم 
الخندق (وحدة) أي من غير قَنَال الآدميّينَ ولا سبب : لانهزايهم 
كما أشار إِليْهِ قرله تعالى رسن عَلَيهِمْ ريما وَجُنوداً ل 
َرَوْهَا» [الأحزراب: 8] أو المراذُكل عن تحزب لحربه ل فإِنْهُ 
هزمهم. 

(نم دعا بين ذلك ثلاث مرّات) دل أنَهُ كير الذكرٌ المذكورَ 


- َب صِفةٍ احج وَدُخول 


- حجةٌ الوداع 5ه 


ثلاثاً. 

(مّ نزل من الصّفا مهيا (إلى المروة حَنَى ٍّ انلصت قدمَاهُ في 
بطن الوادي). 

قال عياض: فيه إسقاط لفظةٍ لا بد منهًا وَهِيَّ احَتى 
انصبِّت قدمَاهُ فرملٌ في بطن الوادي» فسقط لفظ «رملة. 

قال: وقذ ثنَتْ هذه اللفظة في رواية لمسلم وَكذا ذَكَرَمَا 
الحميدي في الجمع بِينَ الصحيحين. 

(حَنى إذا صعد) م بطن الوادي. 

(مشى إلى المروةٍ ففعلَ على المروةٍ كما فعل على الصّفا) من 
امنْتِقبالِهِ القبلة إلى آخر ما ذَكَرَ 

(فذكر أي جابرٌ (الحديث) بِتمامِهِ واقتصرّ المصنْفُ على 
حل الحاجة. 

(وفيه) أي في الحديث. 


(فلمًا كان يوم الترون بنتم الثام الفوقية فراء وهو و الام 
من شهْرٍ في الحجة سمي بذللك؛ لِنْهُمْ يترون فيه إذا لم يكن 
بعرفة ها 

(«تَوَجْهُوا إلى منى رَرَكْبْ 2ط فَصَلْى بها الظُهر وَالْمَصْرٌ 
َالْمَغْربَ َالْعِسَاءَ وَالْفَجْرَ من ود ثم مثلدة 
لبث. 

(فليلاً) أي بعد صلاةٍ الفجر (حَنَى طعت النشمسُ فأجان) 
أيْ جاورٌ المزدلفة ول يقفا بهًا. 

(حتى أنى عرفة) أي قرب منها لا أل 0 بدليل «فوجة 
الب خيمة صغيرة (قذ ضريت لَهُ بسمرة) به بفنْح الثون وكسر اميم 
فراء فنا تأنيث» حل معروف. 

(فنزل بها) فإن هرة ليسَت مِنْ عرقات (حَمى إذا زات 

ع مر بالقصواء فرحلت لَهُ) مُغْيْرُ عَنيقة جنك الحاء 
المهْمَلةِ أي وضع عليِهًا رحلها. 

(«قآتى بَطْنَ الْوَادِي) وَادِي عَرَفَةَ (فَخَطْب الناس م أَذْنَ ثم 
قم سلى الطَهر م قم فصتلى القن ججنعا من غير ان (لَم 
يُصَلّ بَنَهُمَا شنا ثُمٌ ركب حاتي الترقق فجن بطن اله 


د ه- بَابْ صفةٍ احج وَدُخْول 
الْقَصْراء إلى الصخرَات وجعل حبل المشاةٍ) فِيهٍ ضبطان بالجيم 
والحاء الهْمَلةٍ والموحّدةٍ ما مفبُوحة أو سَاكنة وبهًا ذَكَرَهُ في 
النهَابةِ وفسرُ: بطريقهم الذي يسلكوتهُ في الرُمل وقيلَ: أراد 
َهُمْ وهم في مشيهم تشيهاً بل الزمل. 

(ينَ يده واستقبلَ القبلة فلم يزل واففاً حَنّى غرتت النشمس 
وذَهَبَتِ المثّفرةٌ قليلاً حَنَى غاب القرص). 

قال في شرح مُسلم: هَكَذَا في جميع الك لخ وَكذا نقلَّهُ 
القاضي من جميع النسخ 

قال: قيل: صوابة حينَ غاب القرص 

قال: ويَْملٌ أن يَكُونَ قونّه: (حَمَى غاب القرص) بيانا 
لقوله (غربَت الشمس وَذَهَبت الصُفرة فإن هايو فذ ُطلق مجازا 
على مغيبٍ مُعظم القرصص فازالَ ذلِكَ الاحْتِمالَ بقوله: «حَنى 
غاب القرص». 

(ودفعٌ وقذ شئق) 3 بتخفيفي الثون ضم وضيق. 

(للقصواء الرّمامَ حَنَى إن رأسّهًا ليصيب مورك) بقح اميم 
وكسر الراء.ر 

: (رحله) بالحاء الْمَلة الموضعٌ الذي يفني الرَاكِبُْ رجُلَيِهِ 

عليه قُدَامَ وسط الرّحل إذا مل من الركوب. 

(ويقولٌ بيده اليسى) أي يُشيرٌُ بها قائلاً (ديَا أيهَا اناس 
السكينة السَكيَة) بالنُصب أي الزموا (كلْما أتّى حبلام بِالهْمَلةٍ 
وسكون الموحدةٍ (من حبال) الرملٍ وحبلٌ الرُمل ما طال منة 
وضخم. 

(أرخى لَهَا قليلاً حَتى تصعد) بقح المثناةٍ وضمّهاء يُقال: 
صننة وأضمة: 

(حَنْى إذا أتَى المزدلفة فصلى , بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين و يُسبح) أي ل صل (بينهُمًا شينام أي نافلة. 

(ام امنْطجَعَ حَنى طَلَعَ افر قَصَلَى افر حتى تين لَه 
الصبْحَ بِأَذان وَإقَامَةِ ثُمّ ركب حَتَى أنى الْمَظْعَرَ الْحَرَ م 0 
جبل معروف في المزدلمة يقال لَه فرح بضم القافي وتنح الزاي 
وحاء مُهْمَلةٍ. 


-١‏ حجةٌ الوداع >- كتاب الحج 


(«فَسَفبلَ القيئّة فَدَعَا وَكَبْرَ وَعَلْلَ فَلَمْيَرَلْ وَقِفا حنى 
أسْفرَه) أي الفجرٌ (جدا) بكُسر الجيم إسفاراً بليغاً. 

دقع قبل أ تلع لش حنى أت عأن ممع بِضم 
اميم وقح المْمَلةِ وَكَسر الستين الْهمَلةٍ المشدّدة 
فيل أصحابو الفيل حُسرّ فِيهِ أي كل وأعيا. 

(فحرّكَ قليلاٌ أ حرك لداييه َتسرعٌَ في الشي وذلكَ 
مقدار مسافة رميةٌ حجر 

(بِمْ سلّك الطّرِيقَ الوسطى) وَهِيَ غير الطّريق الّْتِي ذَهَبّ 
فِيهًا إلى عرفاتو. 

الي تخرج على الجمرة الْكُبرى) وَهِيَ جمرة العقبة. 

(حَنَى أنى الجمرة الي عدد الشجرة) وَهِيَ حدٌ لملى وليسَتْ 
منْهًا والجمرة اسم لتّمع الحصى سْمْيْتَْ بذك لاجتماعٍ الناس 
يُقال: أجمرَ بنو فلان إذا اجْتّمعوا. 

(فرماهَا بسبع حصيّاتٍ يُكَبْرُ مع كُلَّ حصاةٍ منهًا كل حيصاةٍ 
مثلُ حصى الخذف) وقدره مثلّ حبّةٍ الباقلاء. ' 

(رمى من بطن الوادي) بيان محل الرمي. 

دم اعرف إلى الْمَنَرٍ فر م ركب رَسُولُ الله لز 
فََقْاضَ إلى الت فملى بمكة لطر فيه حذف أي فافاض إل 
المت فطاف به طواف الإفاضة ضْوَ ثم صلّى الظّهْرَ وَهَذا يُعَارضة 
علي ابن 282 ع مل اشير يوم الخر بيى» [أعد 
(؟لوكلع. 

وجمع هما بانّهُ قط صلى بمكة ثُمْ 
بنّى لينالوا فضلّ الجماعة خلقةُ. 

(روَاة مُسلمٌ مُطوّلاً) وفِيهِ زياكاتٌ حذْقَهًا المصلفف واقْتَصرٌ 
على محل الحاجة هنا. 
الفوائد وقادرا مز كات 00 

قال القاضي عياض قذ تكلم لاس على ما فيو من الفقَه 


وأكثرواء وصلّف فيو أبو بكْرٍ بن النذرٍ ءا كبيرا أخرج فِيهٍ 


سْمَيَّ بذلِك؛ لأن 


عادَهُ بأصحابهٍ جماعة 


من الفقهِ ماثةٌ ونيّقاً وخسينَ نوعاً. 


5- كتاب الحج 
قالَ: ولوْ تقصى لزيد على هذا العددٍ أو قريب منهُ. 
(قلت): وليعلمَ أنّ الأصلّ في كل ما ثِتَ ت أنه فعلّه يلإ 
في حجهِ الوجوب؛ لأمرين: 

أحدُهُمًا: أن أفعالَهُ في الح بيانٌ للحجٌ الذي أمرّ اللّهُ به 
والأفعال في بيان الوجوب محمولة على الوجوبي. 

والثاني: قولهُ م خذوا عني منايككم [م 1١557‏ فمن 
اذُعى عدم وُجوب شيء من أفعاله في الج فعليه الدليل. 

ولنذكرٌ ما يِتَملَهُ المختصرٌ من فوائدده ودلائله: 

فيه دلالة على أن سل الإحرام سن للثقساء والحائض 
ولخيرهمًا بالأولى وعلى امنتثفار الحائض والثفساء وعلى صحَةٍ 
إحرايهمًا وأن يكن الإحرام عقيب صلاة فرض أو تقل فَلهُ 
قد قيل: إن كتين لين هَل بعدهمًا ريض ة الفجر وان يرفم 


قال العلماءٌ: ويسْتَحبُ الاقتِصارٌ على تلبية الب اذ فلو 
زَادَ فلا بأسَ فقذ زادٌ عُمرٌ طوبه لِك ذا النعماء والفضل 
الحسن ليك مرْهُوباً منك ومرغوباً إلِيِك؛ [المصنف» لابن أبي شببة 
١/5‏ ؟1). 

واب عُمرَ دَبه «لبيِكَ وسعديْك والخيرٌ بيديْك والرّغباءً 
إليك 07 رمسلم .)١١84(‏ 

وأنس ضغ طَيُنه «ييّك حقا حقاً تعدا ورقاً زدكشف الأسنار» 
ملل 

أنه ينبغي للحاجج القدوم اول 2 ليطورف طوافٌ القدومٍ 
ونه يسْتَلمٌ ارركن قبل طوافِهٍ يرملُ في الثلائةٍ الأشواط 
الأوّل. 

َالرْملُ إسراعٌ المشي ممّ تقاربب الخطا وَهُرَ الحببُْ ثم 
يعشي أربعاً على عادّيّه. 

وألهُ أي بعد تمام طوافِه مقامً إِبرَاهِيمٌ ويَنْلر طوَائُخِدُوا 
مِنْ مُقَامٍ إبْرَاهِيمَ مُصّلى». 

ثم يجعلٌ المقامً بينهُ وبين البِيِتِ ويصلي رَكَعَنَين. 


وقذ أجمع العلماٌ على أنه ينبغي لِكُلّ طائف إذا طاف 


ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخول 


5ك 


-١‏ حجةٌ الوداع 
بالبيْت أن يُصِلَيَ خلف المقام رَكعَتي الطوافي. 

واختلفوا هل هُما واجبّئّان أم لا. 

فقيل بالوجوبي. 

وقيل: إِنْ كان الطّوافُ واجباً وجبّنًا وإلاّ فسنة. 

وَهَلْ يجبان خلف مقام إِبرَاهِيمَ حَتما أو يُجزئان في غيره. 

فقيل: يجبان خلفَُ وقيل: يُندبان خلفَّهُ ولو صلأهُمًا في 
الحجر أو في المسجد الحرام أو في أي محل منْ مَكة جار وفَاتَةُ 

وورة في القراءةٍ فِيهمًا في الأولى بعد الفَاتحة الْكَافرونَ 
وَالثانيةٍ بعدَهًا الصّمدُ روَاهُ مُسلمٌ (م١؟0).‏ 

ودل على أنْهُ يشرعٌ لَّهُ الاستلامُ عند الخروج من المسجدٍ 
كما فعلَّهُ عند الدّخول. 

وَاتفقوا أنّ الاسْتِلامَ سن وأنّهُ يسعى بعد الطُواف ويبدأ 
بالصما ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مُسَقِبِلَ القبلٍ ويذكُرٌ الل 
تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات. 

وفي الموطً ر(صه4» احَنّى إِذَا الْصَبْت قَدَمَاهُ في بَطن 
الْرَادِي سَعَىة. 

وقذ قدمنا نك أذ في رواية مُسلمٍ سقطاً فدلت رواية 
«المرطإا أنه يرمل في بطن الوادي وَهْوَ الذي يقال به بينَ الميلين 
وَهْرَ مشروعٌ في كَل مرةٍ من السبعة الأشواط لا في الثلائةٍ 
الأول كما في طوافب القدوم بالبيت. 

وأنهُ يرقى أيضا على المروةٍ كما رقى على الصّفا ويذكرٌ 
ويدعو ويتّمام ذلِك تَيِمُ عُمرَتَهُ فإ حلق أو قصرٌ صارٌ حلالاً 
وَحَكَذا فعلٌ الصحابة الْذينَ أمرَهُمْ ت#يظ بفسخ الحج إلى العمرة 
وأما من كان قارناً فإنُّ لا يحلنٌ ولا يُقصرٌ ويبقى على إحرامه. 

م في يوم التروية وَهُوَ امن ذي الحجّة يحرم من أرادً 
الحج مْنْ حل من عَمرَيِهِ ويطلعٌ هر ومن كان قارنا إلى منى 
كما قال جابرٌ «فَلَمًا كَانَ يَوْمُ اللَرُويَةٍ تَرَجُهُوا إِلَى مِنى؛ [م 
(16؟ل أي توجّة مر كان باقياً على إحرامِه لتمام حجّهِ ومن 
كاك قد غنان خلال اعورم اورجه إلى رمن. 


ه55 ه- بَابُ صِفَةٍ اْحَجّ وَدُعُول 

وَنَوجة يلكا إِلئْهَا رَاكِبَاً فنزلَ بها وصلّى الصّلسرَات 
اسن 

وفيه أن الثكوب أفضلٌ من المشي في تلك المواطن وفي 
الطريق أيضاء وفيه خلاف ودليل الأفضلة فعلهُ #. 

وأن السسنةَ أن يُصِلّيَ بمنى الصّلرّات الخمس وأنْ يبيت بها 
هذه الليلة رَهِيَ ليلة التاسع منْ ذي الحجة. 

وأن السنةَ أن لا يخرجوا يوم عرفة منْ منى إل بعد طُلوِعٍ 
امسن 

وأنّ الكنةَ أنْ لا يدخلوا عرفّات إلا بعد زوال الكّمس. 

وأن يُصِلُوا الظّهْرٌ والعصرٌ جميماً بعرفات فإنهُ ##ظ نزل 
بتمرة وليسَت من عرفَاتٍ د يدخل إلى الموقفي إلأ بعد 
الصّلاتَين وان لا يُصِلْيَ بينَهُمَا شيئاً وأن المدنةَ أن يخطب الإمامٌ 
اناس قبل صلاةٍ العصرين وَمَلهِ إحدى الأربع الخطبو المسنونةٍ 
والثنيةٌ يوم السنابع من ذي الحيجٌةٍ يخطبُ عند الكعبةٍ بعد صلاة 
الظهّر والثالثة يوم النحرٍ والرابعة يوم النفر وَهُوَ اليوم الثاني من 

وني قوله انم كِب حَنَى أنى الْمَرقِف إِلَى آخيروه سْنن 
وآدابٌ منهًا أنه يجعلٌ الذَّمَابَ إلى الموقفي عند فراغِهِ منّ 
الصّلاتين. 


ومنْهًا أن الوقوف رَاكِباً أفضل. 

ومنهًا أن يقف عند الصّخْرّات وَهِيَ صخرّات مُفْتَرشَاتٌ 
في أسفل جبل الرّحةٍ وَهُو هُرَ الجبلُ الذي بوسط أرض عرقات. 

ومنها اسنيقبال القبلةٍ في الوقوفي. 

ومنها أنه يبقى في الموقفي حتى تغيب التشسن ويكرن في 
وُقوفِهِ داعياً دنه ميقن وَك وَقَفَ عَلَى رَاحِلَيِه رَاكِباً يَدْمُو الله عد 
َجَّلَ وَكَانَ فِي دُعَائِهِ رَافِعا يَدَيْهِ إَى صَدرو وَأَحْبْرَهُمْ أن خَيْرَ 
الدُعَاء دُعَاءُ يَوْم عَرَفَةَ وَذَكرَ مِنْ دُعَائِهِ في الْمَرْقِفٍ اللّهُمْ لَك 
الْحَمْدُ كَالْذِي تقول وَخيرً مما فول اللّْهُمّ َك صلاتِي وَنسْكِر 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيِك مَآبي وَبك راز ني اللّهُمْ إني عو بك 
سِنْ عَذَابٍِ القَبر وَوَسْوّاس الصدر وَشْنَاتٍِ الآمْرٍ اللَهُمْ إني أَعُودُ 
ا ب لظ م ذَكْرَة التَرمِذَيُ (١؟0”).‏ 


-١‏ حجةٌ الوداع 5- كتاب الحج 


ومنها أنْ يدفع بعد تاق غروبه الثلمس بالسكِينةٍ ويأمرٌ 
بهَا اناس إن كان مُطاعاً ويضم زمام مرْكُوبهٍ لشلاً يُسرعَ في : 
لمشي إل إذا أنى جبلاً من جبال الرُمال أرخاة قليلاً ليخف 
على مركوبه صُعودهُ فإذا أنَى المزدلفة نزلَ بها وصلّى المغرب 
والعشاءً جمعاً باذان واحل وإقامتين وَهَذا الجمع مُتفق عليه وإنما 
اختلفوا في سببه فقيل: لأنهُ نْسكُه وقيل: لأجل الْهُمْ مُسافرونٌ 
وأنّهُ لا يُصلَي بينهُمَا شيثاً. 

وقول (لمٌ اضطجع حَتَى طلعَ الفجرٌ) فيه سن نبوية: ليست 
مزدلفة وهو جمع على أله ْمك نما اخلفوا هل هر وَاحِب 
واي 

والأصلٌ فيما فعلهُ يذ في حُجُدِهٍ الوجوبُ كما عرفت 
وان الكت أن يُصَلَيَ الصبح بالمزدلفة ثم يدفمٌ منهًا بعد ذلِكَ 
فيأتي المشعرّ الحرامٌ فيقفُ به ويدعو والوقوفُ عندهُ من المناميك 
يدف مّهُ عند إسفار الفجرٍ إسفارا بليفاً فيسأتي بطنَ مُحسرٍ 
فيسرع الي فوا لأنّهُ حل غضب الله فيه على اصحاب الفيلٍ 
فلا ينبي الأناةً فيو ولا البقاه به فإذا أنّى الجمرة - وَهِيَ جمرة 
العقبةٍ - نز ببطن الوادي ورمَاهًا بسب حصيات كل حصاةٍ 
كحَةٍ الباقلاء يُكَبْرُ مع كل حصاةٍ. 

ثم ينصرفبُ بعد ذلك إلى النحرٍ فينحرٌ إن كانت عند بدن 
يريد نحرّهًا وأمًا هُرَ يذ فإنهُ حر بيده الشريفة لانأ ومني بدنة 
ركان ممه ماثةٌ بدن فامرّ علياً عليه السلام بحر باقيها ثم 
إلى مَكَةَ فطافَ طوافّ الإفاضة وَهُوَ رَالْذي يقال [ يه 
الزيارةٍ ومن بعددو يحل لَهُ كل ما حرم م بالإحرام حْنَى وطهءً 
النساء. 

وأا إذا رمى جمرةً العقبةٍ ول يطفْ هذا الطّرافَ فإنْهٌُ يحل 
لَهُ ما عدا النساء. 

َه الجمل من اللكن والآداب التي آفاتهًا هذا الحديث 
الجليلٌ من افعاله تللظ تبيْنُ يرد كيفك أعمال الحج. 

وفي كثير ما دل عل هذا الحديث الجليلُ ما ما سقنَاهُ 'خلاف 
بِينَ العلماء كثيرٌ في وُجوبهِ وعدم وُجَوبهِ وفي زوم الم بتركهٍ 
وعدم لُرومِه وني صحٍُ الحج إن ن ترك منهُ شيئاً وعدم صحَيهٍ 
وقد : طول بذكن ذلك في التترح واقتصرنا على ما أفادة الحديث 


5- كتاب احج 


عام ات 2 
ه- بَابْ صفةٍ الحَج وَدُخول 


؟- ما يدعو بعد فراغه من التلبيةٍ 55.ظ 


الآنِي بما املتمل علفِه مر المنتدل لقوله نظ «خذوا عَنِي حيث وقفت بل ذلك مُسمَ عليهمْ حيث نحروا في أي بقع من 


مَنَايِكَكدًا صلم (97؟1))] والمقنّدى ب به في أفعاله وأقواله. 
؟- ما يدعو بعد فراغه من التلبيةٍ 


ف لوم 0 0 عه 2ه 0 

1# اا وعن خزيمة بن تابتم 0-3 «أن النبي 
عر كان إذا فَرَعْ مِن تَلْبيتِهِ في حَجَ أو عَسْرَة سال 
اللّهَ رَضوَائَهُ وَالْجَنةَ وَاْتَعَاذَ برَحْمَتِهِ مِنَ الثار». 

رَوَاهُ الخني 00 ضَعِيفٍ [«ترتيب المسند» (/91/)). 
يَكَلّمْ عليه 

ل ان 
واقدٍ اللْيني ضعّفو 

والحديث دليل على اسنتحبابب الُعاء بعد الفراغ من كُلٌ 
تلبيةٍ يلها الحرم في أي حين بهذا الدّعاء ونحرو. 

ويِْتَملُ أن المراد بالفراغ منْها انتهاءُ وقت مشروعييهًا وَهُوَ 
عند رمي جمرة العقبة والأول أوضح. 


- منى منحر, وعرفة موقف 

4 وَعَنْ جَابر ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
8: انر ها هنا وَينى كلها مس فَانْسَوُوا في 
رِحَالِكُم وَوَقَفْتْ هَهنا وَعَرَفَةَ كلّهَا مَوْقِف» وَوَقَفَتُ 
هَاهُنَا وَجَمْعْ كلها مَرْقِف». 

روَاةُ مُسْلِم (14كل. 

(وعن جابر وه قال: قال رسول الله يَنؤ: «نحَرت ها هُنا 
بَى كُلهَا نر قروا في رحَالكُم) جمعٌ رحل وَهُرَ المنزل. 

(ل فت ها هنا وعَرقَةُ ُلهَامؤقف) وحد عرفة ما خرج 
عنْ وادي عرفة إلى الجسال المقابلة مما يلي بِسَاتِينَ بني عامر 
(«رَوَقَفْت ها هُنا وَجَمْعٌ كه مَؤْقفُ». ررّاة مُسلم أفاد ف أنهُ 
لا يتعيّنُ على أحلر خحرهُ حيث غحرٌ ولا وُقرفُةٌ بعرفة ولا جع 


بقاع منى فَإنةُ يُجزىئٌ عنْهُمْ وفي أي بُقعةٍ من بقاع عرفة وجمم 
وقفوا أجزا وَمَلِِ زياات في بيان التخفيفب علَيْهِمْ وقاذ كان 
أفاد تقريره لمن حج معَة عن لم يقفا في موقفِه ولم ينحر 
في منحره إذ من المعلوم أنه حج معَهُ أمم لا تحصى ولا يتسع 
لَهَا مَكانٌ وقوفِهِ ونحره. 

هذا والدمٌ الْذي عحلّهُ منى مو دم القران والْمَنْعٍ 
والإحصار والإفسادٍ والتطوع بالْهَدي. 

وأمًا الذي يلزمُ المتمرَ فمحلّه مكة. 

وأمًا سائرٌ الدّماء اللأزمةٍ من الجزاءات فمحلَّهَا الحرمٌ الحم 


وفي ذلِكَ خلاف معروف. 


4- دخول كه والخروج منها 


وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها: «أَنّْ النبي 
5 1*3 
أُسْفْلهًا؛. 

مقن عَلَيْه [البخاري (/ال101)» مسلم (0788]. 

هذا إخبارٌ عن دُخوله تأ عامَ لقنم فل دخلا من حل 
يقال لَه كَدَاءَ بَنْحٍ الكاف والمد غيرٌ مُنصرفي وَمِي الدْمّةٌ الْنِي 
نزلُ منها إلى لمعلا مقبرة أَهْلٍ مك وَكَانتْ صعبة امرتقى 
فسَهَلَهًا مُعاوية ب نم عبد المِك * اهدي َم سهلَتَ كُلهَا في زمن 
00 عشرين وثمانمائة. 

وأسفلٌ مَكَةَ هي الدّيّة السفلى يُقَالٌ لَهَا كُدَا يضم الْكَافٌ 
والقصر عند باب الشبيكق ويقولٌ أَهْلُ مَكَة: افنَمْ وادخل وضمٌ 
واخرج 

ووجْهُ دُخوله ييثز من لشب العليا ما روي «نهُ قَالَ أبو 
سُفيَانَ: لا أُسْلِمٌ حَنى أَرَى الْحَيْلَ تَطْلُمُ مِنْ كَدَاءَ فَقَالَ لَهُ 
الْعيّامُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: شَيء طَلَّمَ بقلي وَإِنْ الله لا يُطْلِمُ الْخَيِلَ 
مِنْ مُنلِكَ أبدا َل العا مَذَكرت أب سَفْيانَ ذلك لما دَحَلَ 
َسُولُ الو ل مِنهاه. ْ 


وعند البيهُقئ [«دلائل البوة» (45/8)) من حديث ابن عمرّ 


45 ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخُول ه- القادمُ من مكة بيت بذي طوى ؟- كتاب الحج 
قال: قَالَ رَسُولُ الله #ي: «كيف قَالَ حَسَانُ» فَأنْشَدَهُ شيغراً: وفيه دلالةٌ على امستحباب الغسل لدخولِه مَك 


عَدِنْتُ بيني إن لَّمْ نَرَوْهَا تَثِيرُ النقّم مَطَلَعْهَا كَذَاءَ 
نسم تل وَقَالَ: «اذخلُوهًا مِنْ حَيْثْ قَالَ حَسَان». 
وامْمُلف في اممتحباب الدُخول من حيث دخل ياي 
فقيل: يُستَحبُ وألهُ يعدلُ إِلبْهِ من لم َكنْ طريقةٌ عليه. 
وقال البعض إِنّما فعلّهُ ليذ؛ لأنهُ كان على طريقِه فلا 
يُسْتَحبُ لمن لم يكن كذلك: 
وقال ابنُ تيميّة: يُشبهُ أن يكن ذلِكَ واللّهُ أعلمُ أن الدْيةَ 
العليا اليِي تُشرفُ على الأبطح والمقابر إذا دل منْهًا الإنسانٌ 
فإنُ يأِي من وجْهَةٍ البلد والكعبة ويستقبلهًا استقبالاً منْ غير 
انحرافي بخلافي الذي يدخلٌ من الناحية السفلى؛ لأنهُ يسْتَدبرٌ 
البلد والكمة فاسْمُحب أنْ يكُونَ ما يليه منهًا مُؤْخراً لثلاً 
يسنتَدبرَ وجْهها. 


ه القادمٌ من مكة يبِيتْ بذي طوى 


كرلاءد «وَعَنَ ابن عَمَرَ رضي اللّه عتهماء أن 
كَانَ لا يَقْدَمْ مَكْةَ إل بَاتَ بذِي طُوَّى حَنى يُصْبِحَ 
ويَعْتَسِلَ» وَيَذْكرُ ذَلِكَ عن النبي' 86" 

مُنفْقٌ عَلَيْهِ [البخاري (/181 مسلم (1769)]. 


(وعن ابن عْمَرَ طليه أنه كان لا يَفَدمُ مَكَةَ إل نات لَيْلَة 


(بني طُرَى) في القاموس مُلَةٌ الطّاء وينونُ موضمٌ قريب 
من مَكة. 

(حَنَى يُصبح ويفتسل ويذْكَرٌ ذلك عن الني ##ف) أي أنه 
فَعلَهُ (مُنّفقٌ عليْه). 

فيه اسنتحبابث ذلك. 

وَلْهُ يدخلٌ مكة نَهَاراً وَهُرَ قولٌ الأكثر. 

وقال جماعة من الكلفب وغيرهم: اللْبِلُ والنَْارٌ سواءً 


والني 9# تنيز دخل مَك في عُمرةٍ الجعرانة ليلاً. 


- تقبيلٌ الحجر الأسود 


- يه 
٠لا‏ - وَعَن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهماء أنه ٠‏ 
كَانَ يُقيّلُ الْحَجَرٌ السو ود وَينْجُدُ عَلبهِ 
رَوَاة الْحَاكُمْ را/ههة»)) مَرْقُوعاً وَاليهِقَي مَوقُوفاً (ه/4/). 1 
حسمّتهُ أحمدُ وقذ روا الأزرقي [«أخبار مكة» (١9/1؟"7)]‏ 
بسنده إلى محمد بن عبّادٍ بن جعفر قالَ: ريت ابنَ عباس جاء 
يوم التروية وعليه خُلة مرجلا رس فقبلَ | لحجرٌ وسجد عليه 
م قبلهُ وسجد عله ثلانا. 
ورواة أبنو يعلى )1517/١(‏ ستلة من حديثي أبي داود 
الطُيالسيُ عنْ جعفر بن عُثمانٌ المخزومي دقَالَ: رَأَيت مُحَمدَ محمد بم 
عَبَادٍ إن عقر م الْحَجَرَ وَسَجَدَ علي وََال: ليت ابي أبن 
عباس يب الجر تسج علب و ريت عُمَرَ يل حجر 
نجه عله دقان رَأَيْت رَسُول الله 6ق يَفعَلم. 1 


وعدي ابن عبرال ميم ملم 0000 2 
الْحَجْرَ وَلتَرَمَكُ رَقَالَ: ريت رَسُولُ الل يذ بك حَنيَأ يُؤْيدُ 


هذا. 


ففِيهِ شرعيّةٌ تقبيل الحجر والمسجودٍ عليِه. 


ثلاثة أشواط يرمُّلٌ فيها 


2 


ا وَعَنَهُ رضى الله عنهما قَالَ: «أَمَرَهُمْ 
الي 8: أن يَرْمُلُوا ثَلاةَ أشْوَاط وَيَمْشُوا أزبعاء ما 

تفن عَلَيْهِ [البخاري (15017): مسلم (1165)] 

(وعنة أي ابن عباس (قال: أمرَهُمْ ابي ق) أي أصحابة 
الِْينَ قدموا معَهُ مَكَةَ في عُمرة القضاء (أن يرملوا) بضم الميم 
(هلائة أشواط). أي يُهَرولونَ فِيهًا في الطّراف (ويمشوا أربعا ما بسين 
الركنين مُنفق عليه. 


غ. ٠‏ وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهماء | 


5- كتاب الحج 
كان إِذَا طَاف بِالْبَيْتِ الطُّوَّافَ الأولَ َب ثلاثاء 
وَمَشَى أَرْيعأ [البخاري (1544). مسلم (51؟01)). 
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وَفِي روَايَةٍ: رَأيْت رَسُولَ الله #8 إذا طافّ في 
9 كلم شع عا م 2 5 م هاس 2 
الحجح أو العَمَرَةٍ ول مَا يَقَدَمْ فإنة يسعى ثلاقة 
َطْوَافي بِالْبَيْت وَيَمْشِي أَربَعَةه. 

من عَلَيْه رخ ركححم م رحححلع 

واصلٌ ذْلِكَ ووجْهُ حِكُمَيهِ ما روَاه ابن عباس قال: «قَمْ 
رَسُوَلُ الله تا وَأَصْحَابَهُ مكة فَقَالَ المشركون: إِنْهُ يَقَدُمُ 
عَليكُمٌ وَفَد قَذ وَهَتَهُمْ حُمْى يَغْربَ فَأمَرَ قز أصْحَابَه أن 
يَرْمُلُوا الأشنوّاط التْلائّةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الوكين وَلَمْ يَمْتمْهُ أنْ 
يَرْمُلُوا الأشنرّاط كَلْهَا إلا الإَْاء عَلَيْهمْه. 


أخرجّة الشَيِحَان [البخاري (85؟4). مسلم (55؟0)). 


وني لفظ مُسلم (0555دأن الْمُشْركِينَ جَلَسُوا مِما يْلِى 
الْحَجْرَ وَإنَهُمْ حِينٌ رَأَوْهُمْ يَرْمُلونَ قالوا: مَؤُلاء الذينَ رَعَمْتَمْ أن 
الْحُمى رَهَمْهُمْ أَنْهُمْ لأجْلَدَ مِن كذَا وَكذَاه. 

وفي لفظر لغيرو [أبو داود (18465)) «إنْ هم إلا كالغزلان؟ 
َكَانَ هذا اصل الرّمل وس إغاظة المشرِكِين ورد قولهمْ رَكَانٌ 
هذا في عُمرةٍ القضاءء ثُمْ صارّ سن ففعلهُ في حجَّةٍ الوداع مع 
زوال سببهِ وإسلام من في مكة. 

والما 1 يمارا بخ الذكين: لأ الشركرة كاتوامزة :لحي 
الحجر عند ُعيقعان فلم يكونوا يرون من بين الركنين. 

وفيه دليلٌ على أنَهُ لا باس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة 
وانهُ لا يُناني إخلاصن العمل بل هُرَ إضافةٌ طاعة إلى طاعة وقد 
قال تعالى ولا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوْ بلا إلأ كيب لَهُمْ به عَمَلٌ 
صَالِحٌ4. 


استلام الركنين اليمانيين 


وَعَنْهُ رضي اللّه عنهما قَالَ: «لَم أَرَ 
رَسُولَ الله يط يَسْتَلِمٌ من البْيِت غَيْرَ الركتئين 
اليَمَانِييْنَ). 


مضي 
52 


ه- بَابُ عِيِفَةٍ الْحَجّ وَدُخول 
ب صفةٍ الْحَجَ وَدُخو 


8 استلامٌ الركنين اليمانيين 50 

رَوَاةُ مُسُلِم (565؟1). 

(وعنة) أي ابن عباس (قال «لَمْ أَرَ رَسُولَ الله كز يَسْتَلِمُ 
بن البَيِتِ غَيْرَ الركتين الْيَمَائئيْنِه روَاةُ مُسلمُ اعلم أن للبت 

الرُكُنُ الأسودٌ» ثم اليماني ويقالٌ لَهُمَا: اليمانيان بِتَحفيف 
الياء وقد تُشَدَُ وإِنْما قيلَ لَهُمَا: اليمانيان تغليباً كالأبوين 

والمكنان الآخران يُقَالٌ لَهُمَا الاميّان. 

وفي الركن الأسودٍ فضيلنَان كوثهُ على قواعد إِرَاهِيمَ عليه 
السلام والثانية كونهُ في اليجر. 

وأمًا اليماني فيه فضيلة كونِهِ على قواعد إِيرَاهِيمَ. 

وأا الشاميّان فليس فِيهمًا شيء من مَائَين الفضيلتين فلِهّذا 
خص الأسودٌ بسني التُقبيل والاسنئلام للفضيلتين. 

وأمًا اليمائي فيستَلمُهُ منْ يطوفُ ولا يُقبُله؟ لأن فيه فضيلة 
واحدة. 

َاتَففَت الأمةٌ على اسستحباب اسيلا الوكنين اليمانيين. 

وَانَفْقَ الْجمَاهِيرٌ على أنْهُ لا يسح الطَّائفُ الركسين 

قال القاضي: وَكَانَ فيه - أي في استِلام الركنين الآخرين 
- خلافٌ لبعض الصّحابةٍ والتَابعينَ وانتقرضَ الخلافٌ وأجمعوا 


9 اتباعٌ السنة في تقبيل الحجر 


١‏ «رَعَنْ عُمَرَ أنه فَبّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: إِنْي 
غْلّمُ ألك حَجَرٌ لا نَضْرٌ وَلا تَنْقَهُ وَلوْلا أني رَأيِتَ 
رَسُولَ الله يي يُعَبَلّك مَا مبُلئّك». 

من علَيْهِ [البخاري (1651)» مسلم (.937)) 

وأخرج مسلم )١771(‏ من حديث سُويد بن غفلة أنّهُ قال: 
«رَآئْت عُمْرَ فَئْلَ الْحَجّرَ وَالتَرَمَهُ وَقَالَ: رَآِتَ ور الله عقر 


ع 


2158 ه- بَابْ صِفَةٍ الْحَجّ رَدُخُول 


وأخرج البخاري رححكى أن درَجُلاً مَألَ ابِنَّ عُمَرَ عَن 
ايلام الْحَجَرِ فَقَالَ: ركيت رَسُولَ الله تر يَسِمُهُ وْعلهُ قَالَ: 
آرت إن غَليْت قَقَاَ: دغ ريت باليمَنٍ ركيت رول الله كنظ 

وَروّى الأزرقي [«أخباز مكة» (9/1 74" حديث عمرّ 
بزيادة وألّهُ قالَ لَهُ علي عليه السلام: بلى يا أميرَ المؤمنينَ هُّوّ 
يضر وينفمٌ؛ قال: واينَ ذلِك؟ قالَ: في كنس اللّهِ؛ِ قالَ: وين 
لِك من كناب اللَّهِ عر وجل؟ قال: قال اللّهُ «وَإِذْ أَحَذ رَبك 
ِنْ بتي آم من طُهُرمْ رُم وَأنهتهم عَلَى أنشيهم أللنت 
ربكم ثَانُوا بلَى شَهدنًا» [الأعراف: 179 قال: فلمًا خليّ اللَّهُ 
آدمّ مسخ ظَهرَهُ فاخرج ذُرينَهُ من صلب فقرْرَهُمْ أله الب رَهُمْ 
العبيدُ ثم كنَبَ مئاتهُمْ في رق وَكَانَ لهذا الحجر عينان ولسانٌ 
فقال لَهُ: افْنَمْ فاك فالقمَهُ ذلِكَ الرّق وجعلة !5 هذا الموضع» 
وقال: تشهَدُ لمن وافَاك بالإيمان يوم القيامةٍ قال الراوي: فقالَ 
عُمرُ: أعودٌ بالل أن أعيش في قوم لسنت فيهمْ يا أبا الحسن. 

قال الطَرِيٌ: إِنّما قال ذلِكَ عُمرُ؛ لأن الثامنَ كانوا حديشي 
عَهدٍ بعبادة الأصنام فخشئ عُمِرُ أنْ يفْهَمُوا أن تقبيل الحجر منْ 
با تعظيم يعض الأحبقان جنا كانتا العري يلعل في الام 
فاراد عُمْرُ أن يُعلمَ النّاَ أن الام انَاعٌ لفعل رسول الله 
يا لا لأن الحجرّ ينفعٌ ويضر بذَاتِهِ كما كانت الجَاهِة تتَقدهُ 
في الأوثان. 


- استلامٌُ الركن بمحجن وتقبيل الخجن 


2 ل م 2 
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الله يق يَطوف بالبَيِت وَيَسْتَلِم الركن بمِحجّن مَعَهُ 
ا 0 20 1 / 
ويقبل المحجن». 

رَوَاةُ مسيم (ه/1١1)‏ 

وأخرج الترمذي (كأكق) وغيرة ولحدينة مَنْ حديث ابسن 
عباس قال: قال رسول الله ير «يأتِي هَذَا الْحَجَرُ تَوْمَ الْقيَامَةٍ 
لهُ عَينان يُنْصرٌ بهمًا ولِسَانَ ينطق به وَيَشْهدُ لِمَن اسْلمَُ بحق». 

وروى الأزرقىئ [«أخبار مكة» (774/1)] بإسناد صحيح من 
حديث ابن عباس قالَ: إن هذا الرْكْنَ مين الله عرٌ وجل في 


-٠‏ استلامٌ الركن بمحجن وتقبيل انحجن 


6- كتاب الحج 
الأرض يُصافحٌ به عبادهُ مُصافحة الرّجل أنخاة. 

وأخرج أحمدُ عنهُ الركنُ بمينُ الله في الأرض يُصافمحٌ بها 
خلقهُ والّذي نفس ابن عبّاس بدو ماامن أمرئة مسلح يشال الله 
عند شيئاً إلا أغطّاهُ إيَاهُ. 

وحديث أبي الطفيل دل أنهُ يُجزَئٌ عن اسْتَلامِهِ باليد 
امتِلامُهُ بآلَة ويقبلُ الآلةَ كا حجن والعصا وَكَذَلِكَ إذا اسْتَلمَهُ 

فقن روى الشافعي نه قال ابن جُريج لعطاء: هل رأيت 
أحداً منْ أصحابو رسول الله يي إذا امنتلموا قبُلوا أيدِيهُم؟ 
قال: نعم ريت جابرٌ بنَ عبد الله وابنَ عُمرٌ وأبا سعيد وأبا 
هُريرة إذا امْتَلموا قيلوا أيديَهُم؛ فإذا لم يكن اأْبَلامُة؛ لأجل 
الدّحةٍ قامّ حيالةُ ورفع يدَهُ وكير لا روى «أنهُ لذ قَالَ: ا عُمَرُ 
نك رَجُلَ قَوِيْ لا برَاجِمْ عَلَى الْحَجَرٍ فنّوْذِي المعفَا إن 
وَجَدَتَ حَلوََ فسن ولا فَامستقيله وَهَلْلْ وكبر». 

روَاهُ أحدٌ 04/1١‏ والأزرقئ [دأخبار مكة» ]#84-77/١(‏ 
وإذا أشارٌ بيلِو فلا يُمبُلهَاء أنه لا يُقبّل إلا الخجر أو ما فسن 
الحجر. 


0١‏ الاضطباعٌ في الطواف 


0 وَعَنْ يَعْلَى بْن أمَيّة قالَ: «طاف رَسولُ 
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الله ##ظ مضطبعا بِبْرْدٍ أخضر». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وأحمد (777/4). أبو داود (1847).ابن ماجه 
(5584)] إلا النسَائي» وَصّحُّحَهُ التزمذي (4469م). 


الاضطباعٌ: افْيِعالٌ من الضبع رَمُوَ العضرٌ ويسمّئ. التأبْط؛ 
نْهُ ُجعلُ وسط الرُداء تحت الإبط ويبدي ضبعَةٌ الأيمن. 

وقيل: يبدي ضبعيه. 

وفي النّهَاية: هُرَ أن ياخدّ الإزارٌ أو البردّ ويل تحت إبطِه 
الأيمن ويلقي طرفيْهِ على كَيَفِ الأيسر منْ جِهْنَيْ صدرو وظهْره. 

وأخرج أبو داود (18688) عن ابن عباس: اضطيع كَكَبْرَ 
واستلم وكير نم رملَ ثلاثئة أطوافي كانوا إذا بلغوا الرَكنَ 
اليماني وَتَغيّبوا منْ قريش مشوا ثم يطلعون عليّهم يرملون 


5- كتاب الحج 
تقول قريشن: كانهُم الغزلانٌ قال ابنُ عئاس: فَكَانَتْ سئْةُ. 
وأوّلٌ ما اضطبعوا في عُمرةٍ القضاء لِيسْتّعينوا بذك على 
الرْملٍ ليرى المشركون فَرْتهُمْ ثم صارَ مُه ويضطيمٌ في الأشواط 
السبعةٍ فإذا قضى طوافَةٌ سوّى ثيابَهُ ولم يضطبع في رَكمْتي 
الوا وقيلٌ: في الثْلانةِ الأولى لا غير 


التكبير في حين التهليل 

5 وَعَنْ أنس # قَالَ: كَانَ يُهِلُ مِنا 
الم / فلا ينكرٌ عَلَيْهِ ويك ينا الْمَكَءه قلا يد * 

متف عَلَيْهِ والبخاري (0589). ملم (40؟0). 

تقد أن الإهلالَ رفعٌ الصّوْت بِالتلبيةِ وال وفْيهِ من حين 
الإحرام إلى الشروع في الإحلال وَهُوَ في الحج إلى أن يأخدّ في 
رمي جمرة العقبةٍ وفي العمرة إلى الطّوافي. 

ودل الحديث على أنه منْ كبّرَ مَكَانَ التَلبيةَ فلا نَكِيرَ عليه 
بل حو كانه لآل ثرية انا الْهُدْ كسانوا يتعدرن ذلك وسو 
الل تنظ فِيِهمْ فيقرُ كلا على ما قالَّهُ إل أن الحديث ورد في 
صفةٍ غدوهِمْ من منى إلى عرقاتو. 


وفيه رد على من قالَ: يقطمٌ الَلبية بعد صّبح يوم عرفة. 
١‏ الإسراعٌ بالضعفة من مزدلفة 


6 دوعن ابن عَبّاسِ رضي اللّه عنهما 
قَالَ: يع نعتتي البي 8 في التقلِه أو قا: فِي الضَعَفَة 

مَُفَقَّ عَلَيِْ زالبخاري (151/8): ملم (1797)). 

اك سيره م 
1 النهَابة. 


(أوْ قال في الصّعفة شك من الرّاوي 


ه- بَابْ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُعُول 


١ح‏ التكبيرٌ في حين التهلملٍ عع 


(من جمع) بقح الجيم وسكون الميمٍ على المزدلفة سمت 
بو؛ لأنْ آدم وحراءً لا أهبطا اجْتّمعا بها كما في النهَايةِ. 

(«بليل) وقذ عُلمَ أن منّ الكنةِ أنهُ لا بُدْ من امبيتو بجمم 
وأنْهُ لا يُفْيضُ من بَاتَ بها إلأ بعد صلاةٍ الفجر بها ثم يقفُ 
ق اكع قرام ولا دده مازلا ين إشقا الفجر ينا ويافة 
قبل طُلوع لشن وقد كانت الَاهِيّةٌ لا يُنِيضون من جمع 
حَنَى تطلعٌ الشّمسُ ويقولون: أشرق ثبيرٌ كيما نين فخَالفَهُمْ 
تخي إلا أن حديث ابن عباس هذا ونحرَهُ دل على الُخصةٍ 
للفْنّْعفةٍ في عدم استكمال ل 

والنساءٌ كالفعفةٍ أيضاً لحديث اسماءً بنتو أبي بكر 
[البخاري (151/5) مسلم (07631)] رضي اللّه عنهما أن ل 
اللو تز أن لِلظّمُنِه بضمْ الظاء والعين المْمَلةَ وسكونهًا جم 
ظعينةٍ وَهِيَ المرأة في الْمَودجٍ ثم أطلقَ على المرأة وعلى الْمَودِجٍ 
بلا امرأة كما في «النهَايةَ». 


14 جوازٌ الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر 
5- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
4< 3 3 - - 5 ات 0 5 000 َ؟ 

استأذنت سَودّة رَسُول الله ييز ليلة المَرْدَلِفَة: أن 

مَُقَنَ عَلَيْهِ [البخاري (-158).: مسلم (174-0)]. 

(وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: املتأنت سَؤدةُ رَسُولَ 
الله 0 ليْلَة الْمُرْدَلفَةٍ أن للع قله وكانت طم بقح المَعلَنَةٍ 
سكن كر كرما َوْلَهُ تي؛ : قله فَأذِن لَهَاء مُتفقّ 
للعذر كما أفادَهُ قولَهُ (وَكَانَت ثبطة) وجمْهُورٌ العلماء أنهُ يب 
لمبيتث مزدلفة ويلزمٌ من ترك دم. 

وهب آخرون إل أنْهُ مله إن ترَكَهُ فَئنهُ الفضيلة ولا إثمَّ 
عليه ولا دم ويبيت أكثر الليل. 

وقيل: ساعة من النْصِمه الثاني. 


وقيل: غيرٌ ذلك واأذي فعلهُ تف امببت بها إلى ان صلّى 


ألاع ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُحْول 
الفجرٌ. 


وقذ قال عدوا عن مَتليكك. 


رمي الجمرة بعد طلوع الفجر 


١لا‏ وَعَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 
22 50 05 آم 508 او دك ىو 
قال لنا رسول الله 6 ز: «لا ترموا الجمرة حَتى 
تَطْلْمَّ التشُمْس». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النبسائي [أخد .)74/١(‏ أبو داود (.094): 
الزمذي (897). ورواه النسائي (8/١/1؟).‏ ابن ماجه .])7١158(‏ 

وَفِيه الْقِطاع 

وذلك؟ لأن فيه الحسنّ العرني بلي كوف ثقة احج به 
مُسلمٌ وامْتَْهَدَ به البخاري غيرَ أن حديئهُ عن ابن عباس 
قط 5 

قالَ احمد: الحسنٌ العرني لم يسمعْ من ابن عبّاس. 

وفيه دليلٌ على أن وت رمي جمرة العقبةٍ من بعد طُلوعٍ 
النّمس وإِنْ كان الرامي. منْ أَبِيحَ لَهُ التقَدُمٌ إلى منى وأذن لَهُ 
في عدم المبيتم بكزدلفة . 

وفي المسألةٍ أريعة أقوال: 
الَهُ أحمدٌ والششافعي. 

(الثائي) لا يجورٌ إلا بعد الفجر مُطلقاً وَهُوَ قولُ أبي 


شفة. 


(الثالث) لا يجورٌ للقادر إلا بعد طلوع الفجر ون لَهُ عُذَرٌ 
بعد نصفم اليل وَهُرَ قولٌ الْهَادوية. 


(والرابع) للدُرريٌ والنخعيّ آله من بعد طُلوع الثشمس 


للقادر؛ وَهَذا أقوى الأقوال دليلاً وأرجِحُهًا قيلاً. 


1 من أجاز الجمار قبل الف- 
من أجاز رمي الجمار قبل الفجر 


وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 


6- رمي الججمرة بغد طلوع الفجر 


5- كتاب احج 


رَوَاةُ أبُو دَاوْدِ 7 )١‏ وَإِسْنادةُ َلَى شَرْطٍ ملل 

الحديث دليلٌ على جواز الرّمي قبل الفجر؛ لأنْ الظاهِرَ أنه 
لا يخفى عله 6ل ذلك فَقررهُ وقذ عارضة حديث ابن عئاس. 

وجمع هما به لا يود الرُّ قبل الفجر لمن لَه ره 
وَكَانَّ ابن عباس لا عُذرَ لَّهُ وَهَذا قول الهَادويّة فإنهُمْ يقولون: 
لا يجو ارم للقادر إل بعد الفجر ويورٌ لغيره من بعاد تصفي 
اليل إل نهم أجازوا للقادر قبل طُلوعٍ الشمس. 


وقد ذُهَبَ الشافعي إلى جواز الرمي م بعل تصفب اللبل 
للقادر والعاجز. 


وقال آخروذ: إنهُ لا رمي إلأ من بعد طُلوعٍ التشمس 
للقادر وَهُوٌَ وَ الذي يدل لَهُ َهُ فعلهُ نظ . 


وقول في حديث وابن عباس عدم قريياء وَهُوَّ ون كان 
فيه اتقطاع نقد عِضِدة فعلةٌ مع م قوله اخذوا عني' الحديث. 


وقد تَقَدمَت أقوال العلماء في ذلِك. 


7 الحجّ: مزدلفة وعرفة 


69 وَعَنْ عُرْوَةَ بْن مُضَرُسِ #5 قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #قلا: ون كيد علاتنا خلء - يلدي 
الْمُرْدَلِفةٍ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَنَى نَذقع. وَقَدْ وَقَفّ 


ع قمع مكام 


ِعَرَنَة َبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أو نَهَارا فَقَدْ تم حَجْهُ وَقَضَى 


00 
13 


تمثها. , 
رَوَاهُ الْعَنْسَةٌ [أتمد (4/ه١).‏ أبو داود (ه184) النسائي 


زه/8) ابن ماجه (8015))]. وَصَمْحَةُ التَرملرِي (891) وَالْنْ خُرَئْمَة 
)» إدسية ةك 


(وعن غُروة بن مُضرّس) بضمٌ الميم وَتَشْديدٍ الرّاء وبِالضسادٍ 
المعجمة والسين المهْمَلقَ كر شهد جَنحة ة الوداع وصدرٌ حدكِه 


م موه 


أن يف يت و الأو ا تزف ك0 


بعد 


5- كتاب الحج 


تفي وَالله ما تَركْت من بل إلأ وَقَفَت عَليْهِ فْهَلْ لي مِنْ 
حَج) ثم ثم ذَكرَ الحديث. 

(قال: قال رسول الله 7: امَنْ شَهدَ صَلاتنا) يعني ص لام 
الْفَجْر (هَذِه يعني: بالْمُرْدلِقةٍ فُوَقفَ مُعَنَا) أَيْ في مُرْدَلِفَة (حَتى 
تدقع وَقَدْ رقف بعرقَة قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أو نهار فَقَد نَم حَجُّهُ وَقَصَى 


و 
تفنه؟. 


روا الحمسةٌ وصحْحة رمدي واب حرهق 

فيه دلالً على أنه لا يم الحسج إل بشهُودٍ صلاة ة الفجر 
بمزدلفة والوقوفب بها حَنّى يدفم الإمام وقذ وقف بعرفة قبل 
ذَلِكَ في ليل أو نهَار. 

ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان 
منْ بعدٍ الزُوال أو في ليلةٍ الأضحى وانْهُ إذا فعلَ ذَلِكَ فقَدٌ 
قضى تفتهُ وَهُرَ قضاءٌ المناميك. 

وقيل: إِذْهَابٌ العر ومفْهُومٌ ارط أن من لم يفعل 


جرع 4 


يتم 


) ذلك 


فأمًا الوقوفٌ بعرفة فإنْهُ مُجممٌ عليِه. 
وأمّا بمزدلفة فدَهَبَ الجمهورٌ إلى أنه يَتِمُ الحج وإن مَانَهُ 
ويلزم فيه دم. 


وذَهَب ابن عباس وجماعة من الملفه إلى ألهُ رُكْنّْ كعرفة 


وَهَذا مفهُومٌ دليلهُ ويدلُ لَهُ رواية النسائي «وَمَنْ لَمْ يدرك جَمْعاً " 


قلا حَج لَه. 

وقوله تعالى لقَاذْكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْغر الْحَرَامِ» [البقرة: 
4 ْله ل 

وقولَةُ «خذوا عَنَى مَتَاسِيكَكم. 

وأجاب الجمهور بأن المرادٌ من حديث عُروة من فعل جميع 
ما ذَكَرَ فقذ تم حجْهُ وأنّى بالكمال من الحجج ويدلُ لَهُ ما أخرجَة 
أحذ 4/و.م وأَهْلٌ السْئن [أبو داود (495 15 الزمذي (5مم) 
حبان ركقمم والحاكم 
5/1 4) والدارقطنى )١40/5(‏ والبِبْهَقَى رهام «أنهُ أتاه تت 
وَهْرَ وَاقِف بِعرَفاسمٍ نَاسُ مِنْ أل نَجدٍ نَقَالُوا: كلف الْحَمْ؟ 
َال: الحَج عَرَفَة مَنْ جَاء قبلَ صّلاة الْفَجْرِ مِْ ْلَه ْم فَقَاد 


النسائي (/4 05 ابن ماجه ])7٠١18(‏ وابن 


ه- بَابْ صِفَةٍ الْحَجٌ وَدْحُول 


18 الإفاضةٌ قبل أن تطلع الشم - 4 


5 


تم حجة1. 


وفي رواية؛ لأبى داود (1549) «مَنْ أَذْرَكَ عَرَفَة قبِلَ أَنْ 


يَطْلّمَ الْمَجْرُ فَقَدْ أذرَكَ الْحَج». 


ومن رواية الدارقطيّ 040/5 «الْحَيّ عَرَفَةَ الْحَجُّ عَرَقَةه. 

قالوا: فَهَذا صريحٌ في المراد. 

واجابوا عن زيادةٍ «رَمَنْ لَمْ يُذْرِكُ جَئْعاً فَلاحَج لَه 
باختمالِها التاويلَ أي فلا حجّ كاملّ الفضيلة وبانّهَا رواية ارما 
ابو جعفر العقيلي ولف في إنكارهًا جزءاً. 
لا على انه رَكنُ وبانهُ فعلّهُ #ظ بياناً للواجبب اللشْتكمل 
الفضيلة. 


الإفاضةٌ قبلَ أن تطلعٌ الشمسٌ 


0 وَعَنْ عُمَرَ ضيه فَالَ: «إنّ الْمُشْرِكِينَ 
كَانُوا لا يُِيضُونَ حَتّى تَطْلُعَ التشمْس وَيَقُولُون: 
أشرق نَبِيرُ وَإِنْ النبي 86 خَالَفَهُم فَأَقَاضَ قَبْلَ أنْ 

رَوَاةُ البحَارِيْ 0544 

(وعن عُمرَ نه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون) أي 
0007 

حَنى تطلعَ الشمسْ ويقولون: أشرق) بقنْح الْهَمْزة فعل أمر 
من الإشراق أي ادخال في التشروق (لبير بقْشح المثلئة وَكْسرٍ 
الموحّدةٍ فمثناة تَمييُة فراءٌ جبلٌ معروفٌ على يسار الذَاهِب إلى 
منى وَهُرَ أعظمٌ جبال مَكة. ١‏ 

«وَإن لبي ييز خالفَهُمْ فأفاض قَبْلَ أن تطلع الشّمْس). 

روَاةُ البخاري). 

وف رواية بزيادة «كيما نغيرًه أخرجهًا الإسماعيليُ وان 
ماجَه (057:”) وهر منّ الإغارةٍ: الإسراعٌ في عدو الفرس. 


وفِبه أنه يشرعٌ الدّفمّ وَمُرَ الإفاضة قبلّ شروق الشمس 


نف ه- بَابُ مِفةٍ الحَجْ وَدُخول 


م 9 ره 2 2 
وتقدم حديث جابر زم (0714) لاحتى أسفرٌ جذاه. 


4 التلبيةٌ حتى رمي الجمار 


-0١‏ وَعَن ابن عَبّاسِ وَأُسَامَة بْنِ رياو رضي 
الله عنهم قالا: دل ولالئرا 6ل كل حي رمن 
جَمرَة َه الْعَقَبَقِه. 

رَواهُ البَعَارِيُ (44ك0. 

فيه دليلٌ على مشروعيّةِ الاستمرار في التَبيةِ إلى يوم النحرٍ 
حَنى يرمي الجمرة وَهَلْ يقطعٌةُ عندَ الرّمي بول حصاقٍ أو مع 
فراغِه منهًا؟. 

فَهَب الْمْهُورٌ إلى الأول واحمدُ إلى الثاني ودل لَهُ ما روَاهُ 
النسائيّ (ه/054 «فَلْمْ يَرَلْ 9 حَنى رَمَى الْجَئْرَةَ فَلَمَا رَجَعَ 

وما روا أيضاً ابن خزية 0487 وقال: حديث صحيح 
من حديث ابن عباس عن الفَصْلٍ دنه قَال: أنَمنت مَعَّ رَسُول 
ل تل من حرفا فلم يل يبي حَنَى رَمى جدْرَة اعقب 
كبر مَعْ كل حَصَاةَ نُمْ قَطَمَ اللي مَعَ آخر حَصَاوَه وَهُرَ ين 
المراد من قولِه: احَنى رمى جمرة العقبة» أ أَنَمّْ رميّهًا وللعلماء. 

خلاف مُنَى يقطعُ التّلبيةَ وَهلِِ الأحاديث فذ يِيِنَتْ وفت 
تزكه تفز لهَا. 


٠‏ رمي الجمرة بسع حصيات 


5 وَعَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ رضي الله 
تعالى عنه: أنه جَعَلَّ الْبْيَتَ عَنْ يُسَارو وَمِنَى عَنْ 
يهن وَرَمَى الخميرة بسَبْعٍ حصيًاتي وَقَالَ: هَذَا 
مَقَامٌ الي أَنْلّت عَلَيْهِ سُورة البقرَةٍ. 

مُنمْنَ عليه والبخاري (11744): مسلم (01765)). 

(وعن عبد لوأب مسعود 4 أله + جعل البيْستَ على يسارو) 


عند رميهٍ جمرة العقبة (ومنى عن يميه ورمى الجمرة بسبع حصيّات 
وقال: هذا مقامُ الذي أَنِلَتَ عليه سُورة البقرق مُنَفَقَ علي قامَ 


- التلبيةٌ حتى رمي الجمار 


5- كتاب الج 
الإجماغٌ على أن هذه الْكَيفيّة لِيسَتْ بواجبةٍ وإنما هي مسلتحبة 
وَهَذا قالَهُ ابن مسعودٍ ردًا على من يرمِيهًا من فوقِها. 

واتفقوا أن سائرٌ الجمار ترمى من فوقهًا 

وخصصٌ سور البقرةٍ بالذّكر؛ لأنْ غالب أعمال الحج 
مذكررة فِيهًا أو لأنهَا اتْبَّملَتَ على أكثر أمسور الديانات 

وفيه جوازٌ أنْ يُقالَ: سُورةٌ البقرة خلافاً لمن قال: يُكْرَهُ ولا 
دليل ل 


١‏ وقت رمي الجمرات 


7 وَعَنْ جَابر ضله نَاَ: «رّمَى رَسُولٌ اللَّهِ 
الْجَمْرَةَ ةيوم الذخر ضُحَى. وَأَمًا بَعْدَ ذْلِكَ فإذا 
وَالَْتِ الشمس». 

رَوَاهُ مُسْلِم (9؟0). 

َقَدُم الْكَلامُ على وقْتٍ رمي حرةٍ العققبة والحديث دليل 
على أنْ وقت رمي الثلاث الجمار من بعد زوال النشّمسِ وَهُوَ 
قولٌ جماهِير العلماء. 


7 رمي الجمرات الغلاث 


4 وَعَن أبن عُمَرَ رضي الله عنهما: أنْهُ 
كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدنيا بسع حَصيات عب يُكَبْر عَلَى 
آل كل خاو ل يتئم ثم ننم 3 وم مُسْتقيلُ 
الْقَبْلَهَ ث َدْعُو ويَرْفع: يَذَيهِ يهِ ويُقومُ م طّويلاء تَّ يي 
الو سْطىء 2 م يَأَخَذْ ذَّاتَ الشمّال كيل يَقُومُ 
مسقل | أب كم يذو مقع نووم ويلا 
نُمْ يَرْمِي جَمْرَةَ ذاتو_الْعَقَبَةٍ مِنْ بَطن الْوَادِي وَلا 


5 ا لقن 3 2 اهاوه 
يَقِفُ عِندَهَاء ثم يُنصّرف» فيقول: هّكذا رَأيت رَسَولٌ 


رَواهُ الْبحَارِيْ (1061). 


5- كتاب الحج 

(وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أَنهُ كان يَرْبِي الْجَمْرَةَ 
الدنيّا) بضم الدال وبكّسرمًا أي الذانية إلى مسجد الخيف وَهِيَّ 
اول الجمرات التي ترمى ثاني النحر. 

«بستع خصيات يكز على أْرٍ كل حصا كم َمل 
يُسْهِلُ») بضمٌ حرف المضارعة وسكون الْهْمَلةِ أيْ يقصدٌ السَهْلٌ 

(فيقومٌُ فيستقبلٌ القبلة ثُمّ يدعو ويرفعٌ يديْه ويقومٌ طويلاً لم 
يرمي الوسطى ثم يأخد ذَاتَ الشمال) أي عمث يمشي إلى جهةٍ شماله 
ليقف داعياً ف مقام لا يصيبة الرمي. 

(فيما (فيسهل ويقومٌ مُمنتقبلَ القبلةٍ ثم يدعو ويرفع يديْهِ ويقومٌ 
طويلاً 2 يرمي جمرةً ذات العقبة من ) بطن الوادي ولا يقف عندهًا 
تم ينصرفٌ فيقول: هَكذا رأيت رسول الله يقي يفعلة رواهُ 
البخاريي). 
حصيّات لِكلُ جمرة والتُكبير عند كل حصاقٍ. 

وفِيه زيادة أنهُ يسْتقبلٌ القبلة بعد الرُمي للجمرَتين ويقوم 
طويلاً يدعو الله تعالى. 

وقذ فسثرٌ مقدارٌ القيام ما أخرجّةُ ابن أبي شيبة [«الصف» 
(/354)] بإسنام صحيح أن ابنَ عُمِرَ كان يقومٌ عند الجمرَتين 
بمقدار ما يقرأ سّورة البقرة. 

وأنهُ يرفمٌ يديه عند الدّعاء: 

قال ابن قدامة: ولا نعلمٌ في ذْلِكَ خلافاً إل ما يُروى عنٌ 
مالك أنّهُ لا يرفعٌ يديّْهِ عند الدُعاء وحديث ابن عُمرَ دليلٌ 
لخلافي ما قال مالك. 


7 التحليق والتقصيرٌ 
6- وَعَنْهُ رضي الله عنهما أن رَسُولَ اللَّهِ 
يذ قَالَ: لهم ارْحَم الْمُحَلَقِينَ قَالُوا: وَالْمْقَصَرِيِنَ 


يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ فِي الَالةِ: وَالْمُقَصّرِينَ». 


مُتَقَقّ َلَيْهِ [البخاري ,)١0/117(‏ مسلم (01013)] 


ه- بَابْ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخول 


1- التحليق والتقصيرٌ 4/4 
(وعنة) أي ابن عُمرَ رضي الله عنهما (أن رسول الله يز 
قال: «اللّهُمّ ارْحَم الْمُحَلْقِينَ») أي الْذينَ حلقوا رُوسَهُمْ في حج 
أو عُمرَةٍ عند الإحلال منْهًا. 
(قالوا): يعنى السامعينَ من الصحابةٌ. 
قال المصنّفُ في القن (012/5): إِنَهُ لم يقفا في شيء من 
الطّرق على الذي تولّى المسنؤالَ بعد البحث الديدٍ عنةُ. 
(واللقصرين) هُرَ من عطفه التلقين كما في قوله تعالل 
لثَالَ وَمَنْ كْر» على أحد الوججهين في الآيةِ كانه قيلَ: وارحم 
زيا رسول اللّهِ؟ قال في الثالعة: والمقصرينَ مُتفق عليو». 
وظَاهِرهُ أن :"دعا للمحلقينٌ مرتين وعطفف الفصرين ف 
الثالشةٍ وني روايات «أنَّهُ دعا للمحلّقينَ ثلانا» نُمْ عطف 
«المقصرينة 
تم إنْهُ اختلفَ في هذا الدُعاء مَنَى كان مله يلي فقيل: في 
عَمرةٍ الحديبية وجزمٌ به مام الحرمين. 
وقيل: في حجة الوداع وقواة النووي وقال: هُوَ الصحيح 
المشهور. 
وقال القاضي عياض: كان في الموضعين. 
قال النووي: ولا يبعدُ ذلِكَ وبمثله قال أبن دقيق العيد. 
قال المصتف: وَهَذا مُوَ الَْعَيّنُ لتظافر الرُوايَات بذلِك. 
والحديث دليلٌ على مشروعيةِ الحلق والتّقصير وأنْ الحلق. 
أفضلُ هذا ويجبُ في حلي الراس اممتكْمالٌ حلقهِ عند 
الهَادَوية ومالك وأحمد. 
وقيل: هُرّ الأفضلٌ ويجزئٌ الأقل. 
وقيل: النُصفُ. 
وقيل: أقلّ ما يحب حلقٌ ثلاش شعرٌ 
وقيل: شعرةٍ واحدةّ. والخلافٌ في 1 التفضيل مثل 


هع ه- بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدْخُول 

وأمًّا مقدارَهُ فيَكُونٌ مقدار أهلة. 

وقيل: إذا اقَنَصرٌ على دُونِهَا أجزأ وَهَذا كله في حقّ 
الرجال ثم هُرَ أيضاً- أي تفضيلُ الحلق على التتقصير أيضاً - 
في حقّ الحاج والمغتمر. 

وأمًا الَْمنَمُ فإنهُ لذ خيْرَهُ بين الحلق والقصير كما في 
رواية البخاري )١771(‏ بلفظر شََ يحلقرا أو يقصّروا». 

وظَاهِءُ الحديث امنتواءً الأمرين في حق المَمنّم. 

وفصل المصنْف في الفح 6254/8 فقال: إن كان بحيث 
يطلعٌ شعرّهُ فالأولى لَهُ الحلقٌ وإلا فالتقصيرٌ ليقع الحلق في الحجّ 

وأمًا النّساءُ فالمشروعٌ في حفن التقصيرٌ إجماعاً. 

وأخرج أبو داود (1544) من حديث ابن عباس الَْسَ 
عَلَى النْمَاء حَلْقّ وَِنْمَا عَلَى النْسَاء التعَصيرٌ». 

7 ّ ا 1 / 7 م 

وأخرج التّرمذي (414) من حديث علي عليه السلام 
سَّهَى أن تحلق المرأة راسّهًا؛. 

وَهَلْ يُجزَئٌ لوْ حلقت؟ قال بعض التتافعية: يجزئ ويكره 


14 الخلقٌ قبلٌ الذبح والنحر قبل الرمي 


- وَعَنْ عَبْدِ اللو بن عَمْرو بْن الْعَاصِ 
رضي اللّه عنهما «أنْ رَسُولَ الله وَقَفّ فِي 
حَجْةٍ الْوَدَاءٍ فَجَعَلُوا يَسْأَنُوك فَقَالَ رَجْلْ: لَمْ 
أَشْعُن فَحَلَقَت قَبْلَ أن أَذْبحَ قال: اذْبِح وَلا حَرَيَّ 
وَجَاءَ آخَرٌ فقَال: لَمْ أَشْعُن فَتَحَرْت قَبْلنَ أن أَرْمِي» 
قَال: ارْم وَلا حَرّجَّ فَمَا مل يَوْمَئِوِ عَنْ شيء قُدَمْ 
وَلا أَخْرَ إل قَالَ: افْعَلْ ولا حَرَجَ". 

متمق عَلَيْهِ [البخاري ,)١1/75(‏ مسلم 018.5 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أن رسول الله 
َليْ وقف في حجّةٍ الوداع) أي يوم لنْحر بعد الوال وَهُوَ على 


4 1- الحلق قبل الذبح والنحر قبل الرميّ 


راحلَيِهِ يخطبُ عند الجمرة. 

(فجعلوا يسألونة فقال رجلٌ). 

قال المصنْفُ: لم أقف على اسمِهٍ بعد البحث التتديلو. 

(مْ أشعن أ لم انطن ولم اعلم. 

(فحلفت قبل أن أذبح قال: اذبح أي: الْهّدِيَّء والذْبح ما 
يكرن في الحلق. 

رولا حرج) أي لا إثم. 

ووجاة آخرٌ فقال: ل أشعر فنحرات) الحرَ ما يكو في ال 
(قبلَ أن أرمي) جمرة العقبة. 

(«قال: ازْمٍ وَلا حَرَجَ قَمَا سَيِلَ يوباو عن شيء فم ولا 
أخْرَ إلا قَالَ: فل ولا حَرَج» مُتفق علزهع. 

اعلمْ أن الوظائفت على الحاجُ يوم النحر أربع: الرّمي 
لجمرة العقبة ثُمْ ثحرٌ الهَدي أو ذيعُهُ نم الحلقٌ أو التقصيدٌ ثم 
طوافُ الإفاضة. هذا هُرَ الترتِيِبُ المشروعٌ فِيها. 

وَهَكَذا فعل يز في حَجّبَهِ ففي الصحيحين [مسلم (ه١1)‏ 
ولم يخرجه البخاري] دنه بز أتى صِى فأتى الْجَمْرَةَ فَرَمَامًا ٌّ أ 
مَنْلهُ بينى فَنْحَرَ وَقَالَ للْحَاليق: خذه ولا نزاعَ في هذا للحاج 
مُطلقاً ونازعَ بعضٌ الفقَهّاء في القارن فقال: لا يحلى حتى 
يطوف. 

والحديث دليلٌ على أنه يجورٌ تقديمٌ بعض هارو الأشياء 
وَتَاخيرهَا وأنهُ لا ضيق ولا إثمّ على منْ قدُمٌ أو أخر. 

فاختَلف العلماءٌ في ذَلِكَ فدَّمَبَ الشافعي وجنْهُورٌ الكلفب 
وفْقَهَاءُ أصحاب الحديث والعلماءً إلى الجواز. 

وأنْهُ لا يجب الدّمُ على منْ فعل ذَلِكَ لقولِه للسَائل (ولا 
حرج) فإنهُ ظَاهِرٌ في نفي الإثم والفديةٍ معاً؛ لأن اسم الضيّق 

قال الطبري: لم يُسقط الي لظ الحرج إل وقاذ اجزا 
الفعلٌ إِذْ لوْ ل يُجِزثهُ لأمرَهُ بالإعادة؛ لآن الجَهْلَ والنسيان لا 
يضعان عن الكل الحُكْمَ الذي يلزْمُهُ في الحجّ كما لو ترّدَ 
الرّميَ وخر فإنهُ لا يتم برك ناسياً أو جَاهِلاً َكِنْ يب عليِهٍ 


وأمًا الفدية فالأظْهَرٌ سسُقوطهًا عن الثاسي وَالْجَاهِلٍ وعدم 

قال ابن دقيق العيد: القول بسقوط الدُم عن الجاهل 
والئاسي دُونْ العامد قوي منْ جهّةٍ أن الدَلِيلَ على وجوب 
باع أفعال النْىّ يلظ في الحيج بقوله: «خذوا عَنَي مَنَامِيككمْة. 

وَهَذِهِ السُؤالات المرخصة بالتقديم لا وقمّ السّالٌ عله إِنُما 
قُرِنَتْ بقرل السّائل " أشعرة فيشتص؛ الحكم بِهَذْهٍ الحالة. 
تيز في الحجح. : 

والقائر بالترفة وز العاموو غير ديعن ايها عل 
القاعدة في أن الحَكمّ إذا ونب على وصحف يمكن ثآن يكرق 
لعدم.التَكليف والمؤاخذةٍ واكم عُلْقَ به فلا يُمْكِنُ إِطَرَاحُهُ 
بالحاق العامد به إِذْ لا يُساويه. 

قالَ: وأمًا النْمنّكُ بقول الراوي «فما ستل عنْ شيء؟ إلى 
آخرو لإشعاره بان الترْييبَ مُطلقاً غير مُراعى. 

فجوابُُ أنْ هذي الأخبار من الراوي تَتَعلْقُ بما وقمّ الال 
عنْهُ وَهَُ مُطلقٌ بِالنْسبَةٍ إلى حال السائل؛ والمطلقٌ لا يدل على 
أحدٍ الخاصينَ بعينهِ فلا تبقى حُجَّةَ في حال العمل. 


6 النحر قبل الخلق 


الا وَعَن المِسْوّر بن مُخْرّمَة ظفك: أن 
رَسُولَ الله 6 نَحَرَ قَبِلَ أن يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ 
بذَلِك». 

رَوَاهُ الْبُخَارَي (1لمل. 

(وعن المسورٍ) بكسرٍ المي وسكون المهْمَلةٍ وفتح الواو فراءً 

(ابنُ مخرمة طته) بفتح المي وسكون الخاء المعجمةً وقح 
الراء زُهري قرشي مَاتَ الني لاا وَهُوَ ابن ثمان سنينَ وسمعٌ 


- بَابُ صِفَةٍ الْحَجْ وَدْعُول 


© النحر قبل الحلق اع 


لتقل من المدينةٍ بعد قَتَنَ عُثمان إلى مَكَةَ ول يزل بهَا إلى 
أن حاصرهًا عكر يزيدَ فقتلّهُ حجر منْ حجار المنجنيق وَهُوَ 
يُصلّي في أوؤل سنةٍ أربع وميئّينَ وَكَانَ من أهْلٍ الفضل والدين. 

(«أن رَسُولَ الله فز نحَر قَبْلَ أن يَخْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ 
بدَلِكَ» روَاةُ البخاري). 

فِيهِ دلالةً على تقديم الذحر قبل الحلق وَتَقَدُمَ قريباً أن 
المشروع تقديمٌ الحلق قبل الذبح. 

فقيلٌ: حديث المسور هذا إِنْما هر إخبارٌ عنْ فعلِهِ صلى 
الله عليه واله اوسيل فى شرو القديية عبت أ تلن 
صلى الله عليه وآله وسلم بالذبح وقاذ برب علئِهِ البخارئ 
(باب النحر قبل الحلق في الحصر) وأشارَ البخاري إلى أن هذا 
اليب ينص بالحصر على جه الوجوب فإنهُ أخرجَة بمعناه 


هذا. 
ل 


وق أخرجَّهُ بطوله في كناب التشروط (317/91, 717/837 
مطولاً). 

وفيه «أنُْ قَانَ لأصْحَابهِ: قُومُوا فَانحَرُوا ثم احلقواه. 

وفبه قَرْلُ أمّ سَلَمَةَ لَه تا «احرّج ثُمْ لا تكلم أحداً مِنهُم 
كَلِمَةَ حَنَى نَنْحْرَ بَدَنّكء فَحَرَجَ فَنَحَرَ بَدَنَهُ ثم دعا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ؛ 
الحديث. وَكَانَ الأحسنٌ تآخيرَ المصئّف لَهُ إلى باب الإحصار. 


الحل بعد الرمي والحلق 


وَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها قَالَت: فَالَ 
رَسُولُ.اللّهِ #لا: «إذًا رَمَيْثُمْ وَحَلَقَتَمْ فَقَدْ حل لَكُمّ 
الطَيبُ وَكَلُ شيء إلا النسّاء». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ 57 وَأبُو دَاود 51/47 (). 

وَفِيْ إِستاده ضَغف. 

لأنهُ من رواية الحجّاج بن أرطاةً ولَّهُ طرق أخيٌ مدارمًا 


وَهُوَ يدل على أنْهُ بمجموع الأمرين رمى جمرة العقبةٍ 


/الاع ه- بَابْ صف الْحَجّ وَدُخُول 


والحلق يحل كل مُحرم على المحرم إلا النْساءَ فلا يحل وطَؤُمُّنٌ 
إل بعد طوافب الإفاضة. 

وَالظَامِرٌ أنهُ مُجمعٌ على حل الطَّْبِ وغيره إلأ الوطء بعد 
الرْمي وإن لم يحلق. 


لاما - على الدساء التقصير 


6 وَعَن ابْن عباس رضي اللّه عنهما أَنْ 
الي قالَ: اليس 8 ادناه علي وإنكتا 
يُقَصِرْن1. 

َوَاهُ أبُو اود يإسْتاد حَسّنٍ (1988). 

تقدمَ كر هذا الحَكْمٍ في الششرح واأنْهُ ليسَ في حقَهنْ الحلقٌ 
فإنْ حلقنّ أجزاً. 


المبيت بمكة ليالي منى 


ا وَعَن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهماء «أَنّ 
الْعَبّاسَ بْنّ عَبْدِ الْمُطْلِبٍِ اسْتأدنَ رَسُولَ الله #6 أَنْ 
بيت بمكة لَيالِيَ منى, مِنْ أجْل ابت فأذنَ لَه 

مقن عليه البخاري زع "077)» مسلم (018)] 

وَهِيّ ماءُ زمزمٌ فإنهُمْ كانوا يغترفونة بالليلٍ ويجعلونة في 
الحياض سبيلاً (فاذن لَهُ مُتَفقَ عليع. 

فيه دليل على أنَهُ يجب المبيث بمنى ليلة ثاني الحر وثالقِهٍ 
إل لمن لَهُ عُذرٌ وَهَذا يُروى عن احمد. 

والحنفيّة قالت: إِنهُ َ 

قبل: إِنهُ ينص هذا لمكم بالعبّاس دُونَ غيرو. 

وقيل: بل ون ياج إل في سقانته وَمْرَ الأ لأنه لا 
َم لَهُ وحدةٌ إعدادُ الماء للشاربينَ وَهَلْ يِخَْصُ بالماء أو يلحقّ به 
ما في معتاة من الأكل وغير وكَذا حفظ ماله وعلاجُ مريضيه 
وَهَذا الإلحاقٌ راي الشافعئ ويدلٌ للإلحاق الحديث: 


7- على النساء التقصير. 


- كتاب الحج 
8- الرخصة في عدم المبيت 
١‏ ساس مهاس ٠.‏ 2 7 484" وم ١‏ 57 
١‏ "/ا- وَعن عَاصمٍ بن عَدِي: أن رَسولَ الله ' 
5 0 5 - 2 2 3 ناء اث سم 05 
ييز رخص لِرعَاء الإبل في البيتوتة عن منى يُرمونٌ 
َم لخر كم يَْمُونَ الْغَد ومن بد الْمَِ لِيرْميْن 
2 قز 58 . 
ثم يرمون يوم النفر». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رأحمد (ه/.42). أبو ذاود (1916) النسسائي 
(ه/77). أبن عاجه (8.837)) وَصَّحُحَهُ الترْمِذِي (184) وَابْنُ حان 
(حخحدم 
ر(وعن عاصم بن عدي 45 مُرَ أبو عبلو اللَّهِ أو عُمرٌ أو 
عمرو حليفُ بني عَبيادِ بن زياو من بني عمرو بن عوفو من 
الأنصار شَهِدَ بدراً وَالمشَاهِدُ بعدَمًا. 
وفيل: لم يشهد بدرا وإنْما خرج إِليهَا ممه 86ل فردة إلى 
أَهْل مسجد الضرار لشيء بلعَهُ عنهُمْ وضرب لَهُ سَهْمَهُ وأجرة 
فْكَانَ كمنْ شَهِدَمًا مَاتَ سنة خحس وأربعين» وقيل: اسهد يوم 
اليمامةٍ وقد بلغ مائة وعشرينَ سنة. 
(«أن النبي َل رخص الِرْعَاةٍ الإبل في البيونةٍ عَنْ منى 
يَرْمُونَ يَوْمَ النخر») جمرة العقبةٍ ثم ينفرونٌ ولا ييبتون كنى. 
(ثمّ يرمون يومين) أيْ يرمون اليو الثالث لذلبك اليوم 
واليومٌ الذي فائَّهُم الرّمئ فيه هُوَ اليومٌ الثاني. 
(لمّ يرمون يومّ النفر) أي اليومَ الرّابعَ إن لم يتَعجلوا. 
(رواة الخمسةٌ وصحْحَة التُرمذيُ وابنُ حبّان) فإن فيه دليلاً 
على انه يجورُ لأهْل الأعذار عدم المبيت بمنى وأنَّهُ غيرٌ خاص 
بالعئاس ولا بسقاتَتِه وأنْهُ لوْ أحدث احدٌ سقاية جارٌ لَهُ ما جار 
لأهْلٍ سقاية زمزم. 
ع الخطبة يوم الدحر 
وَعَنْ أبي بكرّة 4 قال: «خطينا. 
م 0 # سم 8 ٠.‏ 5 
رَسُولٌ الله يز يَوْمْ النخر» الحَديث. 


من عَلَيْه [البخاري (11/41), مسلم (1517/9)] 


فيه شرعيّة الخطبةٍ يوم النحر وليسّت خخطبة العيد فإنهُ 6ه 


5- كتاب الحج 
يُصلُ العيدَ في حجْيَهِ ولا خطب خطبتة. 
واعلم أن الخطب المشروعَاتٍ في الحجٌ ثلاث عند المالِكيّةٍ 
والحنفية. 


الأول سابمٌ ذي الحجَة. 

والايةٌ يوم عرفة. 

والثالثة ثانى النحر. 

وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر وجعل الالشة في ثالث 
النحر لا في الثاني قال: لأنهُ ول الثفر. 

وقالت المالكئة يه والحنفية: إن خطبة يوم الذحر لا تعد خطبة 
نما هىّ وصايا عامةٌ لا أنْهًا مشروعة في الحج. 

وز عليهمْ بان المتحابة سمُرْهًا خطبة وبانّهَا الدتَملَتْ 
على مقاصدٍ الخطبةٍ كما أفادَهُ لفظُهًا وَهّرَ قولة: «أَتَدْرُونَ أي 
مذ هَذَا؟ قُلنَا اللهُ وَرَسُولَهُ أَعْلَمُ فَْكْتَ حَتَى ظئا أله يسمه 

غير اسْمِهِ فَقَالَ: لس يَْمَ الدخر؟ قُلْنا: بَلَى قال: أي شهْر هَدَا؟ 
كنا الله ورَسُوله أغْلَه ؛ تت حنى نا أله مَيُسْمْيهِ بغي 


أسسيف فْتَالَ : لس ذي الْحِجَة؟ قلنا: لي قَالَ: أي بَلَدٍ هَذا؟ 


قلنًا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ فْئَكْتَ حَنَى ظَننا أَنهُ مَيِسَمِْهِ بِغَيْر 
اسْمِه فَمَالَ: ليس الْبَلَدَهْ الْحَرَامُ؟ قَلنا: بَلَىء قَالَ: فَإن فاك 
َأمْرَلكمْ حرام عليكمْ حر يَْيكُمْ هذا في هركم هذا نبي 
بَلْدِكُمْ هَذَا إِلَى يَرْم تَلقَرْنَ رَبَكُمْ ألا هَل بَلْفْت؟ قَالوا: نَمَم 
َاَ: الله هذ ليل لنتامذ الاب فَرْبْ مبلْ أرْعَى مِنْ 
سَايِمٍ فلا تَرْجعُوا بَْدِي كفارا يَضْرب بَمْضْكُمْ رِهَاب بْض». 


أخرجّة البخاري زنهوم) 


اشتمل الحديث على تعظيم البللو الحرام ويوم الفْحرٍ 
دشَهْرٍ ذي الحجةٍ والنمِي عن الثماء والأموال ولنهِي عن 
ُحدجهم كارا دعن فلم بعضهم بعضا والأمر الوم عن 
َه من مقاصد الخطبم ويدكُ على ضرعي خطبة شان ينوم 
الذحر. 


ه- يَابْ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُخْول 


-١‏ الخطبةٌ ثاني يوم النحرٍ 4ع 


"١‏ الخطبة ثاني يوم الدحر 

“ا"ا/ا وَعَنَ سَرَاءَ بنت نَبْهَانَ رضي الله عنها 
قَالَت: «خَطَيَنَا رَسُولُ الله يَوْمّ الرَؤُوس فقَال: 
لَيِسَ هَذَا أَوْسَط أيّام التُثريق؟» الْحَدِيثُ. 

رَوَاهُ أَبُو ذَاوْدِ يإمْنادٍ حَسّن (19818) 

(وعن سراء) بمنْح الهْمَلةِ وَتَشْديدٍ الراء ممدود (بنت نِهَان) 
بفنح الثون وسُكون الموحّدة. 

(قالت: «خطَبنا رَسُولُ الله لذ يَوْمَ ا روس فْقَال: لبس 
هَذا أُوْسَط يام التشريق» الحديث رواة أبو داود ياسناد حسن). 

وَهَلهِ هي الخطبة الرابعة «#ويوم الرْؤوس» ثاني يدم النحر 
بالاتفاق . 

وقولة: «أوسط أيَّام التشريق» يْثَملٌ أفضلَهًا. 

ويِمْتَملُ الأوسط بين الطُرفين. 

وفِيهِ دليلٌ على أن يوم النحر منهًا. 


كول أَتَدْرُونَ 9 2 هَذَاه قَالَتْ: : وَهُوَّ الي الذي يَدْعُوَهُ يوم 
الرَؤُوس؟ قَالوا: : اللّهُ ورشُولة غلم قَالَ:هَذا ريط يام 
التثريق قَالَ: أَتَدْرُونَ أي بَلَّدِ هَذَا؟ قَالُوا: الله وَرسؤلةُ أَعْلَمُْ 
قال هذا اشم الحَرَامٌ قَالَ: إنْي لا أذري لَعَلَي لا ألقاكم بد 
ك ومركم َأَعْرَاضْكُمْ عَليكُمْ حَرَام 
00 0 ألا 


عق م 6 ياه 


عَامِي هذا ألا ون ؛ دمَاء؟ 


يت إل قليلا حلى تات». 


الطواف والسعي يكفي الحج والعمرة 
74 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النبي 
قَالَ: «طَوّافك ايت ل لك 
وَالْمَروَةٍ 5 يَكْفِيك لِحَجّك وَعَمْرَتِك تك). 
رَوَاهُ مسيم (؟1١17١).‏ 


ع 


فيه ه دليل على أن القارن يكفيه طوافٌ واحد وسحي واحدٌ 
للحج والعمرةٍ وإليه ذَهَبَ جماعة من الصحابةٍ والشافعي وغيره. 

وذَهَبْت الْهَادويْةٌ والحنفيّة إلى أنّهُ لا بْدُ منْ طوافين وسعيين 
فالأحاديث مُتواردةٌ على معنى حديث عائشة عن ابن عَمرّ 
' وجابر وغيرهما. 

واسمَدلُ منْ قال بالطُوافين بقولِهٍ تعالى: لوَأَيَمُوا الْحَجْ 
وَالْمُمْرَةَ لله (القرة: 051 ولا دليلَ في ذلك فإنُ التَمامَ حاصلٌ 
وإِنْ لم يطف إل طوافاً واحداً. 

وقد اكتفى م بطوافي وسعي واحد وَكانٌ قارنا كما هو 
الحق. 

وامْتَدلُوا أيضاً بحديث روَاهُ زيادٌ بن مالك قالَ في الميزان: 
زياد بن مالك عن ابن مسعود ليس بحجةٍ. 

وقال البخاريئ: لا يُعرفُ لَهُ سماعٌ منْ عبد الله وعنْهُ رُويّ 
حديث «الْقَارنُ يَطْرفٌ طَوَافين وَيسعى سَعَيين؛ [«التاريخ الكبير» 
اسذلففة)” 

واعلم «أَنْ عَائْشَةَ كَانَْتْ قد أَهَلْتْ بِعْمْرَةٍ وَلَكِنْهَا خَاضَتْ 
َال لَهَا رَسُولُ الله تظ: ارْقْضِي عُمْرَتك» 

قال 0 لذ اد ال 0 
5 بارال 0 العمرةٌ وأذ ثُ تحرم تت فَتَصيرٌ قارنة 
وَتَقفُ بعرفَات وَتَفْعلُ المناميك كَلْهَا إلا الطواف فُتُؤْخرَهُ حَتى 
تطهر. 

ومن أدلّةِ أنْهَا صارّت قارنة قولّهُ يك لَهَا: «طواقك 
بِالبِيْسَيه الحديث» نه صريحٌ أنْهَا كانّث مُنبْسةَ بمج وعمرةٍ 
ويتَعيّنُ تأويلٌ قوله ي#يا: ارفضي عُمرَتك؛ بما ذَكَرَهُ النوويئ 
فليس.معنى «ارفضي العمرةة بالخروج منها وإبطالهًا بالكليّةِ فإِن 
احج والعمرةٌ لا 6 ) الخروج ما بعد الإحرام بهما ب 
ا خروج وَإنْما ب يصح بِالتْحثُلٍ منْهُمًا بعد فراغِهًا. 


“"- لا رمل في طواف الإفاضة 


78 وَعَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما: «أَنّ 


ه- بَابُ صفَة الْحَيٌ وَدُخول لا 


رملَ في طواف الإفاضة 5- كتاب الحنج 


النبي عر لم يَرْمُل في السب الْزِي أَفْاض فيه». 

روه الْحَبْسَةٌ إلا الومذي[أبو داود (509): النسائي «الكبرىي» كما 
في «تحفة الأشزاف» (6511), ابن ماجه (560:) وَصَحُِحَهُ الْحَاكِمْ 
[المصدرك: اإقلاق. 


فِيهِ دليلٌ على أنْهُ لا يُشرعٌ الرْملُ الذي سلقّت مشروعيئة 
في طوافٍ القدوم في طوافب الريارةٍ وعليَهِ الجمهور. 


4" المحصب ثم طواف الوداع 


وَعَنْ أنس ##5: دأ النبِيْ 186 صُلّى 
الكية وَالْعَضْدٌ الت وَاليقاة 6 رَقَدَ رقَدَةٌ 
بالْمُحَصِّ ثم رَكِب إِلَى الْبَيْت فَطّافَ بيه. 

رَوَاهُ الْبحَارِي [البخاري (1754)) 

(وعن أنسس فيه أن النبي يز صَلَى الظفرٌ والقصضر 
وَالْمَغْرب وَالْعِنَاءَ ثُمْ رَقَدَ رَفْدةَ بالْمُحَصُب) بِالْهْملتين لوقك 
بزنةِ مُكْرّم اسم مفعول: الشُعبُ الذي عرجُهٌ إلى لطم 2 

د ركب إِلَى الْبَيْتِ فطاف ب4) أي طوافي الو داع (روَاةُ 
البخاريي). 

وَكَانٌ ذلك يوم م افر الآخر» وَهُوَ ثالث يام التشريق فإِنَهُ 
ييز رمى الجمار يوم افر بعد الظهْرٍ وأغوه صلا الظّهْرٍ حَنى 
وصلّ المحصّب ثم صلّى الصّلرَات فِيهِ كما ذُكرَ. 

واخْتَلف الُلفُ والخلفُ هل التُحصيبُ سُنةَ آم لا؟. 

وقيل: لا إِنْما هّوَ منزلٌ نزلَه النيئ َف وقد فعلَّهُ الخلفاءً 
بعدهُ تأمئياً به قز 

وذَهَبّ ابن عبّاس إلى ألَهُ ليسَ من المنامياك المسْتَحبةِ وإلى 
مئلِه ذَهَبَتْ غائشة كما دل لَّهُ الحديث. 


مارك نزول الأبطح 


"اب وَعَنّْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها: أَنْهَا لَمْ 


5- كتاب الحج 
و + 5 5 2 7 0 ع 2 7 
تكن تفعّل ذلك أي النزُولَ بالأبطح - وتقول: 
ل اع ل ونا اليو موه | امه 
إنمًا نزّلَهُ رَسُولٌ الله ؛ لأنة كان مَنزلا أَسْمَحَ 

رَوَاهُ مُسَلِم (0711) 

رَهْرَ قرلهُ: (رعن عانشة رضي الله عنها أنهًا لم تَكُن تفل 
ذلك أي: التزول بالأبطح-. وتقول: إنما نزلَّهُ رسول الله ي؛ 
لأنهُ كان منزلاً أسمح خروجه. روَاه مُسلم أ اسْهَلَ لخروجه منْ 
مَكَةَ راجعاً إلى المديئة. 

قيل: والميكمة في تزوله فيه إظْهَارُنعمةٍ الم باغيّزاز دنه 
وإظهَار كلمَيهِ وظهُورهِ على الدين كَل فإن هذا امحل هُوَ الذي 
تقاسمّت فِيهِ ريش على قطيعة بني هاشم كبوا صحيفة 
القطيعةٌ في القصّة المعروفة. 

وإذا كانت الجكمة هي هذه فَهِىَ نعمةً على الأمّةٍ أجمعينٌ 
فينبغي نزولهُ لمن حججّ من الأمةٍ إلى يوم الدين. 


البيت آخخر أعمال الحاج 


«أَمِرَ الناسُ أَنْ 5 آخِرٌ 5 لبي ! 
78 خفف عن الْحَائْضِ». 

مق عَلَيه [البخاري (8ه/ا01), مسلم (58؟7١).‏ 

(وعن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما قال أمر) بضمٌ الْهَمْزة. 

(الناس) نائبُ الفاعل. 

(«أن يَكُرنَ آخِر عَهْدِهِمْ بالبيتٍ إل أنه حقفَ عن الْحَائْضٍ» 
فق عليه الآمرُ للناس مو اللي يفك رَكَذلِكَ المخشُفُ عن 
الخائض وغيّرَ رَ الراوي الصيغة للعلم بالفاعل. 

وق أخرجة مسلم 179 وأحمدٌ 577/١١‏ عن ابن عباس 
بلفظ «كانٌ لاسن يَنصرفُونَ من كل وُه فَقَالَ لسرا 8 لا 
يَنصّرفُ ُ أَحَدٌ حَنَى يُكون آخيرُ عَهْده بالبْيِسيه. 


وَهُْرَ دليل على وجوب طوافي الرداع وبهٍ قال جمَاهِيرٌ 
السّلفي والخلف. 


ه- باب صفَةٍ الْحجّ وَدْحُول 


البيت آخر أعمال الحاج ومع 
وخالف النْاصرٌ ومالِكٌ وقالا: لوْ كان واجباً لما خَفْفَ عن 
الحائض . 
وأجيب بن النُخفيف دليلٌ الإيجابي إِذْ لو لم يكن واجباً لما 
أطلقّ عليه لفظً النُخفيفي والنّحفِيفْ عنْها دليلٌ على أله لا يب 
عليِهًا فلا تنتَظرُ الطّهْرَ ولا يلزمُهًا دمٌ بَركِه؛ لأنْهُ ساقط عنْها منْ 
آمل ّْ 
ووقْتْ طوافي الوداع من ثالث النحر فإِنْهُ يُجرئٌ إجماعاً 
وَهَلْ يُجَرٌَ قبلَهُ وَالأظْهَرُ عدمٌ إجزائه؛ لأنْهُ آخرٌ المناميك. 
واختّلفوا إذا أقامّ بعدَهُ هل يُعيدُهُ أمْ لا؟. 
قبلّ: إذا بق بعدَه لشراء زادٍ وصلاةٍ جماعة ل يُعَدهُ. 
وقبل: يُعبدهُ إذا قامّ إتتمريض ونحوو. 
وقالَ أبو حنيفة: لا يُعِيدٌ ولو قا شهرين. 
ثم هل يشرعٌ في حق المعتمر؟. 
قيل: لا يلزمة؛ لأنهُ لم يرذ إل في الحج. 
و3 الأرروكة عيشعال لتر ايفا رقا رف ذه 


٠7‏ فضل الصلاة في المسجدين 


3 وَعَن ابْن الرُبيّْر رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #: «صّلاة فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ 
مِنْ لفو صّلاةٍ فِيمَا ميوَاهٌ إلأ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
ولاه ف السسن الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ صّلاةٍ فِي 
مُسُجِدِي هَذَا بمائةَ صّلاوه. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (4/ه. رَصحُحَهُ ابن حجان (051718). 

(وعن ابن الزبير رضي اللّه عنهما) هُرَ عند الإطلاق يُرادُ به 

(قال: قال رسولٌ الله #ذ: صلاةً في مسجدي هذا) الإشارة 
ميدُ أنّهُ الموجودٌ عند الخطاب فلا يدخلٌ في الحَكُم ما زيد فيه. 

(أفضل من ألف صلاة) وفي رواية «خيرٌ» وني أخرى «تعدلٌ 
ألفَ صلاةً؛. 


ه- بَابُ عيفَةٍ الْحَجّ وَدُحْول 


0- فضل الصلاة في المسجدين 


(«فِيمًا ميرَاةُ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَضَّلاةٌ في الْمَسْجَدٍ الْحَرَام 
فْصَلُ من صَلاةٍ في مَممْجِدِي هَذَا بان صّلاقِه) وفي لفظٍ عند 
ابن ماجَة )١1415‏ وابن زنجويه وابن عسَاكئِرٌ منْ حديث أنس 
«صَلاةٌ فى مَسسْجدي بحسن لف ضَّلاقٍه وإسنادُه ضعيفف. 

وفي لفظٍ عندَ أحمد (15/9) من حديث ابن عُمرٌ «وَصَّلاةٌ 
في الْمَسْجدٍ الْحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ لف صلاةٍ فِيمًا ميوَاة. 

وفي لفظ عن جابر «أفضلٌ من ألفي صلاةٌ فيما سواةة 
أخرجهًا أحمدٌ 47/6 ”") وغيرة 

زروَاة تمد وصِحُحَهُ ابن حبّان) وروى الطّبراني [كما في 
«جمع؛ (4//)) عن أبي الدرداء قالَ: قالَ رسول الله تلقز: 
«الصّلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ بوائَةٍ لفو صّلاوٍ وَالصّلاة في 
مَسْجدِي بألف صَلاق وَالصّلاة في بت الْمَقَدِس بِحَمْيِوِائَةٍ 
صلاوًا. 

وزقاة اذ عبد الك م طزيق النزار ثب قال هذا إسسَناذ 


حسمل ١‏ 
(قلت): فعلى هذا يُحملٌ قولَّهُ في حديث ابن الربير #بمائةٍ 
ضلات» أي من صلاوٍَ مسجدي فَنْكُونُ مائة الف صلاةٍ فيتُوافقٌ 

الحديثان. 

قال أبو محمد بن حزم: روَاة ابن الزبير عن عُمرٌ بن 
الخطّاب بسند كالكمس في الصّحَةٍ ولا مُخَالف لَهُمَا من 
الصحابةٍ فصارَ كالإجماع وقد روي بألفاظ كثيرةٍ عن جماعة من 
الصحابة وعددّهُمْ فيما اطْلعْت عليْهِ خمسة عشرٌ صحايياً. وسرة 
أشماءهم. 

وَهَذا الحديث وما في معناءُ دالٌ على أفضليّةٍ المسجدين 
على غيرهِمًا منْ مساجدٍ الأرض وعلى تفاضلهمًا فيما بِنْهُمًا 
وقد اخَتَلفَتْ أعدادُ المضاعفة كما عرفت والأكثرٌ دا على عدم 
اغتبار مفْهُوم الأقل والحكْمُ للأكثر؛ لأنْهُ صريحٌ وسبقت إشارة 
إلى أنّ الأفضليّة في مسجدو يي خاصة بالموجودٍ في عصره. 

(قلت) ولقوله هذا ومثلٌ ما قالّهُ النُووئُ من الاخقصاص 
نقل المصئفُ عدن ابن عقيل الخنبلي وقال الآخرون: ِنَْهُ لا 


الخْتِصاص للموجودٍ حال تَكَلّمِهِ ##ا بل كل ما زيد فيه داخل 
في الفضيلةٍ وفائدة الإضافةٍ الدلالة على اختصاصيه دُونْ غيرو 
منْ مساجد المدينة لا أنهَا للاختراز عمًا يزيد فيه. 

(قلت): بل فائدة الإضافة الأمران معاً 

قال: من مم الفضيلة فيما زيد فيه أنهُ يشْهَدُ لهذا ما 
روَاهُ ابن أبي شيبة والديلمي في مُسئدٍ الفردوس )8١87(‏ من 
حديثر أبي هُريرَةَ مرفوعاً «لّوْ مد هَذَا الْمَسْجدَ إلى ضَنْعَاءَ 
لَكَانَ مَسْجدِي). 

وَروَى الديلمي مرفوعاً اهَذَا مسسْجدِي وَمَا زيدَ فَهُر مِنه. 

وفي سنو عبد الله بن سعيد المقبري وَمُوَ وَاو. 

وأخرج الديلمي أيضاً حديثاً آخرّ في معناه إلا أنّهُ حديث 
م معضل. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عُمرٌ «قالَ: زادَ عُمِرٌ في 
المسجد من شاميّة نّم قالَ: لوْ زدنا فيه حَنَى يبلغ الجبّانة كان 
مسجدٌ رسول الله ل . 

وفيه عبدُ العزيز بن عمران المدني' منْرُوكٌ ولا يخفى عدم | 
ُهُوض هذه الآثار إذ المرفوحٌ مُعضل وغيرهُ كلامم صحابي. 
مهل تعم هذه المضاعفة الفرض والثفلّ أو تخسصً 
بالأؤل. 

قال النووي: إنْهَا تعمُهُمًا. 

وخالقة الطحاوي والمالكئة مُسْتَدِلينَ يحديث «أَفَضَلٌ صلاة 
الْمَرْء في َيه إلا الْمَكتويَةة [البخاري (1"/)» مسلم (0/43]. 

وقالَ المصنّف: يُمْكِنُ بقاءٌ حديث «أفضلٌ صلاة المرء على 
عُمويِه فَنَكُونُ الثافلة في يِه في مَكْةَ أو المديدة تضاعفٌ على 
صلاتِهًا في البِيْتٍ بغيرهًا وكذا في المسجد وإِن كانت في البيوت 

(قلت) ولا يخفى أن الْكَلامَ في المضاعفة في المسجدٍ لا في 
لوت في المدينةٍ ومكّة إذا لم ترذ فيهمًا المضاعفة بل في 


وقالَ الرُرْكشضيُ وغيثه: إِنْهَا تُضاعفُ الثافلةٌ في مسجد 


5- كتاب الحج 
المدينةٍ ومَكَةَ وصلائهًا في الييُوت أفضك. 
(قلت): يدلٌ؛ لأفضاية الثافلة في لوت مُطلقا مُحانظة 
َل على صلاةٍ الثافلة في يِه وما كان يرج إلى مسسجدرو إلا 
لأداء الفرائض مم قرب بنيِهِ من مسجو ثُمْ هذا التَضِعِيِفُ لا 
ينص بالصلاةٍ بل قال الغزال: كل عمل في المدينة بالفو. 
وأخرج م البيققي [«شعب الإيمان» )4١59‏ عن جابر فوع 
«الصّلام ة في مَسْجِرِي هذا أَفْضَلُ من ألف صَلاة فِيما سيواة إلا 
الْمَنْجِدَ الْحَرَامَ ولحي في مُسْجِدِي هَذا أَفْضَلٌّ من للك 
جُمْعَةٍ فِيمَا سواه إلا الْمَمْجِدَ الْحَرَابَ وَثنَهْرٌ رَمَممَانَ فى 
منْجدِي هَذَا أَفْضَلٌ مِنْ ألفي شَهْر رَمَضَانٌ فِيمَا سِرَاه إلا 
لْمَمْجدَ الْحَرَامَه. 
وعن ابن عَمرٌ [اشعب الإهان» ))4١44(‏ نحوة. 
وقريب منْهُ الطبراني )597/١(‏ في «الكبيره عن بلال بن 
الحارث. 


5 بَابْ الفوّات والإحْصار 
الحصرٌ: المنع قَالَهُ أكثرُ أئمةٍ اللّغة. 
والإحصار مُرَ الذي يَكُونُ بالمرض والعجز والخدوفف 
ونحومًا وإذا كان بالعدرٌ قيلَ لَّهُ: الحصرٌ» وقيلٌ: هُما بمعنى 


واحد. 


-١‏ حكمُ من أحصرٌ 


٠4لا‏ عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 
«قَدْ أخصيرَ رَسُولُ الل #6 فَحَلَقَ رَأْسَكُ وَجَامَمَ 
كاء ةوكر حرَية حت عدر غانا انلك 

رَوَاهُ البْحَارِي (185) 

اختَلف العلماءً بماذا يُكونٌ الإحصار. 

فقالَ الأكدر: :يكو من كل حابس يحب الحا مسن عدو 
ومرض وغير ذلك حَتى أفتّى ابن مسعودٍ رجلاً لُدغٌ بأنهُ 
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1- باب الْقَوَاتِ وَالإحْصار 


-١‏ حكمٌ من أحصرٌ فته 

وإليِهِ ذهب طوائفُ من العلماء منْهُم الْهَادوئُة والحنفية . 
وقالوا: إنه يكون بالمرض والككبر والخوفي وَمَلْيِوِ منصوص عليْهًا 
ويقاس عليْهًا سائرٌ الأعذار المانعةٍ ويدل علَيِهِ عُمومٌ قوله تعالى: 
لفن أَحْصِرتمْ4 الآية (البقرة: 195 وإِن كان سببُْ تُروِهًا 
إحصار الب مي بالعدرٌ فالعامٌ لا يُقصرٌ على سببه. 

وفِيه ثلاثة أقوال أخرٌ: 

أحدها: أنْهَا خاص؟ به يل وألّهُ لا حصن بعدَه. 

والثاني: أنْهُ حاص بمثل ما انمق لَهُ ملز فلا يلحي به إلا 
من أحصرة عدو كافرٌ. 
الثالث: أن الإحصار لا يُكُونُ إلا بالعدرٌ كافراً كان أو 


2 


باغيا. 
والقولٌ المصدْرٌ هُرَ اقوى الأقوال وليس في غيرو من 
الأقوال إلا آثارٌ وقتّاوى للصحابة. 


نلق ذلك في قم الشتيق 
عرفت ولم يقصدة ابن عباس إنما قصدّ وصف ما وقم منْ غير 
نظر إل تزقيبه. 

وقولةُ (وغر هدية) هر إخبارٌ بأنهُ كان ممه عاكز هدي غهرهُ 
هَنالِكَ ولا يدل كلامة على إيجابه. 

وقد اختَلفَ العلماء في وُجوب الْهَّدي على الحصر. 

فَذَهَبَ الأكثرٌ إلى وُجوبهٍ وخالف مالِكٌ فقال: لا يب 
والحق معَهُ فإنه لم يكن مع كل الحصرينّ هدي وَهَذا الهَديُ 
الْذي كان محَهُ يك ساقَهٌُ من المديئةٍ مُتَفَلاُ بو وَهُوَ انُذي أرادهُ 
الله تعالى بقولِه: لِوَالْهَديَ كرف أن يلغ تَجِلْهُ4 [الفيح: 08] 
والآية» لا تدلُ على الإيجاب أعنى قوله تعالى: لفَإِنْ أُحْصِرْتمْ 
قَمَا اْتَيِسَرٌ مِن الْهَدي [البقرة: 110] وَحَفَقنَاهٌ في «منحةٍ الغمّار 
حاشية ضوء النهّاره. 

وقول: (حَتى اغَْمرَ عاماً قابل قيل: إِنْهُ يدل على إيجاب 


1 1- بَابْ الْقَوَاتِ وَالإخصّار 


والمرادٌ من أحصرّ عن النفل وأمًا من أحصرٌ عن واجبهٍ 
من حجّ أو مُمرةٍ فلا كلامَ أنْهُ يجب عليه الإتانٌ بالواجب إِنْ 
مئم من أدائه. 

والحقٌ أنّهُ لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء 
إن ظَاهِرَ ما فيه أَنهُ أخبر أنّهُ يي اغْتَمرَ عاماً قابلاً ولا كلام 
نَُّ تلظ اغْتّمرَ في عام القضاء ولَكِنْهَا عُمرة أخرى ليِسَتْ قضاءً 
عن عمرةٍ الحديبية. 

أخرج مالك [«الموطأ» (ص775)) بلاغاً «أنّ رَسُولٌ الله 8 
حَلّ هُوَ وَأَصْحَابَُ الْحُدَيِية َنُحَرُوا الْعَذِيَّ رَحَلَقَوا رَؤُوسَهم 
َحَنُوا مِنْ كُلُ شيا قبْنَ أذ يطُوقُوا بيت وَقَبْلَ أن يَصلَ إليِه و 
الْهَدْيُ». 

ثم ل يُعلمْ أنْ رسول الله يي أمرّ أحدا من أصحابه ولا 
عنْ كان معَهُ يقضون شيئاً ولا أنْ يعودوا لشيء. 

وقالَ الشافعي': فحيث أحصرٌ ذبح وحل ولا قضاءً عليِهٍ 
من قبل أن الله لم يذَكَرْ قضاءً. 

نّم قال: لأنْا علمنا من تواطؤ أحاديئهمْ أنّهُ كان معَهُ في 
عام الحدييية رجالٌ مُعرَفُونَ ّم اعتمروا عُمرةَ القضاء فتَخْلْفَ 
ِعضُهُمْ في المدينة من غير ضرورةٍ في نفس ولا مال ولو لزمّهم 
القضاءً؛ لأمرَمِم بأنْ لا يَتَْلُْوا عنهُ. 

وقال: إِنّما سُمُيْتْ عُمرةً القضاء والقضيّةً للمقاضاة الْتِي 
وقعت بين الب يل وبين فريش لا على أنْهُ واجبٌ قضاءً تلك 
العمرة. 

وقول ابن عباس (وثحرٌ هديّةُ) اختلف العلماءً هل ره يوم 
الحديبية في الحل أو في الحرم؟ 

وظَاهِرٌ قوله تعالى: ؤرَالْهَديَ تدكوقاً أن يَْنْعْ مَجِلهُ» 
الفتح: 70 أَنهُمْ رُوهُ في الحل وفي محل محر الْهَدِي للمحصرٍ 
أقوال: 

الأول: للجئهور ألهُ يذبحٌ هدي حيث يمل في حل أو 

الثاني للْهَادويُةٍ والحنفيّة ألَهُ لا ينحرّهُ إل في الحرم. 


الثالث: لابن عباس وجماعة أنْهُ إن كان يسْتَطيمٌ البعث به 


؟- ملي حيث حبستفي 


>- كتاب المج 
إلى الحرم وجب عله ولا يحل حَنَى ينحرّ في محلهه وإ كان لا 
يسْتطيعٌ البعث به إلى الحرم ره في محل إحصارو. 

وقيل: نه ره في طَرَفٍِ الحذيبيةٍ وَهُوَ مين الجرم. والأول 
أظهّرُ. 


؟- محلي حيث حبستني 

أغاك وَعَنْ عايشة ع نقيت 7 
35 ا فَقَالَ 27 : حُجّي ترط 5 
5 0 وات 9 4 

مقن علَيِْ البخاري (44١ه).‏ مسلم ])17١7(‏ 

(وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: «دَحَلَ النبي 6لا عَلَى 
9 َمُنْجَمَةٍ ثم مُوَحْدَة ةا بن 
ل 

جه امف بن ثرو فول له حب لله وكرقة 

رَرَى عَنْها ابن عباس وَعَائَِة وَعَيْرُهُمَا قله بن الأثير في 
الْجَامِع الْكبير. 

(فقالَت: يا رَسُولَ الله ني أرِيد الْحَجٌ ونا شاي قَقَالَ النبي 
:حجني واشترطي أن مَحَلي حَيْث حبستيه منفق عليع. / 

فيه دليلٌ على أن الحرمَ إذا اشْترط في إحرايه ثُمّ عرض لَهُ 
المرضرٌ فإن لَهُ أن يَتَحلَلَ وَإِللِهِ ذَمَبَّ طائفة من الصْحابّةٍ 
والتَابعينَ ومن أثمّةِ المذاهِب أحمدُ وإسحاق وَمُّرٌ الصحيح من 
حصرّة المرضن ولا يلزمّةُ ما يلزمٌ الحصرٌ من هدي ولا غيره. 


وقالت طائفةٌ من الفقَهاء: إنْهُ لا يصممٌ الاشنتراطً ولا حُكُمَ 


5- كتاب الحج 
له 
الوا وتحديت ضباعة ل عين موَقوْقة مرتجؤعية أو 
منسوخحة 0 أن الحديث ضعيف. 
وك ذلك مردود إذ الأصلٌ عدم الخصوصية وعدم النسخ 
ن ثسابت في الصحيحين وستن أبسي داود اتشفتية 
والتٌرمذي (١1غة)‏ والنسائك (ه/54 0 وسار ملي اللي 
المعتَمدةٍ من طرق مُتَعَددةٍ بأسانيد كثيرةٍ عن جماعة من 'الصحابة. 


والحديث 


ودل مفهُومُ الحديث أن من لم يشترط في إحرامه فلِيسَ لَّهُ 
التحللٌ ويصيرٌ مُحصراً لَهُ حُكْمْ الحصر على ما هر الصُوابٌ 
على أن الإحصارٌ يَكونٌ بغير العدو. 


- من مرض بكسر أو عرج ونحوه 


45 وَعَنْ عِكرمّة عن | لحَجّاجٍ بْن عَمْرِو 
الأنصَاريّ نه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ #ز: «مَنْ كمي 
أو عَرجء فَقَدْ حل وَعَلَيْه الْحَجُّ مِنْ قابل». 


قَالَ عِكرِمَة: فسأت ابْنّ عَبّاسِه وَأبا هُرَيْرَةَ عَنْ 
ذَلِكَ. فقالا: صدق 

رَوَاهُ الْحَنْسَةٌ زد (#/.40:, أبسو داود (18537). النسسائي 
)١548/(‏ ابن ماجه (لالا١.‏ ")ع وَحَسنةُ التَرْمِذِي (8140) 

(وعن عكرمة) مُرَ أبو عبد الل عكرمة مولى عبد الله 4 بن 
عباس أصلَهُ من البربر سمعٌ من ابن عباس وعائشة وأبي هريرة 
وأبي سعيلر وغيرهم ونسب إلئيه انْهُ يرى رأي الخوارج وقد 
أطال المصنفُ في ترجيِه في مُقَدمةٍ الفَنْحٍ وأطال الذَهَيُ فيه في 
الميزان والأكثرونَ على اطْراجِهِ وعدم قبوله. 

(عن الحجّاج بن عمرو) بن أبي غزيّة بفلح الغين المعجمةٍ 
وكسر الرّاي وَتَشَديدٍ الاق التَحْيةٍ (الأنصاري) ضيه المازني 
حي إن عا عار وبين ابكار 

قال البخاري: لَّهُ صحبة رُوي عنْهُ حديئين هذا أحَدُمُمًا. 

(قال: قال رسول الله ل: من تكُسر) مُميرٌ المليغةٍ 


(أذ عرج) بقنح الْهْمَلةِ وَكَسر الراء وَهُوَ مُحرمٌ لقوله: 


1- باب الْقَوَاتِ والإخصار 


*- من مرض بكسر أو عرج ونحوه مخ 


(فقذ حل وعليُ الحج من قابل) إذا لم يكن قذ أَنّى بالفريضة. 
عن ذلك فقالا: صدق) في إخبارو عن الن تن (رواةُ الخمسةٌ - 
وحسنَهُ الترمدي). 

والحديث دليل على أن منْ أحرمَ فاصابةُ مان منْ مرض 
مثل ما ذَكَرَهُ أو غير فإِنْهُ بمجرد حُصول ذلك المانع يصِيُ 
حلالاً فافادت اثلاث الأحاديث أن المحرم يحرج عن إحرايهٍ 
بأحدٍ ثلاثة أمور: 

إِمّا بالإحصار بأ مانع كان» أو بالاشنتراطء أو بحصول ما 
ذكرَ من حادث كسر أو عرج وَهَذَا فيمن أحصرٌ وفَاتَهُ الحج. 

وأا من فَانَهُ الحم لغير إحصار فَإِنهُ الف العلماءُ في 
5ك 

فذَهَبٌ الْهَادويَةٌ وآخحرون إلى أنْهُ يحلل بإحرامِه الذي 
أحرمّة للحج بعمرة. 

وعن الأسود قالَ: سالت مر عمن فَانَهُ الحجج وقد أحرم 
به فقال: يهل بعمرة وعلذه الحج من قابل ثم لقت زية بنَ 
ثابتم فسالتهُ فقال مثلّهُ أخرجَهُمًا البْهَقَيْ (ه/ه09). 

وقيل: يهل بعمرةٍ ويسْتَانفُ لها إحراماً آخر. 

وقالت الْهَادويّةُ: ويجبُ عليْهِ دم لفرات الحج. 

وقالّت الثافعيّة والحنفيّة: لا يجب عليه إِذْ يشرعٌ لَهُ التُحثُلٌ 
وقد تحلل بعمرة. 


وَالأظْهَرُ ما قالوا لعدم الدليل على الإيجاب واللَّهُ أعلم. 


-١ 6‏ بَابُ شرُوطه وما هي عه 


كتاب الْبيوع 


اعلم أن الِكْمة في شرعيّةِ البيع كما قالَهُ الصنّفُ في «قتح 
الباري» (5817/4: أبن حاجة الإنسان تعلق بما في يد صاحبه 
غالباً وصاحّةُ قذ لا يِذلَهُ ففي شرعيّة اليبع وسيلةً إلى بُلوغ 
الغرض منْ غير خرج. انتهى. 
وإنّما جمعُهُ دلالة على اختلافي أنواعه وَهِيَ ثمانية ولفظ 
البِيعُ والشراء يُطلق كل منهُمًا على ما يُطلق علفِه الآخرٌ فَهُمَا 
من الألفاظ المشْيرَكَةٍ بين المعاني المتَضادَة. 
وحقيقةً الببع لْغةُ: تيك مال بمال. 
وزاد فيه الشتُرِحٌ قيدَ التراضي. 
وقبل: هُرَ إيجاب وقبولٌ في مالين ليس فِيهمًا معنى التبرع 
َتَخرج المعاطاة. 
وقيل: مُبادلةٌ مال يمال لا على وجه الشبرُع فتدخل فيه 
المخاطاة. 
والدَليلٌ على امنتراط الإيجاب والقبول أنْهُ تعال قالَ: 
#بَجَارَة عَنْ تَرَاض» [النساء: 55). 
وأخرج ابن حبّانَ [الإحسان (41517)] وابنّ ماجَّهٌ (88١؟)‏ 
بسببي ظَاهِرٍ يدل ال م 
صيغةٍ الجزم لفظهًا لتم معرفة الرُضا. 
وقد استني الْحفّر منْ ذلك لجري عادة المسلمين: فيه 
بالدُخول فِيهٍ مر" غير لفظ وَهَذا عند الجمَاهِير من علماء الأمَة. 
وذَهْبّت الشائعيّة إلى أنه لا بْدُ من اللّفظين كغيرو. 
وقد اخْمَارَ الذووئ وأكْثْرٌ المتَاخرينَ مسن الشانعيّة عدم 
اتنيراط العقد في امحقر. 
وامحفر: ما دُونَ ربع المثقال. 


وقيلَ: الثَافهُ من البقول والرُطسه والخبز. 


-١‏ فضل البيع المبرور 


- كِتَاب الْبيُوع 

وقيل: ما دُونَ نصاب الرّقةٍ والأشبه شبَهُ انباعٌ العرف. 

ثم الحو أنْهُ م ينِم دلي على اشنتراط الإيجاب والقبول بل 
0 البيع المبادلةٌ الصادرةٌ ع تراض كما أفادّت الآية 
والحديث. 

نعم الرّضا أمرٌ خفي يُناط بقرائنَ منْهًا الإيجابُ والقبولٌ 
ولا ينحصرٌ فِيهمًا بل مَنَى انسلخت النفسُ عن المبيع والشمن 
بأي لفظر كان. 

وعلى هذا مُعاملات الئاس قديماً وحديثاً إلأ منْ عرف 
المذَاهِبَ وخاف نقض الحَاكِمٍ للبيع لاحظ الإيجاب والقبول. " 


٠ 2‏ 
-١‏ بَابُْ شرٌوطِهِ ومَا نهي غنه 
يعنى بالتشروط: ششروط البيع. 


والششرطً في عُرف الفقَهّاء «: ما يلزم منْ عديهِ عدم حُكمٍ أو 
نوبيراة قن بكريو عوط ان 
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آخر. 


لا ولهُ في عُرفي التحاةٍ معنى 


وقذ جعلوا شُروط البيبع أنواعاً منهّا في العاقد وَمّوَ أن 
يَكُونَ عاقلاً مُميّراً ومنهًا في الآلةِ وَهُوَ أنْ يَكُونَ بلفظ الماضي. 

ومنْهًا في امحل وَمّوَ أن يَكُونْ مالا مُتَقوْماً وان يكون 
مقدورٌ التُسليِمٍ. 

ومنهًا.التراضي 

ومنْهًا شرط النْمَاذٍ وَهُرَ املك أو الولاية. 

وقول (وما نهي عنة) أي من البيوع وسَّتَاتِي الأحاديث في 


- فضل البيع المبرور 
4 عَنْ رفَاعة بْن رَافِمٍ 4 «أن النبِي 886 
سَيلَ: أي الكنب أَطْيْبْ؟ قَالَ: «عَمَلّ الرْجُل 
وَكلُ بيع مْعِ مُبِرُورِ». 
رَوَاةُ الْبَرَارُ تكشف الأستار» )١7861(‏ وَصَّحَحَهُ الْحَاكِمٌ ((؟/١٠)‏ 


من حديث رافع بن خديج]. 


سدف 


م م 
- 


- كناب الْبُيوع 
(عن رفاعة بن رافع) هو زرقي انصاري شهدَ بدراً وأبوهُ 
رافع َل الثقباء الائئ عشرّ وَكَانَ أوؤْل من قدم المدينة بسورة 
يُوسف ونشهد رفاعة الشاد كلها وشهد مع علي الجملّ 
وصفَينَ توفي أوّْكَ زمن مُعاوية. 
أن ابي نز سيل أي اكب أَطِبْ؟ قال ل: «عَمَل 
الرْجُلٍ بيده مله المَرأةُ َكل َع مبرُوره) هُوَ ما خلص عن 
اليمين الفاجرة لتنفيق السسّلعةٍ وعن الغش في المعاملة. 
(روَاةُ البزّارٌ وصحُحَة الخَاكِمُ) وررَاه المصنّفُ في اللخيص 
(7/") عن رافع 1 خديج ومثلة في المشلكاةٍ اقم وعرّاة 
لأحمدر41/4١)‏ وأخرجَة السيوطى في الجامع (/) أيضاً عن 
رافم ذَكرَهُ في مُسندو 
:قيل: ويختمل أله أريدَ برفاعة: رفاعة برثُ راقع ين ديع 
قد رواه الطَّراني'ُ [«المعجم الكبير» (7175/4)] عن عباية تسن رافع 
بن خديع عن أبيه عن جد وعباية مر ابنُ رفاعة بن رافم بن 
خديج فِيَكُونُ سقط على المصنفم قرلَهُ «عنن أبيدة. 
والحديث دليلٌ على تقرير ما جلت عله الطبائعٌ م طلبٍ 
المكاسبو وإنما ستل يلتق عن أطيبهًا أي أحلْهًا وابركها. 
زتقديمٌ عمل اليد على البيع البرور دا على له الأفضل 
ويدل لَّهُ حديث البخاري الآَتِي ودل على أطيبيَةَ التجارة 
الموصوفة. 
وللعلماء خلاف في أفضل المكاسب: 
قال الماوردي: أصولٌ لحاسب الرّراعة والتّجارة والصضعة. 
قال: والأشبّهُ بمدَمَسبٍ الشثافعي أن أطيبَهًا التّجارة. 
قال: والأرجع عندي أن أطيبَهًا الزّراعة لأنهًا اقرب إلى 
لتركلء وتَعق ما أخرجَة البخاري(؟/اء ثيه 2 حديث المقدام 
مرفوعاً هما أل أحَدَ طَمَاماً َع حير من أن يَأكلَ من عَمَلٍ يده 
ات 0 
اه لاك زعي أل السو ملعيو ما 
للادر» وللثواب لطر 


-١‏ بَابُ شرُوطِه ما نه عَنْه 


1- تحريم بيع ما حُرْمْ أكله, والعحايل فيها كمىة 
قال الحافظ أبن حجر: وفوق ذلك ما يكتي ذا مْوّال 


الكثار بالْجهادٍ وَهُوَ 2 الي لز وَهُوَ أَشْرَفْ الْمَكَاسيِب؛ 
فيه من إعلاء كلمةٍ الل تعالى التهَى 


قيل: وَهْرَ داخل في كسب اليد. 


2م 


تحريم بيع ما حرم أكله. والتحايل فيها 


م مام 


4 وَعَنْ ججابر بْن عَبْدٍ اللّهِ رضي الله 
عنهما أنّهُ سَيحَ رسو اللو 6 يَقُولُ عام التَنَح. 
ويه «إن الله حَوُمَ بْنِعَ الْخَمْرٍ وَالْمَيْنَقَ 
وَالْخن 7 العم مَقسَل: با سول الله إرادت 
شُحُومَ ْم فإنَْا تل بها الشَمُنُ وَّدمَنُ بها 
الور وَيَسْتصْبح م بها النامن؟ فَقَالَ: «لاء مُوَ 

حَرَام؛ ثم قَالَ رَسُولٌ الله اذ عِنْدَ ذَلِكَ: قَائَلَ الله 
اليهُوت إذ الله تَمَالَى لما حَوْمَ لهم شحو شحومهًا 
0 تم بَاعُوهُ تأكلوا مله 

مقن عَلَيورالبخاري777)» مسلم(81 019 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ألهُ مع رسول الله 
َي يفول عام القنح) كان القَنْح في رمضان سنة ثمان من 
الهجرة. 

وَهُوَ يتمكة: إن الله ورسولة حرم) وقع في رواية 
الصّحيجين هَكُذا بإفرادٍ امير وفي بض الضّرق «إِن الله 
ز». 

وف رواية في غيرهمًا «إن الله ورسولَهُ حرّماه. 

َتَقَدمَ وجْهُ الْكَلامٍ على جمع الفكميرين في باب الآنية. 

(بيع الخمر واليعة بفلّح الميم: ما زالَتْ عَنْةُ الحياة لا بذَكَاةٍ 
شرعية. 

(والخنزير والأصنام). قال الجوهري: الصّدم هر الوثئن. 

وقالَ غير الوئنٌ ما لَهُ جْْةَ والصمٌ ما كان مُصوراً. 


(فقيلَ يا رسول اللَّه: أرأيت شحوم اليَةٍ فإنهَا تُطلى بها 


-١‏ باب شر 


لامع شُرُوطِهِ وما نهى عَنهُ 


المتّفنُ وَندْهَنُ بهَا الجلودُ ويسنتصبح بها النَاسُ قالَ: لا هُرَ حرامٌ ثم 
قال رسول الله 2# عدد ذلك: قاتل اللّهُ اليَهُودَ إن الله نا حرم 
علئِهمْ شحومهًا جملوة) بِقَنْحِ الجيم والميم أي اذبو (لم باغوة 

قيل: والعلةُ في تحريم بيع النَلائةٍ الأول هيّ النجاسة ولَكِنْ 
الأدلّةَ على نجاسة الخمر غيرُ ناهِضة وَكذا نجاسة البْنَةٍ والخشنزير 
فمن جعل العلّة النجاسة عدى الحكمّ على تحريم بيع كل 

وقال جماعة: يجورٌ بيع الأزبال النجسة. 

وقيل: يجورُ ذلك للمثتري دُونْ البائع لاحتياج المشتري 
دُونْهُ وَهِيَ عله عليلة وَهَذا كله عند من جعل العلّة النجاسة» 
وَالأظْهَرٌ أنَهُ لا ينْهَضصُ دلِيلٌّ على التُعليل بذلِكَ بل العلةٌ 
التحريمٌ ولذا قال تي لا حُرْمَت عليِهمْ الشحومٌ فجعل العلة 
نفس التحريم ولم يذكر علة: 

هذا ولا يدخلٌ في اليه شعرهَا وصوُهًا وويرُهَا لأنهَا لا 
تملّهَا الحياة ولا يصدق عليهًا اسم البنَِ 

وقيل: إن الشُعورٌ متدجْسة وَتَطْهرٌ بالغسل» وجوارٌ ببيِهًا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إل من الثلائة البِي هي نجسة الذّات. 

وأمًا عله تحريم بيع الأصنام فقيل لأنْهَا لا مفعة فِيهًا 
مُباحة. 

وقيل: إن كانت بحيث إذا كسرّت انتفم بأكسارهًا جازٌ بيثُهًا 
والأولى أن يُقال: لا يجوز بيعْهًا رَهِيَ أصنامٌ للنهي ويجورٌ بيع 
كسرمًا ِذْ هي ليسَتْ باصنام ولا وجْة لنع بيع الأكسار أصلاً. 

ولا اطلن يق تحريم بيع اله جور السام أنه قاذ يخص 
من العام بعض ما يصدق عليه فقالَ السَائلٌ: «ارايت شحوم 
لبَق وذَكرَ لَهَا ثلاث منافم؛ أي أخبرني عن التشحوم هل 
خصُ من التُحريم لنفيهًا أم لا؟ فاجاب تق "أنه حَرَام فاسان 
لَهُ أنْهَا غيرٌ خارجة عن الحكم. 

والفميرٌُ ني قوله «هُرَ حراءً» يُخْتَملٌْ أنه ليم أي بيع 


؟- تحريم بيع ما خُرْمَ أكله, والتحايل فيها 


- كناب البيُوع 
التشّحوم حرام رَهَذَا هُرَ الأظهَرُ لأن الْكَلامَ مسوق لَهُ ولأنهُ قذ 
أخرج الحديث أحدُد/775 وفيه: «فما ترى في بيع شحوم 
ميته الحديث. 

ْمل أنهُ للانتفاع المدلول عليْه بقولِه «فَإنْهَا تطلى بها 
السْفنٌ؛ إلى آخره. 

وحملَه الأكْرُ عليِهٍ فقالوا: لا يتم من الينَةٍ بشيء إل 
يجلدِمًا إذا دُبِعَ لدليله الذي مضى في أول لقان لو خم 
هذا العمومَ هر مب على عود الفتُمير إلى الاتتفاع: ومن قال: 
الضْميرٌ يعودٌ إلى البيع استدل الوا على جواز إطعام البعَةَ 
الكلاب ولوْ كانت كلاب الصيد ان ينتفع بها وقد عرفت أن 
الأقرب عودٌ 5 الضميرٍ إلى الييم فيجوز الانضاع بالج مُطلقاً 
ويحرم ببعة لا عرفت وقد يزيدة كوه قولة في ذم اليهود: له 
جملوا الشحم ثم باغو وأكلوا ثمنه» فإنّهُ ظَاهِرٌ في توجُهٍ النقي 

إلى البيع / الذي تر نْب عليه كل الثمن. 

وإذا كان النْحريمٌ ليسم جاز الأماع بتموم به اله 
والآذمَان التَدجسةٍ في كل شيء غير أكل الآدمي دهن بد 
فيحرمان كحرمة أَكُل البنّةٍ والترطْبٍ بالنجاسة» وجازٌ 0 
شحوم امبَةٍ الكلابَ وإطعامٌ العسل لجس التحلّ وإطعامُة 
الدُواب. 


وجواز جميع ذلك مدهب الشافعي ونقلَهُ العاضي عياض 
عن مالكر وأكثر أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والليث. 

ويؤيد د جوارٌ الانيفاع ما روا الطحاوي [اشرح مشكل الآثارة 
4 همع «أنهُ ييز سيل عَنْ ََرةٍ وَقَعَتْ ؛ في سَمْن فقَالَ: «إِن 
كَانَ جَامِدا ١‏ قرا وَمَا حَولَهَا وإِنْ كان مَائِعا أ نَاسْمَصبِحُوا به 
وَاتَفْعُوا بو 

قال الطحاوي: إِنْ رجالَهُ ثقَاتْ ورُويّ ذْلِكَ عنْ جاعم من 
القاسمٌ بن مُحمَّدٍ وسالم بن عبد الله وَهَذا هر الواضمٌ دليلا. 

وأمًا التُفرقةٌ بِينَ الاسستَهْلاكَات وغَيرهًا فلا دليلٌ لَهَا بل هُرَ 
رأي محض. 

وأمًا المنَجّسُ فإن كان يُمْكِنٌ تطهيرَهُ فلا كلام في جواز 
بيه وإِنْ كان لا يُمْكِنٌ فيحرمٌ ببِعُهُ قالَنَهُ الْهَادويُة وأحمد بن 


- كِتَابْ البيُوع 


حل 


وفي الحديث دليل على أَلَهُ إذا حرم بِيعٌ شيء حرم ثمئُ. 


أن كُلْ حيلة يُتَوصْلُ بها إلى تحليل مُحرْم في باطلة. 
الحكم عند اختلاف المتبايعين 


065- وعَن ابن مُسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه 
ل اعد . )1 3 5 وي 1 عه 1 225 
المُتبَايعَان وَلَيِسَ يَِنَهُمَا بين فَالَْوْلُ مَا يَقَولُ ر 
السلعة أو يَتَتَارَكَان9. 

رَوَاهُ الْحَنَْة [أحمسد (457/1). أبسو داود(١5611),‏ الزمذي 
0717). النسائي "٠15/7‏ ابن ماجهز9185)] وَصَخُحَهُ الْحَاكِم(49/90). 

وفي رواية: «البَنّعان؛ وفي رواية ايتّرادان» زادٌ ابن ماجَة 
(2185) في روايئِه: «والمبيع قائم بعينهة ولأحمد :)455/١(‏ 
«والستلعة كما هي». 

وأمًا َوَائَة «والمبيع * تَهْلك؛ نهئّ ع 

(روّاةُ الخمسة وصحُحَهُ الحَاكِم) وللعلماء كلام كثيرٌ على 
صحة الحديث. 

وَهُوَ رَ دليل على كن إذا وقع م اخلافٌ بين البائع والمنشتري 

في العُمن أو المببع أو في شرط من شُروطِهمًا فالقول قول العام 

مع ينه لما عُرفَ من القواعد التْرعِية أن من كان القول قوله 
فعليِْ اليم وللعلماء في هذا الحكْم الذي أفادَهُ الحديث ثلائةٌ 
أقوال: 


الأوّل” للْهّادي: أن القول قول البائع مُطلقا ره زّ ظَامِرُ 


الثاني: للفقهّاء أنْهُمًا يتحالفان ويَتَرادٌانَ المبيم. 

والثالث: فِبِهٍ تفصيلٌ وفرق بهن الاختلافي في النُوع أو 
الجنس , أو الصّفة وبينَ غيرهَا وَهُرَ تفصيل بنذ وليل امتترفى قن 
شبد الفروعء ونقلَهُ في الشرح. 

ومعنى بالتحالفب: أن يحلف البائعٌ ما بنت مك كذا 
ويحلف المنشئّري ما اريت منك كذا وقيلٌ غير ذلك. 


-١‏ بَاب روط وما هئ عَنْه 


- الحكم عند اختلاف المتبايعين مم8 3 


والوجْهُ في التحالف أن كُُ واحدٍ مُدْعَى عليْهِ فيجبُ على 


٠‏ كل واحدٍ مْمًا البميم لطن ما لاعن . عله وذ مشقوة مر 


قوله يز «اليينَُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيِمِينُ عَلَى الْمُْكِر؛ [«السين 
الكبرى» للبيهقي١١/867؟)].‏ 

والحاصلٌ أن هذا حديث مُطَلقٌ مَُيّدُ بأدلّة باب الدُعاوى 
وسيأتي. 


4- النهي عن من الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن 
5 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصّاري ظله أن 
رَسُولَ الله كأنْهى عَنْ نْمَنٍ الكلبء وَمَهْرِ البَفِي» 
وَحُلْوَان الْكَاهِنه. 
مق عَلَيْه [البخاري(/” 7 ١‏ مسلم(/ا658١)).‏ 
(وعن أبي مسعود الأنصاري ضيه «أنّ النبي 026 وذ «نهَى عَنْ 
ْم الكلب ؛ ومَهر النغيه) بقتح الموحّدةَ وَكسرٍ الغين المعجمةٍ 
وَتَشْدِيدٍ المثثاةٍ التَحْيئةٍ 3 أَريد بها الزانية. 
(وجلوان) بضم الحاء المهْمَلةِ. 
(الَكَاهِنٍ مُنفق عليه والأصل في النهي التحريم 
والصّحابي قذ أخبر أنه كذ نهَى» أي أتى بعبارة ثُفِيِدُ لهي 
إن لم يذكرها وَهْرَ دا على تحريم ثلاثة أشياء. 
باللّروم وَهُوَ عام لِكُلٌ كلب من مُعلْمٍ وغيروء وما يجورٌ. اقتناؤة 
وما لا يجررٌ. 
5520 برجال ثقَات 3 أنه 7 في صحبته 1 صح 
خصّص عمو النهي. 
والثاني: تحريمٌ مَهْرِ البغيٌ وَهْرَ ما تأخذه الزانية في مُقابل 
الزّنى سمّاهُ مَهْرا مجحازاً فَهّذا مال حرام وللفقهاء تفاصيلٌ في 
حُكْمِه تعودٌ إلى كيفية أخذرو. 


والذي امَارَةُ ابن اليم زقزاد المعادء (ه/5ةلالا)] أنة ف جميسع 


4ظ4. -١‏ بَاب شرُوطِهِ ماه عن 


محمد 


عد ا سات بدو لبا ا ال 


ل إلى 00 1 وف مه باختهاره 


بحصول غرضه ورجوع ماله. 

والثالث: حلوانٌ الْكَامِنِ وَهُوَ مصدرٌ حلوتة حُلواناً إذا 
أعطيته: وأصلّهُ من الحلاوة شب بالثئيء الحلو من حيث إِنْهُ 

وأجمع العلماءُ على تحريم حلوان الْكَامِنْء وَالْكَاسِنُ الذي 
يدعي علمٌ الغيب ويخيرٌ الناسَ عن الكرائن وَهْرَ شامل لكل 
من يدعي ذَلِكَ منْ مجم وضرَاب بالحصباء ونحو ذلك فكل 
هؤلاء داخم تحت حُكُمٍ الحديش ولا يمل أ لَهُ ما يُعطاهُ ولا يحل 
لأحد تعاديقة فيما يتَعاطاة. 


ه- البيعٌ بشرط 

17 وَعَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللَوهأنة كان عَلَى 
جَمَلٍ لَه قن أغيًا فَأَرَادَ أَنْ يُسَيْبَهُ قَالَ: فَلَحِقَنِي النبي 
٠‏ 8ل مدعا ليه وَعترَئَه ُسَارَ سَيْرا َم ير مل 
كَقَالَ: انيه أرقي قلت: لا ّم قال: لبعزِيهِ] فبعته 
تَرَطْت حُمْلانهُ إلى أَمْلِيء نَم بلَفْتَ 
أتيته بِالْجَمَلِء فَقَدَنِي ثَمَنَه ثُمْ رَجَعْت فَأَرْسَلَ فِي 
أَئْرِي َقَالَ: «أَتَرَانِي مَاكَسْبَكَ لآخذ جَمَلّك؟ خذ 
جَمَلَك وَدَرَاهِمَكَ فَهُرَ لك». 

مَُفْقَ عَلَيهِ [البخاري(” 4٠‏ ”)4 مسلمزه 01/1]) وَهَدَا الاق لِمُسلِم. 

(وعن «جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو 5 أنه كان عَلَى جَمَلٍ لَهُ قذ 
عيَا) أي كل عن السير. 1 

(فْأَرَاد أن يُسَيْبَهُ َال فُلْحِقَبِي رَسُولْ الله يتيز فَدَعَا لي 
فَصَربَُ فسَارَ سير لَمْ يمير مِثلَهُ قَالَ: «بغييه بأُوقِيِةٍ فلت: لا ثمْ 
قَالَ: «بغيبه أبغنه وق وَاشترطت حُمْلانةُ) بِغم الحَاء الْمُهْمَلَةِ 
أي الْحَمْلُ عَلَيْه. 


بأوقق وَاسْترَ 


ه- البيعٌ بشرط - كناب الْبُيوع 


سس 1 اق ل ل ل ات 2626 
فأَرْمَلَ في ثري فقال: أتراني) يضم المِثْناةٍ الفوقية أي تظنني. 

(مَاكْستلك) الْمُمَاكْسَة: الممَالكة في النقصٍ ضّ الْمن. 

(لآخد جَمَلَك لا خذ ملك وَكرَاِمَك فَهُوَ لك» متفق 
عليْهِ وَهَذا السياق لمسلي). 

فيد دلي على أنه لا بأ بطلبه البيع من الرّجل لسلعَي 
ولا بالممَاكّسة ونه يصحٌ البيعُ للدائة واسْيثناء ركُوبهَاء ولَكِنْ 
عارضَّةُ حديث الني عن بيع اليا وسيأِي [برقم (0704) وعنْ 
5 وشرط» ونا تغارضا اخْتّلفَ العلماءُ في ذْلِكَ على أقوال: 

الأول لأحمد أنه يصح ذلِكَ وحديث بيع اليا فيه «إلاً أنْ 
يعلمَ ذلِكَه وَهَذا منّْهُ فقذ عُلمَت الثّيا فص البيعٌ وحديث 
الي عنْ بي وشرط فِبِهٍ مقالٌ مع امال أنهُ اراد الشرط 
امجهُول. 

والثاني دالِك أن يصممٌ إذا كانّت المسافةٌ قريبةً وحدٌهُ ثلاشة 
يام وَحْمِل حديف جاير على هذا. 

الثالث أنه لا يجورٌ م 
موقوفة د يتطق إِلَيْهَا الاحتمالات 

قالوا: ولأنهُ اق أرادٌ أن يعطية الثْمنّ و يرذ ذ حقيقة البيع 

قالوا ويمْتَملٌ أن النثرط ليس في نفس العقدٍ فلعلّة كان 
سابقاً فلم يؤ و ْرْ ثم تبرغ 1 بإركابه. 

وأظْهَرٌ الأقرال الأول وَهُوَ ع ة مثلٍ هذا التلرط؛ رك 
شرط يصح إفراذة بالعقد كإيصال المبييع إلى المنزل وخياطة 
النُوبِ وسكنى الذار. 

وقذ روي عن عُثمان أنهُ باع دارا وامنتنى سُكََاهَا شهرا 
ذَكْرَهُ في الشفا. ١‏ 


مُطلقاً وحديث جابر مَوْوَلٌ انه :قمكة 


منع المفلس من التصرف في ماله 
رَعَنْهُ قَالَ: «أَعَْنَ رَجُلُّ مِئا عَبْداً لَهُ عَنْ 
بر وَلَمْ يكن لَهُ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَدَعَا به النبي 6 
َبَاعَةُ4. 


مُتْفْقّ عَلَيْه [البخاري(4 787): مسلمز0 4)). 


- كِتَاب الْبيُوع 
(وعنة) أيْ عن جابر (قال: «أغق رَجَلَ من/ أي مِنْ 
الأنصّار : 
(عَبْدا له عَن ذبن بسَمْ الدال الْمُهْمَلَةٍ وَضَمٌ الْمُوَحْدَةٍ 
أيضا. 


(لْمْ يكن لَهُ مَالَ غَيْرهُ فَدعَا به الي 6[ فَبَاعَه مُنّفَقَ علي 
وأخرجة أبو داود (ه/1و”) والنسائي ١7/0‏ 4) عن جابر أيضاً 
وسمّيا فِيهِ العبدَ والرجل ولفظّهُ عن جابر «أَنّ رَجُلاً من 
الأنْصَارٍ يقال لَه أبو مَذَكُور أعَنَ لاما لَه يقال لَهُ أبو يَنقُوبَ 
عَنْ دُبْر لّمْ يكن لَهُ مَالُ غَيرُهُ فَدَعَا به الثسو' ييز فَقَالَ: هم 
يشريه فَاْرَاُ نِم بن عَنِدٍ الله بن النّحَامٍ بِنَمَانمائَةِ وِْهَمٍ 

وقد ترجم لَه اببخاري في بابر الامنتقراض فقال: من باع 
مال المفلس وقسمَهُ بِينَ الغرماء أو أعطاهُ إَِاهُ حَنَى يُنفْقَهُ على 
نفسيوه فأشارٌ إلى علَة بيعِه وَهْرَ الاحتباجُ إلى ثمنه. 

واسستدل به بعضُهُمْ على منع المفلس من النُصرّفم في ماله 
وعلى أن للإمام أن يبيعَ عنهُ وسيأِي بقية أبحائه في بابه إن شاءً 
الله تعالى. 


حكم السمن تَقَعٌ فيه الفارةٌ 


6 وَعَنْ مَيِمُونَةَ زُوْج النبي 86[ «أن فَأرَة 
وَفَعَتَْ في سَمْنء فَمَانَتْ فِيهء فَسْيِلَ اللي 2# عَنْهَا 
فَقَالَ: «ألقوهَا وَمَا حَوْلَهَا وكلوة». 

رَوَاهُ الْبَخَارِ يه 9). 

وَزادَ أَحْمَدر/. «”) وَالسَائَي//0178): فِي ا«سَمْنِ جَاباو . 

دل أمرهُ يي بإلقاء ما حولّهًا وَهّرَ ما لامسَنْهُ من الّمن 
على نجاسة اليْنَدِ لأن المراد بما حولَهًا ما لاثَاهَا. ش 

قال المصئفُ في قح الباري(9/١507):‏ يأت في طريق 
صحيحةٌ تحديد ما يلقى 0 أخرج ابن أبي شيبة(١/هم)‏ ف 
مُرسلٍ عطاء «أنْ يكون قدرٌ الْكَف»: وسندُهُ جِيدٌ لولا إرسالة. 

ودل مفْهُومُ قوَلِهِ «جامدأ» أنهُ لوْ كان مائعاً لجس كله 
لعدم عير ما لاقَامًا ما لم يُلاتِهاء 


-١‏ يَابُ شرُوطِهِ ومَا هي عن 


حكمٌ السمن تَقَعُ فيه الفارةٌ 44٠‏ 


ودل أيضاً على أنه لا يف بالذطن الْدجْسِ في شيء من 
الانتفاعات إلا أنْهُ تقدمَ الْكَلامُ في ذلِك» وأنهُ بباح الانتِضاعٌ به 
في غير الأكل ودُّهْن الآدمي فيحملٌ هذا وما يأبِي منْ قولِهٍ 
افلا تقربُوة» على الأكُل والشْمْن للآدمي جمعاً بين مُقتَضَى 
الأدلّةِ نعم. ١‏ ْ 

وأا مُباشرة النجاسة فَهُرَ وإن كان غير جائز إلا لإزالتهَا 
عمًا وجب أو ندب إِزالَتْهًا عنْهُ فإنهُ لا خلافَ ل خجرائء لأنهُ 
لدفع مفسدَيَهاه وبقي الْكَلامُ في مُباشرَيهًا لمَسجير التشور 
وإصلاح الأرض بها فقيل هر طلبُ مصلحَيِهًا وأنْهُ يُقاسُ جواز 
المباشرة لَهُ على المباشرةٍ لإزالةٍ مفسدَيَهًا والأقربُ أنْهَا تدخلٌ 
إزالة مفسدبَهًا تحت جلبب مصلحَيهًا فتسجيرٌ التشور بها يدخلٌ 
فيه الأمران: إزالةٌ مفسدة بقاء عينهًا وجلبُ المصلحة لنفيهًا في 
النُسجيرء وحيتتذر فجوارٌ المباشرة للانتفاع لا إشْكَالَ فبه. 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ## قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله 6ذ: «إذًا وَفَعَس الْفَأرَهَ في السْمْنء فَِنْ كان 


جايدا تالقوهًا :ونا حَوْلَياء ون كاة ماقم قله 


روَاةُ أَحْمَدُ/77١)‏ وأبُو ذَاؤدر؟ 864”"). 

وَقَدْ حَكَم عَلَيِْ لبَِارِي [التاريخ الكببر ص1948) وأبُو حَاتِمٍ بالرَهم 
[العلل: 17/7) 

وذلِك لأنْهُ قال التُرمذي: سمت البخاري يقول: هّرَ خطا 
والصّرابُ «الزُهْريُ عن عبد اللو عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما عن فيمونة رضي الله عنهاة'قراى البخاريا نه ابت عن 
ميمونة فْحَكُمْ بالرّهُمٍ على الطريق المرويّة عن أبي هريرة. 

وجزم ابن حبّانَ في صحيجو(/150) وغيرّه بألّهُ ابث من 
الو جهين. 

واعلم أنّ هذا الاختلاف إنما هر إتتصحيح الُفظ الواردٍ 
وأمًا الحكمٌ فَهُرَ ثابت» وإِنْ طرحَهًا وما حولهَاء وَالانتفاعٌ بالباقي 
لكو لان اشاب وت ميد امعان بده 
البخار 5*4 ه) الفل مسزوها ونا خلا وكلوا سَمكم». ١‏ 

ويفْهّمٌ منهٌ أن الذائب يُلقى جميعَة إذ العلّهٌ مُباشرة البنَةٍ 
ولا اختِصاص في الذائب بالمباشرة وَتَميّر البعيض عن البعض. 


-١ 4.5١‏ بَابُ شُرُوطِه وما نهى عَنَه 


وظَامِرٌ الحديث أَنْهُ لا يقربُ السسمِن المائمٌ» ولوْ كان في 
غاية الكثرةٍ وقد تقَدمَ وجة الجمع بينهٌ وبين حديث المُحاوي. 
الميِتَةِ ونحوهًا جائرٌ وبه قال الإمامٌ يحبى وقراة الدع وقال: إِذْ 1 

قلت: بن واجب إن ل يُطعمْهُ غيرّهًا كما يدل [ 
«أنْ مر َه وَخَلَتٍ الثارٌ في هِرة؛ [البخاري(77148). مسلم(؟ 5081)] 
وعلله بأنها ا تطعمْهًا د تَركهًا تأكلٌ من خشاش الأرض. 


لَهُ حديث 


وفي خشاش الأرض ما هُرَ مُحرْمٌ على لكلف وغيروء 
فالحديث دل على أن أحد الأمرين إِطْعامها أو تَركها تن مين 
خشاش الأرض ا رو 00 6 ولراك 0 


مُعجمة: هُرّ هوام 7 08 كما في لهب 


4- النهي عن من السسّنورٍ والكلب 
1 وَعَنَ أبي الزْبيْرِ قَالَ: «سّألت جَابرا 
ف عَنْ نْمَنِ السثور وَالْكَلْب فَمَالَ: رْجَرَ النبِي #6ز 
عَنْ ذَلِكَ». 
رَوَاهُ مُنْلِمّرة65١)‏ وَالنْسَائِي091/9) وَرَاد: دإلا كلب صيْدِه. 
تابعي. 
٠‏ روك عن جابر بن عبد الله كثيراً. 
(قال: سألت جابراً عن قن السنُور) بكسر المهْمَلةٍ وَتشديدٍ 
النون هُوَ الْهِرٌ كما ني القاموس. 
(والكلب فقال: زجر جر الني 9# عن ذلك. روَاةُ مُسلمٌ 
والنسائي . وزاد إلا كلب صيد) وأخرج مُسلم هذا من حديث 
جابر ودافع بن ليج (1874). 
وزادٌ النسائي في روايته اسيئناة كلب الصيدٍ ثَُ ثم قال: هذا 
قال المصنفُ في الللخيص4/5: إِنّهُ ورد الاسنيناء من 


4- النهي عن تمن السنُورٍ والكلب 


- كناب البيُوع 


حديث جابر ورجالة ثقَاتُ انتَهّى: وزواية اجابر هذه رواهًا 
أرما و النسائي وفيها اسيثناء الْكَلبٍ و المعلّم. 

إلا أنَهُ قال المناويُ في شرح الجامع المغير مُتَعقباً لقول 
المصئّفب: إن رجالا ثقات ب بأله قال ابن الجوزي: فيه فيه الحسينٌ بن 
حفص. 

فال يحبى: ليس بشيء وضعْفَهُ أحد. 

وقال ابن حبّانَ: هذا الحبيٌ بهذا اللْفظ باطل لا أصل لَه 

نعم النبتُ جوادٌ اقيناء البو للصنيدٍ منْ غير نقص من 
عمل من اقْاهُ لقوله 186 اَن اقْنتى كلب الأ كب ميد قعص 
سٌْ : جره كل يوم ْم قِرَاطَان» [البخاريز١‏ 44 8), مسلمرة .])١91‏ 

قيل: قبراطً من عمل اليل وقيراطً من عمل النهَار وقيل 
من الفرض والتمل. 

هذا والنْهَيُ عن ثمن الْكلبو مُنْفقْ عليْه منْ حديش ابن 
مسعوج [البخاريز9؟؟7): مسلم(97197١)]»‏ وانفردٌ مسلم بوواية 
النهي عن ثمن السثوره وأصل لني اللُحريم وَالجَمْهُورٌ على 
تحريم بيع الْكَلب مُطلقاً واختلفوا في السمثور. ١‏ 
وقاذ ذهب إل تحريم يبع السسّئور أبو هُريرة وطباوس 


ومجاهد. 
وفْهَب الجنْهورٌ إلى خجواز ببِعِهٍ يه إذا كان لَه ع وعلرا 
انه على التنزيه رَهُوَ خلافٌ ظَامِرٍ الحديش. والقول بأنَهُ 
حديث ضعيفً مردودٌ بإخراج ملم لهُ وغيره. 
والقول بأ لم يروه عن بي الرّبير غيرٌ حمادٍ بن مسلمة 
مردوة أيضاً به أخرج تُسلمٌ عنْ معقل بن عبد الله عن ابي 
الربير فهّذان ثقتان رويا عنْ أبي الزبير وَهْرَ ثقة أيضاً. 


4- كل شرطٍ ليس في كتاب اللّه فهو باطلٌ 
وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: 
جَاءَنني 5 يرة» فَقَالّت: إنْي كاتَبت لي عَلَى تلْع 


0 ا 0 لد 


- كِتَاب الْبيُوع 
نمك تزيزة إلى قروا تقال الفا قابزا عاتقاء 
مسا ارير وى 


به عِندِهِم وَرَسُولٌ الله © جَالِس 


2 


فقالَت: إني قد عَرَضتُ ذلك علهسم فأبوا | لأأنْ 
يكو الْوَلاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النبي ل فَأَخَبْرَتْ عَائْشَةٌ 
لني كذ فَقَالَ: «خذريهًا وَاشْمَرطِي لهم الْوَلاء فَإنْما 
0 لمن أ" م َفَعَلَتْ اه رضي ُ عنهاء 


00 يَشْتَرِطُونَ 
شُرُوطاً لَيِسَتْ في كِتَاب الله تغالى؟ مَا كان مِنْ 


شَرْط لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ بَاطِلُ وَإِنْ كان مِائة 
شَرّطٍ قَضَامُ الله أح و الله أوث3 وَإِنْمَا 
الْوَلاءٌ لِمَنْ أَعْتَق». 

مَقَ عَلَيِهِ رخ (877) م (0604) واللفظ لِلبُحَارِيّ ‏ وَعنْد 
مُسْلِمٍ قَال: «اشتريها وَأغيقيهًا واشترطي لَهُمْ الؤلاء». 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: جاءتني بريرة) بقن الباء 
الموحّدةٍ وراءين بِينَهُمًا مُئناة تَحييْةٌ مولاة لعائشة. 

(فقالت: إني كاتبت) من المكَائَةٍ وَهِيّ العقَدُ بين السّيدٍ 
وعبده (أَهْلي) هُمْ ناس من الأنصار كما هُرَ عند النسائي. 

(على تسع أواق في كُلّ عام أوقيةٌ فأعينيني) بصيغةٍ الأمر 
للمؤنث منّ الإعانة فقلت: إن أحب أفلك أن أعدها لَهُمْ يكوه 
ولاؤك لي فعلت فَذَهَبَت بريرةٌ إلى أَهلِمًا فقالّت لَهُمْ فابوا علئِهًا 
فجاءَت من عندِهِمْ ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسَ 
فقالت: إني قذ عرضت ذلك عليِهم فأبوا إلا أن يَكُون لَهُم الولاءً 
فسمع الي صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرّت عائشةٌ الي صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: «خدريهًا َاشْترِطي لَهُمْ0). 

قال الشافعي والمزني: يعني اشلتّرطي 4 عليْهمْ فاللامُ بمعن, 
على. 

(«الْوَلاءَ فَإنمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعتَقَ ففَعلَتَ عَائِسَةُ نم اقَام ابي 
صلى الله عليه وآله وسلم فِي الناس فَحَمِدَ الله وأننى عَلَيهِ ثمْ 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا هئ عه 


1.5 
قَال: دما بَعْدُ هَمَا بال رججال يَستَرِطُون شرُوطاً لَيِسَتا فِي كاب 
الله تَعَلَى ما كان من شرط لَنِسَ في كناب اللّهه) أي في شرعِه 
الذي كَبَهُ على العباده وحُكْمُهُ أعمُ من تُوته بالقرآن أو السنةٍ 
(«فَهْرَبَاطِلَ ونا كَان مِانَةَ شرْطٍ قَضَاءُ الله أَحَق») بالاتباع من 
الشروط المخالفة لحَكم اللّه. 

(«وَشَرْطُ الله أَوْنّق وَإِنَمَا الْوَلاءُ لِمَن أَغتق) مُتفق عللِهٍ 
واللفظً للبخاري» وعند مُسلم قال اشر يها وَأَغْيقِيهًا وَاشعَرٍ 9 
لَهُم الْوَلاء»). 

الحديث دليلٌ على مشروعية الكنَابةٍ رَهِيّ عقدٌ بين اليد 
وعبده على رقبتِه رَهِيَ مُشتّقة من الكتب وَهُوَ الفرض والحكم 
كما في قولِه «كَيب عَلَيكُم الصيَام» [البقرة: )1١8«‏ وَهِيَّ مندوبة. 


؟- كل شرط ليس في كتاب الله لهو 


وقالَ عطاءٌ وداود: واجبةٌ إذا طلبَهًا العبدٌُ بقدر قيمَتِهِ لظَاهِر 
الأمر في 9تكاتركم» [التور: "الع وَهوَّ الأصلٌ ف الأمر. 

ُلْت: إلا أله تعال قيْد الوجوب بقوله إن عَلَِمْ فيهم 
يرا [النور: *5] نعم بعد علم الخسير فِيهمْ تب الكتابة وني 
تفسير الخير أقوال للتلفي: 

الأول: ما جاءً في حديث مُرسل ومرفوع عند أبي داود 
[المراسيل .)1١88(‏ 

أنْهُ قال ف: «إن عَلِسْتَمْ فيهمْ حِرْقَة وَلا تُرُسِلْرهُمْ كلا 
عَلَى الثاس». 

والثاني: لابن عباس قالَ خيراً المال. 

الثالث: عنْهُ أمانةً ووفاءً. 

الرَابع: عنهُ إِنْ علمت أن مَكَاتبَك يقضيك. 

وقولهًا «ني كل عام أوقية» في تمريره صلى الله عليه وآله 
وسلم لذلِك دليل على جوز التنجيم لا على تَحتمِهِ وشرطييهِ 
كما ذَمَبَّ إِليّْهِ الشافعيُ والْهّادي وَغَيرهُمَا. 

وقالوا: التدجِيمٌ في الكتَابةِ شرط وأقلَهُ نجمان. 

3 3 5 

وامنتدلوا بروايات عن السلف لا تنقض دليلا. 

وذَهَب الجمْهُررٌ واحمدُ ومالِكُ إلى جواز عقد الْكتَابَةٍ على 
نجم لقوله طفَكَاببُوهُمْ» ولم يُفصّل وَمُوَ ظَاهِرٌ والقول بأنهُ قَيِدَ 


-١ 4‏ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نهى عن 


إطلاقهًا الآثار عن المتُلفي غيرٌ صحيح إِذْ ليس بإجصاءء وَتَقَيبِدٌ 
الآيات بآراء العلماء باطل. 

ودل قولهُ صلى الله عليه وآله وسلم «خذريهاه على جواز 
بيع المْكَانَبٍ عند تعر الإيفاء بمال الكتابة. 

وللعلماء في جواز بيع لكان لاثةٌ أقوال: 

الأوّل؛ جواكة وَهُوَ ملعب اند ومالكز وخكتهم قولة 
تلا «الْمُكَانَبُ رق ما بَقِىَ عَلَيهِ دِرْهَم؟. 

أخرجّة أبو داودر5؟94”) وابِنّ ماجَّدرة101) من حديثم 
عمرو بن شعي عن أبيه عن جده. 

والثني: لّهُ جود يمه برضاة إلى من يُختقَهُ مُحْتَجْينَ بظَاهِرٍ 
حديث ترياة. 

والقولٌ الثالث: أنه لا يجوز ببعة مُطلقا وَهُوٌ لأبي حنيفة 
وجماعة. 

قالوا: لأنْهُ خرج عن ماكو اليد وَتَاوْلوا الحديث والقولٌ 
الأول اش 0 التْقييدَ اراق ع بريرة لين فِيه لينل 

وأمًا القولُ بالا بيمَهُ يُوجِبُ قوط حق الل فجوابة أن 
حق الل تعالى ما ثبت فإنُّ لا يت إلا بالإيفاء والفرضن ألَهُ 

وقولة «رَاشْتْرِطِي لَهُمْ الْوَلاءً؛ إن جُعلّت اللأمٌ بمعسى 
«(على) فسن باب قولِه ولاك قات فَلَهَا4 [الإسراء: /0 
#وَيُخِرُون لاذقان» [4٠ع‏ كما قَالَهُ الشافعي فلا إشكال إل 
نْهُ قذ ضعف بالَهُ لرْ كان كذليك لم نكر عليْهم اثنتراط الولاء. 

ويجاب عنْهٌ بأنّ الذي أنكَرَهُ اشنتِراطّهُمْ ل 

وقِيلَ أراد بذك الرْجِرَ والتوبيخ لَهُمْ لأنْهُ صلى اللّه عليه 
وآله وسلم كان قذ بيْنّ لَهُمَ حكمَ الولاء. وأنّ هذا الشرط لا 
يح فلمًا ظَهَرَتْ منْهُم المخالفة قال لعائشة ذلِكَ ومعتّاة: لا بال 
لأن انْيراطّهُمْ مُخالفُ للحق فلا يَكُونُ ذلك للإباحة بل 
المقصودٌ الإمَانةَ وعدمٌ المبالاةٍ بالاشنتراط وأنْ وُجِودَهُ كعدمه. 


لَه أوْلَ الأمر. 


وبعدَ معرفة هنيو الوجُرو واشاويل يزولُ الإشكاك بأنَهُ 


7 النهي عن بيع أمهات الأولاد‎ ٠ 


- كِنَابْ الْبيُوع 
كيف وقعَ منهُ صلى الل عليه وآله وسلم الإذ لعائشة بالشترط 
َه أله خداع وغررٌ للبائع من حيث إِهُ يقدُ عناة 
الببع لبقي لَهُ بعضٌ اللدافع الشف الأمرٌ على خلافِي 
ولَكِنْ بعد تحقق وُجُرهِ التأويل ذْهَبُ الإشكال. 


وفي قوله ينما الْوَلاءُ لِمَنْ أغد 20010ظ الولاء 
فيمنْ أَعْنَقَ لا يتَعَداهُ إلى غيره. 
٠‏ النهي عن بيع أمهات الأولاد 


بأهما_- وَعَنٍ أبن عَمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
نه 1 َنْ قٍِ هات الأؤلادٍ فَقَالَ: لا تبَاءُ وَلا 
رق ل روت يَسْتَميِمٌ بها ما بَدَا لَهُ فَإِذَامَاتَ 


م 


اعء* 


دهي حرة. 

َوَاهُ مَالِكَ (الموطاء (ص 0م264 وَالْتهَقَيئُ١١/741)‏ وَقَالَ: رققَة 
بَعْضْ الروَاةٍ فَوَهِم. 

وقالَ الذارقطي: المتحيح وقفهُ على عُمرَ ومئلَهُ قال عبدٌ 
الحق. 

قال صاحبٌ الإلام: المعروفُ فيه الوقف والّذي رفمَةُ ثقة 
وني الباب آثارٌ عن الصحابة. 


وقذ أخرج:الحَاكِمُ458/1) وابنُ عسَاكِرٌ وابنُ المنذر عن 


بُريدة قال: كنت جالساً عند عُمرٌ إْ سمع صائحة قال يايرفاً 


انظرْ ما هذا الصٌوت فنظرٌ ثم جاءً فقال: جاريةً من قُريش تام 
0 فقال عمرٌ: ادل الْهَاجِرينَ والأنصارَ فلم يكت ساعة 
حَتَى امْتّلأت الدَارٌ و الحجرةٌ فحمدّ الله وأثنى علئِهِ ثم قال: أمآا 
م ل كلما جا به لى اله عله وككه وسام 
القطيعة قالوا: لا قالَ: إنّهَا قذ اصبحت فِكُمْ فاشية نُمْ قرأ 
لِنَهَلْ عَسَيْنْمْ إن م َنْ تُفْسِدُرا فِي الأرْض وَتَقَطْعُوا 
أَرْائَكُة» إعمد: ؟]] ثم قال: وأ قطيعة أقطم من اث ماع َم 
امرئ منْكُمْ وقذ أوسمٌ الله لَكُمْ » قالوا :قاصنع ماين لك 
َنْب إلى الآفاق: ان لا باع أمّ حر فإنْهَا قطيعة: فإنْهُ لا يحل 


فَهَذا ونحوهُ من الآثار. 


والحديث دليلٌ على أن الأمَةَ إذا ولت منْ سيِدِهًا حرم 


- كاب الْيُيُوع 
بِِعْهًا سواءٌ كان الولدٌُ باقياً أو لا. 


وإل هذا ذَمَب أَكْثرُ الأمّةِ وادعى الإجماعغٌ 
ِِعِهًا جماعة من الْجَاخْرينَ 


على انع من 


وأفرد الحافظ ابن كثير الْكَلامَ على هدرو المسألة في جُزء 
مُفرق. 

قال: وَتَلخْصّ لي عن الثتافعي فيه أربعة أقوال. 

وفي المسالة من حيث هئ ثمانية أقوال: 

وقذ ذهب الناصرٌ والإماميّةٌ وداود إلى جواز بِييهًا لما أفادَهُ 
الحديث الآنّي: 

4 وَعَنْ جَابر 5ه قَالَ: «كنا تيم سَرَارِينا 
أَمَهَاتِ الأوؤلاب و تبي ووز حي لا يرَى بذَلِكَ 
بأسأ». 

رَوَاهُ النسسَائيّ [(كبرى) كما في «تحفة الأشراف» (5886)] وَابِْنٌ 
مَاجَهْر/ا 8١‏ 7) والدارقطني )١786/4(‏ وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حبّان(4777). 

وأخرجَهُ احمدد/١؟7‏ والتافعى والبنِيَقَىّ 44/٠١‏ 
وأبر داودز؛ 5 والَاكِم:؟/18). 

وزادٌ «في زمن أبي بكر فلمًا كان عُمرٌ نَهَانا فانتهيناه. 

ورؤاة الحاكمر؟/؟ نه فين حديث أبي سعيلر وإستادة 
ضعيف قال البيْهَقي :544/٠١(‏ ليس في شيء من الطرق أَنَهُ 
صلى الله عليه وآله وسلم اطع على ذلِكَ وَأقرُهُمْ عليِفِ 
وَتَردهُ رواية النْسائيّ (كبرى (05/5) الَيِي فِيهًا والنَيُ صلى الله 
عليه وآله وسلم حي لا يرى بذلِك باساً. 

واسستدل القائلون مجواز بها أيضاً بأنّهُ ص عنْ علي عليه 
السلام أنهُ رجم عن تحريم بيعِهًا إلى جوازه. 
عبد ال زاق/53) عن معمر عن أُيُوبَ عن ابن 
سيرين عن عبيدة التلماتية المرادي قَالَ: متك علا يقول: 


وأخرج عبا 


اتَمعَ رأبي ورأي عُمرَ في أُمّهَاتٍ الأولادٍ أن لا يُبعنَ. 
ع زات يخاخيك انا سنب الشدكف ركو سبدرة فق 
أصمٌ الأسانيدٍ. 


وأجاب في الشرح عن هذه الأدلةِ بأنهُ يُحَملُ أن حديث 


-١‏ بَابُ شرُوطِه وَمَا هي عن 


2: النهي عن بيع فضل الماء‎ -١ 


جابر ر كان في أول الأمر ون ما ذُكِرَ اسخ ويفا فإنهُ راجمٌ ٍ إلى 
لتقرير وما كر قرل وعئد د التعارضٍ القول أرجح. 


00 


قلت: ولا يخفى ضعفُ هذا الجسواب لأنهُ لا نسخ 
بالاختمال فللقائل بجواز بيِعِهًا أنْ يقلبّ الاسْتدلال ويقول ل 
يُختمل 3 خَدَيف ابن عمرَ [تقدم برقم ويد كان أوَّلَ الأمر 3 
نسم بحديث جابر وإِن كان احتمالاً بعيداً ّ ؛ قولٌّة: إن جيك 
جابر رَاجِعٌ إل" القريز وحديث ابن عُمرّ قولُ والقولٌ أرجحٌ 
عند التُعارفين, ْ ؛ 

يقال عليْه: القولُ لم يصحٌ رفعٌهُ بل صرح المصئفُ وغيرهُ 
نأ رفم وَهْمْ وليسَ في منع ببعهًا إلأ راي عُمرَ نه لا غين 
ومنّ شاورَهُ من المتحابةٍ وليسَّ بإجماع فليسَ محجةٍ على أنْهُ لو 
كان في المسألةٍ نص لما احْتَاجَ ل إلى الرّأي. 

وأما حديث ابن عباس [ابن ماجهر5015)] أنها لما ولدت 
مارية ابنة إبراهيم فقال تمي «أعتقها وَلَّدُهاه فإنه قال ابن عبد 
البر في «الاستذكار»: إنه روي من أوجه. ليس بالقري» ولا يثبته 
أهلٌ الديث. 

قال: وكذلك حديث ابن عباس [أحمد .)”١7(‏ ابن 
ماجه(ه ])16١‏ رَضِيَ الله عَنْهُ عنه ##ظْ أنه قال: «أها أمَةٍ ولدت من 
سيّدها فهي حرّة إذا مات؛ لا يصمٌ؛ لأنه انفرد به الحسين بن عبد 
لل ناهد ال ين امنا قر مغيف ارات اخ 

وأما أبو محم بن حزم فقد صحّم الأول وتعقب بما 
بسطناه في «حواشي ضوء النهار». 


١‏ النهي عن بيع فضل الماء 


مد م ه 


0 وَعَنْ جَابرٍ بْن عَبَدِ الله ة 
رَسُولُ الله #6 ف[ عَنْ ب فضل المّاء». 

رَوَاهُ بوره ؟165). 

وراد في روَانَة[(67١70()1):‏ وَعَنْ ببْع طيراب الْجَمَل. 


صب قالَ: «نَهَى 


ترجه أصحاب السشان [د زهلاء )ءات 407137 س 
(؟455). جه (74175)) من حديث إياس بن عبد وصححة 


الَرمديْ وقال أبو الح القشيري: هُرَ على شرطِهمًا. 


ه؛ -١‏ َاب شُرُوطِِ وَمَا نه عن 


والحديث دليلٌ على أَنْهُ لا يجورُ بِيمُ ما فضلٌ من الماء عن 
كفاية صاحبو . ْ 

قال العلماءُ: وصورة ذَلِكَ أن ينع في أرض مُباحةٍ فيسقى 
الأغلى ثم يفضلٌ عن كفاَتِهِ فليس لَهُ المع وَكَذا إذا اتخدّ 
حُفرة في أرص عَلُوكَةٍ يجتمع فيهَا لماه أو حفر بتراً ليستقي من 
ويسقي أرضَّةُ فليس لَهُ منمٌ ما فضل. 

وظَامِرُ الحديث يدلُ على ألهُ يحبْ عليه بذلُ ما فضلٌ عنْ 
كنايَته لشرسر أو طُُور أو ستي زرعء ومسواء كان في أرض 
مباحةٍ أو تملوكة. 

وقذ ذَهَب إلى هذا العموم ابن القيّم في الْهّدِي (604/5). 

وقال: نه يجورٌ دول الأرض المملركة لخر الماء والكلذ 
لأن ل َهُ حقَا في ذلك ولا ينمهُ استِعمالٌ مناك الغير وقال: إِنَهُ 
نص أحمدٌ على جواز الرّعي ني أرض غير مُباحةٍ للراعي. 

وإل مثله ذَهَبَ النصورٌ باللّهِ والإمام يميى في الحطبب 
عنس 

نم قال: إِنهُ لا فائدةً لإذن صاحب الأرض لأنهُ ليس لَهُ 
منعةُ من الدّخول بل يِب علب ينه ويحرمٌ عله منشٌةٌ فلا 
يتوت دُحولَهُ على الإذن وإنّما ياج إلى الإذن في الدُخول في 
الدار إذا 50 الامنعفان. 7 ١‏ 

وأمًا إذا ل يَكُنْ فِيهًا سَكَنْ فقذ قال تعالى ليس عَلَيكُمْ 
ناح أن فوا يتا ير مكو فيه عَم كم الو: 48. 

ومن احْتَفرَ بترا أو نَهْرا فَهُرَ أحقٌ ابه ولا يمنمٌ الفضلة 
عن غيرو سواء. 

قُلنا: إن الما حي للحافر لا ملك كما هّرَ قولٌ جماعةٍ من 
العلماء. 

أو قلنا مُوَ ملك فإن عليْهِ بذلَ الفضلة لغيرو لما أخرجَهُ 
أبو داودره47” دنه قَالَ رَجُل: ان الله مَا اليه الذي لا 
يَحِلْ منْمة؟ قَال: الْمَاهُ َال يا ني الل مَا الثيةٌ الذي لا يحل 
مَنْمه؟ قَالَ: اليلم». ْ 

وأفاد أن في حُكْمٍ الماء الملحّ وما شَاكَلَهُ ومئلهُ الخلا فمنْ 
سبق بدوابهِ إلى أرض مُباحة فِيهَا عُشبُ فَهْرَ أحئ برعيه ما 


7- النهي عن عسب الفحل 


- كناب الْبيُوع 
دامَتَ فيه دوايهُ فإذا خرجت منهُ فليس لَهُ عه 
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هذا وأمًا حروز في الأسقية والظروفي فهو مخصص من 
ذْلِكَ القواسن على المطر فيد 0 09:38 اعد كم 
حَطَب قبي ذَلِكَ فيكف بها وَجْهَهُ ضير 
َه مِنْ ؛ أن يَسأل الثّاسنَّ عطي أو مُيِع) [البخارير .])١ 2/١‏ 

فيجوثٌ بيه ولا يبُ بذلةُ إلا لمضطر وَكَذلِكَ بع البثر 
والعبن أنفيهمًا ف جائز فقذ قال جز من يشي بر وُومة 
يَوَسُعْ به عَلَى الْمُنلِوين فَلَهُ الْجَنه فَائترٌ َرَامَا عُشَمَانُ» 


00 ٠لا).‏ المنسائي (588/56)] والقصةٌ معرؤقة: 


حَبْلاً فيأْخْدَ حُرْمَةَ مِنْ + 


وقولهُ (وعن ضراب الجمل) أ ونون عن أجرة ضراب 
الجمل وقد عبر عن بالعسب في الحديث الآتِي. 


7 النهي عن عسب الفحلٍ 

- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
الهَى رَسُولُ اللو ل عَنْ عَسْب الْفَحْلٍه. 

روا البحَاريرة 784) ٠‏ 

روعن ابن عُمرَ د قال: نَهَى رَسُولُ الله ييز عن 
عَسْب الْفَخْل) وَهْرَ بقَنْح العين الهْمَلةٍ وسُكُون السين الهْمَلةٍ 
فباءٌ مُوحدةٌ (روَاة البخاريي). 

وليه وفيما قبلَهُ دليلٌ على تحريم امنْتتجار الفحل للضراب 
والأجرة حرام. 

ومس عنام كن اقلت :رن الشاكيرة ذلك إلا آنه 
يسَْاجُِهُ للفئراب مُه معلومة أو تَكُونُ الضربَاتُ معلومة. 

قالوا: لأن الحاجة تدعر إلبه وَهِيّ منفعة مقصودة وحملوا 
النْهْيّ على التنزيه رَهُوَ خلافٌ أصله. 


النهي عن بيع حَبْلٍ الحبلةٍ 


اه وَعَنْهُ «أنّ رَسُولَ الله ا نَهَى عَنْ بع 
حَبْلٍ الْحَبَلَ وَكَانَ بَيْعا يَبْتَاعُهُ أَهْلُْ الْجَامِلِيَةِ: كان 
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الرَجُل يَبنَامٌ الْجَوُورَ إلى أن تمَج الثافة ثم نشخ . 


/- كِتَاب الْبيُوع 
م0 ٠‏ 
التي في بطيهاا. 

مُتفْقٌ عَلَيْهِ [البخاري(67 77), مسلم(4 6001 وَاللَفْظُ للبحَاري. 

(وعنة) أي ابن عُمرَ. 

أن رَسُول الله # نَهَى وكدام حل الْحَبَلقه) بتشح 
الحاء المهْمَلةٍ والباء الموحّدةٍ فِيهمًا - 

(وَكَان بيعا يبتَاعْهُ أَهلُ الجَاهِليُ وفسيرَهُ قوله (كان الرّجلٌ 
يتاع الجرور) بشع اتيم وضم م الرّاي أي البعيرَ ذَكَراً كان أو 
أنثى وَهْرَ مُوْنْثْ إن أطلق على مُذَكرٍ تقول هذا الجزور. 

إلى أن تسَج) بضم أوَلِهِ ودلم اليِهٍ أي تلد الثّاقةٌ وَهَذا 
الفعل لم يأت في لَنةٍ العربم إل على بناء الفعل للمجهول. 

(نمُ تنج الني في بطبقا) وَهَذا التفسيرٌ من قولِه دوَكَانْ 
بيعا» إلخ مُدرج ف الحديث من كلام نافم وقيل من كلام ابن 
2 

(مُتفق عليْهِ واللفظ للبخاري) ووقم في روايةٍ وَلَدٍ حَمْلِ 
الثاقةً» من دون اشتراطر الإنتاج. 

وف رواية «أن تَجَّ الثاقة ما في بطيهاء من دُون أنْ يَكونَ 
ِتَاجُهَا قذ حمل وأنتّج 

والحبل مصدرٌ حبلَت تحبل ل” سمي به الحبول. 

والحبلة جمعٌ حابل مدل ظلمة في ظال وَكبِةَ في كَاتِسه 
ويقال حابلٌ وحابلةً بالتاء. 

قال أبر عُبيدٍ لم يرد الحبَلُ في غير الآدميّات إلا في هذا 
الحديث وقال غيرهُ: بل ثبت في غيره. 

والحديث دليل على تحريم هذا الببع واختّلف العلماء في 
هذا ا ال ت هل هو من حيث يُوْجُلُ 

بثمن الجزور إلى أنْ يحل الاج المذكور أو أنه يع مه الاج 

ذهب إلى الأول مالك والشافعي وشناعة قالوا: ول الي 
جَهَالة الأجل. 

وذْهَبْ إلى الثاني أحمدٌ وإسحاقٌ وجماعة م أئمةٍ الل وبهِ 
جزم الترمذي قالوا: وعلّة النهي هُرَ كونةُ يم معدوم وجهُول 
غيرٌ مقدور على تسليمه وَهُوّ داخلٌ في بيع الغرر وقد أشار إلى 


-١‏ بَابُ شرُوطِه وما نه عن 


-١‏ النهي عن بيع الولاء وهبته د55 


هذا البخاري حيث صدرَ الباب بي الغرر وأشارَ إلى التفسير 
الأرّل ورجحة ؛ ايضاً في باب تفسيرٍ التُلم بكونه مُوافقاً 
للحديث» وإِنْ كان كلام أمْل الم مُوافقاً للثاني. 

نعم ويَتَحصُلٌ من الخلافي أربعة أقرال لأنْهُ يُقال: هل 
المرادٌ البيعْ إلى أجل أو بم الجدين وعلى الأول هل المراةٌ 
بالأجل ولادة الآمٌ أو ولادةٌ ولدِمًا. 

وعلى الثاني هل المرادُ بِيعُ 
فصارّت أربعة أقوال. 


الجدين الأول أو جدين الجنين 


هذا وحكِيَ عن ابن كيسان وأبي العبّاس المبرّدٍ أنّ المرادٌ 
بالحبلة الكَرمةٌ وأنهُ نَهَى عدن بسع ثمر العبو قبل أن يضلح 
فاصلَهُ على هذا بسكون الباء الموحْدةٍ لَكِنّ الرُوايات بالتّحريك 
إلا ألَهُ قد حُكِي في الحبلة بمعنى الكرمة فَنُْهَا 1 


1١5‏ النهي عن بيع الولاء وهبته 

- وَعَنْهُ رضي الله عنهما «أَنْ رَسُولَ اللَّهِ 
نَهَى عَنْ بيع الْوَلاء وَعَنْ هِبْتِه 

مَُفَقَّ عَلَيْه [البخاريزه 89 7)؛ مسلم(؟.6١).‏ 

أن رَسْولَ الله َي نْهَى عَنْ 0 الولاء» بف بفتح الواو 
(وعن هبيه مَُفْقّ عليه والولاءً هُرَ ولاه التق أي وَهُوَ إذا مات 
الى ورلَهُ مُعِْقَهُ كانت العرب تَهبَهُ وَتيعُهُ فى عنهُ لأن 
الولاء كالنسب لا يزولُ بالإزالة ذَكَرَهُ في النهَاية. 


6 النهي عن بيع الحصاة وَالغرر 
9 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 57 قال: «نْهّى. رَسُولُ 
الله عَنْ بَيِِ الْحََاق وَعَنْ بئِعِ الْغرّره. 
رَوَاهُ مُسسْيِمْر91١).‏ 
نَمل الحديث على النهي عن صُررَتين من صُور البيع. 
(الأولى) بِيعُ الحصاة واختلف في تفسير بيع الحصاق. 


لاو -١‏ بَابْ شُرُوطِهِ وَمَا لهىّ عَنْهُ 


قبل هو أن يقول: ارم بهلهٍ الحصاةً فعلى أي ثوب وفعت 
فَهُرَ لّك بدرهم. 

وقيل: هُرَ أنْ يبيعَهُ منْ أرضِه قدرّ ما الْتَهَتْ إِلِبْهِ رمية 
الحصا. 


وقيل: هْرَ أن يقبض على كف من حصا ويقولٌ لي بعد 
ما خرج في القبضةٍ من النثيء المبيم؛ أو يِيعْهُ سلعة ويقبض 
على كف من حصا ويقول: لي بكلّ حصاة درَهُم. 

وقيل: أنْ يسيك أحَدهُما حصاةً يبدو ويقول: أي وقت 
سقطّت الحصاة فقد وجب البيع. 

وقيل: هو أن يعْتَرضَ القطيعَ من الغندم فياخذٌ حصاة 
ويقول: أيْ شَاةٍ اصابهًا فهِيَ لك بكذا. 

وَكلُ هذه مَُضمّنة للغرر لما في الثّمن أو المبيع من الجَهَالَةٍ 
ولفظ الغرر يشملْهًا وإِنْما أفردّت لِكُونِهَا كانت ما يتَاعْهَا 
الجَاهِليةٌ فنّهَى تل عنْهّاء وأضيف البيمٌ إلى الحصاةٍ للملابسةٍ 
لاعتّبار الحصاةٌ فِيه. 


(والثانية) بيمُ الغرر - بفتح الغين المعجمة والراء المكرّرة - 
: وَهُرَ بمعنى مغرور به اسم مفعول وإضافة المصدر إِلَيِه من 
إضافيهِ إلى المفعول: 

ويختَملٌ غير هذا ومعنَاهُ الخداعٌ الذي هر مظلْة أن لا رضا 
به عندَ تَحققَهِ فيكُونُ مننْ أكل المال بالباطل» ويَتَحفَئ في صُور: 
إِما بعدم القدرة على تسليميه كَبِيعٍ العبدٍ الآبق والفرس النافر أو 
بَكُونِه معدوماً أو محْهُولاً أو لا يِْمْ ملك البائع لَهُ كالكمُكِ في 
الماء الكثير ونحر ذَلِكَ من الصُور وقد يُخَْملُ ببعض الغرر 
فيصحٌ معَهُ البِيعٌ إذا دعت إِليْهِ الحاجة كالجَهل باساس الذار 
كي الجبّةٍ الحشوة وإن لم يرَ حشرَماء فإِن ذَلِك مُجممٌ علئِهٍ 
وَكذا على جواز إجارةٍ الدار والدَائةٍ شَهراً مع أنه تقذ يكرنُ 


الشهرٌ ثلاثينَ يوما أو تسعة وعشرين. 


وعلى دُخول الحمّام بالأجرة ممّ اخيلافي الناس في 


استعمالهم الماء وقدر مكثهم. 
وعلى جواز الشُرب في السنقاء بالعوض مع الجهَالة. 


وأجمعوا على عدم صححُةٍ بيع الأجنة في البطون والطَّير في 


- لا يُباعٌ الطعام حتى يُكتال 


/- كناب الْبيُوع . 
الهّراء. 
واختلفوا في صُور كثيرةٍ اشْتّملَتْ علِهًا كُتْبْ الفروع. 


5 لا يُباعٌ الطعام حتى يُكتال 
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اشترَى طَعَاماً قلا يَِعْهُ حتى يُكتالة» 

رَوَاةُ مُسْيورم؟186). 

(وعنة) أي أبي زكر أن رسول الله ينيز قال: «من 
اشْترَى طَعَاماً قلا يَبِعْهُ حَنى يَكْالَة» روَاهُ مُسلم) وقد ورد في 
الطّعام أنْهُ لا يبيعُةُ من اشْتَرَاهُ حَتَى يملتَوقيهُ منْ حديث جماعةٍ 
ال 

وورة في اعم من الطُعام حديث حَكيم بن حزام عند 
أحمدرم/405) قال: قلت يا رسول الله ني اششتّري بُيوعا فما 
يحل لي منْهًا وما يحرم علي؟ قالَ: دإذًا اشَئَرَيْت شَيْئاً فلا نَبِعْهُ 

وأخرج الدارقطني17/72) وأبر داود(ة49) منْ حديث زيلو 
بن ناب وأ الي ككل نه أنا جاع للق يت يتاع حنى 
يَحُورْهَا التْجارُ إلى رحَالِهم». 

وأخرجة التشعة [أمدر1/؟77) البخصساري(؟١2)151‏ 
مسلم(ة )١167‏ أبر داود(5455) النسائي(188/9). ابن ماجه(137717)] 
إل التَر مذي [أخرجه برقم (1791)] من حديث ابن عباس أن النبي 
يز قال: «مَن ابتاعَ طَعَاماً فَلا يبِمْهُ حَنَى تسريه نان ابن 
عباس ولا احسب كل شيء إلا مئلة. 

فدلّت الأحاديث أله لا يود بي أي سلعةٍ شريْت إلا بعد 
قبض البائم لَهَا وامنتيفائهًا. 

وذَهَبَ قومٌ إلى أنه يحص هذا الحَكُمُ بالطعام لا غيرو مسن 
ليما 

ذهب ابو حنيفة إل أنهُ يْقْصُ ذلك بالمنقول دُونْ غيره 
لحديث زياد بن ثابتم فإنهُ في الستلع. 


والجواب أن ذِكْرَ حُكُم الخاص لا يُخْصْ به العام 


- كِنَاب الْبيُوع 
وحديث حَكيم عام فالعملٌ عليِه. 
وليه ذهب الجنْهُورٌ وأنّهُ لا يجورُ البيعٌ للمشتري قبل 
القبض مُطلقاً وَهوّ الذي دل كُُ حديث حكيم وامتنيطة ابن 
عباس. 


(فائدة) أخرج الدّار تطيز/م من حديث جابر انَهَى 
رَسُولُ الله تاي عن 7 بٍِْ العام حب يَجْرِيَ فيه الصّاعَان صَاعٌ 
البَائِع وَصَاعٌ الْمُشّْري» ونحوّه للبزار [دكشف الأستار» (1758)) 
من حديث أبي هُريرة بإسناٍ حسن فدل على أنه إذا اتشترى 
الي مُكايلة وقبضة ثُمْ باعَهُ لم يمر تسليمُةُ بالكيل الأول حَنى 
ِكِيلَهُ على من اشْتَرَاهُ ثانياً وبذلِكَ قال الجمهررٌ. 

رفاك عطاة» عير يتنه بالكل الأول كال ل يللي 
الحديث. 

ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا لِتحققٍ ما يججورُ من النقص 
بإعادةٍ الكيل لإذْمَابٍ المخداع. 

وحديث الصاعين دليل على أل لا يجوز يسم م الجزافي إلا 
أن في حديث و ابن عَمرّ رَاَهُمْ كانوا يبنَاعون الطُعامٌ جُزافاً وَلفئلة 
5 نشتري اَّم مِنِ الركبان جُرَافاً فَنَهَانَا رَسُوَلُ الله نظ أن 
لنتقة سس قله 

أخرجة الجماعة [أدرا/ا م البخاري(71737): مسلم08787): 


أبو داودر9 4 7)» النساني(1810//7) ابن ماجدرة 17 117)] إلا التُرمذي. 
0 شان اماي ا رن الف و ال نويه حت يي اكير 
قال ابن قدامة: يجور م2 الصبرةٍ جزافا لا تعلم فيه خلافا. 


وإذا ثبت جوازٌ ببع الجزاف حمل حديث الصاعين على 
أن المراد أنَهُ إذا اشتّرى الطَعامَ كيلاً وأريد ببِعُهُ فلا بد من إعادةٍ 


7 النهي عن بيعتين في بيعة 


بعتن في عا 


وَابِنَ جنر !9 4). 


زلأبي قاودرهة م هم باع يتين في بيذ قله أركسْهنا أو الرا». 


-١‏ باب شُرُوطِهِ وَمَا نه عن 


458 النهي عن بيعتين في بيعةٍ‎ -١ 

(وعنة) أ ابي مُريرةً (قالَ «نْهَى رَسُولُ الله يذ عن 
بَِعََيْن في بَيْعَةه. روَاةٌ أحمد والنسائي وصمُّحَهُ الترمذيُ وابنُ حبَّانَ 
ولأبي داود) أي منْ حديث أبي شريرة. 

(«مّن بَاعَ بَْعَتينٍ في بيَْةِ قَلَهُ أُوْكَسْهُمَا أو الرباه). 

قال الثشافعي: لَهُ تأويلان: 

أحدُهُمًا أن يقول: بنك بألفين نسيئةٌ وبالفي نقد فَايْهُمَا 
شنْت أخذت بي وَهَذا بيع فاسدٌ لأنْهُ إِيهَام وَتعليق. 

والثاني: أن يقول: بعْنّكَ عبدي على أنْ تييعني فرسَكَ 

وَعَلَه لهي على الأول عدم اسنيقرار النْمسن ولزومٌ الرببا 
ا ا ا 0 

وعلى الثاني ل لتعليقه بشرطر مُمْتقبل يجوز وقوعٌة وعدم 
وُقرجه فلم يست الل . 

وقول «فِلَهُ أوْكسُْهُمًا أو الرّباة يعنى أنه إذا فعلٌ ذلك فهُرَ 
لا يخلر عن أحدٍ الأمرين: ما الأوكره الذي مُوَ أخذٌ الأقلُ أو 
الرباء وَهَذا ما يُؤيدُ التّفسيرَ الأول: 


لا يحل سلف وبِيعٌ ولا شرطان 


ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس 


عندك 


77 وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيِبِو عَنْ أيه عَنْ 
جَدّهِ رضي الله عنهما فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله تكز: دلا 


ماهد 


5 22 #2 0 02 
يَحِلُ سلف وَبِيِمٌ ولا شرطان في بعم» ولا ربح ما 
برهي ما 

3 يَضْمَنْ ولا بيع ما لسن عِنْدَك). 

رَوَاهُ الخنئة ا أبو داود(ع 275٠‏ لحان يات 
ابن ماجه(848١7))]‏ وَصّحَّحَهُ المَرْمِذِي 4 17) وَابن خْرَئِمَة 
وَالْحَاكِمر؟//01). 

وَأحْرَجَهُ في عْلُومٍ الحديث (ص8١١)‏ مِن روَائَةِ أبي حَبيفَةَ عَنْ عرو 

ون هذًا اوج رجه الطُبرَي في الأؤسط(4 .)١90‏ وَهُوَ غَرِيب. 


للك -١‏ بَابُ شُرُوطِه وَمَا نهى عَنهُ 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد قال: قال رسول 
الله يتظؤ: «لا يَحِلٌ سَلّفْ وبَنِعٌ ولا شرطان في بَبْع ولا ربح مَا لم 
يَضْمَنْ ولا يَِعُ ما لَيْسَ عِنْدك». روه الحمسةٌ رسكق اللريليه 
وابنُ خزيمة واخَاكِمٌ وخرّجَة) أي الحَاكِمُ إفي عُلوم الحديث من 
رواية أبي حنيفة عن عمرو المدكُور بلفظ نَهَى عن ببع وشرطٍ ومن 
هذا الوجه يعني الذي أخرجّةُ الحَاكِمْ. 

(أخرجَةُ الطّبرائيُ في الأوسطٍ وَهْوَ غريب) وقذ روا جماعة 
واستغربَة النووي. ش 

والحديث اسْتَّملَ على أربع صُور نْهِيّ عن البيع على 

الأول: سلف وبيعٌ وصورة ذلِكَ حيث يُريادُ التشخص أن 
يشتري سلعة بأكثرٌَ منْ ثمنهًا لأجل النساءء وعندهُ أن ذلِكَ لا 
يجو فيال بان يتفرض القن من البائم ليعجله اليه حيلةً. 

والنيةٌ: شرطان في بيم اختلف في تفسيرهِمًا. 

فقيل: هُرَّ أنْ يقول: بعت هذا نقداً بَكّذا وبِكّذا نسيئة 
وقيل هرَ أن يشرط البائمٌ على المشتّري أن لا بييمّ السّلعة ولا 

وقيل: هُوَ أن يقول بعْمّك هدرو السّلعة بَكّذا. على أنْ 
تبيعني الستلعة الفلائيّة بكَذا ذَكَرَهُ في الشرح نقلاً عن الغيش. 

وني النْهَايةِ: لا يحل سلف وييمٌ هُرَ مشلٌ أن يقول: بعْنّك 
هذا العبد بألفم على أن تسلفني ألفاً في مَنَاعٍ أو على أنْ 
تقرضيي ألفا لأنْهُ يُقرضّهُ ليحابيه في الدُمن فيدخلٌ في حد 
الخهالف :لآلا كل فرعن نت اعم موري ونا في العد 
شرطاً ولا يصح. : 

وقولة «وّلا شرطان في بيه ضر في النّهَايةِ بأنّهُ كقويك: 
بعْنّك هذا النُوب نقداً بديئار ونسيئة بديئارين وَهُرَ كالبيعتين في 


سعهة. 
ود 


والثالعة: وله «ولا ريح ما لم يضمن قيل: معناه مالم 
لِك وذْلِكَ هُرَ الخصبُ فإِنْهُ غيرٌ مك الغاصب فإذا باعَهُ 
وربح م في ثمنه لم يحل ل لهُ الربح. 


وقيل: معنّاهُ ما لم يقبض لأنْ السلعة قبل قبغيهًا بست فى 


- النهي عن بيع العُربان 


- كاب الْبيُوع : 
ضمان المثثتّري إذا تلفت تلفت من مال البائع. ١‏ 

والرابعة: وله ولا د بَيِمَ ما لَيِسَ عِندَك قن فسْرَهًا 2508 
حَكِيم بن حرام عن أبي داود (*”١٠ة”)‏ والنسائي 6515 (انهُ 
قال: قلت يا رسول الله يأنيني الرُجلُ فيريدٌ منْي المبيم ليس 
9 السّوق؟ قال «لا بع ما لَيْسَ عِندك») فدل 
على أنهُ لا يحل بيع الثيء قبل أن يملكة 


4 النهي عن بيع العغربان 

07 وَعَنْهُ طن قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يف 
عَنْ بيع العربان». ا 

َوَاهُ مَالِكٌُ [الموط» (ص/370717] قَالَ: تلغبي عَنْ عَمْرِو إن شُعَيْبرٍ به. 

(وعنة) أيْ عمرو بن شعيبو. 

(قال: «نهَى رَسُول اللّه + يبر عن ع ا يع الْعربَان») بضم العين 
المْمَلةٍ وسكون الرّاء وبالباء الموحدةٍ ويقال: أربان. ويقال عربون 

(روَاةُ مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب ب وأخرجّة 
أبو داود(؟٠ة")‏ وابن ماجه(؟ 5 01). 

وفيه راو لم يسم وسمّيّ في روايةٍ فإذا هُوّ ضعيف ولَهُ 
طرق لا تخلو عنْ مقال. 

لي هو أنْ ب يشتري الرْجل العبد 

أو الأمدّ 5 يكتري كم يقرل لذي اشّرى مله أو اكتّرى منْهُ: 
أعطيتّك ديناراً أوادرهماً على أنْي إن أخذّت السّلعة فهُرَ من 
ثمهًا وإلأ فَهْرَ لك. 

واختّلف الفقَهَاءُ في جواز هذا الببسع فأبطلهُ مالِكٌ 
والشافعي لِهّذا النْهْي وا فيه من الشترط, الفاسدٍ والغرر ودخوله 
في أكل المال بالباطل. 


وروي عن عُمرَ وابنه وأحمد جواره. 


لا تبعٌ ما ليس عندك 


4- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 


7- كناب الْبيُوع 
القنت زيما في الوق» هلما النتوجكة لويتي وجل 
تأعْطَانِي به ربْحا ينا أَرَدْتُ أن أضْرب عَلَّى يَدٍ 
الرّجُل ف رَجَل مِنْ خَلَفِي بذرَاعِي» فَالتَفَت ذا 


0 


هُوَ زَيْدُ بْنُ تابس فَقَالَ: لا به حَيْت التَعنَه حتى 
تَحُورٌهُ إلى رَخْلِكء «فإِن رَسُولَ الله نَهَى أَنْ 
ير 2 ”يه 5ع 0 7 
فخ لالع نيزي تنا نتن" يرق تجا الل 
رحَالهم». 

رَوَاهُ أَحْمَدُره/091) وأَبُو دَاوْدره #49 وَاللّفْظُ له وَصحُحَةُ ابن 
حبانر 448 وَالْحَاكِم؟/65). 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال: التَعْت زَيْنا في السّوق 
فلمًا اسْتَوجِبّته لقيني رجلّ فاعطاني به ربحاً حسناً فأرذت أن 
أضرب على يد الرّجل) يعني يعقد لَهُ البيع. 

(فاخذ رجلٌ من خلفي بذراعي فالْتَقَتُ فإذا هّرَ زيدٌ بن ثابت 
قالَ: لا تبغ حيث اَغْتَه حَتى تحوزّة إلى رحللت «قَإِن رَسُولَ الله 
رحَالهم» رواة د وأبو داود والّفظ لَهُ وصِحُحَةُ ابن حجان 
والخاكم). 

الحديث دليلٌ على أَنْهُ لا يصح من المشتري أن يبِيعَ ما 
اثْرَاهُ قبل أنْ يحررَهُ إلى رحلبه والظّامِرٌ أن المرادٌ به القبضُ 
َك عر ع ا َكَل كلا غال قبضي المشْري الحيازة إلى 
المكان الذي مخنّصا به 

وأمّا نقلهُ من مَكَان إلى مَكَان لا يخْنَصُ بو فعند الجمهور 
أن ذلك قبيضص. 

وفصلَ الثافعيّ فقال: إن كان مما يُتساولُ باليدٍ كالدَرَاهِم 
والتُوب فقبضة نقل وما يُنقَلّ في العادةٍ كالأخشاب والحبوب 
والحيوان فقبضهُ بالنقل إلى مَكَان آخرٌء وما كان لا يُنقلُ كالعقار 
والثّمر على الجر فقبضهُ بالتخلية. 

قولَهُ (فلمًا اجيم في رواية أبي داود «استوفيته». 

وظَاهِرٌ اللفظ أنّهُ قبضَة وم يَكنْ قذ حارهُ إلى رحلِدء ويدل 
ل قولَهُ «نْهَى أنْ باع | لسلعة حيث ببَْامٌ ع يحورّهَا الشَجَادُ 
إلى رحالهم». 


-١‏ باب شوُوطِه وما نه عن 


١‏ التصرفُ بالنقد في حضور البائع 

١‏ التصرف بالتقلد في حضور البائع 
56 وَعَنْهُ ضي فَالَ: «قلت: يا رَسُولَ اللى 
ني أَبيعُ الإبل بِالبَقِيع َأَبِيمٌ بِالدَنَانِير وَآخذ الدْرَاهِمَ 
وَأبِيعُ بِالدَرَاهِم وَآخذ الدنانين آخذ هذا مِنْ هذا 
5-6 3 ل ل قي وق ا 3 
وَأَعطِي هذا من هذل فقالَ رَسول الله 1 لا يس 
أن تَأَحْدَهَا بغر يَوْمِهَا ما لَمْ تَفيَرَِا ويبْكُمَا شي». 

رَوَاهُ الْخشتةُ [أدر؟/؟”7). أبو واوفل مه ين الزمذي (419؟0)., 
النسائي(781/7)» ابن ماجد؟075)] وَصَحُحَهُ الْحَاكِمّ [المستدرك: 4/١‏ 4]. 

(وعنة) أي: ابن عمَر. 

(قال: قلت يا رَسُولَ الله ؛ إني أبيخ الإبل القع بيع ادنار 
وَآخد الدُرَاهِم رَأَبيعُ بِالدَرَاهِمٍ وَآخخدٌ الالإتر آذ هَذَا مِن هَذَا 
وأغطي هَذَا م هَذَا فَمَالَ رَسُولُ الله ##ذ: لا بَأسّ أن تأعذها 
بسغر يَوْمِهَا م لم تَفترقًا وَيَِنَكُنَا شيء» رواة الخمسةٌ وصِحُحَهُ 
الخحاكم). 

هُرَ دليلٌ على أنْهُ يجورُ أنْ يقضي عن الذّهَبٍ الفضة وعن 
الففةٍ الدَهَبّ لأنْ ابنَ عُمرَ كان يبيمٌ بالدنائير فيلزمٌ المشتتري في 
ذمَيِه لَهُ دنانيرٌ وَهِيَّ الثم ثم يقبض عنها الدَرَاهِمْ وبالقكس. 

ووب أبو داود (54*©) باب اقْتضاء الذّهَبٍِ عن الورق» 
ولفظهُ «كنت أَبِيعْ الإبل اليم فَأبيعُ بالدَّانير وَآخَد الدَرَاهِمَ 
وَأبيُ بالدرَاهِم وَآخذ الدنانِيرَ وَأنَهُ سَأَنَ رَسُولَ الله عنظذ فَقَالَ: 
لا يَأ أَنْ تَأحدَهَا بسيغر يَرْمِهَا ما لَمْ تفترقًا وَبَكُمَا شيء؟. 

. ويه دليلٌ على أن الثقدين جميعاً غيرٌ حاضرين والحاضرٌ 
احدُمُمًا فين 6لا الحكْمْ بِنْهُمَا إذا فعلا ذلِكَ فحمّةهُ أن لا 
اي ل ا يرز 
نانيك 2 عنْهًا ولا التكرة 0 وات من بابب اك 
والشترط فِيهِ أنْ لا يفتّرقا وبِينهُمَا شيء. 

وأمًا قولهُ في رواية أبي داود #بسعر يرمهاك فَالظّامِرُ أنه ' 
غيرٌ شرط وإنْ كان أمراً أغلبًاً ني الواقع يدل على ذلك قولَهُ 
«َإِذا اختَلَفَت الأضناف فببغو ا كيف تتم إذا كان يدا ينَده. 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهِ ومَا نه عن 


59 النهي عن النجش 
00 4 2 4 2 3 و 4 8 
5ل وَعَنَهُ طيه قالَ: «نْهَى رَسُولَ الله يتيز 
عَن النجش». 
مُْفَقَ عَلَيْهِ والبخاري(؟ 1١4‏ 1). مسلم181)]. 
زقال: ١نْهَى‏ 1 اي 
وسكون اجيم بعدهًا س0 شن 
(متفق عليه) 
النجشضٌ لَغْة: تنفيئ الصيدٍ واسْيئارَئهُ منْ مَكانِهِ ليصادً. 
وفي الشرع: الزيادةٌ 3 ثمن المتلعة ة المعروضةً للبيبع ل 
ليشتريّهًا بل ليغ بذلِك غيرَم وسُمّي الاش في الستلعة ناجشا 
لأنْهُ يُديرُ الرغبة فِيهًا ويرفمٌ ثمنهًا. 
قال ابن بطّال: أجمعَ العلماء على أن النّاجشَ عاص بفعله. 
واختّلفوا في الببع إذا وقعّ على ذَلِكَ فقال طائفة منْ أئمَةٍ 
الحديش: البِيمٌ فاسدٌ وبهٍ قال أَهْلُ الظَّاهِرٍ وَهُوَ المشْهُورُ في 
ذهب الحنابلة ورواية عن مالك. 
إلأ أن الحنابلة يقولونَ بفساده إنْ كان مُواطأة من البائع أو 
منة. 
وقالت المالكيّة: يبْتْ لَهُ الخيارٌ وَهُوَ قول الْهَادويَةٍ قياساً 
على المصَرَاةٍ والبيعٌ 
قالوا: لأن النهْيَ عائدٌ إلى أمر مُفارق للبيع وَهُرَ قصدٌ 
الخداع فلم ينض الفساة. 
وأمًا ما قل عن ابن عب الب وابن العربي واببسن حزم أن 
النْحريمَ إذا كانت الرّيادة المذكورة فوق ثمن الثل فلو أن رجلاً 
رأى سلعة تباعٌ بدون يمتها فزاد فِيهًا لتتهي إلى قيمتهًا لم يكن 
ناجشا عاصياً بل يُؤْجرٌ على ذَلِكَ بئنه. 


صحيح عندهم وعندَ الحنفية. 


قالوا: لأن ذُلِكَ من النصيحة فَهُرَ مردودٌ بأن النصيحة 
تحصلٌ بغير إيهام أنْهُ يُرِيدُ الشراءً. 


7- النهيْ عن النعجش 


البخاري(3084). منْ حديث ابن أبي أوفى في سببو نزول قوله 
تعالى «إن الْذِينَ يَشْتَرُون بَِهْدِ الله وََيمَاِهِمْ لَمَناً ليلا الآية 
(آل عمران: /9],قالَ: أقامّ رجلٌ سلعَتَهُ وحلفف باللَهِ لقد أعطى 


قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. 

فجعل ابن أبي أوفى منْ أخبرٌ بأكثرٌ من اللترى به أنهُ: 
ناجش لمشاركيه من يزيد في الستلعة وَهُوَ لا ُريدُ أن يشْتَريَهًا في 
ضرر الغير فاشتر 0 
البائع فقذ يَكُونُ آكلُ رباً إذا جعل للبائع جُعلاً 


”3 النهي عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة والثديا 


الا وَعَنْ جَابر # أن النبي 186 «نَهَى عَن 
الْمُحَائَلَِ وَالْمُرَابََقِ وَالْمُخَبَرَ وَعَنَ الثيَاء إلا أنْ 

رَوَاهُ الْحْمْسَةُ إل ابن مَاجَم. وَصّمْحَهُ التَرْمِذِيُ [أحمدر/754): أبو 
داودزه/9), العرمذي (11717), النسائي(/7945/9). ابن ماجدز5؟؟)]. 

ووعن جبر 5ه أن البسئ 16 تقى عن التق 
مُفاعلةً بالحاء الْْمَلدِ والقافي. 

(والمزابنة بِزنَيهًا براي بعد الألفو مُوحّدة فنون. 

(والمخابرة) بِزئَيَِا بالخاء المعجمة فألفْ فموحٌدة فراء”. 

(وعن الثنيا بالثلنة مضمومة فون مفتوحة فمئناة حي بزنة 
ريا الامثناء. 

لأ أن تعلم) عائدٌ إلى الأخير. 

(روّاةٌ الخمسة إلا ابن ماجَة وصحّحَةُ الترمذي). 

اشْتَملَ الحديث على أربع صُرر نَهَى الشارعٌ عنها: 

الأول: الحاقلة وَفُْرَهًا جابرٌ راوي الحديث بأنْهَا يم 
الرّجلٍ من الرْجلٍ الررعَ بمائة فرق من الحنطة» وفسرَهًا أبو عُبيا 
بأنهًا بيع م العام في سَبلهوه وفسُرَمًا مالك بِأنْ تكرى الأرضُ 
ببعض ما تَنبِتُْ وَمَلِهِ هي المخابرة ويبذ هكد مين عطفهًا 
عليْهًا في هذه الرواية وبأن الصحابي أعرف بتفسير ما روى. 


0- كناب البيُوع 

وقد فسرّهَا جابرٌ بما عرف كما أخرجةٌ عنهُ الثشافي* 
(السيد: ا/لدكمع. 

والثانية: المزابنة مأخوذة من الزبن بقح الاي ومسكون 
لموحدةٍ وَهْرَ الدّفعُ المتديدُ كأن كل واحدٍ من الْتَِابعين يدفم 
الآخرّ عن حقو وفسْرَهَا ابن عُمرَ كما روَاهُ مالِكُ بيع الشّمر 

وأخرجَةُ عنهُ الشافعي في الأم 5/7) وقال: تفسيرٌ الحاقلة 
والمزابدة في الأحاديث يُخَملُ أن يَكُرن عن اللي تلا 

ويحتَملُ أنْهُ منْ روَاك والعلَةٌ في النْهّي عن ذَلِكَ هُرَ الرّبا 
لعدم العلم بالنّساوي. 

والثالثة: المخابرة رَهِيَ من المزارعة وَهِيَ المعاملة على 
الأرض ببعض ما يحرج منهًا من الرْرِع ويأتي الكلامٌ علهًا ني 
المزارعة. 

والرابعة: النيا نه منهي عْهًا أنْ تُعلم وصور ذلك 
ان بيعَ شيئاً وس بعضّةُ ولَكِنْهُ إذا كان ذلك البعضُ معلوماً 
صحّت حر أنْ يبيعَ أشجاراً أو اعناباً يني واحدةٌ مُعيْندَ فإِن 
ذلِك يصمح اتفاقً. 

قالوا: لوْ قالَ: إل بعضّهًا فلا يصحٌ لأنّ الامنينناء ْهُولَ. 

وظَامِرٌ الحديث ألْهُ إذا عُْلمَّ القدرٌ المليّتى صم مُطلقاً 
وقيل لا يصح أن يُسستى ما يزيد على الثلث. 

هذا والوجْهُ في النَهي عن اليا هُوَ الجهَالةٌ وما كان 
معلوماً فقد التَقَتَ الله فخرج عنْ حُكُم النهي وفك كه الدع 
عن العلَّة بقولِه «إلا أن تعلم». 


74 النهي عن المخاضرة والملامسة والنابذة 
وَعَنْ أَنّس قَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله عا 


عن الْمُحَائَلَةَ وَالْمُخَاضَرَق وَالْمُلامَسَقَ وَالْمُتَابدَة 


وَالْمُرَابئَةِ». 


رَوَاهُ الْبْخَارَيُ777). 


-١‏ باب شرُوطِه وما نهى عن 


؟ءة 


(وعن أنس ليه قال: «نهى الب يز عن المُحَائلَةٍ 
َالْمحَاصْرَة) بالخاء والضّادٍ مُجمَنَينِ مُفاعلة من الخضرة. 


غ ؟ - النهي عن المخاضرة والملامة والمنابذة 


(والملامسة والمسابذة) بالذال المعجمة (والمزابسة. رواةُ 
البخاري). 

امل الحديث على مس صُور من صُور البيع منهي 
عنْها: 

الأولى الحاقلة وَتَقدُمَ الْكَلامْ فِيهًا. 

والانيةٌ المخاضرة وَهِيَّ بيع المار والحبوب قبل أن يبدو 
صلاحُها. 

وقد اسختّلف العلماءً فيما يصحٌ بعْهُ من التّمار والرّرع. 

فقالت طائفةٌ: إذا كان قذ بلغ حداً يُشَُمُ بو ولو لم يكن قذ 
اخذ الثْمرُ ألواه وائنتَدُ الحب ص البيمُ بشرط القطع. 

وأمًا إذا شرط البقاءُ فلا يصحٌ انّفاقاً لأنّهُ شغلٌ للك البائم 
أو لأنهُ صفقتّان في صفقةٍ وَهُوَ إعارة أو إجارة وببع. 

وأمًا إذا بلغ حد الصلاح فائيّدُ الحبُ وأخذ الثُمرٌ الوانة 
فبيعُهُ صحيحٌ وفاقاً إلأ أن يشتّرط المشتّري بقاءَهُ فقيل: لا يصحٌ 
و ل 0 

البيع وقيل: يصح. 

وقيل: إِنْ كانت المدّةَ معلومة صحٌ وإنْ كانت غيرَ معلومةٍ 
م يصح» فلؤ كان قذ صلحَّ بعضْ منهُ دُونَ بعض فبيعُهُ غير 
صحيح وللحنفيّةِ تفاصيلُ ليس عليهًا دليل. 

والثالئة: الملامسة وبيّنْهَا ما أخرجة البخاري(١885)‏ عن 
الزّهْريْ أنهًا لمس الرْجل الثوب بيده بالليل أو النهار. 

وأخرج النسائي150/7) من حديث أبي هُرَيْرَةٌ هي أن 
إلى ثوب الآخر ولَكِنْهُ يلمسّةُ لَمْساً. 

وأخرج أحمدر/16) عن عبد الرزّاق عن معمر: الملامسة 
أنْ يلمسّ الثُوب بدو ولا ينشرّهُ ولا يُعلَبهُ إذا مه وجب البيع. 

ومسلم161) من حديثو أبي هُرَيرَة أن لمن كل واخد 
منهُمًا ثوبت صاحبهٍ منْ غير تأمّل. 


والرابعة: المنابذة فسرَهًا ما أخرجَّهُ ابن ماجَّدر١117)‏ مسن 


نفك -١‏ بَاب شرُوطِه وما نهى عن 


طريق سُفِيَانَ عن الوّهْرِي: المنابذة أنّْ يقول: ألق إل ما ممّك 


وألقي إِلِيك ما معي. 


معي وَتَنبذ ما ممْك ويشتّري كل واحاو منهُمًا من الآخر ولا 
يدري كل واحثرٍ منهُمًا كم مم الآخر. 

وأحمدرك/ه1) عن عبد الراق عَنْ معمر: المنابذة أنْ يقول: 
إذا نبدّت هذا النُوبَ فق وجب البيع. 

ومسله(١١15١)‏ من حديثر أبي هُريرةٌ المنابذة أن يِذ كل 
واحد منْهُمَا وبُّ إلى الآخر لم ينظرْ كل واحاو منْهُمًا إلى ثوب 
صاحيه. 

وعلمْت من قَولِهٍ (فقد وجب البيع) أن بيع اللامسةَ 
والمنابذة جُعلَ فِيه نفس اللّمس والثبذو بيع بغير صبعْتِه. 

وظَاهِرٌ النهي التحريم و للفقهاء تفاصيلٌ في هذا لا تليقٌ 
بهذا المختصر. 

فائدةٌ: اممْتَدل بقولِه هلا ينظرٌ إِلبهه أنه لا يصح بيع 
الغائبيه وللعلماء ثلاثة أقوال: 

الأوّل: لا يصح وَهُوَ قول الشافعي. 

والثاني: يصحٌ ويثبِت لَهُ الخيارٌ إذا رآهُ وَهُرَ للْهَادويةٍ 
والحتفية. 

والثالث: إنْ وصفَهُ صحّ وال فلا وَهُرَ قول مالكو وأحماد 
وآخرين. 

واسْتدلٌ به على بطلان بيع الأعمى. 

وفِيه أيضاً ثلاةٌ أقوال: 

الأول بُطلانهُ وَهْرَ قولٌ مُعظم الششافعيّةِ حَنَى من اجا 
منْهُمْ بيمَ الغائب لِكون الأعمى لا يراه بعد ذلِك. 

والثاني: يصح ِنْ وصفٌ لَه 


والثالث: يصحٌ مُطلقاً وَهُوَ للْهَادويُة والحنفئة. 


© النهي عن تلقي الركبان 


- كناب البيُوع 
6 النهي عن تلقي الركبان 


وَعَنْ طَاوْسِ عَن ابن عباس رضي الله 
م عم م حلا واملما 2 

عنهما فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «لا تلقوا الركبَان» 
وَلا يبع حَاغيرٌ لِبَادِ) قلت لابن عبّاس: ما قَوْلَهُ «وّلا 
يبع حَافيرٌ لِيَادِ؟ قَالَ: لا يكونٌ لَه مِيمْسّارا». 

مُفْنَ عَلَيْهِ والبخاري(7158). مسلم1 ١07‏ وَاللَفْظُ بِلْْحَارِي. 

انتمل الحديث على النْهي عنْ صُررَتَين من صُور البيع. 

(الأولى) لهي عن تلفي الركبان أي الذين يجلبون إلى 
البلد أرزاق العباد للبيم سواءٌ كانوا رُكباناً أو مُشَاةً جماعة أو 
واحداء وإنّما خرج الحديث على الأغلب في أن الجالب يكرنٌ 
عدداً. 

وأمًا اداه للقي فيِكُونُ اتداوُهُ من خارج السُوق الذي 

وفي حديث ابن عُمرّ [البخساري(3155 111؟)) 
سلمر160)] «كنا نتَلَقَّى الرُكْبان فتَشْتري مِنهُم الطْمَامَ فَنَهَانَا 
رَسُولُ الله ##ظ أن نبيعَهُ حَتَى يَيْلُمْ به سُوق الطّعَامه. 

وف لفظٍ آخرّ بيانٌ أن التْلقَي لا يَكُونُ في السوق. 

قال ابن عُمرٌ: كانوا يبنَاعونَ الطّمامَ في أعلى الوق 
يعون في مَكَائِِ فهَاهُم اللي يك أن يبيمُوهُ في مَكَانِهِ حَنى 


ينقلوهُ أخرجَةٌ البخاري(5159). 


فدلُ على أن القصدّ إلى أعلى السُوق لا يَكُونٌ تلقّياً وآن 
مُنتَهَّى التّلقّي ما فوق السوق. 

وقالّت الْهَادويةٌ والثتافعيّة إِنْهُ لا يكونٌ الدّلقَّي إل خارج 
البللر. 

رَكَانّهُمْ نظروا إلى المعنى المناسبب للمدع وَمُوّ تغريرٌ 
الجالبي» فإنْهُ إذا قدمّ إلى البلدٍ أمكنْهُ معرفة السسّعر وطلبّ الحظ 

عبرت امالِكِيّةٌ وأحمدُ وإسحاقٌ السّوق مُطلقاً عملاً 
بظَاهِر الحديث. 


0- كِتَاب ناك 
والني ظَامِرٌ في 
بالنهي عنه. 
وعنْ أبي حنيفة والأوزاعي أنه يجوز التلقّي إذا لم يضر 
الئاس فإ ضر كرة فإن تلا فاشيّرى صصح البيمٌ عند الْهَادويَةٍ 
والشافعيّة وثبت الخيارٌ عند الشافعي للبائع لما أخرجّة أبو 


داود(87 4 ”) والتَرمذَيُ؟1؟017) وصحُحَهُ ابن خزيمة من حديث 

7 - 5 000 0 ات لاك و 3 
أبي هريرة بلفظ «لا تلقوا الجَلبْ فإن تلقاه إِنْسَانٌ فائلترَاه 
قَصَاحِبهُ بالْخِار إذَا أنَى السوق». 


ظَاهِرٌ الحديث أن العلّةَ في لهي نفمٌ البائع وإزالة الور 


وقبل: نف أَهْل الستوق لحديث ابن عُمرَ «لا تلقّوا السُلعَ 
حتى تهبطوا , بهَا السرق». 

واختلف العلماء هل الببع معَهُ صحيح أو فاسد. 

فعنذ من ذَكَرَاهُ قريباً ألهُ صحيحٌ لأن النْهِيَ لم يرجم إلى 
نفس العقد ولا إلى وصفم مُلازم لَهُ فلا يقتّضي النْهِيُ الفساد. 

َدَهَبَسَْ طائفة من العلماء إلى أنْهُ فاسدٌ لأن النهئ ينض 
الفسادٌ مُطلقاً وَهُوَ الأقرب. 

وقد اششتّرط جماعةٌ من العلماء لتحريم للقي شرائط 

فقيل: يُشْمَرط في التُحريم أن يَكْذب الْتَلنّي في سعر البلدٍ 
ويثلتري منْهُمْ بأقلّ من ثمن المثل. 

وقبل: أن يُخْبرَهُمْ بكثرة المؤنة عليِهِمْ في الدخول. 

رفيل و على كاوها كم لبهم وَهَذِوِ تقييدَات 
يدل ليها هليل بل الحديث أطلق النْهِي» والأصل فِيه 
اتُحريم مُطلقا 

والصّورة الثاني : ما أفاده قَولَهُ اولا يبع حاضرٌ لباد» وقد 
فسْرَهُ ابن عباس بقوله «لا يكون لَه سمساراً» بسينين مُهْمْلين 
وَهْرَّ في الأصل القيم بالأمر والحافظء م انه في مُتُولي البيسم 
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والثتراء لغيه بالأجرة كذا فيه البخاري وجعلَ حديث ابن 
عباس ميا ما أطلق من الأحاديث. 


وأمًا , بغير أجرةٍ تجعلة من باب النصيحة والمعاونة فأجازه. 


-١‏ بَابْ اي 


النهي عن تلقي الركبان .مه 


وظَاهِرُ أقوال العلماء أن النْهْىَ شاملٌ لما كان بأجرةٍ وما 
كان بغير أجرة. 

وفسُرٌ بعضهم ضوَرة بجع الحاضر للبادي بأن يجيء للبلدٍ 
غريب بسلعة يريد بيِعَهَا ب بسعر الوقفته في الحال فيأتِيهِ الحساضرٌ 
فيقول: ضَمْهُ عندي لأبيعَهُ لك على اللُدريج م بأعلى من هذا 
السعر. 

8 من العلماء م خص هذا الحكمٌ بالبادي وجعلَهُ قيداً. 

ومنْهُمْ من الحىّ به الحاضرّ إذا شارَكَهُ في عدم معرفةٍ 
السعر. 

وقال: ذكرٌ البادي في الحديث خرجٌ حرج الغالب» فأمًا 
َهْلُ القرى الّذِينَ يعرفونَ الأسعارٌ فليسوا بداخلينَ في ذَلِكَ. 

ثم منْهُمْ من قيّْدَ ذلك بشرط العلم باهي وأن يكون 
الْنَاعٌ الجلوبُ مما تع به الحاجةٌ وأنْ يعرض الحضري ذلك على 
البدوي فلو عرضّة البدوي على الحضري لم يُمنع» ركل هذه 
القيودٍ لا يدل علئِهًا الحديث بل اسْتَبِطُوهًا من تعليلهم للحديث 
بعلل مُنْصِيْدةٍ من الحكم. 

ثم قد عرفت أن الأصلّ في الْهي النُحريمٌ وإلى هنا ذَمَبَتْ 
طائفة من العلماء. 

وقالَ آخرون: إِنّ الحديث منسوخ وإنْهُ جائرٌ مُطلقاً كتوكيله 
ولحديث التصيحةٍ (مسلم(51١21)]‏ ودعوى النسخ غيرٌ صحيحةٍ 
لاتقارهًا إلى معرفةٍ التاريخ ليُعرف الَاخَرُ وحديث النصيحة 
«إذًا 0 0 أَخَاهُ 6 لَه بترو فيه 3 إذا 
بيع الحاضر للبادي. 

وَكَدْلِكَ الحَكُمُ في الثثراء لَهُ فلا يشْبّري حاضرٌ لباٍ. 

وقد قال البخاري: باب لا يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسّمسرة. 

قال ابن حيبسه المالكي: الشّراءُ للبادي كالبيع لقوله 15 
الا يبع بَحضكم عَلَى بَدِمٍ بَنْض» [البخاري( ١‏ 8١؟),‏ مسلم(1417)] 
فإِنّ معناهٌ الشرا. 

وأخرج أبو عوانة في صحيجه [مسندهره414)) عن ابن 
سيرينَ قال: لقِيتُ أنسن بن مالك فقلت: لا يبع حاضرٌ ليادٍ أما 
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ه.ه -١‏ بَابُ شُرُوطِه وَمَا نهئ عَنْهُ 


هينم أنْ تبيعوا أو تبْنَاعوا لَهُْمْ؟ قالَ: نعم وأخرجّهُ ابر 
داودز: 4 ؛”#). 

وعن ابن سيرين عن أنس كان يُقالٌَ لا يبع حاضر لبادٍ 
وَهِيّ كلمة جامعة لا يبي لَهُ شيئاً ولا يبنام لَّهُ شيئاً. 

فإن قيل: قذ لوحظ في النهي عن تلقي الجلوبة عدم غبن 
البادي؛ ولوحظ في النفي عن بيع الحاضر للبادي الرّفق بأهل 
البللٍ واعْتَّرَ فيه غنٌ البادي وَهْرَ تنافض . 

فالجواب: أن النتارع يُلاحظ مصلحة الناس ويقدُمٌ مصلحة 
الجماعة على الواحدٍ لا الواحدٌ على الجماعة. 

ونا كان البادي إذا باع لنضيهٍ انْتَفعَ جميمٌ أل السّوق 
واششتروا رخيصاً فانتفعَ به جمِيعٌ سُكان البلدٍ ‏ لاحظ الشارعٌ 
نف أهل البلدٍ على نفع البادي. 

ونا كان في الَلشَي إِنما يَُُمُ خاصّة وَهُرَ واحدٌ ل يَكنْ في 
إباحةٍ الَّلقّى مصلحةٌ لا سيّما وقذ تنضافُ إلى ذلِكَ عله ثانيقٌ 
وَهِيَ لحوق الضرر بأَهلٍ الوق في انفراد التلقّي عنهُمْ في 
الرّخص وقطع الموارد علبِهِمْ وَهُمْ أكْثرٌ من الَْلفَي - نظرٌ 
الشارعٌ لَهُعْ فلا تداقض بين المسالَّين بلْ هما صحيحّتّان في 
الحكمة والمسألة. 


النهي عن تلقي الجُلْب 


٠ل‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة * قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّه كز : «لا تَلَقُوا الْجَلَبَ فَمَنْ تَلقَى فَاشتري ينة» 
اذا ات متف اللترق نوو بالكارة: 

رَوَاهُ مُسُلم(ة :)1861١‏ 

(وعن أبي هُريرة ذاه قال: فال رسول اللّهِ #تؤ: «لا تَلَقُوا 
بِالخَار». روَاة مُسلم). 

تدم اكلام عله وأنه دليل على موث الخيار ر للبائع. 


وظاهِرَهُ ولو شْرَاة لني يبسغر الوق فَإن الخيار ثابت. 


النهي عن تلقي الجْلَبٍ 


- كِتَاب الْبيُوع 

١لا‏ وَعَنْهُ ضيه فَالَ: «نْهَى رَسُولُ الله يز 
أذ بيع حَامرٌ لياو وَلا تَتَاجَشُواء ولا به بيع الرجل 
على م1 و الل ل عاخن قن 
ال المرأة طَلاقَ أَخيهًا لتَكقاً مَا في إِنَائِهَا. 

مُْفْقَّ عَلَيِْ [البخارير: 4 .)9١‏ مسلمره 161)). 

وَلمُسْبِم [ؤه651١4()1))‏ «لا يسم الْمُنْلِمُ عَلَى سَوْم الْمُسْلِم. 

(وعنة) أي أبي هُريرة (قال: «نَهَى رسول الله #6 أن تييع 
حَاضِرٌ لَادٍ ولا تناج جَنُوا ولا بيع الل على بنع جد ولا يطب 
عَلَى خِطبَة؛) بكسر الناء المعجمة. وأمًا ف الجمعة وغيرها 
قبة فبضمها. 

(«أخيه ولا تسل الْمَرأَةٌ طلاق أخيهًا لَكمَاً ما في إنائهَا») 
كفأتُ الإناءً كته وقلبته مُتَفَقَ عليِهِ ولسلم «لا يَسْم الْمُسْلِمُ 
عَلَى سوم الْمُسيلِمٍ4). 

اشُجَملٌ الحديث على مسائل منهي عنْهًا. 

الأول: نْهَى عن ببع الحاضر للبادي وقد تقلم. 

الثانيةٌ: ما يُفِيِدُهُ قَولُهُ «ولا تناجشوا؛ وَهُرَ معطوفٌ في 
المعنى على قَرلِهٍ «نَهَىة؛ لأن معناه لا يم حاضرٌ لبادٍ ولا 
تناجشرا وَتَقَدْمَ الكَلامُ عل قريباً في حديث ابن عُمرَّ انْهَى 
رَسُولُ الله يذ عن النش» [تقدم برقم(ه /08]. 

الثالفة: قولهُ «ولا يبيمٌ الرجلُ غلى بيع أخِيه؛ يُروى برفع 
المضارع على أنْ «لا» نافية وبجزمه على أنهًا َاهِية وإثبات الياء 
يُقري الأول وعلى الثاني فبأنهُ عُوملَ المجزومٌ مُعاملة غير 
الجزوم فتكت الياهُ وفي روايةٍ بحذنِهًا فلا إشْكالَ. 

وصورة الببع على الببع أنْ يَكُونَ قاذ وقمٌ البيمٌ بالخيار 
فيأني في مُدَةٍ الخيار رجلّ فيقولٌ للمشتّري: افسخ هذا البيمَّ وأنا 
أبيعغك مئلَهُ بأرخصن منْ ثمنِه أو أحسنّ منة. 

وكذا الثشراءُ على الثشراء هُوَّ أن يقول للبائع في مَُذَهٍ 
الخيار: افسخ البيم وأنا أشتريه منك بأككرٌ من هذا الثُمن. 

وصورة السسّومٍ على الوم أن ييكون قد اتفقّ مالِكُ 


- كتاب الْبيُوع 
السسلعةَ والرّاغب فِيهَا على الببع وم يعقذ فيقول آخرٌ للبائع: أنا 
أشّريه منك بأكثرَ بعد أن كانا قد افقا على الثْمنِ. 
وقذ أجمع العلماء على تحريم هذه الصثُور كلهًا وأن فاعلَهًا 
عاص. 


وأمًا بيع المزايدة وَهُوَ البيع مّنْ يزيدٌ فليسَ من المنهي عنه. 

وقذ بِوْبَ البخاري (ك اليوع؛ باب(09)] باب بيع المزايدة 
وورة ف ذلك صرياً ما أخرجة اذى وأصحاب السشتن 
[أبو داودر1541). الترمذي (17178). السائي(/7869/7), ابسن 
ماجه(8 9 ١‏ 37)] -واللّفظ للترمذي وقال: حسنْ - عن أنس دنه 
تفز بَاعَ حِلْساً وَقَدَحا وَقَالَ مَنْ - ي هَذَا الجلس وَالْقَدَحَ؟ 
قَقَالَ رَجُلُ: آخذهُمًا بِدِرْهَم فَقَاَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَم؟ فَأعْطَاهُ 
رَجْلُ وِرْهَمَيْنِ فباعَهُمَا ينهك. 

وقالَ ابن عبد البر: إِنْهُ لا يحرمٌ البيعٌ منْ يزيد اتفاقاً وقيل: 
ِنْهُ ِكْرَهُ واسْتّدلٌ لقائله بحديث عنْ سُفيانَ بن وَهْسيٍ أنْهُ قال: 
سمغت رسول الله 0 انْهَى عن بيع الْمُرَاِدَةِه [البرار وكشف 
الأستار» (0777)] وَلَكِنْهُ من رواية ابن لهيعة وَهْرَ ضعيف. 

الزابعة: قولهُ زولا يخطب على خطبة أنيه زا في 
مُسلم(؟41١)‏ إلا أنْ يأذنَ له؛ وف رواية حَتى ياذن»: والنهئ 
يدل على تحريمٍ ذلك. 

وقذ أجمعَ العلماء على تحريهًا إذا كان قذ صرح بالإجابة 
ول ياذن ول يرك فإنْ تزوّج والحال هنو عصى ائفاقاً رصح 
عند الجمهور. 

وقال داود: يُفسخ النْكَاحٌ ونعمَ ما قالَ وَهِيَ رواية عنْ 
مالك. 

وَإِنْما اتشتّرط النُصريمَ بالإجابة ون كان النْهِيُ مُطلقاً 
لحديث فَاطِمَة نتم قيس [سلمر. 044 فَإنْهَا قَالَت: خطبني أبو 
جَهْمٍ وَمُعَاويَة فلم يُنكِرْ رَسُولُ الله ين خبطبَة بَمْفيِهِمْ عَلَى 
بَمْض» بلْ خطبّهًا مم ذلِكَ لأسامة. 

والقول بِلهُ يُحْتَملٌ أنْهُ لم يعلمْ أحدُهُمًا بخطبةٍ الآخر وأنْهُ 
تيز أشار بأسامة لا أَنْهُ خطب خلاف الظاهِر. 


وقول «أخيه» أي في الدّين ومفوومة أنه لؤ كان غير أخ 


-١‏ بَاب شرُوطِه وما هي عن 


كمثه 


4- زجرٌ مَنْ فرق بينَ والدةٍ وولدها 
كأنْ يكُونَ كافراً فلا يحرم وَهُرَ حيث نَكُونُ المرأة كَابيّةَ وَكَانَ 
يسْتَجِيرٌ يِكَاحَهَا وبهٍ قال الأوزاعي. 

وقال غيرُهُ: يحرم أيضاً على خطبةٍ الكافر والحديث خخرج 
ليد فيه مخرج الخالب فلا اغيِبارَ لمهُومِ. 

الخامسة: قولّهُ (ولا تُسأل المرأةم يُروى مرفوعاً ومجزوما 
وعليْهِ بكسر اللأم لالتقاء الساكنين. 

والمرادٌ أن المرأة الأجنئة لا تسألٌ التجل أن يُطلَىَ امرأتة 
وينْكِحَهًا ويصيرٌَ ما هُوَ لَهَا من النفقةٍ والعشرة لَهَاء وعبْرَ عن 
ذلِكَ بالإكفاء لما في الصحنفة منْ باب التمثيل كان ما ذَكِرَ لما 
كان مُعداً للرُوجِةٍ فَهُرَ في حُكْم ما قذ جمعتّهُ في الصحفة تمع 
بِهِ فإذا ذْهَبَ عنْهًا فَكَانُما قذ كفدَتِ الصحفة وخرج ذلك عنهًا 
فعبرٌ عن ذلك الجموعٌ المرَكْبُ بلكب الذكور للثتبه بينّهُمَا. 


8 زجرٌ مَنْ فرق بِينَ والدةٍ وولدها 


«سَيِْت رَسُولَ اللو 1 يول مَنْ فرق بين وَالِدَة 
ا “ا - 59 ءَ ا وه 2 55506 2 5 
وَوَلدِهَا فرق الله بينه وبين أَحِبْته يَوْمْ القِيامَة». 

رَوَاهُ أَحْمَدُره/417). رَصحُحَهُ التَرْمِذِير178) وَالْحَاكِمُر؟/هه) 
وَلَكِنْ في ماده مَقَال وَلَّهُ تَاهِد. 

(وعن أبي أيُوب الأنصاري ضَييهِ قالَ: سمغت رسول الله 
عي يقول: «من فرق بين وَاِدةٍ وولَدِها فرق الله يَنَهُ ونين أحيّيه 
يَْمَ الْقَامَِه. روَاةُ أحمد وصحْحَةُ الترمذي وَاخَاكِم كن في إسناده 
مقال) لأن فيه حُيّى'ْ بن عبد الله المعافري مُخْتَلفّ فِيه. 

(ولةُ شاهِد) كأنه يُرِيدُ بو حديث عُبادة بن الصّامِت «لا 
يرق بِنَ الم وَوَلوِهَا قِيلَ: إلى مَتَى؟ قال حَتى يَبلغْ الغلام 
وَتَحِيِض الْجَارية. 

أخرجَةُ الدارقطن*/58) وَالحَاكِم؟/ده) وفي سنده عندَهُمًا 
عبد الله بن عمرو الواقفي وَهُوَ ضعيف. 

ولا يخفى أن هذا الحديث والذي بِعدَهُ كان يحسنُ ضِمهُمًا 
إلى حديث ابن عَمرَ الذي َقَدم زبرقم (4 09/6 في النهي عن بسع 
أمْهَاتٍ الأولادٍ أو يُوْخْرٌُ هُرَ إلى مُنا. 


/ادهة -١‏ بَابْ شُرُوطِهِ وَمَا نهئ عَنْهُ 

وَهَذا الحديث ظَاهِرٌ في تحريم التفريق بينَ الوالدة ووليعًا. 

وظَامِرُهُ عام في الملك والجهات إلا أنه لا يعلمُ أنهُ ذَمَبَ 
أحدٌ إلى هذا العمرم فَهُرَ محمولٌ على الثفريق في لمك وَهُوَ 
ضريحٌ في حديث علي الآتي. 

وظَامِرُهُ أيضاً تحريم م التّفريق ولو بعد البلوغ إلا أنه يُعبْدُ 
بحديث غبادة. 

وفي «الغيثة أنه حطة في الكبير بالإجماع كما في اليلق. 
وَكَأنّ مستت مستند الإجماع حديث عبادة. 

اوليك دن في تحريم التفريق بين الوالدةٍ وولدهًا 
وقس عليه سائرٌ الأرحام المحارم بجامع الرُحامةٍ وَكذلِك ورد 
النْصّ في الأخوة وَهْرَ ما أفادَهُ قوله: 


النهي عن بيع الأخوين بتفريق 
“اا وَعَنْ عَلَِ بن أبي طَالِبٍِ # قَالَ: 


«أَمَرَنِي رَسُولُ الله نز أَنْ بيع امن أخوين» 


٠.‏ 2 لمكي اك ع كلم 2 2 أ 
نشوا ندذت نما فذكرزت ذلك للنبي تيل . 


وي 86 عاق إل الحتارة 4 الاو “ا 5 4 7 
فقَالَ: أذركهُمًا فَارْتَجِعْهُماء ولا تَبِعْهُمًَا إلا جَمِيعا». 

رَوَاةُ أَحْمّدُِ91//1)» وَرجَالُهُ بقَات. 

وَفَْذ صَحْحَهُ ابن حَرَيْمَة وَابْنْ الْجَارُودِوه 0 وَابِْنْ حا 
وَالْحَاكِيُر؟/4 8). وَالطَبرَاني وَابْنٌ القن 

وحكى أبن أبي حَاتمٍ في عن أبِيهٍ د في «العلل81/12) أنْهُ 
الناتفيما للم عن ميدرن بن ابي سميز شر بوؤية ف 
علي طبه وميمونٌ 1 يُدرك علياً. 

والحديث دليل على بطلان هذا البيع ودل على تحريم 
التفريق كما دل عَليْهِ الحديث الأول إلا أن الأول دل على 
التفريق بأيّ وجْهٍ من الوجُوبء وَهَذا الحديث نص في تحرهه 
بالبيع. 

والحقوا ب به ىم ريم م التفر 
وَهُرَ ما كان باختتيار المفرّق. 


يق بسائر الإنشاءات ه كالْهبةٍ والنذر 


وأمًا التفريقٌ بالقسمة فليس باختيارو فإنّ سبب الملّك فَهْريّ 


- النهي عن بيع الأخوين بتغريق 


/ا- كتاب الْيُوع 
زهو الميراث. 

وحديث علي دنه قاذ دل على بُطلان البيع ولَكنة 
عارضَةٌ الحديث الأول حديث أبي أيُوب» فإنْهُ دل على صحَةٍ 
الإخراج عن املك بالمبيع. 

نحو الستحق للعقوبةٍ إِذْ لرْ كان لا يصحٌ الإخراج عن 
لمك لم يتحقق التَمْرِيقٌُ فلا عُقوبة ولذا اختلف العلماءً في ذليك. 

ألو حنيفة إلى أنْهُ ينعقدٌ ممّ العصيان. 

قالوا: والأمرٌ بالارتِجاع للغلامين يتَملُ أنهُ بعقار جديا 
برضا المننتري. 

فائدةٌ: في التُفريق بين التهيمةٍ وولدِهًا وجْهَان لا يصح 
هيه # عن تعذيب البَهَائمِ ويصحٌ قياساً على الذبح وَهُوَ 
الأول. 


"٠‏ إن الله هو الْمسَعُوُ 
ا وَعَنْ أَنْس بن مالك قَالَ: #غلا السْعرٌ 
في الْمَدِيئَةٍ عَلَى عَهْدٍ سول الله كذ فَقَالَ الثامن: 
يَا رَسُولَ الله غُلا السعْنُ فَسَعْرْ لّناء فَقَالَ رَسُولٌ 
الل #: إن الله هُوّ الْمْسَعْرُ القَابِض» الْباسِطء 
3 َي د أن أَلْقَى الله تَعَالَى وَلَيِسَ أَحَدٌ 


رَوَاهُ الْحَمْمَةٌ إل النَسَائِي [أمدرط/165) أبسو داودزاه4 7), 


: بِمَظِلِمَةَ في دم ولا مال».. 


الزمذي (017184) ابن ماجدرء. ١٠؟1؟),‏ (4578)]. 

(وعن أنس طوبه قال: غلا السّعنُ الغلاءٌ ممدودٌ وَمْرَ اريَفاحٌ 
السّعر على مُعْنَادِو. 

(في المدينةٍ على عَهْادِ رسول اللهِ 8[ «فَقَالَ الناس: يا رَسُولَ 
اللّهِ غَلا الْسّعْرٌُ فَسَعَرْ آنا قَقَالَ رَسُولْ الله يإ : إن الله هو 
الْمُسَعْرُة) يعنى يفعلٌ ذلِكَ هُرٌ وحذهُ بإرادته. 

(القابض) أي المقيَرٌ 

(الباسط) الموسعُ ماخوذ منْ قوله تعالى طواللّهُ يقبض 
ويبسط» [البقرة: 48 97], 


/- كتاب البيُوع 

(الرَازقّ إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحذ منِكُمْ يطلبني 
بمظلمة في دم ولا مال روَاةُ الخمسة إلا النسائيّ وصحّحَهُ ابن 
حبان) وأخرجَة ابن ماجة والدّارميُ(؟/41؟) والبِرَارٌ وأبو 
يعلى(717/4) من حديثر أنس وإسنادة على شرط مُسلم 
وصِحُحَه التُرمزي. 

والحديث دليلٌ على أن النّسعيِرَ مظلمة وإذا كانَ مظلمة 
فَهْرَ مُحَرُمٌ وإلى هذا ذَهَبَ أكثرٌ العلماء. ' 

وروي عن مالك أنْهُ يجورُ التسعيرٌ ولو في القوتين. 

والحديث دالٌ على تحريم اللسعير لِكُلْ مَنَّاعَ وإنْ كان 
سياقَهُ في خاص. 

وقالَ الَهْدي إنْهُ اسْتَحسنّ الأئمّة المتَاخرونَ تسعيرٌ ما عدا 
القوتين كاللحم والسّمن ورعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر 

وقد اسْيّوفينا الكَلامَ في هذه المسألة في منحة «الغمار؛ 
وبسطنا القولَ هُنَاكَ بما لا مزيدَ عللِه. 


اكت النهي عن الاحتكار 


وَعَنْ مَعْمَرٍ بْنٍ عَبْدٍ اللو #ه عَنْ 
رَسُول الله عت قَالَ: «لا يَحْتَكِرٌ إلا خَاطِئ». 

رَوَاةُ مُسلمره ,)1١١‏ 

(وعن معمر بن عبد الله مر بقَشْح اليم وسُكون العين 
وفتح الميم ويقال لَهُ معمرٌ بن أبي معمر. 

أسلمَ قدبماً وَهَاجرٌ إلى الحبشةٍ وَتَأخْرَتَ هجِرّتَةُ إلى المدينةٍ 
ثم هاجرّ إليِهًا وسَكَنَ بها (عن رسول الله يَث قال «لا يَحَكِرْ 
إلا خاطِي») بالْهَمْرةٍ هُوّ العاصي الآثم. 

ررؤاة تسل وق الجاب اعاديت الله على مريت 
الاختكار. 

وفي «النْهَاية؛ على قوله يي «من احْتَكَرَ طعاماه قال: أي 
اشّْْرَاهُ وحبِسّة ليقلّ فيغلو. 


وظَاهِرٌ حديث مُسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره إل أنْ 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وما هئ عن 


"١‏ النهي عن الاحتكار 
يدعي أنْهُ لا يُقال: احْتَكْرَ إل في الطّعام. 

وقذ ذَهَبْ ابو يُوسف إلى عُمِومِهٍ فقال: كل ما أضرٌ 
الئاس َحبسُهُ فَهْرَ احتِكَارٌ وإنْ كان ذَهَباً أو ثياباً. 

وقيل: لا احْيكارٌ إلا في قوت الناس وقوت البَهَائمٍ وَهُوَ 
قولُ الْهَادويُةٍ والشافعية. 

ولا يخفى أن الأحاديث الواردة في ملع الاحتكار وردّت 
مُطلقةً ومقيّدةٌ بالطُعام وما كان من الأحاديث على هذا 
الأسلوب فإنْهُ عند الجمْهُور لا يُقَيّدُ فِبِهِ المطلق بالمقيّدِ لعدم 
الُعارض بِينَهُمًا بلْ يبقى المطلقٌ على إطلاقه وَهَذا يقنضي أنه 
يعمل بالمطلق في منع الاحيكار مُطلقاً ولا يُيّدُ بالقونَين إل على 
رأي أبي ثور. 

وقد ركه ائكة الأميول: وكان المدوترز خصوة بالفوتين 
نظراً إلى الِكْمةٍ المناسبةٍ للتُحريم وَهِيَ دفمٌ الضرر عن عامَّةٍ 
النّاسء والأغلبُ في دفع الفرر عن العامة إِنْما يَكُونُ في 
القُونَّين فقيّدوا الإطلاق بِالمِكْمةٍ المناسبةٍ أو أنْهُمْ قَبدُوهُ بمذهَب 
الصّحابي الراوي؛ فقذْ أخرج مُسلمزه١٠16)‏ عن سعيد بن 
المسيّب أنّهُ كان متَكِرُ فقيل لَهُ: فإنك تَمتَكِرُ فقالَ: لأنْ معمرا 


راوي الحديث كان مختكرٌ. 


قال ابن عبد البرٌ: كانا يمتَكِران الرّيْتَ وَهَذا ظَاهِرٌ أن 
سعيدا قيْدَ الإطلاقَ بعمل الرّاوي. 

وأا معمرٌ فلا يُعلمٌ م قيْهُ ولعلة بالحيكمة المناسبةٍ الي 
يد بها الجمهورٌ. 


النهي عن تصرية الإبل والغنم 


“ا وَعَنْ أبي هُرَيْرَة # عن الني 26 
حير النظرَين بَعْدَ أن يَحلبهاه إن شاء أَنْسَعهًا وَِذ 
شاد رمعا ومتاعا من مرغ 

مُتَفْقّ عَلَيّْه [البخاري(8 4 ١‏ و 0 

َلمُسْلِمٍر؛ 065 «َثَهْرَ بالخيارٍ ثلانة أيام». 


زفي ررَائة له رره ؟)) عَلَقَهَا الُْحَارِيُ تحت (م4١51))‏ «َوَرْدَها مَمْهَا 


َه -١‏ بَابْ شرُوطِه وما نه عن 
صاعاً م طُقَام ا سَمْرَاء» قَالَ البخاري: وَامْهُ كير 

(وعن أبي شريرة ضيه عن النيّ لز قال: لا صروا) بضمٌ 
المثناةٍ الفوية وفتح الصادٍ المهمّلةٍ منْ صرَى يُصرّي على 
الاصح. 

(«الإبل وَالْغنم فم ابَاعها بَعْدُ فَهُوَ بخيْرٍ النظرينِ6) الرأيين. 

(ابَعْدَ أن يَحَلْبْهَا إن شَاءً أَنْسَك وَإِنْ شَاءً رَدُمَا رَضَاعَا») 

(من تمر. مُتفق علئِهٍ ولسلم) أي عن أبي مُريرة (افَهُوَ 
بالخيَارٍ ثلانة يام وفي روايةٍ لَه علَقَا البخاري «رَرَدُ مَعَهَا صاعاً 
مِن طََامٍ لا سَمْرَاءَ قالَ البخاري والتمرُ أكثر). 

أضلّ التصريةٍ حبس الماء يُقَالُ: صِرَّيتُ الماء: إذا حبسلته. 

وقال الشافعي: هي ربط أخلاف الثاقةٍ والشاةٍ وَتَرْكُ حلبهًا 
حَتى يِخنَممَ لبنها فيكثرٌ فيظن المثنتري أن ذَلِكَ عادتهًا ولم يذكر 
في الحديث البقرٌ واكم واحدٌ. والحديث نَهَى عن النْصرِيةٍ 
للحبوان إذا أُريد بِيمهُ لأنهُ قد ورد تقيدهُ في روايةٍ 
النْسائيّ/58؟) بلفظٍ «وَلا نْصَرُوا الإبل وَالْعَنَمَ ليم 

وف رواية لَه رحذؤ4 (إذا 5 حَدُكُم الثكاة أو اللّنَحَةٌ 
َليَحْلبْهَك وَهَذا مَُ الرّاجحٌ عند الجنْهُور ويدلُ عليْهِ التعليلٌ 
بالنّدِيس والغرر. 

كذا قيلَ إلأ أي لم أرَ التعليلَ بهمًا منصوصاً. 

وأمًا الُصرية لا للبيع بل لِيجتّمعَ الحليبُ لنفع امالك فَهوَ 
وإنْ كان فيه إيذاءً للحيران إلا أنْهُ ليس فِيه إضرارٌ فيجورٌ. 

وظَامِرٌ الحديث أنه لا يشِتُ الخيارٌ إلا بعاد الحلبي ولو 
ظّهرت التصرية بغير حلب فالخبارٌ ثابت» وتوت الخبار قاض 
بصحَة بيع المصراة. 

ولي الحديث دليلٌ على أن الرّدُ بالنُصرية فوريٌ لأن الفاءً 
في قوله «فَهُرَ بخير النظرين» تدلُ على التعقيب من غير ترا 
وإِلبْهِ ذَهَبَ بعض الشافعية. 

ذهب الأاكنرٌ إلى أنْهُ على التراخي لقولِهٍ «قلّهُ الخيارٌ 
ثلانا». 


7" النهي عن تصرية الإبل والفئم 


- كناب الْبُبُوع 

وأجيب من طرف القائل بالفور أن ذلِكَ محمولٌ على ما 
إذا ل يعلمْ نهَا مُصرَاةٌ إلا في العّالث لأنْ الغالب أنْهَا لا تُعلم 
في اقل من ذلِكَ لجواز النقصان باختّلافي العلفم ونحوي ولأن 
في روايةٍ أحبد:/141) والطّحاوي [«شرح معاني الأثار» (01//4)) 
َهُوَ باحد النظرين بالخيار إلى أنْ يحورّهًَا أو يردُمًَا 

وأمًا انتداءُ الثلاث ففِيه خلاف قبل منْ بعد تيّن التُصرية 
وقيلٌ: من عندٍ العقدٍ وقيلَ: من التُصَرُفي. 

ودل الحديث أنه يردُ عرض اللَبن صاعاً من مرء 

وأ الواية اي عله البخاري؛ بير ناا من لناءه 
فق رجّحّ البخاريُ رواية الثم لِكونهِ كن وإذا ثبت أنه ب 
الممثتري صاعاً منْ تمن ففي المسألةٍ ثلاثة مذاهب: 

«الأَوّلُ) للجنهُور من الصحابة والتُابعينَ بإثببات الردُ 
للمصرَاة ورد صاعٍ كن مر هيواة كان اللَّنُ كثيراً أو قليلاً 
والثمرُ قوت لأهل البلد أو لا. 

(الثاني) للْهَادويّةِ فقالوا: فُتَردُ المصرًّاة ولَكِنْهُمْ قالوا برد 
الل بعينه إِنْ كان باقياً أو مئلِهِ إن كان تالفاً أو قيمبِهِ يوم الردُ 
حيث لم يُوجد امثل. 

قالوا: وذلِكَ لأنْهُ تقر أن ضمان الف إِنْ كان مثلياً 
فبالئل وإن كان قيمياً فبالقيمة واللَِنُ إن كان مثلياً ضُمنَ مثلِه 
وإ كان قيميا قُومَ باحر الْقدِينِ وضمن بذلِك فَكَفَ يضمن 
بالثّمر أو الطعام. ْ ش 

قالوا: وأيضاً فإنُْ كان الواجبْ أن يِخْتَلفَ الضّمَانٌ بقدر 
لبن ولا يُقدّرُ بصاع قل أو كثرٌ. 

وأجيب بان هذا القياسَ تضمنَ العمومٌ في جميع الْتْلفَاتٍ 
وَهَذا خاصُ ورد بهِ النصٌ والخاص مُقَدم على العام. 

ما تقديرٌ الماع فإنهُ قدرَهُ التشارعٌ ليدفعٌ التشاجرٌ لعدم 
الوقوفي على حقيقة قدر اللبن لجواز اختِلاطِه بحادث بعد البيع» 
فقطمَ الشارعٌ التَّاعَ وقرَهُ مد لا يبعدُ رفعاً للخصومة وقئرَهُ 
بأقرب شيء إلى اللّين فإنْهُمَا كانا قوتاً في ذلك الرّمان ولِهّذا 
الحكم نظائٌ في الشربعة وَهّرَ مان الجنابات كاللرضحة فإن 
ارشهًا مُقَدْرٌ مم الاعِلاف في الكبر والصفر والغرَة في الجدين 


- كناب الْبيُوع 

مم اخختلافيه والميكمة في ذلك كلَهِ دفعٌ التتشاجر. 

(والثالث) للحنفيّة فخالفوا في أصل المسألة وقالوا: لا يُردُ 
البيعٌ عيبب النّصرِيةِ فلا يجب رد الصاع منّ الّمره واغْتّذروا عن 
الحديث باعذار كثيرةٍ بالقدح في الصُحابي الراوي للحديث وبأنه 
حديث مُضطرب وبال مسو وبل مُعارضٌ بقوله تعال وإ 
عَاقتمْ فَحَاقُِوا بوثل مَا عُرقِتمْ تم بوك [التحل: ككل 

وَكُلْهًا أعذارٌ ودود 

وقالوا: الحديث خالف قياس الأصول من جهّات: 

(الأولى) من حيث إن اللّْنَ التَالفَ إِنْ كان موجوداً عند 
من المبيع فِيمتَنمُ ارد ون كان حادثاً عند 
المثتري فَهُوَ غيرٌ مضمون. 


العقدٍ فقد نقصْ جزء 


وأجيب 

ولا بان الحديث أصلٌ مُسْتَقَلٌ براسِه ولا يقال إِنْهُ 

(وثانيا) بأنّ النقص إِنْما يمنمٌ الرَدُ إذا لم يَكْنْ لاسمْتعلام 
العيب وَهُوَ هنا لاستعلام العيب فلا يمنع. 

(والثانية) من حيث إِنْهُ جعلَ الخيار فيه ثلاثاً ممَ أنّ خيارَ 
العيب وخيارٌ مجلس وخيارَ الرؤية لا يُقدْرُ شيم منْهَا بالثلاث. 

وأجيب بان المصرَاة انفردت بالمدةٍ المذكورة لأنهُ لا يَنيْنُ 
حُكُمْ التَصريةٍ في الأغلب إلا بها بخلافي غيرهًا. 

والثالة) أن يلزم ضمانٌ الأعيان مع بقاثئها يت كان 
الل 000 
الحادث فقذ تعذرٌَ ردُهُ بعينه بسب الاختلاط فِيكرنُ مثلّ ضمان 
العبدٍ الآبق المخصوبب. 

(والرابعة من حيث إِنْهُ يلزم تبات الرّدٌ بغير عيبم لأنْهُ لز 
كان نُقصانٌ اللَّبن عيبا لبت به الودُ 
لأنّهُ لم يشرط الردٌ. 

وأجيب نه في حُكُم خيار النشرط من حيث المعنى فإ 
المشتّري لا رأى ضرعَهًا مملوءاً فكأن البائم شرط لَهُ أن ذلِكَ 


م دُون تصربة ولا امشتراط 


-١‏ باب شرُوطِه وما هئ عَنْ 


“مب مَنْ رَذُ الحفلة 6ه 


عادة لها وقد ثْبتَ لِهّذا نظائرٌ مثلٌ ما تقدُم في تلّي الجلوبة. 

وإذا تَقَررٌ عنذك ضعفُ القولين الآخرين علمْت أن الحق 
هُوّ الأول وعرفت أن الحديث أصلٌ في النهْي عن الغشْ وني 
بوت الخيار لمن دلْسَ عليْه. 

وفٍ أذ التَّدلِيسَ لا يُفِسِدُ أصل العقد. 

وف تحريم التصريةٍ للمبيع وسوت الخيار بها. 

وقذ أخرج أحمدر١/477)‏ وابنّ ماجّة(41؟1) من حديث 
ابن مسعودٍ مرفوعاً اتنِعُ الْمُحَفْلاتٍ خيلابة ولا نَجِلُ الْخلابة 
لِمسْلِم؟. 

روفي إسنادة ضعف. 

وردَاهُ ابن أبي شيبة54/4) موقوفاً يشل صيجيح؛ 

فلات جمع مُحفلةٍ بالحاء الموْمَلَةٍ والفاء: الي الجمع 


لبنْهًا ف ضروعِهاء والخلابة: ا الخاء المعجمة وتخفيفي اللأم 
بعدها موحد الخداع. 


««”م ‏ من رد امحفلة 


/الالا- وَعَن ابن مَسْعُودٍ ف فَالَ: مَنْ اشترَى 
مُحَفْلَةَ مرَدْهَا لير مَعَهَا صّاعاً. 

َوَاهُ البُخَارِيئر؟ 1114). 

وََادَ الإسْتاعلي «ين تَمْرِ». 

م يرفعْهُ المصتفُ بل وققَهُ على ابن مسعوو لأنْ البخاري 
لم يرفمهُ وقذ تقدمٌ الْكَلامُ على معئاه مُستوفى. 


4 ا مَنْ غْشّ فليس مني 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ته «أن رَسُولَ الله 
ا الت 
أصَابعُه بللا قَقَالَ: ما يا صَّاحِبَ الطّعَام؟ ؟ قَال: 
أَصَابَن السَمَاءٌ يَا رَسُولَ الله قَالَ: أقلا جَعْلْتَهُ فُوْقَ 


عمل 


الطَعَام كي يْرَاهُ الناس؟ مَنْ غش فليس مني». 


اذه 

رَوَاهُ مسسلمر؟ .)١٠١‏ 

(وعمن أبي هريرة 2 «أن رَسُول الله ##ؤ مر عَلَى 
صّبْرة) الصيرة بضم الصادٍ الْعْمَلَةٍ وسكرن الموحّدة: الكُومة 
اجموعة من الطعام. ْ 

(«من طعام فَأذخل يَدَهُ فِيهًا قنَالَت أَصَابعْهُ بللا فَقَالَ: مَا هَذًا 
يا صَاحِب الطَقام؟ قَالَ: أَصَابَتَهُ السَّمَاءٌ يا رَسْو ل الله قال: أفلا 
جَعَلته فَوْقَ الطقَامٍ كئ يَرَاهُ الناسُ من عش فَلَيْسَ مني» روَاهُ 
مسلم). 

قال النروي: كذا في الأصول «مني» بياء المَكَلُم وَهَُ 
صحيح ومعتاة ليس من اهتّدى بهدبي واقتّدى بعلمي وعملي 
5 


-١‏ بَابُ شُرُوطِهٍ وما هئ عن 


وكان سُفيانٌُ بن عُبيئة يكْرَّهُ تفسيرٌ مكل هذا ويقولٌ: 
3 2 ين م 4 سماء 1 : 3 
نيك عن تأويلِه ليكرنّ أوقمَ في النفوس وابلغ في الرّجر. 
والحديث دليل على تحريم الغش وَهُوّ مُجِمعٌ على تحريه 
شرعا مذموم فاعلهُ عقّلا 


تحريم البيع لمن يقصد بالمبيع حراما 
20ل ٠.‏ 8 ل ا ل 0 5 

4 /ا/ا.- وعن عبد الله بن برَيدَة عن أبِيهٍ قال: 
قَالَ رَسُولٌ الله #ا: «مَنْ حبس الْعِنْبَ يام القَطَافٍ 
لي ع م الللى سو - 7 مم 
حتى يُبيعَهُ مِمَنْ يَتَخِذَهٌ خَمرا فَقَدْ تَقَحُمَ النارٌ عَلَى 
بصيرة؟ . 

َوَاهُ الطبرَانِي في الأوْسط (0807) يإسَاد حسّن. 

(وعن عبد الله بن بُريدة هُرَ أبو سَهْل عبدٌ الله بن بريدة 

15 0 
بن الخصيب الأسلمي قاضي مرو تابعي ثقة سمع أياة وغيرة. 
(عن أيه قال: قال رسول الله ع «من حَبِسَ اهنب 
يام القطّافي») الأيّامُ التي يُقطفُ فيها. 

(«حتى يَيعَهُ مِمّن يَنْخِدُهُ خمْراً فَفَد تَقَمُمْ النارَ عَلَى 
بَصيرةة) أي على علم بالسبب الموجب لدخوله. 

(روَاه الطبراني في الأوسط ياسناد حسن) وأخرجّة البيققي 
في عبر الإيمان:001) من حديث بُريدة بزيادة «حَنّى يَيعَهُ مِنْ 


ه”- تحريم البيع لمن يقصد بالمبيع حراماً 


- كناب البيوع 


يَهُودِي او نطراني أو مِمْنْ يَخْلم أله يَنْخذُ حرا فق تَقَحْمَ في 
الثار عَلَى بَصِيرَةه. 

والحديث دليلٌ على تحريم بيع العدبي مُنْ يَنْحْدهُ خمراً 
لوعيد البائع بالثار وَهُرَ مع القصدٍ مُحرُمٌ إجماعاً. 

وأا معّ عدم القصدٍ فقالت الْهَادويّة: يمور البيعُ مع 
الْكرَامَةِ ويؤوّلُ بآنّ ذلِكَ مم الشكُ في جعلِه خراً. 

وأا إذا علمَهُ فَهْرَ مُحَرْمٌ ويقالٌ على ذَلِكَ ما كان يُسْبَعانُ 
به في معصية 

وأمّا ما لا يُفعلٌ إلا لمعصيةٍ كالمزامير والطّابير ونحومًا فلا 
يجررُ بيعُهًا ولا شراؤُهَا إجماعا وكذلِك بيع السلاح والكراع مسن 
الْكثار والبغاةٍ إذا كانوا يسبّعينونَ بها على حرب المسلمينّ فإنهُ 
لا يجورُ إلا أن يُباعَ بأفضل منْهُ جار 


الخراجٌ بالضمان 


ل مات - ءَ 

- وَعَنْ عَائِشَّة قالت: قالَ رَسُول الله 
ي#: «الْخْرَاجٌ بِالضئّمّان». 

رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ رأمدر؟/؟4). أبو داودرم. #5 الرمذي(0788: 
النساني(/5/7 8 ؟1)) ابن ماجه(؟ 4 7 07)]. 

وَضتَفَة البحَارِي, وأبو ذاؤد. وَصْحْحَةُ المي [العسل الكبسير 
ص 15١‏ 197 وَابْنْ حَرَئْمَة وَائْنْ الْجَارُودٍ [المتقسى(75)]. والِن 
جار ؟49). وَالْحَاكِمْ5/6١1).‏ وَابْنُ نْ القطان. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 8 
(الْخرَاجٌ بِالضّمَانة.روَاهٌ الخمسةٌ وَضْعْفَهُ البخاري) لأنّ فيه مُسلمَ 
بِنَ خالد الرِى ذَامِبُ الحديث. 

(وأبو داود وصحّحَة الترمديّ وابن خزيمة وابنُ الجارود وابن 
حبَان وَالخَاكِمٌ واب القطان). 

الحديث أخرجّةُ النشافعي' وأصحابُ السنّن بطوله وَهُوَ «أن 
رَجُلا ا* شترَى عَلاماً في رمن رَسُول الله ##ل[ رَكَانَ عِنْدَهُ ما 
شاء الله ووه ب رقن سم رول الله يقير بِرَدَهِ 
ِالعَئْبٍ فَقَالَ الْمَقْضِئُ عَلَيْه: قد اسْتَعْمَلَهُ فَقَالَ رَسُوَلُ اللو #يؤ 
الْحَرَاجُ بالمَانة والخراج هُرَ الغلّةٌ والكرا. 


0- كِنَابْ الْبيُوع 

ومعناةُ أن المبيم إذا كان لَهُ دخلٌّ وغْلَّة فإن مالك الرقبةٍ 
الذي هُرَ ضامنٌ لَهَا بمِلِكُ خراجَهًا لضمان أصلِهًاء فإذا باغ 
رجلٌ أرفا فاسْتعمليهًا أو ماشية فَجَهًا أو داب فَرَكبَهًا أو عبداً 
فِاسْتَخِدمَهُ ثم وجد به عيبا فلَهُ أن يسردٌ الرّقبة ولا شيء عليه 
فيما الْنفمّ به لأنْهَا لوْ تلقَتْ ما بين مُدةٍ الفسخ والعقدٍ لَكَانَتَ 
في ضمان الماتّري فوجب أنْ يكون الخراجُ لَهُ 

وقد اخْتَلفَ العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال: 

(الأرّلَ) للشافعي أن الخراج بالفئمان على ما قَرَرناهُ في 
معنى الحديث وما وجدَ من الفوائدٍ الأصليّةٍ والفرعيَةٍ فَهُرَ 
للمشتّري ويردُ المبيعَ ما لم يَكنْ ناقصاً عمًا أخذه. 

(الثاني) للْهَادويةِ أله يرق بين 
فيسْتحقُ المشتّري الفرعيّة. 

وأمًا الأصليّةُ فَنَصيرٌ أمانة في يده فإِنْ رد المشبّري المبيع 

(الثالث) للحنفيّة أن المشئّري يسْبْحقّ الفوائد الفرعيئة 
كالكراء. 

وأمّا الفوائدُ الأصليّة كالثّمر فإِنْ كانت باقية رَدُهَا مع 
الأصل وإِنْ كانت تالفة امْنّدم ارد واسْتّحق الأرش. 


الفوائد الأصليّةَ والفرعيَة 


(الرَابعٌ) مالك أنْهُ يُفِرق بين الفوائدٍ الأصليِّةٍ كالصّوف 
والشّعر فِيسْتَحقَةُ المثيّري والولدُ يردُهُ مم أَمّهِه وَهَذا ما لم تكن 
مُنصلةً بالمبيع وقْت اليد فإن كانت مُنّصلة وجب الرَدُ لَهَا إجماعاً 
هذا نا فاله المذكووون: 

والحديث ظَامِرٌ فيما ذَهَبّ إِليْهِ الشافعي. 

وأما إذا وطى المشتّري الآمة ثم وجد فِيهًا عيباً فقد اختَلف 
العلماء في ذلِك. 

فقالت الْهَادوية وأَهْل هْلْ الرّأي والوري وإسحاق: َنم الرّدُ 
لأنّ الوطءًَ جناية لأَنّهُ لا يحل وطءٌ الأمةٍ لأصل المالتّري ولا 
لفصله فقذ يها بذليك. 

قالوا: وَكَذَا مُقَدُمَاتٌ الوطء مْمَنمُ نم الرَّدُ بعدَّمًا لذليك. 


قالوا: ولَكِنْهُ يرجم على البائع بآرش العيبه. 


-١‏ بَاب شرُوطهِ وَمَا هي عن 


7"- مَنْ تصرّف بشراء هالم يوكل بشرائه ؟ذزه 

وقيلَ يردُهًا ويردٌ معَهًا مَهْرَ مثلها. 

ومنْهُم من فرق بين اليب والبكر. 

وقد امْتّوفى المخطابي ذلِكَ ونقلَّهُ الشارحٌ الكل أقوالٌ 
غاريدٌ عن الامتتدلال. 

ودعوى أن الوطءً جناية دعوى غير صحيحة والتعليلٌ 
بّهُ حوْمَهًا به على أصوله وفصوله فَكَانْتْ جناية عليل فإنةُ لم 


مَنْ تصرّف بشراء مالم يوكل بشرائه 


ذأ وَعَنْ عُرْوَة الْبارتَئ” طلف «أن ال 
ا أَعْطاهُ دينارا لِيَشْتَريَ به أضئئّة أو شا 
فَاشتَرَى به شَائَينِ 00 ِحْدَاهُمًا 2 1 بشاةٍ 


روَاهُ الْعَنْسَةٌ إلا اللُسَائِيَ [أمدرع/هلام), أبو داودره4؟7), 
الرمذي رمه ؟ اي ابن ماجه(؟ 4٠١‏ 5)]. 

وَقَدْ أَعْرَجَة البَحاري؟ 54 في ضمُن حَدِيثٍ ولَمْ يق لفظة. 

وَأَوْرَدَ الترْمِذِي لَهُ شاهداً مِنْ حَدِيث حكيم بن حِزَام819؟1). 

الحديث في إسنادو سعيدٌ بن زيم أخو حمادٍ مُخْتَلفْ فيه 

قال المنذري والنووي: إسنادة حسن صحيح . 

وقالَ المصلفُ («التخليص البير» (0/8)]: الصّواب َه متصل 
في إستادو مبهم. 

وي الحديث دلالةٌ على أن عُروةَ شرى ما لم يُوكَلْ بشرائهِ 
وباغ كذلِك لأنّهُ اعطاهُ ديناراً لشراء أضحيّةٍ فلرْ وقفَ على 
الأمر لشرى يبعض الدينار الأضحيّة وردٌ البعض وهدا الذي 
فَعلَهُ هر رَ الذي تسمه الفقهَاءٌ العقدَ الموقرفٌ الذي ينفذ بالإجازة 
وقد وفعت هنا وللعلماء فيه ع أقرال: 

(الأَوْلَ) أنْهُ يصحٌ العقدُ الموقرفُ وَذَهَبّ إلى هذا جماعة من 
الكلف والْهَادويّةِ عملاً بالحديث. 


شلك -١‏ بَابُ شُرُوطِهِ وما نهى عن 


(والثاني) أنهُ لايصح وليه ذَمَبَ الثافعي وقال إنْ 
الإجازة لا تَصِحُحُهُ مُحَنَجَاً بحديث «لا تبغ مَا ليس عِندَك» 
رجه [أبو داود(" )"0٠‏ والترمذ يي )١7‏ والنسائي(0485/7))؛ وهو 
شاملٌ للمعدوم وملك الغير وَتردْدَ الشافعي في صحَةٍ حديث 
عُروة وعلّقَ القرلَ به على صحُيّه. 

(والثالث) التّفصيلٌ لأبي حنيفة فقال: يجوز البيعٌ لا الثثراءٌ 
وَكَانهُ فرّقَ بِنّهُمًا بأن البيمَ إخراجٌ عن ملك الماِك وللمالِك 
حقّ في امنتبقاء ملْكِه فإذا أجازٌ فقذ أسقط حقَهٌ مخلاف الثكراء 
نه تباث للك فلا بد من تولي امالك لذليك. 1 

(والرَابعٌ) مالك وَهُوَ عَكْسُ ما قَالَهُ أبو حنيفة وَكأنَهُ أراد 
الجمع بين الحديثين حديث «لا تبمْ ما ليس عندك؛ وحديث 

(والخامس) أنّْهُ يصحٌ إذا وُكُلٌ بشراء شيء فيشتري بعضّة 
وَهُوَ للجصّاص. ش 

وإذا صمح حديث عُروة فالعمل به هر الراجح 

وفِيه دليل على صِحةَ ببع الأضحيّةٍ وإن تعيّدت بالنشراء 
لإبدال المثل ولا تطيبُ زيادة الثْمن ولذا أمرّهُ بالنُصدُق بها وني 
ايه يا لَهُ بالبركَةٍ دليلٌ على انا شكْرٌ المتيع لمَنْ فعل 
المعروف ومُكَافَتَهُ مُستَّحيَةَ ولو بالذعاء. 


| م" النهي عن شراء بطون الأنعام 


والعبد الآبق والصدقات دون قبض 


وَعَنّْ بي سَعِيلٍ الخذري -- دن النبيّ 
نَّى عَنْ شرا مَا في بون الأنتام حلى تع 
وَعَنْ بَيِعِ ما في ضرُوعِهَاء وَعَنْ شيراء الْعَنْدِ وَمُوَ 
آبق» وَعَنْ شيراء الْمَغْانِم حَتَى تَقَمُمٌ وَعَنْ شيراء 
العدَقَات حَتَى تقيض وَعَنْ ضَربَةِ الْخائْصِ 

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَئْرِ 9 019 وَالْيرَارُ زكما في «نصب الراية» 8:14/4١ع‏ 


والدارقطني(8/7١)‏ اتاد صعِيفي. 


٠ . 14‏ عه فب 


8- النهي عن شراء بطون الأنعام والعبد 


- كناب التيوع 
٠. 8 4 : 9 5‏ آي 
كالنضر بن شميل والنسائي وابن عدي وغيرهم ٍ 
وقالَ البخاري: شَهْرٌ حسنُ الحديث وقوى أمْره. 
وروي ع أحمد أنْهُ قال: ما أحسن حديئة. 
(الأولى) بيمما في يُطون الحيران وَهُرَ مُجِممٌ على تحركة. 


(واقانية اللْنُ في المتروع وَهُّرَّ مُجمعٌ عليه ايضا وقذ 


والثالة) العيدٌ الآبق وذلِك تعد تسليمه. 

(والرابعة) شرا المغانم قبل القسمة ة وذلك لعدم الملك: 

(والخامسةٌ) شراءُ الصٌدقَات قبل القبضي فَإنهُ لا يستقدٌ ملك 
التُصدّق عليه إل بعد القبضن إلا أنه امتنى الفقَهَاة مان ذلات 
بيع الصدقي للصتدقة قبل القبض بعد التخلية فاه ضح ةلقم 
جعلوا التخلية كالقبض في حقه. 

(السادسةٌ) ضربةُ الغائض وَهُرَ أن يقول أغوصُ في البحرٍ 
غوصة كنا فما حرج فَهَُ لك والعلةُ في ذلك هُم الغررٌ. 


8 لا يشرى السمك في الماع ٠‏ 


وعَن ابن مُسْعُودٍ قَالَ: َال رَسنُوكُ الأ 
از دلا شتوو السمَكَ في الْمَاءء إن غَوَرٌ). 

رَوْاهُ أحْمَدُ (1/ممم, وَلشار إلى أن الملوابة وَققه. 

وَهُوَ دليل على حُرمةٍ بيع النْمَك في الماء. 

وقذ لله بّهُ غررٌ وذلك لأنّهُ تخفى في الماء حبق ويسرى 
الغ كبيراً وعَككسُه. 

وظَامِرَهُ النهَيٌ عن ذلِكَ مُطلقاء فل الفقهّاُ في ذلك : 
فقالوا: إن كان في ماء كثير لا يُكِنٌ أله إلا يتَصيب ويمول 
ا ٠‏ وإ كان في ماء لا يوت فيه 


بتَصيُدٍ فالبِيعٌ صححيحٌ ويعْبتُ فيه الخيارٌ بعد اللي وإن 
كان لا يناج إل تصيّدٍ فالبيعٌ صحيح ويثبتُ فيه خيبارٌ الرّؤيةٍ 


وَهَذا المُصيلُ يُوْحدٌ من الأدلّة وَالتعلِيلُ المقتّضي للإلحاق 


ويؤخل ب 


- كِتَاب الْبيوع 


يُخصص عُموم النهي. 


٠‏ 4- النهي عن بيع الثمرةٍ قبل صلاحها 


4- وَعَن ابْن عَبْاس رضي اللّه عنهما فَالَ: 
انهَى رَسُولُ الله 86 أن تباعَ َمرَة حَنَى تطعم وَلا 

َوَاهُ الطبرَائِي في الأَوْسَط رم ٠‏ 87") والدارقطني(4/7١).‏ 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو ذَاوْد في الْمَرَاسِيلٍ ىل لعِكْرمَة. 

وَأَخرجَةُ أنِضاً في «المراسيلة (147) مَوْقُوفاً عَلَى الن عباس يإسادٍ 
قري وَرَجْحَهُ الْتيهقِيزه/١‏ 4 7). 


(وعن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما قال (نَهَى رَسُولْ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنا تُبَاع كَمَرَةَ حتَى نُطَهِم) بضم امنا 
الفوقيّة وَكَسرٍ العين الممَلَةٍ يدو صلاحُهًا (ازَلا يناع صُوف 
عَلى طهر ولا لبن في ضرع» واه الُبرائي في الأوسط 
والدارقطني وأخرجَةُ أبو داود في المراسيلٍ ليكرمة) رَهُرَ الاجم 

(وأخرجّة أيضاً موقوفاً على ابن عباس ياسدادٍ قوي ورِجّحَةُ 
البيهقي). 

اشْتَملٌ الحديث على ثلاث مسائل: 

0 الي ء عن 23 الثمرةٍ وحن يبدو صلاحها ويطيِب 

(والثانية لزه عنْ بيع الصوفي على الظهر. 

وفيه قرلان للعلماء: 

(الأؤل): أنه لا يصحٌ عملاً بالحديث ولأنهُ يقمٌ الاختلافُ 
في موضع القطمع من اخيوات فيقع الإضرار ب به وَهذا قول 
الهادوية والشافعي وأبي حنيفة. 

(والقول الثاني): أنْهُ يصحْ البيمٌ لأنهُ مُشَاهَدَ يُمْكِنُ تسليمُة 
فيصح كما صحّ من المذبوح وَهَذا قول مالك ومن وافقةُ 

قالوا: والحديث موقوف على ابن عباس 

والقول الأول أظْهَرٌ والحديث قذ تعاضد فِيهٍ المرسكٌ 
صح النهَي عن الغرر والغررٌ حاصل فيه 


والموقرف وقد 


-١‏ يَابُ شرُوطِهِ وما نه عَنْ 


-4٠‏ النهي عن بيع الشمرةٍ قبل صلاحها :5ه 


(والثالنة) النهَيّ عن بيع اللّن في الفرع لا فيه من الغرر. + 

ذهب سعيدٌ بن جُبِير إلى جوازو قال: لأنْهُ صلى الله عليه 
ؤالة وضلم سمّى الشترع خزانةٌ في قوله فين يلب شاة اليه 
بغير إذنه اَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى خرَانَةٍ أَخيه وَيَأْخْدٌ مَا فيهًاه 
(البخاريره 48 01, مسلي("17١17١)].‏ 

وأجيب بان تسمِيهُ خزانة مجازٌ ولد سُلّم فبيمٌ ما في 
الخزانة بيع غرر ولا يدرى بكميته وَكيفيتِه 


١‏ النهي عن بيع المضامين والملاقيح 


: ا ا ويه ل بيو 2 6 ين 

6/ا- وعن أبي هريرة 3-0 أن النبي 0 
نْهَى عَنْ بَيِعِ الْمَضَامِين وَالْمَلاقِِحٍ». 

رَوَاهُ الْبرَارٌ دكشف الأسار» (0175137)). 

وفي إسَاده ضغف. 

(وعن أبي قريرة دإ «أن رَسُولَ اللو صلى اللّه عليه وآله 
وسلم نهَى عن بَيْع الْمَضَابينِ)) المرادٌ بها: ما في بُطون الإبل. 

(والملافيح) هر ما في ظهور الجمال. 

(رواة البزارُ وفي إسناده ضعف) لأن في رَُاتِهِ صالح بن 
أبي الأخضر عن الزُهْري رَهُّرَ ضعيفْ وروَاهُ مالك «الوطاء 
(ص5 ١‏ 4)] عن الرُهْرِيُْ عنْ سعيدٍ مُرسلا. 

قال الدارقطي في العلل: تابعَة معمرٌ ووصلَهُ عُمرٌ بن قيس 
عن الزُهْرِيُ وقول مالك هُرٌ الصحيح. 


ولي الباب عن ابن عمرٌ رَ أخرجة عبد ارد زاق11/80) بإسناد 


فوي. 


د ل على عدم صحّة بسع المضامين والملاقيح 


وله ؟- بَابُ الخييّار 


رَوَاةُ أو ذاوّدر7"45)؛ وَالِنُ ماجسذ(75199), وَصَحِحَهُ اسن 
حباذر. ".هع وَالحًاكم(؟/45؛). 

وَهْرَ عندهُ بلفظ «مَنْ أَقَانَ مُسْلِماً أَقَالَ الله عَثْرَنَهُ يَوْمَ 
القِيامَة). 

قالَ ابو الفنح القشيري: هُّرَ على شرطِهِمًا وني البابع ما 
9 الأحاديث الال على فضيلة الإقالة وحقيقيُهَا شرعاً: 
رفم العقد الراقع بين امتعاقدين وَهِيَ مشروعة إجمالًء ولا بد 
من لفظ يدل علبهًا وَهُرَ اقلْتُ»: أو ما يُقِيدُ معنَاهُ عرفا 
وللإقالة شرائطً ذَكِرَتْ في كنب الفروع لا دلِيلٌ عليهًا وإنْما دل 
الحديث على أنّهَا تكن بين المتبايعين لقولِه ابيعمَة». 

وما كرئ المقال مُسلماً فليسَ بشرطء وإنْما ذَكَرَهُ لكُونِهٍ 
حُكْماً أغلياً وإلا فذوابُ الإقالة ثبت في إقالةٍ غير المسلم وقاذ 
ورد بلفظ «مسٌ أقالَ نادمأه أخرَجَةٌ السبرارٌ زكما في التخليص 
(لاككلع. 


١‏ بَابْ الخخيار 
الخيارٌ: بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو التخيير 
وَهْرَ طلبُ خير الآمرين منْ إمضاء البيع أو فسخه وَهرَ أنواعٌ 


ذَكَرَ المصنففُ في هذا الباب خيارٌ الشترط وخيارٌ الجلس 
١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا 


7 وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما عَنْ 
رَسُول الله #6 قَالَ: «إذًا مَبَايِمَ الرّجُلانء فك واخل 
بيار ما لم ًا كنا جويعاه او ميد 
أَحَدُهُما الآخْرٌ إِنْ 0 اخلهنا 00 تَبَايَعَا عَلَى 
كذ وجب التن؛ إن تفرٌ تَفرْهًا بَعْدَ أن تَبَايَعَا وَلَمْ 

لك واد مما الي فْقَدْ وَجَبّ 0 

ممق عَلَيِْ [البخاري(117), مسلم(871١)):‏ وَاللْفْظُ لِمُسْلِم. 

(عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما - عن رسول الله يي فال 
«إذَا تبَيَعَ الرّجلان») أي أوقعا العقدّ بِنّْهُمَا لا تساوما منْ غير 


-١‏ البيعان بالخيار هالم يتغرقا 


- كناب ابيع 
00 

(«فكُلٌ وَاجِد بِنْهُمَا بالْخِيَارٍ ما لم يَتفَرْقَاه) وني لفدظ 
«يفترقاه . 

والمرادٌ بالأبدان 

(وكانا جميعاً أو يُخيْر) من التخيير 

أحَدهُمًا الآخر فإن خيرَ أحادهُمًا الآخرّ) أي إذا النترط 
أحَدُهُمًا الخيارٌ م مخلومة فإِن الخيارَ لا ينقضي بالتفرق بل 
يبقى حَنَى تمضي مُدَةُ الخيار الي شرطَهًا. 


وقيلَ: المرادٌ إذا اتَارَ إمضاءً البيع قبل التْفسرّق لرْمَهُ البييع 


حينئز وبطل اعَتِبارٌ التقرّق ويدلُ لِهَنا قولّهُ قر خَيْرَ أَحَنُهُمَا 
الآخر قَبَايعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدُ وجب ْنِم أي نفد ونم 

روإث تفرّقم بالأبدان (بعدَ أن تبايع) أيْ عقدا عقدّ البيع. . 

دوم يرك رَاحِدَ مِنّْهُمَا البِع لق وَجَب الْييعُ ممق علئِه 
واللفظ لمسلي). 1 

الحديث دليل على وات خيار الجلس للمتبايعين ا 
إلى أن يحصل الَّمَرْقُ بالأبدان وقد اتَلفَ العلماء في توي على 
قولين: ' 

الأول ونه وَمْرَ لجماعة من الصحابة منْهُمْ علي عليه 
السلام وابنْ عباس وابنُ عَمرَ وغيرهم. ١ش‏ 

وإليِهِ ذَهَبّ أكْثرٌ التابعينَ والششافعي وأحدٌُ وإسحاقٌ والإمام 
يحبى قالوا: والتَْرقٌ الذي يبطلُ به الخيارٌ ما يُسمى اع عاد 0 
مجلسيه إلى آخرٌ يخطرتّين أو ثلاشر ودل على أن هذا تفرقٌ فمل 
ابن عُمرٌ المعروف» فإنْ قاما معاً أو ذَمَبا معاً «فالخيارٌ باق وَهَدَا 
اذهب ذليلُهُ هذا الحديث الْنْفَقُ عليه 

(القول الثاني للْهَادويُة والحنفيّة ومالك والإماميَة: نه لا 
يشت خيرٌ الجلس بل مَنَى تفق الْبايعان بالقول فلا خيار إل ما 
ٌُ شرط مُسسْتَدلين بقوله تعالى ليَجَارَةٌ عن تَرَاضٍ» [النساء: 0 
وبقوله َرََتْهنُوا ذا ك4 رالبقرة: 141]. 


قالوا: وَالإشْهَادُ إِنْ وقمّ بعد د التفرّق لم يُطابق الأمرّ وإن 


/- كاب الْبيُوع 1- باب الخجيار 

وقع قبلَهُ لم يُصادف عله وحديث (إِذَا اختَلف الْبَيْمَان فَالْقَرْلُ 
َل البَائِع» [تقدم برقمر0/5] ولم يُفصُل . 

وأجيب بأن الآية مُطلقة يدت بالحديش» وَكخيار الجللس 
كما لا يُنافيه سائرٌ الخيارَات 

قالوا: والحديث مسرخ محديث 'الْمُسْلِمُونُ عَلّسى 
شرُوطهم؛ [سياتي برقم ])47١(‏ والخيارٌ بعد لزوم العقد يُفِيدُ 
الشترط. 


قالوا: ولأنّهُ من رواية مالك يعمل به. 


يثبت بالاحتمال 


وأجيب بأنْ مُخالفة الرّاوي لا وجب عدم العمل بروائيَه 
لأن عملَهُ مب على اجْتَهَادِِ وقذ يظْهَرُ أ لهُ ما هُوَ أرجم عنده 
ما روَاه وإن لم يَكُنْ ارجح في نفس الآمر 

قالوا: وحديث الباب يُحملٌ على الُساومين إن امْتعمالَ 
البائع ف المساوم شائع. 

وأجيب عله بأنْهُ إطلاقّ مجازيْ والأصلٌ الحقيقة 

وعورض بنهُ يلزمٌ أيضاً حمل على المجازئ؛ على القول 
الأول فَإنْهُ على تقدير القول بان المراد النَرّق بالأبدان هّرَ بعد 
مام الصبغةٍ وقذ مضى فَهُرَ جار في الماضي. 

وردّت هليه المعارضة بأنًا لا نلْمُ الَهُ مجارٌ في الماضي بلْ 
هرَ حقيقة فيو كما ذَهَب إِلْه الجنهُورٌ لاف المسْتقبل فمجارٌ 
انّفاقاً. 

قالوا: المرادٌ التَفرُقٌ بالأقوال. 

والمرادُ بالتفرّق فِبهًا هر ما بِينَ قول البائع: بممّكَ بكنذا أو 
قول المتتري: اشريت: 

قالوا: فالمثئتري بالخيار في قولِهِ اتيت أو ترْكدء والبائعٌ 
بالخيار إلى أن يُوجب المثلتري. 

ولا يخفى ركاكة هذا القول وبطلاتُ فإِنهُ إلغاءٌ للحدبث 
عن الفائدةٍ إذْ من المعلوم يقيئاً أن كلا من البائع والمشتّري في 
هده الصورة على الخبار إذ لا عقدَ بِينْهُمَا فالإخبار به به لاغ عن 
الإفادق ويردَُهُ لفظ الحديث كما لا يخفى فالحق هو القولٌ 


-١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقًا كاه 


الأول. 


مامه 


ون كدر بن شَعَيْب عَنْ أبيِهِ عَنْ 
جد رضي اللّه عنهما أن الس قَال: «الْبَائِعُ 
وَالمُبنَاعُ بالْخِيّار حَنَى فذقا إلا أن تكوة عققة 
حيار وَلا يُحِلّ لَهُ أنْ يَُارقَهُ خشية أَنْ يُسَتَقِيلَهُ؛. 

رَوَاهُ الْحَمْمَةٌ إلا ابن ماجه [أحمد(؟/187)). أسر داودراه4). 
الرمذي 87 .)١7‏ النسائي (/791/9)]. 

وَرََاهُ الدارفطيي/00) وان عرْئمَة وان الْجارُودِاء ؟1) في روائة 
(الدارقطني: ١/6‏ ه) «حتى يرقا عن مَكَانِهمَا» 

ومحديث أبي داود عن ابن عمرو وبلفظ ايعان بِالْخَِارِ 
الم يفا إلأ أن تون صفقة يار ولا يج له أن بمارق 
صَاحِيّهُ خشيّة «أن يَستَقِيلُ» 

قالوا: فقولهُ أن يسْبّقيلَهُ دال على نُفوذٍ البيع 

نقذ أجيب عنْهُ بأنّ الحديث دليلُ خيار مجلس أيضاً لقوله 
«بالخبار ما لم يَفرقاه. 0 

وأمًا قولهُ أن يسْتقيلُ» فالرادٌ , به الفسخ لأنهُ لز أَريدَ 
الامنتقالة حقيقة ف يَكنْ للمفارقةٍ معتى فَعيِّنَ حلْهًا على 
الفسخ. 

وعلى ذَلِكَ حملَهُ التترمذيُ وغيرهُ من العلماء فقالوا: معنا 
لا يحل لَهُ أن يُمارقَهُ بعد الببع خشية أنْ َارَ فس امبيم؛ فالمرادٌ 
بالاستّقالة فسخ النادم. 

وحملوا نفي الحلُ على الْكَرَامَةٍ لأنْهُ لا يليقٌ بالمروءؤٍ 
شر و السلم لا أن اختيارٌ الفسخ حرام. 


وأمًا ما روي عن ابن عمرَ [خ ]))71١7(‏ (أنة كان إذا بايم 


وحسن معاث 


رجلاً فارادٌ أنْ يم بيعنَهُ قامَ يمشي هُنِهَةٌ فرجمٌ إِليْه؛ فإنْهُ محمولٌ 
على أن ابن عُمرٌ لم يبلغهُ النهي. 

وقال ابن حزم: حمل حديث ابن عمرو هذا على التفرق 
بالأقوال تذَهَبُ معَهُ فائدة الحديث لأنْهُ يلزم ممَهُ حل عرق . 
سواءٌ خشي أن يسْتَّقيلهُ او لا لأن الإقالة تصحٌ قبل التَفرّق 


/اأه *- باب الريًا 

وبعدٌ قال ابن عبد اليٌ: قلذ أكْثْرَ المالِكيةٌ والحتفيّة من 
الكلام برد د الحديث بما يطول كر وأكئرة ؛ لا يحصل منة شي 
وإذا ث بت لفظ «مَكَانِهما م يي للشاويل مجالء وبطل بُطلاتاً 


ظاهِراً مره على تفثق الأقوال. 


- ما يقال للخادع في بيعه 


8- ورَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«ذكرٌَ رَجُلَّ لِرَسُول الله 8 أنه يُخْدَعٌ ذ فِي الْببُوع 
فَقَالَ: إِذا بانشة فَقَلْ لا خجلابة». 

مَُفْقَّ عَلَيْهِ [البخاري 17 71)» مسلمر87١0)].‏ 

(وعن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قالَ ذَكْرَ رجلٌ) هر بان 
بقح الحاء المهْمَلةَ والباء الموحّدةٍ ابن مُنقر 

للب 8ن أنه يمخدع في البيوع فقال دإِذَا بَايَمْتَ فَمُلْ لا 
خلابَة») بكسر الخاء المعجمة وَتَحْفيف اللأم بموحّدة: أي لا 


خديعة 


(متفق عليه زادٌ ابن إسحاق في روايةٍ يونس بن 


بُكَير[البيهقي(9 /107)] وعببد الأعلى [الدارقطني(/8 8 05)) عنْهُ 


م نت بالْخيَارٍ في كل ميلم انها اث يال فَِنْ رضت 
ايك وَإنْ سَخيطْت فَاركد ني لِك الرْجُلُ حَنَى أذرك زْمَان 
عُثْمَانَ وَهُوَ ابن مِائةٍ ونَلائنَ سن كر الا في ومَان منْنَانَء 
َكَانَ إِذَا اشترَى سينا فَقِيلَ لَهُ: إنكَ غبنت فيه فه رَجْعَ 0 
رَجُلّ ين المْحَاةٍ أن الل 18 قَدْ جَعَلَ ‏ لَهُ الْجارَ علاثأ» 
َهُ دَرَاهِمَةً1. 

والحديث دليلٌ على خيار الغبن في البيم والثثراء إذا حصلٌ 
الغْبن. 

واختلفَ فِيِهِ العلماءٌ على قولين: 

الأول تجوت الخيار بالغين وَهُرَ قولٌ أحمد ومالك ولكِنْ إذا 
ع الي تحن كرا يرنه لكر اللي ركةة يعسن 
المالئة بن يبلعٌ الغبئٌ ثلث القيمق ولعلّهُمْ أخذوا اليد ما 
عُلمَ آنْهُ لا يَكَادُ يسلمٌ أحدٌ من مُطلق الغين في غالب الأحوال» 
ولأث القليل يتامح بو في العادة ولَهُ منْ رضي بالغين بعاد 


- كاب البيُوع 
معرفَيهِ فإ ذَلِكَ لا يُسمّى غبناء وإنّما يَكُونٌ من باب التسَاهُلِ 
ابيع الذي أبن از على فامله راغي اؤاللة يت الرّجل 


سَهْلَ البيع سَهْلَ الثثراء. 
قبت الجمَاهِيرٌ من العلماء إلى عدم تُبُوت الخبار بالغين 


لعموم أل البيع ونفوؤه من غير تفرقةٍ بين بِينَ الغين أولاً 


قالوا: وديف الباب و إنما كان الخيارٌ فِيهِ لضعفبي عقل 
لك اجل إلا له عفن لم يخرخ ب عن ح3 المميزٍ قتَصوفة 
كتصرف الصبي الأذون لَهُ ويثبت لهُ الخيار مع الغبن 

تُلْتُ: ويدل لضعفب عقَلِهٍ ما أخرججّة أحد 017 
وأصحساب المئن [أبسو ذاودز! .)58٠‏ الستزمذي (:119)» 
0 ابن ماجه(7497)] من حدييث أنس بلفظ أن 
رجلا كان يُبايع وَكَانَ في عقَلِهٍ ‏ أي أدراكه ضعفٌ وَلآنة 
َنَهُ ل بقوله «لا خلابة» اشنتراط عدم الخداع فَكَانَ شراؤة 
وبِيعُهُ مشروطاً بعذم الخداع ليكون من بابو خيار الشترط. 

قال ابن العربي: إن الخديعة في هدرو القصّةٍ يْتَملُ أن 
تَكُونَ في الغيب أو في الملك أو في الثْمن أو في الغين فلا يتح 
بها في الغبن مخصوصيهء رَهِيَ قصة خاصة لا عُمومَ فيها. 

قلت في رواية ابن إسحاق أنه كا إلى الب لز ما يلقى 
من الغين وَهِي رد ما قالَهُ ابن العربي. 

وقال بعضُهة: إِنْهُ إذا .قالَ الرّجلٌ البائعٌ أو المنشتّري ”لا 
ع 


كم ممه 


ورد بِأنهُ مُميْدٌ بما في الرواية أنْهُ كان يُغْمنُ: 
واتبت الْهَادويةُ الخيارٌ بالغين في صُورتين. 
الأولى منْ تصرّفٌ عن الغير. 


والثانية في الصبي المميز م ف ع محتجين بهذا الحديث وَهْوَ دياك 
َم على الصُورة الثاني إذا ثبت 
الأولى. 


ت أنه كان في عقَلِه ضعفُ دون 
باب ا 


والمد ا لبف ا الع وَهُوَ و الزيادة ونه ا 


- كناب الْيُيُوع 
تعالى ظاهْتَرتْ وَرَبْتْ» [الحج: 0]. 
ويطلق الربا على كل بع مُحرّم. 
وقذ أجمعت الأمهُ على تحريم الرّبا في الجملة وإن اتّلفوا 
في التّفاصيلء والأحاديث في النهْي عنْهُ وذمّ فاعله ومن اعانّهُ 
كثيرة جذأ ووردّت بلعيْهِ ومنهَا: 


١‏ لعن آكل الرّبا 


فا ف من عط موه اه الم 

84/ا ب عن جَابرٍ ونه قال: «لَعَنْ ررَسول الله 
: آكِل الرباء وَمُوكِلَه وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ 
سواءة. 

رَوَاةُ مُسْلمرم1869). 

وَلْبُحَارِي نَخْوهُ من خديث أبي جُحَيْقفره) 

أي دعا على المذكورين بالإبعادٍ عن الرّحمةٍ وَهْرَ دليل على 
إم من ذَكَرَ وَتَحريم ما تعاطرهُ وخخص الأكل لِأنْهُ الأغلبُ في 
الانتفاع» وغيرهُ مثلةُ. 

والمرادُ من مُوكِلِهِ: الذي اعطى الرّبا لأنْهُ ما تحصّل الربا 
إل منهُ فَكَانَ داخلاً في الإثم وإثم الْكَاتَبٍِ والشتاهدين لإعانيهمْ 
على الحظورء وذْلِكَ إذا قصدا وعرفا بالربا. 

وورة ف رواية زأبو داود(79)] لعن الشَامِد بالإفراد على 
إرادةٍ الجنس. ا 
يث 'اللّهُمْ مَالَمَنْتَ مِنٌ لَعْنَةٍ فَاجْعَلْهَا 
رَحْمَة [البخاري(8751)., مسلم(١‏ 760))] أو نحوه ولي لفظ [أحمد: 
8 من حديث زيد بن ابت مرفوعا) الما لعنت فعلى من لعنته 
يدلُ على أنه لا يدل اللْعنُ منْهُ يلت على التّحريم ونه لم يُرذْ 
بو حقيقة الدّعاء على منْ أوقمّ عليِهِ اللّعنّ. 

قلت: ا غيرٌ فاعلٍ 


7 مرتبةٌ الربا بين الكبائر 


-0١‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ #ه عَن 


-١‏ لعن آكل الربا 6ه 


لني 6 قَالَ: «اليبًا ثَلائّة وَسَبْعُونَ يَاباً أَيسَرُهَا مِثْلُ 
أن ينَكِمَ الرجل مه ٠‏ إن 0 الريًا عرض الرّجلٍ 
الْمُسْلِم؛. 
رَوَاهُ ابن مَاجَذْره 31) مُحْتَصرأء وَالْحَاكهُ؟//ا") تَمَاِهِ وْصحْحَة. 
وفي معناةٌ أحاديث. 
وقذ فسرَ الرّبا في عرض المسلم بقوله: «السبتّان بالسبّقه. 
وفيه دليل على أنه يُطلقٌ الربا على الفعل الحرب؟ وإن لم 
كن منْ أبواب الرّبا المعروفة وَتَشبيةٌ أبسر الربا بإيّان الجل 
أَمهُ ما فيه من امنيقباح ذلِكَ عند العقل. 


لا تبيعوا الذهبّ بالذهب إلا مثلاً بمثل 

ين 8 و 27 2 فى إلى 8 
رَسُولَ الله ل قَالَ: «لا تَبمُوا الذّهَبَ بالذهَب إلا 
78 8 2 4 مومه 1 7ه 3 أ و 
مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
5 5 2 5 ل 9 ”" لي 7 3 4 00000 
الؤرق بالورق إلا مئلا بيثل» ولا تشيفوا بعضّها 
علَى بَمْضٍ» وَلا ُو مِنهَا َل َاجزه. 

مُفْقَ عَلَيْهِ والبخاري(717/7). مسلمزة 1898)]. 

(وعن أبي سعيد الخدري ظَيه أن رسول الله يلت فال «لا 
بيعُوا اذهب بالذهَبٍ إل بثلاً بيشلٍ وَلا تشفوا») بضم اانا 
الفرقيّةٍ فشينٌ مُعجمةٌ مكسورة ففاءٌ مُشْدَدةَ أي لا تفضّلوا. 

(ابْعتها على بتغضٍ ولا توا الَْرقَ بورق إل بشلا بيش 
ولا تشفوا بَخْصتهَا عَلَى بَعْضٍ ولا تيعُوا مِنها عَائِيا بناجز») بالجيم 
والزاي .أي حاضر (متفق عليه). 

الحديث دليل على تحريم بيع الدَهَسو بِالدَهَبٍ والفضةٍ 
بالفضّةٍ مُتفاضلاً سواءً كان حاضرا أو غائبا لقرلِه «إلا مغلا 
مثل» فإنهُ اسّى من اعم الأحوال كانُْ قالَ: لا تبيعوا ذلك في 
حال من الأحوال إلأ في حال 0 «مثلاً عثل» أي مُتساويين 
قدرا وزادهُ تأكيداً بقوله «ولا ب تُشفُواه ا لا تُفاضلوا وَهُوَ من" 
النشّف بكسر الثلين وَهِي ّ الزيادة هنا 


ادنك «- باب اليا 

وإلى ما أفادَهُ الحديث ذَمَبت الجلّة من العلماء والصحابة 
والتَابعِينَ وَالعِثْرةٍ والفقَهّا فقالوا: يحرم التفاضلٌ فيما كر غائباً 
كان أو حاضراً. 1 

وذَهب ابن عبّاس وجماعة من الصحابة إلى أنَّهُ لا يحرم 
الرَبا إلا في النسيثة مُسْتَدلِينَ بالخديش الصلحيح دلا ربا إلا في 
التسِيكَقه [البخاري(1178): مسلوزة 069)). 

وأجاب الْجمْهُورٌ بأنّ معنا لا ربا أشه إلا في النْسيئق 
فالمرادُ نفيٌ الْكُمال لا ني الأصل» ولأنهُ مفْهُوم وحديث أبي 
سعيٍ منطوق ولا يُقاومُ المفهُوم لمنطوق فإنهُ مُطرحٌ مم المنطوق. 

وقذ روى 1/1 0 أن ابن عباس رجع عن 
ذلِكَ القول أي بأنه لا ربا إلا في النسيئة واسُتغفرٌ الله من القول 
١ :‏ : 
ولفظ الذُمَبِ عام لجميع ما يُطلق عليِهِ من مضروبه 
وغيرو» وكذلك لفظ الورق. 
. وقول «لا تبيعوا غائباً منهًا بناجز» المرادٌ بالغائبه ما غاب 
عن مجلس البيع مُوْجَلاً كان. أو لا وَالدّاجِدُ الحاضرٌ. 

“ا وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصامِت قال: قَالَ 
رَسُولُ الل 1: «الذُمَبْ ادعب وَالْفِعةُ بالْفِضة 
َاْيرُ باب وَالشعِيرٌُ بالشعير وَالثمْرُ بالشَمرٍ وَالْملْحٌ 
أي ملا سوا يتم َي قي 
اتَلَفَتَْ هَذِهِ الأصْنّاف فبِيعُوا كيف شْيكُمْ ذا كَانَ 
يدا بيَئيه. 

واه مُسْلو126890). 

لا يخفى ما أفادَهُ من التَأكِيدٍ بقولِه «مثلاً بمثل وسواءً 
شواء؟: 1 

ويه دليلٌ على تحريم التفاضل فيما انفقا جنساً من السَنَةٍ 
المذكورة الي وقمّ عليها النص. 

. ول تحريم الرّبا فِيهَا ذَمَبَت الأسّهُ كافة واختّلفوا فيما 
عدَاهًا 


ذهب الجنهُورُ إلى مُوبِهِ فيما عدَاهًا مما شارَكَهًا في العلّةٍ 


4- الزيادةٌ ريا /- كتاب الْبيُوع 


ولَِن م دوا عل منصوصة اختلفوا فيا اغتلااً كثيراً يقوى 
للثاظر العارفي أن الح ما ذَهَبَتْ إِليْه الظَاهِريُةُ من ألْهُ لا يجري 
الرّبا إلأ في الس للتصوص عايًا وقذ افردنا اْكَلامَ على ذلك 
في رسالة مُسْتَلَةِ سمَيئهًا «القول امجتبى». 

واعلم أنه انْفقَ قَ العلماة على جسواز يبع ربوي بربويا لا 
يُشَاركةُ في الجدسن مُؤجْلاً ومتْمَاضلاً كيم لَب بالخنطة 
0 بالشعير ولا لكل 


مُوْجُل. 


بيع الثيء جيه ه وأحدهُمًا 


الزيادةٌ ربا 
4ت َع أبي ري 4 قَال: قَانَ رول 
اللّد 6: «الذَّهَبُ باذعب ونا بوَزْد يلا بول 
ايض بان لفق ونا بوَزْن مثلاً بول ار 
0000 
(وعن أبي هريرة نه قال: قال رضمول الله 96 «الذَهب 
اذهب وَزن بوزن») نصب على الحال. 


(ديئلاً بوثلٍ وَالْفِصمَة بالفعةٍ زا بود ينلا بيشل َمَن زا 
أو استزَاد فهو نام رواة مسلم) فبه ه دليل على 2 تعيين التقدير 
بالوزن لا بالخرصن والتخمين بل ل ب من التعيين الذي يخصاك 
بالوزن. 

وقولةُ «فمنّ زادّه أي أعطى الرّيادة. 

رأو استراة): أي طلب الزّيادة. 

(فقذ أربى) أ فعلَ ابا احم تمرك في ِنمِه الآخذ 
والمعطى. 


ه- لا تبع التمرّ بالعمر إلا مفلاً يمل . ش 


6 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدريّ وَأبي هُرَيْرَة 


ات كاب البيُوع #- باب اليا 


رضي الله عنهما «أَنّ رَسُولَ الله #6 امْتَعْمَلَ رَجُلاً 
عَلَى خْيْينٌ فَْجَاءَهُ بتشر جب فَقَالَ رَسْوَلُ الله 
تف : أكل* ب تمر ثر حير هكنَا؟ فَقَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسُولَ 
الل إِنَا لخد الصاع مِنْ هذا بالصاعين» وَالصاعَين 
بالثلائق فَقَالَ رَسُولُ الله ذ: لا تَمْعَلَه بع بع الْجَمْعَ 
بالدْرَاهِم؛ 3 م ابت بالدْرَاهِمٍ جَنيباً» وَقَالَ في الْمِيرَان 
مش ذَلِك. 

مق عليه [البخاري(1 ٠١‏ 17) مسلمر89١)]‏ 

وَلِمُسْلِمٍ 4()١555((‏ 4) وَكَذَلِكَ الْميزَان. 

(وعن أبي سعيدٍ وأبي شُريرة رضي الله عنهما «أَنْ رَسُولَ 
الله قز امتَغْمَلَ رَجُلاَه) اسمّهُ سَوادُ شح السّين الْوْمَلَةٍ 
وَتَخفيفٍ الراو ودال وجل -ابنُ غزية- بفتح الغين المعجمةٍ 
وكْسرٍ الاي ومئئاة عي بزنة عطيّة وَهُوَ من الأنصار. 

(اعَلَى يبَر نَ فَجَاءَهُ بعر جَبيب4) بالجيم المفتُوحة والشون 
بزنة ة عظيمٍ يأبِي يان مغناة: 
(فقال رسول الله 6 «أكلٌ تمر عَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لا 

يَا رَسُوَلَ الله إنا لتأخد المماع مِن هَذَا بِالمسَاعَيْنِ وَالثلائةٍ 

فَالَ اللبي: عي لا تفعل بع الْجَمع) بفَنْحٍ الجيم وسكون الميم: 
لتم الرْديء. 

ِالدرَاهِم ' ثم ابتع الدرَاهِمٍ جنيباً وقال في الميزان مفل ذلك 
مُتَفقٌ عليْهِ ولسلم وَكذلِك الميزاد) الجنيبُ قيل: الطُبّب» وقيل: 
الم لصلب وقيل: الذي أخرج 0 ك2 ورد وقيل هو الذي 
لا يختلط بغيرو. 

وقذ فر الجممٌ بما ذَكْرنَاهُ آتفاً وفسّرٌ في رواية لمسلم 
زرككة لعركق) بِنَهُ الخلط من الثُمر ومعياة بجموعٌ من أنواع 
. ل 


والحديث دليالٌ على ألا بيع الجدس يديه يب فيه 
السّساوي سواء اننقا في الجودة والرّداءٍ أو حلفا وأن الكل 


م واحد. 


الله 


وقولة:. (وقال في الميزان مثلَ ذلك) أي قالَ فيما كان يُوزنٌُ 
إذا بي بحسيه مثلّ ما قالَ في المكيل إِنْهُ لا يُبِامٌ مُتفاضلاًء وإذا 


-١‏ النهي عن بيع مجهول الكبل ون 


أريد مثلُ ذلِكَ بيع بالدرَاهِمٍ وشرى ما يُرادُ بهَاه والإجماعٌ قائم 
على أنه لا فرق بين اليل والموزون في ذلك الحكم. ش 

واحْتَجت الحتقيّة بهذا الحديث على أن ما كان في زمِنهٍ 
مكيلا لا بص أن باع ذلك بالوزن متساوياً بن لا بد من 
اغتبار كيلِه وَنَساويهِ كيلاء وَكَذَلِكَ الوزنٌ. 

وقال ابن عبد البر: إنْهُمْ أجمعوا أنْ ما كان أصلّهُ الرزن لا 
يصحْ أن يُباعَ بِالكيْلِء مخلافي ما كان أصلْهُ الْكَيلَ فإن بِعضَهُم 
يُجيرُ فيه الوزن ويقول: إن الممائلةً ندرَكُ بالوزن في كل شيء» 
وغيرُهُمْ يمْتَِّونَ الْكَيِلَ والوزن بعادةٍ البلدِه ولرْ خالف ما كان 
عليْهِ في ذلِكَ الوقتي. فإن اْتَلقَت العادة اعَْبِنَ بالأغلب» فإن 
استوى الأمران كان لَهُ حُكُمْ الكل إذا سه بيع بالكيل» وإِنْ بيع 
بالوزن كان لَهُ حُكُمْ الموزون. 

واعلم أله ل يُذَكَرْ في هارو الرواية أنه َل آمرَهُ برد البيسع 
بل ظَاهِرُهَا ألْهُ قرْرَهُ وإنْما أعلمّةُ بالحكم وعذرَهُ للجَهْل به. 

إل أنَهُ قال ابن عبد البر: إن كوت الراوي عن روايةٍ 
فسخ العقدٍ ورده لا يدل على عدم وُقوعه. 

وفذ أخرج من طريق أخرى وَكَانهُ ُشيرٌ إلى ما أخرجَةُ منْ 
طريق أبي بصرة عن 59 [مسلم(؛ 0١869‏ نحرَ هدرو القصّة فقال: 
هذا ابا فده 
قالَ: ويْتَملٌ تعدُدُ القصّة ون التي لم يقح فِيهَا الرّدُ كانت 


2 3 
ده 


متعدمهة. 


وي الحديث دلالةٌ على جواز التَرفيه على النفس باختبار 
الأفضل 


ك- النهي عن بيع مجهول الكيلٍ 
5 وَعَنْ ججابر بن عَبْدٍ اللو رضي الله 
عنهما قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللو #6 عن بْيِعٍ الصَبْرة 
مِن التثر التي لا يُعْلّمْ مَكيلْهًا بالْكبْلٍ الْمُسَمّى مِن 
الثَمْر). 
3 مسيم «16) 


أآه #- باب الريًا 


(وعن جابر #5 قال: «نَهَى رَسُولْ الله فز عن بنع 
المبرَق) بضمٌ الصّادٍ الهْمَلة: الطَّعامُ الججّمع («ين المْرٍ الي لا 
يُعْلَمْ كينها بِالْكيلٍ الْمُسَمّى من المْرِه. روَاةُ مُسلمُ) دل الحديث 
على أنه لا بْدُ من النُساوي بين الجنسين وَتَقَدُمَ اثشيّر 
وجْهُ النهي. ّْ 


اطْهُ وَهُوَ 


/- الشعيرٌ بالشعير 


/91/ا- وَعَن معمر ر بن عبد الله 0-3 قَالَ: 0 
كنت أَسْمَعٌ رَسُولَ الله #6 يَقولٌ: «الطّعَامٌ بالطْعَام 

واه 200 

ظَامِرٌ لفظ الطّعام نه يشملٌ كل مطعوم» ريدلُ على انَّهُ 
لا يبا متفاضلاً وإن اختَلف الجنسُ والظَاهِرٌ ألَهُ لا يقولٌ أحدٌ 
بالعموم وَإنْما الخلاف في البْرْ والتعبر كما سيأتي عن مالكء 
ولَكِنّ معمراً خص الطُعام بالشعير وَهَذا من الشخصيص بالعادة 
الفعليّ حيث لم ينغلب الاسم وقلذ ذهب إلى الُخصيص بها 
الحنفية. 


والجمْهُورُ لا يُخصّصون بها إلا إذا اقْنَضَت غلبة الاسم 
وإلأ حُملَ اللّفظُ على العموم؛ ولَكِنْهُ خصوص بما تقدمٌَ منْ 
قله «هَإذًا القت الأصنافُ فُبيتُوا كنف شتتم» بعد عدو للبر 
والشعيره فدلَ على أنْهُمًا صنفان وَهُرَ قول الجمَاهِير. 

وخالف في ذلِكَ مالِكٌ واللّث والأوزاعيٌ فقالوا: هما 
صنفٌ واحدٌ لا يجورٌ بِيمٌ أحدِهِمًا بالآخر مُتَفاضلاًء وسبِقَهُمْ إلى 
لك 
عَنَه أ أَرسلٌ غْلامَةُ بصاع قمح فقال بِعْهُ ثم 


اشتر به شعيرا. 


يلض وئنضو 


فذَهَبَ الغلام فأخد صاعاً وزيتائة بعض صاع فقالَ كُ 
بي رد ارا و احير إلأ ملا مل فإني 
سمعت رسول الله 1 ثم ساق هذا الحديث المذكور - 

فقيل لَهُ فإنهُ ليس مثلَهُ فقال: إِني أخاف أنْ يُضارع. 


رظَامِرَهُ أنه اجْتهَادٌ منهُ ويردٌ عليِهمْ ظَامِرُ الحديث ونصً 


9 الشعيرٌ بالشعير - كتاب اليبُوع 
حديث أبي داودرة؛ *7) والنسائي 77/7 175 من حديث 
عُبادة بن الصّايت قالَ: قال رسول الله يي «لا بأ بقع الهو 


بالشتجير وَالشَعِي أكُثرُ رَهُمَا يدا بيَدِه. 


4 النهي عن بيع الذهب مع 

غيره بالذهب الخالص للجهالة 
وَعَنْ فَضَالَة ير عُبئِدٍ ف قَال: 
«اشْترَيْت يَوْمَّ يبر قِلادَة بائتي عْشَرَ ويناراء فيهًا 


مه 


ذَهَبْ و-خرر. 


فَمْصلْتهًا فَوَجَدْت فِيهًا أكثرٌ مِن اثني عَشْرَ 
ديتارأ» رت اإلات 018 لا تَباعٌ حتى ٍِ 


تفصل». 

رَوَاهُ مُسْبم16511) 

الحديث قن أخرجَة الطبرانيّ في الْكبير:07/8*) بطرق كثيرةٍ 
بالفاطر متشو حنْى قي أله ُضطربة - ْ 

وأجناب المصئففُ («التخليص البير» (00/6) أن هذا 
الاختلاف لا يُوجبُ ضعفاً بل النْصْ من الامنتدلال محفوظ لا 

وأا جدهًا وقدرٌ ثمنهًا فلا يتلق به في هدرو الحالةٍ ما 
يوجبا د الاضطراب وحينئل فينبغي الترجيح بِينَ رُوَاتِهَا وإن كان 
الجميع تقار فيكم بصحة رواية ةِ أحفظهم واضبطهمْ فَكُونُ 
رواية الباقينٌ بالنّسبةِ إِليْهِ شا وَهْرَ كلام حسنٌ يُجابُ به فيما 
يُشابهُ هذاء مكل حديث جابرإتقدم برقم (54/)) وقصة جملِهٍ 
ومتدار لمنه. ١‏ 1 

والحديث دليلٌ على ألَهُ لا يجورُ بيع ذَهَبِو مع غيرو بِذَهَبٍ 
حت يفصل ويباعَ الذّعَبُ بوزنِه ذَمَباء ويباعَ الآخرٌ بما زادّء 
ومثلُ غيرهُ من الربويات فإنهُ 18 قال: «لا تاعٌ حتى تَفْصّل» ' 
فصرحٌ ببطلان العتدٍ وأنّهُ يب التّدارُكُ لَهُ 1 


وقد الخثلف في هذا الحكم. 


- كتاب البيُوع - ياب اليا 
فدَهَبَ كثشيرٌ من السُلف والتشافعيُ واحمدُ وغِيرهُمْ إلى 
العمل بظاهِر الحديثش. 
وخالف في ذلك الهَادويةُ والحنفية وآخرون وقالوا بيجراز 
ذلك بِأكْثرَ ما فيه من الذّهَبٍ ولا يجودٌ عه 
قالوا: وذلِك لأنْهُ حصل الذَّمَبُ في مُقابلة الذّحَبِيه والزائدُ 
من الذّهَبٍ في مُقابلةٍ المصاحب لَهُ فصحٌ العقدُ. 
قالوا: لَأنْهُ إذا احْثَملَ العقدُ وجْة صحّةٍ وبطلان حُملٌ 
على الصّحة. 


عمثله ولا بدونه. 


قالوا: وحديث القلادةٍ الذّمَبُ فيهًا أكئرٌ من ائنئ عشرّ 
ديناراً لأنْهَا إحدى الرُوَايَاتٍ في مُسلم وصحُحَهًا أبر علي 
الغساني. ولفظّهًا قلادة فِيهًا اثنا عشرٌ ديناراً وَهِيَ أيضاً كروايةٍ 
الأكثر :ني الحكم وَهّْرَ على التُقديرين لا يصحٌ لأنهُ لا بد أنْ 
يكُونَ النفردٌ أكرَ من المصاحبب ليكُونْ ما زاد من المفردٍ في 

واجاب المانعون بن الحديث فيه دلالةً على عَلَّةٍ النْهْي 
وَهُرٌ عدم الفصل حيث قال: «لا تباغ حَتى تفصل». 

وظَاهِرةُ الإطلاقٌ في المساوي وغيروه فالحق مم القائلينٌ 
نعدمٍ المنّحَةِ ولعل وجْة حِكْمةٍ النهي هر سد الذريعةٍ إلى قوع 
التفاضل في الجنس الرّبوي ولا يَكُونٌ إلا بتمييز بفصل واختبار 
المساو بالكل أو الو زن وعدم الْكِفاية بالظر ف تيبي 7 

ومالك قرلٌ ثالث في المسألة وَمُرٌ أنّهُ يور بيع السّيفم 
الحلّى بِالذّمهَبٍ إذا كان الذَهَبُ في البيع تابعاً لغبره وقدَرَهُ بان 
يَكُون الثلث فما دُونَك وعلّلَ لقولِه أنه إذا كان الجنسنٌ المقابك 
بجسيه الثلث فما دُونَهُ فَهُوَ مغلوبٌ ومَكثورٌ للجنس المخالفي, 
والأكثرٌ يل في غالب الأحكَام منزلة لكل تكنَهُ ليغ ذلياك 
الجشس بحجسيه» ولا تخفى ركه وضعفة. 

واضعفٌ ملْهُ القول الرَّابعٌ وَهُرَ جوارٌ بيعِه بالذّمَبٍِ مُطلقاً 
مثلاً بمثل أو أقلّ أو أ أَكْرَ ولعل قائلَهُ ما عرف حديث القلادة. 


4- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةٌ 


8 وَعَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبٍ «أَن الب 146 


- النهي عن بيع الخيوان بالحيوان نسيئة ”عه 


نْهَى عَنْ بيع الْحَيّوَانَ بِالْحَيّوَانَ نسييئة». 

رَوَاةُ الْحَمْسَةُ أحمدره/؟0), أبو داود(ه7). النرمذي (1707), 
النسائي (7517/1). ابن ماجهرء 17137 .])3١‏ 

وَصَحْحَةُ الترْمِاِي(/777 )١‏ وابن الْجَارُودِر1 519) 

5 م م و ل 0 در ٠. ٠.‏ 

وأخرجة أحمد وأبو يعلى والضياء قي المختارةٍ كلهم من 

وقد 52 التُرمذي. 

وقال غيرهُ: رجَالَهُ ثقَاتْ إلا أن الحفاظ رجّحوا إِرِسالَهُ لما 
في سماع الحسن من سمرة من التزاع. 

لصِ رواأة ابن حبّانَ07١ه6)‏ والدارقطني(؟/١7)‏ من حديث 
ابن عباس ورجالَهُ ئقَاتٌ أيضاً إل ألهُ رجح البخاريُ وأحمدٌُ 
إرسالَهُ. 

وأخرجة التَرمذي78؟1) عن جابر بإسنادٍ ليّن. 

وأخرجة عبد الله بن أحمد في زوائدٍ المستدره/؟ة) عن 
جابرٍ بن طدزة والطحاوي [# شرح معاني الآثارة 6 
والطبرانيُ [«المعجم الكبير» (58917/1)] عن أبن عُمرَ وَهْرٌ يَعْضد 

وفِيهِ دليلٌ على عدم صحةٍ بيم الحيوان بالحيوان نسيئة. 


بكرا وَقَضَى رَبَاعيا» 508 برقم (41) فاختلف العلماءً في 


الجمع ينةُ وبين حديش سمرة. 

فقيل المرادٌ بحديث سمرة أنْ يَكُونْ نسيئة من الطرفين معاً 
فِيكُرنُ منْ بيع الكَالى بِالْكَالئ وَهُرَ لا يصحٌ ويهذا فسْرهُ 

قلت: لا يخفى أن حديث أبي رافع ني القرض وليس ببيع 
والزيادة في القضاء ته تفضلاً منه تور فلا تعارض أصلا . 

وذَهبَت الْهَادويّةٌ والحنفيّةٌ والحنابلة إلى ان هذا ناس 
لحديث أنِي رافم. 

وأجيب عله بأن النسخ لا يثْتْ إلأ بدليل والجمعٌ أولى منه 


«د دما بم 


وقد امكنَ يما قَالَهُ الشافعي ويؤيده آثارٌ عن الصحابة أخرجَهًا 


له 


مام *“- ياب الربًا 


البخاري شر "7 باب(4١١)]‏ قال: اشتّرى ابن عَمرَّ راحلة بأربعة 
أبعر مضمونةٍ عليه يُوفِيهَا صاحبهًا بالرْبذة. 

وَاتنترى رافع بن خديج بعيرا يبعيرين وأعطاه أحد 
وقالَ آنِيكَ بالآخر غداً. 

وقال ابن المسيّبم: لا ربا في البعير بالبعيرين والشناةٍ 
بالثثاتين إلى أجل . 

واعلم أنْ الْهَادوَيَةٌ يُعلْلُونَ مع بيع الحيوان الموجود 
بالحيوان المفقود بن ابيع القيمي لا بد أن يكون موجوداً وإن 
لم يَكْنْ حاضراً مجلس العقد فلا بدْ أن يكون مُتَميَاً عند البائع 
إِمًا بإشارةٍ أو لقب أو وصفبي» وَكَذَلِكَ عللوا ملم قرض 
الحيوان بعدم إمْكان ضبطه. 
شرج الحديث الرّابع عشر. 


النهي عن بيع العينةٍ 


وَعَن ابن عُمرّ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
سَمِعْت رَسُولَ الله عا يَقول: ٍِن تَبِايْحتَم ب ِالعِينَقٍ 
وَأَحَذْتمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَعيتَم م بالرْرْعء ومركم 
إلى ديك 

روَاهُ أو ناوّد475©) مِن روانة نافع غنة, 

وَفي إِسْنادهٍ مقال. 

ولأحْمّد(47/1) نخوةُ مِنْ رواية غطاى وَرِجَاله هُ قات 

وَصَّحُْحَهُ ابن اقطان . 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال سمغت رسول الله 126 
«يَقُول: إِذَا َبَعكُمْ بالينة) بكسر العين امهْمَلةٍ وسكون المثناة 
الي («رأخكثم أذاب القْرٍ وَرَضِحُمْ الع ونرَكُم الجههاة 
سَلْط الله عَلَيَكُمْ ذلأ بضمٌ الذال المعجمة و الْكسرٍ : الامنتهانة 
والضعف. 

ش («لا يَنِعْهُ شيْءٌ حَنَى تَرْجِعُوا إلى ديِكُمْ» روَاةُ أبو داود من 
رواية نافع عنهُ وف إسنادة مقال) لأن في إسناده أبا عبد الرُحن 


-٠‏ النهي عن بيع العينة 


ات كاب الببيوع 
الخراساني اسم إسحاق عن عطاء الخراساني. 
قال الذْمَيْ في الميزان: هذا من مناكيره. : 
(ولأحمند نحوّةُ من رواية عطاء ورجالَّة ثقَاتْ وصحُكة ابن 
القطان) قال المصنفُ [التلخيص الحبير» (11/70)): وعلسدي أن 
الحديث الذي صحْحَه ابن القطان معلول أنه لا يازم من كون 
رجاله ثقات أن يَكْرنْ فحنا أن الأعمش دنس و يذكرٌ 
أنهُ سمعَةُ مِنْ عطاء وعطاءٌ يحْتَملُ أن يكن هر الخراساني 
يكن من تدليس.النسويةٍ بإسقاط. نافم بينَ عطاء وابئ عُمرٌ 
فيرجمٌ إلى الحديث الأول وَهُوَ المشهورٌ ا ه. 
والحديث لُ طرق عديدة عقدّ ل لَه البتمقي(ه/5 1 باب وبيْنَ 
وقلم لايع ايالخو لبي سام سن ملو له 
لم يهَا من المشتّري بأقل ليبقى اكير في ذمْيي 
سمت عي لحصول العين أي اللقد فهًا ولأنُ يعو إلى البائع 
00 


وفِيه دليلٌ على تحريم هذا البيع. | 

وذَهَب إِلِهِ مالِكَ واحمدٌ ويعض' الشافعيّة عملاً بالحديث. 

قالوا: وما فِيةٍ منْ تفويت مقصد التشارع من المنع عن 
الربا؛ وسكُ الذرائج مقضوة: 

قال القرطيا: لأن بعضَ صُّور هذا البيع تُؤْدّي إلى بيع 
الثمر بالثْمر مُتَفاضلاً ويكونٌ الثّمنّ لغوا. 

وأمًا النشافمي' قل عله اله قال بجوازه أخذا من قوله 2 
في حديث أبي سعيار وأبي هريرة الذي تقَدُم زبرقم085)) #بنع 
الْجَمْمَ بالنْرَاهِم ثُمْ اَم بالدرَاهِم جَنيبأه. 

قال: : فإنهُ دا على جواز يبع ا لعينةٍ فيصح أن يتلتر 
ذَلِكَ البائمٌ لَه ويغودُ لَهُ عينُ ماله؛ ل 
مقام الاحْتمال دل على صحةٍ البيم مُطلقاً صواء كان من البائم 
أو غيروء وذلِك لأنْ ترّْكَ الامنيفصال في مقام الاحتمال يجري 
بحرى العموم في المقال. 

ويد ما ذَّمْبَ إِلبْهِ الشافعي بأنهُ قذ قامَ الإجماعٌ على جواز 
ابيع من البائم بعد سد لا لأجل التَوصصل إلى عوده ليه 


*- باب الربًا 


- كِتَاب الْبيُوع 
بالرّيادةٍ. 
وقالت الهَادوية: يجوز البيع من البائع إذا كان غير رَ حيلة 


ولا فرق بين التعجيل والشاجيل وبأنة المعتَبرَ في ذلك وَجِودُ 
التثرط في اصل العقّدٍ وعدمهء فإذا كانَ مشروطا عند العقدٍ أو 


قبِلَهُ على عوده إلى البائع فالِييمٌ فاسدٌ أو باطلٌُ على الخلافي» 
وإ كان مُضمرا غير مشروط فْهْرَ صحييح ولعلَهُمْ يقولون: 
حديث العينة فيه مقالٌ فلا ينْهَضُ دليلاً على التحريم. 

وقولة (وَأَحَدتم أذتاب البق كاية عن الاشتغال عن الجهَادٍ 
بالحرث. 

و(الرّضا بالرّرع) كناية عن كونه قذ صارَ همهم وَعِمْهُم. 

وَرتَسليط الله كناية عن جعلِهمْ أذلأء باللّسليط لما في ذَلِكَ 
من الغلبة والقهر. 

وقول (حتى ترجعوا إلى ديبكم) أي ترجعوا إلى الاششيغال 

وفي هلرو العبارة زجرٌ بالغ وَتقريعٌ شديدٌ حَتى جعل ذلك 
بمنزلةٍ الردةٍ . 


وفيه الحث على الجهاد. 


١‏ هديةٌ المشفع من الربا 


186 وَعََنْ أبي أمانة #6 ء عَن الب‎ 8 ١ 
قَالَ: امَنَ شفع م لأخيه شَفَاعَقَ فَأهْدَى لَه دك‎ 
فَقبلَهَاء فقَدْ أتى بَاباً عَْظِيماً‎ 


رَوَاةُ أَحْمَدُره/51؟) وَأَبُو ذَاوّدرٍا 4 ه"). 


مِنْ أَبْوَابٍ الربًا». 


وف إِسْنادِو مقال. 

فيه دليلٌ على تحريم الْهَدِيّةِ في مُقابلة الشفاعة. 

وظَاهِرُهُ سواءٌ كان قاصداً لذلِاكَ عند الشّفاعةٍ أو غير 
قاصدٍ لَهَا وَنَسيَنْهُ رباً من باب الامنتعارة للشبّهِ بِينَهُمَاء وذلِكَ 
ل الربا هر لاد في المال من الغيرٍ لا في مُقابلةٍ عرض وَهَذا 
. مغل ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجبي كالششفاعة عند 
التلطان في إنقَاذٍ المظلوم منْ يدٍ الظالم أو كانت في محظور 


- هديةٌ المشفّعٍ من الربا كه 


كالشتفاعة عندَة قي تولية 1 على الرَعِبَةٍ فإنْهًا في الأول وا 
فأخل الْهَدَيَةِ 4 مُقابلِها مُحرم والثانية عظورة فقبضهًا في 

وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مُباح فلعلّهُ جائرٌ أخذ 

يمل انا تمرم لأا الشتفاعة شية بسية لا تؤخد عَللِهِ 
مكافاة. 

وَإِنما قال المصنّفُ وفي إسناده مقالٌ لأنهُ روّاهُ القاسمٌ عنّْ 
أبي أمامة وَهْرَ أبو عبد الرحمن مولاهّم الأموي الشاميُ فِيهٍ 
مقالٌ قالّهُ المنذري. 

(قلت): في الميزان قالَ الإمامٌ أحمدُ: روى عنْهُ علي بن زيار 
أعاجيبّ وما أرَاهَا إل م قبل القاسم. 

وقال ابن حبّانَ: كان ممْنْ يروي عن أصحاب رسول الله 
#لز المعضلات ثم قالَ: 7 ونْقَهُ أبرن معين. 


وقال التُرمذي: ثقة ثً 


لعن الراشي والمرتشي 
7 وَعَنْ عَبْدِ اله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 
رضي الله عنهما قَالَ: «لَعَنَّ رَسُولُ الله #6 الراشني 
وَالْمُرْتشِي». 
رَوَاُ أبُو ذاؤدر١‏ مهم وَاقَرِْذِي1779) وَصحُحَة. 
وروَاة أححد في القتضاءر/4١1)‏ وابينٌٌ ماجَّةُ في 


الأخكام5515) والطبرانيُ في في الصّغير(١/14)‏ وقال الْهيثْميُ 
تجمع الزوائد: ١99/4‏ رجالَهُ ثقَات. 


وذَكَرَ المصفُْ هذا الحديث في أبواب الرّبا لأنْهُ أفاد لعن 
من ذَكَرَ لأجل أخذ المال الذي يُشبهُ الربا كذليكَ أخد الربا. 

وقد تَقَدُم لعن آخدِهٍ أوْلَ الباببي. 

وحقيقة اللّعن البعدُ عن مظان الرحمةٍ ومواطيهًا. 


وقاذ بت اللّعنُ عنهُ تي لأصنافي كثيرةٍ تزيدُ عل, 


"- باب الريا 
العشرينٌ ٠.‏ ' 

وفِيه دلالة على جواز لعن العصاةٍ من أَهْل القبلة. 

وأمًا حديث «الْمُؤْمِنٌ لعن بِاللْمَانْ» رأخدرا/ة ٠‏ 4» 
الذي 1419/9 فالمرادٌ به لعن منْ لا يسْتّحق مس ل يلعنهُ اللّهُ 
ولا رصولة أو ليس بالكثير اللُعن كما تَفِيدُهُ ضع «فعال» 

والراشي هُرَ الذي يبذلٌ المالَ تومل إلى الباطل ماخودٌ 
من الرّشاء: وَهْرَ الحبلُ الذي يُتَوصُل به إلى الماء في البثر. 

فعلى هذا بذلُ المال لِلتّرصل إلى الحق لا يَكرنٌ رشوةٌ 
والرتّشي آخدٌ الرّشوة وَهُّوَ الْحَاكِمُ واسْتّحقًا اللّعنة جميعاً 
توصل الرّاشي ماله إلى الباطل والمرْتشى بي للحكم بغير الحق. 

وفي حديث ثوبان (أمدره/0/4؟)) زياد «والرائش؟ -يُعْنى 


1١‏ جواز اقنراض الحيوان 
2 9 ذاعه َ؟ 
8٠“‏ وَعَنَهُ أن النبئ #6 أَمَرَهُ أن يُجَهْرْ 
جَيشا. قدت الإبل.فَأمْرَهُ أن يِأَخذ عَلَى فاص 
الصدََةِ. فَالَ: فكنت آخذ الْبَعِيرَ بِالبَعِيرَيْن إلى إبل 
الصّدَقَةه. 
َوَاُ الْحَاكمْ؟/06) وَالْبنهقِيه/78410) وَرِجَالَهُ يقَات. 
(وعنة) أي ابن عمرو. 
(«أث رول الله ين أَمَرَهُ أن يُجَهْرَ جَيساً نفدت الإبلٌ 
فَأمَرَهُ أن ' يَأَخدٌ عَلَى فَلايِص الصدقَة قَالَ فكنت آخذ الْبَعِيرَ 
بالْبَعيرَيْن إِلَى إبل الصّدَقة». رواهُ الخحَاكم والبيهقي ورجَالهُ ثقَات). 
ذِكْرُ المصئفُ لَهُ هُنا لآن الحديث يدل أنْ لا ربافي 
الحيوانات وإلا فبابَهُ القرض. 
وفي الحديث دليلٌ على جواز اقتراض الحيوان. 
وفيه أقرال ثلاثة: 
(الأول) جوارٌ ذلِكَ وَهُوَ قولٌ الثافعي ومالك وجمَاهِير 
. العلماء من اسلف والخلف عملاً بهذا الحديث وبأن الأصلٌ 


-١7‏ جواز اقاراض البيوان 


- كِنَابْ البيوع 


لا يليك وطأهًا كمحاريهًا والمرأة. 

(الثاني) يرز مُطلقاً للجارية وغيرهَا وَهُوٌ لابن جرير ' 
وداود. 

(الثالث) للهَادوية والحنفية: أنه لا يجوز قرض شيء :من 
الحيوانات. 

رَهَذا الحديث يردُ قولَّهُمْ وَتَقَدُمَ دعوَاهُم السخ وعندمٌ 


صحية. 


واعلم أنَهُ قاذ وقع في الشرح أن حدييث ابن عسرد فى 
قرضٍ الحيوان كما ذَكْرنَاهُ وراجعدا كنب الحديث فوجدنا في 

مسن البيهقي (ه/04109 ما لفظهُ بعد سياقه بإستايو همال عَمْوّد 
بن حرش لعب لله بن عَْرِو بن اقاص: نا بأَرْض لَيْسَ فيهَا 
ذَمَبّ ولا َه يم البَقَرَءٌ ارين وَالبعِيَ بالْبيرَينِ وَالاة 
بالشائين فَقَالَ: أترّني رَسُول الله 1 أذ أ أجهْرَ جياه - 


ا المسطّر قٍِ الكِتَابو.. 
: في لفظٍ [البيهقي: 88/9 اقأمَرَهُ ل ) ل أن يناع ظهراً 
إلى خرُوحٍ الْمُصّدْق». 
فسياقٌ الأول واضحٌ أنه في بيعء ولفظ الشاني صريحٌ في 
إذا عرفت هذا فحملَهُ على القرضي علان ادل 6 
م بيع الحيوان بالحيوان نسيثة. 


وقذ عارضّة حديث النهِي عنْ بيم الحيوان بالحيوان نسيئة 
كما تقدُمٌ في الحديث السبعمائة والتّسعين. ' 


وقد علمّت ما قيل فيه 


والأقربُ من باب الترجبح أنّ حديث ابن عمرو أرجحٌ 
منْ حيث الإسنادٌ فإنْهُ قد قالَ التشافعي في حديث سمرة: إنَهُ 
غيرٌ ابت عنْ رسول الله تلاز كما روَاهُ عنْهُ البيهقي/185). 


وقرضٌ الحيوان بالحيوان قذ صم عنهُ يكذ جوارٌهُ أيضا. 


- كناب اْبيُوع 
-1١ 4‏ النهي عن المزابنة 


4- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
7 رَسُولُ اللو 86 عن الْمُرَابَةِ: أَنْ يَبيعَ ثَمَرَ 
حَائِطِهِ إن كان نخلا بتمْر كيلاء وَإِنْ كان كرما أَنْ 
بِيعَهُ ربيب كيلاء وَإِنْ كان رَرْعا أَنْ يَبيِعَهُ بكيل 
طَعَابٍ نْهَى عَنْ ذَلِكَ كلّوه. 

مُق عَلَبْهِ والبخاري518). ملم(49 .))1١8‏ 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهماقال «نَهَى رَسُولُ الله يز 
عن الْمُرَبَنةِ)) وفسرَهَا بقوله دأ يَببِعَ كُمَرَ حَائِطِهِ إن كان تخلاً 
بعئر كَيْلاً وإنا كان كرما أن بيَعَهُ ربيب كَبْلاَ ون كان رَرْعاً أن 
عه بكْلٍ طَعَامِ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلّه متَفقّ عليد). 

تقدم الْكَلامُ على تفسير المزابنةٍ وَاشْيِقاتِهًا 

ووجه التسمية. 

وقولهُ «ثمرٌ؟ بالمتلئة وقنْح اليم فشمل الرُطب وغيرَهُ. 

والمرادٌُ: ما كان في أصلِهِ رُطباً من هذه الأمور المذكورقء 
وأراد بالكرم: العنب. 

وقد اخَتَلفَ العلماءٌ في تفسير المزابنةٍ وَتَقدُمَ أن المعل عليه 
في تفسيرهًا ما فسسرَهَا به الصحابي لاحْتّمال أنْهُ مرفوعٌ وإلأ فَهُرَ 

قال ابن عبد البرّ: لا مُخالف لَهُمْ أن مثل هذا مُزابئة وإنْما 
اختلفرا هل يلح بذَلِكَ كل ما لا يور بِيمُهُ إلا مغلا بمكلء 
فَالجمْهُورٌ على الإلحاق في الحكم للمشارَكَةٍ في العلّةٍ في ذلِكَ 
وَهُرَ عدم العلمٍ بالتساوي مم الاثفاق في الجنس والتقدير. 

وأمًا تسمية ما ألحق مُزابنة فَهُرَ إلحاق في الاسم فلا يصحٌ 
إلا على رأي من أثْبتَ الذّغَة بالقياس. 


8 النهي عن بيع الرطب بالتمر 


وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي رَقاص #5 قَالَ: 
«سَيِعْت رَسُولَ الله ل يُسْأَلُ عَن اششيرَاء الرُطَّبٍ 


-١ 4‏ النهي عن الزابنة 5ه 


بالتمر. فقال: أينقص الرّطب إذا يُبس؟ قالوا: نعم 
فَنهَى عَنْ ذَلِكَ». 

رَوَاة الْحَيَْةٌ [أمد(1/ه/١)‏ أبو داود(7766). التزرهذي 
(7778). النسائي(774/9), ابن ماجهز4 0778 وَصَّحُحَهُ ابن الْمَدِينِي 
وَالتَرِذِئره 17) وَابْنٌ حانر497) وَالْحَاكِمْر؟/م) 

وإنْما صحِّحَهُ ابن المديي وإنْ كان مالك عَلَفَهُ عنْ داود 
بن الحسين لأنّ مالكاً لقَىّ شيحَةٌ بعد ذلِكَ فحدث به مرة عن 
داود تم اسْتَقرٌ رأيهُ على التحديث به عنّْ شيخه. 

قال ابن المديى: إِنْ والدَهُ حدّث به عنْ مالك بتَعليقهِ عن 
داود إلا أن سماعٌ والدِو عنْ مالِكم قديمٌ نم حدّث به مالِك 
عن شيخِهٍ فصح من طريق مالك. 

ومن أله بجَهَالةٍ خالد ابي عياش نقذ رُدُ علئِهِ بان 
الذارقطي قال: إِنهُ تبت ثقة. 

وقالَ المنذري: قد روى عنْهُ ثقَاتْ وقد اعْتَمدَهُ مالك مع 


شَدة نقارؤ. 
قال الحَاكِمُ: ولا أعلمُ أحداً طعنّ فِيه. 


والحديث دليل على عدم جواز بيع الرُطب بالثْمر لعدم 
النُساوي كما َقَدم. 


5 النهي عن بيع الَدَيْنٍ بالددين 


2 5 22 2 ء 2 

- وَعَن ابن عُمَرَ «أن النبي 28 نهى عن 
بَيِعِ الكالع بالكالى» يَحْنِي الدَيْنَ بالديْن». 

رَوَاُ إمْحَاق وَالْبَرَارُ [كشف الأستار ])1178٠(‏ لإسادٍ ضعيفي, 

ورواة الحاكم (فافئة والدارقطبى إضاففة من دون تفسير 
لَكِن في إسناده مُوسى بن عبيدة الربذي وَهُرَ ضعيف. 

قال اد لا تحل الرُواية عندي عله ولا أعرفٌ هذا 
الحديث لغيرو. 

وصحُحَهُ الحَاكِمٌ فقالَ: مُوسى بن عُدْبِةَ فصحّحَهُ على 
شرط مُسلم وَنَعَجبَ البِهقي منْ تصحيفه على الحَاكِمٍ. 

قال أحمدُ: ليس في هذا حديث يصمٌ لَكِنّْ إجماع الناس أنه 


؛- باب الرْخخصَة فى العرايَا 


لا يجوز بيع دين بدين. 

وظَاهِرٌ الحديث أن تفسيرَهُ بذلِكَ مرفوعٌ» والْكَالَنٌ منْ كلا 
الدِينَ كلوؤا فَهُوَ كالىٌ إذا تآخْرٌ وَكَلأنْهُ: إذا أنسأته وقد لا يُهْمَرُ 

قال في النْهَاية: هُوَ أن يشتريَ الرّجل شيناً إلى أجل فإذا 
حل الأجل لم يذ ما يقضي به فيقولٌ بعنيه إلى أجل آخرٌ بزيادةٍ 
شيء فيبيعُةُ ولا يجري بِينَهُمًا تقا 

والحديث دل على تحريم ذلك وإذا وق كان باطلاً. 


بَابْ الرُخصّة مَةِ في الْعَرَايا 
0 أصُول امار 


١‏ الرخصة في بيع العرايا 


7 - عَنْ زَيْدِ بْنِ تابو رضي الله عنها «أنْ 
رَسُولَ الله © رَخْصُ في الْعَرَآيَا: أنْ تبَاعَ بخرْصهًا 


ل 
35 


كيلا4. 

مق علَِهِ [البخاري[؟ 715). مسلمرة 168)). 

وَلمُسْلِمٍ رةه لعرلت))] فرص ففِي الْعريْةٍ يَاخْدُهَا أهل الت 
بخرصيها كثراً تاكوتها رطأ». 

الترخيص في الأصل: التسشهيل والتيسيرٌ. 

وفي عُرف المتشرعةٍ: ما شرع من الأحكام لعذر مم بقاء 
دليل الإيجاب والتحريم لولا ذلك العذر. 

وَهَذا دليل على أن حك العرايا مخرجٌ من بين الحرّمات 
خصوص بالحكم. 

وقلا صرح باسنيئنائه في حديث جابر عند البخساري(5189) 
بلفظ «نهَى رَسُولُ الله تا عَْ بيع الشمَرٍ حتَى يَطِيب ولا يناع 
شَيْءٌ مِنْهُ إلا بالدناذير وَالدْرَاهِم إلا الْعرَاياه. 

١‏ وني قوله «ني العراياء ممضاف محذوف أي في بيع ثمر 

العرايا لأن العريّة هي النخلة وَهِي في الأصل عطية 0 ثمر النخل 
دُونَ نْ الرقبة كانت العرب ف الجدب يتطوعٌ أَهْلٌ الْخلٍ مهم 


-١‏ الرخصة في بيع 


العرايا ' /ا- كيتاب الْبْيُو 7 


بذك على من لا ثمرٌ لَّهُ كما كانوا يَتطوعون بمنيحةٍ الثشاةٍ 
والوبل. 

وقال مالك العريةٌ أن يُعري الرْجَلُ ليجل اللخلة ثم 
يَنَاذّى المعري بدخول المُعَرى عليه فرخص لَهُ أن يشتريَها أي 
ُطَبهَا منهُ بتمر أي يابس وقد وقم م فاق الجمهُسور على جواز 
رخصة العراياء وَعْرَ بيع الطب على رَؤْوس الذخل بقدر <كيله 
من الثّمر خرصا افيما دُونَ خحمسةٍ أوسق بشرط التقابيض. 

وَإِنْما قلنا فيما دُونَ خسةٍ أوسق لحديش أبي هريرة وَهُرَ: 

2 لم 

لم١‏ 1 دمن 0 
دون ا ا أو في 5 شه 7 

مَقّ عَليِْ والبخارير١‏ 114)» مسلمر؟ 4 19)].. 

وبِيّنَ مُسلمٌ أن الثك فِيه منْ داود بن الحصين وقد وقمم 
الاتّفاقٌ بينَ النشافعيّ ومالك على صحّيِهِ فيما دُونَ الخمسةٍ 
وامْتناعه فيما فوقْهَاء والخلافُ بِيْهُمًا فِيهًا والأقربُ تَحريمُهٌ فيهنا 
لحديش جابرٍ ملمغت هرَسُولَ الله يط يَقولُ جين أن 
لآْحَابو الْعرَليا أن يَيعُوهَا بِحَرْصِهَا : يَقَول: الْوَسْق وَالْوَسِقَينِ 
وَالثْلامة والأربعةة, 

00 )5 ترج مَ لَّهُ ابن حبانَ سف 

وأمًا 0 3 وقمَ في بيع ما 
كرام ديشن شاري هذ 


وأمًا التَقابيضُ فلم يق فيه فيه ترخيص فبقي على الأصل مسن 
اغْتبارو. : 
ويدل لاشير اطِهِ ما أخرجة الثافعي [#ترتيب المسنده (815) 


و(014)] من حديث زيد بن تابتو أنه سَمى رجالا مُجْتَاجِينَ 
ين الأنصّار شكوًا إلى رَسُول الله 185 ولا د في أيهم 
يَتَاعُونَ به رُطَبا وَيَكُونَ مع الناس» وَعِنْدَهُمْ م فُضُول ُوتِهِم مِن 
الشثر فَرَخْص لَهُمْ أن يَاعُوا الْعرَنَا بحَرْصهًا من الدمْرِه. 
وفيه مأخد من يشترط التُقابض» وإلا لم يكن لنركرٍ وُجِودٍ 


- كِتَاب الْبيُوع 5 

واعدم أن الحديث ورد في الرُطب بالثّمر على رُؤوس 
الشّجر. 

وأمّا شراءً الرُطب بعد قطعِه بالثّمر فقا يحوازو كنيد من 
النثافعيّةٍ إلحاقاً لَهُ ما على رُؤوس الشّجر بناءً على إلغاء وصفب 
كونه على رُؤُوس النثجر كما برب بذلِك البخاري لأن عل 
الرّخصة هُرَ الرُطبُْ نفسُهُ مُطلقاً أعم منْ كوه على رُؤُْوس 
الذخل أو قذ قطمّ فيشملَهُ النْصُ ولا يَكُونٌ قياساً. 

ولا منعَ إذ قذ تدعو جكمة التُرخيص إلى شراء الوُطب 
الحاصل فإنْهُ قد تدعو إِليْهِ الحاجةٌ في الحال. 
دقيق العيدٍ إِنّ ذلك لا يجورٌ وجْهاً واحداً لأن أحد المعاني في 
الرّخصة أنْ يأل الرُطبَ على اللدريج طريّاً؛ وَهَذا القصدٌُ لا 
يحصل مما على وجْهٍ الأرض 


النهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحٌه 


8- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 


«نْهَى رَسُولُ الله هذ عَنْ ءِ عَنْ بَْعٍ اللْمَارِ حَتَى يَبِدُوَ 
صلاحهًا ع الَْائِم وَالْمُبنَاعٌ». 

مقن عَلَيِْ رالبخاري(4 19؟). مسلمر؛ 167)). 

وَفِي رِوائّة [البخاري485١)):‏ «ركان إِذَا سيِلَ عَنْ صلاحِهًا قَالَ: 
حَنَى تذهب عَافتُهَا». 

رَهِيَ الآفة والعيبُ. 

واختلف للف في المرادٍ يبدو الصّلاح على ثلاثةٍ أقوال: 

(الأوّل) نه يكفي ل المتلاج في جنس لثما بشرط أن 
يون الصّلاح مُتَلاحقاً وهو و قول اللي والمالكية. 

(والثاني) أنْهُ لا بْدَ أن يَكُونَ في جنس تلك الثّمرةٍ المبيعة 
وَهُرَ قولّ لأحمد. 

(والثالث) أنه ير الملا في تلك الشجرة البيعة وَهُرَ 
قول الشافعية. 


يهم من قوله «ييدرً» أله لا يُشتْرط تَكَاملُ فيكفي رَهْرُ 


بَابْ الرّخصَةٍ فى ملاوع 


>- النهي عن بيع الشمر حتى يبدو صلاحُه م/؟هم 


بعض الثمرة وبعض الثجر مم خحُصول المعنى المقصودء وَهُوَ 
الأمانُ من العَاهَةٍ. 

وقذا جرّت حِكْمة الله أن لا تطيب الئْمارٌ دفعة واحدة . 
لِتَطول مُدَةٌ التَفَكَهِ بها والانتفاع. 
صلاجهًاء والإجمامٌ قائم على أَنَّهُ لا يصحٌ بيمٌ النُمار قبل 
خروجها لأنهُ بِبعٌ معدو وكذا بعد خروجها قبل نفيهًا. 

إلأانه روى المصنْفُ في القَنْح: ان الحنفيّة أجازوا بيع 
التُمار قبل بْدرٌ الصلاح وبعدَهُ بشرط القطع وابطلُرهُ بشرط 
البقاء قبله : قبلهُ وبعذه. 

وأمًا بعد صلاحِهًا ففِيه تفاصيل: فإن كان بشرط القطع 
صحّ إجماعاً وإث كان , . بشرط البقاء كان بيعاً فاسداً إن جُهلَت 


هآ ثمره» ه 


المدة فإِنْ ن عُلمَتَْ صِحْ عند الْهَادويُةِ ولا غررٌ. 

وقال الؤة: لا يصح لهي عنْ بيع وشرط. . وإنْ أطلق 
صح عند الْهَادوي وأبي حنيفة إذ الْمتَرددُ بين الصّحَةٍ والفسادٍ 
يُحمل على الممٍْ إ هي الظَاِر إل أن يمري عرف بيقاله مذة 

وأناد نَهْيُ البائع والبناع أمًا البائمٌ فلشلاً يأكُلَ مال أخيهٍ 
بالباطل. 

وأمّا المثثتري فلثلا يضيع ماله. 

والعَاهَةٌ: هي الآفة التي نْصيبْ النْمارَ. 

وقذ بين ذلِكَ حديث زيد بن تابت,زابو داودر؟7797] قال 
دكا النْاسْ في َه رَسُول الله فط يََاعُونَ الدمَارَ فَإِذَا جَ 
ل وَحْصْرٌ تاضمو قَالَ 0 نه امام 0 الما 0 
َقَالَ رَسُولُ الله #نز لَمَا كَثْرت عِنْدَهُ التمارنة بي لان ول 5 
لا فلا تَاعُوا حت يَندْوَ صَلاح اللْمَرّا كَالْمَصُورَة ييه بهَا 

وافْهُمَ قولهُ كالمشورة» أن النْهيّ لزي لا للتُحريم كانه 
فَهِمَهُ منّ السياق وإلأ فاصله التحريمٌ وَكَانَ زيدٌ لا بيع ثمارٌ 
أرضيه حَتى تطلع الثريًا فين الأصفرٌ من الأحمر. 


616 - بَابْ الرّحْصةٍ في الَْرايَا 
وأخرج أبو داود هر عند أعجدر؟/741) و يخْر جه أبو داوع م 
حديث أبي هُريرة مرفوعاً «إذَا طَلَعَ النجْم صبَاحاً رُفِمَتٍ الْعَاهَة 
مِنْ كَل بَلدِه والنجم الريًا. 
والمرادٌ طُلوعُهًا صباحاً وَهُوَ في أوؤل فصل المتيِفب وذلِك 
عند اشتداد ال جر بيلاد الحجاز وابتداء نضح امار وَهُوَ و الخخَيرٌ 
حقيقة وطلوعٌ الثْريًا علامة. 


- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ # «أن النبِي ا 


#لاس 


هَى عَنْ بع المَارٍ حتى تَزهَى. قيل: وَمَا زَهوهًا؟ 
قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصفَار». 

مْفَقَ عَلَيْه [البخاري(5١7).,‏ مسلمزهة ه8١1‏ وَاللْفْظ للبْحَارِي. 

(وعن أنس طلثه «أنا الب عي نَهى عن تيع القَمَارٍ حَتَى 
َرْهَى فيل؛) ف رواية اللسبائي (5؟401) «قيل: يارسول الله 
فافادٌ أن التفسيرَ مرفوعٌ. 

روما رَهُْهَا) بفنح الرّاي (فال تحمارٌ وتصفال. مُتفق عليه 
واللفظ للبخساري) يقمال: أزقى يَزْهَى إذا احمرٌ واصفِرء ورّهَا 
النخلٌ رْهُو: إذا ظَهَرَتْ ثمرَتَهُ وقيلٌ: هما بمعني الامرار 
والاصفرار. 

ومْهُمْ من انكر يزْهُو ومنهُم من أنْكُرّ يَزْهى كذا في 
النْهَاية. 

قال الخطابي في هذه الرُواية: هي ا ولا يقال في 
النخل يزْهُو إِنْما يُقَالُ يَزْهى لا غيرٌ. 

ومنْهُمْ منْ قال: رّهَا إذا طال وَاكْتَملَ وأزْمَى إذا احمرٌ 
واصفر. 

قال الخطابي: قولَهُ «تحمارٌ وَتَصمارً» لم يُرِدْ بذلِك اللُونْ 
الخالصضر من المرد والصفزة إنما أراذ خهرة أو#مهزرة “بكمنود:ة 
فلذلِك قال تحمارٌ وَتصفارٌ. 

قالَ: ولو أرادَ اللّنَ الخالصّ لقال: تحمرٌ وَتَصفْرُ. 

قال ابن التّين: أرادٌ بقوله «تحمارٌ وَتَصفارً» ظَهُورَ أوائل 
الحمرةٍ والصفرةٍ قبل أن ينضج. 

قال: وإِنْما يُقالٌ يفعالٌ في اللُون الَْغيّر إذا كان يزولٌ ذلِك. 


- النهي عن بيع الشمر حتى بيدا صلاحُه 


- كناب الببوع 

وقيل: لا فرق إل أنهُ قذ يقال في هذا لحل المراد به ما ذُكِرَ 
بقرينة الحديث الآتي: 

الم وَعَنْ أنس رضي اللّه تعالى عنه أن 
م عد حَتى يْوَفُ وَعَنْ 
٠‏ ل ب»” ًّ 55 2 
كت 

رَوَاهُ الْحَيْسَةٌ ا أبو داود(1ا*”). الترمذي 
0774 ابن ماجه(97107) إلا النسَائيَ وَصْحْحَهُ الْسنْ جنان4195) 
وَالْحَاكِمر09/5) 


َهْرَ قولهُ (وعن أنس) قياس قاعديّه: وعلة. 


أن الي 85[ «نهَى عن ينع ال نب حَنَى يَسْوَدُ وَعَن تع 
الْحَبّ حَتى يَشْتد. روه الخمسة إل النسائي وصِحُحَةُ “ابن حبان 
واخاكم). 


المرادٌ باسودادٍ العنبي واتْنْتِدادٍ الحب: يدر صلاجه. . 


قال الثووي: فيه فيه دليلٌ لمذَهَب الكوفيينَ وأَكثر العلماء ع في 
أنه يجوز بيع السسنبلٍ المشد. 


وأمّا مدَعَبنا فيه تفصيل: 

لإذكلة اخراخيا لحرا ا زساف تددن 
حبَائه خارجة صح بيمهُ إن كان حنطة أو نرّها ما تست حبّاتة 
بالقشور لني تزول بالدّياس ففِيهِ قولان للشافعي الجديد انهلا 
ل ل ا 

وأمًا قبل الامنتدادٍ فلا يصحٌ إل بشرط القطع كما ذكرنا. 

فإذا باع الزْرعَ قبل الاشنتداد مع الأرض بلا شرط صح 
تبعاً للارض وَكَذا التّمارُ قبلَ الصّلاح إذا بيعت مع الجر جار 
بلا شرط تبعاً ومَكَذا كم القول في الأرض لا يحور بيمُهَا 
دُونْ ازع إلا بشرط القطعء وكذا لا يصحٌ بِيعُ البطيخ ونحره 
قبل بدو صلاحه. 

وفروعٌ السألة 52 وقد نقحت مقاصدمًا في «روضةٍ 
الطَالبِين» واشرح هبيه وجمغت فِيهًا جُملة مُسسسَكثرة وباللَه 
التوفيق. 


كناب البيُوع 
# من باغ ثمرا فأصابته جائحةٌ 


5 وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ الله # قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اللّهِ #ز: الزينم يناعن تكيرا ناصانة 


+ مم 


جَائِحَةٌ قلا “ نك أن تَأْخدَ هِئة شيك م تأخذ 
م 

رَوَاةُ مُسسْور4 0868). 

وَفِي روَلة لَهُ (4 ه8١)37:‏ «أن اللي مت أمرْ يوضع الجوائح» 

(وعن جابر بن عبد الله ضيه قالَ: قال رسول الله از «لو 
بغت مِن أخبيك كَمَرأ فأَصّبئهُ جائِحَةٌ») هي آفةً تُصيبُ الزّرع. 

(«قلا يَحِلُ لَك أن تخد من سينا بم تاخدٌ مَالَ أخيك بِغَيْر 
حق؟0 روَاة ممُسلم وني روابية «أنْ النبسي أمرَ بسع 
الْجَوائْح؛) 

الجائحة: مُشتقة من الجوح وَهُوَ الاسيّتصال ومنهٌ حديث 
إن أبي يجتاح مالي؛ رد ممم جبر؟ة07)) 

ولي الحديث دليل على أن التّمارَ الي على رؤُْوس الششجر 
إذا باعَهًا المالِلك وأصابَتُهًا جائحة أنْ يَكونٌ تلفهًا من مال ٠‏ البائع 
وأنْهُ لا يسْتَحقُ على المثششّري في ذل 40 شيثاً. 

وظَاهِرٌ الحديث فيما باعَهُ بيعاً غيرٌ منهي عنهُ وألهُ وقم 
البيع بعد بُدرْ الصلاح لأنْهُ مني عن بيعه قبل بُدوو. 

ويجْثَملُ وُرودُهُ اي حديث وضع الجوائح قبل النهيء 
ويدل لَهُ ما وقم في حديث زيلد بن ثابترزأبو داودر77) أنه 
قال قم الي تانت المدينة وَنَحْنْ تناع اللَمَارَ قبلَ أن يَنْدُوَ 
ند 3 صرق 4 دما هَذَا؟» ا تتليد وَأَنهُ 
التي تيع ذلك 1 حديث وضع الجوائح 57 ع 
أي خديت وضع الجوائح على البيع بعد يدو الصلاح. 

وقد اختَلف العلماء في وضع الجوائج دَّمَبّ الأقلُ إلى أن 
الجائحة إذا اصابت الثّمرَ جميعَهُ أن يُوضع لثمن جميمُهُ وآن 
الَف من مال البائع عملاً بظَاهِرِ الحديث. 


وذَهَب الأكثرٌ إلى أن التْلفَ من مال المشتري وأنّهُ لا وضع 


4- بَابُ الرّخصّة فى الْعَرَايا وبي 


"ب من باغ ثمراً فاصابته جائحةٌ ونه 
لأجل الجائحة إلا ندباً وَاحْنَجُوا لَهُ بحديث أبي سعيدٍ «ألهُ لاز 


يتَصَدَقُوا عَلَى الي أي في يُمَارو» ونشياتن 


أَمَرَ ا 
برقم (6ه41). 
قالوا: 

ووجْهُ تله من مال المشّري بأن التخلية في العقدٍ المحيح 
يمنزلةٍ القبض وقذ سلْمَهُ البائع للمثتّري بِالنّخْليةٍ فَكَانْهُ قبضّة. 

وأجيب عن بان قولَهُ «ثلا يَحِلُّ لّك أنْ تَأَخدَ مِنهُ شَيْئأ» 
الحديث دال على التحريم أنْهُ تف على البائع لقولِهٍ «مال 
أخيك؛ إِذْ يدل أنْهُ لم يستحق منهُ الثُمنْء وأنَهُ مال أخيه لا مالهُ. 

وحديث التُصدُق محمولٌ على الاستحباب بقرينة قولِه: دلا 
يحل لك» 

وفائدة الأمر بالتَصدُق الإرشادُ إلى الوفاء بغرضين جبٌِ 
البائع وَتَعريض الثثّري لَكارم الأخلاق كما يدل 5 
آخر الحديث لا طلبوا الوفاء بن نكم إلا ذِْكَه فلو كان 
لازما لأمرَهُمْ بالنظرة إلى ميسرة. 


4- الشرطٌ في النخل المؤبرٍ 


5 وَعَن ابن عَمّرَ رضي الله عنهما عن 
النبي #6 أنْهُ قَالَ: «مَن ابْنَاعَ نخلاً بَعْدَ أن تُوَبْرَ 
01 5 م2 5 عل ب امل كام 
تَمرَنّهَا لِْبائِع الي بَاعَهًا إلا أن يَستَرط الْمَبتَاع. 

مق عليدِالبخاري(4 7١‏ 7), مسلمر4 18)]. 

(وعن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما عن الي 6ل[ أنَهُ قال «مَن 
باع نخلة) هر اسم جنس يُذَكْرُ ويؤلث والجمعٌ نخل.. 

(دبَغْدَ أن تؤبر») والتأبيرٌ التَشقِيقٌ وال لتلقيح وَهُوَ شق طلع 
النخلة الأنثى ليذّر فيهَا شيءٌ من طلع النخلة الذَكرٍ. 

(«قنمرتهَا ب إلا أن يَسترط الْمُبَاعٌ» متف علي 

دل الحديث على أن الُمرة بعد التَابير للبائع وَهَذا منطوقة 
ومنْهُمهُ إِنْهَا قبلهُ للمشئّري وإلى هذا ذَّهَبَ جُمْهُورُ العلماء 


وقالَ أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وده فتمل 


ه- باب المثُلّم وَالْقَرْض 


بالمنطوق وم يعمل بالقُومٍ بداءً على أصلِهِ منْ عدم العمل 
فوم المخالفة. 


لحرن 


وردٌ عليه بأد الفوائد المستَترةَ تخالفف الظاهِرة في البيبعء 
فإ ولدَ الأمةٍ الفصل لا يُْبعُها والحمل يَتبعُهًا. 

وني قوله «إلا ان يشرط البْنَاءٌ» دليلٌ على أنَّهُ إذا قال 
المشيّري اتيت التشجرةً بثمرَتهًا كانّت الثُمرة لَهُ. 

ودلٌ الحديث على أن الششرط الذي لا يُناني مُقتَضى العقل 
لا يُفْسدُ البيعَ فيخص النهْيَ عنْ يسم وشرط؛ وهذا النْصْ في 
النخل ويقاس عليه غير من الأشجار. 


ه باب السّلم وَالقرض وَالرّهْنٍ 


حكم السلفي في الثمار 

6ه عَن ابْنِ عَباسٍ قَالَ: شيم م النبي ار 
المديتة: 0 الفمار لك لسمَنة وميه 

تفن عَلَيْه زالبخاري(١‏ 6 117). مسليز؛ .])06١‏ 

وَلبُحارِير» 6 ؟0) دمن أنلف في شيء». 

(عن ابن ' عباس رضي الله عنهما قال دقَدِمَ النبي لذ 
الْمَدِينة وهم يُسْلِفُون في الكْمَارٍ السنة و سنن ») منصوبان بنزع 
الخافض أي إلى السنةٍ و السنتين. 

رفقال من أسلف في تر روي بالمثاةٍ اثلث فَهُرَ ها أعم. 

(«َسْلِف في كيل مَعْنُم) إذا كان ما يُكَال. 

(ووزن معلوم) إذا كان ما يُونُ (إلى أجل معلوم. مُفَقّ 
عليه وللبخاري منْ أسلف في شيء) 

السّلف بف فتحتين هُوَ السلم وزنا. ومعتق 

قيلٌ: وَمُوَ لَه أَهْلٍ العراق 

وا لسلف: لغة أهْل الحجاز 


-١‏ حكم اللف في الغماز 


7- كناب الْببُوع 

وحقيقَتَُ شرعا: بيع موصوف في الدَمةٍ ببدل يُعطى عاجلا 
وَمُوَ مشروعٌ إل عند ابن السيّبر. 

َاْفقوا على أنْهُ يُتسثر 
تسليم رأس المال في المجلس. 

إلا أنهُ أجاز مالِكٌ تأجيل الشّمن يوماً أو يومين ولا بِدَ أن 
من يقد باحد المقدارين كما في الحديث فإ كان نما لا يُكَالٌ 
ولا يُوزنُ فقالَ الصنّفُ في قَنحٍ الباري: فلا بدْ فيه منْ عدج 


ينيط في الببع وعلى . 


ليه الإجماع 

وقالَ المصنّفُ أو 22 معلومٌ إن العدد والذرعَ يلحقان 
بالوزن والكيل للجامع بِينهُمًا وَهُوَ ازْد رَيفاعٌ الجهالة بالمقاداو... 

وانُفقوا على اشنتراط تعبين الْكَيلٍ فيما يُسلمٌ فيه بالكل 
كصاع الحجاز وقفيز العراق وإردب مصرّ فإذا أطلق .انقلنب إل 
الأغلب في الجهة الو وق فِيهَا عقدُ المّلم. 

وَانُفقوا على أنهُ لاد من معرفة صفة الثيء ال لم فيه 
صفاً نيه عر خيره ول يََدرْض لَهُ في الحدين لآْهُمْ كائرا 
ترط يي ' 

وَظَامِدُ الحديث أن 0 شرطً في الستلم فإ كان خالا 
م يصحٌ أو كان الأجل مهو 


باك هذا ذَّمَبَّ ابن عباس وجماعة من السّلف 


روّاة ابن إبطال واذعى 


وذَقب آخرون إلى عدم شرطية ذلِك وأنهُ يمور السلم في 
الحال. 

وَالظَامِرُ أنهُ لم يقمْ في عصر النْبرةٍ إل في المؤجّلء وإلحاف 
الحال بالمؤجّل قياس على ما خالفف القياسَ إذْ هر بم معدومٌ 
وعقد غرر. 

واخختّلفوا أيضاً في شرطيّة الكَان الذي يُسلم فيه 

فَائبتّهٌُ جماعةٌ قياساً على الْكيل والوزن والتأجيل. 

وذَقب آخحرون إلى عدم اتتراطه وفصلت الحنفية فقالت: 
إِنْ كان لحملِه مؤونة فيشترط وإلأ فلا 


وقالت النافميُّ: إن عُقدَ حيث لا يصلحٌ لِلمُسلِيمٍ كالطريق 


0- كناب اليو ع 


يشرط وإلاّ فقولان. 
رَكُلُ هذه التفاصيل مُْبَدُهَا العرف. 


56 (وَعَنْ عبد الرّحْمّن بن أَبْرّى وَعَبْلٍ الله 
بْن أبي أَوْقَى رضي اللّه تعالى عنهما قَالا: كنا 
ز تعيب 0 َسُول ل أنبَاط 
وليب - وَفِي رِوَاية: الات - 7 0 
مُسَمى قيل: أكان لَهُمْ زَرْعَ؟ قالا: مَا كنا نْسْألَهُمْ 
ذَلِكَ». 

رَوَاهُ البُخاري(49 97). 

(وعن عب الل بن أبي أوفى وعبلد الرحمسن بن أمزى) بقح 
الْمَمْرةِ وسّكون الموحُدةٍ ونح الاي الخزاعي. سَكَنَ الكُوفة 
واتعيلة علي ١‏ بن أبي طالب عليه السلام على خخراسان وأدرَكٌ 
النىي كاز وصلى خلنة. 

(قال: «كنا تعيب الفدائم مَعَ َسُول الله يز ركان يَأتِينًا 
أَنبَاطٌ من أَنبَاطٍ الثّامة) هم من العربو دخلوا في في العجم والسروم 
فاختلطّت أنسابَهُمْ وفسدت | لستتهُم سُمُوا بذْلِكَ لكثرة معرفيّهم 
بأنباط الماء أي استّخر اجه. 

(«َسْلفُهُم في الْحنطَة وَالشُعير وَالرُيبِ». وفي روايةٍ 
«وَالرٌيتِ إلى أجل مُسْمَى قِبِلَ أكان لَهُمْ رَرْع؛ قالا: ما كنا 
نسَألهُمْ عَن ذَلِك» روا البخاريي). 

الحديث دليلٌ على صِحُةٍ الكلف في حال العقد إِذْ لو كان 
من شرطه وُجِودُ المسلم فِيِهٍ لاسْتَمْصلُوهُمْ وقلذ قالا: ما كنا 
نَالَهُمْ وَترْكُ الاسنتفصال في مقام الايمال يُرْلُ منزلة العموم 
في المقال. 

وقذ ذَهَبْ إلى هذا الْهَادوبُةَ والافعيّة ومالِكُ واتشترطوا 
إِمكَانَ وُجوده عند حُلول الأجل ولا يضر انقطاعة عْهُ قبل خُضور 
الأجل لا عرفت من تَرْكِ الاستفصال. كذا في الشترح 

قلت) وَهْرَ امنتدلال بفعل المتحابي أو ترْكِه ولا دليل 
على اله نظ علمَ ذلك وأقره. 


ه- باب السلّم وَالْفَرْض وَالرّهن 


7- زجرٌ من لا يؤدي الحقوق لأصحابها فرنكن 

واحسٌ منْهُ في الاسنتدلال أنه #ذ أت أَضْل المدينةٍ على 
السنلمٍ سنة وستنينِء والرُطبُ ينقطعٌ في ذلك ويعارضُ ذلِكَ 
حديث ابن عُمرٌ عند أبي داود(457”) «وَلا تَسْلِفُوا و في الل 
َتَى يَبِدْرَ صّلاحُةُ؛ فإن صح ذلِكٌ كان مُقَبْداً لتقربره لأهل 
المدينةٍ على سلم السنةٍ والسّتّين وأنْهُ أمرَهُم بن لا يُسلفوا حَنى 
يبدرَ صلاحٌ النخل. 

يُقرّى ما ذَهَبَ إِليِه الناصرٌ وابو حنيفة من أله يشرط في 
المسلم فِيهِ أنْ يَكُون موجوداً من العقدٍ إلى الحلول. 


؟- زجرٌ من لا يؤدي الحقوق لأصحابها 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
عَن النبي كا قَالَ: «مَنْ أخدذ أَمْوَالَ الناس يُرِيدُ 
أَدَاءَهَا أَذّى اللَهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إتلافَهًا أَتَلَمَهُ 
اللّهُ تَعَالَى 3 

روَاهُ البُخاري)07807). 

التعبينٌ بأخذ أموال اناس يشملٌ أخذما بالامنتدانةٍ واخدمًا 

والمرادٌ منْ إرادَيَهِ الثّادية قضاوُهًا في الثنياء وَتَادِية الله عنهًا 
يشمل تيسيرَّهُ تعالى لقضائهًا في الدنيا بأنْ يسوقّ إلى المستّدين ما 
يقضي به ديه وأداؤُهًا عنهُ في الآخرة بإرضائه غريَة بماشاءً 
الله تعالى. 

وقد أخرج ابن ماجّدره١4١)‏ وابنٌ حبانَ(١4.ه6)‏ 
وَالحَاكِمُ؟/9؟) مرفوعاً «مَا مِنْ مُسْلِم يُدَانُ دينا يَعْلمُ أنه يُرِيِدُ 
أدَاءهُ إلا أَداهُ اللَّهُ عَنْهُ في الدنيًا وَالآخيرَق. : 

وقول (يريد إتلاَها/ الظَاهِرُ أنْهُ من ياخدمًا بالاسنتدانة مشلاً 
جد ولا اتجارة جز لأثرية إلا محل ما اعد عنتن 
صاحبه ولا ينوي قضاءها. 

وقول تْلفهُ الله الظَامِرٌ إتلافٌ التشخص نفسَّهُ في الدُنيا 
بإهلاكه وَهُرَ يشملٌ ذلك ويشملٌ إتلاف طيسب عيشيه وَتَضيِقَ 
أموره وَتَعسْرَ مطالبه وحن بِرَكَيِه. 


رفك ه- باب السّلّم وَالْفَرْض 
ويحْتَملٌُ إتلافهُ في الآخرة بتعذيبه. 
قال ابن بطال: فيه الحث على ترْك استئكال أموال الناس 
والتْرَغيبُ في حُسن الثّادية إِليْهِمْ عند المداينةٍ وأنّ الجزاء قن 
واخذ منْهُ الدٌاوديٌ أن منْ عليْهِ دين فليسن لَهُ أن يتصدّق 
ولا يعيق . 
وفيه بعد. 
وفي الحديث الحث على حُسن الئيةِ والنْرْهِيبٌ عن خلافه 
وبيانُ أن مدارٌ الأعمال عليهًاء 
أن من امْتّدانَ ناويا الإيفاءَ أعائهُ اللهُ عليه وق كان عبدٌ 
الله بن جعفر يرغبُ في الدّين فيسألٌ عنْ ذلِكَ فقالَ: سمغت 
روَاهُ ابن ماجدرة:04 والْحَاكِمٌ وإسنادُهُ حسنٌ إلا أنه 
5 ختلفّ فِيهِ على محمد بن علي. 
ورواة الحاكِم137/7) 00 حديث عائشة بلفظ «مَا مِنْ عبد 
كانت لَهُ نيه ني وَقَاء دَِهِ إل كَانَ لَهُ مِنَّ الله عَرْدُه قالّت يعتي 
عائشة: فأنا الْتَمسٌ ذلك العون. 
(لإث قلت) إِنْه قذ ثبت «أنه يُعْمَرُ للشهيد كَل ذَنسِ إلا 
الدْيِنَ؛ رملمر 188 والنديك «الآنَ بردت جِلَدئُهة 
[احمدرم/. “م قَالَهُ لمن أذى ديناً عن ميت مَاتَ وعليْه دين 
(فلت) يُحْتَملُ أن معنى لا يُغفرٌ للشهيدٍ الدَينُ أنّهُ باق 
علبِه حَنّى يُوفبُ الله عنْهُ يومَ القيامة ولا يلزمٌ من بقائه عليه أنْ 
يُعاقب به في قبره. 


ومعنى قوله ابردات جلدَئة» خَلْصتهُ من بقاء الدّين عليه. 


ويجْتَملٌُ أن ذلِكَ فيمن اسْنّدانَ ولم ينو الوفاء 
*- جواز بيع الثياب نسيئة 


7 ورَعَنْ عَايِشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
«قلت: يا رَسُولَ الله إن فلاناً قَدِمَ لَهُ بَرُ مِنَ الام 


- جواز بيع الغياب نسيئة 


ل- كنَابُ ابيع .. 


0-28 


أَعْرَجَةُ الْحاكم/0) والْبَيوَقِي70/5) وَرِجالَةُ بقات. 

فيه دليلٌ على بيع النسيئةٍ وصحَةٍ التاجيل إلى ميسرق. 

وفيه ما كان عليه نيز منْ حَسن معاملةٍ العبادٍ وعدم 
إكرّاههم على الثنيء وعدم الإلحاح عليهم. 1 


4- الدابة ترهَنْ 


ٍِ. 4 تو وام كع ل روكت 6 

5000 6 5 # ايام لي 500 يي ب 
1 : «الطَّوْر يرْكَبُ بََِقَِهِ ذا كَان مَرْهُونا وَلبَنُ 

مم 3 رواب 9 3 60م 00م 
الدْرٌ يُشْرَب بنفقيِه إذا كان مُرهوناء وَعَلى اللري 
يَرْكَبُ وَيَشْرَبْ النفقة». 

رَوَاهُ لاير1 761 00017 

وهو من باب الرّهْنِ وَهُرَ لغة: الاحباسُ من قولهم: رَهَنَ 
الثشيء إذا دام وثبت ومنْهُ كل نفس بمًا كَسَبت رَهِيئة4 [الملثر: 
4م : 

وفي الشرع: جعل مال وثيقة على دين ويطلق على العين 
المزّهونة - 

روعن أبي هُريرة ضيه فال: رول الأسه يلظ «الطهْسرٌ 
يُرَكَبُ6) بالبناء للمفعول ومثلهُ يُشربب. 

افيه إِذَا كان مَرهُونً ولَبْنْ الدر») ينح الدال الْهْمَلَةٍ 
وَتَشْديدٍ الوَاء: وَهُوَ اللِّنّ تسمية بالمصدر؛ قيل: هُوّ منْ إضافةٍ 
النشيء إلى نفسيه؛ وقيلَ: من إضافةٍ الموصوفم إل صفبهٍ 

(ايُشْرَب بِنَفقِهِ إذ كان مَرطوناً وَعلَى الذي يُرَكَبُ وير 
النقَقََه. روا البخاري) فاعلُ «يرْكبُْ؛» وهيشرب؛ هو المرتهنُ 
بقرينة العوض وَهُرَ الرُكُوبٌ وَإنْ كان يْثَملُ أنه الرَامِنُ إل أنه 
احْيمالٌ بعيدٌ لأن الثفقة لازمة لَهُ فإن المرْهُونَ ملْكَهُ وقذ جُعلَتٍْ 
في الحديث على الراكب والثارب وهر غيرٌ الماك إذ النفقة 
لازمةٌ للمالك على كل حال. 


والحديث دليلٌ على ألْهُ يستَحق المرتّهِنُ الانتفاع بالرَهْنِ في 


- كاب الْبيُوع 
مُقابلة نفْقيَهِ وفي المسألةٍ ثلاث أقوال: 
(الأَوْلَ) ذَْهَبَ أحمدُ وإسحاق إلى العمل بظَّامِر الحديث 
وخصوا ذلك بالركوب والدَّرٌ فقالوا: ينتفع بهمَا بقدر قيمةٍ 
الثفقةٍ ولا يُقاسُ عيرهُمَا عليِهمًا. 
(والثاني) للجمْهُور قالوا: لا ينتفع المرتهنُ بشيء قالوا: 
والحديث خالفت القياس من وجْهين: 
أوَلْهُمَا تجويزٌ الرركوبب والنُرب لغير امالك بغير إذْنِه 
وثانيهمًا: تضميئه ذلِكَ بالثفقة لا بالقيمةٍ. 
قَالَ ابن عبد البنّ: هذا الحديث عند جُنْهُور الفقهاء ترد 
نول تحتيية وآثار :تاج لا يلف ال مهنا ويد لي 
نسخِه حديث ابن عُمرٌ «لا تَخْلَبْ مَاثْييَةٌ امرئ بِغْيْر إِذنهه. 
أخرجَهُ البخاري في أبواب المظالم [إنما هر في كتاب اللقطة, 


باب(8)] 


(قلت): أمًا النسخ فلا بد لَهُ منْ معرفة التُاريخ على أنه لا 
يُحملٌ عليْهِ إلأ إذا تعذّرَ الجمحُ ولا تعذرٌ هّنا إِذْ يخخصُ عُمومّ 
النهي بالمرهُونة. 

وأمًا مُخالفة القياس فليسّت الأَحْكَامٌ الشترعيّة مُطردةَ على 
نسق واحد بل الأدلة فرق ينها في الأحكامء والتشارعٌ حَكمَ 
هنا بركوب المرْهُون وشربب لبه وجعلِهِ قيمة النفقةِ وقد حَكمَ 
النشارع ببيع الحاكم عن انمره بغير إذنِهٍ وجعملَ صاعٌ الثمر 
عوضا عن اللبن وغير ذلِك. 

وقالَ الثثافعي المرادٌ أنّهُ لا يُمنم الرَاهِنٌ من ظَهْرهَا ودريهَا 
فجعل الفاعل الرَاهِنَ. 

وَتَعقَبَ بأنّهُ ورد بلفظر امرتّهن فتَعينَ الفاعل. 

(والقول الثالث) للأوزاعي واللَيث أن المراد من الحديث 
أنه إذا امْتَنمَ اراهن من الإنفاق على المرْمُون فيباح حينشا 
الإنفاق على الحيوان حفظاً ياه وجعل لَهُ في مُقابل الثفقةٍ 
الانتفاغ بالركوب أو شرب اللَبن بشرط أنْ لا يزيد قدرُ ذلِكَ أو 
يمه على قدر علفه. 


وقرى هذا القول في الشّرح ولا يخفى ألَهُ تقييدٌ للحديث 


ه- باب السلّم وَالْفَرْض وَالرهن 


ه- الرهن له غنمّه وعليه عُرمّه غم 


بما لم يُقَيّدْ به النارعٌ وإنْما قَيدَهُ بالضتابط المتصيّد من الأدلة وَهُرَ 
أذ كز نعين جيه لغيرو بإذن اللشرع فإنْهُ يفن علتِهًا بِهْةٍ 
الرجوع على المالك ولَهُ أن يُؤْجِرّهَا أو يتصرف في لبنِهًا في قيمةٍ 
العلفي إلا أنْهُ إذا كان في البلدٍ حَاكِمٌ وم يسْتَاذلهُ فلا رُجوعَ بما 
أنفقّ ويلزمُهُ غرامة المنفعةٍ واللّبن فإن م يكن في البلد حَاكِم أو 
كان يَتَضّرُ الحيوان بمدة الرّجوع فلَهُ أن ينف ويرجع بما أنفق 
إل أنْهُ فد يُقاك: إِنهَا قاعدة عائة تشُخص؛ محديث الكيتاب. 


ه الرهن له غنمه وعليه غرمُه 


6- رَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عيذ دلا 
يَْلِقَ الرّهْنُ مِن صَاحِه الذي رَهَنْهُ لَهُ نمه وَعَلَيه 


5عوءع 
غرمهة. 

رَوَاهُ الدارَفْطِْيم/0”) وَالْحَاكِمُ01/9). وَرِجَالَهُ بات إلا أن 
الْمَحْفْرظَ عِنْد أبي ذَاودر145. 187) وَغَيْرهٍ إزْساله 

(وعنة) أي أبي هُريرة (قال: «قَالَ رَسُولُ الله نيز لا 
يَفْلِقَ») بفتح حرفب المضارعةٍ وغين مُعجمةٍ سَاكِنَةٍ ولام مفترحةٍ 
وقافي. 

يُقَالُ: غلق الرّهْنُ إذا خرج عن ملك الرّاهِن وامتول عليه 
المرتهنُ بسببي عجزوٍ عن أداء ما رَهَنَهُ فيه وَكَانَ هذا عادة 
العرب فنَهَاهُم الي 

ا «ارْهْن مِن صاحِبه اللوي رَهنَه لَهُ غَنمَة») زيادنة 
(وعليْه غرمةُ) هلاكهُ ونفقتة 

زرا الدَارقطيٌ وَاخَاكِمُ ورجالةُ ثقَاتُ إلا أن الحفوظ عند 
أبي داود وغيرو إرسالة) 

قال الحافظ ابن عبد الي الف في قولِه لَه غُنمُهُ وعَليِه 
رم فقيل هي مُدرجة من قول سعيلد بن المسيّب قال: ورفتها 
ابن أبي ذئبه ومعمرٌ وغيرَّهُمًا مع كونهم أرسلوا الحديث على 
اختلاف علي بن أبي ذئبي ووقفهًا غيرُهُمْ وقد روى ابن وَهْبٍ 
هذا الحديث فجودهُ وبيّنَ أن هذه اللّفظةَ منْ قول ابن المسيّب 
وَكذا أبر داود في المراسيل قَرّى أنهًا من قوله. 


ومعنى «يغلقٌ» لا يسْبَّحقَهُ المرْنَهنُ إذا عجر صَاحهُ عنْ 


أةومه ه- باب السُلّم وَالْفرْض 

والحديث ورد لإبطال ما كان عليْه الجَاهِليُّ منْ غلق الرّهْن 
غندَ المرْتّهن وبيان أن زيادَتَهُ للمرتهن ونفقتَة عليه كما سلف 
فيما قبِلَهُ وَهُوَ م بابي القفرض والأحاديث في فضله والحث 
عليه كثيرة. 


5 الحث على قضاء الدين بأحسنّ منه 


وَعَنْ أبي رَافِمٍِ 5 «أن الي #6 
الصَدَفَقٍ فَأمَرَ أنا رَافِمٍ أَنْ يَقَضيِي الرْجُل بَكْرَهُ 
قَقَالَ: لا أَجدُ إلا حار ربَاعِياء فََالَ: أَعْطِهِ إِيَاهُ فَإن 


56-2 
- 


خِيَارَ الثاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاء. 

رْوَاهُ عن 5 

وَهُوَ مِنْ أَحَادِيثِ باب الْقَرْضء وَالأَحَادِيث في فَظلِهٍ 

(وعرة أبي رافع دن النبي املتلف من رجُلٍ بكرأ») 
شم لخدو وتكون لذكائ: المي من الل 

(«َقَدِمت عَلَيِِ إبل بن إبلٍ الصّدَةٍ قمر أنا راع أن يقي 
الرّْجُلْ يَكْرَهُ قَالَ: لا أجد إلا جار رباعِياة) هُرَ بقَنْح الراء: الذي 
يدخلٌ في السُنةٍ الستابعة وتبقى باعي 

(«َقَالَ: أغطه إِاهُ فَن خِمَارَ الناس أَحْسَتْهُمْ قَضَاءً» روَاةٌ 
مُسلم) 

قم الْكَلامُ على الخلافي في قرض الحيوان والحديث 
دليل على جرازه 

وألهُ يُْنَحبهُ لمن عليه دين منْ قرض أو غيره أن ير 
أجود من الذي عليْهِ وأنّ ذلك من مَكَارمٍ الأخلاق المحمودةٍ 
عُرفا وشرعاً ولا يدخلٌ في القرض الذي ير نفعاً لأنه لم يكن 
مشروطاً من المقرض وإنْما ذلِك تبيعٌ من المستقرض. 

وظَاهِرَهُ العمومٌ للرّيادةٍ عدداً أو صفة. 


وقال مالِكٌ الريادة في العددٍ لا تحل. 


١‏ الث على قضاء الدين بأحسن منه 


ب كناب التوع. 
020 ل 
-١‏ كل قرّض جر منفعة فهو ربا 
و ل ا 0 5 
-0١‏ وَعَنْ عَلِي قالَ: قال رَسُوَلَ الله #يز: 
ف د00 اسه ليس كعم ]ا 
«كل قرض سَُ منفعة فهو ريا». 
رَوَاهُ الْحَارتُ بْنْ أبي أُسَامَة [هزوائد الحسارث» (451)] وَإِسْناكةُ 
سَاقِط . : 
َلَهُ شاهِدٌ ضيف عَنْ فصالة إن عيْدٍ عند البنْهقيره/.0) 
وَآخْرُ ُو عَنْ عَبْدٍ الله بن سَلام عند البْخَارِي (4 841 ' 
(وعن علي طه قال: فال رسول الله 1 «كل رض جر 
في إسناو سوَارٌ بنّ مُصِعبه الْهَمْداني المؤذْنَ الأعمى وَهُوَ 
(ولهُ شَاهِد ضعيفْ عن فضالة بن عُبِيدٍ عند البتهقي) أخرجة 
لبقي في المعرفر» )8١‏ بلفظ «كُلُ فَرْضٍ جر مَقعَة فَهُوَ وه 
مِنْ وُجْوو الرياء ش 
(وآخرٌ موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري) [حديث 
لذ 1 أجذه في البخاري في باب الامليقراض ولا نسبَة 
الممنْفُ في التلخيسص(4/5) إلى البخاري بل قال: إنهُ رواة 
البيهة : في الستن الكبرى [يالخاية الليانة عن ابن مسعوق وأبي 
07 5 01 2 
بن كعبو وعبدٍ الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم انتهى. 
فلو كان في البخاري لما أَهْمَل نسبَتَهُ لله في 
التلخي ص /61). 
والحديث بعد صحُيَهِ لا بُدْ من الثوفيق بينهُ وين ما تام 
وذلِكَ بأنُ هذا محمولٌ على أن المنفعةة مشروطة من المفرض أو 
في حُكم المشروطة. 
وأما ل كانت تبئعاً من المفترض فقذ تقامَ أنه يُْنَحبُ لَهُ 


أنْ يُعطئ خيراً مما أخذهُ 


8- كتاب التقليسم وَالْحَجْر 


-١‏ المال عند المفلس صاحبّه أحق به خرن 


4- كتاب التفليس وَالْحَجر 


هر لغة: مصدرٌ فَلْمْته نسبْنّهُ إلى الإفلاس الّذي هُّرَ مصدرُ 
أفلسَ أي صار إلى حالة لا يملِكُ فِيهًا فلساً 


(والحجرٌ) لغة: مصدرٌ حجر أي منمّ وضِيّق 
وشرعاً: قولٌ الَاكِم للمديون: حجرت عليِكَ النُصرْفَ في 
مالك. 


-١‏ الال عند المفلس صاحبه أحق به 


ال 03 5 .غ ل م9 6 هس © 0 

15- عَن أبي بكر بن عَبّدٍ الرّحْمّن عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: «سمِعنًا رَسُولَ الله كيز و : من 
أذرَك مَالَهُ بِعَيْهِ عند رَجُلٍ م فد اتلبير فقو أَحَنّ به 
ص غيروه. 

مسق عَلَيْه [البخاري(7 ٠١‏ 4 1): مسلو(ة 88 ])١‏ 

وَرَوَاهُ أبُو ذَاوُدرء 7ه" وَمَالِكَ [دالموطأه رص )47١ 47١‏ مِنْ 
روايَة أبي بَكْر بن عَبْدِ الرْحْمَن مُرْسَلاً بتفظ «أيْمَا رَجُل بَاعَ مَاعاً فَأفْلّس 
الِْي ااعه وَلْمْ يَقْضٍ الي باغ ِن لَمَبِهِ نتيا فَوَجَدَ مَاعَهُ بع فهر أحَق 
بد وَإن مَات الْمُسْتّرِي فَْصَاحِبُ المتاع أو الْغرمَاءة. 

وَوَصَلَهُ البنهقَي("/47)» وَصِعْفَهُ تبعاً لأبي ذَاوْد رتحت ج007 ). 

وروا أبُو ماوّدر687) وَائْنْ مَاجَكه 995) مِن روَائةِ عُمَرَ بن علْدة 
َال: ينا أبا هْرَئْرةَ كه في صَاحب لنا قد أفلس, فَفَالَ: لأنْصيِنٌ فِكُم 
بقضّاء رَسُول الله ي: من أفلس أو مات قُرَجَد رَجْلَ ماع بي فَهْرَ أحَق 
بوه 

رَصَحَحَهُ الْحَاكِمْ؟/50, 0١‏ وَصَئَفَهُ ُو ذاوْد. وَضَمف أَيْضاً هَذهِ 
الركاقة في ذكر الات 

(عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن) أي ابن الحارث بن هشام 
المخزومي قاضي المديئة تابعي سمع عائشة وأيا ريو روى عنة 
النشمو والأطري 

(عن أبي هربرة ضيه قال: سمعما رسول الله يز يقول: 
من أذرَك ملَهُ بعيبه) ل يَنَغْيّرْ بصفة من الصمَاتٍ ولا بزيادةٍ 
ولا َقَضان 


(«عِندَ رَجُلٍ قَذ أفلس فَهَرَ أحَقْ به مِن غَيْرِوِه فق عليه 
وروا أبو داود ومالك من رواية أبي بَكْرٍ بن عبد الرحمن مُرسلاً). 

وقد وصلَّة أبو داود من طريق أخصرى 2019 فيها 
إسماعيل , بن عياض لأنهَا من رواتَئِهِ عن الشَاميين ورواطة 
عَنْهُمْ صحيحةً 

(بلفظ «أَيمَا رَجُل بَاعَ مَاعاً فالس اللي ابتَاعة وَلّمْ يَقْضٍ 
الْلِي بَاعَهُ من لَمَبِه ينا فَوَجَدَ مَاعَُ بعَئدِِ فَهَرَ أحَق به وإننا مَاتَ 
المُننتري قْصَاحِبُْ المتاع أَسْرَةٌ الْغرَمَاء» ووصلة البيهقفي وضعُفةُ 
تبعاً لأبي داود) 

قد راجعنا سنن أبي داود فلم ند فِيهًا تضعيناً للرواية 
عن بل قل و جلواررا” بعدَ إخراجه لَهَا من طريق مالك: 

بد أله اصح من رواية أبي بكر بن عبد امن نبي 
ساقَهًا ابو داود فِيهًا قال ابو بكر د قَضَى رَسُولٌ الله يز أن مث 
َوْفي وَعِنْدَهُ سر سِأْعة رَجُلٍ بعتا لَمْ يَقْضٍ من لَمَهَا شين 
فَصَّاحِبُ السلعَةٍ أسْوَةٌ الْعْرْمَاء فيها» ول يتكلم الاح رحه الله 
على هذا بشيء 

(ورواة أبو داود وابن ماجَة من روابة عُمرَ بن خلدة) بقح 
الخاء المعجمة وسكون اللأم ودال” مَهَمَلَة: 

(قال: «أَبيْنَا أبا هُرَدٍ نرَةَ في صَاحِبٍ لنَا قذ فلس فَمَال: 
أفْضِيَنْ فيكم بقَضَاءِ رَسُول الله يذ : من أفلس أو مَات فَوَجَدَ 
رَجُلُ مَناعَهُ بعَيْبهِ فَهْوَ أحَقْ بده وصحَحَةُ الخَاكمُ وَضْعْفَةُ أبو داود 
وضعٌف أيضاً هله الزيادة في كر المؤات) 

سكت عليه التتارحٌ وقذ راجغت سّئنَ أبي داود فلم أجذ 
لو ار ار ا مر ا 
ال عا لفط قا ل إلى آخزو اله قال النثاذم” إوائئة 
عُمرَ بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هده 

قال: لأنْهَا موصولة جم فِيها الل نظ بين المت 
والإفلاس 

قال: وحديث ابن شِهَابِ - يُرِيدُ بهو رواية ابي بكر بن 


عبد الرّحمن المذكورة - مُنقطع. 


لاه 


-١‏ المالُ عند المفلس صاحبّه أحق به 


8- كناب التفليس وَالحَجر 


وساق في ذَلِك كلاماً كيرا يرجح بهِ رواية عُمرَ بن خلدة 
فلينظئْ هذا والحديث اشْثَّملَ على مسائل: 
(الأولى) أنّهُ إذا وجد البائمٌ منَاعَهُ عند من شَرَاهُ منهُ وقاذ 
افلس فإنّهُ أحىُ مَنَاعِهِ منْ سائر الغرماء فياخذهُ إذا كانّ لَهُ 
غرماءً وعمومٌ قولِه من أدرّكَ مالَهُه يعم مِنْ كان لَهُ مال عند 
الآخر بقرض أو ببعء وإنْ كان قذْ وردَتْ أحاديث مُصرّحة 
بلفظٍ الببع فقذ أخرج ابن خزمة واببنٌ حبّانَ (58١ه‏ 0.02 
وغيهُمًا الحديث بلفظ. «إذا َم الرْجُلُ مرلعة ؛ نُمُ أففْس رَهِيَ 
عِندهُ ِعييِهَا فَهُرَ أَحَىْ بها من الْعْرّمَاء 
فقذ عرف في الأصول أن الخاص الموافيىّ للعام لا 
يُخْصْص العام إل عبد أبي ثور وقذ زيُفوا ما ذَهَب إِلئِهِ من 
ذليك. 
ولذلِك ذَهَبَ الششافعي وآخرون إلى أن المقرض أولى بمالِهِ 
في القرض كما أنهُ أولى به في البيع. 
وذَهَب غيرهُ إلى لهُ بجْقَصْ ذلك بالبيم للنُصريح به في 
أحاديث الباب لَكِنْ قد عرفت أن ذلِكَ لا يخصُ عُمومٌ حديث 
الباب. 
(المسألةٌ الثانيةٌ) أفاد قولهُ «بعينه» أنه إذا وجدَهُ. 
وقذ تغيّرَ بصفةٍ من الصّفَاتٍ أو بزيادةٍ أو ثقصان فإنّهُ ليس 
صاحبةُ آول به بل يَكُونُ أسوة الغرماء. 
وقد اختلف العلماء في ذلِك. 
فَذَهَبَت الْهَادوية والشثافمي إل ألَّهُ إذا تخيّرَت صفْتهُ بعيب 
فللبائع أخذهُ ولا أرش لآ لَهُ وإنْ تغيّرٌ بزيادة كان للمشتَري غرامة 
تلك الريادةٍ وَهِيَّ ما أنفق عليِهِ حَنّى حصلّت وَكَذبِكَ الفوائدٌ 
للمشتّري ولو كانت مُتصلة لأنهَا إنما حدئّت في ملَكِهِ ويلزمٌ لَهُ 
قيمةٌ ما لا حد لبقائه كالشجرة إذا غرسّهَاء وإبقاءُ ما لَهُ خدٌ بلا 
أجرةٍ كالرّرع وَكَذْلِكَ إذا نقصّت العينٌ فلَهُ أخذ الباقي بحصيِهٍ 
من الثمن. 
والحديث يَتَناولةُ لأن الباقي مبيمٌ باق بعينه. 


0 الثالة) دل لفظل 2 بكر بن عبار الرحمن المرسلٍ أن 
فذ قبض بعض النّمن فليسَ لَهُ حئٌ في املترجاع 


امببع بل يَكُونٌ أسوة الغرماء ويهذا اخذّ جُمْهُورٌ العلماء 

وعند الْهَادويّةِ وَمُوَ راجح قولي الثشافعي ألهُ لا يصيرٌ 
البائعٌ بقبض بعض ثمنه أسوة الغزماء بل البائعٌ أولى به.. 

وَكَانْ النشائعي ذَّهَبَ إلى هذا لأ م يصع الحديث عند 
بل قال: مقلع فمن قال بصحُة الحديث وأنهُ موصنول قال 
بما قالَهُ الجمهررٌ ومن لا فلا. ١‏ 

وفي وصِلِهِ وعديه خلاف منْهُمْ منْ رجح إرسالَهُ وَهُمْ 
كر الحفاظ. 

(المسألة الرابعة) قَولهُ إن مات الْمُتترِي نْصَّاحِبُ الْمََمٍ 
أَمْوَة الْْرَمَاء فيه حذفٌ تقديسرة: فَمَتَاعٌ صاحب التتاع أستوة 
الغرماء. وهذا دالٌ على التفرقةٍ بين الموْتٍ والإفلاس. وإل 
التُفْرقةٍ ينها فب مالك وأحمدُ عملا بذ الروايةٍ قالوا: لأن 
اميْتَ برئّت ذَميهُ وليسَ للغرماء محل يرجعون إِلبْهِ فاستووا في 
ذُلِكَ بخلافي المفلس وسواءٌ خلّف الي وفاءً أو لا 

وذَهبت الْهَادويةٌ إلى ألْهُ إذا لف وفاء فليس البائمٌ أولى 
وه 0 0 
صاحهًا وفاءة , 

لَكِنْ قال النشائعي يُحْتَملٌ أن الريادة من رأي أبي بكر بن 
عبد الرحمن» وقرينةٌ الاحتمال أن الّذِينَ وصلُوهُ عنة ل يذكروا 
قفيّةَ المت وَكِذْلِكَ الْذينَ روه عن أبي هريرة: ‏ : 

وذَهَب الشافعيٌ إلى ألّهُ لا فرق بين المت والإفلاس زان 
ماح اك لا بو إشوم هن أت تق ند ره 
بينهُمًا برواية لل كر بن نو اعرد 

وقول فِِهَا (فان مَاتَ فصاحب لا أسيوة الغرصباء) غيرٌ 
صحيحةٍ أن الحديث مل م يصع ومله لايل بو بن 1 لي 
ا كيم التّسوية بين اموت والإفلاس وَهُوَ حديسث 


وَعَنْ عَمْرِو بن دك” 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 88ا: لي اواج جد يُجِلَّ عِر 


8- كتاب التفليس وَالْحَجْر 


و 
لهي سثر 


وعفويته؟. 

رَوَاهُ أنسو ذاؤدر4 067 وَالنْسَائِي//707), وَعَلْقَهُ الْبَحَارِيُ [ك 
الاستعراض. باب(١)ع:‏ وَصّحَحَهُ ابن حجان 1:4 08). 

(وعن عمرو بن الشريد ط#ه) بمفتح الثلين المعجمةٍ وَكَسرٍ 
ااء تابعي سمع ابنَ عبّاس وغيرَهُ عن أبِيهٍ (قال: قال رسول 
الله تي لي) بفشح اللام ثم مثناة تمييّة مُشدّدة مصدرٌ لوى يلري 
أي مطل أضيف إلى فاعلِه وَهْرَ (الواجة) بالجيم يعنى من الوجاٍ 
بالفم أي القدرةٍ 

(يحل) بضم حرف المضارعةٍ (عرضَّةُ وعقوتُ روَاةُ أبو داود 
والنسائي وعلَقَهُ البخماريُ وصِحّحَةُ ابن حبان) وأخرجَةُ 
أحمدر4/؟؟5) واب ماجَذ7؟4) والبيهقي(01/5) وفسرٌ البخاري 
[ك الاستعراض. تحت باب(17)] حل العرض بما عَلعَةُ عن سُفيان 
قال: يقرل: مطلني وعقوتتة حبسَة وَهُوَ دليل لزيد بن علي أنة 

وأجار الْجمْهُورٌ الحجرٌ وبيمَ الْحَاكِمِ عنه. ماله وَهَذا أيضاً 
داخل تحت لفظ عَُوبَتِهِ لا سيّما وَتَسررُهَا بالحبس ليس بمرفوع. 

ودلٌ الحديث على تحريم مطل الواجدٍ ولذا أَبِحَتْ عُقوبئه 

وَإِنّما اختّلفَ العلماءُ هل يبلغ إلى حد الْكبيرةٍ فيفسى وَْرهُ 
شَهَادَئهُ بمطله مرة واحدةً أمْ لا؟ فَدَهَبت الْهَادويْة إلى ألَهُّ يفسئ 
بذلِك واختلفوا في قدر ما يفسىئ به 

فقال الجنْهُورٌ منهُم: إِنْهُ يفي بخطل عشرة دَرَاهِمَ فما 
فوقُ قياساً على نصاب السترقةٍ وني كلام الْهَادِي عليه السلام ما 
يقضي بأنه يفسق بدون ذلِك. 

وَكَدَلِكَ ذَمَبَتْ إلى هذا امالِكيّةٌ والنتافعيّة إلا انْهُمْ تردّدوا 
في اشنتراط التُكرار. 

ومقتضى مدهب النافعي اشنتِراطة. 

نُمْ يدل بمفْهُومِِ على أنّ مطل غير الواجدٍ وَهُرَ المعسرٌ لا 
| يُحل عرضة ولا عُموبتك والحْكُمْ كذليلك عند الجمَاهِيرٍ وَهُرَ 
: الذي دل لَّهُ قوله تعالى لفَنْظِرَة إِلَى مَيْسَرَة البقرة: .668١‏ 


؟- ليس لللدائن على المفلس من سبل ممه 


؟- ليس للدائن على المفلس من سبيلٍ 

4ه وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري كه قَالَ: 
01 ضام #ر# .6 0-5 0-7 8 00-6 5 525 
«أصيب رَجَلَ في عَهَدٍ رَسول الله تلز فِي ثُمَار 
رار اعرعفي روفو موقم ان ىك وو اماو اوفع“ يويك 
أيتاعهاء فكثرٌ دَينة فأفلس» فقال رسول الله ل 
تَصَّدْقُوا عَلَيِْ. قَنَصّدَقَ الناسُ عَلَيْه وَلَمْ يبْلُغْ ذَيِكَ 
30 ا 7 0 590 0 و 2 75 
وفاء ديئهف فال رَسول الله م لِعْرَمَائهِ : خذوا ما 
وَجَدتم وَليِس لكم إلا ذلِك». 

رَوَاةُ عُسَبور؟ه6١).‏ 

تقدُمَ زبرقم (660 الْكَلامُ في الجمع بينَ هذا الحديث 
وحديث جابر. 
الاستحباب والحث على جبر منْ حدث عليه حادث. 

ويدلُ أيضاً قولَهُ «وَلِيِسَ لَكُمْ إلأ ذَنِكَه على أن الثمرة 
غير مضمونةٍ إِذْ لوْ كانت مضمونة لقال: وما بقي فنظرة إلى 
ميسرةٍ أو مره إذ الدينُ لا يسقط بإعسار المدينء وإنما شَاخرٌ 
عنْهُ المطالبة في الحال ومَنّى أيسرٌ وجب عليه القضاءً. 


# يُعطى الدائن من المفلس متاعّه 

6 رَعَن ابن كَمْسو بْنْ مَالِك عَنْ أبيهٍ 
رضي الله عنهما «أَنْ رَسُولَ الله ا حَجَرَ عَلَى 
مُحَاذٍمَالَهُ وَبَاعَُ في كَيْنِ كان عَلَيه. 

رَوَاةٌ الدَارقطِْي(770/6), رَصَطْحة الْحَاكِم؟ /ه). 

وَأَخْرَجَُ أَبُو داو مُرْسَلاً [دالمراسيل (171)]. وَرْجحْ 

(وعن ابن كعب بن مالك) اسمّة عبد الرّحمن سمه عبد 
الاق : 

(عن أبيه دأن الب ##لؤ حَجَرَ عَلَى مُعَاذِ مَالَهُ وَبَاعَهُ عن 
دَيْن كان 5 روَاةُ الدارقطئُ وصِحُحَةُ الاك وأخرجَةُ أبو 
داود رسلا ورجحَ) قال عبدٌ الح المرسلُ أصحٌ من الْنُصلٍ 
وقال ابن الصلاح في الأحكام: هو خيلايف ثابت كان ذلك في 


مهم 
سنةٍ تسم وجعل لغرمائه خمسة أسباع حُقوتِهمْ َقَنُوا: يا رسُولَ 

وأخرجَة البيمقي(00/1) من طريق الواقدي . 

وزاد «أنْ النئ يط بعهُ بعد ذلِكَ إلى اليمن ليجبرَة؛ 

والحديث دليلٌ على أنهُ يحجرٌ الحَاكِمُ على المدين التُصدُْفَ 
في ماله ويبيعٌهُ عنْهُ لقضاء ء غرمائه» والقرل بألهُ حِكَايةٌ فعل غير 
صحيع فا هذا فعل لا يم إل بأقوال تصدة عله الا بجر 
بها تصرْفَةُ وألفاظ يِيعُ ًا مالَهُ وألفاظ يقضي بها عرمناءة وما 
كان بِهَذِهِ المثابةٍ لا يُقال: إِنْهُ حِكَاية فعل نما حِكَايةٌ الفعل مثل 
زرخ لعل نمل مذهيرا عالت وهنم رق 0 ل 

وَظّامِرٌ الحديث أن مالَهُ كان مُستغرقاً بالذين فَهَلْ يلحق بهِ 
من لم يسْتَغرق مالَهُ في الحَجْرٍ والبييع عله كالواجد 017 
الف الغلماءً في ذلِك. 

فقال جُمْهُورٌ الْهَادويّةَ والشافعي إِنْهُ يلحقٌّ بو فيحجرٌ عليِهٍ 
ويباعٌ ماله لأنْهُ قذ حصل اللأتّضي لذَلِكَ 0 المسارعة 
بقضاء الدذين. 

وقال زيدُ بن علي والحنفية: إنّهُ لا يلحى به فلا يُحجِرٌ 

عليه عله ولا ييا عله بل ِب حبسئة حَلى يقضي ديئة لحديث إن 

دلا يح مال امْرِئْ مجلم إلا بطِيبَةٍ ة مِنْ نَقسِده [أدره/ ممع 
لقوله تعالى هذ أن تَكون ؛ يَجَارَة عن ١‏ تَرّاض» [النساء: 11] 
ومقتضى الحجر والببع إخراج المال من غير طيبةٍ من نفسِه ولا 
رضاء 

(والجواب) عنهُ بأن الحديث والآية عائان خصّصا محديث 
هلان لذن حديت معلا لين إلا فق الستهرق بعال درق 
وَالْكّلامُ في غيره وَمْرَ الواجدٌ الماطلُ فالأولى أن يُقال إِنهُمَا 
خصّصا بقياس الماطل الواعو بعلن تمن اشرق دل مالة 2 
لا يخفى عدم نهُوض القياس. 

نعمْ في حديث الي الْوَاجِدٍ يُحِلّ عِرْضَهُ وَعْفَينَُه دليلٌ 
على لمعنه ويا ع ما ف دا لت ُو 
العقوبة وَتَمْسيرُهًا بالحبس فقط مُجِرْدُ رأي من قائله. 


7 يعطى الدائن 


8- كتاب التفليس والْحبثر 

هذا وقذ حَكَمَ عُمِرٌ في أسيفع جهيئة كحكيه يا في 
مُعاذٍ فأخرج مالك [الموطاوص١48)]‏ بسنلر مُنقطم وروَاهُ الدارقطي 
في اغرائبج مالئر بإسناد مُنَصلٍ أن رجلاً من جهيدة كان 
يثري الرُواحل فيغالي فيه فيسرعٌ المسيرٌ فيسب الحاج فأفلس 
فرفعَ أمرّهُ إلى مر بن الخطاب فقال: أمًا بعد أَيُهَا الما فَإِن 
الأسيفم أسيفم جُهْينةَ قذ رضي منْ دينِه وأمائيه أن يُقالَ سبق 


من المفلس متاعه 


الحاج. -وفيه- إلا أهُ أدان مُعرضاً فاصبح وقذ دين بهِ ‏ أي 
أحاط به الدينٌ - فم كان لَهُ علي دين فليأتا بالغداق فنقسم 
ماله بين غرمائه واكم والدينّ فِإِنْ أولَهُ هم وآخرَهٌ حرب 
انتهى. 

وأمًا ع جابر مم غرماء أبيو[البخاريي(2 774 1)] وَهِي أنه لا 
0 يه دين ان الغرماء في حتوقهم قال: 

يت ابي تلظ فَسَأنهُمْ أن يَْبَلوا تمر حَائْطي وبْح1 ا ان 
لمعو سَنْعْدُو عَلَيِك تنا عت 

حِينٌ أصْبَحَ فَطَافَ في الل دعا في هابر فَمفدْتهَا 
فقَضَيْتهم وَبِقِي لَنَا مِنْ ثَمَرهَاه 

فإنْ يها دليلاً على أذ اليظارَ الغلةِ والْمَكْنِ منها لا يُعَدُ 

فيل: ويؤذ منهًا أن من كان أ لَهُ دخل ينظر إلى دخلو .وإن 
طالّت مُدَْهُ إِذ لا فرق بين المدةٍ الطُويلةٍ والقصيرةٍ في حق 
الآدميّ ومنْ لا دخل َهُ لا بُنظرٌ وببيعُ الحَاكِمْ ماله لهل الثين . 

تعمءوأمًا الحجرٌ على البالغ لسفهٍ وسوء تصرفي فقالَ به 
الثثافعيُ ول يقل بهو زيدُ بن علي ولا ابو حنيفة وبوّب لَهُ 
البيتي في «السسن الكبرى؟ (11/1) باب الحجر على البالغينّ 
بالسلفَهِ كه يه أن عبد اللّوين جعفر اشترى ارفاً 
مكنا الف :درفم تق غل* وعسان أذ عجرا عه قال: 
فلقيت الوُبيرَ فقال: ما اشتّرى أحدٌ ببعاً أرخص ما اشرِيْت قال: 
فذَكْرَ لّهُ عبدُ الله الحجرٌ قال: لو أن عندي مالاً لشاركئك قال: 
فإني أقرضّك نصف المال قال: فإنّي شريكك اهما علي 
وعثمانٌ وَهُمًا يتراوضان قالا: ما تراوضان فذَكرا لَّهُ الحجرٌ على 
عبد الل بن جعفر قال: أتُحجران على رجل أنا شريكةٌ قال: لا 


وني رواية قال عُثمانُ: كيف أحجرٌ على رجل في بيع 


8- كتاب التفليس وَالْحَجْر 
شربكة فبه الوب 
قال الششافعي: فعلىي لا يطلب الحجرّ إلا وَهْرَ يرَاهُ والرْبيرٌ 
ا رَكَذَلِكَ عُنَمانُ 
بل كلَىْ يعرف الحجر 5 ثم ساق حديث عائشةً [اليهقفي: اذكه 
بن الزبير الحجر عليها وغيرٌ ذلك من الأدلةَ من 
أفعال السلفيء و يدك له بالحديث المحيح (خ(477١1))‏ وهو 


لور عر إفباعة الال نإ الله بصيعة سوه تصرفِهٍ فيجب 
الإنْكَارٌ علدِهِ بحجرو عله 


وإرادة عبل الله , 


قال النووي: والصّخيرٌُ لا ينقطمٌ عنهُ حُكُمْ اليْنَمٍ بمجرو عُلرُ 
اسن ولا بمجرّد البلوغ بل لا بْدْ أن يظْهَرَ منة الرْشَدُ في ديه 
وماله 

وقالَ أبو حنيفة: إذا بلع خمساً وعشرينَ سنة يب تسليم 
ماله إِليْهِ وإن كان غيرٌ ضابط. 


5- وَعَن ابْن عُمْرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«عُرِضْتُ عَلَى المي تي يوْم ان وَأنَا ابن ربع 
عَظْرَةَ َه فلم , يجزني» وَعْرضْت عَلَيهِ عَلَيِ يد يوم الْحَندق» 
وَأنا أبن حم عَشْرَة سَنْة فَأجَارَني». 

عن عليِْ [البخاري91 ٠‏ 4). مسامر1846)) 

وَفِي روائية للنِهقِيْ ((04/8) بسحوم: قلَمْ يُجزني وَلْمْ يرَني بَلْفْت. 

وَْصْحُحَهُ ابن خرئمّة. 

وجْهُ ذكر الحديث هنا أن من لم يبلغ حمس عشرة سنة لا 

ومعنى قوله هل يُجزني» ل يج لي حكُمَ الرْجال لين 
في إيجاب الجهَادٍ علي وخروجي معَة. 

وقول «فاجازني؟ أي رآني فيمن يجب عليه الجهّادُ ويؤذنٌ 
اله في الخروج إليه. 1 
رف سن على انا 


بتكيل للد م 


4 - من بلغ فس عشرة منة ضار له حكم 64٠‏ 


لَمْ يري بَلفْت» وناقش في الامنتدلال به على بعض الْاخْرِينَ 
قائلاً: إن الإذنّ في الخروج للحرب يدور على الجلادة والأهْليْةٍ 
فليس ل في ردْو دليل على أنه لأجل عدم البلوغ. وَفَهُم ابن 
عُمرَ ليس بحجَة 

(قلت) وَهْرَ احْتِمالٌ بعيدٌ والصّحابيُ أعرفف بما رواه. 

وليه دليلٌ على أن الخندق كانت سنة أربع والقول بأنّهًا 
سنةٌ مس بردم هذا الحديث ولأنّْهُمْ أجمعوا أن أحداً كانت سنة 
ثلاث 


7 وَعَنْ عَطِيّةَ الْمَرَِِيُ رضي اللّه تعالى 
عنه قَالَ: «عُرِضْنا عَلَى النِي) ‏ يوم فَرَيْظَةَ فَكَانَ 
من أثبت قل ومن َم يت خلى سيبل فكنت 
مِمِنَ لم ,2 يليت ؛ فخلى سَبيلي». 

رَوَاهُ لأمفة [أبوداود(4404). السسترمذي (1884)., 
النسائي(88/5١):‏ ابن ماجه(١7804)).‏ وَصَّحُحَهُ ابن حبان(:.478) 
وَالْحَاكِمْ77/7 )0 وَقَالَ: عَلى شط الشتبخين. 

(وعن عطية الفرضيّ © يضم القافى فراء نسبة إلى بني 
ريغة 

(قالَ «غرضنا عَلَى النبيّ 18 بم فرئطة فك من أتبت قل 
َمَنْ َم ينبت على سبيلهُ فكُنت مِمْن لم ينبت فَخَلَى سببلي» رواة 
الأربعةُ وصِحُحَهُ ابن حبّان وَاَْاكِمٌ وقالَ على شرط الشيخين) 
رَهْرَ كما قال إلأ أنْهُمَا لم يُخرّجا لعطيّة. 

والحديث دليلٌ على أنَْهُ يحصل بالإتبات البلوغٌ قتتجري 
على من تبت احْكَامُ المْكلْفِينَ ولعلّهُ إجماعٌ. 


- المرأةٌ لا تعطي إلا يإذن زوجها 


- وََنْ عَمْرو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عن 
جَدُِ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 385 قَالَ: دلا 
يَجُورُ لامرَأةٍ عَطِيّةَ إل بإذن رُوْجهَاء. 


وَنِي لَفْظ «لا يَجُورُ لِلْمَرَأَةٍ آمْرٌ فِي مَالِهَا إذَا 
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مَلَْكَ رُوْجُهَا عِصْمَتَها. 

روَاهُ أَخْمَدُ إلا السترمذي (71/1؟) وَأَصْحَسابُ السّسئن [أبسو 
داود(”4 76). النسسائي(71/8/5). ابسن ماجسه(/878). وَصحُحَةُ 
الْحَاكِمْ؟//41). 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيهٍ عن ججدَهٍ أن رسول الله 
قال دلا يَجُورُ لامرأةٍ عَطِيةَ إلا يلذن رَوْجهَاء). 

قال الخطابي: حملهُ الأكيْرٌ على حُسن العشرة وَاسُتَطابةٍ 
لس أو يُحمل على غير الأشيدة وقذ نبت هن اللبِي' 6 
أنهُ َال لِْمَاء مَصَدُ تمدو فجتلك الْمَرأة تلْقِي الْقَرْط وَالْحَائَمَ 
وَبلال فاه براه وَمَذِهِ عَطِيةٌ غير إذْن الزوج: انتهَى 

وَهَذا مدَهَبُ الججئهور مُسْتَدلَينَ مُفْهُومَات الْكِتَابِ والمثُلةٍ 

وم يذَعَبْ إلى معدى الحديث إلا طاوسٌ فقالَ إن المرأةً 
محجورة عن مالِهًا إذا كانت مُررّجة إلا فيما أذن لا فبه الرُوجُ 


وذَهَبّ مالك إلى أن تصرفهًا من الثلث. 


- من تحلٌ له المسألةٌ 


6- وَعَنَ قييصة إ بن مُخارِق # قَالَ: مَالَ 
٠‏ رَسُولُ الله :“دن الشسسالة لا تجا إلا اح 
تَلاثةٍ نه رَجُلٍ يكل حَمَالََ مكلت 1 لبه المرتالة تفي 
يَصِيبَهَا ثم - يَمْسِك» وَرَجَلُ أصَابتَهُ ا اجْمَاحَتْ 
ل 3 َه انأل حتى يُصبيب قََاماً من عَيْشٍه 
وَرَجَل أَصَابَتَة َاقَة ع و لان سن ذَوِي الْحِجًا 
مِن قَرْمِه: لَقَذ أَصَابَت فلاناً فَافَةٌ مَحَلْت لَه 
الْمَسألَة». 

رَوَاهُ مُسْلِمٌ [(؛ 4 )٠١‏ وتقدم برقم .))631١(‏ 

(وعن قبيصة بفتح القاف فموحّدةٍ فمثناةٍ تير فصاد مُهْمَلةٍ 
ابن مُخارق) بضمٌ الميمٍ فخاءً مُعجمة فراء مَكسورة 

(قال قال رسول الله يز «إِن الْمَسْألة لا تَجِلُ إلا لأحَدٍ 
َلاثة رَجْل تَحَملَ حَمَالةم بقَنُمٍ الحاء الْمَلةٍ وتَخفيف اميم 

(«فَحَلت [ َهُ الْمَسأَلهُ حَتَى يُصِيَهَا ثم يُسِْكَ وَرَجْلٌ أصَابَشَة 


7- من تل له المسألةٌ 


8- كناب التفليس وَالْحَخْر . 
لَهُ المَسألةٌ حَتى يُصِِب فِراماً بن 
عيش وَرَجُلَ أله فاقةَ حَتَى يَقُولَ لاله ين ذَوِي الْحِجا من قَْيِه 
لَقَدْ أَصَابَت فلانا فَاقَةَ فُحَلْتَ لَهُ المَسألَةه رواةُ ملم قذ تقدم 
بلفظه في باب قسمة الصّدقَات ولعل إعادَتَهُ هّنا أن الرُجلّ الذي 
تحمل حمالة قد لزمَهُ دين فلا يُكونٌ لَهُ حُكُمْ المفلس في الحَجر 
عليه بل يُنْرَكُ حَنّى يسأل النْاسَ فيقضي ديه وَهَذا يسْتَقيمُ على 
القراعدٍ إذا لم يَكُنْ قد ضمنّ ذَلِكَ المال. 


جَائْحَةٌ اجتاحتا مَالَهُ فُحَلْتْ 1 


9- كتاب الملح 


كتاب الصلح 

قد قسنم العلماء الصّلحَ أقساماً: 

ّلح المسلم مع الكافر 

والصّلحٌ بينَ الرُوجين 

والمُلحُ بين الفثةٍ الباغية والعادلة 

والصّلحٌ ب 

والصّلحٌ في الجراح كالعفو على مال 

والصّلحُ لقطع الخصومة إذا وقَعَتْ في الأملاك والحقوق 
وَهَذَا القسمْ هُرَ المرادٌ هنا وَهُرَ الذي يِذكُرُهُ الفقَهَاءُ في باب 
الصلح. 


بين المتقاضيين 


١‏ الصلح جائرٌ والمسلمون عند شروطهم 


م عَنَ عَمْرِو بن عَوْفٍْ المَرَني رضي الله 
تعال عَنْهُ أذ رَسُولَ الل #فذ قَالَ: «المثلحٌ جَايرٌ ين 
التكنين زلا متلا حوة خدلا ان أحلن غَراما 
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شرْطا حرم خَلالاء 
أو أَحَلَّ حرام 

رَوَاهُ الترْمذِيُ وَصّحَّحَهُ70١).‏ وأَنْكَرُوا عَلَيْهِ لأنّ رَاويَهُ كبير بن 
َْدٍ الله بن عَمْرِو بن عواف صتعيف» وكأنة ابره بِكثْرة طرقه. 


رَقَدْ صَحَّحَهُ ابن حجان مِنْ حَديث أبي هُرْيرَةَ6091) رضي الله تعالى 


(عن عمرو بن عوفم المزنيّ ويه أن رسول الله فز قال 
«المُلّحُ جَائرُ بيْنَ الْمُسْلِِنَ إلا صُلْحاً حَرّمَ حَلالاً أو أَخَلّ حَرَاماً 
وَالْمُسْلِمُوِنَه) وني لفظ لأبي داود (054” ولفظه: المسلمونء من 
حديث ابي هريرة] «وَالْمُؤْنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إل شَرْطاً حَرْمٌ 
خَلالاً أو أحَلّ حَرَاماً» واه التّرمذيُ 1 وأنكّروا علئِهِ 
آُ من رواية كثير بن عبد اللّهِ بن عمرو بن عوفر وَمُرَ 
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ضعيف) كذَيَهُ الشافمي وَتَرَكَهُ أحمذ 


-١‏ الصلحُ جائرٌ والمسلمون عند شروطهم »*'+ئه 


وفي الميزان عن ابن حبّانَ لَّهُ عن أبيه عن جدو نُسخة 
مرضوعة. 

وقالَ النشافمي وأبو داود هُرَ رُكْنّ من أركان الكذب 

واغْتّذْرَ المصنفُ عن التُرَمِذَيّ بقوله (رَكَانْهُ اعْثَبِرَهُ بَكثرةٍ 
طُرْيِهِ وقد صحُحَهُ ابن حيّانَ منْ حديث أبي هُريرة» 

الأول في كام م الصليع وَهوَ أن وضعهة 4 مشروط فئنة 
المراضاةٌ لقوله «جائرٌ؛ أ أنّهُ ليسَ مُكْمٍ لازم يقضي به وإذ ل 
0 زْ ايضاً بينَ غير المسلمينَ من الْكُمار 

وَإنْما خص' المسلمون بالذكر لأنْهُم المتَّبِرِونْ في الخطاب 
المنقادون لأحْكام المثة والْكتَّاب. 

وظَاهرهُ عُممٌ صحُةَ المثُلحٍ سواءٌ كان قبل انضاح الحق 
للخصم أو بعدف ويدل للاول 3 9 قصة الرُبِيرٍ والأنصاري 
[البخاري(8 ٠١‏ /1): مسلم(/7ت 77)] نه 3 1 يكن قذ أبان لبر 
دار الال ع ا 0 
رسول ال للزير قدر ما يستَحمهُ كذا قال انشارح. 


والثابتُ أن هذا ليس من الح مع الإنْكَارٍ بل من 
الملح مع سكسم اللأعى عليه وَهِي مسالة ستل وذك لأن 
لبر لم يكن عالا بلح الذي 1 لحن يايد بالفاام بل شنا 
أوَل التشريع في قدر السقيا والتُحقيقٌ أنْهُ لا يكرنُ الملح | ل 
هَكَذا وأمًا بعد إبانة الح للخصم فإنما يطلب من صاحب 
قو أو كلذ تتشم بعس نا يتتيئة: 

وإلى جواز الصُلح على الإنكار ذَمَبَ مالك واحمادُ وابو 
دنه وحالق كلتك الْعَاموْئَة والكافيرة وقالوا: لا يصحٌ 
الصلحٌ مع الإنكار . 

ومعنى عدم صحْيهِ أن لا يطيب مال الخصم مع إِنَكَارٍ 
ا 

ببعض العين أو اين مم إنكار خصمهٍ فإن الباقيّ لا يطب لَه 
بلا يحب عليه تسليئة لقوله ل دلا ييه َال ائرئ مُسْلِم إلأ 


ون 
بطِيبة سن َفْسيها رأعد ره/علمم. 

وقوله تعالى #عَنْ تَرَاض؟ [الساء: 06]. 

وأجيب بأنْهًا قذ وقعَت طيبة النفس بارضا بالصلح وعقدٌ 
الصّلح قد صارّ في حُكم عقلر المعاوضة فيحل لَهُ ما بقيّ 

(قلت) الأول أنْ يُقالَ إِنْ كان المّعي يعلمُ أن لَّهُ حقا 
عند خصوه جازٌ لَهُ قبن ما صُولح عليِهِ وإن كان خصمُة 
مُْكراء وإنْ كان يدعي باطلاً فإنهُ يُحَرْمُ علبْهِ الّعوى وأخذ ما 
صُولحَ به واللاعى عليه إن كان عندَهُ حق يعلمْهُ وإنْما يُنْكِرُ 
لغرض وجب عليه تسليمٌ ما صُولح به عليه وإن كان يعلمُ أنه 
ليس عند حق جل لهُ إعطاءً جُرء من ماله في دفم شجار غريم 
وأذيته وحرم ّم على الملّعي أخذة 

وبهذا تجتمم الأدلَةٌ فلا يُقالُ: | لصُلحٌ على الإنكار لا يصح 
ولا أنه يصح على الإطلاق بل يُفصل فيه. 

(المسألة الثانيةٌ) ما أفادَهًا قولَهُ «وَالْمسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهما 

-. أي ثابئون عليهًا واقفون عندمًا. 

ولي تعديته ب«على» ووصفيهم بالإسلام أو الإيمان دلالةٌ 

رم هيدا . 5. 4 5 : 1 
على علو مرتبتهم» وأنهم لا يخلون بشروطهم. 

وفِيهِ دلالة على لُّزوم الششرط إذا شرطهٌ المسلمُ إلأ ما 
اشنا في الحديث 

وللمفرعينَ تفاصيلٌ في الشروط وَتقاسيمٌ منهَا ما يصح 
ويلزم حكمةُ حُكمَهُ ومنهًا ما لا يصح ولا يلزم ومنهًا ما يصح ويلزم 
1 مه فقاة العقّد وَهِي هْبالِك مبسوطة بعلل ومناسباسج وللبخاري 
في كاب الشروط تفاصيلٌ كثيرة معروفة: 

وقولهُ «إلاً شَرْطاً حَوْمْ حَلالأ» وذلك كاتنتراط البائع أنْ 
لا يطأ الأمة «أو أحل حراماً؛ مثلّ أن يشتّرط وطءً الأمة الْيَى 
حرم اللّهُ عليْهِ وطأمًا. 


1 لا يمنع جارٌ جارّه أن يغرزٌ خشبةٌ في جداره 
ره 6 00 10 * الى سيم 2 
8١‏ وَعَن أبي هُرَيْرَة طبه أن النبي يز قال: 


دلا يَمَنم جَارَ جَارَه أن يُغرزٌ خشْبّة فى جذارو ثم 
يمنع جار جار يعرر حسبه في رونم 


؟- لا يمنع جار جاره أن يغرز خنشبة في 


9- ات الماع 
ري بها د أكَافِكم». 3 

مُنْفْقّْ عَلَيْهِ [البخاري(1457), مسلمل"05)]. 

(وعن أبي هُربرة © أن الل يت قال: لا يجن يُروى ' 
بالرفع على الخبر والجزم على النهي 

رجار جارة أن يغررٌ خشبة) بالإفراذٍ وني لفظٍ «خشيَة 
بالجمع 

(في جداره ثم يقولُ أبو هُريرةً: مالي أَرَاكُم عنْهُمَا مُعرضين 
الل لأرمين بها بين أكَافِكُمْ بالثّاء جم كتف (منقَقْ عليه 

وفي لفظٍ لآأبي داودرة 05 #فتكسوا رُؤوسَهد 


ممم 


ولأحدرال٠‏ حين حَدَتهُمْ بذْلِكَ فطاطتوا ُموسَهُم . 

والمرادٌ المخاطبون وَهَذا قالَهُ أبر هُريرةَ أَيّامَ مايه على 
المديئة في زمن مروانَ نه كان يسْتَحْلفُ فِيّهَا فالمخاطبون من 
يجورُ أنْهُمْ جَامِلونَ بذلِك وليسوا بصحابة. 

وقد روى ك2 لؤينض" وعبد ال 
عباس «لا ضر ولا رار ولِلرجُل أذ يَضْمَ محَتبَة في حا 
جار 

والحديث فيه دليلٌ على أنّهُ ليس للجار أن يمن جَارَهُ منّْ 
وضع خشبةٍ على جدارو وألهُ إذا امْنَّمَ عن ذلك أجيرّ لأنْهُ حق 
ابت لجارو. 

وإلى هذا ذُْهَبَ أحمدُ وإسحاقٌ وغَيرُهُمًا عملاً بالحديث. 

وذْهَبّ لله الشافعي في القديم» وقضى به عُمرٌ في أيَامٍ 
وفور الصحابة 

وقال الششافعي: إن 7 عُمرَ لم يُخالفُهُ أحدٌ من الصّحابة: : وهو 
فيما روه مايكُ [#الموط» (ص454)] بسنو صحيح: أن الفتْحّالاً 
بنَ خليفة سالَهُ مُحمدُ بن مسلمة أن يسوق خليجاً لَهُ فيجريهٍ 
في أرض محمد ب بن مسلمة فاضتّعَ فَكَلْمَهُ عُمِرُ في ذلك فأبى 
فقال: الله لمن به ولو على بطنك؛ وَهَذا نظيرٌ قصةٍ حديثش 
أبي هُريرة وعمّمَهُ عُمرٌ في كل ما يناج الجارٌ إلى الانتفاع به منْ 


دار جار وأرضه. 


- كتاب الصُلح 

وذَهَبَ آخرون إلى أنّهُ لا يجورُ أنْ يضعٌ خشبة إلا بإذن 
جارو فإنْ لم ياذن ( يمز. 

قالوا: لأ أدلّةَ «لا يَحِلْ مَل ا مرئ مُسْلِم إلا بطِيَةِ مِنْ 

وأجيب عنهُ بما قالَ لبقي لم نجذ في السسّتن الصّحيحةٍ ما 
يُعارضُ هذا الحُكُمَ إل عُمومَاتٍ لا يُنْكِرُ أن يخصها. 

وقذ حملّهًا الراوي على ظَاهِرهِ من التحريم رَهّرَ أعلم 
بالمراد بدليل قولِه «مالي أرَاكُمْ عنْهًا مُعرضينَ» فإنْهُ اسْينكَارٌ 
لإعراضيهمْ دالٌ على أنْ ذلِكَ للتحريم. 

قال الخطابي: معنى قولِه «بينَ أَكَافِكُمْ؛ إِنْ لم تقبلوا هذا 
الحكمّ وَتعملوا به راضين. لأجعلئهًا أي الخشبة على رقابكم 
كارهِينٌّ: قالَ: وراد بذلِك المالغة 

(قلت) والّذي يَتبادرٌ أن المراد لأرمينٌ بها أي هار السسُنة 
المامورٌ بها بنَكُمْ بلاغاً لما تحملته منْهًا وخروجاً عن كَنمِهَا وإقامة 


الحجّةٍ عليكم بها. 


تحريم مال المسلم إلا بطيب نفس 

؟ 5 وَعَنْ أبى حُمَيْدرٍ السَاعِدِي ذ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #6ذ: «لا يحل لامرئ أَنْ يأَخذ 
عَضًا أَخِيه بِخْيْر طِيبٍ نفس منة». 

رَوَاهُ ابن حّان(050/8) وَالْحَاكِمْ في صحِحَيْهِمًا. 

وفي الباب أحاديث كثيرة في معناهُ. 

أخرج الّْْيان [البخاري(ه 47 1).مسلم(107) من حديث عبد 
الله بن عم من حديثْ عُمرَ «لا يَحُلِيَنْ أَحَدٌ مَائِيِيَةَ أَحَدٍ بغير 
0 

وأخسرج اكتحيو داود(”٠٠6)‏ والسترمذي150) 
والبنهقي5/١٠٠0‏ من حديث عبد الله بن السائب بن يزيد عنْ 
أبيه عن جد بلفظٍ «لا يَأَخدٌ أَحَدُكُمْ مَنَاعَ أخيه لاعباً ولا جَادَا» 

والأحاديث دالَةَ على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسيِهٍ 
وإِن قل والإجماعٌ واقمٌ على ذلِك. 


#- تحريم مال السلم إلا بطيب نفس 6 


وإيرادٌ المصنّفي لحديث أبي حُميرٍ عقيبَ حديث أبي هُريرة 
إشارة إلى تأويل حديث أبي شريرة وأنهُ محمولٌ على التنزيه كما 
هُرٌ قولٌ الششافعي في الجديدٍ 


مف عه سم 


ويردُ عله لَهُ إنْما يْتَاجُ إلى التاويل إذا تعذرَ الجمع وَهُوَ 
هُنا مُمْكِنّ بالشخصيص. فإِنْ حديث ابي هُريرة خخاض ويلك 
الأدنُّ عامةٌ كما عرفْتَ وق أخترخ من نويه آشنية كثيرة 
كأخذ الرَكَاةٍ كرما وَكَالشُفْعَةٍ وإطعام المضطيٌ ونفقة القريب 
المعسر والرُوجة َك من الحقوق اللي الي لا يُحْرجُهَا المالِلكُ 
0 فإِهَا تخد 3 كرْهاً. وغررٌ الخشبةٍ منْهًا على أله مُجرُدُ 
انفاع والعينٌ باقية. 


٠‏ أ كتاب الحوالة والضّمان 


بفتح الحاء وقد تكس 

حقيقتهًا عند الفقهّاء: نقلٌ دين من ذَمةَ إلى ذمة. 

واختّلفرا هل هي بيع دين بدين رخص فِيهٍ وأخرج من 

وقيل: م عفد إوفاق مسقل تر يها لفظّهًا ورضا 
المحيل بلا خلافب وامحال” عند الأكثر والحال عليه عند البعض» 
وَتَمائلُ الصّفَات وأن تَكُونَ في الثيء المعلوم. 

ومنْهُمْ من خصْهًا بما دُونَ الطّعام لأنهُ بر 


يُستوفى. 


يم طمام قب ا 


- مَطْلُ الغن' طلم 

87 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنة 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل : «مَطلُ الْغَبِيّ ظُلْمْ وَإِذَا 
أتبع أحَدُكم على ملي ء ١‏ فليتبع؟. 

مُق عَلَيْهِ [البخاري(77417). مسلمر4 .])١65‏ 

وَفِي رِوَائَة لأخمد؟/5غ) اومن أجل فلبِحَن». 

(عن أبي هُريرةً ضَيْه قال قال رسول الله يؤ: مطل الغني) 
إضافة للمصدر إلى الفاعل أي مطل الغني غريّة؛ وقيل إلى 
المفعرل أيْ مطل الغريم للغ. 


(ظلمُ) وبالأول مطلَهُ الفقير 
(وإذا أنبع) بضم الْهَمْرَةٍ وسُكون المشَّاةٍ الفوقيّةِ وَكسر 
الموحدة 


رحدكُمْ على مليء) مأخوذ من الملاء بِالْهمْةِ يقال ملق 
الْجلٌ أيْ صارَ مليئاً 

(فليتبع) بإسكان المناةٍ الفوقيّة أيضاً مب للمجهُول كالأول 
أي إذا أحيل فلحل (مُتفق علي. 

دل الحديث على تحريم المطل من الغني» والمطلُ هُوَ 


-١‏ مَطْلُ الغنيّ ظلمٌ -١١‏ كتاب الحوالة والضّمان 
المدافعة. 


والمرادٌ هّنا تأي ما امنتحق أداؤه بغير عُذْر من قادر على 
الآداء والمعنى على تقدير أنه من إضافة المصدر لل الفاعل أنْهُ 
يحرم على الغ القادر أنْ يمطلٌ بالدين بعد امسْيَحقاقِِ بخلافو 
العاجز. 

ومعناك على اللّقدير الثاني أِنّهُ يجب وفاك الدّين ولو كان 
ستَحدُهُ غيا فلا يكُونُ تا سا إتَاخير حفّدء وإذا كان ذلك 
في حق الغ ففي حقّ الفقير أول. - 

ودلٌ الأمرُ على وُجوبٍ قبول الإحالةٍ وحملَهُ الجمْهُورٌ على 
الاستحبابي ولا أدري ما الحامل على صرف عن ظَاهِرِهه وعلى 
الوجوب حملَهُ أَهْلٌ الاجر 

َتََدُمَ البحث في أن المطلٌ كبيرة يفسق صاحبّه فلا نكرَرهُ. 

وَإِنْما اختلفرا هل يفسقٌّ قبل الطلبو أو لا بد منْه الذي 
يُشعرُ بو الحديث أَنّهُ لا بْدُ من الطّلب لأ المطل لا يَكُونُ إلأ 
مه زيتشملٌ المطِلُ كل من لوْمَةٌ خىّ كالزوج لزوجَيَهٍ وَالسَيْدُ 
في نفقَةٍ عبلرو. 

ودلُ الحديث مفْهُومٍ المخالفة أن مطل العاجزٍ عن الأماء لا 
يدل في الظّلم ومن لا يقولٌ بالمَهُوم يقولُ لا يسم العاجرٌ 
ماطلاً» والغني الغائبُ عله ماله كالعدومه ويؤخذ من هفا أن 
المعسرٌ لا يُطالب حَتَى يُوسِر. 

قال الشافمي': لرْ جازيت مُوْادَئه لَكَانَ ظالاء والفرض أله 
ليس بظالم لعجزه ويؤخا منة أنه إذا تعذرَ على المحال عله 
اليم ققر م يكلسال الجن على اليل 9 لكان 

لَه الرْجوعٌ يكن لامنيواط الغنى فائدة فلمًا 5 شرل الشارع عل 

نه انَل انتقالاً لا رُجوغ لَهُ كما لوْ عُرْضَ في دينه بعوض: ئم 
تلف العرض في يار صاحب الدّين. 

وفت الحفيً يرجح عند تعلو وشبهُوا الحوالة بالفلمان. 


وأا إذا جَهلَ الإفلاسَ حال الحوالة فل الرُجوع 


-٠‏ كتاب الحوالة والضّمان 
؟- جواز تحمل الدين عن الَّدينٍ 

لوعن خاير رضي الله تعالى عنه قَالَ: 
توفي رَجَل مِنا فَعْسلناء وَحَنْطْنَاةُ كاك ' ينا به 
رَسُولَ الله ف فَعُلنَا: تصَلَي عَلَيِهِ؟ فَخَطَّا خطّى 
َم فال: أله تين َتنا اَن مَائْصَرَف 
تَحَمَلَهُمَا أبُو قَنَادةَ فَأتناكُ قَالَ أبُو قنَادَة: الدُينارَان 
علي َقَالَ رَسُولُ الله : 
8 1 9 ست قَالَ: 0 و عَلَيْهِ). 


ابن جبّاذرع 705) ا 

(وعن جابر ظييه قال «ترقي رَجُلْ مِنا فَفَسّلنَاهُ وَحَنْطََاهُ 
َكَفناهُ ثم ينا به رَسُولَ الله 8 فنا تُصلْي عَلنِ فَخَطَا خطّى 
م قَال: عَلَيْهِ دَيْنُ: قُلَنا: ديناران فَانصرفَ») أيْ عن الصّلاةَ عليه 

(«فْتَحَمُلَهُمَا أَبُو قَنَادَةَ فَأنينَاهُ فَقَالَ أو قَنَادَةَ الديسارَان عَلَيَّ 
فقالَ رَسُول الله يي حَق الغريمة) منصوب على المصدر مُوَكَدَ 
لمضمون قَولِهٍِ «الدّيناران علي؛ أيْ حق عليِكَ الحقّ وثبَت عليِك 
وَكِنت غرياً. 

وبر مِنْهُمَا الْمََتْ َال نعم فَصَلَى عَلَيْهه رواةُ أحمد وأبو 
داود والنسائي وصِحُّحَة ابن حبّات والخاكم). 

وأخرجة البخاري(5784) من حديث سلمة بن الأكرع إلا 
أن في حديئه «ثلاثة دنانيرَ» وكذيك أخرجَّهُ أبو داود(47 *”) 
اران ليما 00 ادمع بيئة وبين 0 ا أن 
وير ا ومن قال «ديناران؛ المَهُ أو كان الأصل ثلائة 
فقضى قبل موْيّهِ ديناراً فمنْ قال «ثلائة؛ اعتَِرَ أصلّ الدين وم 
قال «ديناران؛ اعبَيرَ الباقى. 

ويحْتَملٌ أنَهُمَا قصّنّان وإِنْ كان بعيداً. 

وفي روابة الحَاكِم أله تيز جعل إذا لقي أبا قَنَادة يقول: 
«مَا صَنَعَسٍ الدَينَارَان حَنى كان آيرَ ذَلِكَ أن قَالَ تَميْتهمًا يا 
رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الآن بَرَدَتْ جَلَدَنُهُ». 


حَقَ الْغْرِيِمِ 0 


؟- جواز تحمل الدين عن المدين حي 


وروى الدارقطن)/47) من حديث علي عليه السلام 
دكان رَسُولُ الله تفط إذا أي جنار لَم ينآ عَنْ شيء من 
عَمَل الرّجل وَيَسْأل عَنْ دَيْنِهِ فَإنْ قيل: عَلَيْهِ دين كف وَإِنْ قِيل: 
لَب عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَىء َأئِيَ بجنازة قلَما قَامَ لِيكَبْرَ سَألَ: هَلْ 
عَلَيْهِ دَيْرُ؟ 0 دِينارَان مدل عنهفقَل عَلي: هُمَا عَلَيْ يَا 
رَسُولَ الله وَهُرَ بَرِيءٌ ِنهُمًا فَصَلَى عَلَيْهِ نم قَالَ: جَرَاكَ 
اللَهُ خيّْرا وَقَكْ اللهُ رهَانك» - الحديث 

قال ابن بطال: ذَهَبَ الْجمْهُورٌ إلى صحَةٍ هذ الْكَفالةٍ عن 
الت ولا رُجوعً لَهُ في مال البْتِ 

وفي الحديث ؟ دليلٌ على أنه ب بصخ أن يخخمل الواجب غير 
من وجب عليه وان ينفعُهُ ذلك ويدلُ على شد مر الدن. نه 
عق ترك الصّلاة عليه ؛ لأنهًا شفاعة وشفاعَتَهُ مقنولة لا ترف 
والدّينْ لا يسقط إلا بالتّادية 

وني الحديث دليلٌ على أنْهُ لا يَكْتّفي بالظاهِر من اللّفظٍ بِلْ 

كل 5 0 إى آي نرق 0 

والإقرارات. 

وَل إذا ادُعى من عليه الحكومةٌ أنه قصد باللّفظ معلى 
يحْتَملُ ون بعد الاحْتمال لا يُحْكَمْ علئِه بظَاهِر اللْفظ وعطف 
«وبرئّ منهُمًا البْتْ؛ على ذَلِكَ ما يُؤيْدُ هذا المعنى المستنبط 


قضاءٌ النبي ينو الدين عن اميت 


6 وَعَنْ أبي ُريْرَة رضي الله تعالى عنه 
«أنْ رَسُولَ الله كنظ كان يُْتَى بالرْجُل الْمُتوَنى عَلَيْ 
اقرف كنا هَِْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قضاء؟ فَإِنْ حَدَثْ 
8 وَل وَفَاءٌ 1 عَلَيْقَ وَإلاً قَالَ: صَلُوا عَلَى 
صَاحِكُمْ فلم قنَحَ الله علب ليوح قَالَ: أنا أوْلَئ 
بِالْمُؤْينِنَ مِن أنفيهم. فَمَنْ توْئيّ عَلَيِهِ دين فَمَلَي 
قَضَاؤُة». 

مُنفْقّ عَلَيُورالبخاري(775). مسلمرة 051)]. 


وَنِي رِوَة بحاي (0571) «قَمَن مات وَلَمْ يَْرْلا وقاَه. 


شك 


4- لا كفالة في حَدٌ 


-١‏ كتاب الحوالةٍ والضّمات 


وفي رواية للبخاري فمن مَاتَ ول يَتَرُكْ وفاءً) إيرادٌ املصنفبي 
لَهُ عقيب الذي قبلَهُ إشارة إل أله يذ نسح ذلك الحَكُمُ لا فتِحّ 
عليِهِ نت وَانْسِمَ الحالُ بِتَحمُلِهِ الديرن عن الأمرّات فَظَامِرٌ قولِه 
(فعلي قضاؤة أنْهُ يب عليه القضاء وَهَلْ مُرَ من خالص مالِهِ 
أو منْ مال المصالح مُحتمل. 

قال ابن بطال: وَمَكَذا يلزمُ اولي لأمر المسلمينَ أنْ يفعلّة 
فيمنْ مَاتَ وليه دين فإن لم يفعل فالإئمٌ علِه. 

وقد ذَكر الرافعىئ/ في آخر الحديث: «قِيلّ يَا رَسُولَ الله 
وَعَلَى كل إِمَام بَعْدَك؟ قَال: وَعَلَى كُلّ مام بَمْدِي». 

وقذ وقم معناهُ في الطّبراني الْكبيردة/120) من حديث 
زاذانَ عر" سلمان قال «ُمَرَنَا رَسُولُ الله ت## أن تَفْدِيَ سَبَايا 
المُسْلِمِنَ وَنعْطِيَ سَائِلَهُمْ ثم قَال: مَنْ تَرَلدَ مالا فَلوَرَيِهِ وَمَنْ 
رك دَيْناً فَعلَىَّ وَعَلَى الْوُلاةَ مِنْ بَعْدِي فِي بيت مَال الْمُسْلِمِنَة. 


وفيه راو مَتروكٌ ومتهم. 


4- لا كفالة في حَد 


85 وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبِ عَنْ بيه عن 
جَدَهٍ قال: قَالَ رَسُولُ الله يي: دلا كفالة فى 055 

رَوَاةُ البهقي سناد ضعي ف (5///). 

وقال: إنهُ منكرٌ 

وَهْوَ دليلٌ على أَنْهُ لا تصح الْكَفالة في الحد. 

قال ابن حزم: لا تجورٌ الضمانة بِالوجْهٍ أصلاً لا في مال 
ولا حدٌّ ولا في شيء منّ الأشياء لأنّهُ شرطً ليس في كناب الله 
َهُوَ باطل. 

ومِنْ طريق النْظر أن نسألَ من قال بصحِيه عمِّن تَكَفُلَ 
بالوجْه فقط فغاب الْكْفولٌ عنهُ ماذا تصنعون بالغكامن بوجهه؟ 
ونه غرامة ما على المضمون؟ فَهَذا جورٌ وأكُلُ مال بالباطل 
لأنهُ ل يترم قط. 

أمْ ترَكُونَهُ فقذ أبطلتم الفمان بالوجه؟. 


ام تكَلمُونهُ طلبَهُ فهَذا تَكُليفُ الحرج وما لا طاقة لَّهُ به 


وما ل يُكَلّْهُ اللَهُ إَِاهُ قط؟. 

وأجار الْكالةَ بالوجه جماعة من العلماء واسْتَدلُوا بأنهُ عل 
كفل في تَهْمَةٍ. 

قال: وَهْرَ خبرٌ باطل لأنهُ من رواية إِبرَاهِيم بن خثيم بن 
عرَّاك وَهُوَ وأبوه في غاية الفعف لا تجورٌ الرواية عنهما. 

نُمْ ذَكَرَ آثاراً عن عُمرٌ بن عبد العزيز وردُمَا كلهًا بأنها لا 
حُجةَ فيا إذ الحجة في كلام الله ورسولِهِ لا غير وَمَلِهِ الآثارٌ 
قد سردّمًا في الشرح. 


-5١‏ كتابب الشركة 


58 شر الخيانةٍ في الشركة‎ -١ 


-١‏ كتاب الشركة 


بفتح أوَلِهِ وَكسر الراء وبكسرو مم سُكونْهًا وَهِيَّ بضم 
الشين: اسم للنيء المششترَك. 

والشركة: الحالة التي تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً 
وإنْ أريد الشركة بينَ الورئةٍ في المال الموروث حُدقَتْ بالاخختيار. 

والوَكَالة بقن الواو وقذ تكسرٌُ مصدرٌ وَكلٌ مُشْدَدا بمعنى 
التفويض والحفظ» وتخفف فتكونٌ بمعنى التفويض 


وَهِيَ شرعاً: إقامة الششخص غيرَهُ مقام نفسيه مُطلقاً ومقيّداً 


١‏ شر الخيانةٍ في الشركة 


4 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ييه قَالَ: «قالَ رَسُولُ 
ل اك وم ام لم 9 7 
الله يَنيكذْ: قال اللهُ تعالى: أنا ثاليث الشريكين ما لم 
يَخْن أَحَدُهُمَا صَاحِبَةُ فإذا خانَ خرجت مِنْ 

رَوَاهُ أبو ذاوّد7887") وَصَّحُحَهُ الْحَاكِم(837/9). 

وأعلهُ ابن القطان بالجَهْل محال سعيدٍ بن حيانٌ وقذ روَاهُ 
عنْهُ ولدهُ أبو حيّانَ بن سعيد. 

لَحِنْ ذَكَرَهُ ابن حبانَ في النْقَاتٍ وَذَكَرٌ أنلْهُ روى عنْهُ 
الحارث بن شريد. 

إلأ أنهُ أعلّهُ الدارقطي)/ه) بالإرسال فلم يذَكُّرٌ فِيِهِ أبا 
هُريرة وقال إِنْهُ الصُواب. 

ومعنى أن اللَّهَ معَهُمًا: أي في الحفظ والرّعايةٍ والإمداد 
بمعرنتِهمًا في مالهمًا وإنزال البرَكَةٍ في تَارَيِهمَا فإذا حصلّت 
الخيانة نْرِعَت البركة من مالهمًا. 


وفيه حث على النُشَارُكِ مع عدم الخبانة وَتَحذِيرٌ منْهُ معها. 


ا الشركة قبل الإسلام 


3000 03 2 .2 ئ 5 01 اه 

8*8 وَعَنْ «السنَائِب الْمَخْرُومِى ينه أنه كان 
شريك النبي 186 قبل الْبَعْثَةِ. فَجَاءَ يَوْمْ الفتح فَقَالَ: 
مَرْحَبا بأخي وَشريكي». 

رَرَاهُ أَحْمَدُر؟/8؟4) وَأبُو ذَاوُدرة 485) وَابْنُ مَاجَر/1م07). 

قال ابن عبد البر: السائبُ بن أبي السائبي من الموؤلّفَةٍ 
لوبّهُمْ ومن حسنٌ إسلامُةُ ركان من المعمرِينَ عاش إلى زمن 
مُعاوية وَكَانَ شريك الى َي في أرّل الإسلام في النّجارةَ فلمًا 
كان يوم المح قال «مَرْحَباً بأخِي وَشرِيكِي كان لا يُمَارِي وَلا 
يُدَاري». 

وصحّحَة الْحَاكِم51/12). 

ولابن ماجّة (3784137): اكنلت شريكيي في الْجَامِيتَه: 

والحديث دليلٌ على أن الشركة كانت ثابنةٌ قبل الإسلام ثُمْ 
قَرْرَهَا الشتارِعٌ على ما كانت عليه. 


جواز شركة الأبدان 


الكاك وق و لحر اقل مسرو رتسي الك 
تعالق.غنة قال: اختركت أنا وَعَكَارٌ وسَمْد فنا 

رَوَاةُ لاني //01). 

عَامُهُ «فْجَاءَ سَعْد بأسيرَين وَلْمْ أجئ أنا وَعَمَارٌ بشيء؟. 

فيه دليلٌ على صِحةٍ النثركة في المكأسب وَتُسمى شركة 
الأبدان وحقيقيُهَا أن يُرَكلَ كل صاحبّهُ أن يتِبلَ ويعملَ عله في 
قدر معلوم ويعيّنان المنعة وقذ ذَّمَبَ إلى صحُيهًا الْهَادويةُ وابو 


حيشه , 


وذَهَبّ الثثافعي إلى عدم صِحْتهًا لبنائهًا على الغرر إِذْ لا 
يقطعان بحصول الربح لتُجويز تعذر العمل وبقولِه قال أبو ثور 
وان حزم. 


وقال ابن حزم: لا تجورٌ الشركة بالأبدان في شيء من 


68 
الأشياء أصلاً فإِنْ وفعت فَهِيَ باطلة لا تلزمٌ ويكلٌ واحدٍ منْهُمًا 
ما كسب فإن الْتَسمَاهُ وجنب أن.يقضيّ لَهُ ما أععذّ والا بِدُلَّهُ 

لأنْهَا شرطٌ ليس في كِتّابِ الله فَهُرَ باطل. 

وأا حديث ابن مسعود فَهُرٌ منْ روايةٍ ولدره أبي عُبيدة بن 
عبد الل رَهرَ خير مُتقطمٌ 0 أبا عبيدة لم ير عن أيه شيئا 
فقذ رويناة من طريق وكيم عن شعبة عنْ عمرو بن مره قال 
قُلْتَ لأبي غبيدة: أَتذكرٌ عنْ عبد الله شيئاً؟ قال: لا ولورصح 
لَكَانَ حُْجةٌ على منْ قال بصحَّةٍ هرو الشركةٍ لأنهُ أوْلٌ قائل 
معنا ومع سائر المسلمين: إن هليو شرك لا تجو رك لاير 
أحدٌ من أهْلٍ العذكر بما يُصبِبُ دُونْ جميم أهْل العْكرٍ إلأ 
للب للقَاتل على الخدلافي فإِنْ فعلَ نَهْرَ غْلولٌ من كبائر 
الدنوسٍ ولأن هذه الشركة لرْ صمح حديثُهَا فقذ أبطلَها اللَْهُ عن 
وجل وانزل ظثُل الأنْقَالٌ للّهِ وَالْسُول» الآية والأشال: )١‏ 
فابلا الله تاق وقكمها عر نين اللهدين: 

ثم إن الحنفيّة لا يُجيزون الشركة في الاصطياد ولا يُجِيرُهَا 
لكيه في العمل في مكانين فَهَذِو الشرعَة في الحديث لا نحو 
عندهم اها ١‏ ش : 

هذا وقد قنك الفقَهَاءُ الشركة إلى أربعةٍ أقسام أطالوا فِيِهًَا 
وني ُروعِهًا في كنب الفروع فلا نطيلٌ بها. 

قال ابن بطال: أجمعوا على أن التركة الملحيحة أن يُخْرجَ 
كُلُ واحدٍ مثلٌ ما أخرج صاحبّهُ تُمْ يخلط ذلك حَنّى لا يتَميْرٌ 
نم يتصرّفا جميعاً إلأ أن يُقيمَ كل منْهُمًا الآخرّ مقام نفسيه هَل 

وَنَصحٌ إنْ أخرج أحَدُمُمَا أل من الآخر من امال ويَكُونٌ 
الرّبح والخسرانٌ على قدر مال كل واحار منهماء وكذلِك إذا 
اشنتريا سلعة بينَّهُمَا على السئواء أو ابْنَاعَ أحدُهُمًا أكثرٌ من الآخر 
منْهُمًا فَالحكُمُ في ذَلِكَ أن ياخذّ كل من الرُبح والخسران بمقدار 
ما أعطى من الكُمِنْء وبِرْهَانُ ذلِكَ أنْهُمَا إذا “خلطا المالين فقذ 
مارت تللك الجملةً شداعة نوما فما فكاها بها فنشاغ بِنَهُمَا 
وإذا كان كذلِك فثميَهُ ورجحَهُ وخسرائة مُشَاعٌ بَهُمَا ومثلّهُ 
السملعة التي اشتَريَاهَا فإنهًا بدلٌ من الثمن. 


*- جواز شركة الأبدان 


- كتاب النتثركة 


-١‏ كتابب الْوَكَالَة 
كتابب الْوَكَالَةٍ 


-١‏ شرعية الوكالة والعمل بالقرينةٍ 

4٠‏ وَعَنْ «جَابر بْن عَبْدٍ اللّهِ رضي اللّه 
تعالى عنهما فَالَ: أَرَدْت الْخْرُوج إِلَى خَيْبَر فَأَتَئِت 
نبي ع 0 إن نيت وكِيلِي بِحَيْبَن فخذ منة 

رَوَاه أبُو ذاود وَصَخُحَمُر75775. 

عام الحديث: «فّإن ابِنَغى منك أيه قْضَّعْ يدك عَلَى َرقوَيه. 

وني الحديث دليل على شرعية الركالة. والإجماعٌ على 
ذلِك. وَتَعلَىُ الأحَكَامٍ بالوكيل. 

وَتَمامُ الحديث فِبهِ دليلٌ على العمل بالقريئةٍ في مال الغير 
أنه يُصدق بها الرُسول لقبض العين. 

وقلذ ذهب إلى تصديق الرسول في القبض جماعةً مسن 
العلماء يده اهدي في «الغيث: مع غلب ظنّ صدقه. 

وعندَ الْهَادويُة أنَهُ لايجررٌ تصديق الرُسول لأنْهُ مال الغير 


فلا يصحٌ النُصديقٌ فيه وقيل عنْهُمْ إل أذ يحصل ال بصدق 
الول جاو القفه إلذه. 


؟- التصرف بمال الوكيل دون علمه 


0 وَعَنْ عرو الْبَارِقِي رفني الله تحال 

عنه أن رَسُولَ الله 8 بَعَث مَعَهُ بويار يَشْيَرِي لَهُ 
أ الحَدِيث. 

رَوَاهُ الْبحَارِي [(0541] في أثناء حَدِيِثٍ وَقَدْ نَقَدُمْ [برقم 
رحلليع ١‏ 

َوَاُ البْحَارِيُ في أثناء حَدِيثِ وَقَدْ تَقَدْم أي فِي كناب 
البْتِ وَتَقَدُمَ الْكَلامُ عَلَى ما فِيهِ من الأحْكام. 


66٠ شرعية الوكالة والعمل بالقرينة‎ -١ 


؟45- وَعَنْ أبى وير رضي الله تعالى عنه 
م حرو ب © جو لاس سا اسه م 
ْ مُعفَقْ عَلَيُه [البخاري(485١)»‏ مسلم(487). 


مام سير 3 بن جَبِلٍ 0 3 الرليد 0 عَم 


َل كان َقِيراً فَأَغْنَاءُ الله 

وأا خَالة كم تَطلمون ازا عن كن أذراقة ماما 
ل يي 

والظاي نه بعث ع ر لقبض الرَكاقٍ وابن جميل من 
الأنصار كان مُنافقاً 8 م تاب بعد ذلك. 

قال المصئفه: وابن جميل ' أقفْ على اسمِه. 

وقولهُ (ما ينقم) بكسر القافي ما يُنكِرٌ 

(إل أنَهُ كان فقيرا فأغتاهُ اللّهُ) وَهْوَ من بابب تأكيدٍ و الدج 
بما يُشبهُ الم لأنْهُ إذا لم يَكَنْ لَهُ عُذْرٌ إل ما ذَكَرَ فلا عُذْرَ لَهُ. 

وفيه التُعريضٌ بكفران النعمةٍ والتقريع بسوء الصنيع. 

وقولة أعَادةم جمعٌ عَنَدٍ بفنَحتَين وَهُرَ ما يعله الرْجلَ من 
السلاح والدواب وقيل: الخيل حاف 

وحمل البخاري معناهُ على أنْهُ جِعلّهًا رْكَاةَ ماله وصرقهًا 
في سبيل الله وَهْوَ بنا على أنْهُ يمور إخراج القيمة عن الرْكاة. 

وفولة (ْهِيّ علي ومدلها معها) يُفِيدُ أنه في تحمَلهَا عن 
العبّاس تبرعا. 

وفيه ل تبرع الغير بالوكاة ونظيرة ينيف أبي قَنَادةَ 
[تقدم برقم (818)] في تبرعِهِ بتحمّلٍ الدين عن ابت وَهَذا اقرب 
الاحتمالات 

وقذ روي بالفاظ أخرّ تمْتَملُ الحيمالات كثيرة وقذ بسطيًا 
المصئفُ في الفمح 000/6 و الشارح. 

وأمًا حديث [أحمدر١/؛ ,)٠١‏ أبو داودر4 ؟5١),‏ الزمذي(507/8)] 
ألَهُ تث كان قذ تعجّل منهُ رَكَاةَ عامين فقذ رُويَ من طرق لم 
يسلم شيء منهًا من مقال. 


6ه6هآ١‎ 


#- الوكالةٌ في الذبح 


19 تاب لوكا 


وني الحديث دليلٌ على توكيل الإمام للعامل في قبضٍ 
الرَكَاةَ ولأجل هذا ذَكَرَهُ المصنفُ هنا . 

وفِيه أن بعث العمّال لقبض الرَّكَاةٍ سئة نبوية. 

وفيه أنْهُ يُذكرٌ الغافلٌ بما أنعمَ اللّهُ عليْهِ بإغنائه بعد أنْ كان 
فقيرأً ليقوم بحقّ الله. 

وفِيهِ جوارٌ ذِكر منْ منع الواجب في غَييه بما ينقصة . 

وفِيهٍ تحمل الإمام عن بعض المسلمينٌ والاغْتّذارٌ عن 
البعيض وحسن التأويل. 


« الوكالةٌ في الذبج 


547 وَعَنْ جابر #ك أن «النبيئ 6 تحر 
ثلاثاً وَسِنَ وََمَرَ عَلِيأً # أن يَدْبْحَ الْباتي» 


الحدريث. 

رَوَاهُ مُسْبِوّر1؟١).‏ 

تقدُمْ الْكَلامْ عليه في كناب الحج. 

وفِيه دلالة على صِحَةٍ التؤكيل في نحر الدي ومو إججاعٌ 
إذا كان الذَابحُ مُسلماً فإن كان كافراً كَابيَاً صح عند الشافعي 
بشرط أن ينوي صاحب الْهَدي عنْهُ دفعَُ إِليْهِ أو عند ذبجه. 


4- الوكالةٌ في إقامة الحدٌ 


4ه وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ في قِصّة الْعَسِيفء 
«قَالَ النبيُ از : وَاغْدُ يا ا عَلَى امْرَأَةٍ هَذا فإن 
اخقت فوكنياه العييف 
.0 مين عَلَيْهِ زالبخاري(4 773 مسلي1 155 01194)) 

(وعن أبي هريرة يه في قعمةٍ العسيفع بعين وسين 
مُهْمَلَيَين فمثئاة تمي ففاء”: الأجيرٌ وزنا . ا 

ومعئى (اقَالَ لبي يتيز اغد يا أَنيسُ عَلَى امرأةٍ هَذَا فإن 
رسا فَارْجْمْهَاه ‏ الحديث مُنفَق علي سيأتي في الحدود 


0 


مستوفى. 


وذَكِرَ هنا بناءٌ على أن المأمورٌ وَكِيلُ عن الإمام في إقامةٍ 
الحدٌ ووب البخاري (بابُ الوكالةٍ في الحندود) واأوردٌ هذا 
الحديث وغيرة. 

وقالَ المصئفهُ في الفتور» /447): والإمامٌ لا ل ينول إقامة 
الحدٌ بنضيه وولأهُ غيرَهُ كان ذلِكَ بمنزلة تؤكيله للغير. 


-١‏ كتاب الإقرَار 


كتاب الإقْرَارٍ 


الإقرارٌ لَغة: الإثباث. 

وني الشترع: إخبارٌ الإنسان بما عليه وَهْرَ ضدُ الجحود. 

5ه عَنْ أبي ذَرٌ ‏ قَال: قَالَ لِي الثبي 
تتذ: «قل الحق وَلَوْ كَانَ مُرَأ» 

صْحْحَهُ ابن حَِان مِنْ حَدِيث طَويل(449) 

ساق الحافظ المنذري في التُرغيب والَرْهِيبهٍ. وفِيِهِ وصايا 
نبويّة ولفظة: قال «أوْصَائِي حَليلِي رَسُولُ الله ل أن أَنْظرَ إلى 
َنْ هر أسْقل يني ولا أنظَرَ إلى مَنْ هُوَ فَوْقِيء وَأ أَجِبْ 
الْمَسَاِنَ؛ وَأَنْ أَدْنُوَ ِنَقُم ف وَأَنْ أصل رَحِبِي َإنْ َطْعُرني 
وَجُفُوني» وَأنْ أَقُوكَ الْحَن وَلَوْ كَانْ مُرَاء َأَنْ لا أخاف فِي الله 
لَوْمَة لاثم» وَأَنْ لا أمنأل أحَدا سينا وَأَنْ أمْتَكير مِنْ لا حَوْلَ 
ولا ره إلا بالله فَإِنّهَا من كتوز الْجَنقَه. 

وقول اقل الح يشملٌ قولهُ على نفسيه وعلى غير وَهّرَ 
ماخوذً من قوله تعال كَونُا قاين بلقن شهْناء لله لله وَل 
عَلَى أنضيكم أو الْوَالِدَيْنِ وَالأَةْ قرَبين» [الدساء: الها ومن قوله 
تعالى #وّلا تَقُولُوا عَلَى الله إل الْحر» [النساء: /الااع) وباعْتار 
شُمولِه ذَكَرَهُ المصنفُ مُنا تبعاً للرافعي فإِنَْهُ ذَكَرَهُ ه في ياب 
الإقرار. 


وفيه دلالة على يبا إقرار الإنسان على نفسيِهٍ في جميع 
الأمور وَهُرَ أمر عام لجميع الأَحْكَامٍ لأن قول الح على النفس 
هر الإخبارٌ بما عليهًا ما يلزمُهًا اللُخلُْصُ منهُ بمال أو بدن أو 

وقولهُ «ولرٌ كان مُرَأ» من باب انيه لأن الح قد 

: يصعبُ إجراوهُ على اللنّفس كما يصعبٌْ علبهًا إساغة الم مرارَيَهِ 
ويأنِي في باب الحدودٍ والقصاص أحاديث في الإقرار. 


وك الوكالةٌ في الذبح 


نه 


يودنان 


- ضمان العارية 


-١‏ كتاب العَازيَة 


-١ 4‏ كتاب الْعَاريَة 


العاريّة بتُشديدٍ المناةٍ الَّدْيَةِ وَتَحْفِيفِهَا ويقالٌ: عارة وهو 
ار و 1 إذا ذَمَبّ لأن العاريّة تذْمَبُ من يد 
المعير أو من العار لأنّهُ لا يسْتَعِيرٌ أحدّ إل ويه عسارٌ من حاجةٍ 
رَهِيَّ في النرع عبارة عنْ إباحة المنافع منْ دُون ملكو العين. 


-١‏ ضمان العارية 


3-8 همي 


5ط عن مُه بن جنير قَالَ: قال رَسُولَ 
ايه 

الله كيز : دعَلَى اليَدٍ مَا أخذت سح َؤَدَيْة. 

رَوَاةُ أَحْمَدُره/8) والأربَعَةٌ رأبو داود(051”). الزمذي (3755), 
النسائي «كبرىه كما في «تحفة الأشراف» (4084). ابن ماجهزء 8٠١‏ 7)] 
وَصّحْحَهُ الْحَاكِمْر40//9). 

بناءٌ منْهُ على سماع الحسن منْ سمرة لأن الحديث من 
رواب الحسن عنْ سمرة وللحُفَاظ في سماعه منْهُ ثلاثةٌ مذاهب: 

الأرّلَ أنهُ سْمعَ منْهُ مُطلقاً وَهْوَ مِذْمَبُ علي بن المدينّ 
والبخاري والترمذي. 

والثاني لا مُطلقاً وَهْرَ مدْهَبُ يحبى بن سعيدٍ القطّان ويحبى 


بن معين وابن حمان. 


والثالث: لم يُمم منهُ إلأ حديث العقيقة وَهُوَ مذّهَبُ 
النْسائيّ واخَارَهُ ابن عسَاكِرٌَ وادُعى عبدُ لمق أنْهُ الصحيح. 

والحديث دليل على وجوت رما قغتة ار وهر ملك 
لغيره ولا يبرأ إل مصيره إلى مالِكِه أو من يقومٌ مقامّهُ لقولِه 
«حَتى نُوْديْة ولا تَتَحَقَقُ التادِيةَ إلأ بذلِك وَهُرَ عام في الغصب 
والوديعةٍ والعاريّة وذَكَرَهُ في باب العاريّةٍ لشمولِه لَهَاء وربما 
يُقّْهَمُ منْهُ ألَّا مضمونةٌ على المستعير. 

وفي ذلك ثلاثة أقوال: 

لآل أنْهَا مضمونة مُطلقاً وإليْهِ ذمَبَ ابن عباس وزيد بن 
.علي وعطاءٌ واحمدُ وإسحاق والشافعيُ لِهَذا الحديث وما يأنتي 
ما يُفيدُ معئا. 


والثاني: للْهَادي وآخرينَ معَهُ أن العاريّة لا يجب ضمائهًا 
إلأ إذا شرط مُسْيْدلينَ بحديث صفران (ساتي برقمر. 644 ويأني 
الكَلامُ عليه 1 

,ولت للحسن وأبي حنيفة وآخرين: أنّهَا لا نُضمنُ وإن 

ضمنت لقوله له 6 يس عَلَى الْمستير غَيْرُ الْمُمَلَ وَلا عَلَى 

الْمُسْتوْدعٍ غير يِرُ الْمُغْلٌ ضَمَانٌة. 

أخرجة الذار قطني50/١‏ 4) و البيقي(1/5 0( 
وضمُنَامُ وصححا وقَفَهُ على شريح. 

وقوه «المغل» بذ 

قال في النّْهَايةِ: أيْ إذا ل يخ في العاريّة الوديعةٍ فلا ضمان 
علي من الإغلال رَهُرَ الخيانة. 

وقيل: المغلك المستناا وآزاذ به القابفل 3210 "ببالقيمن. يكنوم 
يُسْتَغْلاً والأوك أول. انتهى. وحيتئار فلا تقومٌ به 0 

على أله لا تقوم به الحجّة ولرْ صح رفع لآنٌ المرادٌ لين 
عله ذلك من حيث مد مُسبَعي لأنُْ لو الْتّمَ الفمان للزمةُ. 

وحديث البابه كثيراً ما يستَدلُونَ منُْ بقوله «عَلَى اليه مَا 
عدت حَبّى تُوَميهُا على الُضمين ولا دلالة فيو صريحاً فإن اليد 
الأمينة أيضاً علبِهًا ما أخذت حَنى نودي ولذلك قُلنا: ريما 
بُفّْهَمُ ول ببق دليلٌ على تضمين العاريُة إلا قولة يلي «عارية 
مضمونة» في حديث مشوان يان برقم )84٠.(‏ فإنّ وصفْهًَا 
بمضمونة يْتَملُ أنْهَا صفةٌ مُوْضّحة وأنّ المراد منْ شَأنِهًا الفنمانُ 
فيدلُ على ضمانِهًا مُطلقاً. 

ويتَملُ أنّهَا صفة لِلتّقيبدٍ وَمْرَ الأظهَرٌ لأنهَا تاسيسن ولأنها 
كثيرة. : 


عن ابن عُمِرٌ 


بضمٌ اليم فغينٌ مُعجمة 


تم ظَاهِرُهُ أن المرادٌ ا ماما لد وحيشد يحتَملٌ 
أنّهُ يلزم . 
ويخمل أنّهُ غير لازم بل كالوعدر وَهُوّ بعيدٌ فم اليل 
بالحديث القائل بها تضمنٌ - وَمُوَ الأظْهرٌ - بالتُضمين إِمًا 
بطلبم صاحبهًا [ لَهُ أو بتع المستعير. 


7- أداء الأمائة 66 


أداع الأمانة 


541 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةِ رضى اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «أدّ الأمَانة إلى من 
اَمَنْك وَلا 6 مَنْ خاتك)». 

رواه أبسو داود (ه787), والترمذي (1754) وَحَْلَهُ وَصَحُحَهُ 
الْحَاكِمُ814/7): وَاسْنْكَرَةُ أبُو حَاتمٍ الرَازِين [العلل: ١/ه/ا”].‏ 

وأخرجه جماعة منّ الحفاظ وهو شامل للعاوية والوديعةٍ 
ونحرهِمًا وأنْهُ يب أداء الأمانٍ كما أفادَهُ قرله تعالى «إن الله 
يَأمُرَكُمْ أن تُوَدُوا الآمَانَات إِلَى أَمْلِهَاك زالنساء: ممع . 

وقزله دولا نَحْنْ مَنْ حَانّكه دليلٌ على أنَّهُ لا يُجازي 
بالإساءق من أساة وحلَهُ الجنهُورٌ على اله مُستَحبْ لدلالة قوله 
2 #وَجَرَاء سَيئةٍ سَيْنَة لها (الشورى: )4٠‏ ولاك عَاقتمْ 

ََاُوا بثل ما وتم بب» [التحل: لمر وَهَدِهِ 

هي هي المعروفة بمسألةٍ الظّمْر وفِيهًا أقوالٌ للعلما 

هذا القول الأول وَهْرَ الأشهّرٌ من أقوال الثشافعي وسواءًٌ 
كان من جنس ما أَخدّ عله أو من غير جسيه. 

والثاني: يحور إذا كان من جنس ما أخد عليه لا من غيره 
لظامِر قوله «بيثلٍ ما عُوقِتمْ م بو . 

وقوله <يِْلهًا4 وَهُرٌ رأي الحنفيّة والمؤيّلر. 

والغالث لا يرز ذلك إلا كم الحاكم لظامِرٍ لني في 
الحديث ولقولِهٍ تعالى «لا تأكلوا أنَْالَكُمْ ينَكُمْ بالباطِل» 
رالبقرة: 0184 . 

وأجيب أنْهُ لي أكْلاً بالباطلٍ والحديث يُحملٌ فيه اللْهِيّ 
على التنزيو 

لزاب لابن حزم أنهُ يبب عله أن ياخذ بقدر حفّهٍ سواءٌ 
كان من نوع ما هُوَ لهُ أو من غيره يمه ويسْنَوّ حفَهُ فإن 
فَضَلَ على ما هُرَ ل َهُ رده لَهُ أو لورثيِه وإ نقص بقيّ في ذمّةٍ 
من عليه الح فإن لم يفعل ذلك فَهُرَ عاص للّه عرٌ وجل إلأ 
انا يُخَلله ووالة فير ماجرة كذ كان نهو الذي له لهُ لا يَدَلَهُ 

عليْهِ وظفرٌ بشيء منْ مال منْ عند لَهُ الح أخذهُ فإِن طُولبَ 


أنْكَرَ فإن استُحلفَ حلف وَهُرَ ماجورٌ في ذلك. 

قال: وَهَذا قول الشافعي وأبي سليمانَ وأصحابهمًا. 

وَكذْلِكَ عندنا كل من ظفرّ لظالم بمال ففرضن علئِهِ أخذهُ 
وإنصافُ المظلوم منهُ. 

وامنتدل بالآبتين وبقوله تعالى #وَلْمَن انْتَصرٌ بَعْدَ ظلَمِهِ 
فَأُولَيِكَ ما عَلَيهِمْ من سبل [الشورى: ]4١‏ وبقولِه تعالى 
لوَالَذِينَ إذا امات لبهي هم م يَتَصِيرُون4 [الشورى: 5ع 
وبقولِه تعالى لوَالْحُرْمَاتُ قِصّاصَّ» (البقرة: 144) وبقولِه تعالى 
هِفَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْ بول مَا اغَْدَى عَليِكُدْ4 
[البقرة: )١44‏ «وَبِقَوْلِهِ يك لهنارٍ امْرَأةٍ أبي سُفيَانَ «خذزي مَا 


يَكنيك وَوَلَدِكَ بالْمَمْرُونيه 0١507(‏ لا ذَكَرتْ لَهُ أن أبا سُمْيانَ 


رجل شحيخ وأنهُ لا يُعطيني ما يكفيني وب فَهَلْ علي من جُناحٍ 
أنْ آخذ من ماله شيئا (البخاري(07574). مسلمر؛ 0071 وسيأتي برقم 
0 ولحديث البخاري(5177) (إِنْ َع َم زم فَأمَرُوا كم 
بِمَا يفي للضيفب فَالْبنُواء وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا َحْذُوا مِنْهُمْ حَنّ 
الضيف». 


واسْتدل لِكُونِهِ إذا لم يفعل يَكُونُ عاصياً بقولِهِ تعالى 
9وَتَمَاوَنُوا عَلَى الْبرٌ وَالنَفْرَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنْم 
وَالعُدوَانُ» 00 

قال: فمن ظفر مثل ما طلم ذ فيه هُوَ أو مُسلمٌ أو ذم فلم 
يُلَهُ عن يلد الظالم ويردُ إلى المظلوم حقهُ فَهُرَ أحدٌ الظَاينَ وم 
يُعنْ على البرٌ والتقرى بل اعان على الإثم والعدوان» وَكَدَِكَ 
أمرّ رسولٌ الله يذ من راى مُنْكَراً أن يُعيرَهُ بيده إن اسْنَطاعَ 
[مسلم(؟ 4)) فمن قدرٌ على قطع الظُلم وَكقَهِ وإعطاء كَل ذي 
مق حل فلم يتم فنة قر على إكسار الك ول ينمال فد 
عصى الله ورسولَهُ نُمْ ذَكَرَ حديث أبي مُريرة فقالٌ هر منْ 
روابة طلي بن عنام عن شري وقيس بن الرئيع وَكُُّهُمْ 
ضعيف. 

فال: ول صحْ فلا حُجْة فيه لأنْهُ ليس الْتِصافُ المرء من 
له عي بل وس دجسي وق وا الا ا 
يرن بالظّلم والباطل منْ لا حق لَهُ عندهُ 


(قلت) ويؤيّدُ ما ذَْهَبَ إِليْهِ حديث [البخاري(47 4 ؟)] «انصرٌ 


6ه 


- عارية مؤداة 


-١ 4‏ كتاب العارية 


' أمّاك ظَالِماً أو مَظنُومأُه فإِن الأمرّ ظَاهِرٌ في الإيجاب ونصرٌ 
الام بإخراجه عن الظّلمء وذلِكَ بأخز ما في يدو لغيرو ظلماً. 


عارية مؤدّاة 


وَعَنّْ يَعْلَى بْن أَمَبْدَ # قَالَ: «قَالَ لي 
رَسُولُ الله ##ف: إذا تنك رُسلِي فَأَعْطِهِمْ ثلائِينَ 
هزعا كُلْت: يا رَسُولَ اليه أغارية. مَضحُونة» أو غَاريةٌ 
مُؤْدَاة؟ قَالَ: بَلّْ عَاريّة مُوَدَاةه. 


عه كأ عله 


رَوَاهُ أَحْمَدُْر117/4) وَأبُو دَاوْدر7077) والنسائي في «كبرىة كما 

في «تحفة الأشراف» )1١841(‏ وَصّحُحَهُ ابن حبّان(١‏ 4837) 
٠ 1 7 8‏ 17 

(وعن يعلى بن أَميْه ويقالٌ مُيية بضم اميم وقح الشون 
وَتَشديدٍ النَحييْةَ الثثاٍ صحابي مشْهُورٌ 

(قالَ: اقَالَ لي رَسُولُ الله يز إذَا أتشنك رَُسُلِي فَأَعْطِهم 
لائينَ دِرْعا قُلت: يَا رَسُولَ الله أَغَارِيُةَ مَضْمُونَة أو غَارَيَة مُؤَدَاةً؟ 
قن بن عَارية مُوَدَاةُ روّاةُ أحمد وأبو داود والنسائيٌ وصححَة ابسن 
حبَّان) 

المضمونة التي تَضمنٌ إِنْ تلفت بالقيمة» والمؤداة الي تَجِبُ 
تأديتهًا مع بقاء عينهًا فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. 

والحديث دليلٌ لمن ذَّهَبْ إلى أنهَا لا تضم العاريّة إل 
ال لتتضمين وَتَقَدمَ أنه أوضحٌ الأقوال 


ف ا +« 5 ع 2 ا ءٌ :"ع 
68- وعن صفوان بن أميِة ضيه أن «النبى 
اسْتعَارَ مِنه دُرُوعا يَوْمَ حُنين فقَالَ: أغطب يا 
محَمدلُ؟ قَالَ: بل عَاريّة مَضْمُونةة. 
رَوَاهُ أو دَاوْدر53 هم وَأَحْمَدُْ (401/8) وَالتْسَائي «كبرى» كما في 
«التحفة» (40 45). وَصَّحُحَهُ الْحَاكِمٌ49//1) - وَأخْرج لَه شاهداً صَميفاً 
صَِ امن عباس رضي الله عنهما [الحاكم (47/7)]. 
(وعن صفوان بن أميْة فرشي من أشرافب قريش هرب يوم 
الفنْحِ واسْئؤمنَ لَهُ فعا وحضرّ مم الل ف حُنينا والطّائف 


مه 
ا 


كافرا ثم أسلم وحسنٌ إسلامة. 

(«أن النبِي 8 استعارَ بن مُرُوعا بم حَينٍ قَقَال: أغطب 
يَا مُحَجِدُ قَالَ: بَلّ عَاريةٌ مَضْمُونَةه روّاة أبو داود. وأ“ضد والنسائي 
وصحَحَةُ الخَاكمْ أوأخرج لَهُ شاهدا ضغيفاً عن ابن عناس) ولفظّهُ 
قبل عَاريةَ مُوَدَامه. 

وني عددٍ الدُروع رواياتٌ فلأبي داود كانت ما بين الثلاثين 
إلى الأربعين. 

وللبيهقي(85/5) يي حديسثو مرس ل كانت مانن 
وللحَاكم/48) من حديث جابر كانت مائة دع وما يُصلحها. 

وزادٌ أحمدُ [د: /401 كم رواية صفوان بن أمية) والنسائي 
بَعْضهًَا فَعَرَضَ عَلَيْهِ النبي يذ أن يَضْمَنْهَا لَهُ فَمَالَ أنا البِوْمَيَا 
رَسُولَ الله أَرْغَْبُ في الإسلام». | 

وقول (مضمونة) تقدُمَ الكَلامٌ عليّهًا وأنْ اصلّ الرصفب 
النّيدُ وانْهُ الأكثرٌ فَهْرَ دليلٌ على ضمانِهًا بالتُصمين كما أسلفنا 
لا أنْهُ مُحتَملٌ وييكون مُجملاً كما قيلَ قالّهُ الشتارح. . 


6- كتاب الغفملب 


-١‏ عقاب الغاصب 5ه 


6 كتاب الغصب 


هو مصدر عْصبَهُ يَغْصِبُهُ: أخذه ظلماء كاغتصبت؛ كما في 


#القامرس» 


١‏ عقاب الغاصب 


9< امي ٠.‏ 03 4ع 4 

-6٠‏ عن سعد بْن زياد #ن أن رَسُولَ الله 
8 0 امن 00 شرا 9 0 ظلما طُوَقَهُ 

مُق عَليْهِ والبخاري(7487) مسلمرء 0161 

(عن سعيل بن زيد د أن رسول الله يي قال «مَن اْتَطَعَ شِبْراً 
من الأرض»6) أي من أخذة وَهُوَ و أحد ألفاظ الصحيحين 

(«ظلما 0 اللَّهُ يَوْمْ الْقيَامَة إِناهُ من سَبْعْ أَرْضِينَ» مُنْفَقّ 
عليه) اختلف في معنى التطويق 

د ون ازع 
أرض في تلك الحالة طوقاً في عُقِهِ ويؤيّده أن في حديث ابن 
عمرٌ [خ (55485)] خسف به يوم م القيامة ةِ إلى سبع أرضين» 

وقيل: يُكلْفُ نقلَ ما ظلمَة منهَا يوم القيامة إلى الحشر 
ويكونُ كالطوق في عُنقِهٍ لا أله طرق حقيقة ويؤيِّدُهُ حديث 
ْنَا جل لم شير من الأرض عله اله أا حير عن 
ينل آخير م سَبْعٍ أَرْضِينَ نم يُطَْقُهُ حَنَى يَقْضِي بن الْاس» 
أخرجة الطَبراني [#المعجم الكبير» (770/77)] وابنْ حبّانَ(154ه) 
منْ حديشو يعلى بن مُرة مرفوعاً. 

ولأحد ان والطبرانيٌ [«المعجم الكبير؟ (707/97)] «مَنْ 
أخذ أرْضاً بِغَيْر حَنْهَا كلف أن يَحْمِلَ تَرَابِهَا إلى الْمَحْشره. 

وفيه قولان آخران 

والحديث دليلٌ على تحريم الظّلم والغصب وشدةٍ عَقَوبِتِه 
وإمْكان غصبب الأرض وأنْهُ من الكبائر 


من من أرادَ أنْ يحفر تحتها سرباً أو بثراً 

وألةٌ من ملك ظَامِرَ الأرض ملك باطتها مما فبِهِ من 
حجارةٍ أو أبنية أو معادنٌ وأنّ ل له أذ ينزل بالخفر ما شاة مالم ' 
يضر من يجاورة 00 

ونأ الأرضين المي مترَكِسة إ يد بعهها من بعضي 
لأنْهَا ل فَيِقَتَ فُبِقَت لاكتفى في حقّ هذا الغاصب بتطويق التي 
غصبَّهًا لانفصالِهًا عمًا تمتها . 

وفِيه دلالة على أن الأرضّ تصيرٌ مغصوبة بالامئتيلاء عليِهًا 
وَهَلْ تُضمنٌ إذا تلفَتْ بعد الغصبء فِيهِ خلافٌ 

فقيل: لا تضم لأنْهُ إنْما يضمنٌ ما أذ لقوله يكذ «عَلَى 
اليِدِ مَا أخذت حَتى تُؤديَةُه زتقدم برقم ("لم). 

قالوا: ولا يُقاسَ تُبُوتُ اليد في غ غير المتقول على النْقل في 
المنقرل لاخّلافهمًا في التصرفي. 

وذْهَب الجنهُورُ إلى أنهَا نُضمنٌ بالغصبب قياساً على 
لمنقول افق على ألهُ يُضْمنُ بعد الثقل بجامم الامنتيلاء الحاصل 
في نقل المنقول وني تُبوت اليد على غير المتقول بل الحقّ أن 
بوت اليد امستيلاء وإنّ لم يُنقل يُقال: اسْتّول المليِكُ على البلد 
واسلتول زيدٌ على أرض عمرو. 

وقولهُ «شبرأه كذا ما فوقّهُ بالأولى وما دُونَهُ داخلٌ في 

وقد وقعّ في بعض ألفاظِه عند البخاري [؟48) اشيئاً» 
عوضاً عن «شيرأً؛ فعم. 

إل أن الفقَهَاة يقولون: إِنْهُ لا بد أن يُكونّ المغصوب لَهُ 


واحدةٍ ا ف سس بأ شر من المال الحرام فل 
يضمن وإنْ أثم كأكله من الخبز واللّحمٍ على لُقمةٍ لُقمةٍ من 
ان ل 


إذا زال النفع عن المغصوب 


-66١‏ وَعَنْ أنس نه أن الي ل كان عِنْدَ 


اهمه 


٠ 2 0 2 38‏ 
بَعْض نِسَائِهِ فَأَرْسّلتْ إحدى أمَهَات المَؤْمِنِينَ مُمْ 
ادم لَهَا بِقصْعَةٍ فيه طَعَامٌ فَضَرَبت بِيَِهَا فكسّرَت 

2ه نيت اده 
وَدَفُْمَّ م القَصْعة المحِيححة إلنشولء وَحَبّس 
المكسووةة: 

روا البُحَارِيئ141) وَالتَرْيِذِيرة 170), وَسَمَى الضارة عَائِشَة 
وَزَادُ: قفا النبيئّ يَيَتيْ: «طَّعَامٌ بطَعَام: وَإناءٌ ياثاء» وَصَحُحَهُ 

(وعن أنس طبه «أن رَسُولَ الله خط كان عند بَْض نس 
َأَرْسَلَتْ إخدى أُمْهَاتِ الْمُؤْينينَ») سمَاهًا ابن حزم تح يتك 
ان 

(مع خادم له قال المصئفت: ل أقفْ على أسم الخادم 

١ابة‏ معَةٍ فيهًا طُعَامٌ ضرت بِيَدِهَا ف مرت اله م او قم 
وَجَعَلَ فِيِهًا الطّعَامَ وقال: كُلُوا وَدَقِمَ الْقَصْمَة المّحِيحَة ِلرْسُول 
رَحَبْسَ الْمَكْسُورَة ‏ ررَاة البخاري والترمديّ ومقى الضاربة 
عائشة , وزاد دلقَالنَ النبي 2 طُعَامٌ بطّعَام وَإِنَاءٌ ياثاء» وصِحَحَةُ). 

انَمقَتْ مل هذه القصةٍ منْ عائشة في صحفة أَمّ سلمة 
فيما أخرجة النسائي 07١/1‏ عَنْ َم سَلْمَة أنهَا أَنَتْ بطَعام فنئ 
سَحْفَةِ إلى الي تيا وَأْصْحَابهِ فَجَاءَتَ عَائِشَةُ مُتْزِرَة بكمَاء 
وَمَعْهَا فِهْرٌ فَمَلَقَتْ به المحفة» ‏ الحديث. 

وقد وقم ميلا لحفصة (الدارفطني (087/4)) وأنّ عائشة 
كسرّت الإناءً 

ووقع مثلهًا لصفيّة زد رده ؟) س رلامقمم مع عائشة. 

والحديث دليلٌ على أن من اسَْهْلَكَ على غيره شيئاً كان 
مضمونا بمثله وَهُوَ متمق عليْهِ في المثلىي من الحبوب وغيرهًا. 

وأمًا في القيمي ففِيهِ ثلاثة أقوال: 

الأول للثافعي والكوفيّنَ: أنّْهُ يجب فِيهِ المشلُ حيواناً كان 
أو غيرَهُ ولا تجزئٌ القيمة إلا عند عدمه. 

والثاني للْهَادوية أن القيمي يُضمنْ بِقيمَيه 

وقالَ مالك والحنفيّة: أمًا ما يُكَالٌ أو يُوزنٌ فمئلهُ وما عدا 
ذلِكَ من العروض والحيوانّات فالقيمة وَابتَدلٌ النشافعي ومنْ 


؟- إذا زال النفعٌ عن المفصوب 


-١6‏ كتاب الفصلاب 


معَهُ بقرل الني لز «إناء بإناء وَطْعَامُ عدم وبما 3 في رواية 
ابن أبي حَايَمِ [«الطلة 6 «مَنْ كسَرَ شيا نه َهُرَ لَه عليه 
ْلَه زادَ في روايةٍ الُارقطي187/4) فصارّت قضيّة أيئْ من 
الي #6 أي حكْماً عاناً لكل من وقح لَهُ معلل ذلياك فاندق 
قولٌ من قال إِنَا قضيْةٌ عون لا عُمومَ فيهها ولو كانت كذليك 
لَكَانَ قولَهُ يذ «طْمَامْ بِطَعَامٍ وَإِنَاء بإناء» كافياً في الدُليلٍ على 
أن ذِكْرَهُ للطّعام واضحٌ في التشريم العام لأنهُ لا غرامة مُنا 
للطْعام بل الغرامة للإناء. 

وأمًا الطّعامُ فهر هديّةٌ لَهُ يذ فإن عُدمَ المثل فالمضموث لَهُ 
مُخيْرٌ بين أن يُمْهلَهُ حَنَى يجد المثلَّ وبونَ أن ياد القيمة. 0 

وامنتدل في البحر [البحر الرزخار: 4/4 17] وغيره لقال 
رجوسه القبمة به ل قضى على من املق شركا له فى عبار 
يككه [البخاري 28869 ملم ركء6١)‏ 
5 برقم ])١7(‏ قالواء فقضى تي بالقيمة. 

واجيسبة بان الثيِقَ نصيّبة من عباو بنَهُ وبين آخسرّ لم 
ا م ل ع 
الي أباح اللهُ لَهُ عِنْقَهَاء م ثُمْ إن المتهلِك بزعم المستدل هنا 
الشقصٌ .من العبلرء ومناظرة الح لاض 
قرب وابعد من التشجار على الا لوهم مه يشمل ادير 
بالئل أو بالقيمق وإنّما خصً ؛ اصطلاحاً بالقيميٍ وَكَلامُ التشارع 
فس باللّعةٍ لا بالاصطلاح الحادث. 

وامدل بإسناءيه ل أكْسارَ القصعة في بيه الي كسرّت 
للْهَادويُةٍ والحنفيةٍ القائلينَ بأن العينَ المغصوبة إذا زالَ بفعلٍ 
العاميو اها رسكل تيها ص ملكا انامس : 

قال ابن حزم: إّهُ ليس في تعليم الظلمةٍ كل أموال اشاس 
أَكْْرَ من هذا فيقالٌ ِكل فاسق: إذا أرذت أخذ قمح تَتِيم أو 
غيره أو أكْلَ غنيه أو اتحلان ايه فقطمها ثيب على رغههٍ 
واذبخ غدمة واطبخها وخخل الحنطة واطحتهاء ركل ذلك احلالاً 

طيّبا وليسَ عليك إل م ما أخذت وَهَذا خلافٌ القرآن ف 
هيه تعالى أنْ تؤْكَلَ أموالٌ النّاس بالباطل» وخلاف الْنوَاِرِ عن 
رسول الله «إن ؛ أموَالكم عَليكُمْ حَرَام» (سيأتي برقم( 64)] 

واْتجْ المخالفُ بقضيّةٍ القصعة وقلذ تقد الكَلام فيها. ْ 


-١6‏ كتاب القصب 


وَاحْتَجُوا مخبر الاو امدره/؟؟1). أبو داود(759”)] المصروف 
َهْرَ أذ «امرأة دعنُْ ف إلى ملام تبره ها أرَادَت لاع 
شَاوٍ فَلَمْ تَجذمًا َأَرْسَلَتَ | إلى جَارَةٍ لَهَا أن ابْعَنِي لي الثثاة الْبِي 
لِرَرْجك َبِعَقْتْ بها ليها فَأمَرَ رَسُولُ الله تت بالئاةٍ أنْ تَطْعَمَْ 
الأسَارىة قالوا: فَهّذا يدل على أن حنْ صاحب الما قد سقط 
عنْهًا إذا شويّت. 

وأجمب بان الح لا يصيح فإ صح فَهرَ حجْة علهم أنه 
خلافُ قولهم إذ فيه أله 6 1 , بق ذلك اللّحمُ في ماك الْبِي 
أخذنهًا بغير إذن مالكهًا وَهُمْ يقولون: إِنْهُ للغاصب وقذ تصلق 
بها تلظ بغير إذنهاء وخ شا الأسارى قد محثنا فيه في #منحة 
الغقارة. 


م م 


'- من رَرَعّ في أرض قوم بغير إذنهم 


5 وَعَنْ رَافِعِ بن خلويجج ضيه قالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 6ل: «مَنْ رَْعَ في أَرْض قَْم بغَيرٍ إذنهم 
فلَيِسَ لَهُ مِنَّ الرْرْعِ شيف وَلَهُ تَفقتة». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ إلا النسائيّ (455/8). وَالأربَعةٌ زأبسو داود(.4"), 
البرمذي (0755) ابن ماجهر 4 0)). 

وَحْسَْهُ الترياري10). 

ويُقَالُ إن الْبَْارِيْ صَعْقَةُ 

هذا القول عن البخاري ذَكَرَهُ الخطابي وخالقَة التُرمذيُ 
فنقلَ عن البخاريّ تحسيئَةٌ [«العلل الكبير» له روص2315 إلا أنْهُ قال 
أبو زرعة وغيرٌه: لم يسمع ابن أبي رباح من راقم بن خديج. 

وقد اختلف فِيه الحفاظ اختلافاً كثيراً ولَّهُ شرَاهِدُ فيه 

وَهُوَ دليلٌ على أذ غاصب الأرض إذا زرغ الأرض لا 
يملِك الزرع وأنْهُ الها ولَهُ ما غرم على الرَّرع من النفقةٍ 
والبذرء وَهَذا مِذَحَبُ أحمد بن حنبل وإسحاق ومالك؛ وهو قول 
أكثر عُلماء المدينةٍ والقاسم ؛ بن إِبرَاهِيم؛ وإلبِه دَمَبَ أبو مُحمِّدٌ 
بن حزم 1 لَهُ حديث سس عرق ظَالِم كر وسبأتي (وهو 
الحديث الالي) إذ المرادٌ بو من غرس أو زرعٌَ أو بنى أو حفر في 
أرض غيرو بغير حق ولا شبهَةٍ. 


*- من زَرَعَ في أرض قوم بغير إذنهم موده 


وذَهَب الأكئرٌ منّ الأَمْةٍ إلى أن الب رع لصاحبب البذر 
الغاصبب عليه أجرةٌ الأرض وَامْبَدنُوا بحديث «الرَرع لِلرارع 
وَإِنْ كان غَاصِبأه [باطل, لا أصل له. 

إلأ أنه لم يُخْرجْهُ أحدٌ 

قال في المنار: 

وقذ بمنْت علْهُ فلم أجذة والشارحٌ نقلَهُ ويْضَ لمخرجه. 

وَاسْتَدلُوا بحديث اليس لِعِرْق ظَالِمٍ حَن» ويأتي وَمُوَ 
لأهل القول الأول أظْهَرُ في الامنتدلال. 


00 0 
4- ليس لعرق ظالم حق 
567 وَعَنْ غروَة بن الرّبيْر رضي الله عنهما 
قال: قَالَ رَجُلّ مِنْ أَصْحَاب رَسُول الله #: «إِن 
اوه 507 - 8 م 58 ى 5 
رجلين اختصمًا إلى رَسُول الله يَك ففِي أَرْضِء 
غرّس أَحَدَُهُمًا فِيهَا نخلا وَالأرض 00 فقضّى 
ا ا 0 0 2 25 موه صاام 2 
8 5 0 2 2 
57 9 اود وَإسْاقُهُ حَسَنْ0074*) - 
وَآخِرُةُ عِندَ أُْصْحَابٍِ السسّْنِ [أبو داودر/71). التزمذي ,)١10/4(‏ 
النسائي «كبرى؛ كما في «تحفة الأشراف» (4497)] من رِوَايَةٍ عُرْوَةَ عن 
وَاخْملِفَ في وَطلِه وَإرْسَالِه. 
وَلِي تغيين صحَابيه. 
(وعن غُروة بن الرْبيرٍ يد قال: قال رجل من أصحاب 
رسول الله ل «إن رَجْلَيِنِ اْمَصّمًا إلى رَسُول الله كز في 
7 غرّس أَحَدُهُمَا فِيهَا تخلاً. والأرض للآخر فضي سول الله 
بالأرض لِصاحِبها وَأمَرَ صَّاحِبّ النخل أن ُخرج نه نخله وَفَالَ 
لَيْسَ عرق ظَالِمِ) بالإضافةٍ والتُوصيف وأنْكْرٌ المنطابي الإضافة 


(حقّ روا أبو داود وإِسدادُةُ حمسن وآخرةٌ عند أصحاب 
السَّْنٍ من روابةٍ عُروةً عن سعيد بن زيدٍ واخثلف في وصلِهٍ 
وإرساله وف تعيين صحابيه) فرواة أبو داود منْ طريق عُروة 


مرسلا (0174*) ومن طريق آخرٌ مُتصلا من روايةٍ مُحمّدٍ بن 


هوه ه- إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 


إسحاقّ (ه07” وقال: فققالَ رجلٌ من اصحاب النّ لز 

وفي البابه عن عائشة أخرجَّه أبو داود الطّيالسسي1847) 
وعنْ سمرة عند أبي داود(7077) والببهَقَي141/50) وعنْ عُبادة 
وعبدٍ الله بن عمرو عند الطُبراني زكما في لمجمع: .]1١88/6‏ 

واختّلفوا في تفسير «عرق ظالم» 

فقيل: هر أن يغرس الرْجلُ في أرض فيستحقهًا بذلك. 

وقالَ ربيعة: العرقٌ الظَالم يَكُونُ ظَاهِراً وَكُونٌُ باطداً 
فالباطن ما اخْتَفْرَ الرجلٌ من الآبار وَامْتَخْرجهُ منّ المعادن» 
وَالظَاهِرٌ ما بنَاهُ أو غرسَة. 

وقبِلَ: الظالم من بنى أو زرغ أو حفر في أرض غير بغير 
حق ولا شُبْهَةٍ. 

َكل ما كر منّ التفاسير مُتقاربٌ ودليلٌ على أنّ الزارع 
في أرض غيره ظام ولا حق لَهُ بل يُخْيرُ بين إخراج ما غرسّة 
وأخد نفقيه عللِهِ جمعا بين الحديئين من غير تفرقةٍ بين زرع 
وشجرء والقولٌ بِلْهُ دلي على أن الرْرِعَ للغاصب حمل لَهُ على 
خلافي ظَامِرِن وَكيفَ يقول الشارعٌ: ليس لعرق ظالم حق 
ويسمِيهِ ظالاً وينفي عنْهُ الح ونقول: بل الحق لَهُ 


إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم 

4- وَعَنْ أبي بَكْرَة ظلنه أن «النبي يز قالَ 
في خطبيه يَوْمَ النخر بونى: إن ا كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ 
عَلَيِكُمْ حَرَام كَحُرْمَةٍ يَْيِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذَا في 
بَلَدِكُمْ هَذَ41. 

فق عَلَيِّ [البخاري(117): مسلم(ة 1817)]. 

وما دل عليْهِ واضحٌ وإجماعٌ ولرْ بداً به المصنفُ في أوّل 
باب الغصب لَكَانَ أليقٌّ أساساً وأحسنٌ افيتاحاً 


-٠‏ كتاب الْفملب 


6- كتاب الشفعة 


- كتاب الشفعة 

الشفعة بذ بضم الشين المعجمة ةِ وسكون الفاء. 

في اشيقاقِهًا ثلاثة أقرال: 

قيل: من التلفع وَهُوَّ الرُوجَ وقيلَ من الرْيادةٍ 

وقيل من الإعانةٍ 

رَهِي شرعا: تال حصّةٍ إلى حصّة بسبسه شرعي كانت 
انتقلَتَ إل أجنى + بمثل العوض المسمى. 

وقال أكثر الفقهّاء : إِنهَا واردة على حلاف القياس لأنهًا 
تؤخذ كزهاء ولأ الذي لا تدع عن واحلم بضرر آخره وقيلن 
خالقت هذا القياس ووافقَت قياسات ع يُدفعٌ فيها ضرد ‏ الغير 
بضرر آخرً ثم يُوْخَدٌ حقَةُ كُرْهاً كبيع الْحَاكِم عن المتمرّد 
والمفلس ونحرهمًا. 


-١‏ ما يجوز فيه الشفعةٌ وما لا يجو 


8ه عَنْ جَابر بْن عَبْدِ اللو رضي الله عنهما 
َال: «قضى رَسُولُ اللو 8ا: بالشفعة ذ في كل مالم 
يفش فإذا :وكين الكخؤة وم قص الطؤق قد 


3 
الم 


4 

فق عَليِ وَاللفْظُ بحري (البخاري1767). مسلمرم015] 

َفِي روائة مُسْلِم «الشفعةُ في كُلّْ شِرْك: في أرْض. أو رَبْع. أو حَائِط 
لا يَصْل. 

دفي لفظ: «لا يِل - أنا يع حت برض على شريكيه - 

وَفِي رِوائةِ الطّحَارِيْ [«شرح معاني الآار» (0177/4): اقَصَى ابي 
ِالشْفْعَةٍ في كل شيء» وَرِجَالُ قات" 

(عن جابر بن عبد الله © قال «قصَى رَسُولُ الله ييز 
بالشفعة في كل مَا لم يُقْسَمْ قإِذا وَقَقَت الخار د وَصُرقت») بض 
الصادٍ ْمَل وَتَشْديدٍ 0 قفاء: عنام م ست ا «الرق) 


مُسلي) أي من حديث جابر 


-١‏ ما يجوز فيه الشفعة وما لا يجوذ دكه 


(«الشفَعَةُ في كُلّ شِرك») أي مُشْترَكْ 

(دفي أَرْضٍ أو ريع بقح السرّاء وسُكون الموحٌدة: الدارٌ ” 
ويطلق على الأرض 

(«أَوْ حَانِط لا يَصللحُ وي لَفْظٍ لا يَحِلُ أن تببع») الخليط 
لدلالة السياق علَيْهِ 

(حَتى يَعْرِضّ عَلَى شريكوة. وفي روايةٍ الطّحاوي) أي منْ 
حديث جابر (الَصَى النبي #ت بالشفعة في كُلٌ شيء؛ ورجالة 
ثقات) 

الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرَت في الدلالة على 
مرت الششفعةٍ للريك في الدُور والعقار والبساتِين وَهَذَا مُجمعٌ 
عليه إذا كان ما يقسمء وفيما لا يُقسم كالحمّام المثفغير ونحره 
خلاف. 

ودَقبِه الهَادويّة - وفي البحر الهثْرة - إلى صحةٍ التشفعةٍ 
في كل شيء. 

ومئلَهُ في البحر عنْ أبي حنيفة وأصحابه. 

وبدل ل لَهُ حديث الطّحاري؛ ومثلة عن ابن عباس عند 
التُرمذي(1771) مرفوعاً «الشفعَة فِي كل شيءة. 
إرسالة عن ابن عباس 
وَهُرَ شَاهِدٌ لرفعه على أنْ مُرسل الصّحابي إذا صحّت إِللِهِ 
الرواية حُجَة. 

وعن المنصور أنْهُ لا شُفعة في المكيل والموزون لأَنْهُ لا 
ضرر فيه. 

فأجيب بأنّ فيه ضرراً وَهُوَّ إسقاط حق الجوار ولأنا لا 
سلواة العلدٌ الضررٌ 

وهب الأكثرٌ إلى عدم تُيُوتَها في المنقول مُسْنَدلِينَ بقوله 
«هِْذًا وَقَمَسَ الْحُدُودُ وَصُرفَت الطْرّقٌ فلا شُفَعَةه فإنّهُ دالٌ على 
نْهَا لا تَكُونٌ إل في العقار وَتَلحَقٌ بهٍ الدارٌ لقولهِ في حديث 
مُسلم «أو ربع» 

قالوا: ولأنْ الفتْررَ في المنقول نادرٌ. 


وأجيب بأن ذِكْرَ حُكْم بعض أفرادٍ العام لا يقصرْهُ عليْه. 


وإ قيل: إن رفع خطأ فقذ ثبت 


أت5ه 


؟- جارٌ الدار أحقٌ بالدار 


1 كتاب الشفعة 


والبيوقي(5/5١٠0)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ الحصر فِيهما 

الأول دولا شَمْعَةَ إلأ في رَبْمٍ أو حَائِطٍ»» ولفظ الثاني «لا 
شفْعَة إلا في دَار أو عَقَاره. 

إل أنْهُ قال البنهَقيُ بعد سياقِه لَهُ: الإسنادٌ ضعيف. 

وأجيب بأنهَا لو ثْنَتْ كانت مقَامِيمٌ ولا يُقاومُ منطوق 
«في كل شيء ومنهُمْ من املتث من المنقول الثِْابَ فقالوا: 
تصحٌ فِيهًا الشقعة ومنهُمْ من امنتتى مله الحيوان فقالَ: تصحٌ 
فيه شفعة. 

ولي حديث مُسلمٍ دليلٌ على أنَهُ لا يحل للشريك بيع 
حصييه حَنَى يعرض على شريكه والَّهُ مُحَرْمٌ عله البييعُ قبل 
عرضيي ومن حملَهُ على الكَرَامَةٍ نهُوَ حمل على خلافر اصل 
النْهّي بلا دليل. 

واْتلف العلماءٌ هلْ للثريك الششفعة بعد أنْ آذنهُ شريكة 
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ثم م باعة سس غير 

فقيل: لَهُ ذلِكَ ولا يمنعٌ صِحْنّهَا تفلم إيذانهه وَهَذَا قول 
الأكثر. 

وقال الدُوري والحَكَمٌ وأبو عُبيدٍ وطائفة من أهْل الحديث: 
تسقط سُفعَنةُ بعد عرضيه علد وَهُرَ الأوفق بلفظ. الحديث وَهُوَ 
الْذي اخّْرَاهُ في حاشية ضوء النْهّار. 

ولي قوله (أنا يمبع) ما يُشعرٌ بأنّهَا إنما تثْتْ فيما كان بعقددٍ 
البيع وَهَذا مجمع عليه. 

وفي غيرهٍ خلاف. 


وقولة «في كل شيم يشمل الشفعة في الإجارةٍ وقد منعها 
الهَادويةُ وقالوا: إنّما كر في عَين لا منفعة؛ وضّعفً امه 
ل 
أيضاً إذْ لو لم نَكنْ شيئاً ولا مُشتَركَةَ لا ص التاجيرٌ يها ولا 
القسمة بالْهَاياة ركه وَهِيَ بيعٌ خصوص فيشملهَا الا يَجِل 
َه يم فالحنُ توت التشفعةٍ فِيهَا لشمول الدليل لَهَا 
ولوجودٍ علَةِ التفعةٍ فِيهًا. 


وظَامِرٌ قوله في كُلَّ شرل أي مُشْتَرَكْ جُونّهَا للدي في 


المسلم إذا كان شريكاً لَهُ في المألك. 


وفيه خلاف والأظْهَر وها للدّميُ في غير جزيرةٍ العرب 
لأنّهُم منْهيُونَ عن البقاء فيا 


جار الدار أحق بالدار 


- وَعَنْ أنّس بْن مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 
اللَّهِ ##ذ: «جَارُ الدار أَحَقْ بالذار». 

رَوَاةُ النساني [«كبرى» كما في «اتحفة الأشرافة (17171)]: وَصَّحُحَةُ 
ابْنُ جانْر189ه) وَلَهُ عِلة. 

رَعِيَ ألّهُ أخرجةُ أنمةٌ من الحقاظ عن قَنَادةَ عن أنسء 
وآخرون أخرجوة عن الحسن عن سمرة قالوا وَهَذا مر الحضوظة 
وقيل: هما صحيحان جميعاً قالَهُ ابن القطّان وهو وَ الأول :وهذا 


6 
وإنْ كان فيه علة ف: 


"حجار أحقّ بصقبه 


لهم وَعَنْ أبي دافم 7-3 قَال: قَالَ رَسُول. 
الله 2 الْجَادُ حت بصّقبو». 

أَخْرَّجَةُ البُخَاريئ 078 . 

صحيح وَهُوَ قولهُ - (وعن أبي رافع طَلته قال: قال.رسولٌ 
الله كذ «الْجَارٌ أَحَقْ بِصَقبهِ) بالصاد الْهْمَلةٍ مفتوحة وفتح 
القافى القرب . ' 

0 00 زليه 0 عي أنْهُ «قَالَ أبو رَافِعْ 
ا حن لذن قاد فَثَالَ لَه مَعْدٌ: اللا أزيئك عَلَى 
0 ديئار مُقَطْعَةِ أو مُنْجمَةَ مُنْجْمَةٍ فْقَالَ أبُو رَاقِعِ: سْبْحَانَ الله لَقَدْ 
مَنَحنهُمَا مأ حَمْسِمائَةِ تقْداً َلَرلا أي سيعت رَسُولَ الله هق 
يُقَوَلُ الْجَارٌ أَحَن , بِصَقَبه ما بعْتّك». 

والحديث وإن كان ذَكَرَهُ أبو رافم في البيم فَهُرَ يعم الشفعة ‏ 
دَمَبَ إلى تُُوبَها الْهَادويةٌ والحنفيةُ وآخرون لهذ الأحاديث 
ولغيرهًا كحديث الشريدٍ بن سُويدٍ قال «فلتيَارَسُولَ الله: 
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- كتاب الشفعة 


كوه 


- الجارٌ أحق بشفعةٍ جاره 


أَرْضّ لِي لَيِسَ لأحَد فيهًا شرك وَلا يِسْمْ إلا الْجوَارَ فقَالَ 
اوه يد 1 
الجار أحَق بصقبده. 

أخرجة أبن سعد (الطبقات: 0/8 عن قنَادةَ عنْ عمرو 
بن شعيب عن الشريده وحديث جابر الآنِي. 

وذَْهَبَ علي وعمرٌ وعثمانٌ والثنافعي وأحمد وإسحاق 
وغِيرُهُمْ إلى الهُ لا شفعة بالجوار 

قالوا: 

والمرادُ بالجار في الأحاديث الشريك 

٠ 0 0 0‏ دافم 5 
0 والقول ل ا 
جار غير صحيح فإن كَل شيء قارب شيئا فَهُرَ جارٌ. 

واج بان ايا راقم غير شريائو اشع بل جار أ نَهُ لأنة 
كان يَلِكُ بين في دار سعد لا أنّهُ كان يلك شقصاً شائعاً من 

وامْتَدلُوا ايضاً بما سلف من أحاديث الشفعةٍ للثثريك. 

وقولة دَإذًا وَقَعَتَ الْحُدُودُ وَصُرُْقفت الطُرْقٌ فل ف شُفْعَة 
ونحوه من الأحاديش التي فيهًا حصرٌ الششفعةٍ قبل القسمة. 

وأجيب عنها بأن غاية ما فِيهًا إثبَاتُ الشفعةٍ للشريك منْ 
غيرٍ تعرض للجار لا بمنطوق ولا مفهوم. 

ومنهُومٌ الحصرٍ في قوله (إما جعلَ اللي قز الشفعة - 
الحديث) ااخر يدا قز تسم المي ين بتري والثريك 


فمدلولهُ أن القسمة تُبطلٌ الشفعة وهو صريح رواية «إنْمَا جَمَلَ 
الي ع القع في كّ مَا لَمْ يُقَسَم وأحاديث إثات الشفعة 


للخليط لا تُبطل وها للجار بعد قيام الأدلَةِ علْهًا البِي منْهًا ما 
سلف ومتهاة 


4- المجار أحق بشفعةٍ جاره 


5 وَعَنْ جَابرٍ #5 قَالَ: قال رَسَْوَل الله 
#لل: «الْجَارُ أحز بشَفْعَة جار بَعَظِرٌ بها - وَإِنْ 


كَانّ غَائِيَاً - إذَا كَانّ طَريقهُمًا وَاحِدأ». 

رَوَاهُ أخمهم/707) والأزيقة [أبو داود(5518), الزمذي 
.)١1564(‏ النسائي [«كبرى» كما في «نحفة الأشراف» (54584))) ابسن 
ماجد(ع 4 54 5)]» وَرِجَالهُ قات 

(وهو قوله: وعن جابر ديه فال: قال رسول الله ينظ 
«الْجَارُ أَحَقُ بشفعَةِ جَارهِ ب بهَا وَإِن كان غَائيْا إِذَا كان 
طرِيقُهُما َاجِده رده عد والأر 7 و جالة ثقَاتْ) أحسنٌ المصنّفُ 
بتُوثيق رجالِه وعدم إعلالهء وإلأ فإِنْهُمْ قن تَكَلْموا في هذه 
الوا له اقرة بريادة مونو دلوا كان طَريننا والجدأة عند 
البقرية آل كسا الفروية ْ 

(قلْت) وعبدٌ الملك ثقة مأمونٌ لا يضر انفرادهُ كما عرف 
في الأصول وعلوم الحديث. 

والحديث من أدلَةِ شفعةٍ الجار إلا أنه يده بقوله «إذَا كَانَ 
طَرِيقَهُمًا وَاجِدأ» وقد ذَمَبّ إلى تراط هذا بعضُ العلماء قاثلاً 
بها تيت الشفعة للجار إذا اشرلا في الطريق. 00 

قال في الشرح: ولا يبعدُ اعبار ما مرخ حيث الدليل 
فللتُصريح ؛ به ل حديث جابر هذاء ومنْهُومُ م الشترط أنْهُ إذا كان 
مُختّلفا فلا شفعة. 

وأمًا من حيث التعليلُ فلا : سرك اللكقير لاسي دقع 
الفئررء والفتُررُ بمسبي الأغلب إِنْما يَكُونُ معّ شدَةٍ الاخبلاط 
وسبَْةٍ الانتفاع وذلك إِنْما هُرَ مع النشريك في الأصل أو في 
الْريِء ويندرٌ الفررٌ مع عدم ذلك وحديث جابر اليد 
بالنترط لا يحْتَملُ التُأويلَ المذكورَ أو لا لأنْهُ إذا كان المرادُ بالجار 
الريك فلا فائدة لاشنتراط كون الطّريق واحداً ّْ 

(فلت) ولا يخفى أله قذ آلَ الْكَلامُ إلى الخليط لأنهُ مع 
انَحادٍ الطريق تَكونٌ الشفعة للخلطة فِيهًاء وَهَذا مُوَ الذي ربا 
في منحة ة الغقار حاشية ضوء النهقار. 

قال ابن الْقَيّم [«إعلام الموقعين» (0737/1]: وَهُرٌَ أعدل الأقوال 
وَهْرَ اختيارٌ شبخ الإسلام بن تيميّة: وحديث جابر هذا رد 
فيه فَإنهُ انيت الشافعة بالجوار مع اتُحادٍ اق ونقاها به في 
حديئه الآخر 3 م اخقلايها حيث ٠‏ قال «فَإِذا ر نَفَت الْحُدُوهُ 8 
َصُرفْت الطَرقُ قلا شفْعَة؛ فمفْهُومُ حديث جابر هذا هُرَ بعينه 


جه [' ه- فوريةُ الشفمة ' - كتاب الشفعةٍ 


منطوقٌ حديه الْتَقدّم فاحدُهُمًا يُصدَقُ الآخر ويوافقة لا يُعارضُهُ 2 و«الصِئُ على شفعَتِهِ حَنَى يُدرك»» وهلا شفعة لنصرانيءولا 
وله باتفتف وجا روى اللفلين كرافت الكت وتلق عمد ليهردي» «ولا للنصرائي' شفعة»؛ فعدٌ منْهًا حديث الباب 
الله انتَهَى بمعناة. 

وقول «ينتَظرٌ بهّاه دالٌ على أنْهَا لا تبطلُ شفعة الغائب 
وإذ تراخى أنه لا يجب عليه اليد حون ييلمهُ الثراء لأجلها. 


وأمًا: 
6- فوريةٌ الشفعٍ 


4ه وَعَن ابن عُمَرَ عَن النبِي 86[ قَالَ: 
«الشفعة كَحَلٌ الْعِقَال». 

رَوَاةُ ابن مَاجَفره 0 وَالْبرَارٌ. 

وَرَاذْ «وّلا شفَْة لغائب» وإِسنَادة ضيف 

وَهْرَ قولهُ - (وعن ابن عُمرَ #5 «الشْفعَةٌ كْحَلّ الِْفّال». 
روَاةُ ابن ماجَة والبزَارٌُ. وزاد (رَلا شَفْعَةَ لغائب» وإسنادُة ضعيف) 
فإنّهُ لا تقومٌ بو حُجة لما سَتَعرفُهُ ولفظه من روانتهمًا «لا شفْعَة 
لِغَائْب وَّلا لِصَفِين وَالشُفعَةٌ كَحَلّ عِقَال» وضكتةُ الْبزَارٌ 

وقالَ ابن حبّانَ: لا اصل لَهُ. 

وقال أبو رُرعة: منكرٌ. 

وقال البيهقسي: ليس شابتب وفي معناهُ أحاديث كلها لا 
أصل لَهَا. 

واختلف الفقَهَاءُ في ذلك. 

فعند الْهَادويةٍ والنتافعيّة والحنابلة أنّهَا على الفور ولَهُمْ 
تقاديرٌ في زمان الفور لا دليلٌ على شيء مْهًا ولا شك أنَّهُ إذا 
كان وجْهُ شرعييهًا دف الفثرر فإنّهُ يناب الفورية أنه يقال 
كيف بالغ في دفع ضرر الشقيع» ويبالغ في ضرر المشتري ببقاء 
مُشْنَرَاهُ مُعلّقا إلا أنهُ لا يكفي هذا القدرٌ في إثْبات حُكُم 
والأصلٌ عدمٌ اثنتراطر الفورية اانا ياج إلى دليل ولا دليل. 
وقد عقد البيِهّقي باباً في السّئن الكبرى لألفاظ منكرةٍ 
يذكرُهًا بعضُ الفقَّهّاء وعد منْهًا «الشّفْعةَ كحلا" عقال» ودلا 
ع لصي ولا لغائبي, و«الشفعة لا ترث ولا 0 


-١١7‏ كتاب القِرّاض 


1١‏ كتاب القِرّاض 


القراضُ بكّسر القافي وَهُوٌ مُعاملةٌ العامل بنصيب من 
الربح وَهَلرِو تسميتَهُ في لَْةٍ أَمْلٍ الحجاز. 

وَنْسمى مُضاربة مأخوذة من الفرب في الأرض لما كان 
الربح يحصل في الغالب بالسفر. 


أو من اضرب في المال وَهرَ التصرف. 


-١‏ في القرض بركة 


8 عَنْ صُهْبِسِرٍ # أن النبي هذ قَال: 
«طلاث فِيهن الْبرَكدُ اْبِيْع إِلَى أَجَلء وَالْمْمَارَصَُ 
وَخلْط الْبْرٌ بالتجير لبس لا للبيم». 

رَوَاهُ ابن اجة ساد ضيفي( 174). 

وَإنّما كانت البرَكَةٌ في ثلاث لما في الييم إلى أجل من 
المسامحة والمسَاهَلةٍ والإعانةٍ للغريم بالتأجيل وفي المقارضة لما في 
ذلِكَ من انتفاع الثاس بعضيهم ببعض وخا الب بالشعير قوتاً 
لا للبيع لأنهُ قذ يون فيه غررٌ وغش. 


؟- الشرط في المقارضةٍ 


١ه‏ وَعَنْ حَكيم بن حِرَامٍ 5 أنه كَانَ 
يَشْترط عَلَى الرَجُل إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَة: أن لا 
َجْعَلَ مَالِي في كد رَطْبْق ولا تَخْملَهُ في بَحْر ولا 
نز به في بَطْن سيل فَإِنْ فََلْت سينا مِنْ ذَلبِكَ 

َوَاهُ الدارَقْطِْي (/890): وَرِجَالُه بقَات 

َقَالَ مَالِكَ في الْمُرَطا (ص477). عن القلاء بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
يقُوب عَنْ أيه عن ده: إل عمل في فال لمان علَى أن الرئح ْم وهر 
تركو منجيخ 1 

لا خلاف بين المسلمينَ في جواز القراض وأنهُ ما كان في 


655 في القرض بركة‎ -١ 
الجَاهِلبُةِ فأقره الإسلامٌ وَهْرَ نوع من الإجارة إلا الهُ عُفي فيهًا‎ 
عن جَهَالةٍ الأجر. وَكَانْت الرُخصة في ذلك الموضع الرّفقّ‎ 
بالئاس ولَّهًا ارْكَانُ وشروط فارْكَائَا العقدُ بالإيجاب أو مافي‎ 
حُكْمِهٍ والقبولُ أو ما في حُكْمِبِ وَهُوَ لامعال بينَ جائزي‎ 
التُصرّف إلا من مال مُسلم لِكافرٍ على مال نقلو عند الجمهور.‎ 

ولَهًا أحَكامٌ مُجممٌ عليْهًا 

منهًا أن الَهَالةَ مُخْتَفرةٌ فِيهًا. 

ومْنْهًا أنهُ لا ضمان على العامل فيما تلفَ منْ زأس المال 
إذا لم يتَعد. 

واختلفوا إذا كان ديئاً 

فَالجمْهُورٌ على منعه: 

فيل لتَجويز إعسار العامل بالدين فيكونٌ منْ تأخيره عنهُ 
لأجل الربح فيكونٌ من الربا المنهِيْ عن وقيل: لأنْ ما في الم 


يَتَحَولٌ عن الفمانة ويصيرٌ أمانة 


وقيل: لأن ما في الدّمّةِ ليس بحاضر حقيقة فلم يَنْعيّنْ كوثة 
مال المضاربة» ومن شرط المضاربة أنْ بَكُونْ على مال مِنْ 
فاع الال 

الفقوا أيضاً على أَنْهُ إذا اثنترط أحدُهُمًَا من الرّبسح لنفيهٍ 
شيئاً زائداً معنا فإنهُ لا يجوز ويلغى. ٠‏ 

ود حديث حَكيم على أنْهُ يجورٌ لمالِك المال أنْ يحجرٌّ 
العامل عمًا شاءً فإن خالف ضمنّ إذا تلف الال وإن سلم المال 
فالمضاربةٌ باقية فيما إذا كان يرجم إلى الحفظ. 

وأمًا إذا كان الاشنتراط لا يرجمٌ إلى الحفظ بل كان يرجعٌ 
إلى التّجارةء وذلِك بأن ينْهَاهُ أن لا يثري نوعاً مُعيا ولا يسم 
من فلان فإنْهُ يصيرٌ فُضوليا إذا خالف» فإن أجارٌ الماك نفد 
البيعٌ وإنْ لم ييز لم ينفذ. 

[وتقدم شيع من هذا الباب في الببوع] 


ان 
- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 


١‏ المساقاة والمرارعة بشطر ما يخرج 


5ه عَن ابن عُمَّرَ رضي اللّه عنهما «أَنْ 
رَسُولَ اللو 18 عَامَلَ أهْلَ َيْبَرَ بشَطرٍ مَا يَخْوُجُ 
ِنهًا مِنْ ثَمَرِ أو رَرْعٍ4. 

مق عَلَيّْهِ [البخاري(؟ 7737؟) مسلم(18681)). 

دفي روئة لَهُمَا رخ رم57) م زحمه ()رى): «فسأثوة أن 57 
بها على أن يَكْفوة عَمَلَهَا رُم ِصف الَسرِء قَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 6ؤز: 
ركُمْ بها علَى ذلك ما شنا فَرُوا بهاء حَتَى أبنلاهم عر *». 

وَلِمسْيِمٍ زرا ه00ره)]: «أن رَسُول الله يز دقع إلى يَهُودٍ عيبر 
حل حير وأَرْضها على أ يَنمِنُوها من أنْوَالِهم ولهُمْ شط لَمَرها» 

الحديث دليلٌ على صِحةٍ المساقاةٍ والمزارعة وَهّرَ قر علي 
عليه السلام وأبي بكر وعمرٌ وأحمد وابسن خزمة وسائر قَهَاء 
الحدنين إِنَهُمَا تجوزان مُجْتَمِعَنَين وَتَجورٌ كل واحدةٍ مُنفردة 
والمسلمون في جمبع الأمصار والأعصار مُسْتَمرُونَ ن على العمل 
بالمزارعة. 

وقولةُ (ما شننا) دليلٌ على صحَّةٍ المساقاةٍ والمزارعة؛ وإنْ 
كانت المدةٌ مخهُولة. 

وقالَ الجمْهُورٌ: لا تجورٌ المساقاة والمزارعة إلا في مُذَةٍ 
معلومةٍ كالإجارة وَتَاوْلوا وله «ما شئناه على مُدةٍ العهْادِ وان 
المرادّ ُمَكنْكُمْ من المقام في يبر ما شئنا ثم ُخرجُكُمْ إذا شئنا 
أنه يي كان عازماً على إخراج اليَهُودٍ منْ جزيرة العربو. 

فيه نظر. 

وأمًا المساقاة إن مُدَنَهَا معلومة لذنهًا إجارة. 

وقد انّفقوا على أَنَْا لا تجررُ إلأ بأجل معلرم. 

وقال ابن اميم في [زادٍ المعاو(/48): في قصَّةٍ خيبرٌ دليل 
على جواز المساقاة والمزارعة يجزء من الغلَةٍ ة من ثمر أو زوع فإِنْهُ 
عامل أهْلَ خيبرٌ على ذلك وَاسْكَمرُ على ذلك إلى حين 


-١‏ المساقاة والمرارعة بشطر ما يخرج 


4- كعاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارٍَ 
وفَابِه ول يسح اه واسْتّمرٌ عمل خخلفاه الرَاشدين عليه وليس 
هذا من باب المؤاجرةٍ في شيء بل من بابو المشاركة وَهُوَ نظيرٌ 
المضاربة 0 لساري ا ذلِكَ فقن فرق بِيِنْ 
مُتمائلين» فإنة 15 دفمَ إلهم الأرض على أنْ يخَملُوهَا من 
اموالهخ د يدفم الهم البذرَ ولا كان يحمل إليهم البذرٌ من 
المدينة قطعاً فدلُ على أن هدي عدم ا تراط كون البذر من رب 
الأرض» وأنّهُ يجورُ أنْ يكن من العامل وَهّذا كان ع 39 
رَهَديّ الخلفاء ا 

وَكما أنّهُ هُوَ المنقولٌ فَهُرَ الموافقٌ للقياس فَإِن الأرضَ بمنزلة 
رأس المال في المضاربة» والبذرٌ بجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
هُوتْ في. الأرض ولا يرجعٌ إلى صاحبه ولو كان بمنزلة رأس 
المال في المضارية لاشترط عودَهُ إلى صاحبهٍ وَهَذَا يُفِسدُ المزارعة» 
فعلم أن القياس الصحيح هر الموافسقٌ هدي رسول اللو كز 
وخلفائه الرَاشدين انتَهَى. 

وقذ أشارٌ في كلامه إلى ما يَذُهَبُ اله الحنفيّة وَالْهَادويةُ من 
أنّ المساقاة والمزارعة لا تصح وَهِي فاسدة» وَتَأوُلوا هذا الحديث 
بان خييرَ فُيِحَتْ عنوة فَكَانَ أَهْلَهُ عبيداً لَهُ تت فما أخذهُ فَهرَ 
لَهُ وما تركة فَهْوَ لَه وَهُرَ كلام مردودٌ لا يحسِن الاعَتَمادٌُ عليه: 


؟- كراءٌ الأرض 

65 وَعَنْ حَنظلَة : بن يس ذه قَالَ: «مَأَلَتُ 
رَافِعَ بن خاريج عَنْ كِرَاء الأرض بِالذهَبٍ وَالْفِضَةٍ 
َقَاَ: .لا بأسَ به ِنْمَا كَانَ اناس يُؤَاجِرُونَ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله #6 عَلَى الْمَاذِيَانَات وبال 
الْجَدَاوِك وَأفياءَ مِنَ الرُرْعء َيْيِْكُ هَذَا وَيَسْلَمُ 
هَذَاء وَيَسْلَمُ هَذَا ويَهْلِكُ هَذَاء وَلَمْ يِكَنْ لئاس كِرَاءً 
إل هَذَاء قَلِدّيِك رَجَرَ عَنَهُء فَأَمَا © شي ملسم 
مَعلْمُونٌ قلا يس بو؟. 

رَوَاهُ بو 00 


وَفِهِ يان لِمَا أجيل في الْمَُفَّق عَلَيِهٍ [البخارير؟ 4 07)» 
مسلم(/4 ])١6‏ مِنْ إطلاق النهِي عن كراء الأرض 


8- كتاب الْمُسَاقَاة وَالإجَارَةٍ 


(وعن غ) حنظلة بن قيس هم م 


هُوَّ الزرقي الأنصاري مِنْ 


(قال: «سألت رَافِعَ بْنَ خاريج عَنْ كراء الأرض بِالذهَبٍ 
وَالفِصَةٍ ققَالَ لا بس به إِنمَا كان الناسُ يُوَاجرُونَ عَلَى عَهْدٍ َسْولٍ 
الله يي عَلَى الْمَاؤِياناتٍ)) بذال ملت امكفوزة ب ثم مثناة تحية 
م اليه بولوة :+ لق © كناك فركتة أعرة نان لخاد ل ما 
يبت حول السواقي 

(وأقبالٌ الجداول) بقح لْهَمْرْةِ فقافٌ فموحّدةٌ أوائلٌ 
الجداول 


وأشياة بن الع يلاك هذا ويَسْمْ هنا وتسم هنا 
يَْلِكَ هذاه ولمْ يكن للناس كِراءُ إلا هذاء فَلِدلِكَ رَجَرَ عَنْهُ كما 
شَيء مَعْلُوم فلا َس به روَاةُ مُسلم . 

وفبه بيان لما أجمل في المْفق عليِهِ من إطلاق الي عسن كراء 
الأرض) 


مضمون الحديش ديل علئ صحْة كراء الأرض بأجرةٍ 
معلومة من الذَهَبٍ والفضة ويقاس عليهمًا غرهُمَا من سائر 
الأشياء الوم ويجودٌ بما يخرج مها من ثلثو أو ربع ما دل 
عليْهِ الحديث الأول وحديث ابن عُمرّ قال قاذ علمت أن 
الأرْض كانت تَكْرَى عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ا بمَا عَلَى 
التبْنِ لا أذري ما شن ارج مل زمر 
بهذا اللقط عند النسائي(!/87). وبنحوه مسلم(/4 ))١6‏ 


الأزيعاء وَشَيْة مِن 


وأخرج أيضاً )١1844([‏ من حديث رافع بن خديج بلفظ آخرع أن 
ابنَ مر «كان يُمْطِي أَرْضَهُ بالثلّث وَالبع نَم تَرَكَهء ويأتِي ما 


000 0 


يعار ضه. 
وقولة #على الأربعاء» جم ربيع وَهِيَ السناقية الصغيرة. 
ومعنّاةٌ هّرَ وحديث البابٍ أنهُمْ كانوا يدفعون الأرض إلى 
من يزرعهًا ببذر منْ عنده على أنْ يكون الك الأرض ما يت 
على مسايل الميِاهِ ورؤوس الجداول أو هذه القطععةٍ والباقى 
للعامل فنْهُوا منْ ذلِكَ لما فِيِهِ من الغرر فربّما هلَّكَ ذا دُونٌ ذَال 


- نهى عن المزارعة وأمر المؤاجرة كدمة 


نهى عن المزارعة وأمر المؤاجرةٍ 
54 وَعَنْ نابت بن الفئماك فيك أن 
«رَسولَ الله 1 نْهَى عَن 
بِالْمُؤَاجَرَا. 


رَوَاهُ مُمْلِمٌ ضار 4 16) 


فق المدارقة رأف 


اه قم مس 


وأخرج مسلم أيضار/؟4 16) أن «عَبِدَ اللَّهَ : بن عمرَ كَانَ 


يُكْرِي أَرْضَهُ حَنّى بَلَفهُ أن َافِحَ بْنَ خلييج الأنصّارِي كان يَنْقَى 


َنْ كراء الْمَراوعٍ فلي َُْ الله فقَالَ: يا ابن خلرييج مَاذًا تُحَدُثُ 
عَنْ رَسُول الل تقذ فِي كرّاء الأرْض فَقَالَ رَافِمٌ لِعَبِدٍ اللّه: 
سَمِعْت عَمِيُ وَكَانَا شَاهَدَا ثرا مُحَدئان أَهْلَ الذار أن رَسُولَ 
الله لا نْهَى عَنْ كرَاء الأرْن" فَقَالَ عَبْدُ الله قد كنت أَعْلَمْ 
ِي عَهْل رَسُول الله يط أن الأرْضَ تُكْرَى ثُمْ حلي عَبْدُ الله 
أن يكون رَسُولُ الله بيط أحدَث فِي ذَلِكَ شنا لَمْ يكن فَمَرَكَ 
كرَاءَ الأررض». 

وف لني عن المزارعة احاديث 3 وقد جمعٌ م بينَهًا وبين 
الأحاديث الال على جوازهًا بوجوو. 

احسئهًا أن النْهْيَ كان في أوّل الأمر لحاجة الناس وَكُون 
المَاجِرِينَ ليس لَهُمْ أرضٌ فأمرّ الأنصارٌ بتكم بالمراساق» ويدكُ 
لَهُ ما أخرجّة جه نل عام من ادي جابر قال: «كَانَ لِرِجَال 
ِنْ الأنْصّارٍ فُضُولٌ أْضٍ وَكانوا يكْرُونَهَا بالثدْثِ وَالرّبع فَقَالَ 
النبي يز [: مَنْ كانت لَهُ أرْض فَلْيرْعْهَا أو لِتمْنَحْهَا أحَاه فَإِن 
أبى فَلِيسيكها. 

وَهَذا كما نُهُوا عن ادّخار تُحوم الأضحيَّةٍ ليتَصدقوا بذْلِك 
نّم بعد توملع حال المسلمينَ زا الاحْتياج فأبيح لَهُّمُ المزارعة 
وَتَصرُفُ الماك في ملَكِه بما شاءً منْ إجارة وغيرهاء ويدلُ على 
ذلك ما وقع من الزارعة في عه تل عه الخلفاء منْ بعدهو 
ومن البعيد عَفلتهُمْ عن النهي وَتَرْك إشاعة رافع لَهُ في هذه المدةٍ 
وذكره في آخر خلافة معاوية. 

قال الخطابي: قذ عقلَ المعنى ابن عبّاس وأنّهُ ليس المرادُ 
تر الازارضة يفطل دما تخرجة الأره؛ وإلمنا أرية يكيل أذ 


يكمائحوا ون يرفق بعضهُمْ ببعض التهَى. 


ا/اك5ه6 


وعِن زيدٍ بن ثابت زأبو داودر١‏ 0/7794 بلي ابن 
ماجهر؟ 45 ؟)] ايغْفْرٌ الله الرافم أنا واللهِ أعلم بالحديث منهُ إلما 
ناه رجلان من الأنصار قد اخمّلفا فقال: إِنْ كان هذا اك 


فلا تكروا المزارع» 
كأن زيداً يقول: إن رافعاً اقْنَطمّ الحديث فروى النْهْيَ غير 
راو أولّهُ فاخلُ بالمقصود. 


وأمًا الاعْيَذارٌ عنْ جهَالةٍ الأجرة فقذ صم في المرضعةٍ 
بالق والْكِسوةٍ مم الْجَهَالةٍ قدراً ولأنهُ كالمعلوم جُملةً لأن 
الغالبَ ثقاربت حال الحاصل وقد حد ؛ بهَةٍ الكمبّة أعني النْصف 
والثلث» وجاءً نّم فقطعَ الُكَْاتٍ 


مو 


6/- وَعن ابن عَبَاسٍِ قَالَ: : «احْتَجَم رَسولَ 
8 

00 يديه يمه أدرة ولو كان رامنا 

رَوَاةُ 56 البخاريز”١53),‏ مسلمر؟ ١؟١١).‏ 
ولي لفظٍ في البخاري (19075) ولو علمّ كرَاهية لم يُعطِهِ 
وَهَذا من قول ابن عباس كانَهُ يُرِيدُ الرْدٌ على منْ زعم أنه لا 
يحل إعطاءٌ الحجامٍ أجرتَة وألهُ حرام. 

وقد اختّلف العلماءً في أجرةٍ الحجّام: 

فدهب الجمْهُورُ إلى ألهُ حلالٌ وَاحْتَّجُوا بهذا الحديث 
وقالؤاة هو كسب فِيهِ دناءة ويس بمحرّمٍ وغلوا النهي على 
التنزيه وهس من أقعى 9 وأنهُ كان حراماً * 

وذَهَب أحمدٌ وآخحرون إلى انه يُكْرَهُ للحرٌ الالمترافُ 
بالحجامة؛ ويحرمٌ عليه الإنفاق على نفسيهِ من أَجِرَيَهًا ويجورٌ لَهُ 
الإنفاق على الرقيق والدُواب و حَجُهُمْ ما أخرجَةُ مالك [الوطا 
(18) وأحمدره/ه4) وأصحاب السّئن [أبو داودر؟747). الترمذي 


نم أبيح وَهُوَ 


.)١777(‏ ابن ماجهر5165؟)] برجال ثقَاتٍ من حديث مُخِيّصة أنهُ 
«سَألَ رَسُولَ الله تق عَنْ كَسْبٍ الْحَجّام فنَهَاهُ فَذَكرَ لَهُ الْحَاجَةَ 
َقَالَ: اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ؟ وأباحُوهُ للعبد مُطلقاً. 


4- أجرةٌ الحجام 8- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 


وفيه جوارٌ النُداوي بإخراج لدم وغيره وَعُوَ إجماع. 
كراهةٌ أجرة الحجام 


5 وَعَنْ رَافِعِ بن خخلريجج ضيه قَالَ: قال 
رَسُولُ الله 88: «كَسْبُ الْحَجّام خبيث». 
رَوَاهُ مُسْبور19"4). 
0 وَهَلْ يدل على تحرعه؛ الام أنه لا 
َهُ فنْهُ تعالى قال ولا يَيْمّمُو | الخييث ِنْهُ يَنفِقَونَ [البقرة: 


و إى يلما 


يذذذا فسمى رداك المال خبياً و يحرمه. 

وأمًا حديث «مِن السسُّحْتٍ كَسمْبُ الْحَجّام» رأجدر ديم 
فقذ فسَرَهُ هذا الحديث وأنْهُ أريدَ بالشُحت عدم الطُبّب ويد 
ذلك إعطاه ف الححجام أجزته 

قال ابن العربي: يجممٌ بينهُ وبين إعطائه يذ الحجَام 
أجرته بأن حل الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم» 
ا الزْجرٍ ما إذا كانت الأجرة على 0 جهُرل 

0 ابن الجونية. 0 رم لأنهَا من الأشياء الِّي تب 


7 على ذلك ا 


بها عند د الاحتياج فما كان ينبغي أن 


5 الح على إعطاء أجرة الأجير 


8517 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه فَالَ: «قال رَسُولُ 
اللّهِ #ذ: قَالَ اللّهُ عَرْ وَجَلّ: ثَلاةَ أنَا خَصْمُهُمَ يوم 
اليَامَة: َجْلَ أغطى بي ثم عَدنَ ورَجُلَ بَامَ حرا 
فأكَلٌ تَمَنهُه وَرَجُلّ اسستأجَرٌ أجيرًء فَاستوفى مِنهُ وَلَمْ 
يَعْطِهِ أَجرَة1. ش 

رَوَاهُ مُسللِم [هو عدد البخاري(٠1717؟)‏ ولم يتخرجه مسلم] 

فِيهِ دلالةٌ على شدَةٍ جُرمٍ من ذَكَرَ وأنّهُ تعلل يخصمُهُمْ يوم 
القيامة نيابة عمّنْ ظلمُوه. 


- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 
وقول (أعطى بي) أيْ حلف باسمي وعَاهَدَ أو اعطى 
آمل باسي وك 00 ينيم لتو رطس 
وقولُهُ (امشتوفى 0 أي ١‏ 0 منهُ العمل و0 يُعطِهِ 
الأجرة فَهُرَ أل لمالِهِ بالباطل مم تعبه وَكَدهٍ 


أحوءُ ها فيه أجر” 


كناب اللَّء. 
أَخرَجَة الْبُخار عي //اه) 
وقذ عارضّةٌ ما أخرجّهُ أبر داودر415”) منْ حديث عُبادة 

بن الصامتيه ولفظّة «عَلْمْت ناساً مِنْ أل الصْفةَ الكِنَابَ 

ان أفتى لاخر ين ل كلجا ليست لي بال 

7 إل قوسا مم كْت غلم لكاب وَالمآن 55 لي 

طَوْقا مِنْ نار فَاقبْلَهَه فاختّلف العلماء في العمل بالحديثين: 
فذَهَبّ الْجمْهُورٌ ومالك والشافعي إلى جواز أخل الأجرة 

على تعليم القرآن سواءٌ كان المَعلّمُ صغيرا أو كبيرا ولو تعيّنَ 

تعليمُهُ على المعلّم عملاً بحديث ابن عباس ويؤيْده ما يأتِي ني 
التكاح [سيأتي برقم (414)] من جعله تفي تعليمَ الرلجل لامرأَتِهِ 

القرآن مَهْرا لَهَا. 
قالوا: 00000 عُبادةَ لا يُعارضٌ خدِييف ابن عباس إِذ 

حديث ابن عباس صحبحٌ وحديث عُبادة في رواية مُغيرة بن 

زياد مُخْتَلفُ فيه واستنكرٌ أحمدُ حديئة . 
وفيه الأسودٌ بسن تعلبة فيه مقالٌ فلا يُمارضُ الحديت 

الثابت. 
قالوا: ول صحٌ فإنّهُ محمولٌ على أن صادة كان مرْعاً 

بالإحسان وبالتعليم غير رَ قاصار لأخذ الأجرةٍ فِحَذرة ل 


إيطال أجره وَتَوعدَهُ. 


/ا- أحقّ ما فيه أجرٌ 5ه 


نا أهل الفئة ممسرسي عزاقة وتناءة 
أنْهُمْ ناس فقراءُ كانوا يعيشون بصدقة الئاس فأخدٌ المال منْهُمْ 
مكروة. 

وهس الْهَادويةٌ والحفيةٌ وغيرهُمًا إلى تحريم أخار الأجرة 
على تعليم القرآن مُسْتَدِلْينَ بحديث عبادة . 


وفي أخذ الأجرةٍ 


وفِيه ما عرفت فيه قريباً 


نعم اسسْتّطرد البخاري ذِكْرَ أذ الأجرة على الرُقيةِ في هذا 
الباب فأخرج منْ «حَدِيثِ أبي سَعِيرٍ [البخارهز5775)] فِي رَقيَةٍ 


بَعْضٍ العُحَبَة لَبنْضٍ الْعَرَبِر وَنْهُ لَمْ رق خنى شرّط علد 


فليماً بن َم قَثْلَ عله رَََا عَيّهِ «لْحَنه لله َب 
الْعَالَينَ». نا نط من مقا من بنعي زنا ب فق أ 
عِل فََوْفَهُ ما شرّطا ولا ذَكَرُوا لِك سول اللو ل قَالَ: قذ 
امت السموا وَاضْربُوا ِي مَعَكُمْ سَهما». 

وذِكُرٌ البخاري لِهَذِِ القصّةٍ في هذا البابه ون لم نَكنْ مسن 
على الْعلِيم وإنّما فِيهًا دلالة على جواز أخدٍ العرضٍ 
في مُقابلة قراءةٍ القرآن لِتَأبيدٍ جواز أخذٍ الأجرة على قراءة 
القرآن تعليماً أو غير إِذْ لا فرق بين قراءيه تيم وقراءيَهٍ 
للطبّ 1 


الأجرةٍ 


/- أعطوا الأجيرَ أجره قبِلَ أن يف عرقه 


8 وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله © : «أغطوا الأجيَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ 


رَوَأهُ ابن مَاجَئْر )7449‏ 

وفِي الاب عن أبي هْرَئِرَةَ وه عند أبي يَنلّى(1587) 
وَالبنِهقي071/1)» وَجَابرٍ ٍِ الطَبراني [«المعجم الكبيره ركزتىمى وَكُلقَ 

لآنْ في حديث ابن عُمرَ شرقيُ بن قطامي وحم بن زياد 
الراوي عنهُ وَكذا في مُسندٍ أبي يعلى واليبْهَقي وَتَمامُهُ عند 
البتْهّتي5/١٠٠‏ «وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَمُّرٌ فِي عَمَلِهِه قال البيهقي 


عقيب سياقِهِ بإسنادو: وَهَذَا ضعيفٌ بمرة. 


259 ه- تمي الأجرة 700 -١8‏ كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ 


4- تعيينٌ الأجرة 


4 وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الخذري #5 أن النبي 
قَالَ: «مّن امْتَأجَرَ أجيراً فَلْيْسَمَْ لَهُ أَجَرَتُه. 

رَوَاُ عَبْدُ الرُاق(/550) َي البطاع, ووضلة التهقيكر/0 

قال البيِهَقي: كذا روَاهُ أبو حنيفة وَكذا في كتاببي عن أبي 
مريرة وقيل من وجْهِ آخرٌ ضعيفب عن ابن مسعود. 

وفي الحديث دليلٌ على ندب تسمية أجرةٍ الأجير على 
عملِهِ لئلاً نَكُرنَ مْهُولةٌ فتَوْدي إلى الشجار والمخصام 1 


8- كتاب إِحْيّاء الْمَّوَاتِ 


8 كتاب إِحْيّاء المّوَات 
الموَاتُ بقَبْحَ اميم والواو الخفيفة: الأرضٌ الِْي ل تعمرٌ 
شُبّهَت العمارة بالحياةٍ وَتَعطيلُهًا بعدم الحياةٍ وإحياؤهًا عمارئهًا. 

: وعلم 1 الإحياء ورد عن 00 مُطلقاً وما كان كذلبك 
في قبض 58 0 3 المثرقة اي به العرف وانّْذي 
يحصل + به الإحياء في العرفي أحدٌ خسة أسبابب تبييضٌ الأرض 
وتَقييهَا للزّرع» وبناء الخائط على الأرض وحفرٌ الختدق القعير 
الذي لا يطل من ؛ نزلة إلا مطلم» هذا كلام الإمام يحبى. 


١‏ أحقيةٌ الأرض التي لا صاحب لها 


٠‏ مودي 


8 عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها 
أن النبي 8 قَالَ: امن عكر أَرْضا لنت لأحب 


َوَاهُ البخَارِيه 887). 

(عن غُروة عن عائشة رضي الله عنها أن ل 0ه 
مَنْ عَمْرَ أرْضا») بالفعلٍ الماضي ووقمَ «أعمرً؛ في روايةٍ [خ 
السشفلة والصحيح الأول. 

(«لَنِسَت لأحَدٍ فَهْرَ أَحَق بهَاه قال عُروةٌ وقضى بهعْمرٌ في 
خلاقَيهِ. رواةُ البخاريي). 

وَهْرَ دليل على أن الإحياء تدك إن لم يَكُنْ قذ ملَكَهًا 
مُسلمٌ أو ذمّي أو ثبت فِبهًا حقّ للغير. 

وظَاهِرُ الحديث 
قولٌ الجمهور. 

وعن أبي حنيفة أنهُ لا بد من إذنه. 

ودليل الجمهور هذا الحديث والقياس على ماء البحر 
والنهر وما صيدٌ من طبير وحيوان وانهُم انفقوا ا" أنه لا 


أنه لا يشترط في ذلِك إذنُ الإمام وَهُوَ 


-١‏ أحقيةٌ الأرض التي لا صاحب لها ولاه 


يُشترط فِيه إذنٌ الإمام. 


وأمًا ما تقدمَ عليْه ين لغير مُعيّن كبطون الأودية فلا يجورٌ 
إل بإذن الإمام مما لِيسَ فيه ضررٌ لمصلحة عامّةٍ ذَكَرَهُ بعضُ 
الادوية. 

وقال المؤيّدُ وابو حنيفة: لا يجورُ إحياؤهًا محال لجريهًا بحرى 
الأملاك لَِعلّقَ سيول المسلمينٌ بها إِذْ هي مجرى الستيول. 

وقالَ الإمامُ المهْديّ: وَهُرَ قوي» فإنْ تحَولَ عنْهًا جري الماء 
جارٌ إحيازُهَا بإذن الإمام لانقطاع الحقّ وعدم تعيّن أَمْلِهه وليس 
للإمام الإذنُ مع ذلِكَ إلا لمصلحةٍ عام لا ضرر بها ولا يجورُ 
الإذنُ لكافر بالإحياء لقوله يذ «غَاري الأرْض لله وَلِرَسُولِهِ ثم 
هِي لَكذْ؛ (اليهقي(047/1)) والخطابُ للمسلمين. 

وقول #وقضى به عُمر قل مُوَ مُرسل لأنا عُروة ولد في 
آخر خلافة عمرٌ. 


؟- هن أحيا أرضاً ميت فهي له 


417- وَعَنْ سياد بن زيل 5 عن النبي 186 
قَالَ: «مَنّْ احا اماه فَهِيّ لَهه. 

رَوَاُ اللا وَحَسْنهُ التَرْمِذِيُ زتقدم برقم (4 84)]. 

وَقَالَ: وي مُرْسَلا وَهُوَ كما قَال. 

وَاخمُلِفَ في صَحَابيه لَقِيل: جاب وَقِيل: عَاِشَة. 

َقِبلَ: عَبِدُ الل بن عُمَر وَالراجحٌ الأزل. 

(وعن سعيل بن زيد) تقلامت ترجمتة في كناب الوضوء 

(عن الي يت فال «مَن أحيَا أزضاً مَيْنَهَ فهي لَه رراةُ 
الثلاثةٌ وحسسنهُ الترمذي وقال: روي مُرسلاً رَهُرَ كما قال واختلفَ 
في صحابيه) أي في راويه من الصحابةٍ 

(ففيلَ جابرٌ وقيل عانشةٌ وقيلَ عبد اللّهِ بن مر الراجخ) 
من الثْلائةٍ الأقوال (الأوْل). ّْ 

وليه أن «رَجْلَئِنِ اخْتّصّمًا إِلَى رَسُول الله 6ف غْرَسَ 
أَحَدُهُمَا نخلاً في أَرْضٍ الآخر فَقَضّى لِصّاحِبٍ الأرْض ِأَرْضِهِ 
َم صَاحِبَ الْخل أن يُخِْج ْله مِنْهًا قَال: فَلَقَدْ رََيََْا ًا 
رب أَصَولَهًا بِالْفؤُوس َِنَْا لَدخل عم حَى أَخْرِجَت منهَاه 


زلاه 


وَتَقْدْمْ الْكَلامُ على فقههٍ وانْهُ «لَبِسَ لِعِرْق ظَالِمٍ ًٌُ 


لا حمى إلا لله ولرسوله 

#باخت ومن الوق عثائن أن الكش زر جلاميية 
:2 2 ل 0م 
الليئي أخبره أن النبي ذ قال: «لا حِمَى إلا لله 
شرف 

رَوَاةُ الْبخَارِير حضفو 

(وعن ابن عباس رضي اله هينات الس بع الصادٍ 
الممْمَلةٍ وسمكون العين الموْمَلةٍ فموحدةٌ (ابن جثامة) بقح الجيم 
فمئلنة مُشْددة (أخبرة أن ؛ الي 6 قال: الا حِمَي إل لله 
وَلِرَسُولِ». روَاةُ البخاري) الحمى يُقصرٌ ويمدُ والقصرٌ أكثرٌ وَهُوَ 
المكَانُ امحمي وَهُوَ خلاف المباح ومعناة ادبع الإمام الرّعيّ في 
أرض خصوصة لِتَختَص' برعيها إل المدقة ملا وَكَان في 
الجاهِليّة: إذا أرادّ الرئيسُ أن يمنمَ الناسَ من حل يُرِيدُ اخخِتِصاصٌةُ 
استّعوى كلبا من مكان عال فإلى حيث ينتهي صِرْتَهُ حَاهُ منْ 
كل جانبج فلا برعَاهُ غيره ويرعى هر مع غير فأبطلَ الإسلامٌ 
ذلِكَ ؤاثبتَ الحمى لله ولرسوله. 

وقالَ الشافعي: يحْتَملُ الحديث شيثين: 

أحدُهُمًا ليس لأحد أنْ يحمي للمسلمينَ إل ما حمَاهُ النيُ 
يز 

والآخرٌ معنّاهُ إلأ على مثل ما حمَاهٌ عليْهِ الي قز 

فعلى الأول 0 0 من الولاةٍ بعدَهُ 0 
وَهُوَ الخليفةٌ عامل بجع هنا الثاني ما ذَكَرهُ البخارع؛ عن 
الزُهري تعليقاً (غت لمفرفة أن عُمرَ حمى الثثرفٌ والربذة. 

وأخرج ابن ب شيكر61 بماد مجم سن تائم عن 
ابن عمرٌ أن عمرّ حمى الربذة لإبل الصّدقة. 

وقد الحىّ بعضُ الشَافعيّةٍ ولا الأقاليم في أنْهُمْ يحمون 
لَكِنْ بشرط أن لا يضر بِكافَةٍ المسلمين. 


#- لا حنى إلا لله ولرسوله 


8 كتاب إِحْيّاء الْمَرَاتٍ 


فقال الْهْدي': كان لَهُ ظذ أن يحمي لنفسيه لَكِنْهُ لم ميك 


وقالَ الإمامٌ يحبى والفريقان: لا يحمي إلا لخيل المسلمين 
ولا يحمي لنضيه ويحمي لإيل الصدقةٍ ون ضعف من السلمين 
عن الانيجاع لقولِهِ «لا حِمّى إلأ للّهه الحديث. 
ولا يخفى له لا دليل فيه على الاختيصاص أمَا قصةٌ عُمرٌ 
بها حال على الاعتصاص رتفطهنا قينا اعرجة ابو عد 
«الأموال» (074] واب شيبة والبخارئاره .م والبتَهقَي/145) 
عن أسلمَ أن عُمرَ بنَ الخطابو النتعمل مولى لَهُ يُسمَى ميا 
على الحمى فقال ل له: يا م اضممْ جناححك عن المسلمين وَانقيٍ 
دعوة المظلوم فإِنْ دعرة المظلوم مُجابةٌ وادخل رب الصْريةٍ 
ورم الخكينة ولاك ونعم ابن 57 ونعمَ ابن عفان فَإنّْهُمَا إن 
َهْلِكْ ماشيَئهُمًا يرجعان إلى نخل دذيع وإنْ رب الصّريمة ورب 
الغنيمة إن تَهْلِكَ ماشيتهُمًا يأنني بِيّنَةٍ يقول: يا أميرً المؤمنين | 
افَْاركهُمْ انا لا ابا لّك فلماءً والكّلا أيسرٌ علي من الذَّمَبٍ 
والورق: وأيم الله انهم يروت ني ظلنتهم وإنهًا لبلائُهُمْ قائلوا 
عبان لايك وأسلموا عليْهَا في الإسلام والّذي نفسي بيساده 
لولا امال الذي حمل عليِّْ ني سبيل الله ما حيْت على الئاس في 
بلايهم التَهَى هذا صريحٌ أنه لا يحمي الإمامُ لنفسيه. 


0 3 
4- تحريم الضرر 
4- وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنهما قَالَ: قَالَ 
سول الله #ز دلا ضَرَرَ ولا ضرار». 
رَوَاهُ أَحْمَدُ9/1”) وَابْنُ مَاجَئِا 4 97) ب 
وَلَهُ [ابن ماجها١‏ 4 17) من حديث ابن عباس] مِنْ حَليث أبي سَهيارٍ 
ِلك وَهْوَ في الْمُوَطُرص454) مُرْسَلَ 
(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: قال رسولٌ الله ع 
دلا ضَرَرَ ولا طيرآارَ. روَاةُ أحمد وابن ماجَذ ولَهُ) أي لابن ماجَة 
(من حديث أبي سعيدٍ مثلة رَهْرَ في الموطًا مُرسل) وأخرجَّة 
ابن ماجَئر: 774) أيضاً والبنِهَقي (07/0 من حديث عُبادة 
بن الصاوت 


5- كتاب إِحْيّاء الْمَوَاتٍ 


- امتلاك الأرض ليس نا صاحبٌ رمك 


وأخرجَّةُ مالك عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مُرسلا 
بزيادة «من ضار ضَارَهُ اللَهُ وَمَنْ شَاق شَاق اللَهُ عَلَنِه 

وأخرجة بها الدارقطيي8/4؟0 والحَاكِمٌ 0/8 

وأخرجَهُ عبدُ الرؤاق وأحمدر؛/؟؟” عن ابن عئّاس أيضاً. 

وفبه زيادة «وَلِلرَجُل أن يَضَعّ حَشَبَتَهُ في حَائِط جَارى 
وَالطْرِيقٌ الْمِينَاه سَبعَة أذرْع». 

وقول (لا ضرر)» الضْررٌ ضد النفع يقال ضر يضرة ضرا 
واضتوارا واضرٌ به يضر إضراراء ومعناهُ لا يضر الرلجل أخاهة 
فينقصُه شيئاً منْ حَقَّهه والضرارٌ فعالٌ منّ الممُرٌ أي لا يُجازيه 
بإضرار. بإدخال الحْرٌ عليْهِ فالفُرٌ ايْتِداءُ الفعل والفشُرارٌ الجزاء 

(قلت) يُبِعدُهُ جوارٌ الانتصار لمن ظلمَ لوَلَمَن اننَصرّ بَعْدَ 
ظُلْيِو4 الآية [الشورى: ]4١‏ لوَجَرَاء سي يه ملا زالشورى: 
6 

وقيل: الفمررٌُ ما تضرٌ به صاحبّك وَنََفعُ أنْتَ بوه والضرارٌ 
أنْ تضرهُ من غير أن تنتفع. 

وقيل هما بمعنى. وَتَكرارَهُمَا للتأكيدد. 

وقذ دل الحديث على تحريم الضرر لأنْهُ إذا نفى ذَانَهُ دل 
على النْهْي عنهُ لأن النهِيَ لطلب الف عن الفعل وَهُوَ يلزمُ 
منْهُ عدم ذّاتٍ الفعل فَاسْتَعملَ اللأزمَ في الملزوم. 

وَتحريم الضرر معلومٌ عقلا وشرعا إلا ما دل التشرعٌ على 
إبِاحَبِهِ رعاية للمصلحة الْيَى تربو على المفسدةء وذَلِكَ مثلٌ إقامةٍ 
الحدود ونحوها وذلك معلوم في تفاصيل الشريعة. 

ويحتَملٌ أن لا تسمى الحدود من القدل والفترب ونمحوه 
ضرراً منْ فاعلِهًا لغيره لأنْهُ ِنْما متتل أمرّ اللّهِ لَهُ بإقامة الحدٌ 
على العاصي فَهُرَ عُقوبة من اللّهِ تعالى لا ألهُ إنزالٌ ضرر من 
الفاعل؛ ولذا لا يُذْمْ الفاعلٌ لإقامة الحدٌ بل يُمدح على ذَلِك. 


ه امتلاك الأرض ليس فا صاحب 


8ل رَعَنْ سَمْرَة بْن جُنْدُبِهٍ رضي اللّه تعالى 
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله #: «مَنْ أخَاط حَائِطاً 
عَلَى أَرْض فهي لَه 

رَوَاةُ أو فادرالا *). وَصَحُحَهُ ابن الْجَارُودٍ زوالمى؛ ])0٠١19(‏ 

وَتَقَدُمَ ان من عمّرَ أرضاً ليسَت لأحد فهي لَهُ وَهَدا 
الحديث بين نوعاً من أنواع العمارة ولا بد من" تقيبار الأرض 
بِأنهُ لا حق فِيهَا لأحدٍ كما سلف. 


5 حريم البثر 


ا وه ام امن 01 5 7 

- ورَحَنْ عَبْدِ الله بْن مُغفل أن النبي 6 
قَالَ: «مَنْ حَفْرَ بثرا فَلَهُ أَرَبَعُْونَ ذِرّاعا عَطنا 

رَوَاةُ ابن مَاجَدْ باسْتاد ضَعِيفي1485). 

(وعن عبد الله بن مُغفْلٍ ضيه أن الني يفيت قال «مَن حَفَرَ 
ثرا فلَهُ أَرعُون ذرَاعاً عَطَا») بقح العين الْهْمَلةٍ وقح الطّاء 
فنون. 

في القاموس: العطنُ مُحركة : وطن الإبل ومبرّكهًا حول 
الحوض 

(لاشيّتهٍ رواة ابن ماجَذ ياسنادٍ ضعيف) لأن فِبه إسماعيل بن 
سلم وقد أخرجَةُ الطبرانيُ منْ حديث أشعث عن الحسن 

وفي الباب عن أبى هريرة عند أحمدّ [(444/5) بلفظ مغايع 
«حَريم البثر الْبِوِيءٌ خحَنسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعاً وَحَرِيمٌ البئر الْمَادِي 
حون ذِرَاعاة. 

وأخرجة الدارقطيى(4/١57)‏ 02 طريق سعيد بن المنسيبة 
عنْهُ وأعلَّهُ بالإرسال وقال: منْ أسندهُ فقذ وَعِم. 

وفي سند محمد بن يُوسف المقري شيخ شيخ الذارقطي 
وَهُوَّ مُتهُم بالوضع 


520100 5 ا 2. 8 ١‏ 
وروا البتِهَتي(055/5) من طريق يونس عن الزهري عن 


وفك 
ابن المسيّب مُرسلاً . 

وزاد فيه «رَحَرِيمٌ بثْرٍ الرْرْع تَشمانَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَرَاحِهَا 
كلّها؛. 

وأخرجة الحَاكِم: //1ه) من حديث أبي شريرة موصتولا 
ومرسلاء والموصولٌ فيه عُمرٌ بن قيس ضعيف. 

47 5 3 

والحديث دليل على ثبوت, الحريم للبثر. 

والمرادٌ بالحريم ما يُمنعٌ مله ا حبي والحتَفرٌ الإضراره. 

وفي التْهَايةً: ن”ُ سي بالحريم لِنهُ يحرم مم صاحبه منه) 
ولأنهُ يحرم على غيره التُصِرُفُ فبه. 

والحديث نص في حريم البثر. 

ع ا اا ا اي 
إليه صاحب البثر عند سقي إبله بله لاجتماعها على الماء. 

وتينيك أبي هُريرة دالٌ على أن العلّةَ في ذلِكَ مُّرَ ما 
بناج إِلبْهِ البئرٌ لثلاً تحصل المضرة عليْهَا بقرب الإحياء منهاء 
ولذلِكَ اختّلف الحالٌ في البدء والعادي. 

والجممٌ بِينَ الحديثين أنْهُ يُنظِرٌ ما يحْتَاج إِلِهِ إِمّا لأجل 
السسّقي للماشية أو لأجل البثر. 

وقد اختّلفَ العلماءٌ في ذلِكَ 0 2 والشافعي 

وذَهَبْ أحمدٌ إلى أن لس ع سار 

وأمًا العيون. فدهب الْهَادي إلى أنّ حريمَ العين الكبيرةٍ 
الفرارة <مسماثةٍ ذراع من كل جانبو امتحسانا 


وأبو خنيفة إل أن حريم 


قبل: وكانهُ نظرَّ إلى أرض رخوة تَمنَاجُ إلى ذلِكَ القدر. 
وأمّا الأرض الصّلبة فندون ذَلِكَ والدَارٌ المفردة حريُهًا 
فناؤُهَا وَهُوَ مقدارٌ طول جدار الدار 


وقيل: ما تصلٌ إلبْهِ الحجارة إذا انْهَدمَتْ وإلى هذا ذَمَبَ ' 


ريد بن علي وغيرة: 
وحريم النِهّر قدرٌ ما يُلقى من كسحدء وقيل مثل نصفِهٍ 
منْ كل جانبيء وقيلَ بل بقدر أرض النهّر جميعا. 


/ا- الإقطاغٌ ببعض الأرض الموات 


- كتاب إِحيَاء الْمَوَاتٍ ' 
وحريم الأرض ما تَحتَاجٌ إليه وقت عملها وإلقاء كسحهاء 
وَكذا المسيلٌ حزيَةُ مثلٌ البثر على الخلافي. ش 
رك هذه الأقوال قياس على البثر بجامع الحاجةٍ رضنا في 
الأرض المباحقة | 
وأمًا الأرضُ المملوكة فلا حريمٌ في ذلِكَ بل كل يعمل في 
ملكه ما شاءً. 


٠‏ الإقطاعٌ ببعض الأرض الموات 
407- وَعَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ عَنْ أيه أن 
ميو 6222-6 م يعممه 

«النبى أقطعَة أَرْضاً بِحَضرمُوت». 

رُوَاهُ أبُو ذاؤدرمه:#) وَالتَرْمِذِي؟ 074). 

وَصّحْحَهُ ابن جره .0/7١‏ 

وَضَشدة أيضاً التُرمذيُ والبيققي 4/5 0. 

ومعناء اله خصة بعض الأرض الموات فيخت ص بهناء 
ويصيرٌ أولى بها بإحيائه تمن لم يسبق إِليْهَا بالإحياء؛ واخنقتصاص 
الإحياء بالموات مُثفقٌ عليه في كلام الشافعيةٍ والْهَادويةٍ وغيرهم. 

وحَكى القاضي عياض أن الإقطاع تسويغ الإمام من نمال 
اللو شيئاً لمن يرّاهُ أهْلاً لذلِك 

قال: وأكرُ ما يُستَعَملٌُ في الأرض وَهْرَ أن يُخْرجَ منهَا لمن 
يراه ما يحو إن بان يُمذَمَة ياك يعمَرةٌ وما باز يجعل لَه خَلتهًا. 
مده 

قال: والثاني هُرَ الذي يُسمّى في زماننا هذا إقطاعاً ول آرَ 
اعدا مز امنأكف وتحرعة عل طزيق يي شل 
والّذي يظْهرُ أله يحصلٌ للمقطع لِك اخٍصاص كاخقٍصاص 
تحجر ولَكِنْهُ لا ملك الرقبة بذلِك انتهى. 

ونه جزم المحبُ الطبرئ. ْ 

واذّعى الأوزاعي الخلاف ل جواز تخصيص الإمام بعض 
الجند بِعلَةِ أرضٍ إذا كان متخا لذلك ش 

قال ابن التين: إِنْما يُمَّى إقظاعاً إذا كان من ارض أو 


عقار وإنْما يُقطعٌ من الفيء ولا يُقطعٌ من حقّ مُسلم ولا ' 


18- كتاب إِحْيّاء الْمّوَاتِ 

مُعَاهَلٍ. 

قال: وقذ يَكُونُ الإقطاعٌ تمليكاً وغير تملي. 

وأمًا ما يُقطم في أرض اليمن في هذه الأزمنةٍ الْمَاخرةٍ من 
إقطاع جماعةٍ من أعيان الآل قر منّ البلادٍ العشريّةِ ياخذون 
كانهَا وينفقونهًا على أنفيهم مع غنَاهُمْ هذا شيء تُحرمٌ م 
تأت بهِ الشريعة الْحمّديّة بل أَنَتْ مخلافه وَهُوَ تحريم الرُكَاةٍ على 
آل مُحمَّدٍ وَتَحرِمُهَا على الأغنياء من الأسةٍ فنا لله وإنا لبه 


راجعون. 


8- إقطاعٌ الإمام الأرض الموات 


م وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما «أنّ 
البئ #ظ أَفْطمَ ار حُظرَ قرسي َأجْرَى الْفَرَس 
حَتى قَام م رمَى بسَوْطِ فقال: أَعْطُوهُ حَيِث بَلَمْ 
الوط 

رَوَاهُ أو ذاؤد (الا.”). 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما أن «البي يَثييز أفطعَ الزَئير 
خُطئرَة) بضمٌ الحاء المهْمَلةٍ وسكون الضادٍ المعجمة فراءٌ 

(فرسيه) أي ارْيَفاعَ الفرس في عدو 

(«قجْرَى الْفَرَسَ حَمى قَام ثم رَمَى بسَوْطِه قَقَالَ: أغطوة 
حَيْث بَلَعْ السّرْطً». روَاهُ أبو داود. وفِيه ضعف) لأن فيه العمري 


ا 5 م مام . 5 
المكبر وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 


الخطابب. 
وفيه مقال 
وأخرجَهُ أحمدرة/47”) من حديث أسماءً بنتٍ أبي بكر : 
وفِيه أنّ الإقطاعَ كان منْ أموال بني النضير 


قال في البحرٍ: وللإمام إقطاعٌ المرّات لإقطاع الني يكز 


:لاه 


8- إقطاعٌ الإمام الأرض الموات 
الئاس شركاء في ثلاث 


4 وَعَنّْ «رَجُل مِنّ الصحَابَةٍ ضيه قال: 
ار 5 رد ري فونه 0 927 
عَرَّوْتُ مَعَّ النبي ا فسمِعْتهُ ييقول: الناس شركاء 

2 ّ © م 89 8 
فى ثلاث: فى الكل وَالماء» والبار؛. 

َوَاهُ أَخْمَدّره/54) وَأبو دَاوْدو06477), وَرِجَالَهُ قات 

(وعن درَجُلٍ من الصّحابة قفن غْرَوتَ مع م النببيي 2 
فُسَمغته يَقُولُ اناس شْرَكَاءٌ في ثَلانَةٍ الكلا) مَهْمُورٌ ومقصورٌ 

(«وَالْمَاءُ وَالَارُه. روَاةُ أحمدُ وأبو داود ورجالهُ ثقَاتْ) 

وروى ابن ماجَّةر147) من حديث أبي 1 مرفوعا 
هثلاث لا يُمْتَمْنَ: اكلا وَالْمَاهُوَالاره وإسنادُهُ صحيحٌ 

وفي الباب روليات كثيرة لا تخلو منْ مقال ولَكِنْ الكل 

ويدل للماء بنصوصيه أحاديث قي مُسلم بر(مكولع) وغيرة. 

وأا الحشيش والهَسِيمُ فمختص باليابس. 

وأمًا الكلا مقصورٌ غير مَهْمُوز فيختص بالرطبب ومثلة 
العشب. 

والحديث دليل على عدم اخيصاص أحدٍ من الثاس بأحد 
التلانةٍ وَهُوَ إجماعٌ في اللا في الأرض المباحة والجبال الْتِي لم 


يُحرِرُهًا أحدء فإنْهُ لا يُمنعُ من أخذٍ كلئِهًا أحدٌ إل ما حا 


الإمام كما سلف. 

وأمًا النابتُ في الأرض المملوكة والْمَحجرة ففِيه خلافٌ بين 
العلماء. 

فعند الْهَادويّةِ وغيرهِمٌ أنْ ذلِكَ مُباحَ ايضاً 

وعموم الحديث دليل لَهُم. 

وأمّا الْادُ فاخّْلفَ في المراد بها فقيل أَرِيدَ بها الحطبُ الذي 
يحطبهُ الناس. 


وفيل: أريدَ بها الامنتصباحٌ منْهًا والامنيضاءة بضوثهًا 


ولاه 

وقلَ الحجارة الْتِي تورى منهًا الْنارٌ إذا كانت في مات 
والأقرب أنْهُ أَريدَ بها الثارٌ حقيقة. 

فإن كانت منْ حطبي ملوك فقيلَ حُكْمُهَا حُكْمْ اصلهًا 

وقيل يتَمل أنهُ يأني فِيهًا الخلافٌ الذي في الماء وذلِكَ 
لعموم الحاجةٍ وَتُسامح الثاس في ذلِك. 

وأما الما فقاذ قم الْكَلامُ فيه وألهُ يحرم منم اليا الجتمعةٍ 
من الأمطار في أرض مُباحةٍ وأنهُ ليسَ احدٌّ احقّ بها من أحد 
إلأ لقربم أرضيه منهًا ولو كان في ارض عُلُوكَةٍ فَكَذبِكَ إلا ان 
صاحب الأرض المملوكةٍ أحق به يسقِيهًا ويسقي ماشْيّتَةٌ ويجبُ 
بذلَهُ ما فضلٌ من ذَلِكَ فلو كان في أرضه أو دارو عينّ نابعةً أو 
بيرٌ احْتفرَهَا فإنُّ لا ليك الما بل حقَهُ يه تقدهةُ في الاتيفاع به 
على غير وللغيز دُخولٌ أرضه كما سلف. 

فإ قبل: فَهَلْ يحور بيعٌ العين والبثر نفميهمًا؟ 

قيل: يجوز بيع العين والبئر لأن النهي واردٌ عن بيع فضل 
الماء لا البئرٍ والعيونٌ في قرارهِمًا فلا نَهْيَ عنْ ببيهمًا والمشتّري 
لَهُمَا اح اهما بقدر كفائَته وقذ ثبت شراءً عُثمانَ لبعر رُومة 
من اليَهُوديّ بأمر تلكا وسبلَهَا للمسلمين [الرمذير"0"), 
النسائي 786/5 ؟)] 

فإن قيل: إذا كان الماء لا يُملَكُ فكيفف تحجر الَهُودِي البئرٌ 
حَنَى باعَهًا من عُشمان؟ 

قِيل: هذا كان في أوْل الإسلام حينَ قدم الني ميل المدينة 
وقبلَ تقرر الأخكام على التهُودي والنبئ تي أبقَاهُمْ أولَ 
الأمر على ما كانوا عليه وتَرْرَهُمْ على ما تحت أيديهم. 


9- الناسُ شر كاءٌ في ثلاث 


- كتاب إِحيّاء الْمَوَاتِ 


-٠‏ كتاب الوَقف 


الرقف لَغْة: الحبس يُقال: فقت كذا أيْ حبسته 


وَهْرَ شرعاً: حبس مال يُمْكِنُ الانتِفِاٌ به مع بقاء عينه 
بقطع التصرّفي في رقبيِه على مصرفم مباح. 


-١‏ انقطاعٌ عمل ابن آدمَ إل من ثلاث 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عن 
أذ رَسُولَ الله #6 قَالَ: «إذًا مَات ابن آدَمْ انْقَطع 
ئُ عَنْهُ عَمْلْهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَةٍ جَاريق أو عِلَمٍ يُنَمَعُ 
به أو وَلَدِ صَالح يدعو لَه 

َوه مُسْيّر0385 

ذَكَرَهُ في باب الوقفي لأنْهُ فسّرَ العلماءٌ الصّدقة الجارية 
بالرقفم 

ركان اولوقف ف الإسلام وَقْفَ عُمرَ ظ الآتي حديئه 
كما أخرجة أبن أبي شيبة وم أن أوْل حبس 5 الام 
صدنة عله 

قال التَرمذي: لا نعلمُ بينَ الصحابة والّقدُمينَ من أل 
خصائص الإسلام لا يُعلم في الجاهلية. 

وألفاظة: وقفت وحبسلت وسئلت وائذت فَهَذهٍ صرائح 
ألفاظله. 

واختلف في حرمت فقيل صريح وقيل غير صريح. 

وقولهُ (أو علم يَُفعُ به المرادُ النْفعُ الأخرويُ فيخرجٌ ما لا 
نفع فيه كعلم النجوم من حيث أحْكَامُ السعادة وضدهًا يدخلن 
فيه من آلف علماً نافعاً أو نشرَهُ فبقي من يرويه عنهُ وينتفعٌ به» 
أو كَتَبَ علماً نافع ولرْ بالأجرةٍ ممّ اله أو وقف كتباء ولفظ 
الول شاملٌ للأنشى والذَّكَرِء وشرطٌ صلاجه ليكُون الدُعاء 


-١‏ القطاغٌ عمل ابن آدم إلا من ثلاثو كلاه 
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مُجابا. 

والحديث دليلٌ على أَنْهُ ينقطم أجرٌ كل عمل بعد الموْتٍ 
إل هذه الثلائة فإِنُهُ يجري أجرّهًا بعد المت ويَتَجِدَدُ ثوابهًا. 

قال العلماهُ: لأنْ ذْلِكَ منْ كسبه. 

وفِيه دليل على أن دُعاءً الرلدٍ لأبويهِ بعد المت يلحقهماء 
وَكَذْلِك غير الدّعاء من الصّدقةٍ وقضاء الدّين وغيرهمًا. 

واعلج أنْهُ قذ.زيد على هذه الثُلائة ما أخرجَهُ ابن 
ماجةر1) بلفظظ «إن يما يَلْحَنْ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِِ وَحَسَناتِ بَْد 
مَوْيِهِ عِلماً نَشْرَهُ وَوَلّدا صَالِحاً تَرَكَهُ أو مُصْحَفاً وَرنَهُ أو منجدا 
َناهُ أو ْنَا لابن السبيل بَنَاهُ أو نهر أَجْرَاهُ أو صَّدَقَة أَخْرّجَهًا 
ِنْ ماله في صِحْيو وَحَيَاه تلْحَفَهُ بَمْد مَوْيه 

ووردَتْ خصال أخرٌ تبلغهًا عشرا ونظمّهًا الحانظ 
السيوطيّ رضي الله تعالى عنه قال: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عللِهٍ من فمال غيرٌ عشر 
علوم بنْهَا ودعاهءً نجل وغرس النخل والصدقَاتُ تجري 
ورائة مُصحفم ورباط ثغر وحفرٌ البثر أو إجراء نَهَسِرٌ 
بيت للغريبو بنا ياوي إلفهوأو سا محل ذكر 


الوقف لا يباعٌ ولا يوهب 


أَرْضاً حير فأتى لي هذ يسأر فيا فَقَالَيَا 


-0١‏ وَعَن ابْن عُمْرَ قَالَ: «أَصَّابَ 


رَسُولَ الل أ أْصَبْتَ أزضاً بِخَييِرَ لَمْ صب مَالا 
مدهو انفد يناري ينه كان إن ليع حت 
أملها وَتصَدقْت بها قال: َتصّدَقَ بها عُمَرٌ: أنْهُ لا 
َل أَصْلَهاء زلا يُوَرث» ولا يوشب قتَصّدْقَ بها في 
الْمَْرَاء وَفِي القربَى» رَفِي الرّقَابه وَفِي سَبيل الل 
َابْنَ السَبيل» وَالمئِفي ٠لا‏ جنحَ عَلَى من رَلَهَا أَنْ 
يأك مِنْهًا بِالْمَعْرُوفي وَيُطْعِمَ صَليقاً غَيْرَ مده مُتَمَوّل 
مَالا». 


مقن عليه [البخاري(/779), مسلم(1587], وَاللْفْظُ لِصسْلِم. 


ااه 
وَفي رِوَابَة لِْبُحَارِيْ (0754): «تَصٌدق بأصله: لا ياعْ ولا يُوَهَبْ 
| (وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قالَ (أَصَاب عُمَرُ أضا 
بخييرَه) في رواية النسائي أنّهُ كان لعمرٌ مائة رأس فاتستّرى بها 
ماثة سَهُمِ منْ خيبرٌ. 
(«قاتى النبي يلين يسأر فيها قَقَالَ يا رَسُولَ الله إني 
أَصبْت أزضاً بحَبرَ لم أعيب مالا قط هُرَ أَنْفسُ عِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ: 
إن شقنت حبست أصِلَهًا وتصدقْت بها قَالَ: قَتصّدق بها عُمَرٌ وأنة 
لا يناع صلا ولا يُورَيكْ ولا يُوهَبْ قَتَصّدَقَ بها على الْفُقَرَاء وَفي 
القرئى») أي ذوي قرنى عمرٌ 
(«وَفي الرّقَابِ وَفِي سمل الله وَابْن المُميل وَالصُيْف لا 
جُناحَ عَلَى من وَلتها أنا يأكل بنْها بالْمَغْرُوفٍ أو يُطهِم صديقاً غير 
مُتَمَوّل مَالاً» مُنْفْقَّ عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاريً «نَصَدُقَ 
أَضلِهِ لا يناع ولا يُوهَبُ ولَكِن يق مهم 
أفادت رواية البخاري أن كونّهُ لا يُِاعٌ ولا يُومَبُ من 
كلاه يي وأن هذا شأنُ الوقف وَهُوَ يدفعٌ قولَ أبي حنيفة 
يجواز بيع الوتفس 
قال أبو يُوسف: إِنْهُ لوْ بلغ آبا حنيفة هذا الحديث لقالَ به 
ورجعٌ عن بيع الوقف 
. قال القرطي: رد الوقفب مُخالفٌ للإجماع فلا يلتَقَتْ إليْ. 
وقولة «أن يَأكلَ مِنْهَا مَنْ وَلََِا بالمَرُوفو قال القرطبي: 
جرّت العادة أن العامل يأكلُ من ثمرةٍ الوقفي حُنى لو اششتّرط 
الواقف أن لا يأكل منْهُ لامستُقبح ذلِكَ منه. 
والمرادُ ب«المعروفي»! القدرُ الذي جرت به العادةٌ وقيل: 
القدرٌ الذي يدفمٌ الشتهوة وقيل: المرادُ أن يأخذ منهُ بقدر عمِلِهٍ 
والأول أول. 
وقولهُ (غيرٌ مَُموّل) أي غير مُتَخلٍ منها مالا أي ملكاً. 
والمرادُ لا يتملك شيئا م رقابهًا ولا ياخدٌ من عَلَيَهًا ما 
يشتري بدلّهُ ملكا بل ليس لَهُ إل ما يُفقَهُ. 
وزادٌ أحمدُ في روائتهِ «أن عُمرٌ أوصى بها إلى حفصة أُمْ 
المؤمنينَ ثم إلى الأكابر من آل عُمرًه ونمحوهُ عند 


+- صحةٌ وقفي العروض 


-*٠‏ كتاب الوقفر 


الدذارقطني؛ /44 4 
صحةٌ وقف العروض 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرََ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: هبَعَت رَسُولٌ اللّهِ ا مُمَرَ عَلَّى الصدَقَت» 
الْحَدوِيث: وَفِينِهِ «قَأَمَا خَالِدٌ ققد اْتَبْسَْ أَدْرَاعَةُ 
وَأعْتَادَهُ في سَبيل اللّهِه. 

مُق عَلَيهِ 55 لام ةع 

وفيه («وأمًا خَالِدَ ققد احْمبس أَذْراعَةُ وََغمَادَهُ في يل الأده 
مُنّفِقْ عليِو) تقدم تفسيرٌ الأغْتَادٍ والحديث دليلٌ على صِحة وقف 
العين عن الزَكَاةٍ ونه ياخذ بِْكَايِهِ آلات للحرب للجهامٍ قَِ 
سيل الله وعلى أله يصح وقفُ العروض. 

وقالَ أبو خنيفة: لا يصع لأن العروض تبائل وَتَغَيرٌ 
والوقفُ مرضوعٌ على التَأبِيوِ والحديث حُجةٌ عليه ودل علبى 
صحَةٍ وقفي الحيوان لأنهَا قذ فرت الأعْتَادُ بالخيلٍ وعلى جواز 
ضرف لوكا إل سف ولحو امن للحيو 10ل 7007 

تقب ابن دقيق العيد جميع ما ذُر بان القمئة مَل 
ذَكِرَ ولغبره فلا يتتهضُ الامنتدلال بها على شيء ما ذُكِرَ 

قال: ويْتَمل أن يَكُونٌ تميس خالدٍ إرصاداً وعدم تصرّفي 
ولا يكون وقفاً 0 


١‏ كتاب الْهبَة 


5 كتاب الْهبَةٍ 


الهبة ٍِ بسر الْهَاء مصدر وَهَبتَ 
وَهِي شرعا: تمليك عين بعقد على غير عوض معلوم في 
الحياةٍ ويطلق على النشيء المؤهوبو ويطلق على أعم منْ ذلِك. 
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هبة الأولاد مع العدل بينهم 
«841- هعَن النْعْمَان بْن بَشِير أن أَبَاهُ أتى به 
رَسُولَ الله #ذ فَقَالَ: إنْي حلت ابي هَذَا غلاماً 
كَانَ لي؛ فََالَ رَسُولُ الله 86ذ: أكل وَلَدِك تَحلته 
ِثْلَّ هَذَا؟ فْقَالَ: لاء فْقَالَ رَسُولٌ الله ع: فَارَجِعْة). 


َفِي لفْظِ: «فانطلق أبي إلَى النبي 288 لمُشْهده 
عَلَى صَدَقَتِي فَمَالَ: أمعَلْت هَذَا بولك كلّوم؟ قَالَ 
لا قَالَ: اتنوا الله وَاعْدِنُوا , 
فَرَدُ يَلْكَ الصّدَقة». 

مُقَقّ عَلَيِْ والبخاري685؟). مسلمر157)]. 

وَفِي رِوَايَة لِمُْلي207(0057 قَالَ: «تأشهذ عَلَى هذا غَيْرِيه 
ْم فَالَ: هيسرك أن يَكُونُوا لك في البرّ سَوَاء؟ قَال: بَلّى قَالَ: قلا دنه 


ين أَوْلادِكُمْ فَرَجَعٌ م أبيء 


الحديث دليلٌ على وجوبو المساواةٍ بين الأولاد في الْهبةٍ 
وقد صرح به البخاري وَهُوَ قولٌَ أحمد وإسحاق والشوري 
وآخرينَ وإنْهًا باطلة معّ عدم المساواة وَمُرَ الذي تَفِيدُهُ الفاظ 
الحديث من أمره بإرجاعِه ومن قولِه «اتقوا الله. 

وَقولِه «اغدِلوا , بيْنَّ أؤْلادكمْ. 

وقوله «قلا إِذْنْ». 

وقوله «لا أَشهَدُ عَلَى جَوْر» 

واختلف في كيني اللسوية فقيل: بأنْ تَكُونَ عطيّة الذكر 
والأنثشنى سوك وَهُوَ ظَاهِرُ قولِه في بعض الفاظِه عند 
النسائيّ31/"2؟) دألا سويت كان وعندَ ابن ححبان(054ه) 


ملاهة 


ْئِنَ أؤلابكم فِي 


-١‏ هبة الأولاد مع العدل ينهم 


اسَوُوا مهما ولحديث ابن عباس «سَووا ب 
العة دل منت مُفَضئلاً أشا تفلت النتائه, 
أخرجّةُ سعيدٌ بن منصوره والبِهقي(177/1) بإسناح حسن. 
وقيل: بل التسوية أن يُجِعلَ للذكر مثلّ حظ الأنثيين على 
حب التوويت. 
وأطالوا في الاغتذار عن الحديثه وذْكِرَ في الشترح عشرة أغذار 
كلا غيرٌ تَاهِضةٍ. 
وقد كتبنا في ذُلِكَ رسالة جوابت سوال أوضحنا فيهَا قَرْة 
القول بوجوب التسريق وأن الهبة مع م عدمها باطلةٌ. 


- الزجرٌ عن الرجوع في الهبة 


4- وَعَن ابْن عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 


س ©« سو 


فا الي ذ: «الْعَايدُ في َيه كَالْكَْب يَقِي 0 


مم عا. امه 
يعود فى فيه ؟. 

مُنْمَقْ عَلَيِْ [البخاري(؟ 7048), مسلمر؟ 057 ' 

رفي روَائيةإلبْحارِيئر؟57) «ليِس لا عمل السُؤى الّذِي يَعُودُ في 
هه مالكب يقيءُ لُمْ يرجم في فده 

فيه دلالة على تحريم الرُجوع في الْهبةِه وَهُوَ مذَهَبُ جماهير 
العلماء: ووب لَهُ البخاري: (بابْ لا يحل لأحد أنْ يرجم ني 
هيتكى وصدقيه). 

وقد املتننى الجمْهُورٌ ما يأتِي من الَهبةِ للولده ونحره. 

وذَهَبَت الهَادويّة وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في اله دُون 
الصدقة إلا الْهبة لذي رحم 

قالوا: والحديث المرادٌ به التغلِيظ في الْكَرَامَةٍ 

قال الطُحاوي قولهُ «كَالْمَائِدٍ فى قَييِّدهء وإن اقْنَضى 
النُْحريمَ لَكِنْ الزٌيادةَ في الروايةٍ الأخرىء وَهِيَ قولُهُ «كالكلبه 
دل على عدم التُحريم لأن الْكَلبَ غير مُنَعبّدٍ فالقيءُ ليس 
جراماً علبْه. 


والمرادٌ الَدُهُ عن فعل يُشبهُ فعلٌ الْكَلبِي. 


اه 

وَنعَقَّب بِاسْيبعادٍ النأويل» ومنافرة سياق الحديث لَه 
وعرفٌ النشرع في مثل هلو العبارة الجر الديدُ كما ور النّهيٌ 
في الصّلاةٍ عنْ إقعاء الْكلبِه ونقر الغرابب والْيفّاتِ التُعلبيء 
ونحوى ولا يُفْهِمْ 2 المقام 0 التُحريم» والشاويلُ البعيدُ لا 
يَفَّتُ إِ ويد على التُحريمٍ الحديث الآني؛ وَهُرَ 


#1 عدم اللجواز في الرجوع عن العطية إلا لوالد 


8 

6- وعَن ابن عَمَرَ وَابْن عَبْاسء عَن النبي 
لز يالا «لا يحل لِرَجُل مس أنْ يُحْطِي اله م م 
موه عا اا م ل 4 
يرجع فيها إلا الْوَالِدَ فِيما يعطي وَلدَه؛. 

رَوَاهُ أَحْمَهُ(717//1). والأرّبقة (أبو داود(ة8). الزمذي 
3556 النسائي(718/5). ابن فاجه(87171)), وَصحْحَهُ الترْيارِي» وَالِنْ 
جاذر؟1م) وَالْحَاكمْر؟/47) 

إن تله «لا يَحِلُ» ظَاهِرٌ في التُحريمٍه والقولٌ بأنَهُ مما 
عن الْكَرَامَةٍ الثثديدةٍ صرف لَهُ عن ظَاهِره. 

وقول «إلاً الْوَادَه دليلٌ على أنْهُ يجوز للابه الرُجوعٌ فيماء 
وَهْبَهُ لابنه كبيراً كان أو صغيرأء وإختصّةُ الْهَادويٌّ بالطفلء وَهُوَ 
-خلافت ظَامِرٍ الحديث. 

وفرّقَ بعضُ العلماء فقال: يحل النُجوعٌ في الهِبةٍ دون 
المِئّدقةٍ لأنْ الصدقة يُرادُ 3 ثوابُ الآخرةء وَهُوَ فرق غيرٌ مُؤئْر 
في الحكب وَحُكُمُ الم 1 الأب عند أكثر العلماء 

نعم وخص الهّادي ما وَهْبَتَهُ الزُرجة لزوجهًا من صداتِها 
بانّهُ ليسَ لَهَا الرُجوعٌ في ذلِك» ومثلهُ روا البخاري (ك الهية, باب 
(15)] عن النخعي وعمرٌ بن عبد العزيز تعليقا 

وقال الزْهْري يرد إليهَا إْ كان خدعها. 

وأخرج عبد الرر 010/5 بسنل تشم إن المْسَاءَ يُعْطِينَ 
رَغْبَةَ وَرَهبة ة يما امْرَاو أغطّت رُوْجَهَا فَشَاءَت أنْ د تزجع 


رَجَعَت1. 


15- عدم المواز في الرجوع عن العظية إلأ 


1؟- كتاب الْهبَة ' 


4- قبولٌ الهدية والإثابةٌ عليها 

5- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: 
«كانَ رَسُولُ الله عل يبل الْهَدِيْقَ ف 3 0 9 

رَواهُ البُغارويره008. / 

فيه دلالةٌ على أن عادتهُ لا كانت جارية بقبول الْهَديْةٍ 
والْكَافاَ عَللِهًا. ' ٠‏ 

وف روابة لابن أبي شيبة8/ه44) «ويثِب عَلَيْهَا مَاسيرَ . 

وقد اممْتدل بهِ على وُجوب الإثابة على الْهَدبّةٍ إِذْ كرنة 
عادءً لَه 185 شكمة 3 يقتضي لَزومَُ ولا ْم به الامنتدلال على 
الوجوب لأنْهُ قذ يُقال: إِنّما فعلّهُ 808 م2 مُستَمراً لما جبلَ عليه من 
مكارم الأخلاق .لا لوجوبه. 

وقذ ذَهَبَتَ الْهَادوةٌ إلى وُجرب المْكَافأةٍ بحسب العرفن 
قالوا لأن الأصلّ في الأعيان الأعواض. 

قال في البحر: وجب تعويضها حسب العرفو. 


وقال الإمامُ يحبى المثلي ملك والقيمسي قِيمَتَة 555 لَه 
الإيصاءً بها. 


وقالَ الثافمي في الجديد: الْهبَةٌ للشُواب باطلة لا تتعقدٌ 
لأنّها بيع بثمن يهُول» ولأن موضم م الهبةٍ بيع فلو أوجبناة 
لَكَانَ في معنى المعاوضة. 

قد فرق الشرعٌ والعرفٌ بين الْهِةٍ والييع فما يستحق 

امرض أط عن لف ليع لاف لي 

قيل: َكَان من أجارّهًا للثواب جعسلٌ لجر فيها بمنرلةٍ 
النترط» رَمُرَ واب مثلها. 

وقالَ بع اللكية: يجب الشُوابُ على الْهبةٍ إذا أطلقّ 
الرَاهِبٌ أو كان مّنْ يطلب مثلهُ الاب كالفقير للع مخلافو., ما 
يَهْبْهُ الأعلى للأدنى فإذا لم يرضَ الرَاهِبُ بالثُواب فقيل: تلرم 
الي إذا أعطّاةٌ للوْمُوبٌ ل لَهُ القيمة. 


وقيل: لا لم إل أنْ يُرضيَهُ والأرُل الشهورٌ عن املقو 
رحمه الل ويردة م الحديث الآتي» وَهُوَ: 


5١‏ كتاب الهبّة 
5 اشتراط رضا الواهب 


81 وَعَنْ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: 
د«وَهَب رَجُلَّ لِرَسُول الله #6 تاقة فَأنَابِهُ عَلَيْمَا 
فَقَالَ: رَضِيت؟ قَالَ: له َرَادَهُ فقَالَ: رَضِيت؟ قَال: 
لا رادم فَقَالَ: رَضِيت؟ قَالَ: نَعَم). 

رَوَاهُ أَحْمَدُ/55؟) وَصَّحِّحَهُ ابن حِنانَ4 0582 وَرَوَاهُ 
التَرْمِذِيره 4وم). وس أن الْعِرْض كان نيت بِكْرَات, 

َفِبهِ ليل عَلَى ائنترَاط رضا الْرَاهِبِ وَأنْهُ إن سَلَْمَ إِلَبِهِ 
قَدْرَ ما وَهَبه وَلَمْ يَرْضَ زيدَ لَه وَمُرَ دَلِيِلٌ لأحَد القولين 
الْمَاميريْن وَهُرَ قَوْلُ ابن عُمَرَ قَالُوا فَذًا اشترط فِيِهٍ الرْضًا 
ليس ماك بَبِعٌ انْعَقَد؟ 


5 العُمرى لمن وهبت له 

وَعَنْ جَابر # قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
كت : «الْعُمْرَى لِمَنْ وُمِبَتَ لَه). 

مُفْقَّ عَلَيْه [البخاري(0 757): مسلمره 151)). 

وَلِمْسْلِمٍ زره 300017 «أمسيكُوا لِك أمْوَالَكُم ولا تُفُسِدُوهَاء 
إن مَنْ أَغْمَر عُمْرَى فَهِي لِلّذِي عْيرَهَا حا وم ولعْقيوه. 

وَفي لَفْظٍ [م (39)178) وإلمَا الْمُمْرَى التي أَجَارَهَا رَسُولُ الله 
يي أن يَقُولَ: حي لك ولِعقبك؛ فَأمًا إذا قَالَ: مِيّ لك ما عشت فَإنْهَا تزجع 
إلى صَاحِيهًا». 

ولأبي ذَاوْد (5هه») وَالنْسَالَي (37/1) «لا ترقبُواء ولا روا 
من أرقِب حي أو أغبر ميدأ ُو يوَركيه. 

(وعن جابر ظنه قالَ: قال رسول الله ل العمرى) بضم 
الْهْمَلقَ وسكون اميم والف متضورة 

(المَن وُمِبَت له متفق عليه ولسلم) أيْ منْ حديث 
جابر «أنسيكوا عَلَيِكُمْ أمْرَالَكُمْ وَلا نَفْسِدُومَا فَإِنهُ مَنْ أَعْمِرَ 
ُنْرَى فَهِي لزي أغورَهَا حَيأ وم لوه" 

وني لفظٍ (دإِنمَا الْصُمرَى التي أَجَارْهَا رَسُولُ الله تف أن 
يَقَولَ مِيّ لَكء وَلِمَقِبك فَأمًا إذَا قَالَ هِيّ لك مَا عشت فَإنْهًا 
َرْجِمٌ إلى صَاحِهَاء ولأبي داود والنُسائي) أ من حديث 


و--اشرَاظٌ رضا الواهبر هله 


جابر 

(«لا ترقبُوا ولا تغورُوا فَمَْ أَرقِبَ سينا أو أغيرَ شبن فَهُوَ 
لوركيهه).. 

الأصلٌ في العمرى. والرقبى أنَهُ كان في الجَاهِليةٍ يُعطي 
الرّجِلُ الرُجلّ الدَار ويقول: اعمرّتك إِيامَا أي امْتهًا لك مده 
عُمرك فقيل لها عُمرى لذلِكَ كما أنْهُ قل لَهَا: رُقبى لأن كلا 

ففي الحديث دلالة على شرعِييهاء وأنهَا مُملَكَةُ لمن وُعِنَتْ 
لَه وإليْهِ ذَمَبَ العلماءً كافة إلأ رواية عنْ داود أنّْهَا لا تصح. 

واخثلفوا إلى ماذا يَنَوجهُ التَملِيكُ 

فَالجمْهُورٌ أنه يََرجَهُ إلى الرقبةِ كغيرهًا من الْهبّات. 

وعند النثافعي' ومالك إلى المنفعة دُونْ الرقبق» وَتَكُونُ على 
ةا زوة” أو : 
ثلاثة قسامٍ 

مُوْبْدةٍ إنْ قال: أبداً 

ومطلقة عند عدم التقييد. 

ومقيّدةٍ بأنْ يقول ما عشت فإذا مِتْ رجعت إلي. 

واختّلف العلماء في ذيك» والأصحٌ أنْهَا صحيحة في جميع 
الأحوال. وان المؤْمُب لَّهُ مملِكهًا ملكا تامأ يَنَصرفُ فِيهًا بالببع 
وغيرو من النُصرّفاتي وذلِكَ إتصريح الأحاديث بأنْهَا لمنْ 
أعمرَهًا حي وميناً. 

وأمًا قوله” (دإذا فَالَ هِيّ نك ما عشت قَإنْهَا َرْجعٌ إلى 
صَاحِيهاء) فلانهُ بهذا القيدٍ قد شرط أنْ تعنودّ إلى الرَاهِبٍ بعد 
موه فيكون لَهَا حْكُمْ ما إذا صرح بذليك التترطره ري 11 
أعمرة شهراً أو سنة فإنهًا عارية إجماعاً. 

وقرل («أنسكُوا عَلِكُمْ أَنوَالكُم). 

قولُ (لا تُرقهوا) محمولٌ على الْكَرَامَةٍ والإرشادٍ لَهُمْ إلى 
حفظ أموالهم لأنْهُمْ كانوا يُعمرون ويرقبون» ويرجعٌ إِلنِهِمْ إذا .| 
مَاتَ من أعمروة وأرقبوه فجاءً السرع عر اغميّهم. 

وصمّحَ العقاد وابطلّ الثرط المضاد لذلك فإنهُ أشبّة 
الرُجوعٌ في الهبةٍ. ش 


أنه 


1 النهي عن شراء اق ... 


1 كناب الْهبَة 


وقد صح النهَيّ عه 
(«الْجمْرَى لِمَن أُغمِرَهَاء وَالرقبِى لِمَنْ أَرقهَاء وَالْعَاتُِ فِي هِتَيِه 
كَالْعَائكِ في قينهة) . 
وأمًا إذا صرح بالنترط كما في الحديش. 
وقال: ما عثت فإنهًا عاريّة مُؤْقْتَةٌ لا هبة) ور حديث 


«الْعَابِدُ في هته كَالْعَائِدٍ فئ 02 رركؤة 30 م ركككلين ومثلهُ : 


/ا- النهي عن شراء الغهبةٍ 
6ه وَعَنّْ عُمْرَّ قَال: «حَمَلْتُ عَلَى رس في 
سبل الل فَأَضَاعَةُ هُ صَاحيف فظنت أنه بَائْعَهُ 
بخص فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ # عَنْ ذلك قَقَالَ: لا 
َك وَإِنْ أعطَاكَه بوِرْهَم؛ الْحَدِيت». 
مقن عليه [البخاري( 8578 مسلمر:.111)] 
امه دقن الْعَائِدَ في صَدَقَيهِ كالكلب يَعُودُ فِي قَينده. 
وقولةُ (فاضاغة) أي قصْرٌ في مني وحسن القيام به. 
وقوه إلا تبتغة) أي .لا ترد 
وف لفظ دولا نَعْدْ في 56 سم الششراءً عوداً في 
الصّدقة. 
قبل: لأنُ العادة جرت بالمساعة في ذلِك مبن البائع 
للمشئري فاطلق على القدر الذي يقعٌ به التُساممٌ به رجوعاً. 
ويْتملُ أنه مُبالغة» وأنْ عودهًا اليه بالقيمةٍ كالرُجوع -. 
وظَاهِرٌ النهي التحريم» وإليّهِ ذَهَبَ قوم. 
. وقال انهو إنْهُ للشزيي وتقلم أن الرجوعَ في الْهبةٍ 
مُحِرْمٌ وأنه الأقوى دليلا إلا ما استئقيّ 
قال الطبري: يُخْصُ من عُموم هذا الحديث من وَهَبّ 
بشرط النّوابره وما إذا كان الوَاهِبُ الوالد لولبو والهبةٌ التي لم 
تُقبِض والْيِي ردُهًا الميراث إلى الرَاهِب لثبوتته الأخبار بامشيئناء 
ذلك وما لا رُجوع فيه فيه مُطلقاً الصدقةٌ يراد بها ثوب الآخرة 


(قلت) هذا في الرُجوع في الْهبةٍ فأمًا شراؤهَاء ومسو الذي 
فيه سياق هذا الحديث فَالظامِدٌ أن النهئَ للشزيب وإنما اتعريع: 
في الرّجوع فِيها. , 

ويْتَملُ أنْهُ لا فرق ينّهُمَا للني» وأصلَه النُحريم. ٠.‏ 


الحض على 0 


«تَهَادَوًا تَحَابُوا». 
رَوَاهُ البَعَارِيُ في الأدَب المُفْرْدٍرص104١),‏ وأو يفلى ب يإملستاد 
حَسْن(01448). 


0 بمو 


وأخرجة 05/5 وغيرة. 
وفي كَ رَوَاتِهِ مقا والمصئفُ قد حسن إسناقه وَكَنَهُ 
لشواهِدة التي منها: 8 


عم مه 


05 وَعَنْ أنس #5 قَال: قَالَ رَ 
6: «تَهَادَراء إن الْهَية تثزة البحيمة»: 


َوه الزارُ وكشف الأستار (/014159] يإمنناجٍ صَعيفي 


سول الله 


َِنْ كان ضَعِيفا وَهُرَ قَولَهُ: : عن آنس 45 قال: قال 
َسُول الل قلق اتا فإ الم نسْلُ السُعييمة 7 خييعَة0) 'بالبين 


َو 


المُهْمَلَةِ مَفْتوحَةٌ قَحَاءٌ مُنْجَمَة فَمِكناة نَنيية. 

وفي الْقَامُوس: الْتَخْيمَةٌ وَالسُحْيْبَة بالفكم: الْجِقدُ 

وه ايساد طتجيفو) لأنا في روا مَنْ ُمُه وله 
طرق كلّهًا لا تَخلُو عَنْ مَقَال. ٠‏ 

وَفِي بَعْضٍ ألْفَاظِهِ اَذَهِب وَخَرَ الصدرة» ره بش الاو 
وَالْحَاء الْمُهْمَلَتَ وَهُوَ الْحِقَدٌُ أيضا. 

وَالأحَادِيثٌ إن َك نَخْل عَنْ ] مقَال إن لم في 
الْقلُوب مَرْقِعاً لا يخفى. 

0 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: «قَالَ رَسُولُ اللو 
يل: يَا نِسّاءَ الْمُسْلِمَاسَ لا تَحْقِرَن جَارَة لِجَارَتهَاء 


- 
".هه > اوثإه 


ولو فرمين شاو؛. 


كتاب الْهبّة 

مْفْقَّ عَلَيْهِ البخاري(657؟): مسليرء 118)]. 

(وعن أبي هُريرة ديه قال: «قَالَ رَسُولْ الله :يا نِسَاءً 
الْمُسْلِمَاتِ)) قال القاضى: الأتلْهَرٌ نصب «النّساء» على أنْهُ 
منادى مضاف إلى المسلمَات منْ إضافة الصفةٍ) وقيل: غيرٌ هذا 

زلا تحقرث) بالحاء الْهْمَلةٍ سَاكِنف وقَنْحٍ القافي وَكَسِرهَا 

(اجَارةٌ ِجَارَتِهَاء ولو فِرْسِنَ شاقة) بكسر الفاء» وسكون 
الراى وكسرٍ السين المهْمَلةٍ آخره نونٌ: وَهُرَ من البعير بمنزلة 
الحافر من الدب وربّما استعيرٌ للشاةٍ (متّفق عليِهم 

في الحديش حذف تقديرُهُ لا تحفرن جارة لارَيَهًا هديّة 
ولو فرسن شاوٍ. 

والمرادٌ منْ ذِكْره المبالغة في الحث على هديّةٍ الجارة لارَتَهًا 
لا حقيقةٌ الفرسن لأنْهُ لم تبر العادة بإهْدائِه. 

وظَاهِرُهُ النهَيُ للمّهْدي (اسمٌ فاعل) عن املتحقار ما يُهْدِبه 
بحيث يودي إلى ترك الإهداء. 

و 01 أن للج ى إليْه. 

والمرادُ لا يحقرن ما أُمْديّ إِلَيِ ولوْ كان حقيراً. 

ويحتمل إرادة الجميع. 


وفيه الحث على التهّادي سيّما بِنَ الجسيران» ولو بالشيء 
الحقير لما فِيهِ من جلب الحبّةِ والتائيس. 


1- من ذهب إلى جواز الرجوع في اغبةٍ 


52 وَعَن ابن عَمّرَ رضي الله عنهما عَن 

© " ضوية مس ره مامص ص دس 5ه كمرك سره 1 ه 

النبي ع قال: «مَنْ وَهَبّ هِبَة فهِوَ أحَن بها مَالم 

َوَاهُ الْحََكِمٌ (؟/017) وَصحُحَه وَالْمَحْفُوظٌ مِن رواية ابن عُمْرَ عَنْ 
عُمَرّ ‏ قَوْلهُ والبيهقي/0071). 


قال المصنفُ صححَة الحاكِم» وابنُ حرم. 

وفِيه دليل على جواز الرجوع في الْهبةٍ الي م يب عَلئِمًاء 
وعدم جواز الرُجوع في الهبةٍ الَّبِي أثاب عليِهًا المرْمُوبُْ لَهُ 
الرَامِب, وَتَقدُمَ الْكَلامُ في ذلِك. 


,مه 


9- من ذهب إلى جواز الرجوع في افبَةٍ 
في حُكُم لهي واه واف 
وما أحسنّ ما قيلَ في ذلك إِنْ الفاعلٌ لا يفعلُ إلا لغرض 
الْهبة للادنى كثيراً ما تَكُونُ كالصدقة وَهِيّ غرض مهم 
وللمساوي مُعاشرة لجلب المودةه وحسن العشرةه وَهِيّ مشل 
عطيّةِ الأدنى إلا أن في عميّة الأدنى توَّهُمَ الصّدقة. 

والعرفٌ جار بتَخالف الْهّدايا باغتبار حال الوْدي والّمدى 
ليه فإذا كان الغرضر” الطمع راسد كنا بن الع 
للملِك ينْحفْهُ بشيء يرجو فضْلّهُ فلو اقْنَصرّ الملِكُ على قدر 
متها لذم والدّم دليلٌ الُجوع بل إما أن يرما أو يُعطيهُ خيرا 
منْهّاه وإنْ كان غرضٌ الهْدي تحصيل الاتّصال بِينْهُمَاء والمخالفة 
لمق وتصنية ثات البين ابجزاة من لكان آدنى 'غيء غنلة أن 
كزيل الأنر سينا لمان بال لجس القرطن التاريدة ملز 
نكمي مودق واه لا فرق بين ما ملك أنْسَّء وما آملكة أنا. 


قلدك 


-١‏ حكمٌ اللقطةٍ لآل البيش ا 


«7- كاب الأقطّة 


كناب اللْقطَةٍ 


اللَْطة بضمٌ اللأم وقح القاف قيلٌ: لا يجو غيرة. 

وقال الخليل”: القاف ساكنة لا غير 

وأما بِعنحِهًا فَهُرَ اللأقط 

قيلَ: وَهَذا هُرَ القياسٌُ إلا أنّهُ أجمعّ أَهْلْ اللّمةِ والحديث 
على القْنَحه ولذا قيل: لا يجورُ غيرهُ. 


حكم اللقطة لآل البيت 


4ه عَنْ أَنْس قَالَ: مر الب 4 بتَمْرََ في 
الطّريق فَقَالَ: لا أنَي حاف أن تَكُونَ مِنَ المد لصَدَفَةٍ 


7 


لأكلتها». 


مُنْفَقَ عَلَيْهِ والبخاري(؟ 47 7): مسلم(11١٠))‏ 


: دل على جواز أخخل الشيء التقير الذي يُتسامحُ به ول" 


يجب التَعريفُ به وأن الآخذ ملِكهٌ بمجرّدٍ الأخل لَهُ. 

وظَامِرُ الحديث أنه يمررُ ذلِكَ في الحقيرء وإنْ كان مالكة 
معروفاء وقيل: لا يجوز إلا إذا جُهل. 

. وأمًا إذا عُلمّ فلا يجررٌ إلا بإذنَهء وَإِنْ كان يسيراً. 

| وقذ أورة عليْهِ سؤال أنه يز كلف تركهًا ك الطُريق مع 
أن على الإمام حفظ المال الضائم» وحفظ ما كان من الركاق 
وصرفةُ في مصارفه. 

. ويجاب عنه بألْهُ لا دليلَ على أله #85 لم ياخذمًا للحفظء 
وإنما رك أكُلَّهَا تورعاً أو أنهُ تركَهًا عمد لياخذهًا من يمسر عن 
تمل لَهُ الصدقة ولا يب على الإمام إل حفظ المال الذي يعلمُ 
طلفَ ضاحبه لَّهُ لا ما جرّت العادة بالإعراض عنهُ لحقاريه. 


: وفيه حث على التُورْع عن أكل ما يجورٌ فيه أنّهُ حرام. 


7 لي»» 


ا ؟- ها توصف به اللقطة 


6 وَعَنْ رَيْدِ بْن خالِد الْجْهَنيّ فَالَ: «جَاءًَ 
رَجُلُ إلى النبيئّ 6 نَمَالهُ عَن اللْقَطَةٍ فَقَالَ: اعرف 
عِفَاصَهًا وَوكَابَهَا َم عَرفْهَا سن فَِنْ جا صَاحيهَاء 
إلا َشَأنك بها قَالَ: فَضَالَة الغتم؟ قالَ: هِيّ لّك أو 
لأخبيك أو للذئب قَالَ: فَضَالَة الإبل؟ قَالَ:مَا لك 
وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاوْمَا وَحِدَاقْمَاء تَرِدُ الْمَاهَ وَتَأكُلُ 
الجر حتى “ يلْنَا ها ء 


مق عَلَيْه [البخاريزة 40147 مسلم(؟ 510/7)]. 


بر 2 م 


(وعن زياد بن خالد الجُهَي) هو أبو طلحة أو أبو عبد ْ 
الرمن نزلَ الكوفة ومَات بهَا سنة ثمان وسبعين» وَهُوَ ابن : 
خخس وثمانينَ سنة. وروا غنة جماعة ٌ 

(قال جاء رجل إلى النبيّ ل يمه برْمَاد على تعيين 
الْجلٍ 

0 ا #4 م . . 

(«فْسَألَهُ غن اللقطذه) أي عن حكمها شرعا ' ٠‏ 

ردقال اغرف عِفَاصّهَا) بكْسرٍ العين الْْمَلَةٍ مام ويعدَ ١‏ 
الألف صادٌ مهمَلة: وعاءَمًاء ووقع في روايةٍ دخرقهاا 

(ووكَاءق/ بسر الواو مدوداً: ما يربط به 

(دُمْ عه بتشييد الرّاء (سَنة فَإن جَاءَ صَاحهَه وإلا | 
سنك بهَا قَالَ فََالة 2 الضالة تقال على الحيبو ان.وما , 


لين يحيوان يقال لَّهُ 0 : 30 : 1 


(قال ا باخييك أو لِلدَنْبٍ قَالَ قَصَالَةُ الإبيل قال: 


٠‏ تالكء وها مَعَهَا سقَاوهه) أي جرفْهَاء وقيل: عُنفَهَا. 


(وحذاؤْهًَا) يكسرٍ الحاء الهْمَلةِ فذال تعسحمة اي عله ش 

هرد الما َكل الشجتر حََى يلاها رهاء تن عله . ١‏ 

اختلف العلماء في الاليقايلر هل هُرٌ أفضَلٌ أم ار رك 
المسلم حفظ مال أخبيدء ومثلَهُ قال الشافعي. 1 


1 


- كتاب اللْقطَةٍ 


*- تعريفُ الضالةٍ 2 


وقالَ مالك واححد: تركةٌ أفضلُ لحديث «ضَالَة الْمُؤْمِنَ 


ءا مم2 2 
حرق النارء [أحمد: ه/.مم. ولما يخافٌ من التضمين والدين. 


وقالَ قومٌ: بل الالتقاط واجب»؛ وَتَأوّلوا الحديث بأنْهُ فيمن © 


أرادّ اخذَهَا للانتفاع بها منْ أوّل الأمر قبل تعريفه بهًا 

هذا وقد استَملَ الحديث على ثلاث مسائلٌ 

(الأولى) في حُكم اللّقطة وَمِيَ الضائعة الَيِي ليِسَتْ بحيوان 
فإِنْ ذلِك يُقالٌ لَهُ ضالة فقذ آمر يمف الملتقط أنْ يعرف وعاءَمّاء 

وظَاهِرٌ الأمر وُجوبُ التُعرْفٍ ما دير ووجوب التعريفي» 
ويزيدٌ الأخيرٌ علَيْهِ دلالة قوله: 


تعريف الضَالَةٍ 


للخم عع ا جوع باغو ف و0.* 0 

5 وعئله فد قال: قال رَسول الله #2 
«مَنْ آوَى ضالة فَهُوَ ضَالء ما لَم يُعَرَهًا. 

رَوَاةُ مُسبوره )11/١‏ 

(وعنة) أي عن زيدو بن خالا 

(قال: قال رسول الله إفز: «مَن آرَى ضَالةٌ فَهُوَ ضَّالٌ ما 
َم يُعَرْفَْاا رواة مُسلمٌ) فوصفَهُ بالفلال إذا لم يعرف بها. 

وقد اختلف في فائدةٍ معرفَيِهمًا فقيل: لِتَرَدُ للراصف لَهَاء 
وأنْهُ يبل قولهُ بعد إخباره بصفَيِهَ ويجبْ ردُمَا إِلبْهِ كما دل لَّهُ 
ما هناء وما في رواية البخاريي 847 «فَإِن جَاءً أَحَدُ يخْبرُك 
بهاه. 

وَفِي لَفْظٍ بِعَدَدِهَا وَوعَائِهَا وَوكَابهَا فَأَعْطِهًا إِيّهُه م:5؟07). 

وإلى هذا ذَهَبَ أحمدُ ومالك. 

واشتّرطّت الالكيّة زيادة صفة الدنانير والعدد 

قالوا: لررودٍ ذَلِكَ في بعض الرُوايات. 

وقالوا: لا يضرهُ الْجَهْلٌ بالعددٍ إذا عرف العفاص والوكاءً 
فأمّا إذا عرفَ إحدى العلامَتين المنصوص عليْهًا من العفاص 
والوكاء. وجهل الأخرى 


فقيل: لا شىء لَهُ إلا بمعرقيهِمًا جميعاً. 

وقيل: دف إِليْهِ بعد الإنظار مُذه 

ثم اختلفّ هل تدفم إِلَبْهِ بعد وصفِهٍ لعفاصيهًا ووكائهًا 
بغير يينِهِ أمْ لا بد من اليمين 

فقيل: تدفمٌ إِليِهِ بغير يمين لأنْهُ ظَاهِرٌ الأحاديث. 

وقيل: لا ترد ليه إلا بالبيْنة. 

وقال منْ أوجب البيّنة: إن فائدة آمر الملتقط بمعرفَيِهمًا لشلاً 
تبس ماله لا لأجل ردُمَا لمنْ وصفَهًا فَإنْهَا لا ترد لبه إلا 

قالوا: وذلِكَ لأنْهُ مدع لا يُسلّمْ إليّهِ ما ادْعَاهُ إلا بالبيّة. 

وَهَذا اصل مُقَررٌ شرعا لا يُخْرج عنهُ بمجردٍ وصفي 
المذعى للعفاص والوكاء. 

وأجيب بن ظَامِرَ الأحاديث وُجوبُ الردُ بمجردٍ الرصفب 
إنهُ قالَ تتفيتذ ذأغطها إِيَاهُ. ش 

وني حديث الباب يُقَدْرُ بعد قولِه «فَإِنْ جَاءَ صَاحِْهَاه أيْ 
فاعطه افا وإنْما حُذفَ جوابُ الشرط للعلم بده وحديث 
« الي عَلَى الْمُدْعِي؛ [البيهقي١١/؟1201)]‏ ليسّت الييعَة متضثورة 
على الشَهَادةٍ بل هي عامة لِكُلّ ما يتين بو الحق» ومنهًا وصفُ 
العفاص والوكاء على أنْهُ قد قالَ من اتْتّرط البيّنةَ أنْهَا إذا ثبَنّت 
الريادة وَهِىَ قَولّهُ «فاعطِهًا إِيَاهه كان العمل عليْهًا والرْيِادةٌ قد 
صحّتْ كما حفَفَهُ المصنفُ فيجبُ العمل بهاء ويجبُ الرْدُ 
بالوصفي وَكّما أوجب يل التُعريف بها فقذ حد وقْنَهُ بسنةٍ 
فاوجب التعريف بها سنة. 

وأمًا ما بعدَهًا فقيل: لا يجب النُعريفُ بها بعد السُنقٍ 
وقيل: يجب؛ والدليل مع الأول. 

ودل على أله يُعرفُ بها سنة لا غيرٌ حقيرة كانت أو 
عظيمة تم التعريف يَكونٌ في مظان اجتتماع الئاس من الأسواق» 
وأبواب المساجد» والمجامع الحافلة. ْ 

وقولهُ («رالاً فشأنك بهَاه) نصب «شائّك؛ على الإغراء 


ويجورٌ رفعة على الاتبداءء وخيرة بها وهو تفريض لَه في 


1 4 > 
ره ع - الانتفاغٌ باللقطةٍ بعد مرور مدة التعريف 7- كياب اللقطة.. 
ليها أو- الانيفاع بها. وفيه حث على أخذه إِيَامَاء وَهَلْ يجب عليه ضمانٌ قِيمَتِهًا 
ادل بو غلى جواز تصرف اللتقطنفيهًا أ تصكف إن ٠‏ الضاحيها أو لا. 


بصرفِهًا على نفسيه غيّاً كان أو فقيراً أو التُصدُق بها إل أنه قن 
ورد من الأحاديث ما يقتضي أنَّهُ لا يتَملْكُهًا فعند مُسلم 
ا(فضفغنة 40 شََ عَرْفْهًا 2 فَإِنْ لَمْ يُجئ صَاحِبهًا كانت 
وَدِيعَةَ عِنْدَكه. 

وف رواية 01 شَّ عَرَفْهَا سَنةَ ة فَإِنْ لم 2 
َاسسقِقَها وَلَكَنْ وَدِيعةَ عِنْدَك فَإِنْ جَاءً طَالِبَا يَوْماً من التطر 

ولذلِكَ اختَلفَ العلماء في حُكْمِهَا بعدَ السسّةٍ 

قال في يْهَابةٍ الجتهد» /110): إِنْهُ انف فَقَهَاءُ الأمصار مالك 
والثُوريُ والأوزاعي والشثافعي أن لَهُ ملكماء وكلة عر عله 
وابنه وابن مسعوخ. 

وقال ابو حنيفة ليس لَهُ إلأ أن يتَصدق بهَا. 

ومثلهُ يُروى عنّْ علي وابن 
َكلُمْ مون على أنه إذ كا ضمنهَا لصاحيها إل أل 
الظَاهِر فقالوا: تحل له بعد التق وَتصِيرٌ د مالاً من مال ولا 
يضمئهًا إِنْ جاءً صاحبهًا ش 

رقلت), ولا أدري ما يقولون في حديث مُسلبء ونحوو 
الثال على رُجوبر مملتها؟ 


ن عباس وجماعة من التَابعينَ 


وأقربُ الأقوال ما ذَمَبْ إلنِه انثافعي» , ومن معَهُ لأنْهُ اذن 
يي ف استبقائها وم ول يأمزهُ بالتصدق بها د 
في الاستنفاق أن يردُهًا إلى صاحبها إِنْ جاء بوماً من الدطرء 
وذلِك تضمينٌ لَهًا 

ش المسالةُ الثانية) في ضَالَة الغنم فقد اتْفقَ العلماءٌ على أن 

لواجدٍ الغنم في المكان القفر البعيدٍ من العمران أن يأكلّهًا لقوله 
ت: «مِيَ لك أو لأخيك أو لِلدنبية فإن معناه أنْهَا مُعِوْضَةٌ 
للْهَلاك مُتَرددةَ بينَ أنْ تاخدهًا أو أخوك. 

والمرادُ بهو ما هُوَ اعم من صاحبهًا أو من مُلتّقطٍ آخر. 


والمرادٌ من الذئب جنسن ما يأكلٌ الشّاة من الستباع. 


لم أمرهة بعد الإذن 


فقالَ الجمهورٌ إِنهُ يضمن قيمتهًا. 

والمنْهُورُ عن مالك أله لا يضمنٌء واحمّج باللسوية بين 
اللتّقطٍ والذّتب والذَئبُ لا غرامة عَليِهِ فَكَذَلِكَ الملتقط. 

وأجيب بأن اللأم ليست لِلتَملِيكِ لأث الذكب لا ملك 

وقذ أجمعوا على أنْهُ لوْ جا صاحبهًا قبل أن يأكلهًا المأتقط 
فهِيّ باقيةً على ملك صاحيهًا 

زوالمسالةٌ الال في ضَالَةٍ الإبل. 

وفذ حَكمَ 12 بها لا تلتق بل تترل ترعى التشجر» 
وَتَردُ اميا حَنّى أي صاحيها ' ١‏ 

قالوا: وفذ به يي على أنه غم غير مُحْتَاجةَ إلى الحفظ 
بما رَكُبَ الله في :طباعِهًا من الجلادةٍ على العطشء ٠‏ وتساول الماء 
بغي تعس لعلول ه01 ور ا على الشي فلا تج إلى التق 
بخلاف الغلم. 

وقالت الحنفئة و غيرهم الأولى التقاطها . 

قال العلماء: والجكمة في الي عن التقاط الال أن بقاءهًا 


حيث ضَلْتَ أقربُ إلى وجدان مالكهًا لَهَا من تطبه لَهَا في 
رحال الثاس. 


4- الانتفاعٌ باللقطة بعد مرور مدة التعريف بها . 


17 وَعَنْ عِيّاضٍ بْنِ حِمَار رضي الله تعالى 
عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 6ذ: من وَجد لل 


شه ذَرَئْ عَدْلء وَلْيسْمَظ عِفَاصَهَا وَِكَاتَمَاء ثُمْ 


لا يق ولا ميب فإ جاه ربّهَا فهو أحَك بهاء 
َإِلا فَهُوَ مالا 


للم ع دمم 


لله يؤتيه و ٠‏ يشاء». 


ام م امم 


القكللم 


- كتابُ اللْقطَةٍ 

(وعن عياض) بكسر المهمَلةَ آخرة ضَادٌ مُعجمة؛ (ابنٍ حمار) 
بلفظ الحيوان المعروفي صحابي معروف 

(قال: قال رسول الله فز: «مَن وَجَد أُقَطَد فليْمهذ ذَوَيْ 
عَذْل وَلْيَحْفَظ عِفَاصَهًا وَوكَاءَهَا ثم لا يكم ولا يَُيبْ إن جَاءً 
بها قهْرَ أَحَقْ بها وإل فهو مَالُ الله يُؤتِيه من يَشاء) روا مف 
والأربعةٌ إل الترمذيء وصحُحَة ابن خزيمة وابنُ الجارودء وابن 
حان) 

قدُمَ الْكَلامٌ في اللّقطةٍ والعفاص والوكاء. 

وأفاد هذا الحديث زيادةً وُجوب الإشنْهَادٍ بعدلين على 

وقذ ذهب إلى هذا أبو حنيفة وَهُّوَ أحدٌُ قولي الشانعي 
فقالوا: يجب الإشْهَادُ على اللّقطقء وعلى أوصافهًا. 

وذَهَبَ الْهَّادي ومالِكُ» وَمُرَ أحدُ قولي الشافعي إلى أنَّهُ لا 
يجب الإشهادُ. ش 

قالوا: لعدم ذِكْرٍ الإشْهَادٍ في الأحاديش المحيحةٍ فيحملٌ 
هذا على الندب. 

وقالَ الأولون: هذه الرّيادة بعد صحُيَهًا يجب العمل بها 
فيجب الإشهاد ولا يُناني ذلك عدم ذكره ل غيروٍ من 
الأحاديث. والحقّ وُجوب الإشهَاد. 

وني قوله («هَهُرَ مَالُ الله يوْتِهِ مَنْ يَشَاءُ») دليلٌ للظاهِريّة في 

وقذ يجاب بأن هذا مُقَيْدٌ بما سلف من إيجاب الضمان. 

وأما قولهُ تنظ «يْتِه من يشاهً؛ فالمرادٌ نهُ يحل' الَْفاعُةُ بهَا 


بعد مُرور سن التعريفي. 


-3 النهي عن لقطة الحخاج 


4ه وَعَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْن عُقْمَانَ الَيِمِيّ 
أن النبي 16 «نْهَى عَنْ لُقَطَةٍ الْحَاجَ). 
رَوَاهُ مُسْلِم ( 10797). 


(وعن عبد الرّحمن بن عُدمان التيمي) هْرَ قرشي؛ وَهُرَ ابن 


ه- النهي عن لقطة الحا كرهةم 
أخى طلجة بن عُبيدٍ الله صحابي» وقيل: إِنْهُ أدرك الح ل 
وليسّت لَهُ رُؤية» وأسلم يوم الحديبية» وقيل: يوم الفنّحء وقْيِلَ 
ابن الزبير 

أن النبي تفز (نهَى عَن لُقَطَةِ الْحَاحَ» روا مُسلمُ) أيْ عن 
التقاط الرُجل ما ضاعَ للحاج. 

والمرادٌ ما ضاعَ في مَكَةَ لما تدم منْ حديث أبي هريرة أنهَا 
«لا نَحِل لَعَطْنْهَا إل لِمُشيدِ وَتَقَدُمَ أنهُ حلّه الجهُور على أنّهُ 
َى عن الْتقاطِهًا تملك لا للتُعريف بها فإنهُ يحل 

قالوا: وإنما اختصّت لقطةٌ الحاج بلك لإمكان إيصالهًا إلى 
اربابهًا لأنْهَا إن كانت لَكَيْ فظَامِرٌ وإنْ كانت لآفاتي فلا يخخلو 
فق في الغالبٍ منّْ واردٍ منهُ إِليْهَا فإذا عرّنَهَا واجدُمًا في كل 
عام سَهُلَ النُوصُلٌ إلى معرفةٍ صاحبهًا؛ 

قاله ابن بطّال. 

وقال جماعةٌ: هي كغيرهًا من البلادء وإنْما تنص مَكَْة 
بامبالغة في التُعريف لأنْ الحاج يرجم إلى بللده. 

وقذ لا يعودٌ فاحْنَاجَ اللتّقط إلى المبالغة في التُعريفب بهَا. 

وَالظَاهِرٌ القولٌ الأول وأنّ حديث النْهّى هذا مُقَيْدٌ بحديث 
لقطة مَكَةَ أنَهًا لا تلتقط إلا للتُعريفب بها أبداً فلا تجورٌ لاتْملّك. 

ويحْتَملٌ أنْ هذا الحديث في لقطةٍَ الحاجٌ مُطلقاً في مَكْق 
وغيرهًا لأنهُ هّنا مُطلقّ» ولا دليل على تقييده بِكَونْهًا في مكة. 


5- اللقطةٌ من مال المعاهد كاللقطة من مال المسلم 


4ه ورَعَن الْمِقَدَامٍ بن مَمْدِي كَرِبَ 5 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ #©: «ألا لا يَحِلُ ذُو نَابِ من 
السباعه وَلا الْحِمَارُ الأَهْلِي؛ وَلا اللْقَطَة مِنْ مَال 
مُعَامَدِ إلا أن يَستَغْنِيَ عَنهَاه. 

رَوَاةُ أبُو داوع .)”4٠‏ 

يأِي الْكَلامُ على تحريم ما ذُكِرَ في باب الأطعمق وذْكِرَ 
الحديث هّنا لقولِه (9زَلا اللقَطَهُ ين مَال مُعَاهَدِ) فدل على أن 


لاه - اللقطةٌ من مال المعاهد كاللقطة من مال 


التُقطة منْ ماله كاللّقطةٍ من مال المسلمء وَهَذَا محمولٌ على 
الََْاطِهًا من محل غالب أَهْلِهِ أو كلْهُمْ ذمبُوَنْ» وال فاللقطة لا 
تعرفُ من مال أي إنسان عند الْتِقاطِها: 

وقولة: «إلاً أن يُستَغنى عَنهَاه) مُوَوُلَ بالحقير كما سلف في 
لمر ونحوهًا أو بعدم معرفةٍ صاحبهًا بعند التُعريفه بها كما 
الأغلبب فإنهُ لو لم ينغن عنْهًا لبالم في طلبهًا أو نحو ذلِك. 

(فائدة) قال النووي في شرح المقدبيرة/ةم: اختَلفَ 

فقالَ الجَمْهُورٌ: لا يأخدّ منهٌ شبيئاً إل في حال الفمرورةٍ 
فيأخفٌ ويغرمٌ عند الششافعي' والجمْهُورٍ. 

ؤقال بعض السّلفب: لا يلزمة شي". 

وقالَ أخمد: إذا لم يكن للبسسئّان حائطٌ جازٌ لَهُ الأكلٌ من 
القَاكِهةٍ الرْطبة في أصح الروايتين» ولو لم يمْتَجْ إلى ذلِك. 

وني الأخرى إذا احْتَاجَ ولا ضمان عليه في الحالين» 
وعلّنَ الشافعيُ القولَ بذلِك على صِحَةٍ الحديث 

قال البيهمقي(5/هه) يعني حديث ابن عَمرٌ مرفوعاً «إذًا م 
َحَدُكُمْ بحائِط فليأكل؛ ولا يَتَخِذْ خينةه. 

أخرجَةُ التَرمذي0787) واستغرية 

قال اليْقي: لمْ يصحْ؛ وجا منْ أوجُه أخر غير قو 

قال الصنف: والحق أن مجموعَهَا لا يقصرٌ عن درجةٍ 
الصحيح. 

وقد احْتَجُوا في كثير من الأحكام بما هُوَ دُونهًا. 

وقذ بِيُنت ذلِكَ في كْنَابي المنحةٍ فيما علّقَ الشافعيُ القولَ 
بهِ على الصّحَة | ه. 

. وفي المسألة خلاف» وأقاويلٌ كثيرة قذ نقلَهَا الشارخ عن 
هذبن وم يتَلخْص البحث لتعارض الأحاديث في الإباحةٍ 
5 النهي فلم يقر نقل أحاديث الإباحة على نقل الأصلء رَهُّرَ 
رمه مال الآدمي» وأحاديث النفي أَكْدَتْ ذلك الأصل. 


9 كناب اللقطةٍ 


7- كتاب الْفْرَائْض 


7 كتاب الْفْرَائْض 


الفرائض جمع فريضة وَهِيَ فعيلة بمعنى مفروضةٍ من 
الفرض» وَهُوَ القطع. 

وخخصّت المواريث باسم الفرائض منْ قوله تعالى «نصيبا 
مَفَرُوضاً [الساء: 9] أي مقداراً معلوماً. 

وقذ وردّت أحاديث كثيرة في الح على تملع علم 
الفرائض:؛ وورد أنهُ أو علم يرفعٌ [جه (650715. 


١‏ ها بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر 
+ عَن ابْن عَبّاسَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله 
6ذ: «ألحقوا الْفَرَائْضَ بِأَهْلِهَاء فَمَا بْقَىَ فَهُوَ لأوْلى 
رَجُلٍ ذكر». 
مَُفَقَ عَلَيْهِ [اليخاري(710/7): مسلمره 0111 
(عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: قال رسول اللو 86: 
«الْجِمّرا الْفْرَائْضَ بِأهليهَا). 
. والمرادُ بها المت المنصوص عَليْهَا وعلى أَمْلِهًا في القرآن 
(كَمَا بَقِي فَهْرَ لأولّى رَجُلٍ ذَكَره) املف في فائدة وصفم 


الرّجل باكر والأقربث أنه تأكِيد ونقل في التترح كلاماً كثيرً» 


2 
2 


وفائدَئهُ قليلة (مُتفقٌ عليه) 

والفرائضٌ المنصوصة في القرآن ميت: النْصفُ ونصفُة 
وذ . نصِفِهِ والثلئان و 508 و م الى , ما 

والمرادٌ من أَمْلِهًا: من يسْتحقهًا ينص كِتَابِه اللو '" 

قال ابن بطّال: المرادٌ ب«أَؤْلى رجل» أن الرّجَالَ من العصبةٍ 
بعد أَهْلٍ الفرائض إذا كان فِيِهِمْ منْ هُرَ أقربُ إلى الت اليك 
دُونَ من هُرَ أبعدٌ فإن امْتّووا امشْتَرَكواء ول يقصذ من يَدلٍ 
بالآباء والأمَهَات مثلاً لأنْهُ ليسَ فِيهم من هُّرَ أولى منْ غيرو إذا 
امنتووا في المنزلة. 


وقالَ غيره: المراد به العم مع العم وبنَتُ الأخ مع ابن 


-١‏ ما بقي من الفرانض فلأول رجل ذكر ره 


ل وبنتُ ٠‏ العم مع ابن العم وخرج من ذلك الأخء 
والأخت لأبوين أو لآب فَِنهُمْ يرثون بنص قوله تعبالى دين 
كَانوا إِوَةٌ رجالاً وَسَاء لكر يدل حَظ الأثيين 4 اانساء. 1 


5 وأقرب العصبّات البنون 8 بوهم وإنّ سفلوا - م الأب 
3 الجد أبو الأبيء وإنْ علا. 

وَتفاصيل العصبّات وسائر أَهْل الفرائض مُستوفى في كتبم 
الفرائض 

والحديث مبني على وُجودٍ عصبةٍ من الرجال فإذا لم تُوجاذ 
عصبةٌ منّ الرّجال أعطي بقية بيه الميراث من لا فرضن لَه من النساء 
كما يأِي في بتو وبنت ابن وأختو. 


١‏ لا وراثة بِينَ دينين 


0 وَعَنْ أُسَامَةَ بْن رَيْدٍ 6 أن الي 5ز 
قَالَ:«لا يرث الْمُسْلِمُ الْكَانِنَ وَلا يرث الْكَافِرُ 
الْمْسْلم. ش 

مقن عَليْه [البخاري(4 81/5), مسلم(4 171)]. 

المسلمٌ في صدر الحديث فاعلٌ» والْكافرٌ مفعول. 

وني آخرو بالتكس, وإلى ما أفادَهُ الحديث ذَهَبْ الْجمَاهِيرٌ. 

وروي خلافة عن مُعاؤٍ ومعاوية ومسروق وصعي بن 
المسيّب وإِيرَاهِيمَ النخعيّ وإسحاق. 

وذَهَب إِلِيِْ الإماميّة والناصرٌ قالوا: إِنْهُ يرث المسلمٌ من 
الكافر منْ غير عَكْسء واحْنَجٌ مُعاذْ بألَهُ سمع الل ينظ يقولٌ 
«الإسلام يد ولا ينْقْصٌ». 


6 مه 


أخرجّة أبو داود(؟11؟)؛) وصححة الحَاكِمر؛ /ه4”). 

وقنذ أخرج مُسدَدٌ أنهُ اختّصم إلى مُعاذٍ أخوان: مُسلمْ 
ويَهُوديْ مَاتَ أبِوهُما يَهُودِياً فحاز ابنهُ اليَمُودي ميرانَّهُ فنازعَةُ 
المسلمٌ فورّث مُعاذُ المسلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة منْ طريق عبد الله بسن 
مُغقّل0864/50 قالَ: ما رأيت قضاء أحسن من قضاء معاوية 
نرث أهل الْكتَابيه ولا يرثوننا كما يحل لنا الاح مهي ولا 


6/3 

واكوو #5 
يحل لَهُمْ منا. 

واجاب الجمْهُورٌ بأن الحديث لفق علئِهِ نص في منع 
النُوريشه وحديث مُعاذٍ ليس فِيه دلالة على خصوصيّة الميراث 
نما فيه الإخبارٌ بن دينَ الإسلام يفضل غيرَهُ منْ سائرٍ الأديان: 
ولا يزال يزداتٌ ولا ينقص. 


* في بست وبدت ابن وأختٍ 


قت عن أثن مُسْعُوْدٍ رضي الله تعال عه 
٠ 35‏ 8 5 01 ل 2 6 ا 
- في ينثو وينتو ابن وأخت - فقضم النبي #6ز 
لابه اللَمنفك وَلائَة الابن ادس يْيلة 
لين - وَمَا بْقِيَ فللأختر». 
زُوَاهُ البُخارئر" 51/7). 
فيه دلالةٌ على أن الأخت مع البنت وبنت الابن عصبة 
تُعطى بقيّةَ الميراثه وَهُوَ مجموعٌ على أن الأخرّات مم البنات 
وقذ كان أفْتّى ابو مُوسى أن للأخنت النصف ثم أمرّ 
السائل أنْ يسأل ابن مسعودٍ فقضى ابن مسعوةٍ بقضاء الى 
يي فقالَ أبو مُوسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبرٌ فيكم. 
ضبط أئحةٌ اللعْدٍ الخجبر يكسر الحاء وفتسياة وروانة المحدثين 
قال أبو عُبِيدٍ: هُّ العالم بتَحبير الْكلام وَتَحسينَه 
وقيل: سمي حبرا لما يبقى من أثرٍ عَلوههٍ 
زادَ الراغب: في قُلوب الناسء ومن آثار أفعالِهِ الحسنةٍ 
المقتدى بها. 


ضام مامه 


"واكك وعن عبل الله و بن عَمْرِو رضي الله 
عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 2ذ: «لا يَُوَارَث أَهْلُ 


*- في بست وبدت ابن وأخمتو 


7# كتاب الْفْرَائْضٍ 
إل الترمذي رأبسو داودر7911» 
النسائي «كبرى» كما في «التحفة) (6 لالم ابن عاجهر١‏ 0141]. 
وَأَغْرَجَةُ الْحالكِم اهعم بلفه أسسة ...١ ٠‏ 
وَروَى السائي زكما في «تمفقالأشراف» (017)] حَيث ب أنامة بقدم 


رَوَاهُ أخصد(1178/1): والأريعة 


يا ملا 


اللفر ا : 
طمن لل م 9 امن ل م عقي 
بالك أو بالإسلام والكفر. 

وذَقَبَ ليور إلى أن المرادٌ باللتين الإسلام وَالكفسرٌ 
فِكُرنُ كبحديث «لا يرث الْمسلِم اْكَاِرَه الحديث | 

قالوا: وأا تورييث ملل الك بعفُهُمْ من بعض فإنةُ 


ثابس» و يقل بعموم الحديث للملسلٍ كلها إلا الأوزاعية فإنة 
قالَ: له يرث اليَهُوديُ من النصراني» ولا ع وَكدللك. مسائرٌ 

اللل. ظ 
وظاهرٌ الحديثو مم الأوزاعي؛ رَهْرّ مدهب الْهَادويةَ 7 
والحديث مُخْصُصُ للفرآن في قوليه 9يُوصيكم اللّهُ في 
أْلادِكُمْ» [النساة: 0١‏ فإنْهُ عام في الأولاد فيخص منهُ الولدٌ 
الْكَافدٍ بأنَهُ لا يرث من أيه المسلمء والقرآنٌ يُخْصْ بأخبار 
الآحادٍ كما عُرفَ في الأصول. 


6 ميراث الجَدَ 0 

4 وَعَنْ عِخْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ضفن قَالَ: «جَاءً 
رجل إلى الذي از فقَال: إن أبن بْنِي مات 5 
لي مِنْ مِيرَائهِ؟ ل لَك النْدُسنُ فَلَما وَلَى ذَعَاهٌ 
فَقَالَ: لَك سدس 1: خَرٌ قَلَمَا وَلّى دَعَاهُ فَقَالَ: إن 
الكذسن الآغرٌ طئمةه +2 . 1 

رَوَاهُ أَحْمَئر418/4) وَالأرْيعةٌ وأبو داودر" 185 النسائي دكيرة , 
كما ف «التحفة» راحم يم وَصحْحَهُ انير »)9١‏ وَهُوَ ا 
الْحَسَنٍ البمنري عَنْ عِمْرَان. 

وفيل: إلهُ َم ينم من ْ 

قال تاد لا أدري مع أي شيء ور 


وقال: أقل” شيء ورت الجن السندس. 


77 كتاب الفرائض 

وصورة هذه المسألةٍ أنّْهُ ترّلهَ البِتْ بشَّين وَهَذا السّائلٌ» 
وَهُوَ الجدُ فللبشَين الثلشان» وبفي ثلث فدفمٌ اللي تلا إلى 
السائل السُدسّ بالفرض لأنَهُ فرض الجدٌ مُناء ول يدفم إِليِهِ 
المنُدسَ الآخرّ لثلاً يظد أن فرضَة الثلث» وَتَرَكَهُ حَنى ولى أي 
ذَهَبَ فدعَاه فقال «لّك سدس آخرٌ» وهر بقيّة الَرَكَةٍ فلمًا 
ذَهَب دعَاهُ فقال «إنْ السّدسٌ الآخرّه - بكسر الخاء - «طُعمةة 
أيْ زيادة على الفريضة. اا 

والمرادٌ منْ ذلِكَ إعلامهُ بأنْهُ زائدٌ على الفرض الذي لَهُ 
فَلَهُ سدس فرضاء والباقي تَقْضيا: 


5- ميراث الْجَدَةٍ 


6- وَعَن ابن بُرَيْدَة عَنْ أبيه رضي اللّه 
2 إآىئ عسي 0 75 9 م 2 7 07م 
عنهما «أن النبي ا جَعَلَ لِلجَدَةٍ السدسُ. إذا لم 
كي 3 7 م 01 
يكن دونها أم4. 
واه بو ذاوْدره146) وَالْسَانِي [دكبرى» كما في «التحفة» 
روفكقع. 


وَصْحُحَةُ ابن خَرَيِمَة وَالْنُّ الْجَارُودٍ [دالمهى» (950 وَقَوَاهُ ابن 


عَدِي 

(وعن ابن بُربدة ضيه عن ابه 42) مر بُريدٌ بن 
الخحصيب 

دأ الِئْ ينظ جَعَل لِلْجَدةٍ السدس إذا لم يكن ذُوتها أم. 
روَاهُ أبو داود, والنساني» وصحّحَة ابن خزيمة؛ وابنُ الجارودء 
وقواة ابن عدي) فيه عُبِيدُ الله المتكي/ مُخْتَلففٌ فده ونْقَهُ ابو 

والحديث.دليلٌ على أن ميراث الجدَةٍ السنُدسٌ سواءٌ كانت 
0 أم أو 1 أب ويثلتركُ فِيه الجدتان فاك إذا اممْنّوينَ فإن 
اختلفن سقطات البنعدى من الجهتين بالقربى» ولا قطن إلا 
الم وإلآ الأب يُسقط من كان من جهته. 


/ظ الخال واث من لا وارث له 


- وَعَن الْمِقدَامٍ بْن مَعْدي كرب قَالَ: قَالَ 


يوم 


6- ميراث الجَدَةٍ 


8 8 59 ومنو ابي . 2 000 
رسول الله 1 «الخال وارث من له وَارث له2. 

أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ071/4). وَالأرْبَعَةٌ سرى الرمذيرأبو داود( 46؟» 
النساني [«كبرى»6 كما في «التحفة) ]))0١١255(‏ ابن ماجه(4 567 
وَحَسَْهُ أبُو رُرْعَةَ اراي وَصَحُحَةُ الْحَاكِمْ(؛ /4 4 7), وَابْنْ جره 508). , 
العصبةٍء وذوي السهام والخال من ذوي الأرحام. 

وقد اختَلف العلماء ء في ترريث ذوي الأرحام َدَمََتْ 
طائفة كثيرة من علماء الآل وغيرهم إل توريثهم. 

من خلّف عحَّهُ وخالتة. ولا وارث لَهُ سوَاهُمًا كان 
للعمةٌ الثلثان» وللخالة الثلث. 

واسْتّدلو | بهذا الحديثء وبقولِه تعال (رَأُولُو الأرْحَام 
م.ردقم بَنْضهُمْ أ وْلَى يتَنْضٍ» [الأنفال: 52 

وخالقت طائفة من الأئمّق وقالوا: لاا 
ميراث لأنّ الفرائضَ لا تش 
أو إجماعء والكله مفقودٌ هناء وأجابوا عن حدياث البابي بألهُ 
نص في الخال لا في غيروء والآية تُجَملكٌ ومسمى أولي الأرحام 
فيهمًا غير مُسمَاهُ في عُرفي الفقهاء. 

وقد وردّت أحاديث بأنهُ لا ميراث للعمَةٍ والخالة رأبو داوه . 
في «المراسيل» (0751)]: [الدارقطني: 248/4 وإنْ كان فِيهًا مقال لَكِنْهًا 
مُختّضدة بان الأصل عدم الميراث حَنى يقومَ الدليلٌ النْاهِضُ كما 
كن 

والقائلون بألّهُ لا ميراث لذوي الأرحام يقولون: يَكُونٌ 
مال منْ لا وارث لَهُ لبت المال إذا كان مُنتظماء وَهُّرَ إذا كان 


يشْتْ لذري الأرحام 


إلا باب الل أو مسي صحيحة 


في يد إمام عادل يصرفهُ في مصارفِهٍ أو كان في البلٍ قاض قائمٌ 
بشروط القضاء مأذونٌ لَهُ في النَصرّفي في مال المصالح دُفمَ إللِهٍ 
وَتفاصيلٌ بقيَّةٍ مواريث ذوي الأرحام على القول به 
مُسْتوفاة في كنب هذا الفنُ فلا نطول بها. 
وَعَنْ أبي أمَامَة بْنِ سَهْلٍ # قَالَ: 
225-13 م حُمَر إلن أبي عُبْلِدَةَ رضي الله عنهما: : دأة 
سول الله #6 قَالَ: اللّهُ وَرسُولَهُ مَوْنَى من لا 


هلك 


2 0 2 98 506 5 > مو 
مُولى لَه وَالْخَالَ وارث من لا وَارث له). 


رَوَاهُ أَخْمَدُ/14). وَالأريَعَةٌ سوى أبي داود [الرمذي 2)071١7(‏ 


النسائي. [9كبرى». كما في (التحفة» ))٠١*84(‏ ابسن ماجه(1171)], 
وُحْسُنة المي .)073١‏ 

وَصَحْحَهُ ابن حان(601) 

الحديث يرد قرلَ منْ قال إن المرادٌ بالخال في حديث 
المقدام السُلطانُ ولَوْ كان كذلِكَ لقال أنا وارث م لا وارث 
0 

وقذ أخصرج أبو داود (7844)» وصحُّحَبةهُ ابن حبان 
رول مم دنا وَارث مَنْ لا وَارتُ لَهُ أَعْقِلٌ عَنْهُ وَرنه 

فالجمعٌ بينَهُ وبينَ حديث المقداله وحديث أبي أمامة 
الاين على ثرت ميراث الخال حيث لا وارث لَهُ أله أراد به 
نّهُ لذ وارث مر لا وارث دق جميع الجهاته من العصباتي 
وذوي المنُهام والخال. 

والمرادٌ من إرثه انه يصيرٌ المال لمصالجح المسلمينَ وألهُ 
لا يَكُونُ الما بيت المال إل عند عدم جميم منّ ذُكِرَ من الخال 
وغيره. 


05 


8- ميراث المولود 


١ 4‏ وَعَنْ ججَابرٍ ‏ عم ابي 186 قال: 
«إذًا اسْتهلٌ الْمَو 1 دُ ورّث). 

رَوَاهُ أنو ماود [(1917) من حديث أبي هريرة]؛ وَصّحِْحَةُ ابسن 
200617 

وَالاسْبَهْلالٌ روي في تفسيرهٍ حديث مرفوعٌ ضعيسف 
الا ممْتِهْلالٌ الْعُطّاس». 

أخرجة البزَارٌ زدكشف الأستار» .])١179(‏ 


وقالَ ابن الأثير: انهل المولودُ إذا بكى عند ولادقه؛ وَهُوَ 
0 ولاديّه ا إن لم يستهل بل وُجِدَت منهُ أمارة تدل 
على حياتَهِ 

3 دليلٌ على أنْهُ إذا اسْتَهَلُ اسقط ثبت لَهُ حُكُمُ 
غيره في أنَهُ يرث ويقاسُ عليه سائرٌ الأحْكَامٍ منّ الغسلٍ 


م- ميراث المولود 7- كياب افيض 


والتكفين والصّلاةٍ علي ويلزم من قَلِِ القَوَدُ أو الئية. ٠‏ 
وامتلفوا هل يحضي في الإخبار باسْهْلايهِ دنه أزالا ب ْ 
من نْ عدلتين أو أربع: 
الأول للْهَادويُ والثاني للْهَاديء والقّالث للثاة لعي وَمَنا 
الخلافٌ يجري في كل ما يتل بعورّات النساء. 


وأفاد مَفْهُوْمُ الحديث أل إذا لم يهل لا يُجْكُمْ اد مِايَةٍ فلا 
7 ّ يشت لَهُ شي من الأحكام لين ذَكْرِنَاهَاء 


4-.ليس للقاتل ميراث 


4- وَعَنّ عَمْرِو بن شَعَيْب عَنْ أيه و عبن 
جَدوِ قَالَ: سين بن لِْقَائِلٍ مِنَ 
الْمِيرَاث شَيْء». 


رَوَاةُ ني زدكبرى؟» 4/لاىقمع: والدارقطني(45/4, 3 وق ان 
عَبْد اَن وأغله اليه وَالصواب وَقْق على عنرو. 


تقصرٌ عن العمل بمومقة 

وإلى ما فا من عدم إرث القَاتِل غمداً كان أى خطناً 
َهَبَ الثثافعيُ وأبو حنيفة» وا و أ العلماء. قنالوا.لا 
يرث منّ الي ولا منّ المال. 3 


والحديث 1 لَه شُوَاهِدٌ كثيرة 55 


وذَقبَت الْهَادوية ومالك إلى له إن كان الل ص ورث 
من المال دُونَ الذية. 


م يل ايض على هله الخرقة يل ا 

البيهَة 0 أن رجلاً رمى. حجر فاصاب أَمهُ 
نت من ذلك فاراد نصية من مبرايها فقال لَه إخوة: لا حق 

لك فارتقعوا إلى علي عليه السلام فقالَ ل لَهُ علي عليه السلام: 
حقّك من ميرائهًا الحجرٌ فاغرمَةٌ اليف ولم يُعطِهِ من ميرائِهًا 


شيئا. 


وأخرج لظ عنْ جابر بن ل فال: يمأ جل 
رارج إر ارا عدا اراختا ون برطي دار 
يما وما امرأة قَتَلَتَْ رجلاً أو امراةً عمداً أو طخلا 
ميراث لها منْهُمَاء وإنْ كان القَمْلُ عمدداً.فالقودٌ إلا أن يعفر 
أولياء انول فإنْ عفواً فلا ميراث لَهُ من عَقليء ولا مين ماله 


1 


7- كتاب الفرائض 


قضى بِذْلِك عُمرَ بِنْ الخطاب وعلىْ وشريح؛ وغيرَهُمَ منْ قضاةٍ 
المسلمين. 


ها أحررٌ الوالد أو الولد فهو لعصبته 


00 وَعَنْ عم ل‎ ٠ 
2د .6 4 انيف لام ل‎ 
الوَلّدُ فَهُوَ لِعَصبْيِهِ مَنْ كانٌ».‎ 

رَوَاهُ أبو ذَاوّدو517؟). وَالنْسَائِيُ [هالكبرى» كما في «التحفة» 
٠١8481‏ وَبْنْ مَاجَئز7737). وَصَحُحَةُ ابن الْمَلدِبي» وَابْنْ عَبْدٍ الْبرّ 

المرادُ بإحراز الوالد أو الولد: أن ما صارّ مُسْبَحقَاً لَهُمَا من 
الحقوق فإنْهُ يَكُونُ للعصبة ميراثاً. 

والحديث فيه قصةء ولفظهُ في السّن «أن رئاب بْنَ حدَيْقَةَ 
روج امْرَأة فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلانةَ غِلْمَةِ فَمَانَتْ مهم َرَرِنُوَا ربَاعَهًا 
ودلا 00 ا عَمرو بن الْاصٍ عَصَبَة الا فأخر َرَجَهُمْ 
وَتَرَكَ 0 فخا ا 0 عُمَرَ بْن لشب 1 عُمَرُ: 
قَالَ رَسُولٌ الله يدا «ما أحررّه - الحديث قال: فكتّبْ لَهُ كنبا 
فِيهِ شَهَادة عبد الرمن بن عوفبء وزيو بن ابت ل آخرٌ. 

والحدديث دليلٌ على أن الولاءً لا يورث. 

وفِيه خلاف: وَتَظْهَرٌ فائدة الخلافي فيما إذا أعْمَّقَ رجلٌ 
عبداً ثم مات ذلِكَ الرّجل؛ وَتَرَكَ أخوين أو انين ثم مَاتَ أحد 
الابنينء 3 ابن 3 أحد الأخوين وَتَرَّكَ ابنأ 2-6 0 
55 القول ا للاين. حك 


١الولاءً‏ لا يُباعٌ ولا يوهب 


-١‏ ورَعَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضي اللّه تعالى 
عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ # دالْوَلاءٌ نُحْمَةّ 
كلْسْمَ السب لا يَُاعٌ وَلا يُوهَبْ». 

روا حامر 641/6) من طرِيق الشالعي عن مُحَمْدٍ إن اْحسن عن 
أبي يُوسُفء وَصَحُحَةُ ابن حبّا(. 446). وَأعَلَهُ الْهِقَيُ [دالسنن الكبرى» 


-٠‏ ما أحرزٌ الوالد أو الولد فهو لعصبيه اوه 


ةي 0" 

وللعلماء كلام كثيٌ في طرق الحديشه وصحي وعديهًا. 

وقد تقدمَ في كِتَابٍِ البيع. 

ودلٌ على أن الولاءً لا يُكَسبُ ببيع ولا هبةٍ؛ ويقاس 
علنِهِمًا سائرٌ التمليكحات من النذر والوصيّةٍ لأنهُ قذ جَعلَّهُ 
كالنسب» والنْسبُ لا ينتقلٌ بعرض» ولا بغير عرض. 


أفرضكم زيد بن ثابت 

5 وَعَنْ أبي قِلابَةَ عَنْ ننس يفيه فَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله #6 : «أفرضكم ريد بن ابتي». 

أَخرَجَة أَحْمَد184/7)»: وَالأرْيعةٌ سوّى أبي داودء النسائي [«فضائل 
الصحابة» .)١78(‏ ابن ماجد(4 5 .))١‏ وَصَّحُحَهُ التَرْمِذِي (911) واب 
حجان ,0/١7‏ وَالْحَاكِم(/477) أَعِلَ بالإرسال 

(وعن أبي قلابة بكْسر القافي وَتُخفيفي اللأم بِعَده ال 
فموحدة تابعي جليل 

(عن أنس ويه قالَ: قال رسول اللَهٍ يت «أفْرْضْكُم رَئْدُ 
بن تابت». أخرجَة حم والأربعة سوى أبي داو وصِححَة 
الترمذي وابن حبّان, والخَاكِمّ وأعلٌ بالإرسال) بأن أبا قلابة ف 
يسم هذا الحديث منْ أنسء وإنْ كان سماعُهُ لغيره منّ 
الأحاديث عن أنس ثابتاً. 

وَهَذا الذي ذَُكِرَ قطعةً منّ الحديث فإنْهُ حديث طويلٌ فيه 
ذِكْرٌ سبعة منّ الصحابةٌ ينص كل منهُمٍْ : بخصلةٍ خير فَذَكَرَ 
المصنفُ منة ما لَه َه تع يباب التزاكدى لاذه شنا ازيل بن 
عند 0 وَاعْتَمدَهُ 0 في الفرائض ورجُحَهُ على 


غيره. 


بوعن -١‏ الأمرٌ بالوصية ؟- كتاب الْوضايًا 
من حيث المعنى بألهُ لو 0 


؟- كتاب الْوََايًا 


الوصايا جمعٌ وصيَّةٍ كهَدايا وَهَدية وَهِيّ شرعاً عَهْدٌ خاص 
يضاف إلى ما بعد الموْتو. 


-١‏ الأمر بالوصية 


*- عن ابن عُمَّرَ رضى الله عنهما أن 
نا جو و م «األع ماس انه 
او ا 3 
يريد أن يو فيك لبد بيت يلين إلا وَوْصِينَةُ مكتوية 
عِنْدَه). 

مقَقَ عَلَيْه رالبخاري(717/74), مسلمر15719)]. 

كلمة «ما» نافية بأمعنى ليس ولحق» اسمهًاء وخيرٌهَا ما 
بعد «إلأه» والواوٌ زائدة في الخبر لوقوع الفصل ب«إلأ» 

قال الشتافعي: معنّاهُ ما الحسزمٌ والاحْتباطٌ للمسلم إلا أنْ 
تكن وصِيةُ مكتوبة عِنذة إذا كان لَه شيء يُريدُ أن يُوصيّ فيه 
لنْهُ لا يدري مَنَى تأيه مننهُ فتحول بينَهُ وبينَ ما يُرِبدُ منْ 
ذلك. 

وقال غيرَه: الحق لَغْة: النيءٌ الثَابت» ويطلق شرعاً على ما 
يت به الحكم وَالحكُمٌ الشابتُ اعم من أن يكُونْ واجباً أو 
مندوباء ويطلقٌ على امباح بقل فإن قثن بو #على»» ونحرّه كان 
ظَامِراً في الوجوب. وإلأ فهر على الاختمال. 

وف وله (يُرِيدٌ أن يُوصِي) ما يدل على أن الوصيّة لِيِسَتْ 
بواجبة علي وإِنْما ذلِكَ عند إرادَيه. 

وقذ أجمعَ المسلمونٌ على الأمر بهّاء وإنْما اختّلفوا هل هي 
واجبةٌ أمْ لا 

فذحب الْجمَاهِييُ إلى أنهًا مندوبة. 

وَذَهَبّ داود» وأَهْل الظاهِر إلى وجريهاء وحَكِيَّ عن 
الشافعي في القديم. 


وادعى ابن عبد اليرّ الإجماع على عدم وُجربِهًا مُسْتدلاً 


بالإجماع فلو كانت الوصيّةُ واجبة لأخرج من ماله سَهُمْ ينوب 
عن الوصيَةٍ 

والأقرب ما ذَمَبَ إليْه الْهَادوية وأبو ثور منْ وجوبهًا على , 
من عله حقّ شرعي يخشى أن يضيعَ إن م يُوص به كوديعة» 
ودين لله تعالى أو لآدمي» ومحل الرجوب فيمن عليه حق؛ 
ومعَةُ مال» وم يُمْكِنْهُ تخليصٌة إل إذا أوصى به وما فى فيه 
واحدّ من ذَلِكَ فليس بواجبه. 

وقوه (ليلتين) لِلتُقَريب لا للتخديدء وإلا فقذ رُويّ اثلاث 
ليال» زم (40)0557)]. ش 

5 اللي : فيض الها ركلا تسامخ في إرادة 


وقذ ساعيّاهُ في اللْيلَنَينَ والشلاث فلا ينبغي أن يُتَجاورٌ 


ذلِكَ. 


وروى ه0195 عن أبن م راوي الحديث أنه قال: 
د أبت ليله إل ووصيّتي مَكمُوبةٌ عندي. 

راع ع ان ددر عر سكم د م أنْهُ بل 
لابن عُمرٌ في مرض: مويه ألا تُوصي؟ قال: أمًا مالي فاللَهُ أعلم 
امامت فم 


ويتَعَاهَدُهَاء وينجرٌ ما كان يُوصي به حَنَى وفد عليه الموْت» ولم 
يكن لَهُ شيءٌ يُوصي به. 
4 5 ا 7 و 57 0 
ولي قوله :«أما مالي فاللهُ أعلمٌ ما كنت أصنعٌ فيه ما يدل 
لهذا الجمع. | 
اتدل بقوله زتتوية عند على جواز الاشيمادٍ على 
الْكِنَابةِ ة والخطء إن لم ية يقترن بشهادة: 


وقالَ بعضُ أئمةٍ النشافميّة: إن ذلك خاصٌ بالرصيّةء وأنه 
يجوز الاعْتِمادُ على الخطّ فيها من كُون شَهَادةَ لشبُوت الخير فِيهاء 
ولأن الوصيّة ا أمرَ الشارعٌ بها وَمِيّ تَكُونٌ ما يلزم من حُقوق 
ولوازمَ كان حفُهًا أنْ نُجِدَدٌ في الأوقات» واملتِصحابُ الإشهَادٍ 


4 ؟- كتاب الْوَضَايًا 


؟- أكثرٌ ما يُوصى به الثلث 694 


بل يتعذر في بعض الأوقّات فيلزم من عدم وُجوبم الوضية أو 
شرعييها بالْكتَابةٍ من دُون شَهَادةٍ ِذْ لا فائدة في ذلِك. 

وقذ ثبت الأمر المذكورٌُ في الحديث بها فدلٌ على قبولِهًا 
من غير شَهَادة. 

وقالَ الجمَاهِيرٌ: المرادٌ مَكتوبةٌ بشروطهاء وَهُرَ الشهادة. 

واسْتّدلُوا بقوله تعالى ظشَهَادَة بَييكُمْ ذا حَضْرَ أَحَدَكُمُ 
الْمَرْتُ» (الائدة: ٠٠‏ فإنْهُ دالٌ على اغَيبار الإمْهَادٍ في الوصيّةِ. 

وأجيب بألهُ لا يلزمٌ من ذْكْر الإنشْهَادٍ في الآيةٍ أنْهَا لا 
تصحُ الوصيّة إلا به. 

والتُحقِيقٌ أن امثير معرفة الخط فإذا مُرفَ خط الموصي 
عمل به ومئلّهُ خط الحَاكِب وعليِهِ عمل الناس قدياً وحديثاً. 

رلا كاذ ربو حل عل يت الك يبور فِيهًا العبادٌ 
إلى الل و تقوم تقوم علئِهمٌ الحجّة ذلك وم يزل الناس يكنب 
هم إلى بعض في امات من التيقاتٍ والدنيويات» 
ويعملون بها وعليه العمل بالوجادةٍ كل ذلك من دُون إِشْهَامٍ. 

والحديث دليل على الإيصاء بشيء يَتَعلّقُّ بالحقوق» ونحومًا 
لقره الَهُ شيء يُريدُ أن يُرصِي" فيه. 

وأمًا كنب اهتين ونحوهِمًا ما جرّتْ به عادة الناس 
فلا يُعرفُ فيه حديث مرفوع. 

وإنما أخرج عبد الراق07/2) بسنو صحيح عن أنسٍ 
موقرفاً قال : كانوا كبو في صُدور وصاياهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ما أوصى بو فُلان بن فلان أله يهَدُ أذ لا إلّة إل 
اللَّهُ وحده لا شرِيك لَُ وأن محكننا عبد ورسسولة وَأ 
الساعَة آبيدَ لا رَيِب فيقاء وَأَنْ لله يعت مَنْ في لبر 
وأوصى من ترك من أَمْلِه أنْ يتقو اللْىَ ويصلحوا ذَات بينهم 
ويطيعوا الله ورسولهُ إِنْ كائرا مُؤمنينَ» وأوصّاهُم بما أوصى به 
ابِرَاهِيم بديه ويعقوب إن الله اصْطفى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوتَنْ 
إل واكم مسَلِمُونٌ» رالبقرة: ؟"الع. 

وضميرٌ «كانواء عائدٌ إلى الصّحابةٍ إذ المخبرٌ صحابي. 

واختلفَ الغلماءٌ هل أوصى رسولٌ الله م أو لم موص 
لاختلافي الرُوايَاتِ في ذَلِكَ 


ففي البخاري(٠274)‏ عَن أبن أبي أوفى أنه لم يُوصٍ 

قالوا: لأنهُ يرك مالاً. 

وأمًا الأرض فقذ كان سبَلَهَا. 

وأما السّلاحُ والبغلة فقذ كان أخبرٌ أنْهّا لا نُورث. كذا 
ذَكرَهُ النووي 

وني المغازي لابن إسحاق «أنه يز لم يوصٍ عِنذَ مُوْيَهِ 
إلا ثلاث كل من الدَارين» وَالرهَاودِينَ وَالأسْعَرِيينَ بِجَادٌ مِائةٍ 
وَسْنٍ ص خب وَأنْ لا 0 في جَزِيرةٍ العو دينان» وَأنْ ينقد 

بَمْث أَمَامَةه. 

وأخرج مسلم(1777) 9 حديث ابن عبّاس «أُوْصّى 8 
بثلاث: أجيروا الْوَفْدَ بمثل مَا كنت أَجِيرْهُي - الحديث. 

وفي حديث ابن أوفى (خ (3740)): أوْصّى كناب الله. 

وفي حديث أنس عند النسائي [#كبرى» كما في (تحفة 
الأشراف6 (841)]» وأحمد »]11١7/7[‏ وابن سعد [والطيقات» 
00/7 ؟) كانت وَمِئْهُ يذ حِينَ حَضَرَهُ الْمَرْتُ: الصّلاة وَمَا 
تاكت ايائك». 

وق تبنت وصيِنهُ بالأنصاره وهل بِييِهه ولَكِنهَا ليست عند 
المؤتبء وروي غيرٌ ذلِك. 

قلت: وقذ تبت أنْهُ تلز أراد في مرضيه أن يكب كتَابا» 
َهُرَ وصيْةُ للأمة إلا أله حيل بينهُ وبينهُ كما أخرجّه البخاري 


زويف 4179 


؟ أكثرٌ ما يُوصى به الثلث 


4- وَعَنْ «سَعْدٍ بْن أبي وَنْاص رضي اللّه 
تعالى عنه قَالَ: قُلْت: يا وَسُولَ الله أنَا دُو مال وَل 


ا ابن لي وَاحِدَة أَفَأَنْصدَقُ بِتلئَيْ مَالِي؟ 


قَال: لا فلت: أَفَأَنَصّدَقُ بشَطره؟ قَالَ: لا قلت: 
أَفأَنَصَدَقُ بتليه؟ قَالَ: الثلثء وَالثْلْث كَبِينٌ إنك إِنْ 


تَذْرْ وَرَنتَّك أغئاة غير ين أن تَذْرَهُمْ عَا عَالَّةٌ يتكففون 


هذه 
الناسَ». 
مُفْنَ عليه [البخارعيزه 5 »)١7‏ مسالمره151)] 
ْ (وعن «سَعْدٍ بن أبي وَقاصٍ قَال: قلت يا ر 
0 مَال)) وق في رواية زم (5748لرمع : اكثيرا 


رَسُولَ الله #ذ آنا 


(«وَلا ير لني إلا انه بي وَاحِدَةً أفَتَصَدُق 25 لي قَال: لا 
قُلت: أَفَآنصَدقْ بشطر مالي؟ قَال: لا فلنت: أفآتصدق بعبِد؟ قال: 
الت وَالتلْث كير إنك. إن») 2 يُروى بفتح الْهَمْرةٍ وكسرمًا الفح 
على تقدير لام التُعليل» والكسرٌ على أنْهًا شرطيّة وجوابة 
«خير» على تقدير فَهُرَ خيرٌ 

(«ندَرْ وَرَلْنَكِ أَغْبَاءَ خَيْرٌ ين أن تدَرَهُمْ عَالَدَه) جممٌ عائل 
هر الفقيرٌ 

تَكَقفو) يسالون «الناس) بأكفهم (متفق عليه 

اختلف مَنَى وقعّ هذا الَكُمْ 

لل حي ارطع جك رن برد سند وا © 
فلكرٌ ذلِك» وَهرَ صريمٌ في رواية. الزهري. 

وقيل: في قنح مكة أخرجَة التَرمذي(4١11)‏ عن ابن عُيينة 
وَائْفْقَ الحفاظ أنْهُ وَهْمْ وأنّ الأول هُرَ الصحيح. 

وقيل: وقع ذلك في المرتين ا واد من مقْهُومٍ قوله 
«كثرا أ لا يُوصى من مال قليل رودي هذا عن علي وابن 
عباس وعائشة. 

وقول («لا تَرثْبي إلا ابْنةٌ إبي») أي لا يرئني من الأولابه 
وإلأ فإ سعداً كا من بن ذُهْرة وَهُمْ عصبتةه وَكَانَ هذا قبل 
أن يُولِدَ ل لَهُ الذكورٌ وإلأ إن ذَكرَالواقدئ أله ولد لسعو بعاد 
ذلك رة بنين» وقيل: أكثرٌ منْ عشرة ومن البئات دسا عشرةٌ 


بننا. 


وقولة فار اتصدق) ق) يتملٌ أنهُ اسْتَاذنَهُ في تنجيز ذلك في 
الحال أو أرادٌ بعد الموؤتي إلا أنه في رواية بلفظر «أوصي» وَهِي 
نص في الثاني فيحملٌ الأول عليه. 

وقول (بشطر مالي) راد بو التصف. 


2 2م 0 8 
وقولة «والئلث كفير» يُروى بالمثلثة؛ ويالموحَدةَ على أنه 


9 أكثرٌ ما يُوصى به الثلث 


4؟- كعاب الْوَضَايَا ٠‏ 
0 من الرّاوي وقع ذلك في البخاري [فتقفةد ومثلة وق ف 1 
#ااء 057 2 ٠‏ 2006 2 
النسائي(/141)؛ وأكثرٌ الروَايَات بالخلئة ووصفة الثلشو: بالكترة 

بالنسبة إلى ما دونه 
وني فائدةٍ وصفه بذليك اخيمالان: 


الأول بيانٌ أن الأولى الافتِصارٌ عليه من غير زيادوة تنا 
هُوَ المبادرُ وفهِمَهُ ابن عباس فقال: ودذت أن اناس غضوا من 
الثُلث إلى الع في الوصية 

والقني: سان أن التصدق بالثلث هُوَّ الأكملٌ ايا كدير 
أجرة وييكونٌ من الوصفبي محال المتعلّي. 

8 3 7 2 7 5 

وني الحديث دلي على منع الوصية بأكثرٌ من الثلث لمن لَهُ 
وارث» وعلى هذا امستَقدُ اع نما امّلفوا هل يُسْتّحب 
الثلث أو اق ” ' 

فذَهَب ابن عباس والشافمي» وجماغة إلى أن السْتَحِب نا 
دُونَ الثلثو لقوله «والثلتث كي 

قال قَنَادهُ: أوصى أبو بكر بالخمس» وأوصى عُمرٌ بالرُع - 
و مسن أحب للي. 

وذَّهَبَ آخرونٌ إلى أن امتتحب الكلث لقوله ايز «إنة. الله 
جََلَ َكُمْ في الْوَصِيةَ + نت نكم راق ني حسنيطم» 
وسيأتي قريياً 0 أنه حديث ضعيفف. 

والحديث ورد فيمنْ لَهُ وارث 


فانًا من لا وارث لَهُ فنَمَبّ مالك إل أنَهُ مهل من له 


وارث فلا يُسْتَجِباُ ل لَهُ اليادة على الثلث. 
وأجاززت الهَادوية الحنفيةٌ لَهُ الوصيّة بالمال كلد وَهُو قولٌ 


ابن مسعود فل أجار الوارث الوصية بأكيرَ من ادش شو تقلت 
لإسفاطيح حتَهُم. ظ 
وإلى هذا ذهب المتقوك وحنالتت الطاجرية وا لمزنسيث» 
وسيأتي [برقم (609) في حديئو ابن عباس «إلا ١أنْ‏ يشا 
الورَتتَه وله حسنٌ يُعمل به. 1 
نعم فلرْ رجعٌ الورثةٌ عن الإجازة فنَمَبَ جاعة إلى الَّهُ لا 
رُجوع لَهُمْ في حياةٍ الموصيء ولا بعد وفَاتَه. 


4 ؟- كتاب الْوَضَايًا 

وقيل: إِنْ رجعوا بعد وَاتِهِ فلا يصح لأنْ الحقّ قد انقطعٌ 
بالمؤت مخلاف حال الحياةٍ فإنه يتَجِدُدُ لَّهُمُ الحق. 

وسببُ الخلاف الاختلاف في الفهُومٍ منْ قوله تن تنك 
إن َثَرْ إِلَى آخيرو هل يُّْهَمُ مه عله امن من الوصيّة بأكثر من 
الثلكه وان السب في ذَلِكَ رعاية حقّ الوارث» وأنّهُ إذا انتفى 
ذلك الحَكُمٌ بالمنم أو أن العلّة لا تتَعَدّى الحُكُمَ أو يُجملٌ 
المسلمون بمنزلةٍ الور كما هّرَ أحدٌ قولي الشافعي» والأظْهَرٌ أن 
العلَةَ مُتَعِدية ونه . يتفى المُكُمُ في حق مِنْ ليس لَّهُ وارث 


ل لا 


3 الصدقةٌ عمّن لم يوص 


لوي به 2007 7 مم 86 

6- وَعَنْ عَائْشَّة «أن رَجُلا أتى النبي تلقل 
27 2 5-506 0 و م مه 0 2 
فقال: يا رَسُولَ اللب. إن أمّي افتلتت نفسَها وَلم 
. 01 2 2 مه 
توص» وأظنها لو تكلمت تَصّدّقَت أفَلَهًا أَجْبدٌ إن 
تصّدّقت عَنهًا؟ قال: نعم». 

مُتَفْقَّ عليه وَاللقفظ ليم [البخاري( ١‏ 1/5 7؟): مسلم(؛ ])٠١٠١‏ 

(وعن عانشة رضي الله عنها أن رجلام جاءً مُبيناً أنه سعد 
ب شبادة 

(«أتى لني ييخ فْقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّ أني افتلتت6) بِضمٌ 
لثما بعد الفاء الساكِنة و ركسرٍ اللأم (نفسها) أخذت فلبَة (دوا لم 
توص وََظْنْهًا ا تَكُلْمَتَ تصّدّقفت أَقَلَهًا أَجْرٌ إن تَصّدفت عَنهًا 
قَالَ: تَمَن» مُتفْقَّ ل عليه واللْفظٌ لسلمم) 

في الحديث دليلٌ على أن الصّدقة منّ الولدٍ تلحقٌ الت 
ولا يُعارضُهُ قوله تعالى «وَأنْ لَيِسّ للإنسَان الأ مَا سَعَى» 
[النجم: 54] لوت حديث إن أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبكُم) زأبو 
داودرء 07*87 ابن ماجهل!ا 4 7 17)]) ونحوو فولدة م سعية) وروت 
«أوْ وَلّدٍ صَّالِحٍ يَدْعْر لَه سلم085): وقدّمنا الْكَلامَ في ذلك 
في آخر كِتَابِ الجنائز. 


-.الصدقةٌ عمّن لم يوص كوه 


4- لا وصية لوارث 


5ه وَعَنْ أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُ رضي اللّه 


أ 


تعالى عنه قَالَ: بيئك رَسُوَل الله فل يقَرل «إن 
ما رس يي 
لوارشة. 

رَوَاهُ أَخْمدره/051) ولأربَمسة إلا النسائي [أبو داودز» 4341 
التزمذي (570) ابن ماجهز//. 03٠‏ إلا النسَائي» وَحَسنهُ أَحْمَك وَالرمذي 
َقوَاهُ ابن خَرَئمَة وَائْن الْجَارُووره 44) - 

وَرَوَاةُ الدَارقطِْي(6 /101) من حَلريث ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما. 

وَزَادَ في آخره دإلا أن يَشاء الوَرتق وَإِسْادُهُ حْسَنَّ 

وفي البابع عنْ عمرو بن خارجة عند التّرمذَيْ2؟51» 
باه وعنٌ عن أنس عند ابن ماجَة(10714)» وعن 
عمرو بن 2 شعيبي عن ) أبيه عن جِدَهٍ عند د الدارقطي(؛/48)» وعن 
جابر عندّة 07007 


وقال: الصُوابُ إرسالَهُ وعنْ علي عند ابن أبسي 
شيبة4/5١8).‏ 

ولا يخلو إسنادٌ كل واحد منهًا عن مقال لَكِنٌ مجموعَهًا 
ينْقَضُ على العمل به بل جزم الثثافعيُ في الأم014/4: أن هذا 
لمن مُتَوَايرٌ فإنْهُ قال إِنْهُ تقل كافَةٍ عنْ كافْق وَهُّوَ أقرى منْ نقل 
واحار 

(فلت) الأقربُ وُجوبُ العمل به لِتَعدُهٍ طرق ولما قَالَهُ 
الثثافعي» وإنْ نازع في توَاترو الفخرٌ الرازي» ولا يضر ذلِكَ 
ِشُوتِهِ فإنْهُ مُتَلقَى بالقبول منّ الأمةٍ كما عُرف. 

وقد ترجم 1 البخاري [ك الوصاياء باب(5) فقالَ: باب لا 
وصيْة لواش وَكَلهُ لْببْتَ على شرطه فلم يُحْرجْةُ ولكِنة 
أخرج بعدّه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس موقوفا في 
تفسير الآيق ولَهُ حُكُمْ المرفوع. 

والحديثُ دليلٌ على منع الوصيّةٍ للوارش وَهّرَ قولٌ 
الجمَاهِير منّ العلماء. 

وذَهَبّ الْهَادِيء وجماعة إلى جوازمًا مُسْنَدلِينَ بقولِه تعالى 
«كيب عَليكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُم الْمَرْتُ4 الآية [البقرة: ]18٠‏ 


وه 


قالواء ونسخ الوجوب لا يُناني بقاءً الجواز 

قُلنا: نعم لولم يرد هذا الخديث فإِنّهُ ناف لجوازهًا إذْ 
وُجِوبُهًا قذ عُلمَ نسخةُ من آيةٍ المواريشر كما قال ابن عبّاسِ كان 
المال للولب والوصية للوالدين فنسخ الله سُبِحَائَهُ من ذلك ما 
أحبْ فجعل «للذكرٍ مثل حظ الأنثيين»؛ وجبل للأبوين ِكل 
واحار منهُمًا السّْدس» وجمل للمرا العْمِنَ والربع» د 
الشْطرٌ والربع. 

وقول «إلاً أنا يسَاءَ الْوَرَكُم دل علبى أنْهَا نصح وَتَعَدٌ 
الوصيّة للوارث إن أجَازَّهًا الورنة, وَتَقَدُمَ الكَلامُ في إجازة 
الورثُة ما زاد على الُلث هل ينفذ بها أو لاء وأن الظارية 
ذَمَبَتْ إل أنه لا أئرٌ لإجازْتِهم» الور متهم لاله يي لا نْهَى 

عن الوصيّة للوارث قَيّدَهَا بقولِهِ «إلاً أَنْ يَشَاءَ الْوَرَئَةُه وأطلق 
نا منحَ عن الوصيّة بالزٌائدٍ على التُلشن ولس لنا تقييدُ ما 
أطلقة: ومن قد مُنالِكَ قال إِنهُ يُوخدذ القيدُ من التُعليل بقولِه 
(نّك إِنْ تذرْ إلخ) فإنهُ دل على أن امن منّ الريادٍ على الث 
كان مُراعاة لحق الور فإنْ أجازوا سقط حمَهُمْ ولا يخلو عنْ 
7 هذا في الوصيّةٍ للوارش. 

واتّلفوا إذا أقرٌ المريضٌ للوارث بشيء من ماله فاجازهُ 
الأوزاعي؛ وجماعة مُطلقاً: 

وقال أحمدٌ لا يجورٌ إقرارٌ المريض لوارثه مُطلقاء وَاحْتَج بأنه 
لا يُْمِنُ بعد المنع من الوصيّة لوارئه أن يجعلا إقراراً. 

واْتج الأول بما يضمن الجواب عنْ هله الحجةٍ فقا إن 
الْمَةَ في حق المحتضر بعيدة» - وق الاتّماقٌ أنهُ لو اق 
يضمن الإقر ار بالمالء ويأن 


للظُنٌ العمل فإن 


.بوارشو آخرٌ صحٌ إقرارة مع م أنه 
مدارٌ الأحكام على الظاهِرٍ فلا يرك إقرارهُ 
أمرَهُ إلى اللّهِ تعالى. 

(قلت) رَهَذا القولُ أقوى دليلاًء واسستتتى مالل ما إذا افر 
بيه وممهًا من يُشارِكهَا من غير الولد كابن العم قال: لله 
ينهم في ليه لويش ارد العم وَكَذِْكَ اشتنى 5 
إذا أقنُ لزوجَتِهِ المعروف بمحَبِهِ لها وميلِه له وَكَانَ بِينهُ وبين 
ولد من غيرمًا تباعدٌ لا سيّما إذا كان لَهُ منْهًا ولد في تلْكَ 
الحال 


0- شرعية الوصية بالفلثة 


ع ؟- كناب الْوحيَايَا 
(قلت): والأحسنٌ ما قيلَ عنْ بعض الملكيّة واعتارة: 

الردياني من الغافمية افعيّة: أن مدارٌ الأمرٍ على التهْمَةٍ وعديهيا فا 

فُقَدَتْ جال والأ فلاء وَهِيَ يَعرفٌ بقرائن الأحوال؛ وَغَيِرهًا.. :. 


وعنْ بعض الفقَهّاء أنّهُ لا يصح إقرارهُ إلا للؤوجةجَهْرهًا. . 
ه- شرعية الوصية بالعلث 


عنه قَالَ: قالَ 2 1 دإن الله تصَدَّقَ عي 
بل أْرَالِكمْ عِنْدَ وَفَاتَكُمْ زَادَةَ في حَسَنَاتِكُم. 

رَوَاهُ الدارَقْطا60/6١0)‏ وَأعْرَجَةُ أخمثرة/١‏ 4 4). وَالْيَزارٌ وكشف 
الأستار (0749 من حَدِيث أبي الرقاء. : 

وان مَاجَذره ٠‏ 097 من حَدِيث أبي هرئْرَة اه وَكلهَا صتعيفة لكن 

5 لأن في إسنادو إسماعيل بن عياش وس : شيحَهُ عثبة 
بن حميب وَهُمًا ضعيفان» عاذ كان لَهُمْ في رواي إسماعيل 
تفصيلٌ معروف. 

والحديث دليل على شرعية الوص بالشلش ٠‏ وأنة ابس 

ظَامِرهُ الإطلاف في حقّ من لَهُ مال كثينٌ ومن قل ماه 
وسواءً كانت الوارش أو غيرو» راكن يكذ ماابنافه من 
الأحاديث التي هي اصح منْهُ فلا تفذّ للوارث وإِليِهِ ذَمَبَ 
الفقَهَاءُ الأربعة وغيرهم والمؤيْدٌ بالله و وروي عن زيدٍ بن علي. 

وذَمَبَت الْهَاديّةُ إلى نفوذِهًا للوارث. وادُعى ف فِيِهِ إجماعٌ 
أَهْلٍ البيسَي ولا يصح هذا. 

واعلم أن قوله تعال ين بهد وَصيةِ يُوصّى يها أو ذَينِ4 
[النساء: ١‏ يقتّضي ظَاهِرَهُ 0 يخرج م الدين» والوصيّة منّْ ترِكةٍ 
اميت على سواء قتشاركُ الوصيّة الدينَ إذا امنتغرق المال. 

وقد انمق العلماءٌ ه على أنه يُقدُمُ إخراج الدّين على الوصيةٍ 
لما أخرجَة أجذرأ/؟/0» والترمذي5١؟»‏ وغيرهمًا من حدينث 
علي عليه السلام منْ رواية الحارث الأعور عنهُ قالَ «قَفَى 
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مُحَمدَ تا أن الديْنَ مَبْلَ الْوَصِيْق وَأَتَمْ تفرؤون الو صيّة قَبِلَ 5 


4 7- كتاب الْوَضَايًا 


ه- شرعية الوصية بالثلثو 


موه 


الدّين» وعلّقَهُ البخاري [ك الوصاياء باب (8))» وإسَنادُهٌ ضعيفٌ 
لَكِنْ قال الترمذئ: العمل عليه عند أل العلم؛ وَكَانْ البخاري 
اعتَمد علِهِ لاغيضادو بالاّفاق على مُقْتَضَاةُ ' 

وقذ أورد لَه شاهداء وم يختَلف العلماء أنْ الدِينَ يُقَدْمُ 
على الوصيّة. 

فإث فيلَ: فإذا كان الأمرُ مَكّذا فلم قُدْمَت الوصيّةٌ على 
الدّين في الآية؟ 

(قلت) أجاب السُهيلي بأنهَا نا كانت الوصيّة تقمٌ على 
وجْه الب والصلةٍء والدِينٌ يقع بتَعدي اليس مسب الأغلب بدأ 
بالوصية لِكونِهَا افضل. 

واجاب غير بأنهَا إنما قُدْمَتِ الوصيّة لأنهَا شيءٌ يُؤخد 
بغير عوضء والدينُ يُوْحَذَ بعوض فَكَانَ إخراجٌ الوصيّةٍ شق 
على الوراث منْ إخمراج الدين» وَكَانَ أداؤُهَا مظنة التفريط 
بخلاف الدين نقدمت الوصيّة لذيك؛ ولأنْهَا حظ الفقير 
والمسمكين غالبا والدين حظظٌ الغريمٍ يطلبهُ بقوة ولَّهُ مقال» ولآن 
الوصيّة يُنشئهًا الموصي من قبل فيه فقدت تريضاً على 
العمل بها بخلافي الدين فإنهُ مطلوب منهُ ذَكْرَ أو لم يذَكُرْ أو 
لأن الوصية مُنكنةٌ من كل احد تعلّقُ بذميه ما ندباً أو وُجوباً 
فيشتركُ فِيِهًا جميعٌ المخاطبين؛ وَتَقَمٌ بلمال وبالعمل» وقلُ ميّْ 
يخلو عن ذلِكَ مخلاف الثينء وما يَكْثرُ وَُوصٌهُ أَمَمّ بان يُْكَرَ 
أولاً ما يقل وُقوعٌةٌ. 


9ه 


هه" كتاب الْوَدِبعَةٍ 


الوديعة: هئ العينٌ اليَى يضعْهًا مالكهًا أو ناشّهُ عند آخرٌَ 
ليحفظهاء وَهِيَ مندوبة إذا وق منْ نفسيه بالأمانةٍ لقوله تعالى 
9وَتَعَاوَنوا عَلَى الب وَالتقرَى» [الائدة: ؟]. 
وقوله بيذ «وَاللَهُ في عَوْن الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَنِدُ فِي عَوْن 
أخيدة. ْ 3 

أخرجة مُسلم(1559). 

وقذ تون واجبة إذا ل يكن من يصلح لها غير وخصاف 
الهلاك عليهًا إن لم يقبلهًا. 

١‏ لا ضمات في الوديعة 
4ه عَنْ عَمْرِو بْن شعي عَنْ بيه عَنْ جد 
5 1 208 2 

رضي الله عنهما عَن البي #6 قال: #من أودعَ 
وَدَبْعَةٌ فَلَبِسَ عَلَيْهِ ضِّمَانٌ؛. 

أَخْرَجْهُ ابْن مَاجَئْرا 6١‏ 9). 

. وَفِي سناو ضعف. 
في آخيرٍ الاق 

وباب قسلم الْقَيأء وَالْفِيمَةٍ تأني عقب الْحهَادٍ إلا حا الله تَمَلَى. 

(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جِدَه عن الي قال: 
دمن أودع وَديعة فَلَيْس عَلَيِهِ صّمَاُه. أخرجَة ابن ماجّة. وني 
ته المثى بن الصباحة وَصِوٌّ 


وباب قسْمٍ الصدَقَات + تَقَدمْ 


إسناوو ضعفة)2 وذَلك أن في رَوَات 
مَْرُولدٌ. 

وأخرجّهُ الدارقطني:/41) بلفظ «لَيِسَ عَلَى الْمُسْتَعِير غير 
لي تناك زلاعلى الشتزدع َال تتلاه "١‏ 

وفي إسنادو ضعيفان قال الدارقطني: وإنما يُروى هذا عن 
شريح غير مرفوع؛ وفسرٌ المغل. 

في رواية الارقطئ بالخائن» وقيل: هُوَ المستغل. 


وفي الباب آثارٌ عنْ أبي بكر وعلي وابن مسعودٍ وجابر أن 


-١‏ لا ضمان في الوديعةٍ 


ْ ها كتانب الْوَدِيعَةٍ 
الوديعة أمانة. 

وفي بعضرهًا مقال» ويغني عن ذَلِكَ الإجماحٌ فإنه وقع على 
نه ليس على الوديعةٍ ضمانٌ إلا ما يُروى عن الحسن البصري 
نهُ إذا اششيّرط ملي الضمان فإنهٌ يضمن. .. 

وقذ وَل بأنهُ مع التفربط. 

والوديعةٌ قذ تَكُونٌُ باللّفظر كاستودغتك» نحو من" الألفاظ 
الدالةٍ على الامنيحفاظي ويكفي القبولٌ لفظاً. 

وقد عو بف نف كنا فنع في خانوتي وَهُوَحاضنٌ 
ول ينمه منْ ذلِكَ أو في المسجدده ٠‏ وَهُوَ غير مُصل. 

وأمًا إذا كان في اللاو فلا لأنَّهُ لا يُمْكْنهُ إِظْهَارٌ 
الْكَرَامَةِ.وفي باب الوديعةٍ تفاصيلٌ في الفروع كثيرة. 
قولةُ (وباب فسم الصدقات) بينَ الأصنافي الثُمائية 
َم في آخرٍ الزّكَاقِ وَمْرَ أل بالاتصال به 
(وباب 3 الفيء والغيمة يأني عقب الجهَادٍ إن شاء الله 
تعالى) م 

تخ اول بان يلي الجهَاد لأنّهُ من ترابيهء وإنمنا كر 7 
ال هذ لها جز عاد ع لشفي على جص ١‏ 
هذين البايين يل كناب الاح والمصئفُ خالفَهُم فَالْحقَهُمًا 5 
ل - هو أليق بهِمًا. 5 


- كتابُ التكاح 


5 كتاب النكاح 


التكاحٌ لغة: الفكم والتُداخلٌ» ويستعملٌ ف الوطء وفي 
العقدٍ 

قيل: مجازٌ من إطلاق اسم المسبب على السُببو. 

وقيل: إِنّهُ حقيقةٌ فيهماء وَمُوَ مُرادٌ من قال إن مُتمَرَة 
فيهمًاء وكثرٌ اسْتعمالَهُ في العقلد فقيل: إِلهُ فيه حفيقة شرعية ول 
يرد في الْكتَاب العزيز إلا في العقلد. 


-١‏ باب الحلال والحرام في النكاج 


١‏ الحض على الزواج 


4ه عَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ رضى اللّه 
تعالى عنه قَالَ: «قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ 1: يَا مَعْشَرَ 
اباب من اسستَطاع منكم الْبَاءَةَ فلْيبرَوَيْ فإنة 1 
لل مر وَأ - لله 92 وَمَنْ لم يَسْتَطِع فَعَليهِ 

مُْمَقَّ عَلَيْهِ [البخاريزه 19٠‏ ملم( ])١8٠١‏ 

(عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال: «قالَ نا رَصُول 
الله ييلز: يا مَعْشَرَ الشبَاب من امنتَطاع مِنْكُم الْبَاءَة) بالباء 
الموحْدةٍ والْهَمْرَةٍ والم 

(افَبترَوْجْ فإنة أَعْض لِلبِصَرٍ وَأحْصن للْقَرْج رمن لم 
يَسْتطِعْ فَعََيْهِ بالصّوم فَإنهُ آ له وجا بكْسْر الواوٍ والجيم والمد 
(مُفقٌ علي وقمّ الخطابُ منهٌ للشباب لأنْهُمْ مظئةٌ الشهُوةٍ 
للنساء. 


وقد اختّلفَ العلماء في المراد بالباءق والأصحٌ أن المراد بهًا 
الجماع فَتقديره: من استَطاعَ منْكُمٌ الجماعٌ لقدرّته على مُوْنةٍ 
التكاح فليتزوج» ومن ل يسنتطم الجماع لعجزه عن مُوَْتِهِ فعلئِهٍ 
بالصوم لدفع شَهْوَبَهِ ويقطع شر ماه كما يقطعة الوجاء. 


-١‏ باب الخحلال والخرام في 


50 الحض على الزواج‎ -١ 


ووقع في رواية ابن حبّانّره؟40) مُدرجاً تفسيرٌ الوجاء بأنهُ 
الإخصاء. 

وقيل: الوجاءٌ رض الخصيتين» والإخصاءً سَلْهُمًا. 

والمرادٌ أن الصّومٌ كالوجاء» والأمرٌ بالتروج يقتضي وُجَوبَةُ 
مع القدرة على تحصيل مني 

وإلى الوجوب ذَّهَبّ داود» وَهُوَ رواية عن أحمد. 

وقال ابِنْ حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن 
وجد أن يروج أو يَتَسرَى فإِن عجرّ عن ذلك فليُكئرُ من 
الصوم. 

وقال: إِنْهُ قولٌ جماعة من السلفي. 

وذَهَب الجمهُورٌ إلى أن الأمرّ للندب مُسْتَدلْينَ بأنهُ تعاال 
ير بين التروج والتَسري بقوله لفْرَاجِدَة أو مأ مَلَكَتْ 
َيمَانَكُمْ4 [الساء: م والنْسِرّي لا يجب إجماعاً فكذا النَكَاحُ لأنهُ 
لا, يخيّر بين نّ الواجبهي وغير واجبي إلا أن دعوروى الإجماع غير 
صحيحة لخلافي داود وابن حزم. 

وذَكرَ ابن دقيق العيدٍ أنّ من الفقَهّاء منّ قالَ بالوجوب 
على منْ خاف العنت» وقدرٌ على النْكاحء وَتَعَذْرَ عليه اللْسري. 

وَكذا حَكَاهُ القرطيئ فيجبُ على منْ لا يقدرٌ على ترك 
لزنا إلأ به ثم ذَكَرَ من يحرم علي ويِكْرَه ويندبُ لَه ويباحُ 

فيحرمٌ علد من يُخل بالرُوجة في الوطء, والإناق مم 
قُدرَيهِ عليه وَتَوائِهِ إلئِه. 

ويُكْرَةُ في حقّ مثل هذا حيث لا إضرارٌ بالزُوجة. 

والإباحة فيما إذا اْتٍَْ الذواعي والموانع. 

دينب في حو كل من يُرجى مله الل ولو لم يكن له 
في الوطء شَهوة لقرلِه يي «فإني مُكائر بكم الأمَمّ رأحمد 
ضذكك 26 ولظواهِر الحث على التكاح» والأمر. 

وقولة («فْعَلَيْه بالصُم») إغراء بلزوم الصُومء وضميرٌ «عليْه» 
يعو إلى من هُرَ مُخاطبٌ في المعنى» وإنما بعل المتُوم وجاء 
لأنهُ بتقليل العام والتتراب يحصلُ للنفس الكِسارٌ عن الشَّهُوقٍ 
ولسر جعلهُ الله تعال فى في الصُومٍ فلا ينفمٌ تقليلٌ الطّعامٍ وحدهُ 


-١ 51‏ باب الحلال والحرام في 


مِنْ دون صوم 
واسسْدل به الخطّابي على جوز التّداوي لقطع الشهْوةٍ 
بالأدويق» وحَكَاهُ البغوي في شرح السنوره/5» ولَكِنْ ينبغي أنْ 
يُحَملَ على دواء يُسَكَنٌ الشّهوة» ولا يقطعُهًا بالأصالةٍ لآ 
يقوى على مُجْدان مُؤن النْكَاحٍ بل قذ وعد اللّهُ من يستعفُ أن 
يُغيَُ من فضله لأنّهُ جعالّ الإغناء غاية للامنتعفافي ولأنْهُم 
اتفقوا على منع الجبّ والإخصاء فيلحق بَذلِكَ ما ني معناة. 
وفيه الحث على تحصيل ما يغض به البصرٌ ويححصيٌ 
الفرج. 


وفِيه أنهُ لا يكلف للتكاح بغير الممكين كالاملدانة. 


واستدل به القراق على .أن التَشرَيكَ في العبادةٍ لا يضر 
بخلاف الرياء لَكِنْهُ يقال إِنْ كان المشرَّكُ عبادة كالمشرك فيه فلا 

وأا تشريك المباح كما لوْ دخل إلى الصّلاة لِتَرْكٍ خطابٍ 
من يحل خطابة فَهُوَ محل نظر يِمْتملُ القياس على ما ذَكِرَ. 

ويِمْتَملُ عدم صحَةٍ القياس نعم إِنْ دخل في الصّلاة لِترْك 
الخوض في الباطل أو الغيبة» وسماعهًا كان مقصدا صحيحاً. 

واستدل به بعض الالِكيّةِ على تحريم الاممْيمناء لأنهُ لو 
كان مُباحاً لأرشد إِليْهِ لأنة اسْهل. 


الرواجٌ من.السنة 


4 وَعَنْ أنس ب بن مَالِكو 0 ضيه دأن لي 8 
حَيد الله رَاتّئ' حلي وفَانَ ركني آنا أصلي» ركنا 
و أُصُومُ م وَأَقْطِنُ وَأَنَرُوْجّ النْسَاءَ فَمَنْ رَغْبَ عَنْ 

مقن علي [البخاري(0057)» ملم( ])١84+‏ 

. هذا الف لمسلم» وللحديثو سيب وَهَوَ ل قال أنسن 
هَجَاءَ ثّلانة رَمْطٍ إلى يبرت زواج النبي 88ل يَسألُون عَنْ 
ياد 1 هلما أخبرُوا كنَهُمْ تقَالُوهَا فَقَالُوا: أبن نَحْنُ مِنْ 


17 الزواجٌ من السنة : 


- كتاب التكاح 


رَسُول الل يط قد غَمرَ الله له ما تقد مِن دنه وَصَا مَأَخرَ 
ََالَ أَحَنُهُمْ: ما آنا فإ ني أَصلي اللْيْلَ أبداً. 
وَآَنَا أَصُومٌ النَهْرَ ولا أَفْطِرٌ. 

قال آسر آنا عل اللََاه فَلا أتََوجُ فَجَاَ رَسُولُ الل 
ف لهم قَالَ: أن ُلنْمْ كَذَا وَكَذَا؟ آمَا وَالله ني لأخشاكم 
لله وَتْقَاكُمْ لَه وَلَكني آنا أُصّلّي 0 رَأْصُومٌ - الْحَدِيثُ». 

وَهْوَ دليلٌ على أن المشروع مُرَ الايصادٌ ني العبااتم دون 
الانهمَاك والإضرار بالنفس» وَهَجِر مجر المألوقات كلما وأن هليه 
الل الحتدية مبيّة شريعَنهًا ا على الثيصاد والششهيل ايسور 
(البقرة: ملع 2 
الحلال من الات م مأكلاً ومليساً. 

قل اقاضبي عياض: هذا ما الف فب اسلف فمهُمْ من 0 
ذَهَبَّ إل ما قَالَهُ الطّري» ومنهُم منْ عكس. . : 0 

وامنتدل بقوله تعالى لِأذْهَيتْمْ طََايَكمْ في حَيَائِكُم شه 


[الأحقاف: 50 


َقَالَ آخو 


قال: و ل أن الآية في الما 


وقلذ أخذا لني د, بالأمرين» والأولل التُومثملٌ ف 5-5 
وعدم م الإفراط في مُلازمةٍ الطَيبات فإنْهُ يُؤدي إل التق والبطن, ْ 
ولا يامنٌ من الوقوع في الشبَات فإن من اماد ذلك قاذ لا شْ 
يجدُهُ أحياناً فلا يسنَطيمٌ الصّيرٌ عنهُ فيقعٌ في الحظور كما أن ممن.. 
منع من اول ذلاك احيناً قاذ ُفضي بو إلى لطي يهو .. 
التكَلْفُ المؤذي. إلى الخروج عن السنةٍ المنهي عنة. 

وير علي صرح قوله تعلى طقل مَنْ حَوْم ين الل يبي 
أخرّجَ لِعِبَادِهِ الات 8 الرزق» [الأعراف: 0 

كما أنّ الأخحذ بالتَشْديدٍ في العبادةٍ يُؤْدّي بل الل اقباطم ش 
لأصلِهًاء وملازمةٍ الاقتيصار على . الفرائض مثلأء وَتَرْلهُ الل 


يُفضي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخيارٌ الآأمور ' 


أرسطهًا. ْ 
وآرادٌ ل بقولِه (قَمَنْ رَغِبْ عَن ممنتي) عن طريقني 


5- كتاب النكاح 
(فليسَ مني) أي ليس من هل ١‏ لحنيفيٌة | لهلة بل الذي 
يَتعيْنْ عليه أن يفطرّ ليقوى على الصُوم وينامٌ ليقوى على 
القيامَ» وينكيحَ النْساءَ ليعف نظرَهُ وفرجَة. 
وقيل: إن آراد من خالف هدي يلا وطريقنَهُ أن الذي 
أنَى بهِ منّ العبادةٍ ارجح ما كان عليه يإ فمعنى ليس مني أي 
«ليس منْ» أهْل متي لأنْ اغْتِقادّ ذلك يدي إلى الكفر. 


- تزوّجوا الودوذ الولوة 
- وَعَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله كي يَأْمْرْنَا 
بِالْبَاءَق و عَنِ التبسَل وا شديداء تر 
سوا الْوَلُودَ الْوَدُودٌ فإني كان ْرَ بكم الأنبيَاءَ يوم 


رَوَاهُ أَحْمَدُر؟/68١).‏ رَصّحُحَهُ ابْنّ حّانر407). 

وَلَهُ شَاهِدٌ عند أبسي ذَاوّدرهه0؟), وَالنَسَالئي(10/1). وان 
حبّان(01 ٠‏ 4) مِن حَدِيثٍ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ 

(وعنة) أي عن أنس 

(قال «كان النبي َي يَأمرنا بالبَاءة وَيَنهَى عن الل هيا 
شديدا. وَيَقْولَ: تَرْوَجُوا الْوَدُودَ الولو قإني مُكَائرٌ بكم الأناءَ يو يَوْمَ 
الْقِيَامَق رواة أ“قد, وصِحُحَةُ ابن حبان؛ ولَهُ شَاهِد عند كلس 0 
والنساتي» وابن حبان أيضاً م حديث معقلٍ بن يسار). 

التبتلُ: الانقطاحٌ عن النساءء ترك الاح اتقطاعاً إلى عبادةٍ 
الله. 

وأصل البثْل: القطمٌ» ومنهٌ قيل: لمريم: البَنُولُ» ولفاطمة 
عليها السلام البَتَولُ لانقطاعهمًا عنْ نساء زمانهمًا ديا ونضلاً 
ورغبة في الآخرة. 

والمرأةٌ الولودٌ: كثيرة الولادقٌ ويعرف ذلك ف البكرٍ مجال 
قرابَتِهّا والودودٌ: امحبوبة بكثرة ما هي عليْهِ من ختصال لخر 
وحسن الخلق» والتَحُب إلى زوجها. 

والمكائرة: المفاخرة. 


وفيه جِوارُهَا في الدار الآخرة. 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


اما 
لَهُ مثل أجر 


*- تروّجوا الودوة الولوة 
كن فثو أبَهُ كد لأن [ 


ووجْهُ ذلك أن من أَمنهُ 


من تبعه. 


4 تسَكَمُ المرأةٌ لأربع 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ف عَن النبيّ 
قالَ: «تنكحٌ المَرأة ريع : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِها 
وَلِوِينهَاه فَاظفَرْ بذات الدين تربّت يَدَاكه. 


مَُفَقَ عَلَيْهِ [البخاري(١004).‏ مسلوم(473١))‏ مع بََيّةٍ السُبْعَةٍ 
[أحمد/478). أبو ذاود(/ 4 .)7١‏ النسائي(58/5). ابن ماجه(88١)]‏ 


(وعن أبي هريرة ضيه عن الي نز فال: تنكم المرأة أي 
الذي يُرِعْبُ في يَكَاحِهَاه ويدعو إِليْهِ خصالٌ اربع 

(لمالها وَحَسبها وَجَمَالهَا وَلدينهًا فَاظمَرْ بذات الدينٍ تريس 
يدَاك» مُتفقّ عليه بينَ الشيخين (مع بقيَةٍ السبعق الْذينَ تقدمٌ 
ذِكْرُهُمْ في خطبةٍ الْكتَابٍ 

الحديث إخبارٌ أن الذي يدعو الرجال إلى التَروْجٍ أحدُ هاه 
الأربم؛ وآخرّمَا عنتمم هذَاثُ الئين؛ فامرَهُم تلظ ألهُمْ إذا 
وجدوا ذَاتَ الثين فلا يعدلوا عنهًا. 

وقد ورد د الْهَي عن نِكَاح المرأوّ لغير لغير دينها فأخرج ابن 
ماجَدرة 186)» والبرَّاررة/41)» واليهقي ١10‏ من حديشو عبار 
الله بن عمرو مرفوعاً «لا يَْكِحُوا النْمَاءَ لِحْسْيِهن فَلَعَلَهُ 


يُرْدِهِن ولا لِمَلِهنْ فَلَعلَهُ يُطْفِيهِن وَانْكِحُومٌنَ لِلدينء وَلآمَة 


سَرْدَاءُ حَرقَاهُذَاتْ دين أَفْضَلُ» 

وورة 9 صفة خير النساء ما أخرجة الاي 21 عن 
أبي هريرة انه 5ه أله قال «قيل: يا رَسُولَ الله أي النساء خَيْرٌ 
قال: التي َسْرَهُ إن نَظَر وَنَطِيعُهُ إن أَمَرَ ولا تَحَالِفَة في يِه 
وَمَالِهَا بمَا يكرٌه». 

مق اس اس و 

وقاذ فْسّرَ الحسب بالمال في الحديث الذي أخرجَةُ 
التَرمذي9791). وَحستَهُ من حديثو سمرة مرفوعاً «الْحَنَبُ 
الْمَالُه وَالْكَرّمّ التقَرَى». 


إل أنهُ لا يُرادُ َه امال في حديث الباب لليكرو بجنبه فالمرادٌ 


_آ وان 
يِه المعنى الأول. 
ودلُ الحديث على أن مُصاحبة أهْل الدين في كل شيء 
هي الأولى لأن مُصاحبَهُمْ يسْتفِيدُ منْ أخلاقهم. وبركتِهمء 
وطرائقهم: ولا سيّما الرُوجةٌ فهِيّ من يُعْبَرٌ ديئه لأنْها ضحيعَتّه 

وأم أولادوء وآمينتهُ على ماله ومنزله وعلى نفسيهًا. 
وقولّهُ (دترت يداك أي الْتَصقت بالتراب منّ الفقرء 
وَهَذِه الْكُلمةٌ خارجة مرج ما يعنَادهُ الناسُ في المخاطبات لا أنه 
يبط قصد بها الدّعاءً. 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


ه- ما يُدعى للمتزوّج من المباركة 
7 1ن ل 2 04 مجر ٠»‏ م 

63 وَعَنْةُ «أنّ النبي # كان إذا رَفاً إنسانا 
إِذا توج قَالَ: بَارَكَ الله لك. وَبَارَكَ عَلَيِك وَجَمْعٌ 
كم في خير». 

رْوَاهُ أَحْمَدر81/9» والأربَعَةٌ [أبو داود(:77), السائي [«عمل 
اليوم والليلة» (1199 ابن ماجه(58١)]‏ وَصّحّحَهُ التَرمزِي زاثل. 0 
وَابْنَ خَرَيِمَةَ وَابْنُ حبّانر؟ ١8‏ 4) 

(وعنة) أي أبي هُريرة 

«دأث النبئّ ينيز كات إِذَا رَفاه) بالا وَتَشْدِيدٍ الفاء فألفٌ 
مقصورة 

(«إنساناً إذَا تَرَوْجّ قَالَ بار اللّهُ للك, وبَارَك عَلَيِك وَجَمَعَ 
بَينَكُمَا في خَبْر» روَاةُ أحمد والأربعة, وصِحُّحَهُ الترمذي» وابن 
خزيمة وابن حبَان) 

الرقَاً: الموافقة» وحسرٌ المعاشرة وَهُّوَ مِنْ رفاً النُوب» 
وقيل: من رفوت الرّجل إذا سكنت ما به منْ روع 

فالمرادٌ إذا دعا تي للمُتزوّج بالموافقة بين وبين أُمْلِي 
وحسن العشرة بِينهُمًا قال ذِك. 


يم 


وقذ أخرج بقي بن علد هعَنْ رَجُلٍ مِنْ بي تيم نا 
عُلُ ِي الْجَاِلةِ برقا وَالينَ فَعَْمَنَارَسُوكُ الله لله #يذ فََالَ 
نُونُوا..». الحديث. 


6. 
5 


وأخرج مسلم(9١/)‏ من حديث. جابر دنه يز قَالَ لَه 


ه- ما يُدعى للمتزوّج من المباركةٍ 


كتاب التكاح 


تَروْجْت؟ قَال: ا َال بَارَكَ اللَهُ نك 


وفيه أن الشعاة 00 

وأمًا ا فسن ل اا يفعل» ويدعرّ بما أفائه - حديث 
عمرو بن شعيسم شعيبو عن أبيه عن جدو عن اللي 8 ١إذا‏ قاد 
أَحَدكُم مَرَةٌ َ ايم أو دَابَةَ ليخد ناصيتهًا وَليقل اللَهُمْ إني 
أمنألّك خيْرَهًا وَخَيْرَ ما جْبِلَتْ عَلَيِفِ وَأعُودُ بك مِنْ شرَةٌ 2 
وَشْرٌ ما با حا عَلَيده. 1 

رواة أبو' داودز 15 والنسائي [«عمل اليوم والليلة» 
(ئ ا وابنْ ماجَة0514. 


ٍ 5- ما يقال في خطبة البكاح 


4ل رَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ #5 قَالَ: 
«عَلْمَنَا رَسُّولُ الله #6 التَشَهدَ فِي الْحَاجَة إن ' 


5207 .دعم م 0 0 تي 


الْحَيْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنسْتَعِينَةُ 0 ه وَنَحُودٌ بالل 
مِنْ شُرُور أَنْفينًا مَنْ يَهْدِ اللّهُ قلا مُضِلُ لَه وَمَنَ 
يُضْلِلَ قلا مَادِيَ لَك وأ 0 


دم م و تك 


وميد أذ تحْتذا عند رورسو لك ويقرا تلد 

آياتي. 

روه أختثئر:/؟0, وَالْأريعةٌ رأبر داودرم 811 النسائي(44/5)» 
ابن ماجدر9 984 وَحَسْنهُ لومي (ه 1١ ١‏ وَالْحَاكمُر؟/0085- 

(وعن عبل الله بن مسعود ييه قال «عَلَمَنَا رَسُو وَل الله ش 
التشهد في الْحَاجَة) زادَّ فيه ابن كثير في «الإرشابة: 3 
التكاح» وغيروا 

(دإن الْحمدَ لله َحْمَدهُ م 0 7 من 
شرور أنقسينا ص َه اللُ قلا ميل لَك وَمَنَ يُصيل فلا ادي لَنُ 
َه أن لا إل ا الله أذ أل محا ع ور ٠‏ يشر . 
ثلاث آيات» ردَاةُ هُ أحمدُ والأربعة وحسلة حسئة الترمذي ولاك / 

والكياث: يا أَيْهَا الا انَقوا ربكم الْنِي لفك مذ 0 
نفس رَاحِدةٍ4 إلى لرَقِيا» (النساء: ]١‏ ش 


7- كتاب الشكاح 

والثانية: ظيَا أَيّهَا الذِينَ آمنوا اتقُوا الله حَئ ثُقَاتَهِ» - 
آخرهًا زآل عمران: 0ع 

والثالة: «يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا انّقوا اللَّهَ وَفْولُوا قرلا 
سَديدا» - إل قولِه - #عَظِيماً» [الأحزاب::لا.. الاع كنذا في 
الشرح. 1 

رفي «الإرشاد؟» لابن كثير عد الآيات في نفس الحديث إلا 
أنه جعلٌ الأول يا أيه انين آمئرا انَقْوا الله حَقَْ تَقَاتَدِ)... 
الكيق والثالئة كما هنا. 

وقول (في الحاجة عامٌ لِكلّ حاجة» ومْهًا النُكَاحْ. 

وقذ صرح بو ني رواية كما ذكرتا.. 

وأخرج البنوَقيئ:41/7 0 أله قال شعبة: قلت لأبي إسحاق 
هلرو في خخطبةٍ احاح وغيرهًا؟ قال: في كل حاجة. 

وفيه دلالاً على سي ذلك في الاح وغيروه ويخطب بها 
العاقدٌ بنفيهٍ حال العقدء وَهِيْ منّ من السئن المجورة: 

وذَقبْتٍ الظاهِريّة إلى أنهَا واجبةه ووافقهُمٌ من الشافعيّة أبو 
عوانة» وَتَرجِمَ في صضحيحه (بابْ وُجَوب الخطبة عند العقد) 
ويأنِي قِ شرج الحديث التاسع ما يدل على عدم الوجوب. 


/ا- النظر إلى ما يدعو إلى نكاح المخطوبة 


م2" 


65 وعن جَابرٍ قَالَ: قَالٌَ رَسُوك اللَّهِ كر 
تإذًا حَطْبٌ أَحَدُ حَدُكُم لْمَرْلَق فإن اسْتَطّاعَ أَنْ يَنظر مِنْهًا 
إلى ما يَدْعُوء إلى َكَاحها دَيفمَه. 

رَوَاهُ أَحْمَدرم/776), وَأبُو قاود(07085), وَرِجَالَه قات وَصَحْحَةُ 
الْحَاكمر/056 53-3 . 


وله شَاهِدَ عِنْد الترْملنيئ810١٠)‏ والنْسَائيُ:19/5) عن الْمُقرَة ‏ 


.ممه 


وَعِندَ ان مجر 147) وان حّان4049) من حَدِيث مُحَمد بن ” 


وَلمُسلور 0149 عن أبي هُرَئِرَةَ «أن البي لز قال ِرَجْلٍ تزوج 
مره أنطرنت إِلَبْهَا؟ قَال: لا" قَالَ: اذهب فَالظر إِليها». 

(وعن ) جابر طبه قال: قال رسول الله يي إِذَا طب 
3 الْمَرةَ إن استطاع أن ينرم ينها إلى ما يَدْعُوَهُ إلى نِكَاحِهًا 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


لاب النظر إلى ما يدعو إلى نكاح المخطوبة 5.6.5" 
َلْيفْمَلُه. وتمامُة: فال جابرٌ: فخطنت جارية فكنت أنعبا لَهَا حَتَى 
رأئت منْهًا ما دعاني إلى نِكَاحِهَة قَتَروْجْتها/ 

(رواةٌ أحجمد وأبو داو ورجالةُ قات وصِحُحَةُ الخَاكم وله 
شَاهِدٌ عند الترمدي والنسائي عن المغيرة) ولفظة كُ «قَالَ لَهُ. 

وقد حَطّب امرّأة: انْظرٌ إليهَا َإنهُ أحْرَى أن يُؤدُمَ ينما 

(وعند ابن ماجّة وابن حيّان من حديث مُحَمَّدِ بن مسلمة 
ولسلم عن أبي هُريرة (دأن النبئ يتيخ قَالَ الِرَجْلٍ تَروج انرق 
أي اراد ذلك («أنظَزت إِلَيْهًا قَالَ لا قَالَ اذْهَب فَانظ اليا 
يِكَاحَهَاء وَهُوَ قولٌ جمَاهِير العلماء. 

والنظرُ إلى الوجْه والكفْين لأنهُ يُسْتَدلُ بالوجه على الجمال 
ارا والكقين على خصوبة البدن أو عديهًا. 


وقال. الأوزاعي: ينظرٌ إلى مواذ ضع اللّحم. 


وقال داود: ينظرٌ إلى 3 بديها. 
ويدلٌ 3 نيم الصحابة لذلك ما 0 عبد !000 
وسعيد بن منضور [«السنن» (17/7/1)] أن عنمرّ كشف عن ) ساق 


أ كوم بنتو علي ا بعث بها عله إل لينظرّقاء ولا بتشترط 
رضا المرأة بذلِك النُظر بل لَهُ أن يفعلٌ ذلك على عَفلبِهًا كما 
فعلهُ جابرٌ 
قال أصحابُ الثشافعي: ينبغي أن يُكُونٌ نظرَ لبها قبل 
الخطبة حَتَى إِنْ كرهها ترَكهًا من غير إيذاء مخلافه بعد الخطبة. 
وإذا ل يُمْكِنه النظرٌ ليها اسشّحب لَهُننْ يبعنث امرأة يدق 
بها تنظرٌ لياه وَتُخيرهُ بصفيها فقذ روى أنس «ألْهُ نظ بعت أمْ 


سُلَيِم إلى امْرَأةٍ فَقَاَ: انظرِي إلى عَرَقُويهَا وَشْمي مَمَاطمَهَاه. 


الا والطبراني» والحساكم؟/0155)» 
والبتهقي(80/7). 

وفيه كلام. 

ولي رواية «شمي عوارضّهاه وَهِيّ الأسنان التي في عسرض 
الفم وَهِيَ ما بينَ الْنايا والأضراس واحدُهًا عارض. 


-١ 5.6‏ باب الخلال والخرام في 

والمرادٌ اخْيْبارٌ رائحة النْكهَة. 

وأمًا الماطف فَهِيَ ناحينًا العبق. 

ويثبّتُ مثل هذا الحكم للمرأة فإِنْهًا تنظد إلى خاطبهًا فإِنهُ 
يُحْجبُهًا من ما يُعجبهُ منها كذا قيل؛ ول يرد به خديث» والأصلٌ 
تحريمٌ نظر الأجنْ والأجنية إلأ بدليل كالذليلٍ على جواز نظر 
الرّجل لمن يريد خطبتها. 


8- لا يخطب أحدكم على خطبةٍ أخيه 


- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
َالَ رَسُوْلُ الله #ذ: «لا يَسَْطْب أَحَدَئْ عَلَى خطبةٍ 
أخيه حَِّى ييْرْكَ الْحَاطِبٌُ فَبْلَكُ او يَأدَنْ لَه 

من لِك . وَاللقَطُ ِلْبعَارِيّ البخاري(؟ 018), مسلم(00417] 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يتفز 
دلا يَخْطْبْ أَحَدكُمْ عَلَى خطْبَةٍ أخيه؛) تقدم أنهَا بكسرٍ الخاء 

(دحَتى يَنْرْكَ الخخاطِب قَبْلَهُ أو يَأَذْنَ له» مُنَفق عليه واللفظ 
للبخاري) 


ش النهي أصلَهُ التحريم إل لدليلٍ يصرفة عن وادّعى الثروي 
الإجماع. على أنه لَه 
وقال الخطابي: النهيّ للتَاديب وليس لللحريم: 

. وظَاهِرُهُ أنه منهيُ عنهُ سواءً أجيبْ الخاطبُ آم لا» أوقئسا 

في البيم أن لا يحرم إل يبعبد د الإجابة» والذليل حديثك فاطمة 
بشت قيس» وَتَقَدمٌ والإجماعٌ نانم على تخريمه بعد اللإجابة» 
والإجابة منّ امراةٍ المكلفة في الكفء» ومن ول الصغيرة. 
ٍْ وأمًا غير الكفء ٠‏ فلا ب من قن انوي ان القول .ينانا له 
المبع» ٠»‏ وهذا قٍِ الإجابة الصريحة: 


1 .أن إنا كان خيّ ضري فلاصع عدم لحري ٠‏ وَكذْلِكَ 


إذا م يحضل رد ولا إجابة. 


ونص الشافعي أن سكت البكر رضاً بالخاطبر فَهُمْرَ 
إجابة. 0 ١‏ 


8--لا يخطب أحذكم على خخطبة أخية 


- كتاب النكًا 


وأمًا العقد مم تحريم الخطبو فقالَ الجمهور: يصح: 

وقال داود: يُفسخ التكاح قيل الدُخول وبعذة. 

وقوه («أَْ يَأدَنَ لهم دل على أنّهُ يجِورٌ لَهُ الخطبة بعد ' 
الإذن: وجِوارُهَا للماذون لَهُ بالنص؛ ولغيرو بالإلحاق لأث إذنة. ١‏ . 
قذ دل على إضرابه فَنَجِورُ خطئها ِكل من بُريدٌ يكَاحها. 

0 اكلام على قولِه (أخيه» وَانهُ أفادٌ الشحره يم ا ا 
خطبة المسلم لا.على خطبة الْكَافرِه نعم لحلاف فيه 

وأمًا نا كلا حاطب فاستا ل يو لنيف الخ على 0 

خطيته؟ 0 


0 


قال الأمبرٌ الحسينُ في «الشفاء» إنهُ يمره 5 الخطبة 0 
خطبة الفاسق» ونقل عن ابن القاسم صاحب ماللئم ورجلبحة 4 ابن 1 
العربي وَهُرٌ قرب فيما إذا كانت اللخطوبة عفيفة فون 
الفا غير كفء لَهَا فََكُودُ خطثه كلا خطبة. ول يشير 


الجمهورٌ بِذْلِكَ إذا ضدرت عنْهًا علامة التبولة. 


قم لس و عدر 
0ك وَمْنَّ سَهْل بن سَشْو الكاعييا اد 1 
قَالَ: «جّاءَت امْرََة إلى 1 ل الله 5 َقَالت:يا 
سول اللو بجفت أهب لك تنسيء قط إلا مو 
اللِّ ##لء مَصْمَدَ النظرٌ فِيهًا وَصَوَبَهُ كّ م طأطاً. 00 

ا ٠‏ فَلَكة رأ الْمَرأ أنه لَمْ يقهي ٠:‏ 
شنا جَلْسَبيه نام يَجْلَ من أمنحَابم َه 
غود لأبوالاك #وفه يا وي 
َالَ: فهُسل بنته ومن شئء؟ نان 
شر ل اللي 6 أذقب 


ا 


حَييب ديا كم جع ْ 
الل ولا خائما 9 ديل ع عن ابي 


- كتاب التكاح 

سَهْلٌ: مَا لَهُ ردَاءٌ غيره - فَلَّهَا يَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولٌ 
الل :ما تَصْنَمُ بإرَارك؟ إن لَبِستهُ لم يكن عَلَيهَا 
َجَلّسَ الرُجُل حَنّى إِذَا طَالَ مَجْلِسّْهُ قَابَ فَرَآهُ 
3 َسُوكُ الله 6 مولي فآمرَ بو في بهه فَلَمًا ججاء 
مِنَ القرآن؟ كال عمق موز كذ 
وَمُوْرَة كلا عَددها كقال: تفرققة خذ ظَهْرٍ تَلْبِك؟ 
قَالَ: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْء فَنَد ملُتكهَا بمَا مَمَك مِنَ 
القَرآن؟. 

سٍَ عل وَاللَفْظُ لِمسْلِمٍ [البخاري(ه01), مسلمره 10147 

وَِي روَبَةٍ لره141) فال: «انطبئ لَقَذ رَوْجْكَهَاء لَعلَمْهَا من 
القرآن؟. 

َفِي روائة ِلبُحَارِي]انظر الفعح: 014/4 «أَمْكناكَهَا بمَا مَمَك مِنَ 
الْقُرّْا» - 

ولأبي ذَاوّد(11137) عَن أبي هَرَيْرَةَ طللته فَالَ: دما تحقظ؟ قال: سُورة 
البقرق وَالْتِي ليها قَالَ: كُمْ فَعَلمها عِشرين كيذه 

(وعن سَهْلٍ بن سعد الستّاعدي 0-0 قال: جاءت امرأة) قال 
المصنّفُ في القنح: لم اقفن على اسمهًا 

(«إلى رَسُول الله يتتؤ فَقَالَت: يا رَسُولَ اللّهِ جنت أَهَبْ لك 
0 

قر إليها سول الله 6 فصنقد 
النهَايةَ: ومئهُ الحديث «فصمّدَ في النظرّ وصوَبة» 7 نط ل 
واسفلي وَنَاملني وَمُرَ من ادلّةٍ جواز النظر إلى من يُريدُ 
زواجها. 

وقال المصنف: إِنهُ تحير عندَهُ أنه يتأي كان لا يحرمُ علبْهِ 
النْظرُ إلى المؤمنات الأجديّات مخلافي غيرو 


قَالَ: مَاذَا مَعَك م 


م وم م سه 


الم طَاطاً رَأسَهُ فلم رأت الْمَرَأَةٌ أنه لم يَقَض فيهًا شَزناً 
جَلَسَ فَقَامَ رَجُلُ من الصّحَابَةِ») قال المصلفف: لم اقف على 
أسمد 

(«فَْالَ يا رَسُولَ الله إن لَمْ يكن للك بهها حَاجَةٌ فرَوْجِْيهَا 
قال: فْهَلْ عِندك من شيء؟ فَقَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسُولَ الله قَالَ: 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


- جوازٌ أن يكوذ المهرُ سورا من القرآن 5 
اذهب إلى أهلك فانط" هَل تَجدُ شبناً. فَذَهَب كم رَجَعَ فَقَالَ لا 
َال ما وَجَذتَ شين ققَالَ رَسُولَ اللَّهِ ظز انظ ولو خاتمأم أي 
ولرْ نظرْت خَائماً («دين حَدِيدٍ فَدَهبَ كم رَجَعَ قال لا وال يَا 
رَسُولَ الله ولا انما من حَدِيده) اي موجوةٌ فَخَائَمُ مُبتَدأ 

(اوَلَكِنَ هَذَا إزَاري قَال») سَهْلُ بن سعد الؤاوي (امًا لَهُ 
رذاءً غيره قَلَهَا نِصفُهُ فَمَالَ رَسُول الله ييز ما تصمع بإزارك إن 
بستةه) اي كله 

(«لَمْ يكن عَلَيْهَا نه شية. وإن لبسلتة») أي كلَهُ («لم يكن 
عَلَيِك ين ضية)»). 

ولعلَهُ بهذا الجواب بين لَهُ أن قسمة الرّداء لا تنفْعُّفُ ولا 
تنفمٌ المرأة 

(«فْجَنسَ الرّجُلُ حَنَى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله 
1 نولا فعا به فلم جد قَال: مَاذَا مغك مِن الْقُرْآن؟ قَال: 
معي سُوْرَةٌ ة كذ وَسُوَرَةٌ ة كذا عَدَُدَهَا فَقَالَ: تَقَرَوْض 0 عَنْ ظَهْرٍ قأبك؟ 
ل نَعَمْ َال اذهب فَفَذ مَلمكَهَا بمَا مك من الْقُرآنه مّمَقٌ 
عليه واللْفظُ لمسلم. وفي روابة قال «انطَلِق ققد رَوَجْتَكَهَا قَعَلمْهَا 
من الْفرْآن». وفي رواية للبخاري «ِأَمْكَنَاكَهَا ما مَك من الْفرآن», 
ولأبي داود عن أبي قُريرة قال) أي رسول الله يز («ما. تحقظ 
َال سُورَة الْبقرةٍ وَالِْي تَلِيها قَالَ قُم فَعَلْمْهَا عشْرين آيةه) 

دل الحديث على مسائل عديدة. 

وقد سَبَّهَا ابن التّين. 

وقال: مذو إحدى وعشرون فائدة بوْبَ البخاريُ على 
أكثرها. 

قلت: ولنأت بانضسيهًا وأوضحهًا 

(الأولى) جوازٌ عرض المراةٍ نَفِسَهًا على رجل من أَهْلٍ 
الصّلاح؛ وجوارٌ النظر من الرّجلء وإِن لم يكن خاطباً لإرادة 
المج يُريدُ أْهُ ليس جوازٌ النظر خاصاً للخاطب بل يجورٌ لمنْ 
تطبه المراة فإِن نظرًهُ يي إِلبْهَا دليل أنَهُ آراد زواجَهَا بعد 
عرضيهًا عليه نفسّهًاء وَكَانْهُ لم تعجبْهُ فاضرب عنهًا 


(والانية ولاية الإمام على المرأة الّتِي لا قريب لَهَا إذا 


اللا -١‏ باب الحلال والحرام في 


نت إل أن في بعض الفاظ الحديث أنْهَا فرْضَت أمرّمَا إِليٍْ 
ذْلِكَ تركيل؛ ونه يعقدُ للمرأة منْ غير سُؤال عن وليّهَا هل 
هُوَ موجودٌ أو لا حاضرٌ أو لاء ولا سُؤالِهَا هل هي في عصمةٍ 
رجل أو عدمه. ْ 


قال الخطابي: 


وإلى هذا ذَهَبَ جماعةً حملاً على ظَاهِرٍ الحال. 

وعندُ الْهَادوية آنْهَا تحلفُ الغريبة احْتَاطاً 

(الثالعةم أن الهبة لا تبت إلا بالقبول 

(الرَابعة نهُ لا بْدُ من الصّداق في التكاح» وأنهُ يصمح انْ 
يَكُونَ شيئا يسيراً فإن قله «رَلَوْ َائَماً مِنْ حَدِيده مُبالغةٌ في 
تفلبله فيصحٌ ِكل ما تراضى عل الرُوجان أو من إِلئِهِ ولاية 
العقدد ما فيه منفعة وضابطهُ أن كل ما يصلحٌ أنْ يَكُون قيمة 

ونقلٌ القاضي عياض الإجماعٌ على أله لا يصح أن يَكُونَ 
ما لا قيمة لَهُ ولا يحل به النكاح. 

وقالَ ابن حزم: يصح بكل ما يُسمى شيئاء ولو حبّة من 
شعير لقوله :2 اهَل جد شيئة. 
٠‏ وأجيب ان قولّهُ 9 
التّقليل ولَّهُ قيمة. 

وبأن قولّهُ في الحديث «من امنتطاع نكم ابام وَمَنْلم 
يستطِم» دل على أنهُ شيء لا ب يستَطيعُةُ كل واحلره 0 الشعير 
مستطاعة لكل أحد. وَكَدْلِكَ قوله تعال لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكم 
طلا رالتساء: 8ع 

وقوله تغاى لأَنْ بَتَعْوا بأَمْوَالْكُة؟ [النساء: 14 دالٌ على 
اغْيبار الماليّةِ في الصّداق حَنَى قال بِعضُهُمْ أقلّهُ خسرنء وقيل: 
أزبعرن؛ وقيل: خسة دَرَاهِمَ. 
إن كانت هدو التقاديد لا دليل على اعَيِبارهًا بخصوصهاء 
والحق أنه يصح با يكون لَهُ م وإِنْ عَقَرت» والأحاديث» 
والآيات يُحْتَملُ أنْهَا خرجّت رج الغالب» وأنْهُ لا يقعٌ الرضا 
هّنا من الؤُوجِةٍ إلا ونه مالا لَهُ صّورة: ولا يُطيقٌ كل أحدٍ 


تا دوَلرْ خائماً مِنْ حَديده مُبَالغْةٌ في 


- جوازٌ أن يكون المهرٌ سوراً 


من القرآن لاس كتاب النكا. 


(الخامسةٌ أنْهُ ينبغي ذِكْرٌ الصّداق في العقدٍ لأنهُ أقطع 
للتراع» وأنفم للمراة فلو عُقدَ بير ذِكْرٍ ا 
ووجب لها مَهرُ لمثل بالُخول والَهُ تحب تعجيلٌ الهره . 

(المسادسةٌ) أنه يجورٌ الحلف. وإنْ 1 يكن عليه اليمين: ارال 
يود الحلفُ على ما يظئة لأنْهُ نه قال لَه بعد بيه «الذهَانْ 
إِلَى أمْلِك فَانظْ هَل تَجدُ شيئا» فدل ان يينهُ كانت على طقف 
اح اد وال ور 
أَمْلِهِ فائدة 

(السابعةٌ اله لا يجودُ لجل أن يُخرج من ملك ما لا ب 
لَهُ منْهُ كالذي ير عورَنَهُ أو يسدُ خلتهُ من الطّعام والكراب 2 


(الثامنة) اهار مدعي الإعسار فإنهُ 1 يُصدقهُ اك 5 
دعرّاءٌ الإعساز نب ظَهَرٌ لَهُ قرائنٌ صدقِ وَهُوَ دليل على انه 
لا يُسمعُ اليمينُ من مدعي الإعسار حَتَى تظهَرٌ قرائن إعاروا_ 

(التاسعة) ها لا تجبُ الخطبةً للعقد لأنّهَا ل تدك في شيءه 
من طرق الحديشه وَتَقَدمَ أن الظاهِريّة تقول بوجوبهاء وَهَنا ير 
0 

والهُ يصمٌ أن يَكُونَ المئداقٌ منفعة كالتّمليم فإنُهُ منقفنة. 
ويقاس عليه غيرُه ويدل عليه قصة'مُوسى مع شعيبم. . 

وقذ ذهب إلى جواز كوبه متفعة الْهَادويف وخالقت الحنفية. 
تُكَمُوا ناويل الحديشب وادْعوا أن العّروُجَ بغيز مَهْرٍ منْ 
خراص يا وَهْرَ خلافُ الأصل 

(العاشرة) اقول لايمأ مَعَك مِنْ الْرْآن» 0 قالةُ : 
القاضي عياض| وجْهَين م 

أظْهَرُهُمًا: أن يُعلَمَهَا ما معَهُ من القرآن او قدراً ميا مند 0 
ويَكْرنَ ذلِكَ صداقاًء ويؤيّدُهُ قله في بعض طَرِقَهِ المتحيحة ٠...‏ 
«فْعَلْهَا مِنّ الَرآن». ١‏ 0 5 

وف بعضيهًا تعن عشر من الآياتي. | 

ويحختملٌ الب الياءً لايل وأنَْهُ زوَجَهُ بها بغير مقو : 8 
إكراماً لَهُ الكريه حاف لبعض من القران' 


5 كتاب النكاح 


ويؤيد هذا الاحتّمال قصة ع أ عم 3 م أبي سليم» وذلِك 
أنه 00 فَقَالَت» 0 ما مثلك يرك ولكلك 0 وأنا 
0 غيرَهُ فاسلم فَكَانَ ذلك مَهْرَهَا أخرجَة 0 ١ن‏ 
ومح عن ابن عبّاسِء وَترجم لَهُ النسائيّ (بابُ المّر ديج 
على الإسلام) وترجم مم على حديث سْهلٍ هذا بقوله (باب 
التزويج على سَورةٌ و البقرة 56 وهذا ترجيح 3 هُ للاحتمال الثاني» 
والاحيّمال الأول أظْهَرُ كما قَالَهُ القاضى لشت رواية «فعلَمْهًا 
من القرآن» 

(الحادية عشرة) أن النْكَاحَ ينعقدُ بلفظ التمليك. وَمُوَ 
مدعب الْهَادريةٌ والحتفيق ولا يخفى نهًا قد اخمَلقَت الألفاظ في 
الحديث ٠‏ فزوي بالتمليك د وبالترويج وبالإمكان 

قال ابنْ دقيق العيد: هارو لفظة واحدةٌ في قصّةٍ واحدةٍ 
اخْتَلفُت مع انْحادٍ مرج الحديث والظَامِرٌ أن الواقمَ من اللي 
تنيز لفظ واحدٌّ فالمرجمٌ في هذا إل الترجيح. 

وقذ قل عن الدارقطيّ أن الصّواب رواية منْ روى «قذ 
زوجتكهاك وأنَهُمْ أكثرٌ واحفظ. 

وأطال المصئفُ في القتجرة/4 )5١‏ اكلام على هدو اللْلائة 
الألفاظ ثُمْ قالَ: فرواية الترويج والإنكاح أرجح. 

وأمًا قول ابن الثّين: إِنْهُ انمع أَهْلُ الحديث على أن 
الصّحيح رواية 'زَوَجْتَكَهَاه: وأن رواية 'ملَكبْكَهًاء وَهِمّ فيه فقَدَ 
قال المصئف: إِنّ ذلك مبالغةٌ منه. 

وقال البغوي: الذي يظْهَرُ أنْهُ كان بلفظ التُرويجٍ على وفق 
قول الخاطب «زرٌجنيهاك إذْ هُرَ الغالبُ في لفظٍ العقود إِذْ قلّما 
يحتَلفْ فِيهِ لفظ المتعاقدين. 

وقذ ذَهَبَتِ الْهَادويّ والحنفية؛ والمشهُورٌ عن المالِكيّةٍ إلى 
جواز العقد بكلّ لفظ يُنِيدُ معنّاهُ إذا فَرِنْ بو الصّداقٌ أو تُصلّ به 
النَكَاحٌ كالتمليك. ونحوه ولا يصمح بلفظ العاريَّةٍ والإجارةٍ 


والوصية. 


-١‏ باب الخلال والخرام في 


-٠‏ إعلان النكاح لم5" 
000 


0 05 


وني البابو عن عائشة 0 00 وَأفْرِ وا عله 
بالْغِربال» أي الدُفُْ أخرجّة التُرمذيُ )٠١8([‏ بلفظ: «واضربوا عليه 
بالدفوف6]. 

وف رُوَاتِهِ عيسى بن ميمون ضعيفف كما قالَهُ الترمذي. 

وأخرجة ابن ماجذزه 085 والبتهقي(150/7). 


وف إسنادة خالك , بن إياس 25 الحديث كما قَالّه أحجد. 


وأخرج التَرمذيُ نقحل أيضاً من حديث عائشة. 

وقال: حسيٌ غريبٌ "أَغْلِئْرا هَذَا النَكَا اخ وَاجْعَْرهُ في 
الْمَسَاجِدٍ وَاضْربُوا عَلَيْهِ بالدذفوف وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بشَاةٍ َإِنَ 
طب أَحَدُكُم انْرَة وَقَدْ خضب بِالكْرَادٍ فَليمْلِمْهَا لا يَْرُهَا 

دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النْكَاحِء والإعلانٌ 
خلاف الإسرار؛ وعلى الأمر بضرب الغربال وفسرة بالدّف» 
والأحاديث فِبِهِ واسعة» وإِنْ كان في كل منْهًا مقالٌ إلا أنَهَا 


عدمه. 

ولَكِنْ بشرط أن لا يصحبَهُ مُحرُمٌ من النَني بصواتٍ رخيم من 
امرأةٍ اق بشعر فيو ملح الذ القدود والخدودٍ بل يُنظرٌ الأسلوب 
ا اتوك ره 2 فْهْرَ المأمور به. 

ولا ا الأعصار يقترن بمحرمّاتر كثيرة فيحرمٌ 


-١ 5‏ باب الحلال والخرام في 


١لا‏ نكاح إلا بوني 


1-2 ءءء 


484/1 وعن بي 57 بن ن أب م موسى عن ) أيه 
5 5 و 
«لا نِكَاحَ إلا بوَلي». 
رَوَاةُ أَطْمدر4/4وسم), والأربمة [أبو داود(هم١7).‏ الترمذي 
0101 ابن ماجه(441١).‏ وَصحَحَهُ ابن الْمَِيبِي وَالسَرْمِري(111) 
ابن حبان [صخيحه ])١747(‏ وأعلّه بالإرسال. 
قال ابن كثير: قذ أخرجَه أبو داود والتَرمِذيُ وابنُ مِاجَف 
وغيرهم من حديث إسرائيل» وأبو عوانة» وشريك القاضي» 
وقيس بن الربيع» ويونس بن أبي إسحاقء وزُهَيرٌ بن معاوية 
كُلْهُمْ عن ابي إسحاق كذلِك قال الترمذي. 
ورواة ع والثُوري عن أبن إسحاق مُرسِلاٌ قال: والأوّل 
عندي أصح هَكَذا صحٌحَهُ عبدُ الرحمن بسن مَهْدي فيما حَكَاهُ 
ابن خرزيمة عن ابن المثثى عنه. 
وقال علي بن مدني حديث إسرائيل في التكاح صحيمء 
وَكذا مسكيدة البييمقي» ٠‏ وغيرٌ واحدٍ من : الحقاظ 
قال: 07 أبو يعلى الموصلي في مُسندرو(79/4) عن جابر 
مرفوعا 
قال الحافظ الضْياءُ بإسنادٍ رجاله كَلّهُمْ ثقَاتْ 
قلت: ويأني [برقم (50)] حديث أبي هريرة «لا نَرُوْج 
الْمَرْأة الْمرْقَ ولا تَرُوْجٌ الْمَرَأهُ نقسَهَاه وحديث عائشة زهو 
الحديث الآتي] «إِن النَكَاحَ مِنْ غير وَلِي بَاطِلَ» 
قال الحاكم: وقد صحَّت الرُواية فيه عن أزواج النبى كر 
عائشة وأم سلمقٌ وزينبٌ بت جحش قال: وفي الباب عن 
والحديث دل على أنَّهُ لا يصحٌ النَكَاحٌ إلأ بول لأن 
الأصل في النفي نفيُ المنْحَةٍ لا نفي الكمالء والول هُرَ 
الأقربُ إلى المرأةٍ من عصبَيِهًا دُونَ ذوي أرحامها: 
| واختلف العلماء في اشنتراط الول في التكاح 


فَالجِمْهُورٌ على .اائنتراطه» وأنه لا تزوجٌ المرأة نفسَهاء 


-١١‏ لا نكاح إلا بوبي 


5 +- كتابُ التماح 


وحْكِيّ عن ابن المنذر أنهُ لا يُعرفُ عن أحدٍ منّ المتخابة 
حلاف ذلك وعلله دلت الأحاديث. 


وقالَ مالك: يُشْتَرط في 


حو الثثريفةٍ لا الوضيعة فلَهًا أنْ 
روج نفسّها. ْ 
ترط مُطلقاً مُحْتَجينَ بالقياس 


وذَهَبَتِ الحنفية إل أنه لاي 
على البيع فإنّهَا تقل بببع سلمتهَاء وهو قياس فاسه الاغتبار 
ِذْ هْرَ قياس مع نص» ويأني الْكَلامُ ف ذلِك مستوف في شرح 
حديث أبي مُريرة «لا يروج الْمَرْآةَه - الحديث 

وقالت الظاهرية يُمْتَنُ الول في حقّ ابكار لحديث ١«الِّبُ‏ 
أَوْلَى بنَفْسيهَاه وسيأِي رسيأتي برقم 450 أن المراد منهُ اعَتبارٌ 
رضَامًا جمعا بينَهُ وبين أحاديث اغتبار الولي. 

وقال أبو ثور: للمرأةٍ أن تكِمَ نفسَهًا بإذن وليّهَا لمهم 
الحديث الْآتِي. 


7 بطلان التكاح بغير إذن الول 
٠ه‏ وَعَنْ عَائْشَة 5 قالت: قَالَ'رَسُوكُ الله 
#ذ: «آيمَا أمرَأةٍ َكْحَت بِقَبّْر إذْن وَليْهَا مَيِكَاحَهَا 


بَاطِلٌ فِنْ دَخَلَ بها فلَهَا الْمَهْرُ ما اسْنَحَلَ مِنْ 


َرْجِهَاء فإن اشْتَجْرُوا فَالسُلطاتُ وَلِي من لا.وَلِي 
0 : 


أَخْرّجَةُ الأرْبَمَةٌ إلا السسائي (أبز داود8١؟)‏ الترمذي 41١١5(‏ 
ابسن ماجه(5 0187 وَصحُحََة أو عَوَائق وَابْنْ جبادره/ا١4).‏ 
وَالْحَاكِمْر؟/154). ١‏ 


قال أبن كثير: و صِححُحَةُ يحبى بن معين. وغتزرة من الحفاظ 
قال أبو ثور: : فقول بغر إذن وَليْهَا قم منْهُ أنّهُ إذا أذن 
لَهَا جار أن تَعقَدٌ النفسيهًا. 


وأجيب بألهُ مفهُرمٌ ]لا يقوى علنى سأر النطوق 
باشتراطِه. 


واعلم أن الجنفيّة طعنوا في هذا الحديث أنه رواة ليمالا 
بن موسى عن الؤخري» وسئل الزهري علْهٌ فلم يعرفة»:والّذي 1 


5 كتاب ا الاح 
الرادي عن سَليمانَ 5 ساك شري . عنه نهُ أئْ عن 5 ل 
يعرفة. 

وأجيب عله بأنْهُ لا يلزمٌ من نسيان الرري لَهُ أن يَكُون 
سُليمانٌ بنْ مُوسى وَهمّ عليْهِ لا سيّما وقذ أثنى الرْهْريْ على 
سُليمانَ بن موسى . 

وق طالَ كلامٌ العلماء على هذا الحديث. وَاسْسَُوفَاهُ 
البيَْتَيُ في السسّن الكبرى(06/7٠0.‏ 

وقد عاضدَتهُ أحاديث اغتيار الول وغيرُهَا ما بِأَتِي في 
شرح حديث أبي هريرة. 

وفي الحديث دليل على اغتبار إذن الول في احاح وهو 
بعقدِوٍ ىا أو عقدٍ وكيله. 

وظَامِرَهُ أن المرأة تسح الَهْرَ بالدّخول. إن كان النّكَامٌ 
باطلاً لقوله («قَإن دََلَ بها فَلَهَاالْمَهْرُ بمَا استَحَلٌ من فَرْجهاه). 

وفيه دليلٌ على أَنْهُ إذا اختل رك من أركان التكاح فَهُوَ 
باطل مم العلم والجَهلء وأن النَكَاحَ يُسمِّى باطلاً وصحيحاًء 
ولا واسطة. 

وفذ أثبَتَ الواسطة الْهَادويةَ وجعلُومًا العقدَ الفاسد 

0 ا ما خالف مذهب الأدجن 1 أحدهمًا اع 
في الفروع. 

والمميرٌ في قولِه («فإن اشْتَجرُوا») عائدٌ إلى الأولياء الذال 
عليهم ذِكرُ الول والمئياق. 

. «المرادٌ بالاشتِجار سَُ الأولياء من العقدٍ عليْهاء وَهَذا هُوَ 

العضل» وبه تنتقلٌ الولاية إلى السُلطان إِنْ عضل الأقرب. 

وقبل: بل تنتقل إلى الأبعبء والتقالهًا إلى السلطان مبي على 
منع الأقربب الأبعد وَهْرَ مُحْتَمل. 

ودلا اغلن ان المثاطاة و مخ لا ول لها لندنة أو لليف 
. ومثلهمًا غيبة الولي. 


ويؤيد حديث البابي ما أخرجة الطببرانيه [«المعجم الكبير» 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


: حا‎ ٠ الأَيْمْ تستأمر والبكر تستأذن‎ ١7 


]))١849/1١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً دلا نِكاح إل بلي 
وَالس سْلطَانٌ وَلِيْ منْ لا وَلِي لَه وإن كان فِيه الحَجَاجٌ بن أرطاة 
فقا أخرجّهُ سُفيانُ في جاميب. ومن طريقٍه الطُبراني في 
الأوسطيدا01) بإسناٍ حسن عن ابن عباس بلفظ «لا يماح إلأ 
بوَلِي مُرْشِدٍ أو سُلْطَّانَه 

تم المرادُ بالسلطان من إِلبْهِ الأمرٌ جائراً كان أو عادلاً 
لعموم الأحاديث, القاضية بالأمر لطاعة السلطان جائراً أو عادلاء 
وقيل: بل المرادُ به العادل المتولي لمصالح العبادٍ لا سلاطينٌ 
الجور فإنْهُمْ ليسوا بهل لذلك. 


١‏ الأيم تستأمر والبكر تستأذن 


م ه 


“١‏ وعن 2-0 هرَيْرَة رضي اللّه 0 عنه 
5 ولا 2 الْبكرُ 0 تَسْتَأذْنَ قَالُوا: يا 
موس 0 عماة_- 2 اي 

مُفْقٌ عله زالبخاري(017). مسلمرة .])١41‏ 

(وعن أبي مريرة طبه قال: قال رسول الله يذ لا تتخح) 
مُغيْرُ الصّيغةٍ يجزوماً. ومرفوعاً. ومئلهُ الذي بعذهُ (الأَيمُ التي 
فارفت زوجهًا بطلاق أو مؤت 

(ختى تستامر) من الاستتمار طلب الأمر ردزلا تنخ البكْر 
حي نى تمدن قَالُوا يا رَسُولَ الله و كيف ِذْنهَا؟ قَالَ: أن تمْكت» 
مُنْفقَ عله 

فيه أنْهُ لا بْدْ م طلبب الأمر منّ النيّبه وأمرهًا فلا يُعقدُ 
عليهًا حَنَى يطلب الول الأمرّ منها بالإذن بالعقد. 

والمرادٌ من ذلِك اعْتِبارٌ رضاهاء وَهُرَ معنى احقيتهَا بننيها 
من وليّهًا في الأحاديث. 

وقول (رَالِكْر آراد بها البكرّ البالغةه وعبْرٌ هنا بالامنتئذانء 
وعبّرَ في اليبو بالامنيتمار إشارة إلى الفرق بِينَهُمَاء واه مُمَأَكدَ 
مُشاورة اليبو ويتَاجٌ الول إلى صريح القول بالإذن منْهًا في 
العتد عليّهًا والإذنٌ من البكر دائر ب بِينَ القول والتكريف بخلاف 
الأمر فإنه صريح في القرل, وإِنْما اكسفيّ منهًا بالسُكوت لأنْهَا 


-١ 51١‏ باب الخلال والحرام في 


ْ وقد ورد في روايه «أَنّ عَائْثَة قَالَت: يا رَسُولٌ الله إن 
البكرٌ تَْتَحِي قَالَ: رضامًا صْمَاتهًاء. 
أخخرجَةُ الشيخان [البخاري(017), مسلمر١ .))1١49‏ 
ولَكِنْ قال ابنُ المنذر: يُسْتَحبُ أنْ يُعلِمَ أن سكُوتّهَا رضاً. 
وقال سُفيان: يُقَالٌ لَّهَا ثلاثا: إن رضيّت فامكتي؛ وإِنْ 
كرهْت فانطقي فامًا إذا لم تنطئ؛ ولَكِْهًا بَكَتْ عند ذلك فقيلَ لا 
يَكُوِنُ سكوئهًا رضاً مم ذلك. ش 
. وقيل: لا أئرَ بكَائِهَا في المنم إل أن يقترن بصياح ونحره. 
1 وقيل: يُْتبرٌ المع هل هُرٌ حار فَهُوَ يدل على المنم أو باردٌ 
فَهُرَ يدل على الرضا. 
والأولى أن يرجم إلى القرائن فإنهًا لا تخفى. 
والحديث عام للأولياء من الأبم وغيره في أنه لا بد من 
إذن البِكْر البالغيء وإِلبِهِ ذَمَبَ الْهَادويّة والحنفيّة وآخرون عملاً 
بعموم الحديث هُناء وبالخاص الذي أخرجَة مُسلمًر؟14) بلفظ 
«والبكرٌ ينها أبومّاهء ويأني ذِكْرُ الخلافي في ذلك وامسْتيفاه 
الْكّلام عليه في شرح الحديث السابع عشر 
يد 5 د 2 ء 6 د 2 
9ب وعن ابن عباس أن النبى ا قال: 
01 2 007 6 فى لمع يا 
«الثيبْ أَحَق بنفسيها مِنْ وَلِيْهَا وَالبكرٌ تسَتأمَرٌ وَإِذنهَا 
سكوتهاا. 
رَوَاهُ مُسْيِمر1؟14). 
.زوفي أفظ «ليسس للولي مع اليب أمر وَالييمةُ تستامرَه. 
رَوَاهُ أو ذاودر 0٠١‏ وَاللسَائي(86/1). وَصَحُحَهُ السنْ 
ججّانرول ١‏ ؛4) 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ قال: «اليّبُ 
ا . بها ين ليها 0 0 وَإِذنهَا سكوتهاء. رواة 
ائيس نزي مَعَ اليب أَمْر رليم 
والنسائيٌ وصِحُحَهُ ابن حيّا) تقدم الْكَلامُ على أن المرادٌ باحَيَةٍ 
السب بنفسيهًا اعَيِبارٌ رضَامًا كما تقدّمَ على اسيئمار البكر. 


1 


523 روَاةٌ أبو داود 


-١6‏ لا تروّج المرأة المرأةً أو نفسها 


.كتانب التكاح 

وقرلة لسن إِلْوَلِيّ مع اليس أفرم أي إن لل عفن نا 
سلف من الليل على اغتباررضَاهَاء وعلى أن العقد إلى. الولي. 
٠‏ وأمًا قو لَهُ (َالْييِمَةٌ تُسْتامر) فالتتيمة قُْ التشرع: الصغير 3 
التي لا اب لَهَاه وَهُرَ دليلٌ للثاصر والشافعي في أنَهُ لا مُوْوْجُ 
الصغيرة إل الأب لأنْهُ لذ قال «تُسْتَامرُ التتيمةه: ولا امسْتتمارٌ 
ل بعد البلوخ إذْ لا فائدة لامنتتمار الصغيرة.. ش 

وذَهَبَ الحنفية 9 نه يجوز زُ أن يَروْجَهَا الأرلنة مسْتَدلين 
بظَامِر قوله تعالى ؤَرَإِن خِنتم م أن لا تقْسيطُوا فِي الينَامَى» الآية 
[النساء: ] ومأ در في سيب تزولقها اي 3 
مسلمر8 6601 في أنه يكو في حجر الول بتيمة ة ليس له رغبة في 
ِكَاحِهَاه وإنْما يُرغبُ في مالِهًا فيتَرَوْجُهَا ذلك فنْهُواء ولِيسَ 
بصربح في نه ينها صغيرة لاحتمال نّهُ مها الأزواجٌ حَمى 
تبلغ د م | ترجا 18 

قالوا: ولَهًا بعد الو الخيار قياساً على الأمة نهنا تخا 
إذا أَعْيِقَتْ وَهِي موجه والجامع حُدوث .ملك 0 

ولا يخفى ضعفف هذا القبوله وما يتفرع م ملة من جواز. 
الفسخ وضعف القياس» لهذا قال ابو يُوسف: لا خيارٌ لَهَه: مع 
قوله بجمواز تزويج غير الأب لَهَا كأنه لم يقل بالخبار لفنمفم. 
القياس فالأرجحٌ إما ذَمَبَ | لب الشافعي. 0 


- 


14 لا توج المرأة المرأة أو نفسّها 


“6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عق : دلا روح لمك لحي 
ولا روج الْمرأَة نه مهاة. 

رَاهُ ابْنُ مَاجَثْرِ14415)» والدارقطني(717/6؟) وَرِجَالَة بقات. 

فيه دليلٌ على أن امرأةً لسن لَهَا ولاية في الإنحاح لنفسيتهاء 
ولا لغيرهًا فلا عيرة لَهَا في التكاح إيجاياً. ولا قبولاً فلا يروج 
نفسَهًا بإذن الولي» ولا غير ولا تزوْج غيرهَا بولاية ولا 
بوكالق ولا تقبلُ الاح بولاية ولا وَكَالةه وَهُرَ قول الجمهور. 

وذَهَب أبو حنيفةً إلى تزويج العاقلةٍ البالغة نفسبَّهًا وابتهًا ‏ 


- كتاب التكاح 
كفء» فلأوليائِهًا الاغتراض. 
وقال مالك تُرَوْجُ الدنية نفسّهًا دُونَ الشتريفةٍ كما تقدم. 
واسْتدل الجمْهُورٌ بالحديش. وبقوله تعالى إلا تَمْضُلُومُنْ 
أنْ يَنكِسْنَ أَرْوَاجَهُنُ» [البقرة: :58 
قال الشنافعيئ: هي أصرحٌ آي في اغْتبار الو وإل للا كان 
ومن زذليا في معقلٍ بن يسار دج ج أختَهُ فطلَقَهَا زوجُهًا 


ظلقة رحيئق وَتَرَكَهَا حَنَى انقفت 5-8 ورام رْجِعَتِهًا فحلفف 
أنْ لا يُرْوْجْهَا قال: ففِيه نرْلَتَ هذه الآية روه البخارير. 1ه) 


زادَ أبو داود(810١5):‏ 

فكفرْت عن بيني وأنكحتها إِياهُ. 

فل كان لها تزويجٌ نفيهًا م يُعاِبا تَبْ أخامًا على الامتناع» 
لكان نزول الآية لييان أنّهَا تروْع اشتها 

وبسية تؤك الآيةِ يُعرفٌ ضعفُ قول الرّازي: إن الضّميرَ 
للأزواج» وضعف قول صاحب يهاي ا لجتهدرم/07: ل لبس 
في الآبة إلا نَهيِهُمْ عن ١‏ لعضل» ولا يُفْهُمٌ منْهُ اننيراط إِذنِهم في 
صحةٍ العقدٍ لا حقيقة» ولا مجازا بل قد يُفْهَمٌ مله ضدُ هذاء 
وَهْرَ أن الأولياة ليس لَهُمْ سبيلٌ على من يلوتهُم ١‏ ه 

ويقال عليِه: قذ فم | لسلف شرط إِذْنِهم في عصرو مل 
وبادرٌ من نرْلَت فيه إلى التُكفير عن ينه والعقّبٍ ولو كان لا 
سبيلَ للأولياء لأبان الله تعالى غاية البيان بل كير تعال كون 
الأمر إلى الأولياء في عدةٍ آيُاسره ولم يأتٍ حرف واحدٌ أن للمرأةٍ 
ناح نفسيها. 

ودلت أيضاً على أن نسبة الَكَاح يهن في الآيات مشل 
وى تيح ززجاأ غَيْرَهُ# [البقرة: ]ع مُرادٌ به الإنْكَاحٌ بعقدٍ 
الول إذ ل فهم ا انها نِم نفسها لآمرَهَا بعاد نُزول الآيةٍ 
بذلِك» ولآبان لأخيهًا أنه لا ولاية لَه ول يبِحْ لَهُ الحدث في بمينه 
وال لتكفير. 

ويدل لاثنتراط الول ما أخرجَّهُ البخاري7؟017). وأبو 
ة أنْهَا أَخبْرَتَهُ أن 
النكاح في الْجَامِلِية كَان عَلَى أَرْبَمَةٍ أَنْحَاء مِنْهَا يَكَاحُ الناس 


داودر؟/ا7؟) من حدياث عُروة «عنْ عَايْشَة 


-١‏ باب الحلال والحرام في 


4- لا تروجٌ المرأة المرأة أو نفسنها 517 


الْيرْمَ يَخْطْبْ الرّجل إلى الرّجل وَلينَهُ أو ابه يُصدِقُهَا ثُمْ 
يَنَكِحهًا * ل ل 
الْجَامِلَةَ 46 إل نِكَاحّ الثاس يوم م( 

فَهَذا دال ألّهُ تل قرّرَ ذلك التكاح المعتّيرَ فِيهِ الول وزادهُ 
تأكيداً بما قذ سمئْت من الأحاديث. ويد لَهُ يِكَاحْهُ عل لآم 
سلمة (أحدرة/ه؟ 0 النسائي5/١8).‏ 

وقولها: إِنهُ ليس أحدٌ من أوليائهًا حاضراء ول يقل علكز 
الكِحي أنْتٍ نفسك مم أنّهُ مقامُ البيان» ويدلُ قوله تعالى رّلا 
حرا الْمُشْرَكِينَ4 (البقرة: ]1١‏ فَإنْهُ خطابٌ للأولياء بن لا 
يُكحرا المسلمات المشركين» ولؤفرض أنه يجورُ لَهَا إنكَاحٌ 
نفسيهًا لما كانت الآيةٌ دالةَ على تحريم ذلك عليْهن لأذ القائل 
به تَكِحٌ نفسهَا يقول بِأنهُ يْكِحُهَا وليّهَا أيضاً فيلزمٌ ان الآية لم 
تفي بالثلالةٍ على تحريم إنْكَاح المشركِين للمسلمّاتو لأنَّا نما 
دلت على نهي الأولياء عن إتكاح المشركِين لا على نهى 
المسلمّات أن يُنَكِحن أنفسَهُن منهم. 

وقذ عُلمَ تحريم يكاح المشركين المسلمّات فالأمرٌ للأولياء 
دال على أنهُ ليس للمرأةٍ ولاية في النكاح. 

ولقذ تَكلّمَ صاحبٌ بَهَابةِ الجتهد على الآيةِ كلام في غايةٍ 
السُقرط فقَالَ: الآيةٌ مُتَردّدةَ بين أن تَكُوَنَ خطابا للأولياء أو 
لأولي الأمر 

تقال فإن قبل هر ام والعناء يعمل أول الأمير 
والأولياء 

قُلنا: هذا الخطاب إِنْما هر خطاب بالمع؛ والمدعٌ بالتشرع 
فيستري فِيهِ الأولياء وغيرَهُمْ وكرنُ الول مامورا بالمنم بالتشرع 
لا يوتحت له ولاية خافئة بالاذق. 

ولو قلنا: إن خطاب للأولياء يُوجَبْ املتراط إِذْنهمْ في 
اللكاح لَكَانَ مُجملاً لا يصمح به عمل لأنْهُ ليس فيه ذِكْرُ 
أصناف الأولياء» ولا مرَاتهِمْ والبيانٌ لا يجورٌ تاخيرُهُ عنْ وقتٍ 
الحاجة اا ه. 

والجواب أن الأظْهَرَ أن الآية خطاب لِكَافَةٍ المؤمسينٌ 
مين الذينَ خرطبوا بصدرمًا اعني قولّهُ إلا تتَكخُرا 


4 


والمراد لا يَكِحْهنْ من إِللْهِ بْهِ الإنْكَاح وَهُم الأولياء أو 
خطاب للأولياء ومنْهُم الأمراءً عند فقدهِم أو عضلِهم لما 
عرفت من قوله «فإن انتّجروا فالسّلطانٌ وي من لا وف لَهَاه 
[تقدم برقم (477)] فبطلٌ قولهُ إِنهُ مُتَرَدْدُ بين خطاب الأولياء. 
وأولي الأمر. 1 


وقولهُ: قلنا هذا الخطاب إِنما هر خطاب بالمثم بالشترع 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


(قلنا) نعم . 
قولهُ: والمنم بالتشرع يسوي فِيه الأولياك وغيرَهُم 

(قلنا) هذا كلامٌ في غايةٍ السُقوط فإن المنمّ بالتشرع مُنا 
للاولياء لين تتولُونَ العقد إما جوازاً كما تقولّة الحنفيّة أو 
شرظاً كما يقولهُ غيرهُمْ فالأجنيُ بمعزل عن النع لأنهُ لا ولابة 
لَهُ على بنات زيل مثلاً فما معنى نَهْيهِ عن شيء ليس من 
علي نهذ َكيف يفص الأولياة تَهرَ كمع الغ من المشؤالء 
ون النساد عي الب لكاي اشر ماما عن؛ 
اكور ومنهًا ما بخص الإناث». ومنهًا ما يخصُ بعضاً منّ 
الفريقين أو فرداً مهما ومنهًا ما يعم الفريقين. 

وإنْ أراد ألَهُ يب على الأجني الإنْكَارٌ على من يُرْوْجُ 


وقولة: ولو ثُلنا إِنهُ خطابٌ للأولياء لَكَانَ مُجملاً لا يصع 


به عمل. 

وقذ كان معروفاً عنْدَهُّمْ ألا ترى إلى قول عائشة: يخطبُ 
الرّجِلُ إلى الجل وليهُ فإنّهُ دالٌ على أن الأولياة معروفون. 

وَكَذَلِكَ قولٌ أمّ سلمة لَهُ يذ «ليس أحدٌ من أوليائي 
حاضرا»» وإنّما ذَكرنا هذا لأنهُ نقلَ الشارحٌ رحمه اللّه كلام 
الْهَاييَ وَهْرَ طويل» وجنمّ إل رأي الحتفي واسلتقوَاه الشارح» 
مايقو في نظري ما قالَهُ فاحييّت أن أنه على بعض مافِيهٍ 
ولولا عحبّهُ الاخيصار لنقلته بطولهء وأبلت ما فِيه. 

ومن الأدلةٍ على اغيار الول فونه لظ «النّبْ أَحَن 
5 يها مِنْ وَلِيّهَاه إتقدم برقمره؟8 فإنْهُ .أثبت حقا للول كما 


6- النهي عن الشغار 


كتابب الفاح 


يفيه لفظ «أحق»؛ وأحمَيهُ هي الولاية» وأحمَيُّهَا رضَاها فإنُّ لا 


ع" 
حقَهِ على إِذتِهًا 


6 النهي عن الشغار 


4ه وَعَنْ نَافِمٍ عَن ابن عُمَرَ رضي 'اللّه 
عنهما قَالَ: انَهَى رَسُولُ الله ف عَن الشغارة 
لز أ تززع الزجل ب على أذ ؤئجة لاسر 
َك ولس بيهُمَا صا ظ 

مُق عَلَيْهِ [البخاري8115): مسلمزة .])١6١‏ 

وَاتققَا [البخاريرء 195), ليزه امي وَجْهِ آخْرَ على 
أن تفسيرٌ الشغار مِنْ كلام نافع 

(وعن نافع عن ابنٍ عُمرَ قال: «َهَى رَسُولَ الله از عن 
الشّغارِ») فسَرَهُ بقولِه (أن يُْرّج الرّجل ابنتهُ على أن 1 الآخرٌ 


عم قرم 


ابنتَهُ. وليس بِينهُمًا صداق. مُتفق عليِه) 

قال النتافعي؛: لا أدري الَمْسيرَ عن الب لظ أو عن ابن 
عُمرَ أو عنْ نافع أو عنْ مالكم. عله اليوَفر" في الغرفة 
زه 6. : : 

وقال الخطيب: إِنهُ ليسَ منْ كلام النيّ علق 0 
قولٌ مالك وَصل امن المرفوع: ‏ 

وقد بين ذلك ابن مَهْدي والقعنى» ويدلٌ لدم كلام 
مالك أنه أخرجة الدذارقطي زكما في «الفتحة (9/؟517١)]‏ من طريق, 
خالب بن مخلدٍ عبن مالك قال: سمغت أن الشّغارٌ ان روج 
الرجلٌ إلخ. ١‏ 

وأمًا البخاري فصرّح ف كاب الحيل(59430) أن فت 3 
الشتّغار من قول ا 2 

قال القرطي: تفسيرٌ الشغار بما ذَكِرَ ضحيحٌ مُوافقٌ لا ذَكرَهُ 
أَهْلُ اللّعةِ فإنْ كان ره 21 المقصردٌ. وإنْ كان منْ قول 
الصّحابي فمقبرل أيضاً لأنْهُ أعلم بالمقال» وأفْتَهُ بالجال | ه. 


وإذْ قذ تبت الي عله 
أو غيرٌ باطل 


عنْهُ فقد اختّلف الفقَهَاءُ 05 باللة 


5- كتاب الشكاح 

بت الْهَادويةُ والشافعيْ ومالك إلى أنْهُ باطل لني 
عنُْ وَهُرَ يقتّضي البطلان؛ وللفقَهَاء ٠‏ خلاف في علَّةٍ لهي لا 
نطول به فَكُلّهَا اقوال تحميية. 

ويظهَرٌ من قوله في الحديث (هلا صداق بَنْهُمَاه) أنه علَهُ 
النهي. 

وَذَهَبَتٍ الحنفية: وطائفة إلى أن النَكَاحَ صحيحٌ؛ ويلغو ما 
ذَكِرَ فيه عملاً بعموم قوله تعال طنَانَئِحُوا ما طَّاب لَكُمْ من 
النسَاء» [النساء: 7ع 


2 2 6 2 و 
ويجاب بأنة خصة النهي. 


1١‏ حكم الإكراه على الزواج 


6- وَعَن ابْنِ عَبْاسِ رضي الله عنهما «أن 
جَارية بكرا أَنَتِ الي 6 فذكرّت: أن أَبَاهَا رَوْجَهَا 
وَهِي كَارهَة فَخَيْرَهًا رَسُولٌ الله . 


م مرة كاقمه 


رَوَاهُ أَحْمَدُرا/917) وَأبُو ذاودرد؟ ١‏ ". وَابْنُ مَاجَثْره 1410 وَأَعِلُ 
بالإرسال. 

وأجيب عنة بانْهُ روا أيُوبُ بسن سُويدٍ عن الشُوريّ عن 
أيُوبَ موصولاء وَكَذْلِكَ روَاةُ معمرٌ بن سليمانَ الرقي عن زيدٍ 
بن حبّان عن أيُوبَ موصولاً. 

وإذا اختَلفَ في وصل الحديثه وإرسالِه فالحَكُمٌ لمن 

قال المصنّف: الطّعنُ في الحديث لا معنى لَهُ لأن لَهُ طرقاً 
يقري 1 بعضها عضا اهم 

وقذ تَقدم [برقم (؟41)) حديث أبي هُريرة الْمّفِنٌ علي 
وفِيهِ: «ولا تنكح البكر حَنَى تسْتَأدنَه. 

وَهَذَا الحديث أفادَ ما أفادَهُ فدل على تحريم إجبار الأب 
لابتتِه البكر على التكاح» وغيرو من الأولياء بالأول. 

وإلى عدم جواز إجبار الأب ذَمَبَتَ الْهَادريْة والحتفيّةٌ لما 
دك ولحديث مُسلم(١؟؛‏ 0( ا اليك يَسْتَاْذنهَا بها وإنْ قال 
البنقي: زيادة الأب في الحديث غير محفرظة فقذ رده المصنّفُ 
بأنهَا زياد عدل يعني فيعملٌ بهًا. 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


- حكم الإكراة على الزواج +51 

وهب أحمدُ وإسحاق والثافعي إلى أن للأب إجبارَ ابنتِهِ 
البكر البالغة على النكاح عملاً بُفَهُوم «الثيْبْ أَحَقْ بتضيهَاه كما 
تَقَدّمُ برقم (76ة)) فإنهُ دل أنْ البكرٌ بخلافهاء وأن الول أحقُ 
بهَا ويردٌ بألهُ مفَهُومٌ لا يقاوم المنطوق» وبال ل أخذ بعمومه 
لزمٌ في حق غير الأب من الأولياء وأنْ لا يخص الأب بجراز 
الإجبار. 

وفالَ البيْهّقي في تقوية كلام الثشافعي: إِنْ حديث ابن 
عباس هذا محمولٌ على أله زوْجَهًا من غير كفء. 

قال المصنّف: جواب النهَقيَ هُرَ المعْتّمدُ لأنهَا واقعة عين 

(قلت) كلام هذين الإمامين مُحاماة عن كلام الشافعيٌ 
ومدَمَبهِب و! ولأ نتَاويلٌ البيقتي لا دليل عليه فلن كان كما قال 
لذَكَرّنهُ المرأةٌ بل قالت: إنهُ زوْجَهَاء هي كارهةٌ فالعلة كرَامَتهَا 
فعليِهًا عُلَّقَ التُخيي”ُ لأنهَا المذكورة فَكانهُ قال 4# إذا كنت 
كارهَةٌ فأنْتٍ بالخيار. 

وقول المصنّفب «إنْهًا واقعة عين؟ كلام غير صحيح بل 
حُكُمْ عام لعموم عَلْيَِ فأينما وُجدَت الْكرَامَة ثبت الحكم. 

وقد أخرج النسائئ85/5) «عَنْ عَائْثَة أن فَنَاءٌ دَخَلَتْ 
عَلَيْهَا فقَالَت: إن أبي زُوَجَنِي مِن ابن أخيه يَرْقُمُ بي حيست 
وَأنَا كَارهَةٌ قَالَت: اجلسيِي حَنَى يَأَنَيَ رَسُولُ الله تأ فَجَاءً 
رَسُولُ الله ياي فَأَحبَرَتَهُ فَأرْسَل إلى أبيهًا فَدَعَاهُ فَجَمَلَ الأمرَّ 
إلَنِهَا فقالت: يا رَسُولَ اللّه: قَذأَجَرْت ما نع أبي. وَلكِنْ 
أَرَدْت أن أَعْلِمَ الما أن لَبْسَ للاباء مِنَ الأمر شَيْء» 

وَالظَاهِر أنهَا بكي ولعلّهَا البكرٌ الْبِي في حديث ابن 
عبّاس. وقذ زوَجَهًا أبُومًا كفئاً ابنَ أخخيهء وإنْ كانت ثيْباً فقذ 
صرحت أنْهُ ليس مُرادِهًَا إلأ 0 النساء أنهُ ليس للآباء من 
الآمر را شيء» لف النساء عام للب والبكر. وقد قال هذا 
عنده اق فأقرّمًا عليه. 

والمرادٌ بنفي الأمر عن الآباء: التَويجٌ للْكَرَاهَةٍ لأنْ السياقَ 
في ذلِكَ فلا يُقالَ: هُرَ عام لِكُلْ شيء. 


-١‏ باب الحلال والحرام في 
١‏ من زوّجها وليّان 


5ه وَعَن الْحَمَن عَنْ ب بج ور اللّه 
تعالى عنه عَن النبيّ #ظ قَالَ: «أَيْمَا امْرَأَةٍ رُوْجَهَا 
وَِيّانَ فهيَ لِلأَوْل مِنهُمّاء. 

رَوَاهُ أُحْمَدْره/8) وَالأَريَعَةُ [أبو داودرهه 7١‏ النسائي(514/7): أبن 
ماجهز! ١4‏ 7)] وَحَسنَهُ الترْمِذِير1 719). 

(وعن الحسن) هو أبو سعيدٍ الحسن بن أبي الحسن موللى 
زياد بن ثابت وَلدَ لستتين بقينا منْ خلافةٍ عُمرٌ بالمدينة وقدمّ 


البصرة بعد مقثّل عُثمان. 
وقيل: إِنهُ لقي علا بلمدينة. وأمًا بالبصرة فلم تصح رويس 
يه ١‏ 


وَكانّ إمامٌ وقَتِهِ علما وزّهُدا وورعا مات في رجب مسنة 


عشر ومائةٍ 
(عن سمرة عن البِيّ ل[ فال يما امْرَأةٍ َوْجَهَا وياد هي 


للأرّل مِنهُمَاه. روَاهُ أحدُ والأربعةٌ وحسُنهُ الترمذي) 
تَقَدم تقدمَ ذِكرٌ الخلافو من سماع الحسن عنْ سمرة. 
وراك الشافعي [2ترتيب المسند» (75)] وأحمدزه/8) والنسائي 
الحسنٌ عن سمرة في هذا أصح | 
قال ابن المديي: لم يسمع الحسنٌ من عُقبة شيئاً. 
' والحديث دليلٌ على أن المرأة إذا عقد لَهَا وليّان لرجلين؛ 
وَكَانَ العقدُ مُتَرَئياً أنْهَا للأوّل منْهُمًا سواءً دخل بها الثاني أو لا 
ما إذا دخل بهًا عالاً فإجماعٌ أنْهُ زئى, وأنّهًا للأول. 
وَكَذلِكَ إن دخل بهًا جَامِلاً إل أنه لا حدٌ علبِهِ للجهل 
فإِنْ وقع العقدان في وَقْسمٍ واحدر بطلا. 
ركذا إذا عُلمَ ثم الس فَإنهُمًا يبطلان إل أنْهَا إذا أقرت 
الرّوجة أو دخل بها أحد الزُوجين برضاها “فإ ذلك يقزر العقدّ 
الذي أقرّت بسبقه إذ .الحق عَليْهًا فإِقَرارُهًا صحيح وَكَذا 
الدّخول برضَاهًا فإنْهٌ قرينة البق لوجوبب الحمل على السّلامة. 


7- من زوّجها ولهان 


5*- كتاب التكاح 
زواج العبار ياذان مواليه 


وض ةك وَعَنْ جابر رضي الله تعالى عنه قَال: 
قال 0 الله : : يما عَبِدٍ و تَزُوّجَ م عير إذن 
مَوَالِيهِ أو أَهْلِهِ فَهُوَ عَادِرً؛. 

روه أخْ ٠.0/1‏ وأبو اردره/1١7)‏ وَالستزْياري 1111 
وَصَحْحَهُ وَكَذَلِك ابن حِبان . 

(وعن جابر مض قال: قال رسول الله فز «أيُمَا عبد توج 
بمَيْرٍ إذن َه وَأهْلِه َهُرَ عَامِرٌه) أي زان (رولُ أحنك وأبو 
داود. والترمدي وصِحُْحَةٌ وكذلك) صححة (ابسن حجبان) ورد 
منْ حديث ابن عُمرٌ موقوفاً زهو في #المصف» لبد السرزاق 
45/0 )0 وأنّهُ وجد عبداً لَهُ تزوّجٌ بغير ننه ففرق بنَهُمَا 
وأبطل عقده وضرية الحد. | : 

والحديث دليلٌ على أن يْكَاحَ العبد بغير إذن مالكه بباطلٌ» 
وحْكْمُهُ حُكْمّ انا عند الجمهُور إلا ألّهُ يسقط عنهُ الحدُ.إذا كان 
جَاهِلاً بالتُحريم» إويلحق به النسب. 

وذَهَب داود إل أن يَكَاحَ العبدٍ بغير إذن مالِكهٍ صحيخ. 
لأ الاح عند فر عين فهو كسائر مُروض العين لإ يفتقَرٌ 
إلى إذن اسيل وَكَنهُ م يديت ديه الحديث. 


وقالَ الإمامٌ يجيى: إن العقد الباطلّ لا يَكونُ لَهُ حُكُم الرّنا 
هناء ولو كان عالا بالتحريم لأنْ العقد. شه شبْهَة درأ بهَا المحث 
وَهَلْ ينف عقدُ بالإجازة من سدم : 

فال النّاصمُ والشنافعي: لا ينفذ بالإجازة لأنْهُ سمّاهُ النئ 
ل عَاهِراً. 


وأجيب بن المراة إذا ١‏ تحصل الإجازة إل ان الشيمه : 
يقرلٌ بالعقدٍ الموقوفي أصلاً: 


مج ل لي 
يد 


والرادٌ بالعَالر أنه كالاهر وأنّهُ ليسنّ بزان حقيقة, .< 


6لا يجمع بين المرأةٍ وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 


484 وْعَنْ أبني هُرَبِرَةَ 8# أن رَسُولَ الأو 
6 قَالَ: «لا يجمع بد يْئِنَ الْمَرَْو وَعَميِهَا ولا بين ١‏ 


- كتاب النكاح 

الْمَرْأَةٍ وَخَاليَهَاة. 

عق عَلَيْهِ [البخاري(؟ ,)0٠١‏ مسلم8 40 ))١‏ 

(رعن أبي شريرة هبه أن رسول الله ييز قال: لا يُجمع) 
بلفظ المضارع الب للمجهول» والا' نافية فَهُرَ مرفوعٌ ومعنّاه 

وقد ورد ني إحدى روايَات الصّحيح غ(0٠01)‏ بلفسظ 
انْهَى رَسُولٌ الله رفز أن يُجْمَعَ). ْ 

ين المَرَة وَعَمّهَ ولا بن الْمَرة وَعَليهاه متف عليه فيه 
دليل على تحريم الجمع بين من ذَكرَ 

قال الثافمي يحرمٌ الجمع بين من ذَكِ وَهُرَ قولُ من لقيته 
من المفتِينَ لا خلاف بِنهُمْ في ذللك؛ ومثلهُ قال التُرمذي. 

وقال ابن المنذر: لست أعلمٌ في منع ذلك اخختلافاً اليو 
وإنْما قال بالجواز فرقةٌ منّ المخوارج» ونقلٌ الإجماعَ ايضاً ابن 
عبد البرٌ وابن حزم والقرطىئ والثووي. 

ولا يخفى أن هذا الحديث خصّص عُمومٌ قوله تعالى 
لوَأَحِلُ لَكُمْ ما رَرَاءَ ذَلِكم4 الآيةَ زالنساء: 4م. 

قبل: ويلزمٌ الحنفيّة أن يُجوّروا الجمم بينَ من ذُكِرَ لأنث 
أُصرلَهُمْ تقديمٌ عُموم الكِتَابٍ على أخبار الآحادٍ 

الأأنة جات متحي الهداية باه ديت تور 
الشهورٌ لَهُ حُكْمْ القطعي' ميّما مع الإجماع من الأمةِه وعدم 
الاغتدادٍ بالمخالف. 


٠‏ لا ينكح ارم 

84- وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: 
اه ا حو 3# كوو ل اق اله اق اموي قربا لز 
قال رسول الله لح ينكح المحرم وَلا ينكح1. 

.)١6 ١ رَوَاةُ مُسُبور؟‎ 

َفِي روَلية لَهُ رى. (0١6‏ 4) دولا يَحْطْبْ». 

وَرَادُ ابْنْ حَّادْرِءِ 1١4)دؤلا‏ يُخَطْبْ عَلَيْده. 

(وعن غدمان ضقي فال: قال رسول الله إذ لا ينكِح) 
بفتح حرف المضارعة من. تكح 


-١‏ باب الخحلال والحرام في 


"1-1 لا ينكخٌ اغرمٌ‎ ٠ 
نرم ولا يُنكح) بصم من انْكَحّ‎ 
(رواة مُسلم. ولي رواية لَه أي لمسلم عن عُثَمانَ‎ 
(ولا يخطب) أي لنفسيه أو غير‎ 
(زاد ابن حبّان: ولا يُخطبْ عليه وَتَقَدُمَ ذلك في كناب‎ 
الحج إلأ قرلَهُ «ولا يُخطبُ علبّوه. ش‎ 


اماد أنَهُ لا يخطبُْ أحدٌ منْهُ ولينّهُ. 


١‏ زواج النبي تلظ محرماً 

4٠‏ وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قالَ: 
كم ماما ءء “ افعيوون اعمال 24 زعام 8608 ي 

مُنَفقٌ عَلَيْه [البخاري(18717). مسلم(١141)]‏ 

الحديث قن أكثر اناس فِيِهٍ الْكَلامْ لمخالفة ابن عباس 
لغيره. 

قال ابن عبد الب اختَلفَتٍ الآثارٌ في هذا الحكم لَكِنّ 
الرُوابة أله توْجَهَاء وَهْرَ حلالٌ جاءت من طرق شئى؛ وحديث 
ابن عبّاس صحيحٌ الإسنادٍ لَكِنْ الرَهْمّ إلى الواحدٍ أقربُ منّ 
الرَّهْمٍ إلى الجماعةٍ فأقلُ أحوال الخبرين أنْ يتعارضا فَتَطْلِيُ 
هُرَ المتمك انتهى. 

وقال الأثرمٌ: قلت لأحمذ: إن أبا ثور.يقولٌ بأ شيء يُدفمٌ 
حديث ابن عبّاس؟ أ ممّ صحُبِهٍ قال: الله المسْتَعَانُ ابن 
المنيت يقول: وهم ابن عاس» وميمونة تقول تزوجني وه 
حلال انتَهَى. 


يُرِيدُ بقول ميمونة ما روَاه عنهًا مُسلم وَهُرَ: 
1 - زواجه وهو حلال 


0- وَلِمُسْلِم 041 عن مَيمُونَة نَفْسِها 
رضي الله عنها أن الي 126 تََرْجَهَا وَمْوَ حَلالَ؛ 


وعضدَ حديئهًا حديث عُثمانَ زم .)١409(‏ 


-١ "51 /‏ باب الحلال والحرام في 


وقذ تُؤولَ حديث ابن عبّاس بان معنى؛ «وَمُرَ مُحرم» أي 
داخلٌ في الحرم أو في الأشنْهّر الحرم جزم بهذا الناويل ابن حبّان 
في صحيجه (الإحسان: 506 4 تأوياة بعيدٌ لا أي عليه 
ألفاظ الأحاديث. 


وقذ تقدمَ الْكَلامُ في هذا في الحج. 


أحقئٌ الشروط ما استحللتم به الفروج 
947- وَعَنْ عُقبّة بْن عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَُ 
الله ##ذ: «إن أَحَئَ الشروط أن يُوَفْى بهومَا 
اسْتَحَللتم ب الْفْرُوجَ». 
مُق عَلَيّهِ والبخاري(١‏ //اا), مسلمر41١1)]‏ 
أي أحق الشروط بالوفاء روط الَكاح لأن أمرَهُ أحوطء 
وبأب أضيق. 
والحديث دليلٌ على أن الشروط المذكورة في عقدٍ النُكَاحٍ 
يتَعيْنُ الوفاءً بها سواءٌ كان الشرط عرضاً أو مالا حيث كان 
الشرط للمرأةٍ لأن امنتحلال البضع إنْما يَكُونُ فيما يتل بها 
أو ترضاءُ لخيرهاء وللعلماء في المسألةٍ أقوالٌ 
قال الخطابي: التروط في الاح مُخْتَلفٌُ فِيَاء فمنهًا ما 
يجب الوفاء به اتفاقء َهُوَ ما أمر اللهُ تعالى به من إِمسَال 
بمعروفي أو تسريح بإحسان» و عليه حمل بعضهم 0 هذا الحديث: 
وما ما لا يُونى به اتقاقاً كطلاق يها ما ورة من الي عنف 
ومنهًا ما الف فيه كاشنتراط أنْ لا يروج م عليْهَا ولا يَتَسرى» 
ولا ينقلَهًا مِنْ منزلِهًا إلى منزله. 
وأمًا ما يشترطة لاه ضار 
فقيل: هُرَ للمرأة م 
وقيل: هُوَ لمن شرطة. 


وقيل: يخْنَصُ ذلِك بالآأب دُونَ غيره 


مطلقاء وَهَوَ رَ قول الْهَادويةَ وعطاء وجماعة. 


من الأولياء. 
وقال ماللك: إِنْ وقمّ في حال العقدٍ فَهُرَ منْ جُملةَ الْهْرٍ أو 
خارجاً عنْهُ فَهُوَ لمن وُهِب لَه ودليلهُ ما أخرجَهُ النسائية/١؟1)‏ 


من حديث عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جد يرفعه بلفظر 


5 - أحنالغروط ما امتحلم به لفووج 


- كتاب البكاح 


يما امَو نكِحَس عَلَى صَّدَاق أو حِباءٍ أو عِذَةٍ قَبُلّ عِصْمَةٍ 
الاح ته لها ما كان بنذ مِطمةٍ الكاح فهو لمن أضلية؛ 


ع وافاءوث”م 


وَأَحَنَّ ما أكْرِمَ عَلَيْهِ الرَجُلٌ أبنته أو أخنه. 


وأخرج نْحوَهُ التَرمذي زبإثر ح(01177)] من حدياك غغروة 


عنْ عائشة 
نّم قالَ: والعبملٌُ على هذا عند بعض أَمْل العلم مَنّ 


المّحابةِ منهُمْ عُمرُ قالَ: إذا زوج الرْجلُ المرأة بشرط أن لا 


يُخْرجهًا لزمٌ» وبه يقولُ الشنافعيّ وأحمدٌ وإسحاق 


إل أنْهُ قذ يُعقّبَ بان نقلَهُ عن الثثافعيْ غريب» والمعتتزوف 
عن الشافعيةِ أن المراة من الشروط هي التي لا ثناني النْابحَ بل 
نَكُونُ من مُقنَضْيَاتِهِ ومقاصده كاشتراط حُسن العشرةٍ والإتفاق 
والكسوةٍ والسكنئ؛ وان لا يُقصر في شيم ء من حقَهًا من قسمةٍ 
ونفقق وَكَشْرطِهِ عليْهًا آل ترج إل بإذنه» 0 
مَتَاعِهِ ونحو ذلك 

(قلت) هذه الشروط إِنّْ أرادوا جد علي فيد 
فقد قلّلوا فائدَتَهُ لآن هله أمود لازمة للعقدٍ لا تف تفتقرٌ إلى. شرط» 
وإِنْ آرادوا غير ذلِكَ فما هُوٌ؟ 

ل 0 

لراك في الحديث الشرومةٌ الجر ل لا اله عنْها 


فا شرطّها أن لا يُْرجَهَا شرن نامر فى 
منهي عنهُ فَيتَعيّنُ الوفاء به. 


4 7 الترخيص في المتعةٍ والنهي عنها 
وَعَنْ سَلَمَةَ بن الأكُوَّعِ قَالَ: «رححْضَ 
سول الله 2 عَامْ أَرْطاسِ في الْمُتَعَق ثلاث باو 

6©٠ثء‏ نْهَى عَنْهَاهِ 


رَوَاةُ منيوره40١1).‏ 
عل ال حتيقة ل عا في كي الإمئة هي لتقا 


5- كتاب التكاح 
المؤقُت بامدٍ معلوم أو مخهُول» وغابئهُ إل خمسة واربعينْ يوم 
ويرْتَفعٌ الَكَاحُ بانقضاء المؤقت في المتقطعةٍ الحميضء و بحيضتِين في 
الخائتض» وبأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها. 

وحْكْمَةُ أن لا يبت لَهَا مَهرٌ غير المشروط» ولا تيت لها 
فق ولا توارث ولا عدةٌ إلا الامتبراء بما ذْكِرٌَ ولا شت به 
نسب إلا أن يُشترط؛ وَتَحرمٌ المصَاهّرة بسببه هذا كلامهم. 

وحديث سلمة هذا أفاد ألهُ تلظ رخص في المع نم َهَى 
عنْهاء وَامْتمرٌ النْهِي؛ ود 8 نسخت الرخصة وإل 0 نسححها ذَمَبَ 
الْجمَاهِيرٌ من السّلفب والخلفي. 

وقذ روي نسخهًا بعد الترخيص في مي مواطن: 

الأول: في خييرٌ. 

الثاني: في عُمرةٍ القضاء. 

اللث: عام القم. 

الرابع: عام أو طاس. 

الخخامس: غزوة تبُوك. 

السادس: في حَجةٍ الوداع 

هله النِي وردّت إلا أن في تُبُوت بعضرهًا خلافاً. 

0 الشوويئ. 5 أن 0 وإباختها 0 مرتين 
وَهُْوَ رَعامُ أوطاس ؟ ثم خرصت 57 ل 

وإل هذا التُحريم ذَمَبَ أَكْثرُ الأمة. 

وذَهب إلى بقاء الرُخصة جماعة منَ الصحابة. 

وروي رجوعهم . 

لهم بالسع ومن ' أولنك ابن عباس روي علة بقاء 
الرأخصة تم رجمّ عنة إل القرل بالتحريم 

قال البخاري زتحت روكامع): : بين علي طنه عن البئ ا 
أنه منسون. 


وأخرج ابن ماجّة(1957) عن عمرَّ بإسناد محم انه 
خطب فقال: «إِن رَسُولَ الله تي أذِنَ لنَا في الْمنْمَةٍ ئلانا نُمْ 


-١‏ باب الخلال والحرام في 


النهي عن المتعةٍ 518" 


خْرْتَهَا ؤلا أَغْلَمْ أخدا نَنْغْ رَهُْرَ مُحْصَنٌ الأ رَْخِنَه 
بالْحِجَارَةه. 

وقال ابن ء عُمرٌ: انهَانَا عَنْهَا رَسُوَلٌ الله يل وما كنا 
مُسَافِحِينَ؛ إسنادة قري. 

والقول بأن إبِاحَتَهًا قطعي» ونسخهًا ظَني غير صحيح لأن 
الرّاوينَ لإباحَيهًا رووا نسخَهاء وذلِك إما قطعي في الطّرفين أو 
ظنْي في الطرفين جميعاً كذا في الشترح. ش 

وفي نَهَايد الجتهار: أنهًا توَائَرْت الأخبار بالتحريم إل نْهَا 
تلفت في الوقت الذي وق فيه التحريم اننّهَى. 


وقد بسطنا القول في تحرعها في حواشي «ضوء النهَاره. 


© النهي عن المتعةٍ 


4- وَعَنْ عَلِىي رضي الله تعالى عنه قَالَ: 
م اه وفبيع 9 عقي م 00 
١نْهَى‏ رَسُولٌ الله 186 عَن الْمبْعَةٍ عَامْ عاق 

مُْفَقَ عَلَيْهِ [البخارير؟ 151١‏ 4» ملو(لا١1١)].‏ 

لفظه في البخاري «أن النبيئ خلا نهَسى عَمن الْمُيْمَةٍ وَعَن 
الْحْمْر الأهليةٍ مَنَ بره بالخاء المعجمة وله 0 آخرة. 
أخرجَهُ النسائى والدارقطني [كما في 70 028 ونّهَ على 
أنه وَهْمْ 

ثم الظاهِرٌ أن الظّرفَ في رواية البخاري مُتَعلْىَّ بالأمرين 
معا المتعة ولحوم الحمر الأهلية. 

وحَكى البيهقئ [17]] عن الحميدي أنَهُ كان يقول 
فيان بن عبينة: «في خيير» تعلق بالحمر الأهلية لا باع 

قال البيِهني: هُرَ مُحْتَملٌ ذلك, ولَكِنُ أكثر الرُوائَات يُفِيِدُ 

وفي رواية لأحمدرا/؟14) منْ طريق معمر بسئدو نه بلعَهُ 
أن ابن عباس رخص في مُنْعَةٍ النساء فقالَ لَه «إن رَسُولَ الله 
كك نَهَى عَنهُ يَْمٍ يبر وَعَنْ لحُوم الْحُمْر الأهليّه. 


إل أن قال السهيلي: إِنْهُ لا يُعرفُ عن أهل السّير ورواةٍ 


-١ 516‏ باب الخلال والحرام في 


الآثار أله هي عنْ نِكَاحٍ النْعةٍ يوم خبيرَ قالَ: واْذي يظهَرٌ أله 

وف ذَك بن عبد الب أ لحميديئ كر عن ابن غيدة اا 
لهي من خييرَ عن لُحوم الحمر الأهْلي. 

وأمًا النعة فَكَانَ في غير يوم خيير. 

وقالَ أبو عوانة في صحيحه: سمغت أَهْلَ العلم يقزلون: 
معنى حديث علي ألْهُ نّهَى يوم خييرَ عن لُحوم الحمر: وامًا 
المعهُ فسكت عنهاء وإنما نَّهَى عنهًا يوم المح 

والحاملٌ لِهَؤلاء على ما سمغت تُبُوتُ الرّخصة بعد زمسن 
خييره ولا تقو لعل الحجةٌ على ابن عباس إلأ إذا وق لهي 
وال اياك اسان ما الك ١‏ خلا ا ) علده 
يوم م القت لوقو لني عن قرب ون أن علا 
عرف بالرُخصة يو م الج ولَكِنْ فَهمْ توقيت ال رخيص» وَهُرَ 
يام شَدةٍ الحاجة مع العزويقه وبعد مُضي ذلك فَهِيّ بقية على 
اصل التُحريم اندم فقوم لَهُ الحجة على ابن عباس. 

وأمًا قول ابن 0 (انزاد المساد» (#/4 4 48 8): إن 
لمسلمين لم يكونوا ب يسْتَمْيِعون بالكِنّابيّات يُرِيدٌ أن يتقَوى به على 
الي ليقع عام حبر ذم يق خلا يكام مل 

فقذ يجاب عنهُ بأنهُ قد يكن هُنَاكَ مُشركَاتٌُ غير كنات 
إن أَهْلَ خييرَ كانوا يُصَامِرِونْ الأوس افيدوج قبل الإسلام 
فلعلهُ كان مُناكَ من نساء الأوس والخزرج من يسْشَمْيِعون 0 


الرشخصة فيهًا 


اكات لعن الملل وَاخلّل له 


4 وَعَن ابن تمكُرد عله قَانل: «لَعَنّ 
رَسُولُ الله #6 الْمُحَلْلَ وَالْمُحَلْلَ لَهُ. 


رَوَاهُ أَحْمَد48/1 4) وَالنسَائِي(44/1١)‏ والسترْمي:؟11) 
و كا مم 

وف اباب عَنْ علي أَعْرَجَهُ الأربَعةُ إلأ الْسَاليّ زأبو داودر9؟)» 
الرمذي (0115) ابن ماجفزة057)). 000 

(وعن ابن مسعودٍ ضيه قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله يإيظؤ الْمُحَلْلَ 
وَالْمُحَلْلَ لَهُه. روَّاةُ أححدُ والنسائي والترمذيٌ.. وصححُّحَةُ وفي الباب 


- لعن لحلل والذل له 


لاب كتاببة - 1 
عن علي 4 | 

اف عن ع ل 46ل ل التاق و والنلن ل 
(أخرجَةُ الأربعة إلا النساني» 14 

ومح حديث ابن مسعود ابن القطان وان دقيق ات 
على شرط البخاري. 0 ان 

الها لي لاقملل تصرعدة 
هل العلم مهم عر وعناك وعد اله ب عن وو قو 
الفقهَاء من التابعين. 

وأمًا حديث ؛ علي طونه ففي إسنادو مُجَالَدٌ وَهُرَ ضعيففٌ 


وصحُّحَهُ ابن السكنء وأعَلَهُ التَرمذي وروَاة ابسن ج09 
وَالخَاكمر؟/115) من حديشو عُقبةَ بن عسامرء ولفظّهُ قال: 0 
رسولُ الله هذ دألا رركم اليس الْمُسْبَمَا ر قَالوا بْلَى يآ 
رَسُولَ الله قَالَ: هر الْمُحَللُ لمن الله الْمُحَلْلَ َالْمُحللَ لك 


والحديث ليل على تحريم لمحيل أنه لا يكن اللّحنُ إلا 
على فاعل الْحرْم؛ دَكل مُحرْمٍ منهي عنقه والنْهِي يقتضني فسا 
الْعمقَدٍ واللْعنٌ وإنن كان ذلك للفاعل لَكِنْهُ ُلْنَ بوصفي يمح 
أن يكو عله الحم وذكَروا للتُحليلٍ ضوراً: 

منهًا أن يقول لَهُ في العقلد: نا احلنها فلا يقاح. يقن 
مئلُ يَكَاحٍ امبْحةٍ : لأجل التوقيتو 

ومنهًا أ يقول في العقد: إذا أحللتها طلقه. 

ومنهًا أ يكو ُضمراً عدة اعشا بال راطا علسى 
ا ولا يكون ل 07 هُرَ المقصوة. 0 

لا ينكح الزا اني إلا مله 

5ه وَعَنْ أبي مُريْرَة قَالَ: قاد رَسُولُ الله 

هذ «: لا ينِْمٌ الزاني الْمَجْلُودُ إل مثلة». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ؟/4 077 وأو ذاودر؟6١٠‏ 45 وله ثقات. 


الحديث دليلٌ على أله يحرم على المرأة 05 غير 


- كتاب الشكاح 


زناه ولعلّ الرصف بالجلودٍ بناء على الأغلب في حقّ منْ ظَهَّرَ 
من الزىى» وََذِكَ الرْجلُ يحرم عليِهٍ أن يَتَرَوْجَ بالرانيةٍ الْتِي 
ظْهْرَ زنَامَاء وَهَذَا الحديث يُوافِقٌ قوله تعالى #وَحَرْمْ ذُلِكَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ4[النور: *] 

إلأ أنَهُ حمل الحديث والآبة الأكْْرُ من العلماء على ان 
معنى لا نكم لا يرغب الراني الجلودٌ إلا في مثل والرّانية لا 
ترغبُ في ناح غير العَاهِرٍ هَكذا تأولُوهُمًا. 

وانذي يدل علدِه الحديث والآية النْهِيُ عنْ ذلك لا 
الإخبارٌ عن مُجرْدٍ الرُبةه وأنهُ يحرمُ يَكَاحٌ الزاني العفيفة: 
والعفيف الرّائِة ولا اصرح من قولِهِ ظوَحُرُمٌ ذَِكَ على 
الْمُؤْمنِينَ4 [النور: *] أي كاملي الإيمان الْذِينَ مهُمْ ليسوا بزناق 
وإلأ فإن الزَانيَ لا يخرجٌ عن مُسمى الإيمان عند الأكثر. 


8" لا حتى يذوق الآخرٌ من عُسيلتها 


1 وَعَنْ عَائِشَة بح زعي الله كوا كاله 


«طُلّقَ رَجُلّ امْرَأنَهُ ثلاث فيَرَوْجَهَا رَجُلُ ثم طَلْقه 
قبل أَنْ بدح بها َأَرَادَ رُوْجَهًا الأول أن يتَرَوُجَهَاء 
فَسَألَ رَسُولَ الله هذ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لاء حَتى 
00 الآخرٌ مِنْ عُسَيْلَيِهَا ما ذَاقَ الأول». 

مُْقَقَ عليه وَاللفْظ لِمُسْلِمٍ [البخاريرة 578), مسلمر67١)].‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالَت «طَلْقَ رَجُْلْ امرَأنهُ ثلاناً 
قترَوْجَها رَجْلَ ثم طَلْقَهَا قبِلَ أن يَدْحْلَ بها فَرَاَ رَوْجْهَا الأرل أن 
يَتَرَوْجَهَا فَسَأَلَ رَسُول الله 2 عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لا حَتنى يَذُوقَ 
الآخر من | عسيليقاهم مُصفْرٍ عسل» واف لأن العسل مُؤنُث» 
وقيل: ِنهُ 2 ويؤنث 

(ما ذاق الأول. متفقٌ عليه واللفظ لمسلم) 

املف في المرادٍ بالعسيلة فقيل: إنزالٌ الم» وأن التُحليِلَ 
لا يكُونٌ إلا بذيك. 

ذهب إِليْهِ الحسن. 

وقال الجمْهُورٌ: ذوقٌ العسيلة كناية عن المجامعة وَمُرَ 
تغييبُ الحشفةٍ من الرجل في فرج المرأق» ويكفي من ما يُوجبُ 


؟- بَابْ الْكْفَاءَةٍ وَالْخبّار 


4- لا حتى يذوق الآخرٌ من عُسَيلتها 5 
الحدّء ويوجب الصّداق. 

وقالَ الأزْهَريُ: الصُوابُ أن معنى العسيلةٍ حلاوة الجماع 

وقال أبو عُبِيدٍ: العسيلة لذَهٌ الجماع؛ والعرب تُسمي كل 

والحديث مُحتمل. 

وأا قرل سعيدٍ بسن المسيْسه إِنْهُ يحصل اللْحليِلُ بالعقد 
الصحيح فقالَ ابن النذر: لا نعلمٌ أحدا وافقهُ عَلئِه إلا الخوارج؛ 
ولعلّهُ م يبلغهُ الحديث فأخدذ بظاهر القرآن. 

وأمًا رواية ذلِكَ عنْ سعيدٍ بن جُبير فلا يُوجِدُ مُسنداً عنة 
في كناب إِنّْما نقلَهُ أبر جعفر النَحاسُ في معاني القرآنء وَتَبِعَهُ 
عبد الوَهّاب لماجي في شرح الرسالة. 


وقذ حَكَى ابن الجوزي مثلَ قول ابن المسيْبٍ عن داود 


؟" باب الْكَفاءَةٍ وَالْخَيار 
الكفاءة: المساواةٌ والممائلة. 
والكفاءة في الدذين مُعْتبرة 6 فلا يحل تزوُجٌ مُسلمةٍ يكَافرٍ 
إجماعاً. 


-١‏ كفاءةٌ العرب والموالي 
4ه عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يز: 
عن ابن عمر 

والشوت نثفة أكفاة ده ٠‏ وَالمَوَالِي بَعْضع . 
أكنَاءٌ بَخْضء إلا حَائِكاً أو حَجَاماً». 

َوَاهُ الْحَاكِم [هو عند البيهقي )١74/7(‏ من طريق الحاكم]. 

وَفِي إِسْنادو رار لَمْ يُسْمْ. 

وَاسستكْرَة أبُو حاتم [«الملل» (١/؟١41))‏ 


وَلَهُ شَاهِد عِند الْبَرارِ [«كشف الأستار» (4 01437 عَنْ مُعَاذٍ بن بل 


وسأل ابنُ أبي حَاتَم عنْ هذا الحديث أبَاه فقال: هذا 


شك -١‏ بَابْ الْكَفاءَةٍ وَاْخيَار 
كذبُ لا أصل لَهُ 
وقال في موضم آخر: باطل. 
وروَاهُ ابن عبد الب في النَمْهِيدٍ :314/١5(‏ قال الدارقطن 
٠.‏ 4 
قي العلل: لا يصح. 
وحدث به هشامٌ بن عُبيدٍ الراوي فزاد فيه بعد «أو 
حجاماً»: «أو دبَاغأه فِاجْتّمعَ عليه التْبّاغون وَهَمُوا به 
5 2 3 75 اماد . 2 لقان 
:' قال ابن عبد البرٌ هذا مُنكرٌ موضوع؛ وله طرق كلها 
َاهية. 
والحديث دليلٌ على أن العرب سواه في الكفاءةٍ بعظهُم 
لبعضء وأن الموالّ ليسوا أكفاء لَهُمْ. 
| وقد الف العلماء في الختّبر من الْكَفاءةٍ اختّلافاً كثيراء 
والذي يقرى هر ما ذَهَبَ إليه زيدٌ بن علي ومالك» ويروى عن 
عُمِرَ وابن مسعودٍ وابن سيرين وعمر بن عبد العزيزء وهر أحدٌ 
قرلي الناصرٍ أنْ المعتيرَ الدّينُ لقرله تعالى «إِنّ أَكرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أقَاكْ» [الحجرات: 7١ع‏ ولخديك «الناس كلهم وَلْدُ آدْمَف وَتَمَامُهُ 
«رَآدُمُ مِنْ تُرابِية. 
أخرجّةُ ابن سعد [«الطبقات الكبرىة ])9011/1١(‏ من حديئو 
أبي هُريرة ولي فِيهِ لفظ «كُلْهُمْه و«الئاسٌ كَأسْنان الْمْقْطٍ لا 
مل لأدٍ عَلَى أَحد إلا بقَُى». 
أخرجَّهُ ابن لال [كما في كنز العبال» (148077))] بلفظر 
قريب منْ لفظ حديث سَهْلٍ بن سعد 
وأشارٌ البخاري' [ك النكاح. باب ])١9(‏ إلى نصرةٍ هذا القسول 
حيث قال: باب الأكفاء في الذين. 
وقوله تعالى رَهُرٌ الْنِي خلّىَ مِن المَاءِ بششرا» الآية 
متبط من الآية) [الفرقان: 04] الكرعة المساواة بين بني آدمْ 
تم أردقة [أي البخاري برقم رحمة٠١‏ هة)) بإنكاح أببي حريقة من 
سام بابنة أخبيه هند بتو الوليد بن عُتبة بن رييعة وسال موأّى 
لامرأة من الأنصار. 
وقد تدم زبرقم (415)] .حديث «افَعَلَيِك بذَات الدين». 


وقذ خطب الب ع يوم نح مَكة فقالَ ه«الْحْمْدُ لله 


؟- كفاءة الدين ا كتانب > 


الْذِي أَذْهب عَنْكمْ عيية - بم الْمُهْملَة وَكْسْرِهَا - 
وَتَكيْرَهًا. يا أيُهَا د إِنْمَا اناس رَجُلان مُؤْمِنُ نَقِي كَرِيم 
عَلَى الل رَفَاجِرٌ شَقِيُ هَيْنْ عَلَى الوه زأببو داودر<01ه» 
الرمذيرزه 66 7)] 3 قر الآية. : 
قال تر هم سَرْهُ أن يكن أَكْرَمَ لاس فلي اللقه 
نجع لذ الالْبِنَات إلى الأنساب مل عُييةٍ الجَامِليِةٍ 
َتَكبْهًا فَكيف يخْتَبرهَا المؤمٌ» ويبني عليهًا كما شرعيا؟!. 
ولي الحديث ريع مِنْ أمُور الْجَاهِلِيةٍ لا برها الناس... 


لجَامِلِةٌ: 


أخرجّةُ ابن جرير منْ حديث ابن عبّاس. 
وني الأحاديث شيءٌ كثيرٌ في ذمْ الالْتَِاسٍ إلى الثرقع بهًا. 
وقذ «أمَرَ تيز يبي بياضّة بإنكاح أبِي هنر الام وَقَالَ: 


إِنْما هو أمَرزٌ م مِن الْمُسْلِينَ» زد )11١‏ وسيأتي برقم (561) يله 


على الوجِه المقتّضي كادي وهو الانناة قوفي 1 


الإسلام. ل و 

وللناس في هذيه المسألةٍ عجائبٌ لا تدوز عا على دليل غير 
الكبرياء ٠‏ والتُرقم», ولا إلَه إلأً له كز شرقنت المؤمِنَابُ الاح 
لكبرياء الأولياء واسْتعظايهم أننسَهُم هُم اللهُه إنانيأ إليِك من 
شرط وِلْدَهُ الْهَوىه ورباهُ الكبرياك وقد مُعَتْْ الفاطميِاتٌ في 

م ا ل 0 

مدهب الْهَادوية: إن يحرم ِكَاحٌّ الفاطمية إلأ. من فاطمي” من غير 
دليل ذَكَرُو وليس مذَهَباً للإمام الْهَادي عليه السبلام بل زوج 
انه منّ الطُرييئ وإنّما نشاً هذا القولٌ من بعبو في يام الإمام_ ش 
أحد بن سُليمان وَتبِعَهُمَ بيِتْ ريِاسيهَا فقالوا بلبسان الحال: تحرمُ 
1 شرام على الاطمي الأ من منلهب وَل بلك يذ يم 
علب ولا مذى ولا تئر مر بن ينث نت خلاقً نا قالوة عن 
0 


٠‏ كفاءَةٌ الدين 


عض #* 


تعال عنها أن ال 146 فال ها اكسي أُسَامَة 


كتانب التكاح 

روه مُسْلمر48١1)‏ 

وفاطمة ا فِهْرية حت الماك بن قيس؛ وَهِي من 
المَاجِرَاتٍ الأول كانت ذَات همال وفضل وَكمال اجاءت إلى 
َسُول الل تل بد أن طَلْقهَا أبو عرو بن حفص بن الْمُغيرَة 
بَعْدَ انقِضّاء اك 
عَصَاهُ عَْ عاق وَأمًا مُعَاويَة متو لا نان 1 يحي أسَائة 
بْنَ رَيْدِه - الحديث 

نامرَهًا بتكَاحٍ أسامة مولاهُ ابن مولاة» وَهِيَ قُرشية وقدمَهُ 
على أَكفائِهًا مْنْ ذَكِرَ ولا أعلمُ أنّهُ طلب منْ أحدٍ منْ أوليانِهًا 
إسقاط حقه. 

وَكانُ المصنف رحمه اللّه أورد هذا الحديث بعد بيان 
ضعفي الحديث الأؤل للإشارة إلى أنْهُ لا عبرة في الْكفاءةٍ بغير 
الدين كما أوردٌ لذلِكَ: 


إنكاح الحجام 


م م ه٠‏ 


٠ه‏ وَعَنْ أ ري رضي الله تعالى عنه 
أن النبي قَالَ: ديا بني يَيَاضُة ألكخوا أَبا من 
وَالككُوا تدقف ركان شكاماء 

رَوَاهُ أبُو شَوْدر7 81١‏ وَالْحَاكِمُ؟/054) بسدد جيه 

(وعن أبي هُريرةَ ضيه «أن الب يز قال يا نبي بيَاضَةَ 
أَنكِحُرا أبا جند») اسمٌةُ يسان وَهّرَ الذي حجمّ الى طقل ركان 
مولى لبي بياضة 

(وَانكِحُوا إِلَنْهه. وَكَانَ حجاماً زَوَاة أبو داود, والاكم 
بسناد جين فَهُرَ من أدلَةٍ عدم اعبار كفاءةٍ الأنسابه. 

وقذ صحٌ أن بلالا نَكُحَّ هالة بنْتَ عوفم أَخت عبدٍ 
الرّحمن بن عرفيء وعرض عُمرُ بن الخطاب ابَقَهُ حفصة على 
سلمانٌ الفارسي. 


؟- بَابُ الْكَفَاءَةٍ وَالخيار 


- إنكاح الحجام هك 


337 عير بريرة بعد العتق 

. «وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالّت:.‎ -١ 
كل‎ 5 - ٠> 0 ا‎ 
خيرت بريرة على رُوجِها جين عتقثت6.‎ 

مُق علي في حَديث طويل [البخاريرة 8517), مسلمر» .])18١‏ 

وَلْْسلِِر؛ ٠‏ 42)16) غنهًا رضي الله عنها: «أن رُوْجَهَا كان عَيْدا». 

وَفِي رِوَائَةٍ َنْهَا [البخاري(؛ 175) من قول الأسود مسقطعاً. أبو 
داود(7177), السائي(4 ,)751١‏ الرمذي(ه©8١١)‏ ابن ماجه(104١7)]:‏ 
دكاث حر 

وَالأوّل ألبت. 

رْصّحٌ غن ان عَبّاسِ رضي اللّه تعالى عنه عِنذ الْبَُارِيّ [(80؟ه) 
بنحوه] أنه كان عَبْدا 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت «خيّرت بَريرَةٌ عَلَى 
زَوْجَهَا حينَ عَتقَتْ». مُتفق عليه في حديث طويل. ولسلم عنهًا أن 
زوجَهَا كان عبداً. ولي رواية عَنْهَا «كان خُرَأه, الأول أتبت) لأنه 
جزعٌ البخاري ألّهُ كان عبداء ولذا قال (وصح عن ابن عباس عند 
البخاري «أنهُ كان عَبْدا») وروَاهُ عُلماءٌ المدينة» وإذا روى عُلماءٌ 
المدبنةٍ شيئاً؛ وراؤه فَهُرَ أصح. 

وأخرجَة أبو داود(؟577) منْ حديث ابن عبئّاس بلفظ «إِنّ 
زوج بريرة ره كان عَيْداً أَمْودٌ د بسن مُغِيناً لكر لبي عقن 
وَأَمَرَهَا 20 سس 

وني البخاري ركوكم) عن أبن عباس «ذالة مَغِيث عن بي 
ثلان» يعني زوج بريرة. 

رفي أخرى عند البخاري (؟8؟ه) «اكان زوج بيار عبدا 

قال الدارقطئ: لم تختّلف الرُواية عن عُروةَ عنْ عائشة أنهُ 
كان عبدا. 

وَكذا قال جعفرٌ بن محمد عن أيه عنْ عائشة 

قال الثروي: يُؤيْدُ قول منْ قالَ: كان عبدا» قولُ عائشةً 
كان عبداً فاخبرّت وَهِي ا القصّة بأنهُ كان عبدا قفصح 
رُجحانٌ كونِهِ عبداً قَرَةٌ وكثرة وحفظا. 


والحديث دليلٌ على توت الخيار للمعْتّقَةٍ بعد عِدْقِهًا في 


سر ؟- بَابْ الْكَفَاءَةٍ وَالخيّار 


زوجهًا إذا كان عبداء وَهْرَ إجاعٌ. 


واخشلف إذا كان 
الجهور 

قالوا: لأنْ العلّةَ في تجوت الخبار إذا كان عبداً هُرَ عدم 
المكافأة منّ العبدٍ للحرَة في كثير من الأسكا فإذا عَتَقَتْ ثبت 
لَه الخيارٌ من البقاء ع اذ المفارقة لأنهَا في وقفت العقد 
عليْهًا ل تكن من ] آهل الاختتبار 

وَذَهَبْتِ الهَادوية والشعي وآخرون إل أَنْهُ يبت لَّهَا الخياٌ 


وَإنْ كان خُرَا. 


حرا فقيل: لا يثْبْتْ لَهَا الخيارٌ وَهُْوَ قولُ 


5 لي 
وَاحْتَجُوا بأنةٌ قد وردٌ في رواية [دره؟؟). س(75176)» 
ترهه١01).‏ جدر4 0097 «أن زوج بريرة كان حُرَأ» وردَّهُ الأولرن 
بأنها رواية مرجوحة لا يُعمل بهَا. 
ا 2 75" 18 22 ته . 
قالوا: ولأنهَا عند تزويها م يكن لها اختبارٌ فإن سَيّدَمًا 


يرجه وإ كرهت فإذا أَغيِقَتْ تن تجدة لَهَا حال ل يَكنْ قبل 
ذلك. 
قال ار بن لقم زهزاد المعاد» ره/059)]: في تخييرها ثلاثة 


مآخذ وذكرٌ ماخذين وضعَفَهُمًا م كر الغالث» وَهُوَ و أرجحهًا 
وَنَحقيقهُ أن السبدَ عقد عليهَا جمَكْم الماك حيث كان مالكاً 
لرفيتها ومنافعهاء والعَِقُ يقتّضي ليك الرَقِبَةٍ زالذاقم للمنشقيه 
وَهَذا مفصودٌ العنق وحِكْمَتهُ فإذا ملكت رقبتها ملكت بعضّهًا 
ومنافتهَاء ومين جملا منافمُ البضم فلا يُملَاكُ ليها لأ 
باختيارهًا فخيّرَهَا التشارع بين نّ الأمرين البقاء تحت الرّوج أو 
الفسخ منة. 

وقد جاة ق:بعقن طرق خديث بريرة #مَلَكَت فنك 
فَاختّاري» 

ترون مشي لح وو وحار لي يلين 
لنفسيهًا فَهُرَ إشارة إلى علَةٍ النَخييرِء وَهَذا يقتضي توت الخيار؛ 
وإِنْ كانت تحت حُرَ وَهَلْ يقمٌ الفسخ بلفظ الاختتيار؟ 

اود اخيرت». 

وقيل: لايد من لفظ الفسخ 3 ثم إذا اخمَارَت نفسَهًا لم يكن 
للروج الجعة عليْهَاء وما يُراجِعُهًا بعقد جديد إِنْ رضيْت بد 


غ- تيبر بريرة بعد الععقي 


7- كياب النكا 


ولا يزال لها الحيارُ بعد عليهًا مالم يطأقا لا أخَرجَةُ 
أجذرة/ اام عنه تلز مإذًا عبقت الأمة هي بالْخَيَارٍ ما لم 
يَطَأمهًا إن نَأ مَرقنهُ َإِنْ 'وَطِعَهَا فلا خبَارَ لها اجن ع 

وأخرجَةُ الدارقطي)144/0) بلفظ عإن وَطعاف فلا حيار 

وأخرجّة أبو داودر1775) بلفظر 1 قَارَبك فلا خيَارَ لف 
فدلُ أنّ الوطءً ماع من الخيار وَإليْهِ ذَهَبّ الحتابلة. ١‏ 

واعلم أنّ هذا الحديث جليل قد ذكِرَهٌ العلماءٌ ء في عرافيم 
من َي في الرْكَاةٍ. 

وفي اليني. 

وني البيع. 

وفي التكاح» وذَكَرَهُ البخاري في الببع. 

وأطالَ المصنّفُ في عذةٍ ما امتخرج 3 من النؤائه حتى 
بلغت مائة وائتتين ) وعشرين > فائدة ير لَهُ تعلق بالباب 
الذي غحن بصددو: 1 

(منها) جروا بيع أحد الزُوجين الرقيقِينٌ دُونَ ا 

وأن بسع م الأمة المزوجة لا يكونُ طلاقاه يفا ل 
يكن طلاقاء ولا فسخاً. 

وأن للرقيق. أنْ يسعى في فِكَالكَ رقبتهُ منّ الرّق. 
الحرية 

(قلت) قذ أشارٌ الحديث إلى سب تخبيرها وَمُوَ ملكا 
نفسَهًا كما عرفت فلا يتِمٌ هذاء ون اغْتبارهًا يسقط برضا المرأ ' 
لي لا.ول لَهَاه وا ذكرَ في قصّةٍ بريرة أن زوجَهَا كان يتبنهًا ش 
في ميكك للمديئة يَتَحِدْرُ دمعٌهُ لفرط ميته لَها.. ش 


وأن الكفاءة مُعْترة قي 


قالوا: فيؤخلٌ منْهُ أن تق اللي لفك ..ؤانة حلذ سن 
كان كلك إذا كان بغي اتيار منْهُ فيعذرٌ أهلْ امب في الأسه إذا 
حصل َ َعم الود عند سماع ما يفْهَمُود من الإطشارة يق 
احوالهم حيث يعر مْهُمْ ما لا يحص عسن اختيارٍ كالرقصية 
وححوو 


(قلت) لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق مين يُحبه 


- كتاب التكاح 
فمحبٌ اللَهِ بكي شوقاً إلى لقائه وخوفاً من سخطِه كما كان 
رسول اللَّهِ تي ينجي عند سماع القرآنء وَكَذَلِكَ اصحابة 
ومن تبعَهِم بإحسان. 
وأمًا الرقصُ والتصفيقٌ فشان أَهْل الفست. والخلاعة, لا 
شان منْ يُحبُ الله ويخشَاهُ فاعجبُ لهذا الماخذٍ الذي أخذوءُ 
من الحديش» وَذَكَرَهُ المصنْفُ في الفنح(9/١42)‏ ثم سرد فيه غير 
ما ذكرنام وابلغ فوائدة إلى العددٍ الذي وصفناة. 
وفي بعضهًا خفاء. وَتكَلْفْ لا يليق بمثل كلام رسول الله 


ه طلاق إحدى الأختين 


5- وَعَنْ «الضحَاك بن رو الدرلي: عَنْ 
أَبِيهِ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَلْت: يا رَسُول اللّهِ 
إني أَسلّمْت وَتَحْتِي أَختّانء فَقَالَ رَسُولُ الل : 
طن هنا ينت». 

رَوَاهُ أَخْمدرغ/؟2)07 وَالأريغةٌ 0 النسسائي[أبسو داوهر"7714), 


اللزمذي )١١79(‏ ابن ماجه(1161). وَصحَحَهُ اَن جباذرة8١41).‏ 
والدارقطني(5077/6). وَالْتهْقِي84/7١).‏ وَأعَلُهُ البخاري. 

(وعن الطّحَاكِ) تابعي معروفا روى عن أبيه 

(ابن فيروز) بفتح الفاء وسكون المثناةٍ التَدِيةٍ وضم م الراء 
وسُكُون الواو وآخرة شن وعد الله (الذيلمي) ويقال: 
الحميري لنزوله حمين وَهُوَ من أبناء فارس من فُرس صنعاء. 

كان منْ وفد على الل تكد وَمُرَ الذي قَتَلَ العسي 
الْكَذَّابَ الذي ادُعى النْبوة في سنةٍ إحدى عشرة؛ وأَنَى حينَ مله 
الي ف وَهْرَ مريضٌ مرض مّتهه وَكَانَ بينَ ظهُوره وقئلِهٍ 
اربعة اشر 

(عن أبيه قال «قُلت يا رَسُولَ الله إني ألمت وتختي أُخْتان 
َقَالَ رَسُولُ الله ينظ طلق: هما شينت». رواة أحمكء والأربعة إلا 
النسائي» وصحَحَهُ ابنْ حبّان, والدارقطني, والبهقي وأعلَهة 
البخاري) بِنّهُ روَاه الفمَحَاكُ عن أبيه. 


ورواة عنه أبو وَهْسهٍ الجيشاني - بقتح الجيم وسُكون 


؟- بَابْ الْكَفَاءَةٍ وَالخيّار 


"51" 


ه- طلاق إحدى الأختين 
الثثاة الشَحْبيّةَ والشّين المعجمة فنونٌ. 

قال البخاري: لا نعرفُ سماعَ بعضهمٌ من بعض. 

والحديث دليلٌ على اغْتبار ألكحة الْكثار. وإِنْ خالتت 
يِكَاحَ الإسلام. 

وأنّهَا لا ترج المرأة من الرُوج إلا بطلاق بعد الإسلا 

انه يبقى بعد د الإسلام بلا تجديد عقد. 5 مذَهَبُ مالك 
وأحمذ والشافعي وداود. 

وعند الْهَادوية والحنفيَّةٍ أنه لا يُقَرُ منْهُ إلأ ما وافقٌ 
الإسلامَ» وَتَأولرا هذا الحديث بان المرادٌ بالطّلاق: الاعْيزالٌ 
وإمساكُ الأخت الأخرى الّْتِي بِقَبَتْ عنذَهٌ بعقدٍ جديدٍ ولا 
يخفى أنْهُ تاويلٌ مسف وَكَيفَ يُخاطبُ رسول اللَّهِ 8 من 
دخل ف الوسلام: و يعرف الأحكامٌ بمثل هذاء وَكَذْلِكَ تأولوا 
مثل هذا: 


5 طلاق ما زاد عن الأربع 


0 َعَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه #5 «أنْ غَيْلانَ بن 
لع أسْلَم وَلَهُ 2 يْسْوّق ا مع فَأَمَرَهُ 
النبي كر أَنْ , ير ينه ن أريعك. 


م وَأَعْلهُ رك [«علل التزمذي د رصض154): 
ربو رْرْعَة وأبُو حَتِمٍ ر«الطل» .»)4٠٠١/١(‏ 

وهو قوله: (وعن سالم عن أبيه) عبد الل بن عُمرٌ (أنْ غيلان 
بنَ سلمة) هو مْنْ أسلم بعد فتح الطائفيب ول يُهَاجن وَهُرَ من 
أعيان ثقيفي. ومَات في خلافة عمر 

(«أللم وله عَشْرٌ نسلوةٍ فَأَمُلمْن مَعَه فَأَمْرَهُ النبي تلز أن 
تحير مِنهْن أربعاً» روا أحمد والترمذي, وصِحُحَةُ ابن حبّا 
والخَاكِم وأعلّةُ البخاري. وأبو رُرعة وأبو حَاتِم) 

قال الترمذي: 

قال البخاري: هذا الحديث غيدُ محفوظ. 


وأطال المصنف في التلخيص 155/5 الْكَلامْ على 


000 


6ه ؟- بَابْ الْكَفَاءةٍ وَالْخيَار 


الحديشن وأخصوٌ منِهُ وأحسنٌ إفادة كلام ابن كثير في 
«الإرشاذِ» قال عقب سياقِهِ لَّهُ: واه الإمامان أبر ع الله 
)/الافقي؛ وأحمد بن خنبل» والتّرمذي؛ وابن 
مَاجَةْ وَهَذا الإسنادُ رجالَّهُ على شرط الشيخين إلا أن التّرمذي 
يقول: سمعْت البخاري يقول: عدا حي عر محفوظل 
والصحيح ما روى شُعِيبٌ» وغيرُهُ عن الرّهْريُ فال حدَنت عن 
مُحملد بن شعي الثقفيّ أن غيلان... فَذَكرَهُ 


محمَدُ بن إدريس 


قال البخاري وإِنّما حديث الزُهْرِيْ عنْ سالم عنٌ بيه أن 
جذامن منواطاة سات قال له غم لترتسة سنالك 
الحديث 

قال ابن كثير: قُلْت: قذ جمعٌ الإمامٌ أحدٌ في روائيه لِهَذا 
الحديث بين هذين الحديثين 0 السندٍ فليسَ ما ذَكْرَهُ البخاري 
قادحاًء وساق رواية النسائي ل َهُ برجال قات إل أنْهُ يبرد على 
. ابن كثير ما نقلَهُ الآثرم عن أحمد كه قال: هذا الحديث غير 

رَهُوَ دلي على ما دل عليه حديث الضّحاكِ ومن تاولَ 
ذلِك تاولَ هذا. 

(فائدة سفت إثسارة إلى قصّةٍ تطليق رجل من ثقيفم 
نباك وذللك انه لاز أريعاً كلذ كان فى عورخ عل نسنائةة 
وقسمٌ مالَهُ بينَ بنبه فلمًا بلم ذلِكَ عُمرَ قال إنّي لأظنْ الششيطان 
ما يرق من المع سمعْ موتك فقذفةُ في نفسيك؛ واعلمّك 
أنك لا مَكْثْ إل قليلًء وايمُ الله لَسَراجِعنّ نساءكك ولَمْرجِعنٌ 
مالك أو لأورتْهُنْ منك. ولآمرنث بقبرك فليرجمْ كما رُجمَّ قبرٌ 
أبي رغال الحديث. / 

ووقع في الوسيط, ابن غيلان»» وَهُرَ وَهْمْ بل هُرَ غيلاث» 
واشدُ منهُ وَهْماً ما وقمّ في مُخْنّصر ابن الحاجب «ابنٌ عيلان؛ 
لفن الكقلة. 00 


وفي سَدل أبى داودر١‏ 4 ؟5) دأن سن 0 الحَارث أسْلَْم 
وعِنْدهُ نَمَان يِسْوَة َأمرَهُ ابي عر أن يَخمَارَ أربعا». 

وروى الششافعىّ [#ترتيب المسند» (ح4 4). والينهَفي(185/7)] 
عن تَؤْقل بن مُعَاوية أنهُ قال: «أْلَمْت» وَتَخحِْي خمس نِسْوَةٍ 
فَسَألت النبي تنظ فَقَالَ: فارق وَاحِدَة وَأْيِك أَرْبَعاً فَمَمَدْتَ 


١ 


/- إقرارٌ التكاح إن تأخْر إسلام أخد الزوجين 


75 كتاب التكاح 


إِلَى أَمدَِهنٌ عِندِي عَاقِرِ مُنذ مين سَنة فََارَقتهَاء وعاش نوفل 
بن مُعاوية مائة وعشرينَ مسنة ميِتَينَ في الإسلام:وميتين في 


2 


وفي كلام عُمرٌ ما يدل على إيطال الحيلةٍ لمنع التوريث. 

وأنْ الشّيطان قد يقذفُ في قلب العبدٍ ما يسترقة من 
السّمع من أحواله. 

وأنْهُ يرجم م القيُ عُقوبة للعاصي» وَإِهَانة وتَحنهواً عن 
مثل ما فعلَهُ 


ا إقرارٌ [التكاح :ا إن تأخرٌ د الروجين» . 


5 دعن نو عباس قَينَ: 0 ابيز ع 
ميئان 5-1 الأول َل يد . يرث ؛ نكَاحا». 

رِوَاهُ أَحْمْهُر5170/9), والأرئغة إلا النسائي [أبو داويزء 594)» 
المسترمذي (1147), ابسن ماجه(4ة١٠٠)]‏ وَصّحْحَبةُ أحمبدكُ 
وَالْحَكِمُر؟/0٠8).‏ 

قال التُرمذي: حسنٌ وليس بإسنايو بآمن. - ' 

وفي لفظ لأحمد «كان إسْلامهَا قبل إسْلايه بيست سين 
وعنى بإسلايهًا: هجرتهاء وإلأ فهي أسلمّت مم سائر بنايِهِ 
عن وَهُنْ أسلمن من بعل الك وَكَاتْ هجرتها بعد وقعةٍ بدر 
بقليل ووقعة بدر كانت في رمضان من الس الثاني من عجريه 
م وحرّنت المسلمَاتُ على الكََار ني الحدببية مننة سيت" من 
ذي القعدةٍ منْها فِكُونُ مُكنْهَا بعد ذلك نحواً من سكتين» وهنا 
ورد في رواية أبي داود فرَدُهَا عليه بعد ستتين»؛ وَمَكَذا قَرْرٌ 
ذلك ابو بكر اليبققي 

قال الترمذي: لا يُعرفٌ وجْهُ هذا الحديث - يُشِيرٌ إلى أنه 
ا ا ل وَهُوَ 1 
مُتْكِل لامنتيعأد أنْ ت تبقى عدئهًا هله المدة. ْ 

1 لحب أحدٌ د لل تقرير يدرت قر إذا 0 1 
ل ار طهر + جوزة. 


- كتاب التكاح 


ورد بالإجماعء وَتْعَقَبَ بوت الخلافم فِيهٍ عن علي 
والنْخعي أخرجة: ابن أبي شيبة [المصئف: 41/8 عِنْهُمًا. 

ويه أقتى ملا شيخ أبي حنيفة فروى عن علي ألّهُ ال في 
الرُوجين الْكَافرِينَ يُسلمُ أحَدُمُمًا همُرٌ أملّكُ لبضيهًا ما دامَتْ 
في دار هجرّتهًاء. 

ولي روابة «مُرَ أولى بهًا ما لم تخرج من مصرهاء وفي روايةٍ 

عن الزُطري: أنه إن المت ول : يلم زوجُهًا فَهُمَّا على 
َكَاحِهمًا ما م يُفرق بِنْهُمًا سُلطان. 

وقال الجمْهُوٌ: إن أسلمّت الحربية» وزوجُهًا حربي» رَهِيَّ 
مدخول بها فإن أسلم؛ رَهِيَّ في العدَةٍ فالَكَاحٌ باق» وإنْ أسلمَ 
بعد انقضاء عَدَيِهًا وقمَسو الفرقة بِينَهُمَا وَهَذا الذي ادُعى عَلئِهٍ 
الإجماغ في البحرء وادّعَاهُ ابن عبد البِرٌ كما عرفت. 

َنَوْلَ الجمْهُورٌ حديث زينب بأن عدتهًا لم نَكنْ قد 
انقفنت» وذلِك بعد نزول آبةٍ التُحريم لبقاء السلمةٍ تحت 
الْكَافرء وَهُوَ مقدارٌ سنتين وأشهر لأن الحيض قاذ يََائرٌ مع 
بعض النساء فردها عا عليه نا كانت العذه غير مُنقضية. 

وقيلَ المراد بقوله «بالتكاح الأول» أنه لم ييحدث زيادة 
شرط ولا مهر. 

ورد هذا ابن القَيّم زمإعلام المرقعين» (681/5). 

وقال: لا نعرفٌ اعتبارَ العدَّ و في شيء من الأحاديش ولا 
كان لي ا يسأل المرأةٌ هل ا عاتهًا 1 لل ولا رسب 
أن الإسلام لوْ كان بمجرّده فرق ة لَكَانَتْ فرقة بائنة و فلا 
أثرّ للعدةٍ في يقاء اللا وإنْما أئرُهًا في من يَكَاحِهًا للغير فل 
كان الإسلامٌ قذ مر الفرقة بِئّهُمًا لم يكنْ أحقّ بها في العدة. 

ولَكِنُ الذي دل عليه حَكَمهُ سي أن احاح موقوف فإن 
أسلم قبل انقضاء عَديِهًا فَهِيَ زوجت وإن انقغنت عَدّتهًا فلَهًا 
أذ تكح من هناد "وررة الكت اتطرنة نان انيلم الت 
زوجَتهُ من غير حاجةٍ إلى تجديدٍ نِكَاحٍ؛ ولا يُعلمُ أحدٌ جدة بعد 
الإسلام نِكَاحَهُ ألبَنَةَ بل كان الواقمٌ أحدّ الأمرين إمًا افْيِراقُهُمَا 
ونِكَاحُهًا غيرَة. 


وإمًا بِعاوهُمَا علي ون تآخرّ إسلامة. 


1- باب الْكَاءَةٍ وَالْخيار 


8- نقض النكاح بكفر أحد الزوجين ارا 


وأمًا ت تنجيزٌ الفرقة ومراعاة العدةٍ فلا يُعلمٌ أن رسرك لله 
قضى بواحد ْنَا م كثرة من أسلم في عَفَايه وقرب 
إسلام أحدٍ الرُوجين من الآخر وَبُعْدِهِ منه. 

قال: ولولا إقراره بيط الزوجين على نكاجهمًا وإنْ تاخرَ 
إسلامٌ أحدِهِمًا عن الآخر بعد صّلح الحديبيةٍ وزمنّ المْنْحَ لقلنا 


1 بتعجيل الفرقةٍ بالإسلام منْ غير اغْتبار عَدهٌ لقرله تعالى «لا 


هن جل لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَه (المسحة: ٠١‏ 

وقوله تعالى #وّلا تضيكوا بم بعِصّم الْكَرَافِرِ [المسحمة: . 3 
سر ققايا وقد نا ذقع اشير زهو افرية الأقنوال قي 
المسألة. 


- نقض النكاح بكفر أحد الزوجين 


68- وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبِ عَنْ أبيهِ عن | 
جَدَه «أنّ النبي 106 رَدُ ابنتَهُ ريب عَلَى أبي الْعَاصٍ 


د جيك [أقدر/07؟) الترهذي(47١١).ابن‏ 
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ماجفر. ١١‏ 10 
قَالَ الترْمِارِي: حدِيث ابن عباس أَجْرَدُ إمنتاداء وَالْمَمَلُ أَجْوَدُ عَلّى حَدِيث 
قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: قالَ الإمامٌ احدُ: هذا 

فال: والصحيح حديث ابن عباس - يعني المتقلامَ. 

رَهَكَذا قال البخاري. والترمذي» والدارقطبي.ء والبتَْقي» 
وحَكَاهُ عن حُفَاظ الحديث. 

وأمًا ابن عبد البر إن جنح إلى ترجيح روايةٍ عمرو بن 
شعيسي وجمم بينه وبينَ حديث ابن عباس فحمل قولَهُ في 

ومعنى «لمْ يُحدث شيئاً' أئ لم يزذ على ذلك شيئاً. 


وقد أشرنا إِليْهِ آنفاً 


5 ؟- بابب الْكَفَاءَةٍ وَالْخَار 
قال: وحديث عمرو بن شعيب. تعضدة الأصول. 
وقذ صرح فبه بوقوع عقا جدي ومَهْر جديا والأخذ 
بالصتريح أولى من الأخلر بالمحتمل التهَى 

(قلت) يردُ تأويل حديث ابن عباس تصريحٌ ابن عباس 
في رواب «قَلَمّ يُحْدِثْ شَهَادفَ وَلا صداقأه. 

روا ابن كثير في الإرشادء ونسبَُ إلى إخصراج الإمام أحمدُ 
5 1 
فإنهُ يُريدُ عمل أل العراق؛ ولا يخفى أن عملَهُمْ بالحديث 
الفتعيفي. وَهَجِرٌَ القوي لا يُقَرّي الضعيف بل يُضعْفُ ما ذَهَبوا 
إليْهِ من العمل. 


9- إذا تروّجت المرأة على زوجها 
الأول دون أن يُطلقها 


5- وَعَن ابن عَبْاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 
واتل ناا نا نجاء توخينا قال نا 
رَسُولَ اللو إني كنت أسْلنت وَعَلِمَتْ بإسْلامي 
فَانترَعَهَا رَسُولُ الله ا مِنْ رُوْجِهَا الآخر وَرَدْمَا 
إلى زُوْجهَا الأرّل». 

رَوَاة أخنئر/؟. وأو ذاوُدرم؟7) والرمذي »1١44(‏ 
وَائْنْ مَاجَئرم .)٠١ ١‏ 
3 وَصحْحَهُ ابن جاشرة 41١6‏ وَالْحَاكِمُ/00) 

الحديث دليلٌ على أَنْهُ إذا أسلمّ الَرُوجُ وعلمَت امرأنةُ 
بإسلابه فَهِيَّ في عقدد يِكَاحِهء ون تزوجّت فَهُوَ تزوْجٌ باطل 
32 من الرُوجٍ الآخر. 

وقولة (وعلمّت ياسلاني) يختمل أنْهُ أسلمَ بعد انقضاء 
عديهًا أو قبلهَاه وأنّهَا ترد إِلئْهِ على كُلّ حال وأن علتها 
بإسلامه قبل تزوجهًا بغيره يبطل نِكَاحَهًا مُطلقاً وا مسد 
مدتهًا أمْ لا فَهُرَ من الأدلةِ لكَلامٍ ابن اقيم الذي تَدْمَاءُ لأن 
ركه يي الامنتفصال هل علمْتْ بعد انقضاء العدةٍ أو لا دليل 


5- إذا تزوّجت المرأة على زوجها الأول دون 


5 كيتاب التتكاح | 
على أَنْهُ لا حُكْمَ للعدةٍ إل أنْهُ على كلام ابن القيّسم الذي 
دَماهُ أنه بعد انقضاء عَدَيِهَا تُروْجٌ من شائبت لا.كمْ هنو 
القصّدُ إلأ على تقدير تزوجهًا في العدةٍ كذا قالَّهُ التشارح رغه 
اللّه. ٠‏ 1 
ولا يخنى أنه فشي ناث ا :انتفساء 
عدبا من الأول فيِكاحهَا صحيح وإن كان قبل اتقضساء عديها 
فَُرَ باطلٌ إلا أن يُقال: إِنْهُ أسلم وَهِيَ في العديٍ وإذا اسل 


رَهِي يها فالتكاحٌ باق بينهُمًا فتَروْجُهًا بعد إسلايه به بإطل اها 
ناقية في عقلد يكاج َهُذا أقرب. 


رد المرأةٍ إذا علم عيبا 


ه يه 


/اه 4- وَعَنْ زَيْدِ بْن كنبو بن عُجْرَةَ عَنْ أبيبه 
فَالَ: «تَرَوْجَ رَسُولُ الله 6ق الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارء 
و ا ل د يكشجهًا 
يَنَاضاء فَقَالَ لبي #: البسِي ثيابِك, ٠‏ والخي 
بأَمْلِك, وَآَمَرَ رَ لَهَا بالصّداق». 

رَوَاةُ هُ الْحَاكُمر /76). 

ولي ماه هيل إن زيب وو مجهولة.. ١ ١‏ “د .. 

وَاختلِىَ عَلَيْهِ في شَيْخه اعخيلافاً كرا 

(وعن زيد بن كعب بن غُجرة عن بيه فال روج زول 
الله از الْعَلَِهَ مِنْ يبي غِفاره) بكسر الغين المعجمة فناء خفيفنة 
فراء بعد الألف: قبيلة معروفة | 

ا - عله وؤ فت نَانَهَا زأى بكه: 0 
افلم كما كما في القاموس. . ل 

(«تياضاً قَالَ: البسيي يَابِك وَالحقسي بانيد. وأمر لها 
بالصّداق». روَامً الْحَاكم. وفي إسنادِه جميسلٌ بن زيدٍ وَهُو هون 
واخثلف عليه في شيخيه اخيلافاً كثيرا) : 06 

ادف في الحديث عن جيل فقيل: له كما قن المشفك ‏ 
وقبل عن ابن عُمرٌء وقيل: عن كعبي بن ءٌ عجرة؛ وقيل: : عن 
كعب بن زيلر.! 


- كتاب التكاح 


والحديث فيه دليل على أن البرص فر ولا يدل الحديث 
على أنهُ يُفسخ به النَكَاحُ صريحاً لا يمال قولِه ا «الْحَقِي 
بأَهْلِك؛ أنْهُ قصدّ به الطّلاقَ 

إل أنه قذ روى هذا الحديث ابي كثير بلفظ «أنهُ ملظ 
ع ذا لماعت عقا رقنا لداعل زاى كيه 
وَضَحاً فَرَدُهَا إلى أَملها. 

قَالَ: «َنْستَمْ عليه فَهُرَ ديل على الفسخ؛ رَهَذا الحديث 
ذَكرَهُ ابن كثير في بابو الخيار في التكاح والردٌ بالعيبه. 

وقد اختلف العلماهُ في فسخ النْكاحٍ بالعيوبه فذَهَبَ أكثرٌ 
الآمةِ إلى توي وإن اخختّلفوا في التفاصيل 

فرويّ عن علي وعمرٌ أنهَا لا ترد النساءً إلا من أربع من 
الجنون. والجذام» والبرصء والداء في الفرجء وإسنادُهُ منقطع. 

وروى البنهَقَي:515/7) بإسنادٍ جِيّدِ عن ابن عباس 0-3 
أريع لا يرن في بيع ولا يكاح اجنونة والجذومة. والبرصاف 
والعفلاء» والرّجلٌ يُشاركُ المرأة في ذلِك» ويزيد بالجب والعئة 
على خلافم في العنة. 

وفي أنواع من الممفرّاتٍ خلاف. 

واخمَار ابن اقلم زهزاد العاده (8/0 3 أن كَُ عيبم شر 
الزوج الآخرٌ منه ولا يحصل به مقصود التكاح من المودٌقٍ 
والرحمَة يوجب الخيارَء وَهُّرَ أول من البييع كما أن التشروط 
المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من التتروط في البيع 

قالَ: ومن تدبّرَ مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدلِهٍ 
وحِكْمَتِه وما اشْتَملَتْ عللِهِ منَ المصالح لم يخف عليه رُجِحانٌ 
هذا القولء وقربهُ من قواعدٍ الشريعةٍ 

قال: وأمًا الافْتِصارٌ على عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو خةٍ 
أو منَةٍ او سبع أو ثمانية دُونَ ما هر أولى منهًا أو مُساويهًا فلا 
وجْهَ لَهُ فالعمى. والخرس» والطرش» وَكُونْهًا مقطوعة اليدين أو 
الرّجلين أو إحدَاهُمًا منْ أعظم المنقّرَاتِء والسكوت عنهُ من 
أقبح التدليس والغش» وَهُرَ مُسافم للدٌين» والإطلاقٌ إِنْما 
ينصرفُ إلى السلامة فَهُرَ كالشروط عُرفاً. 


قال: وقد قالَ أميرٌ المؤمنينَ عمر , بن الخطّاب لمن تزوج 


؟- بَابْ الْكْفَاءَة وَالْخيّار 
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-1١‏ إذا وَجَدَ عيبا هل يدفْعٌ الصداق 
امرأة وَهُوَ لا يُولدُ لَهُ «أخبرْهًَا أنّك عقيبٌ» فماذا يقولُ في 
العيوب الذي هذا عندَهًا كمالٌ لا نقص اننْهَى. 

وذَهَبّ داود واب حزم إلى أنهُ لا يُفسخ النْكَاحٌ بعيب 
لبك وَكَأنهُ لما لم بك بت الحديث به ولا يقولون بالقياس لم 


يقولوا بالفسخ. 


١‏ إذا وَجَدَ عيبا هل يدفم الصداق 


- © 


وَعَن سيد بن الْمُسَجبو أن مر بن 
الخَطابٍ #5 قَالَ: أَيْمَا رَجْلٍ توج ا فَدَحَلَ بهًا 


©سسم 
6 انماع 


فوَجَدَهًا تَرْضاءء أو ون أو و َلَقَِ 
الصّدَاقٌ بِمَسِيسيهِ إِيَاهَاء وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غْرَهُ مِنهًا 

أعرجَة سْعِيدُ بن مَنصُورٍ [2سسنتهة (748/1))) وَمَالِكَ [الموطأً» 
ر(ص7"725)]: وابْن أبي ش حيّة رتم44 ). 

وَرجَالهُ ثقات. 

تقدمَ الْكَلامٌ في الفسخ بالعيبب. 

وقولهُ (رَهُوَ) أي الْهِرٌ َهُ أي للزوج على من غرهُ منها أي 
يرجع عليه وإلبه ذَهَبَ اهادي ومالك» وأصحابث النشافعي» 
وذلِك لأنْهُ غرمٌ لَقَهُ بسببه إلا أنْهُم اثلترطوا علمّهُ بالعيبٍ فإذا 
كان جَامِلاً فلا عُرمَ عليه 

وقول عمر (على من غرّةُ) دال على ذَلِكَ إذ لا غررٌ منة 
إل مع العلم. 
الشافعي قال بهذا في الجديلر. 

قال ابن كثير في «الإرشاد»: 

وقذ حَكى الشافعي في القديم عنْ عُمرَ وعلي وابن عباس 
في المغرور يرجع بالْهْرٍ على منْ غرَه؛ ويغتضد بما تقدمَ من قوله 
تك «مَنْ غَشنًا فيس مناه [مسلم١ ٠١‏ 

نّم قال الشافعيُ في الجديد: وإنما تركنا ذلك لحديث 
[أمدر؟/غ). أبو داود(8١7).‏ الترمذي .)١١١17(‏ ابن ماجسه(ة810م١)‏ 


وتقدم برقم 2411 يما امْرأٍ كحت بغَيْرٍ إذن وَليْهَا فبكَاحُهًا 


5 ؟- باب الْكَفاءٍ وَالْخيّار 


بَاطِل فإن أَضَابهًا َلَهَا الصّداقُ بمَا اسْتَحَلُ مِنْ فَرْجهاه 

قال: فجعل لَهّا الصُداقٌ في التكّاح الباطلء وَهِيَ 
نه فلان يُجعلَ لَهَا الصّداقٌ بلا رُجوع على الغارٌ في النكَاحٍ 
الصّحيح الذي الرُوجٍ فِيهِ مخير بطريق الأولى انتهى. 


وقد يقال: هذا مطلق مقيِّدٌ بحديث البابب. 


4- وَرَوَى سَعِيدّر 5 أيْضا عَنْ على نَخْرَة 
وَرَادَ: وَبهَا قَرَنُء فرَرْجُهَا بالخِيّاره فإن مَسّهَا فلّهًا 

(وروى سعيد أيضاً) يعني ابنَ منصور (عن علي ضيه غوف 
وزاة: وبهًا قرث) بمَنْح القافم وسكون الراء مُرَ العمَلَة بقح العين 
اللمهْمَلةِ وذح الفاء واللأم وَهِيَّ تحرج في قبل النساءء وَحَياء 
الثاقةَ كالآدْرَةَ في الرجال 

(فروجُها بالخيارٍ فإن مسّهًا لها الْهِرٌ بها استحلٌ من فرجها) 


الحكمُ في العنين 
0 تمن طَرِيقٍ سَعِيدٍ بن الْمَُيْبٍ 
أيُضارة .8 قَال: ة قضَى عُمَرُ ذه فِي الْيِنين أَنْ يَؤَجَلَ 
سن وَرَجَالَهُ ثِقَاتٌ 


ومن طريق سعياو بن المسيّبٍ أيضا) أي وأخرجَ سعيدُ بن 
منصور من طريق ابن المسيب 
(قالَ قضى عُمرٌ أن العنين يُبِجُلُ مسنة, ورجاة نقات) 
ْمَل فنون فمثئاة تي فنون» بزنةٍ ميكين: هُوَّ من لا يأتي 
النْساء عجرا عدم التبشار ذَكَرِهه ولا يُرِينُمُنَ والاسمٌ العنانة 
والعنين والعِنيئّة بالْكَسرٍ ويشدد. والعنْةُ بالفكُمٌ الاسم أيضاً من 
عُنْنَ عن امرأَيه حَكَمَّ عليه القاضي بذلِك أو منعٌ بالسحر. 

وَهَذا الأ دال على أنْهَا عيب يُفسخ بها النْكَاحُ بعد 
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واختّلضوا في ذلك» والقائلون بالفسخ اخختّلفوا أيضاً في 
إْهَالِهِ ليحصل التُحقيقٌ 


الحكمٌ في العنين ' 


*- كتابب النكاح 


فقيل: مَل سنة وَهْوَ مروي عن عُمرٌ وابن مسعوٍ. 

وروي عن عُثمان نه م يُوَجْلَهُ 

وعن الحارث بن عبد الله يُؤْجُْلُ عشرة أشهر. 

وذَهَبَ أحمد والهّادي» وجماعةٌ إلى أنهُ لا فسخ في ذلك. 

وَاستَدلُوا بأ الأصلّ عدم الفسخ. وَهَذا أثرٌ لا حُجْةَ فيب 
وبأنه 4 تنظ لم يخي امرأة رفاعة. 

وفذ كين م ذلك رَهَُ في موضع اللمليم. 

وقد أجاب في البحر بقوله: قلنا: لعل زوجهًا الك 
وَالظاهِرٌ مِعَهُ 

(قلت) لا يخفى «أَن امْرَأَةَ رفَاعَة لَمْ تنك مِنْ رفاغة فَإنْهُ 
كان فذ مُلْها فرشتن بن الي جا شو 
لَه تيز وَفَالَتْ إِنْمَا مَعَهُ مِثْل هُدْبَة التُوْبو فَقَالَ جف : أتْريهيينَ 
أن تَرْجعِي إِلَى رفَاعَة؟ لا حَنَى يَذُوقَ عُسَيْلتَك وَتَذُوقي 
عُسَيْلَتَةة [البخاري(61/417) مسلمر147)]. 


وف رواية امو وص م01 «أَن رفاعة طَلَىَ امْرَأَتَهُ م تَجَيدة بس 
هب في عه رَسُول الله ا قلاثا فحت عبد لبن بسن 
اير رض عَنهَا لم يسِْ أن َه ئها فَأرَادَ قَاعَة 


أَنْ ينكِحَهَاء وَهْرّ زُوْجُهَا الأول فقال لنيز أتريفين ‏ الخييت». 

ويهذا يعرف عدم صحَةٍ الامنتدلال بقصةٍ رفاعة هام 
تطلب الفسح بل فَهمَ مله ع أنه ترد أن يراجمه]رفاعة 
فأخيرَهًا أن عبد الرحمن حيث لم يُذق عُسيلتَهَء ولا ذاقت 
عُسيلتَهُ لا يُحلُّهًا لرفاعة. ش 

َكيف يُحملُ حديثُهًا.على طلبها الفسخ. 

وذ أخرج مالاك في الموط أن عَبْدَ امن لَمْ يلد يسْتَطِعْ أَنْ 
يَمَمّْهَا لَطَلْقَهَا فَأَرَادَ رفاعة أن يَنْكِحَهَاء وَهُرَ رَوْجُهَا الأول 
فَجَاءَتْ ننفتي رَسُولَ الله يذ فَأجَابَهَا بنّهَا لا َمِل لَمه. 


هِي نه تكح امرأة بن مُرينَة 
جات إلى الي لز فَقَلَسن: ما يني عَنَي إل كما تي ني 
هلو النشخرّة - الشمْرة أَخذنهَا مِنْ رَأبِهَا - ففرق بيني وَبَيِنَةُ 
فأخذت النبِي 88# حَمِيّة ٌْ فَدعَا بركانة وَإِربَهٍ ثم قَالَ لِجْلَسَالِه: 


وأمًا قصة! كا أبيي ركانة وَهى 


75- كتابب التكاح 
أنرَوْنَ فلانا يَمنِي ولد لَهُ يُثلبهُ مِنهُ كذا كنا بن عبد تي 
رفلاناً لابه الآخر يثلبه ِنْهُ كذَا وَكَذَا قالوا: نه نَعَمْ قَالَ النبي كر 
لِعَبْدِ يزِيدَ طَلْقَهَا مَفَمَلَه - الحديث 

أخرجّةه أبو داودرة515) عن ابن عبّاس. 
/ يْتْ عندَهُ يفظ ما ادْعَمْهُ المرأة منّ 
لأنْهَا خلافٌ الأصلء ولأنهُ تيك تعر أولادهُ بالقيافة» 1 
عدا اصحابة يلا فدل أنّهُ [ بيت لَه أنّهُ عنينٌ فأمرَءُ بالطّلاق 
إرغنانا إل آله نيقي له ورانها نحت رتغ .ديفت من لا ان عبت 
(فائدةٌ) قال ابن المنذر: اختلفوا في المرأةٍ تُطالبُ الرجلٌ 
بالجماع. ْ 


وَالظَامِرُ أنه 


فقال الأكثرون: إن وطئهًا بعد أن دخل بها م واحدةٌ 0 
يَؤْجْلَ أجل العنين» وَهْوَ قول الأوزاعي والشوري وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وإسحاق. 

وقال أبو ثور: إِنْ ترّلك جماعَهًا لعلَةٍ أجُلَ لَهَا سنة. وإِنْ كان 
لغير علّةٍ فلا تاجيلٌ. 

وقال عياض: انَفْنَ كافة العلماء على أن للمراةٍ حقاً في 
الجماع فيثِت الخبارٌ لَهَا إذا تزوجَت الجبوب» والممسوخ جَاهِلة 
بهمّاء ويضرب للعنين أجل سلنةٍ لاختتبار زوال ما به انتهَى. 

(قلت) و يسْبَدلُوا على مقدار الأجل بالسة ة بدليلٍ ايض 
إنما 2 لها أنه لأجل أن به الفصول الأربعة نكن 


 "‏ باب عشرةٍ النساء 


بكسر العين وسكون الئين المعجمةٍ - أي عشرة الرُجال 
- أي: الأزواج - النساءً أي: الرُوجَات. 


١‏ النهي عن إتيان الدبر 


الى 


0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله : «مَلْعُونٌ مَنْ ؛ أتى امْرَأَةٌ في ذبرهًاا. 


*- باب عِشرَةٍ النسناء 


-١‏ النهي عن إتيان الدبر ا 

روا بو ذاؤدر؟51 1ك وَالنَساني [عشرة النساء (55ان)نء الفط ل 
وَرِجالة قات لكر أَعِلٌ بالإرسال. 

رُويَّ هذا الحديث بلفظِه من طرق كثيرو عن جماعةٍ من 
الصحابة م علي بِنْ أبي طالبوزاخدر؛/81)] 5-0 وعميرٌ 
[النساني «عشرة النساء؛ )])١177(‏ وخزية زأبن ماجهز(ع )0])١51‏ وعلي 
بن طلق [الرمذير 015يم. وطلى بن علي؛ وان مسعود [ابن 
عدي في الكامل: «/55١٠ع.‏ 

وجابر وان عبئّاس» وابنٌ عم والبراء. ع 2 عامر. 
وأنسء وأبو ذر. 

وفي طَرقَهِ حييها كلام ولَكنْهُ مع كثرةٍ الشرق واخيلاف 
الرُواةٍ يشْدُ بعض طرقه بعضاً. 

ويدلُ على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. 

ول هذا ذَهَبَتِ الأمّةَ إل القليلَ للحديث هذاء ولأن 
الأصلّ تحريمُ المباشرةٍ إلا ما أحلّهُ الله ولمْ يُحلُ تعالى إل القبل 
كما دل قولهُ «ذائرا حَرَنُكمْ ألى شيتت 6 [البقرة: 717 اع. 

وقولهُ طِفَنُومٌن 0 حت أَمْرَكُمْ الله [البقرة: 577] فأباحح 
موضعٌ الحرثش. والمطلوبُ منّ الحرث نبَاتُ الزْرع فكذلِك النساء 
الغرض من يهن هر طلب الل لا قضاء الشهوف وَهْرَ لا 


كُونُ إلا في القبل فيحرمٌ ما عدا موضعٌ الحرث. ولا يقاس 


عليْهِ غرهُ لعدم المشابهةِ في كونه محلا للزرع. 


وأمًا حل الاستمْنَاع فيما عدا الفرج فماخوذً منْ دليل 


آخرً؛ وَهُوٌ جوارٌ مُباشرةٍ الحائض فيما عدا الفرج. 


. وذَهَبَتِ الإماميّةٌ إلى جواز إتبان الرُوجة والأممٍ بل 

والممنُوكِ في الثبر. 0 

وروي عن الثثافعي أنْهُ قال: لم يصمح في تحليله ولا تحرهه 
شيء. والقياسٌ أنّهُ حلالٌ. 

ولَكِنْ قال الربيعٌ: واللّهِ الذي لا إِلَه إِلأَهُرَ لقذ نص 
النافمي على تحرعِه في مبئة كتبو. 

ويقال: إِنْهُ كان يقولٌ له في القديم. 

وفي الْهَدي النبوي عن الثثافعي أنه قالَ: لا رخص فِيِهٍ 
اال ع" 


وسو *- ياب عِسَةٍ السَاء 


وقال: إِنّ من نقل: عن الأئمَّة إِبِاحَنَهُ فقدْ غلط عليِهم 


أفحشن الغلط واقبحَةُ» وإنّما الذي باحو أن يَكُونَ ادر طريقاً 
إلى الوطء في الفرج فيطأ من الدُبر فاشتبَة على السامع انه . 

ويروى جوارٌ ذلِكَ عن ماش وانْكْرَهُ أصحابة. 

وفذ أطال النشارح القولّ في المسألةٍ بمالا حاجة إلى 
متايه هُناء وقررٌ آخراً تحريم ذلك ومن أدلَة تحرعه قولُ. 

-١‏ وَعَن ان عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #6 «لا يَنظرُ اللّهُ ِلَى رَجُلٍ أنى 
رَجُلاً أو امرَأة في دُبْرهَا». 

رَوْاهُ ركه 0018 اساي [جشرة النساء(0 1 ])1١‏ وَابْنْ حِيان 
(الإحسان(7 ١‏ 7 4)). وأعِلُ بالوقفي 

على ابن عباس» ولَكِنٌ المسألة لا مسرح للاجْتَهَادٍ فِيهًا 
سيّما ذىُ هذا التو من الوعيد فإِنْهُ لا يدرك بِالاجْيَهَادٍ فلَهُ 
كم الرفع. 


الوصيةٌ بالدساء 


46 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # عَن النبيْ 186 
َال: همَنْ كان يُؤْينُ بالله وَاليوْمٍ الآخجر قلا يُؤْذِي 
جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بالنْمَاِ حيرا فَإِنْهُنْ خلِقَنَ مِنْ 
غلم » فَِذ أَعْوَيّ شيء في ْ في الضلمع غلا فإن ذَمَبِت 
قِيمُهُ كسزته وَإِنْ تركته لَمْ يَرْلْ أَعْوَج فَاسْتَوْصُوا 
(السّاء دير 0 

1 - َل واللفظ لِلْبحَارِيّ (البخاري(0 18 0), مسلمز8 67 1)]. 

د ابره «فإن امْتلتطت بها اممتشنت بهساء وبا 
عِرَج: ونا ديت مها ئها وَكسْرُها طلافهاه 

(وعن أبي هُربرةً طله عن الي لز قال «من كان يُؤْمِن 
الله َالْيْمٍ الآخيرٍ قلا يفي جَارَهُ وَاستْصوا بالنسناء ير فَِنْهنْ 
عْلِفْنَ من ضِلْه)) بكسرٍ الفمّادٍ المعجمة ونح اللأم وإِسْكَانِهًا 
واحدٌ الأضلم 


5 ار 7 7 0 85 ا 03 
دفن أغوّج شيء مِن الصلع أغلاهُ إذا ذهيت تقيمة 


*- الوصيةٌ بالسام ٠‏ 


5؟- كعاب النكا 


كسرته وإنا رتنه َم يََلْ أعرَجء وَاستوْصُوا بالنسّاء خيوا أي 
اقبلوا الوصيّة فبهن. 

والمعنى ني ُوصيكم بهن أخيراً أو:المعنى: يُوضي ف بعضكسم 
بعضاً فيهن خيرا (مُتضقٌ ل عليه والْفظ للبخاري ولسلم دقان . 
سفت بها املتمتغت بهاء وَبهَا عِرَجْ») هر بكسز وله على 
الأرجح . 

(«وإت ذَهَيْت تقسمُهَا ئها وَكَسْرُها طلاقهاه). . 


الحديث دليلٌ على عظمٍ حك الجاره لذ الى افلا 
فليس نّ بمؤمن بالل واليرم الآخره وَهَذا ون كان يلزمُةُ منه كفرٌ 
وا ةيا أنْهُ محمولٌ على المبالغةٍ لأن من حدق الإيمان 
ذلِكَ فلا ينبغي لمؤمن الانّصافُ به. : 
وقذ عُدْ أذئ الجار من الكبائر فالمرادٌ من كان يُوْمنن إهاناً 
كاملا. 1 1 ١‏ ا ل 8 
وقذ وصّى اللَّهُ على الجار في القرآن؛ وحدٌ البنار إلى 
أربعينَ دارا كما أخرجج الطبراني كما في المجمغ: 0 أنْهُ «أتتنى 
اي ا جل كاك با رسو الله إني نولت في مَحَل يني 
فلان. وَإِنْ أَشْنَهُمْ لي أذى أَْرَبَهُمْ إل ذارا مث اللي عر 
نا بكر وَعْمَنَ وَعَلَِاْ رضي الله ععهم يَأنُون المَلْجد 
قيِصِييموق عَلَى أن أَرْبِعِينَ “قار ان ولا َل الل من حاف 
جَارُه بوَائِقة». . 
خرج الطّبراني في الْكبير والأرسطر١8١4)‏ «إِن الله 
ع باتع المي م يسنو من جيرانه» وَهَذَا فيه 
زيادة على الأول. 1 
والأذية للمؤمن مُطلقاً محر مد قال “تغالى رانين يُؤفُودٌ 
لبن وَالْمُؤينَات بِمَيِما اكَْسبوا َي احَْمَلُوا ينانا وإنما 
مبينأك [الأحراب: مه] ولَكِنهُ في حئ لجار أشبدٌ تحرها إفِلإ يُشَفِرٌ 
منُْ شيءٌ؛ وَهْرَ كل ما يعد في العرفي أذى حَنّى ور في الحديشج 
دإنّهُ لا يؤذِيهِ بقار قَدْره إلأ أن يَغرِف لَه مِنْ مَرَقي وَلا يُحْجِرُ | 
عن ايح إلا بذ ون اشر نرَى فَاكهة أمتى ليه منهاه (الطرسي. ْ 
كما في المجمع: 0١١6/48‏ وحقوق الجار مُمْتوفاة في #الإخياء؛ 
اذك ياف اللغزلي. 3 


وقوله (واستوصوام تدم يان معنا وَعلْلَهُ بقول 5 ٠‏ ننه 


- كتاب التكاح 

خلِمَنَ مِنْ ضيلم؛ يُرِيدُ خلقنَ خلقا فيه اعوجاج لأنهِنْ خلقنَ 
سس أصلٍ مُعوج. 

والمرادٌ أن حرا أصلّهًا خُلقَتَ منْ ضلع آدمّ كما قالَ 
تعال لرَحَلَنَ مِنهَا رُوْجَهَاك (الساء: ١‏ بعد قولِهِ «حَلَفَكُمْ مِنْ 
نفس وَاحِدَةٍ)ك 

وأخرج ابن إسحاق منْ حديث ابن عبّاس «إنّ حَوَاءً 
خلقت مِنْ ضِلْم آَم الأقصّرٍ الأنسرء وَهُوَ نَائِمُ». 

وقول «وَإِنْ أَعْرَجَ مَا في الضّلم» إخبارٌ بأنّهَا خَلقَتْ منْ 
أعوج اجزاء الفئلع مُبالغة في إثبات هذه الصْفةٍ لَهُنْ وضميرٌ 
قولِه «تقيمُة»» و«كسته؛ للضلعء وَهُرَ يُذَكرُ ويؤنُث» وَكذا جاءً 
في لفظٍ البخاري «تقيمُهَاه «وَكسرْتهًا». 

ويحتّملٌ أن للمرأق ورواية مُسَلم صريحة في ذلك حيت 
قال «وَكَسْرُهَا طَلاقَهًا. 

والحديث فِيِهٍ الأمرٌ بالوصيّةٍ بالنّساء والاختمال لَهُنُ 

أنه لا سبيلَ إلى إصلاح أخلاقِهن بل لا بد من العوج 
فِيهّا وأنّهُ منْ أصل الخلققٍ وَنَقَدْمٌ ضبط العرج مُنا. 

وقذ قالَ أَمْلُ اللّةٍ العرَجُ: بالقنح في كل مُتصسيٍ كالحائط 
والعرد وشبههمًا وبالكسرٍ ما كان ف يساط أو معاش أو دينء 
ويقال: فلانٌ في دينه عرج م بالكَسرٍ 


المهلةُ في الدخول على النساء من سفر 


5- وَعَنْ جَابر قَالَ: «كنا مع الي 8 في 
ا 0 ابلا - يُعْنِي عِشَاءٌ - لكي تمتشيط 


ا عَلَيْهِ [البخاري(ة/1: ه)» مسلم ياثر (151748)]. 
َفِي رواية لِلبْحَارِيّ (014): وإذا أَطَالَ أخثكم اليه فلا يَطْرْقْ 


أَخْلهُ لَيلا». 


(وعن جابر نه قال «كُنا مَعَ النبي #ض في غَرْوَةٍ قَلَمًا 


7- بَابْ عِشرَةٍ النسّاء 


*- الهلةُ في الدخول على النساء من سفرٍ ضر 


قَدِنَا المَدِبةَ دما لَدْحْلَ قَقَالَ ##ز أنهنُوا حَنَى تَدْعْنُوا لبلاً 
يفي عِناء لِك نيط اليم بتلح الثثين المعجمة وَكسرٍ 
العين المهمَلةَ فمثناة 

(وَتسحةً) بسين وحاء مُهْمَلئين 

اليه بضم اميم وكسر المعجمة بعدَهَا مُنناة تيه سَاكنة 
فموحّدةٌ مفْتُوحة: الي غاب عَنْا زوجُهًا مق علني 

فيه دليلٌ على أنْهُ يمسن الثاني للقادم على أَمْلِهِ حَنَى 
يشعروا بقدومِه قبل وُصولِهِ بزصان يَنْسمٌ لما ذكِرَ من تحسين 
هيات م غاب عََهَنْ أزواجهَنُ من الامنشساط وإزالة الشعر 
بالموسى مثلاً من المحلات الي يسن إزالَتَه منهاء وذلك لعلاً 
يَهْجِمّ على أَمْلِهِ وَهُمْ في هيثةٍ غير مُناسبةٍ فينفرٌ الرُوج عنْهُن. 

والمرادُ إذا سافرٌَ سفراً يُطيلٌّ فبه الغيبة كما دل لَهُ قولهُ: 

(وفي رواية للبخاري) أي عن جابر ((إذَا أَطَالَ أَحَدُكُم الْفََة 
قلا يَطرْق أهلَهُ ليلا قال أَملُ الذّغةٍ: الطُروقٌ لجيه بالأيل من 
سفرء وغيرهِ على غفلةٍ» ويقالٌ لكل آم بالأَيل طارق» ولا يُقال 
فق هار لأ جازاً. ْ 

وقول ليلا ظَامِرُ تقبيد اله باللَيلِ؛ وأنهُ لا كرَاهة في 
دُخولِه إلى أَمْلِهِ نهَاراً منْ غير شُعورهم. 

واختلف في علَةٍ التفرقةٍ بين اليل والنهار 

فَعللَ البخاريُ في ترجمة البابب بقوله (بابُ لا يطرف 
الرُجل أَمْلَهُ ليلاً إذا أطالَ الغيبة مخافة أن يََخْوّنَهُمْ أو يلْتَمسَ 
عثرَاتَهم) فعلى هذا التُعليل يَكُونٌُ اليل جُزءً عِلْةَِ لأن الريسة 
تتلا فى الأن ود في الهارة زا كانت العلة ما امررع يندا 
وَهْرَ قولهُ (لكَي تمتشط إلى آخرو) فَهُوَ حاصلٌ في اللَيل؛ والنْهَار 

قبل ويمْتَملٌ اذ يَكُون مُنتَبراً على كلا التقديرين فإلا 
الغرض من التَنظيف والتْزبين هُرَ تحصيلٌ لِكَمال الغرض منْ 
قضاء الشَّهْوةٍ وذلِك في الأغلب يَكُونُ في الل فالقادمٌ في 
النهار يَنََى لبحصل لزْوجَيَهِ التنظيفُ والنيينُ لوقت المباشرق» 
د لل مخلاف القادم في الليل» وَكَذْلِكَ ما يُخْشى منهُ مِنّْ 
العنور على وُجودٍ جني مر في الأغلب يَكُونُ في اللَيلٍ. 


وقذ أخرج ابن خزيمة عن ابن عُمِرَ قال انْهَى رَسنُولُ الله 


إرضة . م بيَابُ عِشْرةٍ النسّاء 


يني أن نَطْرْقَ النساءً لَيْلا فَطَرَقَ رَجُلان كِلاهُمَا فَوَجَدَ - يُرِيِدُ 
كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَّامْرَيهِ ما يكْرَه. 

وأخرج أبو عوانة في صحيحه [المند: ]1١14/9‏ من حديث 
جابر «أَنْ عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ أتى امْرََنَهُ لَبِلاَء وَعِنْدَهَا امْرَاَهٌ 
َنْشطّْهَا فَظَنهَا رَجُلا فار ليها بالسيف قَلَما ذَكَرَ لِك لذبي 
تل نهَى أن يَطْرّقَ الرّجُلُ أَمْلَهُ لبْلأه. 

وني الحديث الحث على البعد عن تَتبْع عورَات الأمل» 
والحث على ما يجلبُ النوددَ والنّحاب بين الزُورجين وعدم 

وفيه أن الاملتحدادٌ ونحوَه ما تَتَريّنُ به المرأة لزوجهًا 
بوب للشترعء وأنَهُ ليس من تغبير خلق الله النهي عله 


4- النهيّ عن نشر السسرٌ بينهمًا 


وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحْذْريّ ذه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله 6 : «إن شّ* الثاس عِنْدَ الله مَل يَوْمَ 
الْقَامَةِ الرْجُلُ يُقْضي إلى امْرَأَي وَتفضي 
نش مقا 

أَخرَجَةُ مُسنْلِم479١).‏ 

(وعن أبي سعياد الخدري طَيهِ قالَ: قال رسول الله يتيز 
امْرأنِهة) من أفضى الرّجِلٌ إلى المرأةٍ جامعَهًا أو خلا بها جامع 
أو لا كما في القاموس: 


ا 


١ 


(«رتفضي إِليْهِ ثم يَنشرٌ رّها) أي وتنشرٌ سرة 
(أخرجة مُسلمٌ) إلا أنه بلفظ «إِنْ مِنْ أَشرٌ الئاس» 
قال القاضي عياض: وأَهْلٌ النحو يقرلون: لا يجورُ أشرٌ 
وأخين وَإنْما يقَال: هُوَ خيرٌ منْه واه 

قالَ: وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بِاللْْيين جيعاء وَهِىَ 
حُجّة في جرازهِمًا. جميعاء وَأنْهُما لفتان, 

والحديث دليلٌ على تحريم إفشاء الرّجل ما بقع بينْهُ وبين 
امرأَيّهِ منْ أمور الوقاع ووصفي تفاصيل ذَلِكَ» وما يجري من 


؛- انه عن نشر المثر بينهنا 


كناب الماح 
المرأةٍ فيه من قول.أو فعل ونحوة. 

وأمًا مُجرَدٌ ذِكْر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فَذِكُرٌهُ مَكروة 

وقذ قال يتل «مَنْ كان يُؤْينُ الله وَالِوْمٍ الآخر ميقل 
يرا أو لِيَصْمُتْ» [البخاريره740): مسلمر4)] 

فإِن دعت إليْهِ حاجةٌ أو تنبت عليه فائدة» بأنْ كان يُنْكِدُ 
إعراضَةُ عَنْهًا أو تدذعي عليْهِ العجرّ عن الجماع أو نحرَ ذلِكَ فلا 
كرَاهَةَ في ذِكْرِهٍ كما قال تل «إني لأفْمَلهُ أنا وَمَدِءه 
زمسلمر١‏ 96)]. ا 

وقال لأبي طلحة َع 0 تم اليلد [البخارير١‏ 40 0). 
ملم(44١015)]. ١‏ 

وقال لجابر «الْكيْس الْكَيِس» [البخاريرة4 01))] وَكَذْلِكَ المرأة 
لا يجورٌ لها إفشاءُ سرو. ش ش 1 


وقد ورد به نص أيضا. 


هد حق الزوجة 


5- رَعَن حَكِيمٍ بن مُعَاويَة عَنْ أبيه ه 
00 21 ع ف 8 2 00 37 
قال: اقلت: يا رسول الله ما حق زوج أحَدنا عليه؟ 
قَال: تَطْعِمُهًا إذا أكلت وَتَكسُوفها إذا اكتسَيْت» ولا 
6 ا 5 7 . 5 51 م2 2 
تفترب الوَّجَّة وَلا تقبّحء ولا تهَجرٌ إلا فِي الْبَيّت). 
واه أحْمدْوغ/447). وآبو داؤدر439١5).‏ والْسَانِي (دكيرىه كما 
في «تحفة الأشراف» (هة 09م وَابن مَاجَدْره 18): وَعَلْقَ البخاري بَعْصَهُ 
[ك التكاح باب(47). وَصَحُحَهُ ابْنُ حّانزه411)؛ وَالْحَاكِمْ/:14) 
(وعن حَكيمٍ بن مُعاوية) أي ابن حيدة بفتح الخناء المهْمْلةٍ 
فمثئاة تحنيّة مَائِنةَ فدالٌ مُهْمَلَ ومعاوية صحابي روى عنْهُ ابنة 
وروى عن حكيم ابنه بر بفتح الموحّدة وسكون الفا 
فزاي ْ ش 
(عن أبيه قال «قُلت يا رَسُولَ الله مَا حَق رَوْجٍ أَحَوِنَاه) 
هكذا يعدم المّاء هي اللْغةٌ الفح وجاء #زوجة» بالثّاء ن 
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5- كتاب التكاح 

(عليْه دقال: طبنها إذا أكلت وَتَكْسُوهًا إِذَا اكْتَسَيْتء وله 
تضطرب الْوَجْة ولا تقح ول نَهْجْرْ إل في البنت» رواة 6 
والنسائي» وأبو داو وابن ماجة وعلَّقَ البخاري بعضّة) حيث 
قالَ: باب هجر الى تلظ تسيشاءة في غير سريَهِن» ويذكرُ عن 
مُعاوية بن حيدة رفعُةٌ 

(«ولا هجر إلأ في البيْنه)» والأول اصح 

(وصحُحَهُ ابن حبّان والحاكم) 

دل الحديث على وُجوبب نفقةٍ الزُوجةٍ وَكِسوَيَهَا وأنّ 
النفقة بقدر سَمَيِهِ لا يُكَلْفُ فرق وسعِه لقوله «إذا أكُلت». كذا 

وفي أخذ من هذا اللّفظ خفاءٌ فمَدّ قدرٌ على تحصيل 
الثفقة وجب عليه أن لا منص بها دُونْ زوجَيده ولعلَهُ مُتئدٌ بها 
زَادٌ على قدر سد خليه لحديث عو دابدا بنفسيك؟ زمسلم(؟؟ 8)]» 
ومئلهُ القولٌُ في الكِسوة. 

وني الحديث دليلٌ على جواز الضربب تاديياً إل انه منهي 
عن ضربب الوجْه للرُوجةٍ وغيرهًا. 

وقول «لا تيم أي لا تُسمنهًا ما تَكْرَه وتقول: قبْحَك 
الله ونحرَهُ من اكلام الجاني. 

ومعنى قولِه «لا نَهْجِرْ إلأ في البئْتو» أنه إذا أراد هجرّهًا 
في الملضجم تاديبا لَهَا كما قالَ تعالى لرَاهْجُرُومُنٌ في 
الْمضَاجمٍ» رالساء: ع مع فلا يهُْجِرْهًا إل في البيتيء ولا يتحول 
إل دار أخرئ أو يلوا إليها إلا أن زوائة البخاري البنبي 
ذُكْرِنَاهَا دلت أن م هجر ا ف غير بِيْوِتْهن» وخرج م إلى 
مَشربةٍ له 

وقذ قالَ البخاري: إِنْ هذا أصحٌ من حديث مُعاوية. 

هذا. 

وقذ يُقال: دل فعلهُ على جواز هجِرِهِن في غير اليُبوتيه 
وحديث مُعاوية على هجرهِن يي اليرت كرون و الحصر 


غيرَ مراو. 


واختلف في تفسير الْهّجر 


#- باب عِشْرَةٍ النسّاء 


- مَنْ أتى إمرأته في قبلها من دبرها 4" 


فالجمْهُورٌ فسُرُوهٌ بترْكٍ اللأخول عَلتِهِنْ والإقامةٍ عندِهِن 
على ظامر الآيقٌ و من الهجران ع البعب. وقيل: 
يضاجعهاء ويوليهًا ظَهْرَه وقيل: ينْوُكُ جماعَهاء وقيل: يُجامعهًاء 
ولا يُكَلَمُهَاه وقيل: منّ الْهَجر: الإغلاظً في القولء؛ وقيلٌ: من 
الوجار رعو لكين الذي ترط به التعية اوة شرت في لوت 


وامنتدل لَه ووَمَاهُ ابن العربي 


1 مَنْ أتى إمرأته في قبلها من دبرها 

/451- وَعَنْ جَابرٍ بْنَ عَبِدٍ الله قَالَ: «كانت 
البَهُودُ تَقولٌ: إذا أ 
يُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أحْوَلَ قَنَرَلَتْ ؤنِسَاؤْكم حَرْ 
َأَنُوا حَرْتَكُمْ ألى ثيك» 

مق عَليْهِ [البخاري4074), مسلمره 47 .])١‏ واللفظ 0 

وَلَفْظُ الْبخَارِي: سيعت جَابراً َقَو «كانت البَهُودُ تقو 
ذا جَامَمَهَا مِنْ وَرَائِهَا أي في قَبْلهَا كُمَا فرت الروَائَةٌ 0 
جَاء الْوَلَدُ ْوَل فَنرْلَتْ لنِسَاوْكُمْ حَرْث لَكُم فَأنُوا حَرنَكُمْ أنى 
4 4 [البقرة: "9717 

وَاختَلفَت الروَايِاتُْ في سببه نرُولِهَا علَى ثَلائهِ أقرال: 

الأوّل) ما ذَكَرَهُ المُصَنَفُ مِنْ روَئَة التئِحَيْن أنه في إثيان 
00 00 3 5 
المَرَأةٍ مِنْ وَرَائِهَا في كبلها. 

وأَخْرّج هَذا الْمَمْنَى جَمَاعَةَ مِنْ الْمُحَدْئِينَ عَنْ جَاير 
وَغَيْرِه وَاجْتَمَعْ فيه ميتة وَثَلانُونَ طريقاً صَرّحَ فِي بَنْضيهًا أنه لا 


تى الرْجْلُ امْرَأتهُ مِنْ 1 فلي 


يَحِلْ إلأ في المبل. 


وَفِي أكْرهَا الردُ عَلَى الْيهُودٍ 

الثاني أنها َرَنَتْ فِي جل إثبان دُبرِ الرْوْجَةٍ أَخرَجَهُ 

«الثالث) أنها نَرَنَتْ في ِل الْمَزْل عن الرُوْجَةٍ أَخَرَجَهُ 
يم مِنْ أَهْل الْحَدِيشِ عن ابن عَبّاسِ وَعَن ابن عُمْرْ وَعْن ابن 
المُسَيّب. 
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ممه "- باب عِشرَةٍ النسّاء 


وَلا يَحْفَى أن ما في الصُحِيِحَيْنِ مُقَدمٌ عَلَى غير َالراجح 
جُرَ الْقَرْكُ الأول وَابْنُ عْمَرَ قد اختَلَفَتَ عَنْهُ الرَوَاية وَالْقَرْلُ 3 
أريد بها الك لا ينَاميبهُ لظ الآية. 


هَذا. 


مَعْنى قوله تعالى #أنى 
كل إِذَا يت فَهُرَ بَيَانٌ لِلفْظٍ 0 وَأنْهُ بِمَعْنَى «إذَاه فلا 


وَقَدْ ري عن أبن الْحَنيية أن 
يدل عَلَى 1 ِما ذكر أنه سبِبْ الثرُول عَلَّى أن إِثيانَ الرْوجَةٍ 
مَوكولٌ إلى ن؟ َي الرُوْج. 
/1 الدعاء عند الجماع 


قال وسول الله 6 ل 31 أحَد حَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أنْ 
قر أَهْلَهُ قالَ: يسم اللي الهم جنا الشَيْطان» 
وَجَنْبِ الشَيْطَانٌ ما رَزَقَتنَاء إن إن يُقَدَرْ بيْنَهُمًا وَلَدَّ 
في ذَلِكَ لم يِضْرهُ السَيْطّانٌ ُدأ». 

مغن عليه [البخارير! ١4‏ مسلمر» 47 ))١‏ 

هذا لفظ مُسلم. 

والحديث دليلٌ على أله يَكُونُّ القولٌ قبل المباشرةٍ عند 
الإرادق وَمَذِهِ الرُواية تَفْسْرُ رواية «لوْ أن أحذكُمْ يقولٌ حينٌ 
ِأتِي أَمْلَهُه - أخرجَهًا البخاريئر0170) - بن المراد حينٌ يُرِِدٌُ 
وضميرٌ «جنبناء للرجل وامرأتِه. 

وف رواية الطيراني [«المعجم الكبير» (1145/8)] اجَيْينسىة 
وجِنْبْ ما رزقتني» بالإفراه. 

وقولة الم يَضْرَةُ الشيْطان بدأ أي م يُسلْط عليه 

قال القاضي عياض: نفي الفكرر على جهَّةٍ العسوم في 
جميع أنواع الضرر غيرٌ مرا وإنْ كان الظَامِرٌ العموم في جمبع 
الأحوال منْ صيغةٍ الثفي مم التَبيي وذلِكَ لما ثبت 
من أن «كل ابن آدَمَّ يَطْعَنُ الششَيِطَانُ في بَطْنِهِ جين يُولَدُ إلأ 
مَريم وَابنهَاه [البخاري( 74 7). مسلم(575)) فإن في هذا الطعن 
نرعَ ضرر في الجملة مع أن ذلِكَ سببُ صراخِهِ 


في الحديث 


الدعاءٌ عند الجماعا 


:**- كتائب التكاح 


قُلْت: هذا من القاضي مب على عُموم.الضرر الديي 
والشيري.. 

وقيل: ليس المرادُ إلا لدبي وأنُْ يَكُونُ من جُملةٍ العباد 
الذين قال تعال فبهم إن عِبْاذِي لين تلك “ميخم 
سُلْطَانٌ4الحجر: 47]. 

ويؤيّدُ هذا أنه أخخرج عبد الرّ زّاق(154/1) عن الحسن. 

وفيه «نَكَانَ يُرجى إن حلت به أن يكون ولداً صالحأك» 
وَهُوٌَ وَ مُرسل» نه لا ياك من قبل الرّلي. 

قال ابِنْ دق في العيد: يمل له لا يضيرة في ديدي ولك 
يلزمٌ منهٌ العصمة» ري 0 للانبياء. 

وقاذ أجمبة بالا الصمة في حت الأبيساء علسى جه 
الوجويدي 0 ٠‏ 

روح ل تعن اجر وماد على عه رار فد 
يبعدٌ أن يُوجد من لا و 
ذلك واجبا لَهُ.. 

وقيل هلم يضرَة؛ لم يفينهُ في دنه إلى الكفر» وليبسس المراد 
عصمَتَهُ عن المعصية. 

وقيل: ُُ يضر لمشاركة الششيطان لأبيه في جاع أَمْد 
ويؤيُدَهُ ما جاء عن مُجَاهِدٍ أن الذي يُجامعٌ» ولا يُسمي لشف 
الشيطانٌ على إحليله فيجامع معَهُ 

قيلَ: ولعلّ هذا أقربُ الأجوبة.. 

لاا ف ايكون اركاعة تناو ندع 
رس م الحديث سيق لفاق غصل للولب؛ ولا تحصل على 
هذاء ولعلَهُ يقول: إن عدم مُشَارَكَةِ الشيُطان ؛ لأييو في جمام أن 
فائدة عائدة على الولد أيضاً. 

وق اكدرت نعيت اين ونان يكوا ل كر اله 
وأ ينقصمٌ بالل وذِكرهٍ من النقيطان. وَالبدكُ باسميي ٠:‏ 
والامنتعاذة به منْ جميع الأسواء. 

وفيه أن الشيطات لا يفارق ابن آدمّ في حال من الأحوال 
إلا إذا كر الل 


هد #6 :* 


ا كعاب النكاح 
4- حرمة امتناع المرأة عن الفراش 


8 وَعَنْ لعي ريز وليه عن النبي 0 
قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَجُّل امْرَأَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فأَبْت أَنْ 
3 5 7 57 25250 4 م ل 2 ءًٌ 0 
تجي 2 بات غضبان لعنتها الملائكة حَتى تصبح21. 

مق عليه [البخاري(4)8717 مسلم(” ١48‏ وَاللَفْظُ ِلْبْحَارِيْ 

ونُسلم(”47١):‏ اكاذ الي في السّمّاء سَاخطاً عَليِهَا خَن يَرْضَى 
غَنهَاه. 
١‏ أي 3 5 عن الي جر قال: ل دَعَا 0 


> ولما به أعاثه 


حَتَى تمبح») أي وترجع م الظيان فو امف اناد 
البخاري احَبّى َرْجِعً» معد عليه والأفظ للبخاري ولسلم 
اكَانَ الَّذِي في السّمّاء سَاِطاً عَلَيْهَا حَنَى يَرْضَى عَنْهَاه) 

في الحديث إخبار بأنّهُ يجب على المرأةٍ إجابةٌ زوجهًا أي إذا 
دعَاهًا للجماع لأنْ قولّهُ «إلى فراشيد» كناية عن الجماع كما في 
قله «الْوَلَدُ لِلْفِرّاض 

ودليلٌ الوجوبو لعن الملائكةٍ لَهَا إِذْ لا يلعنون إلا عن أمر 
الل ولا يَكُونُ إلا عُقَوبفَ ولا عُقوبة إلأ على ترْك واجبم. 

وقول («حَتى تعلبح») دليل على وُجوبب الإجابةٍ في الليلء 
ولا مفهُومَ لَهُ لأنَهُ خرج ذِكرُهُ حرج الغالبب والأ فإنهُ يب 
عليهَا إجائهُ نَهَاراً. 


ب [خ(08348): مزه 4 00]. 


وقذ أخرج غير مُقيد ليل ابن خرمةر 844) وابن حبان 
مرفوعأره هي «َلانة لا تقل 0 صَلاة ولا تَصْمَدُ لَهُمْ إلى 
السسّمّاء خنينة + اميد الآبىّ حتى زجع وَالسَكرَانُ حَنَى 
يَضْحُرَ وَالْمَرةٌ الساخيط عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَنى يَرْضَّىاء وإ كان 
هذا في سخطه مُطلقأ ولو لعدم طاعَيِهَا في غير الجماعء وليس 
فيه لعن إل أن فبه وعيداً شديداً يدخلٌ فيه عدم طاعَيهًا لَهُ في 
جماعِهًا من ليل أو هَار. 

وزاد البخاريُ في روائَئِهِ في بدء الخلق7”0: «فْبِات 
عَضْبَانَ عَلَيْهَاه أي زوجها. 1 1 

وقبل: وهذره الزيادة يَنَجِهُ وُقوعٌ اللّعن علبِهًا لأنْهَا حيشز 
كن لرخاسيييها كلاف مالززانل بلقي يق الك ينا 


*- بَابْ عِشْرَةٍ النسّاء 


4- حرمةٌ امتناع المرأةٍ عن الفراش م 


لا تتح اللّعنَ. 

وني قوله وِلعننْهَا الْمَلاِكَة دلالة على أن منمّ منْ علَدِهٍ 
الحقّ عم هُوْ لَهُ. - وقذ طلبَهُ - يُوجَبُ سخط الله تعالل على 
المانع سواءً كان الحقٌ في بدن أو مال 

قيلَ: ويدلُ على أَنَّهُ يمور لعن العاصي الملم إذا كان 
على وَجْهِ الإرْهَابٍ عليْه قبل أنْ يُواقعَ المعصية فإذا واقعَهًا دُعي 
له بالترية والنقرف 

قال المصنفُ في القتحره/94) بعد نقلِه لِهَذا عن الْهَلّبِ: 
ليس هذا التْقييدُ مُسْتّفاداً من الحديث بل من أدلّةِ أخرى. 

والحقٌ أن من منمٌ اللّمنّ أرادٌ به معناه اللْغري وَهُوَ 
الإبعادُ من الرّحمةء وَهَذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل 
يُطلبْ لَهُ الهداية والتُوبةٌ والرُجوعٌ عن المعصية. 

والّذي أجارهُ أراد معنّاهُ العري» وَمُّوَ مُطلىُ النّب ولا 
لملائِكَة لا يلزمُ منْهُ جوارٌ اللْعن منًا فإن اكليف مُخْتَلف انَهَى 
كلامة. 

(قلت) قول اهَل إِنْهُ يُلعنُ قبل وُقوع المعصيةٍ للإرْهَابٍ 
اللّن وُقَوعٌهًا منْهُ فقبلَ وُقوع السب لا وجْة لإيقاع المسبّبه. 

ثم إِنهُ رَنَبَ في الحديث لعن الملائكَةٍ على إباء المرأةٍ عن 
الإجابة» وأحاديكف لعن اللّهُ شارب الخمر [أبو داودر7514). ابن 
ماجدز ١‏ ,2" 7)] 2 فيها الذْعنُ على وصفم كويه شارياً. 

وقول الحافظ بِلَهُ إن أَريدَ معناهُ العر جارٌ لا يخفى أله 
غيرٌ مُرادٍ للنتارع إل المعنى الأُغوي. 

والتّحقِيقٌ أن اللَّهَ تعلل أخبرنا أن الملابِكَةَ تلعنُ منْ ذَكِنَ 
بلعيه رخ هن الكاث ولوك ما 1 2 تريش وندب لنا 
الدُعاءُ ل بالتوفيق لوب والاستغفار له 

وقذ أخبرَ اللَّهُ تعالى أن الملائكة تلعنٌ من ذكِرَ ومعلومٌ أنه 
عن أمر اللَىه وأخبرٌ أنْهُمْ يسْتَغفرونَ لمن في الأرضء وهر عام 
يشملُ من يلعنونَهُمْ من أهل الإيمان» وَهُم المرادون في الآية إذ 


قفد "- باب عِشْرَةٍ النسّاء 


المرادٌ 6 عُصَاةٌ أخلٍ الإيمان انهم المْحتّاجون إل الامْتغفار لا 
أنهَا مُقِيّدةَ بقوله (رَبَنَا وَسِيِفْتَ َكل شي لك وباك 
لِلْذِينَ تأبوا» - الآية [غافر: 7] كما قيلٌ أن الثّائبَ مغفورٌ لَه 
وَإِنْما دُعَاؤُهُمْ لَهُ بالمغفرة تعبّدٌء وزيادة تنويه بشأن التَائبين. 

وأمًا شمولٌ عُمويِها الكفارَ فمعلومٌ أنَهُ غير مُرافٍ وبهّذا 
يُعرفُ أن الملائكة قاموا بالأمرين كما أشرنا إللد 70 

وفي الحديث رعاية الله لعبليو» ولِعن منْ عصّاهُ في قضاء 
شَهُوَيَه من وأئ رعاية أعظم من رعاية المألّكِ الكبير ليد 
الحقير فليكن لنعتم مولاه ذاكراء ولأياويه شار ومن 5 
محائرا؛ وَلْهَنْه التكة الشريفةٍ منْ كلام رسول الله مُذَاكِراً. 


9- لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 


9786 وَحَن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما «أنْ 
8 حك 0 مام 0 2 ل ٠‏ 2 
النبئّ ا لِعَنَّ الوّاصلة؛ وَالمُسْتؤْصلةء وَالْوَاثيِمَة 
وَالْمُسْتَوْشِيمَة). 

تفن عَلَْهِ [البخاري(١‏ 5 84), مسلم(4 0117 
| (وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما «أن اللي تآ لعن 
الوَاصِلّةًة) بالصّادٍ الهمَلةٍ 

(اوَالْمُستَوْصِلَة: وَالْوَاشِمَةة) بالشّين المعجمة (اوَالْمْسْتوقهة» 

الواصلةٌ: هي المرأة الي تصلٌ شعرّهًا بشعر غيرهًا سواءٌ 
فعلَتْهُ لنفسيهًا أو لغيرمًا. 

والمسمتوصلة التي تطلبُ فعلٌ ذلِك. 

وزادٌ في الشرحء «ويفعل بها ولا يدل عليه اللّفظ. 

والواشمة: فاعلة الوشم» وَهُوَ أنْ تغرر ل إبرة ونحوها ف ظَهْرٍ 
كنا أو شيا أو مهما من بديها حَتّى يس لدم نُمْ تحر 
ذلِك الموضم بالكحل والثورةٍ فيخضر 

والمستومة: الطالبةٌ لذيك. 

والحديث دليل على تحريم الأربعةٍ الأشياء المذكورة في 


د امه 


الحديث فالوصلٌ محرم للمرأةَ مُطلقا بشعر مُحرّم أو غير آدمي 


- لعن الواصلة والمستوصلة والوائمة 


74- كتاب النكاح . 


أو غير سواءٌ كانت المرأةً ذَّاتَ زيدة أو لا مُزوُجَة أو غير 
تركجق 0 : 

وللْهَادوي والشافعيّة خلاف» وَتفاصيل لا ينض عليْهًا 
دليلٌ بل الأحاديث قاضية بالتحريم مُطلقاً لوصلٍ التصعر 
واسنتِيصالِهِ كما هيّ قاضيةٌ بتحريم الوشم وسؤاله و ود اللّعَنُ 
أن هلو و المعاصي من الكبائر. 

هذا وفذ عُللَ الوشمٌ في بعض الأحاديث به تغيير لخلتي ‏ 
الله ولا يُقَالٌ: إن الخضابَ بالحناء ونحوو تشمله العلّة ون 
شماه فَهُرَ خصوص بالإجماع» به قذ وق في عصره 86/ بل 
أمرّ بتَغيير بياض أصابع المرأةٍ بالخحضاب كما في قصّةٍ هنار [أبو 
داودرة4315)] 

فأمًا وصلٌ الشّعر بالحرير ونحوه من الخرق فقالَ القاضي 
عياض: اخْتَلفَ العلماءً في المسألةٍ فقالَ مالِكُ والطُيري» 
وَكَِيرونَ أو قال الأكثرون: الرصل منوعٌ كل شيء موا 
وصلَنَهُ بصوفو أو حرير أو حرق» واحْتَجوا حدياثٍ 
ملورة011 عن جابر «أَنَّ الب 6 رَجَرَ أَنْ نَمِل الْمَرَأهٌ 
برَأسيهًا شيئأه. 

وقال الْيث بن سعد: النهي م 


باس بوصلِه بصوفم أو خرقء وغير ذلِك. 


مُخْتَصّ بالوصل بالتشعرء ولا 


وقال بعضهم: يجوز بكل شيء وَهُوَ مرويْ عن عائشة» 
ولا يصح عنهًا. 


قال القاضي: وأمّا ربط خيوط الحرير الملونةِ ونحومًا مالا ' 


يُشبهُ اللشعرٌ فليسَ بمنهي عنْهُ لأنْهُ ليسَ بوصل» ولا لمعنى 


مقصود من الرصلء وإنما هُوَّ لِلتجمّل والتحسين انتَهّى. 
ومرادة من المعنى الانيوفو ما ل كاك من اداع 
للزُوج فما كان لوثه مُغايراً للون التشّعر فلا خداع فيه. 


-٠‏ جوازٌ الغيلة والعل 

0ه وَعَنْ جُذَامَةَ بنْت وَهْبِ رضي اللّه 
عنهما قَالّت: «حَشَرت رَسُولَ الأَّهِ ا فِي أناسء . 
بقول: لَقَدْ هَمَمْتْ أن أَنْهَى عن الْغيلَةٍ فَنظّرت 


- كتاب التكاح 


في الرُوم وَفَارسَء فَإِذًا هُّمْ يُخِِلُونَ أَوْلادَمُمْ فلا 
يَغْمْرُ ذَلِكَ أَوْلادَهُمْ شَيئاً؛ ثُمْ سَأَنُوهُ عن الْعَْلء فَقَالَ 
رَسُولُ الله #6: ذَلِكَ الْوَأدُ الْحَفِى/». 

رَوَاةُ مُسليم(؟ 4 ,)١6‏ 

(وعن جُلامة بنت وَضبي) بذ بضمٌ اليم وذال مُعجمة, ويروى 
بالذال الْهْمَلَ قيل: وَهْرَ تصحيفف هي أت عُكَاشَةَ بن محصن 
من أنه هاجرت مع قويهاء وَكَانتَ تحت أنيس بن قاد مُصفُرٌ 
أنس 

(قالتت: «حضزت رَسُول الله يز في أناس, رَهْرَ يَقُولَ لق 
هَمَنْت أن أَنْهَى عن الفيلَةم بكْسرٍ الغين المعجمة فمثناة تي 

(«قَنظَرت في الرُومٍ وَقَارسَ قَإِدَا هم يُغِِلُون أوْلادهُمْ فلا 
يَصْرٌ ذَلِكَ أزلادهُم شين ثُمّ سَأنُوهُ عن الْعَزْل فَقَالَ رَسُولُ الله 
ييز : ذلك الْوَأدُ الْحَفِي» روَاة مُسلم) 

اّمل الحديث على مسالبَين 

(الأولى) الغيلة تقدم ضبطهًاء: ويقالٌ لَهَا الغَيْلُ بح الغين 
مع 2 الما التَحْيقَ والغِيال بكسر الغين. 

والمراُ بهَا: مُجامعةٌ الرّجل امرأنه وَهِيَ نُضَعٌ كما قالَهُ 


2 


مالك والأصمعي» وغيرهما. 

وقيل: هي أن تُرضعٌ المرأق وَهِيَ حامل» والأطبّاءُ يتولرن: 
إن ذلِكَ داءٌء والعرب تَكْرّهُهُ وَتَتْقِي ولك النّىْ #ظ رد ذلك 
عليِهمْ؛ وبيّنَ عدم المئرر الذي زعمّهُ العرب؛ والأطباءُ أن 
فارساً والرُومْ تفعلٌ ذلِك» ولا ضررَ يحدث مم الأولاد. 

وقولهُ (دَاذًا هُمْ يُغِينُون») من أغالَ يُغيل . 

والمسألة الثنيةُ: العزك وَهْرَ بلح العين الْهْمَلَةَ وسكون 
اراي 7 1 2 7 بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. 


عد ب د اا 


ل مجيء الولد من الأمَتٍ 
ولأنهُ مع ذلك عدر بيعها. 

وأمًا في حقّ الحرةٍ فلكراهة ضرر الرُضيع إن كان أو للا 
تحمل المرأة. 


*- بَابْ عِشرَةٍ-النسّاء 


-٠‏ جوازٌ الغيلةٍ والعتزل كر 


وقول في جواب سُؤالِهمْ عله ((إنه الْوَأدُ الْخَفِي») دال على 
تحريه لأن الرأدٌ دفن البنت حيةٌ 

وبالتخرنم جزم ابن حزم [«انخلى» ل فاه م حديث 
البابٍ هذا. ١‏ 

وقال الْجمْهُورٌ: يجوز عن الحرّةٍ بإذنِهَا وعن الأمةٍ السريةٍ 
بغير إِذنِهًاء ولَهُمْ خلافُ في الأمةٍ المزوجةٍ مر 

قالوا: وحديث الْكِتَابٍ مُعارضْ محديثين 

الأول: عن جابرٍ قال «كَانَتْ 5 جَوَار وَكما نَعْزِلُ فَقَالت 
الْبَهُردُ: بَلْكَ الْمَوْدُودَة الملذرّى فَسْيِلَ رَسُولُ الله طق عَْ ذَلِكَ 
َقَالَ: كذبت الْيَهُرنُ وَلَوْ أَرَادَ اللّهُ حَلْفَهُ لم تستطع رده 

أخرجة النسائىّ [لعشرة النساءة (197))]» والترمذي750١‏ 0 
و 3 ع 

والثاني: أخرجة النسائىّ [#عشرة النساءة (154)] من حدياث 
أبي هريرة نوه 

فال الطُحاويُ [«مشكل الآنار؛ (ه/107))» والجممٌ بين 
الأحاديث يحمل النْهَىَ في حديث جُذامة على التنزيه. 

ورجح ابن حزم ف «المحلى؟ 09/17/٠١‏ حديث جُذامةء 
وأذ التي فيه للتحريم بالا حديث غيرهًا مُرِجُحٌ لأصل 
الإياحق وحديْهًا مان فمسن ادُعى أنَهُ اح بعد المع 15 
البيانٌ. 

ونوزعَ ابن حزم في دلالة قوله تيز «ذّلِكَ الْوَأْدُ الْحَفِي» 
على الصراحة بالنُحريم لأنْ النُحريمَ للوادٍ الحقق الذي هر قط 
حياق مح والعزلل» وإ به كل ب فإنما مر قطع دا ؤي 
إلى الحياق والمشيّه دُون المشبه به وَإنما سماة واداً لما تعلق به 

وأمًا عل النْهْى عن العزل فالأحاديث دالّةَ على أن وجْهَهُ 
نهُ مُعاندة للقدرء وَهّرَ دالٌ على عدم التّمرقةٍ بِينَ الحرَةٍ والأمة. 

(فائدة مُعالَةٌ المرأةَ لإسقاط الْطفةٍ قبل نفخ الرُوح يَْفَرْحُ 
جوارة وعدمة على الخلافب ف العزل» ومن أجازّة أجازٌ المعالجة 


ومن حرمَهُ حرم هذا بالأول. 


3-6 *- بَابْ عِشْرَةٍ النسّاء 


ويلحنٌ بهذا تعاطي المرأوَ ما يقطعٌ الحبلَ منْ أصله. 
وقد افتى بعضن الشافعيةٍ بالمنم» وَهُرَ مُشْكِل على قرلهمْ 
بإباحة العزل مُطلقاً. 


١‏ جواز العَزّل 


"/ا9- وَعَنْ أبي سعيل الخذري ضيليه دان 
وجلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللى إن لي جَارِيةه وَأنَا أغرِلُ 
قهاء رانآ اكز أن د 
الرّجَال» وَإِنْ البهُودٌ تَحَدّت: أن الْعَرْلَ الْمَوُْؤُودَةٌ 
المُغْرَى قال: كَذَبْتِ اليَهُوكُ لَوْ أَرَادَ اللّهُ أن يَخْلَقَهُ 
مَا اسْتطغْت أَنْ تصرفة». 

رَوَآهُ أَحْمدر/1ه» ور ذَاودر7171, وَاللَفظٌ لك. والسائي 


[اعشرة النساء» (044]. وَالطّسَاوِي [«مشكل الآثارة »]))١415(‏ وَرَجَالُهُ 
قات 


تَحْمِل وأنا أَرِيدُ ما يريد 


الحديث قد د عارضن حديث النيْيء وتيك د العزل 
اواة الخفي. 

وني هذا كِب يهودٌ في تسميتِه الموءودة الصغرى. 

وقذ جُمعٌ بينَهُمَا بأنّ حديث النْهّْي حُملّ على التَزِيهِ 
وَتَكذيب اليهُودٍ لأنْهُمْ أرادوا التحريم الحقيقي. 

وقولة («لؤ أَرَادَ أن يَخْلْقَةُ 5 ِ آخرو) معناهُ أنه تعالى إذا 
در خلق نفس فلا بد من - خلقِهاء وأنهُ يسبقَكمُ الماءٌ فلا 
و ل 1 ولا يدك الحرص” على ذلك ققد يسيبق 
لممهُ من غير شُعور العازل لِتّمام ما قَدَرَهُ اللهُ. 

وق أخرج أحمدر/:6١)»‏ والبزارٌ زدكشف الأستارة (735)] 
من حديث أنسء وصحّحَة ابن حيانَ أن رَجُلاُ مسن عن الْعَْل 
فَقَالَ الي تلز : هل أن الْمَاهَ الذي يكونٌ مِنْهُ الولَدُ لحك 
عَلَى صَّخْرَةٍ لأخرَجَ الله مِنَهًا ولدأ» ولَّهُ شاهدان في الكُبير 
للطيراني زكما في «اججمع» افلطظة من حديث ابن مسعود] عن اسن 
عبّاس. ا 


0 


وي الأوسط [(5855) من حديث ابن عباس] لَه عن ابسن 


-١‏ جواز القزل 5- كتاب الاح 


او 03 00 على عقي 
سُول الله #لاء وَالْقرْآنُ ينل وَلَوْ كان شيا ينقَى 


ممَقَ عَلَيِْ زالبخاركيرة ٠‏ 7ه), مسلمر 5 .])١4‏ 

(وعن جابر ضيه فال: كنا َعزِلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 
يذ وَالقَرآن يَنزِلُ لَوْ كان شيءٌ يُنْهَى عَنَهُ لنهَانا عَنهُ القرآن» 
مُنْفْقَ عليه) إلا أن قولَهُ «لَوْ كان شيء يُنْهِى عَنْهُ» إلى آخرو لم 
ذَكرْهُ البخاري؛ وإنْما روَاهُ مُسلمٌ منْ كلام سُفيانَ أحلر رِوَاتَه. 

وظَاهِرَهُ أنْهُ قالَهُ امنتنباط. 

قال المصنفُ ف الفتسر6.8/9): تنبت المسانيد فوجلات 
أكثرَ روَابَِ عن فيان لا يذكرون هذر الزيادة التهى. ١‏ 

وقذ وقعَ لصاحب العمدةٍ مشلُ ما وقمّ للمصتف مُنا 
فجعل الرٌيادة ص الحديشي وشرحها أبن دقيق العيلٍ؛ واشتغرب 
استد لال جابر بتقرير الله لَهُمْ ْ 

وولسلي لي عرز جابر هملع بلك انبئ 6ل قل يننا 
بره كا ىم على جوازه. 

وقذ قيل: إنْهُ أراد جابرٌ بالقرآن ما يُقرأ أعمٌ من المَعبّدٍ 
بتِلارَتَهِ أو غيره ما يُوحى إِلئِهِ فكانة يقول: فعلنا في زمن 
التشريع» ولو كان حراما لم نقرٌ عليه.' 


الي + 
غَنهة» فدل تقر 


قبل: فيزولُ استغراب ابن دق 
علم اليا لا . انه نْهُمْ فعلوة. 

والحديث لي على جواز العزل» ولا يُنافِيه كرَاهَة النزيه ش 
كما دل لَهُ أحاذيث النقي. 


قي العيند إلأ أنه لا بد من 


ا الطواف على النساء بغسل واحارٍ 0 
4 وَعَنْ أنّس بْن مَالِك طفن «أن النبي #6 
كَانّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائهِ بعْسْل وَاحِوِه. 


7- كتاب الاح 4- بَابْ المتّدّاق 


َخْرَجَاةُ [البخاري(4 18 مسلم(4 . #))» وَاللَقْظَ لِمُسْلِم 

َقَدّمَ الكلامُ عليْهِ في بابو الغسل. 

واستدلَ به على أَنْهُ لم يكن القسمٌ بينَ نسائه تلظ عله 
واجباً. 

وقال ابن العربي إِنْهُ كان للنَىّ تنظ ساعة من النْهَار لا 
يب عليه فِيهًا القسمٌء وَهِيَ بعد العصر فإن امْشَغْلَ عنْهًا كانت 
بعد المغربي. وَكَنَهُ أخيدة من حديث عائشة الذي أخرجّة 
البخاريٌ (0915 «أَنْهُ يلي كان إذَا الْصَرّفَ مِن الْمَصْر دَخَلَ 
عَلَى نِسَائِه قدْنو مِنْ إِحَدَامُنَ» 

فقولّها «فيدنر؛ يجْتَملُ أنَهُ للوقاع إلا أن في بعض 
رواياتمزأبر داودره*١؟)‏ «منْ غير وقاع» فَهُوَ لا يم ماخذا لابن 
العربي. 

وقد أخرج البخاريره١01)‏ من حديث أنس «أنّهُ عنيج 
كان يَطْفْ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللْيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَفِذْ يَسْمٌ 
يْسْوَةهء ولا يتم أنْ يُرادَ باللْيلة بعد المغربب كما قالَهُ لأنْهُ لا 
ينسم ذلِكَ الوقتُ سيّما مم الانتيظار لصلاةٍ العشاء لفعل ذلِكَ 
كذا قيل» وَهْرَ مُجِرَدُ استبعاب وإلا فَالظَامِرٌ انّساعُهُ لذلِكَ فقذ 
كان تنظ يُوْخَرٌ العشاءً أو لأنْهُ أعطي قُرَة في ذلك لم يُعطَهًا 
00 

والحديث دليل ألّهُ كان لا يحب القسمٌُ عليه لنساتك رَهُوَ 
ظَاهِرٌ قوله تعالى رجي مَنْ نَشَاءُ مهن - الآبة [الأحزاب: 
امع 

وذَهَب إِلنِهِ جماعة من أهل العلم. 

وَالْجمْهُورٌ يقولون: يِب عليه القسمٌ وَنَاوٌلرا هذا الحديث 
بالهُ كان يفعلُ ذلك برضاء صاحبة النُوبِق وبأنّهُ يثَملُ أنه فعلّهُ 
عند استيفاء ٠‏ القسم 3 نم يسْتَانفُ القسمة؛ وبألهُ يحتَملُ أنَهُ فعلٌ 
ذَلِكَ قبل وُجوبب القسم. 


وقولة («وَلهُ يَوْمَئدِ تملع نسْوّةه) في روايةٍ البخاري(38؟) 
عَشْرَة1. 

ويجمعٌ بين الرُوايتّين بأنْ يحملّ قول من قال اتسع) نظرا 
إلى' الرُوجَاتٍ اللأِي اجْتَمعنَ عند ول يخْنَممْ عندَهُ أكثرُ مَنْ 


فى م 6ت 
«وهن إحدى 


540 جعل العنن هو الصداق‎ -١ 


تسم وأنّهُ مَاتَ عن تسم كما قال أنسُ اخرجَةُ الفْياء عنهُ في 
«المختار ة4» ومن قال «إحدى عشر 2 أدخلن مارية القبطيُة 
وريحانة فيه وأطلق عليّهِمًا لفظ نسائه تغليبا. 

وفي الحديث دلالةً على أنْهُ يذ كان أكمل الجال في 
الرُجوليّة حيث كان لَّهُ هذرو القرة. 


و 


وقد أخرج البخاري(58؟) «أَنَهُ كان لَهُ و ثُلائِينَ رَجُلا. 

وفي رواية الإسماعيلى [انظر «الفعح؟ ])7078/1١(‏ «فُوة 
أَربَعِينة ومثلهُ لأبي 0 في #صفة الجنةه. 

200057 

وقد أخرج أذ كىن والنسائية [«الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (15608)]» وصححة الحاكم من حديث زيدٍ بن أرقمم 
«أن الرَجُل في الْجَنْةٍ ليُمْطَى قُوَةَ مِاَةٍ في الأكل وَالشُرْبٍِ 
وَالْجِمَاع وَالشَهْرَةه. 


4- بَابْ الصّدّاق 
الصّداق: بفتح الصا الْمهْمَلةِ وَكسرهًا مأخرذ من المّدق 
لإشعارو بصدق رغبةٍ الرُوج في الرُوجةٍ. 
وفيه سي لاس و ثمانية أسماء يجممهًا قولة: 
صَدَاقٌ ومَهُر تكن ونريفيطة: “عهاء وأجرٌ نَم عُقَرُ علائق 
وَكَانٌ المنّداق في شرع مر قبلنا للأولياء كما قال صاحبُ 
«المنتعذب على المهَدّبي». ْ ْ 


- جعل العتق هو الصداق 


اوسعة 8 95 3 نا كك 6و2 
ه/ا- عَنْ أنس ليه عَن النبى تيز «أنه أعتق 
صَفِيْة وَجَعَلَ عِْقَهَا صَدَافَهًاه. 
من عليِْ [البخاري(0083). مسلمره55١)]‏ 
هي أمّ المؤمنين صفيّة بلست حي بن أخطب من سبط 
هارون بن عمران كانت تحت ابن أبي الحقيق وقْتِلَ يوم خيين 
ووقعت صفيّة في الي فاصطفَامًا رسول الله تا فاغتَقهًا 
وَتَررْجَهَا وجعل عِتََهَا صداقهًا ومَانَت سنة سين وقيلَ غيرٌ 


غ- ياب الصّداق 


والحديث دليلٌ على صحة جعل لعن صداقاً بأ عبارة 
وقغْث تُميدُ ذلك وللفقهاء ده عباراتم في كيف العبارة في هذا 
المعنى. : 
وذَهَب إلى صحّةٍ جعل انق مَهْرا الْهَادِوِيْةَ وأحدٌ 
وإسحاقٌ فرقم وَامْتّدلُوا بهذا الحديث وذَّهَبَ الأكثر إلى عدم 
صبِحَة جعل اليتق هرا 
وأجابوا عن الحديث بِأنْهُ تي أغتَقَهَا بشرط أن يَتَرَوْجَهًا 
جب لَهُ للها قيمنهَا وَكَانَتْ معلومة فَتَروْجَهًا بها 
ويردٌ هذا النّاويلَ ألهُ في مُسلمره"0) بلفظ نّم تَرَوْجَهَا 
وَجَعَلٌ عِنْنَهَا صّدَاقَهًاك. ١‏ 
وفِيه أنه قال عبدُ العزيز راويه: «قال ثابث لأنس بعد أنْ 
رؤى هذا الحديث: ما أصدئَيًا؟ قال: نفسهًا وأغْتَفهَاه فإنهُ ظَامِءٌ 
لحمل قن المي عينافا: 
وأمّا قرل منْ قال: إن هذا شي فهمةُ ألسن فعير به ع 
أن فَهْمَهُ يد صحيح فجوابة أنه أعرفُ باللفظ . وأفْهَمُ لَهُ وقذ 
3 جين رد رسا لوراراد لمتلد جا حار 
الظَنّ به سٍ ؛ يُوجِب قبول روايته للأفعال كما يوجبٌ قتَولهنًا 
للأقوال و لزمَ رد الأقوال والأفمال إِذْ لم يقل المتحابة 
| اللفظ اي إلأ في شيء قليل وأكْئرُ ما يرووثه بالمعنى كما هُوَ 
معروف ورواية المعنى عُمِدََهَا فَهْمُهُ. 
وقولة «إنهُ لم يرفغهُ انس بل 5 «تظننأ» خلافُ ظاهر 
لفظه فَإنَهُ قالَ: «جعل 4‏ يريد البي 8 تاي «صدافَهًا عِنْقَهَا ْ 
وقذ أخرج الطّرانيُ [«المعجم الكبيرة (4 075/7)] وأبو الشّيخ 
نه لسينزيثك واد أشي ل ردك عبر 
صَدَاتِي» هُّرَ صريمٌ فيما روَاهُ أنس أله يقل ذلك تظنناً كما 
قبْلٌّ وإنّما خالف الجمْهُورٌ الحديث وَتَأوَكرة؛ قالوا: لأنْهُ خالف 
القياس لوجهين: 
أحَدَهُمًا: أن عقَدَهًا على نفسيهًا إِمّا أنْ يق قبل عِنْقِهَا وَهُرَ 
محال وإمّا بعدَهُ وذلِك غيرٌ لازم لهًا. 


والثاني: نا إن جعلنا الِمْنَ صداقاً فإمًا أن يَتَعَرْرَ المنِقٌ 


؟- الصداق مس مئة درهم 


د كقابب التكاح 


حالة الرّقّ وَمُرَ مُحالٌ أيضاً لِتناقضِهمًا أو حالة الحريّة فيلزمٌ 
سبقهًا على العقد فيلزمٌ وُجودُ اليتق .حال فبرض عدمِه وَمُرَ 
مُحالٌ لأنا المُداق لا بد أن يعدم نيرُهُ على الزوج إمَا نضا 
نا هما حْى فلك الزرجة تبه ولا يََأى مدلل فيل في 
اليتق فامْتّحالَ أنْ يُكرنَ صداقاً. 

وأجيب : 

ألا آنَهُ بعد صحَةٍ القصّةٍ لا يبال بهذ المناستباح : 

وثانيا: : بعد تسليم ما قالُوهُ هُ فالجوابُ عن الأول أن العقاد 
يكُونُ بعد الث .وإذا امَْعَتْ من العقد لزمها السعاية بقيتيها 
ولا محذورٌ في ذلك وعن الثاني بأن اين مفعةٌ يصح العاوظنة 
عَنْهًا والمنفعة إذا كانت كذْلِكَ صم العقدٌ علبْهًا مشلَ سكنى 
الذار وخدمة الرُوج ونحو ذلِك. 

وأمًا قولٌ مِنْ قال إن ثواب ' التق عظيمٌ فلا ينبغِي أن 
ِقْوتَ بجعلِه صداقاً وَكَانَ يُمْكِنٌ جعل امور غيم 

فجوابة به ير أنه يفعلٌ المفضولٌ لبيان المُشريم كر ثوانة 
كد لاس نر رامن 

وأمًّا جعل حديث عائشةً في قصّةٍ جُويرية مُؤيّداً لحديث 
صفَيّة ولفظله «أنَهُ 4# قال لِجُرَيْريَة لَمَا جَاءَتْ تلتوينة في 
كِنَبتِهًا: هَل لك أَنْ أَْضِي عَنْك كِنَابتك وََبَرَوْجَك قالّت: قد 
فَعَلْستُ). ١‏ 
) فيه تعدررض 


للمَهْرٍ ولا غيرو فليسَ مما نحن فبه. 0 


أخرجّة أبؤ داود(5573) فلا يخفى نْهُ 0 


- الصداق خمس مئة درهم 


أنْهُ قَالَ: «سَألت َل رضي الله عنها: 0 
صذاق رس سُول الله 6ز؟ قَالَتْ: كَانَ صَّدَافَهُ لأَرْوَاجِهٍ 


ا اسسَئْ عَشْرَة ؛ أرقي ونش قَالت: آتذري ما التخرث؟ 


دِرْهُمٍ ٠‏ فَهَذَا صَدَاقَ ل الله قير لأرُواجهة. 0 


- كتاب النكاح 
رَوَاةُ مُسْيمم417١).‏ 
(وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن) هُرَ: ابو سلمة بن عبادٍ 
الزنمن بن غوف ارو الفرشرة اسك الفتهاة الشبعة االشوورين 
بالفقه بالمدينة في قول من مشاهير الشَابعينَ وأعلايه] يقال إن 
أشمة كنيِنه وهو كير الحديث واسع الرواية سمع عن جاعة من 

الصّحابة واخذ عنة جماعة 
مات سنة أربع وسبعينَ وقيل اربع ومائة وَهُرّ في سبعين 


سيئلة 

(قالَ «مسألت عَائِشَةَ زج لبي لذ كَمْ كان صداق رَسُول 
الله كذ قالت: كان صَدَاقُهُ أرْوَاجه النتي عَطرَة أُوقِية) بضم 
الْهَمْرةٍ وَتَشْدِيدٍ المثناة التَحَيةٍ 


(ونشا) بقنحٍ الثون وشين مُعجمةٍ مُشديوٍ 


(وَقَالَتَ: أتذري ها انض قُلت: لا قانت: نصف أوقية فِلْكَ 
حَمْسْانةٍ ورْهَمٍ فَهَذَا داق رَسُولٍ الله يي لأزواجه» رراة 
مُسلم) 

المرادُ في الحديث أوقيُّ الحجاز, وَهِيَ أربعون دَرْهَماء وَكَانْ 
كلام عائشة هذا بناءً على الأغلبب. وإلأ فإ صداق صفيّة 
عِنَقهًا قيل: ومثلهًا جويرية. 

وخديجة لم يَكنْ صداقهًا هذا المقدار وام حبيبة اصدتّهًا 
الجاشيُ عن الب لذ باربعةٍ آ آلافي درْهَمٍ وأربعة آلافي دينار 
إلا نهُ كان د تببعاً منهُ إكراماً لرسول الله ف ول يكن علا 
أمرو تتلا 

وقد تحب الشافعيّة جعل الهْر حمسمائة درْهّم تامثياً. 

وأمًا اقل ار اللو ريسع :و العند تقذ فامنا أمًا أَكْنرْهُ 
فلا حد لَهُ إجماعاً قال تعالى 1# تينم إِحَدَاهن قَنطّاراً» [النساء: 
ليها والقنطارٌ قيل: نه آلف وماتنًا أوقية ذَعَبا وقيل: ملء مسك 
ثور ذَهَبأَ وقيل: سبعون ألف مثقال» وقيل: مائٌ رطلٌ ذَمباً. 

وقذ كان أرادٌ عُمِر قصرّ أكثرو على قدر مُهُور ازواج النيّ 
ولق ورد كفت إلى بيت المالء وَتَكَلّمَ بو في الخطبةٍ فردٌت عليه 
امرأءٌ مَحتجة 00 تعالى «رقم إِحَدَاهن قَنطارا» فرجع م وقال: 
كلّكُمْ أفقَهُ مر عر [البيهقي: لاا 


4- بَابْ الصّدّاق 


8- درغ الصداق 54 


درغ الصداق 


اا دعن ٠‏ أبن 8 0 دلَكًا تَزؤج 7 
قَالَ: 2 0 ا 

َوَاهُ أبُو ذَاوّدره717). وَالْسَائِي175/51). وَصَحُحَةُ الحاكم. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هلما تَرَوُجَ عَلِيْ 
فَاطِمَة رضي الله عنهما) مِي سَيْدَة ِسَاء الَْالَمينَ تَرَوْجَهَا عَلِي 
طن في الس ال مِنَ الْهِجْرَةٍ في شهرٍ رَمَضَان وَبَى عَليْهَا 
في ذي الْحِجْة وَلَدسَ لَهُ الْحَسَنَ وَالْحْنَيْنَ وَالْمُحْينَ وَريْنْبَ 
ري وَأ كوم وَمَانْت بالْمَدِ بد مَْبَهِ لظ بنلاثة أتهر»ه. 

وقذ بسطنا ترجِمتهَا في الرُوضة النديةٍ 

(«فال لَهُ رَسُولَ الله كز: أعْطِهًا سَيناء وَقَالَ: ما عندي 
شيءً فال فأيْنَ درك الْحُطَويةه) بضمْ الحاء الهْمَلت وقح الطاء 
نسبة إلى حُطمة منْ مُحاربه بطنٌ منْ عبدٍ القيس كانوا يعملون 
14 3 2 
الدروع 

(رواة أبو داوة, والنسائي» وصِحُحَهُ الخاكم). 
بها تير را خاطرقاء وَهُوٌَ ادرو عند 3 اناس كاف 1 يدك 1 
الرواية هن أعطامًا درعه المذكورة أو غيرها. 

وقد وردّت روايات في تعيين ما أعطى على فاطمة رضي 
اللّه عنهما إلا أنهًا غير مُسندة. 

4- لمن الصداق 

- وَعَنْ عرو بن شُعَيِبو عَنْ أيه عَنْ 
جَلهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسول الله ضضي: 
«أيّمًا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صذاق أو حجماء أو عِدَقَ 
قَبْلّ عِصمَةٍ الحا تور إهاء وَمَا كان بَعْدَ عِصْمَةَ 
ا ل ا 1 ما أُكْرِم الرَجُل عَلَيْهِ 


ابننَهُ أو أَختة. 


1 4- بَابنُ امداق 


شفع وه 


رَوَاةُ حمس ك(187/1), والأرقةٌ [أبوداود(ة؟051), 


النسائي(5/١7١):‏ ابن ماجهره 60948 إلا المي 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله #: «أَيْمَا امرأَةٍ نَكَحَت عَلَى صّداق أو حبّاءة) بكسر الحاء 
المهْمَلةِ فموسّدةٌ فَهَمْرِةَ ممدودةٌ: العطيّةٌ للغير أو للزُوجة زائدةٌ 
على مَهْرِهًا 

2 عدة) بكسر العين الهْمَلةِ: ما وعد به الرُوجء إن لم 

(«قبل عصمة التكاح فهر لَهَاء وما كان بَعْدَ عصمة التكاح 
فَهْرَ لِمَنْ أَغْطِيَة وَأحَقٌ ما أَكْرِمَ الرَجُلٌ عَلَيْهِ ابنحَهُ أو أختة» روَاةٌ 
أحمث والأربعةٌ إلا الترمذي). 

الحديث دليلٌ على أن ما سمّاهُ الرُوج قبل العقد فَهُوَ 
للزُوجةِ وإنْ كان تسمينهُ لخيرهًا من أيه واخ؛ وَكَذلِكَ ما كان 
عند العقد. 

وني المسألةٍ حلاف 

فدَهَب إلى ما أفادَهُ الحديث الْهَادي ومالِكٌ وعمرٌ بن عبد 
العزيز والثوري. 

وذَّقبّ أبو حنيفة واصحابُ إلى أن النترط لازم لمنْ ذُكِرَ 
من 4 أو أبن والنْكَاح صحيح. 

ذهب الشنافعيُ إلى أن تسمية الهْر تَكُونُ فاسدة: ولَهَا 
صداق المثل. 

وذَّهَب مالِكٌ إل أنه إنْ كان الثرط عند العقد فهر لابح 
وإنْ كان بعد التَكاح فَهُرَ لَهُ 

قال في نهاية اجتهاد اه مم وسبب اخلانهم تشبية 
الْكاح في ذلك بالبيع فمن شبْهَةُ بالوكيل ببيم التلعةٍ شرط 

قال: لا يجورُ النكاحٌ كما لا يجورُ البيمٌ» ومن جعل النكاح 
في ذلِكَ مُخالفاً للبيع قال: يجورٌ. 

وأمًا تفريقٌ مالك فلأنّهُ انْهَمَهُ إذا كانَ الشرط في عقدٍ 
د اذكرن ره شتّرط لنفسيو نقصاناً عنّْ صداق مثلهاء 
و يتهمهُ إذا كان بعد انعقاد التكاحء والاتّفاق على الصداق 


ه- صداق المثل 


75 كتابب انك 


وإنّما علَلَ ذلك بما سمئت؛ ول يذكر الحديث لأن فِيْدٍ 


هناة وأنًا ما يُطَن الرُوجُ في العرف عا مُوَ لإثلان 
كالطّعامٍ ونحرو فإِنْ كريط ف المند كان 'نشرك وما مَل قل 
العمّدٍ كان إياحةً نيصح الرُجوعٌ فيه م بقائه إذا كان في العادة 
ْم لف وإنا كان ن يلم للبقاء رجع في قبتيه بعة تينو إل 
أنْ يتَمئْعوا من تزويجه رجع بقيميه في الطرفين جميعاً. 

وإذا مَانَْةٍ الؤُوجة أو الع ُو من التٌرويج كان لَهُ ش 
المُجوعٌ فيما لم للبقاء» وفيما تلفَ قبل الوفت الذي يُعْنَادٌ . 
لدف فيه لا فيما عدا ذلِك» وفيما سَلْمَهُ بعاد العقاو هبة:أو 
هدية على حسب الخال أو رشوة إن لم تسلّمْ إلأ بك وإن كان 
الطّعامٌ الذي يُفعلٌ في وليمةٍ العرس مما ساقة الزْوِج إلى فك 
الرُوجِة وَكَانَ مشروطاً مع العقار لمعيي وفعلَ ذباك جار 
التناولٌ منْهُ لمن يُخْتَادٌ لحنلِه كالقرابة وغيرهم» م لأنث الرُوجَ إنما 
شرطٌَ وسلْمَهُ ليفعل ذلك ابس ا 'والعنرَفثُ 


مُعْثَرٌ في هذا. 


ه صدق المثل 


6 وَعَنْ عَلْقَمَةَ عن ابن مسْعُودٍ: «أنْهُ سَأَلَ 
عَنْ رَجْلٍ وج را وَلَمْ يُفرض لها صذاقاء وَلْم 
دعل بها َجى مات فَقَانَ ابر مسحُوو: لَهَا مل 
صداق نِسَائِهَاء لا َك ولا شططء ليا الْهِدَةء 
لها الْمِيرَاتْ فَقَمَ مَعْقِلُ بْنُ ميئان الأمْجَعِي فَقال: 
قَضَى رَسُولُ اة 
مِنا - مِثْلَ مَا قَضِدٍ قَضَيْتَ ففرح يها ابْنُ مُسْعُود». 
رَوَاهُ أَحْمَبدْر؛/68) وَالأرَْعَةٌ [أبو داودزة 0011١‏ السرمدي 
(هغككي النسائي(171/5): ابن ماجهر! 149)] وَصَحُّحَةُ الترمذي وَحَشْمُ . 
(وعن علقمة) أي ابن قس؛ أبو شبل ابن سالئو من بني 


بَكْرٍ بن النخع.. 


كتاب الكاح 


رُويَ عن عُمرَ وابن مسعوبٍ وَمُرَ تابعي جليلٌ اتمْهرَ 
جحديث ابن مسعودء وصححييه وَهُرَ عم الأسودٍ اللخعى” مات 
سنة إحدى وميئّينَ 

(عن ابن مسعودٍ أنه سألَ عن رجلٌ تزوّج امرأة» ول يفرض 
َهَا صداقاء ولم يدخل بها حَتّى مَاتَ فقال ابن مسعود لَهَا مدل 
صداق ؛ نسايها لا وكس) ينح الوا وسْكُون الكاف و وسين 
مُهْمْلةِ: هُرَ النتقصُّ ل 
الجورٌ أي لا يُجادُ على لوج بزيادةٍ رما عن سايق 

(وعليها العدّةٌ ولَهًا الميراث فقامَ معقل) بقح اميم وسُكون 
العين المهْمَلةٍ وكسرٍ القافى 

. (ابن سنان» بكسر السئين الهمَلةَ نون فألف فنونٌ 

(الأشجعي) بقح الهَمزة وشين مُعجمةٍ سَاكِنةٍ. 

ومعقل مر ابو مُحمدٍ شهد فح مَكْهَ ونزل الكُوفة 
وحديئهُ في أل الكوفق وقَيِنَ يوم الحرة صيراً 

(فقال: دقَضَى رَسُولَ الله قر إفي بروع») بقنم الباء 
الموحّدةَ وسُكرن الرّاء وقح الواو فعين” مُهْمَلة 

(بنتم واشقي) بواو مفتوحةٍ فآلفٌ فشينٌ مُعجمة فقافٌ 

(امرأة منا) بسر بكسر اميم فنونٌ مُشْددةٌ فألف 

(«مثل ما قَصَيْت فَفَرِحَ بها ابن مَسْعُودٍه. روّاة أحمد والأربعة 
وصحّحَهُ الترمذي وجماعة) منهُم ابن مَهْدي وابن حزم. 

وقالَ لا مغمرٌ فيه لصحَةٍ إسنادوه ومئلّهُ قال البيْهقيُ في 
الخلافيّات. 

وقالَ الثشافعي: لا احفظهُ من وجْهِ يثبْتْ متِلّهُ وقال: ل 
نبت حديث بروعٌ لقلت به. 

وقالَ في الأم(//081): إن كانَ يشسِتْ عنْ رسول الله ف 

َهُرَ اول الأمور, ولا حُحّة في أحلٍ دُونَ رسول الله يق وإنْ 

كبن ولا شي: في قوله إلأ طاعة الل ليم له ول احفظة 
عنةُ من وج يبت مئله مرة يقال دعن معقل بن سنان»؛ ومر 


اعن معقل بن يسار»ء ل ة «عر ب عدن ]تيم لاود 


4- بَابْ الصداق 


545 


« - صداق المثل 

هذا تضعيف الثافعي بالاضطرابء وَضْعُمَهُ الواقدي + 
حديث ورة إلى المدينةٍ من أَهْل الْكُوفةٍ فما عرفَهُ علماءٌ المدينةٍ. 

وقذ رُوي عن علي ظَ أنّهُ رده بأنّ معقلّ بن سنان 
أعرابي بوالٌ على عقبيه. 

وأجيب بأن الاضطراب غير قاد أنه مُتَرددٌ بين صحابي 
وصحابي» وَهَذا لا يطعن به في الرواية وعنْ قوله: إِنهُ يروي 
سي ا ابساده قن فكْرٌ ذْلِكَ البعضرٌ 
بمعقل فقد تبِيّنَ أن ذَلِكَ البعضَ صحابي. 

وأمًا عدم معرفةٍ عُلماء المدينة فلا يقدح بها مم عدالةٍ 
الرّاوي. 

وأمًا الرواية عن علي طأنه دب فقال في «البدر المنير: :ل يصح 


وقذ روى الحَاكم؟/180) من حديث حرملة بن يحيى أله 


قلت به 

قال الحَاكِمُ قَلت: صم فقل به. 

وذَكَرَ الدارقطي الاختلاف فِيهِ في العلل ثُمٌ قال: واتسيقا 
إسناداً حديث قَنَادةَ إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابيّ 

قُلت: لا يضر جَهَالةَ اسمه على راي الْحدئينَ» وما قال 
الصف في ” «تلخيص الحبيره (5107/5) من أن لحديث برو 
ادا من حديش عقبة بن عام «أَنّ رسول اللو عقا زوج 
مَأ رج فَدَحَلٌ بهاء وَلَم يَفْرضْ : لَهَا صَدَاقاً مُحَقيْرنَيْهُ الْوَقَاةٌ 
فَقَالَ: هذى أن مَهْمِي بِحْيرَ لَهَاه. 

أخرجّة أبو داود(7١51؟)‏ والحاكِم؟/181) 

فلا يخفى أنْ لا شَهَادةَ لَّهُ على ذَلِك لأنْ هذا في امرأةّ 
دخل بهَا زوجُهَا نعم فيه شَاهِدُ أنه يصحٌ الدكَاحٌ بغير تسميةٍ. 

والحديث دليل على أن المراءً تسْتّحو تحقّ كمال افر بالموؤت. 
وإن لم يسم لَهَا زوج ولا دخل بهاء وَتَسْتّحق مَهْرَ مثئلها. 

وفي المسألة قولان 


الأول العمل بالحديث وأنْهًا تستّحق المَهْرَ كما ذُكِر وقول 


5.6 4- بَابْ الصّداق 


ابن مسعوج اجِتَهَادٌ موافقٌ للدليل» وقول أبي حنيفة وأحمد 
وآخرينَ والدليلٌ ا وما طعن بو فيو قذ سمغت دفعَةُ. 

والثاني: لا تستّحق إل المبراث لعلي وابن عباس وابن عُمرَ 
والهَادي ومالك» وأحدٌ قرلٍ الشافعي 

قالوا: لأن الصّداقَ عرض فإذا لم ينتوفي الرُوجّ امرض 
عله ل يلم قياس على ثمن المبيع 

قالوا: والحديث فِيهِ تلّكَ المطاعنٌ 

قُلنا: المطاعنٌ قذ دُفْعَتَ فَنَهَضْ الحديث للاممْتدلال فَهُوَ 
أولى من القياس. 


الاستحلال. بالصداق 


- وَعَنْ ججابر بن عَبْدٍ الله رضي اللّه 
عنهما أن النبي 16 قَالَ: «مَنْ أَعْطَّى فِي صّدَاق 
امراء مويقاء أو تدرا فقن النتكة: 

أشرَجة أو فاؤهر» 80١‏ وأهاز إلى تإجيح وقد 

(وعن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما أن الي لهذ 0 
«مْنْ أَغْطَى في صداق انرأ سويقا») هُرَ دقيقٌ القمح المقلرٌ أو 
الذّرةٍ أو الشعير أو غيرمًا 

(«أَوْ تمر ققد اسمَحَلٌ» أخرجّة أبو داود وأشارٌ إلى ترجيمح 
وقفِه) 

وقال المصنفُ في التلخيص(718/5: فيه مُوسى بن مُسلمٍ 
بن رُومان» وَهْرَ ضعيف وروي موقوفاء وَهُرَ أقرى النْهّى. 

فَكَانَ عله أن يُشيرَ إلى أن فيه ضعفاً على عادّته. 

وأخرجّهُ الشافعي بلاغاً. 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يصحْ كونُ الَهْرِ منْ غير الدْرَاهِمٍ 
والدنانيي أنه يُجزٌَ مُطلقُ السويق والتمر. 

وظَامِرهُ وإِنْ قل وَتَقَدْمَتْ أقاويلُ العلماء في قدر اقل 
الهْرِ في شرح حديث الرَاهِية نفسَهًا زبرقم (6814. 


5- الاستحلال بالصداق 


6- كعات النكاح 


' /ا- جوازٌ الصداق بنعلين 


مام #«#ا اس 


-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة عن 
أيه له «أن النبي #يظ أَجَاذَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ د 
أعْرَجة امير 111). وَصَحَحَة وولف في ذلك 
(وعن عبد اللو بن عامرٍ بن ريعة هر أبو مُحمدٍ عباد الل 

بن عامر بن ربيعة العنزي بشع العين الْهْمَلَةٍ وسُكُون الشون 
لزي وفي نسي حلاف كثير قر عن الى كل رَمّرَ في أرسم 
سنينَ أو خمس مَاتَ عبدٌ الله المذكورٌ سنة خس وثمانِي» وقيل 


شه ع 


(عن أبيه دن لبي يي أَجَارَ نكَاحَ امرأةٍ عَلَى 0 


أخرجة الترمذي وصِحُحَهُ وخولف) أي التَرمذيُ 


(في ذلك) أي في التصحيح 

لفظ الحديث «أن امْرَأةَ مِنْ يني فَرَارَةَ نَرَوْجَتْ عَلَى نَعْلَينِ 
قال رَسُولُ الله ر: ريت مِنْ َفيك وَمَاِك بنَْليْنٍ قَنت: 
نَعُمْ فَأَجَازْه». 

والحديث دليلٌ على صِحَةٍ جعل الهْر أي شيء لَهُ من 

وفِيه مأخذ لما ورد في غيره منّْ أنْهَا لا يتصرف المرأة في 
مالِهًا إلا برأي زوجها. 


4- جوازٌ الصداق بناتم من حديا 


د 6 مس 


7- وَعَنّ سَهل : بن سَعْدٍ نه قال: : ازُوْجَّ 
الي ييز رجلا ١‏ امْرَآةَ بحا : ام مِنْ حَلويلرة. 

رجه الخاكير؟/لهلا0 . وَهْوْ طرف مِن الخديث الطُويلٍ النتهذم في 
أَوَائلٍ اللكاح 

قد تقَدم خلينة سهل[برقم ر14ةة)] ف الواهِبِة نشيها 
بطوله. 

وفيه أله تا أمرّ من خطبهًا أن يمس ولو خَائّماً من 


- كتاب التكاح 
ا ل ا ل فإِنْ 
كا لك بز را د ا لقول الصنف 
(وَهُوَ طرف من الحديث الطويلٍ لقم في أوائلٍ التكاح) 
وعلى تقدير أنّهُ أريدَ ذَلِكَ الحديث فَنَاويلُهُ أنَهُ يبظ اذن 
في جعل الصداق خخائماً من حديد» إن لم يَتَمّ العقدٌ عليّه. 


9- لا مهرّ قل من عشرة دراهم 


2000000 لي م و 0 
38 وَعَنْ عَلِيِ #2 قالَ: لا يكونُ المَهْرُ 
1 # ا كموم صخرا م 
أكل من عشرةٍ دراهم 
أَخْرجَةُ الدارَقُطبِي40/5 5) مَوْقُوفاً. 
في سند مَقَالٌ 
أ م قافه * ع 
يي موقوف على علي دي 
وقذ رُوي من حديث جابر مرفوعاً [الدارقطني 44/5 ول 
6 
يصح. 
والحديث مُعارضٌ للأحاديث الْمْقدّمةٍ المرفوعةٍ الدَالّةٍ على 
والقالٌ الّذي في الحديث هُوَ أن فيه مُبِنشرٌ بن عُبِيدٍ قال 
أحمد: كان يضع الحديث [«معرفة الستن والآثار» (6/م7”)] 


٠‏ خيرٌ الصداق أيسره 


185 وَعَنِْ عُقبَةَ بْنِ عَايِرٍ َيه قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله ع َك خير الصّدّاق أيسَر40. 

أَخرَجَةُ أبُو ذاؤدر537119): وَصَّحْحَهُ الْحَاكمْ؟/185) 

(وعن غقبة بن عامرٍ ضيه قالَ: قال رسول الله كلز: «حَيْرْ 
المسّدَاق أَنْسَرة) أي اسْهْلهُ على الرجل (أخرجَةُ أبسو داود, 
و امم الحاكم) 

فيه دلالة على اسْيحباب تخفيففب لمر وأن غير رَ الأيسر 
على خلاف ذلك» وإنْ كان جائزاً كما أشارَت إلبه الآية الكريمة 
في قولِه رايم إِحْدَامُن قِنطاراً» [النساء: ١؟]‏ وَنَقَدُمَ في شرج 


+ - بَابْ المّدَاق 


؟- لا مهر أل من عشرة دراهم 545 


رقم 857 أن عُمرَ نَهَى عن المغالاةٍ في الممُور فقالّت امرأةٌ: 
ليس ذلك إليِك يا عُمرُ إن الله يقول: «رَآئينم 
من ذَهَسِيه قال عُمرٌُ: امراة خاصمّت عُمرَ فخصمُّثهُ. أخرجَة . 


ِحَدَامُنٌ قنطاراً 


عبد الرْراق50/:٠08.‏ 

وقول ني الرواية «منْ ذَهَبِيه هي قراءةٌ ابن مسعوب ولَهُ 
طرق بالفاظ مُخْتَلفة. 

ويختَملُ أن الخيريّة برَكَة المرأةٍ ففي الحديث «أبِرَكَهُنُ 


أَيسَرَهُنَ مُؤنّكَه زأد رحركقع). 
-5١‏ صداق المطلقة قبل الدخول 


6- وَعَنْ عَائْشّة رضي الله عنها «أنْ عَمْرَ 
بنت الْجَوْن تَعَوَدْت من ) رَسول اللَّهِ ع جين 
فيلت 2 عَلَيه ؛ تغني لما تَرُوْحَها - فقال: لد عدت 
3 لل 7م م٠‏ 

22 ابن مَاجَا/ا07؟). 

في إمْنادة راو مَترُولكٌ 2 وَأَصْل الْقِصّة في المّجيح [خ(95؟6)] 
من حديث أبي ميد السَاعِدِي 

(وعن عائشة رضي الله عنها «أن عَمْرَةَ بنت الجون») بقح 
الجيم وسكون الواو فنون” 


(«تَعَردتَ مِن رَسُول الله تلز حِين أُدْخِلت عَلَيْهِ يَْبِي لَمًا 


ترجه فَقَالَ لق عت بمَعافه) بقنْح اميم ما يُستَعادُ به 


(«فَطَلْقَهَا وَأَمَرَ أُسامَة يُمَبْعَهَا بئلانة أنْرَاب» أخرجَةُ ابن ماجَذ. 
وفي إسناده راو مَتْرُوكٌ وأصلٌ القع في الوح من حديث أبي 
أسيدٍ د الستاعدي) وقد سمًاهًا في الحديث عمرة» روقع مم ذلِك 
اختلافٌ في اسوهًا ونسبهًا كدير ولَكِنَهُ لا يتَعلَى ب بوحكم 
شرعي. 

واختلف في سبب تعوَذِهًا منْهُ 

ففي روايةٍ أخرجَهًا ابن سعد [الطبقات الكبرى: ])٠١4/8(‏ 
أنه تا لَمًا دَحَلَ عَلَيِهَاه وَكَانت من أَجْمَل المَاء فَدَاحَلَ 
وناة كك كر قور تجاد ما تنيلن النزاة عد رشول الله 
عل أنْ تَقَولَ إِذَا دَحَلَتَ عَلَيْهِ: أَعُودْ باللّه منك». ّْ 


لاع > ه- بَابْ الْوَلِمَةٍ 


وفي رواية أخرجهًا ابن مسعباج [الطبقات الكبرى: 06١/4‏ 
أيضاً بإسنادٍ البخاري أنّ عائشة وحفصة دخلنًا عليْهًا أوْلَ ما 
قدمّت مسْطَنَاهَا وخضبتَاهَاء وقالّت لَهًا إِحدَاهُمًا: إن اللي تنيز 
يُعجِّهُ من المرآةٍ إذا دخلٌ عليْهًا أنْ تقول: أعودُ باللّه منك. 

وقيلٌ في سببه غيرٌ ذليك. 

والحديث دليلٌ على شرعيّة النْعَةٍ للمطلّقة قبل الدُخول» 
وَانْفقَ الأكثرٌ على وجوبهًا في حن من لم يُسمٌ لَهَا صداقا إلا 
عن اللْيثٍ ومايك. 

ولاقو ين زرك نك زد طلم ده مَالَمْ 
تَمَنُومُنٌ أو تَفْرِضُوا لَهُنْ فريضّة وَمْمُومُ عَلَى الْمُوسِعٍ قَدَرهُ 
وَعَلَى المُقيِر عَدَدهُ4 [البقرة: 075]. 

وظَامِرٌ الآمر الوجوبث. 

وأخرج البيْهقَيُ في سُننِه [(144/7) دون قوله «المس النكاح 
والفريضة الصداقة] عن ابن عيّاس قال المس: التَكَاحٌ» والفريضة: 
الصداق. 

لوم مَتَعْوِهُنْ» قال: هُوٌ على الرُوج يَتَروجٌ المرأة ولم يسم 
لَهَا صداقاً ثم يُطَلْمَهًا قبل أن يدخل بها فآمرٌ ره الله أن يُمنّعَهَا 
على قدر عُسرِهِ ويسرء 2 الحديث. 

وقد أخرج 2 أبن جرير في اتفسيره؛ (870/1). وأبن 
المنذرء وابنٌ أبي حاتم مُْعَةَ الطّلاق أعلامًا الخادمُ ودون ذلك 
الررق» ودون ذَلِكَ الكسوة 

نعم هذرو المرأة الَبِي مَتَعَهَا تلظ يحتمل أنه لم يسم لَهَا 
صداقاً فمَنّعَهَا كما قضّت به الآية. 

ويْتَملُ أنّهُ كان سمّى لَه فَمَنْمَهَا إحسانا منهٌ وفضلاً. 

وأما تيم من لم يُسمٌ الزّوج لا مها ودخل بها ثم فارقها 
فقد الف في ذلك 

فذَهَبَ علي وعمرٌ والشافعي إلى وُجربهًا أيضاً عملاً بقوله 
تعالى لوَلِلْمُطْلْقَاتٍ منَاعٌ ِالْمَعْرُوفيٍ» [البقرة: ١141؟]‏ 

وذَهَبَسٍ الْهَادويّة والحنفيّة إلى أنْهُ لا يب إل مَهْرٌ المدل لا 
غيرٌ قالوا: وعمومٌ الآية مخصوص بمن لم يكن قد دخل بهَاء 


-١‏ الأمر بالوليمة 1- كتابي التكاح 
والّذي خصّهُ الآية الأخرى التي أوجب فيهًا الملعة لأنْهُ شرط 
فيهًا عدم المس» وَهِذا قد مس. 

وأمًا قرله تغالى لتَعَالِنَ اه 00 م انم 
يحتَملُ نفقة العدَةّ» ولا دليلَ مع الاحْتّمال هذا. 7 

وقد سيقت إشارة إلى أن للبت لا يقول بوجوب اَعَد 
مُطلقاً. 

وامنتدل [ به لوْ كانت واجبة لكانت مُقادْرقٌ ودفع م بأن 


نفقة القريب واجبةه ولا تقديرٌ لَه 


ه- بَابْ الْوَلِيمَةٍ 
من الوم بفتتح الواو وسكون ١‏ اللأم» وهو ابيع 01 
الرُوجين يجتمعان قالَهُ الأزهرئ» وغيرة. 
والفعلٌ منْهنا أول» وتقمٌ م على كل 00 يُنَخِدُ لسبيرور 
حادث. 


ووليمة العرس: ما يُنَخْذُ عنن: الدّخصول» وما يُتَخْذ عند 
الإملاك. 


١‏ الأمرّ بالوليمةٍ 

5ه عَنْ أنْس بن مَالِكٍ #5 «أن النبئ 6ه 
َأى عَلَى عَبْدِ الرّحْمَن بْن فو أثْرَ صف فَقَاَ: ما 
هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إني تَرَوْجَتْ امْرَأَةٌ عَلَى 
وَرْن نَوَاٍ مِنْ ذَهَس قَالَ: مَبَارَكَ اللهُ لّكء أَوْلِمْ وَلَوَ 
بشّاو». 1 
1 مُق عَلَيْه البخارير81719)» مسلم(؟؟ 4 .))١‏ 

والقفط يسيم 

جاء في الرُولياتِ تفسيرٌ الصُفرة بِأنّهَا ردغ منْ زعفران: 
وَهُْوَ بشت الرّاء دعاك ْمَل وين امعمة أئرُ الُعفران: 

فإن قُلت: قذ عُلمَ النَهَيُ عن الترعفر َكيف لم ينزه 


5- كتاب التكاح 


ه- بَابْ الْوَليِمَةٍ 


"4 الأمرٌ بالوليمة‎ -١ 


. (قلت) هذا مخصّص للنهي بجوازو للعروس. 

وقبل: يِمْتَملٌ أنْهَا كانت في ثيابه دُونَ دنه بناء على جوازه 
ف الثوبية: 

وقد منم جوارّة فيه أبو حنيفة والشافعى» ومن تبِعْهُمًا. 

والقول جوازه في العْياب مرويئ عن مالكي» وعلماء المدينة. 

واستدل لَهُم مفهُومٍ النهي الثابتم في الأحاديث الصحيحةٍ 
كحديث أبي مُوسى مرفوعاً دلا الله صلا رَجُلٍ فِي 
جَسَدوٍ شىء مِنْ مِنّ الْحَلُوق» رأحمد ر؛/ .4 أبو داودر4/ا47). 

وأجيب بأن ذلِكَ مفَهُومٌ لا يقاوم النهِيّ الغَابتَ في 
الأحاديث المحيحة» وبأن قصّةَ عبد الرّحن كانت قبل النهْى 
في أوّل الهجرة. 

وبأنهُ يحْتَملُ أن الصثفرة الْبِى رَآهَا تيلظ كانت مر جهَةٍ 
امرأَيهِ علقت به فَكَان ذلك غير مقصود لَّهُ ورجّحَ هذا 
النروي» وعرّاة للمحققين» وبنى عليه البيضاوي. 

وقولَهُ (على وزن نواة م ذُهَبي) قي قيل المراذ واحدةٌ نوى 
التمرء قيل كان قدرُهًا يومثلر رُبِعَ دينار 

ورد بأن نوى الثمر يمْتَلفْ فَكيفَ يُجعلٌ معياراً لما يُوز؟ 

وقبلَ: إن النواة منْ ذَهَسوِ عبارة عمًا قيمَثّهُ خمة دَرَاهِمَ 
من الورق» وجزم بهِ الخطابي» واخَارَه الأزْهَري» ونقلهُ عياض 
عن أكثر العلماء. 

ويؤيدة أن في رواية البتْمقي7///ا7): «وزبُ نواةٍ من ذَمَبٍِ 
قَوْمَتْ خسة دراهِم1. 

وفي رواية عند الببوقى/0717/7) عن قَنَادة اقُوْمَتْ ثلائة 
درَاهِمَ وثلئأه» وإسَنادُهُ ضعيف لَكِنْ جزم به أحدُ وقيل في 
قدرمًا غيرٌ ذليك. 

وعنّ بعض المالكيةٍ أن النواة عند أَهْلٍ المديئة ربع دينار. 

والحديث دليل ألّهُ يُدعى للعروس بالبرَكةٍ. 

وق نال عبدُ الرحمن برَكَة الدّعوة البْويّةِ حَنّى قال: فلقذ 
رات لو رفت حجرا لرجؤت أن أصيبب ذهيا أو فمئة روه 
البخاري عنْهُ في آخر هذه الرُوَايةٍ [الزيادة عند أحمد في «مسندهة 


ملالا 

وف قوله «أَوْلِمْ وَلْرْ بشَاقه دليل على وُجوب الوليمةٍ في 
العرسء وإليْهِ ذَهَبّ الظَامِريُة 

قيل: وَهْرَ نص الثافعيّ في «الأمٌ؛ (057/5. ويدل لَهُ ما 
أخرجّة أحد من حديث بريدةزه/وه م) من تنيز قَالَ لما خط 
عَلِىّ فَاطِمّة: لا بُُ مِنْ وَلِيمَةه» وسنده لا بأس به وَهُوَ يدل 
على لزوم الوليمق وَهُوْ في معنى الوجوبب. 

وما أخرجّهُ أبو الشيخ والطبرانيُ في الأوسط(54” منْ 
حديث 9 هُريرة 0 «الْوَلِيمّة حَنّ وَسُنةَ فَمَنْ دَعِيَ وَلَمْ 

؛ قد عَصَّى؛ والظَاهِرٌ من الحق الوجوب. 

وقالَ أحمد: 07 سس 

وقال الجمْهُررٌ: مندوية. 

وقالَ ابن بطال: لا أعلمُ احداً أوجبّهًا. وَكَنَهُ لم يعرف 
الخلاف. 

واسْعدلَ على الندييةٍ بما قال الشافعيُ لا أعلمٌُ أمرّ بذلِكَ 
غير عبدٍ الرمنء ولا أعلمُ أنّهُ ييز ترك الوليمة روَاهُ عله 
البيهَقَىئُ [#معرفة السنن والآثار» (407/5)] فجعل ذلِك مُسْتتداً إلى 
كون الوليمةٍ غير واجبةِ ولا يخفى ما فيه. 

واختّلف العلماءً في وقتم الوليمةٍ هل هي عند العقدٍ أو 
عقبَهُ أو عند الدُخول. 

رَهِيَ أقرالٌ في مذَّهَب المالِكيةِء ومنْهُمْ من قالَ: عند العقده 
وبعد الدّخول 

وصرح الملورديٌ منّ الثشافعية بأنهًا عند الذخول. 

قال ابن السُبِكِي: والمنقول من ف فعل الذي ج# تي أنْهَا بعد 
الُخول» 6 يشميو إلى 0 زيكتب بيني شد 
47" ؛ لما 0 أنس «أصبَحَّ يم غْنِي الي تلظ عَرُوساً ينب 

وقذ ترجمَ عليه البنِمَقيُ (باب وقت الوليمة)(/70). 

وأمّا مقدارُهًا فظَامِرُ الحديث أن الثاة أقل مايُجزىٌ إلا. 
أنه قذ ثبت «أنْهُ تله أوْلَم عَلَى أَمْ م سَلَمَهَ وَغيْرهَا بأل مِنْ شا 


546 ه- بَابْ الْوَليِمَةٍ 


رامد (/ة). ابن ماجدرء 400519 وَأَوْلَمّ عَلَى زَيْنْبَ بشَا. 

َال أن لَمْ يُولِمْ عَلَى غيرٍ ريْْبَ بأكثْرَ ما ألم عَلَيهَا 
البخاري0114)؛ مسلم ياثر (4737 0 إل أن أَوْلَمْ عَلَّى مَيِمُونة 
بن الْحَارثِ لما تَرَوْجََا بِمَكَةَ عَامَ الْقَفريُد وَطَلَبَ مِنْ ] أَهل 
مَك أن يَحْضُرُوا فاشعُوا بكب منْ ولد 
انساً يُِيدُ ألْهُ وقع في وليمةٍ زينب بالئاةٍ منّ البرَكَةٍ في الطعام ما 
لم يق في غيرهًا فإنْهُ أشبعَ الناس خمبزاً ولحماً فَكَانَ المرادٌ لم 
يُشْبعْ أحداً خبزا ولحماً في وليمةٍ من ولائوه يذ أكثرٌ ما وقمَّ 
في وليمةٍ زينب. 


#0 وجوبُ الإجابة إلى الوليمة 


4417 وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ اللو #6: «إذًا دعي أَحَدُكُمْ إلى الْوَلِيمَةٍ 


٠ مه‎ 


مُق عََيْه [البخاري(81197), مسلمرة 417 .])1١‏ 

وَلِمسنْلِم ررك ؟ا؟ لعرء٠ل0)‏ وإذا ذَعَا أَحَدَكُمْ أَخياة ليجب 37 كان 
أو لحُوة». 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يي 
«إذًا ذُعِيّ أَحَدكُمْ إلى وَلِيمَة فَلبَأتهَاه. متفق عليْهِ ولسلم) أيْ عن 
ابن عُمرَ مرفوعاً ((إذَا َعَا أَحَدَكُمْ أَحَاُ فَليُجب عُرْساً كان أو 
نحرَة) 

الحديث الأول دالٌ على رُجوب الإجابة إلى الوليمة. 

والثاني دال على وُجوبهًا إلى كل دعو ولا تعارض بين 
الرُواينَينَء وإنْ كانا عنْ راو واحدٌ. 

وقذ أخدت الظَاهِريُةُ وبعضٌ النافعيّةُ بظَاهِرِه فقالوا: تب 
الإجابة إلى الدّعوة مُطلقاء وزعم ابنُ حزم أنهُ قولُ جَنْهُور 
الصحابة والتابعين. 

ومنهُم من فرق بينَ وليمة العرسء وغيرمًا 
فنقل ابن عبد البرّ وعياض والنووي الاتفاقَ على وُجوبٍ 

إجابة وليمةٍ العرس. 


وصرّح جَمْهُورٌ الشافعيّةٍ والحنابلة بأنهَا فرض عين» ونص 


-- وجوب الإجابة إلى الوليمة 


0 لِيمَيِه عَلَى يلبق وَكَأنَ ١‏ 


5 كتاب التكاح 
عليه مالِلكٌ. 


وعن البعضص فرض كنا 

وفي كلام الشافعي ما يدل على وجروب الإجابة ف وليمةٍ 
العرسء وعدم الإخصة في غيرهًا إن قال إتيانُ دعروةٍ الوليمة 
حق والوليمة: الي تُعرفُ وليمة العرس» وَكل دعوة دَُيَ إِليِها 
رجلٌ وليمة فلا أرخْصُ لأحد في تركهاء ولو تركهًا ل يَيْنَ أله 
عاص كما تبِيْنَ في في وليمةٍ العرس. 

وني البحر للتهدي حِكَاية إجماع العترة على عدم وُجوب 
الإجابةٍ في الو لائم كلها 

هذا؛ وعلى القول بالوجوب فقد قال ابن دقيى العيدٍ في 
اشرح الالمام»: : 

وقد يسوغ تلك الإجابة لأعذار: ممه أنْ يُكنون في الطّعامٍ 
شبْهَةٌ أو يُخص ؛ بها الأغنياءً أو يون مُنَالكَ من يتاذ يحمضصورو 

مِعَهُ أو لا يليق خالسَيه أو يدعو لخوفي شرهِ أو لطمع في جَامِهِ 
أو ليعاوتُ على باطل أو يكون هُنَاكَ مُْكَرٌ من حمر او لَهْوٍ أو 
فراش حرير أو بتر لجدار البِيت أو صّورةٍ في ليت أو يعْتَذرٌ 
إلى الذاعي ف وك أو كانت في الثالث كما يأ فَهَلهِ الأعذاث 
ونْحوُمًا في تركها على القول بالوجوبيه وعلى القول بالثذب 
بالأيق: 1 0 

هذا ماخودٌ عا مُلمَ منّ التشريعةء ومن قضايا وقشست 
للمتحابة كما في البخاري: أن أبا أيُوبَ دعَاه ابن عُمر قرأى في 
اليَيّت ميثراً على الجدار فقالَ ابن عُمرّ: غلبنا عليه النْساء فقال, 
من كنت اخشى علئه فلم أكنْ شى علباك» واللَه لا طم 
لَك طعاماً فرجمٌ 

أخرجّة البخاري تعليقاً [ك النكاح. باب (85)]: ووصلَةُ أحمدٌ 
[«الورع4 (8)]) ومسلد في مُسندو [كما في «فتح الباري» (0149/9]. 

وأخرج الطيراني [كما في «المجمع» (84/4)] عن سال بن عبمال 
الله بن عُمرٌ قال: عرُت في عه بي فنا النامن فُكَان ابو 
أيُوبٌ فيمن آذنا. 

وقد سستروا بتي ببجاد أخضرٌ فاقبلَ ابو أب فاطْلعٌ فرآه 
فقال: يا عبت الله أَتَتْرونَ الجدرً! فقا أبي -واسْتحيا: غلينا 


- كتاب النكاح ه- باب الْوَلِمَةٍ 
عليه النْساءُ يا ابا أيُوبَ فقال: من خشيت أنْ تغلبَهُ النْساءٌ 
فذكرة. 

وني روايةٍ: فأقبل اصحاب اللي تنظ يدخلرن الأول 
فالأوّلَ حَنّى أقبل أبو أيُوبَ. 

وفِيه: فقال عبد اللّه: أقسئت عليِك لَتَرَجِعنْ فقال: وأنا 
عَم على نتن آل لا ادل يومن :هذا ثم انضرف 

وأخرج أحد ف كِمَابٍِ الرهدِو9؟9 0 أن رجلا دعا ابن عميرَّ 
إلى عرس فإذا بِْهُ قد سبِرَ بالكرور فقالَ ابن عُمِرَ يا فلانُ مَنَى 
تحؤلت الكعبة في بيتِك ثم قال لنفر معَهُ من أصحاب مُحمَّارٍ 
يز : لبيك كل رجل ما يليه. 

وق أخرج أبو داود وغيره )١446([‏ بنحومم منْ حديث ابن 
عباس مرفوعاً «لا تَسْترُوا الْجُدْرَ بالتيّابِيه. 

وفيه ضعفا وَل شَاهِد. 

وأخرج البنهقي777/7) وغيرهٌ من حديث سلمان موقوفاً: 
له لكر ”مشت التع ساق اتنسو يك ان غؤلت القفية 
عندكم؟! ثم قال: لا أدخلّهُ حُنَى يُهْنَكَ والمسألةٌ فِيِهَا خلافٌ 
جزم جماعة بالتحريمٍ لكر الجدارء وَجمْهُورُ الشافعيّة على أنَهُ 
0 

وقذ أخرج مُسلم010 «أنهُ تخي فَانَ إن الله لم يَأمُرْنَا 
أذ نكْوَ الْحجَارةَ وَالطْينَه وجذب السثرَ حت مَتَكَهُ. في قصضةٍ 
معروفة. 

وقذ كنا كتبنا في هذا رسالة جواب سؤال في مُدَةٍ قدي 

أخرج الطبرانيُ في الأوسط(١؛44)‏ من حديث عمران بن 
الحصين انَهَى رَسُولُ الله تلظ عَنْ إجَابةٍ طَمَام الْفَاسِقِينَ». 

وأخرج النسائىّ [«السنن الكبرىة كما في «تحفة الأشراف» 
1845 من حديث جابر مرفوعاً «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ الله وَالْيِوْمٍ 
الآخر فَلا يعد عَلَى مَائِدةِ يُدَارُ عَليْهَا الحَمْرُه. وإسنادُةُ جيد. 

وأخرجَهُ الترمذي:180) مِنْ وجْهِ آخرٌ عن جابر. 


#- شر الطعام الوليمةٌ ثهم5 


: وأخرجّة أحمذ(١/١٠)‏ من حديث عمر. 
وبالجملةٍ: الّعوة مُقْنضية للإجابةء وحصول الدْكَرٍ مانعٌ 
عنهًا قتعارض الانعٌ والمقتضي» والحكمٌ للمانع. 


شر الطعام الوليمة 


- وعن أبي هُريرة ضيه قالَ: قالَ رسولٌ 
الل 18: هك العام طَعَام الْوَِيمَة: يمتها مَنْ 
يتاه وَيُدْعَى إِليْهَا مَنْ يَأبَاهَاء وَمَنْ لَْمْ يُجَبٍ 


امار 


ةك 2ه اه 2 2 

أخرجَةُ مُسلم )١475([‏ وبنحوه البخاري(98777)]. 

(وعن أبي هُريرة َيه قال: قال رسول الله يلق «شَرٌ 
الطّقام طََامٌ الوَليمَةِ يُمَعْهَا مَنْ يَأتِيهَاه) وَهُمْ الفقراءً كما يدل لَّهُ 
دك ابن عباس عند الطُبرانيُ [المعجم الكبسيرة ])189/١7(‏ 
ابن الطْعَامٌ طَمَامُ الْوَِيمَةٍ يُدْعَى إِليْهَا ايعان وَيُممَعٌ عَنْهَا 
الجِيعَانُ» أاه. 

فلرٌ شملَت الدعوةٌ الفريقين زات الثترية عنهًا 

(«رْبُدعَى إِلَيْهَا َْ يَأبَاها0) يعني الأغنياءً («رَمَنْ لَمْ يُجب 
الدَعْرَة بفتح الدال على المشهور وضمّها قطربٌ في مثلثته 
وغلّط (ِلَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَُ» وأخرجَة مُسلم 

المرادٌ من الوليمةٍ: وليمة العرس ا تقد قريباً منْ أنْهَا إذا 
صلقت منْ غير تقيياو انصرفَتَ إلى وليمةٍ العرس. 

وشريّة طعامِهًا قذ بِيّنَ وجْهَّهُ قوله (يدعى إِليْهًا من يِبَاهَا/ 
فإنَْا جُملة مُسْتَائفةَ يبان لوه شري الطعام. 

والحديث دليلٌ على ألَهُ يب على منْ يُدعى الإجابة: ون 
كانت شر طعام» وأنَهٌ يعصي اللَّهَ ورسولهُ من لم يجبْء وَتَقدْمٌ 
الْكَلامُ على ذَلِكَ 


4- إجابةٌ الصائم للوليمة 


84- وَعَنْهُ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ع#ا: 


511 ه- باب الْوَلمِمَةٍ 
«إذًا دُعِيَّ أَحَدُ حَدكُمْ ليجب إن كَانْ صَائِماً َليِصَلَ» 
وَإِنْ كَانَ مفطراً َلَيِطْعَم». 

أَخْرَجَةُ مُنْلِوً١‏ 47 )١‏ أيضا. 

٠‏ (وعنة) أي أبي هريرة 

(قال: قال رسول الله يي «إذا ذعيَ أَحَدكُم فليجب فإن 
كان صما فليْصَلَ وَإن كان مُفْطِرا فَلْيَطعمْ) أخرجَةُ ملم 

فيه دليلٌ على أنه يجب على منْ كان صائماً أن لا يعْتَذْرٌَ 
بالمرم. 


تم إِنهُ 


نْهُ قد اختّلفَ في المرادٍ من الصّلاةٍ 
فقالَ الجمْهُورٌ: المرادٌ فليدعٌ لأهل الطّعام بالمغفرة والبرَكة. 
' وقيل: المرادٌ بالصّلاةٍ المعروفة أيْ: يشْتَغْلُ بالصّلاة ليحصل 
فضلَها وينال بركتهًا أَهْلٌ الطّعام والحاضرون. 
وظَامِرَهُ أنهُ لا يُلزْمُهُ الإفطار ليجيب فإِنْ كان صومُهُ فرضاً 
فلا خلاف أنه يحرم عليْهِ الإفطارٌ وإِنْ كان نفلاً جازٌ لَهُ. 
وظَامِرٌ قولِه (فليطعم) وُجوبٌ الأكل. 
وقد انلف العلماءُ في ذلِكَ» والأصح عند الشافعيةٍ 
ب الع في طعام الوليمة ولا غيرق. 


نه لا 


وفيل: يجب لظاهِر الأمر, وأقلَهُ لقم ولا تب الزيادة. 
وقال: من لم يُوجَب الأكلٌ: الأمر للندبء والقرينة 


الصتارفة إليه. 


9 4- وَلَهُ مِنْ حَليث جَابرر:047 نَحْوَهُ وَقَالَ: 
إن شاءً طَعِمَ َإِنْ شَاءً تَرْك» 

فول (ولم أي لمسلم (من حديث و جاير طييه نحرةُ. وقالَ 
دإن شاء طم وَإِن شاء ترد إنْهُ خيرة) والتَخِييرٌ دليل على 
عدم الوجوببي للاكل» ولذلك أوردّة المضئفٌ عقيبٌ حديث أبي 


هريرة 


ه- جوارٌ تعدّد أيام الوليمة إلا اليوم الثالث . 


م كعاب التجقاج 
جوازٌ تعدّد أيام الوليمة إلا اليوم الغالك ني 


0 ورَُعَن أبن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسْوكُ الأ 
0 طْحَامُ الْوَلِيمَةٍ ول : دم حَقء وَطَمَامٌ ‏ 0 الثاني 


1 


0 وَطَعَامُ د يوم الثاليث امسمقة: ومن مسم 
الله بهة. ٠‏ 1 


6 
5 


ا 0٠١99‏ واستفرَة رجاه جل امجيس 0 
وَلَهُ شَاهِد عن آنس عِنْدَ ابن مَاجَهْ [(©191) من حديث أبي هريرةع 
(وعن ابن مسعودٍ ييه قال: قال رسولٌ الله ووز طَيامُ 
أوْل يوم حَق) أيْ واجبُ أو مندوب 1 ادر 
(وَطْقَامُ وم الثاني سند وَطْعَامٌ يَوْمِ الغالث سشحعك ومن 
سْمّعَ سَمّعَ الله ب روَاة الترمذيُ واسْتغرتةم وقال: لا نعزفة إلا 
من حديثو وزيادٍ بن عبد الله ه البكائي». وهو كثين الغراتييم 
والمتاكير ا 
قالَ المصئّْفهٌ كالرّادٌ على التَرَمِدَُ ما لفظّة ‏ . / :. 
(ورجالُ رجال المّحيح إلا أنْهُ قال المصنّف: إن زياذا 
مُخْتَلفٌ فيوه ويح عطاء .بن السائب اختلط» وسمامُهُ من بعد 
اختلاطه انتهى | 
قلت: وحيتبفو فلا يصح قولهُ «إِنّ رجالّهُ رجال الملخي» 
4 تم قال (ولهُ شَاهِدٌ عن أنس عند ابن" ماجّة) وَقٍ إتنالية 


عبدُ الميك بن حُسين» وَهُوّ ضعيفف. 

وفي البابٍ أحاديث لا تخلو عنْ مقال. 

والحديث دلي على شرعية الضيافة في الوليمة يونين قفي . 
أو يوم واجبة كما يُفِيدُهُ لفظ «حق» لأنه ثبت اللأزمُ وَتَقُمْ 
الْكَلامُ في ذلِكَ. 

2 ع الشاني 0 أي طريق يق مُسْتَمرَة يعْتَادُ اسمن 

وفي الوم اكوريا وسفة 2 
والإجابة إِليْهَا كذيك» وعابه أكثرٌ العلماء 


قال النووي: إذا أوم لاا فالإجابة في اليوم. لالش 


5 كتاب التكاح 
مَكروهَة. 
وني اليوم الثاني لا تجب مُطلقأء ولا يَكُونٌ ا تحبابُها فيه 
كامنتحبابهًا في اليوم الأوّل. 
وذَهَب جماعة إلى أَنْهَا لا نُكْرَّهُ في الشّالشٍ لغير المدعرٌ في 
اليوم الأول» والنّاني لأنهُ إذا كان المدعرُونْ كثيرينَ؛ ويشقٌ 
جممهُمْ في يوم واحلر فدعا في كل يوم فريقاً لم يَكُنْ في ذلك 
ريا ولا سمعة) هذا قريب. 
وجنحَ البخاري إلى أنْهُ لا باس بالضيافة ولو إلى سبعةٍ 
يام حيث قالَ (ك النكاح. باب (0/1) باب حقٌ إجابةٍ الوليمة 
والدّعوق ومن اوم 0 يام ونحوة و يوقت الى دم يوماً 
ولا يومين 
| وأشارٌ بذلِك إلى ما أخرجّة ابن أبى شيبة051/5) من 
طريق حفصة بِنْتٍ سيرينَ قالّت: لما تزوٌجَ أبي دعا المحابة 
وف روايةٍ ثمانية أيامء وإليْهَا أشارَ البخاري بقوله «أو 
نحوة؟. 
وني قولِه, «ول يُوقْتَْ» مايدل على عدم صِحَّة حديث 
الباب عندة 
قال القاضي عياض: امْتحبْ أصحابنا لأهل السنّعَةَ كونّهًا 


- الوليمة بمدين من شعير 


امون ين تع مارضي زار عي 


الت «أَوْلَمْ النبي) 1 عَلَى بَْضٍ نِسَائِه بِمُديْنِ مِنْ 


أَخرَجَهُ الْبُخَاري(01177) 

(وعن صفيّة بنت شببة) أي ابن أبي عُثمان بن ابي طلحة 
الحجبيٌ منْ بنى عبد الذار قيل: إِنَا رأت النئ ' تك وقبل إِنْهًا 
لم تر وجزمٌ ابن سعد بأنهًا تابعية 


(قالت «أُولَمَ النبئ يط عَلَى بَعْض نِسَائه مين ين شهير» 


ه- باب الْوَلِيمَةٍ 


>56 الوليمةٌ بمدين من شعير ؟‎ -١ 


أخرجَةُ البخاري) 

قال المصنّف: لم أقف على تعيين اسمهًا يعني «بعض 

قالَ: وفي الباب احاديث تدلُ على أنْهَا َم سلمة؛ وقيل: 
إنّْهَا وليمة علي بفاطمة رضي اللّه عنهماء وأرادٌ ب«بعض» 
نسائو؛ مر تسب إليْهِ من النساء في الجملتٍ وإنْ كان خلافٌ 
تادر إل أنه يدل [ لهُما عر الطُبرانيُ [«المعجم الكبيرة 
(046/14) من حديث أسماءً بنْتٍ عُميس قَالَتْ لقذ أولم علي 
بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الرُمان أفضلٌ منْ ولِيمَيِ رَهَنَ 
درعة عند يردي بشطر شعير. 

ولعل المرادٌ: مُدين منْ شعير لأن المدين نصفُ صاع فَكَانَهُ 
قال شطرٌ صاع فينطبق على القصّةٍ التي في البابه ويَكُون نسبة 
الوليمةٍ إلى رسول الله تلظ مجازيّة إمّا لِكونهِ الذي وفى اليَهُودِيْ 
من شعيره أو لغير ذلِك 

(قلت): ولا يخفى آنه تَكُلْفٌ ولا مسانع أن يولم تايا 
بكدين» ويول علي أيضاً بمدين» والمذكورٌ في الباب وليمته يي. 


وليمة بلا لحم ولا خبز 


27 وَعَن أنْس قال: انام الي :2# بين 
خيز: وَالْمَدِينَةِ ثلاث لال , يبنشى عَلَهِ بصّفِلِة 
فدَعَوْتُ الْمُنْلِمِينَ إلى وَلِيمَتِهه فَمَا كان فِيهًا مِنْ 
خبز وَلا لح وغ كنات فيها إلا أن أت" بالأنطاع 
مبسيطت» فَألْقِي عَلَيْهَا التَمْرُ وَالأقِط وَالسمْنٌُ» 

مُتقَقَ عَليْه [البخاري(80 ٠‏ 08).: مسلمره+15)): واللفْظ للبُخَارِي. 

(وعن أنس ظلأه قال دقام رَسُولْ الله 1 يبن حَيْبْرَ 
َالمَدِيَةٍ قلاث ليال ينى») مُخِيرٌ المتيغة (علفِهِ بصفيّة ا بينى 
عن خياة جدية سبي مَنيه ار مصاسيها و«فتغرية. الستيهئ 
إلى وم فما كلا فا بن عبر ولا ُض وَمَا كان فِيهًا إلا أن 
أَمَرَ انطع قبسِطْت لقي 2 عَلَيْهَا الدَمْرُ وَالأقِط») في «القامرس» 
الأقط ككفي وإبل: شيءٌ نخد منّ المخيض الغنميٌ (والسّمنْ) 
ومجموعٌ هذه الأشياء يُسمى حيساً 1 


وا ه- بَابُ الْوَلِيمَةٍ 


مُنْفْقَ عليه واللفظ للبخاري) 


فيه إجزاء ا شَاةٍ و والبباءً بالمرأةٍ في السّفرء 
وإيثار التديدة بك بثلاثة يام وَإِنْ كانوا في السّفرٍ 


8- إجابةٌ أقرب الداعيين 


5ه وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ اللي 46 
قَالَ: «إذًا اجْتَمَعٌ دَاعِيَان فأجبْ أَقرَيَهُمَا بَابناء إن 
سَبّْىَ أَحَدُهُمًا فأجبٍ الي سَبق4. 
رَوَاهُ أو اودر 070”) وَسْدُهُ ضيف 
(وعن رجل هخ أصحاب لبي ييز قال (إذا اجتمع دَاعِيَان 
فأجب أقْرَبَهُمَا باباه) زادّ ذ في التلخيص فَإِن أقربَوُمًا إِلِيِك باب 
5 إليك جواراً 


هام ميمه 


دقان سَبَنَ أَحَدُهُمَا فأجب الْلِي سَبَّقَ». روَاةُ أبو داود, 
سند ضعيف) لَكِنْ رجالٌ إسنادِه مُونْقون» ولا يدري ما وجْهُ 
ضعفب سِندِو إن روّاة أبو داود عن هناد بن الكري عن عبد 
السّلام بن حرب عن أبي خالدٍ الدّالاني عن أبي العلاء الأودي 
عن ميد بن عبد الرّحمن الحميري عن رجل منْ أصحاب 
الي تف َكل هؤلاء وتُمَهُم الأئمّةٌ إل أبا خالدٍ الذالاني 
فَإنهُم اختلفوا فيه فوثْقَهُ أبو حَاتِم. 

وقال أحث وابن محين: لا بأس ب 


3 


وقالَ ابن 8 5 لين 

وقال شريك: كان مُرجناً. 

والحديث على سياق المصلفب ظَاهِرهٌ الوقف. 

وفبه دليلٌ على أنهُ إذا اجْتَمعَ داعيان فالأحق بالإجابة 
الأنبق فإن الشترها كوم انان واللناز على انيت فاحتوم 
قربُم بابأ فإن اسنتويا أقرغ بينهُم. 


8- إجابةٌ أقرب الداعيين 


لحف كناب الك 


9 الأكلٌ متكا 


جُحَيْفَةَ له قالَ: 550 
الل ذ: دلا آكل. مُتَكِنا». 


روَاهُ الْبَخَارِيرم 9 7ه) 


6- وَعَنْ أبي 


الاتكاءٌ ملحو من الركا اناه يذل دل عن الوا والوكاء: 
هر ما بش به اكيس أو غيئه تكله ارك متعدثة وشثقا 
بالقعردٍ على الوطاء الذي تحن ومعتاة الامليواء على وطاء 


ا مو 
5 كنا 


ل شن لك اخ لت ى لوي م و 
وشبَههِ المعتمدُ على الوطاء تحن 

قال: ومن امنتوى قاعداً على وظاء فهر متْكئ» والعامُة لا 
تُعرُفُ ه المكِئّ لأ من مال على أحار شيو سام السبزة 
بلإراممع. 

ومعنى الحديث إذا أَكَلْتَ لا أقعدٌ مُنّكِناً كفعل من يُرِيدٌ 
الاستَكْثارَ من الأكْلء ولَِنْ آكلٌ بلغةٌ فيكُونُ مُعودي مُسْتوفزه 
ومن حمل لاله على اميل على أحد الشقين أو ذلناك علنئ 
متب أمْل الطب بأن ذلِكَ فيه ضررٌ فإنهُ لا ينحدرٌ في , ماري 
الطّعام سَيْدُ ولا يُسيغْهُ هنيئاء وربّما تأذّى به ش 


٠‏ آداب الطعام 


- وَعَنْ عُمَرَ بْن أبي سَلَمَة قال: نابي 
رَسُولَ" الل ذ: ديا غلامُ مم الله َكل سَمِنِك بيعي 

مُنمَقَّ عَلَيّه [البخاري(/891): مسلمز77 +00١‏ 

الحديث دليلٌ على وُجوب النُسمية للأمر بهًا. 

وقيل: إِنّها مُنتَحهٌ في الأكلء ويقاس عليه اللطربة, ٠١‏ 

قال العلملك: ويمْتَحبُ أن هر بالتسميةٍ ليسم ع 
وينبْهَهُ عليِهًا فِإِنْ تركهًا لأيّ سببه نسيان أو.غيره في أل 
امام فليقان في أثناِه بسم الله اول وآخخرَُ لحديش أبسي 


- كتابب التكاح 


داود(/ا!؟/ا")» وَالتَرمِذَي3868» وغيرهِمًا قال التَرمذي: 25 
3 م أنه ليذ قال «إذًا كل د ليذَكُر الم الله فَِنْ 
' نسي أن يْكْرَاللّه في أرلِهِ َمل بسلم الله أوَلهُ وَآخرة». 

وينبغي أنْ يسمي كَل أحدٍ من الآكلِينَ فإن سمّى واحدٌ 

قال الشافم؛: : ويسْتدل لَهُ لَهُ بالهُ تنيز أخيرٌ أن الثقيطان 
يسْشحل الطعامٌ الذي لم يُذكر اسم الل علبْهِ فإنْ ذَكْرَهُ واحدٌّ من 
الآكلِينَ صدق عليه أنْهُ ذَكِرَ اسم اللّهِ عليه. 

وني الحديث دليل على وُجوبٍ الأكلٍ باليمين للأمر به 
أيضاء ويزيدة تأكيداً أنه تي أخير بأنْ الشيطان يأكلٌ بشماله 
ويشرب بشماله زملم١507)»‏ وفعل الشيطان يحرم على 
الإنسان» ويزيده تأكيدا «أن رَجُلاً أكَنَ عِنْدَهُ #ق بمَالِهِ فَقَالَ 
كل بيَمِنِك فَقَالَ: لا أسْنطِيمُ قَالَ: لا اسْيَطَمْتَ ما مَنْمَهُ إلأ 
الكِيرُ' فَمَا رَقَمَهَا ِلَى فيه أخرجّة مُسلم؟0 

ولا يدعو تنظ إل على مر ترك الواجب. 

وأمًا كونٌ الذعاء لتكبرهِ فَهْرَ مُحْتَملٌ أيضاء ولا يُناني أن 
الكمة ع ا ا 

وني قولهء «رَكلْ ما يليك» دليلٌ ألَهُ يب الأكلُ ما يليه 
وله ينبي حُسِنٌ العشرة للجليس» وان لا يحصل من الإنسان 
ما يسوءٌ جليسُهُ مما فيه مُوءٌ عشرة وَتَرْكُ مُروءة فقذ يِتَقَذرُ 
جلِيمهُ ذلك لا سيّما في العْريدٍ والأمراق ونحوهًا إلأفي مشلٍ 
القَاكِيّة فإِنَهُ قد د أخرج م التّرمذيئ0848» وغيره مرخ حديث 
عِكرَاشَ إن دوي اقَالَ: ينا حفن كثيرَةٍ اليد الور - وهو 
بفتح الوا َح الذال الْمُمْجََةٍ فَرَامٍ جْمْعٌ وَرَة: : قِطعَةٌ مِنَ 
الم لا عَظَمَ فيا - فَحْبِطْتُ يي نََاحَِهاء وَََلَ َسُوكُ الله 
تا من بين يدنه فض بيد البِسْرَّى عَلَى يدي البننى ثُمْ 
قالَ: :يا مِكْرَاشٌ كل من مضي واد فَإِّهُ طََاُ وَاحِد ثم أِينَا 
بطبق فيه ألْوَانُ الدَمرٍ فَجَعَلْت آكلُ مِنْ بن يَدَي) وَجَالَتْ يَدُ 
َسُول الل ع في البق فقا نا راض كل من حت 
شت فَإِنْهُ غيرُلَوْن وَاجبيه . 

هذا يدل على النّْرقةٍ بينَ الأطعمة والفرَاكِه ب يدل على 
نهُ إذا تعد لونُ المأكُول من طعام او غير فلَهُ أن يأك من اي 


ه- بَابُ الْوَلِيمَة 


56 البركةٌ في وسط الطعام‎ -١ 
جانب وَكَذْلِكَ إذا ل يبقَّ تحت يد الآكل شيء فَلَهُ أن يبِعَ‎ 
ذلِك؛ ولو من سائر الجوانب‎ 

فقذ أخرجٌ البخاري(475ه) ومسلم(41١9١)‏ من حديث 
أنس «أَنْ خيّاطاً دَعَا النبيْ تلظ لِطَعَام صَنْعَهُ قال: فَدَمَنِت مع 
ال ل فََرْبَ حير عير وَمَرَقً فيه دبا وقد فرت الي 
كر َع الدياة مِنْ وان الْقَصْعَةِ - أَيْ جَوَابهَا - فَلّمْ أل 
سم الدياءً مِنْ يَوْمَئِلك وَفِي الْحَدِيثٍ قال أنس «فلمًا 5 
ذلك جعلت أَلقِيهِ له ولا أطعمُة»؛ وَهُوَ دليلٌ على تطلْبه لَهُ 
من جميع القصعة لبه لَهُ. ْ 


هذا وما نْهَى عنْهُ الأكلٌ من وسطٍ القصعةٍ كما يدل لَهُ 
١‏ البركةٌ في وسط الطعام 


ءءء ٠‏ 0 1ه © صوض كنا ع 
/1461- وَعَن ابن عباس أن النبي ل أتِي 
-.- مم عه قم 
يل. فقال: كلوا مِنْ جَوَانِبِهَاء ولا تأكلوا 
م٠‏ م مومه ل مسي ل موس 
مِن وَسَّطِهاء فإن البرّكة تنزل فِي وَسَّطِهًاء. 
رَوَاهُ الأربَعَةٌ (أبو داود(؟777), التزمذي .)08٠6(‏ النسائي [9السنن 
الكبرىة كما في «تحفة الأشراف» (2655)]. ابن ماجه(771010)]. وَهَذَا 


اغرن» مداه 
لفصحة من در 


لَفْظ الثاني وَسَدُهُ صحِيحٌ 

دل على النْهْي عن الأكل منْ وسط القصعةى وعلَّلَهُ بألهُ 
تنزلٌ البرَكَةٌ في وسطهاء وَكَنهُ إذا كَل مه ل تتزل البرَكَةٌ على . 
الطّعام؛ والنْهيُ يقتضي النُحريم» وسواء كان الك وَحَيْدَه أو 
د مع جاع 


7 - جوازُ استحباب طعام. وكره آخر 


- وَعَنْ أن هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا عَابَ رَسُولُ 
الل 8 ماما قل كان ذا انتهى سئي كلك وإ 
كرهَهُ تركة1. ٠‏ 

مقن عَلَْهِ والبخاري(؟ ١‏ ؛ 0). مسلم4 05؟)] 

فيه إخبارٌ بعدم عيبه تا للطّعام وذمه لَهُ فلا يقولٌ هُوَ 
نانم العامة ا حل الل 7 


66" ه- بَابْ الْوَلِيمَةٍ 

وحاصلَة أنْهُ دل على عدم عنائتِه كذ بالأكل بل ما انهاه 
لَه وما لم يثبّهه ترَكَهُه وليسَ في ترك ذلك دليلٌ على انَّهُ 
يحرم عيب الطّعام. 


النهي عن الأكل بالشمال 


65- وعَنَ جابر رضي الله تعالى عنه عَنِ 
النبِي الله #6 قَالَ: «لا نَأَكُنُوا بالشُمَّالء فَإِنْ 
الشَيْطانٌ يأكلُ بِالشتمّال». 

رَوَاةُ شير 1. 3( 1 

تقدم مَ أنه من ادلَةٍ ةو تحريم 
الجمَاهِيرٌ إلى كرَامَتِهِ لا غير. 

وقذ ورد في الشرب كذلك أيضاًء وَهُرَّ دليلٌ على أن 


م الأكل بالتمال» وإِنْ ذَمَبَ 


4 1- التهي عن التنفس في الإناء 


ما « ام ل 4 تين 

8 وعن أبي تَنَادَةَ طفته أن النبي‎ ٠6٠ 
قَالَ: «إِذًا شرب أَحَدُكم فلا يتنس فِى الإناء».‎ 

مُفَقَ عَلَيْهِ والبخاريير: 958), مسلم(01717]. 

وق أخرج الشيخان [البخاريز؛ 087). مسلم(74١7)]‏ من 
حديث انس «أنْهُ تيلظ كَانَ يَتنَفْسُ فِي الشْرَّابٍ ثّلائأ؛ أي ني 
أثناء الثثراب لا أنه في إناء التكراب. 

وورة تعليلٌ ذَلِكَ في رواية مُسلم (2058 أَنْهُ «أروى» أي 
أقمع للعطشء «وأبراً» أي أكثر برءأ ا فيه من الهضمء ومن 
سلاميه من التأثير في برد المعدةٍء «وأمرأ» أي أكثرٌ مراءة لما فِيهٍ 
من السهولة وقيل: العلّة خشية تقذيرو على غيره لأَنْهُ قد يخرج 
شيءٌ منّ الفم فيتصل بالماء فيقذَرَهُ على غيره 

0- ولأبى دَاودره؟/”) عن ان عباس 
رضي الله تعالى عنهما نحوه. وَزَادَ وَيُنفخ فيه 


وَصحْحَهُ لف0188 


-١‏ النهي عن الأكل بالشمال 


5؟- كتاب الاح 


(ولأبي فاو ونْحوةٌ عن ابن عبّاس) أي مرفوعا (وزاة» على 
5 0 (ويتفخ في فيه وصِحُحَةُ التّرملي) فيه دلالة على ريسم 

وأخرج 50 حديش أبي اس سغينٍ. أن النيّ 
تلكا «نْهَى عَن النفخ فِي الشرّابٍ فَقَالَ رَجُلٌ: الْقَدَاةَ أَرَاهَا في 
الإناء فَقَال: أَمْرقَهًا قَالَ: فَإنّي لا أزوَي. مِنْ نمس وَاحِدٍ قَالَ: 

وفي الثثرب ثلاث مات من حديث ابن عباس(1880) 
رضي الله عنهما. قالَ: قال رسولُ الله تنظ دلا َشريو! وَاجِدا . 1 
أَيْ شري وَاحِدا كشْرْب لبي وَلَكِن اششربوا متنى وَثُلاتُ 
وَسَمُوا إذَا أَتتَمّ شرم وَاحْمَدُوا إِذًا 3 و وأفاد ان 
الموتّين م أيضاً ١‏ 

5 قذ ورد النْهْيُ عن الشرب من فم السنقاء' فأخرج . 
الشتيخان: [البخارييرة 0137), وم يخرجه مسلم] من جديش ابن! اس 
أن ل اللو يز نَهَى عَن الشُرْب مِنْ فم السقاء.م 

وأخرجا [البخاريزه017): مسلم(7077)] من حديث أبني 
سعيدٍ قال انهَى رَسُولُ الل تي عن اخيناث الأملقَية سقيق؟ زا في 
رواية [عسلير؟551)] قوَاسْيَنَانهًا أنْ ُقَلَبَ رَأسَهًا 0 مِنكه. 

وقد عارضة حديث كبشة قال «دَعَلَ ملم رَسُوِلٌ الله 
عل فَشرب من قم قرب مُعلَْة اما م قت إلى فبهًا تطنته 5 
أَيْ أخذته - شيفَاء ترك ب به وَْسْتَشْهِي > بوه . 

أخرجة ارمذئ0455. 

وقال: حسنٌ غريب ِ صحيح. 

وأخرجَةُ ابن ماجَدُر47"» وجمع بينهُمًا بان المي ! إِنْما 9 
في المنقاء لبي والقربة هيّ الصغيرة أو أن النهيّ نزي 36 
يَنْخْذَةُ انام عادة دُونَ التدرق :وعلة النؤي أنه قذ تَكونُ فيه 
دابةٌ فَخرجُ ؛ اق شار نتلنها مع اناد كما روي زدت 
ماجهرة 51١‏ 15)] أنه شرب رجل من ف السقاء فخرجت م جيه 

وَكَدِلِكَ 3 نبت اللي عن الشبزب قائماً ناعوج 
د ا 0 0 هّ ال 0 ا 


*- كتاب النكاح 


وف رواية [م4 3170707 عن أنس «زجِرَ عن الشُرب 
قائماً «قَالَ قَنَادَ: قلْنَا: فالأكل قَالَ: أَشَد وَأَحبت)». 

ولكنهُ عارضّة ما أخرجّه مُسلم(1170077) من حدياثر 
ابن عباس قال «سَقَيْت رَسُولَ الله ل مِنْ رَمْرْمَ فشرب» وَهُوَ 
قَائم 5 


5 0 


وفي لفظ01400077 «أنُ رَسُولَ الله 8 شرب مِنْ 
رَمْرْمَ وَهُرَ فَائِ؛. 

وفي صحيح البخاري+١01)‏ «أن عَلِيَا نه شرب قائماً. 

َكَال: ريت رَسُولَ الله تا فَعَلَ كمَا رَأيسمُرني». 

وجمع هما بأن النهي لِلزيه فعلَهُ تاذ بياناً لجواز ذلِكَ 
َهُرَ واجبُ في حفَه يإ لبيان التشريع. 

وقذ وقم منه يكز مثل هذا في صور كثيرةٍ 

وأا النّيّوُ لمنْ شرب قائما فإنهُ يُستّحبُ للحديث الصحيح 
320740 الوارد بذلِك. 

وقالَ القاضي عياض: إِنّهُ منْ شرب ناسياً فلا خلاف بين 
العلماء أنّهُ ليسَ عَليْهِ أن ينَقياً. 

نعذء ومن آداب الثثُرب أَنْهُ إذا كان عند الشارب جُلسائكٌ 
وأراد أن يُعمّمَ الجلساءً أن يبدأ يمن عن يمينِهِ كما أخرجّ 
الشيخان [البخاري(؟ 51ه): مسلمره ])١7‏ حديث أنس دنه أَعْطِىّ 
القدح فَشْرِب وَعَنْ يَسَارِ أبر بكر وَعَنْ يِه أربي فَقَالَ 
عُمَرُ: أَغْط أبَا بكر يا رَسُولَ الله فَأَعْطى الأغْرَابيْ الّذِي عَنْ 
يَمِِهِ ثم قَال: الأئِمَنُ فَاليِمَنُ». 

وأخرجا [البخاري(0 077): مسلمز١‏ 707)] من حديث سَهْل 
بن سعد قال «أتِي اللي تل بِقَدَح فَشْرب مِنْهُ وَعَنْ َيِه غُلام 
َصْثْرُ الَْوْمٍ هر عَبْدُ الل بن عبّاسء والأشياخ عَنْ يسَارو فَقَالَ: 
يا غلام أتأذنٌ أن أَعْطِيّهُ الأشبّاخ فقالَ: ما كنت لأويِرَ يفطل 
مِنك أحَدا يا رَسُولَ الله يل فَأَعْطَاهُ إيّاهُ؛. 
ومن مَكْرُومَاتٍ التربر أن تشرب من ثُلمةٍ القدح لما 


5 


- باب الْقلم بَينَ الُوْجَاتٍ 


مه 


565 


-١‏ يعدل فيما بملك 
أخرجَة أبو داود(7/77”) من حديث أبي سعيدٍ الخدري ١نْهَى‏ 
َسُولُ الله تا عن الشرْبٍ من ثلمَةِ اْقدح». 


سه مس 


5 بَابُ القسلم بَيْنَ الرّوْجَات 


١‏ يعدل فيما يملك 


7 عن عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالَت: 

كان رَسُولُ الله نل يَقسيمٌ لِِسَائِهِ فيعْدِل» وَيَقَولُ: 
ا اه ولع #فوييه 5 2 ا 7ه 3 

اللهم هذا قسّْمِي فِيمًا أُمْلِك» فلا تلمَنِي فِيمًا تملك 
وَلا أَمْلِكُ). 

رَوَاةُ الأربعةزأبو داود(4 17١‏ الترمذي ,.)١١4٠.(‏ النسائي(57/7), 
ابن ماجه(91/1١)),‏ 

وَصَحُحَهُ ابن حِبان )47١8(‏ وَالْحَاكِم14107/0) وَلكِنْ رَجْحَ 
الترذيُ إْسالة 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت «كَاتْمَرَسُولُ الله 
يقْسِمُ نَ ِسَائِهه ويَعدِلَ ويَقُولَ اللَهُمٌ هذا قَسْوِي؟) بمنح القافم 

(«فيمًا أئيلك») وَهُرَ امبيت مع كل واحدةٍ في بها 

(دفلا تلْمِي فِيمًا نلك ولا أملِك)) قال التُرمذي: يعنى به 
الحب والمودّة 

(روَاة الأربعة, وصمّحَةٌ ابن بان وَاخَاكِمٌ لكِن رجسح 
الترمذيُ إرسالة) 

قال ابو رُرعة: لا أعلمُ أحداً تابعَ حمَادٌ بنَ سلمة على 
وصله 1 

لَكِنْ صحُّحَهُ ابن حبّانَ منْ طريق حمّادٍ بن سلمة عن 
أيُوبَ السنّْتياني عن أبي قلابة عن عبد اللَّهِ بن يزيد عن 
عائشة قال الترمذي: المرسلٌ اصح 

فلت: بعد تصحيح ابن حبّانَ للورصل فق تعاضدّ الموصول 
والمرسل 

دل الحديث على ألهُ يتاي كان يقسمُ بين نساتك وَتَقدمت 
الإشارة إلى أَنْهُ هل كان واجباً علبِه أمْ لا؟ 


لاه" 5- بَاب الْقَسنم بَيْنَ الروْجَاتٍ 

قيل: وَكَانَ القسمُ عليه # غير واجبه لقوله تعالى 
«ترجي مَنْ َنَاء منه» الآية [الأحزراب: 81] 

قال بعض المفسرين: إِنْهُ أباح اللَهُ لَهُ أنْ يَبْرَكَ السسوية 
والقسم بينَ أزواجه حَنَى إِنهُ ليؤخرٌ من شاء منْهُنُ عن نوبَتِهَاء 
وبطأ من يشاء في غير نوبيهاء وان ذلك من خصائصه تل بناء 
على أن الفّميرَ في «منْهُن» للرُوجَاتٍ 

وإذا ثبت أنْهُ لا يجب القسم علئِهٍ يي فإِنْهُ كان يقسمُ 
نْهُنْ من حُسن عشْرَيَهِ كمال حُسن خلقِدء تاليف قلوب 
نسابه. 

والحديث يدل على أن الحة وميل القلب أمر عدي عقنلبور 
للعبد بل هُرَ منّ اللَّهِ تعالى لا يملِكَهُ العبِدٌء ويدل ل 
الله أَلْفَ نهمْ4 [الأفال: 8ع بعد قولِه لو قت ما فِي 
الأضٍ جَمِيعاً مَا ألْفت بَيْنَ قلربهٍ» وبِهٍ فْمْرَ طوَاغْلَمُوا أن 
الله يَحُولُ بَيْنَ لْمَرْم ء وَقلبوِ4 [الأتفال: 15]. 


"- تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


3-00 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه عن النبي 186 


قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأنَان فَمَالَ إلى إِحْدَاهُمًا جَاءَ 
يَْمْ الْقِيَامَةِ وَشْقَةُ مَائْلٌ». 


رَوَاهُ أَخْمّدُر؟/ه 5 ؟)(؟//ا4 #), وَالْأَربعَةٌ زأبو داود(517#), التزمذي 
)1١45(‏ النسائي(/2)56 ابن ماجدزة 410057 وَسَنْدُُ صحِيح 


الحديث دليل على نه يجب على الزّوج النُسوية بين 
الزُوجَاسْي ويحرمٌ عليه اميل إلى 00 


وقد قال تعالى طفلا تَمِيِلُوا > كل الْمَبْلِ» [الساء: قالع 


والمرادٌ: اليل في القسم والإتفاق لا في للب لا عرفت من 
نَهَا ما لا مَلِكَهُ العبدُ. 


ومفْهُوم قوله «كل الميل»4 جوارٌ الميلٍ اليسيره ولَكِنْ 
إطلاق الحديث ينفي ذَلِك. 


يمل تقبيدُ الحديث مَفْهُومٍ الآبة. 


7- تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


95 كتاب البكاح 
8 الإقامةٌ عند البكر والنيب 


4 وَعَنْ أنس #5 قال: يا 
تَرَوْجَ الرَجُلُ الْبِكرَ عَلَى الب أََامْ عِندَمَا سَبْعأء ثم ' 
قَسَم وَإِذا تَرَوْجَ التْيّب أَقَامَ عِنْدَمَا تلاثاء ثُمْ قَسَم». 

ُنمَنَ عليه رالبخاريز4 079), مسلم(451١)].‏ وَاللَفْظ بِلْبَُارِيْ 

يُيدُ من سن الي 1 هله كم الرّفيء ولذا قال بو 
قلابة رواية عنْ أنس: ولؤْ شدْت لقلت: إن ؟ آنا رفعة إلى الل 
تل يرِيدُ فتكون روايته بالمعنى إذْ معنى منّ النةِ هُرَ الرفمْ إل 
نه راق الحافظة على قول أنس أولى» وذلِك لأن كونَة مرفوعاً 
إنْما هر بطريق اجتِهَادي مُحْتَمل» ٠‏ والرفع نص وليبس للزاري 
أن يقل ما مُرَ مُحْتَملٌ إلى ما هُرَ نص غير مُثَملٍ كبذا فاله 
ابن دقيق العيدٍ [إحكام الأحكام: 41/4]. م 

وبالجملة إنّهُمْ لا يعنون بال إلا مه لني علظ. 

وقد قال سال: هَل يعنون - يريد المتحابنة بذلك 
منة الب تلظ.؛ : 

والحديث فد أخرجَة ائمةٌ من الحدئينَ عن أنس مرفوعاً من 
طرق مُخْتَلفةٍ عن أبي قلاية. 

والحديث دليلٌ على إيثار الجديدة لمن كانت عندة زوجة. 


م قوم 


وقال ابن عبدٍ البرّ جَمْهِورٌ العلماء على أن ذلك حقّ 
للمرأةٍ يسيب الزّفاف سواء كانت عندة زوجه أم لا [الامعذكار: 
ا وَاخَْارَهُ الثروي [شرح صحيح مسلم: ]48/٠١‏ 

لَكِنْ الحديث دل على أنه فيمن كانت عندهُ زوجة. 

وقذ فَهَبْ إلى التفرقة بين البكر والتيّب بما ذَكَرَّ الجمْهُورُ 
فظاهِرٌ الحديث أنه واجباء وان حقٌ للرُوجة الحديدة. : 

وني الكل خلاف لم يقمْ عليِه دليلٌ يقاوم الأحاديث. 

والمرادٌ بالإيشار في البقاء عنما ما.كان مُتعارفاً حال 
الخطابء والظّاهِرُ أن الإيثاز يكو ميته والقيلول لا امنتغراق 
ساعات اليل والهار عنذها كما قَالَهُ جماعة سس قال ابن دقيق 
العيد: ّهُ افرط بعض الفقهاء حَنّى جعلل مُقائهُ عددمَا عمذراً في 
إسقاط الجمعة وَتَجبْ الموالاة في 1 في السُبع» والشلاث فلو فرق 


7- كتابب المكاح 
وجب الامنيئناف ولا فرق بينَ الحرَةٍ والأمةٍ فلوْ تزوجَ أخرى 
في مد السب أو الثلاث فالظامِرُ أله ينم ذلك لأنهُ قذ صارٌ 
67 4 لَهًا. 


6 - وَعَنَ أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن 
.8 ا - 00 . 53 . - 8 
النبي يذ لما تَروْجَهًا أقامّ عِندَمًا ثلاثاء وَقالَ: «إِنه 
لَبِسَ بك عَلَى أَهْلِك هَوَانُ إن شيئت سَيَمْت لك 
إن سيمت لك سيمت لنسائيه. 

رَوَاةُ مسيم )١45‏ 

(عين دام َم رضي الله عنها أن وَسُول الم 8 نا 
ترْوْجَهَا أقَامَ عِندَهَا ثلانا. وقَال: إنْهُ لَيْسَ بك عَلَى أهلك)) يُرِدُ 

(اهَوَانَ إن شت سَبْعْتْ لك») أي أَنَممْتُ عندك سبعاً 
(«وَإِنْ سَبّعْتْ لك سَبَعْتَ لنسّائي» رواةٌ مُسلم). 

وزادٌ في روايةَ461١4700))‏ «إن شعت ثلنت ثم درت» 
قالت: ثلث. 

وفي رواية [(00101410): «دَخَل عَلَيْهَا فلَمًا أرَادَ أن يَخْرُجَ 
أخذت بِتْرْبهٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ تتل: إن شيِئت ردت لك» 
َحَاسبتكَ للِكْرٍ سيم وليب ثلاث». 

دل ما تدم على اسنتحقاق البكر والمّْبّبٍ لِمّا ذُكِرَ من 
العدد. 

ودلت الأحاديث على أله إذا تعدى الرُوجُ المدة المقدرة 
برضا المرأةٍ سقط حقهًا من الإيئار» ووجب عليهِ القضاءً لذلِك. 

وأمّا إذا كان بغير رضَامًا فحقهًا ثابت؛ وَهّرَ مِفْهُومُ قولِهٍ 
ييز «إن شنت». 

ومعنى قولِهِ «لِيسَ بك على أَمْلِك هوانٌ» أنَّهُ لا يلحشّك 
ما هوانُ» ولا نْضيّعُ ما تستّحقَيئهُ شيئاً بل تأخذينه كاملاً ثُمْ 
أعلمّهًا أن إِليْهَا الاختِبارٌ بين ثلاث بلا قضاءء وبين سبعء 
ويقضي نساءه. 


-١‏ بَاب الْقسلم بَيْنَ ارجات 


ع - ثلاثة أيام أو سبعة للروجة الجديدة مه 5" 


وفيه حُْسنْ مُلاطفةٍ الأْل» وإبانةٍ ما يجب لَهُبْ وما لا 


5 جوازٌ أن تهب المرأة يومّها لضرتها 


55 وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أنْ 
مه - ٍ- - ع8 
سُودَة بنت زَمْعَة وَهَبْتْ يوْمَهَا لِعَائِشَة وَكان النبي 

تر يقسيم لِعَائْشّة يُوْمَهَا وَيَوْمَ سَؤدّةا. 

فق عََيورَالبخاريز؟ .)871١‏ مسلمر45١)].‏ 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها دن سود بست رَئْعَة) بقح 
الزاي والميم وعين هه مهمّلة وَكانٌ 0-0 تزوج سَودةٌ كد بعد 
مرت خديجة» 11خ بالمدينةٍ سنة أربع وخحسين 

(ارَعبستا يَوْمَهَا لَه وَكَان النبي يل يَقْسِمْ لِعَانِشَة 
يمه بوم سَوْدة» مُتفق علئِهع زاد البخاري «وليلتها. 

وزاد أيضاً في آخرو َي بدَلِكَ رضًا رَسُول الله لكذ». 

وأخرجَةُ أبر داود(ه71). وذَّكُرَ فيه سبب الْهبَةٍ بسنرٍ 
رجالَهُ رجال مُسلم أن ود حِينَ َسنت وَخَافَتْ أَنْ يُقَارقَهَا 
َسْولُ الله يل قالَت: يا رَسُولَ الله يَوْمِي لماش فَقَبِلَ ينهَاه 
ففِيهًا وأشبّاهها نزلت وَإن امْرَأة حافت مِنْ بَعْلِهَا نشوزا أو 
إِعْرَاضاًك الآيد رالنساء: 038). 

وأخرج ابن سعد في «طبقاته؛ (55/8) برجال ثقاتٍ من 
رواية القاسم بن أبي بِرْة مُرسلا «أنْ النبي 2# طَلْقَهَا يَعْنِي 
سَوْدَةَ فَقَعْدَتْ عَلَى طَريقِهه وَقَالَت: وَالْذِي بَعَمْك بِالْحَقّ مَالِي 
في الرّجَال حَاجَة وَلَكِنْ أُحِبُ أن أَبِمَثْ مَعَّ نِسَائِك يَرْمّ اْقَِامَة 
دك الي أَنْرْلَ عَلَيِِ الاب مَل طَلقَتي برَجْدَوٍ وَجَدتَهًا 
عَلَيْ؟ فَالَ: لا قَالَت: فَأنشْدُك الله لَمَا رَاجَعَْنِي فَرَاجَعَهَا قَالَت: 
َإني جَعَلْت يَرْمِي لِعَائنَةَ حِبْةِ رَسُول اللو تلذ». 

وفي الحديث دليلٌ على جراز هبةٍ المرأةٍ نوبتَهًا لضرَبهًاء 
وِيثَْيرٌ رضا الرُوج لأن لَهُ حقَا في الرُوجةٍ فليس لَهَا أن نُسقط 
حقَهُ إل برضاة. 


واختلف الفقهَاءُ إذا وَهَبَتْ نوبتهًا للزْوج 


ضية 
00 


564" 5- ياب الْقَسسْم 7 


بينَ الْوْجَاتٍ 


فقِالَ الأكثر: : تصح» ويخصً بها اوج من أرادء وَهَذا هو 


الظَامِرٌ 
وقيل: ليس لَهُ ذلك بل تصيرٌ كالمعدومةٍ 


وقيل: إن قالَتْ لَّهُ: ص بها من شئت جازٌ إلا إذا 
أطلقّت لَهُ 


قالوا: ويصحٌ الرُجوعٌ للمرأةٍ فيما وَهَبْتْ من نوبتِهًا لأن 
الحق يَتَجددُ 


5 جوازٌ الطواف على النساء في ليلة واحدة 


/- وَعَنْ رو ف قَالَ: «قَالَت عَائِشَةٌ 


2 ل 2 يذ 
لا يُفضل بَعْضّنا عَلَى بَعْض فِي القسْم مِنْ مكيه 
2 ا ا 0 7 1 . 00 ”7 
عِندناء وَكانَ قل يَوْمْ إلا هُوَ يُطوف عَليْنا جَمِيعا 
0 2 2 35-0 ارم اس 8 2*1 
فيذنو من كل امْرَأةٍ مِنْ غيرٍ مسيبسٍ» حتى يبل الي 


عع م ميرم 


ُو ينها يت ِندهاا. 


وَصّحَُحَهُ الْحَاكِم085/1). 

(وعن عُروة قال «قَالْتَ عَائِشَةٌ يَا ابن أختي كان رَسُولُ الله 
ع لا يُقَصلْ بَعْضْنا عَلَى بَْض في الْقَسْمْ في مُكْئهِ عندناء وَكَانَ 
ل يوم إلأ مو يَطُوف علا ديعا فيانو بن كل وَاحِدَةٍ من غير 
مَسِييس) وفي رواية زدره؟51)] بير روقَاع؛ فَهُوَ فهو المرادٌ هنا 

(حتى يَبَلْعْ التي هُوَ يَوْمُهَا نيت عِنْدَهَاه روَاةُ أحمدء وأبو 
داو واللفظ لَه وصِحُحَهُ الخاكم) 

فيه دليلٌ على أنه يبور للرّجل الدُخولٌ على من ل يَكُنْ 
في يومِهًا منْ نساتء والتانيس لَهَا واللمس والتقبيل. 

وفيه بيان حُسن لق ينيط أنْهُ كان خير الناس لأهْله. 

وفي هذا ردٌ لما قَالَهُ ابن العربي. 

وقد أشرنا إِليْهِ سابقاً أنهُ كان لَهُ لذ ساعة من النْهَار لا 
يجب عليه القسم فِيهَاء وَهِي بعد العصر 


5- '- جواذ الطوافف على النساء في ليلة واحدةٍ 


- كتابين التكاجح 
قال المصتْفهُ: لم أجد ما قالّهُ دليلاً. 
وقذ عيّنَ المّاعة الَنِي كان يدورٌ فِيهًا الحديث: 


4ك 1 4/5 0). 0 ابعارينة 05 


الشبيت: شْ 7 
(ولسلم ع, رد5 عائشة كان رَسُولُ الله 8# إذا صَلّى التصرٌ 
دار عَلَى نِسَائِه كم يَذنُو منْهنَ) أ دنر لمس تقل + من دون 
وقاع كما عرفت. 


الاستئذان في أن يُمِرّضَ عند إحداهُن ' 


84ت وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أنْ 
عق اندو 6« نيف 2ه *عه اام 27 8 2 5 
رَسُولَ الله ل كَانَ يسن فِي مَرَضِه الذي مَاتَ 
فيه: أَيْنَ أنَا غُدا؟ يُريدُ يَرْمَ عَائِسَة فَأَذْنَ لَه أَرْوَاجْبهُ 
يَكُونُ حَيْثْ شاءَ فَكَانَ فِي بَيْسو عَائْشَة». 

مُق عَلَيْهِ البخاري(0717). مسلمر؟4 4 31)) 

وني رواية «وكان أَوْلُ مَا بدِئ به مِنْ مَرَضِهِ في يلت 
مَيْمُونَةة. 

أخرجها البخاري في آخر كاب المغازي 18١‏ 4) بلفظ: «أول 
ما افتكى ير ٍِ بيت ميمونة..2.]. 

وقولهُ قاذ نَ لَه أَرْوَاجُهُ وقعٌ عند أحمترة/؟1) عبن 
عائشة 3 يذ قا ل ي الا أسنتطِيعٌ أن دوز موتك إن يتن 
ذِشْ ِي فَذِنْ لف 

ووقع عند ابن سعل زف اطبقاتهة (79/9)] بإمسناح صحيح 

عن الزْرِي أن قَاطِمَة هي الَّبِي نَحَاطْبتَ أَمَهَاتِ الْمُؤْينِينَ 
وَقَالَتْ إِنَهُ سق ؛ عَلَيْهِ الاختِلاف ريمن نه ميدن 5 
وَامْتأذنت لُ َاطِمَة رضي الله عنها» فيجتمعٌ م الحديثان. 1 


دوقع ل زواية «أنهُ دَخَل بْيْتَ عَائِشَة يَوْمَ 6 الاين .: وَمَاتَ 


5- كتاب النكاح 
والحديث دليلٌ على أن المرأة إذا أذْنَتْ كان مُسقطاً لحَقّهًا 


من النوبة وأنهُ لا تَكْفي القرعة إذا مرض كما تَكْفي إذا سافرٌ 
كما دل لَهُ قولهُ 


القرعة بين النساء في السفر 

٠0ه-‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: «كانٌ رَسُولُ الله يتيز 
إِذَا أَرَادَ 0 أقرَعٌ بِيْنَ نِسَائِه فَأَيتَهُن خَرّجّ ا 

مُق عَلَيْهِ والبخاري7697), مسلمرء 91710)]. 

(وعنْها أي عائشة (قالت «كَان رَسُولُ الله يل إِذا أرَادَ 
سفرا أفْرَعَ بين ناه بهن خرج سَهْمُهَا حرج بها مَعَهُ» مُنْفقَ 
عليو). 

وزاد فِيهِ عنهًا فَكَانَ «إذًا خرّج سَهُمُ غَيْرِي عرف فِيِهٍ 
الكراهَة». 

دل الحديث على القرعة بين الرُوجَاس لمن راد سفرأ 
وأراد إخراج إِحَدَاهُنْ مع وَهَذا فعلّ لا يدل على الوجوب. 

وذَهَبّ الثافعي إلى وُجوبه. 

ودَهَبَتٍ الْهَادويةٌ إلى أن لَهُ السّمرَ بمنْ شا وأنّْهُ لا تلزمّهُ 
القرعة 

قالوا: لأنْهُ لا يجب عليِهِ القسمُ في السفرء وفعله #يظ إِنُما 
كان من مُكارم أخلاتهه ولطفي شمائلهء وحسن مُعاملَيِهٍ فإنْ 
سافرٌ بزوجة فلا يجب القضاء لغير منْ سافر بها. 

وقال أبو حنيفة: يجب القضاءً سواءٌُ كان سفرهُ بقرعة أو 
بغيرها. 

وقالَ الشثافعي: إِنْ كان بقرعةٍ ل يجب القضاء. وإنْ كان 
بغيرهًا وجب عليّهِ القضات ولا دليلَ على الوجوبب مُطلقاء ولا 
و 8 ِ 

والاسنتِدلالٌ بان القسمّ واجسب؛ وأنْهُ لا يسقط الواجبُ 
بالسفر 


1- باب الْقَسلم بيْنَ الروجَاتٍ 


8- القُرعةٌ بين النساء في السفرٍ 00 


جوابة: أنّ المّفْرَ أسقط هذا الواجب بدليل أن لَهُ أنْ 


يُسافرٌء ولا يُخرجَ منْهُنُْ أحداً فإنْهُ لا يحبْ عليِه بعد عودِهٍ قضاءُ 


يام سفرو لَهُنْ اتفاقاً. والإقراعٌ لا يدل الحديث على وُجوبه لما 
عرفت أَنْهُ فعل. 

وني الحديث دليلٌ على اعبار القرعة بين التتركاء. ونحرهم 
والمثهورٌ عن الالكيةٍ والحنفيّة 0 اعيّبار القرعة ١‏ : 

قال القاضي عياض: مر مشْهُورٌ عن مالك واصحابه لأنهُ 
من باب الخطر والقمار؛ وحكِي عن الحنفيةٍ إجازتهًا اه 

واحْنَْ من منعَ القرعة بان بعض النساء قذ تَكُونُ أنفعَ في 
التّْر من غيرهًا فلو خرجّت القرعة للَتِي لا نفع فيهًا في السّفر 
لأضرً محال الزوِج» وَكذا قذ يقومٌ بعضْ النْساء برعاية مصالح 
بيت الرْجل في الحضر فلو خرجّت القرعةٌ علِهًا بالسفرٍ لأضرٌ 
بحال الروج من رعاية مصالح بيْتِ الرْجلٍ في الحضر. 

وقالَ القرطي تْنّصُ مشروعيّةٌ القرعة بما إذا الَمقَسْ 
أحوالهنْ لثلا ينص واحدة فيِكُونْ ترجيحاً بلا مُرججْحٍ 

قِيلَ: هذا تخصيص لعمرم الحديث بالمعنى الذي شرع 
لأجله الحكم والجري على ظَاهِرِهٍ كما ذَّمَب إِللِهٍ الشافعيئ 
أقوم. ش 


4- النهي عن ضرب المرأة بشدة 

َيل -٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الل بن رَمْعَةَ ينه قال: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ 6 «لا يَجْلِدُ أَحَدُكُم امْرَآنَهُ جَلْدَ 
الْعَبْدِ). 

رَوَاهُ الْبخاري ١٠0ه)‏ 

(وعن عبد الله بن زمعة طأنه) هُرَ ابن الأسودٍ بن عبد 
ملب بن أسدٍ بن عبد العزى صحابي متلهُورٌ وليس لَهُ في 
البخاري سوى هذا الحديثي. وعدادّه في أهْل المدينة 

(قال: قال رسول الله #كؤ: «لا يَجْلِدُ أحدكم امْرَآنةُ جَلْدَ 
الْعبِه) بالنصبي على المصدريةٍ 


(روَاة البخاري) وَتَمامُهُ فيه «نْمْ يُجامعُهَاه. 


ةس 5- بَابْ القَسلم بَيْنَ الرُوْجَاتِ 4- النهي عن ضرب المرأة بشدة 


وفي رواية (4449» «ولعلَهُ أنْ يُضَاجِمَهًا. 

ولي الحديث دليلٌ على جواز ضربه المرأةٍ ضرباً خفيفاً 
لقزلِه «جلد العبد»» ولقولِه في رواية أبي داودر؟4١)‏ ولا 
نَضْربُ طَِيتّك ضَربك أمَنّكه. 

وفي لفظ للنسائي” [«عشرة النساءة (184)) (كُمَا تَضْربُ الْعَبِدَ 
أو لمك 

ولي رواية للبخاري:45 ٠0‏ «ضَرْب الْفَخْلٍ أو الْمَبدِ 

فإنْهًا دان على جواز الفكرب إل أنّهُ لا يلغ ضرب 
الحيوانات والمماليك. 

وقد قال تعالى «واضربرهن» [النساء: 4 7ع 

ودل على جواز ضرب غير الرُوجَات فيما ذكِرٌ ضربا 
شديداً. 

وقولهُ «ثمْ يجامعْهَاء دالٌ على أن علة النهْي أن ذلك لا 
يسْتّحسنهُ العقلاءٌ في مجرى العادّات لأنْ الجماعً والمضاجعة إنما 
تليق معّ ميل النفس والرّغبةٍ في العشرة» وامجلودُ غالبا ينفرٌ عمن 
جلدهُ بخلاف التَّادِيبٍ المستّحسن فإنهُ لا يُنفْرُ الطباغ. 

ولا ريب أن عدم الضربٍ والاغيفار والسماحة أشرفٌ من 
ذلك كما هُرَ أخلاقٌ رسول الله تلاظ. 

وقد أصرج النسائي [ل#عشرة النساء» (181)] من حديثو 
عائشة هما ضَرَبَ رَسُولُ الله تلظ امْرَأةَ لَه وَلا خادماً قط وَلا 
ضَرْب بدو قط إلأ في سبل الله أو تَتَهَكُ مَحَامُ الله فيَعقِم 
للهه. 


5- كتاب التكاح 


7 - كتاب الطلاق -١‏ بَابُ اللخلع 


١‏ كتاب الطلاق 


5- باب الخلع 
فت الحم وسكون اللأم: هو فراقٌ الزُوجة على مال؛ 
تأخوذ م خلع اللُوب لأنّ المرأة لباس الرّجل مجازاء وضم 
المصدرٌ تفرقة بِينَ المعلى الحقيقي والمجازي» والأصل فِيهِ قوله 
تعال لَِنْ نتم أل يُقيمَا حُدُودَ الل ثلا ناح عَلَيهمَا فِيمَا 
افْنَدَتْ به (البقرة: 74لع, 


-١‏ جواز اليوض في الخُْلعٍ أو رد الصداق 


5- عَن ابْن عَبّاس رضي الله عنهما «أَنّ 
امرك قابسو بْنٍ قيس أنت الي 1 فَقَائَتة يا 
َسُولَ الل نابت بن َس ما أعِيبُ عَلَيِْ في خَلّقَ 
ولا دين» وَلَكِني أكرهُ الكفْرَ فِي الإسلاب فَقَالَ 
رول الله 5 أتَرْدُينَ عَلَيْهِ حَديقته؟ فَقَالّت: نَعيْ 
َقَالَ رَسُولُ الله ذ: اقبل الحديقة وَطَلْفَهَا 


©» المي 


تطليقة؛. 


رَوَاهُ البحَاريك 77 ه). 

وَفي روائة لهُر4 907ه): دمر بطَلاقهاه . 

ولأبي ذاودر؟ ؟؟؟) والترْيذِيره18١)‏ وَحَُنَهُ «أن امْرَأةٌ قابت إن 
بس اعتلمن بنة فجمل الذي َل عاتها خيضة. 7 

(عَن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنّ امْراَةٌ نابت بن قيس) 
سماهًا الْبحَارِي جَمِيلَة ذَكَرَُ عَنْ عِكْرِمَة 0 ش 

0 الَِقِي/14) مسلا أن اسمها زيب ب بنت عد 

2 ابن سَلُوكَء وَقِيلَ غَيْرُ ذلك 

نت النبيئ اذ فَقَالَتَ يا رَسُولَ الله ابت بْنْ قَنس) هُرَ 
خَزْرَجِي ؛ أنَصَارِيٌ شهد أَحدا وَمَا بَعْدَهَاء وَهُوَ مِنْ ] أعْيان 
الصّحَابَة كَانَ خطيباً ِلانصَار رَلِرَسُول الله فق وَشَهِدَ لَهُ 
2 2 بالْجَنةٍ 


3-7 جوازٌ اليوض في الخُلع أو رد الصداق‎ -١ 


ما أَعِِبْ) رُوِي بِالْمُئناةٍ المَوْقية مَضْمُومَة وَمَكسُورَة بن 
الْعَتْبِي وبالْمُئاةٍ النَحييْةِ سَاكِئةَ مِنَ الْعَيِبِِ وَهُرَ أَوْفَق بالْمُرَاد 

علَِِ في خلق) بِضَمْ الخاء المُعْجَمَةٍ وَضَمْ اللا وَيَجُورْ 
سكوتها 

(اوَلا دين» ولكني أَكرَة الْكَفْرَ في الإمثلام قَقَالَ رَسُولَُ الله 
أترْدينَ عَلَِهِ حَدِيََهُ الت نعم فقَالَ رَسُولُ الله كز اقبل 
الْحَدِيِقَة وَطَلْقَهَا تَطلِيقَة». روَاةُ البخاريٌ وفي روابة لَه وَأمَرَهُ 
بطَلاقِهًاه, ولأبي داود والترمذي) أي سن حديث ابن عباس 

روحس «أن امرأة نابت بن قَئْس اعَلعا مِنْهُ افُجَمَل اللبيع ' 
عِدَنَهًا حَيْضَةٌ) 

قولْهًا أكْرَهُ الْكُْرَ في الإسلام) أي أكْرَهُ منَ الإقامةٍ عندهُ 
أنْ أقعّ فيما يقتّضي الكفر. 

والمرادٌ ما يضَادٌ 0 من النشوز وبغض ؛ اللأرج» وغير 
ذلِكَ أطلقت على ما يُناني خلق الإسلام الكفرٌ مُبالغة. 

ويختملٌ غبرٌ ذلك. 

وقول (حديقتة) أي بُسَانَهُ ففي الرُواية: آنْهُ كان تزوٌجَهًا 
على حديقةٍ نخل. 

١‏ لحديث فِيهِ دليل على شر 
اخذٌ العرض من المرأة. 


وَاخْتَلفَ العلماءٌ هل ب 


عي الخلع و صحيِب وانْهُ يحل 


يتلترط في صحُيِهِ أن نَكُونّ المرأة 
ناشزة آم لا 

فدَمَبَ إلى الأول الْهَادِيء وَالظَامِريّة و امَارهُ ابن النذر 
مُسْتَدلينَ بقَصةٍ ابم هلو فإنْ طلب الطّلاق نُشُونٌ وبقوله تعالى 
إلا أَنْ يَحَانًا أن لا يِقِيمًا حَدودٌ د الله البقرة: 725 1ع. 


سه الس 


وقولة جلا أَنْ يَأَئِينَ فَاحِشْةٍ 3 مييلة 4 النساء: 19] 


ذهب أبو حنيفة والثشافعيٌ والمؤيُّ وأكثرٌ أهل العلم إلى 
العانيء وقالوا: ب يصمح الخلمٌ مم الثراضي بين الزُوجينء وإِنْ 
كانت الحالٌ مُسْتّقيمة بينّهُمَاه ويحلُ العرضٌ لقوله تعالى «نإن 
طِبْنَ لَكمْ عَنْ شيء مِنْهُ قاع الآية [انساء: ؛]» وم تُفرق» 
ولحديث «إلأ بطِيبَة يُ فيه [اجدره/؟08]. 


-١‏ بَابُ الخلع 


وقالوا: إِنْهُ ليسَ في حديث ثابت هذا دليلٌ على. الاشنتراط 
والآيٌ يْتَملٌ أن الخوف فبهاء وَهْرَ الك والحسبانٌ يُكُونُْ في 
المستقبل فيدل على جرازوء وإنْ كان الحال مُستقيماً بينهُمَا 
ركنا شيمان دوو اللداى الخال: 


دف 


ويْتَملُ أنْ يراد أنْ يعلما الأ يُقيما حُدودَ الل ولا يُكونٌ 
العلمٌ إلا لِتَحمَقِهِ في الحال كذا قيل. 

وقذ يُقالٌ: إن العلمّ لا يُناني أنْ يَكُونَ النشورٌ مُستقبلاً 

والمراد ني أعلم في الحال أني لا احتَملٌ معَهُ إقامة حُدودٍ 
الله في الاستقبال» وحيتئل فلا دلِيلٌ على امنتّراط النشوز في 
الآيةِ على التقديرين. 

ودلَ الحديث على أنه ياخذٌ الرُوجٌ منهًا ما أعطَامًا من غير 
زيادة. 

واختّلف هل تَجورٌ الزيادة أمْ لا 

فدَهَب الشافعي ومالِك إلى أنْهَا تحمل الزيادة إذا كان 
النشورٌ من المرأةٍ 

قال مايك: لم أزل أسمع أن الفدية تجورٌُ بالصّداق» وبأكثرٌ 
منْهُ لقوله تعال لفلا جُنَاحّ عَلَيْهِمَا فِيمًا اقْنَدَتْ بوم [البقرة: 
لطقة 

قال ابن بطال: ذَمَبَ الْجنْهُورٌ إلى أنهُ يجورٌ للرجل أنْ 
ياخذٌ في الخلع أكثرَ ما أعطَاهًا. 

وقال ماليك: ل أرَ أحداً مَنْ يُقَنَدى به منمّ ذلك لَكِنْهُ ليس 
من مَكارمٍ الأخلاق. 


وأمًا الرُواية التي فيهًا أنه قال يلي «أما الرَيَادَةٌ فلاه فلم 


وذَهَبَ عطاءً وطاوس وأحمد وإسحاق» والهاذركة 
وآخرون إل أنهَا لا تجورٌ الزٌيادة لحديث البابوه ولما ورد من 
رواية «أمًا ياد فلا فإِنْهُ قذ أخرجَهًا في آخر حديث الباب 


لبيْهّقي(4/1 4071 وابنُ ماجَذرة00؟) عن ابن جريج عن عطاء 
يفت ريج 1 


مُرسلا. 


ومثلهُ عند الدارقطني(166/7) أنهًا قالت هلما قال لها التي 


-١‏ جوازٌ الهوض في الخُلع أو رد الصداق 


/ا- كتاب الطلاق 


تنظ «أتردينَ عَلَْيهِ حَدِيمَتَهُ؟ قَالَت: وَزيَادَة قال لبي تك : أما 
الريَادة قلاه الحديث» ورجالَهُ ثقَاتٌ ل أنه مرسل. 


واجاب منْ قال بجراز الزّيادةٍ أنه لا دلالة ف حديث 
الباب على الريادة نفياء ولا إثباتاء وحديث «أمًا الريادة فلاه قذ 
نَقَدم الجوابُ عنْهُ بأنهُ 1 يشت رفعهَاء وأنْهُ مرسل» أفاذاثنت 
رفعهًا فلعلهُ خرج عخرجَ المشورة ليا والرأيء وأنهُ لا. يلزمُهنا 
إل أنه خرج مخرج الإخبار عن تحرها على الرُوج. 

وأما أمرهُ تلظ بتَطليقِهِ لها فإنهُ آم إرشاو لا إيجناب 0 
فين والظافة يقلؤة على اضلنه من الأضابين :وبذك له 
تعالى طفَإِمْسَالكٌ بمَعْرُوفٍ أو د تريح بإِحْسّان [البقرة: 15؟] فإن 
المراد يحبْ عليْهِ أحدٌ الأمرين» وهنا قذ تعذرٌ الإسماك بمعروفج 
لطلبها للفراق فتَعينُ عليه و التسريحٌ بإحسان ثم الظَامِرٌ أنه يق 
الخلع بلفظ الطّلاق» وأنْ المواطأة على رد د الهر لأجل الطّلاق 
يصيرٌ بها الطلاقُ خلعاً. 

واخمّلفوا إإذا كان بلفظر الخلم فَتَحَبِت الْهَاديِفُ وصور 
العلماء إلى أنّهُ طلاقٌ» وحجْنهُحْ أنهُ لفظ لا مملِكَهُ إلأشالرْوجُ 
َكَانَ طلاقأء ولرْ كان فسخاً لما جار على غير الصُداق كالإقالقه . 
هر يبورٌ عند الجمهُور بما قل أو كثر فدل أله طلاق.. 

وفْقس ابن عباس» وآخرون إلى ألَهُ فسخ وَصُوَ مشهور 
مذهَب أحن ويدل لَهُ أنَّهُ يذ أمرّهًا أن تعمد بحيفسة فاك 
الخطابي في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلمَّ فسخ ولِيسَ 
بطلاق إِذْ لرْ كان طلاقا ل كتف بحيضةٍ للعذة. 

واستدل القائل بِأنّهُ فس بنه تعال ذَكْرَ في كَِابِهِ الطُلاقَ 
فقالَ #الطّلاقٌ مَرتَان» [البقرة: 7179 ثم ذكَرَ الانيداة 1 ْم قال 
إن متها لا تيل له بن تند على تيح ززهأ :4 
[البقرة: 77١‏ فلو كان الافتداءُ طلاقاً لكان الطّلاقٌ الني لا. تحنل 
لَهُ إلا من بعد زوج هْرَ الطّلاقٌ الرابع. 

وَهَذا الامنتدلال مروي عن ابن عباس وفجد لبد الرزاق 
رت/هحع فإنْهُ سَألَهُ رجل طَلْقَّ امرأتهُ طلقتين 3 2 م اختَلمَهًا قال 
نعم ينْكِحُها فإنّ الخلعٌ ليس بطلاق» ذكرَ اللّهُ الطّلاق في أو 
الآية وآخرمّاء والخلع فيما بينَ ذلِكٌ فليس الخلع بشيء َ م قال 
لَالطّلاقٌ ران فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوفرٍ أو تسريح ع بإخسَان»ا [البقرة: 


الا كتاب الطلاق -١‏ باب الخلّع 


5 ثم قرأ لفَإِنْ طَلْقَهَا قلا تَحِلُ لَه من بنذ حلى > تكح 
زُوْجأ غَيْرَهُ4 [البقرة: 05١‏ وقد قرّرنا أنْهُ ليس بطلاق في «منحةٍ 
الغفار حاشية ضوء النهارة؛ ووضّحنا هال الأدلك وبسطتامًا 

نم من قال: إِنْهُ طلاقّ يقول: إِنْهُ طلاقٌ بائنُ لأنْهُ لرْ كان 
للروج الرّجعة لم يَكُنْ للافتّداء بها فائدةه وللفقهّاء أبماث 
طويلة؛ وفروعٌ كشيرة في الكتبب الفقهيّةٍ فيما يَتَعلقْ بالخلع» 
ومقصودنا شرح ما دل عليْهِ الحديث على أنْهُ قد زدنا على 
ذَلِكَ ما محتَاجٌ إلله. 


*' جِوال الخلع لقبح الوجه 


07- وفِي روَايةٍ َه عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أَبيِهٍ 


عَنَ جَدَ رضي الله عنهما عِنْدَ اين ماجدولاه 0١‏ أن 
كان ذهيماء وَأَنْ امْرَآَتَهُ قَالَْتْ: لَدلا 


هم له 


ابت بْنَّ قيس 


مَحَافَةَ الله إذَا دَخَلَ عَلَىُ لَبَصَقْت فِي وَجْهده. 

وف رواية عن ابن عباس «أَن امْرَأةَ تبت أَنْتْ رَسُولَ الله 
قز تقلت يا رَسُوَ الله لا يَجَْمِمٌ رَأسِي وَأ كابتم أبدا 
ني رَقَْتُ جانِب الْخناء َرآيته أَبْنَ في عِدٍَ فَإذًا هُرَ أَشَدُهُمْ 
سَرَادا وَأَقْصَرُهُمْ قَامَهَ وَ َأَفِحْهُمْ دين الشدية: فين قري 
(؟/قتقع) 


فصرّح الحديث بسبب طلبهًا الخلع وابان. 


- أول خلع في الإسلام 


65- وَلأحْمَّدَر/” مِنْ حَدِيثٍ سَهل بن أبئ 
حَدْمَة: وَكَانَ ذَلِكَ أَوَلَ حلم فِي الإسثلام. 

وهو قوله: (ولأحمد من حديث سَهْلٍ بن أبي حدمة) بقح 
الحاء المهْمَلةَ فمثلكة سَاكِنة 

(وَكَانَ ذلك أوّلَ خَلعٍ في الإسلام) آنه أل خلم وقم ف 
عصره ل 


.ِ 


وقيل: ا وجي الحاملير. وَهوَ هَ أن عامر ب بِنَ الظرب بفتح 
الظاء المعجمة وكسر الرّاء مود زوج م ابه من ابن أخِيه 


- جوازٌ الخلع لقبح الوجه 1 


عامر بن الحارث, فلمًا دخلّت عليْهِ نفرّت منْهُ فشكا إلى أبيهًا 
فقال: لا أجممٌ علذِك فراق أَمْلِك ومالك. 
وقد خُلمْتهًا منك بما أعطيْتهًا. 


زعم بعض العلماء أن هذا كان أوّلَ خلم في العربه. 


احا 19- باب أحكام الطلاق 


-١‏ أبغضُ الحلال الطلاق 


7 - كتاب الطلائق 


2 باب أحكام الطلاق 


هر لَغة: حل الوثاق مُسْتَقُ من الطّلاق» وَهُوّ وَ الإرسال» 
وَالتَرْكُ وفلان طلق: اليدين بالخير أي كثيرٌ البذل والإرسال لَهُمَا 
بذيك. 

وفي التترع: حل عُقَدةٍ الترويج 


قال إمام الحرمين: هُرَ لفظاً جَاهِليٌ ورد الإسلام بتقريره. 
١‏ أبغضُ الحلال الطلاق 


ا واد قَالَ: 
قال رَسُوَلُ الله 6 ل(: ابض الْحَلال إِلَى الله 
الطّلاقٌ». 


روَاهُ أو ذَاود(737897). وَالن مَاجٍِذة(0018 وَصَحُحَهُ 
الْحَاكِمُ؟/57١).‏ وَرَجّحَ أَبُو حاتم إِرْسالَهُ [العلل: ١/471ع‏ 

7 كذا الدارة قطليئى [كمافي «التلخي ص ةفض 
والبنِهقي/717/1) رجّحا الإرسال. ش 

الحديث فيه دليلٌ على أن في الجبلال أشياءً مبغوضة إلى 
اللِّ تعالى» وأنّ أبغضَهًا الطّلاق فيكُونُ مجازاً عن كونه لا واب 
فيهه ولا قُربةَ في فعللهء ومثّلَ بعضْ العلماء المبغوض منّ الحلال 
بالملاة المكتُوبة في غير المسجد لغير عُذْر. 

وني الحديث دليلٌ على أَنْهُ يحسنْ تَنْبُ إيقاع الطّلاق ما 
وجدّ 7 لوخ 

وقذ قم بعضُ العلماء الطَّلاقَ إلى الْأحْكَام الخمسة: 

فالحرامٌ: الطّلاق البدعي 

والمْكرُوهُ: الواقمٌ لغَيْر سببي ممٌ امْتِقامةٍ الحالك وَهَذا هُرَ 
القسمّ البخوض مع حله. 


؟- طلاق المرأة وهي حائضٌ 


لمم 


5- وَعَنٍ ان عُمْرٌ «أنهُ طَلْقَ امْرأنهُ وَهِيَ 


رمم شه ميم 


حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول الله ##فء فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ 
الله ا عَنْ ذَكه فَقَالَ: مره َلُرَاجِمْهاء ثم 
شاء أَنْمَك بَعْكُ وَإِنْ شاءً طَلّقَ قَبْلَ أن يَمَنْ» فيلك 
الْعِدَهٌ 1 أْمَرَ رَ اللّهُ أَنْ تَطَلقَ لَهَا الَسَاءُه. 

مُقَقْ عَلَْهِ [البخاري(7 77ه)» مسلم(1 27 .))١‏ 

وَفِي روائة لِسْْيمٍ د41 ١)زه))‏ «مرة َيراجنهاء كم ليطَلفهَا طَاهرا 
أو حاملا» / ٠‏ 

رفي رِوَايَةِ أخرَى لِلبُحَارِيئر0 1ه «وَخيت تطيقة . 

وفي روايّة ميم ررتلاء 0)ر0. 

َال ابن عُمَر وأا أنت طَلْفَْا وَاجدَة أو الَْيْنِ إن رَسُولَ الله 2 
مني أن أراجتها م أنيكها حن بج عات ىك م أهلهَا حَنَى 
تطْهْن ثُمْ أطْلْفَهَا قَبِنَ أن أمسْها. ال 

وما أنت طَلْفْتَهًا إبنا ند جك رلك يح أئرة بوي كذ 
امْرَأتك 8 ب : : 0 

زفي روَئية أُخْرَى [مسلم١‏ 400129 :))١‏ قال «عَبذ الله إن عُمَرَ: 
قَرَدهَا علي وم يرَهَا شينا». 

وال «إذا طَهُرَت فَلِّطَلْقْ أو لُمْسيك» 

في قولِه (مُرْهُ فليراجمْها) دليل على أن الآمرّ لابن مُمرَ 
بالمراجعةٍ اليا تل فإن عُمرَ مامورٌ بالتبليغ عن الث #6 إلى 
بيه أنه مأمورٌ بالمراجعة فَهُوَ نظيرٌ لوا تعالى تل ادي الْذِينَ 
آمنوا يُقِيمُوا الصّلاة» [إبراهيم: ١م‏ فإنه يز مأمورٌ بأن 1 
بإقامة الملاةٍ فنحنٌ مأمورون منّ اللو تعالى» وابنُ عُمرَ ذلك 
مأمورٌ من الب 6 فلا بتَرَممُ آنا هذيو المسآلةٌ من بان مننالةٍ 
هل الأمرٌُ بالأمر بالنئيء أمرّ بذلِك النثيء؛ وَإِنْما تلك للسالة 
مئل قوله تت مرا أَرْلادَكُمْ بالصلاة لِسَبْعه الحدييث [أبر 
داودرةة 64 لا مثل هلرو. ْ ١‏ 

وإذا عرفت أنْهُ مأمورٌ منهُ م بالمراجعة فَهَلٍ الأمرٌ 
للوجوب فَنَجِبُ الرجعةٌ أمْ لا 

ذَهَبَّ إلى |الأول مالك وَهُوَ روايةٌ عن أحمد. 

وصحِّحَ صاحبُ الهداية من الحنفيّةٍ وجوبهَاء وَهُّرَ قول 
داود ودليلَهُم الأمْرُ بها ْ 


. /اا- كتاب الطلاق 

قالوا: فإذا امْتّنمَ الرّجلٌ منْهًا أدْبَهُ الحَاكِمُ فإن أصرٌ على 
الامتناع ارتجمٌ الحاكم عنة. 

وذَهَب الْجمْهُورٌ إلى أنْهَا مُسْتَحبُة فقط 

قالوا: لأن ابْتداءً النَحَاح لا يجب فاسْيِدامتَهُ كذليك فَكَانَ 
القياسٌ قريئة على أن الأمرّ للندب. 

وأجيب بأن الطَّلاقَ لا كان مُحرّماً في الحيض كان استدامة 
التُكَاح فيه واجبة. 

ولي قوله (حتى تطهرٌ ثم تحيض ثم تطهرٌ) دليل على أنه لا 
يُطلّقٌ إل في الطّهْر الثاني دُونَ الأول. 

وقلذ ذهب إلى تحريم الطّلاق فِيهِ ماليك؛ وَهْرَ الأصح عند 
الشافعية. 

ذهب أبو حنيفة إلى أن الانْتِظار إلى الطّهْر الثاني مندوبُ» 
وَكذا عن أحمدَ مُسْتَدلينَ بقولِه (وفي روايةٍ لمسلم) أي عن ابن 
عُمرَ (امرْهُ فَلْْرَاجعْها لم يطَلْقهَا طَاِراً أو حَامِلاًه) فاطلق الطُّهْن 
ولأن التَحريمٌ إنْما كان لأجل الحيض فإذا زالَ زالَ مُوجبُ 
التُحريم فجارٌ طلاثهًا في هذا الطُّمْر كما جار في الَّذي بعدَدُ 
وَكما يجورُ في الطّهْر الذي لم يَتَقَدْمَهُ طلاقٌ في حيضت ولا يخفى 
فرت ها قالرة: 

وفي قوله (قبلَ أنا يمس) دليلٌ على أْهُ إذا طلْق في الطَّر 
بعد الم فإِنهُ طلاقّ بدعي مُحرّمٌ وبو صرح الجمهورٌ. 

وقال بعض المالكيّةِ: إِنْهُ يُجِبيرٌ على الرّجعةٍ فِيهٍ كما إذا 
طلّقَء وَهِيَ حائض. 

ون قولهِ (ثمّ تطهر) . 

وقول (طاهِرً) خلافٌ للفقَهاء هل المرادٌ به انقطاعٌ الدْم أو 
لا بد من الغسل 

فعنْ أحمد روايئّانء والرّاجحٌ أنْهُ لا بْدُ من اغْيّبار الغسل لما 
مر في رواية النسائي:04:0/5 «فَإِذًا اعْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتَهَا 
الأخْرّى فلا يَمَمَهًا حَنَى يُطُلْقَمَاء وَإِنْ شَاء أنْ يُْسِكَهَا 
أمسكهاف؛ وَهُوَ مُفسُرٌ لقوله «طاهراً» وقوله - تطهرًه. 


وقوله (قِْلْكَ العدّةٌ التي أمرَّ اللّهُ أن تطلق لَهَا النسامم أ 


؟- باب أحكام الطلاق 


؟- طلاق الرأة وهي حائضٌ 53 


أذن ف قوله نَطْلَرَهُ ) لِعِدْتِهن» [الطلاق: ]١‏ روفي رواية ملم 
(14()1491) قال ابن عمسن «وَقَرَ ار لك شِييّهَا البِي» 
الآية. 

دَفِي الْحَديث ذَلِيلٌ عَلَى أَنْ الأْرَاءً الأطْهَارٌ لامر بطَلاتِهًا 
فِي الطهر. 

وَقوَلهُ «نَطَلتَرهٌ“ لِعِدَيِهن» أَيْ وَقَت ابتدَاء عِدْيِهِنَ. 

وَفي قَوْلِهِ رأو حَامِلا دَلِيلُ عَلَى أن طَلاقَ الْحَامِل سني 
وَإلَيْهِ ذَمَبَ الْجُمْهُور. 

َإِذَا عَرَمَتْ أن الطَّلاقَ لدعي 9 مَنْهِيْ عَنهُ مُحَرُمٌ فَقّد 
اختلف فيه هَل يَف وَيُمْتَدُ به أمْ لا يَقَعْ؟ فَقَالَ الجُمهُور: يَقَعْ 
ولو ا 0 6006 0 - 0-6 2 
مُسْتَدِلِينَ بقَوْلِهِ في هَذَا الْحَدِيثٍ (وَفِي أخرى) أي في رواية 
أخرّى 

للْبْخارِيّ وَحُسِبَتْ تطلِيقة) وَهُوَ بفم الحاء المُهْمَلَةٍ يني 
لِلْمَجْهُود مز .الجساتة: 

وَالْمُرَادُ جَعْلَهَا وَاحِدَةٌ مِنّ اثلاث اللْطْلِيفَاتِ الْتِي يَمْلِكهًا 
الرُوْج لكنْه َم يصع بالْقَاعِلٍ هنا إن كَانَ الْفَاعِلُ ابْنَّ عُمَرَ فلا 
حُجةَ فيو وَإِنْ كَانَ البي + لذ نَهْرَ الْحْجة إلا أنهُ فذ صَوْحَ 
بالقاعِلٍ في غير مَلِوٍ الرُوَايَةٍ كما في سس ابن وَهْبٍ بلَفْظ. 

«وَزَادٌ أبن أبي ِنْب ١‏ في الْحَدِيث عَنِ ان 2 وَهِي 
وَاحِدَة» 7 

وَأَخْرَجَهُ الدَارَقطنِي [4/4] مِنْ حَدِيث ابن أبي ذِنْسِن وَابِن 
إمْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ نَافِعٍ عَن ابن عُمَرَ عَن الي يك قَاَ «يِي 
وَاحِدَة | 


5 رام 


الوذ رداق حوب أباخر لبي تنظ مِنْ طرق يُقَرْي 


(وَفِي رِوائةِ لِمَلِمٍ قَالَ ابن عْمَنَ أي لما سَألَهُ سَائِلَ 


دأمًا أنت طَلْقَتَهَا وَاحِدَة أو لين فَبِنْ ريو ل الله علي 
َمَرْنِي أن أُرَاجِعَهَا ثم أمِْكَهًا حَنى تحِيض حَيْصَةٌ أخرى ثم أْهلَهًا 
حَى تَطَهرَ م قَبلَ أن أمسئها. رما آنت طَلفْهَا لا فَفَدْ عصيت 
رَبك فبما مرك بهِ ين طلاق انريك») دل على تحريم الطّلاق 
في الحيض. 


551 ؟- باب أحكام الطلاق 


وقذ يدل قولّهُ (أمرني أن أَراجِعَها على وُقوع الطّلاق إذ 
لس فرغ لوقوع. 

وفيه بحثء وخالقة فيه طاوس, والخوارجُ والرُوافض» 
وَجَكَاهُ في البحر عن الباقرٍ والصادق والناصر قالوا لا يقمٌ 
شي . 

ونصرٌ هذا القول ابن حزمء ورجِّحَهُ ابن تيميّة وابنُ القَيِم. 

واسْتدلُوا بقوله ( دوف رواية أخرى») أي لمسلم عن ابن 
عُمرَ (قالَ عبدٌ الله بنُ عُمرَ فردُها علي؛ ول برها شيئً. وقال: إذا 
طَهْرَتَْ فليطلق أو ليمسِك) ومئلّهُ في روايةٍ أبي داود «فردّهَا 
علي» ولم يرَهَا شيئأ وإسنادُهُ على شرط الصّحيح 

إل أنهُ قال ابن عبد الب في قولهه «ول يرما شيئأه مُنِرٌ ل 
هو تبن مده ولو ص لَكَاْ معتاقاء واللهُ أعلبُ ول يرَهَا شيا 
مُستقيما لِكُونِهًا لم تقخ على السنلةٍ. 

ش وقال الخطابِي في قال أَهْلُ الحديث لم يرو أبو الربير حديئاً 

له الما 

ويحْتَملٌ أن معتاه لم يرَهَا شيئاً تحرمُ معَهُ المراجعة أو لم يرما 
شيئاً جائزاً في المنْةٍ ماضياً في الاختيار» وإنْ كان لازماً لَهُ. 

ونقل البيْهقيُ في المعرفةزه/455) عن الشافعي أنهُ ذَكَرَ 
رواية أبي الزبير فقال: نافمٌ أنْبتْ منْ أبي اليُبير والأثِتْ مسن 
الحديئين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا. 

وقد وافقّ نافعاً غيهُ من أَهْلٍ التدْثٍ 

قالوا: وحمل قول «ولم يرَهَا شيئاه على أنه لم يعدُهَا شيئاً 
صواباً غيرَ خط] بل يُؤْمِرٌ صاحبّةُ الأ يُقِيمَ عللِهِ لأنْهُ أمرهُ 
بالمراجعةٍه ولو كان طلْقَهَا طَاهِراً لم يُؤمرْ بذلِك فَهُرَ كما يُقالٌ 
للرجل إذا أخطأ في فعلِهِ أو أخطأ في جوابه: إِنْهُ م يصن شيأ 
أ: ل يصن شيئاً صوابً. ش 

وقذ أطالَ ابن اليم في «الحدي؛ (ه/1؟0 الْكَلامَ على 
نُصرة عدم الوقرس؟ ولك بعد برت الَهُ ع «حسبَهًا تطليقةً» 
تطيح كََ عبارةء ويضي 1 ضحي 

وقذ كنا نقتي بعدم الوقوع؛ وَكتبنا فيه رسالة» وَتوقفنا مده 


> - طلاق المرأة وهي حائض 


- كتاب الطلاق 
نّم رآينا وُقوعّة.. 

تنبية َم إُِْ قري عندي ما كنت أُفُفِي به أؤلاً من عدم 
الوقوع لأدل قو سقْهَا في رسالة سمينَاهَا «الذليلٌ الششرعي في , 
عدم وُقوع الطّلاق البدعي»» ومن الأدلَة أنهُ منسوبُ ومسمّى 
لنسبيِه إلى البدعةٍ وَكُلُ بدعة ضلالة» والضلالة لا تدخلٌ في 
نْفُوذٍ حُكُم شرعي» ولا يقمٌ بهَابِلْ هي باطلة» ولأن الرّراة 
لحديث ابن عُمرّ انفقو على أن المسند المرفوع في الحديشو غير 
زلا قال لكف وقتت: ولا روا ابن عُمرَ مرفوعاً بل في صحيح 
مسلم [(0(01411ع ما دل على أن وُقوعَهًا إِنْما هُوّرأي لابن 
ل ا ذَلِكَ فقال: «ومالي لا أعتَدُ بهَاء وإِنْ كلت 
قد عجزّت» وامستّحمقت». 

وَهَذا يدل على أنَّهُ لا يُعلمُ في ذلك نصا نبويَاً لأنة لو 
كان عند ل يَْرّكْ روايتة» ويَتَعلّقُ بهذ العلَةِ العليلة فإن العجر 
وانلية له مدع لونا فق مله الطلاق: ولرْ كان عندَهُ نص 
ري لقال: وملي لا عد يها 0 00 

وقذ أمرني رسولٌ الله كذ أن اعد بها. 

وقذ صرّحَ الإمام اكير اد بن إِراسِيمَ الوزيرٌ بأنهُ قد 
انَفَ الدُواةٌ على عدم رفم الوقرع في الرُواية إللو 198 / 

وقلا ساق السيْدُ مُحمْدٌ ميت عشرة بحُجُةٌ على عدم وُقبوع 
الطّلاق البدعي وخُصنَاهَا في رسالَينا المذكورة» وبعدَ هذا .تعرفٌ 
رُجوعنا عمًا هنا فليلحق هذا في نسخ سبل السثلام؟. 

وأمًا الامنتدلال على الوقرع بقولِه «فليراجمْهَاك: ولا رجعة. 
لأ بعد طلاق فَهرَ ير نض لأن الرجعة اده ببعدٍ الطّلاق 
عرف شرم مار إذ هي لغة أعمٌ من ذلِك. 

ودل الحديث على تحريم الطّلاق في الحيض. 

وبأنّ الرجعة يستقل بها الزّوج من دُون رضا المرأةٍ والولي 
لأنّهُ جُعلَ ذلك ليه ولقوله تعال لدَبْعُولهنُ أحَنُ بدن في 
ذَلِكَ» [البقرة: 974 

وبأن الحاملٌ لا تحيضصُ لقولِهِ «ظَاهِراً أو حاملاً» فدلُ على 
نَْا لا تحيضُ لإطلاق الطّلاق ف 


7- كتاب الطلاق 
وأجيب بأن حر حيض الحامل لا لم يكُنْ لَّهُ أئرٌ في تطويل 
العذةٍ لل يُعْتِّرْ لأن عدتهًا بوضع الحمل» وأن الأقراءً في العدةٍ 
قال الغزالي: ويستلنى من تحريم طلاق الحائض طلاقُ 
المخالعة لأن الى تا لم يستفصل حال امرأة ثابتم هل هي 
طَاهِرةٌ أو حائض مم أمرو لَهُ بالطّلاق 
والشافعيُ يذَمَبْ إلى أن ترك الامتفصال في مقام 
الاحتمال ينزلٌ منزلة العموم في المقال. 


طلاق الثلاث مرة واحدة 


7ت وحن ابن عَبِّاسَ رضى الله عنهما 
قَالَ: «كانَ الطلاق عَلَى عَهَّدٍ رَسُول الله ينظ وَأبي 
بكر وَسَنْتَيْنَ مِنْ خخلافة عُمَرَ طَلاقٌ الثلاث وَاحِدَةَ 
كك قاف فك لماك بدك يلراه ام 
فال عَمَرٌ: إن الناسَ قد اسْتَعْجَلوا فِي أمْر كانت 
لَّهُمْ فبه أثاة. فَلَوْ أمْضِيناُ عَلَيِهم؟ فآ يه 

رَوَاةُ مُسْلمم5/1 .)١‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال «كَان الطّلاق عَلَى 
عَهْدٍ رَسُول الله يز وأبي بكر وَسَنَيْنِ من خلافةٍ عْمَرَ طلاقٌ 
الثلاث وَاحِدَة فَقَالَ عُمَرٌ بْنُ الخطاب: إن الناسَ قد امتَنْجَلُوا في 
أئر كانت لَهُمْ فيه أنام بتلح الْهَمْرَةٍ أي مُهْلَه «َلَو أَنصاةُ 
عَلَيهِمْ فَأَنْضاهُ عَلَْهِمْه. روَاةٌ مُسلم 1 

الحديث ثابث من طرق عن ابن عبّاس. 

وفد استشكل أنْهُ كيف يصمح منْ عُمِرَ مُخالفة ما كان في 
عصرو تَثي ثم في عصر أبي بكر ثم في أوّل أيَامِهِ. 

وظَامِرُ كلام ابن عباس أنْهُ كان الإجماعٌ على ذَلِكَ . 

وأجيب عنهُ بسن أجوبة: 

(لأرَلَ): أنْهُ كان الحكُمْ كذلك ثم نسح في عصرو تل 
فقذ أخرجّ أبو داودره5١0)‏ منْ طريق يزيدَ التُحوي عنْ عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان الرُجلٌ إذا طَلّقّ امرأنَ فَهُوَ أحئُ 
برجعَتهَاء وإِنْ طلْقَهَا ثلاثا فسخ ذَلِكَ اه. 


؟- باب أحكام الطلاق 


8 
النسخ فبقي الحُكُم النسوخ معمولاً به إلى 


-٠‏ طلاق الغلاث مرة واحدة 
إلأ اله لم يشتهر 
أن أنكرَة عُمر. 

قلت): إن منت رواية النسخ فذَاكَ وإلأء فإنْهُ يُضْعْفُ هذا 
قولُ عُمرَ «إن الثاسَ قد امنتعجلوا في أمر كانت لَهُمْ فيه أناةً» 
إلخء فل واضح في ألهُ رأيّ محض لا سن فب وما في بعضٍ 
ألفاظِه عند 00 0 أنهُ قال أن ب لأبي 
عليهم». 

قال الفرطي في شرح مُسلم(541/4): وقم فيو مم 
الاختلاف على ابن عبّاس الاضطرابُ في لفظِه فَظَاهِرٌ سياقِهِ أن 
هذا الحكم منقولٌ عن جميع أَهْلٍ ذلِكَ العصرٍ والعادة تقتّضي أنْ 
يِظْهَرٌ ذلِكَ وينَْشْرٌ ولا ينفردّ به ابن عبّاسء فَهَذا يقتضي 
التُوقّفَ عن العمل بِظَاهِره إذا لم ينض القطمّ ببطلانه ١‏ ه. 

(قلت): وَهَذا مُجِرْدُ استبعادء فإِنْهُ كم من سّنْةٍ وحادثةٍ 
انفرد بها راوء ولا يض سيّما مثل ابن عبّاس حبر الأمَةٍ 

ويؤيّدُ ما قَالَهُ ابن عيّاس مر أنّهَا كانّت النّلاْ واحدة ما 
أي من حديث أبي رَكَانة» وإِنْ كان فِيهِ كلام ا 

الثالث): أن هذا الحديث ورد في صُورةٍ خاصّةٍ هي قولٌ 
المطلّق: أنت ه طالق أنت طالق وذلك ل كان في عصر انبر وما 


بعدهُ حال اناس محمولاً على السّلامةٍ والصدق فيقبلٌُ قو مسن 
اذُعى أن اللّفظً الثاني تأكِيد للأوّل لا.تاسمّين طلاق آخرّ 


ويصدّق في دعواه فلمّا زاق عمد عير احوال الناس وغلبة 
الدّعاوى الباطلة رأى من المصلحة أنْ يجري المَكَلْمَ على ظاهِر 
قرله: ولا يُصدّقٌ في دعرى ضميره. 

وَهَذا الجوابُ ارْتضَاه القرطئ 

قال النووي: هو أصحّ الأجوبة. 

(قأت): ولا يخفى أنه تقريرٌ يون نَهِْي عُمرٌ رأيا محضا 
وممَ ذلك فالناسُ مُخْتَلفْونَ في كل عصر فِيهمٌ المادق 
وَالْكَادْبُ وما يُعرفُ ما في ضمير الإنسان إل من كلاه فيقبلٌ 
قرلهُ وإِنْ كان مُبطلاً في نفس الأمر فِيحْكَمُ بالظَاهِر واللَّهُ 


8 


واحدةٌ» أ كان ذلك 5 0 وقعت. 


1- باب أحكام الطلاق 


(الرَابعٌ): أن معنى قولِهِ «كان طلاقُ الثلات واحدةً؛ أن 
الطّلاقَ الذي كان يُوقعٌ في عَهْده تا وه أبي بَكْرٍ ما كان 


2ق 


يُوقعٌ ني الغالبو واحدة لا بُرقع ثلااً فمراد انا هذا الطّلاقَ 
الذي لوقعونة ثلاثا كان يُوقع في ذلِكَ العَهّدٍ واحدةٌ فيَكون قولَهُ 
«فلو أمضيئاة هُ علئِهم بمعنى لوْ أجريناهُ على حُكْمٍ ما شرع من 
قوع الثلاث. 

وَهَذَا الجواب يُتنزّلٌ على قولِهِ استعجلوا في أمر كانت لَهُمْ 
فيه أنافه تنلا قربياً من غير تَكَلّمَه ويَكُونُ معنّاهُ الإخبار عن 
اختلاف عادّات الناس 5 إيقاع الطّلاق لا في وُقوعِهٍ فالحكمُ 


520000 
« 


مر را 

وقذ رجّحَ هذا التاويل ابن العربي ونسبّهُ إلى أبي رُرعة 
وَكذا البيْهقىئ أخرجة عن امم 

قال: معناهُ أن ما تطلّقون أنثّمْ ثلاثاً كانوا يُطلَقرنَ واحدة. 

(قلت): وَهذا يم إن افق على أله لم يقخ في عصر البو 
إرسال ثلاث تطليقات دئعة واحدة وحديث أبي ركاه 
[در95١7).‏ وسيأتي برقم ])١١١5(‏ وغيرو يدفعة وينبو عله 
قولُ عُمرَ «فلوٌ أمضيناة»» فإنهُ ظَاِرٌ في أله م يكن مايق ف 
ذلك العصر حَنّى رأى إمضاءة. وَهُوَ رَ دليل وُقَوعِهٍ في عصر 
البو :2 عير ند زوالا #امتزتين بوريس تايا 

(الخامس): أن قول ابن عباس «كان طلاقٌ الشلاث؟ ليس 
لَهُ حكم الرفم؛ فَهُرَ موقوف عليِهء وَهَذَا الجبوابٌ ضعيفْ لما 
تقررٌ في أصول الحديث وأصول الفقْه أن «كنا نفعل» - وه كانوا 
يفعلون» لَهُ حُكُمْ الرفع. 

(السّادس): أنه ريد بقولِه «طلاق الثلاث واحدةً» هر لفظ 
لبه إذا قالَ: نت ء طالق لبه وَكُما سيأئي في حديث ركانة [برقم 
زؤ.٠لع‏ فكان إذا قال القائل ذلك قبل تفسيرو بالواحدةٍ 
بانلا فلمًا كان في عصر لم يُقبل مه لسر بالواحدة 

قيل: وأشارَ إلى هذا البخاري» فإِنْهُ أدخل في هذا البابب 
الآثار التي فِيهَا لَه والأحاديث فِيهًا النصرِيمٌ بالنّلاثِ كانه 


- طلاق العلاث مرة واحدة 


7 - كتاب الطلاق 


يُشيرٌ إلى عدم الفرق ينهم وأن البَنّهَ إذا أطلقت حُملَتْ على 
العلا إلا إذا أراد المطل واحدةٌ فيقبلٌ فروى بعض الرولةٍ .البئة 
بلفظ الثْلاث يُرِيدُ أن أصلّ حديث ابن عباس «كَانْ طلاق أبن 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله تلز وَعَهْدٍ بي بكر؟ إلى آخرو. 

(قلت): ولا يخفى بعد هذا الشأويل وَتَرْهِيم الرّاوي في 
لديل ويبعدهُ أن الطّلاقَ بلفظ آلب في غاية الُدورء فلا يُحملٌ 
عليه ما وقعّ كيف وقول عُمرٌ «قد امنتعجلوا في أمر كانت لَهُمْ 
فيه أناة» يدل أن ذلك واقعٌ أيضاً في عصر النبِوةٍ والأقربُ أن 
هذا رأيّ من ُمِرَ ترجّحَ لَهُ كما منع من مُنْعَةٍ احج وغيرهًا 
َكل أحد يُؤْخذ من قولِه ويثْرَكُ غيرَ رسول اللو علط 

وَكونهُ خالف ما كان على عَهْدِه كك فَهُرَ نظي مُْعةٍ 
اله بلااريب والتكلفات ,الاجر بوائق با شسيت و مف 
النبوةٍ لا يليق» فقذ ثبت عن عُمرَ اجيِهَادَاتٌ يعسرٌ تطبيقهًا على 
لِك نعم إن أمْكنَ التطبيق على وجْهٍ صحيح» فَهُرٌ المراةُ. 


م 0 «أخبر 


ل تدُثلاثك 


بكِتاب الى 5 تن امرك َتَى 0 شل فَقَالَ: 
يا رَسُولَ الله ألا أَمتلهُ؟ 

رَوَاهُ النسَائي("/47 )١‏ وَرُوَاتَهُ مُوئقُون. 

(وعن محسودٍ بن لبياد ) ابن أبي رافسم الأنصاري 
الأشهلي 


وَلدَ على مهاد رسول الله انز وحدث عنْهُ أحاديث قبالٌ 
البخاري: لَّهُ صحبة. 

وقال أبواحَاتِم لا نعرفُ لَّهُ صُحبة وَذَكَرَهُ مُلمٌ في 
التابعينَ 

وَكَانّ من العلماء مَاتَ سنة ميت وَيِسعين. 

وفذاترجع له انع في تسيو واعرج 13 اتحاديت ليس فيها 
شيء صرح فيه بالسّماع 


(قال خب لب اذ عن وجل علق انرأ ثلاث تطليقات 
جَمِيعا فَقَامَ غَصْبَانَ ثم قَال: يلْعَبُْ بِكِتّاب اللى وَأنا ب بَئِنَّ أَظْهْركُمْ 


/ا؟- كتاب الطلاق 


- باب أحكام الطلاق 


اك 


طلاق الثلاث مرة واحدة 


حَتى قَامَ رَجُلٌّ قَال: يا رَسُولَ الله ألا أقَلّهُ» روَاهُ النسائيّ وروائة 
مُوثقون). 

الحديث دليلٌ على أن جمعٌ اثلاث التطليقات بدعةً 
واختلف العلماء في ذلِكَ 

فذهّبت” الهَادويةٌ وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة 

ذهب النافعيُ واحمدُ والإمامٌ يحى إلى ألهُ ليس ببدعقٍ 
ولا مَكرُوهٍ 

واسْمَدلَ الأوّلونَ بغضبه كز وبقوله «ايُلْعَبُ كاب اللّده 
وبما أخرجة سعيدٌ بن متصنور [لسدهة؟ امذلدتية) بسئد لت 

عن أنس أن عمرّ كان إذا أنِيّ برجل طَلَقَ امرأَنة نلاما أوجم 
ظَهْرَهُ ري وَكَانهُ أخذ ار اكد بكِتابٍ 
اللّهه. 

اسْنَّدلْ الآخرون بقوله تعالى نْطَلْفُومُن لمِديْهنْ» 
(الطلاق: ]١‏ وبقوله ظالطّلاقٌ مَرتَان» [الطلاق: 774 وبمأ يأتي 
في حديث اللّعان أنهُ طلقا الزُوجُ ثلاثاً بحضرَته 26 وم ينْكِرْ 

وأجيب بان الآينين مُطلقَنَان والحديث صريعٌ بتحريمٍ 
الثلاث فقيل به الآيئَان 

وبانّ طلاق الملاعن لزوجَيِهِ ليس طلاتاً في ملَّه؛ لأنْهًا 
بانَتْ بمجردٍ اللعان كما يأِي. 

واعلم أن حديث محمود لم يِكَنْ فِيهٍ دليلٌ على أنَهُ ملز 
أمضى عليه النُلاثْ أو جعلّهًا واحدة؛ وإِنْما ذَكَرَهُ الصنّفُ 
إخباراً بِأنْهَا قد وقعت التَطْليقَاتُ الثلاث في عصره. 

ءات زعق اماس رفي اللدسان 
عنهما قَالَ: «طُلْقَ بو رَكَانَة أَمْ رُكَانَةَ فَقَالَ لَهُ 
ع ام 6 عر 5 ان لالد 41 9 لي 
رسول الله : راجع امُرَأتك» فقال: إنى طلقتها 
ثلاثاً قَالَ: قَدْ عَلِمْتء رَاجِعْهًاك. 
ش رَوَاةُ أَبْر داودر5؟ 1 ). 


وَفِي لَفْظٍ لأحْمّدر3770/1): «طلق أبو رَكَانَةَ امرأله في مَجْلِس وَاحِدٍ 
نلانا فحن عَلَيِهَاء فقالَ لَه رَسْول الله :فنا واحجدةه. 


وَفِي سدهِما الْن إسمحاق. فيه مقال. 

وقد رَرَى بو ذاودرة57) مِن وَجْهٍ آحْرَ خسن بنة: أن ركانة 
طَلْنَ امْرَآنهُ سْهَِمة التق فقَالَ: والله ما أَرَدْتْ بها إل وَاحِدَه فَرَدهَا يِه الي 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال «طَلْقَ أبُو ركانَةه) 
بضمٌ الرّاء وبعدَ الألف د 

َم ركانة دفقالَ النبي ع رَاجع امْرَتك» ققال: إني 
طَلْفهَا ئلاناً فَالَ فد عَلِمْت رَاجِعْهًا؛ روَاهُ أبو داود وني لفظٍ 
لأهد) أي عن ابن عباس (طَلقَ رُكَانَةٌ امرأنةُ في مجلس وَاجدٍ 
ثلا فَحَرِن عَلَيْهَاه فقَالَ كه رَسُوَلُ الله يلق فإنْهًا وَاحِدَة) وفي 
سندهِمًا) أي حديث أبي داود وحديث أحمد (ابن إسحاق) أي 
مُحِمِّدٌ صاحبٌ السرةٍ (وفيه مقال) قد حققنا في «ثمرَّات النظر 
في علم أَهْل الأثر» وفي «إرشاد الثْقادٍ إلى تيسير الاجْتِهَاوِ عدم 
صحْة القدح بم يمرح روايتة. 

(وقذ رواهُ أبو داود من وجْهٍ آخرٌ أحسن منة «أنّ ركانة 
طَلْقَ امْرََنَهُ سْهَيمَةة) بالسين المهملة -تصخيرٌ سُهْمَة 

(«آلتَهَ فَفَالَ وَاللّهِ مَا أَرَدْت إلا وَاحِدَةً قَرَدُهَا إلَئْهِ النبي 
ية) وأخرجَهُ أبو يعلى [«مسنده» 019887 وصحّحَهُ وطرقة 
كلها من روايةِ مُحمّدِ بن إسحاق عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عبّاس. 

وقذ عمل العلماءً بمثل هذا الإسناد في عدَةٍ من الأحكام 
مل حديث «أنهُ يكز رَدْ ابننهُ عَلَى ل بي الْعَاصٍ بالتكاح الأرل" 
تدم [برقم (3548)]. 

وقد صلحُّحَة أبو داود؛ نه أخرجة أيضاً منْ طريق أخرى 
وَهِيَ التي أشارَ إِليْهَا لصتف بقولهِ أحسنّ منهُ وَهِيَ ري 
من حديث نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن ركانة أن رُكانة 
الحديث. 

ومن أيفنا ابن حبان [«#صحيحهة (4774)] 
والحاكِم015/9. 

وفِيهِ خلافٌ بينَ العلماء بين مُصحّح ومضعفم 


والحديث دليلٌ على أن إرسال الثُلاثِ التُطليقَات في مجلس 
واحدٍ كر طلقة واحدة. 


ا" 1- باب أحكام الطلاق 


وقد الف العلماءٌ في المسألة على أربعةٍ أقوال: 

الأّل: إِنْهُ لا يق بها شيء لأنه طلاقٌ بدعة وَتَقدْمَ ذَكْرُهُمْ 
وأدلتهُم. 

الثاني: إِنهُ بقع به الثلاث وإِللِهِ ذُْهَبَ عمر وابنْ عباس 
وعائشة وزوانة عن علي والفْقَهَاءٌ الأربعة وجمهور التلفي 
والخلف وَاسْتَدلُوا بآيات الطّلاق» واَهًا ' ترق بِينَ واحدق ولا 
ثلاث 

وأجيب بما سلف أنْهًا مُطلقَاتْ تمتَملُ التّقييدَ بالأحاديث 
وَاسْتَدلُوا بما في الصّحيحين [البخاري(ة76ه), مسلير457١1))‏ أن 
َُيْمرا الْعَجْلاني طَلقَ امْرنَهُ ثلاث بحري عثكز وَلَمْ يني 
عَلَيْهه فدلٌ على إباحةٍ جمع الثلاث وعلى وُقوعهًا. 
لا يدل على الججوازء ولا على 
وُقوع الْلاث؛ لأن النَهْي إِنْما هر فيما يَكُونٌُ في طلاق رافع 
ليِكاح كان مطلوب الدوام والملاعنٌ أوقمّ الطّلاقَ على ظنٌ أنَهُ 
بقي لَّهُ إماكهًا ول يعلح أنْهُ بالأعان حصلَت رقة الأبدٍ مسواءٌ 
كان فراقَهُ بنفس اللّعانء أو بتفريق الحَاكِمء فلا يدل على 
المطلوب 

واسنتدلوا بما في المنفق علَيْهِ [مسلم(٠48١)‏ ول يخرجه البخاري] 
أيضاً في حديث نطِمَة بتر قيس أن رَوْجهَا طلا لان وََنَهُ 
عط لما أحبر بذلِك قَال: لين لَهَا تَمَقَدَ وَعَلَيْهَا الْعِدمه. 


وأجيب بأنْ هذا القَريرَ 


وأجيب بالّهُ ليس في الحديث تصريح بِأنهُ أوقع الغلاث في 
مجلس واحارء فلا يدل على المطلوب 

قالوا: عدم استَفصالِه يبظ هل كان في مجلسء أو مجالسَ 
دالا على اله لا فرق في ذيك ويجاب عله به لم يستفصل؛ لأنهُ 
كان الوائع في خللتة العصر غالبا 0 إرسال الثلاث كما تقلثم 
وقوكنا: غالباً لئلاً يُقَالَ: قد أسلفنا أنهَا وقعّت اثلاث في عصر 
البِوةٍ؛ لأنا نقول: نعم لَكِنْ نادراً ومثلُ هذا ما اسْنَدلُوا به من 
حديث عائشة «أنْ رَجُلاً طَلّقَ ادرَآنَهُ ثلاناً فَيَرَوْجَتْ فَطَلقَ 
الآخرٌ فَسْيِلَ رَسُولُ - : نجل للأؤل؟ قَالَ لا حَنَى 
يَذُوقَ عُسَيْلتهاه. 


أخرجّة البخاري(68751). 


© طلاق العلاث مرة واحدة 


7 - كتاب الطلاق 


والجواب عله هُوَ ما سلف ولَهُمْ ادل من السُبْق فيهًا 
ضعفث؛ فلا تقومٌ بهَا حُجْة فلا نعظَّمٌ بها حجمٌ الْكتَامِو 
وَكَذْلِكَ ما اسْتَدلُوا به منْ قَتَاوى الصحابةٍ أقوالٌ أفرادٍ لا تقومُ: 

(القول الثالت): أنهَا ته تع بها واحدةٌ رجعيّة؛ وَمُوَ مروي 
عن علي وابن عباس ونَّمَبْ إِللِْهِ الْهنادي والقامسمُ والصصادق 
والباقرٌ ونصرّه أبو العبّاس بن تيميّة وتبعه ابن القّم تلميذّهُ على 
نصره واسنتدلوا بما مر منْ حديثي ابن عبّاس وَهُمًا صريحان في 
المطلوبب ويأن أدَلّةَ غير منّ الأقوال غير نَاهِضِة أما الأول 

(القول الرّابعٌ): ير بي لدخول قا رقا ققخ 
اثلاث على المدمجول بها ود َع على غير المدخول بها واخدة 
َهْرَ قولُ جماعة من أصحاب ابن عبّاس وإلِه هب إسحاق بن 0 
رَاهْوَيو ‏ 

اسْتدلُوا بما وقعّ في رواية أبي. داودرة 5 11) دما عَلِمْتَ أذ 
الرَجُلَ كَانَ ذا طَلّقَ امه م ثلاناً قبل أذ يَذخل بها جَملُومَا 
وَاحَِةَ عَلَى عَهِْ رَسُول الله يل الْحَدِيث» 1 

وبالقياس» فإنّهُ إذا قال: أنت طالق. بانَتْ منْهُ بذليك» فإذا 
اعاد اللْفظ لم يُصادف محلاً للطلاق فَكَانَ لغواً. 

وأجيبا بما من من تُبُوت ذلك في حق المدخولة وغيرهًا 
فَمفْهُومٌ حديث أبي داود لا يقاوم عُمومَ أحاديث ابن عبّاس. 

واعلم أن ظَامِرَ الأحاديث أنَّهُ لا فرق بين أنّْ يقولٌ أنتي 
طالقٌ ثلاث أو يُكَرُرَ هذا اللفظ ثلاثاً. 

وفي كُتّسٍ الفروع أقوالٌ وخلافٌ في التفرقةٍ بِينَ الألفاظ لم 
تَْتَيِدْ إلى دليل واضح. 

وقذ أطالَ الباحثون في الفروع في هذه المسألةٍ الأقوال. " 

وقذ أطبق أَهْلُ المذَاهِب الأربعةٍ على وُقوع الثلاث مُتَابعَة 
لإمضاء عُمرَّ لَهَا اند نكِيرهُم على منْ خالف ذلِكَ وصارّت. 
هذه 0 0 بحاام 00 سسب 


/ا؟- كياب الطلاق 
هذرو محضٌ عصبيةٍ شديدة في مسأل فرعي قد اذلف فِيهَا سلف 
الأمهِ وَخَلفُهَاه فلا نَكِيرَ على منْ َّمَب إلى قول منّ الأقوال 
المخلفو فوا كما مو معروف رَعَاضا يتَمْدُ المملفه من غيره 
منّْ فحول النظّار والأثقياء من الرٌجال. 


4- لا هَزْلَ في التكاح والطلاق والرجعةٍ 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة # قَالَ: قال رَسُولُ 
4 كذ ٠‏ ره سمه كم 

الله عَيكرْ : ثلاث جَدهُن جد وَهَرْلَهُنُ جل التكاح» 
- 6 1 
وَالطلاق الي 

رَوَاهُ الأرْبَعَةٌ إلا النسائي [أبو داود(4 815), الترمذي 0)١١84(‏ ابن 
ماجدرة ١7‏ ؟)] وَصَّحُحَهُ الْحَاكِوُ؟//1919). 

وَفي رَوَايةٍ لابن عَدِي [«الكامل؛ (3055/5)] مِن وَجْهِ آخْرَ ضيف 
«الطّلاقٌ وَالْعََاقَ وَالتكَاح». : 

(وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يتيك «نلاث 
جد جد وَمَرلهُنَ جدٌ الدكَاح َالطُلاق وَالرجْعَةه. روَاةُ الأربعة 
إلا النسائي وصحَّحَهُ الحاكم وفي رواية) عن أبي عريرة (لابن 
عدي من وجْهٍ آخرَ ضعيف الطَلاقٌ والعنَاقٌ والتكاع). 

وقد 9 معناهًا قولة: 

-0١‏ وَِلِلْحَارتِ بْن أبي أسَامَة مِنْ حَدِيتٍ 
بن الصّامت رضي الله عنهم - رَفْعَهُ دالا 
يحور اللّعِبُ فِي ثلاث: الطّلاق» وَالنْكَاحُ» وَالْعَتَاقٌ 


لامة لم رس 


فَمَنْ قَالَهُنَ» فَقَدُ وَجَبِن4 وسئده ضَعِيف. 

وهو قوله: (وللحارث بن أبي أسامة من حديث عُِادةَ بن 
الصّامت ٠‏ يرفعة رزلا يحور د اللُعب في ثلاث: الصّلاقٌ وَالنَكَاحُ 
وَالْعَنَاقَ فَمَنْ قَالْهُن فَقَدْ وَحَسِن» وسندة ضعيف)؛ أن فِيه ابن 
لَهِيعةَ وفِيه انقطاعٌ أيضاً 

والأحاديث دلت على وُقرع الطّلاق من الْهَازل وأنّهُ لا 
مَاجْ إلى اليّةٍ في الصريح وإِلئِه ذهب الْهَادويةٌ والحفية 
والشافعيّةٌ 


5م م و 8 0 2 0 5 0 
. وذهَب أحمدٌُ والناصرٌ والصادق والباقرٌ إلى أنه لا بد من 


9- باب أحكام الطلاق 


؛- لا هَرْلَ في النكاح والطلاق والرجعة "ا 


المي لعموم حديث الأعمال بالئيّات . 


وجيب بِأنهُ عام خصة ما 528 من الأحاديث ويأني الْكلامُ 


المذلك - عن 0 ري ساد 


مَا لم تَعْمَلْء أو 57 

مُنفْنَ علَيْهِ البخاري(01755), مسلم(17١)].‏ 

وروَاهُ ابنُ ماجَذر 04 من حديث أبي هريرة بلفظ «عَمَا 
تُوَسْوسُ بهو صدُورُهَاه بدلَ ما «حَدنّتْ به أنفسّهاه . 

وزادٌ في آخرو «رَمَا استكرهُوا عَلَيْها 

قالَ المصنفُ [«دفتح الباري» ])١151/8(‏ وأظَن الرّيادةَ هذه 
مُدرجِةً كأنّهَا دخلّت على هشام بن عمّار منْ حديث في 


والحديث دليلٌ على أنَهُ لا يقمٌ الطّلاقٌ بحديث النفس» 
وَهُْوَ قولٌ الجمهُرر وروي عن ابن سيرينٌ والرُمْرِيّ ورواية عن 
مالك بنّهُ إذا طلَقَّ في نفسيه وقح الطّلاقٌ وقراه ابن العربي بالا 
من اعْتَقدَ الْكَفرَ بقلبو وم أصرٌ على المعصية أثمّ وَكَذلِكَ من 
تدقف كلما بقليه وكزة ذَلِكَ منْ أعمال القلبب دُونْ اللسان. 

ويجاب علْهُ بأنّ الحديث المدَكُورَ أخيرٌ عن اللَّهِ تعالى بأنهُ 
لا يُْاخدٌ الأمةَ بحديث نضيهاء وأنهُ تعال قال الا يُكَلْفُ اللّهُ 
نَقْساً إلا وُسْعَهَاك (ابقرة: 085) وحديث النقين يخرجّ عن 
الوسم نعم الامنترسالُ مع النفس في باطل أحاديئهًا يُصيْرُ العبد 
عازماً على الفعل فيخافُ منْهُ الوقوعٌ فيما يحرم فيو البلا 
ينبغي أنْ يسارع بقطعِه إذا خطر. 

وأمّا احْتِجَاجُ ابن العربي بالكفر والرياء فلا يخفى أنّهُمَا 
من أعمال القلب 5 مخصوصان ص فيك على أن الاعَيَقادٌ 
وقمة انا رد و النفس. 


وأمّا مص على المعصية فالإثمُ على عمل المعصية الَْقَدُمُ 


نف 


على الإصرار» فإِنْهُ دالٌ على أنه ل ب نْب عنْهَا واسْتّدلُ به على 
أن عن البتكق لاقت ابراه نأل مو كله رعنا” 
كاب وَهُرَ قولُ الجمْهُور وشرط مالك فيه الإهَاد على ذلك 
وساي 


7 


7ل باب أحكام الطلاق 


5 العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه 


وَعَن ابن عَبّاس رضي الله تعالى 
0 05 2 

عنهما «عَن النبي تير قال: إِنْ الله تعالى وَضْعٌ عَنْ 
أَمْتَى الْحَطَأً وَالنْسيَانَ وَمَا استكرهُوا عَلَيْده. 

رَوَاهُ ابن مَاجَدره  )٠٠١‏ وَالْحَاكِمْ؟/8ه ). 

وَقَالَ أبُو حَاتِمٍ [العلل: (473/1)): لم يَشبت. 

وال النْوويُ في «الرُوضةَة في تعليق الطّلاق: إِنْهُ حديث 
حسنٌ وَكَذا قال في أواخر الأربعينَ (ه) لَهُ أ ه. 

وقال ابن ] بي حَاتمٍ: إِنهُ سأل أباة عن أسانيليىف فقال هذه 
أحاديث كر كله مو ضوغِة. 

وقال عبد الله بن أحمد في العلل (011/1): سالت أبي . عله 
فأنكَرَهُ جذا. 

وقال: ليس يُروى هذا إلأ عن الحسن عن لني ل 

ونقلَ الحتلألٌ عن أحمد أنَّهُ قال: منْ زعم أن الخطاً 
والنْسبانَ مرفوعٌ فقذ خالف كِنَابَ اللو وسنْةَ رسول اللو يلقل 
إن اللّهَ أوجب في كَل النفس الخط: الكارة. 

والحديث دليل على أن الأحْكَام الأخرويّة من العقابب 
معفوةٌ عن الأمَةِ الْحمّديّةِ إذا صدرّت عنْ خطإء أو نسيان» أو 
إكراو. 

3 ابتناء 00 والآثار كرما عليياء ٠»‏ نفي ذبك 
كان رأ كالعمد 7 إذا ارط ارج 5 1 شيب 010 
عله وعن غطاء. 


وَهُوَ قولٌ الجمهور أَنْهُ لا يَكُونُ طلاقاً للحديث 


+- العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه 


7- كتاب الطلاق 

وَكَذا ذَهَبَّ الْجمَامِيرٌ أنهُ لا يع طلاقٌ الخاطئ. 

وعن الحنفيّة يقع 

واغاف في طلاق لكر فعند الْجمَاهِير لا يقع. 

وبروى عن النُخعي' ويه تالت الحفيةٌ أنه بع ادل 
الجمْهررٌ بقولِه تعالى «إلأ من أكرة كه طمن بالإقان» 
[التحل: 5١اقع.‏ 1 

وقالَ عطاءً: الشرّكُ أعظمٌ من الطّلاق 

وقوْرٌ الثافعي الاسنتدلالَ بآن الله تعالى لا وضع الْكْفرَ 
عم تلق بو حال الإكرَاهٍ واسقط عنْهُ أحْكَامْ الكفر كذَلِك 
سقط عن لكر با كو الكترة ا الأعظم ذا شما مقط بنا 


هُرَ دُونَهُ بطريق الأولى. 


تحريم الزوجة ليس طلاقاً. 


14 وعَن ن ابن عباس قالَ: إِذا حَيمْ لوقه 
لَيِسَ بشيء. وَقالَ: ِلَقَدْ كان لَكمْ فِي رَسُول الله 2 
آمو 42 الدب لم 

َوَاهُ البُخاري0773). 


وَلصْْلِيو1675) عن ابن عَباس: ذا حرم الرْجْلُ اثرآنة. قَهَُ َه 


الحديث موقوف. 


وفِيه دليل على أن ريم الإيجة لا تكو طلات وا 
كان يلزم فيه كمَارةً يمين كما دلت لَهُ رواية مُسلمٍ فمرادُهُ اليبس 
بشيء؛ ليس بطلاق لا أنه لا حُكُمَ لَهُ أصلا 

وقذ أخرج عنْهُ البخاري هذا الحديث يث بلفظ «وإذا حرم 
الجلٌ امرأنَك فإنْما هي يمن يُكَفَرُهَاه فدلٌ على أنْهُ المرادُ بقوله 
اليس بشيء؟ أنّهُ ليس بطلاق. 


ويحتملٌ انه أراد لا يلزم فيه شيء وَتَكونُ رواية أننْهُ يمينٌ 
رواية أخرى فيِكُونُ لَهُ قولان في المسألة. ْ 

والمسألةٌ امتَلف فِيهًا الف منّ الصحابة وَالتَابعِينَ 
والخلفُ منّ الأئمة الحتّهِدينَ حَنّى بلغت الأقوالٌ إلى ثلاثة حشر 


؟- كتاب الطلاق 


؟٠-‏ باب أحكام الطلاق 


/- جواز الكناية عن الطلاق لا 


قولاً أصولاً وَتفِرَحَتَْ إلى عشرينٌ مذهباً: 

قولٌ جماعةٍ من السلفم وقول الظَاهريُةٍ والحجّةٌ على ذلك أن 
التحريمٌ والتحليل إلى الله تعالى كما قال وَلا تقولوا لِمَا 
تصيف ألسيتتكم الْكَِبْ هَذَا حَلالُ وَهَذَا حَرَامُ4 (التحل: .)01١‏ 


وقذ قال لبه علكز ؤِلِمّ ي نْحَرْمُ مَا أَحَلْ اللهُ لّك» [التحريم: 


وقال تعالى ميَأيُهًا الِْينَ آمَئْوا لا تَحَرُمُوا طيّئاتٍ ما أَحَلا' 
الله لكْ» زللائدة: لامع 

قالوا: ولأنّهُ لا فرق بينَ تحليل الحرام وَتَحريم الحلال فلمًا 
كان الأول باطلاً فليكن الثاني باطلاً. 

ثم قولهُ دهي حرام إِنْ أراة به الإنشاء» فإنشاءً التُحريم 
ليس إِليِْء وإنْ أراد به الإخبار فَهُرَ كذب. 

قالوا: ونظرنا إلى ما سوى هذا القول يعنى منّ الأقوال الَيِي 
5 ف المسألة اليم 0 ار لا يُرْهَانَ 7 ص الله 
0 ل تعالى ظلَقَدْ كَانَ لك في رول | الله 20 
حسنة4 فإنهُ دالٌ على أَنّهُ لا عونا بتاتحية فالعرية عن 
نفسي فإن الله تعالى أنْكَرٌ على رسولِه تحريمَ ما أحل اللَهُلَهُ 

وظَاهِرُهُ أنَهَا لا تلم الكفارة. 

وأمًا قوله تعال قد فَرَض اللَّهُ لَكُمْ تَجِلَة أَيمَانِكئْ» 
[التحريم: 07 فإِنهًا كقّارة حلفِهِ ينيز كما أخرجة الطري [تفسسيره: 
4 ببسل صحيح عن زيد بن أسلم التابعي الملهرر قال: 
«أَصَاب رَسُولُ الله 8 أمْ إرَاهِيمَ وَلَدِهِ في ببسم بض نْسَائِهِ 
قَالَت: يا رَسُولَ الل في بَيتِي وَعَلَى فِرَائي ! فَجَعَلَهَا عَلْهِ 
حَرَاما َقَالَت: يا رَسُولَ اللَِّ كيف تُحَرُمُ الْحَلالَ؟ فَحَلَفَ باللّهِ 
لا يُصبهَا فَترَلْتَْ0. 

هذا أحدُ القولين فيما حرمَهُ يي وسيأتي القولُ الآخرٌ في 
تحريم إيلائه 02. 

والحديث وإِنّْ كان مُرسلاًء قد أخرج النسائي(0/1/7 بسنا 
صحيح عن انس ذه «أن النبي تنا كانت لَهُ أمَةْ يَطَرْهَا فَلَمْ 


تَرْلْ به حَفْصَةٌ وَعَائِشَةٌ حَنّى حَرْمَهَا َْرَكَ الله ليا أيهَا لبي لم ١‏ 
تَحَرْمُ4 وَهَذَا امح طرق سب النزول َالْمُرْسَلَ عَنْ رباد قَذ 
شهد لَهُ هَذَا َالْكَمَارَةَ لِليمِين لا لِمْجَردٍ التَحْرِيمٍ. 

وَقَذ مَهِمَ هذا ريد بْنُ ْم فَمَالَ بمْدَ روَلتهِ القصئة 1 
التئزة لانرأنه: انث عَلي حَرَامُ لفو وَإئما يمه عازه ينين 
خَلَف» وَحِيتَيِلٍ فَالآسُوة بِرسُول الله 2 إِلَغاءُ ا 
وَاللَكْفِييُ إن حَلفء وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ الأفسرّال الْمَذْكورَةٍ 
وَأَرْجَحْهًا عِنْدِي لم أمرّذ منها شيئاً سواه. 


8- جوارُ الكناية عن الطلاق 


60- وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه تعالى عنها 
«أَنْ ابنَةَ الجَوْن لَمًا أُدْخِلَتَ عَلَى رَسُول الله عق 
وَدَنَا مِنْهَا فَالَت: أَعُوَدْ بالله منكء فَقَالَ: لَفَدْ عُذْت 

رْوَاهُ ماري( 078). 

اختلفَ في اسم ابنةٍ الجون المذكورة امختلافاً كثيراً ونفعٌ 

أخرج ابن سعد(47/8١)‏ من طريق عبد الواحده بن أبي 
عون قال «قَدِمّ التْمْمَانُ بن أبي الْجَوْن الْكِنْدِيُ عَلَى رَسُول الله 
تلكا مَعَالَ: يَا رَسُولَ لله اززخك اجتن الم في الرب كيت 
تحت ابن عَم لَهَا فَنونُي. 

وقد رَغِْستَ فيك؟ قَالَ: نَمَمْ َال: فَبْعَتْ مَنْ يَحْمِلهَا لبك 
معد مغة ها أسيٍ التاهبئ قا كير أسز: تأفنت لضة كيام 
م حلت بها مي في مِحَدَةٍ فلت بها حم قيلت الْمَيينة 
َأنَْهَا في ني ساعد وَوَجْهْت إِلَى رَسُول اللو تق رَهْرَ في 


بي عَمْرِو بن عَرْفم فَأَبرْتهه الحديث 


أخرج ذلك من طريقين. 

وفي تمام القصّو «قِيل لَهَا: اسْتَعِيذي مه نه أحخظّى لك 
عِنْدَهُ وَخِضتة لِما َي من جَمَلِهَا وَذكرَإِرَسُول الله تل مَنْ 
حَمَلَهَا عَلَى مَا قَالَتْ قَال: إنْهْنْ صَرَاحِبْ يُوسُف وَكَيْدُمُن» 


اك" 
والحديث دليلٌ على أن قولَ الرجل لامرأَيِه: الحقي بِأَمْلِك 
طلاق؛ لأنهُ ل يُروَ نَّهُ زاد غير ذلك فيْكُونٌ كناية طلاق إذا أريد 

به الطلاق كان طلاقا 
قال الببِهَقَيُ/49”) زادً ابن أبي ذئبه عن الزُهْريُ الحقي 


- باب أحكام الطلاق 


ويدلُ على ألْهُ كنايةً طلاق أنهُ قذ جاء في قصةٍ كعب بن 
مالك (البخاري(8١4‏ 4). مسلم(1759؟)] أنَهُ نا قِيلّ ل لَهُ: اعغتّزل 
امرأنّك قال: الخقي بِأَهْلِك فكوني عندَهُمْ وم يرد الطَّلاقَ فلم 

وإلى هذا ذَمَبَ الفْقَهَاءُ الأربعة وغِيرُهُم. 

وقالت الظَاهِرية: لا 5 الطّلاقٌ ب«الحقي بِأَمْلِك؛ قالوا: 

الي :142 لم يكن قاذ عقد بابنةٍ الجون» وإنما أرسل إِليهَا 

ليخطبَهَا إذِ الرُوايِاتُ قد اخْتَلفَتْ في قصيّهًا ويدلٌ على أنه لم 
يَكُنْ عقد بها ما في صحيح البخاريرهه؟ه «أنهُ يتلق قَالَ: 
«هبي لي تشمَكه قالت: وَمَل تَهَبْ الْمَلِكَهُ نَفْسمَهَا لِلسُوقةٍ 
َأْرَى لضع يده ليها كن فَقَالَت: أَعُودٌ بالل مِنْك» قالوا: 
فطلب الْهبةٍ دالٌ على أنْهُ لم يَكنْ عقد بها فار 

قرلّه: لاليضع ده ورواية «فلمًا دخلٌ علئِمَاك نِإِنْ ذلِكَ 
إنْما يَكُونٌ مم الزُوجة. 

وأا وله «هَبي إِي تَفْسَككء فإنّهُ قالَّهُ تطييباً لخاطرهًا 
واممتمالة لقلبهًا دك ما سلفت من رواية أنه رعْبَت فيك 

وقد روي ره«الطبقات» لابن سعد (6007/4 انّفَانُهُ مم أبيها 
على مقدار صداتِهًاء وَمَذ وإن لم تَكْنْ صرائح في العقد بها 
إل أنه أقربُ الاحتمالين. 


- لا طلاق إلا بعد نكاح 


5 ورَعَنْ جابر ظفاه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ 
يذ : دلا طَلاقَّ لأ بَعْدَ يَكَاحٍء ولا عِمْقَّ إلا بَعْدَ 
مِلك). 


رَوَاهُ أو يُنْلَى ركمافي «التلخيسص» (08/7)] وَصّحْحَهُ 
الْحَاكِم415/1) وَهْرَ مَعْلُولٌ 


؟- لا طلاق إلا بعد تكاج 


1- كتاب الطلاق 


(وعن جابرٍ طَيييه قال: قال رسول الله تيز «لا طَلاق إلا 
بَعْدَ يِكَاحِء ولا عق إلا بَفْدَ مِلك». روا أبو يعلى وصِحْحة 
الخاكم). 

وقال: اشح بن قيطي كي فده عه 
على شرطِهمًا من حديث ابن عُمرَ وعائشة وعبار الل ب بن عباس 
ومعاذ بن جبل وجابر انَهَى 

وَهُوَ معلول) بما قالَهُ الدارقطيء [«العلل» (7/ 00/4 د 
مُرِسلُ ليس فيه جابر 

قل يحى بن مين لا بصم عن ال 1 ال ماق قَ قبل 
يكاحة. 


وقال ابن بد البر: رُويَ من وجو إلا أنَهَا عند أهْلٍ 
العلم بالحديث معلولة التَهَى 


لَكِنْهُ يشْهَدُ لَهُ: 


لاع 0 ابْنُ مَاجَدُره4: عن المسور 
5 2 ماه 9م هه يه كه كاب 
بن محرمة وَإِمْنادُهُ حَسَنْ لكِنهُ مَعْلولَ أيضا. . 

وهو قوله: (وأخرج ابن ماجّهْ عن المسور) ‏ بكسر اليم 
وسكون السّين رك الواو فراء” - 

(بن مخرمة) بهد بفتح الميم فخاءٌ مُعجمة سَاكنة 

(مئلَهُ وإسنادُةُ حسئ لَكِنْهُ معلولٌ أيضام؛ لأنْهُ اختليف فِيهِ 
على الزْهْرِيُ قال علي بن الحسين بن واقد عن هشام عن 
سعير عن الزّهْريُ عن غُروة عن المسور: * 1 

وقال حمادُ بن خالد عنْ هشام عن سعيدو عن الزُهْرِي عن 
عُروةَ عنْ عائشةٌ وعن أبي بكر وعنْ أبي هُريرة وأبي مُوصى 
الأشعري وأبي اسعيار الخدري وعمران بن خصين وغيرهم. 
عنْ أبيه عن جدو 0 

قال التٌرمِذَي1185: هُرَ أحسنٌ شيء رُوي في هذا البابٍ 

ولفظّهُ عند أصحابب | لين رأبو داودر ااي السرمذي 
(0181) ابن ماجدر49 8٠‏ «لَيْسنَ عَلَى رَجُْل طلاق فنا لا 
يَمْلِكُ» الحديث 


7- كتاب الطلاق 

قال البتهَقي: قَالَ البخَار يُ أْصّحْ شيْء ف وَأمهَرة خديت 
عَمْرِو بْن شعَئْسٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدُو؛ِ ويَأَبِي. وَحَدِيثْ الرْطري 
عَنْ عَائَِةَوَعَنْ عَلِي مَدَارَهُ عَلَى جُرَيْرٍ عَن الفّحاكِ عَن 
الال بْن سَبرة عَنْ عَلِيَ وَجْوَئِرٌ مَثرُول 

نم قال الْبيهَقِي: وَرَوَاهُ ابن مَاجَهْ بإمسْتَاٍ حَسَن. 

َالْحَوت دَلِيِلٌ عَلَى أنَهُ لا يَقَمُ الطَّلاقٌ عَلَى الْمَرَآٍ 
الأجتي فإنْ كَانَ تنجيزا فَجْمَاءٌ» وَإِنْ كان تَْليقاً بالتكاح كَأنْ 
بكو إذ كحك ثلا كه خلج 0 

الأوْل: أنه لا يَقَمْ مُطْلّقاًء رَهُرَ قَوْلُ الْهَاَوّةِ رَالشَانِيٍ 
َأَحْمَد واو وآخِينَ ش 

َوه البْحَارِيُ عَن اين وَعِشرِينَ صَحَايا 

وَدَلِيلُ هَذَا الْقَوْل حَدِيت الْبَابِِ وَِنْ كَانَ فِيهٍ مَقَالٌ مِنْ 
ف الاشان تووم ب الاين ونا فهر عا فل انه 
5 [البخاري ك الطلاق» باب(4)] مَانَ اللَهُ تَعَالَى لِيَيُهَا الْذِينَ 
آمنوا 31 لَكَحَْمْ الْمُؤْيِنَاتِ ثُمْ طلْقتْمُوهُنَ» [الأحزاب: 49 وَلَمْ 
يَقْل: إِذَا طَلَقتَمُومُنَ ثم تَحَحْتْمُومُنَ وَبأنهُ إِذَا قَالَ الْمُطَلَىْ: إن 
تَرَوجْت فلانة هِيّ طَالِقٌ مُطَلَقْ لأجييةٍ فَإنْهَا حِينْ إنشاء 
الطّلاقٌ َجتية وَالْمُتَجَدْدُ هَرََ نِكَاحُهَاء فَهُرَ كم ل قال لأجَنييَة: 
فتلت لاد وطاق دربت تعن ايه لذ طن 
إِجْمَاعا. 


وَذْهَب أبو حَبِيقة وَهْرَ أَحَدُ قََْي الْمُوَيدٍ باللّهِ إلى أَنْهُ 
يَصِحٌ الَْلِيِيَ مُطْلَقاً وَدَهَب مَالِكُ وَآخْرُونَ إلى النَفْصِلء 
ُو إن حص أن يُقولة كل امرأء نوها من يني لان أو 
مِنْ بَلَدِ كَدَا فَهِيَ طَالِنء أو قَالَ في وَفْتٍِ كا وَقَمَ الطّلاق. 

َِنْ عَم وَقَال: كل المْرَةٍ أتَرَوْجُهَا فَهِي طَالِقَ لَْمْ يَقَمْ 


مم 
٠‏ ؟ 


امن 

َال في «نَهَائةِ المُجْتَّهدِ سب الخلافء هَل مِنْ شَرْط 
وُقوع الطلاق وجُودٌ املك مُنَقَدُماً عَلَى الطّلاق بِالرّمَانء أو 
لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ فَمَنْ قَالَ: هُرَ مِنْ شَرْطِهِ قَالَ: لا يَملَقْ الطّْلاقٌ 
الأجنِيْةِ وَمَنْ قَالَ: لَيِسَ مِنْ شَرْطِه إلأ وُجُودُ املك فَقَط قَالَ: 


؟- باب أحكام الطلاق 


4- لا طلاق إلا بعد نكاح ل" 


و 


(قُلْت): دَعْوَى النْرطِية َخَْاجُ إلى دليل وَمنْ لَمْ يَدَعْهَا 
مت عله 1 

ثم قَال: وَأَمّا الْمَرْقٌ بَيْنَ الشخصيص وَالتَعْهِيِم فَاسْتِحْسَانٌ 
ني على الْمَصْلَحَةٍ لِك إِذَا وَقََ فه اليم فلَوْ قلا يفوع 


باب النذر بِالْمَعْصِيَةِ وما إذَا خصص. فلا يَمْنِمُ مِنْهُ ذَلِكَ ااه. 


(قلت): سَبَّقَ الْجَوَابٌ عَنْ هَذَا تام الدليل عَلَى ع عَلَّى الشرْطية 
هذا َلْخلافُ في الْمني مل الخلافي في الطّلاق فَيصِحُ عِنْدَ 
أبي حَييفَة وَأَصْحَابِهٍ: وَعِنْدَ د أَحْمَدَ فِي أَصّحّ َوْلَئِهِ وَعَلَِهِ 
لتك ْ 

َمنهُم ابن اقيم فَإنه فرق بَيْنَ الطّلاق وَالْعَنَاق أَبِطُلَهُ في 
الأول. 5 

قال به في الثاني مسولا على الثاني بنذ اين لَه قرة 
وَرَايَةَ َإِنهُ ينْرِي ي إِلَى مِلْكٍ الْغَير وَأَنَهُ يصيح م أن يُجْعَلَ 
لمك سيا ليتق كما لو اشترى عدا لق هن ار 
ندر أو اشْمَرَاهُ بشَرْط انق وَلآن المق ف كات القتزت 
وَالطَاعَاتِ وَهُرَ يَصِحُ النذرُ بهَاه وَإنْ لَمْ يَكُنْ حَالَ النذر به 
مَملُوكاً كَفَرْلِكِ لَْنْ آنَانِي اللَهُ مِنْ مَل لأمدقن يكذ وكا 
ذَكْرَه ذ فى في الْهَدي الْبري018/97. ْ 

(قُلت): ولا يَحْنَى ما فبهه فَإِن السْرَةَ إلَى ملك الْغَيرٍ 
توْعتْ من إِغْتَاقِهِ لِمَا يَملِكُهُ مِنَّ الشفْص فَحَكَمَّ الشَارٌِ 


بالسرَائةٍ لِعَدَم تَبَعْض العنق. 


أن ْله وان يَِحُ أ ُجْمََ الك سيا يني كَمَا لو 
اشتَرَى عَبْداً لِيحيِقَهُ 
يُجَابُ عَنْهُ: بأنهُ لا يُمْتَىْ هَذَا الذي 


اشْتَرَاهُ إلا بإِعمَاقِهِ كما 


ما ْلَه إِنْهُ يَمبِح النذرٌ. وَمِثلهُ قولِه: َيِنْ آنَانِي اللهُ مِنْ 
فَمْلِك فَهَذِهِ فِيهًا خلافٌ وَدَلِيلُ الْمُخَالِف أَنْهُ قَدَ َال ملاع دلا 
نَذْرَ فِيِمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَه كما يُفِيدُهُ: 


ا / >" -٠‏ باب أحكام الطلاق 


٠لا‏ طلاق فيما لا يملك 


4 رَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍِ عَنْ بيه عَنْ 
جْدّةِ رضي اللّه عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ذ: «لا 
لاي ام نينا لا بنلتلك ولا يد اله وينا لا 
يَمْلِكُ وَلا طلاق لَهُ فِيمًا لا يَمْلِك). 

أَعْرَجَهُ أَبُو ذاوُدر. 719) وَالتَرْمْذِيُ(1141) وَصَحّحَة. 

ونْقِلَ غن البخارِئ أنه ضح ما ورَه فيه. 


تقَدُمَ الْكَلامُ في ذلك مُسْتوفى 


١للثلاثة‏ رَفِعَ عنهم القلم 

6- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه تعالى عنها عَنٍ 
النبي 6ه قَالَ: ارو القلئم عن الاتر” عن النائم 
حي انافك وعن العنهون دن يكير وطسن 
1 2 َه غات حلم 7 
المجنون حتى يعقّل» أو يفِيق1. 

رَوَاهُ أَخْمدُر5/١٠0‏ وَلأربَعَةٌ إلا الرمذي [أبو داودر(م4794)» 
النسائي(87/5١).‏ ابن. ماجهز١‏ 6 ])7٠١‏ وَصّحُحَهُ الْحَاكِمْ:05/9). 
وَأَخْرّجَةُ ابْنّ حَّانْ زاصحيحهة (047)]. 

(وعن عائشة رضي الله عنها عن الني يفيو «رْفِعَ الْقَلّمْ 
أيْ ليس يجري أصالة لا ألهُ رفع بعد وضع . 

والمرادُ رَفْعُ قَلّم عدم المؤاخذةٍ لا قلمٌ لواب فلا يُنافِيهٍ 
صِحْهُ إسلام الصبّيّ المميّر كما ثبِتَ في «الملام الْيْهُودِي الذي 
تَقَالَ: الْحَمْدُ لله الْذِي أنقَدَهُ مِن الثار» [البخاري(5 8 ])1١‏ 

وكذلك ثبت ت أن «امرّأة رَقَمت إِلَئِهِ ا َي فَقَالَت: 
لهذا حَجْ؟ َقَالَ: نَعَمْ ولك أَجْرٌه زم(05) ونحوُ هذا كثيرٌ في 
00 

(عن افلا عن النائم حتى يَسيقظ وعَن ن الصّغيرٍ حَنى يَكْبرَ 
وَعَن الْمَجُْون حَنَى يَعْقِلَ أو يُفِيِقَ». روا أحمدُ والأربعة إل 
الترمذي وصِحُحَةُ الخَاكِمٌ وأخرجَّةُ ابن حبّان). 


٠‏ - لا طلاق فيما لا يملك 


7١؟-‏ كتاب الطلاق 

الحديث فيه كلام كثيرٌ لأئمّة الحديثش. 

وفيه دليلٌ على أن الثْلاثة لا يتَعلقُ بهم تَكُليفً وَُوَ في 
الثائم المستغرق إجماعٌ والصغير الذي لا تييرٌ لَهُ. 

وفيه خلافٌ إذا عقلّ وميرٌ والحديث جعلٌ غاية تر القددم 
عَنهُ هُ إلى أن 2 


فقيل: إلى أن يُطِىَ الصا ويحصيّ الصّلاة» وَهَذا لأحمد 

وقيل: إذا بل اثتتّئ عشرة سنة 

وقيل: إذا نامر الاحْتِلامَ | 

وقيل: إذا بلع والبلوعٌ يكو بالاخلام في حقئ الذكر نع 
إنزالٍ الي إجماعاً وفي حقّ الأنئى عند الْهَادويُقَ وبلوغ مس 
عشرة سنة» وإنبات التتعر الأسود امْنَجِعدٍ في العانةٍ بعد تسع 
سين عند الهَادوبَةٍ وَكَذْلِكَ الإمناء في حال اليقظة إذا كان 
لشهوة. 

وني الكل خلافٌ معروفف. 

وأمًا الجنونٌ فلمرادٌ بو زائلُ العقل فيدخل فيه السُكران 
والطّفلٌ كما يدخل الجنون. 

وقد الف في طلاق السكران على قولين: 

(الأول): أنْهُ لا يقع وإلئِه ذْهَبَ عَثمان وجابر وزْيدٌ وعمر 
بن عباد العزيز وجماعة من التلفي وَشُوَ ٠‏ مدهب أحمد وأهل 
الظَاهِرٍ لهذا الحديث ولقوله تعالى طلا تَقرنُوا الصلام وَأَكَمْ 
سْكارَى حَْشَى تَعْلَمُوا ما َقَرلُون» [النساء: م فجعل قول 
الستكران غير مُختَر لأنّهُ لا يعلمُ ما يقولُ ويأنّهُ غير مُكَلْف 
لانعقاد الإجماع على ألا منْ شرط اللي العق ومن لا يعقل 
ما يقولٌُ فليس مُكَلّفي أو بأنْهُ كان يلزمٌ أن يقعَ طلا إذا كان 
ُكْرّهاً على ششربهَاء أو غيرَ عالم بأنْهَا خرٌ ولا يقوله المخالف. 

(والثاني): وُقوعٌ طلاق السكران. ويروى عن علي وابن 
عباس وجماعة منّ الصحابة وعن الْهَادي وأبي حنيفة والشافعي 
ومالك واحْنّجٌ لَهُمْ بقوله تعالى «لا ب تَفْوينوا الصّلاة وَأَتمْ 
سُكَارَى 6: فإنهُ نَهِيّ لَّهُمْ عن قربايهًا حال السشكرٍ لني يقتضي 
نهم مُكَلْفُونَ حال سْكرِهِم الَف يصحٌ منه الإنشاتات ويأن 
إيقاع الطّلاق عُقوبة لَهُ وبا تريب الطلاق على التُطليق منْ 


/”- كتاب الطلاق 

باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا يؤر فيه السُكر وبأن الصحابة 
أقامرة مقام الصّاحي في كلامة فَإِنّهُمْ قالوا: إذا شرب سَكر 
وإذا سَكِرَ هذى فإذا هذى افتّرى وحد المْتّري ثمانون 

وان أخرجٍ سعيدٌ بن منصور [#سننهة ])1١0(‏ عنة تبكر 
١لا‏ ُو في الطّلاق». 

وأجيب بأن الآية خطاب لَهُمْ حال صحومِم ونْفِْي لَهُمْ 
قبل سُكْرِهِمْ أنْ يقربوا الصّلاة حالة أنَهُمْ لا يعلمون ما يقولون 
فَهِيَ دليلٌ لنا كما سلف وبان جع ل الطّلاق عُقوبة يخْنَاج إلى 
دليل على المعاقبة للسكران بفراق أَمْلِد فإن الله لم يجعل عقوبئه 
إلأ الحد وبان تريب الطّلاق على التُطليق عمل التراع. 

وقذ قال أحمدُ والبَني: إنَهُ لا يلرمة عقف ولا بِيمٌ» دلا 
غيرهُ على أنه بلزمهم القرل قيب الطّلاق على التُطليق صحة 
طلاق المجنون والثا ثم والسكران غير العاصي بسكو والصّىّ 

وبآن ما قل عن الصحابةٍ بالهُمْ قالوا: إذا شرب إلى آخرو. 

فقالَ ابن حزم [«اغلى» )511/٠١(‏ إِنْهُ خبرٌ مَكْدَوبٌ باطلٌ 
مُتناقض» فإِن فيه إيجاب الحدٌ على منْ هذى والْهَاذِي لا حد 

بالؤحبيت ( طرلا في الازواخراذ مصخ إن 

صمح فالمرادٌ طلاق لكلف العاقل دُونَ من <١‏ يعقلٌ 


وَلَهُمْ أدلٌّ غير هذه لا تنَْضُ على الماعى. 


الإشهادُ على رجعة المطلقة 


و 


3 عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن #5 أنه سيْلَ 
عَن الرَجُل يُطَلَّق ثم يُرَاجِمٌ؛ وَلا يشْهِدُ فَقَالَ: أثنهذ 
عَلَى طَلاقِهَاه وَعَلَى رَجْعَتِهًا. 

رَاُ أو ذاؤدر1185) هكَذا موثوفا. وَسَنَدُهُ ضحيح. 

وَأَخْرَجَهُ الْبتْهَقَئ(7/7م) بلفظ: إن عسْرَان بن حصن #5 سْبِلَ 
عَم راجعْ امرأت وَلْمْ مهد ققَالَ: أرجع في غَيْرٍ سة؟ فليشهد الآنا. 

وَزَادَ الطُبرَاني [«المعجم الكبير؛ (081/18)] فِي روَايَة: وَيَسَغْفِرٍ الله 

دل الحديث على شرعيّة الرجعةٍ والأصلٌ فِيهًا قوله تعالى 
ربع ولئهُنَ َحَنْ برَحْمِنَ4 الآيةَ [البقرة: 37]. 


7- باب أحكام الطلاق 


الإشهاذً على رجعة الطلقةٍ 1لا" 


وقذ أجمع العلما على أن الرُوجَ بلك 
الطّلاق لرّجعر' ما داتس في العثق من غير اغتبار رَماهًا ورفنا 
ئها إذا كات الطلاق ببة النيس وكان الك يسيك الجن 
مَحيعا طائة لا إذ1 عان تخلفا قند 


عنة زوجه في 


والحديث دل على ما دلت عليه آيةٌ سورةٍ الطّلاق وَهِيَ 
قولهُ لرَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَذَل مِْكُمْ» [الطلاق: ؛) بعد زكرو 
الطّلاقّ. 

وظَاهِرٌ الأمر وُجوب الإشْهَادٍ وبهِ قال الششافعي في القديم 
وَكَنْهُ اسْتقرُ مذَهَبُةٌُ على عدم وُجوب؛ فإنّهُ قالَ الموزعي في 
(اتيسير البيانة. 

وقد اتفى النْاسُ على أن الطّلاقَ من غير إِشْهَادٍ جائد. 

وأمًا الرّجعة فحتمل أنْهَا تَكونُ في معنى الطّلاق؛ لأنْهَا 
قريتة فلا يجب فيهًا الإنهَا لِأنهَا حق للرُوجء ولا يِب عل 
الإِسْهَادٌ على قبضه. 

ويْتَمل أن يجب الإنهَاكُ وَهْرَ ظَامِرٌ الخطاب اننَهَى 

والحديث مِْثَملٌ أنّهُ قالهُ عمرانٌ اجْيَهَادا إذْ للاجْتَهَادٍ فِيهٍ 
مسرح إلا أن قولة: «أرجم في غير 0 قن يُقالٌ: إِنْ السنّة إذا 
أَطلقَتْ في لسان الصحابي يراد بها سُنْةُ الني #ظ فيكونٌ 
مرفوعاً إلأ أنْهُ لا يدل على الإيجاب لِتَردُهِ كونه من ُنْب تلكخ 
بين الإيجابب والندب والإتشْهَادٌُ على الرْجعةٍ ظَامِرٌ إذا كانت 
بالقول الصّريح وَاتَفقرا على الرّجعة بالقول واختّلفوا إذا كانّت 
الرّجعة بالفعل. 

فقال الشافعي والإمامُ يحبى إن الفعل مُحَرمٌ فلا تحل به 
ولأنْهُ تعالى ذَكَرَ الها ولا إِمنْهَادَ إل على القول. 

(وأجيب) بِأنَّهُ لا إنمَ علئِه؛ لأنَهُ تعالى قال 9إلا عَلَى 
أَرْوَاجِهم [المؤنون: 6] وَهِيَ زوجة والإشْهَادُ غيرٌ واجبب كما 

وقالَ الجمْهُورٌ يصح بالفعل 

واختّلفوا هل من شرط الفعل اليد 

فقالَ مالك لا يصحٌ بالفعل إل ممّ اليه كأنهُ يقولٌ لعموم 
الأعمال بالبيّات. 


1/8" ؟- باب أحكام الطلاق 


وقال الجمْهُورٌ يصح؛ لأنهَا زوجة شرعاً داخلةً تحت قولِه 
«إلأ عَلَى أَزْرَاجِهم4» ولا يُشْتَرط الث في لمس الرُوجةٍ وَتَقِلِهًا 
وغيرهِمًا إجماعاً. 

واعملف هل يِب عله إعلامها بأنّهُ قذ راجتها لثلا توج 
غير 

ذهب الجَمْهُورُ من العلماء أنّهُ لا يب عليه 
وقيل: يجب وَتَفرْعَ من الخلافو لوْ تزوّجّت قبل عليهًا بأنه 
راجِعَهًا. 

. فقا الأولون: الاح باطل وَعِيَ لزوجهًا الذي ازْتَجِعَهًا 
وَاستَدنُوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة» وإنْ لم تعلمْ 
بها المراة وبأنّهُمْ أجمعوا أن الرُوجَ الأول احق بها قبل أن تزمج. 

وعنٌ ماليك: إِنهَا للثاني دخل بهَاء أو لم يدخل وَاسْتّدل بما 
روَاة ابن وَهْبهٍ عن يونس عن ابن شهَاسِ عن ابن المسيّب أنه 
قال: مضت السنة في الذي يُطلق امرأتهُ ثم يراجعهًا ثم يكتمُهًا 
رجِعَنَهَا فتحل فتتكيِح زوجا غيرَهُ إنَهُ ليس لَهُ من امرهًا شيءٌ 
ولَكِنْهًا لمن توّجَهًا [«المصيف» لابن أبي شيبة (110/4) معنامع 

إل ألهُ قيل: إِنهُ لم يُوَ هذا إل عن ابن شيهَابٍ فقطء وَهُّوَ 
الزْهْريُ فيكونٌ منْ قولِه وليس بحجَةٍ 

ويشهد لكلام الجمهور حديث التَرَمذي١١١1)‏ عن هنمو 
بن ندب أنْهُ تيز قال: «أَيّمَا امْرََةٍ تَرَوْجَهَا اثنان هي لِلاول 
ِنْهُمَاه» فإنهُ صادق على هذه الصّورة. 

واعلم أنْهُ قال تعالى #وَبعُولتهُن' أحَقُ برَْسِنْ في ذَلِكَ إن 
أَرَادُوا إصلاحاً» (القرة: 874] أي أحقّ بدن في العدة بشرط 
أنْ يريد الرُوجَ بردّمًا الإصلاح» وَهُوَ حُسن العشرةٍ والقيام 
بحقرق الرُوجِيَّة. 

فإ آراد بالرّجعة غير ذيك كمن يُراجع زوجتة ليطلقهًا 
كما يفعلهُ العامة فإنْهُ يُطلْقّ ثُمْ يقل منْ موضيِه فيراجمٌ ثُمْ 
يُطْلَقُ إرادة لبينونة المراق» فَهَِهِ المراجعة لم يُردْ بها إصلاحاء ولا 
إقامة حُدودٍ الله فَهِيَ باطلةٌ إؤلآية ظَاهِرة في أنْهُ لا تباحُ لَهُ 
المراجعة ولا يكونٌ أحق برد امرأَيه إل بشرط إرادة الإصلاح 
واي إرادة إصلاح في مُرَاجِمَتِهًا ليطلْقهًا. 


-١‏ رجعةٌ المطلقة لأنها حائضٌ 


- كتاب الطلاق 


ومن قال إن قولّهُ «إنْ أَرَادُوا إصلاحاً» ليس بشرط 
للجعة فإنْهُ قولٌ مُخالفٌ لظَاهِر الآية بلا دليل. 


١‏ رجعةٌ المطلقة لأنها حائضٌ 


3 رَعَْن ابن مُمَرَ رضى الله عنهما فآنة 
ع 2 وت 3 6 5 ان 5 
لما طَلّقَّ امْرَأَتَهُ قَالَ النبئ 8#: مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَاة. 

مُتْمَنٌ عَلَيْهِ والبخاري(؟0761), مسلمر١‏ !4 )١‏ ونقدم برقم .])١١١5(‏ 


تقدمَ الْكَلامُ عليه بما ييكفي من غير زيادة. 


8 كتانب الإيلاء 


-١‏ للإيلاء كفارة وم" 


"- كتاب الإيلاء 


الايلاء لْغةٌ: الحلفُ. 

وشرعاً: الامْتَناعٌ باليمين من وطء الرُوجة. 

(وَالظَهَانُ) بكْسرٍ الظاء مُشْبَوٌ منّ الظّهْر لقول القائل: أت 
علي كظهور أمّي. 


(والْكَفارةٌ) وَهِيّ من التكفير: التغطية. 


30 عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالَْتَ: 
01 2 و . َل اي سا صاة 5 
«آلى رَسُولُ الله يت مِن نِسَائْهِ وَحَرْمَ فَجَعَلَ 
9 20 9 ءء 4 
الحرام خلا لل وَجَعَلٌ للبِين كفارة». 

رَوَاةُ التَرْمذِي1 07١‏ وَرُوَائَهُ بقَات. 

ورجّحَّ الذي إرسالَّهُ على وصله. 

والحديث دليل على جواز حلفم الرجل من زوجَتِهِ وليس 
فِبهِ تصريح بالإيلاء المصطلح عليْهِ في غرفي الشرع؛ وَهُّرَ الحلفُ 
منْ وطء الزُوجِةٍ. 

واعلم أنْهَا اختَاقَت الرُوائات في سببب إيلائه يلي وني 
الشيء الذي حَرّمَةُ على رواياتم: 

(أحدها): أنْهُ بسببء إفشاء حفصة للحديث الذي أسرهُ 
يا وعكلنتة اق ديك التدئ اين نوت اح 
البخاري(0151) عن ابسن عباس عن عُمرّ في حديش طريل 
وأجملَ في رواية البخاري هذه وفسّرَهُ في رواية أخرجَهًا الشيخان 
[هو عند الطبراني في «الأوسط» (5795) ولم يخرجه الشيخات] بِأنهُ تحريمة 
مارية؛ وأنهُ أسرهُ إلى حفصة فاخبرّت به عائشة؛ أو تحرمٌه 
لعل 

وقبلَ: بل أسرٌ إل حفصة أن أَاهَا يلي أمرّ الم بعد أبي 
بر 


(وثانيقا: السب في إيلائه «أن فَرّقَ هَدِيْةَ جَاءت لَه بَبِنَ 
ايه كلم َرْضَّ زَيْنْبُ بن جحش بِنَِنبهًا قََاَعَا َي أَخْرَى 
فلم تَرْضَ فَقَالَتْ عَائِمَةٌ: لَقَدْ أفمأت رَجْهَك تَردُ عَلَيِْك الْهَدِيْفَ 
َقَالَ: لأنشنّ أَهْرَنُ عَلَى الله مِنْ أن يَعْْنِي لا أذخل عَلَيِكُمْ 

أخر جه ابن سعد [قطبقاتهة ])١150/8(‏ عن عَهَرة عن عائشة. 

وقال: ذبح ذبحاً. 

(ثالشها: أنه بسبب طلبهنُ النفقة أخرجَه مُسلم(14078) من 

َهَِوِ أسبابُ ثلاثة 

إِنّا لإفشاء بعض نسائه السّرٌ وَهِىَّ حفصة والسّرُ أحدُ 
ثلاث ما تحريُهُ مارية» أو العسل. 

أو بتحريج صدرو من قبل ما فرَقهُ بينَهْنْ من الْهَديّة أو 
تضيبتِهن في طلسي النفقةٍ 


قال المصنف: واللائقٌ بكارم أخلاقِه يلي وسعةٍ صدره 
َكثْرةِ صفجه أن يَكُونَ مجموع هديو الأشياء سيا لاغتزالهن. ‏ 

وقولّهًا (وحرّم) أي حرم مارية أو العسلّ وليسَ فِبه دليلٌ 
على أن النُحرِيمَ للجماع حَنَى يكون من باب الإيلاء التشرعي» 
فلا وجة لجزم ابن بطل وغيره نه نز امتنع من جاع نسائه 
ذلِكَ الشهْرٌ إِنْ أخذهُ من هذا الحديث. ولا مُسْتَْدَ لَهُ غير فإنْهُ 
قال الصف لم أقفا على نقل صريح في ذلِك» فَإنّهُ لا يلزمُ َُِ 
عدم دُخولِهِ عليِهن أنْ لا تدخل إِحَدَاهنّ عليه في المكان الذي 
شرك فيه إلا إذ كان اْكَانُ المذكورٌ منّ المسجد فَييِمٌ تلزام 
عدم الدّخول عليْهنَ مع امنتمرار الإقامةٍ في المسجد العزمٌ على 
ترك الوطء لامْتناع الوطء في المسجلد. 


_- مدةٌ الإيلاء وبيان أنه ليس بطلاق 


30# وَعَن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: 


ذا مَضَت أَرْبََة أَثهرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَنَى يُطَلْقَ ولا 


585 
ا ات اا ا 
يمع عليه الطلاق حتى يطلق 
أَخرجَة الْبُخارِي01912). 
الحديث كالتفسير لقوله تعالى 9لِلَّذِينَ يوون مِنْ نِسَائِهمْ 
ل ربع ة أشهرٍ» زالبقرة: 5؟؟], 
وقد الف العلماء في مسائل من الإيلاء: 
الأولى) في اليمين» فَإنهُم اختلفوا فيهًا 
فقالَ الجمْهُورٌ: ينعقدُ الإيلاءٌ بكلٌ مين على الامْتناع من 
الوطاء سواء حلف بالله أو بغيرة. 
وقالت الْهَادوية: إِنْهُ لا ينعقدُ إلا بالحلفي باللَّهِ قالوا: لأَنْهُ 
لا يكونُ بميناً إلا ما كان باللهِ تعالى» فلا تشملٌ الآيةٌ ما كان 
(قلت): وَمْرَ الحق. 
(الثانية) في الأمر الذي تعلق بو الإيلاة» وَهْرَ ترك الجماع 
صريحاًء أو كناية» أو ترلهُ الكلام عند البعيض. 


والجنْهُورُ على أنْهُ لا بُدُ فيه من التتصريح بالامتناع من 
الوطء لا مجردٌ الامتناع عن الرُوجةء ولا كلام أن الأصل ف 
الإيلاء قوله تعالى طلِلِّينَ يُؤْلُونْ مِنْ نِسَاتِهمْ تَريْصُ أَرْمَةٍ 
أَشْهّر4 الآية» فإنهًا نزلَت لإبطال ما كان عليه الجَاهِليُةُ من إطالةٍ 
مد الإيلاء» فإِنْهُ كان الرجلٌ يُولي من امرأَيهِ سنةٌ وستتّين فابطلٌ 
اللُّ تعالى ذلِكَ وأنظر المولي أربعة أشهّر فإمًا أنْ يطاء أو يُطلّق. 

اثالث اتّلفوا في مُدَةٍ الإيلاء: 

فعند الجمهُور والحنفية أنَهُ لا بْدُ أنْ يكون أككْرَ من أربعة 
أشهر. 


وقال الحسنٌ وآخرون ينعقدٌ بقليل الزمان وكثير و لقوله 
تعالى حِيُؤُْونَ مِنْ نِسَائِهم» 

ورد بأنْهُ لا دليلَ في الآية إذ قد قدْرَ اللهُ اده فِيهَا بقوله 
تعال «أربمةٍ أشهْر» فالأربعة قد جِعلّهًا الله مُه الإمهال َمِي 
كاجل الذين؛ و تعالى قال وناك فاؤُوا» بفاء التعقيبو؛ و 
بعدَ الأربعة فلو كانت المدهُ أربعة او أقل' لَكَانْتْ فد انقفتت: 
فلا يُطالبُ بعدها والتَعقيبٌ للمدّة لا للؤيلاء لبعره. 


- مدةٌ الإيلاء وبيان أنه ليس بطلاق 


م١-‏ كتاب الإيلاء 

(والرّابعة): : أن مضي ) المدة لا يُكُونٌ طلاقاً عند الجمهور. 

وقالَ أبو خنيفة: بل إذا مضتو الأربعة الألِهرُ طلقبت 
المرأة. 

قالوا: والدليلٌ على أَنْهُ لا يَكُونُ بمضيّهًا طلاقاً أنَهُ تعالى: 
خيرٌ في الآية بين الفيئة والعزم على الطّلاق فيكونان في وقتم 
واحل وَهّرَ بعد مُضيّ الأربعةٍ فلرْ كانّ الطّلاقٌ يقِعٌ بمضي 
الأربعة والفيئة بعدَمًا ل يكن تخبيرأً؛ لأن حق المخير فيهمًا أن 
يقع م أحذهمًا في الوقت الذي يصح فيه الآخرٌ كالكقارة ولأنهُ 1 
تعاللى أضافٌ عزم م الطّلاق إلى الرجل وليس مضي “ المذهٍ من فعلٍ 
الرّجلء ولحديث ابن عُمِرَ هذا الذي نحن في سباق وإِن كان 

(الخامسة): الفيعة: : هي ل جرع : نم اختلفو ١‏ بماذا تَكُونُ نَ 

فقيل: تَكُونُ بالوطء على القادر والمعذور يُييْنُ عُذرَهُ بقوله: 
لِوْ قدت لفئت؛ لأنْهُ الّذي يقدرٌ عليه لقزله تعالل لا يُكُلّفُ 
الله نفساً إلا وُسسْعَهَا» 

وقيل: بقولنه: رجعغت عن يميني» وَهَذا للهَااريَة كأنهم 
يقولونّ المرادٌ رَجِوعة عن ينه لا إيقاعٌ ما حلف عليه 

وقيل: تَكُونُ في حق المعذور بالتيّق؛ لأنهَا توبة يكفي فِيهًا 
العم 

ورد بانهَا توبة 3 حقّ مخلرق» فلا بد من إِفَهَاب الرجو 
عن الأمر الذي عزمَ عللِه 

(السّادسةٌ) اختلفوا م ' تجب الكفازة على 1 فاه 


را لحديش ب اف حَلْفَ على نه يِمِين فى 0 
3 عبت له متاق قوذ قنوا قوط له مقر 
رَحِيم 6 . 
وأجيب بأن الغفرانٌ عكر بالذنب لا بالكقارة ويدل 


20 5 سُليْمَانَ بن يسار نه قَالَ: 


4؟- كتاب الإيلاء 

ع ا ل ا ا 0-2 7 
أذركت بضعة عشر رجلا مِنْ أصحَاب ررسول الله 
5500 05 َه 1 8 
كلهم يُقِمُونَ المولي. 

رَوَاةُ الشافعِي [#ترتيب المسندة (34))ع. 

(وعن سُليمان بن يسار) يمتح المثناةٍ 1 ّ ل 
بعد الألف راءٌ: هُوَ أبو أيُوبَ سّليمانٌ بن يسار مولى ميمونة 
زوج رسول الله يك وَهُوَ أخو عطاء بن يسار 

كان سُلِيمانٌ من فقَهَاء المدينة وكبار التَّابعِينَ ثقة فاضلاً 
ورعاً حُجَة هُرَ أحدٌ الفقهّاء السبعةٍ 

روى عن ابن عباس وأبي هُريرة وأمّ سلمة 

مَاتَ سنة سبع ومائق وَهْرَ ابن ثلاث وسبعينٌ سنة 

(قالَ أدركت بضعة عشرّ رجلاً من أصحاب رسول الله 
َْْ كلهُمْ يقفون المولي رراة الشافعي). 

وفي «الإرشاده لابن كثير ان قال الشسافعىئ بعد رواية 
الحديث وأقلُ ذلِك ثلاثة عشرّ ا ه. 

يريدُ أقلٌ ما يُطلقٌ علبِهِ لفظ بضعة عشر 

وقولة: : ايقفون» بمعنى يقفونةُ أربعة أشْهّر كما أخرجَة 
مايل ذ هو ابن أبي إدريس عن سليمان أيضاً 3 قال: أدركنا 
النْامنَ يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة. فإطلاقٌ رواية الْكتَابٍ 
محمولة على هذه الرّواية المقيّدةٍ. 

وقذ أخرج الدارقطي(11/4) من طريق سَهيلٍ بن 
صالح عن بيه أنّهُ قال: ل 

عن الرّجل يُولي فقالوا ليس عليِهِ شيءٌ حَنَى تمضي أربعة اشنهر 
فيوقف» فإنْ فاءً وإلا طلَقّ 

وأخرجَ إسماعيل المذكورٌ من حديش ابن عُمرٌ ألّهُ قال إذا 
مضت أربعة انه يُوقفهُ حنى يُطلق؛ ولا يقَمٌ عليْهًا الطّلاقٌ 
ص يُطلْقَ 

وأخرج الإسماعيلي أثرَ ابن عُمرٌَ بلفظ أنْهُ كان يقول أيُما 
رجل آل من امرأَتِهه فإنْ مضّت اربعة أشهر يُوقفُ حَنّى يُطْلْقَ 
أو يفي:: ولا يقمٌ علئِهًا طلاقٌ إذا مضنت حَنَى يُوقف. 


وفي الباب آثارٌ كثيرة عن السّلف كلها قاضية بِأنَّهُ لا بد 


٠"‏ بين إيلاء اللجاهلية والإسلام اه 


بعد مُضيّ الأربعة الأشهر من إيقافم المولي. 

ومعنى إيقافِه هر أن يُطالب إِمّا بالفيء وإمًا بالطّلاقء ولا 
يقَع الطّلاقٌ بمجرّدٍ مضي المدَةِ وإلى هذا ع امنس رق 
دل ظَاهِرٌ الآيةِ إذْ قوله تعالى لوَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ فَإِنْ الل 
سمي عَم [البقرة: 11؟ع يدل وله «سميعٌ؛ على أن الطُلاقَ 
يع بقول يَتَلْقْ بو السْمعٌ؛ ولو كان بقع مضي ال فى قول 
ادم لا عرفت م بلاغة القرآن» وأن تراصل الآيات تُشِيرٌ إلى 
ما دلت عليه الجملة السَابقَةٌ فإذا وقم م الطُلاق فإِنْهُ كو 


رجعيً عنذ الجذهُوره وَهُوَ الظَامر ولغيرهم تفاصيلٌ لا يقوم 
عليّهًا دليل. 


“9 بين إيلاء امجاهلية والإسلام 


هو وَعَنَ ا عَبّاسِ قَالَ: كانَ إيلاءً 
الْجَامِلِيُة السئة وَالسيْن 5 
فإِنْ كان أَقَلُ من أَرْبَعَةٍ : شه فَلَيْسَ بإيلاء 
أَخْرَجَةُ هُ الْبنهقَي(81/7”). 


وأخرجة الطبراني أيضاً [«المعجم الكبير؟ (1894/11)) عنه. 


توفت الله أريقة أشو 


٠” 


وقالَ الشافعي: كانت العربُ في الجامِليّةٍ تحلفه بثلائة . 
أشياءً. 

وفي لفظ: كانوا يُطْلّقَونَ الطّْْلاقَ والظْهّارٌ والإيلاءً فنقلٌ 
تعالى الإيلا والظّهَارَ عمًا كان عليْه الجَاهِلِيةُ منْ إيقاع الفرقةٍ 
على الرُوجةٍ إلى ما امقر علدِهِ حُكَمُهُما في الشرع وبقي حكم 
الطّلاق على ما كان علْهِ 

والحديث دليلٌ على أن أقَل ما ينعقدٌ به الإيلاءٌ أربعة 


اثثهُر. 


1 
148 كتاب الظهار 


-١‏ لا يمس في الظهار حتى يُكفْرَ 
3-05 وَعَنْهٌ د45 أن رَجُْلاً ظَاهَرَ من 
امْرَأِكِ كم وَقَحّ عَلَيهَاه فَأنّى النبي 6ل فَقَالَ: إني 
دَنْنْتَ عَيّهَا مَل أذ عدن قا0: خلا تتريهنا تحني 
تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله بوه. 
رَوَاهُ الأربَةٌ (انسو داودر077), الزملي (1399ل) 


النشائي(517//5١)4‏ ابن ماجدره ٠5‏ 7)]) وَصحُحَهُ “اراي وَرَجْحَ النسَائيّ 
إِرْسَالَه 

َروَاهُ ابر زكما في «تلخيص الحبيرة (545/7)] مِنْ وَجْهِ آخرٌ عن 
ابن عَبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما 

وَزَادَ فد «كَفنُ ولا تغذ». 

هذا منْ باب الظهّار والحديث لا يضر إِرسالَهُ كما كيْرِنَاهُ 
من أن إتيانة من طريق مُرسلةٍ وطريق موصولة لا يكون علة 


بل يزيدة قرة. 
الظَهَارُ مُنَنْ من الظَهر؛ لأنْهُ قولُ الرّجل لامرأئِه: أنتٍ 


ا ا 7 
يُستَهْجنُ ذِكْرُهُ وأضافوء إلى الآم؛ لأنْهَا أمْ الحرمات. 

وقذ أجمم العلماء على غريمٍ الظهَار وإثم فاعله كما قال 
تعالى ينهم َيقَولُونَ منكراً م ين الْقزل دور راغادة: 5], 

وأمًا حُكْمُهُ بعد إيقاعِه فبأتي. 

وقد انف العلماهُ على أنْهُ يقعُ بتَشبيه الرُوجةٍ بظَهْر الأمْ 
تم اختلفوا فيه في مسائل: 

(الأولى) إذا شبّهَها بعضو منهًا غيره فدهب الأكئرٌ إلى أنه 
َكُونٌُ ظِهَاراً أيضاً 

وقيل: يكونُ ظِهَاراً إذا شبهها بعضو يحرم النظرٌ الله 


وقذ عرفت أن النْصْ لم يرد إلا في الظهْر. 


-١‏ لا يمس في الظهار حتى يُكفرٌ 


8- كتابب الظهار 

(الثانية): أنْهُم اختلفوا أيضاً فيما إذاشبّهَها بغير الم من 
انيد اج 

فقالت الْهَادويهُ: لا يَكرنُ ظِهَارا؛ لأن النصُ ورد في الأمٌ .. 

وذَهَبّ آخرون مهم مالك والشتافعي وابو حنيفة إلى أنهُ 
يُكونُ ظِهَاراء ولو شبْهها بمحرْمٍ من الرُضباع ودليلهُم القياس» 
فإن العلةَ النُحريمٌ المؤكُ وَهُوَ ثابت في امحارم كثويِهِ في الأم. 

وقال مالك وأحمد: ُّ تعفث وإذ م يكن الث به مُوبدَ 
التحريمٍ كالجنيية بل قال أحمد حَنى في في البَهِيمَيِه ولا يخفى أن 
النْصُ لم يرذ إلا في الام وما ذكِرَ من إلحاق غيرهًا فبالقيياس 
وملاحظة المعنى» ولا يشّهض دليلاً على الحكم. 

(الثالئة): أنّْهُم اختّلفوا أيضاً هل ينعقدٌ الظَهَارٌ من الكافر 

وقيل: لا ينحقدٌ منة؛ لأ من لوازيه الكفارة رمي لااتصح 

من الكافر؟ ومن * قال: ينعقد 3 هُ قال: يُكَفْرٌ بالينق أو الإطعام 

لا بالصوم تعره في حقه. 

وأجيبً 1 التق والإطعام إذا فعلا لأجل الْكَمْارةٍ كانا 
رف ولا قربة لِكَافِر. 

(الرَابعةم: أنَهُم اختّلفوا أيضاً في الظهّار من الأمَةٍ المملُوكةٍ . 

َدَمَبْت الْهَادويُةٌ والحتفيّة والثشافعيّة أنه لايصح الظَهَارٌ 
مْهَا؛ لأن قوله تعالى لمن نسَائِهم» لا يتناو المملوكة في عُرفيٍ 
اللّةٍ للاتفاق في الإيلاء على أنْهَا غير داخلة في عُسومٍ النساء ‏ 
وقياساً على الطّلاق. 

وذَقب مالِكٌ وغيره إلى ألهُ يصمح من الأمَةٍ لعموم لفظ 


النّساء ش 
إلا آنْهُ اختلف القائلونٌ بِصحيهِ مْهًا في الْكَمَارة “0< :2 
فقيل: لا تحِبُ إلا نصففت الْكَفارة فَكَانَهُ تان ل على ش 
الطّلاق عنذة. 

(الخامسةٌ): الحديث دليلٌ على أَنهُ يحرم وظهُ الأدجةٍ 0 
ظَاهرَ منْهَا قبل النكفِ وَمْرَ مُجممٌ علئِه لقوله تعال «ين قبل 
أن يَنَمَاًا» [الغادلة: "ا 4ع فلو وطىّ لم يسقط التَكفيي 0 


8- كتاب الظهار 

يتضاعف لقولِه تلظ «حَنّى تَفْعَلَ مَا أَمَرّكَ الله 

قال الصُلْتُ بن دينار: سألت عشرةٌ منّ الفقَهّاء عن المظَاهِر 
يُجامِعٌ قبل التُكُفير» فقالوا كقَارةٌ واحدة رَهُّرَ قولٌ الفقَهَاء 
الأربعةٍ 

وعن ابن عُمرٌ أن عليِهِ كمَارَتِينَ إِحَدَاهُمَا للظهّار الْذي 
اتن بهِ العودٌ والثائيةٌ للوطء الحرّم كالوطء في رمضان نَهَارا 
ولا يخفى شعن 

وعن الزّغري وابن جبير: أنهًا 0 تسقط الكفارة أنه فَات 
وفتهاء فإنة قبل المسبيس. 

وقذ قات. 

(وأجيب) بان فرَات وفت الأداء لا يُسقط النَابتَ في الدَمةٍ 
كالصلاةٍ وغيرهًا من العبادّات. 

فقيل: حُكْمُهًا حُكُمُ المسيس في التحريم؛ لأنَّهُ شبْهّها بمنْ 
يحرم في حقهًا الرطهٌ ومقَدَمَائَهُ وَهَذا قولٌ الأكثر 

وعن الأقل لا تحرمُ المقدّمَات؛ لأنْ المسيس هُوّ الوطءٌ 
وحدَهء فلا يشملٌ المقَدّمَات إل مجازأًء ولا يصحٌ أن يُرادا؛ لأنْهُ 
جمعٌ بين الحقيقةٍ والمجاز 


وعن الأوزاعي يحل لَه الاسستِمْبَاءٌ بما فرق الإزار. 


كفارة من واقعٌ من ظهارٍ وفي رمضان 


3-٠‏ وَعَنْ «سَلَمَةَ بن صّخر 4 قَالَ: 
دحل رمقاة تحفت أن اميسسب امرانن» امات 


فَقَالَ لِي رَسُولُ الله #6ا: حَرْرْ رَقَبَةَ ققلت: ما أَمْلِكُ 
إلا رَكبتي قال: صم شهرَين مُتتَابعَين قلت: وَهَلْ 


أصَبْت الذي أَصَبت إلا مِنَّ الصيّام؟ قَالَ: أَطْهم 


أَعْرْجَه / مم4 //ام) وَالأرَبَعَة 0 النسائي [أبو داودر 29751 


1- كفارةٌ من واقعٌ من ظهار وني رمضان 585 
الزمذي )1١548(‏ ابن ماجهر؟ 5 ])٠١‏ 0 النستاني. 

وَْصَحُحَهُ ان خَرَئِمَةَ [«صحيحه» (771748))] وَابْنُ الْجَارُودٍ [«المضى» 
(745)]. 

(وعن سلمة بن صخر) هو البياضي بفتح الموحّدةٍ وَتَخفيف 
المثناة المي وضادٌ معجمة أنصاري خزرجي 

كان أحد البكائينَ روى عنهُ سُليمانُ بن يسار وان . 
امسن 

وقالَ البخاري: لا يصحٌ حديئهُ يعنى هذا الذي في الظهّار 

(قالَ دعل رَمَصَانُ فَخِفْت أن أصيب انرأتي»). 

وفي الإرشاد: قال «إني كنت امْرَأ أُصِيبُ مِنَّ الشمَاء ما لا 
يُعيببُ غَيرِي (فَظَاهرت منها فَانكشَف لي شيء منها ليل فوقفت 
عَلَيَْاه فَقَالَ لي رَسُولُ الله تقذ : حَرَرْ رَقَبَهَ فقُلت: ما أمبك إلا 
قبتي قَال: فم شهرئن مُنَابمَيْنٍ قُلت: وهل أصَبت الي أصت 
لان الصيام قال أطأهم رقن مر مه مستكي). 

(أخرجة أحمد والأربعة إل النسائي وصحَحَة ابن خربمة وابن 
الجارود). 

وقذ أعلّهُ عبدُ الى بالانقطاع بين سُلِيمانَ بن يسار 
وسلمة؛ لأن سُليمَان لم يدرلا سلمة حَكى ذلك الترمذيُ عن 
البخاري. 

وفي الحديث مسائل: 

(الأولى) نه دل على ما دلت عليه الآية من ترْتِيب خصال 
الْكََارة والتَّرْتِِبُ إجماعٌ بينَ العلماء. 

الثاني أنّْهَا أطلقت الرْقبةٌ في الآبةِ وني الحديث, أيضاً ولم 
تُقيْدْ بالإيمان كما فَيّدَتْ بهِ في آيةِ القَثّل فاختّلف العلماءٌ في ذَلِكَ 

فذَهَبْ زيدُ بن علي وأبو حنيفة وغيرُهُمًا إلى عدم التَقَيينٍ 
وأنْهَا تُجَرَى رقبِة ذمَيّة وقالوا: لا تُقَيْدُ بما في آبة القثَل 
لاختلافي السمبب. 

وقذ أشارٌ الرُغشري إلى عدم اعبار القياس لعدم الاشْبرَاك 
في العلّيه فإنّ المناسبة أنْهُ لا أخرجَ رقبةً مُؤْمنة منْ صفة الحياةٍ 
إل المت كانت كَمَارَئَة إدخال رقبةٍ مُؤْسَةٍ في حياة الحرَيّةٍ 


وإخراجُهُ عن موْت الرقبةِ فإن السرّقّ يقتضي سلب التصرّف 


م/5 
عن المملُوكٍ فاشبّة المت الذي يقتّضي سلب التُصرّفي عن 
المت نَكَانَ في إِْنَاقِهِ بات النُصِرُفٍ فأشبّة الإحياءً الذي 
يقتضي إنثبَات النصرُف للحي. 

وذَقبَت الْهَادويُة ومالك والثافعي إلى أنْهُ لا يُجزئٌ إِعْنَاقٌ 
رقبة كافرة. 

وقارا: دآ اهار كما مي لهال وإن الف 
السنْببُ 

قالوا: وق أيِّدَتْ ذُلِكَ الس فإنْهُ «لَّمّا جَاءَهُ تلز السَائِلٌ 
ستيه في عمق رَقَبَةِ كانت عَلَيْهِ سألَ تلظ لجرب بن الل 
فْقَالت فى الْسماء فقَالَ: مَنْ أناء فقَالت: نت رَسُولٌ الله قَالَ: 

أخرجّةُ البخاري [م يخرجه البخاري. وأخرجه مسلم(010) مطولا] 
وغيرة 

قالوا: فسؤَالَهُ يذ لَهَا عن الإيمان وعدمٌ سوال عن صفةٍ 
الكفارةٍ وسبيهًا دالٌ على اعَيّبار الإيمان في كل رقبة تَعْتَقٌ عن 
ترك الاسّيفصال مع قيام الاحتمال يرل 
منزلة العموم في المقال كما قد تَكَوْرٌ 

قلت: الشافعي قائل هرو القاعدق فإن قال بها من معَة 
من المخالفينَ كان الدليلٌ على التَقييدٍ 2 هو و السكُنْة لا الْحتَابْ؛ 
لأنْهُمْ قروا في الأصول أَنْهُ لا يُحملٌ المطلق على المقيّدِ إل مع 
انَُحَادٍ السبب ولَكِنْهُ وقع في حديث أبي هريرة عند أبي 
داود(رة8؟”) ما لفظهُ: فقال: يا رسول الله إن علي رَقئَلهُ مُؤْمئة 
الخديث | إلى آخره 2 


سببب؛ لأنهُ قد تقر أن 


ا ا 1 


إلأ لأن السائل قال عليه رقبة مُؤمنة. 
(الثالئةم اختّلف العلماءً في الرقبة المعيبة بأي عيبر. 
فقالت الْهَادويُّ وداود جز المعيبة لتداول اسم الرقبة لَهَا 
وذَهَبّ آخرون إلى عدم إجزاء المعبية قياساً على الْهَدايا 
والفتحايا بجامع التعوبِد إلى اللو .. 


وفصّل الششافعئُ فقال: إِنْ كانت كاملة المنفعةٍ كالأعرر 


؟- كفارةٌ من واقع من ظهار وفي رفضان 


اجزأت؛ وَإنْ نقصّت منافعٌة ل ته إذا كان ذلِك يُنقضْهًا تقصانبا 
ظامِراً كالأقطم والأعمى إذ العِدَقُ تمليكُ المنفعة. 

وقد مه ات . 

وللخنفيّةٍ تفاصيل في العيب يطول تعداذهًا 0 
الأدلَةٍ عليها. 

(الرابعةٌ) أن قولَهُ ا القع شهرين مُتتابعين) دال عل 
وُجوب التتابع وعله دلت الآية وشرطت أن تكرن قبل السيس 
فلو مس ) فِبهِمًا استانف» وَهُوَ إجماع إذا وطئهًا هارا مُتعمدا ' 

وَكَذا ليلاً عند الْهَادويةِ وأبي حنيفة وآخرياٌ» ولعزٌ ناسياً 
0 ٍ 

وقَهب الثتافعي وابو يُوسف إلى أنه لا يضيٌ ويجنورٌ؛ لأن 
عله النهي إفساد : الصّوم» ولا إفساذ بوطء الليل: : 

وأجيب بأد الآية عامةٌ 

واتّلفوا إذا وطىّ نَهَاراً ناسياً 

عند الششّافعيّ وأبي يُوسف: لاي م فس لفثوة. 

وقالت الْهَادِويةٌ وأبو حنيفة: :بل ينْيَانفُ كما إذر وطئّ 
عامداً لعمومٍ الآية 

قالوا ولِيسَت العلَّْة إفسادٌ الوم بل دل عُمُومٌ الدليل 
للأحوال كُلْهَا على أنْهَا لا تَيِمٌ الْكقَارة إلا بوقوعِهًا قبل 
المسنييين: ْ 

(الخامسةٌ) اختلفوا أيضاً فيما إذا عرضن لَهُ في أثناء ضيائَهٍ 
عُذْرٌ ميؤوس ثم ال هل يبن على صويهء أو يستانف. 

نقالّت الْهَادويّةُ ومالِكٌ واحمد: إِنْهُ يبنى على صومه؛ لأنهُ 
فرْقهُ بغير اختيارو. 

وقال أبو جنيفة» وَهُوَّ أحدٌ قولي الششافعي: بل تلن 
لاختقيار التفريق, ا 


وعم > 


وأجيب به العذر صيره كغير المختار. 
وأا إذا كان العذرٌ مرجواً 


فقيل: يسني 'أيضاً 


4- كتاب الظهار 
وقيل: لا يبني؛ أن رجاء زوال العذر صيرة كالمختار. 
وأجيب عدم 
تيب قوله يز «نصم؛ على قول السائل 
هما أملِك إلا رقيتي» يقضي ا قفتت به الآيد مز لله لا يتا 
إلى الصّوم إلا لعدم وجدان الرقبةء فإن وجد الرّقبة إلا أنه 
يخْتَاجُهَا خدمَيه للعجز» فَإنّهُ لا يصح منْهُ الصّوم. 
(فلا قبل إِنهُ قذ صح للم لواجدٍ الماء إذا كان يتَاجُ 
إلبه فهَلاً قسْيُمْ هذا علبه؟ 
(قلت): لا يُقاس؛ لأ النيِمُمَ قذ شرعَ مم العذر فَكَانَ 
الاحْتِياج إلى الماء كالعذر. 


(السّادسة) أن تر 


(فانا قبل:) فَهَلْ يُجعل الثبق إلى الجماع عُذراً يَكُونُ لَهُ 
مَعَهُ العدولٌ إلى الإطعام ويعدٌ صاحبٌ حب الشبق غير مُسْتطيعٍ 
للصُوم؟ 

وقولَهُ في الاغتّذار عن التُكفِير بالصّيام: «وَهَلْ أصِبِتُ الذي 
أصبْت إلا من الصّيام» وإقرارَه ا على عُذْره. 

وقولة: 0 يدل على أنه عَذْرٌ يُعدلٌ معّهُ إلى 5 
وات ابو ان 

واختلف العلماءً هل لا بُدُ منْ إطعام سيِئّينَ ملكيئاء أو 
يكفي إطعامٌ مسكين واحردٍ مربّينَ يوماً 

فدَمَبّت الْهَادويّة ومالك وأحمدُ والنافعي إلى الأول لظَاهِر 
الآيةِ 

وذَهبَت الحنفية وَهُوَ أحذ تون ريد بن علي والناصر إل 
الثاني» َه كفي إطام واحد ا 00 أو أكثرٌ ف واحد 
بقدر إطعام مين مملكيناً 

قالوا: لأنْهُ في اليوم الثاني مُستْحقٌ كقبل الذفم إِليْه. 

وأجيب بأن ظَامِرٌ الآية تَغايرُ المَاكِينَ بالذّات 

ويروى عن أحمد ثلاثةٌ أقوال كالقولين هذين والثّالث: إِنْ 
وجد غيرَ المنكين لم يجز الصُرفُ إِلِهِ وإلأ أجزاً إعادة المّرف 


؟- كفارةٌ من واقع من ظهار ولي رمضان كلمع 
إليه. 

(الَامنةٌ اتّلفَ في قدر الإطعام لِكُلّ منكين 

فَدَمَبَت الْهَادويُهَ والحنفيّةٌ إلى أن الواجب مِييُونَ صاعاً مر 
تمر أو ذرةٍء أو شعيره أو نصف صاع من بر 

ذهب الثثافعي إلى أن الراجب لِكلّ مسكين مد والمدُ ربع 
الماع وَاستَدلَ بقوله في حديث الباب «أَطْهِمْ عَرّقأ مِنْ تَمْرٍ 
سين مسكينأة والعَرّق: يكت ياد خسة عشرّ صاعاً من تمر 
ولأنهُ أكثرُ الرُوايات في حديث سلمة هذا 

واسْتَدل الأولون بِأنهُ ورد في رواية عبد الرّراق «اذْهَبْ 
إأَى صَاحِبٍ صَدََةِ بي ريق فَقَلْ لَه فَلدفنهَا لتك فَأَطْيمْ 
عَنْك مِنْهًا وَسْقا مينّينَ مكيناء قالوا: والوسق: ميِتُون صاعاً. 

وف روابية لأبي داودد”١؟؟)‏ والتّرمذي(755) «فَأطيم 
ودف > شامع م 5 59 كم 0 
وَسْقا مِنْ تمر سيتينَ مِسكيناة وجاءً في تفسير العرق أنه سيتون 


' 


صاعا. 

ولي رواية لأبي داود (16؟0 «أن العَرَقَ مِكثَلٌ يسع ثلاثين 
صاعا» قال ابو داود: وَهَذا أصحٌ الحديئين 1 

ونا اختلفَ ف تفسير العرق على ثلاثة أقوال واضطرئت 
الرُوايات فيه ججح م الشافعي إلى الترجيح بالكثرةٍ أده الرُوايات 
خسة عشر ت“صاعاً. 

وقال الخطابي؛ في معالم السسّتن 35/9 العرق السفيفة لبي 
من الخوص فيّحْذُ منهًا الْكَاتِلُ قال وجاءً تفسيرَهُ ألَهُ مِتون 
صاعاً وف رواية لأبي داود يسع ثلاثين يناعا 

وفي رواية سلمة رد( ))571١‏ يسع خسة عشر صاعاً فذكِرٌَ 
أن العرق يتف في السّعَةٍ والفمّيق قال: فدهب الشافعيُ إلى 
رواية الخمسة عشرّ صاعاً. 

(قلت): د يو يد قولَهُ أن الأصل براءة الدّمةَ عن الزائ وَهُوَ 
وج ا 

(التاسعةٌ): وني الحديث دليلٌ على أن الْكَفَارَةَ لا تسقط 
جميع أنواعهًا بالعجز. 


وفيه خلاف. 


لام" 
' هَدَّمَبَ الشافعيُ واحد الرُواينينَ عن أحد إلى عدم 
سَقرطِهًا بالعجز ما في حديث أبي داه 0914 عن «وَيْلَة 
بنت مَالِك , بن تَة قت طَامر ني رَوِْي أَوْسْ بن المايت 
إلى أن قَالَ لَّهَا رَسُوكُ الله ماخر : يُعْيِقُّ رَكَبَةَ قَالَت: لا يَجدُ قَالَ: 
يَصُوم رين مُتَبمين قلت إِلهُ شيع قبي ما به مِنْ مام 
قَالَ: يُطْعِمُ سِئِينَ مسكيناً قَالَْت: مَا عِندهُ ني يَنَصدْقُ به قَالَ: 
َإنْي معي بعَرّقَ» الحديث 


فلرْ كان يسقط عنْهُ بالعجز لأبانهُ ؛ 


ول يع يعنة من عندو. 

وذَّمِبَ أحمدٌُ في روايةٍ وطائفة إلى سُقِوطِهًا بالعجز كما 
تسقط الواجبات بالعجز عنْهًا وعنْ إبدالِهًا. 

وقلَ: إِنْهَا تسقط كمارة الوطء في رمضانٌ بالعجز عنْهًا لا 
غيرُهًَا من الْكَمَارَاتِ 

قالوا: لأن الني يي أمرّ امجامع في نهار رمضان أنْ يأكل 
الْكَّارةَ هُرَ وعيالَهُ والوجلٌ لا يكونُ مصرفاً لِكَفَارَتَه. 

وقالَ الأولون: إِنْما حلّتْ لَهُ؛ لأنهُ إذا عجر وَكَفْرَ عله 
الغيرٌ جار أن يصرهًا إل وَمْرَ مذْمَبُ امد في كمارةٍ الوطء 
في رمضان ولَهُ في غيرهًا من الْفَارَاتِ قولان. 

< وَهْرَ نظيرٌ ما قَالتَهُ الهَادريُة من أنَهُ يجورُ للإمام إذا قبض 

الزكاةَ منْ شخص أن يردّمَا إللْه. 

(العاشرةٌ) قال الخطابِي: دل الحديث على أن الظّهَارَ المَيّدَ 
كالظهَار لمطلق» وَهُرَ إذا ظَاهَرَ من امرأَيَهٍ إل مدَةٍ ثم اصابَهًا 
قبل انقضاء تلك المدةٍ 

واختّلفوا فيه إذا بر وم يحنث» فقَالَ مالك وابنٌ أبي ليلى: 
إذا قال لامرأته: نت علي كظهْر أَمّي إلى الليل لرممَهُ الكمارة» 
وإن لم يقربهًا. 

وقال كير أمل العلم: لا شيء عليه إذا لم يتربْهًا 

وجعل الشنافعيُ في الظَهّار المؤقّتٍ قولين أحَدُهُمًا: أنهُ ليس 
بظِهَار. 

(فائدةٌ): قن يُتَرَهُمُ أن سبب نزول آية الظهّار حديث سلمة 
هذا لاتّفاق الحكمين في الآيةٍ والحديث وليسّ كذلِكَ بلْ سببُ 
نوها قصّة أوس بن الصامِت ذَكَرَهُ ابن كثير في «الإرشاده منْ 


؟- كفارة من واقعَ من ظهار وفي رمضان 


حديث «خوَيْلّة نت تُعلَبَةٌ قَالَتْ: : في وَاللّهِ دفي دس 7 اللّهُ 
سُوِرَةٌ الْمُجَادَلةِ لت كنت عِنْتهُ وَكَانْرشيضاً كبيرا قَدْسَةهَ 


على 


خلقة. 


وقد مَجِرٌ قَالَت: فَدَحَل عَلَيْ يَرْماً فَرَاجَئْسه بثنيء 
فَعَضيِب» فقَال: آنت علي عر أثي قالَت: م حرج فَجلَسنَ في 
نَادِي قَرْمِهِ مَاعَةَ 08 محل علي ذا هُوَ د يادي 07 عي 
ثَالَتْ: قُلت: كلا وَالْذِي فسن خويلة يده لا تخلص إلى. 

وَقَدْ قلت ما قلت فَحَكَمَْ الله وَرَسُولَهُ فيهمًاء الحديث 

روا الإمنام أمدر/١46)‏ وأبو داودر1714) وإستتادة 
مشهور 1 

ويد منْهُ أنه إذا قصد بلفظر الظَهَار الطّلاقَ لم يقع الطلاق. 
وَكَانْ ظِهّاراً وإلّ هذا ذَّهَبَ أحمدُ والشتافعي وغَيرُهُمَا - 

قالَ النثافعي: ولرْ ظَاهرَ يُريدُ بو طلاقاً كان ظِهَارا ول 
طلق يُريدُ ظِهَارا كان طلاقاً. ٠‏ 

وقالَ أحمدٌ: إذا قال مرا عقر أني. وعنى ب ؛ الطّلاق " 
كان ظِهَاراَء ولا تطلق 

وعلْلهُ ابن اقيم [هزاد العاد» زه/675) بان الظّهارٌ كان 
طلاقاً في ايفسع فلمْ بر أذ يعاد إلى الأمر المتسوخ 
وايضاً فوس إنما نرى ب به الطّلاقَ لما كان عليه فأاجرى عله 
شك الظهَارٍ دون الاق وأيضاء نه صريح في حَكَيهِ ه فلم ير 
جعلهُ كناية في الحكم الذي أبطل الله شرعة ه وقضاءً الله ه اح 
وم الله اي 


. #- كتاب اللْعَان 


"٠‏ كتاب اللعان 


ويا وذ 9 اللّنِ؛ أنه يقرلٌ الرُوج في الخامسة: لعنة 
الله عليْهِ إِنْ كان من الْكَاذْبينَ 
ويقالٌ فِيه: اللّعانُ والالتعانٌ والملاعنة 
+ املف في وجوبه على الزوج» فقالَ في «الشقاءة للأمير 
الحسين: يجب إذا كان ثمَة ولد وعلم أَنْهُ لم يقربهًا. 
وني «المهَذْسِوه و«الانِصار» أنْهُ مع غلبة الظّنْ بالرّنا من 
المرأق أو العلم يجورٌ ولا يجب ومع عدم الظنْ يحرم. 


١‏ التفريق باللعان 


8- عَن ابن عُمْرَ رضي الله تعالى عنهما 
قَال: «سَأَلَ فلانٌ» فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيت أن لَوْ 
وَجَدَ أَحَدُنا اْرَأنَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كيف يَصْنَم؟ إِنْ 
كلم تكلم بأثْر عطي وَإنا مت ست عَلَى مثْل 
ذَلِكَء فلم يُجِبْهُ فلمًا كان بَعْدَ ذَلِكَ أَنَافُ فَقَال: إن 
الْذِي سَألئك عَنْهُ قد ابتْلِيتُ بده فَأَنْرّنَ اللَّهُ الآيات 
في سُورَةٍ الثور فَتَلاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَرَهُ وَأخَبرهُ 
أن عَذَابَ الدنيًا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابٍ الآخيرة. 

قال له وَالْذِي بَعْنَكَ بالكو ما كدت عَليْها 
ثم دَعَاهَاء فَوَعَْظَّهًا كَدَلِكَ» قَالَت: لاء وَالذِي بَعَنَك 
ِالْحَقَ إنَهُ لَحَاذِبْ» قدأ بِالرْجُلِء فُشهد أَرَبِعَ 
شهَادَاسو بالل ثُمْ ثى بِالْمَرَاق ثُمْ مرق بَتْهُماه. 

رَوَاةُ 550 0). | 

(عن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال «سَألَ فُلان») هر عُويِرُ 
العجلاني كما ف كز الرُوايات 

(اقَقَالَ يا رَسُولَ الله أَرأَيِت أن لو وَجَدَ أَحَدُنا امْرَأتهُ عَلَى 


581/ التفريق باللعان‎ -١ 


عَلَى مِْلٍ ذَلِك) أئ عَلَى أمر عَظِيِم (قَلّمْ يُجِبِهُ فَلَمّا كان بَغْد 
ذَلِكَ أَنَامُ فَقَالَ إن الذي سألتك عَنهُ قد ابتليت به فَأَنْرَلَ الله 
الآيات في سُورَة الثور») والأكئْرٌ في الرُوايات أنْ سببٌ نزول 
الات قصّةٌ هلال بن أميّةَ وزوجَتَهُ وَكَانَتْ مُتَقدّمة على قصةٍ 
عُويمرء وإنّما تلاها ياي لأن حُكْمَهَا عام للأمةٍ 

(«َلامنَ وَوَعظَهُ وَذَكُرَة) عطفُ تفسير إِذْ الوعظ هُرَ 

(وَأَخبَرَة أَنْ عَذَابْ الدُنيَا أَهُوَنُ من عَذَاب الآخِرة») 
المرعود به في قوله ظلِْنُوا فِي الدَنيَا وَالآخِرَةٍ وَلْهُمْ عَذَابٌُ 
عَظِيم# [العور: 37] 

(«قَالَ لاء وَالْذِي بَعَتك بالحَقّ ما كُذَبْت عَلَيِهَا نم دَعَامَا 
فَرَعَظَهَا كَذَلِكَ قَالت: لاء وَالْذِي بعك بالحَق إنهُ لَكَاذِبْ قَبَدا 
بالرَجُلٍ فشهد أربَعَ شهادات بالله ثمْ لنى بالمرأة نم فرق يَهُمَاه. 
واه مسلم). 

في الحديث مسائل: 

(الأولى) قولهُ «فلم يجِبِة» ووقم عند أبي داود(ه4؟؟): 
«فكرة َل المسائلَ وعابَهاه 

قال الخطابى: يُرِيدُ المسألة عمًا لا حاجة بالسائل إليْه. 

وال الشافعي: كانت المسائلٌ فيما لم ينزل فيه حُكمٌ زمنّ 
نزول الوحي ممنوعة لئلا ينزلَ في ذلك ما يُوقعهمْ في مشقَة 
وُتسف كما قال تماق لا تسألوا عل أغنياء إن مد لكمْ 
تسُؤْك» [امائدة: لحل 

ولي الحديث الصحيح «أَعْظُمْ اناس ف 
شّيء لم يِحَرم فَحُرْمْ من أخل مَسْاأَلَته [البخاريرة8؟/97). 
مسلورمهة ؟١؟)].‏ 


ع » اس كوس اس 


وقال الخطابي [معالم السئن: ؟/580] قد وجدنا المسألة في 
كِتَابٍ الل على وجهين: 

أحَدُهُمًا: ما كانت على وجْه التِيِين والتعليم فيما يلزمٌ 
الحاجة إِليِهِ من أمر الدين ش ش 

والآخرٌ: ما كان على طريق الندْتٍ والنكَلْفٍ فاباحَ النُوعَ 
الأو وان بزو عاب 12 لكان 9تَامْأنُوا أَهْلَ الذكر» [التحل: 


وقال «قامنأل الَِينَ يُقرَءُونَ الْكْنَابَ مِنْ قَبِيِكَ» [يونس: 
4 وأجاب تعالى في الآيات (ِيَسَأنُونَكَ عَن الأَمِلَّة» (البقرة: 
0 وَيسألْرئكَ عَن الْمَحِيض» [البقرة: 1717؟ع وغيرهًا. 
وقال ني النوع الآخر «ريسألونك عَن الرُوح قل الروح 
مِنْ أَمْرِ ربْي» [الإسراء: 48]. 
وقال ليَسْأَنُونَكَ عَن الساعَةٍ أيّانَ مُرْسَامَا فِِمَ لت مِنْ 
ذِكَرَامًا4ك [النازعات: 7٠١‏ 4: 47] 
كل ما كان منّ الكؤال على هذا الوَجْب فَهُرَ مَكرُوٌ 
فإذا وق مَ السكوت عن خرايد فإئمنا هُوَّ زجرٌ وردعٌ للسّائل؛ 
فإذا وقع م الجواب» ف وي ة وَتَغْليظ. 
اتانيه في قولِه «فبداً بالرئجل؛ ما يدل على أنه يبدأ بيه 
وَهْوَ قياس الحُكُم التشرعي؛ لأنْهُ المّعي فيقدُمُ وبهِ وققت 
البداءة في الآية. 
وقد وقمّ الإجماعٌ على أن تقديَة َه واختلفت هل تهبْ 
البداءةٌ به ام لا؟ 
فذَهَبٌ الْجْمَاهِيرٌ إل وجوبهًا لقوله 0 لهلال "اليه إلا 
حَُ في ظَبْرِك» (البخاري(/ 4 47)] فَكَانَت البداءةٌ به به لدفع الحة 
عن الرجل فلو بدأ بالمرأةَ كان دافعاً لأمر م يشت 
ذهب أبو حنيفة إلى أنْهَا تصممٌ البداءة بالمراة؛ لأن الآية لم 
0 ؛ على زوم البداءةٍ ة بالرّجل؛ أن العطف فِيهًا بالواو وَهِيَ لا 
تقتتصي التَرد يبت 
وأجيب عنهُ بأنّهَاه وإنْ لم تقتّض التَرْتِبَ» فإنّهُ تعالى لا يبدأ 
إل بما هُرَ الأحوءُ في البداءة والأقدمٌ في العناية وين فعلّه ايز 
ذلك فَهُوَ مثلّ قولِهِ «ندأٌ بما بدا الله بها [مسلم(1171/8١)‏ مطولاً من 
حديث جاب في وجوبب البداءةٍ بالصفا. 


(الالتة فول هنم م فرق بينهُمّاة دالٌ على أن الفرقة بِينَهُمَا 

لا تق إلا بتفريق الحَاكِمٍ لا بنفس اللّعان وإلى هذا ذهب كشيرٌ 
مُسْتَدلِينَ بهذا اللْفْظ في الحديش وأنهُ ثبت في الصّحيح بأن 
الرجل طَلْقَهَا ثلاثاً بعدّ تمام اللُعان وأقرهُ الي :6 على ذَلِك» 


ولرْ كانت الفرقة تق بنفس اللعان لِيُنَ * لز أن طلاقهُ في غير 


-١‏ التفريق باللعان 


0 كتابة اللْعَان 


وقالَ الْجمْهُورٌ: بل الفرقة تقح بنفس اللّعانء وإِنْما اختلفوا 
هل تحصلٌ الفرقة بتمام لعان إن لم تلْتَعنْ هي؟ 

فقال الشتافعي: تحصل به. 

أوقالَ أحمدٌ: لا تحصل إلا بتمام لعانِهمًا 

رَهُرَ المشهُورُ عند المالكيّة وبه قالّت الظَاهِرية 

واسْتّدلوا يما جاء 5 صحيح مُسلمد؟؟4١1)‏ من قولِه . 

وقال ابن العربيُ أخبرٌ ا بقوله «ذلِكُمْ؛» عن قرلنه «لا 

قال: وَكذا شك كُِ مُتلاعنين» فإِنْ كان الفراق لايكرن 
إل مك فقذ د لمكم فيه من الحَاكم الأعظم 18 بقولو: 4: 
اذلكم ليق بين كل مُتَلاعنين» 

قالوا: 

وقولة: (فرّق بنْهُمَا) معناه إظْهَارٌ ذلك وبيانُ حكم النشرع 
فِيهِ لا أنّهُ انشأً الفرقة بِينَهُمًا 

قالوا: فامًا طلاقهُ إَِامًا فلم يكن عنْ أمرو كلذ وبأل | يزد 
التحريم الواقع : باللعان إل تأكيدأء فلا يخا إل كار وبآنهُ لو 
كان لا قرقة إل بالطّلاق لجار [ لَهُ الزُواج بها بِهَا بعد ان تيح زوجاً 
غيرة. 

وقد أخرج أبو داود(05؟؟) عن ابن عباس الحديث. 

وفِيه «وقضى رسول الله تل أن لا بيت لَهَا عليِوة ولا 
قُرتَ من اجل أنّهُمَا يران من غير طلاق» ولا مُنَونى عنهاء 

وأخرج أبو داودر٠6؟؟)‏ من حديث سْهْل بن سعل ف 
حديث المتلاعنين اقال: مغت السثة بعد في المتلاعنين أن يرق 
بينَهُمًا 1 لا يجتَمعان أبدأ» 

وأخرجَهُ البْمّقي/420) بلفظ «فِرْقَ رسول الله لظ 
بينّهُمَا وقال: لا يجتمعان أبدأه 

وَعنْ ليا واين انعو قالا مضت الل بين الاين 
أنْ لا يجتمعا أبداً [مصنف عبد الرزاق: 1/9 91) ٌ 


.مس كتاب اللّعَان 


؟- لا حق للملاعن في الصّداق 559 


الرزاق: 1/4ه"], 

(الرَابعةٌ الف العلماءُ في فر قةِ الأعان هل هن يتخ أو 
طلاق بائن؟ 

َذَهَبَت الْهَادويةُ والثثافعي وأحدُ وغِيِرُهُمْ إلى انْهَا فسخ 
مُسَْدلينَ بأنها وجب ترا مُْبداً فَكَانَتْ فسخاً كفرقةٍ الرُضاع 
إِذْ لا يججتمعان أبداً ولأن اللعانٌ ليس صريحاً في الطّلاق. ولا 

وذْهَب أبو حنيفة إلى أَنْهَا طلاقٌ بائنٌ مُسْندلاً بأنْهَا لا 
تَكرنٌ إلأأ م زوجة فَهِيَ من أحكّام النَكَاح المخنَصّةٍ فَهيَّ 
طلاق إِذْ هُرَ من أحْكَام التكاح المخْنّصَةٍ بخلاني الفسخ. فإنْهُ قذ 
يَكُونٌ من أحكام غيرٍ التكاح كالفسخ بالعيبب. 

وأجيب بأنهُ لا يلزمٌ من اختتصاصيه بالنَكَاح أنْ يَكُونَ طلاقاً 
كما أنّهُ لا يلزمٌ فِيه نفقةٌ ولا غيرُهًا. 

الخامسة: وهي فرع للرابعةٍ اختلفوا لو أكذب نفسَهُ بعد 
اللعان» هل تحل له الزوجة؟ 

فقال أبو حنيفة: تحلٌ لَهُ لزوال المانع» وَهُرَ قول سعيلد بن 
المسيّبيه فإنْهُ قالَ: فإن أكذب نفْسَة؛ فإنّهُ خاطب من الخطابي. 

وقال ابن جُبير: ترد إلبْهِ ما دامَت في العدةٍ. 

وقالَ الشافعي وأحمدُ: لا تمل لَه أبداً لقوله يلظ «لا سيل 

قلت: قذ يُجابْ عله بانهُ تي قالَهُ لمن النَعنَ ول يُكَدبْ 

(السادسة في حديث لعان هلال بن أميّة أنْهُ قذف امرأَهُ 
داود(4 5 ؟5) وغيرو 

قال الخطابي: فِيِهِ من الفَقَهٍ أنْ الرُوجَ إذا قذف امرأَنَهُ 
برجل بعينه ثم تلاعناء إن اللّانَ يُسقط عنْهُ الحد فيصيء في 
التقدير زكر المقذوف به تبعأ ولا يعر َك وذلك أنه «قالَ 
تي هلال بن أُمَبْة: اليه او حَدُ فِي ظَهْرك فَلَما نَلَاعَنَا لَمْ 


يتَعَرْضْ لهلال بِالْحَد» ولا يُروى في شيء من الأخبار أن 


شريك ابن سحماءً عفا عنْهُ فعُلِمَ أن الحد الذي كان يلزمهُ 
بالقذفي سقط عنْهُ بالأعان وذلِك لأنْهُ مُضطرٌ إلى ذكر من يقذفْهًا 
بهِ لإزالةٍ الفّرر عنْ نفسِهِ فلم يُحمّلْ نفِسَهُ على القصد لَهُ 
بالقذفي وإدخال الضّرر عليّه. 

(قلت): ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعبين منْ قذفهًا به 

وقالَ الثثافعي: إِنْما يسقط الحدٌ عنْهُ إذا ذَكَرَ لجل وسمَّاهُ 
في اللعان» فإن لم يفعل ذَلِكَ حُدُ لَهُ. 

وقالَ أبو حنيفة: الحدُ لازمٌ لَهُ وللرئجل مُطالبتَةُ بو. 

وقالَ مالك: يُحَدُ للرّجل ويلاعنٌ للرّوجة التْهَى. 

(قلت): ولا دليلَ في حديث هلال على سُقوط الحدٌ 
دي قذ سقط باللّعان؛ أو يُحَدّ القاذفُ فيَييْنُ الحكمُ والأصلٌ 
بوت الحدُ على القاذفي واللَعَانٌ إِنُما شُرعَ لدفع الحدٌ عن 
الزرج والرُوجة. 


؟- لا حق للملاعن في الصّداق 


8ه وَعَنْهُ رضي اللّه عنهما «أَنْ رَسُولَ 
أَحَدُكْمَا كاذب لا سَمِيلٌ لك عَلْيَهَا قَالَ: يا رَسُولَ. 
الل مَالِي فَقَالَ: إن كنت صَدَفْت عَلَيْهَاء قَهُوَ يمَا 
اسْتَخْلَت مِنْ فَرْجِهَاء وَِنْ كنت كَذَيْت عَلَيْهَا فَذَاكَ 
أَبِعَدُ لك مِنهًاة. 

مُفَقٌ عَلَيْهِ [البخاري(717ه), مسلمز49١)].‏ 

(وعن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما دأنْ رَسُولَ الله يذ قَالَ 
ِنْصَلاعْن حِسَبِكُمَا غلى الله بِينَهُ بقوله ((أحَدَكُمَا كَاذِب»» 
فإذا كان أحدُمُمًا كاذباً فاللّهُ مُوَ الْحَولّي لجرائه 

(دلا سَبيلَ لك عَلَبهَاه) هُرَ إبانة للفرقة بيَهُمَا كما سلف 

(قَالَ يَا رَسُولَ الله مَالي) يُريدُ بهِ الصٌداق الذي سَلْمَهُ 
إِلئَِا ْ 


5١ 
(«قالَ إن كنت صَدفت عَلَيْهَاء فَهّرَ بمَا اممتخللت من‎ 
فَرْجهَاء إن كنت كاذباً عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَك مِنْهاه متفق علي.‎ 
الحديث أفادٌ ما سلف من الفراق بِينَهُمَاء وأنّ أحَدَمُمًا‎ 
كاذب في نفس الأمر وحسابَةُ على الله وأن لا يرجمَ بشيء ما‎ 
سِلّمَهُ منّ المُداق؛ لأنهُ إِنْ كان صادقاً في القذفيء فقد‎ 
امْبَحقّت امال بما اسْتحل مهاه وإنْ كان كاذباء فقدٍ اسْتَحقَئهُ‎ 
أيضاً بذلِكَ ورجوعة إِليِهِ أبعدُ؛ لأنهُ هضمّهًا بالكذب عَليْهًا‎ 
فكيف يرْتّجِمٌ ما أعطامًا!‎ 
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5٠‏ وعن أنس ذيه أن النبى ع قال: 
أبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَت به أبْيض سبطاء فهُوَ لِرَوْجِهَاء 
78 2 نه 23 ّّ ا م 3 م 7 ًَ 0 
وَإِنْ جَاءَت به أكحل جعداء فهو لِلذِي رَمَاهَا به». 
مُنفْقَ عَلَيْهِ [مسلم( 44 .)١‏ ول يخرجه البخاري]. 
(وعن أنس ضيه قال: قال رسول الله يي «أَبصِرُوهاء فإن 
جَاءت به أَنِيِض سبطا») بح السئين الهْمَلةٍ وَكسر الباء الموحّدةٍ 
بعدَهًا طاءٌ مُهْمَلةً: رَهْرَ الْكَاملُ الخلق من اليجال 
(«َهُوَ ِرَوْجِهَاء إن جَاءَت بو أكحل») بقتح الْهَمْرةٍ 
وسُكون الْكَاف وَهْرَ الذي منابت اجفانِه كلّهًا مسُودٌ كان فِيهًا 
(جعدا) بنَنْح الجيم وسُكون العين الْهْمَلَةٍ فدالٌ مُهْمَلقَ 
وَهُرَ من الرّجال القصيرٌ 
(«فَهُرَ لِلَذِي رَمَاهَا بوه متفق علئِدم 
ولَّهُمَا [البخاري(0.5). ول يخرجه مسلم بهذا اللفظ] في أخرى 
«فجاءةت به على التْْت الكرووك. 
وني الأحاديث تبنت لَهُ عدة صفاتي. 
وف رواية لَهُمَا [البخسارييز"071), مسلم(4917١)]‏ 
وللنسائي'17/1) نه قال مذ بعد سرد صفات مافي بطيها: 
«للّْهُم بيْنْه فرضعئت شبهاً بالذي ذَكَرَ زوجُهًا أنه وجدَهُ 


عندّهاء 


7- جوازٌ لعان المرأةٍ الحامل 


, # كتانب الْلْعَان 


ولي الحديث دليلٌ على أُنْهُ يصمٌ اللّعانُ للمرأةٍ الحامل» ولا 
يُؤْخْرُ إلى أنْ تضم وإِلئِهِ ذَمَبّ الجمْهُورٌ لِهَذا الحديث. 

وقالت الْهَابويةٌ وآبو يُوسفت ومحَمدٌ وبروى عن أبي جنيفة 
وأحمد: لا لعان لنفي الحمل لجواز أنْ يكو ريحاء فلا يكون 

(قلت): وَمَذا رأ في مُقابلةٍ اص وَكَانْهُمْ يُرِيدونَ أَنَّهُ لا 
لعان بمجرّد ظنّاالحمل من الأجني لا لوجدانه'ممهًا الذي هُوَ 
صورة النص. : 

وفي الحديث دليلٌ على أنّهُ يتفي الولدٌ باللّعان» وإنّ لم 
يُذْكَر المي في اليمين وإلى هذا ذَّمَبَ أَهْلٌ الظامِر ‏ 7 

وعند بعضن الالِكِيّةٍ وبعض أصحاب امد أنهُ لايصحٌ 
اللّعانُ على الحمل إل بشرط ذكْر الرُوجٍ لنفي الولد دُونَ المرأق 
وأنّهُ يصحٌ نف الولدء وَهُرَ حمل ويؤخرٌ اللعان إلى ما بعد 
الوضعء ولا دليلَ عليِهمًا بل الحق قول الظاهِريّة» فإنهُ لم يق 
في اللعان عندهُ ل نفيُ الولدٍ وم نرّهُ في حديث هلال ولا 
عُويمر ولم يكن اللّعَانُ إل مهما في عصرو 86ق. 


وأمًا لعانُ الحامل: فقد ثبت في هذه الأحاديث.: 


وقذ أخرج مالِكُ [«الموطاء (ص00)] عن نافع عن ابن عُمِرٍَ 
دان الب ع لاعَنَ َيْنَ رَجُلٍ وَامْرَِِ وَانفَى من وَلَده فمَرْقَ 
بِنّهُمَا وَألْحِنَ الولَدُ بالمَرأقه. 

وفي حديث سَهْل وَكَانَتْ حاملاً فألْكرٌ حملَهًا وذُكَر ألنة 
التفى من وليه ولَكِنهُ لا يدل على اشنتراط نفي الولد» لأنْهُ فعلة 
الرجلٌ من تلقاء نفسيه. 1 

وقال أبو حنيفة: لا يصح نفي الحمل واللعانٌ عليه فإِنٌ 
لاعئهًا حاملاً تم أَنَتْ بالولد لزمَهُ ول يُمَكْنْ من نفيهٍ أصلا؛ 
لأن اللّعان لا يَكُونُ إلا بين الرُوجينء رَهَلِِءٍ قد بانّت بلعانِهمًا 
في حال حلهًا. ' 
البابب. 3 8 0 

وفي حديشٍ ابن عُمرَ هذاء وإِنْ كان البخاري فذ بِيِنَ أن , 
قولَهُ فِِهِ «وَكَانَتَْ حاملأ» من كلام الرُهري لَكِنّ حديث الباب 


#٠‏ كتانب الْلْعَان 
صحيحٌ صريح. 
وفي الحديث دليلٌ على العمل بالقيافةٍ وَكَانَ مُقْنَضَامَا إلحاقٌ 
الولد بالرُوجٍ إن جاءءت به على صفَيه؛ لأنهُ للفراش لَكِنْهُ بن 
يز المانع عن الحْكْمٍ بالقيافة نفياً وإثّاناً بقوله «لولا الأَهَان 
لْكَانَ لي ولَهًا شَانٌ». 


2-6 اللعندٌ الخامسة واجبةٌ ف الفرقة والعقاب 


0 َعَن أبن ا رضي 0 
550 فيه وَقَالَ: إنْهَا مُوجِبَة). 

َوَاةُ أبُو ذَاودره © 97) وَالنْسَائِي01075/57)» و َرَجَالَهُ قات 

1 نه يُشْرمٌ م الخَكِمٍ امالغ في منم الحلفي 

خشية أن يَكُون كاذيا نه ” ملم بالقرل بالتذكير والوعاظٍ 
كما عالت ثم امع امنا بالتمل ول يرد انه آم يوظيع يق احير 
على فم المرأة» وإِن أَوْهَمَّهُ كلام الرافعي. 

وقولة: (إنهَا الموجبة) أي للفرقة ولعذاب الْكَاذبِ. 

وفيه دليل على أن اللعنةَ الخامسة وال 

وأما كينية التُحليففب و فأخرج الجاكمر/0.7 
دالبيقي40/0) مرخ حديش ابن عباس «نِي تَخْلِيف هلال ب بسن 
مَك أنْهُ قَالَ لهُ رَسُولٌ الله عليز : ال بالل الَْذِي لا لَه إل 
هو وَ إني لْصَاوِقٌ؛ يول ذَبِكَ ربع امَرَّاتْ» الي بطوله 


قال الحَاكم: صحيحٌ على شرط البخاري. 


ه الاعنزاف بالكذب بعد اللعان 


- هه 


و ب ا - في قٍِْ 
0 لان 
َْلَ أن يَأمرَهُ رَسُولُ الله تفذ». 


مف عله [البخاري(+ ١‏ 'م), مسلم(؟49١).‏ 


4- اللعنةٌ الخامسةٌ واجبةٌ في الفرقةٍ والعقابٍ احا 


اس 


(اوَعَن مهل بْن سَعْدٍ م ينه في قصّة الْمُلاعِنيِن قال أي 
الرّجل 

(دلَمًا فرَغَا من تلاغيهمًا كَذَنْت عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إن 
أنسكها فَطَلقَهَا لان قَْلَ أن يمره رَسْولُ الله و#فز» مفو علي 
تدم الْكَلامُ على تحقين المقام. 


- إن امرأتي لا تردٌ يد لامس 

3-604 وَعَنَ أبن عَبْاسِ «أنّ رَجُلا جَاءَ إلى 
النبي دق فَقَالَ: إن امْرَأَتِي لا ترد 55 لايس قالَ: 
غْرَيْهًا قَالَ: أخاف أن تَتبَعَهَا تَفسيى قَالَ: فاستميع 
بها». 

روَاهُ أبُو ذاؤدرة 4 7١‏ وَاليَراُ ور جَالهُ ثقّات. 

وَأَحْرَجَهُ النسائي(17/5) من وَجْهِ آخْرَ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلفظٍ قَالَ: «طلقهًا قَال: لا أصبرٌ عَنْهًا قَالَ: فَأَضْيكهاء 

(وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما «أن رَجُلا جَاءَ إلى رَسُول 
الله يتف فَقَالَ إن امرأتي لا تَرْدُ يَدَ لايس قَالَ عَرَبْهَاه) بالغين 
المعجمة والراء وباءٌ مُوحدةٌ 

قال في الْهَايةِ أيْ أبعذمًا يُرِيدُ الطّلاقَ 

(«قَالَ أخافُ أن تَتبَعَهَا : نقسي فَانَ يبتع بهاء رواة أبو 
داود والبرّار ورجالةُ ثقات) وأطلقّ عليه النووي المّحة لَكِنهُ 
نقل ابن الجوزي عن أحمد أله قال لا يعت عن الل علا ني 
هذا البابء شيءٌ وليسّ لَهُ أصل فتمسنّكَ بهذا ابن الجرزي وعدهُ 
في «الموضوعَات» مع أنه أوردَه باسناو صحيح 

(وأخرجةُ النسائي من وه آخر عن ابن عبّاسِ بلفظ «طَلْفْها 
قَالَ: لا أَصْبرٌ عَنْهَا فَالَ: فَأَمْسِكْها»). 

اختلف العلماءُ في تفسير قولِهِ «لا تردٌ يدَ لامس» على 
قولين: 

(الأرّلَ) أن معناهُ الفجورٌ وأنْهَا لا تنم من يُرِيدُ 7 
الفاحشة» وَهَذا قول أبي بيد والخلألٌ والنسائي وابن م الأعرابي 
والخطابيُ واسْتّدلَ به الرافعيُ على أنْهُ لا يحب تطليقٌ منّْ 
فسقت بالرّنا إذا كان الرّجلُ لا يتدرٌ على مُفارقيهًا. 
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(والثاني) أنهَا تبدَرُ مال زوجهّاء ولا تمنمُ أحداً طلب منهًا 
شيئاً من وَهَذا قولُ أحمد والأصمعي ونقلَهُ عنْ عُلماء الإسلام. 

انكر ابن الجوزي على من ذَمَبَ إلى الأول 

قال في النْهَاةٍ: وَهُوَ أشبّةَ بالحديث؛ لأنّ المعنى الأول 
يشكُلُ على ظَامِرٍ قوله تعالى 9وَحُرُمْ ذَِكَ عَلَى الْمُؤْينِين» 
[التور: ]0 وَإنْ كان في معنى الآيةٍ وجوه كثيرة. 

(قلت): الوجْهُ الأول في غايةٍ من البعد بل لا يصمح للآيةٍ 
ولأنهُ لذ لا يأمرٌ الرّجل أنْ يكن ديُوئاً فحملّهُ على هذا لا 
يصمٌ والثّاني بعيدٌ؛ لأث الِّذِيرَ إنْ كان الها فمنعُهًا مُمْكِنْء 
وإنْ كانَ منْ مال الزُوج فَكَذْلِكَ» ولا يُوجِبُ أمرهُ بطلاقِها على 
نهُ لم يتعارف في اللةٍ أنْ يُقال: فُلانٌ لا يرد يدَ لامس كناية عن 
الجود, 

فالأقرب المرادٌ أنّهَا مسَهْلة الأخلاق ليس ها تور وجكيية 
عن الأجانبب لا أَنّْهَا تأئِّي الفاحشة وَكَثِيرَ من النساء والرجال 
بهَلِهِ المثابةٍ مع البعد منّ الفاحشةءكما قال أبو الطيب: 

ولرْ أراد بهِ أنّْهَا لا تمن نفسّهًا عن الوقاع من الأجانبٍ 
لَكَانَ قاذفا لَهًا. 


لا عقوبةٌ اللعان الكاذب 


2102 له ع ل م 
ولس وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ أنه « سمع 
كما مَأ 0 2 . عَلَى َوْمٍ سَنٌُ لَيِسَّ 3 0 د عكدية 
00 58 وو ف و 2 
مِنَ اللو في شيئء. وَلَّمْ يُدْخِلْهَا اللّهُ جََكُ وَيْمَا 
6 ا ٍ م 9 25 6 
رَجُل جَحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنظرٌ إِليّهِ ‏ احْتجَب الله 
عَنْهُ وَفضّحَهُ على رَؤُوس الأَوَلِينَ وَالآخرين». 
وَصَحْحَهُ ابن جاذره١١4).‏ 
(وعن أبي هريسرة ظلبه أنه «سَمِعَ رَسُولَ الله نز يفول 
حِين نزَلَت آيَةٌ المتلاعنين: أَيْمَا امرأة أذخلت عَلَى قزم من لَنِس 
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نهم فَليِسَنا من الله في شيء ولن يُدِلَهَا الله جنته يما رَجْلٍ 


- عقوبةٌ اللعان الكاذب 


.م كياب اللقَان 
جَحَدَ وَلَدَهُ وَهْرَ ينظُرٌ ليده أي يعلمُ أنّهُ وله 

(«احتجب اللَهُ عَنْهُ وَقْضَحَهُ عَلَى وُعُوسِ الأولينَ وَالآخرين». 
أخرجَةُ أبو داود والنسائيّ وابنُ ماجَه وصِحُْحَهُ ابن حبّان). 

وقذ تفرَدٌ به عبد الله بن يُونسَ عن سعيدٍ المقبزي عن أبي 
هُرِيرف ولا يُعرفُ عبدُ الله إلأ بهذا الحديشء ففي تصحيجو 
نل وضَعَنَهُ أيضاً الدارقطي مع اغترافه تفرد عبد الله 
ش وفي الباب عن ابن عُمرَ عند البزْار [«كشف الأستار» 
ركهللن. ْ 

وفيه إِبرَاهِيمُ بن يزيد الخوزي ضعيف ' 

وأخرج أحمدد5/؟0) من طريق مُجَاهِدٍ عن ابن عُمرٌ نحوةُ 
أخرجَهُ عبدُ الله بن أحمد في زوائد المسندٍ عن أبيه عن وكيم. 

وقال: تفرد به وَكيع . 


ومعنى الحديث واضح. 


الإقرارٌ بالولدٍ 


و وَعَنْ عُمَرَ نه قَالَ: مَنْ أَقَرُ بِوَلَّدِهِ 
َرََْ عدن فَلَيِسَ لَهُ أن يَنقِيَهُ 

رجه التهْقى/417-411): وَهُوَ حَسْنْ مؤقوف. 

فيه دليلٌ على ألّهُ لا يصِحٌ النفيُ للولد بعد الإقرار بيه . 
رَهُرَ مُجِممٌ عله وانتّلف فيما إذا سكت بعد علمه به ول يقيه. 

فقالَ المؤيد: إِنّهُ يلزمكُ وإث لم يعلمْ أن لَه النْفيَ؛ لأنْ ذلك 
حقٌ يبطلٌ بالسُكُوت وذلِك كالتفيع إذا أبطل شفعتَةُ قبل علمِهٍ 
باستّحتاقهًا 

وذَهَبَ أبو طالبم إل أن لَهُ الثفيّ مَنَى علم إِذْ لا يت 
تحب م دُون علم؛ فإنْ سَكْتَ عند العلم لزمّ ول يُمَكنْ من 
الثني بعد ذلِك» ولا يُعتِرٌ عندَهُ فورٌ ولا تراخ» بل السُكوتٌ 
كالإقرار. 0 

وقالَ الإمامٌ يحبى والشافعي بل يكونٌُ نفيْهُ على الفور 


قالَ: وحدٌ الفور ما 1 يُعدٌ تراخياً عرفاً؛ فَلَو اشتغل بإسراج 


“ا كتابب اللّعَان 


ه- الشلك في الول +159 


دابتفى أو لعن ثيابه» أو نحو ذلك ل يعد زايا 
ولَهُمْ في المسألة تقاديرٌ ليس عَلئًِا دليلٌ إلا الاي وفروعٌ 


5 الشلكٌ في الوللد 


قالَ: ما أَلْوَانُهًا؟ قال حمر 
قالَ: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقَ؟ قال: نعم. 
قال: قانى ذَلِك؟ قال لَمَلْهُ يدغ عق 


تان قاقز التفاقة انا ور 

مُق عَليِْ والبخاري ره ٠‏ 7ه مسلور. .)0186٠‏ 

وفي روَالةِ لِمُسْلِمٍ زره 15016٠‏ : دمر يُعَرَضْ بأنا يفيه 

َال في آخبره: «وَلمْ يُرَحْصْ لَه في الانيّاء منذ». 

(وعن أبي مريرة ضيه أن رجلا قالَ عبدُ الغنىي: إن اسمّهُ 

(«قَالَ يا رَسُولَ الله إن امرأتي وَلْدَتْ غلاماً أملوَة قَالَ: هَل 
للك من إبل؟ قَال: نَعمْ قَالَ: هما أَلْوَائه؟ قَالَ: حمر قال هَل فيها 
بن أَوْرَق») بالراء والقافي بزنةٍ أحمرّء وَمُرَ الذي في لونهِ سوادٌ 
لبن مالف 7" 

ردقال: لَعَمْ قَالَ: قأنى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلهُ نَرَعَهُ) بالثون فزاي 
وعين مُهْمَلٍ أ جني اله 0 

(«عِرْقَ قال فلمل ابلك هَذَا تَرَعَهُ عِرْقَ ممق علِه. وني 
رواية مسلو) أ عن أبي مُريرة (هر) أي الرُجل (يعرْضٌ بأن 
ينفيُ. وقال في آخره وم يُرخص لَهُ في الاثيفاء منْة 

قال الخطابي: هذا القولٌ من الرجل تعريضي بالريةٍ كانه 
يُريدُ نفيّ الول فحَكَمَ الي ع بن الولد للفراش ول يُجعل 


خلاف الشّهِ واللُون دلالة يب الحَكُمٌ بها وضرب لَهُ المدلّ بما 


يُوجدُ من اخخّلاف الألوان في الإبل ولقاحُهًا واحدٌ. 


وفي هذا الباب إِتْبَاتُ القياس وبيانٌ أن المتَشابقين حُكْمُيُمًا 
م حيث الشبّهِ واحدٌ 

ثم قالَ: 

وفيهِ دليلٌ على أن الحد لا يجب في الْكَاني وإنْما يب في 
القذفب الصريح [معالم السنن: 4/5 55], 

وقال الْهَلْب: التُعريضُ إذا كان على جَهَةٍ المّؤال لا حهة 
فده وإنما يجب الحدُ في التُمريض إذا كان على المواجَهَة 
والمشائمة. 

وقال ابن 0 بين الدع 0 في 0 أن 


قال القرطيْ لا خلاف أَنْهُ لا يمورٌ نفيّ الولد باختلاف 
الألوان الْتُقاربةٍ كالسّمرةٍ والأدمةٍء ولا في البياض والسُوادٍ إذا 
كان قد أقرٌ بالوطء وم تمض مُدة الاسنتيراء ْ 

قال في الشرح: كانه أراد في مِذَمَبِهٍ وإلأً فالخلاف ثا 
عند النافعية بتقصيله ٠‏ ُو إذ ل ييضم إلبه لا 
الثفي» وإن انْهَمَها بولد. على لون الرّجلٍ الذي انْهَمَها به جار 

وعند الحنابلة يجورُ النفيّ مم القرينةٍ مُطلقاً والخلافٌ إِنْما 
هر عند عديها والحديث يختمله لله م كر أن معَهُ قرينة انا 
وإننا هو مُجِرة مخالفة اللون. 
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9" كتابب الْعِدَةِ ة وَالإِحْدَادٍ 


د تَريْصُ بها المرأة عن 
لها إِمّا بالولادق» أو 0 اءء 


العدّة: بكسر العين المهْمَلةِ: 3 
التزويج بعد وفاةٍ زوجهاء أو فرائِه لها 
أو الأشهر. 

والإحدادٌ بالحاء المهُمَلةَ بعدَمًا دالان مُهْمَلتَان بِينْهُمًا ألف. 

وَهْرَ لغة: المنع 


وشرعاً: ترّْكُ الطَّيب والرينةٍ للمعْتدَةَ عنْ وفا. 


-١‏ انقضاء العدة بوضع الحملٍ 


لاغ «أساع عَن الْمِسْوْر بْن مَحْرّمَة أن ا 


الأسْلْمِية رضي الله عنها نْفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةٍ رَوْجِهَا 


مه ريه 


ليّال فَجَاءَت لي ييز فَاستَادنتةٌ أن تَكِمَ فَأَدِنَ 
لَهَاء كنت 

روَاةُ الْبُحَارِئر. 79م وأَصِنهُ فِي الصحِحَيْنٍ [البخاري(؟ 450)» 
مسلم(ة 448 .)١‏ 

رفي لَفْظٍ [البخارير :)645٠‏ «أنْهَا رَصَعت بَعْدَ وََاةٍ رُوْجِهَا بأرتين 
ليلة». 0 

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمِر44١).‏ 

َال الزهْرِ ي: ولا أَرَى بأسا أن 
َوْجهَا حتَى لطهر. 

(عن المسور) بكر اميم وسُكُون السسّين الهْمَلةِ فسواوٌ 


روج رَعِي في ذيهاء عير أله لا يها 


و 


مفتوحة ة فراء 5-5 

بن مخرمة) بف جح ابعر وار الحم وقح الرّاء 
تكدمت رجن 

أن سُبيعة) بضمٌ السّين الْوْمَلةٍ ففِاءٌ مُوحْدةٌ فمثثاة تحويِة 


شيعيو سبع وَنَاهُ التأنيث 
(الأسلميّةَ نفسّت) بضم الثون وَكسر الفاء (بعاد وفاقٍ 
زوجها) هُرَ سعيدُ بن خولة نُوفْيَ تَكَة بعد حجّةٍ الوداع 


-١‏ انقضاء العدة بوضع الحمل 


1 كناب الْهِدَةٍ وَالإخداد 


(بليال) وقعٌ في تقديرهًا خلاف كبيرٌ لا حاجة إلى ذِكره 
ويأئِي بعضة قريبا 

فجاءت إلى الي 128 فامشتاذلئة أن تكح فاذن لَهَا فتكحنا 
روَاهُ البخاريُ وأصلّهُ في الصّحيحين وني لفظ) للبخاري («أنهَا 
وَضَعَتا بَغد وَقَااَوْجهَا بأربينَ ْلَه ولي لفظٍ لمسلم) أيْ عن 
السورٍ 

(قال الزهْرِيُ ولا أرى بأساً أن تُروجَ وَهِيّ في ديه0 أئ.دم 
نفاميهًا (غيرٌ أنه لا يقريُهَا زوه حَنى تطهن. 

الحديث دليلٌ على أن الحاملٌ الَو عنها زوجُهًا تتقضي 
عدتهًا بوضع الحمل» وَإِنّ لم يمضٍ عليِهًا اربعة اشر وعد وعشر 
ويجوزٌ بعدّه أن تلكح. 

وفي المسالةٍ خلاف» فُهّذا الذي أفادَهُ الحديث قرك جمَاهِيرٍ 
العلماء منّ الصحابة وغيرِهِمْ لِهَذا الحديث ولعموم قولبه تعالى 
(رأولاث الأختال أَجلْهُنْ أن يَعَدْنَ حَتْلُن» رالطلاق: 4) 

والآيةٌ وإنْ كان ما قبلا في المطلْقَات لَكِنْ ذلك لا يخص 
عُموتَهًا ويد بقاة عُمويهًا على أصلِه ما أخرجَةُ عبد اللّهِ بن 
أحمدّ في رواية المسندزه/0117) والضياء في «المختّارة» وأبنْ مردويه 

عن أَبِي : بن كَعْب قَالَ: قلّت: يا رَسُوَلَ الله قز «رأولاتُ 

الأخمّال ا أَنْ د 0 مِي المُطَلْفَةَ ثلاناً أم 
الْمَرَفَى عَنْهَا؟ قَالَ هِي : الْمطَلَفَهُ ثَلانا وَالمتَرَفى عَنْهَاه. 


وأخرجة 5 جرير [«تفسيرهة السفيديف وابنٌ ابي حَاتِمٍ 
وابنْ مردويه والدارقطني )٠١”/9(‏ عن : أبي من جه عر قال 
«لَمًا لت هَلِوِ الآية قلت يا رَسُولَ الله هَذِوِ الآية مُشْعَرَ مُشتركة أَمْ 
مْهَمَة؟ َال رَسُوَلُ الله #6 : أيه آَية؟ ثُلت: طوأولاث 
الأحْمَال أَجَلُهُنُ أن يَضَمْنَ حَجْلوُن4 الْمُطَلقَة وَالْمَُرَفَى عَنْهَا 
زَوْجُهَا؟ ثَالَ: نَعَن 04 

ثبت عن ابن مسعود ظك عد روايات دالّةً على قولِهٍ 
بهذا. 00 

وأعرج عله ابن مردويه قنال؛ سكت ُورة النساء 
التصرى كل عدَةٍ لوَأولاتُ الأخمال أجَلمْنْ أنْ 
حَمَْلهُنُ» أجل كَُ حامل مُطلّقَقٍ أو مُتَوفُى عنهًا زوجقيا أن 


يَضَعْسنَ ًِ 


-"١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


9- العدةٌ بالاث حِيْضٍ 5 


واخرج أبن مردويه عن أبي سعيدٍ الخندري قال: نزت 
رو ة النساء القصرى بعد الْتِي 
وأخرج الشتّييخان [البخاري(9 )٠‏ مسلم(4886١)]‏ وأبو داود 
والتّرمذي4 01١5‏ والمُسائي050/5 وابن 


في البقرة بسبع سنين. 


ماج وابنُ جرير وابن 
المنذر وابنُ مردويه «عَنْ ) أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرُحْمَن قَال: كنت 
نا وَابنُ عباس وَأَبْو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم فَجَاءَ رَجْلٌ فَقَالَ 
أي في امرأو ولد بَمْد ونا روه بأربَنَ لَه أحلّت؟ كَل 
ابن عباس م الأجَلَيِنِ قلت: أنَا «وأولاتٌ الأحْمّال 
عليه أن بقار و4 ان 1 لد ذلك فِي الطّلاق 
قال أ واعتلمة أزات قو أن اثآة جلت حكليًا ند نا ملفا 
قَالَ بن عبّاس: آخيرُ الأجَلِينِ قال أبو هَرَيرَة: نا مَعَ ابن أَخِي 
ني أبا سمه سل إن ناس غُلانه كريب إلى م سَْلَمَة 
يسألْهَا أخضّت فِي ذَلِكَ سَن؟ فَقالَت: قيِلٌ رُوْج مع الأملَمئة 
وَهِيَ حبَلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَرتِهِ بِأَبَهينَ لله فخطت فَأنْكَحَهًا 
سول اللو اذه . 1 

وأخرجة عبد بن حميدٍ منْ حديث أبي سلمة. 

وفبه أنْهُمْ ارسلوا إلى عائشة فسألُومَاء فقالَت ولدّتْ متبيعة 
مثلَ ما مضى إلا أنْهَا قالَتْ بعد وفاة زوجها بليال. 

وني البابه عد رواياتم عن السلفه دالَّةَ على أن الآبة 
باقية على عُمويهًا في جيم العداد وأن عُمومٌ آي البقرة منسوخ 
بهَذِهِ الآيةِ الْكريمةٍ ومع م تآخر نزولِهًا كما صرحت به الرُوائَاتٌ 
يبغي أن يكوك التخصيضة ١‏ التي نا علي 

وذَقبّت الْهَادويَة وغِيرهُمْ ويروى عنْ علي أنّهَا تخد بآخر 
الأجلين إمَا وضع م الحمل إنْ تآخرٌ عن الأربعةٍ الأشهُرٍ والعشرء 
أو بالمدة المذكورةٍ إن تاخرت عن وضع الحمل مُسْنَدلينَ بقوله 
تعالى «وَالَذِينَ يُتَوَْرْنَ نمكم َيَذَرُونَ أَزواجاً يَمَرَئَصْنَ : قسن 
أربعَة أشهْرٍ وَعَشرأ» قالوا: فالآية الْكَريهُ فِيهًا عُمومٌ وخصوصٌ 
من وجو وقول: لرَأُولات الأخمَال أَجَلْهُنْ» كذلِك فجممٌ بين 
الدليلين بالعمل بهمًا والخروج من اد بيقين مخلافم ما إذا 
عمل باحدهمًا. 


وأجيبا عنة بان حديث سُبيعة نص في الحم شب مين بأنّ آية 


النساء القصرى شاملةٌ للموفى عَنيا رَوَجْيًا وأند تجدينهناما 


سمعت من الأحاديث والآثار. 

وأمّا الرواية عن علي ميد فقال التشعي: ما أصدُقٌ ان 
على بنّ أبي طالبو كان يقول: عدة المَوفى عنْهًا زوجُهًا آخرٌ 
الأجلين 

هذا وَكَلامُ الزُهْريُ صريح أَنهُ يُعقَدُ باه وإن كانت ل 
تطْهُرْ من دم نفاميهاء ون حرم وطوْمًا لأجل علّْةٍ أخرى هي 
بقاء الدم. 

وقال الثووي في شرح مُسلم: 

قال العلماءٌ من أصحابنا وغيرهِمْ: سواءٌ كان الحملٌ ولدأء 
أو أَكْثْرَ كاملٌ الخلقةٍ أو ناقصّهًاء أو علقفٌ أو مُضفْفٌ فإنْهًا 
تنقضي العدة بوضعِه إذا كان فِيِهِ صُورةٌ خلقةٍ آدمي سواءً كانت 
صورة خفيْة تحنَصْ النساءً بمعرقبِهَاه أو صُورة جلي يعرفهًا كَل 


أحد 


وَتَوقتَ أبن دقيق العيدد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق 
وضم الحمل هرَ الحمل الام المتخلق. 

وأما خروجُ المضغة والعلقةٍ» فهُرَ نادرٌ والحمل على الغالبٍ 
أقرى. 

قال المصتف: ولِهّذا تقل عن الثافعيّ قولٌ بأنْ العدّة لا 
تنقضي بوضع قطعةٍ لحم ليس فِيها صُورة ينه ولا خفية. 

وظَاهِرٌ الحديث والآيةٍ الإطلاقٌ فيما يُتَحَقَىُ كوه حملاً. 

وأمّا ما لا يُتَحَقَقُ كونهُ حلأ فلا لجواز أنه قطعة لحم 
والعدةٌ لازمةً بيقين فلا تنقضي بمشكرلك فيه. 


العدة بثغلاث حيض 


- وَعَنْ عَايْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
أوراضة تزروة ]5 ثثنة كلاس سفن : 

َوه ان عاجوالا 9 وق لات لي مَتلول: 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت أُمرّت) مُغْيّرٌ الصيغَة 
والآخر هو هُرَ الي 2 


(بريرة أن تعْتَدٌ بعلاث حيض روَاةُ ابن ماحة ورواتة ثقَات 


/ا55" 
كن معلول). 
وقد ورد ما يؤيده. 
وَهُرَ دليلٌ على أن العدة تبر بالمرأةٍ عند من يجعلٌ علدة 
المملوكةٍ دون عد الحرَةٍ لا بالرُوج على القول الأظْهَرٍ من أن 


زوج بريرة ءّ كان عبداً. 


المطلقةٌ ثلاثاً ليس ها سكن ولا نفقةٌ 


8- وَحَنَ ن الشعبي عَنْ فَاطِمَة بنت فيس 
رضي الله عنها عن النبي' 8 - فِي الْمُطَلْقَةِ لاثاً 
- لَيْسَ لَهَا سكْتئى, ولا تَمَقَةه 
رَوَاهُ مُسْلمر: 48 .)١‏ 
(وعن الشعي) هُرَ أبو عمرو عامرٌ بن شرحبيلَ بن عبادٍ 
الله الشعيي الْهَمَذانيُ الكرفي ب جليلٌ القدر فقية كبك " 
قال ابن عُيبنةَ كان ابن عباس في زمانِهِ والشُعيّ في زمانه. 
مر ابن عُمرَ بالشعبي وَمُرَ يدث بالمغازي؛ فقال: شهدت 
القوم وَهُرَ أعلمٌ بهَا مني. 
وقالَ الرُهْرِي: العلماءً اربعة: ابن المسيّبٍ بالمديسةٍ والشّعي 
بالكُوفة والحسنٌ البصري بالبصرة ومَكْحولٌ بالشتام 
وُلدَ الشُع في خلافة عُمرَ كما في الْكَاشف للذَمَيّ 
وقيل: ليت خلّت من خلافةٍ عُنمان وات سنة أربم 
ومائة وله انان وميئون سنة 
ليس لَهَا ممكتى, ولا نَققَةُه روا مُسلم. 
الحديث دليلٌ على أن المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة» ولا 
وني المسألة خلاف: 
ذَمَبَ إلى ما أفادَهُ الحديث ابن عباس والحسرٌ وعطاءً 
وَالتْتّعئ واحمدُ في إحدى الروايَاتِ والقاسم 367 وإسحاق 
وَضَجَايهُ وداود وكافة أَمْلٍ الحديث مُسْتَدِلْينَ بهذا الحديث. 


- المطلقةٌ ثلاثاً ليس ها سكن ولا نفقة 


-*١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


ودب عُمرٌ بن الخطاب وعمرٌ بن عبد العزيز والحنفيّة 
والثوريُ وغيرهم إلى أنَهًا تبث لَهَا النفقة والسكنى مُسْنْدلَينَ 
على الأول بقوله تعال طفَْقِقوا عَلَيْهِنْ حَنى يَضَئْنَ حُتْلَهُِنْ» 
[الطلاق: 5]» وَهَذا في الحامل وبالإجماع في الرّجعيّةٍ على أنهًا 
تب لما النفقة. 

وعلى ل بقوله تعالى «أَسَْكُِوهُنُ مِنْ حَيِثْ ا 

وذَّهَب الْهَادي وآخرون إلى وُجوب الثفقة دُونَ السكنى 
مُسْتَدلينَ بقوله تغالى لوللْمْطَلْقَاتِ مَناعَ4 ولآنهًا حبست بسيبه 
كاليجعيةَ ولا يجب لَهَا التكنى؛ لأن قولهُ «مِنْ حيست 
سَكنتُم» (الطلاق: 5] يدل على أن ذلك حيث يُكُرنُ الرُوج؛ 
رَهْرَ يقنّضي الاخختلاط» ولا يكُونُ ذلك إلأ في حق الرُجعيّة. 

قالوا: وحديث فاطمةٌ بناتو قيس قاذ طُّعنَ فيه بمطاعنَ 
يضعفُ معَها الاسْتِجاج به وحاصلَهًا اربعة مطاعنٌ: 

الأول: كوف الراوي امرأةٌ 00 تقترن بشَاهدين عدلين 
يُتَابِعاِهَا على حديثهًا. 

الثاني: أن الرُواية تخالفُ ظَامِرَ القرآن. . 

الثالث: أن خروجَهًا منّ المنزل لم يَكُنْ لأجل أنه لا حق 
لَهَا في السمكنى بل لإيذائهًا أَهْلَ زوجهًا بلساهًا. 

الرّابع: مُعارضة روايتِهًا برواية عُمرَ. 

وأجيب بأنّ كون الراوي امرأة غيرٌ قادح فَكُمْ منْ سنن 
بَنَتْ عن النْساء .يعلم ذلِكَ منْ عرف السّينَ وأسانيدَ المتحابة. 

وما قولُ عُمرٌ «لا نَتْرُكُ كتَابَ رينا وسة نينا لقول امرأٍ 
لا ندري احفظّت أمْ نسيّت» (مسلمر 0048 فَهّذا تررُّدٌ مله في 
حنظِيًا وإلأه فإنّهُ قد قيلَ عنْ عائشة وحفصة عد أخبار وَتَردُدُهُ 
في حفظِهًا عر لَه في عدم العمل بالحديث» ولا يكرنُ شَكَهُ 

وأمًا قولهُ «إِنّْهُ مُخَالفْ للقرآن». رَهْرَ قوله تعالى هلا 
تخْرِجُوهُن مِن بُيوتِهِن4» فإِنْ الجمع مُمْكِنْ بحمل الحديث على 
الشخصيص لبعضن أفرادٍ العام. 


وأما رواية عَمرَ فأرادوا بها قولَهُ الوسِئة نبينا». 


-"١‏ كتاب الْعِدَةِ وَالإِْدَادٍ 

وقذ عُرفَ من عُلومٍ الحديث أن قولّ | لصحابي منّ السنْةٍ 
كذا يُكونٌ مرفوعا. 

فالجواب: أنْهُ قذ ألْكْرَ أحمدُ بن حنبل الريادةَ منْ قول عُمرَّ 
وجعل يُقسمّ ويقولٌ: وأينَ في كِنَابِ الل يجاب الثفقة والسكنى 
للمطلّقَةٍ ثلاثاً؟ وقال: هذا لا يصحٌُ عن عُمرَ قالَ ذِلِكَ 
الدارقطئ. 

وأمًا حديث ه«عُمَرَ سَمِمْتُ النئ 8# يول لَهَا السك 
وَالْقَقَةه» فإنْهُ من رواية إِيرَاهِيمَ النخعيّ عن عُمرَ وإيرَاهِيمْ 1 
يسمغهُ من عُمرَء فإلهُ لم يُولذ إل بعد موت عُمِرَ بسنين. 

وأمًا القول بان خروج فاطمة من بِيْتٍ زوجهًا كان لإيذائهًا 
لأهل بِيِْهِ بلسانهًا فَكَلامُ اجنيّ عمًا يُفِيدُهُ الحديث الذي روَت» 
ولؤ كانت تسْبَّحقُ السُكنى لما اسقط يذ لبذاءة لانيًا 
ولوعظهًا وكفهًا عنْ إذاية أَهْلٍ زوجهًا. 

ولا يخفى ضعف هذه المطاعن في ردٌ الحديث فالحق ما 
أفادهُ الحديث. 

وقذ أطالَ ابن اليم في ذلك في الْهّدي النبويره/51م 
ناصراً للعمل محديث فاطمة. 


4- الحدادُ أربعة أشهر وعشراً 
وَعَنْ أَمٌ عَطِيّةَ رضي اللّه عنها أَنْ 
رَسُولَ الله يذ قَالَ: لا عد اموا حل متم فيو 
ثلاث إلا عَلَى رَوْجٍ أَربَعَةَ أثثهر وَعَشْرا وَلا تلبس 
ثوبا تعترشا إل درب عمتيي ول تكتوف ولا 


إ 
3 . ه 4 10 و ِو و 
تمس طيباء إلا إذا طَهُرّت نبذة مِنْ قط أو 


ع 


#س 


أظفار». 

فق عَلَِهِ [البخاري(١‏ 4 07), مسلم بإثر (01441)). وَهَدًا آفظُ 

ولأبي ذاوّدر ١‏ 17) وَالْسَائيُ4/57 )٠١‏ ين الريادق دولا تَحتَضِبْ» 
وَللسَانِي7/57. 49 دولا تمتشِط». 

(وعن أمّ عطيّة رضي الله عنها) | : 0 ء الثون 
وفنْح المْهْمَلةٍ صحابيّة لَهَا أحاديث في كُنْبٍ الحديث 


4- الحداٌ أربعة أشهر وعشراً 594 


أن رسول الله ييز قال لا حد) بِضمٌ حرف المضارعة 
وَكسر الحاء الْمَلةٍ ويجِورٌ ضح الذال على أنْ دلاه نافِة 

«انرَة على ميت فق نلاث إلا عَلَى رُوْجٍ أربعة أشهر 
وَعَطراء ولا تَلبِْ تَؤبا مَصببُوغاً إلا نْب عصضبو») بقشْح العين 
اؤمَلةٍ وسُكون الصاد الهمَلٍ فباء مُوحْدة 

في اللَهَاية: أنّهَا بود بي يُعصبُ عَزلهَا أي يُجممُ ويشدٌ 
ثم يُصبغ وينشرٌ فيبقى مُونْشّى لبقاء ما عُْصب منهُ أبيض م 
ياخذهُ الصبغ 

(«وَلا تَكْتجلٌ» ولا تَمَسُ طِيباً إلا إذَا طَهْرَتْ الَبِذَة») بضم 
الثون وسكوة الباء الموحّدةٍ قذال تبحقة أي قطعة 

(من قُسط) يضم القافء وسكون السّين المهْمَلةِ. 

في النْهَايةِ أنّهُ ضرب من الطيبب وقيل: العودُ 

(أؤ أظفار) يأتي تفسيرة 

(مُتفقّ علية وَهَذا لفظ مُسلم ولأبي داود والنسائي من 
الرّيادةٍ, ولا تختضصب وللنسائي؛ ولا قتشط). 

الحديث فِيهِ مسائل: 

(الأولى) تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثةٍ أَيّام على أي ميتم 
م أب أو غيرهو وجوازة علدنا عليه وعلى الروج 1 أربعة 
أشهر وعشرا 

إل أنه أخرج أبو داود في المراسيل(5 ٠‏ *8) م حديث عمرو 
بن شُعيسو عن بيه عن جد «أن الي طق رخص لِلْمَرْأةَ أنْ 
جد عَلَى أبهًا به يام وَعَلَى مَنْ مياه ثلاث يام 

فلرْ صحٌ كان مُخصّصاً للأبو منْ عُموم النْهْي في حديث 
أَمْ عطيّة إلا أنَهُ مُرسلٌ لا يقوى على الشخصيص. 

الثاني ني قولِه «امرأة» إخراجٌ للصغيرة بمْهُوبِه فلا يب 
عليْهًا الإحدادُ على الرُوج» فلا تنهّى عن الإحدادٍ على غيرهٍ 
كر من ثلاثة وإِليْهِ ذَمَبَّ الحنفيّة والهادي 

ذهب الْمْهُورٌ إلى أنَا داخلة في العموم؛ وأن ذِكْرَ المرأة 
خرج مرج الغالب واللْكُلِيفُ على وليّهَا في منههًا من الطّيبٍ 


544 
وغيرو ولأن العدم واجبة على الصغيرةٌ كالكبيرة ولا تحل 
(الثَالفُم في قولِهِ «على ميته دليلٌ على أَنّهُ لا إحداد على 
المطلّقَق فإنْ كان رجعياً فإجماعٌ» وإِنْ كان بائاً فَدَهَبَ الجمْهُورٌ 
إلى أنّهُ لا إحداد عليْهّاء وَمُرَ قولٌ الْهَادي والشافعي ومالك 
ورواية عنْ أحمد لظَاهِرٍ قولهِ «على ميّت؛. وإِنْ كان مفهُوماء 
فإنهُ يُؤْيّدَهُ أن الإحداد شع ع لقطع ما يدعو إلى الجماع وَكَانَ هذا 
في حق المتوفى عنْهًا عدر رُجروعها إلى الرّدج. 
وأمًا المطلقة بائناء فإنْهُ يصح أنْ تعودّ معّ زوجهًا بعقار إذا 
وذَْهَب آخرون منهم علي وزيدٌ بن علي وأبو حنيفة 
وأصحايةُ إلى وُجوبء الإحدادٍ على المطلقةٍ بائنا قياساً على 
المتوفى عنْهَاه لأنْهُمًا اشْتَركًا في العدةٍ واْتَلفَنَا في سببهًا ولأنّ 
لعدَةٌ تحرُمٌ النَكَاحَ فحرمّت دواعِيه والقولٌ الأول أظْهَرٌ دليلاً. 
(الرَابعة أنْهُ لا دلالة في الحديش على وُجرب الإحداب 
وإنما دل على حلَهِ على الرُوج ابت وذَّمَب إلى وُجوبه أكثرٌ 
العلماء لما أخرجة أبو داود(5702؟) من حديث 1 تَلحة أنْهَا 
قَالَت: : دَخلَ عَلَْ رَسُولُ ال 3 حين توي أبو مَلمة. 
وَقَدْ جَعَلْت عَلَيْ صَبْرأ الحديث سيأني ورواه النسائيّ 
إلى 
قال ابن كثير: وفي سنو غرابة 
قال: ولَكِنْ ررَاهُ الشافعي عن مالك أله بلمَهُ عنْ أُمّ سلمة 
وَهُرَ تا يتَقرى به الحديث ويدلُ على أن لَّهُ أصلاً ولا 
أخرجة عنها أبيضاً أحمدرة/؟ :”7 وأبر داود(4 )57٠‏ 
والنسائي7/”1. 3( أن رسول اللَّهِ 0 قال «الْمترَنى عَنْقَا 
رَرْجُهَا لا تلب الْمُمَصْمَرَ من الميابب وَلا الُْْْشْقَةَ ولا 
الْحُلِي» وَلا تَخْتَضِبُ» ولا بَكْتَحِل» 
قال الحافظ ابن كثير: إستدَه جد لكِنٌ ررَاهُ 
البيهُقي40//0 4) موقوفاً عليهًا. 
وذْهَبّ لحر والشعي أن المطلّقةً ثلاماً والمُوفى عَنْهًا 


- الحدادٌ أربعة أشهر وعشراً 


١‏ كناب الْعِدَةٍ وَالإمْدَادٍ 
زوجُهًا تكتّحلان وَتَمنَشطان وَتَطيِان وتتقلدان وتتعلان 
وَتَصبغان ما شاءَنًا واسْتّدلاً بما رجه أحمدر/025 وصَحُّحَةُ 
أبن حبّانَ [اصحيحه» (7144)] من حديشر «أَمْماءَ بِنْت عَمِيِس 
قلت دَخلَ علي 0 الله 2 00 الثالث من كل جنر 


3 أ علا د دالة على 7 5 3 بعدم الإحدادٍ بعد ثلاكي 
وَهَذَا ناسخ لأحاديث 1 سلمة في الإحداد؛ نه بعدّماء فإن 3 
سلمة أُمرَتْ بالإحدادٍ بعد موت زوجها ومثة مَتَقَدُم على فقتل 
جعفر. 

وقذ أجاب المْهُورٌ عن حديث أسماءً باجوبةٍ سبعةٍ كلها 
تَكَلّفٌ لا حاجة إلى سردما. ش 

المسألةُ الخامسةٌ) في قولِه «اربعة أشهُر وعشرأة 

قيل: الحكمةٌ في التقدير 58 الم أن الولد تَكَاملُ خلقئة 
ويتفخ فيه الرُوحُ بعد مُضيُ ماثٍ وعشرينَ يوماً وَهِيَ زيادة على 
أربعة أشهر بنتقصان الأهِلَةٍ فجيرٌُ الكسثْر إلى العقد على طريق 
الاحتياط وذِكر عر مؤي باغتبار الليالي . 


والمرادٌ 
الحادية عشرة. 

(المسألةٌ المنادسةٌ) في قوله «ثوباً مصبوغاً» دليلٌ على النْهي 
عنْ كل مصبرم بايا لون الأ ما اماه في الحديث. 

وقال بن عبد الب جم العلماة على أنْهُ لا يرز للحاذة 
لسن اتاب المعصفرقء ولا المصبوغة إلا ما صبِعْ بسوادٍ قرخ 
فيه مالك والشانعي لِكونِه لا يُنِّذْ للرُيسَةٍ بل هُرَ منْ لباس . 
الحزن 

واختلف في الحرير َذَمَبَت الثشافعيّ في الأصحٌ إلى المع 
لَهَا منْهُ مُطلقاً مصبوغاًء أو غير مصبوغ. 
م للنساء للتريْن به والحادة 5 

وقال ابن خزم: إنّهَا تَتَبْ الاب المصبوغة فقط ويحلُ لَه 
ل ل ل : 
لتب والفغئة قر 057 وَهَذا جمودٌ منة 5 لفظر 


مع يَاِهَا عند الجمهُورء فلا تحل +2 حَتى تدخل اللّيلة 


قالوا: : لأنهُ أبيح 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


ه- ما تفغله الحا 


النْصّ الواره في حديث أَمْ عطيّة. 

وأمًا حديث 4 سلنة الذي فيه النَهى عن نينا الثِْابَ 
المعصفرة: ولا الممشّقة ولا الحلي» فقال إِنْهُ م يصمح لأنهُ من 
رواية إِبرَاهِيمَ بن طَهْمَانَ 

ورد عليه بأنّهُ من الحفّاظ الأثبات النْقَات. 

وقذ صمح حديئهُ جماعة من الأئمّةٍ كابن المبارَكٍ واد 

وابن حزم أدارَ التحريم على ما ثْبِتَ عنده بالنص 

وغيرَة من الأئمَّةٍ أدارهُ على التعليل ليبن فبقي كلامهم 
أن ثوب العصب إلاكاواف و عابنا ودود 
«النْهَايةً) وللعلماء في تفسيروٍ أقوال أ 

(المسألةٌ السسابعةٌ) في قوله «ولا تَكتحل» دليل على منعها 
من الاكتحال, وَهُرَ قولٌ الجمهُور. 

وقال ابن حزم: ولا تَكتَحل» ولو ذَمَتْ عيئاهًا لا ليلأء 
ولا هارا ودليلهُ حدنت لباب وتحديت أم شلمة لمق عليه 
[البخاري(775؟), مسلم(4848 0 أن عر َوْفيَ عَنْهَا رُوْجَهَا 
أَذْنَ فيه بل فَالَ: لا مَونَيْن أو ثلاثا». 

ذهب الجمْهُورُ ومالك واحمدٌُ وابو حنيفة واصحابة إلى أنه 
أخرجّهُ أبو داودره 0*0 أنّهَا قَالَتْ في كحل الجلاء لا سالنْهًا 
امرأة أنّ زوجَهًا توفي وَكَانْتْ تشتكبي عيئْهًا فارسلت إلى أمْ 
ا ل : 
بهار كم قت أ سلمة: دل علي' رسو الله ف حين 
2 أبو سلمة وذكرَت 5 الصبر 

قال ابن عبد البر: وَهَذا عندي؛ وإِنْ كان مُخالفاً لحديثهًا 
الآخر الناهِي عن الكحل مم الخوفي على العين إلا أنَهُ يُمْكِنّ 
الجمعٌ بأنّهُ تل غرف من ال حالةٍ الْبِي نَهَاها أن حاجَتَهًا إلى 
الكحل خفيفة غير ضروريَّةَ والإباحة في الليل لدفع الفرر 


بذلك. 


(قلت): ولا يخفى أن قَنُوى أَمّ سلمة قياس منهًا للكحل 
على الصير والقياسٌ مع النْصّ الثابتم والني التَكَرْر لا يُعمل 


بد عند منْ قال بوجوب الإحداد. 


ه ما تفعله الحادٌة 


١‏ وَعَنْ «أَم ل سَلَّمَة رضي الله عنها 
التن: جعَلت عَلَى عَينِي صبرأء بهد أن توفي 1 
ليت فال ررق اللد كف د إنة يفنت الوكتة قاد 
تَجْعلِيه إلا بِاللَيْلٍ وَانزِعِيِه بِالنهَارِء ولا تَمتَشِطِي 


م 2 ٠‏ كم 5 3 و. 5 7 8 
بالطيبئ ولا بالجناءء فَإنهُ يضَاب قلت: بأ ثنيء 


000 و - 
أمُتشط؟ قال: بالسّذر». 
رَوَاهُ أو اؤدره ٠‏ 77) وَالنسَائَيُ4/5 .)7١‏ وَإِسْنَادُةُ حَسْنْ 


ُو سلَمَك فقَاَ رَسُولُ الله ظذ إنه َنيب الوَجْة» يقلح حرفم 


المضارعة («فَلا تَجعَلِيه إل بالَيْلٍ وَائْرِعِيه بالنهَارء ولا تمتشيططي 


بالطيبيء ولا بالجناى فَإنَهُ صاب قُلت: بأي شيء أَشَفغِطُ قَالَ 


بالسّذرٍ». واه أبو داود والنسائيّ وإسنادةُ حسن). 


فيه دليلٌ على تحريم الطّيبوه رَهْرَ عامٌ لكل طيبه. 

وقذ ورة في لفظ «لا تمس طيسأ» ولكِنْهُ قد امي فيما 
سلف حال طُهْرهًا منْ حيفيهًا وأذنَ لَّهَا في القسط والأظفار 

قال البخاري: القمْطُ والْكُسْت: مثلٌ الْكافور والقافور يور 
في كل منْهُمًا القافٌ والْكَافُ 


قال النُووِي: القَسْطُ والأظفارٌ نوعان معروفان منّ البخور. 


5 الكحل للحادّة 


ءات وَعَتْهَنَا رضبى أللّه عنها «أن امْرَأة 
قَالَتَ: يَا رَسُولَ الله إن ابنتِي مَات عَنْهَا رَوْجُهَا. 
وَنَدِ اشتّكت عَيْنَهَاء أَفتَكْحُلّْهًا؟ َالَ: لا4. 


أن 

من عََيْهِ [البخاري(17+5ه), مسلمر484١)].‏ 

(وعنهًا/ أي 1 سلمة («أن امْرَأةٌ فَالَت يَا رَسُول الله إن 
ابنتي مَاتَ عَنْهًا رَوْجُهَا وَقَدِ اشتكت غَيْنَهَا أَفَكْحُلُهَاه بضم الحاء 
(قال لا متفق علي 

قم الْكَلامٌ في الكحل . 

وظَاهِرٌ الحديث أنّْهَا لا تَكَحَلّْهَا لِلنّداوي 9 قال: إِنْهُ 
تمن م الحادّة منّ الكحل بالإثمد؛ لأنهُ الذي تحصل به الرينة فامًا 
الكحلٌ التُوتياءُ والعنزرُوت وَححوُهُمَاء فلا باس به؛ لان لازينة 
فيه بل يبح العين: يردُ عليِهِ لفظ الاووة والواا ا 
كحل تداوي به العين لا عنْ كحل الإثمد بخصوصه إلا أن 
يُعى أن الْكُلٌ إذا أطلق لا يتبادرُ إل إليِ. 


/ا- جواز خروج المعتدةٍ للضرورة 

١١6“‏ وَعَنْ «جَابر ضيه قَالَ: طُلّقَتْ خَالَتِيء 
فَأَرَادَتَ أن نَجُدْ نَخْلَهًا مَرَجَرَهَا رَجُلُ أن تَخْرْجَ 
عَْسَى أَنْ تَصّدَقِيء أو تَفْعَلِي مَعْرُوفا». 

رَوَاهُ مُسْبم48١0).‏ 

(وعن «جَابرٍ قَالَ طَلْقَتَْ حَالِي فَأَرَادَت أن َجُذَ بالجيم 
والذال المعجمة هو القطعٌ التتاه كما عفرنو ول 
الّهَابة: بالثال الْمَلةِ صرام النُلء وَهُرَ قط ثمرمًا (اقَرَجَرها 
عَسَى أن تصّدّقي, أو تفلي مَعْرُوفا». روَاةُ مُسلم في باب جواز 
خروج المعتَدةٍ البائن كما بوبه النوويُ 

وأخرجَهُ أبو داود797) والنسائي05/5) بزيادة «طَلْقتْ 
خالتي ثلاثا». 

والحديث دلي على جواز خروج المْتَدَةٍ و من طلاق بائن 
من منزلها في الها للحاجة إلى ذلِك» ولا يجورٌ لغير 28 

وقذ ذَهَب إلى ذلك طائفةٌ منَ العلماء. 


وقالوا: يجورٌ الخروج للحاجةٍ والعذر ليلا ونهَاراً كالخوفي 


/ا- جواز خروج المعتدةٍ للضرورةٍ 


كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


وخشية الهدام المنزل ويجورٌ إخراجُهًا إذا تأذْتْ بالجيران» أو 


تأذوا بها أذى شديدا لقوله تعالى «لا تخرجوهن مِن بَوتهن 


وَلا يَحْرَجْنَ إلا أن يَأنِينَ َِاحِشَةٍ مُبينةٍ» [الطلاق: ]١‏ وفسسر 
الفاحشة بالبذاءق على الأحماء وغيرهِم 

ودَهبْسا طائفة منهُمْ إلى جواز خروجهًا نَهَارا مُطلقا دون 
اليل للحديث المذكور وقياساً على عدةٍ الوفاة. 1 
برجاء أنْ تصّدّق؛ أو تفعلٌ معروفاء وَهَذا عَذْرٌ في الخروج. 

وأمًا لغير عُذرء فلا يدلُ عليْهِ إلا أنْ يُقال: نما رجاه فعل 
ذلِك. 

وقذ يُرجى في كل خروج في الغالب. 

وفِيه دليلٌ على امنتحباب الصّدقةٍ منّ الثَمر عند جداده 
وامتحباب التُعريض لصاحبه بفعل الخير والتَذَكِير بالمعروفو 
والبر. 


4 عدةٌ المتوفى عنها زوجها في بيتها 

5 وَعَنّ يه 56 مَالِكي أن رَوْجَهَا 
رج في طَلَبٍ عبد لَهُ فَقتَلُوهُ قَالَت: فَسَألت 0 
الله 6 أن أَرْجمَ إَى أهلي» فإ رُوْجِي لَمْ يترا 
لي مكنا يَمْلِكَهُ وَلا نَفقَةَ فَقَالَ: نَهَمْ فَلَمّا كنت 

في لخدو داق كان امي وى يك 0 
يله م الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَت: فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ 3 
وَعَشْرَا قَالَت: فَقَضّى به بَعْدَ ذَلِكَ عُتْمَانُ». 

أَخْرَجَةُ أختثره/. لام والأزيفة [أبسو داود(١٠78),‏ الزمذي 


( دكي اللسسائي(155/5), ابسن ماجسسه(1 007 وَصَّحَحَةُ 
لبذي( 017١‏ وَالذَهْلِيُ وَابْنُ جّان475) وَالْحَاكِمُ؟/8١٠)‏ وَغَيْرْهُمْ 
:لاعن أ بضمٌ الفاء و ع ا 1 وسو ن الشَاةٍ النَحْيةٍ 


و رواية 


سد زُوْجَهَا حرج في طَلَبٍ أَعبُدٍ آ لَه فَعَعَلُوهُ 


- كتاب الْعِدَّةِ وَالإِحْدَادٍ 


5-- خروجٌ المطلقة ثلاثاً من بيتها 


قالست: فُسألت رَسُول الله يتيز أن جع إلى أهلي. فإن زَؤجي لم 
ترك بي سكا يَمِْكَكُ ولا تَفقَهُ فقَال: نهم قَلَمًا كنت في 
الْحُجْرَةٍ نادَاني» فَقَالَ: امكني فِي بَتنك حَتى يبْلْعْ الكتاب أَجَلَهُ 
قَالَت: فاغتدذت فيه أَربَعةَ أظهّر وَعَشرا فَالَت فَقَصى به بَعْدَ ذَلِكَ 


000 لم عيام م 7 5 3 7 2 
عُثِمَانُ) أخرجَةُ أحمد والأربعة وصِحَّحَةُ الترمذي والذطلي) بضم 
الذّال المعجمة 
ع وه 3 و ممه راو كثو ه 5 

(وابن حبان والحاكم وغيرهم) أخرجوه كلهم من حديث 
عجرة عن الفريعةٍ 

قال ابن عبد البرّ: هذا حديث معروف مشْهورٌ عند عُلماء 
الحجاز والعراق واعلَّهُ عبدُ الحقٌ تبعا لابن حزم ججْهَالَةٍ حال 
زينب وبأنّ سعد بن إسحاق غيرٌ متهور العدالةَ 

نفب بأنّ زينب هلو منّ التابعيّاتِ رَهِيَ امرأة أبي سعيار 
روى عنهًا سعدُ بن إسحاق وذَكَرَهَا ابنُ حبّانَ ني كِتَابٍ الْقَات. 

وقذ روى عنهًا سَليمان بِنْ محمد بن كعب بن عجرة 
هي امرأة تابعيّة تحت صحابي ثم روى عنها الثقات ولم يطعن 
05 5 0 و 8 5ظ م 1 
فيها حرفب وسعد بن إسحاق ونمه ابن معين والنسائي 
والدارقطي وروى عنهُ حمّادُ بن زيدٍ وسفيانُ النوري وابنُ جُريجح 
ومالك وعررمُمْ 

والحديث دليل على أن المتوفى عنهًا زوجُهًا تعمد في بْتِهَا 
الذي نرت فِيهِ العدّ ولا تحرج منّْهُ إلى غيره وإلى هذا ذَهَبّ 
جماعة من الكلف والخلتو 

وني ذلِك عدّة روايّات وآثار عن الصّحابة ومن بعدَهُم. 

وقال ابنْ عبد البرّ: وبه يقول جماعة من فتَهَاء الأمصار 
المهاجِرِينَ والأنصار. 

والدّليل حديث الفريعة ول يطعن فِيِهِ أحد ولا في رُوَاتِهِ 
إلأّما عرفت. 

وقد دفع. 


ويب لَهَا السُكنى في مال زوجهًا لقوله تعالى طغَيْرَ 


إخرّاح» [البقرة: 6 ؟] 

والآيةٌ وإن كان قذ نسح فِيهَا اسْتَمرارٌ التفقةٍ والكسرةٍ 
حولاً فالسّكتى باق حُكْمُّهًا مُدْةَ العدة. 

وقذ قَرّرَ الشافعيُ الاستدلالَ بالآبة بما فيه تطويل. 

وَذَقَبَتَْ طائفةٌ منّ اسلف والخلفب إلى أنَّهُ لا سكنى 
لتترلى عنقا 

روى عبدُ الراق//09 عن عُروةَ عنْ عائشة أنْهَا كانت 
تي الْتوفُى عنْهَا بالخروج في عديها. ٠‏ 

وأخرج أيضاًر//5؟) عن ابن عباس أنَّهُ قال: إِنْما قال اللَّهُ 
007ل 

ومثلهُ أخرجّة(//70) عن جابر بن عبد الله 

ومئلهُ عنْ جماعةٍ من الصّحابةٍ 

< وإلْه ذَهَب الْهّاديء فقال: لا تب لَّهَا الشكنى ويحجبْ أنْ 

لا تبيت إلا في منزلهًا. 

دليلُهُمْ ما ذَكرَهُ ابن عباس من ألْهُ تعالى ذَكَرَ مُدَةَ العدةٍ 

والجواب أنْهُ ثبت بالسنْة وَهْرَ حديث الفريعة وبالكتابٍ 
أيضاً كما تدم إلأ أن حديث الفريعةٍ صرحت فيه أن الت 
ليس لزوجهًا فيؤخذ مه أنْهَا لا تحرج منّ الت الذي مَاتَ 
وَهِيَ فيه ب كان لَه أمْ لا. 

وقذ أطالَ في الْهّدي البو (ه/3174 الْكَلامَ على ما يتفرع 
مذ إتاشر التكتى رَمَلَ عب على الوزثة من راض اركف أو 
لا؟ وَهَلْ تخرج م منزلِهًا للفتّرورق أو لا؟ وَذَّكَرَ خلافاً كثيراً 
بين العلماء في ذلك ليس لِلتُطويل بنقله كثيرٌ فائدة إذْ ليسَ على 
شيءِ من تلك الفروع دليلٌ نايض. 


9- خروجٌ المطلقة ثلاثاً من بيتها 
ه١٠‏ وََنْ «فَاطِمّة بنت قَيْس قَالَتْ: فلت: 


يا وول اللدناة توجئ طلقي للاقاء وأجاف أن 


و 
يُقَنَحَمْ عَلَىُ. فَأَمْرَهَا فَتَحْوُلَت». 
رَوَاةُ مُسْلِم(؟48١).‏ 
(وعن «فَاطِمَةٌ بنت قيس قَالَتْ قُلْت يا رَسُولَ اللّهِ إن زوجي 
طَلْقِي ثلاث رأحَاف أن يُفَْحمَ)) مُهيْدُ الصيغة 
(عليّ) أي يَهْجِمْ علي احدٌ بغير شعور 
(فأمرها فتحولت روَاةُ مُسلم تقدمٌ الْكَلامُ على حديث 
فاطمة وحكم ما أفادَة ولا جه لإعادة المصنفم لَه 


٠‏ عدةٌ أمّ الولدٍ 


15 وَعَنْ «عَمْرو بن العَاص ذفن قالَ: لا 
موه عه مس ميت ري بي ١‏ م ير ٠.‏ 
تلبسؤا عَلْينَا سنة نبينا: عِدة أمّ الوَلّدِ إذًا تومي عَنْهَا 
سَيْدُهًَا أربعة أشهر وَعَشْرٌ». 

رَوَاهُ أَخْمَدُ7/4١٠)‏ وأبو ذَاودرم ١‏ 8 وَالِْنُ ماجَترم: 207 
وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ8/1. ؟) وَأَعَلَهُ الدَارَقُطيسي [«السننة (#/ة ١‏ ”)ع 
بالاقطاع. 

وذلِك لأنه من رواية قييصة بن ذؤيب عنْ عمرو بن 
العاص وم يسمع منْهُ؛ قاله الدارقطي. 

وقال مُحمَدُ بن مُوسى: سالت أبا عبد الله عنْهُ فقالَ لا 

0 

وقالَ اليموني: رآيت أبا عُبيِدٍ الله يعجبْ منْ حديث 
عمرو بن العاص هذا ثم قالَ: أي سنو للني تلظ في هذا! 

وقال: أربعة أشْهّر وعشرا إِنْما هي عدة الحرة عن النكَاحء 
وإنْما هلو أمةٌ خرجّت عن الرّقّ إل الحريةٍ. 

وقاق المنذري: فق إسنادٍ حديث عمرو مطر بن طَهْمَانٌ أبو 
رجاء الوراق. 

وقذ ضحُمَهُ غير واحدٍ ولَهُ علّدَ ثالئة هىّ الاضطراب؛ لأنَهُ 
روي على ثلاثة وَجَوو. 


وقال أحمد: حديث 0 


-٠‏ عدةٌ أمٌ الولو 


١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدادٍ 


وقذ روى خلاس عن علي مثلّ رواية قبيصة. عن عمرو 
ولَكِنْ خلاس بنّ عمرو قد تنكلّمَ في حديثهِ كان ابن معين لا 
يعبا بحديئه. 

وقالَ أحمدُ: في روات عنْ علي يُقالٌ إِنْهَا كناب 

وقال البيْهقي: رواية خلاس عنْ علي ضعيفة عند أَهْل 
العلم 

والمسألة: فِيهًا خلافٌ ذَمَبّ إل ما أنادَهُ حديث عمرو 
الأوزاعي والناصرٌ والظاهِريُة وآخرون. 

وذَهَبَ مالك والشافعي واحمد وَحَماعة إل أن عدتهًا حيضة 
لأنْهَا ليت زوجة ولا مُطلّقة فليسَ إلا اسْتبراءُ رحيهًا وذلِكَ 
بحيضة تشبيهاً بالأمة يمُوتُْ عنْهًا سيّدُهَا وذلِك ما لا خلاف فيه. 

وقالَ مالِك: فإنْ كانت منْ لا تحيضْ اغْتَدتْ بثلائة أشهرٍ 
ولْهًا السكنى. 

وقالَ أبو حنيفة: عدتهًا ثلاث حيض» وَهْرَ قول علي وابن 
مسعودٍ وذَلِك؛ لأن العدة إنْما وجبت عليهًا وَهِيَ حر وليسَت 
بزوجة فَتَحْتَدُ عدةٌ الوفاق ولا بأَمَةِ فََعْمَدُ عدّة الأمةٍ فوجب أنّْ 
يرأ رحمّهًا بعد الحرائر» قلنا: إذا كان المرادٌ الاممْبِيراءٌ كفت 

وقال قومٌ: ها نصفُ عله الحرةٍ تشيهاً لها بالأمةٍ 
المزوجةٍ عند من يرى ذَلِكَ وسيأتي. ش 

وقالت الْهَادويّة: عدتَهًا حِيضْنان تشبيهاً بعدَةٍ الببائع 
والمثثتريء فإنهُمْ يُوجبون على البائع الاسْدبراءً بحيضةٍ وعلى 
المشتّري كذلك والجاممٌ زوالُ المذك. 

قال في يِهَايةٌ الجتهير/0187: سببُ الخلافي أنهَا مستكزة 
عنْهًا أي في لتاب والسْنةٍ وَهِيَ مُتَردْدة الثبهِ بينَ الأمةٍ والحرق 
فامًا من شيهّها بالؤوجة الآمةِ فضعيفٌ واضعف منهُ من شبّهّها 
بِعدَةٍ الحرةٍ المطلْقةٍ انتهى. 

(قلت): وقد عرفت مافي حديث عمرو من المقال 
فالأقربُ قولُ أحمبدَ والثثافعي أنهًا تعْنَدُ بحيضت وَهُوّ قولُ ابن 
عُمرٌ وعروة بن الرُبير والقاسم بن مُحمدٍ والشعي والزهري؛ 
لأن الأصل البراءةٌ من الحكم وعدم حبسيها عن الأزواج» 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 


واسْتبراء الرّحمٍ يحصل بحيضة. 


١‏ الأقراءٌ هي الأطهارٌ 

ا ١١‏ وَعَنّ عَائْشَةَ رضى اللّه عنها قَالَتَ: 
إنمًا الأقرَاء: الأطهَارٌ 

أَخْرّجَةُ مالك في قِصّةَ بسند صحيح [هلوطأ» (ص 5ه ”07]. 

والقصةُ هي ما أفادَهُ سياقٌ الحديث 

قال الششافعي: أخبرنا مالك عن ابن شيهَابٍ عن عُروة عنْ 
عائشة أنْهًا قالت. 

وقذ جادلّهًا في ذلِكَ ناسسٌ» وقالوا: إن اللَّهَ يقول: ثلاثة 
قُروء»: فقالَتْ عائشة: صدكم وَهَلّ تدرون ما الأقراء؟ الأقراء: 
الأطْهَارٌ 

قال الشانعي أخبرنا مالك عن ابن شيهّاب: ما أدركت 
أحدا من فقَهّائنا إلا وَهُرَ يقولٌ هذا. 

يرِيدُ الذي قالَّتْ عائشة الْتَهَى. 

واعلم أن هلو مسالةٌ الف فِيهَا سلف الأمةِ وحَلفْهَا مع 
الاثفاق أن القرءً بقنْح القاف وضمهًا يُطلقٌ لْمَةَ على الحيض 
والطّهْرء وألّهُ لا خلاف أن المرادٍ في قوله تعالى طثَلانَةَ قُرُوء» 
[البقرة: 774ع أحدهمًا لا مجموعهمًا إل انهم اختّلفوا في الأحدٍ 
المرادٌ منهُمًا فِيهًا: 

فذَهَبْ كثيرٌ من الصّحابة وفقَهَاء المدينة والشافعيُ وأحمدُ 
في إحدى الرَوايتين» وَهُرَ قولُ مالك,. 

وقال: مُرَ الأمرٌ الذي أدركت عليه أَهْلَّ العلم ببلدنا أن 
المراد بالأقراء في الآية الْكَريَة الأطْهَارٌ مَُْدلينَ بحديث عائشة 
هذا. 

وقال الشافعي: إِنْهُ يدل لذيِك الْكِنَابْ واللَْانُ أي اللّغة 
أمًا الكِنَابُْ فقولهُ تعالى طتَطْلْقَرَهُن لِعِدَيَهنَ» [الطلاق: .)١‏ 

وقد قال تيت في حديث ابن عمسرّ [البخاري؟89), 
مسلم(71 0١‏ تم نَطْهْرٌ نَم إن شَاء أَنْمَك وَإِنْ شَاءَ طَلْىَ 
بِلْكَ الْعِدَة الْتِى أَمَرَ اللَهُ أن تُطَلّقُ لَهَا النْسَاءُه. 


الأقراءً هي الأطهارٌ 0000 
اللَّهِ تنظ إذا طَهرَت فَلْيُطَلَقْ أو يُمْبِكْ وَثَلا تلظ «إذا طلقم 
ا ا وي ا 6 هم ل ع »ع 
النسَاءً فطَلقرمُن» لقبل عِدَتِهِنْء أو فِي قبل عِذْيَهِنَ؛ 

قال الشافعى [#ترتيب المسنده ])9١5(‏ أنا شككت. 


فاخبرٌ تفي أن العدةً الطّْهْرُ دُونَ الحيض وقراً افْطلَقَومُنٌ 
ِبلٍ عديَهنٌ» رَهرَ أن يُطلقهًا طَاهراً وحيتل يسبل علاتّهًا فا 
لفت حائضاً ل تَكْ مُستَقبلة عدُِهَا إل بعد الحيض. 

وأمّا اللسانٌ فَهُرَ أن القرء اسم معاهُ الحبسٌ تقول العربُ 
هُرَ يُقرىعٌ الما في حوضيه وفي ستَائْه وتتفول: يُقرىٌ الطّعامً في 
شدقهِ يعني يحبس الطُعامَ فيه وَتَقَولُ إذا حبس الثي:: أقرأه أي 
اخأ 

وقال الأعشى: 
اني كل يوم أنْت جاشمٌ غزوة تشدُ لأقصَامًا عزيمَ عزائكًا 
مَُورئةٍ عر وفي الحي رفعة لما ضاعٌ فِيهَا من قروء نسائكا 

فالقره في البيْت بمعنى الطَهْر؛ لأنْهُ ضيّمَ أطْهَارَمُنّ في عَرَات 
وآئرّهَا علنِهنَ أيْ ال القرة عن القعود تفاقف كرو تساي 
بلا جماع فدل على أنَْا الأطهَارُ. 

وذَهَبَ جماعةٌ منَ اسلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وطائفة كثيرة منّ الما وانايسة إل قا 

وبه قال أئمّهٌ الحديث وإليْهِ رجمٌ أحمدُ ونقلٌ عنْهُ أنْهُ قالَ: 
كك ارك إنْهَا الأطْهَارٌ رانا اليم أذْمَبُ إل .انها الحيغن. 

وَهْرَ قولُ الحنفيّة وغيرهِْ واسنَدنُوا بِأنّهُ لم يمْتَعمل القرءُ 
في لسان الشارع إلأ في الحيض لقوله تعال «زّلا يَحِلُ لمن أنْ 
0 ما خلس اللَّهُ ففِي أَرْحَامِهِن#4[البقرة: 4) وَهَذَا هو 
الحيضئ والحيل؛ ل المخلوق في الدحم هن أحدَعُمَا وبهنذا 
لكلف اقلا : 

وقولة: كر (دعِي الصّلاة ام أقرَائِك)» [أمدر"/١47).‏ أبو 
داودز١78),‏ النسائي(171/1)] و يقل أحد أن المرادٌ به اللي 
لقره لفقا ايف اه وار داو انا أوطاس دلا 
ُوطأً حَايِلٌ حَنّى نَمَمْ وَلا غَيْرُ ات حَمْلٍ حُنْى نَحِيِضَ 
حَئِضَة» وسيأتي برقم (6 .))0١8‏ 


وأجاب الأولونَ عن الآية بأنّ الآية أفادت تحريمَ كمان 


ومء.ب؟ 


7- عدةٌ الأمةِ حيضتان 


1- كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 


ما خلق اللَهُ في أرحامِهن؛ وَهّْرَ الحيض؛ أو الحبل؛ أو كلامّمَاء 
ولا ريب أن الحيض داخك في ذلِكَ ولَكِنُّ تحريمَ كنْمانِه لا يدل 
على أن القرء المذكورَ في الآيةٍ مُّرٌ الحيض» فإنْهًا إذا كانت 
الأطْهَانُ فإنْهَا تنقضي بالطّعن في الحيضة الرابعق أو الثالعةٍ 
تبان اليش يلوم يله لدم ممرقة اإنتضناء الطور الذي نه انه 
العدهٌ فون دلالة الآية على أن الأقراة: الأطْهارُ أظهَرَ وعمن 
الحديث الأول بأن الأصح أن لفظَّهُ كما قال الششافعي: أخيرنا 
مالك عن نافم بن سُليمان بن يسار عن أمّ سلمة أن اللي لظ 
قال «ِلِتَمَظِرَ عِدَادَ اللاي وَالأَيام التي كَانْتْ تَحِضْهنْ مِن الشهر 
بل أذ يها الذي ها كم لد الصلاة ثم نَمِل 
وَلتصّل)» [أبو داودر71/4) النسائي(2315/1 187 وَهَلْرهِ رواية 
نافمء ونافمٌ أحفظ منْ سُليمانَ بن يسار الراوي لذلِك اللّفظى 
هذا حاصلٌ ما نْقِلّ عن الششافعي' منْ رد للحديث الأول. 

وعن الحديث الثاني بِأنّهُ لا شك أن الاسْتبراء ورد بحيض 
رَهُرَ النصُ عن رسول الله يلل وَهُّرَ قولُ جُمْهُور الأمّةٍ 
والفرقٌ بين الاستبراء والعدة أن العدةٌ وجبت قضاءً للحن الروج 
اتمطن بزان حب وهو لمر وها كرك يلم ها 
البراءة بواسطة الحيض مخلاف الامتتيراء. 

واعلم أنْهُ قذ أَكْثْرَ الامْتِدلالَ المنازعونٌ في المسألةٍ منّ 
الطرفين م يدك على ما دب إل 

وغاية ما أفادت الأدلّ أنْهُ أطلقّ القرءُ على اليض وأطلقٌ 
على الطَّهْره وهر في الآ مُحعَملٌ كما عرفت» فإ كان مُشترك 
كما قال جافة قل لذ شر تريح العو مسف وز ةق 
أحَدِهِمًا حقيقة وفي الآخر مجازاً فالأصلٌ الحقيفة ولَكِنْهُمْ 
ُخْتَلفونَ هل هر حقيقة في الحيض جار في الطْرِ أو التككس. 

قال الأكثرونٌ بالأول. 

وقالَ الأقلُون بالثاني 


فالأرلون يحملونّهُ في الآيةٍ على الحيض؛ لأنْهُ الحقيقة 
والأتلرن على الطَمْر ولا ينْهَضُ دليلٌ على تعيّن أحدٍ القولين؛ 
لأنْ غاية الموجودٍ في اللَّةٍ الامتعمالٌ في المعنيين. 

وللمجاز علامَاتٌ منّ التبادر وضحّة النّفي ونحو ذَلِك» 
ولا ظهُورٌ لَهَا هُناء 


وقذ أطال ابْنُّ القيّم الامنتدلالَ على أنه الحيضُ وآملتوفى 
المقال. 1 
قال الميّدُ رحمه اللّه: ول يقهّرنا دليلُهُ إلى تعيين ما قَالَهُ. 


ومن أدلّةِ القول أن الأقراء الحيض:. . 
١‏ عدةٌ الأمة حيضتان 


1 5 ا 8 - 1 0 

ا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«طَلاق الْأمَةٍ تَطلِيقتان وَعِدْتَهًا حَيْضَتان». 

رَوَاةُ الدَارقُطي. ا 

وأَعْرّجَةُ مرْقُوعا وَصَعْفكُر» 1م 

وَأَعْرَجَة أبُو ذاوّدر 414 وَالرْسذِيكر0114) وَابْنْ مَاجَئْر4١1)‏ مِنْ 
حَدِيث عَائْشَة رضي الله عنهاء وَصّححَةُ الْحَاكمْ؟/0 0١‏ وعالفرة فَاتقَقُوًا 

قوله: (وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما طلاقٌ الأمة) المزوجة ' 

ع ظ يس كل حو ل اا أذ 007 0 
(تطليقتان وعذتهًا حيصضتان روا الدارقطني) .موقوفا على ابن عمر 

(وأخرجَة مرفوعاً وطَفْفَةُ)؛ لأنه من روايةٍ عطيّة العوق. 

وقذ ضِعَفَه غيرٌ واحد من الأئمَةٍ 

(وأخرجَة أبو داود والتُرمذي وابنُ ماجّة من حديث عائشة) 
بلفظ «طَلاقُ الأمَةِ طَلْقَنَان وَقَرْؤُهَا حَيِضَنَان» وَهُوَ ضعيف؛ 
لأنهُ من حديث مُظامِر بان مُسلم قال فيه آبو حَائيم: منَكَرٌ 
الحديث. 

وقالَ ابن مغين: لا يعرف 

روصحُحَةُ اللَاكِمُ وخالقُوةٌ فاتفقرا على ضعف لما عرفته» . 
فلا يتم به الامتدلال للمساألة الأولى. 

واستَدلُ به هّنا على أن الأمَه تُخَالفُ الحرة فَتَبِينُ على 
الزرج بطلقت بطلقتين وتكون عذتهًا قرأين. 

وَاختلفَ العلماءً ني المسالةٍ على الأربعةٍ أقوال: 

أقوَاهَا ما ذَهَبّ إِليّهِ الظَاهِريّةٌ من أن طلاق العبد والخيرٌ 

8 0 ات 1 أ بمو أ فا نكر افني” 

سواءً لعموم النصوص الواردةٍ في الطلاق من غير فرق بين حر 
وعبار وادلَةٌ التفرقةٍ كلها غير بَاهِضِة. ١‏ 


كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 

وقد كمال الطر فلاخاج بالإطالة ة بلركرهًا مع عدم 
نهُوض دليل قرل منهًا عندنا. 

وأمًا عدنهَا فاختلف أيضاً فيا 

دَعَبَتٍ الظاهِرية إلى أنْهَا كعدةٍ الح 

قال أبو محمد بن حزم: لأن الله علّمنا العددّ في الكِتَابِنٍ 
فقال َرَالْمُطلقَاتْ يتَرئْصْنَ أشن ثلاث رد [البقرة: 174؟] 
لِوَالْذِينَ , ُتَوَفْوْنَ كم ودَرُوَنَ : أَرْوَاجاً > ترصن بأَنفيِهنٌ أَرْبَعَةَ 
أشهُر رَعْشْراً» البقرة: 6 ”77 

وقال «راللأئي يَيِسْنَ مِنَ الْمَحِض مِنْ ناكم إن اريم 
فَعِدَتهُن' َلامَّة أشهرٍ وَاللأئْي لم يحِضنٌ : وَأولاتُ الأخْمَال 
أَجَلهُنَ أَنْ يَضْعَنَ كه [الطلاق: 4ع. 

وقذ علمَ اللّهُ تعالى إذْ أباحَ لنا الإماءً أن علنِهنْ العدد 
المذكرراتب وما فرق عر وجل بينَ حرق ولا أممٍ في ذلك وما 
كان ريك نسياً 

وَتعقَب اسستدلالهُ بالآيات بِأنهًا كُلّهًا في الرُوجَاتٍ الجرائر 
إن قولّهُ «قلا جُناحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا افتَدَتْ بو [البقرة: 974 

في حقّ الخرائر» فإِنْ افتِداءَ الأمةٍ إلى سيِّدِمًا لا إِليْهَا وَكَذا 
قرلَهُ فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يََرَاجَعَا [البقرة: ]5٠.‏ فجعلٌ ذلِكَ 
إلى الرُوجين. 

والمرادٌ به العقد. 

وفي الأمةٍ ذلك يخْقَصُ بسيدمَا وَكُذا قوثه لفَإِذَا بَلَمْنَ 
أجَلَهُنُ فلا جناح عَلَيِكُمْ فِيمَا فلن فِي أَنفسِهن بِالْمَعْرُوفي» 
[البقرة: 74] والأمة لا فعل لَهَا في نفسيهًا 

قلت: لَكِنْهًا إذا لم تدخل في هذه الآيباتي ولا تبت فِيهًا 
سن صحيحة؛ ولا إجماعٌ ولا قياس نَاهِضٌ هّنا فماذا يَكُونٌ 
حُكْمُهَا في عدَيهًا فالأقرب أنْهَا زوجة شرعاً قطعأء فإِنْ التتارعَ 
قسمّ لنا من أحل لنا وطوُعًَا إلى زوجت أو ما ملكت اليمينُ في 
قوله «إلا عَلَى أَرْوَا جهم أو مَا َلك أيْمَائهُمْ» [المؤسون: كن 
هذه اي هي حل الام ليست ملك مين لما نه زوجة 
شملا الآيات وخروجُهَا عن حُكْمٍ الحرائر رفيا دير مين 
الافتداء والعقدٍ والفعل بالمعروفي في نفسيهًا لا اق دُخْولَهَا في 


-١‏ تحريم وطء الحامل من غير الواطئ كا 
0 العدَةّ؛ 5 هرو 0 أخر 9 الح فيهَا بِالتَيِّدٍ كما 


وعدةٌ. 


٠‏ تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 


6- وَعَنْ رُوَيْفِع بْن ثابتم #5 عَن النبي 
500000 1 5 1 ل 8107 5 
لز قالَ: دلا يَحِلّ لامرئ يُؤْمِنْ بالل واليوم الاجر 
أن يُسَقِي مَاءَه زَرعَّ غيرة؟. 

أَعْرَجَهُ أب ذارْدوم116 وَالرمذِيُر11). وَصَحْحَه ان حان 
[موارد الظمآن (15178). وَحَسُنَهُ البزارٌ. 

(وعن رُويفع) تَطغِيرٌ رافم بن ابت من بني مالك بن 
النُجّار عداده في المصريين ف سنة ميت وأربعين 

(عن الي : «لا يَحِلُّ لامرئ يون باللَه وَالْمَوْمٍ الآجِرٍ 
أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْروه أخرجَةُ أبو داود والترمذيُ وصِحُْحَةُ 
ابن حبَّانَ والبرَارٌ). 

فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطئ وذلِك 
كالأمةٍ المشثَراةٍ إذا كانَتْ حاملاً منْ غيرو والمسبية. 

وظَامِرُهُ أن ذلك إذا كان الحملٌ مُتَحقَقاً 

أمًا إذا كان غيرَ مُتَحقّق وملِكّت الأمةٌ بسبي» أو شراءء أو 
غيرو فسيأني أنه لا يجورُ وطؤُهًا حَتى 

وقد اختّلف العلماءً في الرَانيةِ غير الحامل هل تَمِبُ عَليْهًا 
العدة أو تَسْتّرأ بحيضة 


تسترا بحيضة. 


ذهب الأقلّ إلى وُجوب العدٌةٍ عليْهًا 

ذهب الأكثرٌ إلى عدم وُجوبهًا علتهًا 

وَالدَلِيلٌ غيرٌ نَاهِض مم الفريقين, فإنْ الأكثرٌ استَدلُوا بقوله 
يي «الْوَلْدُ لِلْفِرَاش وللعاهر الحجرا [البخاري(5818): 
مسلم:488١)1»‏ ولا دليلٌ فيه إلأ على عدم تُحوق ولد الزّنى 
بالرّاني والقائلٌ بوجوب العدَةٍ اسْتَدل بعموم الأدلْقٍ ولا يخفى 
أن الرَانيةَ غير داخلة فِيهّاء فإنْهًا في الرُوجَات. 


نعم تدخلٌ في دليل الامنتبرا» وَهُوَ قولهُ يذ «لا تُوطَأُ 


/ا ب 


حَامِلٌ حتى نَضعٌ» ولا غير ذاتي حَمْلٍ حتى تحيض حَيضّة» [أبو 
داود(لاة ١‏ ؟)] 


قال المصنْفُ في الللخيص250/5): إِنّْما اسْنَدلْتٍ الحنابلة 


بحديث رُويفم على فسادٍ يكاح الحامل من الزّناء واحْتَج به 


الحنفية على امْتناع وطيْها. 


قال: واجاب الأصحاب عنْهُ بِأنّهُ ورد في الى لا في 


1١ 4‏ المفقودٌ لها تتربص أربع سنين وتعتدٌ 


- في امْرَأةٍ الْمَفْقَودٍ 
- تريئص أَرَيَعَ مينين نَم َعْنَدُ أربَعَة بَعَةَ هر وَعَذْرا 
أخ رجه مَالِكَ [دالموطأ» (هه”) وَالْشَافِمي [الأم: 41/8 1). 


3 وَعَنْ عْمْرَ ط 


ولهُ طرق أخرى. 

وفِيه قصّة أخرجَهًا عبدُ الرذاق [اللصضف 41/8) بسنو في 
الفقيفٍ الذي فقدَ قالَ: دخلت الشعب فاسْتهورتى الجن فمكثت 
أربعَ سنن فأنّت امرأتِي عُمرٌ بن الخطاب طوبه فامرّهًا أنْ 
تريص أربمٌ سنينَ من حين رفعَت أمرَمًا إِليْهِ ثم دعا وليّهُ - أي 
ول الفقيدٍ - فطلقهًَا ثم 
جئت بعدما تزوّجّت فخيّرني عُمرٌ بينْهَا وبين المنداق الذي 
أصدقتهًا 


مرَهًا ان يد أربعة هر .وعشرا 2 


ورواة ابن أبي شيبة [المصف (178/4] عن عمرو وروَاهُ 
البنمقي447/0). : 

وفِبهِ دليلٌ على أن مَذّمَبَ عُمرً: أنّ امرأة المفقودٍ بعد 
مضي أربع سنينَ من يوم رفقت أمرّهَا إلى الخحاهم تبينُ من 
زوجها كما يِفيدَه ظَاهِرٌ رواية الْكِنَابِي وإِنْ كانت رواب ابن أبي 
شيبة دالّةٌ على أنه بأمرٌ الَاكِمٌ ول الفقيدد بطلاق امرأيّه. 

وقذ ذهب إلى هذا مالك وأحمدُ وإسحاق؛ وَمّرَ أحدُ قولي 
الشافعي وجماعة من الصّحابةٍ بدليل فعل عُمرَ 


وذهب أبو يوسفً ومحمدٌ ورواية عن أبى حنيفة وأحد 


-١ 4‏ المفقودٌ ها تربص أربعٌ سنين وتعتدٌ 


#1- كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 


تو الاتافمي: لل أنّهَا لا تحرج عن لوجي يْةِ خنى يصح لها 
موت 4 أو طلاقكٌ أو 5-07 ولا 9 من تيقن ذلك 

قالوا: لآن عقدمًا ثابت بيقين فلا يتفم إلأ بيقين وعليِهٍ 
يدل ما رواة الشافعي (الأم ليه عن ) علي موقوفاً «أمرأة 
المفقرد امرأةٌ ابتليتْ فلتصبر حَنَى ئها يقن مؤيّه! 

قال البيْهقي: هُرَ عن علي مُطولاً مشهورا 

ومثلهُ أخرجة عله عبد الرذ زاق0/١٠‏ م 

قالت الْهَادوية: فإن لم يحصل اليقينُ بره ولا طلاقِه 
تريصّت العمرَ الطبيعيّ مائة وعشرينَ سنة 

وقيل: مائة وحمسينَ إلى ماتتين. 

رَهَذا كما قال بعض الحَقِينَ قضيَةٌ فلسفيةٌ طبيعية يتببأ 
الإسلامٌ منْهَا إذ الأعمارٌ قسمّ من الخالق المَارٍ والقولٌ انها 
العادةٌ غيرٌ صحيح كما يعرف كل مُميرْ بل هُرَ أندرٌ النادر بل 
مُْتَرَكُ المنايا كما أبن بهِ الصّادق بين السنّينَ والسبعين. 

وقال الإمامٌ يميى لا وجة لِلْريُص لَكِنْ إن ترّلة لَهَا 
الغائبُ ما يقومٌ بها فَهُرَ كالحاضر إِذ لم ينها إلأ الوط وَمْرَ 
حو لَهُ لا لَهَا وإلأ فسحَهًا الحَاكِمٌ عند مُطَالبَتَهَا منْ دُون المفقود 
لقوله تعال #وّلا يُمِْكُوَهُنُ غيرَاراً» [البقرة: ]8١‏ ولحديث الا 
ضرَرء ولا غيرارٌ في الإسلام» [أدرا/" اا ابن ماجد(١‏ 4 017)]. 

والحاكم وُضمٌ لرفع المضارَةَ في الإيلاء وا الظَهَار ٠‏ وَهَذا أبلغ 
والفسخ مشروعٌ بالغيب ونحوو. 

قلت: وَهَذا أحسنٌ الأقوال وما سلف عن علي وعمرٌ 
أقوالٌ موقوفة. 

وني «الإرشاد» لابن كثير عن الششافعي بسندو إلى أبي 
م 

قال ل 5 أنه قول ضعيار سه ا 

وقاذ طرلنا الكلامَ في هذا في حواشي «ضوء النُهَاره 
واختّرنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرةٍ الرُوجٍ على الإنفاق. 


"- كتاب الْعِدَةٍ وَالإحْدَادٍ 

وقصّةٌ المفقودٍ أخرجَهًا البهَقيُ وفِيهًا أنْهُ قال لعمرّ ا 
رجع: إِني خرجْت لصلاة العشاء فسبَنّى الجن فلبثت فيهم زمانا 
عليهم فسبوا 5 سبايا فسبوني فيما سبوا مهن فقالوا: نراك 
رجلاً مُسلماً لا يحل لنا سباك فخيّروني بِنَ المقام وبينَ القفول 
فاخيّرْت القفول إلى أَهْلي فآقبلوا معيء فأمًا اللِْلٌء فلا 
يحدئوني. 

وأمّا النهَارٌ فإعصارٌ ريح اتبعَهَاه فقال لَّهُ عُمرٌ: فما كان 
طعامّك فِيهم؟ قالَ: الفولٌ وما لا يُذَكَرٌ اسم الله عليّْهِ قالَ: فما 
كان شرابك قال: الْجَدَفُ قال قَنَاده: والجدفٌ مالا يُخْمَرُ منّ 
الشترابب. 


نعم لو ثُبَتَ قولة: 


6 المفقودُ ها تنتظر حتى يأتيها البيان 
0١‏ وَعَن الْمُفِيرَةٍ بن شُغبّةَ قَالَ: فَالَ 
رَسُولُ الله ذ: «امرأة الْمَمقَوه امرَأنة حَنى يَأْنَهَا 
الْبَيَانُ). 
أَخْرَجَهُ الدَارَقُطي سناد ضعيفيم/811). 
َكَانَ مُقرياً ِلك الآثار إلا أنهُ ضَحْفَهُ أبو حَاتِم والبيِهقيُ 


00 0 7 تاقفمه 
وابنٌ القطان وعبدٌ الحق وغيرهم. 


تحريم الخلوة بالأجنبية 


5 وَعَنْ جَابر ظَييه قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ الله 
قي: «لا يبيئَنَ رَجُلَّ عِنْدَ امْرَأَوِ إل أن يكونَ نَاكِحاًء 
أو ذا مَحْرَمه. 

رَوَاةُ لم111 1). 

وف لفظ لمسلم الشتقة لله أيضاً زيادةٌ عند امرأوّ كر 

قيلَ: إنْما خص الْيّب؛ لأنْهَا البِي يُدخلُ عليِهًا غالباً. 

وأمًا البكرٌ فَهِىَ مُنَصونة في العادةٍ مُجائبة للرُجال أشَدُ 
مُجانبةٍ ولأنهُ يُعلم بالأولى أنهُ إذا نْهي عن الدُخول على لتيب 


ه- المفقودُ لها تنتظر حتى يأتيها البيان 
البِي يَتسَامَلُ النْاسُ في الدّخول علبِهًا فبالأولى البكرُ. 
والمرادٌ منْ قولِه «نَاكِحأه أي مُتروجاً بها 


وني الحديث دليلٌ على أنْهَا تحرمُ الخلوة بالأجنيية وأنهُ 


باح لَهُ الخلوة بامحرمء وَهَذان الحكمان مُجِمعٌ عليْهمًا. 


وقلذ ضبط العلماءً ال حرم بأنهُ كُلُ منْ حرم علئِهِ يَكَاحْهًا 
على التَابيدِ بسببو مُباح يُحرْمُهَا فقول «على التأبيلِه اخْيِرارٌ منْ 
أخت الرُوجِةٍ وعميِهًا وخَاليِيًا ونحرهن. 

وقولة: (بسببه مُباح) احْترارٌ عن أمّ الموطوءة بشبْهَة وبنتهاء 
فإنّهَا حرام على النَبِيو لَكِنْ لا بسبسه مُباحء فإِن وطة التدبْهَةٍ 
لا يُوصف بالَهُ ماح ولا مُحرُمٌ ولا بغيرهِمًا من احكام الششرع 
الخمسة؛ أنه ليس فعل م تكلت: 

وقولة: رمه احيرازٌ عن الملاعنة فإنهَا مُحرّمة على 
لنَِيدٍ لا لحرمَتهًا بل تغليظاً عليهًا. 

ومقْهُومُ قولِهِ (لا بيَنْ) ألهُ يمورُ لَهُ البقاءُ عند الأجنيّةٍ في 
التقَار خلرة أو غيرها لَكِنْ قولَهُ: 
النبى” يذ قَالَ: «لا يَحْلْوَدُ رَجُلّ بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي 
مَحَرّم؟. 

أَخْرَجَهُ البُخاري077). 

دل على تحريم خلرَيه بها ليلأء او نَهَاراء وَهّوَ دليلٌ لا دل 
عليْهِ الحديث الذي قبِلّهُ وزيادة وأفادٌ جوارٌ خلوةٍ الجل 
بالأجنيّة مع محريهًا وَتَسمنها خلوة تسامح فالامثناء متقطع. 


17 وجوب استبراء المسبيّة 


4 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 4 أن الي 86 
َال ِي سيا أْطّاس: «لا توأ حَاوِلٌ حَنَى تَضَعَ» 
َلا غيْرُ ذاتم حَمْلٍ حَنى نض حَيِضّة». 

أعرَجة أو 9 ؟). وَصّحُحَهُ الْحَاكِمُ؟/195) 


وَلهُ شَاهِدٌ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما في الدَارَقطِي(//01 8). 


اونب 


(وعن أبي سعيد 5ه أن الي ل فال في سبايا أوطاس) 
اسم واد في ديار هوازن» وَهْرَ موضع حربب حُنين وقيل: وادي 
أوطاس غير وادي حُنين 

لوطأ حَايل َى ع» زلا غير ذا خضل حخنى 
خض حَيِده أغرجة ابو :داود وصكحَة المَاكِمٌ .وله شاهة غن 
ابن عبّاسٍ) بلفظ هنَهَى رَسُولُ الله ل أن نُوطاً حَامِلَ حَنَى 
تضم أو حَائل تَحِيض' 

(في الدارقطني) إلا أنْهُ من رواية شريك القاضي وفِبه كلام 
له بين كير في الإرقاو 0000 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يجب على السابي املْتِبراءً المسييْةٍ 
إذا أرادٌ وَطْأمًا بحيضة إِنْ كانت غير حامل لَتَحقَقَ براءة رحيهًا 
يوضع الحم إل كن املا وين على ير الي اشغ 
املك ا منْ وجوه 5 مجامع يداء التملّك. 

وظَامِرٌ قوليء «ولا غيرُ ذَاتِ حمل حَتَى تحيض حيضة» 
عُمُومُ ابر اليب فالثيْبُ لما ذَكرَ والبكرٌ أخذا بالعموم وقياساً 
على العدةٍ فإنْهَا تجبُ على الصّغيرة مم العلم ببراءةٍ ايحم 
وإلى هذا ذَهَبّ الأكثرون. ْ ْ 

ذهب آخرون إلى أن الاستبراء نما يَكُونُ في حقّ من لم 
يُعلمْ براءة رحيهًا. 

وأمًا من عُلمَ براءة رحيهّاء فلا امْجِبراءً عليَاء وَهَذا روَاهُ 
عبدٌ الرَراق(7/7؟١)‏ عن ابن عُمرٌ قال: إذا كانّت الآمة عذراءً 1 
يستبرنهًا إن شا ْ 

وروَاهُ البخاري في المحيح عنسهُ واخغرج في 
الصحيح(٠‏ 470 مثلَهُ عن علي ط#ه 1 حديث بُريدة 

ويؤيّدُ هذا القول مِفْهُومُ ما أخرجّهٌ أحمدر:/8١٠)‏ منْ 
حديث رُويفم «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليْرْمٍ الآخرٍ فلا ينح تيا 
من اليا حَتى نَحِض» 

2 وإلى هذا ذَمَبّ مالك على تفصيل آفادَه قولُ المازري منّ 
٠‏ الك في تحقيق مَذَهَبه حيث قال إن القولَ الجامع في ذلك أن 
كل م أمنَ علئهًا الحملُ» فلا يلزمٌ فيهًا الاسْتبراء وَكُلُ منْ 
غلب على الظُنُ كونهَا حاملاء أو شك في حملهاء او ررد فيه 


- لبوت نسب الولد بالفراش من الاب 


١‏ كتاب الْهِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ 
فالاستبراءً لازم فِيهًا وَكُلُ منْ غلب على الظّنّْ براءة رحيهًا لَكنه. 
يجورٌ حُصولَهُ فالذْهَبُ على قولين في توت الامتتبراء وسقوطه 

وأطال بما نخُلاصَتهُ: أن مأخد مالك في الاستبراء نما هُوَ 
العلم بالبراءةٍ فحيث لا تعلم ولا نْب البراءةٌ وجب الاممنتيرا 
وحيث تعلمُ» أو نْظنٌ البراءة فلا استبرا 

وبهّذا قالَ ابنُ تيميّةَ وَتَلميذُهُ ابن القَيّم والأحاديث الواردة 
في الات شير إلى أن العلّةَ الحملٌ» يي 

وقذ عرفت أن النْصْ ورد في السشبايا وقيسن عله تقال 
املك بالشتراء» أو غيرو. 

وذَهَب داود الظَامِريُ إلى ألهُ لا يجب الامسْتبراء في غير 
السّبايا؛ لأنهُ لا يقولٌ بالقياس فوقف على محل النْصّ ولآن 
الشراء وخحوَهُ عندَهُ كالترويج. ش 

واعلم أن ظَامِرَ احاديث السسبايا جوارٌ وطيهنٌ وإن ل 
يدخلن في الإسلام فإنّهُ 86ل لم يذَكُرْ في حل الوطء إلا 
المشيرة عه أن بوضع الحملء ولؤْ كان الإسلامُ شرطاً 
لبينَهُ وإلا لزم تأخيرٌ البيان عنْ وقْت الحاجةٍء ولا يجوز والذي : 
قضى به إطلاقٌ الأحاديث وعملٌ المحابةٍ في عَهْادِ رسول الله 
ا جوا الوطء للمسبيّة من دُون إسلام. 

وقذ ذَهَبّ إلى هذا طاوس وغيرة. 1 

واعلمْ أن الحديث دل بَفْهُويهِ على جواز الامسْيَمَْاع قبل 
الاملتبراء بدون ابجماع وعليهِ دل فعلٌ ابن 3 أنّهُ قال: 558 
في سَهْعِي جاريةً يوم جلولاء كان عَُهًا إبريقٌ فضَةٍ فالَ:فمًا 
ملكت نفسي أن جعلت أَبْلهَا والناسُ ينظرون أخرجَةُ البخاري 
[التاريخ الكبير .)4١5/1١(‏ 


ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 


01 م ف » 9 9 مم 5 1 
رعو 0 9 ف اراق 
«الوؤلد للفراش» وَلِلعَامِرِ الحجرا. 
فق عَلَيْهِ مرا حَدريه (البخاري(2818): مسليرة 42 .])١‏ 
ومن حَدِيسف غَائِشَة في قِّةٍ سنأتي قريا[البخساري(5087): 
مسلم(8 4 .])١‏ ش 


- كتاب الْعِدَةٍ وَالإخْدَادٍ 

وَعَن ابن مَسْعُودٍ عند النسَائي0141/5). 

وَعَنْ عُتْمَانَ عِندَ أبي داؤدره/1 7 ). 

(وعن أبي هريرة به أن النبي يذ قال: «الوَلدُ لراش 
وَللْعَاهِرٍ الْحَجَرُه. مُتفقّ عليْه من حدييه) أي أبي هُريرة 

قال ابن عبلو البر: إِنّهُ جا عنْ بضع وعشرينَ نفاً من 
الصحابة. 

والحديث دليل على تُبُوسو نسب الوللد بالفراش منّ الأبه. 

واختلف العلماءُ في معنى الفراش 

دعَب الجنْهُورٌ إلى أنّهُ اسم للمراو. 

وقذ يي ب عن حالةٍ الاقبراش 

وذَهَب أبو حديفة إلى أنه اسم للزوج 

نّم اختلفوا بماذا يعبْتُ 

فعندَ الجمهور إنما يثْتْ للحرةٍ بإنكان الوطء في يكاج 
صحيح) أو فاسد» وَهوَ مذَهَبُ الْهَادويةٍ والشافعي وأحمد 


د ناه 


وعند أبي حنيفة هُيعبْتْ بنفس العقدء ون عُلمَ أنَهُ م 
يجْتَمعْ بها بل ولو طلْمَهًا عُقيب العَقْدِ في الجلس 

ذهب ابن تيمية إلى ألهُ لا بُدُ من معرفة الدّخول الحشّق 
واخْبَارَهُ تلميذةٌ ابن القيُم كان وهلا يله أش اللمه 1 
العرفي المرأة فراشاً قبل البناء بهَا؟ وكيف ّي الشريعة بإلحاق 
نسبع من لم بين بامرأَيِهِء ولا دخل بها ولا امع بها مجرم 
إمكان ذلِك؟ وَهَذا الإمْكانٌ قد يقطم بانيفائه عاد فلا تصيرٌ 
المرأة فراشاً إلا بدخول مُحقق. 

قال في «المناره: هذا هُوَ القن ومن ين لنا الحَكُمْ 
بالدُخول بمجرّد الإنكّان» فإن انه أنه مشكرك فيه وخحن 
مُتَعبدونَ في جميع الأحْكَام بعلم أو ظن والمدْكِنٌ اعم من 
انون 
كم روظان تقر روي من ايد هنا و رض مرزئر 
الحرة. 


وأمًا رن فراش الآمةٍ نظاهِرُ الحديث شُمولَهُ لَك ونه 


ال؟” 


- ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 

ثبت الفراشٌ للأمةٍ بالوطء إذا كانت ملركة للواطئ؛ أو في ' 
شُبْهَةٍ ملك إذا اغتّرفَ السيّدُ أو ثبت بوجو والحديث وارد في 
الأمةٍِ ولفظّهُ في رواية عائشة قالَتْ «اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أبي 
َقُاص وَعَبْدُ بن رَمْعَةَ في غُلام» فقَالَ سَّعْدٌ: يَا رَسُولَ الله هَذَا ٠‏ 
ان أخجي عُنْبَةَ بن أبي وَقُاصٍ عَهدَ َي أله الله انظ إلَى شبَههٍ 
وَقَالَ عَبْدُ بْنُّ رَمْعَة: هَذَا أخي يا رَسُولَ اللّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاش 
أبي من ليده فر رَسُولُ الله فط إلى تتبهه فَرَأَى شبهاً بيدا 
عه فَقَالَ: هُوَ لّك يا عَبْدُ بْنَ رَمْمَة الْوَنَدُ لراش مَلِلْمَامِرٍ 
لعي وَاحْتَجبِي مِنْهُ يَا سَؤدَة؛ فأثبت النيُ يذ الولد لفراش 
عه للولينة المذكورقز 1 

فسببْ الحكم وله إِنْما كان في الأمدّء وَهَذا قولُ الجمهُور 
ديه ضمي الكاني؛ ومللك للضي ولعتو سهان 1" 

وذَهَبْتِ الهَادويةٌ والحنفية إلى أنه لاب يشبت الفراش للأمَةٍ 0 
بدعوى الولدء ولا يفي الإقرارٌ بالوطء؛ فَإن لم يدّعِب فلا 
نسب لَه وَكَان ملكا الك الأمق وإذا نت فراشها بدضوى أل 
لامها نما بولذةة زمه خللت حك بالنشدن ون ل( يندع اكايك 
7 ' 

قالوا: وذلِك للفرق بِينَ الح والأمتّ فإ الحرة تُرادُ 
للامنتفراش والوطء بخلاف ملك اليمين» فإن ذلك تابمٌ وأغلبُ 
المنافع 07 ش 

وأجيب بأن الْكَلامَ في الأمةٍ الَبِي اتخذّت لوط فإن 
الغرض من الاسنتفراش قد حصل بهَاء فإذا عُرفَ الوطءٌ كانت 
فراش ولا يُحتَاج إلى اتلحاق والحديث دالٌ لذلك» فإِنْهُ لا 
قال عبدٌ بن زمعة 00 أبي" الحقةُ الي لز بزمعة 
صاحبب الفراش ول ينظرٌ إلى الب اليين الذي فِيِهٍ المخالفة 
للملحوق به. ْ 

وَنَأَوْلَتِ الحنفئة والهادوكة خديت أبي هريرة بتأويلات 
كثيرةٍ وزعموا له كلل لم يلحي الغلا لاع فيه سبو زممة 
وامتدلُوا «بألهُ تر أمَرَ سَؤْدَةَ بنْت رَمْعَةَ بالاحْتِجَاب مِنْهه. 

وأجيب بِأنهُ أمرّها بالالحتجاب منهٌ على سبيل الاحتباط 
والورع والصثيانة لأمهَاتِ المؤمنين من بعض الباخات مع الشبهَ 
وذبك لما ره تا ني الولو من الشبَه الي بعنبة بن أبي 


وللمالكيّة هنا مسلّك آخرُ: 


فقالوا: الحديث دل على مشروعيّة حُكْمٍ بين حُكمين وَهُرَ 
أن ياخذّ الفرعٌ شبهاً من أكثرَ من أصل فيعطى اْكَاماًء فإن 
الفراش يقتّضي إلحاقة بزمعة والشبة يفضي إلحاقة بعثبةَ فاعطي 
الفرعٌ حُكُماً بين حُكْمين فروعيّ الفراشٌ في إثباته السب 


1 


وروعي الشبهُ البيّنُ بعْْبةَ في أمر سودة بالاحتيجاب 

قالوا: وَهَذا أولى التقديرّاتي» فإنْ الفرعَ إذا دار بِينَ أصلين 
فألحقّ باحدِمًا فقطء فقذ أبطلّ شْبَهَهُ بالثاني من كل وجي فإذا 
ألحق بل واحل منْهُمًا منْ وجْهٍ كان أولى من إلغاء أحدِهِمًا في 
كل وجْهِ فيَكُونُ هذا الحكم وَهُرَ إثبَاتُ النسبو بالنظر إلى ما 
يجب للمدّعي من أحْكَام البنرَة ثابتاً بالنظر إلى ما يَتَعلْقٌ بالغير 
من النظر إلى حارم غير ثابستو. 

قالوا: ولا يتن 3 النسث منْ وجَهِ دُونَ وجَهٍ كما ذَهَبَ أبو 
حنيفة والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتوج َه من 
الرّناء وإنْ كان لها حُكُمٌ الأجنية. 

وقد اغترض هذا ابن دقيق العيدٍ بما ليس بنايض. 

وفي الحديث دليلٌ على أن لغير الأب أنْ يمْتَلحق الولدء 
فإن عبد بن زمعة اسنتلحق أخاهُ بإقراره بان الفراش لأبيه. 

وظَاهِرُ الرُوايةٍ أن ذلِكَ يصحء وإن ' يُصِدقَهُ الورئة فإِنّ 
سودة لم يُذْكر منهًا تصديق» ولا إنكارٌ إل أنْ يُقال: إن سَُكوتَهًا 
قائم مقامٌ الإقرار. 

وفي المسألةٍ قولان: 

الأول: أنْهُ إذا كان المستلحقٌّ غير الأبيه ولا وارث غيرُهُ 
وذْلِكَ كأن يستلحقّ الجث ولا وارث سواه صمح إقرارٌه وتببت 
نسب المقرٌ به وَكَذلِكَ إِنْ كان المستلحق بعض الورئة وصدقة 
الباقون. 

والأصل في ذلِكَ أن منْ حارٌ المالَ ثبت السب بإقراره 
واحداً كان أو جماعة, وَهَذا مذَْمَبُْ أحمد والشانعي؛ لأنّ 
الورثة قاموا مقامم لمجت وحلا حلةُ. 


الثاني: للْهَادوية آلهُ لأ يصمح الاممْتلحاقٌ من غير الأب 


4- ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإخدادٍ 


وإنْما امقر به يُشاركُ المقرٌ في الإرث دُونَ النسير ولَكِنُ قَرْلَهُ 
بك قد هقد أخُرك» كما أخخرجَّهٌ البخاري (4505) دليلٌ 
بوت النسب في ذلك 

نم اختّلف القائلون بلحوق النُسبو بإقرار غير الأب هَل 
هُوَّ إقرارٌ خلافةٍ ونيابةٍ عن 5 فلا يذ 3 يشرط عذالة المشتلحق 
بل ولا إسلامة اد مر إقراز شهادة فتَحتنُ فيه أَمْليةٌ الشهادة؟ 
فال الثتافعيّةُ وأحمد: إنْهُ إقرارٌ خلافةٍ ونباية. 

وقالت المالكئيّة: إِنْهُ إقرارٌ شهَادة. 

واستّدلْت الْهَادوبةٌ والحنفيّة بالحديث على عدم توت 
السب بالقيافة لقولِه «الولدُ للفِرَاشِ» ١‏ 

قالوا: ومشلٌّ هذا التركيب يفي بُفِيدُ الحصرٌ ولأنْهُ لو 
عبد قن حلة »امزح مرب انا 

يحكم به لَهُ بل حَكمَ به لغيره 

وهب الثشافعي وغيرُهُ إلى ميُويَهِ بالقيافة إلا ألْهُ إنْما يعت 
بها فيما حصل مسن وطأين مُحرمِين كالمثتري والبائم يطآن 
الجارية في 0 قبل الامشتّبراء واسْنَّدنُوا بما أخرجّةٌ الشيخان: 
[البخاريزه 798) مسلمرة ))١4‏ من «اسرَنْشَارو ايز بقل مُجَرْ مَجَرْز 

وَكَدْ رَأى قَدَمَيْ أُسَامَة بْن رَيْدٍ وَنْيْدٍ: إن هَذِهِ الأقَدَامَ 
َنضلهًا من بنض فشر عط ْله وَفَررهُ على قيائِي 
وسيأتي الكلام فو في آخر ياب الدذعاوى 

وها ثبت من قوله 286 في قصّةٍ اللعان «إنْ جاءت به 
على صفةٍ كذا فَهُوَ رَ لفلان؟ زخرك الم مزلاة؛ ا14 أو على 
صفةٍ كذا فَهُوَ رَ لفلان فإنْهُ دليلك الإلحاق بالقيافق ولَكِنْ منعتة 
الأيمان عن الإلحاق ندل على أن القيافة مُقنَضٍ لَكْنْهُ عارض 
الل بها لانم هل ل َل لام سيم لا أن َو تَخْتَلِم 
الْمَرْأة؟ فقال: و فَمِن أَينَ يكو الششبة؟: [مسلم(١1]‏ ولأنة أمرّ 
سودةً بالاحْتِجابٍ كما سلف لما رأى من اله ويانّهُ «قَالَ لِلْذِي 
ذَكْرَ لَهُ أَنْ امْرَاَتَهُ أنت َو عن غَيْرٍ لوه لعل نْرَعَهُ عِرْقْ» 
[غزه ١‏ 07). مز٠٠4)08‏ فَإْنهُ ملاحظة للشب ولَكِنْهُ لا حَُكُمَ 
للقيافة مع تُبُوسم الفراش في تُبُوسَو النسبو. 


وقد أجاب الثْقَاةٌ للقيافة ة بأجوبة لا تلو عن تَكَلفٍ 


-١‏ كتاب الْعِدَةٍ وَالإِحْدَادٍ 


8- ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب 


الد 


واكم الشترعيء يُثبهُ الذليلٌ الظَامِرٌ والنَكَلْفُ لردُ الظرَاهِر من 
الأدلةٍ مُحاماة عن المذَاهِبٍ ليس منْ شان الع لما جا عن الله 
وعن رسوله 8. 

وأمّا الحصرٌ في حديث الولدُ للفراش فنعمٌ هو لا يَكُونُ 

4 2006 50 ل 0 ا 000 
الولد إلا للفراش مم ثبويَهِ والكلام مم انتفائه ولآنة قد يكون 
حصرا أغلبياء وَهُرَ غالب ما يأيِي من الحصرء فَإِنْ الحصرّ 
الحقيقي قليلُ» فلا يُقَالُ قذ رجِعْتَمْ إلى ما ذَمتْمْ منّ التاويل. 

وأمًا قولةُ «وللعَاهِر؛ أي الرَانى «الحجرً؛ فارادٌ لَّهُ الخيية 
والحرمانٌ 

وقيل: لَّهُ المي بالحجارة إلا أنهُ لا يخفى أنَهُ يقصرٌ 
الحديث على الزاني الحصن والحديث عام. 


للا 


"١‏ كتاب الرّضّاع 
٠‏ بكْسر الرّاء وقَنْحِهَا ومئلَهُ الرّضاعة 
-١‏ لا تحرمٌ المصةٌ والمصتان 


5200 عَنَ عَائْشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ 
رَسُولُ الل عهذ: دلا يحرم الْمَصٌ وَالْمَصبَانه. 

أَخرَججَةُ مُنْيوّر 140). ْ 

المصةٌ الواحدة منّ المص وَهُوَ أل اليسير من الششيء كما 
ف «الضئياء». 
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وفي القاموس: مه بِالْكَسرٍ أَمَصْهُ ومفتفتة ابعل 
كخِصصُتهُ اخصُه: شربته شرب رفيقاً. 


والحديث دل على أن مص الصِى للدي مره أو مرئّين لا 

وفي المسألة أقوال: 

الأوْلَ: أن الشلاث فصاعداً تحرُمٌ وإلى هذا ذَّمَبّ داود 
وأنْباعُهُ وجماعة منّ العلماء لَفَهُوم حديث مُسلم هذا وحديثِهٍ 
[سلم( 0١40‏ الآخر بلفظ «لا تَحَُم الإلاجَة وَالإمْلاجتَان» 
فأفاد بمَفهُومِهِ تحريم ما فوق الاثتّين. 

والقول الثاني لجماعةٍ منّ السلفي والخلفب: وَهُوَ أن قليلَ 
الُضاع وَكدِره يُحرْم وَهَذا يُروى عن علي وابن ن عباس 
وآخرين من السّلفي وَهُوَ مذَهَبُ الهَادويةَ والحنفية ومالك 

' قالوا: وحده ما وصلّ الحوف بنفسيه. 

وقد أذُعى الإعاع على أنه م يحرم من الرُضاع ما طبر 
' الصائم واستدلوا بِأنهُ تعالى عل انريم باسم الرُضاع فحيث 
وُجِدَ أسمة وَجِد ل حُكَمهُ وورد دَ الحديث مُوافقاً للآية» فقال قر 
هيَحْرُّمُ مِنَ الرُضّاع ما يَحْرُمُ مِنّ النْسَبِه [البخارييره5174. 
ملم( .])١4‏ 


ولحدبيث عُقبةَ الآتِى ربرقم .))1١91(‏ 


-١‏ لا تحرمُ المصةٌ والمضتان 


7" كتاب الرضنًا ع 

وفوله 6: «عيِفَ وَقَدْ رَعَمَت أنهَا أَرضَعَنَكُمَا؟؛ ول 
يستفصل عن عددٍ الرْضعَات» فَهَذِهِ أدلنّهُمْ ولَكِنْهَا اضطرت 
أقوالهُمْ في ضبط الرْضعةٍ وحَقيقَيِهَا اضطراباً كثيرا ولم يرجم إلى 
دليل 


ويجاب عمًا ذَكَرُوهُ من التُعليق باصم الرُضاع أنه تحمل 
بيه اتام بالعدو وضبطَّهٌ به وبعذ البيان لا يقال إنَهبترّ 0 
الاستفصال. | 

القولٌ الثالث: أنْهَا لا تُحرُمُ الخ رضعّاتيه رَهُرَ قول 
ابن مسعودٍ وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمدّ واسْتّدنُوا بما. 
يأني من حديث غائشة رَهُرَ نصُ في الخمس وبأنا سَهْلةَ بنت 
سْهَيلٍ أرضعَت سالاً حمس رضْعَات ويأئي أيضاً زبرقم رمه .))٠١‏ 

رَهَذا إن عارضةٌ مْهُومٌ حديث الممَةٍ والمصتّان فإن 
الحكُمّ في هذا منطوق؛ رَهُرَ أقوى من الْتهُوبٍ فَهُرَ مْقَدُمٌ عليه 
وعائشة وإنْ رَوّت أن ذلِكَ كان ل اير 
والدل عا كردي الاير 

وقذ عضدَهُ حديث سَهْلةَ [م1407)» إن فِهٍ انها ْ 
أرضعَت سالا حمس رضعًات لِتَحرمٌَ عليِيف وإِنْ كان فعل 
صحابية نه لا له قد كان متقراً عنم لثلة لا يسرم إلا 
الخمسٌ الرْضْعَاتُ ويأئي تحقيقة. 

وأمًا حقيقةٌ الرّضعة فَهِيَّ لمر من الإضاع كالفظرية من 
الفئرب والجلسةٌ من الجلوس فى الْتَّقمَ المي الثّديّ وامْسِص 
007 م تلك ذلك باغتيارو من غير عارض كان ذلك رضعة 
والقطعٌ لعارض كنفس» ؛ أو استراحة يسيرق أو لشيء يُلْهِيِوثُمْ 
يعودُ من قريسو لا يُخرجهَا عنْ كونهًا رضعةٌ واحدةً كما أن 
الآكلَ إذا قطع قله بذاك * َمْ علد عن قريبو كان ذلك أكُلةٌ 
واحدة. 

وَهَذَا مذّهَبُ الشافعي في تحقيق الرّضعة الواحدق وَهُوَ 
ُوافنّ لل فإذا حصلت حمس رماتو على هايو المقةٍ 


حرمت. 
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؟- كتاب الرضّاع 
- إنما الرضاعةٌ من المجاعة 


3-07 وَعَنْهَا رضي اللّه عنها قَالَت: قَالَ 
رَسُولُ الله 6ل: «انْظُرْنَ من إِحْوَائُمُن» فَإنْمَا 
الرّضاعَة مِنَّ الْمَجَاعَةَه. 

قن علَيْهِ [البخارير؟ .)01١‏ مسلمزه 40 .0)١‏ 

(وعنْها) أي عن عائشة (قالتا قال رسول الله يلق «انطرْن 
ص إخوالكُن َنم الرضاعَةٌ مِن الْمَجَاعَةِه مُنَفقّ عليه). 

قز دَخَلَ عَلَى عَائْحَةَ وَعِنْدَهَا 
رَجُلَ فكأنه نَعيرَ وَحهَهُ كَأنْهُ ره ذلك فقَالّت: إِنهُ أخبي, فَقَالَ: 
رن مَنْ إحرَاتكُ» نما ارْضَاغة من الْمَجَاغة 


قالَ المصتفث: لم أقف على اسمِهٍ واظهُ ابن لأبي القعَيْس. 


في الحديث طق وَهُوَّ «أنه ريفز 


وقولة: (انظرث) أمسرّ بالتُحقيق أدر رمام عل شر 
رضاعٌ صحيح بشرطه من وُقَوعِهٍ في ذمن :ارضاح ومقدار 
الإرضاعء فإن لحك الذي ينشأ م نّ الرضاع إنما يكوق إذا وقم 
الرّضاعٌ المشترط. 

وقال أبو عَبِيدٍ: معنا أنْهُ الذي إذا جاع كان طعائُهُ الذي 
يُشبعُهُ اللِنَ من الرُضاع لاا حيث يكونٌ الغذاهُ بغير الرضاع» 
وَهُرٌَ تعليل لإمعان التحقق من شان ا وإِنّ الرّضاعَ الذي 
تت بو الحرمة نحل به الخلوة كر بعك كرد ارقي طفلاً 
سد اللِّْنُ جُوعَهُ لأن معدَتَهُ ضعيفة يُكْفِيهًا اللْدُ ويشتُ بذلِكَ 
لحمُهُ فيصيرٌ جُزءاً من المرضعة يمرك في الحرمةٍ ممّ أولاِمًا 

فمعناه لا رضاعة مُحْتَبِرةَ إلا المغنيةَ عن الجاعت أو المطعمة 
من الجاعة فَهُوَ في معنى حديث ابن مسعرد الآنِي [برقم 
(30055) هلا رَضَاعَ إلا ما نشو العَظيّ وَأئتَ اللْحْمَه وحديث 
َم سلمة «لا يَحْرُمٌ من الرْضّاع إل مَا قَنَقَ الأممَاة» أخرجَة 
التَرمذَيُ [(؟018) وسياتي برقم 3 ]))١‏ وصحُحَة 

وامتدلٌ 5 على أن التَعْذيَ بلبن المرضعةٍ مُحِرّمٌ سواءً كان 
شرب أو وجوراء أو سَعُوطاًء أو حُقئة حيث كان يسدٌ جُوعَ 
الصّي؛ وَهُرٌ قولٌ الجمهور. 

وقالت الْهَادويّة والحنفيّة لا ترم الحقدة وَكَانْهُمْ يقولون: 
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7- إنما الرضاعةٌ من المجاعةٍ 
إنْهَا لا تدخلٌ تحت اسم الرضاع. 
قلت: إذا لوحظ المعنى من الرّضاع دخل كلما ذكرواء 
وإنْ نُوحظ مُمَى الرضاع, فلا يشملٌ إلا الِْقَامَ ادي ومصً 
اللَْن منْهُ كما تقولَهُ الظَاهِرية فإنْهُمْ قالوا: لا يحرم إلأ ذِكَ وما 
حُصرَ في الحديث الرضاعة على ما كان منّ المجاعة كما قد 
عرفت. 


وقد ورد حديث عائشة معارضاً لذلك وهو: 


*- رضاغٌ الكبير 

4- وَعَنْهَا رضي الله عنها فَالَتْ: «جَاءَتْ 
3 8 دح سمه ٠‏ فَقَالَت: يا ل 
لوجاك ذَقَالَ: 00 تحرّمِي 00 

رَوَاةٌ مُسنبِير 6 .)١4‏ 

(وعنها أي عائشةً (قالت وجَاءَتْ هله بن سْهَيْل فَقَالت 
ا رول الل إن سَالماً وى أبي ْنَا في بننا. وَقَد بل م 
يَبْلْعْ الرجَال فَقَالَ أرْضعِيه تخرمي عَلَيْ. 

وفي سنن أبي داود(0053 افَأَرْضِعِيهٍ خَمْس رَضَمَاته 
فَكَانَ بمنزلةٍ ولدهًا من الرّضاعةٍ 

رواه مسلم) وَكَأنَهُ ذَكَرَهُ الممنْفُ كالشير إلى أنْهُ قد 
خصّص هذا الحَكُمٌ بحديث سَهْلة فإِنْهُ دالٌ على أن رضاعً 
لبي يُحَرُمٌ ممَ أنّْهُ ليس داخلاً تحت الرضاعةٍ منّ الجاعةٍ وبيانُ 
القعّةٍ أن أبا حُذيفة كان قذ تبنى سالا وزوّجَةُ وَكَانَ سالمم مولى 
لامرأةٍ منّ الأنصار فلمًا أنزل اللَّهُ لادْعُومُمْ لآبَائْهِم4 الآية 
[الأحراب: 8 كان من له أب معروفٌ نح إل أبيه ومن لا أب 
لَهُ معروفٌ كان مولّى واخاً في الدين فعند ذلِكَ جاءت سَهْلةٌ 
تذَكْرُ ما نه الحديث في الْكِنَابٍ هنا. 

وقدٍ اخَّلفَ ١‏ للف في هذا الحكم فَدَمَبَتْ عائشةٌ رضي 
الله عنها إلى ثرت حُكْمٍ التُحريمٍء وإِنْ كان الرراضمٌ بالغاً عاقلاً. 
قال عُروة: إن عائشة أمْ المؤمنينَ أخذت بهذا الحديث فكانت 
تامر أَختهًا أمْ كلثوم وبئات أخيهًا يُرضعنَ من احبت أن يدل . 


6ب 


عليْهًا من الرجال روَأهُ مالِكُ [الوطا ()) ويروى عنْ علي 
وعروة» وَمُرَ قولُ اللَيثٍِ بن سعد وأبي محمد بن حزم ونسبَة 
3 الدر ال عائقة وعادة الشاجرئ وحتكن ديف طيلة علا 
يدو عديث محيخ لا عل فى سكو ويد له اهنا نرله 
تعال دَأمْهائكُم اللأني أْصَنكُمْ وَأحوَائكُمْ مِنَ الرْضَاعَة» 


٠.‏ ف ملم 


[النساء: 63973 فإنهُ مطلق غير مقي بوقت 

وذَهَب الجمْهُورُ من الصحابة والتَابعِينَ والفقَهَاء إلى أنه لا 
يُحرُمُ من الرُضاع إلا ما كان ني الصّغرِء وإنْما اختّلفوا في تحديد 
الصغر 

فِالجمْهُورٌ قالوا: مَهُمَا كان في الحولين» فإنْ رضاعة يُحَرمٌ 
ولا يحرم ما كان بِعَدَهُمَا مُسْندلينَ بقوله تعالى «حَوْلِين كَامِلينِ 
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 2 الرّضاعَة» (البقرة: 3377ع]. 

وقال جماعة: الرّضاعٌ الْحرُمٌ ما كان قبلَ الفطام ولم يُقَدَرُوهُ 
يزمان. 

وقال الأوزاعي: إنْ فم ولَهُ عام واحدٌ وَاسْتَمرٌ ' فطامة ُ 5 
رضم في الحولين لم يُحرُمْ هذا الرضاحٌ شيئأء ون رد 
و يفطم قما برضيع وخر في الحولين حرم وما كال يتما لا 
يحرم وإِنْ تمادى إرضاعة. 

وفي المسألة أقوال أ عاريةٌ عن الاستدلال» فلا نطيلٌ بها 
المقام. 

واستّدل الجمْهُورٌ محديث «إِنْمَا الرْضاعَةُ مِنّ الْمَجَاعَبَ 
َتقدُمَ [برقم ٠١87‏ فَإنّهُ لا يصدق ذلك إلأ على من يُشبِعُهُ 
لذن ويَكْرنُ غذاءه لا غيرَه فلا يدخلٌ الْكَبِيرُ سيّما وقذ ورد 
بصيغة الحصر. 

وأجابوا عن حديش سال بأنْهُ خاص بقضّة سَهْلكَ فلا 
يتَعدى حُكْمُهُ إلى غيرهًا كما يدل لَهُ قولٌ أَمّ سلمة أ المؤمدينٌ 
لعائشة رضي الله عنهما: لا نرى هذا إلا خاصاً سال ولا 
ندري لعلَّهُ رُخصة لسالم. 

أو أنه منسوخ. 

وأجاب القائلونٌ بتَحريم رضاع الكبير بأنْ الآية وحديث 
«إنْمَا الرْضَاعَةٌ مِنّ الْمَجَاعَةِ واردان لبيان الرضاعة الموجبة 


- رضاعٌ الكبير ما كتابية الرُضَاع 


للثفقةٍ للمرضعةٍ والتي , يُجِرٌ عليِهًا الأبوان رضيا آم كر كما 
يُرشَدٌ إليه 2 الآيةٍ وَهُوٌّ قوله تعالى ورَعَلّىٍ الْمَرْنُودِ لَه 
رِْتهُنْ وكِسْوَتَهُنَ بالْمَمْرُوفي» (ابقرة: 576] وعائشةٌ هي الرادية 
لحديث (ِإنْمًا الرْضّاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَبَة وَهِيَ الْيِي قَالْتْ برضاع 
ابي وأنهُ يُحرُمٌ فدل أنهَا فهمَت ما ذُكرناةٌ في معني الآيةٍ 
والحديث. 

وأمًا قولٌ أمّ سلمة (إنهُ خاص يسا فذلِك نظن منها. 

وقد اعبت عليها عائشة» فقالّت: أما لَك ف رسول الله 
أسوة حسنة [البخاريز هه ه) مسلم(1551)] فكت 03 سلمةة 
ولو كان خاصاً ليينَهُ يذ كما بين اختصاص أبي بُردة 
بالتضحيةٍ بالجذعة من المعز. 


والقول سخ يدفهُ أن قصةٌ سَهْلة مُتَاحْرةٌ عن نزول آيةٍ 
الحولين» فإنها لت مل شرل اللو ع : كيف أزفيئة 
وَهُوَ َجْلّ بير؟» 

قال: هذا الستّؤالَ منْها امتكَارٌ لرضاع الْكَبيرٍ دا على أن 
التُحليلَ بعد اعْيْقَادٍ التُحريم. 

(قلت): ولا يخفى أن الرّضاعة لَغة إنْما تصدق على مين 
كان في سن الصّغر وعلى الدَّفَةٍ وردتْ آية الحولين” ليث 
«إنّما الرضاعة منّ الجاعةء والقولٌ بأنّ الآية لبييان .الؤضاعة 
الموجبة للثفقة لا يُناني أيضاً أنْهَا لبيان زمان ارّضاعةٍ بل.جملة 
الله تعالى زمانٌ من أراد تم الرضامة وليسسَ بعاد النْمامٍ ما 
يدخلُ في حُكْمٍ ما حَكَمَ الشارع بألهُ قذ تم 

ل و 0 عارضة: كلام 

بن تيميّة فإنْهُ قال: نه يُعْثَرُ الصتغْرٌ في الرُضاعةٍ إلا إذا دعت 
7 الحاجة كرضاع اكير الذي لا يسْتَغني عن دُخَولِهٍ على 
المرأٍ وشقُ احْتِجابَهَا عنهُ كحال سالم مم امرأةٍ أبي حُذيفة فمثلٌ 
هذا اكير إذا ارهن الجاع ال رماقة: 

وأمًا من عدَاكُ فلا بد من الصغر انتهَى. 

إنهُ مع بن الأحاديث حسنٌّ وإعبال لَهَا من غير 
مُخالفةٍ لظَاهِرهَا باختيصاص» ولاانسث ولا إلغاء لما غير وَثَهُ 
اللْغدٌ ودلت ل |الأحاديث. 


"- كناب الرضاع 
4- التحريم بالرضاع كالنسب 


8 وَعَنْهَا «أن أَفلّحَ أخا أبي الْقَعَيِس - 
جَاءَ يسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا بَمْدَ الْحِجَاب قَالَت: فَأَبْئِت أَنْ 
ع و “كوا ا واو وق 00 حون 2ه 6 
صَنْمْته َأَمَرَنِي أن دن له علي وَقَالَ: إنه عَمُك). 

مق عله [البخاري(” .)61٠١‏ مسلم(8 4 .))١١‏ 

(وعنهًا) أي عن عائشة أن أفلح) بفح الهّمْرَةٍ ففاء آخرة 
حاء مُهْمّلةَ مولى لرسول الله ين وقيل: مولى لآم سلمة 

(أخا أبي القعيس) بقافم مضمومة وعين وسين مُهْملَنِينِ 

(«جَاءَ يَسْتأَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الججَاب قالت: فَأَييْت أن آذَن لَه 


5 


قُلَمًا جَاءَ رَسُولُ الله يلط أخبرته بالّذِي صتغنه فَأمَرَنِي أن آذَن لَهُ 


عَلَى. رقَال: إِنهُ عَمّك الأول مُحْفقْ علي. 

اسم أبي القعيس وائل بن أفلحّ الأشعري» وقيلَ اسمّةُ 
الجعد 

فعلى الأول يَكُونُ أخوة وافق اسم اسم أبيه 

قال ابن عبد البر: لا أعلمُ لأبي القعيس ذِكْراً إل في هذا 
الحديش. 

3 5 4 يي ع . 0 

والحديث دليل على برت حكم الرضاع في حن زوج 
المرضعةٍ وأقاربه كالمرضعة وذلِك لأن سبب اللين هر ماءٌ الرّجل 
والمرأة معا فوجب أنْ يكُونَ الرّضاعٌ منْهُمًا كالجدٌ لا كان سبِب 
ولد الولد أوجب تحريمَ ولد الولد لَه لتَعلقِِ بولدو ولذيك قال 
ابن عباس في هذا الحكم: الماح واحدٌ أخرجّة عنهُ ابن أبي 


شسة 0 


فإنّ الوطءً يدر اللّنَ فللئجل منْهُ نصيبٌ وإلى هذا ذَمَبَ 
الْجمْهُورٌ منّ الصّحابةٍ والنَابِعِينَ وأهْل المذَاهِبه. 

والحديث دليلٌ واضمٌ لما ذَهَبوا إلبْه. 

وفي رواية أبى دارد(57١٠,0)‏ زيادةٌ تصريح حييف قالّت: ْ 


دعل علي أفلحُ دَامنترزت ينك فََا: نستيرين مني» وَأنَا عَنك 


4- التحريم بالرضاع كالسسب ك5ؤألا . 
قُلْت مِنْ أيْنَ؟ قَالَ: أَرْضَعَنْك امْرَأة أخبي قلت: إِنْمَا أَرْضَعدص 
الْمَرْأَة ولَمْ يُرْضِعْنِي الرّجُلُ؛ الحديث. 
وعائشة وججاعة من التابعينَ وابن المنذر وداود وأَتباعُفُ فقالوا: 
لا يبْتْ حُكْمُ الرُضاع للرٌجل؛ لأنْ الرضاعَ إنما هر للمرأة التي 
اللِْنُ منهًا 

قالوا: ويدلُ عليه قوله تعالى لوَأَمَهَائَكُم اللي 
أَرْضَحْتَكُرْ» [الساء: 7ع 

وأجيب بأن الآية ليس فِيها ما يُعارضُ الحديث» فإن وِكْرَ 
الأمْهَاتٍ لا يدل على أن ما عدَامُنٌ ليس كذلِك ثم إِنْ دل 
فُريه هو مهم لقب مطح كما شرف في الأصول. 

وقد اسْبَدلُوا بقتُرى جماعةٍ من المحابةٍ بهذا الذَمَبده ولا 
يخفى أنهُ لا حُجةَ في ذلك. 

وقذ أطالٌ بعض الْتَآخْرينَ البحث في المسألةٍ وسبقهُ ابر 
القَيّم في الْهَديره/001) واسْتّحسئهُ ابن تيميّة والواضحٌ ما ذَْهَبَ 


ليهو الجمهور. 


- التحريم بخمس رضعات 

ث/ا1- وَعَنَْهَا رضي الله عنها قَالَت: «كَانَ 
فِيمَا أُنْزِلَ مِنّ الْقَرآن: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُعْلُومَاتٍ 
الل كا وَهِيَ فِيمًا يَأ مِنَ الْقرْآن». 

روَاةُ مُسسلِمر؟48١).‏ ٌْ 

(وعنْها/ أ عائشة (قالَت «كان فِيمَا أنزل مِنَ الْقُرَآن عر 
رَصَعَاتٍ مَْلُومَاتِ يُحَرمْنَ ثُمّ نسِخْنَ بحَمْس مَغْلُومَات فَوْفي 
َسُولُ الله يت وَهْرَ فيما را مِنَ الْرْآنه رواة مُسلم. 

#يقرأ؛ بضمٌ حرف المضارعةٍ | 

ُرِيدٌ أن النسخ بخمس رضعَات تأخْرٌَ إنزالهُ جد حَنّى إِنْهُ 
توفي رسول الله يني وبعض الناس يقرأ حمس رضمَات 


ب 
بِلمَهُمُ اللسخ بعد ذلِكَ رجعوا عن ذلِكَ وأججمعوا على أنه لا 
يثُلى؛ وَهَذا منْ نسخ اللُلاوةٍ دُونَ الحكم وَهُوَ أحد أنواع 
2 فإنهُ ثلاثة أقسام: 

نس الثلاوةٍ َالحَكْم مثل 
والشاني: نسخ النّلاوةِ دُونْ الحكم كاهس؟ رضعًات 
وك«التتيخ» والتيخة إذا زنيا فارجموهْمَّاه. 


مثلّ لاعشرٌ رضعات يحرمن». 


والثالث: : نسخ الحكم دُونَ الللاوق وَهُوَ كثيرٌ نحو قوله 


تعالى 9وَالذِينَ يتَوَفُوْنْ ؛ نكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجا» الآية [البقرة: 
أرق 
وقذ تقدُمَ تحقيقٌ القرل في حُكُم هذا الحديشه وأنّ العمل 

على ما أفادّه هُوٌ أرجح الأقوال ْ 

والقولٌ بأ حديث عائشة هذا ليس بقرآن - لآنه لا 5 
ادم ولا هر حديث؛ لأنهَا لم تروه حديعاً مردوة د بأنهَا 
وإنْ م تبت 1 تت قرآيتّهُ ويجري عليه حُكُم الفاظ القرآن» فقد رِوَنَهُ 
عن الن يذ فلَهُ حُكْمٌ الحديث في العمل به. 

وقذ عمل بمثل ذلِك العلماءً فعملّ به الشثافعيُ وأحمدٌ ني 
هذا المرضع وعمل به الْهَادويةٌ والختفية فى قراءة ابن مسعودٍ في 
صيامٍ الْكَمَارةٍ «ثلاثة يام مُتتابعَاتية» وعملٌ مالِكُ في فرض 
الأخ من الأمّ بقراءة 9 وله أحْ أو أخت من أم» 

والئاس كلهم احْتَجُوا ِهذه القراءةٍ والعمل بحديث البابٍ 
هذا لا عُذْرَ عنهُ ولذا اخترنا العمل به فيما سلف. 


فهرم مو بارعا ناهر عو لضي 


3-0 وَعَن ابْن عباس رضي اللّه عنهما 
«أن النْبِي #6 أرِيدَ عَلَى ابه حَمْرَ مَقَالَ: إنْهَا لا 
الوْضَاعَةٍ مَا يَحْرُمُ مِنّ السّبوة. 

مف عَلَيْهِ زالبخاري(ة 4 755): مسلم(2 .])1١1‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي يز أريد) يضم 
الهم مي للمجهول 


-١‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبهٍ 


٠‏ م- كتاب الرّضّاع 

(على ابنةٍ حمرة) أي قيل: لَهُ تز 

وم ' لا تَحلٌ لي إِنْها لَه أخجي مِن الرضَاعَة وَيَحْرُمُ 
من الرٌضاغَةٍ ما يَخْرُمُ مين النسّبي» مُنفقَ عليه). 

مشقا ومم عر فى جيذ عرو للد يت 
يُجزم يدا وإِنّما كانّت ابن أخبه #ظ؛ أله رضم من ثُوية أمةٍ 

وقذ كانت تن أرضعت عَمّهُ الحمزة: 

وأحْكامٌ الّضاع هي حرم التتاكج وجواة قر والخلوةٍ 
والمسافرةٍ لا غيرٌ ذلك من الثوارث ووجوب الإنفاق والمني 
بالملّك وغيره من أحْكَامٍ المت 


وقولة: تلظ «ويحرمٌ من الرْضاع ما يحرم منَ النسبية يرا 


م2 / 
بِهِ تشبيهه به في التحريم. 


ثم النُحريمُ ونْحوٌهُ بالنظر إلى المرضع: فإن أقاربَهُ أقارب . 
للرّضيع. 0 
وأمًا قارب الرُضيع ها عدا أولادَه: فلا علاقة بِينْهُمْ وبين 


المرضع» فلا يتس ف لوم حيري الإبتعام 0 
تحريم الرضاع قبل الفطام 
وَعَنْ أَمّ سَلَّمَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 


و مبريسر 


قَالَ رَسُولٌ الله ##ز: ولا يحرم مِنَ الرْضاع :إلأامَا 
قن الأمْعَاءَء وَكان قبل الْفِطام». 


رَوَاهُ المْرْمزِيُ؟6١1)‏ وَصّحْحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمٌ هو عند ابن خبان 
4775). 
(وعن أُمّ سلمة رضي اللّه عنها قالّت: قال رسول الله يز 


امام 


دلا يُحَرّمٌ مِنَ الرْضاع إلا ما فنقَ) بالقاء َمَُْاةٌ فوقِيْةٌ فَقَاف. 
الأمَْات) جممٌ المعى بكسر الميم وقْحِهًا 
رَكَان قبل الفطام. روَاةٌ الترمذي وصِحَحَهُ هر والخاككم. . 
والمرادٌ ما سلّك فِيهًا من القَّق بمعنى الث. 


والمرادٌ ما وصل إِلئْهَاء فلا يُحَرّمُ القليلٌ الذي لا يذ 


؟- كتاب الرضّاع 
إليهًا. 
ويختملٌ أن المرادٌ ما وصلهًا وغذامًا وَاكتَقَتْ به عن غيروٍ 
قَكْرنُ دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير دفن أن المرادٌ 
هذا وله في الحديث «وَكَانَ قبل الفطام؟؛ فإِنَهُ يراد ب به قبل 
الحولين كما ورد في هذا الحديثش الآخر «إن ابني ا مَاتْ 
في النديء إن ؛ لَه مُرضيعاً في الْجَنْدَه (بنحوة مسلم(”7171). 
وأخرج شطره الشاني اللخاريز37785) وَتَّقَدْمْ الْكَلامُ في 


4- لا رضاع إلا في الحولين 


قَالَ: «لا رَضَاعَ إل فِي الْسَوَلَيْنَ». 

رَوَاهُ الدَرَقْطِي4 /17) وَابْن عَدِيْ («الكامل» (3631/18)] مَرْفوعاً 
ومَوقوفا وَرجْحَا الْمَوقُوفا. 

لأنهُ تفرد برفيه الْهيِم بن جميل عن ابن عُبيدة؛ قالَهُ 
الدُارقطى. 

وقال: كَانَ ثقة حافظاً 

ورواة سعيدٌ بن منصور عن ابن عُيينة فوقفة. 

قلت: وَهَذا ليس بِعلَةَ كما قررناهُ مراراً. 

وقال ابن عدي: إن الهم كان يغلط. 

وقال الببهقي: ال 1 لصحيح أ موقوف 

وروى البنهَقي"//57) التحديدَ بالحولين عنٌ عُمرَ وابن 
مسعوج 

والحديث دالٌ على اعبار الحولين» وَأنُ لاه يسمى الرُضاعَ 
رضاعاً إل في الحولين. 

وقذ تقد أنه الّذي دَلْتْ عليه الآية والقولٌ بأنْهًا إِنْما دلت 
على حُكْم الواجبي من الثفقةٍ ونحومًا لا على مُدَةٍ الرضاع تقدمّ 
دفعٌةُ ويدلُ لهذا الحكم: 


8- لا رضاع إل في الحولين 000 


9- لا رضاع إل ما أنبت اللحم 

74 وَعَْن ابن مَسْعُودٍ 5 قَال: قَالَ 
رَسُولُ الله 6ذ: «لا رَضَاعَ إلا مَا أنشرٌ العَظىٌ 
وَأنبْتَ اللْخم». 

أعْرَجَه أب قاؤدره 8.. 

وهو قولَه: (وعن ابن مسعودٍ 45 قال: قال رسول الله 
يز دلا رَضَاعَ إلا مَا أنشره) بشين مُعجمةٍ فزايٌ أي شد وقوى 


(العظيّ وأنبَتَ اللْحمَّ أخرجَهٌ أبو داود), فإِنّ ذلك إِنّما 


يكونُ لمن هُرَّ في سن الحولين ينمو باللبن ويقوى به عظمُهُ 


وي بت عليه دمة. 


قبول شهادة المرضعة 


ٍ- 3 
تام 5 © ب 


هلأاوك- لوعن عفبة ابن الْحَارثٍْ أن تروج 1 


يَحَبَى بِنْتَ أبى إِهَابِي فْجَاءَتِ ليرا فَقَالَت: لَقَدْ 


أ رفكي فَسَألَ النبِي 6ل فَقَاَ: كَيف. وَقَدْ قل 
مرق عقية مكحت ذوعا 2ه ٠‏ 

َخْرَجَةُ 5 ١م‏ 

(وعن عُقبة بن الحارش) وَهّرَ أبو سروعة عُقَبةٌ بن الحارث 
بن عامر القرشي النوفليُ أسلمٌ يوم القن يُعدُ في أل مَكة 

أله تزوّج أَمّ يبى بنت أبي إهابع بكْسر الْهَمْرَ. 

(فجاءت امرأة) 

قال المصلف: لم أعرف اسمَّهًا 

(«فقالت قذ أرْسعنْكمَا فسأن الى عقف كََالَ كيف. وقد 
قبل فَمَارقَهَا عُقبةُ فنَكَحَن زَوْجاً غير أخرجة البخاري). 

الحديث دليلٌ على أن شَهَادة المرضعةٍ وحدمَا قبل وبيب 
على ذَلِكَ البخاريٌ وإلذِهِ ذَمَبَ ابن عباس وجماعة من التلفم 
وأحمد بن حنبل. 

وقال أب عُبيدٍ: يب على الرجل المفارقة» ولا بيجب على 


-١ 70‏ النهي عن اسازضاع الحمقي 


الحَاكِم الحْكُم بذليك. 

وقالَ مالِك: إِنْهُ لا يُقبِلُ في الرُضاع إلا امرأنان وذَهَبتٍ 
الهَادويُّ والحنفيةٌ إلى أن الرُضاعَ كغيرو لا بد من شَهَادةٍ رجلين» 
أو رجل وامرأتين» ولا نُكي شهادة الم ضعة؟ لأنهًا تَقَرْرٌ فعلها. 

وقال الشافعي: تقبلٌ شهّادة المرضعة مم ثلاث نسوةٍ بشرط 
أنْ لا تعرض بطلب أجرةٍ 

قالوا: وَهَذا الحديث محمول على ألا 3 ستحباب والتُحرز عن 
مظان الاثرياء. 


وأجيب بأن هذا خلافُ الظاهِر سيّما. 


وقذ تَكَرْرَ سُؤالَه للدي تيز أربمَ مراتي وأجابَهُ بقوله 
«كيف وقد قيل؛ وني بعض ألفاظِهِ «دعها». 

وف رواية الدارقط077/4) «لا خيرٌ لك فِيهّاك ولوْ كان 
من باب الاختياط لأمرَهُ بالطّلاق مم أنّهُ في جميع الروايات لم 
يذكر الطّلاقَ فيكُرنٌ هذا الحَكُم حصو صا منْ عُموم الشهَادةٍ 
المْتبر فِيهًا العددٌُ. 

وقد اعَتَبرتَمْ ذلك في عورّات النساء فقلتم يُكتّفى بِشَهادةٍ 
امرأةٍ واحدةٍ والعلّةٌ عَندَهُمْ فيه أنْهُ قلّما يطّلمٌ الرّجالُ على ذَلِكَ 
فالفترورة داعية إلى اغتبارو فَكذا مُنا. 


١‏ النهي عن استرضاع الحمقى 


3 وَعَنْ زيَادٍ السَهُمى قَال: انْهَى رول 
اللو #6 أن تَسْتَرْضَمَ الْحَمْقَى». 
أَحْرَجَهُ أو ذَاوْد [#المراسيل» (8)907) وَهُوَ مُرْسَلُ وَلئِسَت لزِيَادٍ 


| (وعن زياد السّهْمىّ قال (نْهَى رَسُولُ الله ا أن تسسترْضع 
الْحَمْقَاءُ)) خفيفة العقل (أخرجَةُ أبو داود, وَهُوَ مُرِسلٌ وليسَ 
لزيادٍ صُحبةٌ). 
ووجْهُ النَهّي أن للرّضاع تأثيراً في الطباع فيختَارٌ منْ لا 
حماقة فِيهًا ونحوُمًا. 


* ب كتاب الرّضتاع 


م« كتاب التفقات 


مم كتاب النفقَات 


والمرادٌ بهَا الشيءٌ الذي يبذلهُ الإنسانٌ فيما يْنّاجّهُ هّوَ أو 
غيرهُ منّ الطّعام والشراب وغيرهمًا. 


-١‏ الأخدّ من النفقة دون علم الزوج لبخله 


07- عَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
امْرَأةَ أبي سُفَيَانَ - عَلََى 
رَسُول الله ك#فء فَقَالَت: يَا رَسُولَ اللّكِ إن أبِا 
سُفْيَانَ رَجُلّ 5 شحِيحٌ لا يُعْطِينِي مِنّ النفَقةٍ مَا يُكفيني 
كفي بن الأ ما أحذث ين ماله قير عليه فل 
ا سين 
بِالْمَْرُوف مَا يفيك وما يَكفِي بنيك». 


مَُقْقَ عَلَيْه [البخاري(4 875)؛ مسلم(4 1771)). 


12 9 لي 6 م 
٠. 0‏ و لم 
«دخلت هنذ بنت عتبّة - 


(عن عائشة فالتا دخلا هندُ بنت عتبة) بن ربيعة بن عبادٍ 
شمس بن عب منافه أسلمَتَْ عام الفح في مَكَةَ بعد إسلام 
زوجها 

ِل وها عُْبةٌ وعمهًا شيبة وأختوها الوليدُ بن عُثِةَ يوم 
بدر فشق عَليْهًا ذلِكَ فلمًا قَيِلَ حمزة فرحَت بذيك وعمدت إلى 
بطيهِ فشَقَتهُ واخذت كبدَه فلاكّهًا ثم لنظنْهًا 

توفي في الحرّم سنة أربع عشرة وقيل: غير ذلِكَ 

مرا اي اق ارصن عرس سد مك نه 
حربو بن مه بن عبار شمس 

من رؤساء ريش اسلمٌ عام الفتح قبل إسلام زوجَيه حينْ 
اعد جد الي عل في يدم الفنتح وأجارة العبَاسُ ثم غدا بهٍ 
إلى رسول الل تيز فاسلم وَكَانَتْ وفَائَهُ في خلافةٍ عُثمانٌ سنة 


ائنتّين وثلاثين 


(على رسول الله يي فقالت: يا رسول الله إن أبا سُفيان 


0 


رجل ث شحيح) النشّح: البخل مع حرصء فَهُرَ أخصُْ من البخل 
والبخلٌ يخنص بمنع المال والح بكل شيء 

(دلا يُعْطِنِي مِن الفقَةِ مَا كيني وَيَكْفِي بي إلا مَا حت 
ين ماله بغيْرٍ عِلْمِه فَهَلْ عَلَيّ في ذَلِكَ مِن جُنَاح؟ فَقَالَ: حلي من 
ماله باْمَغرُوفب ما يكفيك وَيَكخفي ينيك مُنَفقَ عليه). 


-١‏ الأخدُ من النفقة دون علم الزوج لبخله 


الحديث فيه دليلٌ على جواز ذَكْرٍ الإنسان بما يكْرَهُ إذا كان 
على وجه الاش شيك والفا ذا أحدالمراضع التي أجازوا فيهًا 
الغيبة ودلٌ على وُجوب نفقة الرُوجةٍ والأولادٍ على الزوج. 

وظَاهِرُهُ وإنْ كان الولدُ كبيراً لعموم اللُفظ وعدم 
الامتفصالء فإنْ أَنَى ما يُخْصّصُهُ منْ حديث آخرٌ وإلا فالعمومُ 
قاض بذلِك. 

وفِيه دليلٌ على أن الواجب الْكِفاية من غير تقدير للتفقةٍ 
وإلى هذا ذَّهَبَ جمَاهِيرُ العلماء منْهُمُ الْهَادي والشافعيُ وعلبِهِ دل 
قوله تعالى 9رَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ ررْفهْن وَكِسْرَهُنْ بِالْمَمْرُوفٍ» 
[البقرة: 878 7]. 

وني قول للششافعي: إنهًا مُقدْرة بالأمدادٍ فعلى الموسر كل 
يوم مدان والمومتط مد ونضف والمعسر مُدّ 

وعن الْهَادي كل يوم مدان وفي كل شَهْر درْهَمَان للودام 

وعنْ أبي يعلى: الواجبُ رطلان من الخبز كل يوم في حق 
المعسر والموسرء وإِنّما يخْتَلفان في صفَيِهِ وجودَيَه؛ لأن اموسر 
والمعسرّ مُسْيّويان في قدر المأكول» وإِنّما يخْتلان في الجودةٍ 
وغيرهًا 

قال الثروي: وهذا الحديث ححة علق من 

قال المصئف تعقباً و و ره 
التّمَدِيرَ بما در مُحْتَاج إلى دليل» فإِنْ تبت تت حملت الكفاية في 
ذلك الحديث على ذلك المقدار. 

وني قولِهًا «إلأ ما أخذت من مالِوه دليلٌ على أن للام 
ولاية في الإنفاق على أولايها معَ تمد الأب ودليلٌ أن منْ 
تعذّرَ عليْهِ امْتيفاءٌ ما يجب لَهُ أن ياخذم؛ لأنهُ ه ير أقرّهًا على 
الأخذٍ في ذلك وم يذكز لَهَا أنّهُ حرام. 


وقذ سالهُ هل علئهًا جُناحٌ فاجاب عَليْهًا بالإباحة في 


"55 


؟- ابدأ من تعول 


م كتاب التْقَقات 


المستقبلٍ وأقر ها على الأخحذ في الماضي. 

وقذ ورد في بعض ألفاظِه في البخاري [(2)1771 وهو عند 
مسلم باللفظ نفنسه (8()10914)] «لا حرج عَلَيِك أَنْ َطْعويهم 
بِالْمَعرُوفيه. 

وقولة: «خزي ما يكنيك وَوَلَدَكه يُخَمِلُ ألهُ فيا منهُ 

ويتَمل أنه نه حكم. 

وفيه دليلٌ على الحُكْم على الغائب منْ دُون نَصْبو عنهُ 
وعليّه بِوْبّ البخاري [ك الأحكام باب(48؟) باب القضاء على 
الغائب وذَكرَ هذا الحديث 


لَكِنْهُ قال النووي: شرط القضاء على الغائب أنْ يكرن 
غائباً عن البلد أو متَعرراً لا يقدرٌ 0 أو مُتَعَذَراً ول يِكنْ أبو 
سيان فيه شيء بل كان حاضراً في البليه فلا يَكُونُ هذا منّ 
القضاء على الغائب 

(ثنة ند اس العا شحو تحن 
المسْتدرَلكر425/5) «أنه يز [ ما اشْتَرَط في الْبِعَةٍ ة عَلَى النْسَاء: 
وَلا يَسْرفْنَ قَالَتَ مِند: لا أبايعك عَلَى السرقةٍ ني أرق مِنْ 
وجي كفا حَنْى أْسَلَ إلى أبي مثفيان يحلل لَهَا بن فقالَ: 
ما الطب فَنَعَمْ وَآَمَا لياس قلاه. وَهَذا المذكورُ يدل على أنْهُ 
لين عل ساد لا ف جود ا يرد ل الحايها ون م 
يصم له زيادة الحاكم. 

والحاصلٌ أن القصّة مُتْرددة بين كونه فيا وبين كونه حُكماً 
وَكونْهُ كنبا اقرب؛ لأنْهُ لم يُطالبها بيت ولا امنتحلقهًا. 

وقذ قبل إِنّهُ حَكَمَ بعليو بصدتِهًا فلم يطلب منها بينم 
ولا بميناء فَهُرَ حَُجَةَ لمن يقول: إِنْهُ يحَكُمْ الحَاكِم بعلمِه إلا أنّهُ مم 
الاحتِمال لا ينْهَض دليلاً على مُعيّْن من صُور الاحتمال إنما 
2 بو الامنتدلال على وُجوبم لَه على الروج لدج 
وأولاده وعلى أن لَهَا الأخذٌ من ماله إذ ميقم بكفانتهاء و 
كم الذي أرادَه المصئفُ من إيرادٍ الحديش هذا هّنا في باب 
التفقات. 


- ابد يمن تعول 30 000 امد 

٠ل‏ وَعَنّ طارق الم لمُحَارِبِي ظينه قال: 
مىم هر مم مركي ر 0# وي رم ا 
«قدِمنا المّدِيئةء فإذا رَ سول 0 #ز قائم على 
ل 8 5 6 8 5 6 5303 2 57 
َائْدَأْ بِمَنْ تَعُولٌ: أَمْك وَأَبَاك ا وَأَخَاك ثم 
أَدْنَاك فَأَدْنَاك). ش 

زوه السائيره/11) وَصَخْضَة اللن حان(1 094 
والدارقطني(؟/4 0-4 4). 

(وعن طارق الحاربي هُرَ ارق بن عبد الله الحاربي يضم 
اليم وحاء مُهْمَلةٍ روى عنهُ جام بن شدَادٍ وربعي - بكسْرٍ 
الرّاء وتتكرن الموحّدةٍ وكسرٍ العين ْمَل و 3 تشديد لماو الح 
3 ابن حراش بكسر الحاء اللْبْمَلَةٍ وتخفيف الرّاء والثشين 
المعجمة ٍ 
قال «خَينَ الْمَييئك قدا سول الله 8 كام على المت 
يَحْطْبُ الناس وَبَقُولُ: يَد الْمُغطِي الْعليَا وَائْدأ بِمَنَ تعُولَ أئك 
وَأباك وَأختك وَأخَاك كم أذناك فَأذناك». روَاةُ النسائيّ وصحُحَةُ 
ابن حبّان والدارقطني). ٍ 

الحاديث كالتفسير لحديث «اليدُ الْمُلّْيَا خيْدُ مِنَ اليد التفْلى» 
وفسَرَ في الْهَاية اليد العليا بالمعطيةٍ أو المنفقةٍ واليدّ السُّفَلى 
بالمانعةٍ أو السثائلة. ّْ 

وقولة: رابتأ بن تعُول) دليلٌ على وُجوب الإنضاق على, 
القريبب. 

وقذ فصلَهُ بذِكر الم قبل الأب إلى آخر ما ذَكَرَهُ فدل هذا 
اليب على أن الم أحوهُ من الأبد بالبئ 

قال القاضي عياض وَمْرَ مذْمَبُ الجنهُور ويدللَهُ ما 
أخرجةُ البخاري(09191) من حديث أبي هريرة فذكرٌ الم ثلاث 
مرات ب ثم ذَكرٌ الأب معطوفاً باثه فمن لا يد إل كفاية لحل 
أبويَهٍ خص ) بها الأم للأحاديث هلو. 

وقذ نبّهَ القرآنُ على زيادة حى الم في قولِه وَرَوْصينا ٠‏ 
الإنْمَان بِوَالِته إِشمَاناً حَمَلَهُ أه كرْهاً وَوَضَعََهُ 


مم كتاب الْثْقَقَات 


*- للمملوك طعامّه وكسوئه ”07 


كر هاً4 [الأحقاف: ول 

وف قوله (وأختك وأنخاك 5 ثم أدناك.... إلى آخر) دليلٌ على 
وُجوب الإنفاق للقريب المعسر» فإنهُ تفصيلٌ لقولهِ «رَانِدأ بِمَنْ 
ْول فجعل الأ من عياله وإلى هذا ذهب عُمِرٌ وابنٌ أبي 
ليلى وأحمد وَالْهَادِي ولَكِنهُ اشترط في البحر أن يكون القريب 
وارثاً مُسْتّدلاً بقوله تعالى لوَعَلَى الْوَارثٍِ مِثْلُ ذَلِكَ4 (البقرة: 
ايشضفة ا واللامُ للجنس وعند د الشافعي أن التفقةٌ تب لفقير غير 
كمسو زمنأء أو صخيراً» أو مجنوناً لعجز عن كفاية نفو 

قالوا: فإنْ م يكن فِيهِ إحدى هذرو الصّفَات الثلاث فأقوالٌ: 

احسئها: تجب؛ لأنهُ يقبخ ان يكلف النْكَمْبَ مم انساع 
مال قريبه. 

والثاني: المنع للقدرة على الكسبب فإنهُ نازلٌ منزلة المال. 

والثالث: نه يجب نفقة الأصل على الفرع دُونَ التكس؛ 
لأنْهُ ليسَ منّ المصاحبة بالمعروفي أن يُكَلّفَ أصلَهُ التكبشب منم 
لو الس 

0 ا فقير عاجز عن 

5-5 عن ما خف هذاء وَهَله ل يُسفرْ 
فِيها وجْهُ الاسنتدلال. 

وف قوله تعالى #وآت ذا اريت 2ق4 [الإسراء: 05 مأ 
يُشعرُ بأ للقريبب حقّاً على قربيه والحقوق مُتَاونَة فمع حاجْقِهٍ 
للثفقةٍ تجبْ ومع عديهًا فحقّهُ الإحسانُ بغيرهًا من الب والإكرام 

والحديث كالمبيُن لذوي القربى ودرجَاتِهِمْ فيجبُ الإنفاقف 
للمعسر على الترتيب ف الحديث د يُذْكَر فيه الول والرُوجة 
٠‏ لأَنْهُمَا قد عُلما منْ دليل آخبٌ وَهُرَ الحديث الأول والتّقييدُ 
بكونه وارثاً محل توقفي. 

واعلمٌ أن للعلماء خلافاً في تقرط نفقةٍ الماضي 

فقيل: تسقط للزُوجةٍ والأقارب 

وقيل: لا تسقط 


وقبل: تسقط نفقة نفقة القربب دُونٌ الرُوجةٍ وعلّْلوا هذا 


التْفصيلَ بأن نفقة القريب إِنْما شُرعَتْ للمواساة لأجل إحياء 
النفسء وَهَذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي. 

وأمّا نفقةٌ الوجة فَهِيَ واجبةٌ لا لأجل المواساةٍ ولذا تب 
مع غنى الرُوجةٍ ولإجماع الصحابةٍ على عدم سُقرطها فإن تم 
الإجماعٌء فلا الْيِفَاتَ إلى خلافي منْ خالف بعدّهُ. 

وقذ قال 6 دوَلَهُنْ عَليِكمْ رْقَهنٌ وَكِسْرَئهنْ بالمَعْرُوفي» 
[مسلم(1718)] فمَهُمًا كانت زوجة مُطيعة؛ فَهّذا الح الذي لَهَا 
ا 

وأخرج الشافعي [«ترتيب المسنده (51)) بإسنادٍ جِيدٍ «أنّ 
عُمرَ طييه كب إلى أمراء الأجناد ني رجال غابوا عن نسائهم 
فأمرَهُم أن يأمروهم بأن يُنفقواء أو يُطلّقواء فإنْ طلقوا بعكوا 
بنفقةٍ ما حبسراه وصحُّحَهُ الحافظ أبو حَاتِم الرّازي. 


ذَكْرَهُ ابن كثير في الإرشاد. 


9 للمملوك طعامّه وكسوئه 


48- وَعَنّ ؛ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
2 الِلْمَمُْوكِ طُعَامُهُ كر وَلَا يُكَلْفُ مِنْ 
٠.‏ 4 
العَمّل إلا مَا د 

رَوَاهُ مُسليِمر؟015). 

الحديث دليلٌ على ما هُرَ مُجمعٌ عَليِهِ من وُجوب نفقةٍ 
المملُوك وكِسرَيَه. 

وظَامِرَهُ مطلق الطّعام والكسوقٍه فلا يجبان منْ عين ما 
أَكلهُ السيّدُ ويلبسة وحديث مُسلم بالأمر بإطعايهمٌ ما يطعم 
وَكِسَرَتِهمْ ما يلبسُ محمولٌ على الندبيه ولولا ما قيل: من 
الإجماع على هذا لاحْتّملَ أن هذا يُمبْدُ مُطلىَ حديث الْكِنَابٍ 
ودل على أَنّهُ لا يُكَلْفَهُ السيّدُ منّ الأعمال إلا ما يُطيِفْكُ وَهَذا 
مُجممٌ عليه أيضاً. 


5- من حق الزوجة الإنفاق عليها 


-٠‏ وَعَنْ + حَكِيمٍ بن مُعَاويَة القشيري عَنْ 


رقم 
3 7 - - - - - د ٠.‏ 01 75 
أبيه قَالَ: «قلت: يا رَسُولَ الله ما حَقُ رُوْجَةٍ أَحَدِنَا 
كه 5 0 0-4 85 ير ه. 3-4 0 © - 
عَليْهِ؟ قال: أن تطعِمهًا إذا طعِمئت. وَتَكسُومًا إذا 
اكتَسَيْت4 الحَديث» وَتَقَدَمربرقبر4) في عِشْرَةٍ النْسّاء 
1 (وعن حَكِيم بن مُعاوية القشيري عن أبيه) معاوية بن حيدة 
(قالَ قُلْت يا رسول الله َي «مَا حَق رَوْجَةٍ أحَدِنا عَلَِهِ قَالَ: أن 
تُطْيِمَهَا إذا طَعِمْتٍ وَتَكْسْرَهَا إذَا ااكُنسيْت» - الحديث وَتَقدُمَ في 
عشرةٍ النساء بِتَمَامِهِ ونسبَةُ إلى أحمد (447/4) وأبى داود 
[فخاضة والنسائي [كبرى كما في «التحفة» ]))١١948(‏ وابين ماجة 
رنقؤليى وأنهُ علْىّ البخاري بعضّة [ك الكاح: باب (97)] 
وصحُّحَه ابن حبَانَ (ه/ا١4)‏ والحاكم [ففييكة وَتَقَدُمٌ الْكَلامُ 


0- وَعَنْ جَابر رضي الله تعالى عنه عَن 

النبي يذ - فِي حَدِيثْ الْحَج بطوله - قَالَ في ذكر 
0 54 3 م و 3 م 9 5 0 

الا دول عَليكُمْ تن وكِسْوتهن بالْمغْرُوفي». 

أَخْرَجَةُ مُسْلِمّره171). 

وَهُرَ دليل على وُجوب النفقة والككسوة للرُوجةٍ كما دلت 
َهُ الآية وَهُرَ مُجممٌ عليه. 

وقولُ: «بالمعروفي؟ إعلامٌ بِأنّهُ لا يجب إلأ ما ُعورف منْ 
إنفاق كل على قدر حالِه كما قال تعالى طلِيْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ 
سَعَيِهِ وَمَنْ قر عَلَيِْ زقُهُ مِْْقْ ِما آنَهُ اللّهُ لا يُخَلْفْ الله 
نَفْساً إلا مَا آنَاهَاك [الطلاق: بم 

ثْمّ الواجبْ لَهَا طعا مصنوعٌ؛ لأنْهُ الذي يصدق عله آنَهُ 
نفقة ولا تب القيمةٌ إل برضا منْ يجِبُ عليْهِ الإنفاق. 

وقذ طول ذلك ابن القيّم في الْمَدي النبويّ زمل ١ت‏ كنم 
وَاخَارَه وَهْرَ الحق» فإنْهُ قال ما لفظهُ: وأمّا فرض الدَرَاهِمء فلا 
أصل لَهُ في كناب اللّهِ تعالىء ولا سنْةٍ رسول الله يف ولا عنْ 
أحد من الصحابة ابْتْفَ ولا الشَابعينٌ» ولا تابعيهم؛ ولا نص 
عليْهِ أحد منّ الأئمّةٍ الأربعة؛ ولا غيرهِم من أئمّةٍ الإسلام 
واللهُ تعالى أوجب نفقة الأقارب والرُوجَاتٍ والرقيق بالمعروفي 
وليس من المعروفي فرض الدَرَاهِمٍ بل المعروف الذي نص عليِهٍ 


ه- الحضُ على الإنفاق على الأهل 


مب كتاب التققات 


الشارعٌ أن يَكْسِوَّهُمْ ما يلس ويطعمَهُمْ ما يأك وليمَتٍ 
الدْرَاهِمُ من الؤاجبي؛ ولا عوضيه؛ ولا يصحٌ الاغتياضُ عنمًا لم 
يسعقر و بملِكء فإنّ نفقة الأقارب والرُوجَات إِنْما تجبْ يوما 
فيوماء ولو كانّت مُسْتَفَرُةٌ لم تص المعاوضة عنهًا بغير رضا 
الرُوج والقريب» فإن الدرَاهِمْ تجعلّ عوضاً عن الواجسيو. 
الأصلي”» وَهُرَ إِمًا الب عند الشافعي» أو المقَنَاتُْ عند الجمهور 
َكيف يُجير على المعاوضة على ذَلِك بِدِرَاهِمَ منْ غير رضاً ولا 
إجبار الشرع لَّهُ على ذلك فَهَذا مُخَالفٌ لقواعد التشرع 
(لعدرضل الأئمة ومصالح العباق ولَكِنْ إن انفَقّ المنفقٌ والمتفق 
عليِهِ جازٌ بائَّاقهمًا. 

على أن في اغتياض الرُوجةٍ عن اللفْقةٍ الواجبة لَهَا نزاعا 
معروفاً في مدهب الشافمية وغيرو. 


ه الحض على الإنفاق على الأهلٍ 


سس ماسم 


5- وَعَنْ عَبّْدِ اللو بْن عُمَّرَ رضي اللّه 
تعالى عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عهذ: «كمى بِالْمَرء 
نما أن يِضَيْعٌ مَنْ 0" 

َوَأاهُ اساتَيّ [دعشرة النساءة (858)] . 

هر يلد شايرره م بتنط وأا يحب عن ينيك أرل.. ...| 

الحديث وليل على وُجرب التفقةٍ على الإنسان نْ يفون . 
فإ لا يَكُونُ أثماً إلأ على تركو لما يحب علو" 

وقذ بُولعٌ هنا في إثمِه بن جُعلَ ذلك الإثم كافاً في علاكه 
عن كل إثم سبواة. 
علد وك أملة زاولخةة وئدة علق انلف ميل 11 


ولفظ مُسَلمٍ خاصٌ بقوت المماليك ولفظ النسائيّ عام. 


5- لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجُها 


وَعََنْ جَابرٍ - يَرْقَعُكُ «فِي الْجَايِلٍ 


#وعية انق ووادة كارن ب مقط دن 
المتوفى عَنهَا رَوْجِهَا ‏ قال: لا' نفقة لها». 


#«م- كتاب النقَقَاتَ 


/- إذا عسرّ الزوجُ عن النفقةٍ كلا 


أَخَرَجَهُ الْبَنِهَقَئ(/7/٠47).‏ وَرجَالَهُ بقَات, لكن قَال: الْمَحْقُوظ وَلْقُه. 

نبت في الَقَةٍ في حَدِيث فَاطِمَة بت قيس رضي الله عنها كُمَا 
تَقَدْمَ رَوَاةُ مُسْلِمّرء 44 0. 

وَتَقدُمَ أنه في حق المطلْقةٍ بائتدأء وأنْهُ لا نفقة لَهَا وَتَقَدْمَ 
الكلام فيه والكلام هّنا في نفقة المتوفى عنهًا زوجهاء وهاي 
المسألة فِيهًا خلاف. 

ذَهَبَ جماعة منّ العلماء إلى أنْهَا لا تيجب الثفقة للمُتُوفُى 
عنْهًا سواءٌ كانت حاملاًء أو حائلاً 

أما الأولى فَلِهَذا النص. 

وأمًا الثانية فبطريق الأولى. 

وإلى هذا ذَهَبَتٍ الشافعيّةٌُ والحنفيّة والمؤيّدُ لِهَذَا الحديث 


0 0 برا الذَْمّةِ ووجوبُ الُريُص أربعة أشهر وعشراً 


0 آخرون منْهُمْ المَادي إلى وُجوب الثفقةٍ لَهَا 
مُسَْدلَينَ بقوله «منَاعا إلى الْحَوْل غَيْرَ إخراح» [البقرة: ٠4؟]‏ 

0 : ونسخ المدةٍ و من الآية لا يُوجبُ نس التفقةٍ ولأنْهًا 
محبوسة بسببه فَنَجبْ نفقتها. 
ش وأجمة بها كات بالق الوص كما دل هنا قو 
تعالى لوَالَذِينَ يتَرَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذرُونَ أزْرَاجاً وَصِيّة لأَرْوَاجهمْ 
ناعأ إلى الْحَوْل غَيْرَ إخصراج» (ابقرة: 14٠‏ فنسحّت الوصيةٌ 
لاع إِمًا بقوله تعال طيَترَئْصْنَ بيهن أَربَعَة أشهر وَعَشْراً» 
البقرة: 6584 وإمًا بآيةٍ المواريثو وإمًا بقوله تل الا وَعريةً 
لوارشر» [أ“مدره//1؟١),‏ أبو داودزء /الم؟), الترمذي7؟1؟١91)].‏ 

وأنًا قوله تعلل لافَففوا عَلهِنْ حَنّى يَْمْنَ حَتلْهُنْ» 
الطلاق: 5) فإِنّهًا واردةً في المطلْقَات فلا او اليُونَى - 

وني سن أبي داود من حديثو ابن عباس أنهَا نسحت آية 
لوَالِْينَ يتَوَفْوْنَ م َيَذَرُونَ أَرْوَاجاً وَصِية لأزراجهمْ منَاعاً 
إلى الْحَرْل» بلي الميراث بما فرضّ الله لَهُنُ من الربع والشمن 
ونسخ أجل الحول بأن جعلَ أجلَهًا اربعة أشهُر وعشراً. 

وأمًا 727 المصئفب حديث فاطمة ب* بن ه قيس فَكَاهُ يريد أن 
البائنَ والْتَوفًى عنْهًا حُكْمُهُمَا واحدٌ جامع البينونة والحلُ للغير. 


٠‏ إذا عسرٌ الزوج عن النفقة 


45 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي#: «الْيدُ العليًا خٍ مِنَ اليد 
السفلى, وَيَبْدَأْ أَحَدْكُمْ بِمَنْ يكرك عون الكرأة: 
أطعمى: آى طلقى4: 

روَاهُ الدارَقْطَبي/797). وَإِسَادةُ حَسن. 

(وعن أبي هُريرةَ ضَيقيْهِ قال: قال رسول الله يز «اليَدُ العليا 
خَيْرٌ من ايو السُفلّى)) تَقَدْم تفسيرهمًا 

(«رتندُ أي في الب وَالإِحْسان (َحَدكُمْ بِمَنْ يَعُول تقُولُ 
الْمَرأَةٌ أطِْمبي؛ أو طَلْقْنِي» ررَاةُ الارقطني وإسنادةُ حسن) أخرجَة 
منْ طريق عاصم عن أبي صالح عن أبي مُريرة إلا أن في حفظ 
عاصم شيئاً. 

وأخرجَهُ البخارئ:1474١)‏ موقوفاً على أبي هريرة. 

وف روابة الإسماعيلي قالوا: يا أبا هُرِيرةَ شيءٌ تون عن 
رأيك؛ أو عنْ قول رسول الله تلكُ؟ قال: هذا منْ كيسي. 

إشارة إلى أنَّهُ من اسْبَباطِهِ هَكذا قَالَّهُ الناظرون في 
الأحاديش اللي طهر بن - أن ! مُريرة لا قال لَهُمْ قال 
رسول لله 85 جاب بقوله «منْ كيسي؛ جواب الَهَكُمٍ بهم 
قول أبي هري امن كيس أبي هريرة» على أن أرادٌ ب الحقيقة. 

وقذ قالَهُ رسولٌ الله يي فينسبُ املينباطة إلى قول رسول 
الله يذ وَهَلْ هذا إلأ كذبْ منهُ على رسول الله تلط وحاشا 
أبا هُرِيرةَ منْ ذلِك» فَهُوَ من رُواةٍ حديث «مَنْ كَذَبْ عَلَيْ 
ممَعَمداً ليأ مُقَعْدَهُ مِنْ الثارة [مسلم في «المقدمة» ()] فالقرائنُ 
واضحة أنه ل يُردْ أبو هّريرة إلا التهَكُمَ بالسائل ولذا قلدا إِنْهُ 
اهن ا 
من الرُواية بعضُ حديثِه على انَّهُ 
قذ فر قولهُ ١م‏ كيس أبي هُريرةً أ من حفظِهٍ وعبْرٌ عن 
بالكيس إشارةً إلى ما في صحيح البخاريّ )1١5(‏ وغيره من أله 


نتف 
بسط ثوبة» أواغمرة كانت عليْهِ فأملاهُ رسولٌ الله تلز حديثاً 
كبا ثم لله لهُ فلم ينس مله شيئاً كأ يفولٌ: ذلك الدُوببُ صارَ 

ا تاماً 
الك رواية الإسماعيلي «رَيقَولٌ حَادِمُك: أَطْمِمْنِي وَإلا بغني 
وقول الابن: إلى مَنْ َدَعْنِي؛ 


والكلُ دليلٌ وجوب الإنفاق على من ذُكرٌ من الرُوجِة 
والمملُوكِ والولد. 
وقد قم ذلِكَ ودلٌ على أنّهُ يجب نفقة نفقة العبدٍ وإلأ وجب 


ويجاب نفقة الولد على أبيدء وإنْ كان كبيرا. 

قال ابن المنذر: اختّلف في نفقةٍ من بلغ منّ الأولابه ولا 
مال لَه ولا كسب فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً 
كانوا أو بالغينْ» إناثا أو ذكراناً إذا لم يَكنْ لَهُمْ أموالٌ يسْتَغنُونَ 
بها عن الآباء 

ودَهَب الجمْهُورٌُ إلى أن الواجب الإنفاقٌ عليِهمْ إلى أن يبلغ 
الذكرُ وَتَروْج الأنثى ثم لا نفقة على الأب إل إذا كانوا زمنى» 
فإن كانت لَهُمْ أموال» فلا وُجَوب علئ:الأبٍ 

وامشدل ب به على أن للرُوجة إذا عسرَ زوجُهًا بنفقِهًا طُلِبَ 


الفراق ويدك لَهُ: 


4 جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوجٌ عن الإنفاق 


هم_ك- 'دَعَنَ سَعِيلِ بن المقتكت 
الوَجُل لا يَجِدُ مَا يُنْفِقٌ عَلَى أَهْلِهِ ‏ قال: يُفْرٌ 
0500 : 

حْرَجَة سيد بْْ مَنصُور؟/81) عَنْ سفيَان عن أبي اراد عَنهُ قال: 
قلت لستعيد بن المستب: سة؟ فقا ده وَهذَا مرْسَلَ قَويي. 

وهو قوله: (وعن سهد إن الْمُسَبّبٍ له في الرّجُلٍ لا يَجَدُ 
ماي على أهْله قال يرق همه أخرجة معية بن منصور عن 
فيان عن أبي الرّنادٍ عنهُ فيه قال: قُلْت لسعيد بن المسيّب: سنة؟ 


قال: سْنْةَ هذا مُرسِلٌ قوي) ومراسيلٌ سعير معمول بِهّالما 


حي 


8- جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوج عن 


. مم كتاب التقَقَات 


عرف مر أنه لامرسلة إلا عن نف 
قال الششافعي: والّذي يُشبهُ أن يَكون قول سعيدٍ: ممئة مسئة 
رسول الله لق 1 
وأمّا قول أبن اع ا قور نه خلاف الظاهِر 
َكيف يقوله السنائلُ سُنة ويريد سوال عن د مر هذا عا لا 
ينبغي حل الْكَلامٍ عليه وَهَل سال السائل إلأعن سُنْةٍ رسول 
الله ملقذء وإنما قال جماعة إِنْهُ إذا قالَ الرّاوي: : من الكُنْةِ كذاه . 


3 


فإلْهُ يُحتَملٌ 

وأمًا بعد سُؤال الرّاوي؛ فلا يُرِيدُ السّائلُ إل سُنْةَ رسول 
الل تلظ ولا يجيب الجيبُ إلا عنها عن سن غيرية أنه نما 
سال عمًا هُرَ جك وَهْوَ مه للها : 


أن يُرِيدَ سْنْةَ الخلفاء. ٠‏ 


#سلاكه 


وقد أخرج الدذارقطني1407/6) والبيقي(11/0) من جديثو 
أبى هُرِيرةً مرفوعاً بلفظ دقَالَ رَسُولُ الله #ي فِي الرجل لا 
يَجِدُ مَا يق عَلَى انْرَأَيَهُ قَالَ يُمرْقْ بَنهُمَاه. 

وأمًا دعوى المصتف أَلهُ وَهمْ الدارقطي فيه وَتَبعَهُ البيققي 
على الرَهمٍ فهو غير صحيح. ٠‏ 

وقد حقَقنَاهُ 3 حواشي لاضوء الهَاره وسيأتي 25 عُمِرَ 
إل أمراء الأجناد في نهم يأخذون على من عندهم من : الأجنادٍ 
أن ينفقواء أو يُطلّقوا. ش 

وق كن العلماءً ف هذا 0 وَمُوَ فسخ الرُوجِيةٍ 

4 بوت 5ك وَهُوَ مذهَبُ علي وعمير 2 
هريرة وجماعة من التابعين. 

ومن الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وبه قال أَهْلّ الظاهر 
مُسْتَدِلينَ بما ذكِرَ ومحديث «لا ضور وَلا ضِرَارَ» [أخدرة/#1)» 
ابن ماجهر١‏ 4 01)] 0 تخريجة 
لها عند د الجمهور» فإذا ل تجب اللّمَقَةُ سقط الامجقع فوجب 
الخيارٌ للرُوجة وبأنهُمْ قذ أوجبوا على السَيّد بيع م ملركه إذا عجر 
عن إنفاقِهِ فإيجابُ فراق الرُوجِةٍ أرل؛ لأن كسبّهًا ليس مُستحقا 
للزوج كامنتحقاق السيّدِ كسب عبارو 00 


«اما كتاب النْقَقَات 

بل نل بن النذر 0 العلماء على م بالعنق 
بكون الرُوجٍ غ ركه تعالى قال 5 َضَارُوهُن» [الطلاق: 0 

وقال طفَإِمْمَاكٌ بِمَمْرُوفمٍ أو تَسْريح بإحْمَان4 (البقسرة: 
5 وأي إمسّاك بمعروفي وأ ضرر أشدُ منْ تركِهًا بغير نفقةٍ. 

زالناني) ما نمب إِلبِه الْهَادويةٌ والحنفيَةُ وَهُرَ فول 
الثافعي أنه لا فسخ بالإعسار عن الثفقةٍ مُسْتَدلينَ بقولِهٍ تعالى 
لرَمَنْ قر عََيْه ر رْقَهُ فَلْفِقْ مِمًا أَنَاهُ اللّهُ لا يُكَلْفٌ اللَّهُ نَقاً 
إلا مَا آنَاهَا الطلاق: لاع 

قالوا: وإذا لم يُكلَمَهُ اللهُ الثفقة في هذا الحال» فقذ ترّكَ ما 
ل يب عليه ولا بأثمٌ ترك فلا يكو سيا لتفريق بين وبين 

سَكيْه وبأنةُ قد ثبت في مضع مُسلم(14078)» دونه 2 لَمَا 
طَلَْبَ أَرْوَاجُهُ مِنَهُ النفقّة قال 0 عَائْشَة وَحَيْضة 
فَرَجَا أعنَاتَهُمَا وكِلاهُمَا يَقَولُ تَسألينَ رَسُولَ الله تلظ مَا لَِسَ 
عِنْدَهُه - الحديث. 

قالوا: فهّذا أبر بَكْر وعمرٌ يضربان بْيْهِمًا بحضرَته إلا لما 
سال التمفةً تي لا مدعا فلو كان الفسع هنا وَهُمَا طاّان 
للا ل د أنْ 
كنف المتحية امسر بلا رب ول بخ ال ع أحداً 

منهم بأن للرُوجةً الفسخ» ولا فسخ أحدٌ 

قالوا: ولأنهًا لوْ مرضّت الرّوجة وطالَ مرضهًا حَنَى تعدرٌ 
على الزُوج جماعْهًا لوجت نفقتهًا ول يُمَكنْ من النسخ وكذليك 
الزُوج. 

فدل أن الإنفاق ليس في مُقابلة الامتمتاع كما قلكم. 

وأا عدي أي غريرة) فقة ين أله هر كيه وحدكة 
الآخر لعلَهُ مثلّهُ وحديث سعيلٍ مُرسل. 

وأجيب بأن الآية إِنْما دلت على سُقوط الوجوب عن 
الزوج وبه نقول. 

وأمًا الفسخ فَهُوَ حق للمرأةٍ تُطالبُ به وبأن قصة نه أزواجه 
ك2 وضرب : أبي بَكْرٍ وعمرٌ إلى آخر ما كرتم هي كالآية دلت 


8- جواز تفريق الزوجين إن عجز الزوجٌ عن 5" 


على عدم الوجوبب عليه يلك وليس فيه اهن سألنَ الطّلاق» أو 
الفسخ. 

ومعلوم الور “لا يمحن بفراقة؛ فإن الله تعالى قد خيرهن 
فاختّرنٌ رسول الله ملز والدَّارَ الآخرق فلا دليلَ في القصة. 

وأمًا إقرارهُ لأبي بكر وعمرٌ على ضربهمًا فلما عُلمّ من 
أن للآباء تأديب الأبناء إذا أنّوا ما لا ينبغي. 

ومعلومٌ أله تك لا يفرط فيما يجب علِهٍ من الإنفاق 
فلعلهن طلبنّ زيادة على ذَلِكَ فتخرج القص لقصّة عن محل التزاع 

وأمًا المعسرون منّ الصّحابةٍ فلم يُعلمْ أن امرأة طلبَتَ 
الفسخ. أو الطّلاقَ لإعسار الرُوج بالْفقةٍ ومنعَهًا عنْ ذلك حَنّى 
كرن خش بز عاذ ناه المتحلة كرسالية يصيرن على مام 
العيش َتَعسرِهِ كما قال مالك إن نساءً الصحابة كن يُردنٌ 
الآخرة وما عند الله تعالى ول يَكُنْ مُرادّمُنّ الدنيا فلم يكن 
يُبالِينَ بعسر أزواجهن. 

وأمًا نساءً اليوم؛ فإنْما يَتَرَوْجِنَ رجاءً الدنيا من الأزواج 
والنفقةٍ والكسوة. 

وأمًا حديث ابن المسيّبي فقدْ عرفت أنه من مراسيلِه وأئمَةٌ ' 
العلم يون العمل بها كما سلف» فَهُوَ مُوافقَ لحديث أبي 


ملعا م 


هريرة المرفوع الذي عاضده رتيل سعيلر) ولو فُرضَ مول 
حديث أبي هريرة» فقيما ذَكْرنَاُ فك عنة. 

يُحبِسُ الرُوج إذا أعسرٌ بالنفقةٍ حَتَى 
يجِدَ ما ينفق» وَهُوَ قولُ العنبري. 


(والقولٌ الثالث) أنه ب 


وقالت الَادوية: يحب لِلتَكَئْبٍ وامرد مُشكلان لأن 
الواجب نما هّوَ الغدامٌ في وكتِه والعشاءً ف وقتد فْهُوَ واجب 
فق وقَيه فالحبس إن كان في خلال وُجوب الواجب» فَهِْرَ مات 
عنهُ فيعودُ على الغرض المرادٍ بالنقضء وإِنْ كان قبلَكُ فلا 
وُجوب فَكَيفَ يُحبسُ لغير واجببء وإنْ كان بعدَهُ صارّ كالدين» 
ولا حبس لَهُ مم ظُهُور الإعسار اتفاقاً. 

وني هله المسألة قال محمد بن داود لرأةٍ سألة عن إعسار 
زوجهاء فقال: ذَمَبَ ناس إلى انهُ يُكَلْفُ السّعي والاكتساب. 
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ذهب قومٌ إلى أنّْهَا ُؤْمرٌ المرأة بالصُيرٍ والاتساب فلم 
تفْهَمْ منْهُ الجواب فاعادت السُؤال» وَهُوَ يُجبْهًا نم قال: يا هلره 
قذ أجبيّك ولسمْت قاضياً فاقضيء ولا سُلطاناً فأمضي؛ ولا 
: زوجاً فأرضي . 

وظَامِرٌ كلاه الوقفُ في هذه المسألة فيكُونُ قولاً رابعا. 

(القولُ الخامس) أن الرُوجة إذا كانت مُوسرة وزوجُها 
مُعسرٌ كلقْتٍ الإنفاق على زوجهّاء ولا ترجع علدِهِ إذا أيسرّ 
لقوله تعالى: لوَعَلَى الْرَّارث مِثلْ ذَلِكَ» [البقرة: 177]) وَهُوَ 
قول أبي محمد بن حزم. 

ورد بأنّ الآية ساقهًا في نفقةٍ المولودٍ الصّغير ولعلْهُ لا يرى 
التتخصِيصَ بالسنياق. 

(القول السّادس) لابن اليم و وه هو أن المرأة إذا تزوجت 
عالمة بإعسارة» أو كان ور ثم أصابتة جائحة» فإِنْهُ لا فسخ 
َهَا وال كان لها الفسخ وَكَانْهُ جعلَ علمّهًا بعسرَتَهِ ولَكِنْ حيث 
كان مُوسراً عند تزوّجه ثم أعسرّ للجائحة لا يظْهَرٌ وجْهٌُ عدم 
بوت الفسخ لَها. 

وإذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أتَوَاهَا دليلاً وأَكثرّهَا 
قائلاً هّرَ القولٌ الأول. 

وقد اختّلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالتفقةٍ. 

فقالَ مالك يُوْجُلُ شهراً.. 

وقال الششافعي: ثلائة أيَام. 

وقال حَاد: سد 

وفيل: شهرأ أو شهرين. 

(قلت): ولا دليل على التّعيين بل ما يحصلٌ به النضررٌ 
الذي يُعلم ومنْ قال: إِنْهُ يجب عليه التطليقٌ قال تُرافعُةُ الُوجة 
إلى الحَاكِمٍ لينفق أو يُطلَق 

وعلى القول بأنلهُ فسخ م تَرافعهُ إل الحايم ليشت الإعسارٌ 
2 تفسخ هي 

وقبل: ترافعٌة إلى الخَاكِمٍ ليجبرَهُ على الطُلاقء أو يفسي 
عليه أو يأذن لا ف الفسخ» فإنْ فسخ أو أذنَ في الفسخ. فَهُوَ 


- من غاب عن امرأته ينفق أو يُطلق 


سوس كناب الْْقَقَات 


نع لا طلاق» ولا رجعة ل وإ إيسر في العئقه فإ طق 
كان طلاقاً رجا لَهُ فيه الجعة. والله أعلم. 


5 من غاب عن امرأته ينفق أو يُطلق 


5- وَعَنْ عُمَرَ رضي الله ثعالى عنه.أنة 
َنْب إِلَى أمرَاء الأجنَادٍ في رجال عَاَبُوا عَنْ يِسَائِهم: 
أَنْ يَاَعْوْقمْ باذ نقِشُواء أو يُطْلَقُواء فَِنْ طَلْقوا 
بَعَدُوا ِنقَقَةٍ ما حَبْسُوا. 

أعرجة الشَافِِي (ترتيب المسدد: 10/7ع كم الْبنْهقَي (47/18) باسنا 
خسن 

قم تحقيُ وج هذا اراي من عُمرَ وأنهُ دلي على أن 
اق عند لا سقط بالطل في حت الُوجة وعلى أله بحب أحة 
الأمرين على الأزواج الإتفاق» أو الطّلاق. 


اه الحث على الإنفاق على الأقرب فالأقرب ' 5 


١٠١410‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
قَالَ: «جَاءً رَجُلُّ إلى النبيّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللى 
عِندِي دِيناد؟ مَالَ: أَنفِمَهُ عَلَى نَشيِك قَالَ: عِنْدِي 
آخه؟ قَالَ: أَنْففْهُ على وَلَدِك قَالَ: عندي آخر؟ قالَ: 
َنِْمَهُ عْلَى أَهْلِك قَالَ: عِنْدِي آخَر؟ قَالَ: أَنْفْقهُ على 
خَادِيِك قَالَ: عِندِي آخر؟ قَالَ: أنت أَغْلم».. 

أَخْرَجَهُ الشافِمي [(ترتيب المسنده (704)] وأبو 411793 
وَاللفظ لَه 

أَعْرَجَهُ النْسَائِيّ:ه/17) وَالْحَاكِمً/415) يطبم الرُوْجَةٍ على 
الولد. ٠‏ 

وي 5ظ مُسلم(159) م رواية جابر تقديم الزُوجِةٍ 
على الولد منْ غير تردّد. ٠‏ 

وقالَ المصنفُ: قال ابن حزم: اختِفَ على يحيى القطّانٌ 
اوري فق بجبى الرُوجة على الول وقدمَ سيان الولد علسى 
الرُوجةٍ فينبغي أنْ لا يُقَدْمْ أحَدُمُمًا على الآخر بل يُكونان' 


مم كتاب التقَقَات 


سواء؛ لأنْهُ قذ صحٌ أنه يز كان إذا تكلم تكلم ثلاث فحتمل 
أنْ يكن في إِعادَيِهِ قدّمَ الول مره ومرّةٌ قدمَ الرُوجَةَ فصارا 
سواء. 

(قلت): هذا حمل بعيدٌ فلي تَكْرِيوٌَهُ نظ لما يقولهُ ثلاثاً 
بمطرد بل عدم التكرير غالب» وإنما يُكَرْرٌ إذا لم يِمْهَمْ عنهُ ومشلٌ 
هذا الحديث جوابُ سُؤال لا يجري فيه اللكريرٌ لعدم الحاجةٍ 
له لفهُْمٍ السمائل للجواب ثم رواية جابر التي لا تردُدٌ فِيهًا 
َقَري رواية تقديم الأهل والحديث قذ تقذم. 

وفِيه حث على إنفاق الإنسان ما عندهٌ وأنّهُ لا يدُخرٌ؛ 
لأنهُ قال لَهُ في الآخر بعد كفايته وكفاية مر يحب عليه: «انْتَ 
أعلمٌ» ولم يقل: ادّخْرْ لحاجتك؛ وإِنْ كانت هاه العبارة تحتَملٌ 
ذلِك. 

6- وعن بَهز بن حَكِيم عَنْ أبيه عَن جَدهِ 

* ا 0 

رضي الله عنهم قال: «قلت: يا رَسول اللي من 
أبْرُ؟ قَالَ: أمّك قلت: ثم مَنْ؟ قالَ: أمّك قلت: ثم 
مَنْ؟ قَالَ: أَمُك قلت: ثم مَنْ؟ قَالَ: أباك ثُمّْ 
الأَقْرَبَ فَالأفرَبَ». 

أَخْرَجَهُ أبُو ذَاودرة 01 وَالتَرْمِذِي1897١)‏ وَحَسهُ 

(وعن بَهزِ) بفتح الموسَدةٍ وسكون الَهَاء فزاي - (بنٍ حَكِيمٍ 
عن أبيو) حَكِيم (عن جدة) مُغَاوية بن جيذ القشيري» صحابي 
عدم 8 : 4 

(قال: «قُلْت يا رَسُول الله مَنْ بر قَالَ: أئك قُلت: ثم من 
فَالَ: أئك قلت: كم من قَال: أئك قلت: نم مَنْ قال: أباك ثُمْ 
الأقُربَ فَالأقْرب» أخرجة أبو داود والترمذي وحستَه وأخرجَة 
الحاكِور/١06.‏ 

وَتَفَدمَ الْكَلامْ علي وأنهُ يقتضي تقديمٌ الأمْ بالببرٌ وأحقَيّهًا 
به على الأبي. 


-٠‏ الحث على الإنفاق على الأقرب 
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حرم 


ع # كتاب الْحِضانة 


بسر الحاء الهْمَلَةِ مصدرٌ من: حَضَنَ الصّيُ حَظِناً 
كان ععلة ن حهه ازرناة نفةه 


واليفدن بكسر الحاء: :هو ما دُونَ الإبط إل الكح 
والصّدرء أو العضّدان وما 50 وجانب الشّيء» أو احيَنهُ كما 
قِ «القاموس» ٠.‏ 

وفي الترع: حفظ من لا يستقل بأمره وَتَربتُ ووقايتةُ عا 
يُهْلِكهُ أو يضرة. 


- حقّ المرأة في حضانة الولد ما لم تتروّج 
قا ل عو )لون عترو أ ترا 
قَالَت: يا رَسُوْلَ الل إن ابي هَذَا كَانَ بَطْنِي له 
وعَاء تبي لُ ع حجر ي لَهُ حِرَاء وَإِنْ أَبَاهُ 
طَلْمنِي وَأَرَادٌ أن ينرَعَهُ مني» فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله 
ز: نت 8 به 9 َم تنكجي1. 


رَوَاهُ أخِّئ 087/1 وأبو ذاؤدر57101) وَصّححَهةُ 
الْحَاكِمْ؟//17١1).‏ 


روعن عبد الله بن عمرو) بدح الْهْمَلةِ ووققع بضمُهَا في 
ليك رهن اعلفاً 


رأث «امْرةً قَالَت: يا رَسُولَ الله إن ايبي هذا كانت بَطْبِي له 
وعَاءً») بكسر الواو والمدً. 

وقذ يضم ويقالٌ الإعاءٌ: الظّرفُ كما في القامرس 

(وثدبي لَهُ سقاءً) هر ككساء: جلدُ الستخلةٍ إذا أجذعٌ يَكُونُ 
للماء واللّبن كما فيه أيضاً 

(وحجري) بحاء مُهْمَلةٍ مُثلثٍَ فجيمٌ فراءٌ حضنُ الإنسان 

لَه حواء) محاء مُهْمَلةَ بزنة كساء أيضاً: اسم الَكَان الذي 
يحوي التئيءً أي يضمهُ ويجمعة 


(«وَإِنٌ أَبَاهُ طَلْقَي وََرَادَ أن ينز عَهُ مني» فَقَالَ لَّهَا رَسُو ل الله 


-١‏ حقٌ المرأة في حضانة الولد ما لم تتروج 


ع ا كناب الحضانة 


ل أنت أَحَقّ به م لَمْ تنكحي». روا أحد وأبو داود وصيححّة 
الحخحاكم). 

الحديث دليلٌ على أنّ الأمٌ أحقّ بحضانة ولدِمًا إذا أرادٌ. 
الأب انتزاعة مْهًا. 

وقلذ ذَكَرْتْ هه المرأة صمّاتم اختصت بها تقتقضي 
امْيِحقاقَهًا وأولويتهًا بحضانة وليمًا وأقِرّمَا #ظز على ذلِك 
وَحَكُمَ لَهَا 6 

ففيه تنبيه ة على المعنى المقتّضي للحكمء وأن العلل والمعانيّ 


ل هاس مه 


المتبرة ؛ في إثبات الأحْكَام مُسْترة في الفطرة التليمة. 

الحُكُمٌ الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه وقضى به 
أبو بكر ثم عُمرُ ع م | | 

وال بن عباس: ديعا وفراشها وها خير لَه ملك حَلى 
يشب ويْتَارَ لنغسيه ا عبد ا : 2 
الحضانة وَإليْهِ ذَهَبَ الجَمَاهِيرٌ. 

قال ابن المنذر: أجمعَ على هذا كل من أحفظ عنهُ من أَهْلٍ 
5 
ادل با مللن ان هك ولايد ره وَهِي و د وكذا 
م سلمة تزوجت : بالبْى يي وبقيَ ولدُمَا في كمالِها وَكذا ابدة 
لوي عر ا 

قال: وحديث ابن عُمِرَ المذكُورٌُ فِيِهٍ مقالء فائة قاضفة: 
يُرِيدُ؛ لأَنْهُ قذ قيل: إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيِهِ عن 
ورب البقاريا رلئنة رة :الس ردي رإمتطاة بيذ 
رَامُويْهِ أمالهُْء فلا يُلْتَفَتْ إلى القدح فيه 
إليْه الحضانة ومنازغيته. 


وأا مع عدم طلبوء فلا نزاعٌ في أن للامٌ المزؤجة أن تقسوم 


7- كتاب الْحِضَانَةٍ 


1- تخبيرٌ الولد بين أبويه دالا 


بولدهًا ول يُذَكُرٌ في القصص المذكورة ألهُ حصلّ نزاعٌ في ذلك 
فلا دليل فيما ذَكَرَهُ على ما ادُعَاهُ. 


؟- تخييرٌ الولد بينَ أبويه 


وله وَعَنْ أبي هريرَة أ مر قَالَتَ: يا 


ءِ . 


رَسُولٌ الله إن زوجي يريد دُ أَنْ عي بابني. وقد 
ن نَفعَيو وَسَقَانِي من بر أي عِّةَ فَجَاءً رُوَجَهَاء فَقَالَ 
النبي #ذ: يا غلام. هَذَا أبوكء وَمَلِِهِ أُمك. فَخذ بِيْدٍ 

رَوَاةُ أَحْمَد(417//7 4) والأرْبَعَةٌ [أبسو داود(771), السزمذي 
81 ١)؛‏ النسائي(188/5١):‏ ابن ماجه(؟ه776). وَصّحُحَهُ التزمزي. 

وصحُّحَهُ ابن القطّان. 

والحديث دليلٌ على أن الصّى بعاد املتغنائه بنفيِه يُخِيرُ 
بن الم والأب. 

واختّلف العلماء في ذُلِكَ 

فدهب جماعة قليلة إلى أنه د يُخيْرُ المي عملا بهذا 
الحديشن وَهْوَّ وقول إسحاق بن رَاهُوَيهِ و التُخيير من السبع 
السنن . 
أولى به إلى أن تعن بنفسيهء فإذا اسْتَّغنى بنفسِه فالآب أولى 
بالذكر والأمٌ أولى بالأنئى 

ووافقهُمْ مالك إلى عدم التُخيير لَكِنْهُ قال إِنْ الم اح 
بالولد ذَكَراً كان أو أنثى 

قيل: حَتى يبلغ وفي المسألةٍ تفاصيلٌ بلا دليل. 

واممتدلٌ نْفاةٌ التُخيير بعموم حديث «أنت أخ به مَا لم 

قالوا: ولو كان الاختبارٌ إلى الصّغير ما كانت أحق به. 

(واجيب) بانْهُ إِنْ كان عامّاً في الأزمسة أو مُطلقاً فِينَا 
فخدايت لتَخبير لخصصةف 4 أو يقيِّدَه وَهَذا جمع بين نَ الذليلين» 
فإن لم يبَر الصبّىّ أحد أبويه فقيل: يَكُرن لكام بلا كُرعقة أن 


الحضانة حق لَهَاه وإنْما يُتقلٌ عنْهًا باختياروه فإذا لم يُخْيْرْ بقيّ 
على الأصلٍ ٌ 

وقيلَ: وَهْرَ الأقوى دليلا إِنْهُ يُقرعٌ بينّهُمَا إِذْ قذ جاءً في 
القرعة حديث أبي هُريرة بلفظ: فقال الي تف: «اسلتَهمّاء فَقَالَ 
الرْجْلُ مَنْ يَحُوكُ بي وَبيْنَ وَلَدِي» فَقَالَ تر اختّز يما شينت 
فَاخمَارَ َم فُذَهَبَتْ بهو أخرجة البيهمقَي(/5). 

وَظَامِرَهُ تقديمٌ القرعةٍ على الاخختيار لَكِنْ قدُمْ الاختبار 
عليهًا لعمل الخلفاء الراشدينْ بهِ 

إلا أنْهُ قال في الْهّدِي الثبويئه/474): إن الّخبِيرَ والقرعة 
لا يُكونان إلا إذا حصلتٌ به مصلحة الولدٍ فلو كانت الأمْ 
اضوة عن الأبو زات ينة لايد الا وله الناك إل تع 
ولا اختبار المبّىّ في هذه الحالة فإنْهُ ضعيفُ القول يُؤثْرُ البطالة 
المي قإذا اخْتَارَ من يُساعدَهُ على ذلك فلا الْيِفَاتَ إلى 
ايارو وَكَانَ عند من هّرَ أنفم لَه ولا تمتَملٌ الشريعةٌ غير هذا 
الي م قال: «مُرُوهُمْ بالصلاة لِسَبْمٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِقَا 
لِعَشْرِ وَفَرقُوا سم في المَضَّاجِع؛ [أخدرم/؛ 4.٠‏ أبو داودر4؟4)). 
الزمذير/ 4) واللّهُ يقول: #قوا أَنَفْسَكمْ وَأَمْلِيكُمْ ثارا» 
[التحريم: " 

فإذا كانت الأم ركه في الْكْتَبٍ أو تُعلَمُهُ القرآن والصُّ 
يُؤثرُ اللُعبَ ومعاشرة أقرانه وأبوءُ يُمَكنْهُ من ذلك فإنْهَا احقّ 
ب ولا تخيين ولا قُرعة وَكَلِكَ العَكسٌ التَهَى وَمَذا كلام 


3 


جوازٌ أن تكون الحضانة للأم الكافرة 


-0١‏ وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ ميئان 4 «أنهُ أَسْلَم 
وَأَبْتَ امرأتة أن تلم فَأَفْعَدَ الي الأمْ نَاحِيَة 
وَالآب نَاحِيّة وَأَمْعَدَ الصّبي بَيْنّْهُمَا فَمَالَ إِلَى أَمّي ' 
فَقَالَ: اللّْهُم اهْدِه فَمَالَ إِلَى أَبيه فَأَخَذْةُ؛. 

أَخْرجَهُ أو ذَاود؛ 4 07ح شتام وَصَحَحَهُ 
الْحَاكمر011/9. 


إلا أنهُ قال ابن المنذر: لا يُنَهُ أَهْلُ النقل. 


1 


ال؟ 

وفي إسنادو مقالٌ وذلِك لأنهُ منْ روايةٍ عبدٍ الحميدٍ بن 
جعفر بن رافم ضعْفَهُ الثوري ويحبى بن معين. 

واملفَ في هذا الصُّ فقيل إنهُ أنثى وقيل: ذَكَرٌ 

والحديث ليس فيه تَخبيرٌ المي وَالظَاهِرٌ أنهُ لم يبلغ سن 
التُخبير» فإِنهُ إِنّما أقعدَهُ #يلا بينهُمَا ودعا أنْ يَهْديْهُ الله فاخمّارَ 
با لأجل الدّعوة الْبْويةِ فليسَ من أدلّةَ التُخيير. 

وني الحديث دليلٌ على تُبُوتٍ حقّ الحضانة للامُ الكَافرة 
وإ كان الولدُ مُسلماًء إِذْ لز لم يَكنْ لَهَا حى لم يُقعذه الني از 

وإلى هنا ذَهَبّ أَمْلٌ الرّلي والثوري. 

ذهب الجموُورُ إل ألّهُ لا حئ لَهَا مم كفرمًا 

قالوا: لأنْ الحاضنّ يُكرنُ حريصاً على تربيةٍ الطّفل على 
دينهِ ولأنْ الله تعالى قطمّ الموالاة بين الْكَافِرِينَ والمسلمينَ وجعلٌ 
المؤمنينَ بِعضَهُمْ أولى ببعضء وقال: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلَكَافِرِينَ 
عَلَى المُؤْمِنينَ سَبيلاً» [النساء:. 41 اع والحضانة ولايد لا بد فِيهها 
من مُراعاةٍ مصلحة المولّى علبِه كما عرفت قريباً وحديث رافع 

وعلى القول بصحُيّه فَهُوَ مسو بالآيات القرآنيّةٍ هارو 
وَكْيفَ تْبْتُ الحضانة للأمٌ الْكَافرةَ مثلاً. 

وقد امنترط الجنْهُورٌ وَمُمْ الْهَادرئَة وأاصحابُ أحمد 
والثافعئ عدالة الحاضنة وأنّهُ لا حقّ للفاسقةٍ فِيهّاء وإن كان 
شرطاً في غايةٍ منّ البعدء ولرْ كان شرطاً في الحاضنةٍ لضاعًٌ 
أطفالٌ العالم ومعلومٌ أله ل يزل مُنذَ بعث اللّهُ رسوله # إلى 
أن تقوم السماعة أطفال الفسناق بيهم يُربُونَهُمْ لا يتَعرْض لَهُمْ 
أخدٌ من آهل الدنيا ممَ أَنْهُمُ الأكثرون» ولا يُعلمُ أنه انع طفلٌ 
من أبويْه أو أحدهمًا لفسِك فَهَذا الشرط باطلٌ لعدم العمل به. 

نعم يشرط كونٌ الخاضن عاقلاً بالغأء فلا حضانة جنونء 
ولا مغتوو ولا طفل إذ هؤلاء يختاجون لمن يحضنهم ويكفييهم. 

وأمًا اشنتراط حُريّة الحاضن: فقالَت به الْهَادويّةَ وأصحابٌ 
الأئمة الثلائق وقالوا: لأنٌ المملُوك لا ولايةَ لَهُ على نيب فلا 
يَتولَى غيرَهُ والحضانة ولاية. 


ع - اخالةٌ بمنزلة الأم 


ع «- كتاب الحضانة 

وقالَ مالك في خُرُ لَهُ ولد منْ أمبِه: إن الأمْ أحقّ بهو مالم 
بع تقل يكن الأب أحق به وامْتدل بعموم حديث ولا 
وله وَالِدَهٌ عَنْ وَلَّيِمَاه وحديث «مَنْ فَرْقَ يْبِنَ وَالِدَةٍ وَوَلَيهَا 

أخرج الأول البيوَقيئ8/ه) من حديث أبي بكر وحسلنة 
السيوطي. 1 

وأخسرج الانىّ أمدره/؟41) والستّرمذي01781) 
وَالحَاكِم(؟/هه) من حديث أبي أَيُوبْ وصحّحة الحاكم. 

قال: ومنافمٌه وإن كانت مملُوكَة للميّدِ فحىُ الحضانة 
مُسْنَىء وإن اسستّغرقَ وقناً منْ ذلك كالأوقات الْبِيْ تستئنى 
للمملوك في حاجة نفسيه وعبادة ربه. 


4- الخالة بمنزلة الأم 


7 0 5 7 2 ل لتقف 

5- وَعَن البَرَاء بْن عَازْبٍ «أنْ النبي #6ز 
قَضّى فِي ابنَةِ حَمْرَةَ لِخَالَيَهَاء وَقَالَ: الحَالَّة بمَزِلَةٍ 
الأم». 

أَخْرَجَهُ الْبََارِي؟ 534) 

وَأَعْرَجَهُ أَحْمَد4/1) ما حديث علي #5ك فَفَال: دوَالْجَاريَة عنة. 
حَالْتِهَا وَأنْ الْخالة وَالِدَة». 

الحديث دليلٌ على توت الحضانةٍ للخالق وأنهَا كالأم 

ومقْتَضَاءٌ أن الخالة أول من الأب ومن أمّ الأم ونين 
خص ذَلِكَ الإجماع . 

وظَاهِرُهُ أنّ حضانة المرأةٍ المزوجة أولى من الرجالء فَإن 
عصبة المذكورة مُنَ الرّجال موجودونٌ طالبون للحضانة كما 
دلت لَهُ القمنةٌ واختِصامٌ علي طَلوِّه وجعفر وزيد بن خارئة. 

وقذ سبقّت» وأنهُ قضى بها للخالة. 

وقال: الخالة بمنزلة الأم. 

وقذ وردَت رواية ف القصّةٍ أنه يل قضى بها لجعفر 
اسْتَشْكُلَ القضاءٌ بها لجعفر, فإنّهُ ليس محرماء وَهُرَ وعلي رضي 
اللّه عنهما سواءً في القرابةٍ لَهًا | 


4 كتاب الحضانة 


- رعايةٌ الخادم وإطعاقه 


ضف 


وجوابة لَه كا قضى بها لزوجة جعفر وَهِيَ خالتهاء 
فإنهَا كانتا تحت جعفر لَكِنْ نا كان المنازعٌ جعفراً. 

وقال في محل الخصومة: بنحُ عمّي وخالتهًا تيبي أي 
زوجّتي قضى بها لجعفر لا كانَ مُرَ المطالبَ ظَاهِراء وقال: 
«الخالة بمنزلةٍ الأم» إبانة بأنّ القضاءً عاد بدي قَرلِهِ «#قضى 
بها لجعفر» قضى بها لزوجةٍ جعفره وإنما أوقمَ القضاءً عليِه؛ 
لأ البلا فلا ِشْكَالَ في هذاء إل أنه امتشكل ثانيا بان 
الخالة مُرِوُجَة ولا حق لَّهَا في الحضانة لحديث « 
م تجي». 

والجواب عنه أن الحق في المزوجةٍ للزوجء وإِنُما تسقط 
حضالئها؛ نه تشتَغلٌ بالقيام َه وخدمَيهه فإذا رضي الرُوجَ 
بأنهَا تحضٌ من لَهَا حقٌ في حضائَتِهِ واحب بقاءً الطفل في 
حجرو لم يسقط حدق المراةٍ من الحضانق وَمَذِه القصّةٌ ليل 
الحكم. 

وَهذا مذَهَبُ الحسن والإمام يحبى وابن حزم وابسن جرير 
ولأن النكاح للمرأةٍ إنما سقط خفانة الم وحدَهًا حيث كان 
المنازعٌ لها الأب. 

وأمًا غيرّهًا فلا يسقط حقَهًا منّ الحضانةٍ بالتزويج» أو الأم 
والمنازعٌ لَهَا غير الأب يُؤيْدُهُ ما عُرفَ منْ أن المرأةً المطلّقة يشْتَدُ 
بُْضْهًا لللزوج المطلق ومن يَتعَْقَ بوه فقذ يبلغ بهَا الثشاكُ إلى 
إهمال ولدِمًا منْهُ قصداً لإغاظيه بالغ في اللْحبّبٍ عند الرُوج 
الثاني بتوفير حقهٍ وبهذا يتمع شملٌ الأحاديث والقول بِأنَّهُ 
اا قفى بها عفر 

زالة ادال علدى اذ المفط جنا لفان سيف 1ن 
وعلياً رضي الله عنهما سواءً في ذلِك؛ لأن قولهُ ينيز «الخالة 
أ صريحٌ أن ذلك عله القضاء ومعنّاه أن الم لا تنازعٌ في 
حضانةٍ ولدمّاء فلا حقّ لغيرهًا. 


نت أَحَنْ بهِ ما 


م6 رعايةٌ الخادم وإطعامه 


07- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6: «إذًا أتى أَحَدَكُمْ خَاوٍمُةُ 


ِطُعَايِف فإن لم يج يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَليناولة لقمَّة أو 


و. 2 
5 
000 
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مُنمْقَ عَلَيْه [البخاري(١45‏ ه) مسلم(055)). وَاللْفْظٌ ِلْبْحَارِي. 

(وعن أبي هُريرة ضوه قالَ: قال رسول الله يَي: إذا أنى 
أحدك) مفعول مَمَدَُمْ (خادِمُة) فاعل (بطعايه) فليجلسه معه (فاث 
م يُجَلْهُ معَهُ فليناولة أقمثٌ أو أقتين» مُتفق عليه واللفظ 
للبخاري). 


الخادمٌ يُطلقٌ على الذكر والأنثى اعم من أن يكن ملركاء 
أو خْرًاً. 
وظَاهِرٌ الأمر الإيجاب» وأنهُ يُناولُهُ من الطّعام ما ذَُكِرَ 


م 
_ 


وفيه بيانُ أن الحديث الذي فِيهِ الأمر بأن يطعمه ما يطعم 
ليس المرادٌ به مُوَاكَلتَهُ ولا أنْ يُشْبِعَهُ من عين ما يأكلٌ بل 
ركه فيه بادنى شيء من لقم او لُقعتين. - 

قال ابن المنذر عنْ جميع أل العلم: إن الراجب إطعامٌ 
الخادم منْ غالب القُوت الذي يأكلُ منْهُ مثبّهُ في تلك البلدةٍ 
كنك الإدام والكسوةواذ للشير اا يكار بالفيس عن 
ذلك وإِنْ كان الأفضل المشاركة. 

وَنَمامُ الحديث فإنّهُ ولّ حرهُ وعلاجَةُ فدل على أن ذلِكَ 
َل بالخادم الذي لَه عناية في تحصيل الطّعام فيندرج في ذلِكَ 
الحاملٌ للطّعام لوجود المعنى فيد وَهْرَ تعلق نفسيه بهٍ. 


5 رعاية الحيوان في مأكله ومشربه 


4 وَعَن ابْن عُمَرَ عن النبيّ ا قال: 
كديس امرأة فى هزه مجنها حت ناتس تلك 
النارٌ فِيهك لا هِي أَطْعَْمَتهًا وَسَقَهًا إذ هِيّ حَبْسَتهاء 
وَلا هِي تركتهًا تأكل مِنْ خشاش الأرْض». 

مَُفَنَ عَلَْهِ [البخاري(7758). مسلمر؟ 4 97)]. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي اللّه عنهما عن النيّ يَف قال: عُذَبَتَ 
امرأة قال المصنّف: لم أقف على اسمهًا. 


رفرف 1- رعايةٌ الحيوان في مأكله ومشربه 


وف رواية أنَهَا ميرية. 

وف رواية من بني إسرائيل 

ف هر هي أ الور واي ال 

(«سَجََنْهَا حَتى مَانَت فدَعلت الثارَ فِيهًا لا هِي أَطْمَمْتهًا 
َسَقََْا إذ هي حَبَسَنْهاه ولا مي تَرَكنهَا تَأكُل بن خشاش 
الأزض») بقْنْحٍ الحاء المعجمة ويجورُ ضمُهًا وَكْسِرُهَا وشينين 

والمرادٌ هوام الأرض (مُنْفقَ علي. 

والحديث دليلٌ على تحريم قَثْل الهرة لأنْهُ لا عذاب إلا 


ويتَملُ أن المرأةَ كافرة فعدَّبَت بكفرهًا وزيدَت عذاباً 


وقال الثووئ: إنْهَا كانت مُسلمة؛ وإِنْما دخلت الثار بِهَذْهٍ 
المعصية. 

وقالَ أبو نُعيم في تاريخ أصبَهَان: كانت كافرة. 

وروا البيهَقَيُ في البعث والنشور عن عائشة فاممتحقت 
العذاب بكفرمًا وظليهًا. 
وقالَ الدُميريُ في «شرح المنهّاج؛: إن الأصحٌ أن هر 
يجورٌ َنْلَهَا حال عدومًا دُونَ هذه الحال وجوّرٌ القاضي كَدَلَهَا في 
حال سَكونْهًا إلحاقاً لَهَا بالخمس الفواسق. 

ولي الحديثٍ دليلٌ على جواز انخاذ الْهرَة وربطِهًا إذا لم 
يُهْمَلُ إطعامها 

قلت: ويدلٌ على أنه لا يجب إطعامٌ الْهسرَةٍ بل الواجبُ 


6. 


- كعاب الحضاتة 


ه"- كتاب الْجِنَايَاتَ 


ه" كتاب الجنايّات 


جمعٌ جناية مصدرٌ من جَنَى الذنبَ ينه جناية: أ جره 
إليه. 

وإنما جَمِعَ - وإن كان مصدراً - لاختلاف أنراعهاء فإنْهًا 
قد نَكُونُ في النفس وفي الأطرافي وَبَكُونُ عمداً وخطاً. 


١ذ-‏ باب القصاص 


ياحدى ثلاث 
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-١‏ لا يُباحٌ دم امرئ إلا 


6ه عَن ابن مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه 
َال: قَالَ رَسُولُ الله #: «لا يَحِلَّ دم امْرئ !ميم 
يَشْهّدُ أن لا إِلَهَ إل الف وَأَنِي رَسُول اللى إل 
بشت ثَلاث: الِب 0 والتفسن :الس 
وَالتَارِك لدينه المُقَارق لِلْجَمَاعَةِ 

ممق عَلَيْدِ والبخاري (54174): مسلم (015617)]. 

(عن ابن مسعودٍ طبه قال: قال رسول الله #: «لا يَجِلُ 
دم ائرئ مُسسْلِم يَمْهَدْ أن لا إِله إلأ الله وأني رَسُولُ الل هُوَ 
تفسيرٌ لقوله «مُسلما 

إلا ياحدى ثلاث الب الرّاني) أي اين يقَتَلُِ بالرّجم 
(رالنفسٍ بالنفس وَالَارِكِ لدين» أي المرْتدٌ عنة (اللفارق للجماعة. 
مُتَفقَّ عليه). 

فيه دليل على أنه لا يُمِاحْ دم المسلم إلا بإثيانه بإحدى 
الثلاش, والمرادٌ من «النفس بالنفس» القصاص بشروطه وسيأي 

و (اقَارِكْ لدينه) يعم كل مُرْتَدٌ عن الإسلام بأي ردَوَ كانت 
فيقئَلُ إن لم يرجم إلى الإسلام. 

وقولة: (الْمُقارق ِلْجَمَاعَة) يَتَناولٌ كََ خارج عن الجماعة 


ببدعق أو بخى» أو غيرهِما كالخوارج إذا قائلوا وأفسدوا. 


-١‏ باب القصاص 


-١‏ لا بباح دم امرئ إلا ياحدى ثلاث م07 
وقذ أورد على الحصر أنه يجوز قَتَلُ المائل وليسس من 
اللاثة. 


وأجيب أنه داخلٌ تحت 2 نحت قوله: : «المُمَارق لِلْجَمَاعَب أو أن 
المرادٌ منْ هؤلاء من يجورٌ قَتْلَهُمْ قصداً والصائلٌ لا يُعَثَلُ قصداً 
بل دفعاً. 

وفيه دليل على أنْهُ لا يُقتَلٌ الكافرٌ الأصليُ لطلب إهانِهِ بلْ 
ادح غير وقد بسطنا القولَ في ذلِك في حواشي فق ااضشوء 
الهّارة. 

وقذ يقال إن الْكَافرَ الأصلي داخلٌ تحت «الشَارك ليده 
المفارق للجماعة؛؛ لأنْهُ ترك فطرَتَهُ الي فطرّ علِمَا كما صرف 

ا ا 20000 8 505 - 

لا يحل قن مسيم إل بإحتى ثلاث خيصّال: زان 
ر. لم ددر مر و. 
تنس مرجم وجل يق ليما نمدا كَل 
وَرَجَلَ يحرج مِن الإسلام فيُحَاربُ الله وَرَسُولَفُ 
ميقتل أو يُصْلبُ» أو يُنقَّى مِنَ الأض». 

رَوَاهُ بسو ذاؤد(480) وَالفُسائي101/7). رَصَخِّحَهُ 
الْحَاكِم(4 //751). 


الحديث أفادَ ما أفادَهُ الحديث الأول الّذي قبلهُ. 

وقولة: (قيُحَاربُ الله وَرَسُولَة بعد قوله: «يَخْرُجٌ من 
الإسلام» بِيانٌ كم خض حارج عن لاد عام وَهوَّ 
المحارب و حُكُم خاص هو ما ذكِرٌ من القتله أو الملبب أو 
الثفي: د ذ فَهُرَ أخصّ من الذي أفادة الحديث الذي قبلَهُ: 

والنْفى: الحبس عند أبي حنيفة. 

وعند الثافعي النفيُ من بلدٍ إلى بلد لا يزالٌ يُطلبُ» وَهّوَ 
هارب فزع. 

وظَامِرُ الحديث والآبةٍ أيضا أن الإمامَ مُخيرٌ بين هذه 
العقوبّات في كل مُحارب مُسلماً كان أو كافراً. 


-١ 0”‏ بابب القصاص 


أول ها يقضى بين الئاس الدماء 


او -٠‏ وَعَنْ عبد اله بن مسعُود قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌُ الله #ا: «أَولٌ ما يُقضّى بَيِنَ الناس يوم 
الْقيَامَةٍ في الدّمَاءه. 

مَفْقَ غك تفار (5454). مسلم (15178)) 

فيه دليلٌ على عظم شأن دم الإنسان» فإ يْقَدْمٌ في القضاء 
إلا الم هم ولَكِنْهُ يُعارضُهُ حديث أُوُلُ ما يُحَاسَبُ الْعَبْدُ 5 
صَلائة). 


أخرجَّة أصحاب السسّنن رأبو داود (458)» الزمذي (417), 
النسائي (7737/1) ابن ماجه ])١4377(‏ من حديشو أبي هريرة. 


وكا بأ حدييف الدثماء فيما يَتَعلّقٌ بحقوق المخلوق؛ 
وحديث الصّلاةٍ فيما تعلق بعبادة ةِ الخالق وبأن ذلك في أوليَة 
القضاء والآخرٌ في أوَلَيَةٍ الحسابي كما يدل لَهُ ما أخرجَة النسائيّ 
619 من حديث ابن شعو بلفظ «أُوْلُ ما يُحَاسَبُ عَلَيِهِ 
العبْدُ صَلانَهُ وَأَوْلُ ما ما بقغين 0 اناس في الدّماء". 

وقذ أخرج البخاري(؛474) منْ حديث علي طله وغيرو 
أله ف أل مَنْ يجتو بن يدي الرْحْمَن لِلْحْصُومَةٍ مَوْم 
كتوق كل تثرة اديت لكر وتو ذل الفكة تفن 

وقذ بِيّنَ الاخيصامَ حديث أبي هُريرة «أَوْلُ مَا يُقَضَى يسن 
الئاس فِي الدماء وَيأتي كل قَتِيل قَدْ حَمَلَ رَأسَهُ يَقُولُ: يا رَبْ 
ص هر فِيم لني [الطبراني في #الأوسط» (5ال) ‏ الحديث. 

وفي حديث ابن عباس يرفعة هه يأِي المَفْشُولُ مُعَلّقَاً سه 
بإِحَدى يَدَيْه مُلا فَاتِلَهُ َل و الأخرّى تَشَحْط أَوْدَاجُهُ دما خَنَى 
يُقِمَا بِْنَ يَدَي الله تَعَالَى؛(الزمذي ؤ”ء "3 السائي (0//ا41)] 
وَهَذا في القضاء في الدماء. 

وني القضاء في الأموال ما أخرجَةُ ابن ماجَّة(4١541)‏ من 
حديث ابن عمر يرفعة 9 مات وَعَلَيِهِ ينان أو دِرْهَمٌ قفي 
مِنَ حَسناتهة. وفي معنّاة عدم أحاديث» وأنْها إذا فت حسَانةُ 
قبل أنْ يُقضى ما عليْهِ طْرِحَ عليه منْ ينات خصمه والقيّ في 
الثار. وقد اسْشَفْكِلَ ذلك بأنهُ كيف يُعطى النُوابَ» وَمُوَ لا 


؟- أول ما يُقضى بين الناس الدماء 


ه"- كياب الْجتائات 


ينَنَاهَى في مُقابلةٍ العقابو» وَهُوَ يََنَامَى يعني على القول مخروج 


الموسّدينَ من الثار. 1 
وأجاب البيققي بألهُيُعطى من حسَايِه ما يُوازي عُقونة ‏ 
سات من غير المضاعفة الَتِي يُضاعف الله تعال بها الحسّاتة 
لأنْ ذلك 500 الفضل الذي بخص اللَهُ تعالى منْ يشاءُ من 
او ا 1 ناو لقضاء دينه. 
وأمًا من ماتَ» وَهُرَ ينوي القضاء» فإن اللَّهَ يقضي عنهٌ 
كما قَدمنَاه في أبواب السلّم. 


قصاص العبد من السيد 


ضاي * مي 


4 وَعَنْ سَّمُرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: 


امه بير يا لما 


قَالَ رَسُولُ الله 86: امن قَثَلّ عَبِدَهُ تناك وَمَنْ 


س ضام مم دير 


جذع عبده عَبْدَهُ جَدَعْنَاة». 
بَعَةٌ (أبو داود (4615) اللرمذي :)١41١4(‏ 
النسائي »)7١/8(‏ أبن ماجه (075513: وَحَسنَهُ التزمري وَهُوَ مِن روايَةٍ 
الْحسْن التعلري غن سَمُرَة. وقد اعيف في مسماعِه منه. 

دلي رؤانة أي فلؤد والنسائي باو دن حَصى عبدة حَصياة 

وَصَحْحَ الْحَاكِوْ4 //11) هَدِهِ الزيادة. 

روعن سمرة نه قال: قال رسول الله ظؤ: من قَمَلَ عَبْدهُ 
اه ومن جَدَعَ) بالجيم والذال الْمُهْمَلَةٍ (عَبدَه جَدغناةُ. رواة 
أحند والأربعةٌ وحسّة الترمذيُ وَهْرَ من رواية الحسن البصريّ عن 
سمرة. وقد الف في سماعه منة) على ثلاثة أقوال: 


رَوَاهُ أَحْمدُره/١٠)‏ والأر 


قال ابن معين: ل يسمع الحسنٌ منْهُ شيئاء وإنْما هُرَ كتَاب. 

وأثبَت ابن المديي سماعٌ الحسن من سمرة. 

(وفي روايةٍ أبي داود والنسائي بزيادةٍ «وَمَنْ خصّى عَبْدَهُ 
حَصَيْناهُ وصِحّمَ الخَاكِمُ هذه الزّيادة). 

والحديث دليل على أن سيد يُقادُ يعيارو ولي نفس 
و 2 اف إذ 0 0 الأنفي ل 3 أو اليد 3 الثكفة 
بطريق الأى لى. 


ه"- كتاب الْجنايات 
هب الذخعي وغيره إلى اله يقت الح بالعيدٍ مُطلقَاً عملاً 
بحديث سمرة وَايدهُ عموم م قوله تعا ى: ظالنْفْسَّ بالنفس»[المائدة: 


6.6 


3 


ذهب أبو حنيفة إلى أله يُقََلُ به إل إذا كان سيِّدَهُ عملاً 
بعموم الآية وَكَانهُ يصن ١‏ لسنَيّدَ بحديث «لا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ 
مَالِكِ4ِ وَلا ولد مِنْ وَالِدِوه. 


أخرجَةُ البتهَقي:75/8 إلا أنه منْ رواية عُمرَ بن عيسى 
يذْكُرُ عن البخاري أنه مُْكَرُ الحديش. ْ 

وأخرج البِمقي5/8*) أيضاً من حديث ابن عمرر «فِي 
تعلو بام نا جب عبد ودع أله أله عق قال: مَنْ مَثْلَ 
بِعَبدِه وَحَرّقَ بالثاره فَهُوَ حر وَهُوَ مول الله 4 وَرَسُولِه؛ فاغتقَة 
وم ينص من سيد إلا ا فيه الثى بن المبّاح ضعيف. 
وررَاهُ عن الحجَّاج ب بن أرطاة منْ طريق آخرء ولا يُحْنْج بو, 

وفي لباب أحاديث لا تقوم ا جه 

وذَقبَت الْهَادويّةُ والنثافعيُ ومالك واد إلى أنهُ لا يُقادُ 
الح بالعبد مُطلقاً مُسْبَدلِينَ بما يُفِيدُهُ قوله تعالى: ظالْحُدُ 
لخر زفرة فإنّ تعريف البند] يُفِيدُ الحصيٌ وَأنَّهُ لا 

بقل لحر بغير الحرٌ ولأنهُ تعالى قال في صدر الآبة: كيب 
لِك الْقِصاص#البقرة: 0 وَهُوَ وَ المساواة وقوله لَالْحُو 
بالْحُر4[البقرة: تفسيرٌ وَتَفْصَيلُ لَها. 

وفوله تعالى: في آية المائدة: #النْفْسَ بالنفس4[المائدة: هق 
مُطلق» مُقيْد بهذيو الآيقء هذ صرية ِهذه لآم ويك سيقت 
في أهلٍ الكتَابه وشريتهُمْ وإِن كانت شريعة لنا لَكنهُ وقمٌ في 
شريمينا التفسيرٌ بالزيادةٍ والثقصان كثيراً فيِقَرُبُ أن هذا التّقييد 
١‏ 

وفيه مناسبة إذْ فيه تفيفمٌ ورحمة؛ وشريعة هايو الآمّةٍ 
اخفُ من شرائع من قبن نه وضع علْهُمُ يها الآصائ الْنِي 
كانت على من قبلَهُم. 

والقولٌ بآنّ آية المائدةٍ نسحت آية البقرة لِتَآخْرهَا مردودٌ 
بأنّهُ لا تنا بين الآيتين 1 اهارن نوها واف ومطلق 


-١‏ باب القصاص 


- لا يفل الوالك بالولد شف 


ومقيّدٍ حَنّى يُْصَارَ إلى النسخ؛ ولآن آبة المائدةٍ مُتَقدّمة حُكماء 
ها حِكَاية لا حَكَمَ اللّهُ تعالى به في التُوراة وَهِيَ متقدمة نزولا 
على القرآن. 

وأخرج ابن أبي شيبةره/41) من حديث عمرو بن 
شعيبب عن أبيه عنْ جدٌه أن أبا بكر وعمرّ كانا لا يقثلان الحر 
بالعبل . 

وأخرج البيهقي 4/8 *) مرخ حديش علي تنه «مِن السُنْةِ 


م6 سم 


أَنْ لا يُقتلَ حر بعَبْده. وفي إسناده جابرٌ الجعفي. 


و مثلهُ عن ابن عباس [الدارقطني: #/1787؛ والبيهقي: 6/ه"]. 


وأمًا خنيت حرق .فهو ميف أو منسوخ يما سردنّاة 
من الأحاديث. 

هذا وأمًا قنْلُ العبد بالحرٌ فإجماءٌ» وإذا تقررٌ أن الحرٌ لا 
يقل بالعبد فيلزم من فته قيمَتهُ على خلافو فيا معروفيه ولرْ 
بلذت ها يلفط وان جازذت فيه الحن رقن يناه فيحواشين 
ضوء النقار. 

وأما إذا قنَلَ السيّدُ عبد فيه حديث عمرو بن شُعيبب 
ل ا ا 0 
01 تجاه علدو :وان بحة وقها يتوق وخ الفشللية وله 


يَقِدْهُ به وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْيِنَ رَقْبََه [الدارقطني .)0١47/0(‏ 


4- لا يقن الوالك بالولد 
8 وَعَنْ عُمَّرٌ بْن الْخَطَّابٍ ذفن قَالَ: 
يَقَولُ: هلا يُقَادٌ الْوَاِدُ 


٠. - 


ري 5 م ا 


رَصْحْحَهُ ابْنُ الْجَارُووِر0/8 وَالْتْهَقِىَ(071/8. وَقَالَ الترمزي: إنة 
مُطْطري. 

وفي إسنادو عندة الحجّاج بن أرطاة ووجة الاضطراب آنه 
اختلِف فيه على عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده فقيل: عن 
عمرو وَهِي رواية الكَِاب وقيل: عن سُراقة وقيل: بلا واسطة 


غرف -١‏ باب القصاص 


وفِيها المي بن الصباح» وَهُوَ ضعيف. 

قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيبج مرسلاء وَهَذا 
حديث فِيه اضطرابٌ والعملٌ عاب عند أَهْل العلم التهَّى. 

قال الشافعي: طرق هذا الحديث كلها متقطعة. 


5-3 


وقالَ عبدُ الحئ: هذه الأحاديث كلها معلولةً لا يصحٌ فِيهًا 
شيء. 

والحديث دليلٌ على أنه لا يُقْتَلُ الوالدُ بالوللد. 

قال الثافمي: حفظت عنْ عدو منْ أَهْل العلم لقينْهُمْ أنْ 
لا يُقَئْنَ الوالدُ بالولد وبذلِك أقول. 

وإلى هذا ذَمْبّ الجمَاهِيرٌ من الصحابة وغيرهِم كالْهَادويّةٍ 
والحنفيّة والثافعيّة وأحمد وإسحاق مُظلقاً للحديث. 

قالوا: لأن الأب سببُ لوجود الولده فلا يَكُونُ الولكُ سبباً 

لإعدامِه. 

وذَهَب البنّىُ إلى أنْهُيُقادُ الوالدُ بالولد مُطلقاً لعموم قوله 
تعالى: لالنَفْسَّ بالنفس »> زلمائدة: مع. 

وأجيب بِأنْهُ مُخصص با خير وَكأنهُ ل يصح عنده. 

وذَهَبَ مالك إلى أنْهُ ياد بالولد إذا أضحِعَهُ وذيحة. 

قال: لأن ذلِكَ عمدٌ حقيقةً لا يُحتَمْلُ غيرُهُ فإن الظاهِرَ 
في مثل امنتعمال الجارح في لمعتل هُوَ قصدُ العمدٍ والعمديّة أمدٌ 
خفيٌ لا يُحْكَمْ بِإَاتهَا إلا بما يظَهَرٌُ من قرائن الأحوال. 

وأمّا إذا كان على غير هذه الصّفَةٍ فيما يُحْتَملُ عدم إِزْمَاق 
الروح بل قصدٌ الثاديب من الأب وإِنْ كان في حقّ غيرو 
يُحْكُمُ فيه بالعمد» وإنْما فرق بين الأب وغيرو لمأ للأبه من 
الشفقةٍ على وللرو وغلبةٍ قصد الشأديب عند فعلِه ما يُفضبٌ 
الأب فيحملٌ على عدم قصد القَدْلء وَهَذا رأي منُْ: وإن ثبت 
النْض م يُقاومة شيء. 

وقذ قضى به عُمرُ في قصّةٍ المذلجيّ وألزم الأب الدية ول 
يُعطِهِ منهًا شيئاً. وقال: «ليس لقَاتِل شيءٌ». فلا يرث من الدّيةٍ 
إجماعاء ولا منْ غيرهًا عندَ الْجمْهُور والجدُ والأمٌ كالب عَندَمُمْ 
في سُقوط القَرّدٍ. 


ه- لا يُقَتَلُ مسلم بكافر 


ه"- كتاب الْجتايَاتٍ 
لا يُقعَلُ مسلمُ بكافر 
0 أبي جُحَيْفة قَالَ: «قلت لِعَلِي: 


هَل عِنْدَكُمْ شَيْة مِن الْوّحي غَيْرُ القَرْآن؟ قَالَ: لا 
وَالْذِي قَلَقَ الْحَّةَ وَبَرَاً النْسَمَقَ إل فَهْماً يُعْطِيهِ الله 


« ممم 


ََالَى رَجْلا في الْقُرَآنء وَمَا فِي هذه المحِفَقٍ 
قُلْت: وَمّا فِي هله الصّحِيفةٍ؟ قَال: الْعَقَلّ وَفِكَاكُ 
الأميير» وَأَنْ لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بكافِر». 


َوَاهُ الْبْحَارييره 163 . 

وَأَخرجة أَحْمد1/؟؟ ع( وأبو قَاودر497) وَالنسَائِيُ(5/8١)‏ من وَجْهِ 
آخْرَ عَنْ عَلِي رضي الله تعالى عنه. وَقالَ فِيه: الْمُؤْيُون كَكانَا ِمَاؤْهُي , 
يستى بيئيهم اهم وَهُمْ غلى من يواهم ولا َل مين يكارِ' ولا ذُو 
َهْدٍ في غفِو». .| 

وَصّحُحَهُ الْحَاكِم(41/9١1).‏ 

(وعن أبي ججحيفة قال: «قُلت لِعَبِي) عليه السبلام (هَل 
عِنْدَكُمْ شيءٌ من الْوَني غَيْرَ الفرآن؟ قال: لا وَالْدِي فلى الحبة 
برا النْسَمَةَ إلا فَهُمٌ») يننا منْ لفظ #شيء؛ مرفوعٌ على 
البدليّة. ش ا 1 


(يعطِيه اللّهُ تعالى رجلاً في القرآن وما في هله الصّحيفة) أي 
الورقة الكتوبة. | 

رقأت وما ف هذه الصّحيفة؟. فال ن: العقلم أي الذي سميت 
عقلاً؛ لأنهُمْ كانوا يعقلون الإبل الي هي ديد بفناء دار المقتول. 

(وفِكاكُ) بكسر الفاء وقْنَحِهَا (الأسيرء أن لا يُقعل مُسْلِمْ 
بكافِر». رِوَاةُ البخاري وأخرجَة مد وأبو داود والنسائي مو واه 
آخر عن ) علي طه. وقال فيه: اللؤسرة حكن بتااشع أي 
تتساوى في الديةٌ ةِ والقصاص. 

(وتستى بيهم ذم وَهُمْ يد على من ماهم ولا يقدال 
مين بكار وَلا ذو عَهْدٍ في عَهْدِوهِ وصحَحَهُ الخاكم.  ١‏ 

قال الممنّقا: نما سألَ أبو جُحيفة علا طل. عن قلت ْ 
وه - عايهم 
يطْلعْ عليه غيرهُ. وق سال علط عن هل الس غيل أبي 


نم الظاهِرٌ أن المسؤول عنْهُ هُرَ ما يَتَعَلّقٌ بالأحْكَام الشرعيةٍ 
من الوحي التثامل لكاب الله اللعجز وسنةٍ الني تت فإن الل 
تعالى سمَاهًا وحيا إذ فسّرٌ قوله تعالى: #وَمًا يُنطِقْ عَن الْهَرَى» 
[النجم: * بما هر أعم من القرآن ويدلُ علَيْهِ قولهُ «وما في هذهو 
المتحيفة؛» فلا يلزمٌ منْهُ نفيُ ما نسب إلى علي طبه من 
«الجَمْر وغيره. وقذ يُقالَ: إن هذا داخلٌ تحت قولِه «إلأ فَهْماً 
يُعطِيه اللّهُ تعالى رجلاً في القرآن»؛ فَإِنهُ كما نسب إلى كثير منْ 
ْنَم اللَّهُ عليِْ بأنواع #العلزم ونور بصبرركة اله يبط فلساك من 
القرآن. ومن :ليكو عقلك ثور حابط: ل كإنبات اليل 

والحديث قد امتَّملَ على مسائل: 

(الأولى) العقلٌ» وَمرَ الدية ويأئي تحقيقها. 

(والانية فِكَاكُ الأسير أي حُكُم تخليص الأسير منْ يدي 
العدو. وقد ورد تر روزن 


قتلِ السلم بالكَافر قَرَدا وإلى هذا ذُْمَبّ 
لاهن وألهُ لا يقل ذو عَهْدٍ فذو العَْدٍ لجل من أل دار 
الحرب فيدخلٌ علينا بأمان» فإن قله مُحرْمٌ على المسلم حَنَى 
يرجم إلى مامه فلو قتلَهُ مُسلم. 

فقالت الحنفيّة: يل المسلم بِالدّمّي إذا فَتَلَهُ بغير اممتحقاق» 


(والثالتةم عدم مد 


ولا يُقَْلُ بالمْتّامن واحْنّجُوا بقوله في الحديث «ولا ذُو عَهْارٍ في 
عدا فإنهُ معطوفٌ على قرلِه «مُوْم»» فلا بد من تقييد في 
الثاني كما في الطّرفي الأول فيقَدْنُ ولا ذو عَهْدٍ في عَهْدمٍ 
في المعطوفي بلفظ الحربي لأن 
لمر يتل المي ويقلُ بالمسلمء وإذا كان اليه لا بد منْهُ 
العطرفب وو عطاق المقطرقت عانيه فلا يذ من قدي :مثل 
ذلك في العلوقم عليه فكُونٌُ اللْقَدينُ ولا يفنل مُؤْمن بكافر 
حربي ومفْهُوم حربي أنه يق بالذمي بدليل مفَهُومٍ اللخالفة» 
وإن كانت الحنفيّة لا تعمل بِالفَهُوم فَهُمْ يقولون: إن الحديث 
يدل على أنه لا يُقْتَنُ بالحربي' صريحاً. 
وأما َه بالدمّيْ فبعموم قوله تعالى: لالنْفُس بالنفْس» 
ولا أخرجَةُ البنِمَقَي(/0”). و «أنهُ ينيز مَل ا ات 


وَقَالَ: أنا أكرّمٌ مَنْ وَفى بِذْميِهك وَهْرَ حديث مُرسلٌ من حديث 


بكافر ولا بْدَ من تقبيدٍ الكَافر 


-١‏ باب القصاص 


ه- لا يفل مسلمٌ يكافر أنارفا 
عبدٍ الرحمن بن البيلماني. وقذ رُويَ مرفوعا قال الببققي: وَهُوَ 
خطأً. 

وقالَ الدارقطي: ابن البيلماني ضعيفٌ لا تقوم به حُجةَ إذا ' 
وصلّ الحديث فَكيف بما يُرسَلْهُ! 

قال أبو عُبيدٍ القاسمُ بن سلأم: هذا الحديث ليس بمسند 
ولا يُجعلٌ مثلهُ إِمَاماً تَسفَكُ به دماء المسلمين. 

وذَكَرَ الشافعيّ في «الأم» أن حديث ابن البيلماني كان في 

قال: فعلى هذا لو ث 
ال 0 


عمرو بن شعيببي [أحمد .)018٠0/9(‏ أبو داود (1641). الترمذي 


ا لأنْ حديث 2 دلا 


١1417‏ )] وقصّة عمرو بن أمية مُتَقدّمة قبل ذلك بزمان. 


هذا وما ذَكَرَنهُ الحنفيّةٌ من التّقدير فقذ أجيب عنهُ بأنْهُ لا 


يجب التقديث؛ لأن قولَهُ: «ولا د عَهَرٍ في عَهَدِو) كلام تام قلا 


يحْنَاحٌ إلى إضمار؛ لأن الإضمارٌ خلافٌ الأصلء فلا يُصارٌ إللِهِ 
إل لضرورة فيَكونٌ نَهْاً عن قَثل المعَاهَد. 

وقولَهُم: إن قَنْلَ الممَاهَدٍ معلومٌ وال لم يَكْنْ للعَهْدٍ فائدة 
فلا حاجة إلى الإخبار به. 

جوابة: أنْهُ مُحَْاجُ إلى ذلك إِذْ لا يُعرفُ إل بطريق الشتارع 
وإلأ فإِنْ ظَاهِرَ العمومّات يقضي بجواز قَْلِه ولؤ سُلْمْ تقديرٌ 
الْكَافِ فلا يُسلُمّ امْتِلزام خصيص الأول بالحربي؛ لأن مُقتضى 


العطفي مُطلقٌ الاشْيِرَاك لا الاشيرَاكُ مر كل وجْه. 


ومعنى قولهِ (وَيسسقى بدِمُيهمْ أَذنَاهُم ألهُ إذا آمْنَ المسلمُ 
حربياً كان أماناً منْ جميع المسلمين» ولو كان ذلِكَ المسلمُ امرأة 
كما في قصّة أَمْ هانئ زانظر: خ(54015) م(7 15107 )] ويشترط 
كونٌ المؤمن مُكَلْفا فإْهُ يكُونُ أماناً من الجميع؛ فلا يجوز بكث 
ذليك. 

وقولة: «رَهُمْ يد على من سرَاهُم؛ أي هُمْ مُجتَمعونَ على 
أعدائهم لا يل لهم الفُخاذلَ بل يعن بعضهُمْ بعضأ على جميع 
من عادَاهُمْ من أهْلٍ الملل كانهُ جعل أبديهُم يدا واحدةٌ وفعلّهُمْ 
فعلاً واحداً. 


اخحرفىف -١‏ باب القصاص 


1- يقل الرجل بلمرأةٍ 


3٠١ |‏ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه: «أَنُّ جَارية وجدّ رَأْسَهًَا قد قد رض بِيْنَ حَجَرينٍ» 
فَسَأَلُوهًا: مَنْ صَنْعٌ َحيك هَذا: فلانٌ فلانٌ؟ و 
ذَكرُوا يَهُودِيا دََوْمَآتَ بِرَأسيهًا فَأَنيدَ الَْهُودِي فَأقر 
َأر وَسُولُ الل 1 أن يُرَضص رمه يْنَحَجَرَينِ». 
مُق عليه [البخاري (1417/8). مسلم (15177)]: واللفظ لمسلم. 
الحديث دليلٌ على أْهُ يب القصاصٌ بالمتقّل كامحدد. 
وأنْهُ يقل الرّجلُ بالمرأة. 
وَانهُ يُقتَلُ بما قيِلَ بي فَهَذِهِ ثلاث مسائل: 
(الأولى) وُجوبُ القصاص بالفّل وإِلئِهِ ذَمَبَ الْهَاديَةٌ 
والششافعي ومالك ومحمد بن الحسن عملا بهذا الحديث 
والمعنى المناسبُ ظَاهِرٌ قوي؛ وَمُرَ صيانة الدماء من 
الإهدار ولأن القثّلَ بالحقل كالقيلٍ بامْحددٍ في إزْمَاق الروح. 
وذَهَبّ أبو حنيفة والشعي والنخعي إلى ألهُ لا قتصاص في 
الل بلقل ا بما 0 د من حديث 
00 
وفي لفظ رم/؟ 64 دكا شيم ميرّى الْحَِيدةٍ خطأ لكل 
خط أَرْش». 
وأجيبا بأ الحديث مدارُةُ على جابر الجعضي' وقيس بن 
الربيع» ولا يُحَتَجْ بهماء فلا يقاوم حديث أنس هذا. 
وجوابُ الحنفيّة عن حديث أنس بانَّهُ حصل في الرّض 
الجرح» أو بأن اليِمُوديُ كان عادهُ قَثْلَ الصبيانء فَهُرَ من 
السناعينَ في الأرض فساداً تكلّف. 
وأمًا إذا كان القَدْلُ بآلة لا يُقصدُ ئلِهًا القَدْنُ غالباً كالعصا 
والمسوط واللّطمةٍ ونحو ذلِكَ فعند الْهَادويةِ واللْيثِ ومالك يجب 
القودٌ. 


وقالَ الشافعيُ وأبو حنيفة وجمَاهِيرٌ العلماء من الصّحابة 


- يفل الرجل بلمراة 


نات كتاب. الجتايّات 


والَابِعنَ ومن بِعدّهُم: لا قصاص فيد وَهْرَ شيبهُ العمدا وقيبع 
الدّيةٌ مائدٌ من الإبل مُعْلْظة فِيهًا أربعون في تطريهة ارلاكقاة نا 
أخرجَةُ احمثر/ 0 وأهل السسّئن إلا الستَرمذَي [أبو هاود 
47 0 5).: النساتي ١/8(‏ 8)» ابن هاجه دم من حديث عب الله 
بن عمرو أن رسول الله تي قال: «ألاء وَإِنْ فِي كَل الخطإ 
عه المشدما ما كان بالسسؤط وَالْعَضًا مِائة مِن الإبلٍ فيهًا ُو 
في بُطُنهًا أوْلادُمَاه. 

قال ابن كثير في «الإرشاد؟ : في إسنادو اخختلاف كثيرٌ ليس 
هنا ترضح بطم للدم 

قلت: إذا صحّ الحديث» فقد انح الوجْهُ وإل فالاصلٌ 
عدم اعبار الآلةِ في إزمَاق الروح بل ما. أرق الروح أوجب 

َب إل فيه بها عد َمل العلم وحَكَى ان ادر 
الإجماع على ذلك دا ا 7 ش 


وعن الحسن البصري أنه لا يَتَلُ الرلجل بالأنثى وَكَأنهُ 
يستدل بقوله تعال «الأنتى بالأنتى 4. 


(المسالةٌ الثاني 0 الرجل بالمرأةٍ. وفيه خلافة: 


حت إلا في كاب عمروا بن حزم ني لَه 
النّاسْ بالقبول أن الذكرَ يُقَتُ بالأنثى؛ فَهُوَ أقوى منْ مقْهُومٍ 
الآية. 


وردٌ بأنّهُ 2 


وذَقبْت الهَادويةُ إلى أن الوّجل يُقادُ بالمرأة ويوفى ورك 
نصف ديْنِهِ قالوا: لِتَعَايَهِمَا في الدّيةٍ ولأنَهُ تعالى قالَ: 


ؤرَالجُرُوحَ قِصّاضَ4. 
ورد بأن التمَاوُتَ في الذية لا يُوجبْ التّفاوْت في النفس 


ك2 


ولذا يُقتَلُ عبد قي آلف بعبار شه عشرون. وقد وقعاتو 
المساواة في القصاص؛ لأنْ المرادّ بالمساواة في في جروج أن لا يزيد 
لقص على ما وقعَ فد ش 

المسالةٌ الثالقةٌ أن يكُون القردُ بمثل ما قُيِلَ به وإلى هذا : 
ذف لان بول الح ا را تله تعال: إن عَائَئُمَ 
فعَائبُوا بوثل ما عُوقِيتَمْ بب» [التحل: 176]. وقولِه: ِِْنَاضَبُوا ١‏ 
عَلّهِ بِيِثْلٍ ما إِعْتَدَى عَلَيِكْدْ4 [البقرة: وما أخرججة 


فيه من الجرح. 


ه"- كتاب الْجنَايَات 


-١‏ باب القصاص 


7- إذا كانت الجنايةٌ خطاً 976٠‏ 


ء عنه أي[ «مَنْ غرّض غرّضنا له 
وَمَنْ حَرقَ حرفناة وَمَنْ غرق غرقناة» أيْ من اتخذهُ غرضاً 
للسهام. 


البيقي:47/8) من حديث البراء عنم سل 


وَهَذا يُقيّدُ بما إذا كان السبب الذي كيل به يجوز فعله. 


وأمًا إذا كان لا يِجررٌ فعلّهُ كمن قْيِلَ بالسّحرء فإنْهُ لا يقت 
بو؛ لأنهُ مُحرّمُ. وفيه خلافٌ 

قال بعضٌ الشافعيةِ: إذا قَتَلَ بالأواط» أو بإيجار الخمر أنَّهُ 
يدس فيه خشبة ويوجر الخل. 

وقيل: يسقط اعَتِبارٌ الممائلة . 

ذهب الْهَادويْةُ والَكُوفيُونَ وأبو حنيفة واصحابةُ إل أنه لا 
يكن الاقيصاص إلا بالسنيف وَاحْتَجُوا بما أخرجَةٌ البرَارركما في 
«المجمع» 551/5] وابن عدي [«الكامل» (47/07 6 0)] من حديث 
أل بكر عله يل أنهُ قال «لا قَوَدَ إلا بالسيّفيه. إلا أنه 


2 


قال ابن عدي: طرقهُ كنُهًا فق 

وَاحْتَجُوا بالنهي عن المثلة وبقوله تي «إذَا قََلنمْ فَأَضْيئوا 
القملَته [مسلم (1968)], . 

وأجيب بأنهُ مُخصْص بما ذكرَ. 

وف قوله «فاقر» دليلٌ على أنهُ يكفي الإقرارٌ مره واحدةٌ إِذْ 
لا دليل على أنْهُ كير الإقرار. 

/ا إذا كانت الجنايةٌ خطأ 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيِن ذفه: أن 
غلاما لأناس فقَرَاءَ قَطَمْ أَذنَ غلام لأناس أَغيَْاءَ 
201 ل 6 5 -- - ” 5 
توا الي 6ل هَل يَجِعَلَ لَهُمْ شَيئا». 

رَوَاةُ أَحْمَدر؛ /41) وَالثلامَة اناد صجيح [أبو داود إنقه4)» 
النسائي (59/8). ولم يخرجه الترمذيع. 

الحديث فِيه دليلٌ على أنّهُ لا غرامة على الفقير إلا أنْهُ قال 
البنَقيئ8/87١3:‏ إِنْ كان المرادٌ بالغلام فيه المملُولك فإججماعٌ أل 
العلم أن جناية العبد في قبت فَهُوَ يدل واللّهُ أعلمُ أن جنايَتَةُ 


كانت خطأء وان الي تل إِنّما ل يجعل عليه شيئا؛ لأنهُ الْمَم 
أرشَ جنانته فاعطَاةٌ من عندو مُتَبرّعاً بذيك. 

وقد حملَهُ الخطابي على أن الجانيّ كان خُرَ وَكَانَتِ الجناية” 
خطاً وَكَانَتْ عاقلتُهُ فقراة فلم يجعل عليْهمْ شيئاً إمًا لفقرهِمْ وإمًا 
لأنهُمْ لا بعقلون الجناية الواقعة على العبلد إنْ كان لمجو علئِهٍ 
مركا - كما في البيِمّقِي:06/8٠0)‏ - وقذ يَكُونٌ الجاني غلاماً 
حرا غير بالغ وَكَانَتْ جنايتةٌ عمداً فلم يذ أرشتهًا على عاقليِهٍ 
وَكَانْ فقيراً فل يجمل عليه في الحال أو رَآهُ على عاتلَيَهٍ 
فوجدَمُمْ قُقراة فلم يجعلَهُ عليه حون جناتده في حُكْمٍ الخطإء 
ولا علنِهمْ لِكَنهمْ فقراء واللَهُ أعلمٌ انتهَى. 

وقولة: دوم يجعل أرشَهًا على عاتلَيوه هذا مذْمَبُ الثشافعيّ 
أنْ عمد الصغير يُكونٌ في ماله ولا تحملهُ العاقلة. 

وقوله «أؤ رَآهُ على عاقليه يعني مم امال أنَّهُ خطأء 
وَهَذا اتفاقٌ ومع امال أله عينة تمن له النادوة ناكد 
حنيفة ومالك وبالجملة فلا بد من احتمال للحديث كما لا 
يخفى. 


8 لا يقتصُ في الجراحات حتى تتبراً 


٠7‏ وَعَنَ عَمْرِو بن سعَيْسِهٍ عَنْ أبِيهٍ عَنْ 
50 رضي الله عنهما (أنّ رجلا طَعَنَ وَجُلا بقَرْن 
فى رَكْبْتِِ فَجَاءَ إلى النبى” ##فء فَقَالَ: أَقِدْنِىء فَقَالَ: 
حَتى تَبْرَا ثم جَاءَ إِلَيِ فَقَالَ: أَقِدْنِيء فَأقَادَهُ ثُمّ جَاءً 
له فقال: يَرَسَوْلَ الله مرجعه فقال: قد تمك 
فَعَصَيْنِيء فَأَبِعَدَكَ الله وَبَطَلَ عَرَجُك ثم نَهَى 
رَسُولُ اللو #ظ: أن يُقتص مِنْ جُرْح حتى يَبْرَأ 
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صاحبة). 


بناء على أن شعيباً لم يدرك جذه. 


وقذ دُفمَ بأنهُ ثبت لقاءٌ شعيب لجده. وفي معناه أحاديث 


7,5 
َهُوَ دليل على نْهُ لا يُقتص 
البرءٌ ١‏ ذلِكَ وَتَوْمنَ السراية. 
ل الشاضية؛ إذ الأبظاز دوب بدليل كيده 386 من 
الاقيصاص قبل الاندمال. ْ 


-١‏ .باب القصاض 


من الخراحات سَى يحصل 


وذَهَب الْهَادويّة وغيرّهُمْ إلى أنّْهُ واجبْ؛ لآنّ دفمٌ المفاساد 
واجب» وإذنهُ تي بالاقيصاص كان قبل عليه تنظ بما يؤولٌ 


9- قتلُ امرأة في بطنها جنين 


4- وعن أبى هُريرة قال: اقتَتَلَتِ امْرَأتان 
مِنْ هُذْيْل فَرَمَتْ إِحَدَاهُمَا الأخرّى بِحَجَر فَعَتَلتَهُمَا 
وَمَا فِي بَطَنْهَاء فاختصّمُوا إلى رَسُولٍ الله يقل 
فض رَسُولٌ الله يكز : أن ديد جَنِيئِهًا غرة: : عد أو 
ولد وض لوي ةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَيَهَا وَوَرْنَهَا وَلَدَهَا 
وَمَنْ مَعَهُم َقَالَ حَمل بن النابغةٍ 3 الْهُذْلِي: يَا رَسُولَ 
الل كيف يرم مَنْ لا شرب ولا أكل» ولا نطق 
وَلا اسْتَهل» فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَل فَقَالَ رَسُولُ الله 6ا: 
فإنماهتاسن إجرواق الكواة 3ه أجل متحي 
الي مجع . 

تق عليه [البخاري -191١(‏ مسلم (1514)]. 

(وعن أبي هُريرة قال: اقلت الرآتان مِن هُذَيْلٍ فَرْمَت 
ِخْدَاهُمًا الأخرى بحَجَر فَعَطنهَا وَمَا فِي بَطَبِهَا فَاخْتَصّمُوا إلى 
رَسُولٍ الله 3 فَقَصَى رَسُولُ الله يليت أن دبَة جَبينها غُرَةٌ) 
بضمٌ الغين المعجمة وَتَشْديدٍ الراء منون. 

(عبدٌ أو وليدة مما بدل من «غرَوه ودأو» للتقسيم. 

(وَقْصَى بِدَةٍ الْمَرة على عَِِهَا ورلا ولَدَهَا وَمَنْ معهم) 
ف سنن أبي داود زأبو داود (لالاهع)» النسائي (07/4/8] أن المرأة 
التي قُضيّ عليْهًا بالغرَة نُوقِِتْ فقضى رسول الله تلز أن 
ميرائهًا لبنيهًا والعقل على عصبَيهًا. 


ومثله في مُسلم(1141) فضميرٌ «ورّثهَاه يعودٌ إلى القَايِلةٍ 


1- قتل امرأةٍ في بطنها جدين 


وم كتاب الْجِنايَات 


وقيل: يعودُ إلى الفتُولةَ وذلِكَ أن عاقلتهًا قالوا: إن ميرائّهَا لنناء 
فقا «لا ميراثها لزوجهًا ووليعًا. 

(فقال حمل) بفَنْحٍ الحاء الهْمَلةٍ وقتح اميم -. 

رن التايغق بالثون بعد الألفي مُوحُدة فنين" مُعجمة وَهُوَ 
زوج المرأة القاتِلةِ. 

(الْهُدَلِيُ: يا رَسُولَ الله كيف يفْرَمُ مَنْ لا شرب" ولا أكلء . 
ولا نضَّنَ ولا املتهل؟) الاستؤلال: رفع الصوت يريد أنه ا تعلم 
حيَانهُ بصوأات نطقء ع بكاء. 

(فمهلُ ذلك بط بآلاناةٍ النَحْيةٍ 
وَتَشْدِيلٍ اللأم على أ مُضارعٌ يهُرل من: : طل ومعناه يُهْدَرٌ 


ويلع ولا يضمن ويروى بالموحّدة وَتَحْفِيِفي اللأم على أنَهُ 
ماض من البطلان. 


أوله - مضمو مم 


(فقال رسول الله يي إنما فلل أي هذا القائلٌ (من إخوان 


لكان من أجل.سجيه اأذي سجع. مُتفقٌّ عليّه). 

في الحديث مسائل: 

(الأولى) فيه و دليل على أن الجنينَ إذا مَاتَ بسبب الجنايةٍ 
وجِبَتْ فيه الغرّة م مُطلقاً سواءٌ انفصلٌ عن أَّهِ وخرج ميّناً أو 
مات في بطيها. 

فامًا إذا خرج حيَاً نُمْ مَاتَ» ففِيه الدية كاملةً ولَكِنْهُ لا بد 
ان يُعلمْ أله جَننٌ عر منْهُ ين أو رِجْلٌ وإلا فالأصلُ براءةٌ 
الذَمدَ ةِ وعدم وُجوب الغرة. وقد فسرٌ رّ الغرّةٌ في الخديث بعير» أو . 
وليدةٍ وَهِي الأمة. 

قال الشعبي: الغرةٌ خسماثةٍ درْهَم. 

وعندَ تَ أبي داود(م/ا*4) والنسائي'/41) من حديث بُريدة 
«مائة شاقه . 

وقيل: مس من الإبلٍ إذ هي الأصلُ في الديات. وَمَنا في" ' 
جنين الحرة. 

وأمّا جنينٌ الأمَةِ فقيل: يُخصصصُ بالقياس على دَيَتِهًا فُكمنا 
أن الواجب قيمَتهًا في ضمانِهًا فيَكُونُ الواجبُ في جنينهًا الأرش 
منسوباً إلى القيمة وقِياسُهُ على جنين الحرق فَإِنُ اللأزمَ فِينهٍ 


ه"- كباب الْجنَايَات 

نصفُ عُشر الديةِ فِكُونٌ اللأزمُ فيه نصفت عُشر فَيمَيًا. 

(الانية) قولَهُ (وَقَصَى بِدِيَة الْمَرَآةٍ عَلَى عَاقَلَتِهَا) يدل على أن 
لا يجب القصاصُ في مثل هذاء وَهُرَ من أدَلّةٍ مر ينبت شبة 
العمكٍء وهو الحق فإن ذلك القَثلَ كان خجر صغيرء أو عُودٍ 
صغير لا يُقصدُ به القَثْلُ بحسب الأغلب فَنَجِبُ فِيهِ اليه على 
العاقلة) ولا قصاص فيه. 

(الثالثة في قولِهٍ (على عاقليهَا) دليلٌ على أنْهَا تب الديةٌ 
على العاقلة؛ والعاقلة هم العصبة. وقذ فرت بمنْ عدا الولدٍ 
وذوي الأرحامٍ كما أخرجة البيهقي )١ ١8/0‏ مخ حدياثي أسامة 
بن عُمير فقال أبوهًا: نما يعقلهًا بنرها فانختصموا إلى رسول 
الله 5-55 فقالَ «الدَيّةٌ عَلَى الْعَصَبَةِ وَفِي الْجِيِين عر ولهذا 
بوب البخاري (ياب جنين المراقٌ وأنة العمل على الوالدٍ 
وعصبة الوالدٍ لا على الولد) [ك الديات, باب (55)). 

قال الثثافعي: لا أعلمٌ خلافاً في أن العاقلة العَصّبة - 
القرابةٌ من قبل الأب وفسَرٌ رَ بالأقرب فالأقرب من عصبة ة الذكَرٍ 


م مم 


الحر المكلفب. 

وني ذلك خلاف بِأَتِي في القسامة. 

وظَاهِرٌ الحديث وُجوب الديةٍ على العاقلة وبهٍ قال 
الجمهور. 


وخالف جماعة في وُجوبهًا علئِهمْ فقالوا: لا يُعقلُ أحدٌ عن 


أحدر مُسْنَدلِينَ بماعنذ أحم53/؟5) وأبى داود [(8١؟4).‏ 


و(6؟44) والترمذي(؟581) والنسسائي/080 والحاكم 
كله ؟4): «أن وجلا أتى إلى المي م فَقَالَ لَه الي 
تخي : مَنْ هَذَا؟ قَالَ: ازبي» فَقَالَ لَه النبي ل : إِنْهُ لا يَجْنِى 
عَلَيِك وَلا تَجني عَليِه. 

وعند اك 034 0 داود محمد سن 
قل نْفسِِهِ لا يجني جَان صل وَلَدوا. 

وجمعَ بينهُمًا وبِينَ وُجوب الديةِ على العاقلةٍ بن المرادٌ بهٍ 
الجزاءً الأخرويُ أيْ لا يجني عليِه جناية يُعاقبُ بها في الآخرةٍ 


-١‏ باب القصاص 


؟- قل امرأة في بطنها جدينٌ ؟ىى, 
وعلى القول بأنٌ الوالد والولدَ ليسا من العاقلةٍ كما قَالَّهُ 
الخطابي» فلا إشكال ولا يتم الحديث دليلاً. 

(الرابعة) قله بيذ («إنما هُرَ من إخوان الْكُهٌاَه من أجل 
سجيهٍ الذي سجع يُظْهِرٌ أن 
فْهمَهُ الراوي» فَفِيهِ دليل على كَرَاهَةٍ السجع . 

قال العلماء: إِنْما كرهَهُ من هذا الشخص لوجْهين. 

أحذهمًا: أْهُ عارض بِهِ حُكْمّ الترع ورامَ إبطالَهُ. 


الثاني: أنه تَكَلَْهُ في مُاطبَتِهِء وَهَذان الوجْهّان من السّجم 


قولّهُ «منْ أجل سجعوا مُدرج 


وأمًا السجم الذي ورد منّهُ لاز في بعض الأوقات» وَهُوَ 
كثيرٌ في الحديث فليس من هذا؛ لأنهُ لا يُعارضُ حُكْمٌ التشرعه 
ولا يتَكَلْفة ٠‏ فلا نَهِيَ عله. 

11٠٠6‏ وريحة #تجحجصين دَاوّد(؟ل/اه4) 
2 ل ٠.‏ ام 
او يش ابن عَباسِ «أن عُمْرَ طبه 
سَأَلَ مَنْ هد قَضَاءً رَسُول الله قز فِي | لْجَنِين؟ قَالَ: 
ب حَمَلٌ 3 النابعق فَقَالَ: كنت بِيْنَ يَدِي امْرَأَتيِنِء 


ممه نع سا #3 


فَضَرت 9 بَتْ إحذاهمًا الأخرىه فَذَكَرَةُ ا وصححه 
أبن حَبان1؟ .6 وَالْحَاكوم/هلاه. 

قوله: (وأخرجَة أبو داود والنسائي من حديث و ابن عباس 
ف أن دن 

(قَقَالَ: كنت بَيْنَ امرأتيْن قَصَرَبَت إِخْدَاهُمًا الأخرى. فَذَكَرَهُ 
مُختصراً وصِحُحَهُ ابن حجان والخاكم). 

وأخرجهُ أبو داودر١407)‏ بلفظ «أنْ عُمْرَ سَأَلَ الثاسَ عن 
لاص الْمرَْقِ فَقَالَ الْمَفِيرَة: شهذت رَسُولَ اللَّهِ مإ قَضَى 
فيا بِعْرَةٍ عَيْدٍ أو أَمَةِ فَقَالَ: انينى بِمَنْ يَنْهَدُ مَمَكَ فَالَ: فَأنَاهُ 
محمد بن مسلعة فَشَهدَ 34 قال أبو داود: قال أبو ل 
إملاصُ المرأةٍ إنما سمي إملاصاً؛ لأنْ المراأة تَرْلقَهُ قبل وقنتٍ 
الولادةٍ وَكَذْلِكَ كَل ما رُلقَ من اليدٍ وغيرهاء فق ملص التَهَى. 


ولا بد من أن يُعلمَ أن الجنينَ قد تَلّقَ وجرى فيه الروحٌ 


؟ئ؟ -١‏ باب القصاص 


والشافعيّةٌ فسروهُ بما ظَهّرَ فيه صُورةٌ الآدمي منْ يل 
وأصبع وغيرهماء فإن 1 تظْهَرْ فيه الصّورة ويشْهَدُ أَهْلُ الخيرة 
بأنّ ذلك أصلٌ الآدميْ فَحُكْمُهُ كذلِك إذا كانت الصُورة خفْية 
وإن شك أَهْلُ الخبرة لم يجب فيه شيءٌ اتفاقاً. 

وفيه دليلٌ على أن في الجنين عر ذَكَراً كان أو أشى 
لإطلاق الحديث. ْ 


-٠‏ القصاص في السسن 


5 وَعَنْ أنس أن الرييع م ب بتعا التعطر.ه 
عَمْنَهُ - كسَرْتْ ثْيِيّة جَارِيَةٍ طبرا إِلَيْهَا الْعَفَىَ 
َبْاه فَعرَضُوا الأرش» فَبَُا فنا رَسُوَ الله ل 
برا إل الْقصّاص» فَأمَرَ رَسُولُ الل ©[ بِالْقِصّاصِء 
َقَالَ أنَس بن النضر: يَارَسُولَ الل أيُكْمَبُ كَكْهُ 
ابيع ؟ لاء وَالِْي بَعَنّكَ بِالْحَقَ» لا تَكْسَرٌ ينها 
فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ #: «يَا أتسرهء كاب الله 
الْقِصّاص» فَرَضِي الْقَْمٌ فَعَفَوْا قَقَالَ رَسُولُ اللّه: 
دإن من عاد الله مَنْ لَوْ ْم عَلَى اللو لابه 

مَُقَقَ عليه وَاللقْظُ بحَارِيَ زاليخاري (7./ا؟), مسلم (017100]. 

(وعن أنس ضيه أن اربع يفم م المرّاء والباء الموحّدةٌ 
المفتوحة فمئناة تَحنيّة مُشْددة مكسورة أت أنس (بنت النضرٍ 
عنم أ عمّة أنس بن مالك وَهِيَ غير ليع بتو معو ووقم 
في سنن البيوقي «بنت معوؤه. 

قال المصف: إِنّهُ غلطً 

(«كسرت ثَييّة جَارِيَق أي شَابةٍ مِن الأنصّار كما فِي رواية. 

(َطَلبُوا/ أ فَرَبََ ايع (لنق أ إلى الْجَاربَةٍ العفو 
قبا فَعَرَضُوا الأ فَبَوَا فأتوًا رَسُولَ الله 129 فَأبْا إلا القِصاصَ 
َمَرَ رَسُولُ الله ل بالتِصاصء فَقَالَ أن بْنُ انر يا رَسُولَ 
الله نكس َيه الريع ؟ لا الي بَعَنَك بالحق لا تَكْسَرٌ ليها ل 
َقَالَ رَسُولُ الله يؤ: يا أن كناب الله اللقصاص فَرَضِيَّ قو 


- القصاص في السن 


وم - كتاب:الجتايات 
َعَقَواء فَقَالَ رَسُولُ الله: إن من عِنَادٍ الله من َو أَقْسَم عَلَى اللو | 
لأبرةة. مُتفقّ عليه واللفظٌ للبخاري). فيه مسائل: : 

(الأول) فِبه دليلٌ على وُجوب الاقتصاص في السُنٌ» فِإِنْ 
كانت بكمالِهَاء فهُرَ مأخوذ منْ قوله تعالى: لوَالسْنْ بالسْن» 
[المائدة: 68 وقد ثبت الإجماع على قلم السن بالسن قي العبمل. 

وأمًا كر السمّن فقذ دل هذا الحديث على القصاص فِيَهٍ 
أيضاً. 

قال العلماع: وذلك إذا عرفت الممائلة وامكنّ ذليِك من 
ون سراية إل غير الواجبب. 

قال أبو داود: كُلْت لأحمد - يريد ابسن حنبلٍ - كيف في 
السن؟ قال: ود أي يرد من سن الجاني بقدر ما ككس ما سر ' 
المجي عليه. 

وقال بعضهُم ضهم: : إن الحديث محمول على القلعء وأنة 0 
بقوله كسرت: قلعت وَهُوَ بعيد. 

وأمّا العظمٌ غيرٌ السّنٌ فقذ قامَ الإجماع علئ انَهُ 
قصاص في العظم الذي حاف 3 ذَهَابُ النفس إذا م م ب 
الممائلة بأنْ لا يُوقَفَ على قدر الذَاهِب. 


لا 
نت فيه 


وقال اللَيثْ والشافعي والحنفيّة: لا قصاص في العظم غير 
السن؛ لأن ذُونَ العظم حائلاً من جلدم ولحم وعصسه فَيتَعذَرٌ 
معَهُ الممائلةٌ فلو أمْكَنَتْ لدَكْمنا بالقصاص ولَكِنْ لا نصلٌ إلى ٠‏ 
العظم حَتى نال ما دُونَهُ عا لا يُعرفُ 7 

الثاني قوله (أَخسرٌ فيه الربيّ؟) ظَامِرٌ الاسيفهَامٍ الإنكَارٌ. 
وقد تَؤولَ بأل ليرد به الحكم والعارضة؛ وَإِنْما أراد به أن 
َك الم 1 طلب النتقاعة مهم وأكد لبه من الي' 8 
بالقسم.. 
وق بل قله قل انا ينل أذ التفامة الم وطن اله 
يُخيْرُ بيّهُ وبين الدب أو العفو ويرشد إِليْهِ قولّهُ في جوابه "يا 
نمث كياب الله القصامرٌ». 7" ااا 

وقيل: له ليرد لابن قله تأ ورجاء مين فضل 
الله و أن يُلْهِمّ الخصوم الرُضا حَنّى يعفواء ويقبلوا الأرش. وقاذ 
وقمّ الأمرٌ على ما أرادٌ. 


ه"- كتاب الْجتَايات 


وني إلهابهم العفرٌ في تقديرو نايز على الحلفب دليل على 
نْهُ يجورٌ الحلف فيما يْظن وُقوعٌةُ. 

(لثالئة ونه تنيز (كعَاب الله القِصَاص) المشَهُورٌ افع 
على أنهُ مُبَْدأْ وخبرٌ ويجورٌ النْصبُ في الأول على المصدر وفعلَهُ 
محذوف أي: كنب كِنَاب اللّهِ. وني الثاني على أنَّهُ مفعولٌ 
لكاب أو للفعل المقدر. ويْتَملٌ وجوهاً أخرّ. 

قبل: أرادّ بِالْكتَابِ: الحُكُمَّ أي حُكْمْ الل القصاص. 

وقيل: أشارَ إلى قوله تعالل: وَالْجُرُوحَ قِضصَاصْ» [المائدة: 
4 أو إلى طفْعَاقْبُوا بمثل ما عُوقيتَمْ بو [التحل: :)01١‏ أو إلى 
#وَالْسَنْ بالسسن # [المائدة: 48ع. 

ولي قوله تيز (إِنّ من عباد الله من لؤ أقسمّ ‏ إلى آخرو) 
تعجُب منه بط بوقرع مثل هذا من حلفب أنس على نفي فعلٍ 
الغير وإصرار الغير على إيقاع ذلِكَ الفعل وَكَانَ قضيّةٌ ذلك في 
العادةٍ أن يحنث في به فالْهَمَ اللَّهُ تعالى الي العفرَ فر قسمّ 
أنس» وأن هذا الاتَماقَ وقمَ إكراماً من الله تعالى؛ لأنس ليبئ في 
بميندء وأنْهُ من جُملةٍ عباد الله الذي يُعطِيهِمٌُ اللّهُ تعالى أربَهُمْ 


ويجيب دعاءهم. 


وفيه جوارٌ الثناء على من وقم لَهُ مئلُ ذَلِكَ عند أمن 


١‏ مَنْ لم يُعْرَف قاتله 


7- وَعَن ابْن عباس رضي الله عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو #ذ: «من قُيَلَ فِي عِمَيا أو 
رَمياً بحَجَرء أو سَوْطء أو عَصاء فَعَقَلُهُ عَْلُ الْخَطَّ 
وَمَنْ يِل عَمْداء فَهُوَ قَوَكْ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فعَلَيه 
لَعْنَةٌ الله». 

أَخْرَجَهُ أبُو ذاودر: 4 40)» وَالنَسَانِي79/8), وَالْنْ مُاجَذره117) 

(وعن ابن عبّاسِ رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول الله 
من قُبِلَ في عميّم بسر العن اخهْمَلةِ وَنَشديدٍ المي والياء الا 
والقصر فعيلى من العماء. 


-١‏ باب القصاص 


١‏ من م يرف قاتله 


0755 

وقولة: (أؤ رمي برنيهِ مصدرٌ يراد به المبالغة. 

(«بحجر. أو سَوْطء أو غصاً فَعَلَئِهِ عفَلُ الحَطٍَ وَمَن قيِلَ 
عَمْداء فَهْرَ قَرَدْ وَمَنْ حَالَ ذُوتَهُ فَعلَْهِ لَعْنَةُ اللّوه. أخرجَةُ أبو داود 
والنسائي وابن ماجَة ياسنادٍ قوي). 

قال في «النْهَايةَه في تفسير اللّفظين: المعنى أنْ يُوجِدَ بينهُم 
َيل يُعَمّى امرَه ولا ينين فَاتِلَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمْ قبل الخطا تب 
فيه الدية. 

الحديث فيه مسألتَان 

الأول) أهُ دليلٌ على أن من لم يُعرف فَاتِلَهُ فإنهَا تجبْ فيه 
الدية وَتَكُونُ على العاقلةٍ. وظَاهِرُهُ منْ غير أيمان قسامةٍ. وقد 
اختلف في ذلِك. 

نقالّت الْهَادويُّ: إن كان الحاضرون الْذينَ وقم بِنَهُمْ لقنل 
مُنحصرينّ لزْمَتٍ القسامة وجرى فِيهًا حكمهًا من الأيمان 
والدّية» وإنْ كانوا غير منحصرين لزمّت الدّية في بيس المال. 


وقال الخطابي: اختلفَ هل تب الذية في بِيْسٍ المال» أو 


قال إسحاقٌ بالوجوبب وتوجيههُ من حيث المعنى أنه مُسلم 
عانك مل قوع هو الستلفين توت ديه في بخ ميال 
المسلمين. 

ذهب الحسنٌ إلى أن ديْنَهُ تحب على جميع منْ يحضرٌ 
وذلِك؛ لأنْهُ مَاتَ بفعلِهئ» فلا تتَعَدَاهُمْ إلى غيرهم. 

وقال ماللث: إِنْهُ يُهْدرُ؛ لأنهُ إذا لم يُوجذ َاتِلهُ بعينه اسْتَحالَ 
أنْ يُوْخَذَ به أحد. 

وللشافعيٌ قول: إِنَةُ يقال لولبُهِ: ادعٌ على من شنت 
واحلف؛ فإِنْ حلف اْتّحق الذي وإِنْ تَكَلَ خُلَفَ المدّعى عَليْهِ 
على النَّمَى وسقطّت المطالبة وذلِك لأن الدْمَ لا يجب إلا 


4 


بالطلب. 

وإذا عرفت هذا الاختِلافَ وعدم المسْنَّدٍ القري في أي 
هذه الأقوال. وقد عرفت أنّ سند الحديث قويٌ كما قَالَّهُ 
المصنفُ علمْت أن القولَ به أولى الأقوال. 


وْءظظ”؛, -١‏ باب القصاص 


(المسألة الثانيةٌ) في قولِهِ «وَمَنْ 9 عَيْدل فهر قَوَده دليل 
على أن الذي يوج الَيّنُ عمداً هرَ القود عيئاً 

وني المسألة قرلان: 

(الأوّل) أنْهُ يجب القودُ عيئاً وإليْهِ ذَمَبَ زيدُ بن علي وأبو 
حثيفة وجماعة ويدل لَهُمْ قوله تعالى: لكب عَلَيِكُمْ القِصاصُ» 
[البقرة: 1ع وحديث اكاب الله الْقِصّاصٌ». 

قالوا: وأمًا الدّية فلا تجبُ إلا إذا رضي الجانىء ولا 
يُجِيرٌ الجاني على تسليوهًا. 

(والثاني) للهادويّة واحمد ومالك وغيرهِم وقول للتشافعي: 
نهُ يب بالقتل عمداً أحدُ أمرين القصاص أو الذي لقوله لان 
من قَيِلَ لَه فيل فَهُوَ بحَيْرِ ارين إمَا أن يقد وَإِمَا أن 
يُودَى4. أخرجّة أحمد(!/558) والكتيخان[البخاري (2)0117 مسلم 
رهه1)] وغيرهم. 

وأجيب عنةُ بأنّ المراد من الحديث أن ول المفشول مُخْيرٌ 
بشرط أنْ يرضى الجاني أنْ يغرمَ الدّيةَ قالوا: وفي هذا الأويل 
جمع بين الدليلين. 

قلنا: الاقْيِصارٌ في الآيةِ وفي بعض الأحاديث على بعض ما 
يِب لا يدل على أَنّهُ لا يجب غيرهُ ا قام الذليل على وُجويه. 

وقلذ أخرج أحمذر1/4١”)‏ وأبو داودر5؟44) عنّْ أبي شريح 
الخزاعي قال: سمغت رسول الله 1 يقول «مَنَ أضيت بدّم. 
أو خبَل - وَالحَبَلَ: الجرّاح - فَهُرَ بالخبار بيْنَ إخدى ثلاث 
إِمًا أَنْ يَنْنَص» أو ييل الْمَقْلَء أو َو فَإِنْ أَرَادَ الرابعة دوا 
عَلَى يَديِْ فَنْ قبل مِنْ ذَلِكَ شنا م عَدَ عَدَا بَصْدَ دبك فَإن لَهُ 
الثارٌه. 


- إذا عاون رجلّ رجلاً على قتل آخْرَ 
4- وَعَن ابن عُمَرٌ رضي الله عنهما عَن 
النبيّ ا قَالَ: «إِذًا نمك الرَجُلُ الرَجُل وَكَتَلّهُ 
الآخر يُقئَلٌ الذي قَتَلَء وَيُحْبِسٌُ الذي أَمْسَكَ». 


رَوَاهُ الدَارقُطْبِيْ مَوْصُولاً (/040. وَصَحُحَةُ ابن الْقَطّان وَرِجَالَهُ 


قات الأ أن التتهقيئم/00) رَجْحْ الْمرْسَلَ 


7- إذا عاون رجلٌ رجلاً على قتل آخْرَ 


م" كتاب الجنايَات 
قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد: وَهَذا الإسنادٌ على :شرط 
قلت: إشارة إلى إسنادٍ الُارقطي فإنْهُ روَاهُ منْ حديث أبي 

داود لقي عن الثوري عن إسماعيلَ بن أَميةَ عن نافع عن 

ابن عُمرّ أن رسول الله علظ. ...الحديث» نم قالَ الحافظ 
البييؤقي: ل عم 
00007 
الحديث دليل على أنهُ ليس على المسياك سوى حبيه ول 
كر قدر مُدبِهِ فَهِيَ راجعة إلى نظر الحاكي وأن القَوتٌ أو 

الدية على القَاتِلٍ وإلى هذا ذَُهَبت الْهَادويّة والحنفيّة والنشافعيّة ' 

للحديث ولقوله تعالى: ظفَمّن اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْ بوثلٍ 

ما اعْنَدَى عَلَيِكدْه البقرة: .]١985‏ 
وذَهَب مالِكُ والنخعيّ وابنُ أبي ليلى إل أنْهُمَا يُفنَلان 

جميعاً إِذْ هما مُشتَّركَان في قَنْلِِ فإنْهُ لولا الإمسَاكُ ما قَيِلَ* 
وأجيب بأن النْصْ منمّ الإلحاق» فإِن حُكْمَ ذلك حُكُمُ 

0 للخر والمر م 0 0 الضمان 4 المردي دُونَ الحافر 


قتل. مسلم بمعاهّد 


٠ 9‏ ومن بل القن بن التلارة أ 
«النبِي فقتل مُسْلِما بِمُعَامَِ وَقَالَ: أنا أَوْلَى مَنْ 
0 برمُيهِ). 

أَخرجَةُ عَبْسِدُ الرزاقر. ١1‏ 20 هفكذا مُرْسَلا وَوَصَلَسة 
الدارَقطْبِي 16/7 بكر ابن عْمَرٌ فيد وَإِسَْاُ الْمَوْصُول وَاة. 

(وعن عبا الرحمن بن الببلماني) يتح الموحّدةٍ وسكون المثناة 
للحي وقنْح اللأم ضمٌقَهُ جماعة» فلا يُحتَجُ بما انفرة به إذا 
وُصلء فَكَيف إذا أُرسلَ؟ فُكَيفَ إذا خالف؟ 

.وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى ضعيفت. 

أن «البِي غظذ قل صلم معاد وقَالَ: آنا أولى من وَقَى 
بذِميده. أخرجَةُ عبد د الرّزّاق هَكذا مُرسَلاً ووصِلَهُ الدارقطي بلاكر 


وسسيرل ل 


ه"- كتاب الجنايّات 


ابن عُمرَ فيه وإسنادُ الموصول وا). تقدمَ الْكَلامُ في الحديث 
قريباً. ش 


4 قنلٌ المشزكين في الفعل 


5- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي اللّه عنهما قَالَ: 
ا 

َخْرجَهُ 17 يتفحى. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال قُِلَ عُلامٌ غيلة) بكسرٍ 
الغين المعجمة وسمكون الما النّحْيةِ أي سر «فقال عُمرٌ طلله : 
لو اشترك فب هل صنعاء لهم به أخرجّة البخاري) وأخرجّة 
ابن أبي شيبة(/475) من وجوه آخرّ عن نافع أن عُمِرَقَنَلٌ 
سبعة من أَهْل صنعاء برجل . 

وأخرجة في 'الْمُوطإاوص04) بسنو آخرٌ من حديثم ابن 
المسيّبو «أنّ عُمرَ قتَلَ خسة أو ميث برجل تله غ غيلة. وقال: لو 
تمالاً عليه أَهْلٌّ صنعاءً ء لتَلتهمْ به جميعا». 


وللحديث قصّة أخرجهًا الطّحاويُ والبنقي:/41) عن 
ابن وَهْسِوِ قال: حدثني جريرٌ بن حازم أن المغيرة بن حَكيم 
الصّعاني حدنهُ عن أبيه «أن امرأة بصنعاءً غاب عنْهًا زوجُهًا 
ل وسرت با كزين خركا علا نان 1 لَهُ أصيلٌ 
فَائْخدَت المرأة بعد زوجهًا خليلاً» فقَالَتَ لَهُ: إن هذا الغلا 
يفضحنا فَائئلَهُ فابى فامَْمَت من فطاوعَهًا فِاجْتّمعَ على قَمْل 
الغلام الرّجلٌ ورجلٌ آخرٌ والمرأة وخادمُهًا فتلُوُ نم تطموةُ 
أعضاءً وجعلُوهُ في عيبةٍ وطرحُوهُ في رَكِيّةِ ني ناحيةٍ القرية ليس 
فِيهًا ماه... وذَكَرَّ القصّة. وفيهًا: فاخدّ خليلّهَا فاغتّرفَ ثم 
اغترف الباقون فَكَتَبَ يعلى - وَهْرَ يومشار أميرٌ - بشأنْهمْ إلى 
عُمرَ ف نكب عُمرُ بقلهِمْ جميعاً. وقال: واللّهِ لو ان أَهْلَ 

وني هذا دليلٌ أن رأيَ عُمرَ يه اله تقل الجماعة 
بالواحد. وظَاهِرُهُ ولو لم يُباشرهُ كل واحدٍ ولذا قُلنا: إن فيه 
دليلاً لقول مالك والنخعي؛ وقول عمرَ: «لوّ تمالا» أيْ توافق 
دليل على ذل 


-١‏ باب القصاص 
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وني قَنْل الجماعة بالواحدٍ مذَاهِبُ: 

(الأَوّلَ) هذا وإلِيْهِ ذَهَبَّ جمَاهِيرٌ فقَهَاء الأمصار وَمُرَ 
مروي عن علي وليه وغيرو. وقد أخحرجٌ البخاري [ك الديات, 
باب (301) هعَنْ عَلِي ض# فِي رَجُلَيْنِ شهدا عَلَى رَجُلٍ بِالسرقةِ 
فَطَمَهُ عَلِيْ ضله ثُمْ اهآر فَقَالا: هَذَا الذي سَرَقَ وَأخطَانا 
عَلَى الأول فلم يجز ١‏ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الآخر وَأَعْرَمَهُمَا سه 
الأول. وَقَالَ: لَوْ أَعلْمْ أنكُمًا تَعَمدتَمًا لَمَطْعْكْمَاهء ولا فرق بين 
القصاص في النفس والأطرافي. 

(والثاني) للناصر والشافعي وجماعةٍ ورواية عنْ مالك أنه 
يحمَارُ الورئة واحداً من الجماعة. 

وفي رواية عنْ مالك يُقرعٌ بينهُمْ فمن خرجّت عليه القرعة 
يِل ويلزمٌ الباقون الحصّة من الدبة وحجْتْهُمْ أن الكّفاءة مُعَْيرَة 
ولا تَقْتّلُ الجماعة بالواحدٍ كما لا يُقئَلُ الح بالعبد. 

وأجيب بانّهُمْ لم يقتلا لصفة زائدةٍ في المقتُول؛ بل لأن كل 
واحدر مهم قاتل. 

(والنالث): لربيعة وداود أنه لا قصاص على الجماعة بل 
الدّية رعايةٌ للممائل ولا وجْة لتشخصيص بعفيهم. 

فهذه أقوالٌ العلماء في المسألةٍ والظَاهِرٌ قولٌ داودٌ؛ لأنَهُ 
تعالى أوجبّ القصاص» ْو امائلة. وقد انتَقَتْ شان رجي 
القصاص هو و الجناية الي رهق الروح بها فإِنْ زَقِقَت بكجموع 
فعلهم فُكلُ فر ليسن بِقاتِل مكيف يُقََلُ عدد الجنهُورء وإنْما 
يصح على قول النخعي. 

وإن كان كل واحد قَاتِلا بانفراده لزمّ تواردٌ المؤثرات على 
أثر واحدٍ وَالْجمْهُورُ يمنعونةٌ على أنْهُ لا سبيلٌ إلى معرفة أنَّهُ 
مَاتَ بفعلهم جميعاء أو بفعل بعضيهم» فإن فرض معرقينا بأن 
كل جنايةٍ مَاتِلة بانفراها لم يلزم أنه مَاتَ ِكل منهاء فلا عبرة 
بالأسبق كما قيل. 

وأا حُكَمُ عُمرٌ طبه ففعلٌ صحابي لا تقوم بها 1 
ودعوى أنْهُ إجماعٌ غير مقبولة وإذا لم يحب قَمْلُ الجماعةٍ 
بالواحدء فإنهُ تلرمُهُمْ دية واحدة؛ لأنْهَا عوض عن دم المقتُول. 


وقيل: تلزمٌ كُلّ واحدرٍ ونيب قائلهُ إلى خلافي الإجماع هذا 


؟- بَابْ ديات 


740 
ما قرْرنَهُ هنا ثم قوي لنا قَثْلُ الجماعة بالواحد وحررنا دليلَهُ في 
حواشى «ضوء النْهّاره. وفي ذيلنا على «الْأَبْحَاثْ الْمُسَدَدَة. 


هك_ٌ- التخيير بِينَ العقل والقعل 


-60١‏ وَعَنْ أبي شيم الْخْرَاعِيَ # قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله #6لو: «فْمَنْ قَيِلٌ لَهُ قَِيلٌ بَعْدَ مَقَالتِي 
هده فأهلة نر تعر ناما أن باعذوا العكل ان 


2 


يقتلواة. 
َخرجة أَبُو دود( ع) وَالنْسَائي(ه/ه ٠‏ 3( 5 
وأصلة في المحِحيِن (البخاري ( ااه مسلم (1760) من 
حريث ؛ أبي هُرَيرَة بِمَغناةُ. 
(وعن أبي شريح) بضم الثلين المعجمةٍ وسُكون لماو 
(الخراعي) بضمٌ الخاء المعجمة فزاي بعد الألفي عينٌ مُهْمَلةَ 
يلد وقيل: غيره. 
الال قال رسول اللو لذ «قمَن كيل له قل نغ مقَائتي 
هَذِهِ فَأَهْلَهُ / بسن خيَرَيْنِة بالخاء المعجمة فراء تثنيةٌ خيرة ينْهُمَا بقوله 


«إمًا أن يَأَخَذُوا الْعَقَلَ أو يَقتلُواه. أخرجَةُ أبو داود والنسائي 


عم / 5 2 
وأسمه عمرو بن خو 


أصلُ الحديث أنه قال يأ في أثناء كلابه: «نُمْ إِنْكُمْ 
لَهُ - الْحَدِيث؟ وَتَقَدُمَ حديث أبي شريح فيه النخييرٌ بين إحدى 
ثلاث ولا منافاة. 

قال في الْمّدي البوي: إن الواجب أحدُ الشيئين إما 
القصاصر» أو اديه واللخير في ذلِكَ إلى الول بن أربعة أشباد 
الغفرٌ مانا أو العفوٌ إلى الديق أو التصاص؛ ولا خلاف في 
يرو بينَ هذو الثلاثةٍ والرابعة: المصالحة إلى أكثْرٌ من الدية. وفيه 
وجهان: 


ا 0 و6 2م رمه 


حَدُهُمًا: أشْهُرُهُمَا مذهباً أي للحنابلة جوارة. 
والثاني: ليس لَهُ العفِرُ على مال إلا الدّية» أو دُونَهَاء 
وَهَذا أرجحٌ دليلاً» فإن اختّارَ الدّية سقط القَوَدُ ولم يملِك طلبَهُ 


١‏ ذكرٌ الدياسم على العموم 


1 ولا كعاب الجتايّات 


يتن عن ماللشج- تقل 
لَهُ العفرٌ إلى الشيةٍ إلا 


بعد وَهَذا مِذّمَبُ الثشافعي وإإحدى الرُواد 
القولٌ الثاني أن مُوجِبَهُ القودُ عيناً ويس ل[ 
برضا الجاني 0 المختار. 


لوده 


؟ايا ب الديات. 


بتُخفيفي الماةٍ التَحَيةٍ ة جمعٌ ديةٍ كعات وجمع عدق 7 


أصل دِية: وديةَ بكس الواو مصدرٌ وَدَى اليك يليه إذا ' 
أعطى وليّهُ دينَهُ 31 فاه الكلمةٍ 3 وض لها تاه الشانيث 
كما في عدم وَهِيَ اسم لأعم مما فِيه القتصاض ومالا قصآص 
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-١‏ ذكرُ الديات على العموم 


5- عَنْ أبي بَكْرِ بْن مُحَمد بْنِ عَمْرِو بن 
حَْم عَنْ أبيه عَنْ جد رضي الله عنهم أن «الثبي 
ا كتب إِلَى أَهْل الْيمْنِ كز الكبيت وَفِيهِ أن 
من اغتبِط مُؤْيناً ققَلاً عَنْ يَينَةِ فإِنْهُ قَوَتَ إلأ أن 
يرْضَى ْلَه الْمَدُولء وَِنْ في النْفْسٍ الدية مال من 
الإبل. وَفي الأثف إِذَا أوعِب جَدْعُهُ الدية. وَفِني 
لين الدية. . وَفِي اللّسَان الدية. وَفِي البشفتين 
الدية. وَفِي اذك الدية. وَفِي البِيْضتَين الديةٌ. وَفي 
الصُلب الذية: وَفي الرجل الْوَاحِدَةِ يِضْفُ الديق. 
وَفِي الْمَأمُو م ثُلْث الدية. 5 الْجَائِمَةِ ثلث الدية: 
وَفِي الْمُقَلََ حمس عَشْرَة مِن الإيل. وَفي كل صب 
مِنْ أصَابع الْيّدِ وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِن الإبل. وَفِي السسّنّ 
خَمْسٌ مِن الإبل. وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْس من الإبل» . 
َِنْ الرْجُلَ يُقئلُ بالْمَرَِ وَعَلَى أخل الذَّمَب أَلْفُ 
00 ْ للد 


١ 0‏ 5 5 
َخْرَجَهُ أب ذاوْد في «الْمَرَاسِيلٍ» (837), وَالنسَالي(08/8) والْن 
رار وان الْجَارُودٍ(4 074 وَابْنْ خبانر؟ 566) وَأَحْمّد: واطفوا 


و كتاب الجتايات 


(عن أبي بَكْرٍ بن محمد بن عمرو بن حزم) بالحاء الْْمَلةٍ 
رع وسُكون الزاي» رَهُرَ تابعي ون القضاءً في المدينةٍ لعمرٌ 
بن عبد العزيز اسمة كنينة. 

(عن أبيد عن جه عمرو بن حزم (ألا الي 6 كنب إلى 
أل اليمن فَذَكْرَ الحديث) أرْلهُ امن محمد :الي إلى شرحبيل بن 
عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارش بن عبد كُلال قيل: 
ذي رُعين أما بعذه إل آخر ما هنا. 

(وفيه أن من اغتّبط) بالعين الْهْمَلةِ بعدَهَا مناه فوقية ف 
موده الدتقاطاء مكئلة آنا من كز قلا بلا جناية مل :وي 
جريرة توجب قتلهُ. 

(ثؤينا قخلاً عن ين فإ رد إلا أذ يَرصتى أَولياُ التقدول) 
دين عل الك سرون ك1 

(رَإث في نفس الديَةَ مِانة ين الإبل) بدلٌ من الدية. 

(وَفِي الأنف إذَا أوعبا) بضم الْهَمْرَةِ وسُكون الواو وَكَسرٍ 
العين اللْعْمَلةِ فموحٌدة. 

(جدغة) أي قطمّ جميعة. 

لدي «وفِي اللْسَان الديةُ0) إذا قْطمّ من أصلِدء أو ما بمنمُ 
منه الْكَلامٍ (ولي الذكر اليه وفي الشفَينِ الدَيَة). إذا قْظِمَ مِنْ 
أَصْله. 

(وَفِي الْبَيْصمَيْنِ الديةُ. وفِي الْعيْيِن الديةُ. وفي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ 
صف الدَيّق إذا طعت من مفصل الساق. 

(وفي الأمومة) هي الجناية الْبِي بلغت أمْ الرأس وَمِيَّ 
الدّماغ أو الجلدة الرقيقةٌ عليِهًا. 

ثلث الدَيةِ. وفي الجائفة قالَ في القاموس: هي الطّعنة تبلغ 
الجوف ومثلة في غيره. 

(ثلث الدية. وني المنقلق) اسم عل من نَقَلَ مُشْددٌ القافي 
وَهِي ؛ الي تخرج منْهًا صغارٌ العظام وَتَشَقل من أمَاكِيِهَا وقيل: 
لبي تش العظم أي سر 

مس عشرةً من الإبل «وَفِي كُلّ أمبع من أصابع الْيَدِ 
وَالرّجْلٍ عَظْرٌ من الإبل. وَفِي السّنٌ حمس من الإبل. وَفسي 


1 بَابْ الديات 


7, ذكرٌ الديات على العموم‎ -١ 


الْمُْضِحق) اسم فاعل من أوضح رَهِِيَ الْيِي ُوضحٌ العظم 
7 ا 
حَمْسَ بن الإبلِ الرّجْلْ قل مرق وَعلَى أضل الذهب 

لف دينار». أخرجَةُ أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة 
وابنُ الجارود وابنُ بان وأحد واختلفوا في صطيع. - 

قال أبو داود في المراسيل: قد أسندَ هذاء ولا يصحٌ والّذي 
قال: إِنْ في إسناده سليمانٌ 3 داود وَهِمْ نما هُوَّ ابن أرقم. 

وقال أبو رُرعة: عرضته على أحمد؛ فقال: سُليمانٌ بن داود 
هذا ليس بشيء. 

وقال ابن حبَّانَ: سُليمانٌ بن داود اليماني ضعيفٌ 
وسليمانٌ بن داود الخولانيُ ثقةَ وَكِلاهُمَا يرويان عن الرُهْري 
والذع روى حديك الكدماض كد افولا فحن فكنة إننا 
ظنْ أن الراوي هُوٌ اليماني. 

وقالَ الثثافعي. لم ينقلوا هذا الحديث حَنَى نبت عندَهُم أله 

قال ابن عبد الير: هذا كِنَابْ مشهررٌ عند آهل اكيز 
معروفُ ما فِيهِ عند أَهْلٍ عم معرفة تغني شُهرَتَهَا عن الإسناد؛ 
لأنْهُ أشبّة الْمَوَايرَ لِتَلنّي الئاس إِيّاهُ بالقبول والمعرفة. 

قال العقيلي: حلي ابت محفوظ إلا نا نرى أنهُ يحَابٌ 
غير مسموع عمُّنْ فوق الزْهْري. 

وقال يعقوبُ بن سُيان: لا أعلمٌ في الكش النقولةٍ كِتابا 
أصحُ من كناب عمرو بن حزم فَإِنٌ الصحابة وَالتَابعِينَ 
يرجعون إِلَيْهِ ويدعون رأيهُم. 

قال ابن شهَاب: قرأت في كِنَابٍ رسول الله ينظ لعمرو 
بن حزم حين بِعنّهُ إلى نبران وَكَان الكِنَابُ عند أبي بكر بن 
حزم وصححة اي وابنٌ حبّان والبيققي. وقال أحمد: أرجو 
أذ نكر محا 

وقالَ الحافظ بن كثير في «الإرْشّادٍة بعد نقِلِهٍ كلام أئمّةٍ 
الحنيك فون لفط كليت: وعلى كل تقديرء فَهّذا الكِتَابٌ 
مُتَداولٌ بين أئمةِ الإسلام قدا بره خا وَيفْرَغ'ونْ 


في مُهِمّاتٍ هذا الباب إليه. * ثم ذكرَ كلام يعقوب بن سفيان. م 


07.8 ؟- باب الديات 
وإذا عرفت كلام العلماء هذا عرفت أَنْهُ معمولٌ به وأنهُ 
أولى من الرّاي الحض. وقد اشْتَملَ على مسائل فقَهيةٍ: 
. (لأولى) فيمن قَتَلَ مُؤْمناً اغتباطاً أيْ بلا جنايةٍ من ولا 
جريرة نُوجِبْ فتَلَهُ كما قدمتاة. ‏ 
وقالَ الخطابي: اتِّط بقَْلِهِ أي قََلَهُ ظُلماً لا عن قصاص. 
وقد رُويَ «الاغتباط» بالغين المعجمةٍ كما يُفِيدُهُ تفسيرهُ في سُنن 
أبي داود» فإنهُ قال: إِنْهُ سْئل يحيى بن يحيى الغسّاني عن 
الاغتباط0 فقال: القَايِنُ الذي يُقْتَنُ في الفِنةٍ فيرى أنه في هُدَى 
لا يسْتَغفرٌ الله تعالى منْهُ. 
فَهَذا يدل أن من الغبطة: الفرح والسُرورٌ وحسنْ الجال» 
فإذا كان المقتُولٌ مُؤمناً وفرح بَِنْلِهِ فإنهُ داخلٌ في هذا الوعيلد. 
ودل على ألَّهُ يجب القَرَدُ إلا أن يرضى أولياءً المقتول» 
نهُمْ مُخيرون بينهُ وبين الذي كما سلف. 
(المسألة الثانية) أنْهُ دل على أن قدرّ (الدّيةِ مانة من الإبل). 
رتية فيه دليل أيضاً على أن الربل هي الواجبة» وأن سائر 
الأصنافي ليست بتقدير شرعي بل هي مُصالحة وإلى هذا ذَمَبَ 
القاسم والشافعي. 
وأمًا أسنائهًا فسيأني في حديث بعد هذا بيائهًا إلأ أن قولّهُ 
في الحديث «وَعَلَى أَهْل الذَّهَسٍ ألفّ ديثار» ظَامِرُهُ أنَهُ أصلّ 
ايضاً على أَهْل الذُعَبد؛ والإبل صل على أَمْل الإبل. ويتَملٌ 
أن ذلك مع عدم الوبل» وأنْ ف قيمة المائة منهًا ألف دينار في ذلك 
العصر ويدلُ لِهّذا ما أخرجّةٌ أبو داودر4ة؟ه4) والمُسائيأ:/49) 
عن عمرو بن عيبو عن أب عن جد «أنا رول اللو صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يُقَوْم و يَهَ الْحَطَا عَلَى أهْل الْقَرَى 
أَرَحَمِائَةٍ وينار» أو عَذْلَّهَا مِن اررق وَيقَرْمُهًا عَلَى أنْمَان الإبل 
إِذا عُلَتْ رَقَمَّ مِنْ قِيميِهَاء وَإذَا هَاجَتْ وَرَخْصّتْ نَقَصّ مِنْ 
َْقِيمَتهًا. وَبَلَفْتْ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله صلى اللّه عليه وآله 
ا مَا بْنَ بان إلى تَمَانِاةٍ وَعَذلُّهَا من الْرَرق تَمَاييَة 


قَالَ: و تَمتى خَلَى أهل البقَر مِاتَيَ بَقَرْة يَمَنْ كان وَِهُ 
0 بأَلمَيْ شاقه. 


-١‏ ذكرٌ الديات على العموم 


وات كعلب الجتايّات 


وأخرج أبو داود(4245) عن ابن عباس رضي الله عنهما 


دن رَجْلاً مِنْ بي عَدِيْ قَيِلَ فَجَعَلَ رَسُوِلُ الله صلى الل عليه 


وآله وسلم ديه ني عَشْرَ ألفأه. 

ومثلةُ عنذ الشافعي الأم: ١1١/5‏ مرسلا) بوعناد 
الترمذي44؟1) وصوح م بانهًا اثنا عشرٌ ألفٌّ درْهَم. 

وعند دَ أَهْلٍ العراق أنّهَا من الورق عشرةٌ آلافر رهم , 

ومثلّهُ عن عُمرَ (الأم: ١/1‏ ١ه‏ ولك بتقويم 
الدينار بعشرةٌ درلهم َاثفقوا على تقريم المثقال بها ا 


وأخرج أبو .داود(*454) عن عطاء :أله رسصول الله صلى 
لله عليه وله وسلم ه«قَتَى في الذي عَلَى أَهل الإبل مله يسن 
الإبلٍ وَعَلَى أَهْلٍ الْبمَرِ مِائتَي بَقرَِ وَعْلَى أل شاء ألْفَيْ شَاةٍ 
على أهل الخ مات حل وَعلَى أفل القنم ميا ل يخقطة 


د.ماعه . بن [سْحَاقَ». 


ذقنا بع فى مني لآم وق يسن مي على مي 
رمه الدية إلا من النوع الذي يده ويعتَادُ التُعاملٌ به في ناحيتنه 
وللعلماء ها قفاري تخلفة ريا دلت عليه الأساديث أو 
بالاتباع» وَهَلْو. ' 

التَّديرَاتُ الششرعيّةٌ كما عُرفَتْ. وقد اسْتّبدلَ الناسُ عرفا . 
في الديات» وَهُوَ تقديرُهَا بسبعمائة قرش نَم إنهُمْ يجمعرن 
عُروضا يُقطعٌ فِيهًا بزيادة كثيرةٍ في أثماهًا فَكونُ اديه حقيقة 
نصف الدّية الشرعيّة ولا اعرفُ لِهَذا وَجها شرعباء فإنّةٌ أمرٌ 
صارٌ مانوساً ومن لَهُ اليه لا يُعذرُ عن قبول ذَداك حَفى إنَهُ 
صارّ من الأمثال قطمٌ دي إذا قُطعّ شيءٌ بثمن لا يبلغُ. 

(المسألةٌ الثالئة) وله «رَفِي الأثف إذَا أوعب جَدْغهة كٍُ 

توصل وَهُو أن يه م من العظم المتحدر من مجمع الحاجبين» 
فإِنُ فيه الدَيت وَهَذَا حُكُمّ مُجمعٌ م عليه. 


واعلم أن الأنف مُرَكُب من أربعةٍ أشيَاءً: من قصبةٍ .ومارن 
وأرنبة وروثة ة فالقصبة هي العظمٌ المنحدرٌ من مجمع الحاجبين 
والمارنُ مر الغضروفٌ الذي يجمعٌ المنخرين. والرُوئة بسالرَاءٍ 
وبالمتلئة طرفُ الأنفي. 


وني القاموس: المارنُ: الأنفٌ» أو طرفه أو ما لان منه. 


ه"- كتاب الْجِتَايَات 

واخختلف إذا جُىَ على أحدٍ هلرو. 

فقيل: تلزم حكومة عند الهّادي. 

وذَهَب الناصرٌ والفْقهَاءُ إلى أب في المارن ديةٌ لما ررَامُ 
النافعي (الأم: )١117/7‏ عن طاوس قال: عندنا في كاب 
رسول الله تي «في الأثف إذَا قطِمْ مَارئْهُ مان مِن الإبل» قال 
الشافعي: وَهَذا أبينُ مِنْ حديث آل حزم. 

وني الرُوثةِ نصف الدّيةَ لما أخرجّة البيْهَقَئ28/0) من 
حديث عمرو بن شُعيب عن أييه عن جده قال: «قَضَى الب 
كف إذا فطقت نُندرَة الأنف ييصف الْعَقْلٍ محْسْمُونَ ين الإبل 
أو عَذْلْهَا مِن الدَهَب أو الْرّرق». 

قال في النْهَايةٍ: النندوة مُنا روثة الأنفي وَهِىّ طَرفةٌ 


عمد 


ومقدمه. 

(المسألةٌ الرابعةٌ) قوا ل (وفي اللْسّان الدية) أي إذا قَطع من 
أصلِهِ كما مُّرَ ظَامِرٌ الإطلاق» وَهَذا مُجمعٌ عليْه وَكَذَا إذا قُطعَ 
منْهُ ما ينم الْكَلام. 

وأمّا إذا قم ما يُبطلُ بعض الحروفي فحصكهُ مُحبرةَ بعددٍ 
الحروفي. 

وقيل: بحروفي اللُّسان فقط وَصِيَ ثمانية عشرّ حرفاً لا 
حُروف الحلق وَمِيَ ميئةه ولا حُروف الف وَهِيَ أربعة والأولٌ 
أولى بأن النطق ل يَنَأنَى إلا بالأسان. 

(المسألة الخامسة) قو ل (وّفي الشفتيْن الديّةٌ) و احدَتهُمًا شفة 
بفتح الشين وَتَكْسرٌ كما في القاموس وحلة الثثفيّين منْ تحت 
لمدخرين إل مُنتَهَى الننُدقين في عرض الوجْه. 

وني طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين» وَهْرَ ممجمع 

واختلف إذا قطمّ إِحَدَاهُمًا: 

دَّمَبَ الْجمْهُورٌ إلى أن في كل واحدةٍ نصف الدّيةٍ على 
السّواء وروي عن زيد بن ثابسو أن في العليا ثُاشاً. وفي الكفلى 
ثلثين إِذْ منافعُهًا أكثرُ لحفظِهًا للطعام والشرابب. 

(الستادسةٌ) قولَهُ (رَفِي الذَكرٍ الذي هذا إذا قم منْ أصلِ 


-١‏ ذكرٌ الديات على العموم ثهما 
وَهْرَ مُجِممٌ علي فإِنْ قطمّ الحشفق فَفِيهًا الدّيةٌ عند مالك 
وبعض الشافعيّةِ واخْبَارَهُ لدي كمذهّب الْهَادويةِ . 

وظَامِرٌ الحديث أَنَهُ لا فرق بين العنين وغيرو والكبير 
والصّغير وإليْهِ ذْهَبَ الشافعي. 

وعندٌ الأكثر أن في ذكر الخصي والعئِين حَكومَة: 

(المتابعة) قوله (وفي البَيِصْتيْنِ الدية)» وَهُوَ حكم مُجمع 
علَيْهِ. وفي كل واحدةٍ نصفُُ الدية. 

وني البحر عن علي نه وعن ابن اليب ذَهنه ان في 
البيضة اليسرى ثلثي الديةِ؛ لأن الولد يَكُونٌُ مها وني اليمنى 
شت الديةٌ. 

(النامنة) أنْ في الصُلبٍ الدّيقَ وَمُرَ جاع والمثُلبُ بالفمٌ 
والتُحريكٍ عظمٌ منْ لدن الْكَاهِل إلى العَجْبٍ يفنح العين المهْمَلةٍ 
وسُكون الجيم أصل ادنب كالمصالبةٍ قال تعالى: 9يَخْرُجٌ مِنْ 
َيْنَ الصُلْب وَالتَرَائْب» [الطارق: 7]» فإِنْ ذَمَبَ المي مع الكسر 
فديتان. 

(التَاسعةٌ) أفاد أن (في العينين الدّية» رَهْرَ مُجممٌ عَليهِ وني 
إحدَاهُمًا نصف الذي وَهَذا في العين الصّحيحة. 

واختّلف في الأعور إذا ذَهْبَتْ عيئه بالجناية. 

فذَمَبَ الْهَادي والحنفيةٌ والشافعيّة إلى أنْهُ يجب يها نصفُ 
الدية إِذْ م يْفصّل الدليل» وَهُوَ هذا الحديث وقياساً على مر لَّهُ 
يدٌ واحدة» فإنْهُ ليس لَهُ إلأ نصفث الدّيق وَهْرَ مُجممٌ علبِه. 

ذهب جماعة من الصّحابةٍ ومالك واحمدُ إلى أن الواجبٌ 
فِيهًا دية كاملة؛ لأنْهَا في معنى العينين. | 

واختّلفوا إذا جُىّ على عين واحدة. 

الى 0 0 ال 

فالجمهُورٌ على ثُبُوت القَوّدٍ لقوله تعالى: ظوَالعَيْنَ بِالعَيِنِ» 
زللائدة: 48ع], 

وعنْ أحمد أنّهُ لا قودّ فِيهًا. 

(العاشرة) قولهُ «وَفِي الرّجْل الْوَاحِدَةٍ نِصْفْ الدَيّيِِ وحدُ 
الرّجل الْتِي تب فيها الدية من مفصل الاق فإِنْ تُطمَّ من 
الوكبةٍ لزمَ الدّيةٌ وحُكومة في الؤائلو. 


أوب ؟- بَابْ الدَّيَات 


واعلم أَهُ ذَكَرَ اليْهَقي/80) عن الزُهْري أنه قرأ في كِنَابٍ 
عمرو بن حزم اوفي الآذن خخسون من الإبل» قال: وروينا عن 
عُمرَ وعلي أنهُمَا قضيا بذلِك. 

وروى ليقي (/80) من حديث مُعاذٍ «أنهُ قال: وفي 
المع ماثةٌ من الإبلٍ وفي العقل ماثة من الإبل». وقال البيققي 
إسنادهُ ليس بقوي. 
وَهُْرٌ ضعيف. 

قال زيدُ بن أسلمَ: مفنت السسُنْةُ أن في العقل إذا ذَمَبَّ 

الدية. روَاهُ البتمَقي41/0). 

(الحادية عشرة) أنْهُ دل على أن في (المأمومةٍ والجائفة) وَتَقَُمَ 
تَفسيرُهُمَا في كل واحدةٍ ثلث الدية. 

قالَ الثثافعي: لا أعلمُ خلافاً أن رسول اللّهِ صلى اللّه 
عليه وآله وسلم قال «فِي الْجَائِفَةٍ لت الديدَ ذَكرَهُ ابن كثير في 
الإرشاد. 

وقالَ في «نهَايَةِ الْمُجْتهِدِه (45/4: اثفقوا على أن الجائفة 
من جراح الجسد لا منْ جراح الرّاسء وأنّهُ لا يُقادُ منْهّ وأن 
فِيهَا ثُلثْ الدَية وأنْهَا جائفة مَتَى وقعّت في الظهْر والبطن. 

واختلفوا إذا وقَعَتْ في غير ذلِكَ من الأعضاء فنفذت إلى 

فَحَكَّى مالك عن سعيدٍ بن المسيّبٍ أن في كل جراحةٍ 
نافذةٍ إلى تجويفب عُضو من الأعضاء أي عُضو كان ثلث ديةٍ 
ذلِكَ العضر واخْبَارَهٌ مالك. 

وأمًا سعيث فإنّهُ قاس ذلِكَ على الجائفة على نحو ما روي 
عن عُمِرَ طوبه في مُوضحة الجسل. 

(الثانية عشرة) (في المنقلة 3 مس عشرةً 
تفسيرهًا. 


من الإبل) وَتَقَدْمْ 


(الثالية عشرة) أفادٌ أن (في كُلّ أصبع عشراً من الإبلٍ سواءً 
كانت من اليدين أو الرّجلين» فإن فِيهَا عشر/. وَهُرَ رأيُ 
الجمهر ر. 


؟- ديةٌ الخطأً و سبد كباب الْجِنايَات: 


وني حديث عمرو بن شعيبن و مرفوعا بلفل «وَالآصَابَعُ 
سُوَاء». أخرجة أحمدُر؟/7١٠)‏ وأبو داود؟425): و عام امسر 
في ذلِك راي آخرانُمُ رجع إلى الحديث ماءرُوي لَهُ 

الرابعة عشرة) أنَهُ يجب في كُلّ سن حا من الإبل) 
وعليْهِ الجمْهُورٌ. وفيه خلاف ليس َه دليل يقاوم الحديث 7 


(الخامسة عشرة) أنهُ يلزمٌ (ني الموضحةٍ خسن من الأسلي) 
واليه ذَهَبْ الهَادويةٌ والفريقان. وفيه خلاف ليس لَهُ ما يقاوم 


اللّمر: 
(فائدة) روى لتقي (/؟8) عنْ زيد. بن ثابتم وا ف 
الهَاشمةٍ من الإبلٍ وحَكَاهُ ؛ اليققيئ عن عدو مين أل 


0 9 
وروى عبد الله بن اد أن عُمرٌ بن الخطاب طن قفسى 
في دجل يرب فنقب سمعٌةُ وبصرةٌ وعقلَهُ وِكَاحْهُ باريع 


ديات . رواة عبد نٌ الله بن أحمدرسائله (439)). 


وروى النْسائي:50/8) من حديث عمرو بن شُعيبِهٍ عن 
أبيه عن جذهٍ «أَنّ رَسُولَ لَه لذ مَفتى في الْعَِن الْعَوداء 
السَادُة لِمَكَاتِهًا إِذَا طُمِسَت بِدْلْثِ دتِهًا. وَفِي اليد الشلاء إِذَا 
قُطِعَت بعلّثِ دِنتهًا. . وَفِي المسَن السؤداء إِذَا رض ينعد تق 
ذَكْرَهُ ابن كثير في #الإرْشَاية. 


وأما قولَهُ: (وإث الرُجل يعْعَلُ بلمراق) َعَم الْكَلام فيد ' 
ا دية الخطأً 


وَعَن ابن سمو عن النِي 186 قال: 
هرية الْحَطَ أخمّاساً عِشْرُونَ 1 وَعِشْرُونٌ جَدَعَةَ 
وَعِشْرُونَ بَنَات مَخْاضٍء وَعِشْرُونَ يناتو بون 


وَعِشْرُونٌ بني لبُون». 
أَخْرّجَةُ الداركْطيي(/177). 
وَأَعْرَجَهُ الأريعَةٌ زأبو داود (ه404) الستزمذي (1785) النسسائية 
(4/8) ابن ماجه (1881)] يلفظ «وَعِظرُون بني مَخاضٍ» يدل ون 
وَإِسَْادُ الأو ل أَفْوَى. 


وَأَخْرَجَهُ ابن أبي شتقره/4 7 مِن وَجْهِ آخَرَ موقوفاء وَهُوَ نر آم بن 


ه- كتاب الْجنَايَات - باب الدّيات 


“ا أعتى الناس ثلاثة *هب؟ 


(وعن ابن مسعود عن الي لذ قال: «دِيةُ الْخَطَا أَخْمّاس) 
أي نوخد أو تحب بِينَهُ قوله: (عِظرُون حِقْفَ وَعِشْرُونَ جَذَعَة 
رون بات مَخَاضٍء رَعِشْرُون بات لبون وَعِشْرُون تيبي 
َبُون». أخرجة الارقطو”. وأخرجَةُ الأربعة بلفظ «وعشرون بني 
عخاض» بدلَ «لبون». وإسنادُ الأول أقوى) أي: من إسناد الأربعة 
فإن فيه شف بن مالك الطائي. قال الدارقطنى: مجهول. وفيه 
الحجَاج بن أرطاة. ْ 

واعلم أنه اعترض البيهقتي على الدارقطني وقال: إن جعلّه 
لبي اللبون غلط من ثم قال البيهقي: والصحيحٌ أنهُ موقوفٌ 
على ابن مسعودء والضحيحٌ عن عبد اللّه أنه جعلٌ أحد 
أخاسها بي المخاض لا كما توهّمه شيخنا الدارقطني. 

والحديث؛ دليلٌ على أن دية الخطأ تَؤْخذ الماساً كما ذكر 
وإليه ذهب الشافعي ومالك وجماعة من العلماء؛ وإل أن 
الخامس بنو لبون. 

وعنْ أبي حنيفة أنه بنو لمحاض كما في رواية الأريعة. 

وذهب الحادي وآخرون إلى أنها تُؤخذ أرباعا مطلقاً. 

وذهب الشافعيُ ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد 
وشبه العمد والخطاء فقال: إنْها في العمد وشبه العمد تكون 
أثلاناً كما في الخطأ. 

وأما التغليظ في الدية فإنُ ثبت عنْ عمر وعثمان فيمن 
قتل في الحرم بديةٍ وتُلٍْ تغليظاً. 

وثبت عن جماعةٍ القولٌ بذلك» ويأتي الكلامُ فيه. 

(وأخرجه) أي: حديث ابن مسعود (ابن أبي شيية من وجه 
آخر موقوفاً) على ابن مسعودٍ (وهو أصحٌ من المرفوع). 

*+1114- واداعخيية المع دَاوّدراغه4) 
وَالتَرْمِذِيرم0 من طريق ابن شَعيْب عن أيه عن 
جَدّوِ رضي الله عنهما رَفَعَهُ «الدَيَةٌ تَلائُونٌ بق 
وَنَلانُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ َلِفَةَ في بُطُونِهًا أَوْلاتُمًاه. 


وهو قوله: (وأخرجَةُ أبر داود والترمذي من طريق عمرو بن 


شعيبٍ عن أبيه 4ه عن جِده رفعَة) إلى الي يي «الديَةٌ ثلاون جَدَعَةٌ 


وَنلانُون حِقَة وأربعُونَ حَلِقَةَ في بُطُونِهَا أُْلائُهَاه. وقذ تقل تفسيرُ 
هله الأسئان في الزَكاةٍ. 


ته أعتى الناس ثلانة 


6- وَعَن ابن عَمْرَ رضي الله عنهما عَن 
النبى' يتيز قَالَ: «إن أَعْنَى الثاس عَلَى اللَِّ ثَلانَة: مَنْ 
قتل في حَرَمٍ الله أو قتل غير قايِلوء أو قتل لحل 
الْجَامِلَةَ». 

أَخْرَجَهُ ابن حاذ244) في حَدِيثٍ صحُحَة. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما عن البيّ 6ت قال أغْتَى) 
بفتح الْهمْرةٍ وسكون العين المهْمَلةٍ فمثناة فوقيّة فألفْ مقصورة 
اسم تفضيل من العتو وَهُوَ التجبر. 

(الناس على الله ثلالةٌ من قُمَلَ في حرم الل أو قَمَلَ غير 
َيِه أو كَنَ لذخل) - الذّال المعجمة وسكون الحاء المهّمَلَةَ: 
الْارُ وطلبْ المكَافاةٍ بجناية جُنيِتْ عليه منْ قل أو غيره. 

ِالجَاهِليّة أخرجة ابن حبّان في حديثٍ صحيح). 


الحديث دليلٌ على أن هؤلاء الثلائة أزيدُ في المُتّرُ على 
غيرهِمْ من العْاةَ: 

الأ من قل ني الحرم فمعصية قَلِِ تزيدُ على معصية 
بقلي نعي هرم وظَارةُ العمومٌ حرم : مكة والمدينة ولَكِنُ 
الحديث ورد في َرَاةٍ الفتتح في رجل َل بالمزدلفةٍ إلأ أن السب 
لا يُخصُ به إلا أنْ يُقال: الإضافة عَهْديةَ والممْهُودُ حرم مَكة. 

وقذ ذهب الثافعي إلى التَغليظ في الدّيةٍ على من وقع منه 
َثْلُ الخط! في الحرم. أو قَتَلَ محرماً من النْسبْي أو قَنَلَ في 
الأشْهّر الحرم قال: لأن الصحابة غَلّظوا في هذه الأحوال. 

وأخرج السدي عن مره عن ابن مسعوج قالَ: «مَا مِنْ 
ل حرف نز لو ارح نان ين 


.عم و 5 
رفعه في رواية. 


؟- باب الديّاتٍ 


اها 


قلت: وَهَذا مب على أنْ الظّرفَ في قوله تعالى: «وَمَنْ يُردْ 
فيه بِلْحَادٍ بظلم نذقةُ مِنْ عَذَاسٍِ أليم؛ مُتَعلَقْ بغير الإرادةٍ بل 
بالإلحاده وإِنْ كانت الإرادة في غيرو والآية مُحْتَملةً. 

وورد في التغليظ في الدّيةِ حديث عمرو بن شعيبٍ مرفوعا 
بلفظر هَل ثيه اعد ملظ مل قل الْعَْب ولا يقل صَاحِبَهُ 
وَقَلِكَ أنْ يَْرْرَ السَيطانٌ بِيْنَ الناس فَتَكُونْ دمَاءٌ في غَيْر ضَفِينة 
ولا حَمْلٍ ميلاح». 

روَاه أحمدر5؟/187) وأبو داود(ه 55 4). 

(والفاني) من قَثَلَ غير قَائِلِهِ أي منْ كان لَهُ دم عند 
شخص فيقيُلٌ رجلاً آخرّ غير من عندهُ لَهُ الدُمُ سواءً كان لَهُ 
مُشارَكة في القَثْل أو لا. 

(الشالث) قر كُ «أو ققَلَ لحل الجاهاية: تقدم تفسير 
الذحل» وَهُوَ العداوة أيضا. وقد فز الحديث حديث أبي 
شريح الخزاعيئ أنّهُ يذ قال: «أَعتَى الئاس مَنْ قَتَلّ غَيْرَ قَاتِلِد 
أو طَلَبْ بم فِي الْجَامِليُةِ مِنْ هل الإسسلام؟ أو بَصرّ غَيْنَهُ ما 


لم تصيز1. أخرجّةُ البيْهقي(/05. 
؛- دية الخطأ وشبه العمد 


5- وَعَنْ عَبِْ اللو بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصِ 
رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله 6 فَالَ «ألا إن 
دِيَةَ الْحَطَا وَسْيبْه الْعَمْدِ - ما كَانَ بالسسّؤْط وَالْعَضًا - 
مان مِن الإبل» مِنْها أَربَعُونَ في بُطُونهًا أَوْلادُهَاه. 

أَخَرَجَةُ بو 5000 وَانَسَائي/41) وَابْنُ ماجئر/7771)؛ 
وْصّحَُحَهُ ابن حباذر1 65901). 


قال ابن القطان: هُرَ صحيمٌ» ولا يضِرَّهُ الاختلاف. 
وتَقدْمَ الْكَلامُ في الحديش وإنّْما ذَكَرَهُ المصنْفُ تفسيراً 
للحديث الذي سلف من حديث عمرو بن شُعيبي. وفيه تغليظ 


غ- دية الخطأ وشبه العمد 


هم- كتاب الْجايّات؛ 
هد دية الأصابع والأسئان 


1117 وَعَن ابْن عَبّاس عَنْ «النبيّ 1# قَال: 
هَل وَهَلِو سَوَاءٌ - يَحْنِي الْخِنصّرٌ وَالإبْهَامَ». 

رَوَاةُ الْبخَارٍ 200000 ش 

ولأسي ذَارُدره 06 4) وَالسَرْمذِير؟189): وَدَِةٌ الأصَابعٍ سوا 
والأسنَان سواً: الِيَةُ وَالصُرس سواء». | 

لابن جانا1011) «دنةُ أصابع اليتين والرْجلَينِ سَوَاء عَشْرَةُ بن 
الإبل لِكُلْ أُصبع». 

(وعن ابن عباس نه عن «رَسُول الله وإ قال: هَليو 
وَهَِوِ سوا يغبي الْحينصر وَالإنِهَامُ. روَاهُ البخخاري. ولأبي داود 
والترمذي) أ من حديث ابن عبّاس. 

(ديَةٌ الأصابع سَوَاءٌ) هذا أعم من الأول. 

(وَالأسَانُ سَوَاء) زاهُ بياناً بقوله (الِمُّ وَالضّرْسُ سَواء)» 
فلا يُقالُ: الديةٌ على قدر النفع والضُرسُ أتفعٌ في اضغ 

(ولابن حبان) أ من حديث ابن عباس «دِيَةٌ أَصَابِم. 
لين وَالرجْلَيْنٍ سَوَادٌ عَسْرَة مِن الإبل لِكُلّ أُصبمه. وقذ قذمنا 


الكَلامَ في هذا مستوفى. 
5- ضمان الطبيب 


4- وِعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبِو عَنْ أبيهٍ عَنْ 
جَدُهِ رضي اللّه عنهم رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطْبْبْ - وَلَمْ 
كن :الطب تدروفا - ناماب تفي نا شرنو كيو 
ضامِن1. 

أَخْرَجَهُ الدَارَقْطيي/15١0)‏ وَصَحُحَةُ الْحَاكِمر017/4. 

وَهْوَ عند أبي قاودرامه 4) وَالفْسَالِي/90ه). 

وَغَيْرِِمًا رابن ماجه 8435 إلا أن من أَرْسلَه أْوَى مِمّنْ وصلة. 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيهٍ عن جدًهٍ رفمَةُ قال من 
تطبب) أي تَكَلْفَ الطب ول يكن طبياً كما بدل لَهُ صيغة 


ولَمْ يكن بالطب مَغْرُوفاً فَأَصَابَ نفساً قَمَا دُونهَاء فَهُوَ 


ه"- كتاب الْجتَايَات 


؟- باب الدّيات 


ا دية المواضح +ه6ب؟ 


ضَاينُ». أخرجَّةُ الدارقطن وصِحُحَهُ الَاكِمُ وَهُرَ عند أبي داود 
والنسائي وغيرهِمًا إل أن من أرسلّهُ أقوى من وصلَمُ). 

الحديث دليلٌ على تضمين الْتَطبْبٍ ما أثْلفَهُ منْ نفس فما 
دُونَهًا سواء أصاب بالسراية أو بالمباشرة وسواء كان ا أو 
خطأً. وقد ادُعى على هذا الإجماع. 

وفي 'نهَايةِ اْمُجْتَهِدِه 447/6) إذا أعنّتَ أي المُطببُ كان 
عليْهِ الفئربُ والسسّجنٌ والدّية في مالِه وقيل: على العاقلة. 

. واعلم أنا الطب هر من لين لَهُ خبرة بالعلاج وليسن لله 
شيخ معروفٌ والطَبيبُ الحاذق هُرَ من لَهُ شيخ معروف ون 
من نفسيه بجودةٍ الصّنعةٍ وإحكام المعرفة. 

قال ابن القيّم في «الْهَّذْي النْوي» (347/4: إن الطَبِيبَ 
الحاذق هُرَ الذي يُراعي في علاجه عشرينَ أمرأ وسرمًا مُنالِكَ. 

قال: والطَبيبُ الجَاهِلٌ إذا تعاطى علم الطب أو علمَهُ ول 
يتْقَْمْ لَهُ بو معرفة» فقذ هجم يهال على إتلاف الأنفس وأقدم 
بِالهَوْرٍ على ما لا يعلمُهُ فَكُونُ قذ غير بالعليل فيلزثة 
الفسّمان وَهَذا إجماعٌ من أهل العلم. 

قال الخطابي': لا أعلمٌ خلافاً في أن المعالج إذا تعدى 
فتَلفَ المريضُ كان ضامناً. 

والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفةٌ مُتَعنٌ فإذا تولّدَ من 
عله انلف ضمنّ الدّيةَ وسقط عَنْهُ القَرَدُ لأنّهُ لا يسَْدُ بذلِكَ 
دُونَ إذن المريض وجناية الطبيب على قول عامّةٍ أَهْل العلم 
على عاقلَيهِ ا ه. 

وأمًا عات الطبيب الحاذق» فإِنْ كان بالسّراية , يضمن 
اتفاقاً؟ لأنهًا سراية فعلٍ مأذون فِيهِ من جَهَةٍ ة الشرع ومن جه 
المعالج. 

وَهَكُذا مسراية كل ماذون فيه م بت الفاعلٌ في سيم 
كسراية الحد وسراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبى حنيفة 
' نإنهُ أوجب الضمان بها. 
وفرّق ال لضن المقدر د كالحدٌ وغير باقر 


15 لل الا فَهُوَ قِ مك 00 إن كان الإعنات 


بالمباشرق فَهُرَ مضمونٌ عليه إن كان عمداء وإن كان خطاً فعلى 
العاقلةٌ. 


لا دية المواضح 


8- وَعَنْهُ أن الي #ذ قَالَ: دفي 
الْمَوَاضِحٍ خمْس» خمس» مِن الوبل». 

رَوَاهُ أَحْمَدٌُ )١85/5(‏ والأربمةرأبسو داود (4015). الترمذي 
)١85(‏ النسائي (8/لاه), ابن ماجه (0588)ع. 

وَزَاد أحْمَدُ «وَالأضابعٌ سَوَاء كُلهَنُ عظْي عَظْن من الإبلة 
وَصّحُحَهُ ابن خرْئِمَةٌ وابْن الْجَارُودٍ [الحستى (000/86. 

(وعنة) أي عن عمرو بن شُعيببٍ عن أبيو عن جدو. 

(أنهُ ييزْ قال «الْمَرَاضِمٌ» جَنْعُ مُوضيحَةِ (١حَمْسٌ‏ خَمْسٌ 

ين الإبل». رواهُ أحمد والأربعةً. وزاد أحمد «وَالاصابعْ سواءً كلمن 

عَشْرٌ عَسرٌ ين الاب وصِحُحَةُ ابن خزيمة وابن الجاروه؛ وَهُوَ 
يُوافقٌ ما تقلمٌ في حديث كِتَابٍ عمرو بن حزم. 

وموضحة الوجْهٍ والرّاس سواءٌ بالإجاع إذْ هُما كالعضر 
الواحد. 


8 دية أهل الذمة نصف دية المسلم 


-٠‏ وَعَنْهُ ظَييِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 82ذ: 
«عَقَلُ أهْل الذّمة ذ نْصْفُ عَقل المَسلِمِين؛. 

رَوَاهُ أَْحْمَدُ (؟8/1١)‏ وَلْأرْبَمَةٌ [أبر داود (4289) الترمذي 
1غ ع النسائي (42/8)]. 

وَلفْظ أبي ذَاود ديد الْمُعَاهَدٍ نطف دية الْحُر. 

وَللنْسَائِيْ4/8 4): «عَفَلُ الْمَرْأةٍ مثلُ عَقْلٍ الرّجُلٍ تي يلع الثلث من 
دناه وَصَمْحَه ابن حَرمَة. 

(وعنة) أي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد ر(قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «عَقَلٌ الذَمَّةٍ نصف 
عَقَل الْمُسْلِمِنَ». رواة أححد والأربعة. ولفظ أبسي داود: ددِيَةٌ 
الْمُعَامَدِ نِصْفْ دِيَةِ الْخُرٌ». وللنسائي: «عَفْلُ الْمَرَأَةٍ مِثلُ عَفْل 
الل حي الث بن يهاه وصطحة ان هم كه قد 


إهعوهب؟ 9 باب الدَيات 


ابن كثير: إن من روايةٍ إسماعيل بن عيّاش» وَهُوَ إذا روى عن 


غير الاين لا ينج به عند جُمَهُور المي وَهذا ملة. 


قلت: تتا في ا ع 0 
111111005 الرواية 


وَهِيّ عنْ إسماعيل عن ابن جريج؛ وابن جريج أبس بشامي. 
واعلم أنّهُ اشْتَملٌّ الحديث على مسالتّين: 
(الأول) في دية أَهْل الدَمَةَ وَهَاهنا للعلماء ثلاثةٌ أقوال: 
الأوّلُ: أنهَا نصفُ ديةٍ المسلم كما أفادَهُ الحديث. 
قال الخطابي في معالم السسّنن(5074/1: ليس في ديةٍ أَهل 
الاجر عله ييا رن هنا وقته كي شر ين مياد الغرور 
وعروة بن الزبير. 
رَهُرَ قولُ مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل غير أن أحمد 
فَالَ: إذا كان القَيْلُ خطأء فإِن كان عمدا لم يقد به وتضاعفُ 
عليْهِ اثنا عشرّ ألفا. 
وقالَ أصحابٌ الرآي وسفيانٌ الشوري: دَيْنّهُ دية المسلم 
وَهْرَ قول الشّعبي والنخعي ويروى ذَلِكَ عن عمرٌ وابن مسعود. 
وقالَ الثثافعي وإسحاق بن رَاهُويْهِ: دينُهُ الثلث منْ ديةٍ 
المسلم انتهَى. 
فعرفت أن دليلَ القول الأول حديث الكتابر. 
واسْتدل للقول الثاني؛ وَهُوَ قولُ الحنفيّةٍ وَإِللْهِ ذَمَبّ 
الهادويّة بقوله تعالى: وَإِنْ كان مِنْ قَرْمٍ م ويينهُم مِيناقٌ 
َدِيَة لم ِلَى أَمْلِدِ) (الساء: ؟قع. 
قالوا: فذَكَرَ الدّية وَالظَامِرٌُ فِيهًا الإكمال. 
وبما اعريةة البيْهقي(7/8١‏ 0 عن ابن ريج عن الزُمْرِي 
عن أبي هريرة قال «كَانَتْ ع و 0 في زْمنِ 
النبي تل مِثل ديد اْمسلو»... 
وأجيب بأن الدية مُجملة وحديث الزُهْرِيّ عن أبي هُريرة 
2 32 م ٠‏ يد 22-6 0 35 
مُرسلٌ ومراسيلٌ الزُهْريّ قبيحة وذكروا آثارا كلها ضعيفة 
الإسناد, 


8 دية أهل الذمْةِ نصف دية المسلم 


هم كتاب الْجتايات 


ودليل الققول الال هُوَ مفْهُومُ قوله في حديث عمرو بن. 
حزم (تقدم برقم ]20٠١5(‏ «رَفِي النفْس الْمُؤينةٍ يان ين 
الزبل1 إِنْهُ دل على أنْ غير المؤمنةٍ بخلافِهًا وَكَانَهُ جعل بان 
هذا المفهُرم ما أخرجة الشافعي [«ترتيب المسندة (5ه) نفسية 
عل بدن لساب ا3 شمز ين اكاب طق تس لل .+ 
الَهُودي والأصراني بأربعة آلافج. وفي دية الجوسي بدعافادة 
ومئلهُ عن عُنمأن 5ه فجعلَ قضاة عُمرَ 5 ميا للقدر الذي 
أجلَهُ مفهُومُ الصف ولا يخفى أن دليلَ القول الأول أقوى» ولا 
سيّما وقد صحّمَ الحديث إمامان من أئمَةٍ المسنة 

المسألة الثانيةٌ) ما أفادَهُ قولَهُ دو للنسائي» أي من حديث 
عمرو بن عيبو عن بيه عن جاو هعفْلُ الْمَرةٍ ِل عَقَلٍ 
الرّجُلٍ <> حَنى يلغ الث مِنْ متها وَهُّرَ دليل على أن أرشَ 
جراحَات المرأةٍ يُكُونٌ كارشي جراحَات الرُجل إلى اثلث وما زادَ 
عليْهِ كان جراحَنّهًا مُخالفةٌ لجراحَابِهِ والمخالفة بأنْ يلزمَ فِيهًا 
نصف ما يلزم في الرأجل وذلِك لأن دية ة الرأق على التصفم مِنْ 
دية الرّجل لقوله تا ني حديث مُعَاذٍ «ريَةٌ ْمَأ عَلَىَ الثمف 
مِن دِيةِ ة الصجُل»» وَهُرٌ إجماعٌ فيقاس عليه ؛ مهُومُ م المخالقة من 
أرش جراحة المرأةٍ على الدية الكاملة وإلى هذا ذَمَبَ الجمهور 
من الفقهاءء وَهُوَ قول عُمرٌ وجماعةٍ من الصّحابة. 

وذَهَبّ غلي ين والْهَادَيةٌ والحنفيّة إلى أن دية ة المترأة ش 
وجراحَاتِهًا على الصفم من دية الرجل: 300150 

وأخرج لمق و4010 عن علي ايضاً أنَهُ كان يقول: 
جِراحَاتٌ النساء على النصفي من دية الرُجل فيما قل وكثرٌ. 

لانن أنه قاذ ضح أبن أعرهة حدينة فإ عَفَلَ 


به اقرى ويه قال فُقهَاهُ المدينة النبعةٌ وجنْهُورُ أهل المدينة. ‏ 


وَهُوَ مذّهَبُ مالك وآحمد ونقلَهُ أبو مُحْمارٍ و القدسي عن 
ل وقال: العلل ل 


وفي المسألةٍ أقوالٌ أخرٌ بلا دليل نايض. 


ه"- كتاب الْجِنايَاتَ 


عه 


ا - لا قود في جراح بلا قصدٍ 


لءك وه 


9أ6- وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6: 
«عَقَلُ * نه اعد مُعَلْظ مل عَقْلٍ امب ولا يُفْمَلُ 
صاحية وَذْلِكَ أَنْ َنود وَ المَيْطانٌ فَتَكُونَ دِمَاء بيِنَ 
الناس فِي غير ه ضَغِينةٍ ضَغِينقَ وَلا حَمْلٍ سيلاح». 

َخْرَجَةُ الدَارَقْطِيُ وَضَمُقفرم/48). 

(وعنة) أي عمرو بن شُعيسو عن أبيه عن جدو. 

(قال: قال رسول اللو صلى الله عليه وآله وسلم َعَفْلُ شِبْهِ 
الْعَمْدٍ مُعْلْظْ مل عَقْل الْعَمْد بِنَهُ في حديث أبي داود بلفظ 
«مائة من الإبل منهًا أربعون في بُطونهًا أولادهَاء وَتَقَدُمَ. 

(ولا يقل صاحبّة) 

وبِيّنَ شبْة العمد بقوله: (وذلك أن ينزو الشيطان) العزؤ: 
نح النون فزايّ فوارٌ أ ينب الشتيطانُ (قتَكُون دماءً بين الناس 
ف غير ضفينة ولا حمل سلاح. أخرجّة الدٌارقطني وضئقم 
وأخرجّة البيْهَتي(8/١7)‏ بإسنادو و بُضْعْفَهُ. 

والحديث دليل أنه إذا وقعّ الجراحٌ من غير قصدرٍ قصد إِلئِهِ ول 


كن بسلاح بل بحجره أو عصاً أو نحوِهِما فإلهُ لا قود فيد 
وألّهُ شبْهُ العمد فيلزمٌ بو اليه مُملْظةٌ كما تقدم في دي العمد. 
وقذ تقدمَ أن الدّيةَ في العمد وسْبْهِ العمد تَكُونُ أثلاثاً عند 
الشافعي وماليك» وأنهًا أرباعٌ عند الْهَادويةِ وَتَقَدمَ ذلِك. 
وأمًا أنهًا تُكونٌ أحاساً كما أفادَه عدي ابن مسعود 
لماضي (برقم 60٠١‏ في المنط| قم أنه قال بو أصحابُ الرّاي 


وفِيه دليلٌ على إثْبَاتٍ شُبْهِ العمدٍ وقدمنا أنْهُ الحق. 


- من جعل الدية اثني عشر ألفا 


5- وَعَن ابْن عَبْاس رضى اللّه عنهما 
َالَ: 1 رَجْلّ رَجُلا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله #ققل 
َجَمَلَ الي لذ دينَهُ الت : عَشَرَ ألفأ». 


65 هن جعل الدية الني عشر ألفاً‎ -٠ 

رَوَاهُ الأربَغةٌ [أبو داود (4045). الترمذي (1888). السائي 
(44/8)؛ ابن ماجه (23774] وَرَجْْحَ النسائي وَأَبُو خَاتِم إِرْسَالَةُ [والدل» 
لابن أبي حاتم (45/1)). 

(وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قال: «قَلَ رَجُلَ رَجُلا 
ين البيهْقَئ أن المرادٌ درْهماً. 

(روّاةُ الأربعة ورجّحّ النسائي وأبو حَاتِمِ إرسالة). وقذ أخرج 
البيققي عن علي طه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما مثلّ هذا. 

وَإِنْما رجّحَ النسائيّ وأبو حَاتِم إرسالهُ لما قالَهُ النيَقَيُ أن 
مُحمّدَ بنَ ميمون راويّهُ عن سُفيان بن عُبينة عنْ عمرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس إنما قال لنا فِيه: عن ابن عبّاس مرة 
واحدة وأكثرٌ ما كان يقول: عن عكرمة عن الني م انتهَى. 

قلت: وزيادة العدل مقبولة وَكُونْهُ قَالَهًا مرةٌ واحدة كاف 
في الرّفع» فإنَهٌ لو اقتصرّ عليْهًا لك لحكمَ برفم الحديث فإرسالهُ 
مراراً لا يقدحُ في رفِيِهِ مرّة واحدة. وإلى هذا ذَهَبَ أكِثْرٌ 
العلماء. 


وذَهَب الْهَادوية وأَهْلُ العراق أنْهَا عشرة آلافه درْهَم 
وامْتّدل لَهُ في البحر بقولِه: لقول علي بد وَهُوَ توقيف انتهى. 

إلا أنْهُ لم يطرذ هذا فيما ينقَلهُ عنْ علي ذَ#نه بلْ تارةً 
يقول: مثلّ هذا وَثَارة يقولٌ إِنْ قولَ علي اجْيِمَاكٌ ولا يلزمسا 
ودعوى التُوقيفي غير صحيحة إِذْ مثل هذا فِيهِ للاجْيَهَادٍ مسرح. 


١5‏ لا يُطْلَبْ أحدّ بجناية غيره 


ص ص ه. 


6 0-3 نا 8 
1# اك وعن 3 رمْئة قَالَ: «أَتَيِت 9-0 النبى ع 
وَمَعِى ابنى» فَقَالَ: مَنْ : هَذَا؟ فقلت: ابينى وَأَضْهَلُ به 
فَقَالَ: أمَا إن لا يَجْنِي عَلَيِك وَلا نَجْنِي عَلَيْوه. 
وا السَاني180/6) وأبُو ذاوّدرم١47).‏ وَصَحْحَه ابن عرَئمة وان 
الْجَارُود١‏ ل/ا/ا). 
(وعن أبي رمثة) بكسر الرّاء وسكون اليم وبالماكشة اسمة 
رفاعة بن يثربي بقَنْح المثناة الَحْيّة وسكون اثلث فراءً فموحّدة 


لاه #- باب الْقَسَامَةِ 


فياء النّسبةٍ قدم على الي تي وعدادٌهُ في أهل الكرفة. 

(قالَ «أتيت النبي يلي وَمَعِي ايبي» فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فقلت: 
ائبي وَأَشْهَدُ به قَالَ: أمَا إنه لا يَجني عَلَيِك ولا تبي عَلَيْد. رواةُ 
اللنسائي وأبو داود وصحُحَهُ ابن خزيمة وابنٌ الجارود) 

وأخرجه أحدر/471) وأبو داود(4 2777 والترمذي0115) 
وان ماجّذراه8١1)‏ من حديثي ؛ عمرو بن الأحخرص أنه شهد 
حذة راع الذي كلا جا ليحي بان إل علي بده 
وَلا يَجْنِي جّان عَلَى وَلَدو. 

وفي البابو روايات أخرٌ تعضدة. 

والجناية: ادنب أو ما يفعلّهُ الإننانٌ ما يُوجبْ علفِهِ 
العقاب» أو القصاص. 

وفيه دلالةً على أنْهُ لا يُطالبُ أحدّ بجناية غير سراءً كان 
قريياً كالأب والولد وغيرهِمًاء أو أجنيياً فالجاني يطلب رحد 
جبايته ولا يُطالب جنايته + غيرة قال اللَّهُ تعالى: ؤولا د تر وَاذِرَ 
وزد زْرَ أخرّى»» فإِنْ كَلت: قد آمَرّ الشارِع بتحمل العاقلة الدية في 
جناي الخط! والقسامة. 

قلت: هذا مُخصّصُ من الحكم العام. 

وقبل: إن ذلِكَ ليس من تحمّل الجناية بل من بابب 
التعاضد والتّناصر فيما بين المسلمين. 


*- باب الْقَسَامَةٍ 

بقَنْح القافى وَتَخفيف الْهْمَلة:ِ مصدرٌ أقسمٌ قسماً وقسَامة. 

وَهِيَ الأيمانٌ تقسمٌ على أولياء لقتل إذا ادُعوا الدب أو 
عن الس خائهة الثم 

وخص القسمٌ على الدُم بالقسامةٍ. 

قَالَ إمامٌ الحرمين: القسامةٌ عند أهْل اللّغَةٍ اسم للقوم 
الْذِينَ يقسمون وعندٌ الفقهاء اسم للأيان. 

وني «القاموس»: القَسَامة: الجماعة يُقسمون على الشيء 
ويأخذونة أو يتنهدون. 


وفي «الضّياء؟ : : القسامة: الأيمان ره تقسم على سين رجلا 


-١‏ قصةٌ مع يهوة ه"- كتاب الجتايّاث 


من أَهْلٍ البلد أو القرية الي يُوَجِدٌُ فِيها القَِبلٌ لا 0 
ولا يدعي أولياوُهُ فَثْلَهُ على أحد بعينه. 


-١‏ قصةٌ مم يهوذ 


4أ- عَنّْ سَهْل بْن أبي حَثْمَةَ ‏ عَنْ 
رجال مِنْ كبَرَاء قَوْفِهِ: أن عَبِدَ الله بْنَ سَهْلِء 
وقكطة بن ساود خَرَّجًا إلى خيِبَرَ مِنْ جَهْدٍ 
أصَبِهُم أي تتفل كأسير عيذ عَبْدَ اله بْنَ سَهْلٍ 

لوط في عَيْنِء فأنى يَهُود. فقَالَ: ثم 
وَاللَّهِ متليَمُوهُ قَالُوا: وَاللّهِ مَا قَتلْنَاكٌ فَأْبَلَ هُوَ 
واخرة ل وَعَبِدُ الرَّحَم بن 7 سه فذهب 
3 يتكلم فَقَالَ رَسُولٌُ الله 6: «كبّرْ كبر 
ثعلا نه 2# هده له ا 
يريد اسن تكلم حُوَيْصَة ثُمْ تكلم مُحَيْصّة فقَالَ 
رَسُولٌ الله #ذ: «إمًا أنْ يَدُوا صَاحَِكم. وَإِمَا أَنْ 
يَأذنُوا بحَرْبه فَكَتَب إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ. فكتبوا: إنا 
وَاللّهِ ما قَتَلْنَاهُ فَقَالَ لِحُوَيَصَةَ وَمُحيْصَق َع 
الرحْمن بين سشهل: «أَتَحَلِفُونَ وتمسيقرة دم 
صَاحِبكُم؟: قَالُوا: لا. قَالَ: «مْيَخْلِف لكمْ يَهُودُ؟؛ 
ير 2 إماه 58 57 8 نتن 3 
قالوا: لِيسوا مس لِمين» فَوَّدَاهُ رَ سول الله #يز مِن 
عنلدى فَبَعَث إِليْهِمْ يائة ناقةٍ. 

قَالَ سَهْلُ: لَقَدْ رَكَضَئَنِي مِنْهَا نَاقَةَ حَمْرَاءً. 

مُتقَنَ عَلَيْهِ والبخاري (58548). مسلم ])١159(‏ 

(وعن سَهْلٍ بن أبي حدمة) بتشح الْهْمَلةٍ وسُكون اثلث 
واسمُ أبي حثمة عبدُ اللّهِ بن ساعدة بن عامر أوسيّ أنصاري. 

(عن رجال من كبراء قويه أن عبد الله بن سَهْلٍ وتحيّصة) 

بهم اليم فحاء مُهْملة فم لي شائدة فصاة مُهملةث 

بن مسعود خرجا إلى غير من جهن يضم الجسم وأتحها 
المشقةٌ هُنا. 


*- باب الْقَسَامَةِ 


-١‏ قصةٌ مع يهوة مولا 


(فأخبرٌ أن عبد الله بنَ سَهْلٍ قذ قُيِلَ وطرح) مُنيّران أيضاً. 

(في عبن فأتى) أي مُحيّصة (َِهُود اسم جنس يُجممٌ على 
يهْدانَ. 

(فقالَ 2 واللَه قَتَلتَمُوهُ اليا واللَهِ ما قَتَلنَاةُ فأقبل هُوَ 
وأخوةٌ حُويصة) يسم د الموْمَلةٍ وشح الوار فمثنادٌ ع مُشَدَدةٌ 
فصادٌ مُهْمَلة (وعب الرّحمن بن سَهْلٍ فدهب مُحيْصِة لتَكَلْم وَكَانَ 
أصغرٌ من خويصة. 

وني روابة «قبداً عَبْدُ الرّحْمّن يتكلم وَكَانَ أَصْعْرَ الْقَرم 

(فْقَالَ رَسُولُ الله ؛ تي كبر كب بلفظ ر الأمرٍ فِيهمًا الشاني 
تأَكِيدٌ للأول 

(يريدٌ السن) مُدرج تفسيرٌ لقوله «كبرا أي يتكلم من كان 

(«فَكَلم حويصة ثم تَكَلَمَ مُحيْصَهُ فَقَالَ رَسُول اللّهِ 8 : 
ما أن أ يدُوا) أي ١‏ اليَهُودُ (صَاجَِكُم أي عَبِدَ الله بن سل 

وَإِمًا أن يَأذنوا بزب فَكَمب) أي رَسسُولُ الله يز (النهم 
في ذَلِك») أي فيما ذَكِرَ منْ أنَهُمْ قتلوا عبد اللّه. 

فكوا أي الْيَهُودُ إنا واللّه مَا قََلَاهُ فَقَالَ أي الب عل) 
لِحْرَيّصَّة ومحاعة وَعَبْلٍ الرّحَمْن بن سَهلٍ (أتخلفون وَتَسْتَحِقُونَ 
دم م صَاحِِكُمْ قَالُوا لا). 

وف رواية عند مُسلم (154) (9) قالوا لم نحضر وم 
نشْهّد. وني بعض الفاظ البخاري رمددى النهُ همال لَهُمْ َأَنُونَ 
بالبيَةٍ قَالوا مَا لَنَا يي فَقَالَ أتخلِفون. 

(قَالَ فتحلف لَكُم يَهُودُ فَالُوا لَنْسُوا مُسْلِمِين)». 

وفي لفظٍ «قالوا لا نرضى بأيمان اليهوو. 

وفي لفظ (07*) «كيف ناخد بأيمان قدم كفار» . 

(افوَدَاةُ رَسُول الله #قز من عِنده فَبَعَث إِلنْهم مائة نَاقةٍ. 
قَالَ سَهْل: فَقَدْ رَكَصْنْبِي مِنْها ناقَةَ حَمْرَاءً». مُنْفْقٌ عليه). 

اعلمٌ أن هذا الحديث أصلٌ كبيرٌ في توت القسامةٍ عند 
القائلينَ بهَا وَهّمِ الْجمَاهِيرٌ؛ فإِنْهُمْ اننُومًَا ونوا احْكَامَهًا. 


َكلُمُ على مسائل. 

(الأولى): أنْهَا لا تعبت القسامة بمجرّدٍ دعوى القَدْلِ على 
اللأعى عليهم من دُون شَبْهَةٍ إجاعاً. وقد روي عن الأوزاعي 
وداود تيُونُها من غير شُبْهَة ولا دليل لَهُمَا. 

واختّلف العلماءً في الشْبهةٍ التي تت بها القسامة. 

فمنْهُمْ من جعل الشبهة الأُرث» وَهُرَ كما في «الهَايِةِ أنْ 
بنْهَدَ شَاهِدٌ واحدٌ على إقرار الول قبل أن موت أن فلاناً 
كتلبى؛ أو يشْهّدَ شاهدان ان عداوة نوما أو بَهْدِيدٍ لَهُ مله 
أو نحو ذلِكَ وهو مِنّ اللُوث التلطّخ. 

ومنهُم من لم يتتّرط كاْهَادوبُةٍ والحنفية فإنّهُمْ قالوا: 
وُجودُ الب وب آئرُ لقتل في حل يِختَصُ بمحصورين تبت به 
القسامة عَندَمُمْ إذا لم يدع المأعي على غيرهِمْ قالوا: لأَنُ 
الأحاديث وردّتْ في مثل ف الحالة. ْ 

ورد بأنْ حديث البابء اصح ما وردّ. 

وف دلي على الأو وحقيقثة به يغلي الظُنُ بالحكُم 
بها كما فصلّهُ في الهاي وَهُوَ هّنا العداوة فَلِهّذا ذَمَبّ مالك 
والشافعي إلى أنه لا بغ يشت بهذا قسامة إل إذا ‏ كان بين المقشول 
والمعى علي عدار كما كان في قصةَ خيبر. 


قالوا: فإنهُ يقتَلُ الرُجلٌ الرّجل ويلقيه في محل طائفةٍ لينسب 
وقذ عدُوا من صور اللُوث: قول المقتول قبل ومَايه: قتلني 


وقال مالك: يقب قول وذ ل يكن به ائرّ او يقول: 
جرحبنى ويذكر العمدّ وادُعى مالك نْهُ عا أجمع عليه الأئمّةٌ قدياً 
وحدياً. 

وردَهُ ابن العربي بانهُ لم يقلهُ من فقا الأمصار غير 
وَتبِعَهُ عليه اللَِّثْ واحْتّجٌ مالك بقمةٍ بقرة بني إسرائيل؛ فَإِنْهُ 
أحيا الرّجِلَ واخبرٌ بقاتله. 

وأجيب بن ذلك مُعجزة لني وَتصديقهًا قطعيئ. 


قلت: ولأنْهُ احيَاهُ الله بعد مويه فعيّنَ فَاتِلَهُ فإذا أحيا اللَهُ 


قه؟ #- باب الْقَسَامَةٍ 


مقئولاً بعد مزه وعيْنَ َاتَهُ قلنا بِه ولا يَكُون ذلك أبداً. 
واحْتّجْ أصحابه أن القَايِنَ يطلب غفلة الناس فلو م يُقبل 
خبرٌ المجروح أذى ذلك إلى إبطال الدّماء غالبا ولأنْهَا حالة 
يَتَحرى فيهًا الجروحٌ الصّدق ويَتجنبُ الْكّذبْ والمعاصي ويَتَحرَى 
التّقَوى والبءٌ فوجب قبولُ قَولِدء ولا يخفى ضعفُ هذره 
الامنتدلالات. وقد عدوا صُورٌَ اللْرثِ مبسوطة في كتبهم. 
لكر الثانيةٌ): أنْهُ بعد مجُوت ما ير من اقل وَكُلٌ على 
أصلِه تتبْتُ دعوى أولياء اليل القسامة قشت احْكَائُهَاء فسنهَا 
القصاص عند كمال شُروطهًا لقولِه في الحديث اتَسْتَحُِونَ 
َتَِكُمْ أو صَاحَِكُمْ بِدِمَان سين ينْكُمْ عَلَّى رَجُل مِنْهُمْ 


ل 6 ماء. 
فيذفع بِلومُيوه. 


وقوه (دمّ مَ صاحِكُم) في لفظر مُسلمٍ رحتكحلى )رم ليقسم 
خسون منْكمْ على رجل مهم فيدفسع بدئدوه» وإ كان قولة 
«إمًا أن يدوا صاحبكم» الحديث يشعرٌ بعدم القتصاص إل أن 
هذا التصريحّ في رواية مُسلم أقرى في القرل بالقتصاص» وَهَذا 
مذَهَبُ أَهْل المدينة فإنْ كانت الدُعوى على واحلر مُعيْنٍ نبت 
القودٌ علي وإنْ كانت على جماعةٍ حلفوا و3 تبنت علِهم الدذية 
عند الشافعيّة. 

وني قول يِب عليهم القصاصٍ والأول الصحيح عن فإن 
كان الوارث واحداً حلفَ حمسينٌ ع يمينا فإنّ الأعان لازمة للورئة 
ذكوراً كانواء» أو إناثاً عمداً كان أو خطاً هذا مذَحَبْ الشافعى. 

ومنهًا أنْ يُبدأ بأيمان المدُعينَ في القسامةٍ بخلافي غيرهًا من 
الدُعاوى كما في هذه الرواية ويدل لَهُ حديث أبي هُريرة «الْبينَة 
عَلَى الْمُدْهِي وَالْيبِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَِهِ إل ني الْقَسَامَةِ 
[الدارقطني (7117/4)]. وف إسنادو لين. 

إل أنهُ قذ أخرجَه البِهَقَيُ )01/٠١(‏ من حديث عمرو 

قالوا: ولأنّ جنبة المدُعى إذا قوت بِشَهَادب أو شَبْهَةٍ 
صارّت اليمينٌ لَهُ وَهُنا الحبْهَةٌ قويّة فصارٌ المي في القسامةٍ 
مُشابهاً للمذعى عليه الْمَايْدِ بالبراءة الأصليّة. 

وَذُهَبَت الْهَادويةٌ والحنفية وآخرون إل أنَهُ يحلف الملاعى 
علي ولا يِينَ على المدُعينَ فيحلفُ خمسون رجلاً من أهْلٍ 


-١‏ قصة مع يهوة ىم كتاب الجتايات 


القرية ما قَتَلنَاهُ ولا علمنا قَاتِلَهُ وإلى هذا جنم البخاري؛ وذْلِك 
لأنْ الرُوايات اخْتَلفَتْ في ذلِكَ في قصّة الأنصار ويَهُودٍ خييرٌ 
و ان وك 
عليه فإِنْ حلفوا فَهَلٌ تلزمهم الدّية آمْ 

ذَمْبَت الْهَاِويةُ إلى أنْهَا تلزمهُم 0 بعد الأيمان. 

وذَهَب آخرون إل ألهُمْ إذا حلفوا حمسينَ يمينا بركواء ولا 
دية عليِهمْ وعليه تدلُ قصّةٌ أبي طالب الآتية. 

وامْتدلٌ الجماعة المذكورة و من الدّيةً 
بأحاديث لا تقومٌ بها حُجةٌ لعدم صحَةٍ رفيِهًا عند أئكّةِ هذا 
الشأن. 

وقول (فوداةُ رسولٌ الله علو من عمدو). وني لفظ «انْهُ ونَاهُ 
من إبل الصدقة». 

فقيل: امراك به أنه اقتَرضَهًا منْهَاء وأنهُ نا تَحَمُلَهَا ا 
للإصلاح بين الطائفتين نين كان حُكْمُهَا حُكْمْ القضاء » عن الغلرم لما 
غرمة هُ لإصلاح ذَاتٍ ابين فلم يأخذمَا #6[ نيه فإن الصٌدقبة 
لا تحل' لَهُ ولَكِنْ جرى إعطاءٌ الديةِ مها مجرى إعطائهًا في الغرم . 
لإصلاح ذَّاتٍِ البين. 

وأمًا من قال: إِنْهُ ##لط اعطى ذَلِكَ منْ مهم الغارمين” فلا 
يصمح فإِن غارم أهْلٍ الذَمُةٍ لا يُعطى من الرّْكَاةٍ كذا قيل.' 

قلت: وفِيه نظ فإ اليهُودَ لم تلزمْهُمٌ الدية؛ لأنّهُ لم يحلف 
المدُعون كما عرفت فما وداه اذ إلا تبرعاً منْهُ لثلاً يُهْدرَ دمُة. 

وأمًا رواية النسائى ةا أنه #يؤ قسمّهًا على الْيَقُودٍ 
واعاتهُم ببعضيهّاء فتَالَ ابن القَيم زقزاد المعاده (017/6): إن هذا 
ليمسَ بمحفوظء فَإِنْ الدّية لا تلزمٌ المّعى عليْهِمْ بمجردٍ دعرى 
0 3 ينه 000 الذعينَ ول ُؤجة 
أن يحلفوا برا لت لو ربا اد و 

قلت: ويظْهَرُ لي أنْهُ ليس في هذا الحديث حكم منة 188 
بالقسامة أصلاً كما أفادَهُ الحديث» وإِنّما دل الحديث على 
ج حِكَاة للواقع فقطء وذَكرَ لَّهُمْ لذ قصة 5 قصةٌ الحَكُمٍ على التقديرين. : 


ومن ثم كنب إلى يَهُودَ بعد أن دار بِينّهُمْ الْكَلامُ اكور 


ه"- كتاب الْجِنايَاتَِ 


#- بَابْ الْقَسَامَةِ 


-١‏ قصةٌ مع يهوة «كلا 


وقول «فكتبوا ل 

(فائدة) امار مالك إجراءً هذه الدّعوى في الأمرال فاجارٌ 
شّهّادة المسلوبينَ على السَالبِينَ» وإِنْ كانوا مُدَعينَ. 

قالَ: لأن قاطع الطّريق إِنْما يفعلٌ ذلك مم الغفلةٍ 
والاتفرادٍ عن الئاس النَهَى. 

ولا يخفى أنَهُ لا يَيِمٌ هذا إل بعاد توت اله #ذ حَكَمّ 
بالقسامةٍ وعرّفّاك هُنا عدم نُهُوض ذلك وسنزيدهُ بياناً عن 
قريبي» وإذا ثْبتَ فَهُذا قياس من مالك مُصادمٌ لنص «الْبينَه عَلَى 
الْمُدْعِي وَاليِمِينُ عَلَى الْمُكر؛.إلاً أن يكون مذْمَبهُ جراز 

6- وَعَنْ رَجُل مِن الأنصّار: «أنّ رَسُوَلَ 
# لصي ا مه 7 
الله 1 أَقَرْ الْقَسَامَةَ عَلَى ما كانت عَلَيْهِ في 
الْجَامِلِيةِ وَقَضَى بها رَسُولُ الله 6 بَينَ الناس من 
الأنصّار فى قتيل أدْعَوة عَلَى اليَهُودِ؟. 

رَوَاةُ مُسسْلِمَ (.1517) 

قولهُ على ما كانت عليه في الجَاهِليَّ كانه أشارٌ إلى ما 
أخرجَهُ البخاري (2840 في قصّةٍ الْهَاسْميْ في الَاهِلئة. 

وفيهًا «أنْ أبا طالب قال: للقاتل اخْمَّرْ منًا إحدى ثلاث إِنْ 
شئْت أن دي مائة من الإبل» فإِنّك قَتَلْت صاحبنا خطأًء وإنْ 
شئت حلف خسون من قويك ألك 1 تقيْلكُ وإن ايت قَتَلنَاك 
0 | 

وفبه دليلٌ على ثُبُوس القثْل بالقسامةٍ. 

واعلم نا قذ أشرنا إلى أنه لم يُثبت القسامة إلا الجمَاهِي 
كما قَرَرنَاهُ عنهم. 

| وب ملم بن عب اللو وعم بن عبد لعز وبر قلابة 
وابن عُليّةَ والناصرٌ إلى عدم شرعيتها لمخالفَيهًا الأصول الممَقَورة 
شرعاً فإِنٌ الأصل أنّ البيّنة على الملاعي واليمينَ على المدّعى 


وبأنّ الأيمان لا تأثييَ لها في إثبات الدّماء. 

وبان الشرِعَ ورد بِألّهُ لا يجورُ الحلفُ على ما عُلمّ قطعاء 
0 دبأنه تقذ لم يكم بهاء وإثما كانت حُكْماً 

ما تلط بهم رسول الله ا لريَهُمٌ كيف لا يجري 
رةه الإسلام. 

وبيان أله م يحَكُمْ بها أنْهُمْ ها قالوا لَّه: وَكيف نحلف ول 
نحضر وم نُشَاهِد؟ لم يُيّنْ لَهُمْ أن هذا الحلف في القسامةٍ منْ 
شأنِهِ ذيك» ونه حُكْمْ الله فِيِهَا وشرعُهُ بل عدل إلى قولِه: 
ايَحْلِفُ لَكُمْ يَهْردُ فَانُوا لَيِسُوا بِمُسْلِنَ» فلم يُوجب علق 
وبين لَهُمْ أن ليس لَكُمْ إلأ اليمينُ من الملأعى عَليْهِمْ مُطلقاً 
مُسلمينَ كانواء أو غيرَهُمْ بل عدلَ إلى إعطاء الذيةٍ من عناده 
تلظ ول كان الحكُمْ ابت لين وه لهُمْ بل تفريرة 16 لَهُمْ 
على أنّهُ لا حلفف إل على شيء مُشَاهَدٍ مرئي ) دليلٌ على أَنّهُ لا 
خلت في القسانة؛ لآنه 1[ يطلب 4# البثوة للاجابة عسة 
خخصويِهمْ في دَعَرَاهُم فالقصةٌ مُنادية بأنّها لم تحرج رج الحم 
الشثرعيً إذْ لا يجورُ تاخيرٌ البيان عنْ وقْت الحاجةٍء فَهَذا أقوى 
دليل بانّهَا ليمنت حُكْماً شرعياً 

بإعاسللت لاا زيار ليا ند مكس مرضي بون 
التدريج نادي بعدم تُبوتِهًا شرعاً وأقرَهُمْ تفي بأنَهُمْ لا يحلفون 
على ما لا يعلمونهُ ولا شَاهَدُوهُ ولا حضرُوءُ ول يُيِنْ لَهُمْ 
يحرف واحدٍ أن أيمان القسامةٍ من شأنهًا أن نَكُونَ على ما لا 

وبذا تعرفُ بُطلانَ القول بأنْ في القصّةٍ دليلاً على الحُكُْمٍ 
على لقاع رذ 223 اها امد لان اكرات عن كرنها 
مُخالفةَ للأصول بأنْهًا مُخصّصة من الأصول؛ لأن للقسامةٍ سُنْةٌ 
نميه هري تفمكرة : للاسوال عراف الم عالت 
للحاجةٍ إلى شرعييهَا حياطةً لحفظر الثماء وردع المتدِينَ. 


ووجْهُ بُطلانِه ألهُ فر بوت الحكُم بها عن النشارع فلن 
نبت الحكم بها لَكَانَ هذا جواباً حسناً ولكن لم يثبت الحكم بها 


كما عرفناك. 


وأمًا ما في حديث مُسلم «أنْهُ نز أَقي الْقَسَامَةَ عَلَى مَا 


4 - باب قِتال أهل الْبَغى 
كَانْتَ عَلَيْه في الْجَامِلِيُةِ وَقَضَى بها بَيْنَ ناس من الأنصّار فِي 
يل ادعَرْه عَلَى الْيهُوده» مَهْرَ إخبارٌ عن القعئةٍ البِي في حديث 
سَهْل بن أبي حدمة. وقذ عرفت أَنّهُ صلى الله عليه وآله وسلم 
يقض بِهًا به كما قررنة. ولو عردك م درك أن الات 
أنّهَا كانت في الجاهِليّةِ على أنْ يُوْدّيَ الذي العَابِلُ لا العاقلة كما 
قال أبو طالبب: إمَا أنْ تُؤدّيّ مائة من الإبل؛ فإنْهُ ظَاهِرٌ أنهَا منْ 
.ماله لا من عاقلَيه أو يلف خسون من تويك أو تَقتنَ ّنا 
في قعئةٍ خيير ل يقمْ شيةٌ من ذلك فإن اللأعى عَلئِهمْ ل 
يحلفرا ول يُسلّموا دية ولم يُطلب منْهُمُ الخلف. 

وليس هذا قدحاً في رواية الزازي من الصحاد ,بل .في 
اسينباطه؛ لأنْهُ قد أفادٌ حديئه أَنَهُ امستنبط قضاءً رسول اللَّهِ ا 
بالقسامة من قصّة أهْلٍ خيبر وليسَ في تلّكَ القصةٍ قضاءً. 


اللا 


وعدم صحّةٍ الامنتنباط جائرٌ على الصحابيٌ وغيره انفاقأء 
وإنما روآيتة للحديث بلفظِهء أو بمعناه هي لني ينعي ريه 

وأا قولُ أبي الرّنادٍ: «قَلنا بالقسامةٍ والصحابة مُتُوافرونَ 
ني لأرى أنهُمْ ألفُ رجل فما اخْمَّلفَ منْهُم اثنان4» فإِنْهُ قال 
5 فح الباري (ثلهى إِنّما نقلّهُ أبو الرّنَادٍ 0 خارجة بن 
زيدد بن ثابتم كما أخرجَةُ سعيدُ بن منصور والبيْهقي في روايةٍ 
عبد ايحن بن أبي ناد عن أبيه وإلاّ فابو الرّناوٍ لا يت أنه 
زاف هكرة من المكطلية نقذ عي الف اكين. 

قلت: لا يخفى أله تقريرٌ لما روَاهُ أبو الرّنادٍ لثوت ما ررَاهُ 
عنْ خارجة بن زيد الفقِيه الث وإنما دنس أبو الرّنادٍ بقولِه 
تلن وكانهُ يريد فتن معشرٌ المنلميئ» ونا م يضرف ث) لا 
ا 
وليس بإجماع حَنَى يكُون حُجْة 

ولا شك في بوت فعل عُمرَ بالقسامق وإن اختّلف عن 
في القَْلٍ بها نما نزاعنا في توت حُكيم مالل بها فإله ل ييبت. 


4- بَابْ قتال أَهل البغي 
الموحدةٍ وسُكون المعجمة عَنَى وظلمَ 000 ولَهُ معان 
كثيرة وذَكَرَ التارحٌ رحمه الله معنَاهُ ه الاصطلاحى اوسا 


-١‏ نري قال السلم 


هم كياب الْجِتَايَات 
على اصطلاح الْهَادِوبّةٍ. وقذ أبنا ما فِيهٍ في حواشي.#ضوء 
الهَاره ول نذكرٌ هنا لعدم انطباق الأحاديث عليه. : 


5أ- عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ذ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ 


مناة. 


- 


من عَلَيِْ البخاري (4 1817), ملم (44)] 
المقائَلةٍ إن اقل ل ل الف في اللي ل 3 7 
كناية فيه وأن المرادٌ حل حقيقلة ة لإرادةٍ القِتَال ويدلُ لَهُ ٍ! 
اعلينا». 

وقول (فليس منام تقدمَ بيانهُ بأن المراد ليس على طريقيتنا 
وَهديناء فإِن طريقتَهُ يا نصرٌ المسلم والقِنَالٌ دُونَهُ لا ترويعة 
وإخخاقتة 5 وَهَذا 2 غير | عر 
حرم القطعية. . 

والحديث ذليل على تحريم ينال المسلم والتشديدٍ فنه. 

وما قتَالُ البغاق من أَهْلٍ الإسلام فإنْهُ خارجٌ مِنْ عُمومٍ 
هذا الحديث بدليل خاص. 


؟ من فارق الجماعة لا يُقاتل 


النبي نظ قال: 
ه. 5 جم حم -" , 7م ص يوم ١‏ و آم 2-2 2 
٠من‏ حرج عن الطاعةق وقارق الجماعة. ومات 


17+ وَعَنْ أبي مُرَيْرّة عَن 
فَمِيتتةُ مِيتّة د جافِلة». 

أَخْرْجَهُ مُسْلِمٌ (م4 04. 

(وعن أبي: هُريرة طافه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قالَ: «مَنْ خَرَجَ عن الطاغة وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَيرحَهُ مِنَةٌ . 


بَكَئْرِ الْمِمٍ مَصْدَرُ نَرعِي (جَاهِلِيْةه. أخرجة مُسَلم. 


ه"- كتاب الْجِتَايَات 

قولهُ «عن الطاعةٍ؛ أيْ طاعةٍ الخليفة الذي وقمٌ الاجْتِماعٌ 
عليْهِ وَكَانْ المراد خليفة أي قطر من الأقطار إِذ م يُجمع اشاس 
على خليفة في جميع البلادٍ الإسلاميةِ منْ أثناء الدّولة العباسيَة 
بل استقل أَهْلْ كل إقليم بقائم بامورهِمْ إِذْ لوْ حُملَ الحديث 
على خليفةٍ اجْنّممَ عليِهِ أَهْلُ الإسلام لقلْتْ فائدتة. 

وقولةُ: (وفارق الجماعة) أ خرج عن الجماعة الّذينَ انفقوا 
على طاعةٍ إمام انتظم بو سْمِلّهُمْ واجْتَمِعَتْ به كلمَبهُمْ وحاطّهُم 

قولة: «فيبتة مِبنَةٌ جَاهِلِيُة أي مسوبة إلى أَهْل الجهل . 

والمرادٌ بو منْ مَاتَ على الكفر قبل الإسلام وهو تشبية 
ينَةٍ من فارق الجماعة بن مَاتَ على الكفر بجامع أن الكل لم 
يكن تحت حك إمام فإن الخارج عن الطاعة كأمل الجَاهِلُة لا 
إمامَ لَهُ. 

وفي الحديث دليلٌ على أنْهُ إذا فارقّ أحدٌ الجماعة ولم يحرج 
علتِهم. ولا فَاتلّهُم أنا لا نقَاتلَهُ لنرده إلى الجماعةٍ ويذعنَ للإمام 
بالطاعة بل نخلْيه وشالة؛ لأنْهُ لم يامز م بقِلِهِ بن أخحب عل 
حال موه ونه كأهلٍ المَاهِليّ ولا يحرج بذليكَ عن الإسلام. 

ويدل لَهُ ما ثبت من قول علي ضَه للخوارج «كُونوا 
حيث شنح وييننا وبيكُمْ أن لا تسفيكوا دما حراماء ولا تقطعوا 
سبيلاً؛ ولا تظلموا أحداء فإنْ فعلئُمْ نفدت إِلِكُمْ بالحربيفء 
وَهَذَا ثابت عله بالفاظ مُخْتَلفةِ 

أخرجَّه أحمد (١5/1م)‏ والطُبراني والحاكم (/067) من 
طريق عبد اللَهِ بن شدَادٍ قال عبد اللَّهِ بن شذادٍ: فواللُهِ ما 
قتلَهُمْ حَتى قطعوا السِّيلَ وسفكوا الدّمَّ الحرام. 

فدل على أن مجر الخلافب على الإمام لا يُوجبُ وَقَالَ 
من خالفة. 


دليل الفئة الباغية 
64- ورَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَالَت: 
قَالَ رَسُولٌ الله ##ذ: «تَقبل عَمّارا الْفِئةَ الَْاغْيّةًه. 


رَوَاةُ مسيم 881). . 


4- بَابْ قِتَال أهل الْبغى 


- دليلٌ الفئةٍ الباغية ؟كلا 


عَامُهُ في مُسلم 'يدعُوهُمْ إلى الجْةٍ ويدعونّهُ إلى الناره . 


قال ابن عبد البر: توَائرّت الأخبارٌ بهذا وَمُوَ من اصح 


وقالَ ابن دحية: لا مطعنّ في صحيَهه ول كان غير 
صحيح لردَهُ مُعاوية» وإنّما قال مُعاوية: «قتلَهُ من جا بوه ولو 
كان فيه شك لره وانكرَهُ حَنى أجاب عمرو بن العاص على 
مُعاوية» قالَ: فرسولٌ الله لز قَتَنَ حمرة. 

وأمًا ما نقلهُ المصئّفُ في التلخيص (45/4 وَتَبِعَهُ النشارحٌ 
في نقلهِ من أله نقل ابن الجوزي' عن الخلأل في العلل اله حَككَى 
عن انعط آنه فاه قن زرو هذا لديف عن تائيه وعشبروة 
طريقاً ليس فيهًا طريقٌ صحيمٌ [#«المتخب من السل؛ للخلال 
(ص؟؟١57),‏ 

وحُكِيَ أيضاً عن أحمد وابن معين وابن أبي خيئمة أنْهُمْ 
قالوا: م يصح. 

فقذ أجاب السَيّدُ مُحمّدُ بِنْ إِبرَاهِيمَ الوزيرٌ عنْ هذا بقوله: 
الاسْتِرواحٌ إلى ذِكْرٍ هذا الخلافب السناقط من غير بيان لبطلانه 
من مثل ابن حجر عصبيّة شنيعة؛ فأمًا ابنُ الجوزي فلم يعرف 
هذا الكآن. 00 ْ 


مُصِنْفَابَهِ فَهُوَ اجْهَلُ واحقرٌ مر أن ينض لمعارضة أئكَةٍ 
الحديث وفرسانِهٍ وحفَّاظِهٍ كابن عبد البرٌ والبخاري ومسلم 
والحميدي. 


وقد ذَكْرَ الذّهَئُ في ترجميِهِ في «التذكِرةه كثرة خطَيِه في 


وقذ روا كاملاً أبو داود والتَرمذيُ والذَمَيُ وَالحَاكِمُ وان 
خَزيمةً والقرطي والإسماعيليّ والبرقانيٌ وامشالَهُم. وقاذ ذَكَرَ 
جملة منْهُمْ توَائرَُ وصحْتّهُ وجماعة منْهُمْ إجماع أل السْنةٍ وهل 
الفْهِ وهل العلمٍ على ذلك وذَكَرَهُ القرطيئ في آخر تذَكرَتَه 
اكه ل كلم الديلة له وه مسن انوا ريه المسسرزت 
بإمام الأئمة ول يخك احدٌ عنْهُمْ خلافاً في ذليك. 

وأمًا اذَه فإنهُ حقَىَ صحّة دعرَاهُ بما أوردهُ من الطّرق 
الصحيحة الحمةٌ. ش 


والمنع من الصّحْةٍ بمجرّدٍ العصبيّةِ من غير حُجّةٍ صنيعٌ من 


4- بَابُ قتَال أَهْل الْبَغى 
لاعلمَ لَهُ بل من لا عقل لَهُء ولا حياء. التَهَى. 

(قأت): ولا يخفى أن ابنّ الجوزي تقل عنْ أحمِد عدم 
صحيه ولي لَه هر قدح في صمْيو حَنَى يُقالَ: ِنْهُ أحقرٌ من أن 
ينمض لمعارضة أئمة الحديث وفرسانه وحفاظِه. 


دف 


. فالأولى في الجواب عنْ نقل ابن الجوزي ما قَالَّهُ السَيّدُ 
تنعكة أرقا وه نذا زوق هون 4 غية الأساء لكيه النافظ 
عن أحمد بن حنبل أنْهُ قال فيه: إِنْهُ حديث صحيمٌ سيفن علنة 

ذَكْرَهُ الذمَيُ في ترجمة عمّار في «النيلاء ويؤيدُهُ أنه روه 
أحدُ عن جماعة كثيرةٍ من المحابة وَكَانَ يرى الفرب على 
روايات الضّعاف والمْكَرَات. 

رَهَذا يدل على بُطلان ما حَكَاهُ ابن الجوزي وإلا فغَاينُهُ 
أنْهُ قد تعارض عن أحمد القولان فبطرح. 

وفي تصحيح غيره ما يُخني عنهُ كما لا يخفى. 

وأمًا المِكَايةٌ عن ابن معين وابن أبي خيئمة؛ فإِنَهُ روَاهًا 
المصنّفُ بصيغة التُمريض ول ينها إلى راو فيتَكَلَمْ عليهًا. 

والحديث يل على أنّ الفثةٌ الباغية مُعاوية ومن في حزيه 
والفئة الحقة علي ض ْ 


طَيبهُ ومن في صحبته. 


وقذ نقل الإجماعٌ من أَهْلٍ المسنْةٍ ة بهذا القول ا 
أئمَيِهمٌ كالعامرئ وغيرو وأوضحتاهُ في الرُوضةَ التدية. 


4- لا يُقتَلُ أسيرٌ البُغاةٍ وجريحُهم 

68- وَحَن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: 
«قَالَ رَسُولٌ الله ذ: هَل تذري يَا ابِنّ أَم عب 
كيف حُكْمْ الله فم بَعَى مِنْ مَل الأمّة؟ قَالَ: الله 
وَرَسُولَهُ أَعْلّمْ. قَالَ: لا يُجْهَرُ عَلَى جَرِيجهَاء وَلا 
يُقتَلُّ أَمِيرهَاء وَلا يُطْلْبْ هَاربهاء وَلا يُقَسَمْ فِيَؤُهَاه. 

رَوَاةُ الْبَرَارُ [دكشف الأمستار» (1849)] وَالْحَاكِمْ ؟زمعنق) 
وَصّحْحَهُ فَوَهِمَ؛ لأن في إمسنادو كوائرَ بن حكيب وَهْرَ منرُولك . 

وَصحٌ عن على من طرق َوه موقوفا. 


؛ - لا يُفْحَلُ أسيرٌ البُغاةٍ وجريكُهم 


هم- كياب الجتايات 
أَرَجَةُ ابْنْ أبن شيّةٌ امف : 4/٠9‏ 47ع وَالْحَاكِمُ (لهه 0). 
(وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رصول الله ©: 

هل تدري يا ابنّ أُمّ عبد) هُرَ ابن مسعود؛ لآنّهُ اللعروفٌ بذلِاك . 

وَكَانهُ وَاهُ عن ابن عُمرّ رضي الله عتهماء أو سمع الي 6هل: 


2 
ل انيم 


(«كيف حُكْم الله / الله فِيمَنْ بَقَى مِنْ هَذِه الأمّةٍ قَالَ: الأّهُ 
وَرَسُولهُ غلم قال: ل ير على جرييهاه أئ لا يهم قل من 
كان جريحاً من البغاة. 


م وعم 


دولا يُقْتَلُ سيره ولا يُطْلَبْ هَاريْهَاء ولا يُقْسَمْ فيؤهاه. 
روه البزَارُ والخَاكِمٌ وصِحُحَهُ فرَهِم؛ لأن في إسنادو. كوئن - بفتح 
لكان وسّكُون إلواو ومثلثة مفُوحة فراء - (بنَ حكيم». وَهُوَ 
مَْرُوكَ (وصحٌ عن علي ره من طرق موقوفاً. أخرجّة ابن أبي 
شيبة واخَاكِمُ) ف «الميزان»: كوثر بسن كيم عبن عطساء 
ومكحول» رَهْرَ كوي نزل حلب. 

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أجمدُ بن حنبل: أحاديةُ 
بواطيل التهَى. ' 

قال ابن عدي: هذا عدي غيرٌ محفوظ. وأما الرواية 0 
علي عليه 0 فرواهًا ف بملحملن زغية: 


(الأولى): 01 قتَال البغاق وَهُوَ إجماع لقرله تحال 
#تقَاتلوا التي تَبِنِي4 والختجرهت :14 

قلت: والآية دانّةٌ على الوجوب وبه قالت الْهَادويُةٌ ولَكِنْ 
شرطوا ظنٌ الغلبة. 5 

وعند جماعةٍ من العلماء أن لَه افضلٌ منْ قِتَال الكقار 
قالوا: ا يلحقّ المسلمين من الفترر منهم. 

واعلح أنه يتَعيّنُ أؤلاً قبل ري نمؤم إل الرجوع عين 
البغي 0 ل ما رلا 0 
ارق 0 5 1 عباس إفناطرمم فرجع منهم 
ناه ارس الي كونوا ينا شم ويا ينَكُمْ أذ لا 
تسفكوا دما حراماء ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا احدأ فقتلرا 


مهم أريمة أ آلافير 


ه"- كتاب الْجتَايّات 

عبدَ اللو بنَ خبّاب صاحب رسول الله يذ نَم بقروا بطنْ 
سْرييِهِ وَهِيَ حُبلى وأخرجوا ما في بطْيهًا فبلغ عليًا كرمَ اللَّهُ 
وجْهَهُ - فَكَمَب إِليّهمّْ: أفيدونا بقَاتل عبد الله بن بابي فقالوا: 

وَهِيّ روليات ابن ساقَهًا المصنفُ في نح الباري. 

(المسألة الثانيةم: أنه لا يُجْهَرُ على جريهاء وَهْوَ من': أجْهَدٌ 
على الجريح وجَهَرٌ اي: بت قَتَلَهُ واسرعَهُ وَنَمْمَّ عليه ودليلة 
قولُ: درلا يُجْهرُ عَلَى جريهاه. 

وأخرج اليْقيُ (/181) أن علا عليه السلام قال 
لأصحابه يوم الجمل: إذا ظَهَرْتَمْ على القوم» فلا تطلبوا مُدبرأ 
ولا تجهزوا على جريح وانظروا ما حُضِرَت به الحربُ من آلَيِهٍ 
فاقبِضرهُ وما سوى ذَلِك»ء فهر لورئيه. 

قال البيققي: هذا مُنقطمٌ والصّحيحٌ أنْهُ لم يأخذ شيئا وم 

ودلَ الحديث أيضاً على أنْهُ لا يقل أسيرٌ البغاة. 

قالوا: وَهَذا خاص بالبغاةً؛ لأنْ قِتَالْهُمْ نما هُرَ لدفيهم عن 
المحاربة. 

ودلَ الحديث أيضاً على أنه لا يُطلبْ هاربقَاء وَظَاهِرُ 
ولرْ كان مُتّحيّراً إلى فئةٍ وإلى هذا ذَهَبَّ الشافعيُ قال: لأن 
القصدّ دفعُهُمْ في تلّكَ الحال. وقذ وقع. 

وهب الْهَادويةَ والحنفيّة إلى أن الْهَاربَ إلى فد يقت إذ لا 
يُؤْمنْ عوذه. 

والحديث يرد هذا القولَ وَكَذا ما تقدمَ منْ كلام على علية 
السلام. 

(المسألة الثالدةم: قوله: ردرلا يُقَسَمّْ فَيُرْهَاهم) أئ لا يُعنَمُ 
فيقسمُ دالٌ على أن أموال البغاةٍ لا تَغنم؛ وإنْ أجلبوا بهًا إلى 
دار الحربب وإلى هذا ذَمَبْتِ الثتافعيّةٌ والحنفيّة وأيِّدَ هذا بقرلِه 
صلى الله عليه وآله وسلم «لا يحل مَالَ امرئ مُسْلِم إلا بطِيَبَةٍ 
مِنْ تَقسيوه. 

وقذ صحُّحَ البنَِقي أن علا عليه السلام لم يأخذ ساباً 
فأخرجّة (141/8) عن الدّراوردي عنْ جعفر بن مُحمَّدٍ عن أببه 


- بَابْ قتَال أهل الْبَغى 


4- لا يُقَْلُ أسيرُ البُغاةٍ وجريحُهم 75 


أن علياً عليه السلام كان لا ياخذ سلباً. 


وأخرج أيضاً (181/4) عن أبي بكر بن أبي شية عن 
جتن محتراعة ابد اااعنا له يرح اللميزة ل بأد من 
مَاعِيز كا 000 

وأخرج (081/8 عن أبي أمامة قال: شهذت يوم صفَّينَ 
ركانوا لا يُجْهِزونَ على جريح. ولا يقَتْلونَ مولي ولا يسلبون 

وذَقبت الْهَادويُّ إلى أنْهُ يُغْنم ما أجلبوا بو منْ مال وآلةٍ 
حرب ويخمس لقول علي عليه السلام: لَكُمْ سك وما 
حورى. 

وأجيب بان الحديث مُصرَّحٌ بأنهَا لا غنم وبان ما ذَكَِنَاهُ 
عن علي عليه السلام مما يُوافقُ الحديث أكثرٌ وأقوى طريقاً. 

المسألةٌ الرابعةٌ): يُؤْخد مر إطلاق قولِه (ارَلا يُجْهَرُ عَلَى 
جَرِييِهًاه) نهُ لا يُضْمنُ البغاة ما نشو في القِتَال من الدّماء 
والأموال وإليْه ذَمَبَ الإمامٌ يحبى والحنفيّة. ْ ْ 

واسْتْدل أيضاً بقوله تعال: «حَنّى نَفِيءً إِلَى أثر اللَّدِ4 
[الحجرات: 5] ولم يدك عيمَانا: ْ 

وبا أخرجَهُ البتِقئّ (174/8) عن ابن شِهَاب قالَ: هاجت 
الفِْعَة الأول فأدركت الفِتّدة رجالاً لو عدد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمْنْ شَهِدَ ممَهُ بدراً 
وبلنا أنهمْ كانوا يرون أن يُهْدرَ أمرٌ ال ولا يقمٌ بها على 
رجل قَائِلٍ في تاويل القرآن قصاصٌ فيمِنٌ قَثَلَء ولا حدٌ في 
سباء امرأةٍ سبيَتْء ولا يُرى عليْهًا حدُ ولا بينْهًا وبين زوجها . 
تدعت ولاق اا رقذتية أسجة إل كلد الخد ودف ا 
إلى زوجهًا الأول بعد أن تعْنَد فضي عدنهَا من زوجهًا الآخرٍ 
ويرى أنْ يرنهًا زوجهًا. ٠‏ 

قُلت: وَهَذا وإن ل يَكنْ إجماعاء فَإِنّهُ مُقرٌ للبراءةٍ الأصايّةٍ 
إذ الأصلُ أنْ أموالَ المسلمينَ ودمائَقُمْ معصومة. 

ذهب الثثافعيُ وحُكِيَ عن الْهَادويَةٍ إل لَه يُقَنَصُْ مْنْ 
سل من البغاةٍ واستَدلُوا بعموم الآيات والأحاديثت نمحر لوَمَنَ 
ِل مَظنُوماً فقَدْ علا ِل سلْطَن (الإسراء: 7م وحديشيً 


و7 ه- بَابْ قال الْجَالِى 


من التبما ماعن فو فود داع ادن للشاهي 
أششة 4 * 

وأجيب بأنهًا عُمومَاتٌ خصّت با ذُكِرَ منْ أدلّةِ أَمْل القرل 
الأؤل. 


هه من يُحاوّل الفتنة يا 1 

ل وَعَن عَرْفَجَةَ : 8 ع ضيه قال: 
ممعت رَسُولَ اللّه © #ز يقولٌ: «من ] ناكم وَأَمْرْكمْ 
جمِيمٌ يُرِيدُ أن يُفَرّقَ جَمَاَتَكُمْ فَاقئلُوة». 

أَخْرَجَهُ مُسْلِم (1885) 

«دعن 7 - ببضم 
الفاء وجيم 
000 

(قالَ سمت رسول الله ع يقول: «تن ناكم وأنركُمْ 
جَمِيعٌ يُرِبُ أنا يُفَرْقَ جَمَاعَكُمْ فَاقَلُوهه. أخرجَة مُسلم) ورواء 
مِيئَله (؟0840 بلفظ سمغت رمول الله ير يقولٌ «متَكونٌ 
هَنَاتْ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أن يُعَرْقَ أَمْرَ هَذْه الأمّةَ وَهِيّ جَمِيمٌ 
فَاضربُوهُ بالسيفب كَائناً مَنْ كَانَ». 


ا اَم وسْكودٍ 1 وضم 


وفي لفظ (186205) ر٠٠‏ «فافتلرةة. 


وف لفظ [مسلم (50) ململ لمن أتاكم وَأمركم جَمِيِمْ 
عَلَى رَجُل وَاحلد يريد أنْ يَشَئ عَصَاكم أو يُفْرْقَ جَمَاعَكم 


فاقتلوه». 

وأخرج الشيخان [البخاري (47 ١لا),‏ مسلم (1845)] واللّفظ 
تاليا يت ليك ان اس يفطي الله نهنا لل من 
شير قَمّاتَ ا ل 

وفي لفظ (؟184) (5ه) سن خَرَجَ عن السُلْطَان شيبرا 
مات مِيِنَةَ جَاهِلةة. 

دلت هو الألفاظ على أن منْ خرج على إمام قد 
اجْتَمعَتْ عليْهِ كلمة المسلمينٌ. والمرادٌ أَهْلُ قطر كما قلنّاق فإنَهُ 


0- من يُحاوّل الفحة يُقائلٌ 


ه"- كناب الجتايات 
قد امْتّحقٌ القَنْنَ لإدخاله الفمررٌ على العباد. وَظَاهِرَهٌ سواء كان 
جائراًء أو عادلاً. وقد جاءً في أحاديث تقيبدُ ذلِكَ بما أقاموا' 
الصّلاةَ رمسلم (186)]. 

وفي لفظ رم حمل م 0017.5 (43)] ما لم.تروا 
كفراً بواحاً. 

وقد حققنا هذهو المباحث في منئحة الخفار حاشيةٌ ضوء. 
النهار (107/4ه4 0 تحقيقاً تفجرنة إليِه آباط الإبل والحمدُ لله 
لمنعم المتفضل. ٍْ 


ه- بَابْ قتال الْجَانِي 


-١‏ من قبل دون ماله فهو شهيد 

-١‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْن عُمَرٌ قَالَ: قال 
0 يف 2000000007 0 لم اس ا#» 
رَسُولُ الله #2: «مَنْ قَتِل دُونَ مَالِه فهو شهيذ». 

رَوَاهُ أأبو تود (471/1) وَالنْسَائِي (110/9) وَالسْرْمِذِيْ وَصَحْضَةُ 
.)1١1819(‏ 

وأخرجَةُ البخاريٌ (٠44؟)‏ من حديث عب الله بن عمسرو 
بن العاص. 

وأخرججهة أصحاب السُّئن [أبو داود (49/7/7). السزمذي 
(1471 النسائي (118/9) ابن ماجه ])988٠0(‏ وان حبّانَ (8154) 
والحاكم مخ حديث سعيل بن زيد. 

وفي الحديث دليلٌ على جواز لمَائَلةِ لمن قصد أذ مال 
غير بغير حق» اليد كان ليا أو كثيراء وَهَذا قولٌ الجتاجير. 

وقال بعضل ) المالكية: لا يجرر * القتَال على أخل قبل من 
المال. 

قال القرطئ: سببُ الخلافم في ذلك هل القِثَالُ لدفع 
المْكّرء فلا يفْترقٌ الحالٌ بِينَ القليل والكشير» أو من باب دفع 
الضمّرر فِيخْتَلفُ الحا في ذلِك؟. 

وحَكّى ابلح النذر عن الثتانعئ ضيه أن من أَريدَ مالك أو 
نفسُة أو حريّةٌ ول يُمْكِنْهُ الدّفمُ إلا بالقثْل فلَهُ ذليك وليس عليه 


ه"- كتاب الْجِنَايّاتَ 


قَوَدْ ولا ديد ولا كقارة لَكِنْ ليس لَهُ أنْ يقصد القَئّلَ مر غير 
قصيل. 

قال ابن المنذر: والّذي عليه أَمْلُ العلم أن للرّجل أن يدفم 
عمًا ذُكِرَ إذا أريدَ ظُلماً بغير تفصيلء إلا أن كل من يُحفظ عله 
من علماء الحديش كامجمعية على اماه السسّلطان للآثار الواردةٍ 
بالأمر بالصثير على جورهو وَتَرْك القيام عليه. 

وفرّقَ الأوزاعي بينَ الحال الَيِي للئاس فِيهًا جماعة وإمامٌ 
فحملٌ الحديث عللْهًا. ١‏ ّْ 

وأمًا في حال الخلافي والفرقةٍ فليِسْتَسلم ولا يُقَاتِلْ أحدا. 

(قلت): ويؤيّدُ ما قَالَهُ ابن المنذر عنْ أَهْل العلم ما أخرجَهُ 
مُسلم )١1640(‏ من حديث أبي جريرة. مزفوعاً لفل «ازأبنت إن 
جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أذ مَالِي؟ قَالَ: فلا تَْطِهِ قَالَ: أَرَآيِت إِنْ 
َالِي؟ فَال: َل فال: ريت إن قَلبِي؟ َال: نت شهيد 
َالَ: ريت إن قتلْنه؟ قَا: مَمُرَ فِي الثاره. رظَامِه الحديث 
إطلاقٌ الأحوال. ّ 

(فلت): هذا في جواز قِتَال من ياخد المالَ فَهَلْ يمو لَهُ أئْ 
من يراد أخذ ماله ظلماً الاستِسلامُ وَتَرُْ لمنم بالقنَال؟ الظَامِرُ 
جوازة. 

ويدل لَهُ حديث فك عبد الله الْمَقتّرلَ» رأعد رمإكوىنن 
فإنهُ دال على جواز الاستسلام في النّمس والمال بالأولى فيحملٌ 
قولّهُ هُناء زلا تع على آله نين لعي السطريم. 


؟ لا دية للمعتدي 


؟- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصيِنٍ ينه قالَ: 
«قَائلَ يَعلَى بْنْ أميّة رَجْلا فَمَضْ أَحَدُهُمَا صَاحَِهُ 
فَانترْعَ يَدَهُ من فم فَترّعَ تََْنَُ فَاختَصّمًا إِلَى الي 
تل فَقَالَ: يَحَضُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَحَضُ الْفَحْلُ؟ لا ديه 
له 

مُتَفَنْ عَلَيْه [البخاري (58417). مسلم (0710]: وَاللَقَْظُ ملم 


(وعن عمراث بن خُصين قال: دقاتل يَغْلَى بِنْ أُمَيَةْ رَجُلاً 


«- بَابْ قتال الْجَانِى 


- لا ديةً للمعتدي 5لا 


رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلممء فَقَالَ: أَيَعَضُ أُحَدْكُمْ)) 
بفتح حرفي المضارعةٍ والعين الْمعْمَلةٍ ماضيه عَضَضَ بكْسرٍ الضّادٍ 
الأول يَعْضَضُ بِفَنَحِهًا في المضارع فادغمّت ونقلّت حرَكنهًا إلى 
ما قبلَهًا. ْ 

(أَخَاهُ كما يعض الفحلٌ) أي الذَكَرُ من الإبل (لا دية لَهُ. 
متف عله واللفظ لمسلم). 

اخثلف في العاضً والمعضوض منْهُمًا. 

فقالَ الحافظ: الصّحيحٌ المعروفُ أن المعضوض أجيرٌ يَعْلَى 
لا يَعْلَى قيل: فعِيْنُ نا يكون يَْلَى هر العاض. 

وني الحديث دليلٌ على أن هرو الجناية الَيِي وتَعَتْ لأجل 
الذفع عن الضّرر تُهْدنُ ولا دية على الجاني ول هذا ذهب | 
الجمْهُورُ وقالوا: لا يلزمُهُ شيء؛ لأنْهُ في حُكْم الصائل وَاحَبّجُوا 
أيضاً بالإجماع على أن من شهَرَ على آخرّ سلاحاً لقلِهِ فدفع 
عن نفيه فقثّلَ الشاهِرَ أَنْهُ لا شيء عليه 

قالوا: ولرْ جرحَهُ المعضوض في محل آخرّ من بدنه لم يلزنة 
شيءٌ وشرط الإهدار أن يَنَألْمَ اللعضوضٌ وأنْ لا يُمْكِنَهُ تخليصٌ 
بد بق نرئن مرق عريقه دق رانف 1ك لبرسلينا توما 
نكن النُخلْصُ بدون ذلك فعدل علُْ إلى الأثقل ل يُهْدن 

وللشافعيّةِ جه أنهُ يُهْدِرُ على الإطلاق ودليلٌ شرط 
الإْدار بما ذُكِرَ مأخودْ من القواعدٍ الكليّةِ في التشرع وإلأء فلا 
ييه الحديث فإ كان العضُ في موضع آخرٌ من البدن جرى / 
فيه هذا الحكمٌ قياساً. 


"9 فوع عين من نظرّ إلى محل غيره 
3# وَعَنْ 0 هُرَيْرَةَ ضيه فَالَ: قَالَ أبو 
القَاسِم #: «لوْ أن المرَأ اطْلَّمَ عَلَيِك بِغْيْر إِذْن 
فَحَذْنته لخضاف »قات 0 0 عَلَيِكَ جُنَاح». 
مَُفَنْ عَلَيْدِ رالبخاري (5844): مسلم (5184). 


وَفِي لَفْظ لأَحْمَدَ (8/9” وَالنْسَائي (/51). وَصّحَّحَهُ ابن حَِانْ 
6٠١ 4(‏ بلا دِيَةِ لَه ولا قِصّاص . 


لدب ه- باب قِتَال الْجَاني 

(وعن أبي شريرة طبه قالَ: قال أبو القاسم صلى الآلّه عليه 
وآله وسلم: 8 أن ارا اطْلّْعَ عٍَ عَلَنِك بفيرٍ إِذن فَحَدَفَه بح بحخحصاة 
َقَدَأت عَنَهُ لم يكن عَلَيِك جْنَاحُ» مُتَفق علي دل الحديث على 
تحريم الاطلاع على الغير بغير إِذِْه. 

وعلى أن من اطّْلعَ قاصداً للنظر إلى محل غيره مما لا يجوز 
الدُخول لبو إلأ بإذن مالك فإنهُ يور للمطّلع علئِه دفعُهُ بما 
ذُكِرَ وإِنْ فقأ عيئكُ فإنْهُ لا ضمان عليه. 

(وفي لفظ لأحمد والنسائيّ وصِحُحَة ابن حبّات, فلا دية لَه 
ولا قصاص). 

وأما إذا كان مأذوناً بالنظر فالجناح غير مرفوع على منْ 
جنى على الناظر وَكذا لو كان المنظورٌ إل في محل لا يماج إلى 
الإذن» ول نظرَ منهُ ما لا يمل لَهُ النْظرٌ إليْه؛ لأن التُمقَصيرٌ من 
المنظور إليه وإلى هذا ذَمَبَ الشافعى وغيرة ه والخلاف فِيهِ 


قال يحبى بن يعمر من الالكئة: لعل ملكا لم يله الخيٌ. 

وقال ابن دقيق العيد: تصرّف الفقَهَاءُ في الخكم بأنواع مسن 
التُصرُفَاتو, 

مها أنهُ يرق بينَ أنْ يكون هذا الناظئ واقفاً في التشارع» 
أو في خالص ملك المنظور إِليْهِ أو في سيكةٍ مُسدَةٍ الأسفل 
اختّلفوا فِيه والأشْهد هَرُ أنَهُ لا فرق» ولا يجورٌ مد العين إلى حُرمٍ 
الثاس بحال. 

وفي وجْهِ للشافعية: أنْهُ لا ثفقأ إلأ عينُ مْ وقف في ملك 
المنظور إليْه والحديث مطلق. 

ومنها أنه هلل يجورُ رمي الناظر قبل الإنذار والنفي. 

فِيه وجهان للشافعية. 


ا 


أَحَدهُما: لا. 

والثاني: نعم. 

(قلت): وَهْرَ الذي يدل لَّهُ الحديث ويؤيّدهُ الحديث الآخرُ 
أن 2 جَعَل يَخْيَلُ ال لَمُطْلِعَ عَليِهِ ليَطَك 3 [البخاري (تعفك) 
مسلم (/1©1؟)] وَالخثل فسره في «النْهَايده بقوله: يُراودُهُ ويطلبَة 


*- فوم عين من نظرٌ إلى محل غيره 


هم- كباب الجنايّات 
منْ حيث لا يشعر. 

وفي الحديث دليل نه إنما يُباحٌ [ لَهُ قتصد د العين يشيءٍ 
خفيفي كالمدْرَى والبندقية والحصاةٍ لقوله الفحذفته». 0 

قال الفقَهّاهٌ: فأمًا لو رمَاهُ بالْتاب أو بحجر يعثَلّهُ فعَتَلّفُ 
فَهَذا قل يَتَعلّنُ بهِ القصاصٌ» أو الدية. 

وما تصرّف فيه الفقَهَاهُ: أنْ هذا الناظرٌ إذا كان لَّهُ حرم 
في الذاره أو زوجةٌ أو مَنَاءٌ لم ير قصدٌ عينه إذا لم يَكَنْ في الذار 


إل محارمة. 


8. 


ومنهًا إذا ل يكن ف الذار إل صاحبهًا فل فله الرُمي إن كان 


مَكْشُوفَ العورة ولا ضمان وإلأ فوجهبان اطْهَرُهُمَا: لا يجوز 


ع 


زمية. 


ومنهًا أن الحرية إذا 5 في الذار م مُسْتَترَاسن أو في نت 


ففي وُه لا يجوز قصدٌ عينو؛ لأنهُ لا يطْلحُ على شيء. 

قال بعضر الفقهّاء: والأظهَرُ الجوادٌ لإطلاق الأخبان وأنّهُ 
لا تنضبط أوقَاتٌ الس وَالتكَكُفي والاحتياط عد البابو. 

ومنهًا أن ذلِك إنْما يكو إذا | يقصْرْ صاحبٌ الثارء فِإن 
كان بأبَهُ مفتوحاء أد نم كر واسعقٌ أو تُلمة مفتوحة فينظي 
فإ كان مُجْتَازً م يج قصده وإن كان وقف وَتَعماد فقيل؛ 1 
يجورٌ قصدهُ لتفريط صاحبب الذار بقح الباب وتوسيع الكو 
وقيل: يجوز لِتَعديه بالنظر. 

وأجريّ هذا الخلافٌ فيما إذا نظرٌ من سطح بيه أو نظرّ 
المؤذّنُ من المنذنة لَكِنْ الأظهْرَ هَامنا عندَهُمْ جوازٌ الرُمي؛ لأنهُ 
لا تقصيرٌ من ضاحب الثار ش 

م قالَ: واعلمْ أن ما كان منْ هذه النُصرفَاتٍ القهيَةٍ 
داخلاً تحت إطلاق الحديث فَهُوَ مأخوذٌ منْهَا وما لا فبعظة 
مأخوذٌ من فَهْمٍ الى التصسود بالحديث وبعضُةُ مأخوذً من 
القياس» وَهُرٌ قليل قيما ذَكرَ. انتَهَى كلامة. 

واعلم أنْهُ يُؤْخذ من الحديث صحًةٌ قول الفقهاء: إِنهَا َهْدمُ : 
الصوامع الحدثة المخورة وَكَذَا تعليةٌ المّك إذا كانت مُعَورق وَهُّوَ 
عْكِي عن القاسم الرسَي وَهْرَ راي عُمر فإنهُ أخرج عن ابن 
عبد الَكُمٍ في افتوح مصرً عن يزيد بن أبي حبيبو قال: 


هم- كتاب الْجِتَايَات 
سر واه مر 
بعد 000 ار ين قاو" بنى غرفة ة ولقد آراة أن 


يطّلمَ على عورّات جيرانه فإذا أَنَاك كِتَابِي هذا فَاهْدمْهًا إِنْ شاءً 
اللَّهُ تعال والسّلام . 


4- تحمل أهل الماشية إفسادٌ ماشيتهم 


14 وَعَنَ البرَاء بْن عَازْبٍ ذه قال: 
«تَضَى رَسُولٌ الله #ذ: أن حِفظ الْحَرَائِط بالنهَار 
ا ّ. <ت" ءءء ا اي 5 ب 7 َ 0 
عَلَى أَمْلِهاك أن حِفْظ الْمَائِيَةٍ باللَيْل عَلَى أَملِمَاء 
02 1 0 م ا م 0 7 . 0 
وَأَنُ على أهل الْمَاشِيَةَ مَا أصَابَت مَاْييْتَهُمْ بالليل». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (055/4 وَالأربَعَةٌ إلا الستَرمذيُ [أبو داود .لاوم 
النسائي [«اكبرى» كما في (تحفة الأشراف» (#ه/ا١).‏ ابن ماجه (7789)]) 
وَصّحَّحَهُ ابْنْ حَبَّانَ [موارد الظمآن (0154)]. 

وَفِي سناد اخيلافة ش 

مدارُهُ على الرُّهْريٌ. وقد اتّلف علئِثِ فإنهُ رُويَ من 
٠ . 50٠. 3‏ 
طرق كلها عن الزهري عن حرا عن البراء؛ وحرام : يسمع 

من البراء قالَهُ عبد ل الحق تبعاً لابن حزم وأخرجّة البيققي 
(/41”) من طرق. وفِيها الاختلاف. 

إل أنْهُ قال الشافعئ رحمه اللّه: أخذنا به لشُوتِه رَانْصَالِهِ 
ومعرفةٍ رجاله. 

قال البققي: وروا عن النشعئ عن شربح أنه كان 
يُضْمَنُ ما أفسَدَتهُ الغنم بالْيلء ولا يَضْمَنْ ما أفسدئهُ بالنقار 
ينول هذه الآية لوَدَاوْدَ وَسلَيْمَانَ إِذْ يَحْكْمَان في الْحَرْث إِذْ 
نفشّت فِيِهٍ غَنْمُ الْقَوْم» [لأبياء: 78 رَكَانَ يقول: النفشئ 


نفشت فيه 


باللّيل. 
وروى مُرَّة عن مسروق #إإذ نفشَت فيه غنم القوم» قال: 
كان كرما فدخلَت فيه ليلاً فما ترَكت فيه خضراً. 
ندل الحديث أنه لا يَْمَنُ مالك البهيمة ما جِشّهُ في 
١‏ الهَار؛ أنه يُعْتَادُ إرسالها في النَّارِ يضمن ما نه بالأيل» أنه 
يُعْتَادُ حفظهًا باليل وإلى هذا ذَمَبَت الْهَادويةٌ ومالك والشافعي 


>- باب قتل المرتد 


-١‏ قعل رجل أسلم ثم تهؤة 4ب 


وذهَبّ أبو حديفة إلى أَنْهُ لا ضمان على أَمْل الماشية مُطلقاً 
وسلاكلة حديث «العجماء جرحها جبارً» أخرجّة أحمد 0/ومم 
والشتّيخان [البخاري .)١4949(‏ مسلم ]0071٠١(‏ من حديث أبي 
ري وأحمد والنسائي وايسن ماجة احفكهة عن عمرو وابن 
عرفي. 

وفبه زيادة ولَكِنهُ قال الطّحاوي: مَذْمَبُ أبو حنيفة أنه لا 
ضمان إذا أرسلّهًا معّ حافظ. 

وما إذا أرسلّهًا من دُون حافظء فَإنْهُ يضمن. 

ركذا المالِيّة يُقبُدرنَ ذلِكَ بما سُرّحَت الدُوابُ في 
مسارحها المعْتَادةٍ للرّعي. 

وأمًا إذا كانت في أرض مزروعة لا مسرح فِيهَاء ناِنَهُمْ 
يضمنون ليلاء أو نهَارا. 


وفي المسألة أقوالٌ أَخرُ لا تُناسبُ النْصْ هذاء ولا دليلَ لَهًا 


يَقَاومُهُ فالعمل بما أفادته الآية والنص معين. 


5- باب قتل المرتد 


-١‏ قتل رجل أسلم ثم تهوّد 


3-1 وَعَنَ مُعَاذٍ بْن جَبَل 5ه - في رَجْلٍ 


.مام 0 ِ 2 ا 
مله نه قَوْؤة > لا أجلن ختى يقل قَصناء الله 
اع فر 2 
وَرَسِولف 0 بو فقيل؟. 
مش عليه [البخاري (15177)), مسلم .])١777(‏ 
وَفِي روليّة لأبي ذَاوْد (هه"4): ركان قد امثييب قَبْلَ ذَلِك». 
(وعن مُعاذٍ بن جبل طوبه في رجل أسلمَ ثُمْ نهر لا أجلسٌ 
حَتَى يُقْعَلُ قضاء الله ورسوله) جور في «قضاء' رفعَهُ على أنه 
عا ار معدو حدق افعلة وهنة 
يُشيرٌ إلى حديث و امَنْ يدل ديله فافتلوة» وسيأتي من خرجة. 
(فأمرٌ به فقبل. مُتفقٌّ عليِه. وفي رواية لأبي داود: وَكان 
امشيب قبل ذلك). 


و0 1- باب قتل المرتد 


الحديث دليلٌ على أنهُ يجبْ قَثْلُ المرْد وَهْرَ إجماعٌ» وإنما 
وقمّ الخلافٌ هل تب اسيتابئهُ قبل قَتْلِ أو لا؟ 

ذَهَبَ الجمهُورٌ إلى وُجوب الامنتتابة لما في رواية أبي داود 
(4855) هزه ولَهُ في رواية أخرى «فدعَاه أبو موسى عشرينٌ 
ليلد أو قريباً مها وجاء مُعاذْ فدعَاهٌ فأبى فضرب عُنقَهُ». 
وُجوبه امنتتابة المرنّ وأنهُ يقل في الحال مُسْتَدلِينَ بقوله اخ 
«مَنْ يَدْلَ دِيَهُ فَاقتَُوهُه خ (1577) يعتى: والفاءُ تُفِيدُ التُعقيب 
كما لاعن ؤلان كح ارت حكم عرب الدى بلقة 
الدعرة؛ فإنه يُقَائَنُ منْ دُون أنْ يدعى. 

قالوا: وإنما شرعت الدّعوة لمن خرجَ عن الإسلام لا عن 
بصيرة. 

وأمّا منْ خرجّ عن بصيرةٍ فلا. 
وإلا امنتتيب نقلَهُ عنْهُمًا الطُحاوي. 

ثم للقائلينَ بالامنتتابة خلافٌ آخيُ وَهُوَ أنْهُ هل يكفني 
مر أو لا بد من ثلاث في مجلسء أو في يومء أو في ثلائةٍ 
أيّام؟. 


0 


ويروى عن علي 5 طبه يتاب شهراً. 
؟- من بَدَلَ دينه فاقتلوه 

2-7 وَعَن ابْن عباس رضي اللّه عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يذ «مَنْ بَدُلَ دِينهُ فَافتلوة». 

روه الْبُحَارِيْ الى 

الحديث دليلٌ على وُجوب قَثْلٍ من بدّلَ دِينَهُ كما تقدم» 
وَهُوَ عام للرّجل والمرأة. 

والأوّل: إجماع. 

وفي الثاني خلافئ: 


ذَهَبّ الجمهورٌ إلى أنهَا تق 
هنا تعم الذَكرٌ والأنثى ولأنهُ أخرج ابن المنذر. عن ابن عباس 


َل المرأةٌ المرْتدة؛ لآن كلم ايل 


؟- مَنْ بَدَلَ دينه فاقتلوه 


هب كتاب الْجتايات 


راوي الحديث أنه قال: ع المرأةٌ المرْتَدة ولما أخرجة هُوّ 
والدارقطي: أن ؛ أبا بكر م ضيه قَنَنَ امرأة مُرتَدَه في خلاو 
والصحابةٌ مُتوافرونَ و 2 عليه أحذثث وهو حديث لحاس 
وأخرج أيضاً (الدارقطني : 57/7 )١1١‏ حديثاً 8 في. قل 
المرأةٍ ولَكِنْهُ حديث إضعيفف. -- 
وقلذ وق في جديث خَخَالِدٍ جين ابَعَتهُ الب تلك إلى لمن 
أنه قال له: كما رَجُل ارْتّدُ عَن الإمملام فَادْمُكُ فَإِنْ عاد وَل 
امب عُنْقَهُ وما امآ ارنَدْتْ عن الإسلام فَاذمُهَاه فَإِن 
عَادَتَ ولا فَاضْربْ عُنْقَهَاه [الطبراني» كما في امجمع: 938/6 
وإسنادُهٌ حسنٌ» وَهْرَ نص في محل التزاع. 
فيه إلى أنهَا لا مَل المرأة إذا ارْتدت. . 
قالوا: لأنهُ قن «رَرَد عَنْهُ ظ الله عن قَقْل النْمَاء لََا 
رَأى انَأ َفْيَك وَقَالَ: ما كانت هد يانه ١‏ 0 


وذهَب | 


رواة أحمد.(/لم4) 


وأجاب الْجمْهُورٌ بأن النَهْيَ إنما هُرَ عن قثل الكافرةٍ 
الأصليّةٌ كما وق في سباق قصة اللي فِكُون الي مخصوصاً 
ما فهِمَ من العلّه وه ا كات لا تقل فلي عن فليا لما 
هُرٌ لِتَرْكِهَا المقائلة فَكَانَ ذُلِكَ في دين الكقار الأصلينَ الممَحوبين 
لقتال وبقي 0 قوله «ممن بِدُّلَ ديه سالا عن المعارض 
دده الأدلةٌ الَبِي صلقت ' 

واعلم أن ظَامِرٌ س إطلاق لديل فيشملٌ من تنمرٌ 
بعد أن كان يَهُودياً وغيرَ ذلك من الأديان الْكمْربُةٍ وإلى هذا 
ذَهَبَت الشافعيّةٌ وسواءٌ كان من الأديان الّيِي تب بالجزية آم لا 
لإطلاق هذا اللفظ, 

وخالفت الحفيّةٌ في ذلك وقالوا: ليس المرادٌ إل تبدينلٌ 
الكفر بعد الإسلام: 

قالوا: وإطلاقٌ الحديث ؛ مرو اتفاقاً في حق الكَافرٍ إذا 
أسلم مم تناول الإطلاق أ له وبأن الكفر مد واخادة فالمرادٌ من 
بِدَلَ دين نّ الإسلام بدين آخر فإنهُ قد حر الطبراني زكما قٍ 
«المجمع»: 1717/5]. من حديث ابن عباس مرفوغاً «مَنْ خالف. ديه 
دِينَ الإسملام فاضم ُوا عَنْقَةُ فصرّحٌ بدين الإسلام. 


هم كتاب الْجتَايات 
*- قل ساب الرسول 186 


- وَعَنَهُ رضى اللّه تعالى عنهما «أَن 
50 م 2 7 م 8 و ا 
أَعْمّى كانت لَهُ أم وَلدِ تشتم النبي 9# وَتَقَمْ فِيدء 
فَيَنهَاهَاء فلا تنتهيء فَلَمّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَة أَخَذ 
٠.‏ 9-5 4 0 . 6 مم 7 ص صلم جم ماسم 
المِعوّل» فَجَعَلهُ فِي بطها واتكأ عَليْهَا فقتلهّاء فبلغ 
اليم ا 2 در 4 ممما اميه 
ذلك النبي تَنيْق فقال: ألا اشْهَّدُواء فإن دَمَهَا هَدَرَ. 

رَوَآاهُ أَبُو ذَاود (4751) وَروَائَهُ ثقات. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما دن أَغْمَى كانت لَهُ م 
ولد تَنتم النبئ ين وَتَقَعْ فيه فَينْهَاهَاء فلا تَنتهِي قَلَمّا كان ذَاتَ 
ْلَِ أخد الْمِغوّل) بكسطر اليم وَعَيْن مُهْمَلَةٍ رتح الواو 

(َجَعلَهُ في بَطيهَا واد عله لها نَع دك النبِي #ظذ, 
فَقَالَ أ اشهدواء فَإن دَمَهًا هدر روَاةٌ أبو داود ورواتة ثقَات). 

الحديث دليل على أله يقَقَلُ من سب الذي 6 ويُهْدرٌ 
دمُه فإنْ كان مُسلماً كان سبّهُ لَهُ يذ ردة فيقتّل . 

قال ابن بطال: من غير اسنيتابة. 

ونقل ابن المنذر عن الأوزاعئ” واللِتِ أنهُ يُسْبَنَاب» وإنّْ 
كان من أَمْل العَهْ فإنهُ يُقَتَلُ إل أن يُسلم. 

ونقل ابن المنذر عن اللّيث والأوزاعي والششّافعيٌ وأحمد 
وإسحاق أنْهُ يُقَتَنُ أيضاً من غير امنجابة. 

وعن الحنفية أنْهُ يُعرْرُ المحَاهَدُ ولا يُقتَل. 

ع2 م ” موت " 0ت م 5 

واحْتج الطحاوي بأنه تقذ لم يقتل اليْمُودَ الذي قالوا: 

السام عليِك؛ ولوْ كانّ هذا منْ مُسلم لَكَانَ رد ولآن ماهم 


2 


فلت: يُويْدهُ أن كَفرَهُمْ به ##ذ معنا أّهُ كذّابٌ واي سب 
لخت من هذا وقد اكوا عليه إلا اذ يقال إن هذا النمر في 
حديث الأمةٍ يُقاسٌ عليه أَهْلُ الذمة. 

وأمًا القولٌ بأن دماَهُم إِنْما حُمدْتْ بالعَهْدٍ ولس في العَهْدٍ 
لّهُمْ يسبُونْ الب 16 فمن سبْهُ منّْهُم التتقض عَهْدُهُ فيصيرٌ كافراً 


5- باب قتل المرتد 


7 قتلُ ماب الرسول تر دالا 


فقذ يُجابُ عنْهُ أن عَهْتَهُمْ تضمّنَ إقرارَهُمْ على تكذييهم 
هُ تيل وَهْرَ أعظمْ سب» إلأ أن يُقالَ: يُخص من بين غيره 
من السب واللّهُ أعلم. 


-١‏ بَابْ حَد الزّاني 


الحدود: » والحد: أصله ما يحجزٌ بين شيئين فيمسع 


المعاصي غير قوله تعالى ؤِيَلكَ و اللّهِ قلا تَ تقربرهًا» [البشرة: 
وعلى فعل شيء مُقَدْرٌ نحرٌ قوله تعالى 9وَّمنْ يَتَعَدُ 
حُدُودَ الله مَقَدْ ظَلَمَنَفْسَهُ4 [الطلاق: .)١‏ 


حد حَدٌ الزّاني 


١‏ الوجم على المخصن والجلد لغيره 


أبي هُرَيْرَة وَرَيْدِ بْن خالِدٍ الجَهَني 


«أَن رَجُلاً مِن الأعْرَابٍ أنّى رَسُولَ 


و الله تَعالَىء قَقَانَ الآعدٌ - رَهُدَ 


00 َأ اي 
َقَالَ رَسُولُ اللّهِ ##ذ: َالْذِي 


عَامٍ وَاعْدُ يَا إِلَّى امْرَأَةٍ هَذا فَإن اغْتَرَفَتَ 
فَارْجُمْهًا». 


-١‏ الرجم على امخصن وامجلدُ لغيره' 


5+ كناب الْحُدُوَدٍ 
مق عليْهِ [البخازي ( 4159 مسلم (019/4! وَهَذَا اللْقْطَْ لشللم. 
(عن أبي ريرةً ضيه وزياد بن خالاو الجُهَني أن رجلاً من 
الأعراب أتى رسول الله يت فقال: يا زسول اللّهِ أنشذك) قال 
في الفتح (074/1: ضمُّنّ أنشدّك معنى أدَكَرُك فحذقت الباءُ 
أي أُذَكَوُك الل رافعاً نشيتتي أ صوتي وَهُرَ بقح أله فدون 
سَاكِنةِ وضمٌ الثين المعجمةٍ أي أسأّك : 
(اللة إلا قضيك لي يكاب :الله تعالى). اسنيعناء مُفرْع إذ: المعنى 
لا أنشدك إلا القضاءً بكتَّاب الله ا 
(فقالَ الآخرٌ وَهْرَ أفقَهُ منةم كأن الرّاويّ يعرف أَنهُ أفقَهُ منةُ 
أو منْ كونه سأل أَهْلَ الفق.. : 
(نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّهِ وأذن لي فقال: قل قال: إن 
ابني كانا عسيقا بالغين المهْجْلةِ والسكين. الْجْمَلدِ فَمئثاةٌ عق قفناء 
كأجير وزتاً ومعنى.' 


على هذا فى باثرأته. وإنْي أخيزت أن على انني 1 


ش فَافَْدَيِت مِنهُ بماثة شاةٍ وَوَلِيِدَةٍ نات هد الهلم فا خبَرُوني أن 


م وَتَغْرِيبَ عَامٍ ون عَلَى امْرأَةٍ هَنَا الرجْمْ لقان 

سُولُ الله 128: : ولي تفسي بيده لأ و لأفعيين يكم كعاب اللنه: ش 
رية ولق ارك تك زغل فيك جلذ يا رتقريب علوم كله 
قذ علم يل أنّهُ غير مُحصن وقذ كان اعْترفّ بالرتى. 


(واغة يا أَنيس) تصخيرٌ أنس رجلٌ من المحابة لا كر لَه 
إلأ في هذا الحديث إلى امرأةٍ هذا فإن اغترفت فارجنها. مُتفقٌّ 
عليه وَهَذا اللفظٌ لسيلم).الحديث دليلٌ على وُجوب الحدٌ على 
الزاني غير الحصن مائٌ جلدة وعلئه.دلٌ القرآة. ونه ِب عليه : 
تغريبُ عام ور زياةً على ما دل عليه القرآ. 1 


ودليل على د يجب الرّجم على الزاني امحصن 100 
يُكُفي ف الاعترافي أبالرّنى مرة ه واحدة كخيرو من سائر الأحَكَام. 
وإلى هذا ذَمَبّ الحسِنُ ومالِكٌ والششافعي وداود وآخرون. 

ودبت الْهَادويّةٌ والحنفيةٌ والحنابلةً وآخسرون إلى أنه يُعْتيرُ 
في الإقرار بِالرنى أربعُ مرات مُسْتَدلينَ بما يأني من قصٌةٍ ماعزٍ 
ويأبي الجواب عنْهُ في شرح حديثه. 

وأمرُه يذ أنيساً برجيهَا بعد اعَيِرافِهَا دليلٌ لمنْ قالَ بجواز 


شش ساي 


حُكَم الحَاكِمٍ في الحدود ونحوهًا بما أقرٌ به الخصم عندهُ ر وَهِو 


+"- كِتاب الْحُدُودٍ 

أحدُ قولي الشافعي» وبه قالَ أبو ثور كما نقَلَهُ القاضي عياض. 

وفال الجمهُررٌ: لا يصحّ ذليك. 

قالوا: وقصّة أنيس يتطرفها احْتِمالٌ الأعذار. 

وأن قولَهُ تل: «فارجمهَاه بعد إعلايهِ ييل أو أنَّهُ فض 
الآمرّ إليّهِ. 

واللمعنى: فإذا اغْتَرفَتَ بحضرة مر يعبت ذلِك بقوله: 

قلت : ولا يحفى أن هو يَكَلْنَاتٌ. 

واعلم أنهُ تف لم يبعث إلى المرأة لأجل إثبَات الحدٌ علتِهَاء 
إهُ تي قذ أمرَ بامنتتار من أَنَى بفاحشةٍ وبالئَئْرٍ علئِهِ ونَهَى 
ليا 1 لتر قتطالب بحد القذفم أو تق بالرّنى فيسقط عن 
فَكَانَ منهًا الإقرارٌ فاوجبَت على نفسيهًا الحذ؛ ويؤّدُ هذا ما 
أَخوّجَةُ أَبُو دَاوْد 4589 4) وَالمَائِيُ [«الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف 
(4 75 عَنْ ابن عباس «أنْ رَجُلاً أمرُ أنهُ رَنَى بائْرَأَةٍ فَجَلَدَهُ 
ال 4 3 مجاأن الكراة ثالة كدت كلت جلذة البزية 
نَمَانِينَ؛ وقذ سكت عليه ابو داود وصِحُحَةهُ الْحَاكِمْ وامسَئكرَهُ 
النسائي. 


؟ حكم البكر والثيب 

- وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصّامِت قَالَ: قَالَ 
الله لَهُنْ سبيلاء البكرٌ بالبكر جَلْدُ مان وَنَقفَيْ سَنْق 
وَالديْبْ لتيب جَلْدُ مِائةٍ وَالرجْم». 

روَاةُ مثلم لل )2 

إشارة إلى قوله تعال لأَوْ يَجْعَل الله لَهُنْ سبيلاً» (النساء: 
8 بِيْنَ به أنه قذ جعل الله تعال لَهُنْ السبيل بما ذَكَرَهُ من 
الحكم. 

وفي الحديث مسالتّان: 


الأولى حُكُم البكر إذا زنى. 


-١‏ بَابْ حَدّ الزّانِى 


- حكمْ البكر اليب 
والمرادٌ بالبكر عند الفقَهاء: الحرٌ البالغ الذي لم يُجَامعْ في 
وقول (بالبكْر) هذا خرج مرج الغالب؛ لأنْهُ يراد بهٍ 
مفْهُومُهُ فإنهُ يب على البككر الجلدُ سواءً كان مع بكر أو يس 
كما في قَصّةٌ العسيفي. 


وقولهُ (نفي سنة) فيه دليل على وُجوبب التغريبب للزاني 
البكر عاماً وألهُ من تمام الحدٌ وَإِللِهِ ذَمَبَ الخلفاءً الأربعة 


؟ لال 


ومالك والشافعي وأحمدٌ وإسحاق وغيرهم وادُعي فيه الإجماع. 

وذَهَيت الْهَادويةُ والحنفيّة إلى انهُ لا يجب النّخريبُ. وامْتّدل 
الحنفيّة بانّهُ م يُذْكَرْ في آية النورء فَالنّغْرِيبٌ زيادة على النْصْ 
وَهُوَ ثابتُ بخبر الواحدٍ فلا يُعملٌ به؛ لأنْهُ يكونٌ ناسخاً. 

وجوابُةُ أن الحديث مشهور لكثرةٍ طرقِهِ وكثرة منْ عمل بهِ 
من الصحابةٍ. وقذ عملت الحنفيّة مثله بل بدونه كتقض الوضوء 
من المَهْقهَةٍ وجواز الوضوء بالنبيذٍ وغير ذلِكَ مما هُوَ زيادة على 
ما في القرآن وَهَذا منه. 

وقالَ ابن المنذر: ١أَقْسَمَ‏ لبي فى فصق العييف أَنّهُ 
يَقضِي بِكتَاب الله ثم قَالَ: إن عَلَيهِ جَلْدَ مِانَة وَتَغْرِيبَ عَام» 
وَهْرَ البيّنُ لكاب الله وخطب بذلِك عُمِرٌ على رُؤْوس المتابر. 

وَكَأنْ الّحاوي ا رأى ضعف جواب الحنفيِّ هذا أجابَ 
عِنَهُمْ بأنْ حديث التُغريب مسوخ بحديث: «إذًا زَنتَ آمة 
أَحَدِكُمْ َلْيِجْلِدْمَاء ِ قَالَ في الثالِيةِ فَليمْهاء [البخاري (516. 
مسلم (2070] والبيع يفوت التغريب. 

قال: وإذا تتفل عن الأمَة سقط عن الحرة؟ لأنهًا قي 
معناهًا. 

قال: ويَتَكدُ بحديث: «لا تَسَافِرٍ الْمَرْآَة إلا مَعَ ِي مَخْرَّم! 
البخاري »)١٠١8(‏ مسلم (3)]». قال: وإذا انتَفى عن النساء 
انتفى عن الرّجال. التَهَى. 

وفيه ضعف؛ لأنْهُ مب على أن العام إذا حص لم ببق 
دليلء وَهُوَ ضعيفٌ كما عُرفَ في الأصول. 

نم تقول الأقة حصصتت من شك التحزيبب ركان 
الحديث عامًاً في حُكْمِهِ للذّكّر والأنثى والأمةٍ والعبدء فخصت 


ريغف -١‏ بَابُ حَدّ الزَّانِى 
منْهُ الأمةٌ وبقىّ ما عدَاهًا داخلاً تحت الحكم. 

واممتدل الْهّادويّة بما ذَكَرَهُ الَهْدي «في البحره من قوله. 

قلت: التُغْرِيبُ عُقوبة لا حدٌ لقول علي «جلدُ ماثٍ وحبسٌ 
ست ولنغي عُمرَ في الخمر ول يكز نُمْ م قالَ: لا أنني بعدَمًا 
أحداً والحدود لا تسقط. انه 

ولا يخفى ضعف ما قَالَهُ. 

ما كلام علي ص فإنْهُ مُؤيّدْ لا قالَهُ الجماهِيرٌ فإنهُ جعل 
الحبسَ عوضا عن التغريب فَهُوَ نوع منه. 

وأا نفيُ عُمرّ في الخمر فاجيهَادٌ منْهُ زيادة في العقوبة ثُمْ 
ظَهَرَ لَهُ ألهُ لا ييشي حداً بِاجتِهَادِهِ والنفي في الرّنى بالنص» 
ويروى عن علي طَلأنه 

وقال مالِكٌ والأوزاعي: إن المرأة لا تغرُب. 

قالوا: لأنهَا عورة وفي نفيهًا تضبيعٌ لَهَا وَتَعريضُ للفتشة 
ذَكِرَ لنْهُ قد شرط من قال بالتُغرببِ أن نَكُونَ مم مريهًا 
وأجرَنّهُ منهًا إذا وجنت بجنانتِهًا؛ وقيلَ في بت المال كاجرة 
الجلاد. 

وأمًا الكقيقٌ فَإِنْهُ ذَمَبَ مالك واحمدٌ وغَيرُمُمَا إلى أنهُ لا 
ينفى: 

قالوا: لآأن 520 
الشثرع قاضية أن لا يُعاقب إلا الجاني ومن ثمّةَ سقط فرضُ 
الجهادٍ والحججٌ عن المملُوك. 

وقال الثوريُ د ار دل التُغريبٍ ولقوله 
تعالى: لتَعَلَئِِن ذ نِضْفُ مَا عَلَى الْمُخْصَّنَات من الْعَذَابِ4 
[الساء: 98] وينصفُ في حقٌ المملوك لعموم الآية. 

وأا مسافةٌ التُغريبٍ فقالوا: أقلهًا مسافة القصر لتَحصيلٍ 
الغربةٌ» وغرب عمر مسن الدينة إل النامب وغرب عَثْمانٌُ إلى 
مصرّ ومن كان غريباً لا وطن لَهُ غُرْبَ إلى غير البلد الي واقم 


المسألةٌ الثاني في قولِه: (اوَالْيْبُ بالتيبوه).والمرا بالبّبع من 


17- حكم البكر والثيّب 


5- كاب الخثود:” . 
قذ وطىّ في يكاحٍ صحيح وَهْرَ حُرٌ بال عاقلٌ والمرأ مثله 
وَهَذا الحَكُمُ يسْتّوي فيه المسلمُ والْكَافنُ وَالحَكُمُ عو 
لَهُ قولهُ: (جلدُ مائةٍ والرّجِمٌ) فإنهُ أفاد أنَّهُ يُجمعٌُ لتيب الجلدُ 
والرجم وَهْرَ قولُ علي كما أخرجّة البخاري [بتحوه (5815] 
لْهُ جلدَ ششراحة يوم الخميس ورجَهًا يوم الجمعق وقالَ: جلذتهًا 
تاب الل ورجطتها بسن رسول الله يذ قال الشعي: قل 


لعلى: جممت بِينَ حدين فأجاب با ذُكرٌ. 
قال الحازمي: وَذَهَبَ إلى هذا أحمدٌ .وإسحاق وداوه وابن 
المنذر وَهُوَ 5 مذهَب الْهَادويُة. 


وذْهب غِيرُهُمْ م إلى أنّهُ لا يُجمعٌ بِينَ الجلد والررجم. 


قالوا: وحديث عُبادةً منسوعٌ بقصةٍ «مَاهِرٍ ني 
وَلتَهُودية فَإْهُ لذ رَجَمَهُمْ وَلَمْ َو أنهُ جَلَنَهُمْ. 

قال النشانعى: فدلّت السنةٌ على أن الجلدَ ثابثٌ على البكر 

قالوا: وحديث عبادة مُتَقدُم. 

.وا ل لين في ع مز وم كر مق على تقس 
تلك روايته ا كوه الأمل 

وقد احْتَي: الششافعي يد بنظير هذا ا 0 00 
يذكر الْعُمْرَمَه. 

فاجاب بان الكوت عن ذلِكَ لا يدك على سُقَوطِهِ 7 
نهُ قذ يُقال: إِنْ جلد من ذَكَرَ من الخمسة الْذينَ رَجَهُمْ 6 لو 
وقم معّ كثرة من يحضرٌ عذابْهُمًا منْ طوائف المؤمدينٌ يبعاذ أنه 
لا يرويه أحد ْنْ حضرٌ فعدم نْبَاتِهِ في روايةٍ من الرُوَايَات 2 
تنوعِهًا واختلافي ألفاظِهًا ديل هلم يقع املك فبقوى مت الظرهُ 
يعدم وجوبه. 

وفعلٌ علي ظَامِرٌ أنه اجتِهَادٌ منْهُ لقوله: «جلذتهًا بكِتَابٍ 
الله و ورجمتهًا بسئةٍ رسول الله نيذه فإنْهُ ظَامِرٌُ أنه عمل بِاجْتِهَادٍ 
بالجمع بين الليلين» فلا َم القسول بأنّهُ توقيف» وإنا كان في 
قولِه: «بسنة رسنول الله تيه ما يُشْعرٌ بِنّهُ توقيف. 


5"- كتاب الْحُدُودٍ 
(قلت): ولا يخفى قرة دلالة حديث عُبادةَ على إثْبَاتِ جل 
الب نم رجي ولا يخفى ظْهُورُ أله اط لم يجلذ من رجمة فأنا 
وف في المكخم حَنى يقح اله وَْرَ خير لفتحي كنت قاذ 
جزمت في المنحة الغقاره بِقَوَةَ القرل ؛ بالجمع بين الجللر والرّجسم 
ثم حص لي التُوقُفْ هنا 


*- الرجم بالإقرارٍ 


-0١‏ وََنَ أبي هُرَيْرَةَ ضيه فَالَ: «أَنّى رَجُلٌ 

مِن الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله #6 - وَهُوَ ففِي الْمَسْجِدٍ 
ا 00 يقن 6“ 3 8 ِ 
قتاذامه ‏ فقال: يا رسول اللي إنصجى زُنيئت» 
فَأَعْرَض عَنهُ فتَنَحّى يَلْقَاءً وَجْهِد فَقَالَ: يَارَسُولَ 
الله إني رُتَِتء فَأَعْرَض عَنْهُ حَنّى ثُنى ذَلِك عَلَيِهِ 
أَرْيَعَ مرا فَلَمًا شَهدَ عَلَى نَفْسِه أَرْبِعٌ شَهَادَاتٍ 
دَعَاهُ رَسُولُ الله ذ. ذَقَالَ: أبك جُنْونٌ؟ قَالَ: لا. 
قال كين احصتت؟ فال تقيه وثال رَسول الله 
م رسور 2 

: اذْمَبُوا بو فَارْجُمُوةُ» 

ممق عَلَيدِ البخاري (1418), مسلم (0591]. 

(وعن أبي هريرة و قال: «آنى رَسُولَ الله كز رَجْلٌ 
قنَاداُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إني رَتَيْت فَأغْرَض عَنْهُ قََنَحَّى يَلْقَاءً 
رَجْههه) أي انتقل من الناحيةٍ التي كان فِيهًا إلى الناحية الْنِي 
يستقبل بها وجهة. 

(«ققَالَ: با رَسُولَ الله إني ريت فأَغْرَض عَنَهُ حَنَى لَنْى ذَلِكَ 
عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَاتٍ فقَلَّمًا شهد عَلَى نفسيه أَربَعَ شَهَادَاتٍ ذَعَاهُ كر 3 
الله ه تت فقال: أبلك جُنون؟ قَالَ لاء قَالَ: فَهَن أحْصنت؟0) بتشح 
الْهَمْرةٍ فاه مُهْمّلةٍ فصادٍ مُهْمَّلةٍ أي تزوجت. 

رقال: نعم فقالَ رسول الله ين اذْهبوا به فارجموة. مُتَفقّ 
علية). 

الحديث اشسسّملَ على مسائلٌ 

الأولى: أنه وقعَ منْهُ إقرارٌ أرب مراتر. 


فاختلف العلماء هل يُشتّرط تَكْرارُ الإقرار بالرّنى أربعاً أو 


-١‏ بَابْ حَدّ الزّاني 


- الرجم بالإقرار 0/4 


ذَهَبَ من قدمنا كْرَهُمْ وَهُمّ الحسسنٌ ومالك والنشافمي 
وداودٌ وآخرون إلى عدم اشنتراط التَكرار مُسْنَدلينَ بان الأصلٌ 
عدمٌ اشْنتِراطه في سائر الأقارير كالقتلٍ والتزاف وبأنهُ نظ فال , 
0 «فإن اغْتَرقَتْ فارجمها» و يذكرٌ لَهُ تَكْرارَ الأعتزاكم فلو 


شرط مُحْتَبراً لذَكرَهُ تلز لأنه في مقام البيان ولا يُؤْخرٌ عن 
8 الحاجة. 


وذَهَبَ الْجَمَاهِيرٌ إلى أله ب: ترط في الإقرار بالزنى أربع 


مرات مُسْتَدلِينَ بحديث ماعز هذا. 

وأجيب عنهُمْ بان حديث ماعز هذا اضطربّت فِيهِ الرُوايَاتٌ 
في عددٍ الإقرارّات فجاءً فِيهًا 6 ميات ومثْلُهُ في حديث 
جابرٍ بن سمرة عند مُسلمه ال ا 
أخرى عند مُسلمٍ (؟فكن لال أيضاً مرتين أو ثلانا. 

ووقم في حديث عندّة أيضاً في طريق أخرى (1595) 
(4؟) «فاغْترفَت بالونى ثلاث مراترى 7 

وقولة يي في بعض الرُوايَات «قذ شهدت على نفيك 
أربع مرّات» اوت التي ع تش يونا كان 
ذلِكَ إلأ زياد في الامنببّات ولي ولذلك سالهُ ع هل به 
جُنونٌ أو هُرَ شاربُ خر وأمرّ من يشمٌ رائحَتَهُ وجعل يسَتَفسرْهُ 
عن الرّنى كما سيان بألفاظ عديدةٍ كل ذلِكَ لأجل الشْبهةٍ البِي 
تزف "ادرو رلانها ركالت اسه الرينة أن مركت دكين 
فك لتاعزا.- قعل أن التردية كم يقنزط .فق الإقراز. 

وبعدٌ فلو سلّمنا أنهُ لا اضطراب وأنهُ أقر أربع مرات فَهّذا 
فعلٌ منْهُ من غير أمرو تف ولا طبه لِتَكُرار إقرارو» بل فعلّهُ 
من تلقاء نفسيهٍ وَتقَريرهُ عليْهِ دليلٌ على جوازه لا على شرطيته. 

واسدل الجمهُورٌ بالقياس على أنه قد امير في الشهَادة 
على الرّنى أربعة. 

ورد بأنهُ امنتدلالٌ واضمٌ البطلان لأنْهُ قد اعْتَيِرَ في المال 
عدلان والاقراك بو يكن مو والحدة اتناف ْ 

المسألةٌ الثانيةٌ: دلْتَ الفاظ الحديث على أنْهُ يحِبُ على 
الإمام الامنتيفصال عن الأمور الْتِي يِجِبْ معَهَا الحدُ فإنهُ قذ روي 


ناف -١‏ بَابْ حَدّ الزانى 


في هذا الحديث ألفاظٌ كثيرة دالَهَ عليْيِ ففى حديث بُريدة [م 
رمحكم أنه قال: «أشربت خَبْرا؟ قَالَ: لاء وَأَنَهُ قَامَ رَجَلَ 
يَستْكِهَهُ فَلَمْ يَجذ فيه ريحأء. 

وفي حديث ابن عباس (35844: «لعلّك كلت أو 


غمزت». 
وفي رواية: «مَل صَاجَعْتهًا؟ قالَ: نَمَمْ قَالَ: فَهَل بَاشَرْئهًا؟ 
قَالَ: نَمَمْ قَال: هَلْ جَامَعْتَهًا؟ قال: نَمَمْ» 
وني حديث ابن عباس: «أيِكتَهًا؟ لا يُكني1. روا البخاري 
رفكقنى : 1 
وفي حديث أبي هُريرة (4418) ينها َال: نَعَمْ قَالَ: 
«دَحَلَ ذَلِكَ مِنك فِي ذَلِكَ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «كمَا يَغِيِبُ 
المِرْرَدُ في المُكَحُلَةَ وَالرشَاءُ ذ في الْْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «سذري 
ا عزنا قالجاى الكل انايد 
حَلالاً. قال: قَمَا رد يد بِهِذَا القَول؟ قَال: تطَهُرُئيء فَأمَرَ به 
فدلٌ جميعٌ ما ذُكِرَ على أَنّْهُ يجب الاسنتفصال والتَبيْنُ ونه 
يُند اع ع حر ارو ير مو اك 
الصريح الذي لا يْتَملُ غير المواقعةٍ 
. وقذ روي عن جماعة من الصحابة تلقينٌ المقرٌّ كما أخرجَّة 
مالك عنْ أبي الدّرداء وعن علي #5؛ ني قصّةٍ شراحة فإنْهُ قالَ 
لَهَا على: اسْتَكْرهت ع؟ قالّت: لا. فال: فلمل رجلاً أناك في 
نويك؟ الحديث. 


وعند الملِكية أله لا يُلقْنُ من اشتْهرٌ بانتهاكِ الحرمات. 

وني قوله: (أشربت خراً) دليلُ على أنَّهُ لا يصمح إقرارٌ 
السكران. وفِيه خلاف. 

وفِيه دليلٌ على أنْهُ يُحفْرُ فر لعل عند رجه لأنا و بغيديناة 
بريدة عند مسلم )١148(‏ فحفر رَ لَه حفيرة. 

وني الحديث عند البخاري (38375) دأنْهَا لَمَا أَذْلَقَنَهُ 
الْحِجَارَة هَرَبء فَأذركتاهُ بِالْحَرَةٍ فَرَجَمْنَاه زادٌ في روايةٍ «حَنّى 


مَات؟ . 


وأخرج أبو داود (4415) أنَهُ قال تفز يعبى حين أخبرٌ 


4- التلبت من امقر بالزلى في قصة هاعز 


مت كباب الْحُدُوْدِ 


هبه ههلا رددْتمُره لي . 


وني روابة «تركتمُوهُ لعلهُ ينُب فِينُوبُ الله عليده. 

وأخذٌ من هذا الْهَادويةٌ والشافعي وأحمد نه يصح تجو 
المقرٌ عن الإقرار فإذا هرب تر لعلهُ يرجع. 

وف قوله يلإلذ: (لعله يَنُوب) إِشْكَالٌ لأنْهُ ما جاء إلا تائباً 
يطلب تطهيرَهُ من الدنبه. 


وقذ أخرج أبو داود (84؟44) أنه دقَالَ 5 في قصة مَاعِز: 
َالْذِي تفي بده إِنْهُ الآن لَنِي أنهار الْجَنةِ نمس فيهاه. 

ولعلّهُ يجاب بلا المرادٌ لعلَّهُ يرجم عن إقراره ويَنُوبُ بينَّهُ 

وبين الله تعال فيغْفرٌ 

واعلم أن قولَُ: (فأمرَ بو فرجمْرة) يدل على انه ع لم 

يحضر الرّجِمّ وأنهُ لا يجب أن يكون أو من يرجم الإمامٌ فيمن 

ثبت عادِهٍ الحدُ بالإقرار. وإلى هذا ذَّهَبَّ النشافعي ردي 

1 حل ذلك على التدبو. 

د ا 

قال: 0 امْرَاةٍ بَعى عَلَيْهَا وَلَدْهَا أو كان اغْيَرَافُ فَالإمَامْ 
ول مَنْ يَرْجُمْ فإ ثبت بلي فأول من يَرْجُمْ الثهوذه. 


لَهُ أو المراد ون عن نْ [كذابه نفشة ع 


التعبت من الْقرٌ بالزنى في “قصة ماعو 


- وَعَنَ ابْنِ عباس رضي الله عنهما 2 
قَالَ: «لَمًا أنى |مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ إلَى الي 986 قَالَ لَهُ: 
َلك قيلت أو عْمَرْت أو نَظَرْت؟ قَالَ: لاينا 
رَسُولَ اللّهه. 5 

رَوَاةٌ البخاري رككامةى. 0 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما فال لا آنى ماعزٌ بن 
مالك إلى الي يي قال له: مأك ولت او غمززتم بم النن 
المعجمة واميم قزاي؛ في «النهَاية أنَهُ در الغمرٌ في بعض 
الأحاديث بالإشارةٍ ةِ كالرّمز بالعين والحاجب ولعل المرادٌ هنا 
الجسر باليد لأنْهُ ورد في بعض الرُوايَاتٍ «أو لمنت» عوضاً علْهُ. 


(أؤْ نظت ققال: لا يا رسول اللَهِ. روَاةُ البخاري).والمرادٌ 


+"- كناب الْحُدُودٍ 
اسيفْهَامُهُ هل هُرَ أطلقّ لفظ الرّنى على أي هذه مجازاً وذَلِكَ 
كما جاءً «الْعَيْنُ ني وَرْنَاهًا فق رأعد وكلو رمم 
والحديث دليلٌ على الت وَتَلقِين المسقط للحدٌ وأنّهُ لا بُدُ 
1 1 5 2 8 31 0 5 
ذلِك. 


ه نزول الرجم في كتاب اللّه تعالى 


- وَعَنْ عُمَر بن الْخَطَّابهِ رضي اللّه 
تحال عبد الة علج كقان: إن الله يكت مفكداً 
بالْحَقّ وَأَنرَلَ عَلَيْهِ الْكِتَاب» فَكَانَ فِيمَا أَنْرَلَ عَلَي آية 
الرْجْم قََأنَامَا وَوَعَيْنَاهَاوَععَلْامَا فرَجَمَ رَسُولُ الله 
وَرَجَمْنا بَعْدَه فَأَخْشّى إن طَالَ بالناس رَمَانٌ 
أن يَقُولَ قَائِلَ: مَا نَجِدُ الرَجْمَ فِي كِتَابٍ اللي 
َْيلُوا بتَرْكِ فَرِيضَةَ أَنْرَلََا الله وَإِنْ الرْجْمّ حَىّ في 
كِنَابِ الله نَعَالَى عَلَّى مَنْ زُنَىء إِذَا أخْصّنَ مِن 
الرّجَال وَالنْسّاء. ذا قَامَت الْبْيَةَ أو كان الْحَبَلّ أو 
الاعْتِرَاف؛. 

مُفَنّ عََيْدِ البخاري ١(‏ 417), مسلم (0541)). 

(وعن عُمرَ بن الخطاب ويه أنه خطب فقال: إن الله بععث 
مُحِمّداً بالحقّ وأنرك عله الْكِتاب فَكَانَ فيما أنزلَ عليه آيةٌ الرّجم 
قرأناهًَا ووعيناهًا وعقلناهًا فرجم رسول الله 8 ورجما بعته 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ: ما نْدُ الرّجم في 
كَابٍ الله فيضنُوا برك فريضة أنزلها اللَّهُ ونا الرجم حق في 
كاب اللّهو على من زنى إذا أحصن من الرّجال أو النساء إذا 
قامّت البيّنةُ أو كان الحبلُ) بقنْح الهْمَلةٍ والماحّدةٍ 0 الاغبر 3 

زَادَ الإسماعيلي بعد قولِه «أو الاغتِرافُ»: وقد قرأنَاهًا 
«التبّخ وَالنَيْحةَ فَارْجُمُوَهُمَا َلْبَق وبيّنَ في رواية عند النُسائيّ 
تكبرى: 151/4 /7] محلّهًا مسن السسُورة وأنْهَا كانت في سُورةٍ 


الأحزاب. 


-١‏ بَابْ حَد الزّانى 


ه- نزول الرجم في كتاب الله تعالى كلالا 

وَكَذِلِكَ أخرج هذه الرٌيادةَ في هذا الحديث الموطًا (صه١ه)‏ 
عن يحبى بن سعيدٍ عن ابن المسيِّبي؛ وفي روايةٍ زيادةٌ «إِذَا ريا 
فَارْجُمُوَهُمَا أله نكَالاً مِن الله وَاللُهُ عَزيرٌ حَكِيم». 

وف رواية [«جامع النزمذي» :])١471(‏ الولا أنْ يقول اناس 
زاد عُمرُ في كناب الله لَحتَْتهَا بيدي». 

وَهَذَا القسمٌ من نسخ التَلاوةٍ مع بقاء الحكم. 

وقذ عدهُ الأصوليُونَ قسماً من أقسام النسخ. 

وفي الحديث دليلٌ على أنْهَا إذا وُجِدَتٍ المرأة الخالية من 
الدج أو السَيّدِ حبلى ولم تذكز شبهة أنهُ يعبت الحد بالحبل وَهُوَ 
مِذْهَبْ عُمرَ وَإليْهِ ذَمَبَ مالك واصحابةُ. 

وقالت الْهَادويّةُ والشتافعئُ وأبو حنيفة: إِنْهُ لا يت الح 
إل بينةِ أو اغترافي؛ لأن الحدودٌ تسقط بالكيهات. 

وامْتَدل الأولون بأنهُ قالَهُ عُمرُ على المنبر ولم يُنْكَرْ علئِهِ 


قلت: لا يخفى أن الدُليلَ هُرَ الإجاعٌ لا ما ينزل منزلتهُ. 
5 حدٌ الأمة الجَلْدُ ثم البيع 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْت رَسُولَ 
الله ل يَقُولُ: «إذًا رْنَتَْ أمَة أَحَدِكُم فَبئْنَ زنَامًا 
ليجِْدْمَا الْحَكّ وَلا يُعَرْبْ عَلَيّهَا نم إِنْ رَنَتْ 
َيِجَلِدهَا الْحَدُ وَلا يتب عَلَيْهَا ثم إن نت الثالقة 
قتَيْنَ زنَاهَا فلِمْهَا وَلَوْ بحَبْلٍ مِنْ شعْره. 


مُفَقَّ َلَيْهِ [البخاري (188). مسلم (*0170)): وَهَدَا لفظ ليم 
[والبخاري أيضاً (4 0777 


(وعن أبي هُريرة - قال: سمغت رسول الله يقول: 
«إِذًا نت أَمَةُ أَحَدكُمْ فَبَئّنَ زنَاهًا فَليجْلِدْهَا الْحَد وَلا يُتْرْبْ 
عَلَيْهَاه) شنا عي فمثلئةٍ فراء فموحَّدة: التّعنِيفُ لفظاً و 

(نُمّ إن رَنَت فَلْتِجْلِدهَا الْحَد ولا يرب عَلَِهَا ثم إن زَنتِ 
الل فيْنَ اها فَليعْهَا وَلَوْ بحل ين شعَر». مُنْفق عللِهٍ وَهَذا 


لفظ مُسلم). 


بالا -١‏ بَابْ حَد الزانِي 

الأول: قوله: (لتيّنَ زتاه/ أنّهُ إذا علم السَيّدُ بزنى أَمَيَهِ 
جِلدَهًَا ون لم تقمْ شَهَادة وذَّهَبَ إِليْهِ بعض العلماء. 

وقيلَ: المرادٌ إذا تبيْنَ زنَاهًا بما ينين به في حقّ الحسرة وَهُوَ 
الشهّادة أو الإقرارٌ والشتهادة تام عند الحَاكِم عند الأكثر. 

وقال بعض الشافعية: نْقَامُ عند السَيدٍ. 

وف قوله: (فليجلذهَا) دليلٌ على أن ولاية جلد الأمةٍ إلى 
سَيهًا وليه ذَمَبَ الشتافعي. ش 

وعند الْهَادويّةِ أن ذلك إذا لم يَكُنْ في الزمان إمامٌ وإلا 
فالحدودٌ إِليّْه. والأول أقرى. 

والمرادٌ بالجلد: الحدٌ المعروفُ في قوله تعاللى طفَعَلَيهِنٌ 
نصف ما عَلَى الْمُحْصّنَاتِ مِن الْعَذَابِ» والساء: 6لع, 

المسألةٌ الثانيةٌ : قولَهُ: (ولا يُتربْ عليْهًا) ورد في لفظر النسائيّ 
ناولا يُعنْقَهَاك (كيرى: «لا يعنقها»] وَهُّرَ بمعلى مأ 
مُناء وَهُرَ ني عن الجمع لَهَا بين العقوبة بالتُعنيفي والجلد. 


ومن قال: المرادُ أنْهُ لا يقنم بالتُعنيف دُونَ الجلد فقذ أبعد. 


٠ ٠/4‏ ”, بلفظ 


قال ابن بطال: يوخ منهُ أن كل من أقيمَ عله الحدُ لا 
ٍ بعد لني واللّوم وما يلي ذلك بمنْ صدر مه قبل اا 
يرفعَ إلى الإمام للتُحذير والتُخويفي» فإذا رُم وأقيمَ عليه الحد 
كفَاهُ ويؤيّدُ هذا نَهيْهُ يا عَنْ سسب الذي أَقِيمَ عَليْهِ حَدُ الْخمْر 
وَفَالَ: «وّلا تُكونوا عَوْناً لشيْطان عَلَى أنيئب زخ (قفلاك. 

ول قوله: (نمٌ إنا زنس... إلى آخرو) دليل علسى أنْ الزاني 
إذا تَكَرْرَ منهُ الرَى بعد إقامة الحد عليه تَكَرْرَ علِهِ الحد. وأمًا 
إذا زنى مراراً من دُون تخلّل إقامة الحدً لم يجب عَلئِه إل حدٌ 
واحد. 

ويؤخدٌ من ظَاهِر قولِهِ «(فلغْهًا أنهُ لا يُِيم عليهًا الحد. 

قال المصنّفُ في الفنّح :0١4/13(‏ الأرجحٌ أنهُ يلدُمًا قبل 
البيع ثُمْ يبيعْهَاه والسسكوث عنْهُ في الحديث للعلم بأن الحد لا 
ينْرُكُ ولا يقومٌ البيعٌ مقامّة. 


المسألة الشالعة : ظَامِرٌ الأمر وُجوب ب سيد للأمقٍء وأن 


+- حد الأمة الجَلْدُ ثم البيخ 


م كناب الْحُدُودٍ 


إممَاكَ من تَكَورَتَ منهٌ الفاحشة مُحَرْمٌ وَهَذا فقول داوْدٌ 


ودب الْجمْهُورٌُ إلى أنْهُ مُْتَحبّْ لا واجبا. 

قال ابن بطال: حل الفقهَاء الأمرّ بالبيع على على الحضٌ غلى 
مباعدة من نكر مه الى لكلا ين باسميد لضا بذللك فيكو 
دبوناً. وقذ ثبت الوعيدُ على من انصف بالذياثة. 

وفبه دلي على أنه لا يجب فراق اليَانيةٍ لأن لفظ «امِةٍ 
أحدك؛ عام | يطوُمًا مالكهًا ومن لا يطؤٌمَاء ول يجعل النشارع 
مُحِدَ الى مُوجباً للفراق إِذْ لوْ كان مُوجباً لَهُ لوجب فراهًا: 
في أل مر بان ل يُوِبْهٌ إل في الثالشةٍ على القول بوجوب 
فراتهًا بالبيع كما قالَهُ داود وأَْاعُهُ وَهَذَا الإيجابُ لا مجر الزنى 
بل لتَكريرو لشلاً يُظَنْ بالسميّدِ الرْضا بذلِك قِينْصفُ بالصّفَةٍ 
القيحق " : 


ويجري هذا الحُكُمُ في الرُوجة أنهُ لا يحب طلاقهًا وفراقهما 
لأجل الزّنى بل إن تَكَوْرَ منْهًا وجب لما عرفت: 

قالوا: وإِنّما أمرّ ببيعِهًا في الثّااشَةٍ لما ذَكّرنا قريباء ولحا في 
ذُلِكَ من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى. 

قال: وحملهٌ بعضّهُم على الوجوبم ولا سلف لَهُ من الم 
ل ار فكيف يجب بيع 

قلت: ولا يخفى أن الظاهِرَ مع منْ قالَ بالوجوب ولم يأتٍ 
القائل بالاستّحباب بدليل على عدم الإيجابو. 

وقولة: وقد ثبت النْهَىُ عنْ إضاعة الماك. * 

فلا وتبت مُنا مُخصُصٌ لذلِك الي وَهُرَ هذا الأمرُ وقذ 
وقمّ الإجماعٌ على جواز بيع الثليء الثسين بالثثيء الحقتير إذا 
كان البائعٌ عالاً به وَكَدَلِكَ إذا كان جَاهِلاً عند الجمهُور. 

وقولة: ولما ني ذلك من الوسيلة إلى كير أولاد الزنى. 

فقال: ليس في الأمر يها قطع لذليك د لا بتقطع إلا 
برها لَه ولي في بيعِهًا ما يُصير مرْهَا ها تاركة لَهُ وقذ قبل في ونه 
الحَكْمٍ في الأمز ببيِهًا مم ألّهُ ليس من موانم الزّنى: إِنْهُ جوارٌ 
أن يَستَعني عنها المشتري وَتَعلمَ بن إخراجها من مذَاكه اليد 


"- كِتَابُ الْحُدُودٍ 
الأرّل بسب الرّتى فََترْكُهُ خشية من تنقلِهًا عند الملأك أو لأنهُ 
قد يُعفّها بالتْسرّي بها أو بترويجهًا. 

المسألةٌ الرابعة : هل يجب على البائع أن يُعَرْفَ المثشتّريّ 
بسببو بييِهًا لئلاأ يدخلٌ تحت قولِه همَنْ عَشْا فَلَيِسَ مناه زم 
(؟١٠)ء‏ د (؟ه4”) فإن الرنى عيب ولذا أمرّ بالحطً من 
القيمةٍ يجْحَملُ أنّهُ لا يجب عليْه ذلِك؛ لأن التارع قذ أمرَهُ ببييهًا 
ول يأمزه ببيان عيبهًا ثم هذا العيبْ ليس معلوماً ييُونهُ في 
الامتقبال فقذ ينوب الفاجرٌ ويفجرٌ لباه وَكَونهُ قاذ وق مها 
وأقيمَ علئِهًا الحدٌ وقد صِيْرَهُ كغير الواقع ولِهّذا نَهَى عن 
التُعنيفب لَهَا وبيانٌ عيبهًا قذ يَكُونٌ من التُعنيف وأما أنه يُندبُ لَهُ 
كر سبب ينها فلعلة يدب ويدخل عدت شوم الخاصحة 

المسألةٌ الخامسةٌ: ني إطلاق الحديث دليلٌ على إقامةٍ الحدٌ 
طن لان كلها عبرا حت أو لا. وفي قوله تعالى: لفَإِذًا 
أخصين فإ أبن بَاجِشَةٍ قعل صف ما على الْمُحْصْنَاتِ ين 
الْمَذَابِ4 [النساء: 40 دليلٌ على شرطيِ الإحصان ولَكِنْ 
تمل أّهُ شرط لاتنصيفب في جلد المحصنةٍ من الإماء وأنّ علنِهًا 
نصف الجلد لا الرجمَ إِذْ لا ينص فِكُرنٌ فائدةٌ اللقيدر 
بالشرط في الآيةِ وصرّحّ بتفصيل الإطلاق قولُ علي ص في 
جديا آنا الا اموا على ارقايكة انلام ادن 
ررَأهُ ابن عيبنةَ ويجبى بن سعيلد عن ابن شرهَابٍ كما قال 
0 : 

وَهَذا مدهب الجمهور. 

وذَهَب جماعة من العلماء إلى أنّهُ لا يُحدُ من العبيد إل منْ 
أحصنَ وَمْرَ مذَهَبُ ابن عباس ولَكِنْهُ يُوّدُ كلام الجمْممُور 
إطلاق الحديث الآتِي: 


96- وَحَنْ عَلِيُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6ز: 
«أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلْكت أَيْمَانَكُم). 


رَوَاة أو ذَاود 47 4). 


-١‏ بَابْ حَد الزّاني 


-٠/‏ الأمرُ ياقامةٍ الحدود على العبيد مالا 

وَهْرَ في سلِمٍ مَرْقُوفَ (17.0). 

> دش 

وأخرجة البيهقي (/19) مرفوعاً وقذ غفل الحَاكِمٌ فظن 
أنهُ لم يذكرّه أحدٌ الشيخين وامَدرَكَةُ عليْهمًا. 

للت: يُمَكنّ امتإدزاكة لكون. ملدلم ل ترئشة: وقد قث 
عند الحاكم رفعة [9/4””ع. 

والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول من إقامةٍ 
الملأك الحدٌ على الماليك إلا أن هذا يعم ذُكُوِرَهُمْ وإنائَهُمْ فَهَُ 
أعم من الأوّل. 

ودل على إقامةٍ الحدّ عليْهمْ مُطلقاً أحصنوا أو لاء وعلى 
أن إِقامَتّهُ إلى المالك ذَكراً كان أو أنثى. 

واخختّلف في الأمةٍ المزوجة: 

فَالجمْهورٌ يقولون: إن حدما إلى سيّيمًا. 

وقال مالِك: حدُمًا إلى الإمام إلأ أن يُكرن زوجُهَا عبداً 
الها فأمرهًا إلى السيد. 

وظَاهِرَةُ أنْهُ لا يُشتّرط في السيّدٍ صلاحيّة ولا غيرهًا. 

قال ابن حزم: يُقِيمُهُ السيّدُ إلا أنْ يكون كافراً. 

قال: لأنْهُمْ لا يُقرُونَ إلأ بالصّغار. وفي تسليطه على إقامةٍ 
الحدٌ على مماليكه مُنافاة لذلِك؛ ثُمْ ظَامِرُ الحديث أن للسيّدٍ إقامة 
حدٌ الستّرقة والشربٍ وق خالف في ذَلِكَ جماعة بلا دليل 
تاهيض. 

وقذ أخرج عبدُ الراق عن معمر عن يوب عن نافع: أن 
ابنَ عُمِرٌ قطع يد غلام لَهُ سرق» وجلد عبد لَهُ زنى» منْ غير 
أن يرفعَهمًا إلى الوالي . 

وأخرج مالِكٌ في الموطًا (ص١558)‏ بسنو أن عبداً لببى عبد 
الله بن أبي بكر سرق واغتّرفَ فأمرّت به عائشة فقطعّت يده 

وأخرج الشافعيّ [«ترتيب المسند» (1810)] وعبد السرَّراق 
44/7" بسندهِمًا إلى الحسين بن مُحمَّدِ بن على أنّ فاطمة 
ِنْتَ رسول الله ##ق حدت جارية لَهَا زنَت. 


ورواة ابن وَهْبِمٍ عن ابن جُريجٍ عنْ عمرو بن دينار: أن 


فلالا -١‏ باب حَد لزاني 
فاطمة بِنْتَ رسول الله اذ كانت تجلدُ 
(البيهقي: 425/4 ؟]. 

وذَقبّت الْهَادويّة إل أنْهُ لا يُقيمُ الحد عليه إل الإمامٌ إلا 
أن لا يوجد إمامٌ أقامة السيّد. 


وليدنّهًا سين إذا نت 


وذَهيَت الحنفيّة إلى أنَهُ لا يْقِيمُ الحدود مُطلقاً إل الإمامٌ أو 
من اذن لَهُ. 

وقد اسْتّدلٌ الطّحاوي بما أخرجَهُ من طريق مُسلم بن يسار 
قال: كان أبو عبد اللَّهِ رجلٌ من الصحابةٍ يقول: «الرّكَاةَ 
والحدودٌ والفىءٌ والجمعة إلى الستلطان» . 

قال الطّحاوي: ولا نعلمٌ لَهُ مُخالفاً من الصحابة. 

وقد تعقبهُ تعقبةُ ابن حزم فقال: بل خالقةٌ اثنا عشرٌ نفساً من 
الصحابة. 

وقذ سمت ما رُويَ عن الصحابة وكفى به ردًا على 
الطُحاوي. 

وم ذْلِكَ ما أخرجة البيهتي (140/8) عن عمرو بن مره 
وفِيهِ عنْ عبدٍ الرّحمن بن أبى ليلى قالَ: أدرئت بقايا الأنصار 
وَهُُمْ يضربون الوليدة منْ ولائدِهِمٌ في مجالميهم إذا نْس. 

قال الشافعي: وكان ابن مسعودٍ يأمرٌ به وأبو برزة يحل 
وليدته. 


8- الصلاةٌ على من أقيم عليه الحدٌ 


1145 وَعَنْ عِسْرَانَ بن حُصَيِن #5 «أن 
امْرأةٌ مِنْ جُهَبْنَةَ أت النِْيّ ا وَهِيَ حُبْلَى من الرنًا 
- غات بائيرة اللو" استنخناء نافقه عليه 
0 الل 1 ليها ََاكَ: أشن إِليَاء ذا 
رَضَعْتْ فأتني بها. فَفَعَلَ. فَأمْرَ بها فشكت عَلَيْهَا 
ا جمّت. ثم صَلَى عَلَيْهَا فَقَالَ 
مدن الملل عنهاها يا نبي الله وَقَدْ ُنَتْ؟ فَقَالَ: 


تقذ نان ونان وني و فسوي أفل 


8- الصلاةٌ على من أقيم عليه اللحدٌ 


*ماح كناب الْحُدُودٍ 


الْمَدِينَةَ لَوَسِعَتَهُمْ وَهَل وَجَدت أفْضَلٌ مِنْأذ 
جَادَتْ بتَفسهًا لله تَعَالَى؟6. 5 

رَوَاةُ ميم يححكل (184). 

وعن عمرفة بي خصين ولا انأ ين جه عن لدو 0 
بِالْحَامِدِيُةِ نت النبي يي وَهِيَ حَبْلَى من الزّنَى فَقَالْساء: يا نبي 
سرت 1و أخين 
تجهُول أي لات در في رول لها تابقا ؛ 0 
رْجمت ل صَلَى عله ققَالَ عُسَرٌ: تُصلّي عَلَهَا يا رَسُولَ الله 
قد زنت! فَقَالَ: لقَذ تبت توبة لو قسلمت يبن سَبْعِينَ ين أل 
الْمَدِينَةٍ لَرَسِعَنْهُمْ وَهَلْ وجنت أَفْصَلَ مِن أن عد 
للهه.رواةُ مُسلم) ال 

ظامر قولوا ٠"‏ 0 وضعت فأبني بها ففعلٌ) أنْهُ وقم لم 
ثبت في رواية أخرى لمسلم ررمقكم 
تن بجت بعد أن قطنت ولذما نت به وفي هده 
كسرة خب ففي رواية الْكْتَابٍ طي واختصارٌ. 

قال النووي بعد ذِكرٍ الروايتين: وَعَمنااق ع ل 
ظَامِرُهُمًا الاختلافُ فإنّ الثانيةَ صريمة 0 رجمهًا كان بعد 
فطايه وأَكْلِهِ الخبرٌ والأولى أله رجمهًا عقيب الولادةٍ فيجت ؛ تأويلٌ 
الأولى وحملّهًا على وفق الثاني فيِكُونُ اقول في الرُوايةٍ الأولى: 
«قام رجل من الأنصار فقال: إل رضاعة؛ إنما قالَهُ بعد الفطا 
وأرادَ برضاعِه كفالبَهُ وَتَربيَهُ وسمّاهُ رضاعا مجازا؛ انتهيمى 
باختيصار. 


والحديث دلي على وجوب الرجم وَتَقَدْمٌ م اكلام فيه بوامًا 
شد ثيابهًا عليْهًا فلاجل أن لا تُكشف عند د اضطرابهًا من مس 
الحجارة. . ش 

وَانْفَنَ العلماء أنّهَا نُرِجِمُ المرأءٌ قاعدة والرُجلٌ قائماً إل 
عند مالك فقال: قاعداً. 

وقيل: يتَخْيّرٌ الإمام بينهُمًا. 

وني الحديث دليلٌ أنهُ ا صلّى على المرأةٍ فيه إن 
صحت الرُواية «نصلّى» بالبناء للمعلوم. : 


“وا - كَِابُ الْحُدُودٍ 


إل أنه قال الطبرانئ زالكبير (1//18ت3 لمالع: إنها بضم 
قال: وكذا هو في رواية ابن أبى شيبة وأبى داود. 
وف رواية لأبي داود )444٠(‏ فأمرَّهُم أنْ يصن 


ولَكِن أكثرٌ الرُواة لمسلم بقح الصادٍ وفتح اللأم. وَظَاهِرٌ 
قول عُمرّ: انُصلي علبهاه أله تفز باشرّ الصّلاة بيه فَهُوَ يي 
17 الأكثر للم والقول بأنْ المراد من صلَّى وتصلّيء أي 
تؤمروا وأنّهُ أسند إِلله ينا لِكَرِنِهِ الآمرّ خلافُ الظّاهِر فَإن 
الأصل الحقيقة. 

وعلى كل تقدير صلَّى تَثيظ عليْهَا أو أمرّ باللا فالقولٌ 
ِكَرَاهَةٍ الصّلاةٍ على المرجرم يُصادمٌ النص إل أن شنخصً 
الْكَرَامةُ من رُجِمّ بغير الإقرار لجواز أنْهُ لم ينْبْ فَهُذا ينزلك على 
الخلافر في الملا على الفساق» فاهُورٌ َه يُصلّى علبهم 
ولا دلي مع المانع عن الصلاة عليهم. : 

وفي الحديث دليلٌ على أن التُوبةَ لا نُسقط الحدٌ وَهْوَ اص 
القولين عند الشافعيّةَ والجمهور. 

والخلافٌ في حدٌ الحاربب إذا تاب قبل القدرةٍ عليه فإِنهُ 
يسقط بالتوبةٍ عند الجمهرر لقوله تعالى: «إلا الْذِينَ تَأبُوا مِنْ 
بل أَنْ تَنَدِرُو | عَلَيهمْ4 (للائدة: 4"). 


9- رجم رجل ويهودي وامرأة 


/1- وَعَنْ جَابر بن عَبْدٍ اللّهِ رضي الله 
7 0000 000 7 0000 
عنهما قال: «رَجَمَ النبي لذ رَجُلا مِنْ أُسْلم 
وَرَجُلد عن البفوق وامزاةة: 
رَوَاهُ مُسْلمٌ (070) -, 


َقِصةُ اليَهُودِئيْنٍ في الصّحِحَيْنٍ [البخاري (1841).: مسلم (1545)] 
(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول 
الله تيبي رجلاً من أسلم) يُرِيدُ ماعرٌ بن ماللك. 


(ورجلاً من اليَهُودٍ وامرأة) يُرِيدُ الجهيّة. 


-١‏ بَابُ حَد الزاني 


9- رجم رجل وبهودي وامرأةٍ لملا 

(روَاةُ مُسلمٌ وقعة اليَهُوديينَ في الصّحيحين من حديث ابن 
عُمر) أمّا حديث ماعزٍ والجهعة فتقدما. 

وفي الحديث دليلٌ على إقامة الحدٌ على الكافر إذا زنئ؛ 
وَهُوّ قول الجمهور. 

ذهب الالكيّة ومعظمٌُ الحنفية إلى امنتراطح الإسلام وأنهُ 
شرط للإحصان الموجبب للرجم. ُ 

ونقل ابن عبدٍ اليرٌ الاثفاق, عليه 

وردٌ قولَهُ بان الثثافعي وأحمد لا يشتّرطان ذلك ودَليلَهُمَا 
وُقوعٌ التصريح بان البَهُوديين اللي زنيا كانا قد أحصناء 

وقذ أجاب من اثتّرطً الإسلام عن هذا الحديث بأنَّهُ علا 
إنْما رجمْهُمًا كم الثوراة وليسَ من حُكْمٍ الإسلام في شيء 
نما هر من بابو تتفينر الحُكُمٍ علبّهمًا بما في كتَبهِمَا إن في 
التوراة الرجمٌ على الحصن وعلى غيره. 

قال ابن العربي إِنْما رَجَمَهُمًا لإقامة الحجَةَ عليْهمًا لإقامةٍ 
شك عوياها 9 زه وترعوت نول لؤراك يكم تيد 
بمَا أَنْرَلَ اللَهُ» (الائدة: ؟ 4ع ومن ثمة استدعى شهُودَهُمَ تقوم 

وردَهُ الخطابي بآنّ اللَّهَ تعالى قال: وَأ احَكم بَنْهُمْ بمًا 
أنْرّلَ الله وَإنْما جادَهُ القومُ سائلِينَ الحُكُمْ عندَهُ كما دلْتْ عليه 
الرُوايةً فنبهَهُمْ على ما كْتَمُوهُ من حُكْم الشوراة ولا جائزٌ أن 
يَكن حُكُمُ الإسلام عندهُ مُخالفاً لذلك؛ لأنْهُ لا يجوز الحكم 
بالنسوخ فدل 00 إنْما حَكَمْ بالناسخ. انتّهَى. 

قلت: ولا يخفى احْتَمالُ القصّةٍ للأمرين. 

والقول الأول مب على عدم صِحّةٍ شَهَادةٍ أهل الدَمَةٍ 
عفيهم على بعض. 

والثاني مب على جوازو. وفيه خلافٌ معروف. 

وقذ دلت القصّهُ على صحة انكحة أمْل الْكِتَابٍ لأنْ 
وت الإحصان فرع من يوت صمي وأن الكُفَّارَ مُخاطبرن 
بفروع الثثرائم» كذا قيل. 

قلت: أمّا الخطابُ بفروع الشرائع ففِبهِ نظرٌ لتَوقفِِ على اله 


ذىب -١‏ باب حَدّ الزاني 


حَكَمَْ تي بشرعِه لا بما في التُوراةٍ على أحد الاحتمالين. 


٠‏ كيف يَضْرَبْ الضعيف الح 


- وَعَنْ سَعِيل بْن سَّعْلوِ بْنِ عُبَادَة رضي 
الله تعالى عنه عَنْهُ قَالَ: «كَانٌ فِي. أَبَِاتِنا رَوَيجل 
كول الله 96 قتال: امترثوة خَْكه تقالوا: يا 
وول الله إنة أمعفة من ذلك ثفال: حذزا 
عُدْكَالاً فيه مِانَةٌ شيمْرَاخْ د اضربُوة به عزن وَاخِية 


م 


فَفَعَلوا. 
رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/177) وَالدْسَانِي [ل1كبرى» (ة١"الا]‏ وَابْن مَاجَةُ 
(00174), وَإِسَادُهُ حَسَنُ لكن اخْتلِف في وَصْلِه وَلرْسَاله. 
(وعن معي بن سعلدٍ بن غبادة) هُرَّ أنصاري. 
فال الواقدي: صُحبَهُ صحيحة كان والياً لعلي بن أبي 
طالب على اليمن. 
(قال كاث بين أبياتنا) جمع بيسو. 
(رويل) تصغيرٌ رجل. 
(ضعيفٌ فخبث) بالخاء المعجمة فموسَدةٍ فمثلة أ فجرّ. 
(بِأَمَةِ من إمائهم فذَكَرَ ذلك سعدٌ لرسول الله ييز فقال: 
اضربُوةٌ حدّةُ فقالوا: يا رسول الله إِنهُ أضعفٌ من ذلك قال: خخذوا 
عَدْكَالا بكر العين فمئلةٍ بزنةٍ قرطاس وَهُوَ الهذق. 
. (فيه مائةّ تمراخ بالشين المعجمة أوُلّهُ وراء آخرّهُ خاءٌ 
مُعجمة بزنةٍ عِدْكّال وَهْرَ عْصنّ دقيقٌ في أصل العتْكال. 
(مّ اضربُوة به ضربةٌ واخحدةً ففعلوا. روَاهُ أحمدُ والنسائي 
وابنُ مجه وإسنادُةٌ حسن لكن اختلفوا في وصلِهِ وإرساله). 
قال البنِهَقيُ [السنن الكبرى: 580/4: الحفوظ عن أبي أمامة 
أي ابن سَهْل بن حُنيفي كونة مُرسلا. 
: واخرجّةُ أحمدُ وابنٌ ماجَة من حديث أبي أمامة عنْ سعيدٍ 


بن سعد بن عُبادة موصولا. 


-٠‏ كيف يُطْربُ الضعيفُ الحد 


مب كناب الْحُدُودٍ 

وقذ أسلفنا لّك غينَ مرَوٍ أن هذا ليسن بعلَّةٍ قادحم بل | 
روايتهُ موصولة زيادة من ثقةٍ مقبولة. 

والمرادٌ هّنا بالعِتكَال: الغصنْ عر الذي يكو علب 
عبان ىن للعنبه وكل' واحدر من 

وفي الحديث دليلٌ على أن من كان ضعيفاً لمرض ونجرو 
ولا يُطيقُ إقامة الح عليه بالمتاد أُقِيمَ عليه بما يْتَملُهُ مجموهاً 
دفعة واحدة من غير تُكرار للضرب مثلٌ العتكول ونحوه. 

وإلى هذا ذَّهَبّ الجمَاهِيرٌ قالوا: ولا بد أنْ يُباشرّ المحدود 
جميمٌ التشماريخ ليقمٌ المقصودُ من الحدٌ 

وقيل: يُجزعمٌ وإن لم يماشر جميعة وَهُرَ الح فإنة لم يملق 
اللَهُ العتّاكِيل مصفوفة كل واحدر إلى جنب الآخر عِرَضآ تبره 
إلى تمام مائٍ قط ومع عدم الانتشار مِتَمُ مُباشر َكل مُه مهاه 
فإ كان المريضٌ يُرجى زوالٌ مرضيه أو خيفت عله شاه حر أو 
بر أخر الحدٌ عليْهِ إلى زوال ما يخاف. 


١‏ قل 


قل اللوطي والواقع على همق 


6- وَعَن ابن عَنّاسِ رضي لَه عنهما أذ 
النبي تيز قَالَ: «مَنْ وَجَدْتَمُوهُ يَعْمَلُّ عَمَلَ عَمَلَ قوم .لوط 
فَاقتنُوا الْقَاعِلَ وَالْمَمَعُوكَ بي ومن وَجدْتَصُومُ 3-6 
عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقلُوه وَاقتَلُوا البهِيمَةه. 

روَاةُ أَحْمَدُ (059/9 ولأرْبَعَةٌ زأبر داود (4453)» الصزمذي 


.)١458(‏ النسائي فكبرىة (69١5؟):‏ ابن ماجه (05611] وَرِجَالْنَة 
مُولقُو إلا أذ قد اغيللا 

ظَامِرهُ أن الاختلاف في الحديث عه لا في قولِهٍ «ومن 
وجِدَنُمُوه... إلخ؟ فقطً وذلِك أن الحديث قذ رُوَيّ عن ابن 
عباس مُفرْقاء وَهُرَ مُخْتَلفُ في تُبُوت كل واحلدٍ من الأمرين: 

أن كم الأول فإنّهُ قاذ اخرج البتَْقيُ (ه/؟م مين 
حديث سعيد بن نير وجاهِارٍ عن ابن عباس في البكر يُوحِدٌ 
على لوطي قال: يرجم 0 

وأخرج (ه/؟05 عله أنّهُ قال: يُنظرُ أعلى بناء في القريةٍ 


5*- كناب الْحُدُودٍ 
فيرمى. به منكسا ثُمْ يُْبعُ الحجارة. 

وأمًا الحكم الثاني: فإِنْهُ أخرج البيهقني أيضاً (8/؟7) 
عن عاصم بن بَهْدلةَ عن ابي ذر عن ابن عباس أله سثئل عن 
الذي يأئِي البهيمة قال: لا حد عليه. 

هذا الاخيلافُ عله دل أله ليس عددتهُ سن فيهمًا عن 
رسول الله كط وإنما تكلم بابو كذا قبلَ في بيان وجو قول 
المصئفب «إنّ فيه اختلافا». 

والحديث فِيهِ مسالَئّان 

الأولى: فيمن عمل عمل قوم لُوط ولا ريب أنّهُ ارْتَكَبَ 
كبيرة وني حُكْمِهًا أقوالٌ أربعة: 

الأول : : أنهُ يُحِدُ حدٌ الزانى ي اقياساً عليه بجامع إبلاج مُحرْمٍ 
0 0 قرل لْهَادويّةِ وجماعة من الكلفي والخلفب 

واغتّذروا عن الحديث بأن فِيِهٍ مقالاً فلا يض على 
إباحةٍ دم المسلم. ش 

إلا انهُ لا يخفى أن هذه الأوصاف الْبِي جممُوهًا عله 
لإلحاق اللواط بالرّنى لا دليلَ على علَييهًا. 

القول الثاني : يل الفاعل والمفعول به مُحصنين كانا أو 
غير مُحصنين» للحديث المذكوره وَهُوَّ لْاصرٍ وقديمٌ قولٍ 
الشافعي» وَكَانٌ طريقة الفقهّاء ٠‏ أذ يقولوا في القلٍ فيل ول ينْخَرْ 
َكَانْ إجماعاً سيّما مم تَكريره مع أبي بكر وعلي وغيرهِمًا. 

َتَعجْبَ في «الارء من قل الذابم إلى هذا مع وُضوح 
دليلِه لفظاً وبلوغِه إلى حد يُعملُ به سنداً. 

الثالث: أنه حرق بالشار, فأخرج البيوقي وى نْهُ 
اجتممٌ رأي أصحاب رسول اله يل على تحريق الفاعل 
والمفعول به. ٠‏ وفيه قصةٌ وفي إسنادو إرسال. 

وقال الحافظ المنذري: حرق اللُوطية بالثار أربعة من الخلفاء 
أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبدٌ الله , بن الزبير 
وَهِشام بن عبد الملك. 


والرّابع: أنه يُرمى به منْ أعلى بناء في القرية منكسا ثم 


-١‏ بَابْ حَدُ الزّانى 


- حدٌ الضرب مع التغريب ؟3ن؟ 


يُتْبِعٌ الحجارة. 

رواة البيهقي (/؟؟1) عن علي من وَتَقَدُمَ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما (8/؟57). 

المسألةٌ القانيةٌ: فين أَنَى بهيمة دل الحديث على تحريم 
ذلِكَ وأن حد من يأِْيهًا فْلَهُ. 

اليه ذهب الثثافعي في أخير قوليِهِ وقالَ: إن صم الحديث 
قُلْت بهٍ وروي عن القاسم وذَمَبّ الثشافعيُ في القديم أنَهُ 
يُوجَبُ حد الرّتى قياساً على الراني. 

وذَهَبَ أحمدُ بن حنبل والمؤيّدُ والناصرٌ وغيرَهُمْ إلى أنه 
يُعزّرٌ فقط إذ ليس بزثى. ' 

والحديث قذ تكلم فيه بما عرفت ودل على وُجوب مَل 
البَهِيمةٍ مأكولةً كانت أو لا ذلك ذلك تققح علي كه وقول 
ا 
ود ل ع وح نا رك ريات كر أذ يؤل بن 
لَحْمِهًا أو يَُمَمَ بها بَعْدَ ذَلِكَ الْمَمَل؛ (اليهفي: 77/4). 

ويروى أَنْهُ قال في الجواب: إِنْهَا ثرى فيقال: هذه الْيِي 

قبت الْهَادويةٌ والحنفئة إلى أنه يُكْرَهُ أكلهًا نظام 

قال الخطابى: الحديث هذا مُعارضُ بِْهِيهِ تلك عن فقتل 
الحيوان إلا لمأَكَلةٍ. 


2 لا 


قال الهْدي: فبِحْتَملٌ أهُ اراد مُقويئةُ بقنلِهَا إن كانت لَهُ 
رَهِيَ مأكُولةً جمعاً بينَ الأدلةٍ. 


5 حدٌ الضرب مع التغريب 
6- وَعَن ابْن عُمَرَ رضى الله عنهما :أن 
النبي 16 مرب وَغْرْب وَأن أبا بكر صرب 


مه م 0 ظمم لمم ما ممه 5 
وَغرّب» وَأنْ عَمَرَ ضَرّبْ وَغْرُبَ». 
رَوَاهُ العَرْذِيُ »)١8458(‏ وَرِجَالَهُ قات إلا أنةُ اعثلِف في وَقْفِهِ 


ىن -١‏ بَابُ حَدٌ الزانى 


وأخرج ليقي 05/8 أن علبَاً #* جلد ونفى من 


البصرةٍ إلى الكوفةٍ ومن الكوفة إلى البصرة. 


وَتَقَُمَ يق ذلك في التُغريب وَكَأنَْةٌ ساق المصلفُ را 
على منْ زعم نسخ م التغريبر. 


لعن المخنين واممرجلات 


11١١‏ وَعن اين عباس رضي الله عنهما 
ا ترد رك انز 6 03 م 5 مم 
وَالْمُتَرَجُلات مِن النْسّاء. وَقَالَ: أَخَرجُوهُمْ مِنْ 
بيوتِكم0 

رََاهُ الْبْحَارِي 4 187). 

. (وعن ابن عبّاسِ رضي الله عنهما قال: لْعَنَ رَسُولُ الله 
المُحتن») جم مُخنْشوٍ بالخاء المعجمةٍ فون فمثلكةٍ لس 
مفعول أو اسم فاعل روي بهمًا. 

(من الرّجال وامْتَرجّلات من النساء وقال: أخرجُوهُمْ من 
ُُوتكم. رواةُ البخاريي). 

للّعنْ منه يي على مُرتَكِبه المعصية دل على كبرهاء وَهْرَ 
يْثّملُ الإخبارٌ والإنشاءً كما قدّمنا والمخث من الرجال المرادٌ به 
منْ تشبّة بالنْساء في حرَكَاتَهٍ وَكَلامِهِ وغير ذلِكَ من الأمور 
المخْتصّةٍ بالنساء .والمرادٌ من تَلّقَ بذلِكَ لا من كان ذلِكَ منْ 

والمرادٌ بِالتَرجّلاتٍ من النساء الْمَشْبْهَاتُ بالرٌجال هَكَذا ورد 
تفسيرًه في حديث آخرٌ أخرجة أبو داود (50597). 

وَهَذا دليلٌ على تحريم تشْبّه الرجال بالنّساء وبالقكس. 

. وقيل: لا دلالة للْعن على النُحريم؛ لأنهُ َف كان ياذنُ 
في المخيِّينَ بالدُخول على النساءء وإنْما نفى من سمع منهُ 
وصف المرأةٍ بما لا يَفطنٌ لَهُ إل من كان لَه إربة فَهُرَ لأجل تيع 
أوصاف الأجتبيّة. 


(قلت): مْتَملُ أن من أذنّ لَهُ كان ذلك ضفة لَهُ خلقة لا 


' لعن المخددين والمتزجلات‎ -١ 


5م- كاب الْحُدُودٍ 
تخلّقاً؛ هذا. وقال ابن التّين: أمًا من الْنَهَى في النْشْيُِ بالنساء من 
0 4 أن يُؤتي و 0 من النساء 8 أن م 


إل ذلك. ا . 38 


5- دفعٌ الحدود بالشبهات 


- إَعَنْ أبي مُرَيرَة قَالَ: قَالَ رَسُوكُ الله 
#6 «اذْتَمُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتَمْ لَهَا مَذْقَعاه.' 

أَعْرَجَة ابن ماج زه؛ 20) بإشاع مييفر. ١‏ 0 

وَأَعْرَجَهُ الترمِذِيُ (4 047 وَالْحَاكِمُ (68/4) من حديث غالهة ' 
رضي الله عنها يفظن «ادرَؤُوا الْحُدُودَ عن الْمُنْلِمينَ منا امسْعَطَشُن» 2 


صَعِيف أيِضاً. 

وَرَوَاهُ البتهقي ننه فل أدب فنا : يلفظ: افْرَقُوا 
الْحُدُوَ بالشبهات. 

(وعن أبي هُريرة وه قال: قال و١‏ الله دق «اذقغور 


ممم 


الْحُدُودَ ما وَجَلتم لَهَا مَدقعا». أحرجَة ابن مجه بإسناد ضعيفع 
وأخرجَّةُ التُرمذَي وَالْحَاكِمُ من حديث عائشة بلفظ «فْرَقُوا .. 
الْحُدُودَ عَن الْمُسْلِيِينَ م استَطَلكُم. 'وَهُوَ ضعيفف أيضاً" ورياة 
لبقي عن علي عليه السلام (من قوله بلفظ: ادرؤوا الحلاو 
بالشبهات) وذَكرَهٌ الصئّف في التلخيص (58/4) عن علني ؛ طإنه 
مرفوعاً وَتَمامُهُ دولا ينضي لِلإمَام أن ل الْحُدُودَ» قال: وفية 
المختَارٌ بن نافم وَهُرَ نكر الحديث قالَهُ البخاري ش 

إلا أنْهُ ساق المصنْفُ في التللخيص عدة روايات موقوفةٍ 
صمح بعض'ها وَهِيّ تُعاضد المرفوع وََدلُ على أن لَهُ أصلة في 


وفيه دليلٌ على أل يدع الح بالشبهة التي يجوذ وقرمهَا 
كدعرى الإكرَاءٍ أو أنهَا 3 المرأةٌ َهِيَ نائمة فيقبلُ قولها 
ويُدْقَعُ عنْهَا الحث ولا تَكَلْفُ البيّنةَ على ما زعمتة. 


لخر كِتَابُ الْحُدُودٍ 


؟- باب حَدٌ الْقَذْفِ 


١‏ حدّ القذف في حادثة الإفك 


4 


68 إقامة الحدٌ على مَنْ وَصّلّ فعلّه إلى الحاكم 


26 وَعَن ابن عُمّرَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ 
ي: «اجْتَْبُوا هَل الْقَاذُورَات الَتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى 
عنقا َم ألم بها فس بير لله على وليك 
إلى الله ََالى» مله من يدي لَنَا صَفْحَتهُ َم علد 
ِتَابَ الله تَعَالَى». 

رَوَاهُ الْحَاكِمٌ (4/4 4 1). 

وَهْوَ في الْمُرَط (ص0١0)‏ من مَرَاسل زَيْدِ بن أمللم. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يتيز 
(اجْتَيبُوا هَدِهِ الْقَاذُو رات) مع قَاذُو ره وَالْمُرَادُ بها لقح 
وَالْقَوْلُ السبّىٌ مِمًا نهَى الله تَعَالَى عَنْهُ (التي نَهَى اللَهُ تَعَالَى عَنْهَا 
لمن اليه لجسا بسثر الله ولق إلى اللون اتن ينبني آنا 
صِفْحَتُ نِم َل كَاب الل عر وَجل.».رواة الَاكِمُ) وقال: على 
شرطهمًا 

(رَهُوَ في الموطًا من مراسيلٍ زيد بن أسلمٌ) قال ابن عبدٍ 
الرّ: لا أعلمُ هذا الحديث أُسندَ بوجْه من الوجُرهِ ومرادهُ بذلِك 
حديث مالك, 

وأمًا حديث الحَاكِمٍ فَهُرَ مُسندٌ مع ألهُ قال إِمامٌ الحرمين في 
النَّْاية: إنَهُ صحيحٌ متمق على صحُيو. 1 

قال ابن الصلاح: وَهَذا ما يَتَعجبُ منْهُ العارف بالحديث 
ولَهُ اشباهُ لذليك كثيرة أوقعَهُ فِيهًا اطَراحُهُ صناعة الحديثٍ الْتِي 
تمر إليَْا كل فقي وعالم. 

وني الحديث دليلٌ على ألَهُ يجب على من ألم بمعصية أن 
يسْتَرَ ولا يفضحَّ نفسَهُ بالإقرار وييادرَ إلى التُوبَةٍ فإِنْ أبدى 
صفْحَتَةُ للإمام -والمرادٌ بها هنا حقيقة أمرم - وجب على الإمام 
إقامة الحد. 

وقذ أخرجّ أبو داود (4575) مرفوعاً اتَعَافُوا الْحُدُودَ فِيمَا 
يبتكم فما بَلْمِي مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبْ). 


؟" باب حَدّ القذف 
القذفف لَغةٌ: المئ بالشيء. 


وف الشترع: الرّمي بوطء يُوجبُ الحد على المقذوفي. 
١‏ حد القذف في حادثة الإفك ' 


4- عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «لَمًَا نْرَّلَ عُذري 
” 5 م م 5006 2< 9 ىا 0 -" م 
قامّ رَسُولَ الله ي#ظذ عَلى المنبّرء فذكرٌ ذلِكَ وتلا 
ضر 2 “وي وي وه 2 74 7 5906 
القرآن» فلمًا نَزّلَ أمَرَ بِرَجِليْن وَامْرَأَةٍ فضريوا الْحَده. 

أَخْرَجَةُ أَحْمَدُ (0/5”). والأريقَةٌ [أبو داود (447/4). الزمذي 
8141 النساني [دكبرى» (81“ا/)]: ابن ماجه (109517)]. وَأَشَارَ إِلئْهِ 
البُحَارِي [كتاب الحدود, باب (44)] 

(عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: «لَّمّا نَل عُذْرِي قَامَ 
رَسُول الله لتو على الْمثْبرٍفَذَكَرَ ذَلِكَ وتلا الْقرآن) من قَوْلِه: 
إن الْنينَ جَامُوا بالإفك» (النور: ١١‏ إِلَى آخير ثَمَانِيَ عَشْرَةَ 
آي عَلَى إِحدى الرُوَايات في الْعَدْدٍ 

(وامرأة) هي حمنة بنتُ جحش (فضربوا الحدٌ. أخرجَة أحمدٌ 
والأربعة وأشارَ ليه البخاري). 

في الحديث تُبْوتُ حدٌ القذف وَهُرَ ثابثُ لقوله تعالى: 
لوَالْذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتٍ ثُمَ لَمْ ينوا بأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء4 الآية 
[الدور: 4]. وظَاهِرُهُ أنه لم يشت القذفُ لعائشة إلا من الثْلائةٍ 
الأكورين: وق قت أن الدى: تزلى كيه عبد الله ين ابي ابن 
سلول ولَكِنْ ل يشت أنْهُ جلدهُ يلط حدٌ القذفي. 

وقذ ذَكَرَ ذلِكَ ابن القيّم إزاد المعاد: /974ع وعد أعذاراً 
في تركه يمير لحدو. 

لَكِنْهُ قذ أخرج الحَاكِمُ في الإكليل انه ينظ حدهُ منْ 
جُملةٍ القذفةٍ. 

وأمًا قول الماوردي: ِنَهُ ل : يجلد أحداً من القذفق 
لعائشة وعلْلَهُ بان الحد إِنْما يت بين أو إقرار. 


فقذ رد قولهُ بِأنّهُ ثبت ما يُوجِبّهُ بنصُ القرآن وحدٌُ القاذف 


همل 9 باب حَدٌ الْقَذْف 


يت بعدم تُبُوسو ما قذف بو ولا يَاجُ في إثباتِه إلى بية. 

(قلت): ولا يخفى أن القرآن ل يُعيّنْ أحداً من القَذَفةٍ وَكَانهُ 
يُرِيدُ ما ثبت في تفسير الآيات فَإِنه نت أن الذي تولى كبرَهُ 
عبدُ الله بن أي ابن سلولَ وأنّ مسطحاً من القَذَفق وَمُوَ المسرادُ 
بتزول قوله تعالى: #وّلا يَأتَلٍ أوثو الْمَصْل يِْكُمْ وَالمْعَةٍ أَنْ 
يُؤْنُوا أولي الْقَربَى» الآية [النور: ؟5). 


5 نس حد القذف في اللعان 


6- وَعَنْ أنس بْن مَالِكِرٍ قَالَ: أَوَلُ لِعَان 
في الإسثلام أَنْ جيه ابن تَحََاء كذَفة هلال 

م َي يامْرَأَي فَقَالَ ( لَهُ النبي 1 اليتق َإِلا 
فَحَدٌ فى ظهْرك» الْحَلرِيت . 

5 0 41م 00 ِقَات. 
عنهما. 

قولَهُ رول لعان) قد تلفت الرُوايَاتُ في سبب نزول آبةٍ 
اللّعان . 

في روآية انس عاو انها نزلَت في قصّةٍ هلال. 

وني أخرى أنهًا نزْلَتَ في قمكة عُومِرٌ العجلاني ([خ 
ره 474 )] ولا ريب أن أوْلَ لعان كان بنزولهًا لبيان الحكم. 

وجمعّ بينّهُمَا بأنهَا نزلَتَ في شأن هلال وصادف مجيءً 
عُويرٌ العجلانيّ وقيلَ غير ذلِك. 

والحديث دليل على أن الزُوجَ إذا عجر عن البينة ة على ما 
ادْعَاه من ذلك الأمر وجب عليه الحد إلا أنه د نسخ وجوب الحد 
عليْهِ بالملاعنةٍ وَهَذا.من نسخ السْةٍ بالقرآن وإنْ كانت آية جلد 
القذفي. وَمِيَ قولهُ: وَالْذِينَ يرْمُون الْمُحْصئات» الآية [التور: 
4] سابقة تزولاً على آيةٍ اللعان وإلا فآيةٌ اللعان إما ناسخةٌ 
على تقدير تراخي النزول عند 1 يشتَرطهُ لعذف الرُوج» أو 

مخصصة إِنْ ل( يتَراخ النزولٌ أنْ تَكونٌ آية اللّعان قرينة على أنْهُ 

ريد بالعموم في قوله تعالى: لوَالْيينَ يَرْمُونْ الْمُخْصّنَاتٍ» 


7- نسم حدٌ القذف في اللعان 


*"- كناب الْحُدُودٍ 


الخصوص وَمُرَ من عدا القاذفي لزوجَتهِ منْ باب امنتعمال العام 
في الخاص بخضوصه كذا قيل. 

والتحقيقٌ أن الأزواج القاذفينَ لأزواجهم باقون ل اعسوم 
الآية وإنما جعل اللَّهُ تعالى شَهَادة الدج أربعَ شَهاَام قائسة 
مقام الأربعة االشهداء ولذا شمئ اللّهُ أيمانة د د فقال: 
لِتَتَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَربَع شَهَادَاتٍ باللو» والتور: 5ع ذا عل عن 
الأيمان وجب اقلدة جلد القذفي, 


3 000 


كما أنْهُ إذا رمى أجن اجنييّة ول يأت باربعةٍ شهّداءَ جُلدَ 
للقذفي فالأزواجُ باقون في عُموم وَالَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّناتٍ» 
داخلون في حُكْمِهٍ ولذا قال #6: به وَإلا فَحَدّ في ظَهْرِكه. 

وإثما أنزلَ اللَّهُ آيةَ اللّعان لإفادة أنه إذا فق الرُوجٌ البيّنة 
رهد الأربعة إلشَهَناء فقاذ جمل اللّهُ تعال عوضهم الأربع 
الأيمان. وزادَ الخامسة لِلتَأكيدٍ والتُشْدِيدٍ وجله الزْدج بالتكول 
قول الجنمُور فَكَانهُ قيلٌ في الآيةٍ الأولى: تُ م يأنوا بأربعة 
شُهداءَ طٍِ يحلفوا إِنْ كانوا أزواجاً من رموا وغاينٌة أنَهَا قد قد 
الآية الثانية بعض أفرادٍ عُمومٍ الأولى بقيد زائدٍ عوضاً عن للد 
الأول إذا فقدّ الأول واللّهُ أعلم. 


سا م ه 


5ه رَعَنْ عَبْدِ الله كموي ونه 

قَالَ: لَقَدْ أذركت ا بكر وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله 

كال 0 0 00 9 أَرَمُمْ يَف بون 
رَوَاهُ مَالِكٌ [«الموطاة ر(ص0909)] و في جَافِعِه. 

(وعن عبد الله بن عامرٍ بن ربيعة وَهْرَ أبو عمران عبدُ الله 

بن عامر القارئٌ الثامي” '“ كان عللماً ثقة حافظاً لما راك في 


ع الثانية من التابعي» أحد القرّاء اء السبعة. 


روى عن واثلة ب بن الأسقع وغيرو وقراً القرآن على المغيرة 
بن شهاب المخزومي عن عَثمانَ بن عفان ولد سنة ة إحدى 


)١(‏ وهم الصنعاني في ترجمته؛ نما هو عبد اللّه بن عامر بن 
ربيعة العنزي أبو محمد المدني حليف بني عدي. وُلدَ في عهد الدى ميلا . 
ويروي عن كبار الصحابة. مترجم في «التهذيب6. 


5" كناب الْحُدُودٍ 

وعشزين. مز الفجرة ومَاتَ سنة ثمانيَ عشرةً ومائة. 

(قال: لقذ أدركت أبا بكر وعمرٌ وعثمات ومن بعدَهُمْ فلم 
أَرَهُمْ يضربون المملُوك) ذَكراً كان أو أنثى (في القذف إل أربعين. 
روَاهُ مالِكُ والشوري في جاميه) دل على ان راي من ذَكرَّ 
تنصيف حدٌ القذفي على المملُوك ولا يخفى أن النْصُْ ورد في 
تنصيفي حد الزّنى في الإماء بقوله تعالى: نين نِضْفُْ ما 
على الكتمات ون التذانب» [النساء: يلها َكَانْهُمْ قاسوا عليه 
حدٌ القذفي في الأمةِ إذا كانت قاذفةٌ 0 بالقياس عَمومَ 
لِوَالْذِينَ يَرْمونَ الْمُخْصنَات» [النور: 

000 
والقذفي بجامع املك وعلى رأي من يقول بعدم دُخول المماليك 
في العمومّاتٍ لا تخصيص. 

إلا أنه مدْمَبٌ مردودٌ ني الأصول وَهَذا مذْمَبُ الجماهِير 
من عُلماء الأمصار.ودَّمَبَ أبن مسعود وعمرٌ بن عبد العزيز إلى 
أنه لا ينصف تمه جه الندق على الع لسرم الأمنة) وكأنهم لا 
يرون العمل بالقياس كما هو رأي الظاهرية. 

والتّحقينٌ أنْ القياس غير تام؛ لأنْهُمْ جعلوا العلّة في إلحاق 
ا ا ا 
كون ار جر ؛ الم لقص حل الأما 2 
ويغلينَ» ولذا قال تعالى: ظوَمَنْ يُكْرهْهنٌ فَإِنْ الله مِنْ بَنْدٍ 
كرَاهِهِنٌ عَفْورٌ رَحِيمْ4 (النور: *"] أي لَهُن. 

ول يأت مثلُ ذلك في الذكور إِذْ لا يُْلبِرنَ على أنفيِهمْ» 
وحينئلر نقول: إِنْهُ لا يلحقٌ العبدُ بالأمةٍ في تنصيفي حدٌ الرّنا ولا 
القذف وَكَذْلِكَ الأمهٌ لا يُنصّفْ لَّهَا حدُ القذفى بل يُحدُ لَهَا 
كحدٌ الحرةٍ ثمانينَ جلدة. 
لخلافي داود وغيره وأمّا في القذفي فقد سمغت الخلاف مه 


.ومن غيرهة. 


*- باب د السُرقَةٍ 


١‏ أقلّ ما يُقَطَمُ فيه السارق كملا 


لا يُحَدُ السيّدُ في مملوكه 


11 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ع: «مَنْ قَذف مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُ يَوْمْ الْقِيَامَقَ 
إل أَنْ يَكُونَ كما قَالَ». 

تفن َيه رالبخاري (188).» مسلم (01510))] 

فيه دليل على أَنّهُ لا يُحَدُ المالِكُ في الدُنيا إذا قذف مملركة 
وإِنْ كان داخلاً تحت عُموم آيةٍ القذفي بناءً على أنه لل يُردْ 
بالإحصان الحرية ولا التروْجَ وَهْوَ لف مَك يُطلقٌ على الحرٌ 
وعلى المحصن وعلى المسلم لأنه #6 أخبر ألَهُ يُحَدُ لقذنِهٍ 
ملوكة يوم القيامة ولو وجب حلَهُ في الدنيا م يجب حثهُ يوم 
القيامةٍ إذْ قذ ورد أن هاه الحدود كمَارَاتٌ لمن أقيمت عَلَيِهِ 
وَهَذا إجماع. 

وأمًا إذا قذف العبد غير مالكه فإنْهُ أيضاً أجمعّ العلماءٌ على 
أنَهُ لا يُحَد قاذفهُ إلا أمّ الولدٍ ففيهًا خلاف. 

فذَمَب الْهَادويّةَ والثنافعيّةٌ وأبو حنيفة إلى أّهُ لا حد أيضاً 
على قاذيِهًا لأنْهَا أيضاً مملوكة قبل مرت سيّهًَا. 

وذَهَب مالك والظاهِريّة إلى أنْهُ يُحد. 


وصح ذَلِكَ عن ابن عَم 


نما 


بَابْ حَد السّر 


١ 


١‏ أقلُ ما 0 فيه السارق 
#: «لا تُقْطَّعْ يَدُ 0 إلأفِي ريم فر 
قصاعِداً». 
تمن علَيِهِ [البخاري (81/85), مسلم (0384), وَاللقْظُ لِمسْلِم. 
(عنْ عائشة رضي اللّه عنها قالت: قال رسول الله كر : 
«لا َقْطَمُ يَدُ انارق إلا في ربع دينار فَصَاعِدا»م نُصب على 
الحال ويسْتَعملُ بالفاء وبئم ولا يأَيِي بالواو. 


"'- ياب د السسرقَةٍ 


لاملا 


وقيِلَ: معناهُ: ولو زاد وإذا زاد لم يكن إل صاعداً فَهُرَ 


حال مُؤْكْدةٌ 


السارق فى ربع دينار قصاعِداً». 
ولي روابة لأحمد أي عن عائشة وَهِي: 


48- وني رواية لأحمد (/0: «أقطعوا في 
ُبْع دينا وَلا تَقَطَعُوا فيما هُّو أذْنى مِنْ ذلِك». 
إييجابث حد السشرقة ثابت بالقرآن 9وَالسارق وَالسسَارقة 


فَاقَطُعُوا أَيْدِيَهُمَا» الآية امائدة: 4 ول يُذُكَرْ في القرآن نصاب 
ما يُقطمٌ فيه فاختلف العلماءٌ في مسائل: 


(الأولى): هل يُشتَرط النصابُ أو لا؟. 


ذَمَبّ الْجمْهُورٌ إلى اشْيراطِه مُسَْدلينَ بِهَذْهِ الأحاديثش 
الاب 


وذَهَب الحسنٌ والظاهريّة والخوارجٌ إل أنْهُ لا يُشترط بل 
يُقطمٌ في القليل والْكّدير لإطلاق الآيةٍ ولما أخرجَهُ البخاريُ 
[البخاري 595 مسلم ل 30 حديث أبي هريرة أنه قال 
ذ: «لَعَنَ اللَهُ المنّارق يَسْرٍ ف البْيِضَة َنقْطَمٌ يده ويَسْرِ قُ الْحَبْلَ 
فَقَطَمْ يَذَهه. 

وأجيب بأن الآية مُطلّقة في. جنس المسروق وقدرو 
والحديث بيانٌ لَهَا وبأن المرادة مَنّ حذيكو البيضة 3 القطع 
بسرقيهًا بل الإخبارٌ بتحقير شأن السسّارق وخسارةٍ ما رجه من 
ا قوٍ وَهُوَ أنهُ إذا تعاطى هذه الأشياءً الحقيرة وصارٌ ذلِكَ 

خلقاً لَهُ جرآه على سرقةٍ ما هُرَ أكثرٌ من ذلِكَ مما يبلغ قدرُهُ ما 
يُقطعٌ به فليحذرٌ هذا القليلٌ قبل أنْ تملِكهُ العادة فيتعاطى سرقة 
ما هر أكثرُ من ذلِك» ذَكَرَ هذا الخطابي وسبقه ابن قتيمة إلئه؛ 
ونظيره حديث: «من بَنَى لله مسمجداً وَلَوْ كَوفْمَصٍ قَطَات 
[البيهقي (41/7)] و. حديث «اتَصدقِي ل بظلف مرق 

ومن المعلوم أن يِفْخَصَ القطاةٍ لا يصمح تسبِيلَهُ ولا 
التُصدقٌ بالظلف الحرّق لعدم الانتفاع بهمَا فما قصد # إلا 
المبالغة في التَرْهِيسٍ من السرقة. 


(الثانية: اتلف الجمْهُورٌ في قدر التصاب بعد اتْتَراطِهمْ 


-١‏ أقلُ ما يُقْطَعَ فيه السارق 


فق علفِهٍ واللفظ لمسلم) ولفظ البخاري اتَقْطَعْ يد 


م- كناب الْحُدود 


لَهُ على أقرال بلغت إلى عشرين قولاً والّذي قام الذليق. عليه 
منهًا قرلان: 

0 أنّ الننصاب الذي تقطع , به ربع دينار من 'الذّهَبِن 

َه در رَاهِمَ: :من الفضّةٍ وَهَذا مذَهَبُ اها الدجاز و الشتسافعي 

وغيرمِمْ مُسْتَدِلينَ بحديث عائشة المذكور فإنْهُ بيان لإطلاق الآيمةٍ 

وقد أخرجَةُ الثيخان كما سمغت وَهُرَ نص في ربع الأيناز. ٠.‏ 

قالوا: والثلائةُ ارام قيمنهَا رُم دينار وما يأِي من «أنهُ 

تك قَطْعَّ في ان قِيِمَنْهُ ثلائة دَرَاهِسْمَة رخ (ه4ه5#) م 
يكحكلى.! اك 70# 


قال الشافعي: |[ الثلاة الدْرَاهِم إذا ل َكُنْ قيمتهًا رُبِعْ 
دينار لم توجبم القطع. 

واحْتَجُ لَهُ أيضاً بمنا أخرجَةُ ابن النذر أنه أنّى عُتمانٌ 
بسارق سرق أْرْجَةٌ ُوْمَتَ بثلائة درَافِمَ من حسابب الينار 

وأخرج أيضاً ان علياً نه قطمَ في رُم دينار كات فيفةُ 

وقال الشافعي: ربع م الديئار مُوافقٌ الثلانة ترام ودَلّك 
أن المترفة على عه رسو الله تل اثنا عشرّ دَرْهَماً بديناز 
وَكَانَ كذلِك بعد ولِهّذا قَوْمَتٍ الدية اي عشرٌ رَ ألفا سن الورق 
والفَ دينار من الذهَب. 


(القولُ الثاني) للْهَادويُةِ وأكئر فُقَهَاِ العراق أنَهُ لا يُوجبُ 
القطع إل سرقةٌ عشرة درَاهِمَ ولا يجب في أقل من ذلِك. 

واستَّدلُوا لذلِك بما أخرجّة البيْهَقَيْ (/07 والطحاوي 
[#شرح معاني الآثار» ])١51/5(‏ 0 طريق مُحمّلا بن إسحاق منْ 
تمن امجن على عَهادِ رسول الله 
يلير عشرة دِرَاهِمً زد (/ا:ة» س (87/8)]. 


حديث ؛ ابن باس «أنّهُ كان 


وروى أيضاً محمد بن إسحاق منْ حديثش عمرو بن 
شعيب ب عن بيه عن جد مثلّهُ [النسائي رط/عم. 1 

قالوا: وقد ثبت في الصحيحين [البخاري (51568). مسبلم 
(545م) من حديث ابن عُمرَ «أنّهُ #اظ قَطْعَ فِي بِجَن وإِنْ 
كان فِيهمًا أن «قِيمْتَهُ ثلاثةٌ درَاهِمَ» لَكِنْ هذه الرواية قذ 


5"- كِتَابُ الْحُدُودٍ 


عارضّت رواية الصّحيحين والواجبٌُ الاحْتياط فيما يُسَْبِاحُ به 
اعضو الام قاكة إلا صن ينعي الخد باكيمن وَخْو الأعر” 

وقال ابن العربي: ذَهَبْ سُفيانٌ الي مم جَلالَيِهِ في 
الحديث إل أن القطمّ لا يَكُونُ إلأ في عشرة درَاهِمَ ولك 1 
اليد مُحرّمة بالإجماع فلا تستباحٌ إلأّ ما أجمع عليه والعشرة مُتْفقٌ 

00 
دون ذلِك. 

(قلت): قد امنتفيد من هذه الرُوليَات الاضطرابُ في قدر 
قيمةٍ امجن من ثلاث درام أو عشرةٍ أو غير ذلك ما ورد في 
قدر قِيمَيِه) ا «ربع دينار» في -حديث عائشة رخ ركفلاكيى 


م رع موالى صريحة في المقدار فلا يُقَدّمْ عليْهًا ما فيه اضطراب. 


على أن الرّاجح م أن قيمة المح «ثلاثة درَاهِمٌ؛ لما يأني منْ 
حديث ابن عمرَ رامق عليه رخ (ه9لاتي م ركمدلىم 
وباقي الأحاديث المخالفة لَه لا تُقَاومُةُ سنداً. 

وأمًا الاحتياط بعد تُبُوتٍ الذليل فَهُرَ اَاعٌ الدليلَ لا فيما 
تاك ان أذ زوابة اعد تنيية اشر العو ا يل 
طريق ابن إسحاق ومن طريق عمرو بن شُعيسهٍ وفيهمًا كلام 
معروف» وإِنْ كنا لا نرى القدح في ابن إسحاق إِنْما 22 كما 
قرّرنا في مواضم أخر. 

(المسألةٌ الثالئة): اختَلفََ القائلون 
يقدْرُ بو غيدُ اَهب والفضة. 


بشرطيةِ النصاب فيما 


فقَالَ مالك في المشلهور: قوم بِالدَرَاهِم لا بربع الديئار يعني 
إذا اختلف صرفْهُمًا مثلُ أنْ يَكُون رُم دينار صرف دَرْهَمَين 

وقالَ الشافعي: الأصلُ في تقويم الأشياء هُرَ الذمَبُ؛ لأنهُ 
الأصل في جَرَامِر الآرض كلَهًا. 

قال الخطابيُ: ولذلِك فإِن الصكَاكَ القدهة كان يُكْتَبُ فِيهَا 
عشرة درَاهِمَ وزنُ سبعةٍ مثاقيلٌ» فعرقت التْرَاهِمٌ بالدنانير 
وحصرّت بهًا حَنى قال الثثافعي: إِنْ الثّلاثةَ الدرَاهِمَ إذا ل تَكنْ 
ِيمتهًا ربع دينار لم تُوجب القطمَ كما قدمناه. 


وقال بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود. 


"- باب عد السكرقةٍ 


7- من قط في مجن 74 


وقالَ أحمدُ بقول مالك في التقويم بالدرَاهِمٍ. 

وَهَذان القولان في قدر النُصاب تفرّعاً عن الدليل كما 
عرفت. 

وني الباب أقوالٌ كما قدمنا لم ينْهَض لَهَا دليلٌ فلا حاجة 
إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال والقيل. 


.2 ' 
من قطع في مجن 
- وَعَنَ ابن عُمَرَ رضى الله عنهما «أنّ 
“0 و0 د لايك فو ”ين نف بد بن 
النبي ايز قط في مِجن قَيمَتَهُ ثلاثة دَرَاهِم؛. 
ُتقَنَ علي [البخاري (11/46)» مسلم (17483)] 
لجن يكسر المي وقح الجيم: الترس مِفعَل من الاجينان 
وَهُوَ الامتتارٌ والاخيفاءً وَكرك هيمة مُه لأنهُ آلة في الاسيتار قال: 
وَكَانَ يجي دُونَ من كنت أتقي ثلاث تشخوص كاعبان ومعصر 
وقد قَدْ عَرَفْت مِمًا مَضَى أن العلاثّة الدَرَاهِمَ برب ينار ود 
لَهُ قَولَهُ: وَفِي راي لأحْمَدَ (5/5"): اولا تقطعوا فيما هُوَّ أدنى 
من ذَلِك» بعد أنْ ذكرٌ القطمٌ في ربع الدّينار. 
ثم أخرج الرّاوي هنا «أنْهُ تف قَطَمّ في ثَلاَةِ دَرَاِمَه ما 
ذَاكَ إلأ لأنهَا ربع دينار ولا قلنا في قولِه «ولا تقطعوا فيما هُّوَ 
أدنى من ذلِك؟. 
وقولة هنا (قيمَتة ) هذا هُرَ المعثَيرٌ أعني: القيمة) ورد في 
يعض ألفاظ هذا الحديثي عند الثشيخين بلفظ: اثمئهُ ثلاثة 
درّاهِم1. 
قال ابن دقيق العيد: المعْثَبِرٌ القيمة» وما وردٌ في بععض 
الروايات من ذكْر الثمن فَكَانُْ تَساويهمًا عند الناس في ذلك 
لوقت أو ني عرف الرّاوي أو باغتبار الغلبة: وإلأ فلو اْمّلقَت 
القيمة والثْمنُ الذي شرَاهُ بو ماللكة لم يُعْد يُخْتئْ إلا بالقيمة. 


5- من قُطِعَ في بيضةٍ وحبلٍ 


-0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الله ذ: «لَمَنَ اللهُ السارق يَسْرقَ الْبْيِضَة تفط 


44/ "- باب حَد السْرقَةٍ 


يَدْهُ وَيَسْرقُ الْحَبْلُ فْقَطَمٌ يُدَه. 

من عَلَيْه أيْضاً [البخاري (7787), مسلم (03417)]. 

تقدمَ ألْهُ من أدلَةٍ الظَاهِريُةِ ولَكِنْهُ مُوْرَلَ بما ذْكِرَ قريباء 
والموجبُ لِتَُويلِهِ ما عرفته منْ قولِه في افق عليه [خ (3744), 
م84 : دلا َقَطمْ 5 التارق إلا ف دينارة. وقولِه 
فيما أخرجّة أحمدٌ (5/5”): «ولا تقطعوا فيما هو أدنى مِنْ ذَلِك» 
فتَعيّنَ تأويلهُ بما ذكرناُ. 

وأا تاويل الأعمش لَهُ بأنهُ أريد بالبيضة: بيضة الحديد 
وبالحبل: حبل الشفن فعَيٌ فعا لأن الحديث ظَاهِرٌ في 
لتهُجين على السسّارق لِتَوتِِ العظيم بالحقير. 

قبلّ: فالوجُهُ في تأويله أن قولَهُ: «قتقطمٌ» خبرٌ لا أمرٌ ولا 
فعلٌ وذيك ليس بدليل لجواز أن يرد تل أنهُ يقطقة من لا 
يراعي النْصاب أو شاد عل النصاب ولا يصح إلا دُونَهُ أو 


4- لا شفاعة في الحدودٍ 


5- وَعَنْ عَائْضَةَ رضى اللّه عنها «أَنّْ 
2 63 كوف لل وا يه 52 ٠‏ ديعي 
رَسُولَ الله يذ قال: أتشفع في حَد مِنَ حدود الله؟ 
نم قَامَ فَحَطّبْ» فَقَالَ: أَيّهَا الناسٌ» إنمًا أَهْلَكَ النِينَ 
يذ كك ته كثر تزه عو الظرينة كرف 
وَإِذا سَرَقَ فيهم الضبَعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَه. 

فق عَلَيْه [البخاري (17/44. مسلم »))8()١"44(‏ وَاللفْظ لمسلم. 

وَلَهُ [مسلم ])0١()0184(‏ مِنْ وَجْهِ آخَرٌ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها 
قالت: «كانت انرأة تَستَمِيرٌ الماع ونَجحَدة فَأمْرَ اللبى متي بقَطْمٍ يَدهَاه. 

(وعن عائشة رضي الله عنها «أن رَسُولَ الله يذ قال) 
مُخَاطِياً لأسَامَة: رأنَشْقَعٌ في حَد مِن حُدُودٍ الله؟ ثم قَامَ فَحَطُب 
َقَالَ: يَا أيْهَا النَاسُ إِنْمَا أهلك اللينَ من فَبْلِكُم أَنَهُمْ كانوا إِذَا 
سَرَقَ فيهم الشريف تَرَكُوهُ وَإِذا سق فيهم الصتهيف أقَامُوا عليه 
الْحَد. مُتفقٌ عليه واللّفظ لمسلم وله أي لمسلم 

(من وه آخرّ عن عائشة «كانت امرأة تَسْتهررٌ المتاع 
وتَجْحَدةُ فَأمَرَ النبي ع بقطع يَدِهَاه) الخطاب في قوله: «أتشفم» 


غ- لا شفاعة في الحدوم 


"- كناب الْحُدُودٍ 
لأسامة بن زيد كما يدل لَّهُ في البخاري رحولى «أن كَرَيشاً 
أَمَمِنْهُم الْمَرْآة الْمَخْرُومِيُة التي سَرَقَتْ قالوا: من يُكَلّمْ رَسُوكَ 
لله تنظ وَمَنْ يَجْتِئ َل إل أُسَامَةُ حبهُ رَسُول الله 86 
كلم رَسُولَ اللَّهِ #قذ فَفَالَ: أَنَشْفَعُ» - الحديث - رَمَذا 
اميفهَامُ إنكار» وَكَنهُ قذ سبىَ علمُ أسامة بِألّهُ لا شفاعة في حدً. . ” 

وني الحديث مسالتان: 

(الأولى): النْهَىُ عن الشفاعةٍ في الحدودء وترجمّ البخارئ 
يباب كَرَاهِبَةٍ الشتفاعة في الحد إذا رفم إلى السُلطان وقد دل لما 
قَئِدَهُ من أن الْكَرَامَةَ بعد الرفع ما ني بعض روايات هذا 
الحديث «فَإنةُ تفز قَالَ لأسَامة: لما شفع «لا نَشْفُم في حَدّ فَإِن 
الْحُدُودَ إذَا انتّهَثْ إِلَيْ فليس ها مَنْرَل». 0 

وأخرج أبو داود (477/5) من حدياث عمرو بن عت 
مِنْ حَدّ فَقَدْ وَجَبّ» وصِحُحَهُ (088/4) الحاكم. 

وأخرج أبو داود (91ه”) والحاكم مم وصِحُحَةُ من 
حديث ابن عمرٌ قال: سمت رسول اللَّهِ يقول: «مَنْ 
حَالْتَ شْفَاعَتْهُ 5ُونَ حَدَ مِنْ حُدُودٍ اللو فَقَدْ ضَّادٌ الله ِي أمْرو». 

وأخرجَّة ابن أبي شيبة (ه/47) من وجْهِ أصع عن أبن 
عُمرَ موقوفاً وني الطبراني” زالكبير: 17/١17؟]‏ من حديث أبي 
هُريرةَ مرفوعاً بلفظ «فقاذ ضادً اللَّهَ في ملكِده. 

وأخرج الدارقطي 506/0 منْ حديث الرُبير موصولاً 
بلفظ «اننفمُوا ما لَمْ يَصِل إلى الْوَاِي؛ فَإِذا وَصَل إلى الْوَِي 

وأخرجٌ الطبرانئ عن عُروة بن الرُبيرٍ قال: لقي الرُبِيرٌ ٠‏ 
سارقاً فشفّعَ فيه فقيل: حَتّى يبل الإمامٌ فقالَ: إذا بلغ الإمامّ 
فلعنَ اللهُ الشافم والمشفُعً». 

قبل: وَهّذا الموقوفُ هُرَ المعتَمدُه وَتأنِي قصّة «الْذِي سَرّقَ 
رداء صَفْرَانَ وَرْقَعَهُ إِلَيِهِ تك ثُمْ أرَادَ أن لا يَفْطَمَهُ فَقَالَ عل: . 
50 َبْنَ أن 5 بوه ويائى مدر أخرجَّةٌ [ذ 4 ه*4). س 
رذحلوقكتني جه رمووكع. 


وَهَلِوِ الأحاديث مُتعاضدة على تحريم الشفاعةٍ بعد البلوغ 


5-0 كِتَابُ الْحُدُودٍ 


*- باب حَدٌ السرقَةٍ 


«- ليس على مختلس قطعٌ ٠‏ ةلا 


إلى الإمام؛ وأنْهُ يجب على الإمام إقامة الحد. 

وادُعى ابن عبد الير الإجماعَ على ذُلِكَ» ومثْلّهُ في البحر. 

وهل الخطبي عر مالف الله هر بين عن فتيت بالق 
0 وغيرو فقال: لا 0 في -00 مُطلقا دفي 0 
ف الْحُدُود» [أحمد (0181/5), أبو داود (ه41))] ما يدل على 
جواز الشماعةٍ في التُعزيرَات لا في الحدودٍ. 

ونقلَ ابن عبد الب الاتّفاقَ على ذَلِكَ 

(المسالةٌ القانية): في قولِه: (كانت امراآةٌ تل تسلتعيرٌ الَنَاعَ 
و تجحدة) وأخرجة النسائى (8//) بلفظ «اسْتّعارَت امر 3 عل 
ألسنةٍ أناس يُعرفون وَهِىَ لا تُعرفُ فباعَنْهُ وأخذّت ثمنّهه. 

اشر عبد دُ الرّاق و لفلية له بسلك ع إل أبي بكر 
بن عبد الرحمن «أَنّ امْرَأَةَ جَاءَت فَقَالَت: إن فلاثة بعك حُليَاً 
بِإِعَاريَهًا إِيّاهَا فيكتت لا 1 فَجَاءَتْ إلى الْبِي اسسْتّعَارَتْ لَه 
م ذقالت: ما امسْتَعَرْتك شيا ْرَجَعَتْ إلى الأخرّى 
فَأنَكرٌ ت فَجَاءَتْ إلى النبيّ تيز فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا فَقَالَت: وَ رَانِْي 
بَعَنّك بالْحَقّ ما استَعَرْت مِنهَا شَيْئاً؛ قَفَالَ: اذْهمُوا إلى بَيهًا 
تَجدُوهُ نحت فِرَائْيهًا فََوْهُ وَأَخَذُوهُ فَأَمَرَ بها فَقْطِعَت». 

والحديث دليل على 1 يجب القطع على جحد العارية 
وَهُوَ مذّهَبُ أحمد وإسحاق والظاهِرية. 

ووجْةٌ دلالةِ الحديث على ذَلِكَ واضحةً «فَنْهُ ا رَنْبَ 
القَطْعَ عَلَى َخْدٍ الْعَاري 

وقال ايت دقيق العيد: إِنْهُ لا يشت شت الحَكُمْ المرَنَبُ على 
الجحود حَنَى يتين ترجيح رواية من روى أَنْهَا كانّتْ جاحدة 
على رواية منْ روى أَنْهَا كانّتْ سارقة. 

قب الجمَاهِيرٌ إلى ألّهُ لا يجب القطمٌ في جحد العارية. 


قالوا: لأنْ الآية في الستارق والجاحدٍ لا يُسمّى سارقاً. 
يسمى 2 


ورد هذا ابن القيُم وقال: إن الجحد داخل في اسم السترقةٍ. 
قلت: أما دُخولٌ الجاحدٍ تحت لفظ السّارق لَعَةَ فلا 
تساعدُهُ عليه اللّغْةٌ وأمًا الدَليلُ فبُوتُ قطم الجاحدٍ بهذا 


الحديث. 

قال الجنْهُورٌ: وحديث المخزوميّةٍ قاذ ورد بلفظ «أنْهَا 
سرقت من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعودٍ بن 
الأسودٍ أخرجَه البخاري ومسلمُ والبيهقي وغيرَهُمْ مُصرحاً بكر 
السترقة. 

قالوا: فقن تقَررَ أنْهَا سرقَتْ ورواية جحدّ العارّة لا تدل 
على أن القطم كان لَهَا بل إِنْما ذَكَرَ جحدَمًا العاريّة لأنّهُ قذ 
صارٌ خلقاً لَهَا معروفاً فعرقت لمرأة به والقطمٌ كان للسترقة. 

وَهَذا خلاصة ما أجاب به الخطابي ولا يخفى تَكَلَفُهُ ثُمْ 
كو عنيا أكلك انه الجر عه اما واعذا والسن :ق التقييث با 
يدل على ذلك لَكِنْ في عبارة المصنّف ما يُشعرٌ بذلِك فإنْهُ جَعلَ 
الذي ذَكَرَهُ ثانياً رواية وَهْرَ يقتّضي منْ حيث الإشعارٌ العادي 
أنَهُمَا حديث واحدٌ أشارٌ ليه ابن دقيق في فشرخ العمدوة 
والصنفُ هّنا صنعٌ ما صنعَهُ صاحبٌ «العمدةة في سياق 
الحديش. 


مع 
.ع 


ثم قال الْجمْهورٌ: ويؤيدُ ما ذَهَبنا إليه .وَهُوَ 


ه- ليس على خلس قطغ 


- وَعَنْ جَابر و عن اللي كا: 
اليس عَلَى خائن ولا دهن وَلا م 9 قَطم». 

رْوَاهُ أَحْمَدُ ا وَالأربَعَةٌ [أبو داود (47841) النسسائي 
(88/8). ابن ماجه (86591)] وَصحُّحَهُ التَرْمِذِي )0١444(‏ وَالِْنُ حجان 
0غ 4)) 


قالوا: وجاحد العاريّة خائن. 

ولا يخفى أن هذا عام لِكُلٌُ خائن ولَكِنْهُ مُخمئصٌّ بجاحدٍ 
العاريّة وبكون القطم فيمنْ جحد العاريّة لا غيره من الخوئة. 

وقذ ذَهَبّ بعضُ العلماء إلى أنهُ , ِيُخْصْ للقطم من اممّعارٌ 
على لسان غير مُخادعاً للمسيار منْهُ نم تصرّف في العاريّةٍ 
كرما لا طُولب بها. 

قال: فإن هذا لا يُقطم بمجرد الخيانةٍ بل لمشاركةٍ السارق 
في أخذ المال خيفية. 


ا “(ئ2" *- باب حَد السسرقةٍ 


والحديث فيه كلام كثيرٌ لعلماء الحديث وقد صِحُحَهُ منّْ 

وَهَذا دال على أن الخائنَ لا قطعّ عليّه. 

والمرادٌ (بالخائن) الذي يُضمرٌ ما لا يُظْهِرُهُ في نفسيي. 
والخائنٌ هُنا: هر الذي يأخذ المالَ خيفية منْ مالكِه مم إظْهَارو لَهُ 
النصيحة والحفظ. والخائنٌ اعم فَإنْهَا قد تَكُونُ الخيانة في غير 
المال» ومنْهُ خائنة الأعين وَهِىَ مُسارَقَة الثاظر بطرفِه مالا يحل 
لَهُ نظرة. 

20 ”2 جه ١‏ رن 3 0 م 

(والمنتهب) المغيرٌ من النهبةٍ وَهِيَ الغارة والسلب وكأن 
المراد هنا ما كانَ على جهّةٍ الغلبةٍ والقهْر. 

(والمتلس) السالبُ من «اخْتّلسَةه : إذا سلبَة. 

واعلم أن العلماءً اختّلفوا في شرطيّة أنْ تَكُونَ السّرقة في 
حرز. 

ندَمَبّ أحمدُ بن حنبل وإسحاق وَهُوَ قولٌ للناصر 
والمخوارج إلى أنَهُ لا يُشْتَرطٌ لعدم وود الذليل باشيِراطِه من 
السنْةِ ولإطلاق الآية. 

ذهب غيرّهُمْ إلى اتليراطه مُسْنَدلّينَ بهذا الحديكث إِذْ 
مفهُومُهُ لَزومٌ القطع فيما أذ بغير ما ذُكِرَ وَهُوَ ما كان عنْ 

وأجيب بأنّ هذا مفْهُومٌ ولا تثْتُ به قاعدة يُميّدُ بها القرآنُ 
ويؤيدُ عدم اغتبارو «أنّهُ ؤي قَطَمْ يد مَنْ أذ ردَاء صَفْرَانَ مِنْ 
تحت رَأْسِهٍ مِن الْمَسْجد الْحَرَام؛ «وَبأنةُ :1# طم يَدَ 
الْمَحْرُومِيُةِ وَإنْمَا كَانَتْ تَجْحَدُ مَا يَسَتَعِرةة. 

وقال ابن بطال: الحرزُ ماخوذ من مفْهُوم السرقةٍ لغة؛ فإن 
صحٌ فلا بُدْ من التُوفيقي بينهُ وبين ما ذَكرَ ما لا يدل على اغتبار 
الحرز. 

فالمسألة كما ترى والأصلُ عدمٌ الشرط وأنا أممْتَخْيٌ الله 


+- لا قطع في ثر >2 كاب الْحُدُودٍ 


-١‏ لا قطع في مر 


64- وَعَنْ رَافِعٍ بن خلوييج ضيه قسال: 
اه - 2< مود 0 وداه 011 - 
كدر 

رَوَاهُ الْمَدْكُورُونَ [أحمد (#/457). أبو داود (4788» النسسائي 
(8//ا): ابن ماجنه (8695): وَصَحُحَهُ أَيْضا التَرْمِذِي (1449) وَالِنْ 
حِبَّان 4500 4). 

(وعن رافع بن خديج ظيأته قال: سمغت رسول الله يز 
يقول: لا قَطْعَ في كْمَر) في «النهاية»: الشمّر: هو الرطبُ ما دام 
في رأس النخلة فإذا قُطمّ فهو الرُطبُ» قال: ويقع على كل 
الثمار. 

(وَلا كثر») هو بفتْح الكافي وقتح الخلئة جُمّارُ النخل وَهُوَ 
شحمُةُ الذي في وسط النخل كما في النْهَايةِ. 

(روَاة المذكوروت) وَهُمْ أحمدُ والأربعة. 

(وصحُحَةُ أيضاً الترمذي وابن حبّان) كما صحّحا ما قبلَهُ. 

قال الطحازي: الحديث تلقَنهُ الأمْهُ بالقبول والْثّمِرُ المرادٌ به 
ما كان مُعلّقاً في النُخل قبل أنْ يُجِذ ويحرَرٌ. 
وأكثرّهًا تدخلُ من جوانبها. 

والشمرٌ: امم جامم للرطب واليابس من الرُطس والعدب 
وغيرهِمًا كما في البدر الخير. ' ' 

وأمًا الكثرٌ:فوقع تفسيرهُ في روايةٍ النسائي بالجمار والجمّارٌ 
بالجيم آخرهُ راء بزنة رُمّانه وَهُوَ شحم الدخل الذي في وسط 
الْخلةٍ كما في «النْهَاية . 

والحديث فيه ديل على أله لا يود لطم في سرقة الس 
والكثر. وظَاهِرهُ سواءٌ كان على ظَيْر ابت لَهُ أو قد جُذْ. وال . 

قال في يهاب الجتهدد: قال أبو حنيفة: لا قطمّ في طعام ولا 
فيما أصلهُ مباح كالصيد والخطب والحشيش وعمدتة في منسع 
القطع في العام الرُطسو قولهُ تظ: «لا قَطْمْ في ثَمَر وَلا كثره. 


ع 


+" كِتَابُ الْحُدُودٍ 
وعند الجطهور أن له يُقَطمُ في كل مُحرّزْ سواءٌ كان على 
أصله باقياً وقد 1 وسواءً كان أصلهُ انعا كالخشيش ونمحوه 
أو لا. 
وقالوا: لعموم الآبةٍ والأحاديث الواردة في املتِراط 
التصابي. 
وأما حديث «لا قَطْمَ في َم ولا كه فقال النثافعي: إِنَهُ 
أخرجّ على ما كان عليه عادة أَمْلٍ البرك من عدم إحراز 
حوائطِهًا فَتَرْكُ القطع لعدم الحرز فإذا أحررّت الخوائط كانت 
كغيرهًا. 


- اعتراف السارق وليس معه شيءٌ 


6- وَعَنْ أبي آم المَخْرُومِي 5 قَالَ: 
"أي رَسُولُ اللو كل بلص قد قد اغْتَرّفَ اعَيَرَافاً. وَلْمْ 
0 فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله #ظذ: مَا إِخَالَكَ 
مَرَقَت قَالَ: بَلَى فََعَادَ عَلَيْهِ مَرتينِ ثانا ] فَأمَرَ به 


د 


5 وَجِيءًَ ب به فَقَالَ: امستغفر الل ره ؛ إِلَيْهِ فقَالَ: 
20 ِلَيْهِ فَقَالَ: اللْهُمُ تب عَلَئْهِ - 
ثلاثا». 

أَخَرَجَةُ أَبْو دَاوُد .)4748٠(‏ وَاللْفْظٌ لَه 

وَأَحْمَدُ (ه/047 وَالنْسَئِي (0807/4)» وَرِجَالهُ لقات. 

(وعن أبي أُمية المخزومي ض) لا يُعرفْ لَهُ سب عدادُهُ 
في أَهْلٍ الحجاز. روى عنهُ أبو المنذر مول أبي ذرٌ هذا الحديث. 

(قال: «أنِيّ رَسُول الله بص فد اغترَف اغرافاً وَلَمْ 
رَسُولْ الله :ما إحَالك) بكسر الهمزة 
أي: أظنك. 


يُوجَدْ مَعَهُ متَاعٌ فَقَالَ لَهُ 
قعاء معجدةات 

(سَرَفْت قَالَ: بَلَى فَأغاد عليه مرَينِ أو ثلاناً فَأمَرَ به فَقْطِعَ 
رَجيء به ققَالَ: اسغِر الله ونب اليه ققال: مر الله وأنوب 
لبه فقال: اللَّهُمْ تسب عَلَنْهِ ثلاثا». أخرجَّة أبو داود واللفظ لَهُ 
وأحمد والنسائي ورجالةُ ثقات). 


وقالَ الخطابي: في إسنادو مقالٌ والحديث إذا روَاه عمْهُولٌ لم 


- باب حَدٌ السُرقةٍ 


/- اعتراف السارق وليس معه شيءٌ ؟وب؟ 


يَكْنْ شح وم يجب الك به. 


قال عبد الحق: أبو المنذر المذكور قي إسنادة ' يرو ع إلا 
إسحاق بن عيد الله بن أبي طلحة طلحة 

وني الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقينٌ السّارق 
الإنكَار. وق رُويَ «أنْهُ يذ قَالَ لإسَارق: أَسَرَفْت؟ قل لا» 
[مصنف عبد الرزاق 14/1 537؟) من مرسل عطاء] . 

قال الرافعي: لم يُصحّحوا هذا الحديث. 

وقال الغزالي: قوله: قن: لاه يُصحَحْهُ الأئحة. 

رررىك البيِهَتَىُ [لالشفة موقوفاً على أبي الدرداء نه أَنِيّ 
بجارية سرقّت» فقال: اسرقت؟ قوي: لا؛ فقالّت: لا؛ فخلى 

وروى عبد الرَرٌ اق ( ٠‏ عن عُمرٌَ ألْهُ أَبِيَ برجل 
سرق فسألَهُ: أسرقت؟ قل: لا؛؟ فقال: لا فتركة. 

وساقّ روايات عن الصحابةٍ دالَةَ على التُلقين. 

واختلف في إقرار السارق فَدَعَبْتِ الْهَادويةٌ واحمدُ وإسحاقٌ 
إلى أنْهُ لا بْدُ في تُبُوت السترقة بالإقرار منْ إقرارهٍ مرتّين وَكَانْ 
هذا دليلُهُمْ ولا دلالة فِيهِ لألهُ خرج حرج الامسْيبَات وَتَلقين 
المسقطي ولْأنْهُ تردّد الراوي هل مرتين أو ثلاثأء وَكَانَ طريقٌ 
الاختياط لَهُمْ أن يشتّرطوا الإقرار ثلاثاً ول يقولوا به. 

ذهب الفريقان وغيرُهُمْ إلى أنهُ يَكْفي الإقرارٌ مرّة واحدة 
كسائر الأقارير» ولأنْهًا قد وردّت عذة روايات م يُذَكَرْ فِيها 


اشتراط عدو الإقرار. 


ب الجسم بعد القطع 
5 ا الْحَاكِمْ (041/5 مِنْ حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَةَ ظوه فسا 
لطر 7 أحسيموة؟. 


وَأَخْرّجَهُ الْبَدَارُ [«كشف الأستار» (18506)] أيِضاء وَقَالَ: 
لا ا بإسْناده 


قَهُ بمَعْناةُ. وَقَالَ فِيه: «اذْهَيُوا به 


(وأخرجة) أي حديث أبي أمية . 


3" *- يَابُ حَد السرقةٍ 


داذْهَبُوا به د فافطتوة ؛ ثم احْسِموة)) ِالهْمَلتين. 

(وأخرجّة البزّارٌ أيضا أي من حديث أبي مُريرة (وقال: ولا 
بأس ياسنادو) . 

الحديث دالٌ على وُجوبه حسم ما قطمٌ؛ والحسمُ: الْكَي 
بالثار: أي يَكْري محل القطم لينقطعٌ الم لأنْ منافذَ الم تسد 
وإذا رك فربّما امنتّرسلَ ادم فيؤدي إلى التلفو. 

وفي الحديث دلالة على أنهُ يأمرٌ بالقطع والحسم الإمام 
وأجرة القاطع والحاسم منْ بيْتَ المال وكيمة الذواء الذي يُحسم 
هِ منّهُ لأن ذلك واجبٌ على غيره. 

(فائدةٌ): من السنّةٍ أنْ تَعلّقَ يدُ الستارق في عنقهِ لما أخرجَة 
الببهقي الاتقفة' لدو و من حديث فضالة بن عبد تُ سيل 
أَرََيِتَ تقل 58 د السّارق في علقه 4 من الكية؟ قال: َعم رَأَيِت 
الي عا قَطَمَ متارقاً نَم أمر بيد علقت في تقيه. 

وأخرج (ماه 17 بسنو أن علا ض#ه قطع سارقاً فميرٌ به 
ويدُهُ مُعلّقَة في عُنقِه. 

وأخرج (م/107) عِنهُ أيضاً أنه أقرٌ عندّه سارق مرتين 
فقطم يدَهُ وعَلّقَهَا في عُنْقِهِ قال الراوي: فَكَأنّي أنظرٌ إلى يده 
تضربث صدرهة. 


9- إذا تلف المسروق ل يغرم 
السارق إذا أقيم عليه الح 


17- وعن عبد الرحمن بن عوفي فك أن 
رسول الله يذ قال: «لا يَغْرّمُ الاق إذَا أَقِيمَ عَلَيه 
الْحَد. ْ 

رََاُ السائيّ (91/8) وين أله مقط 

وقالٌ أبر حَاتِم: هُرَ مُْكَرٌ زدالعلل؛ .])407/١(‏ 

روَاهُ النسائي من حديث المسور بن إِيرَاهِيمْ عن عبد 
الرحمن بن عوفي والمسورٌ لم يدرك جد عبد الرحمن بن عوفي. 


قال النسائي: هذا مُرسلٌ وليس بثابت. 


4- إذا تلفّ المسروق لم يغرم السارق إذا أقيم 


5- كناب الْحُدُودٍ 

وَكُذا أخرجَة النهّقى' (5717/8) وذَّكَرَ لَهُ علّةٌ أخرى.: 

وفي الحديث دليلٌ على أن العينّ المسروقة إذا تلفت في يد 
الستارق لم يغرمْهًا بعد أن وعد ليك لاسر أتلفهنًا 

قبل القطم أو بِعِدَهُ وإلى هذا ذَهَبَ نَ الْهَادِوية يه 

وروّاهُ أبو يُوسفت عنْ أبي حنيفة وني 34 الكنز» على 
دمب تعليلٌ ذلك بأن اجْنِماعَ حقّين في حق واحادٍ مُخالفٌ 
للأصول فصارٌ القطمُ بدلاً من الغرم ولذَلِك إذا ثنى السرقة 
فيا قم ب لم يقطع. 

وذَهَبَ الشتافعيُ وأحمدٌ وآخرون ورواية عن أبي حيفنة إل 
لهُ يغرمٌ لقوله تت#: «عَلَى الْيِدِ ما أخذت حَنْى تُوَديِةُ؛ زامد 
(ه/3م أبو داود (51ه*7) الرمذي (1155)] وخذيك عبد الرمن 
هذا لا تقوم به حُجَة مم ما قيلٌ فيه. 

ولقوله تغالى: «ولا تأكلوا أمْوَالَكمْ يبتكم بالباطِلٍ» 
[البقرة: 842 ]١‏ ولقولِه عليه الصلاة والسلام: «لا يَجِلَ: مال 
امْرئ فنلم إلا بطِيبَةٍ من نفسيه (الدارقطني: 83/8 ولْأئلهُ 
الجتمع في المثرقة حقان: حقّ لله تعال وحق لآدمي فاقتضى 
كَل واحدر مُوجَبَهُ ولآنُ قام الإجماع أنَهُ إذا كان موجوداً بعينه 
أخذّ منْهُ فيكُونٌ إذا لم يُوجِدْ في ضمانِهِ قياساً على سائر “الأموال 
الواجبة. ٠‏ 1 

وقولّةُ «اجيِماعٌ الحقين» مُخَالفٌ للأصول دعوى غميرٌ 
صحيحة فإنْ الجقّين مُخْتَلفان فإن القطمٌ بكم الرُجرء والتغريم 
ِنََوِيت حت الآدميٌ كما في الغصب ولا يخفى قُوةٌ هذا القول.. 


٠‏ لا سرقة في الغمر إن"أصابه بفيه 


سم ه» 


4- رَعَنْ عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
رضي اللّه عنهما «عَنْ رَسُول اللو 16 أنْهُ سْيِلَ عن 
الشمر الْمعَلّق. فقال: مَنْ صاب بفِيه 
ير تج عب فلا نية ليه ون خَرَحج بنئء 
مِنْهُ فَعَلَيْهِ الْعْرَامَة 


مِنْ ذي حَاجَة 


5 وَالشموية: وَمَنْ خرّج بشيء. 2 


بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِ ين ُلَعْ نَمَنَ الْمِجَنُ فَعَلَيِّهِ 


5"- كِتَابُ الْحُدُودٍ 

القَطم»: 

أَخْرّجَهُ أو ذَاود )474٠(‏ وَالنْسَانئِيّ (86/4). وَصَحْحَهُ الْحَاكِمٌ 
4/كمم). 

(وعن عب الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه تعالى عنهما 
عَنْ رَسُول الله قط أنه ِل غن لمر الْمعَلْقٍ فقَالَ: مَنْ أُصّابٌ 
مه ين ذِي حَاجَة غَيْرَ متخجار َيه بم الْحَاء متخي 
وَسكون المْوَحَدَةٍ فنُون: وهو مِحْطف الإزار وَطَرَفُ العُوبو. 


عَلَيِد وَمَنْ خَرج بشيء منه فَعَلَيِِ الَْرَامَة وَالْعَقُوبَةٌ. 
ومن عرَج بشيء ينه تغد أن يُؤْوِيَهُ هُ الْجَرِنَ) هُوَ مَرْضِعٌ اللْمْرٍ 
الْزِي يُجَفْفُ فيه. 

(بلَغْ لمن الْمِجَنٌ فَعَلَِهِ القَطْعٌ». أخرجَة أبو داود والنسائي 
وصِحَحَةُ الخاكم). 


فلا شَيءٌ ءَ 


قال المنذري: المرادٌ بالثمر المعلّ: ما كان ن مُعلّقَا في النخلٍ 
قبل أنْ يُجِذْ ويَجْرَن؟ والتْمَدُ: : اسم جامع للرطبه واليابس من 
لمر والعنب وغيرهما. 

ولي الحديث مسائل: 


(الأولى): أنه إذا أل الحتَاج بيه بفِيهِ لسد فاته نه مباح لَه 


(والانية): أنهي يُحرَمٌ عليه الخروج بشيء منهُ فإِنْ خرج 
بشيء مله فلا يخلو أن يكن قبل أن يُجد ويؤرية الجرين أو 
بِعدَهُ فإِنْ كان قبل الجدٌ فعليُهِ الغرامة والعقوبة وإِنّ كان بعد 
القطع وإيواء الجرين لَهُ فعليِهِ القطمٌ مم لوغ المأخوذ النُمابَ 
لقوله يكو: «فبلع ثمنّ الْحنٌ» وَهَذا مب على أن الجرينَ حررٌ 
كما هُرَ الغالبُ إِذْ لا قطمّ إل منْ حرز كما يأنِي. 

(الثالفةم: أنهُ أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة ولَكِنّهُ قذ 
أخرج الببققي (074/8 تفسيرَها بأنْهًا غرامة مثليْه ويأن العقوربة 


جلدَات تكالاً. 
وقد اتدل محديث البيوَقيَ هذا على جواز العقوبةٍ بالمالء 


فإنّ غرامة مثليهِ من العقوبةٍ بالمال. 


وقد أجادّة الشافعي ف اقيم ثُمْ رجعٌ عن هُ وقال: لا 
تُضاعفُ الغرامة على أحد في شيم إنْما العقوبة ف الأبدان لا 


"- باب د السّرقةٍ 


١١ح‏ إذا وَصلَ خيرٌ السارق إلى الحاكم أقيم 55 

وقال: هذا منسوخ والناسخ لَهُ «قَضَاءٌ رَسُول الله يز 
عَلَى أَهْل الْمَائِيةِ اليل أن ما أتلقْتَ فَهُرَ ضَايِنٌ» أيْ مضمونٌ 
على أَهْلِيَاء قال: وإِنما يضمنوتهُ بالقيمة. 

وقذ قدمنا الْكَلامَ في ذلِكَ في حديث بَهْرْ في الرْكَاةٍ. 

(الرابعة): أخد منْهُ اشنتراط الحرز في وُجوب القطع لقولِهٍ 
ي: (بعد أن يُوْويَهُ البرين). وقولَهُ في الحديث الآخر: ١لا‏ فطع 
فِي مر ولا في حَرِيسَةٍ لجل فإذًا واه الْجَرِيِنَ أو الْمُرَامَ 
فَالقَطْمٌّ فِيمًا بَلَمَ نَمَنَ الْمِجَنْ».أخرجَةُ النْسائيّ («/4ه-هم). 

قالوا: والإحراك مأخوذ في مقمُومٍ الدكوقة فإ التكترقة 
والاستراق هر اجيم م مُسْتتراً في خفيةٍ لأخذ مال غيره من حرز 
كما في القاموس وغيره؛ الحرزٌ ماخودٌ في ممُهُومٍ السرقةٍ لّغة 
ولذا لا يقال لمن خخان أمانتة: سارقٌ» هذا مذَمَبُ الجمهور. 

وذَمَبَت الظَاهِريةُ وآخرون إلى عدم اشْتِراطِهِ عملاً بإطلاق 
الآبةِ الْكَريمة؛ إلأ أنه لا يخفى أنّهُ إذا كان الحررٌ ماخوذاً في 
مهم السَرقةٍ فلا إطلاقَّ في الآية واللَّهُ أعلم. 

00 1 يع الجبل؟ بالحاء اللمْْمَلةٍ مفتوجة إفراء فمثناةٍ 


د بالجيم فموحَدةٍ قيل: هي ال حروسة أي ليس فيما 


يُحرس بالجبل إذا سرق قطم؛ لأنهُ ليس بموضم حرز. 


وقيل: حريسة الجبل الثثاة التي يُدركهًا اللْيلُ قبل أن تصلٌ 
إلى ماوَامَاء 


و «المراحٌ» الذي تسأوي إِلبْهِ الماشية ليلاً كذا في #جامع 
الأصول». وَهَذا الأخيرٌ أقربُ بمرادٍ الحديثش واللَهُ أعلم. 


-١‏ إذا وَصّلَ خبرٌ السارق إلى الحاكم أقِيم عليه 
الحد 


86- وَعَنْ صفْرَانَ بْن أُمبْهَ #2 «أن النبِي 
يز قَالَ - لما أَمَرَ بطم الذي سَرَقَ ردَاءه فَشَفمَ 
هلا كان ذلِكَ َبْلَ أنْ ا به؟2. 


أَخْرّجَهُ أَحْمَّدُ ما 4) والأربعة [أبود داود (64ة4). النسائي 


فِية 


وب؟7 "ا يَابْ حَدّ السّرقَةٍ 


(58/8): ابن ماجه (058658)]. وَصَحُْحَهُ ابْنْ الْجَارُودٍ (404) وَالْحَاجِمْ 
مم 

والحديث أخرجوة من طرق: 

منْهًا عنْ طاوس عنّ صفوانَ ورجِّحَهًا ابن عبد الببّ وقال: 
إن سماعَ طاوس منْ صفوان مُنْكِنٌ؛ لأنْهُ أدرك عُثَمانٌ وقال: 
أدركُت سبعينَ شيخاً منْ أصحابو رسول اللو يلة. 

أخرج البييُقي انهه عن عطاء ب بن أبي رباع قالَ: 
هينما صَفرَانُ بْنُ أمَيةَ مُضْطَجِمُ بالْبِطْحَاء إِذْ 0 إِنَمَانٌ فد 
برق من تخت ريه فأتى به الب 246 دامر عَم ققا: إني 
أَغْفْر وَأَنَجَارَبُ فََالَ: فَهَلا قبِلَ أَنْ ا به 

. وَلَهُ الفاظ في بعضيهًا «أنهُ كان في المسجد الحرام؟ وفي 

أخرى: «في مسجد المديئة نائمأة . 

ولي الحديث دليلٌ على أنْهَا تقطمٌ يد السّارق فيما كان 
مالِكَهُ حافظاً لَهُ وإنْ لم يَكنْ مُغلقاً عليه في مَكان. 

قال الششافعي: رداءٌ صفوان كان مُحْرَاً باضطجايه علئِه. 
وإلى هذا ذَّهَبَ الثشافعي/ والحنفيّةٌ والمالكية. 

قال في نِهَابةٍ الجتها (405/4): وإذا توسد النائمٌ شيا 
فترَسُدُه لَهُ حرزٌ على ما جاءً في رداء صفوان. 

قال في «الْكّنزه للحنفيّة: ومنْ سرق من المسجد مَنَاعا ورب 
عندهُ يُقطمٌ وإنْ كان غير مُحرّز بالحائط؛ لأن المسجد ما بن 
لإحراز الأموال فلم يكن المالَ مُحرّزاً بالمكان انتهَى. 

وَتَقدُمَ الخلافُ في الحرز واختلف القائلون بشرطييهِ 

فقالَ الشافعي ومالِكٌ والإمامٌ يحبى: إن لكل مال حرزاً 
يخصهُ فحِررُ اماشية ليس حِررُ اذهب والفضة. 

وقالت الْهَادويُة والحنفيّةُ: ما أحررٌ فِيهِ مال فَهُرَ حررٌ لغيرى 
إذ الحررٌ ما وضع الع الذاخل ألا يدجحلن والخارج ألا يخرجَ وما 
كان ليس كذلِك فليس بحرز لا لغة ولا شرعا. 

وَكَذلِكَ قالوا: المسجد والْكَعبِةٌ حسرزان لآلاتهنتا 
وَكْسَوتِهِما. 


-١‏ من مرق غير مر 


؟- كِتَابُ الْحُدُودٍ 

واختّلفوا 00 حررٌ لفن فيقطع آخبذهُ أو 
ليس بحرز؟ ذهب : إلى أن الَاشنَ سارق جماعة مبن السكلفنٍ 
وَالْهَّادِي والنثافمي ومالك وقالوا: يُقطعٌ لأنهُ أخدذ المال خفية 
من حرز لَهُ. 

وقذ زوي عن علي ظنه و 

وقالَ التُوريُ وابو حنيفة: لا نقطمٌ الجّاشَ؛ لأنْ القبرَ لِيسَ 
بحرز. 

وني المنار؛ اهليو والمسألة فِيهًا صُعوبةٌ؛ أن خرمة الست 
كحرمةٌ لحي لَك حُرمةً يد السارق كذَلِك الأصلٌ منعُهًا ول 
يدخل الاش حت الستارق لُعْة والقيامث الشرعيُ غير واضح 


وإذا توقفنا امْمنم ‏ القطع انتهّى. 


واخثلف في السارق منْ بيت المال. 

فذهبت الْهَادويٌّ والششافعي وأبو حنيفة إل أنْهُ لا يُقطعّ من. 
سرق من بِيْسمِ المال. وروي عن عمر. 

وهب مالِلكٌ إلى أنه يُقطمٌ . ش 

وَاتقوا على نّهُ لا يُقطٌ منْ سرق من الغنيمةٍ والخمُس 
وإن لم يَكنْ من أَمْلِهَا قالوا: لأنّهُ قذ يُشارلك فِيهًا بالرْضخ أو من 
الخمس. ش 

من سَرَقَ غير مرَةٍ 

- وََنْ جَابر ‏ قَالَ «جيء بسَارق 
إِلَى النبى 128 فَقَالَ: افتلوهُ فَقَالوا: إِنْمَا سَرَّقَيناا 
رَسُولَ الله قَالَ: اد فَطَعُوهُ فَقَطِعٌ» ثم جيءً به الثَايِف 
َعَالَ: املو كر ِلك ثم جية ؛ به التَاِفّة كر 
مِثْلَهُ 3 خيء ؛ به و الرّابعة كَذَْلِكَ 1 جحي الْخَايِمَة 
فَقَالَ: اقتلوة». ١‏ 

أَخْرَجَهُ أَبُو دود 4٠١(‏ 4) وَالنسَانِي (40/4) وَامتتكرَة. 

قامة عندهمًا «فقال جابر: فانطلقنا ب به فَقَلناةُ 1 اجررن 
فألقيئاه في بثر ورمينا عليه النجارة. 


5*- كاب الْحُدُودٍ 
روا 2 0 أي اللسائي فإِنْهُ قال: الحديث مَك ومصعب 
بن ابم ليس بقوي الحديث. 


قيل: لَكِنْ يِشْهَدُ لَهُ الحديث الآتِي: وَهُرَ قوله 


ا نس القعل في السرقة الخامسة 


١أ/ا١-‏ وَأخرَّج [السائي (48/8)) من حَدِيث 


الْحَارثِ بْن حَاطِسِوٍ نَحُوَه. 


ل 0 مم 0 2 58 إلا 

وَذكرّ الشَافِِي أن القتلَّ في الخامِسَةٍ مُنسوخ. 

(وأخرج) أي النسائي. (من حديث الحارث بن حاطب و 
وأخرج حديث الحارث الحَاكِمْ (080/4. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (؟/5) عن عبد اللَّهِ بن زيار 

قال ابن عبد البر: حديث القثل مُنْككَرٌ لا اصل لَه 

(وذكرَ الششافعي أن القَتَلَ في الخامسة منسوخ).وزاد أبن عيدٍ 
الببرّ في كلام الثثافعي: لا خلاف فيه بِينَ أَهْل العلم. 

وفي «النجم الوَهاج: أن تاشخة 05 دلا يحل دم 
امرئ ملم إلا بإِحْدى ثلادشية [البخاري (584174). مسلم 05395 

قال ابن عبد البرّ: وَهَذا يدل على أن جكاية أبي مُصعس 
عن عُتْمانَ وعمرٌ بن عبد العزيز أله يتن لا اصلّ لَهُ وجاءً في 
روايةٍ النسائيّ (45/8) مبَعْدَ قَطْع قَرَائِمِهِ الأربّع ا 
الْحَامِمَة في عَهْدٍ أبي بكر صب فَقَالَ أبُو بكر: كَانَ رَسُولُ الله 
تا أعلّم بهذا جين قَالَ: الوه ثم دفْمَهُ إلى فَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ 
فَقَالَ: الوه 02 

والحديث دليلٌ على قَنْل السنارق في الخامسة» وأن قوائمّة 
الأربع تقطع ف الأربع المرات. 

والواجبُ قطمٌ اليمين في السترقةٍ الأولى إجماعاًء وقراءة ابن 
مسعود ميد لإجمال الآبة فإنْهُ قراً «فَافْطَمُوا أَيْمَائَيُمًاه. 


- باب حَدٌ السرقَةٍ 


-١‏ نسح القت في السرقة الخامسةٍ كود 


وفي الثاني الرّجلٌ اليسرى عند الأكثر لفعل الصّحابة. 

وعند طاوس اليد اليسرى لقربها من اليمنى. 

وفي الثَالةٍ يِدُهُ البسرى وفي الرابعة رجِلُهُ وَمَذا عند 
هُريرة «أنْ الي يي قَالَ: فِي السسارق إنْ سَرْقَ: فَاقْطَمُوا يَدَهُ 
م إن سَرْقَ فَاقطَعُوا رَجْلَهُ ثم إن سَرَقَ فَاقطَعُوا يِدَهُ ثم إِنْ 
سَرَّقَ فَاقْطُعُوا رجِلة؛. 

وفي إسنادهٍ الواقدئ وأخرجَة الششافعي [الأم: 157/5] 
من وجْهِ آخرٌ عن أبي هريرة مرفوعا. 

وأخرج الطيبراني [«الكبير» (187/137))] والدارقطنى )١7/(‏ 
نحرَهُ عن عصمة بن مالك وإسنادُة ضعيف. 

وخالفَت الْهَادويُّ والحنفيّةٌ فقالوا: يُحبِسٌُ في الثالئةِ لما روَاهُ 
البَْقَيُ 0070/4 من حديث علي ضَ ألهُ قال بعد أنْ قطع 
رجلهُ وأنَى به في الثالثة: باي شيء يَتَسئحٌ وباي شيء يأكل لما 
قيل لَهُ: تقطعٌ يدُهُ اليسرى ثم قالَ: أقطمٌ رجلة؟ على أي شيء 

وأجاب الأولون بأنّ هذا راي لا يُقاومٌ النصوص وإِنْ 
كان المنصوصٌ فيه ضعفٌ فقَد عاضدَنهُ الرُوايَاتٌ الأخرى. 

وأمًا حل القطم فيكون منْ مفصل الكف إذ هُرٌ أقلّ ما 
يُسمَّى يدا ولفعله يذ فيما أخرجَّهُ الذارقطيُ 0١4/5‏ من 
حديث عمرو بن شُعيب «أَبِيَ النبي مَل بسارق فَمَطمَّ يَدَهُ مِسنْ 
مَتَعَيل الْكَفُ».وني إسنادة مجهول. 

وأخرج ابن أبي شيبة (ه/؟7ه) من مرسل رجاء بن حيوة 
«أن اللي ييز قَطَمّ مِن الْمَفُصِل». 

وأخرجة أبو الشيخ من وجْهِ آخرٌ عن رجاء عن عدي 
رفعَة وعنْ جابر رفعهُ وأخرجَةُ سعيدٌ بن منصور عن عمر. 


وقالّت الإماميّةُ: ويروى عنْ علي عليه السلام أَنهُ يُقطع 


. من أصول الأصابع إذ هُرَ اقل ما يُسمّى بدا. 


ورد ذلِك بأنّهُ لا يقال لمن قَطعَت أصابِعُهُ: مقطوعٌ اليدٍ لا 
ّةَ ولا عُرفًء وإنْما يُقالَ: مقطوعٌ الأصابع. 


“0 4 - بَابْ حَدٌ النثارب وبيّان 
وقد اختَلمّت الرُوايَاتُ عنْ علي طلإنه. 
فروي أنه كان يقطم منْ يد السّارق الخنصرٌ والبنصر 
والوسطى. 
وقال الزُهْرِيُ والخوارج: إِنهُ يُقَطمٌ من الإبط إِذْ هّرَ اليدُ 
يق 

والأقرى الأول لدليله المأثور. 

وأمًا ل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم. 

وروي عنْ علي عليه السلام أنه كان يقطع الرّجلَ من 

وروي عنهُ وَهّوَ للإماميّة أنْهُ معقدٌ الشرّاك. 

(خاتمة): أخرج أحمد (5/ه:) وأبو داود )١497‏ عن عطاء 
«عَنْ عَائِسَة أن النبي تي قَالَ لَهَا - وَفَد دَعَسْ عَلَى سَارق 
سَرَقَهَا مِْحَقَة -: لا سبحي عله بِدُعَائِك لبوا ومعناة: لآ 

تخففي عَنْهُ الإثم الذي يسْتَحقَهُ بالسترقة. 
وَهَذا يدل على أن الظّام يُحْفْففُ عنْهُ بدعاء المظلوم عليه 
وروى أحمدُ ني كناب الرّهدِ عن عُمرَ بن عبد العزيز أنَهُ 

قال: بلغني أنْ الرٌجلّ. ليظلمَ مظلمة فلا يزالٌ المظلومٌ يشْتَمْ 

الظالم وينتقصّة حَتى يستوّ حقة ويكون للظالم الفضل عليِه؛ 

وفي التَرمذَيّ (9هه” عن عائشة أن النى يذ قال: «مَنْ دَعَا 
فإث قبلَ: قذ مدح اللَّهُ التتصرّ من البغي ومدحَ العاني عن 

الجرم. 
قال ابن العربي: فالجواب أن الأول محمول على ما إذا 

كان الباغي وقحاً ذا جُرأةٍ وفجور والثاني على من وقمّ منهُ 

ذلك نادراً تقال عَتْرَيةُ بالعفو عن 
رت 0 احدي: إذ كان ١‏ الأبسار ل الذين فْهُرَ حمرنٌ 
واختلف العلماءً في التُحليل من الظَّلامةٍ على ثلاثةٍ أقوال: 
كان ابن المسيّبٍ لا يحلل أحداً مِنْ عرض ولا مال. 


ا 1 0 7 ركو 
وكان سَليمانٌ بن يسار وان سيرينَ يحلان منهمًا. 


-١‏ جلدُ الشارب أربعين ثم ثمانين 


5و4 - كناب الْحُدُودٍ 


ورأى مالِكٌ التَحلِيلَ من العرض دُونَ المال. 
ا ب بْ حَدٌ الشارب وَبيان الْمُسْكِرِ 


1- عَنْ أَنْس بْن مَالِكٍ 4 أن النبيئ نز 
«أنِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شرب الْحَيْنَ فَجَلَدَهُ بِجرِيدتينِ تخو 
زيفين 

َالَ: وَفَعلَهُ أبُو بَكرء فَلَمًا كَانَ عُمَرٌ اسْتَشَارَ 
الْاسَ» فَقَالَ عَْدُ الرّحْمَن بْنُ عَوْفو: أَخَفُ الْحُدُودٍ 
تمَائرق: فأَمَرَ ب به ه عمرًا. 

متفق علَيه (البخارني (الالاك), مسلم 050 /31)]. 

الخمرٌ مصدرٌ حَمْرَ كفَرَب ونصّرّ خخمرا؛ يُسمّى به 
الثراب المتّصرٌ من العنبو إذا غلى وقذف بالزببوَعِيَ مُؤلعة . 
وَتَذَكُرُ. ويقال: خمرة 

وف الحديث مسائل: 

(الأولى): أن الخمرّ تَطلىُ على ما ذُكِرَ حقيقة إجاعاً 
ولق على ما هُرَ اعم من ذلِك» وَهْرَ ما أسكرٌ من العصيرٍ أو 
من اليذْ أو من غير ذلك وإنما اتَلفّ العلماءٌ هل هذا 
الإطلاقٌ حقيقةٌ أو لا؟. 

قال صاحبُ القاموس: العمومٌ أصحٌ؛ لأنْهَا حُرْمَتَ وما 
بالمدينةٍ حر عتبي ما كانّ إلا البسرٌ والتمرٌ انتَهَى. شْ 

َكََهُ ُيدُ أن العموم حقيقةٌ ومنمّيت خرأ قيلٌ: لأنهَا 
تَخمُرٌ العقلٌ أي تسْئرهُ فون بمعنى اسم الفاعلء أي السَايرة 
فكُونُ معنى اسم الفعولء وقيل: لأنّهَا نُخالط العقل من: 


امرة: إذا خالطّة ومنه 
هنيئاً مريئاً غير داء مُخاير 


٠‏ هم 


حَنّى تشْنَّد يُقَالُ: خَمْرَهُ أي غطاهُ 


أئْ 7 


5"- كباب الْحُدُودٍ 


وقيل: لأنها ترك سشَى تَدرك ومنَهُ اخثّمرٌ العجينٌ: أي 
بلغ إدراكة. 

وقيل: مأخوذة من الكل لاجتماع المعاني هذه فِيهًا. 

قال ابن عبد الّ: الأوجة 59 موده ف الخمر؟؛ لأنهًا 
تْركَتْ حَنّى أدرَكُتْ وسكت فإذا شربَتَْ خالطّت العقلّ حَنّى 

(قلت) فالخمرٌ تطلىٌ على عصير العنب المعلْبّدُ حقيقة 
إجماعاً. 

وني النجم الرَّمّاج: الخمرٌ بالإجماع المشْكرٌ من عصير 
العنبي وإنْ لم يَقذف بالربدٍ. 

واشنترط أبو حنيفة أن يقل رف ف وحيعل لا يكرد تجيعا 

واختلف أصحابنا في وُقوع الخمر على الأنبذة. 

فقالَ المزنيّ وجماعةٌ بذلِك لأن الامنيرَاك في الصّفة يقتضم 
الاشترَاك في الاسم وَمُرَ قباس في اللّةٍ وَهُرَ جائرٌ عدد الأكثر 
رَهْرَ ظَاهِرُ الأحاديث ونسب الرّافعي إلى الأكثرينَ أنّهُ لا يقمٌ 
عليِهًا إلأ يازا انتهى. 

(قلت) وبهِ جزم ابن سِيْدَهُ في «الْحكما وجزم به صاحبٌ 
«الهدايق من الحنفية حك قال: الخمرٌ عندنا ما 2 من ماء 
العنب إذا شبد وَهُوَ المعروفُ عند د أَهْلٍ اللّغو و هل العلم. 


ورد ذلِك الخطابي وقال: زعم قوم أن العرب لا تعرف 
الخمرٌ إل من العنبب فيقالٌ لَهُمْ: إن الصحابة الْذِينَ سموا غير 
انَل من العنبه خمراً عرب قُصحاءً فلو لم يَكُن الاسم صحيحاً 
لا أطلقوة. 

وقالَ القرطيئ: الأحاديث الواردة عنْ أنس وغيرو على 
٠‏ صيها وكا بطل مذحب الكوفِئِينَ القائين بان الحمرّ لا 
َكْرِنُ إلا من العنبي وما كان من غير لا يسم خمراً ولا 
يول اسم الخمر وَسّرَ ول مُخالف للَة العريَة 0 
الصحيحة ولفْهُمٍ الصحابة؛ نهم أ لا نزل تحريمٌ الخمر فَهِمُوا من 
الأمر باجيناب الخمرٍ تحريمّ كل مُسْكِرٍ ول يُفرقوا بين ما ينَخذ 

من العنب وبين ما يُنْحْذْ من غيره بل سوا بينهُمَا وحرّموا ما 


5- بَابْ حَدٌ الشارب وَبِيّان 


ا 


-١‏ جلدُ الشارب أربعين ثم ثمانين 


كان من غير عصير العنبب وَهُمْ أَهْلُ الأسان وبلغتِهمْ نزلَ 
الثرآن علو عبان دتشت فيه مرك لوقيو حمن الإزانة نشد 
يستفصلوا ويتحققوا التحريم؛ ويأَتي حديث عُمرّ [البغاري 
رحمهمع أنه نزلَ تحريمٌ الخمر رَهِيّ من الخمسة الحديث وعمرٌ 
من أَمْل اللّغةِ وإنْ كان محْتَملٌ أنْهُ أراد بيانَ ما تعلّقَ به التحريم 
لا أنه المننئل ف الله لأنهُ بصددٍ م شرع ولعل 
ذلِكَ صارَ اسماً شرعياً لِهّذا النْرع فيكونٌ 
لَهُ حديث مُسلمٍ ((7005] عن ابن مر اا اللَم؛ ل قال: 

كل مُسْكِرٍ مر َكل حمر حَرَاً». 

قال الخطابي: إن الآية لما نزلُتَ في تحريم الخمر وَكَانَ 
مُسمَاهًَا مجْهُولاً للمخاطبينٌ , بين أن مُسمَاهًا هُوَ ما أسكرَ فِيكونٌ 
مثلّ لفظ الصّلاةٍ والركاةٍ وغيرهِمًا من الحقائق الشرعيّة. انتهَّى. 

(قلت) هذا يُخالفٌ ما سلف عله قريباً ولا يخفى ضعفُ 
هذا الْكلام فإن الخمرّ كانت منْ أشْهّر أشربةٍ العرب واسمّهًا 
أشْهرُ من كل شيء عَندَهُمْ ولِيسَت كالصلاة والركاةٍ وأسعارُهُمْ 
واكك سه زوه الم 6 بع الم يلفط اصن 
ِكل مُسْكِرٍ معروفا عندَهُم م فعرقَهُمْ به النشرعٌ فإِنْهُمْ كانوا 
يُسمُونَ بعض المسكيرّات بغير لفظٍ الخمر كالأمزار يُضيفونهًا إلى 
الخمر فجاءً الشرعٌ بتّعمِيمٍ الاسم لكل مُسكر. 

َحصلَ ما ذُكِرَ جميعاً أن الخمرّ حقيقة لغْويّةٌ في عصير 
الك لحك لدي يناوا ورين دروك انار حي 
شرعيّة أو قياس في اللّةٍ أو مجارٌ فقذ حصل المقصودٌ منْ تحريم 
نا لج نر باه الستيو نال عزو إكا وك اللشكر بل لمق 

وقذ علمت أنْهُ اطلن عُمرٌ وغيهُ من الصّحابة الخمرٌ على 
كل ما اسْكَرٌ َهُمْ أَمْلُ الأّسان» والأصلٌ الحقيقةٌ فقلدٌ أحسنٌ 
صاحبٌ «القامرس» بقوله: العو أصح. 


* 
حقيقةٌ شرعِيَةٌ وَيتدَل 


وأمّا الُعاوى الْتَى تقَدْمَت على اللَعْةٍِ كما قالَهُ ابن سيد 
وشارح الك فما أظنْها إل بعد تقرّر هدرو اللذاهب تَكَلمَ كل 
0 ا د 0 0 4 ؟مرعءه 0 
على ما يعتقذه ونزلٌ في قلبو من مذهبهِ ثم جعله لأهل اللغة. 


المسألةٌ الثانية) قله «نجلده بجريدتَين محر أربعين» فِيه دليلٌ 


53 غ- بَابْ حَدٌّ الشارب وَبْيّانَ 


على ثُبُوتٍ الحد على شارب الخمره وادّعي فيه الإجماعٌ ونوزعٌ 
في دعرّاة؛ لأنْهُ قذ نقلَ عنْ طائفة منْ أَهْل العلم أنّهُ لا يجب فيه 
إلأ التعزير؛ لأنه تاذ لم ينص على حد مُعيّنِ وإنما ثبت عن 
الفربْ المطلق. ش 

وفيه دليلٌ على أنه يَكُونٌ الجلدٌ بالجريد وَهُرَ سعفٌ 
اللخل. 

وقد الف العلماءٌ هل يَتَعيّنُ الجلدٌ بالجريد على ثلائةٍ 
أقوال: 

قربا جوارٌ الجلد بالعود غير الجريد ويجورٌ الاتتصارٌ على 
اضرب باليدين والعال. 
وأطرافب التْياب. 


نّم قال: والأصح جوارُهُ بالستوط. 


وفالَ المصنف: تومئط بعض المْتَاخْرِينَ فعينَ الوط 


للمُتَمردِينَ وأطراف الثّيِابٍ والنعالَ للفتعفاء ومن عَدَاهُمْ بحسب 
ما يليقٌ بهم وقذ عيّنّ قولهُ في الحديث «خحرَ أربعينَ؛ ما أخرجَةُ 
البيهقي (/ود”م وأحمدُ 047/5 بلفظ «فَأَمَرَ قريباً مِنْ عِشْرينَ 
رَجُلاً فُجَلَدَهُ كل وَاحِدٍ جَلْدَئَيْنَ باريد وَالتعَاله. 

قال الصنّف: وَهَذا يجمعٌ ما اختلف فيه على تشعُبف وان 
جُملة الضربَاتٍ كانت أربعين لا أنْهُ جلدَهُ بجريدتين أربعين. 

(المسألة الثالتة) قولَهُ «فلمًا كان عُمرٌ امنتشار... إلى آخروة 
سبب اسْتَشارَيَهِ ما أخرجّة أبو داود (4449) والنسائيُ [«كبرى؟ 
كما في «التحفة؛ (55488)] أن خالد بن الوليدٍ كب إلى عُمر: إن 
انام قد الْهَمَكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة قال: وعنذة 
الهَاجِرونٌ والأنصارٌ فسالَهُم فأجمعوا على أنْ يضرب ثمانين 

وأخرج مالك في الوط (ص065) عن ثور بن يزيد «أنْ 
رمدو الس مال 1 لَهُ علي بن أبي طالب طنه: نرى 
أنْ تجلده ثمانينٌ نه إذا شرب سكير وإذا سَكِرٌ هذى وإذا هذى 
افترى فجلد عمرٌ في الخمر ثمانين؛ . 

وَهَذا حديث مُعضلُ ولِهّذا الأثر عن علي طرق وقد 

أنكرةُ ابن حزم كما سلف. وني معنا نكارة نه قال: إذا هذى 


؟- الاستدلال على الشرب بالقرينة 


5*- كاب الْحُدُوو - 
افتَرى والْهّاذيا لا يُعدُ قولهُ فريةً؛ لأنْهُ لا عمد لَهُ ولا فرية إلا 
عن عمزر. 
وقلذ أخرج عبد الرراق لادلا قال: جاءت الأخبارٌ 
دأمايد كد انكر لكوي فدر 56 


ناه 


0 الحديث الأني يؤيذه. 


- الاستدلال على الشرب بالقريئة 


1# 00 07007 عن علي عليه السلام 
0 وَجَلَدَ بو بكر اتسين كل عم عد 
وكل سق وهذا أحَب إلي. 

وفي الحديث: أن رَجُلاً شهد عَلَيْه أنه ره يتَقَيّا 
الْحَيْرَ فَقَال عُنْمَانُ: إِنْهُ لَمْ يَتَقيّاهَا حتى شريَهًا. 

وهو قوله (ولسلم عن علي في قصّةٍ الوليدد بن غقبة) 
خاات رم اا ل ور ااي ميد 
جعفر: اي ل ات قالَ: امك 


(«جَلّدَ رَسُولْ الله ييز أرتعين وَجَلَدَ أو بَكْرٍ أرتعين» وَجَلّدَ 
عُمَرُ نَمَانِينَ وَكُلٌّ سه وَهَذَا أَحَبُ إلَي) يُعارضه وهو يُرِيِدٌ ألْهُ 
احب إِليِه م جا الثاريين لا أنه احب إل مُطلقاً فلا بُردُ أنه 
كيف يحل فعلٌ عر أحب إل من فعل اللي ع فإن ظَاهِرَ 
الإشارة إلى فعلٍ عُمِرَوَهُوَ الثُمانون» ولكنة يُقَالَ: إن ظَامِرٌ 
قوله: «أمسيك» بعد الأربعين دالٌ على أنه لم يفعل إلا الأحن 


إليه. 


وأجيب عله بأن في صحيح البخاري (555”) من رواية 
عبد الل بن عدي بن الخيار أن علياً جلد الوليد ثمانيئ والقصّة 
واحدة والْذي في البخاري ارجح وَكَانهُ بعد أنْ قال: «َوَمَدا 
حب إِل»: أمرّ عبد الله بتمام النُمانِينَ وَهَذِهِ أولل من الجواب 
الآخر وَهُوَ أنه جلدَهُ برط له راان مر ادن قنك 
الجملةٌ ثمانينَ» فإن هذا ضعيفُ لعدم كاسية بان 


ك5" كِتَابُ الْحُدُودٍ 


4- بَابْ حَدٌ الشّارب وَبَيّان 


*- قهلُ الشارب في الرابعة فءم 


والروايات َك ب مآ حَلَدَ ف التتمين أَرْبَعِينَ) كثيرة 
إلا أن في الفاظِهًا حر أربعينَ وفي بعضيهًا بالتعال فَكَأنَهُ فَهِمَ 
الصّحابة أن ذْلِكَ يَتَقدَرٌ بنحو أربعينَ جلدة. 

واختلف العلماء في ذَلِكَ 


فذَقبت الْهَادويةُ وأبور حنيفة ومالِكٌ وأحمدُ واحدٌ قولي 
الششافعي: لهُ يب الح على السكران تمان تخلية قالوا: لقيام 
الإجماع عليه في عَهْدٍ عُمرَ فإنهُ لم ينكِرْ عليه أحد. 

ذهب التتافعي في المثهُور عن وداود: أَنْهُ أربعون؛ لأنْهُ 
الدع ماعل 6د ماه زو لدي تعن الام فى 
خلافةٍ أبي بكر طبه ومن سَبُعٌ ما في الرُوايات وَاختِلانهًا علم 
أن الأحوط الأو ولاناة عليْهًا. 

وفِ) هذا (الحديث «أَن رَجُلاُ شهد عَلَى الوَليدٍ أنه رَآهُ يَتقَيَاً 
الْخَمْرَ فَقَالَ عُنْمَانُ: إنهُ لم يَتقَدّاهَا حتنى شرتَهاه) في مُسلم 
زلاء (مم «أنهُ ثتهد عَلَيْه رَجُلان أَحَدُمُمَا حُمْرَانُ أنهُ 
شرب : الحَثْرَ وَشَهِدَ عَلَيِ آخر أنه رَآهُ يتَقيُؤُهَاه الحريث. 

قال التووي فى ابرع مُسلم: هذا دليلٌ لمالك وموافقِيه في 
الاير با عر تح احذ اربع دعر روني ال لايح 
مور كلظ تبان انه قتوياة ايد عيبا لي وسكي 
عليْهِ وغيرٌ ذَلِكَ من الأعذار الْمنْقِطةِ للحدودء ودليلٌ مالك هّنا 
أقوى؛ لأنْ الصحابة اثفقرا على جلد الوليدٍ بن عُقبَةً المذكور 
في هذا الحديثي. اه. ْ ْ 

(قلت) وبثل ما قالَهُ مالك قالت الْهَادويةٌ 

نم لا يخفى أن اقْتِصارٌ المصنّف على الشاهد بالقيء وحذهُ 
نعي لإيهاية 4ه جلة الولئة يشوادق رركي علن اخكر ولبدن 
كذلك كنا عرسالا عانعن شك عن الززالة: عل يك الدليل 
على أن الشهادة على القيء كافية في ثبوت الحدٌ إلا أن يقومَّ 
دليل غير ما هنا. 


قتل الشارب في الرابعة 


سام م الس 


04- وعَن مُعَاويَة طليه 2 


عَن الي 6 أنه 


قَالَ فِي شَاربٍ الْحَمْر: «إذًا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إِذَا 


ص اع كن هري 5 كا و ل “و ب كا وك 21 
شرت فاجلِدوة م إذا شرب الثالشة فاجلدومف ثم 
إِذا شرب الرابعَة فاضربُوا عنقةُ». 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (4/ه4). وَهَذَا لَفْظُْ وَلأَربَمَةٌ [أبر داود (445 4)» 
الترمذي .)١444(‏ اللسسائي [فكبرى» كما في «تحفةالأشراف» 
19 4 لذي ابن ماجه (610/8 0). 

َذَكْرَ الذي ما يَذلُ على أنه منسوح. 

وَأَخْرَج ذَلِكَ أَبُو ذاوّد (6ه 4 4) صريعاً عن الرُهْرِي. 

(وعن مُعاويةَ «عن الب ي#ييذْ أنه قَالَ في شارب الْخمر: 
«إذا شرب فَاجِلِدُوةُ ثم إذًا شرب فَاجْلِدُوهُ ثم إذًا شرب الثالئَة 
فَاجْلِدُوهُ ثم إِذَا شرب الرّابعة فَاصْربُوا غنْقَهُه. أخرجَةُ أحمهُ - 
وَهَذا لفظهُ - والأربعة). 

اتَلفَتِ الرُوايِاتُ في قَثْلِهِ هل يُقْنَلُ إن شرب الرابعة أو 
إنْ شرب الخامسة؟. 

فأخرج أبو داود 0 من روايةٍ أبانَ العَطَار وذكرَ 
الجلد ثلاث هرات بعد الأولى ثم م قال: «فإنْ شربوا فاقتلُوهُم» . 

وأخرج [أبو داود (4487)] منْ حديث ابن عُمرٌ منْ روايةٍ 
نافم عنْهُ أنه قال: واحسبّهُ قالَ في الخامسة «فإنْ شربَهًا 0 

وإلى كَتلِهِ ذَ ذهبت ه الظاهِرية واستمه 

له وادّعى عدم الإجماع على نسخه. 

والجمهورٌ على أنه منسوخ وم يذكروا ناسخا صريجحا إلا ما 
أي من رواية أبي داود عن الزُهري (4486) آنه مر تَرَكَ 
القَنْلَ فى الرابعة». 

وقد يُقالٌ: القول أقوى من التَرْكٍ فلعله يي تركة لعذر. 


(وذْكَرَ الترمذيّ ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو 
داود صريحاً عن الرّْري) يُرِيدُ ما أخرجَهُ منْ رواية الزُهْريْ عنْ 
قييصة بن ذُؤيبٍ قالَ: قال رسولٌ الله يقي «مَنْ شرب الْحَمْرَ 
0 ا م إذَا شرب فِي الرَابعَةٍ مره قال: 
ني برَجْلٍ قد شرب فَجَلَدهُ ثم أن بو قد شرب فَجَلَدَفُ ثم 
أن به قد شرب فَجَلَدهُ م أن بو الرابئة فَجَلَدهُ مرفِحَ الفملُ 


قال الشتافعي: هذا يريد د نخ القثلِ) الا اختلاف فيه 


١م‏ 4- بَابْ حَدٌ الثشارب وَبْيّانَ 


بِينَ أَهْل العلمء ومئلهُ قالَ التَرِمِدَيُ واللَّهُ أعلم. 


4- النهي عن ضرب الوجه 


وَعَنَ أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قال رَسُولُ 
م 3 0 2 عق 5 

الله يظا: «إذا ضَرَبْ أَحَدْكم فليّتق الوّجَة؛. 

مُْمْقّ عَلَيْهِ [البخاري (5089)؛ مسلم (0517)]. 

الحديث دليلٌ على أْنْهُ لا يحل ضربُ الوجْه في حدٌ ولا 
غيره وَكَذْلِكَ لا يُضربُ الحدودٌُ في اْراق والمذاكِير لما أخرجَهُ 
ابن أبى شيبة (019/8) عن على طن «أنْهُ قال للجلأدٍ اضرب 
في أعضائد واعط كل عُضو حقَه وَائّق وجْهَهُ ومذاكِيرَة؛. 

وأخرجّة عبد الررّاق (7070/7) وسعيدٌ بن منصور والبيققي 
(1/8”) من طرق عنْ علي ط. 

وإنما نَهَى عن المراق والمذاكِير لأنهُ لا يُؤْمِنُ عليِهِ مع 

واخمُلفَ في ضربه في الراس فَدَّهَبَ جماعةً من العلماء إلى 
أنهُ لا يُضربُ فيه إِذْ هُرَ غيرٌ مأمون. 

وذَهبِتٍ الْهَادوية وغيرَهُمْ إلى جواز ضربه فِيِهِ قالوا: لقول 
علي عليه السلام للجلأدٍ «اضرب الراس» ولقول أبي بكر يه 
اضرب الرّأس فإن الشتيطان فِيه؟. 

أخرجّة ابن أبي شيبة (5له). 

وفيه 2 عقب وانقطاع. 

وذَهَبّ مالك أنّهُ لا يُضربُ إلا في رأميه. 

(فائدة) في الحديث د (4/4 4)] دنه أَمَرَ أَنْ يُحْتَى 
عَلَيْهِ الْرَابُ وَيِكْتَ فَلَمًا وَلَى شَرَعٌ القَوْمْ يَسبُونَهُ ويَدْعُونَ عَلَيِهِ 

مَيْقَولُ الْقَائِلٌ: اللَّهُمُ الْعَنْكُ فَقَالَ ##ذ: لا تَفْونُوا هَذَا وَلَكِنْ 

ُوبُوا: اللّهُمٌ اغْفِرْ لَه اللّهُمٌ ارْحَمْهُ». 

وأوجب المازري الكثريب والتبكيت. 

وأمًا صفة سوط الفمرسِ فأخخرج مالِكٌ في الموطً (018) 
عن زيد بن أسلمٌ مُرسلاً «أن النبي #6 أَادَ أن يَجْلِدَ رَجُلاً 
َأنَيَ بسوْط ختلق. فَقَالَ: فَرْقَ هذاء فأَِيَ بسسوْط جَدِياو فَقَالَ: 


ع - النهي عن ضرب الوجه 


"- كِتَابْ الْحُدُودٍ 
دُونٌ هَذَاه فيكونُ بين الجدياٍ والذلق. 
وذَكَرَ الرافعي عنْ علي ده سوط الحدّ بين سوطين 
قال ابن الصلاح: الوط هُوَ الخد من سيور وك. 


و 


وتلف. 


ه لا تقام الحدودُ في المساجد 


5- وَعَن ابن عَباسِ رضي اللّه عنهما 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ييز دلا تَقَامُ الْحُدُودُ في 
الْمَسَاجِدِ). 

اه الترْبِذِي 4١1‏ 0 وَالْحَاكِمْ (54/4). 

وأخرجة ابن مِاجّهُ (1599).وفٍ إسنادة إسماعيل بن مُسلمٍ 
لكي ضعيفٌ من قبل حفظه. 

وأخرجه أبو داود (445) والحاكم (59/4”) وابن السكن 
والدارقطي 41/0 والبيققي 074/0 من حديث حَكيم بن 
حزام» ولا بأس بإسنادة. 

ولة طرق أن رلك افده وقد عمل به الصحابة؛ 
فأخرج ابن أبي شيبة (/1؟0) عن طارق بن شهاب قال: أَبِيّ 
عُمِرٌ بن الخطاب برجل في حد فقال: أخرجاهُ من المسجد ثم 
حاف وانة عل شر طر الثيخين. 

وأخرج (ه/00ه) عن علي ظَكك «أنْ رجلاً جا إِللِهٍ 
فسارة» فقال: يا قُنيرُ أخرجْهُ من المسجدٍ فأقمْ عليه الحد؛ وني 
سند مقال. 

وإلى عدم جواز إقامة الحد في المسجد ذَهَبَ أحدُ وإسحاق 
والْكُوفيُونَ لما كر من الدليل. 

وذَهَب ابن أبي ليلى والتعي' إلى جوازه ول يذكْرْ لَهُ دليلاً 
وَكَانْهُ مل النْهْيّ على التنزيه. 

قال ابن بطال: وقول من نيه المسجد أولى - يُرِيدُ قول 
الأولين. ١‏ 


"- كناب الْحُدُودٍ 
5 تحريم الخمر ونبيذ التمر 
7- وَعَنْ أنْس #5 فَاَ: لَقَذَ أنْرَكَ الله 
تَعَاَى تَحْرِيم م اْخَمْرِ وما الْمَدِينةٍ شَرَاب شرب إلا 
صِ تمر 
أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ (1945). 


فيه دليلٌ على ما سلف من تسميةٍ نيل النَْمرٍ خراً عند 
نزول أيه التُحريم. 


/ظ الخمر من حمسة 


شام ©» رم 


- وَعَنْ عُمّرَ قال: ْزْلَ تخريم 
وَهِي فتن خَمْسَّة: مين العبب وَالتَمْر لعجب 
وَالْحِنَطَتِ وَالشعِير؛ وَالْحَمْرٌُ: ما خَامَرَ الْعَقْلَ. 


مْمْنَّ عَلَيهِ رالبخاري (0081)؛ مسلم (7073)). 


م الْخَمْرء 


وأخرجة الثلائة أيضاً زد (559”)ءات (348174). اللسسائي 
لمإموىمع. 

لا يقال إِنْهُ مُعارضّ بمحديث أنس؟؛ لأنْ حديث أنس إخبارٌ 
عمًا كان من الشتراب في المديئةٍ وَكَلامٌ عُمرّ ليس فِيه تقييدٌ 
بالمدينةٍ وإنْما هُرَ إخبارٌ عمًا يشربهُ اناس مُطلقا . 

وقول (والخمرٌ ما خحامرٌ العقل) إشارة إلى وجْهٍ النُسمية. 
وظَاهِرَه أن كل ما خالط العقَلَّ وغطّاهُ يُسمّى خمراً لُغَدّ سواءٌ 
كان ما ذُكِرَ أو منْ غيره ويدل لَّهُ أيضاً: 


4- كل مسكر حرام 


ن أبن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنْ 
لبي 1 قَالَ: همل نكر حَمْرٌ وَكُلُ مُشكر 
حَرَام). 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ )0٠(‏ 


نه دالٌ على أن كل مُسكر يُسمَّى خراً. 


9- وَحَن 


- بَابْ حَدٌ الشارب وَبَيّان 


5- تحريم الخمر ونبيذ التمر ١م‏ 


وف قوله («كُلُ مُسسكر حَرَامٌ») دليلٌ على تحريم كل مُسْكر 
رَهْرَ عامٌ ِكل ما كان منْ عصير أو نبيذر. ْ ١‏ 

وإنما اختلف العلماءٌ في المرادٍ بالمشكر هل يُرادُ تحريمُ 
القدر الممكر أو تحريمُ ما تناولّهُ مُطلقاً 1 وم يسْكِرٌ إذا 
كان في ذلك الجنس صلاحيةُ الإمشكار. 

ذَّهَبَ إلى تحريم القليل والكثير نما أسْكَرَ جنسْة الجمْهُورٌ 
من المحابةٍ وَيِرُهمْ وأحمدُ وإسحاقٌ والتشافعي' ومالك 
وَالْهَادويةٌ جميعاً مُسْتَدلِينَ بهذا الحديش وحديث جابر الآتِي بعاد 
هذا وبما أخرجّه أبر واو 7589 من حدياث عائشة كن 
عرض ها لكي ره بره اناي حورت 
أخر 1 ابن حبانَ (007) والطحاوي [«شرح معاني الآثارة 
4م من حديث سعد بن أبي وقاص أنه يذ قال «أَنْهَاكُمْ 

وني معناهُ روايَات كثيرة لا تخلو عن مقال في أسانيدمًا 

قال أبو مُظفْر السمعانيم: الأخبارٌ في ذلِكَ كثيرة لا مساءًّ 
لأحدٍ في العدول عدا 

ذهب الكوفيُونٌ وابو حنيفة واصحابهُ وأكثرٌ عُلماء 
البصرة إلى أله يحل دُونَ الممكر منْ غير عصير العدبم 50 

وَتَحقيقُ مدهب الحنفية قذ بسطّهُ في شرح الْكّنزء حيث 
قال: إِنْ أبا حنيفة قالَ: الخمرٌ هي التي منْ ماء العنبب إذا غلى 
انمد وقذف بالرْبد حْرُمٌ قلينهًا 357 

وقال::]5 النلباخ مر آنه الكده ركتاله يكذ اند 
كر نه إِذْ به يمير الصّاني من الْكدر وأحْكَامٌ الشرع قلكة 
تنا بالنْهَايةٍ كالحدودٍ وإكفار المْتَحلٌ وحرمة البيع والنجاسة. 

وعندٌ صاحييه: إذا انْبَّدُ صارَ خمراً ولا يُشْتَّرطٌ القذفُ 
بالرْبد؛ لأنْ الاسم يثبْتُ به والمعنى المقتقضي للتحريمٍ وَهُرَ المؤثّرٌ 
في الفسادٍ وإيقاع العداوة. وأمًا الطَلاء - بكر الطّاء - وَمُوَ 
العصيرٌ من العدبو إن طبخ حلَى يذهب اقل من تله والسكر 
- بِفنحتين - وَهُرَ اليم برزاناء لالع وقلع لاصو رميو 
لني من ماء الرييب فالكلٌّ حرامٌ إِنْ غلى واشْيَكٌ وحرمتهًا 
ثرون اخدرء والخلان مها أريعة نهذ التمر رالقيية إن طبع 


م 


.م 
أدنى طبخ وإن شد إذا شرب ما لا يُسْكِرٌ بلا لَهْوِ وطربي. 
والخليطان: وَهُوَ أن يُخلط ماءٌ النُمر وماءٌ الذييب ونبيذٌ 
ا ل .2 28 , 0 
العسل والتين والبرٌّ والشعيرٌ والذرة طبخ أو لا 
والمثلّث العني. انتَهَى كلامُهُ ببعض تصرّفب فيه. 
َه الأنواعٌ التي لم يُنقل تحرهُهًا اسنتدل لَهَا بأنها لا تدخل 
تحت مُسمّى الخمر فلا تشملهًا أدلّة تحريم الخمر وَتَؤْولَ حديث 
ابن عُمرَ هذا بما قالَهُ الُحاوي. حيث قال في تأويل الحديث: 


قال بعضهم: المرادٌ به ما يق السكرٌ عندهُ قال: ويؤيدَهُ أن 
القايِل لا يسمّى قَاتلاً حَنَى يقثْلٌ» قال: ويدلُ لَّهُ حديث ابن 
عباس يرفمه رتت الْخَمرُ للها وها وَالْصْكِرُ مِنْ كُلَ 
قراب 

أخرجة النسائي (مل١ 2٠‏ ورجالَهُ ت إلا أنهُ اخثلف في 


وصَلِه وانقطاعه وني رفعِه ووقفه. 


على ألْهُ على تقدير صحُيَهِ فقذ قالَ أحمدُ وغيرُهُ: إن 
الرّاجحّ أن الزواية فيه #وامسكير» ابه بضمٌ اليم وسُكون السّين لا 
السسكرٌ بضمٌ السئين أو بمتحتين. 

وعلى تقدير يوه فَهُرَ حديث فردٌ لا يُقاومُ ما عرفت من 
الأحاديث الَبِي َكرنَاهَا وقد سرة لَه في اشر أدلّة من آثار 
وأحاديث لا يخلو شيء مها عن قادح فلا :2 تنتّهضُ على المّعي. 

اق عير ب ائه ‏ ند روالئة شرنة كر 
كر كما قالهُ مد اين فقذ تناول ما ذَكرَ دليل النُحريم. 

وقذ أخرج البخاري (4ةهه) عن ابن عباس كا سأله ابو 
جُويرية عن الباذق - وَمُرَ بالباء الموحّدةٍ والذال المعجمةٍ 
المفتُوحةٍء وقيلَ المكسورة, وَهُوَ 0 مُعرْبٌ أصِلَهُ: باذَهُ وَهُرَ 
الطّلاءُ - فقالَ ابن عباس «سبى مُحمَّدٌ تل الباذقء ما أسكرَ 
فَهُرَ حرام الشرابُ الحلاكٌ الطّْبُ. وليسَ بعد الحلال الطّيب إلا 
الحرامٌ المخبيث؟ . ْ 

وأخرج البيِهَقَيُ (044/8) عن ابن عباس أنه أنَاهُ قومٌ 
يلون ع الطلاه فعباك ابزك ماس وفنا طلاوكُمْ هناء إذا 
سالتّموني فينوا إلي الذي تسالونني عن فقالو: هر لعب يُعصرُ 
م يُطبخ ثُمْ يُجعلُ في النان قال: وما الدّنانٌ؟ قالوا: دنانٌ 


8- كل مسكر حرام 


4م كباب الْحُدُودٍ 


مُقية. قال: مُرقية؟ قالوا: نعم. قال: يُسْكِر؟ قالوا: إذا أكثرَ منه. 
قال: كل مُسْكِرٍ حرام. 
وأخرج عنْدُ (+/4 05 أيضاً أنه قال في الطّلاء: إن النْارَ لا 


مم 


نحل شيئاً ولا تحرّمٌة. 

وأخرج أيضاً «ه/4؛) عن عائشة في سال أبي مُسلم 
الخولاني قالَ: يا 3 المؤمنينٌ إِنَهُمْ يشربون شرلا لَهُمْ يعني - 
أَهْلَ الام يقال لَهُ الطَّلاءُ. قالّتْ: صدق اللَّهُ ولع حبي 
سمغت حبّي رضولٌ لله تا يدول : #إِن ؛ اناا ين انين 
يَشْرَبُون" الْحَمْرَ يُسَمُونْها بير ير امليهاة. 

وأخرج (040/8 مثلهُ عن أبي مالك الأشعري عن رسول 
الله علي انْهُ قال: «ليشْرََن أَناسُ مِنْ أي الْحَمْرَ يُسَمُونهَا بغي 
امْهًا ونرب عَلَى رُوُوسيِهم الْمَمَازِفُ يَخْيِففُ اللّهُ بهم 
الأرْض وَيَجْعَلُ مِنْهُم قِرَدَةُ وَخنازِيرَه. 

وأخرج («/ه4؟ عنْ عُمرَ ألّهُ قال: إنْي وجذت من قلان 
ديح ع شرابو فزعمٌ أنْهُ يشربُ الطُلاءً وإنّي سائل عمًا اشرب فإن 
كان يُسْكِدُ جلذت» فجلدهٌ الحد تاماً. 


وأخرج (155/8) عن أبي عبد ألْهُ قال: جات في 
الأشربة آثارٌ كثيرة مُخْتَلفة عن النّ تا وأصحابه وَكُل لَّهُ 
مين الو لا 


000 0 


زنها انكر :- من شتير يكت -5 

(ومنها/ البشع: ايه الموحّدةَ والمثناةٌ أي الفوتة َ 
الساكنة والهْمَلةَ وَمُوَ نبيذٌ العسل. ١‏ 

(ومنها) الجعة بككْسر اليم وَهِيَ نبيذ الشعير. 

ومنهًا المزر: وَمُرَ من الذرةٍء جاءًَ تفسيرٌ هذه الأربعة عن 
ابن عُمرَ طن . وزادَ ابن المنذر في الرُوايةِ عنْهُ قال: والخمرُ من 
العنب والسَكرُ من ال 

(ومنها) السكركة يعني بضم السّين المهْمَلةٍ وسُكون الكاف 


ا 0 ٠.‏ 3 25 2 
وضم الراء فكافي ممتوحة - عن أبي موسى أنهًا من الذرة. 


"وب كِتَابُ الْحُدُودٍ 


(ومنها) الفضيخ: يعني بالفاء والفسّادٍ المعجمةٍ والخاء 
العجمةٍ ما انض من الببر من عير اذ خلثة ياك وسشة بدن 
عُمرٌ الفضوخ. 

قال أبو عُبياو: فإ كان مع البسسر تمر فَهُوَ الذي يُسمّى 
الخليطين. 

قال أبو عُبِيدٍ: بعضٌ العرب تمي الخمر بعينهًا الطّلاه. 


قال عَبِيدٌ بنْ الأبرص: 


علي الس كسمن الطنلا . كنا النب يك با جعية 


قال: وَكَذْلِكَ الخمرٌ سمي الباذق. 


إذا عرفت فَهَِ آثارٌ َيْدُ العمل بالعموم وممّ التُعارض 


1 
8 ما أسكر كغيرة فقليله حرام 
سماه لم # اس 74 000 
,ماا1- وعن 6 تور الله ضكر 
قَالَ: «مَا أسكر كَثِيرُهُ 5 فَقلِيلهُ حَرَام؛. 
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (/47”) وَالْأرْبعَة [أبو داود (5431”), الترمذي 
(0856) ابن ماجه (87”)) وَصّحَُحَةُ ابْن حَِّانَ (1م87ه)) 
وأخرج النسائي اام والدارقطي 061/4 وان حبّان 
) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيو بلفظ 
انّهَى رَسُولُ الله تفط عن ليل ما أسكرٌ كتيرم». 
وفي الباب عنْ علي طبه وعنْ عائشة رضي اللّه عنها 
0 م ٠.‏ ف امال 5 4 
وعن خواتر وعن سعيلر وعن أبن عمر وزيه بن ثابتو كلها 


عسا ام 


مُخْرجة في كنبو الحديش والكل تقوم بو الحجة وَتَقَدُمّ تحقيقة. 


(فائدة وبحم ما أسْكَرٌ من أي شيء وان ل يَكُنْ مشروباً 
كالحشيشة. 


قال المصئّف: من قال: إِنْهَا لا تَسْكِرٌ وإنلما تُخَدرٌ فَهِىَّ 
ل ما ل لاد ري ولق 

قال: وإذا لم عدم الإسشكار فَهِي مر وقد أخحرج أبو 
داود (0585 أنّهُ «ْهَى رَسُولٌ الله كنظ عَنْ كَُ مُسْكر وَمُقئرَه. 


قال الخطابي: المفرٌ: كل شرابب يُورّث الفتورَ والخورَ في 


4- بَابُ حَدٌ الشارب وَبَيّان 


- ما أسكر كثيره فقليلُه حرامٌ 
الأعضاء. 

وحَكَّى العراقي وابنٌ تيميّةَ الإجماع على تحريم الحشيشة 
وأنّ من اسْتَحلْهًا كفر. 

قال ابن تيميّة: إنّ الحشيشة أوَلٌ ما ظَهَرَتْ في آخر المائةٍ 
المسّادسةٍ من الهجرة ةِ حين ظَهَرَتْ دولة اسار وَهِي من أعظمٍ 
كرا الماع لا ع ارو 0 تورف 
الخمر وقد أخطأ القائلٌ: 
وأا البنج فَهُرَ حرام. 


قال ابن تيميّة: إن الحد في الحشيشةٍ واجب. 


وحرامٌ تحريم غير الحرام 


قال ابن البيطار: إن الحشيشة وَنُسمى القَنْبْ وج في 
تَطمر مسشكرة ندا إذا تناولَ الإنسانٌ منْهَا قدرٌ درْهَم أو 
كته هزنت اخسارها كر ولا مها بط العلداتينانة 
وعشرينٌ مضرةٌ ديه ودنيويّة» وقبائحٌ خصالِهًا موجودة في 
الأفيون. وفيه زيادة مضار. 

قال ابن دقيق العيدٍ في الجوزة: إنْهَا مُسْكِرة ونقلّهُ عنهُ 
متأخرق عُلماء الفريقين واعتمدوة. 


-٠‏ إراقة النبيذ في مساء اليوم الثالث 


م هوي 


10 وَعَن ابْنِ عَبْاسِ قَالَ: «كانَ رَسُولُ 


الله ا ينب لَهُ ابيب فِي السقاءء فَيِشْرَبْهُ يَوْمَهُ 
وَالْعَده وَبَعْدَ الْعَفِ فَإِذًا كَانٌ مَمَاُ الَالِمَة شرية 
وَسَّقَاهُ فَإِن فَضَلَ شَيْء أَهْرَاقَهُ» 

أخرجة ملل وللل) 

هارو الرواية إحدى روايات مسلم ولَهُ ألفاظً أخرٌ قريبة منْ 
هذه في المعنى. ش 

ويه ديل على جواز الانتباذٍ ولا كلام في جوازه. 

وقد انج منْ يقولُ بجواز شرب النبينو إذا امد بقولِه في 
رواية أخرى «سقَاهُ الخادمٌ» أو «أمرّ بصبّوه فإِن سَقَيْهُ الخادمّ 


ه- بَابْ التغزير وَحُكْم 

وأجيب بانّهُ لا دليل على أنْهُ بلع حدٌ الإسكار وإنْما بدا 
فيه بعضُ تغيّر في طعمه من حُموضة أو نحوهًا فسقاه الخادمٌ 
مُبادرة لخشية الفسادٍ. 


6م 


ويْتَملُ أن تَكُونْ «او» لِويع كاه قال: سقَاهُ الخادمٌ او 
أمر به فأهْرِيقَ أي إن كان بدا في طعمه بعض تغير ول يشي 
قا الخادمٌ وإن اشنَدُ أمرّ بإهْراقِهِ ويهذا جزم النووي في معنى 
الحديث: 


١‏ لا يتداوئ يخمر 


5- وَعَنْ أُمٌ سَلَمَةَ عَن النبي 6 قَالَ: 
إن الله لم يَجَعَل شٍفاءكُم فِيمًا حَرمْ ع 35 

أَخْرَجَة اليْهْقِي (١٠/0)؛‏ وَصَحْحَهُ ابن حِان (1711) 

وأخرجهُ أحمدُ ز«كاب الأشربة» (169) وَذَكَرَهُ البخارئ 
تعليقاً [دكتاب الأشريةة» باب ])١6(‏ عن أبن مسعودٍ ويأتي ما 
أخرجة مسلم (0145 عن وائلٍ بن حجر. 

والحديث دليلٌ على أله يَحْرُمُ الشّداوي بالخمر لأنهُ إذا م 
كن فبه شفاء فتَحريمٌ شربهًا باق لا يرفمهُ تجويرٌ أنهُ يدفم 
المررَ عن النفس. 

وإلى هذا ذَهَبَ الششافعي. 

وقالت الْهَادويّ: إل إذا غص بلقمةٍ ول يِذ ما يُسوَغْهًا به 
إلا حرجا ١‏ 

وادُعى في «البحر؛ الإجماعَ على هذا. وفيه خلاف. 


وقالَ بو حنيفة: يجورٌ النداوي بها كما يجورٌ شرب البول 
والدّم وسائر النْجاسّات لِلتّداوي. 


قُلنا: القياسٌ باطلٌ فإنْ المقيسَ عليه مُحرُمٌ بالنصّ المذكور 
لعمويه لكل مُحرْم. 

(فائدة في «الثجم الرَمَاحِ قال الشيخ: كُلٌ ما يقوله 
الأطباء من المنافع في الخمر وشرْبهَا كان عند شَهَادةٍ القرآن أن 
فِيهًا منافمٌُ لئاس قبلُ. وأمًا بعد نزول آي المائدق فإن الله تعالى 


كِنَابُ الْحُتُودِ 
الخالق لكل شيء سلبهًا المنافع جُملةَ فليسَ فِبهًا شيءٌ من المنافم 
وبِهّذا تسقط مسألةٌ النّداوي بالخمر والّذي قالّه منقولٌ عن 
الربيع المْئْحاك . وفيه حديثٌ اسندهُ التُعليُ وغيرهُ أن الي 
يذ قال دإن الله تَمَالَى لَمًا حَرُمَ الْحَمْرَ سَلَبهَا الْمَافمَ». 


3-7 وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِي أن طارق بن 
سُوَيْدٍ «سَأَلَ النْبي #6 عَن الْحَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلِدَوَاء 
َقَالَ: إِنْها لَيِسَتْ بدَوَاء وَلَكِنْهَا دَاء). 

أَخَرَجَةُ مُثْلِمٌ 2 وأو ذَاود (7410) وَغَيْرهُمَا رت 457 ])09١‏ 

(وعن وائل) هر ابن حُجر - بضم الحاء وسُكون الجيم. 

(الحضرمي أن طارق بن سُويدٍ «سألَ النبي لز عَسن الحَمْرٍ. 
ينها لذواء قََالَ: إِنهَا لست بتواء رلكنَْا قاء». أخريجة مُسلمٌ 
وأبو داود وغَيرّهُمَا). 

أفادٌ الحكمُ الْذي دل علدِهِ الحديث الأول وَهُّرَ تحريم 
التداو ي بالخمر وزيادة الأخبار بَأنْهَا داء. 

وقذ عُلمَ من حال من يسْتَملهَا أنه يَعَولْدُ عن شربهًا 
أدواء كثيرة» ويف لا يُكُون ذلِكَ بعد. إخبار اللشارع أنهَا داءٌ 
فقبح الله وُضافَهًا من الشعراء الخلعاء ووصاف شربها وَتَشْسويقَ 
الئاس إلى شربهًا والمُكّوف عَليِهًا كأنّهُمْ يُضَادُونَ الله تعالى 
ورسولَةُ فيما حم ولا شك أنُْمْ يقولون تلك الأشعارٌ بلسان 
شيطاني يدعون إلى ما حرْمَهُ اللهُ تعلل ورسولة. 


ه- بَابْ التغزير وَحْكْمٍ الصَّائل 

الُعزيرٌ: مصدرٌ عزّرَ من العَْر (ِقَنْحٍ العين وسكون الاي 
المعجمة): وَهْرَ الرْدُ والمنع. 

َهُوَ في الشترع تاديبٌ على ذنبو لا حدٌ فِيه» وَهُرَ مُخالف 
للحدود من ثلاثة. أوجه: 

لازم لله يتف باغيلائر الناس» فتعزيرُ ذوي الْهينَاتِ 
أخف ويسْتّوونَ في الحدودٍ مع الناس. 

(والثاني) أنْهَا تجورُ فيه الشفاعة دُونَ الحدود. 

(والثالث) تالف به مضمونٌ خلافاً لأبي حنيفة وماللئ. 


ل 


كات كنا الْحُدُودٍ 


وقذ فرق قومٌ بين التعزيرٍ والتّاديبه ولا يد يم لَهُمْ الفرق» 
ويسمى تعزيراً لدفعِه وردٌو عن فعل القبائح» ويكرنٌُ بالقرل 
والفعل على حسبب ما يقَتَضيبه حال الفاعل. 


وقوله (وحْكْمٍ الصّائل) الصائلٌ اسم فاعل من صالَ على 
قرِنه: إذا سطا عليه وامستطال. 

-١‏ لا يلد أكثر من عشرة في تعزير 

4- عَنْ أبي بُرْدَةَ الأنْسَاري أَنهُ 


ابي 146 يَقولُ: دلا يل قَوْقَ عَشْرَةٍ سواط إي 
في حَدْ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى؛. 


1 


مُق عليه [البخاري (1844). مسلم (074). 

(عن أبي بُردة الأنصاري ضيه أنه 7 رسول الله ؤت 
يقول لا يُجلدُ) روي مبئيَاً لجار ومبياً للمجهمول ومجزوماً 
على لني ومرفوعاً على النفي. 

(قرْقَ عَسْرَةٍ أُسوَاطٍ إلأ في حَدْ من حُدُودٍ الله تقلى». مُق 
عليه) وني روايةٍ [البخاري (5844) «عشرٌ جلدَات؛ وفي رواية 
[البخاري (5845)] دلا عُقَوبَة فَوْقَ عَشْر ضَرَباته. 

والرا دور الل ما عيّنَ الشارع فيه عدداً من الغترب 
أو عُقوبةً مخصوصة كالقطم والرّجم رَهَدَان داخلان في عُمومٍ 
حدودٍ الله خارجان عما فيه السياق إذ السياقه في الشاري: 


وقد انفْنَ العلماءُ على حد الزّى والمترقة وشرب الخمر 
وحلد الحارب وحدٌ القذفي بالرّتى والقيلِ في ارد والقصاص في 
7 1 : 

واختّلفوا في القصاص في الأطرافي هل يُسمى حداً أمْ لا؟ 
كما اختلفرا في عُقوبةٍ جحد العاربّةٍ والأواط ونان البَهيمةٍ 
تُحميل المرأة الفحل من البََائمٍ علا والسّحاق وأكَّلٍ لدم 
انه ولحم الخنزيرٍ لغير ضرورة والمسّحرٍ والقذفي بشربب الخمر 
وَتَرْكِ الصّلاةٍ تَكَاسلاً والأكل في رمضان هل يُسمِّى حذا أو 
لا؟, 


فمنْ قال: يُسمّى حداً أجاز الرّيادة في 
العشرةٍ الأسواط. 


التُعزيرٍ علنِما على 


ه- بَابْ التغزير وَحْكْم الصّائل 


-١‏ لا يلد أكثر من غشرة في تعزير 
ومن قال لا يسمى لم يجزه. 


إلا أنهُ قد اختلف في العمل محديث الباب. 

َذَهَبَ إلى الأخد به اللّيثْ وأحمدُ وإسحاقٌ وجماعة من 
الشافعية. 

وذَهَب مالك والششافعي وزيدٌ بن علي وآخرون إلى جواز 
الرّيادة في التُعزير على العشرة ولَكِنْ لا يبلغ أدنى الحدود. 

وذَهَبَ القاسمٌ وَالْهّادي إلى رم ا 
دُونَ حدّ جنيهٍ لما يأبِي من فعل علي طلنه 

ا 
روي أن علياً #ه جلد من وُجد مم امرأة من غير زنى مائة 
سوط إلأ سوطين, وأن عُمِرٌ ضيه ضرب من نقشّ على خائَمِهٍ 
مائة سوط. وَكذا روي عن ابن مسعود. 

ولا يخفى أن فعل بعض الصّحابةٍ ليس 1 ليس بدليل ولا يقاوم 
لص الملحبح: وانا ما قل عن عمرٌ لا يده لَهُمْ ليلا ولعله 
لم يبلغ الحديث من فعلّ ذلِكَ من الصكحابة. 

كما أنْهُ قال صاحب التُقريب مُعْتّذراً: لرْ بلغ الخبيٌ 
الشثافعي لقال به لأنْهُ قال: إذا صحّ الحديث فَهُوَ مذهبي. 

ومئلّهُ قال الداودي مُعْتَذراً لمايك: لم يبلغ مالكاً هذا 
الحديث فرأى العقوبة بقدر الدّنبي. ولو بلغَهُ ما عدلَ عنهُ 
فيجبُ على من بلعَهُ أن يأخذ به. 


؟- أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود 
6- وَعَْنٌْ عَائْشَّة أن النبِئ يذ قَالَ: 
«أَِينُوا ذوي الْهَيْئَاتِ عَتْرَاتِهِيْ إلا الْحُدُودَ». 


رَوَاهُ أَحْمَدُ )١85/5(‏ وَأبُو ذَاود زه/ا4) وَالنْسَانِيُ [«الكبرىة 
كما في اتحفة الأشراف» (17537)] وَالْْقِي (0717/8). 


وللحديث طرق كثيرة لا تخلر عن مقال. 
والإقالة: هي مُوافقة البائع على نقض البيع؛ و«أقيلراه هنا 
مأخودٌ مها 


والمرادُ مُنا مُوافقة ذي الْهَيئَةٍ على ترّك المؤاخذة لَهُ أو 


ه- بَابْ التغزير وَحْكُم الصّايل 
تخفينهًا. | 

وفسئرٌ الثافعي ذوي الْهينَاتِ بالْذينَ لا يُعرفون بالثثرٌ فيز 
احدُمُم الزّلةُ. 

والعثرات: جممٌ عثرةٍ .والمرادٌ هُنا: الزلة. 

وحَكى الماوردي في ذَلِكَ وجهين. 

أحدهُمًا: 6 أصحاب الصغائر دُونَ الكبائر. 

والثاني: منّْ إذا أذنبَ تاب. 

وني عثراتَهِم وجهان. 

أحدُهُمًا: الصغائرُ. 

واعلم أن الخطاب في: «اقيلوا» للائمةٍ لأنْهُم الْنِينّ إِليْهم 
التعزير لعموم ولايتهم فيجب عليْهم الاجْتِهَادُ في اخقيار 
الأصلح لاخيّلاي ذلك بانختلاف مرَاتب الشاس وباختلافر 
المعاصي وليس لَهُ أن يُفرّضَة إلى مُسْتَحقَهٍ ولا إلى غيرو. 

وليس التُعزيرٌ لغير الإمام إلأّ لثلاثة: 

الأب إن لَهُ تعزيرٌ ولدهٍ الصغير للتعليم والرّجر عن سي 
الأخلاق والظَامِرٌ أن للامٌ في زمن كَرْن المي في كفالتّها لَهَا 
ذَلِك وللأمر بالصّلاة والضّرب عليْهاء وليس للابب تعزيرٌ البالغ 
وإنْ كان سفيها. 

الثاني: السيّدُ يُعرُرٌ رقيقَهُ في حقّ نفسيه وفي حقّ اللو تعاللى 
على الأصح. 
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الثالث: الرُوجٍ له تعزير زوجَيّه في أمر النشوز كما صرح 
به القرآن وَمَلْ لَهُ ضربُهَا على ترْك الصّلاة ونحوها؟. 

الظّامِرُ أن ل لهُ ذلك إن لم يكف فيهًا الجر لأنهُ من باب 
إنكار المذكر والرّوج من جُملةٍ من يُكَلْفُ بالإنكار باليد أو 
اللّسان أو الجنان .والمرادٌ هنا الأولان. 


التعزيرٌ على الخمر ودفع ديته إن مات في الحد 


١185 :‏ وَعَنْ عَلِي #6 قَالَ: مَا كنت لأقِيمَ 


ع التعزير على الخمر ودفع ديته إن ماث في 


كتاب الْحُدُودٍ 


عَلَى أحَدٍ حَدَا فَيمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي الأ ارب 
الْحَمْر فَإِنْهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْنَهُ. 

مرج الْبحَارِي (/07). 

(وعن علي طينه قال: : ما كنت الاق قي على أحا حذاً فيمُوت 
فاجد في نفسي إلا شارب ار انه ل" مات داعم يتخفيفي 
الذال المْهْمَلةٍ وسكون المثناةٌ التَدْيةَ أي غرمت ديتةُ. 

(أخرجَة البخاريي). 

فيه دليلٌ على أن الخمر لم يكن فيه حدٌ محدودٌ منْ رسول 
الله يل فَهُوَ م باب التُعزِيرَات فإنْ مَاتَ ضَّمِئَهُ الإمامٌ وكذا 
كل مُعزْر عُوتُ بالتعزير يضمئْه الإمام: 


وم م 


وإلى هذا ذُهَبّ الجمهور. 

ودبت الْهَادويْة إلى ألْهُ لا شيء فيمن مَاتَ بحد أو تعزير 
قياساً منهُمْ للتُعزير على الحدٌ بجامع أن الشتارع قد أذن فيهمًا. 

فالوا: وقول علي #6 إِنْما مُرَ للاختباطر وَنَّقَدُم الجوابٌ 
بأنّهُ إذا اعنّت في التُعزير دل على أنْهُ غيرٌ مأذون فيه منْ أصلِه ' 
بخلافي الإعنّات في الحدٌ فإنْهُ لا يضمنٌ لأنهُ مأذونٌ في أصلِهِ فإن 
اعنّت فإنهُ للخطإ في صَفيَهِ وَكَانْهُمْ يُرِيدونَ نَهُ م يكن ماذونا 
في غير ما أَذنْ بو بخصوصه كالضرب مثلاً وإلأ فَهّوَ مأذونٌ في 
مُطلق التُعزيره وَتَأويلّهُمْ لقول علي' 4 ساقط فإنهُ صريحٌ في 
أن ذلك واجب لا من باب الاختياط ولأن في تمام حدكه أن 
رسول الله ## لم يسنهُ. 

وأمًا قولة: «جَلَدَ رَسُّولُ الله #يلذ أَربَعِينَ ؛ - إلى قَوْلِهِ 
وكل سند م6 وقذ تقم لعل بيد له جلسة جددً 
غير مُقدْر ولا تقورّت صَفتَهُ بالجريدٍ والتعال والأيدي ولذا قال 
أنس: ار أربعين». 

قال النووي في شرح مُسلم ما معناة: : وأمًا من مات في 
حد من الحدود غير التثربه فقذ أجمعَ العلماء على أله إذا جلت 
الإمام أو جِلادُهُ فمات فإنهُ لا دية ولا كر يد ار ولا. 
على جلأده ولا بيس المال. 

وأمًا من مات بالتعزير فمذّهبنا وُجوبُ الفّمان للدّيةٍ 
والْكَفَارةٍ؛ ثم ذَكَرَ تفاصيل في ذَلِكَ مذهَيية. 


5" كِنَابْ الْحُدُودٍ 
4- من قتِلَ دون ماله فهو شُهِيدٌ 
417 وَعَنْ سَعِيد بن رَيَدٍ 4 يا قَالَ 
3 7 عت د 2 8 7 كدج وم 2ه 
رَسُولَ الله يز: «مَن قيَلَ ذُونَ مَالِهِ فهو شَهِيدُ». 
رَوَاهُ الأربعَةٌ زأبو داود (9//ا4) النسائي )١15/9(‏ ابن ماجه 
))568٠(‏ وَصحُحَةُ التَرْمِذِيُ 4171ل 


في قتال الصّائلالذني ذكرَهُ في في الترحمة. 


وعن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله ين «مَن قُيلَ دون 
مَالهِ فَهْرَ َهِيدٌ». روَاهُ الأربعةٌ وصحُحَةُ الترمذي). 

في الحديث دليل على جواز الدّفاع عن المال وَهُرَ قولٌ 
الجنهُور وشدٌ منْ أوجبّهُ فإذا قَِلَ فَهُرَ شَهِيدٌ كما صرّحّ بو هذا 
الحديث وحديث مُسلم (0140 عن أبي هُريرةَ «ألَهُ جَاءَ رَجُلٌ 
إِلَى النبي تف فَقَال: يا رَسُوَ اللِّ: أَرَأَيت إن جَاءَ رَجْلَ يُريِدُ 
أخدَ مَالِي؟ قَالَ: قلا بَمْطِه. قَال: فَِنْ فَائلَبِى؟ قَالَ فَاقَلهُ. قَالَ: 
أَرَأَيْت إِنْ قنَلَِى؟ قَالَ: فأنت شَهيدُ. فَالَ أَرَأَنت إن قَنَلنه؟ قَالَ: 
قَهُرَ فى الثار». 

قالوا: فإنْ قَتَلَهُ فلا ضمان عليه لعدم اندي منْهُ والحديث 
عام لقليل المال وكثيرو. 

50005 هسام :2:2 

وقد أخسرج أبو داود (11ا4) وصحّحَّه الترمذي 
0410 و(04313)) عله ير من قْبِل دُرنَ دنه فَهْرَ 
شهيد وَمَنْ قبِل دُونْ دَمِهِ فَهْرَ شهيث وَمَنْ قبل دُونْ مَالِهِ فَهُوَ 
شهيد وَمَنْ قيِلَ دُونْ أَهْلِه فَهُرَ شَهِيد؛.وني الصحيحين [خ 
4 ام 4١١‏ لع ذَكْرَ المالَ فقط. 

ووجْهُ الدلالة أله نا جعلّهُ صلى اللّه عليه وآله وسلم 
شهيداً دل على أن لَهُ القَنْلَ والقِتّال. 
قال ني «النجم الوَمّاحٍه: وممل ذلك إذا ل يججذ ملجا 
كحصن ونحرهٍ أو لم يستطع الهَرب وإلا وجب عليه. 

قالوا: ولا يب الدّفمٌ عن المال بل يجو لَهُ أن يَتَظلُمَ إلا 
أنه قن تدم أن علماءً الحديث كالمجمعينَ على اسشيثناء السُلطان 
للآثار الواردةٌ بالأمر بالصّر على جورو فلا يجررٌ دفعة عنْ 8 


ه- بَابْ التَغزير وَحُكْمٍ الصّائل 


4- من قُتِلَ دون ماله فهو شهيدٌ 
قالوا: وَكَذْلِكَ يب على النفس إِنْ قصتمًا كانرٌ لا إذا 
قصدمًا مُسلمٌ فلا يِب لما تقد قريباً في شرح الحديث الأول. 
وصحٌ أن عُمان طوبه منمَ عبِيدَه أن يدفعوا عنهُ وَكَانوا 
أربعمائة وقال: من ) ألقى سلاحة فَهُوٌ حر 
قالوا: وخالف المضطرٌ فإنّ ل شَهَادةَ مخلافر ترك . 
الأكل وَهَلْ ترْكُ الدفاع عنْ قَثْل النفس مُباحَ أو مندوبب؟ فِيهٍ 


م 


م النهي عن قتل المؤمن 


4- وَعَنْ عَيّْدِ الله بن خْبابٍ #5 قَالَ: 
متمعك أبي ل كيده رمتون اللمعر يعول: 
«تَكُون فِتَنْ فَكنْ فِيهًا عَبْدَ الله الْمَعَمُوكَ وَلا تكن 
الْقَايِلَ2. 

َخْرَجَهُ ابن أبي خَيَمَةَ والدارقطني (/1737). 

َأَخْرْج أَحْمدُ (/1117) نَخْرَهُ عن خالد 5 غرْفْطَة. 

(وعن عبد اللو بن حبّابع بقَشْحٍ الخاء المعجمةٍ فموحّدة 
فك اوري ركز ري اأثد وي كديا 


0 
2 


ترجمنه 

(قال سمغت أبي يقولٌ سمغت رسول الله يت يقول: «نَكُونُ 
إن َك فيا عبد لله الْمفتول ولا تكن القَيَه. أخرجَة ابن أبي 
خيئمة) بالناء العجمةٍ مفتوحة فمثشاة تمحيية سَاكنة فمئلفة 
(والدارقطبي. وأخرج أحمد ره عن خالد بن عُرفطة) بضم , العين 
الْهَمَلةٍ وسكون الرّاء وضمٌ الطّاء وبالطاء ْمَل 

وخالدٌ صحابيٌ عدادُهُ في أل الكوفة؛ روى عنْهُ أبر 
عُْمانَ النْهْديُ وعبدُ الله بن يسار ومسلمٌ مولا ولأهُ سعدُ بن 
أبي وقاص القنَالَ يوم القادسيّة ومَات بالكوفة سنة منّينَ. 

والحديث قذ أخرج من طرق كثيرة وفيا كلَهَا راو لم يُسمّ 

وسببُ الحديث أَنْهُ قالَ ذلِكَ الرّجل: إن الخوارج دخلرا 


9خ ه- بَابُ التغزير وَحَكُم 


قريةً فخرج عبد الله بن خبابٍ صاحبُ رسول الله 8 ذُعراً 
ير رداءه» فقالَ: واللّهِ أرعيثموني مرئين قالوا" أن عيذ الدب 
خبّاب؟ قالَ: نعم قالوا: هل سمغت من أبيك شيئاً تُحدثنا به؟ 
قال: سمه يُحدث عَنْ رَسُول الله 8 أله ذَكَرَ فِنَهَ الْمَاعِدُ 
فيها خيرٌ من الْقَائِم وَالْعَائِم فيهًا خيرٌ من الْمَائِي؛ وَالْمَاشِي فِيها 
خيْرٌ من الساعي فَِنْ أذرك ذْلِكَ فَكُنْ عَبِدَ الله الْمشّوِلَ 
قالوا: أنْتَ سمْمت هذا من أبيك يُحدث عن رسول اللو 2ذ؟ 
قال نعم فقْمُوءُ على ضف ار فصريوا نه ويقرزا َم ولد 
عمًا في بطيها. ش 

والحديث قن أخرجّة أحمدٌره/؟؟01) والطُّبرانيُ [«المعجم 
الكبير» (184/4))] وابن قانع منْ غير طريق امول إلا أن فِيهِ 
علي بن زيد بنّ جدعان ٠‏ وفيه مقال 

ولفظه عر تخالد بن شرفطة «ستكون ف بَمْدِي وتات 
رَاخيلافٌ فَإِن امْيَطّنت أَنْ تَكُونْ عَبْدَ الله الْمَفْنُولَ لا الْقَابِلُ 

وأخرجّ أحمدٌ )114/1١(‏ والئُرَمذَيُ )11١44(‏ من حديش سعد 
بن أبي وقاص َيه قال: «فَإِنْ دَخل عَلَيْ بيني وَبَسَط يَدَهُ 
لي فَاَ: كن كابن آذب. - 

وأخرج أحمدٌ 0٠٠١/5‏ من حديث ابن عُمرَ بلفظ «مَا يَمنع 

أحَدكُمْ ذا جا د يبد قهُ أن يَكُون مل ابن آدمَ الات 
في الثار وَالْمَقتُولُ فِي الْجَنْته. 


وأخمرج أحمدٌ (408/4) وأبو داود (4154) وابنٌ حبان 
(0435) من حديثر أبي مُوسى أن رسول الله يذ قال ني 
الت «كسرُوا فِيهًا يِسِيكمْ وَأَوَْارَكمْ وَاضرِيُوا سيُوفَكمْ بالْحِجَارَة 
فَِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكم يْهُ يكن كح ابْنَيْ آدَمَا و 6م 
القشيريُ في الاقتراح على شرط الشيخين. 

والحديث دليلٌ على ترْك القِتّال عند ظَهُور الفتّن والتُحذير 

قال القرطيي: اتّلف السسَلفُ في ذلِك: 

ذَهَبَ سعد بن أبي وقاص وعبدُ الله بن عُمرَ ومحمّدُ بن 
مسلمة وغيرُهُم إلى أنْهُ يجب الْكَفُ عن المَائَلق فمنْهُمْ من قال 
ِنْهُ يب علبِه أن يلزم بينَه. 


ه- النهيّ عن قعل المؤمن 


م- كباب الْحُدُودٍ 
وقالت طائفةٌ: يجب عليه التّحوُلُ من بلد الفِْنةِ أصلاً. 
ومنْهُمْ من قال: يبوك المقَائلدَ وَهْرَ قولٌ الجمهور. 


وشدٌ منْ أوجبَهُ حَنَى لو أراد أحَدُهُم تْلَهُ لم يدفغهُ عن 


ومنْهُم منْ قال: يدافع عنْ نفيه وعنْ أَهْلِهِ وعن ماله وَهَرَ 
معذورٌ إِنْ قَيِلَ أو قَتَلَ وهو الحق. 

وذَهَبّ جُمْهُورٌ الصحابةٍ والتَابعِينَ إلى وُجوبء نصر الحق 
ذال انلقن زعاو بعلا الأخاميم على 5 شمف عن القتال 
أو قصرّ نظرة عن معرفة الحق. 

وقال بعضهم م بالتفصيلٍ وَهو: أنْهُ إِنْ كان القِعَال بين 
طائفتين لا إمام هم فالقِتَال حينئل ممنوع م وَتَندَلُ الأحاديث على 


ءا #ام اس 


هذا وهو قول ع الأوزاعي . 

وقال الطبري: إنكارُ لكر واجبُ على من يقدرٌ عليه 
قن : أعانَ الح أصاب ومنٌ أعان المبطل اخطاً وإنْ أُشْكِل الأمرٌ 
فهِيَّ الحالة البِي ورد د لني عن الْقتّال فِيها. 

وقبل: إن الله إِنُما هُرَّ في آخر الرُمان حيث نَكُونُ 
المقَائَلة لغير الدين. 

وفبه دليلٌ على أنّهُ لا يجب الدفاعٌ عن النفس. 

وقولهُ «إن امتطئت» يدل على أَنْهَا لا تحرمٌ المدافعة وأنّ 


0م- كِتَابُ الْجِهَادٍ 


-١‏ علامةٌ النفاق في الجهاد دقام 


م كتاب الْجِهَادٍ 


الجهّادٌ: هر مصدرٌ جَامَدَتُ جهاداً أي: بلغت المشقّة هذا 


وني الشرع: بذل الجَهادِ في َال الكفار أو البغاة. 
١‏ علامةٌ النفاق في الجهادٍ 


ا وى ام تي 4 8 

2-6 عَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
#2 «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرُ وَلَمْ يُحَدْتْ نَفْسَهُ به مَاتَ 
عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ نقاق». 

رَوَاةُ مسيم ر١051).‏ 

فيه دليل على وُجوب العزم على الْجهَادٍ والحقوا به فعل 
كل واجبو. 

الوا: فإنْ كان من الواجبَات المطلقةٍ كالجهَادٍ وجب العزمٌ 
'على فعلِه عند إمْكَانِهِ وإن كان من الواجبّات المؤقُنَةٍ وجب 
العزمٌ على فعلِهِ عند دُخول وقْيه. وإلى هذا ذَهَبَ جماعة منْ 
0 خلاف معروف. 
يط ضنة انزو غات على احسطاق من حيعال القاق. 7 

فقوله: ١و‏ يُحدّث نفسّةُ) لا يدل على العزم الذي معنا 
عقدُ اليه على الفعل بل معناةٌ م هُنا: لم يخطز ببالِه أنْ يغزوّ ولا 
حدّث به نفسَّهُ ولو ساعة من عُمرهٍ ولو حدنّهًا بهِ واخظرٌ 
الخروج للغزو بال حينا من الأحيان خخرج من الانّصافي بخصلةٍ 
من خصال الثفاق وَمُوَ نظي قولبه يَف «نمْ صلّى رَكْعَمَين لا 
يُحداث فيهما نفْسَة» [البخاري رفم مسلم (505)] أي ل بطر 
بباله شيءٌ من الأمورء وحديث النفس غير العزم وعقد النية. 

ودل على أن من حدّث نفسّهُ بفعل طاعةٍ أو معصيةٍ ثم 
مَاتَ قبل فعلهًا أنْهُ لا يَنَوجهُ عليْهِ عُقربة من لم يُحدث نفسّهُ بها 
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أصلا. 


؟ الحهادُ بالأموال والأنفس والألسنٍ 


5-58٠‏ وَعَنْ نس أذ الي 0 قال «جَاهِدُوا' 
المتركث بأ: لزايكم وانشيكم ا 1 

الحديث دليلٌ على وُجوب الجهّادٍ 

بالنفس وَهُرَ بالخروج والمباشرة للكفار. 

وبلمال ومُرَ بذلَهُ لما يقومٌ به من الثفقةٍ في الجهَادٍ والسّلاح 
ونحووه وهذا هر و الممادٌ من عد آياتٍ في القرآن «جَاهِدوا 
مراكم وَأنشيى:» [التوبة : 

وَالجهَادُ باللّسان بإقامة الحجَةٍ عليِهمْ ودعائهم إلى الله تعالى 
وبالأصوات عند اللقاء والرّجر ونحوه من كل ما فيه بِكايةٌ 
للعدرٌ 9لا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوَ ئلا إلأ كيب لَهُمْ به عَمَلُ 
صَالِحَ م (التوبة: 

قال ير لِحَسان: «إن هَجْرَ الكقار أسَدُ عَلَيْهمْ مِنْ وَقِْعٍ 
الثبله [مسلم (١٠45؟)‏ مطولاً بنحوه: وبلفظه أخرجه ابن خريمة )754٠(‏ 


من قوله تَييرْ لعبد اللّه بن رواحة]. 


.]١ ٠ 


جهادُ المرأة احج 


-0١‏ وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَالَتَ: 
«قُلت: يا رَسُولَ الل عَلَى النْسَّاء جهادٌ؟ قَالَ؛ َعَم 
جهَادٌ لا قِتَالَ فِيهء هُوَ الْحَجُ وَالْعُمْرَة. 
. َوَاهُ ابن مَاجَهْ (5501)؛ وَأصِلَُهُ في الْبُخَارِيْ (0417. 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالتا: «قُلْت يَا رَسُولَ الله 
عَلَى النسّاء جهّادًة هر خرٌ في معنى الاسْيَفْهَام وفي روايةٍ 
«اعلى النّساء؟؟ (قالَ نعم جهَاد لا قََالَ فه: الحج والعمرةٌ. روا 
ارذاماك واملة في البخاري) بلفظٍ «قَالت عَايِسَة: امْتَأذنت الي 
كك فِي الْجهادٍ قَقَال: جهَادُكُْ الْحَيُ».وفي لفظ. لَه آخر «هَسَأَلهُ 
يَسَاؤُهُ عن الجا قال تتم الْجهَادُ الْحَجُه. 

وأخرج النسائيّ (ه/١0)‏ عن أبي هُريرة «جهَادٌ الكبير» 
أي الَْاجز «وَالْمَرةِ وَالفعِيف الْحَجُ). ْ 5 


لم 

دل ما ذُكِرَ على أنّهُ لا يجب الجهَادٌ على المرأة. 

وعلى أن النُوابَ الذي يقرمٌ مقامَ ثوابه جهَادٍ الرجال 

حج المرأةٍ وعنرّئاء ذلك لأنْ النساءً اده بالسثر 
والسكرن» والْجهَادٌ يناني ذْلِك» إِذْ فيه مُخَالطة الأقران والمبارزة 
ورفعم الأصوّات. 

وأمًا جوارٌ الجهاد لَْهُنُْ فلا دليلٌ في الحديث على عدم 
الجواز. وقد أردف البخاريٌ هذا الباب يابو خروج النساء 
للغزو ويِتَالِهِنْ وغير ذلِكَ. [كتاب الجهاد, باب (680) 

وأخرج ملم 04 من حديث أنس "أن ْ سام 
انُحَذْتْ خينجّراً يَْم تين وَقَالَت للنبِي 6ق : انَحَذْتَهُ إن دَنَا 
هل أخد من التتركن 2 بت بطنة. 

فَهُرَ يدل على جواز القِنّال وإنْ كان فِيهِ ما يدل على انها 
لا بَقَاتِلُ إلا مُدافمة ولس فِيِهٍ أنْهًا تقصدٌُ العدرٌ إلى صفَّهِ 
وطلب مبارزْتَهِ. 

وفي البخاري (4 00 ما يدل على أن جِهَادَمُنٌ إذا 
حضرن مواقف الجهّادٍ سقيُ الماء ومداواةٌ المرضى ومناولة 
السنهام. 


4- سقوط الجهاد مع حاجة الوالدين 


ماس هاس 


11157 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَالَ: «جَاءَ رَجَل 9 اللي قر يَسَْأَذِنُ في 
الْجهَادٍ. َقَالَ أحَيْ وَالِدَاك؟ قَالَ: نَعَمَ. قَالَ: فَقِيهمًا 
فَجَاهِدَ. 

مُمَنَ عليه رالبخاري (5841). / 

سمّى إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإرغامَ 
الْفْسِ في طلب ما يُرضِيهِمَا وبذلَ المال في قضاء حوائجهمًا 

جهَاداً من بابو المشَاكلة لما اسْتَانهُ في الجهَادٍ من باب قوله 

تعالى: لوَجَرَاءٌ سيد سَينة ة مِنْلمًا4ك [الشورى: ]4٠‏ ويحتملٌ أن 
يَكُونْ اسشتّعارة بعلاقة المديّةٍ لأن الجهّادَ فيه إنزالٌ الضرر 
بالأعداء واسْتعملٌ في إنزال النفع بالوالدين. 


4- سقوطٌ الجهاد مع حاجة الوالدين 


بام كباب الْجهَادٍ 


ولي الهش دلي على ألّهُ سقط فرضئ 
من طريق مُعاوية بن جَامِمَة أن باه «جَاهِمَة جَاءً إِلَى النبي 
#ذ فَمَالَ: يَا رَسسُولَ الله أَرَدْت الْغْرْوَ وَجئت جدت لأمْتشِيرَك فَقَالَ 
هَل لَك مِنْ أم؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: الْرَمْهَاة. 


الجا معّ وجودٍ 
مَهُ أحهدٌ 5/5 ؟4) والنسائي مؤلطة 


وظَامِرهُ سواءٌ كان الْجهَادُ فرضّ عين أو فرض كفايةٍ 
وسواءً تضرٍرٌ رْرَ الأبوان بخروجه أو لا 

ذهب الجمَامِيءٌ من الغلماء إلى أنه يرم النهادٌ على الول 
إذا منعهُ الأبوان أو أحدُمُمًا بشرط أنْ يُكُونا شَلمين لأن بِرّهُمًا 
فرضُ عين والَاُ فر كفاية فإذا عن البهَادُ فلا يشترط ' 
إذئهما. 

(فإث قيل) بر الوالدين فرضرُ عين أيضاً وَالجهَادُ عند تعبيشه 
فرضٌ عين فَهُمَا مُوبان فما وب تقديم الجَاد؟ 

(قلت) لأن مصلحَتهُ اعم إِذْ هي لحفظ الدين والدفاع عسن 
المسلمينَ فمصلحَتّهُ عامًةٌ مُقدْمةَ على غيرهًا وَهُوَ يُمَدُمُ على 
مصاحة حفظر البإذن. 1 

وفيه دلالةٌ على عظم بر الوالدين فإِنّهُ أفضلُ من الجهَاد 
وأن المسْتَشارَ يُشْيِرٌ بالنصيحة الحضة؛ وأنْهُ ينبغي لَهُ أن يسْتَفصلٌ 
من مُسْتَشيره ليدلَهُ على ما هُرَ الأفضل. | 

راحل لت وَلأَحْمَدٍ 0 رَأَبِي دَاود 00 9 
حَاريث أ سَعِيدٍ نحوه. وزاد: اارجع فَاسْتَأذِنَهُمًا 
فَإِنْ أَذِنَا لك إلا رهما 

(ولأحمد الي داود من حديث أبي سعيدٍ نحوّةم في الدّلالةٍ ' 
على أنّهُ لا يب عليْهِ الجهّادُ ووالدَاهُ في الحياةَ إلأ بإذنِهمًا كما 
دل لَّهُ قولهُ (وزاقه أيْ أبو سعيدٍ في رواية (ارجع فاسَذنْهُمًا فإ 
أذنا لك) بالخروج للجهادٍ روالاً فبرْهُمَا) بعدم الخدروج للجهادٍ 
وطاعَتِهمًا. 
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ه وجوب الهجرةٍ من بلاد المشركين ' 


54- وَعَنّْ جَرِير #5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
2 «أنا برية ين كل تللم يوم بين التتركيي»: 


”- كناب الْجهَادٍ 


-١‏ لا هجرةٌ بعد الفتح لم 


رَوَاهُ اللَلاسةٌ [أبو داود (ه774), الزمذي (11:4). الساني 
[ره/) مرسلاًا. وَإِسْنَادهُ صَحِبحٌ» وَرَجّحَ الْبُخَارِي إرْسَالَهُ دالمطل الكبير» 
للزمذي ر(ص64١3)).‏ 

وَكذا رجح أيضاً ابو حاتم وأبو داود والتُرمذيُ 
والدارقطني إرسالَهُ إلى قيس بن أبي حازم. 

ورواة الطّبراني [«الكبير» (707/7)] موصولا. 


والحديث دليلٌ على وُجوب الهجرة منْ ديار المشركِينَ منْ 
غير مَكْةَ رَهُوَ مْمَبُْ الجمَهُورِ لحديث جرير ولا أخرجَةُ 
النُسائي (ه/1ه) من طريق بز بن كيم عن بيه عن جد 
مرفوعاً «لا يَقبَلُ الله من مر عَمَلا يَعْدَمَا أسْلم أو يُفَارِقَ 
الْمُمْرِكِينَ ولعموم قوله تعالى: لإنْ الْذِينَ َرَقَاهُم الْمَلائِكَة 
ظَالِمِي أنفسيهْ» الآية النساء: /ا1قع, 

وذَهَب الأقل إلى أنْهَا لا تب الهجرة وان الأحاديث 


منسوخة وَهُوٌ قولة. 


5 لا هجرة بعد الفتح 


5-6 وَعن ابن عباس رضي الله عنهيا 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يز دلا هِجْرَّة بَعْدَ الفح 
وَلَكِنْ جهاد 1 .متفق عليه [البخاري (7480786). مسلم 
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قالوا: فإنْهُ عام ناستم لوجودٍ الهجرةٍ الدّال علِهٍ ما سبق 
وبأل 6ط لم يام من أسلمَ من العربر بالماجرة إل ول يُْكِرْ 
لهم مقامَهُمْ ببلدِهِمْ «رَلأنهُ تلظ كَان إِذَا بَعَثْ سَرِيْةَ قَالَ 
لأميرهم: إذا لَقِيت عَدُوْك من الْمُشْركِينَ فاذعهُم إِلَى ثلاث 
خجلال؛ يهن أَجَابُوكَ فَاقبَلْ 3 وك عَنَهُم ثم اذعهم إلى 
لمحل عَنْ ذَارِمِم إِلَى ذَارِ الْمُهَاجرِينَ وَأَعلِنهُمْ أَنَهُمْ إن فَعَلُوا 
لِك أن لَهُمْ مَا للْمُهَاجرِينَ وَعَلَيهِمْ مَا عَلَى الْمُمَاجِرِينَ فَإِنْ 
أَبوَا وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأعْلِمْهُمْ أنهُمْ يكوئون كأغْرَابٍ الْمُسْلِمِينَ 
. يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكُمْ الله تَمَالى الذي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْينِينَ 
الحديث سأي بطوله فلم يُوجب علتِهِمٌ الهجرة والأحاديث 
قر شية يورعاض عمرلة على من ايا على ويد 
قالوا: وفي هذا ع 7 الأحاديث: 


واجاب منْ أوجب الهجرة بأن حديث ١لا‏ هجرة؛ يُرادٌ به 0 
نيا عن مَكةَ كما يدل لَهُ قوله «بعد الفح فإن الهجرة كلت 
واجبة مر مَكَةَ قبلَهُ 0 

وقال ابن العربي: الهجرة هي الخروجٌ منْ دار الحرب إلن 
دار الإسلام وَكَانَتْ فرضاً على عَهْدٍ رسول اللَهِ يل وامْتمرت 
بعدَهُ لمن خاف على نفيه والَتِي انقطعت بالأصالةٍ هي القصدٌ 
إلى الب تر حيث كان. : 

وقول (ولكن جِهَادٌ ونب قال الطَبئ وغيرهُ: هذا الامسْتِدرَاكُ 
يقنّضي مُخالفَةَ حُكُم ما بعدهُ لما قبلهُ. 

والمعنى أن الهجرة الَتِي هي مُفارقة الوطن الّْبِي كانت 
مطلربةً على الأعيان إلى المدينة قد انقطعت إلا أن اللفارقة 
بسبب الجهّادٍ باقية وَكَذْلِكَ المفارقة بسبب نيّةِ الحم كالفرار منْ 
دار الكفر والخروج في طلسه العلم والفرار من الئَن واليّةٌ في 

وقالَ النُوويئ: المعنى أن الخيرَ الذي انقطم بانقطاع الهجرةٍ 
يُمْكِنُ تحصيلَهُ بالجهَادٍ وال الصّالحة و«جهَادٌه معطوف بالرّفع 
على محل اسم لا: 


الجهادُ من أجل كلمة الله 


5 وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِي قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #ا: «مَنْ قاتل إتكون كلِمّة الله هِيَ 
الْعليا فَهُرَ في سَبيل اللو». 

مُفْقَّ عَلَيْدِ رلبخاري .)741١(‏ مسلم (01604)). 

وني الحديث هُنا اخختصارٌ ولفظهُ عن أبي مُوسى أنهُ «قَالَ 
أعرَابِي للنبِي تَفك: الرْجُلْ يَُاتِلَ غنم وَالرَجْلَ يُقَاتِلَ للذكرٍ 
وَالرْجُلُ يُقَاتِلُ ليرَى مَكَانْهُ فَمَنْ في سَبيل اللّه؟ قَالَ: مَنْ قَائَلَ» 
الحديث. 

والحديث دليلٌ على أن القَِالَ في سبيل الله يُكْنَبْ أجرْهُ 
منْ قَائلَ لِتَكُونَ كلمة الله هي العليا ومفَهُومُهُ أن من خلا عنْ 
هنو الخصلةٍ فليس في سبيل اللو وَهُرَ منْ مفْهُومٍ الشرط ويبقى 
الْكَلامُ فيما إذا انضمٌ إِليْهَا قصدٌ غيرهًا وَهُرَ المغنمُ مثلا هل هُوَ 
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8- لا تتقطعٌ الهجرةٌ 


م كناب الْجِهَادٍ 


في سبيل الله أو لا. 

قال الطّبري: إِنّهُ إذا كان أصلٌ المقصد إعلاءً كلمة اللّهِ 
تعال لم يضر ما حصل منْ غيرو ضمناء وبذلِك قال الجمهورٌ 
والحديث يختملٌ أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصدٍ 
التُشريك لأنْهُ قد قَاتَلَ لتتكون كلمة الله هي العلياء وينَايْدُ بقوله 
تعالى: اليس عَلَيِكُمْ جاح أن تَبْنَغوا فضْلا مِنْ رَبُكم» [البقرة: 
م فإ ذَلِكَ لا يُناني فضيلة الحج فكذْلِكَ في غيره؛ فعلم 
هذا العمدةٌ الباعث على الفعل؛ فإِنْ كان هر إعلاءَ كلمةٍ الله لم 
يضرهُ ما انضاف إِليّْهِ ضمناً. 

وبق الكلامُ فيما إذا اسْنّوى القصدان فظَاهِرٌ الحديث 
والآية آلْهُ لا يضر إلا ألَهُ أخرج أبو داود والنْسائيُ (8/5؟) منْ 
حديث أبي أمامة طبه بإسناد جَيّدٍ قال «جَاءً رَجلَّ فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله أَرَآَيْت رَجُلاً غُرَا يلتَمِسُ الأجْرَ وَالذَكنٌ مَالَّهُ؟ 
َال: لا شي لَهُ فَأعَادَهَا ثلائاء كل ذَلِكَ يُقُولُ: لا شيء لَهُ نم 
ان شرل الم ع : إن الله نَعَالَى لا يَقبْلُ م من الْمَمَلٍ إلأمًا 
كَانَ خَالِصاً وَابَفِيَ به وجهة؛. 

(قلت) فيَكونُ هذا دليلاً على أنَّهُ إذا امْنّوى الباعفان 
الأجرٌ والذكْرُ مثلاً بطل الأجرٌ ولعل يُطلانّهُ هّنا لخصوصيَةٍ 
طلبب الذكر لأنْهُ انقلبَ عملهُ للرّياء والرّياءٌ مُبطلُ لما يشاركة 
بخلاف طلب المغنم فإنّهُ لا يناني الجهَاد بل إذا قصد بأخط المغنم 
إغاظة المشركِينٌ والانتفاغ ؛ به على الطّاعةٍ كان لَهُ أجرٌ فإِنّهُ تعالى 
يقول: (وَلا يَنانُون مِنْ عَدُرْ نبلا الأ كيب لَهُمْ به عَمَلٌ 
صَالِحٌ» زلعوبة: ١٠١].والمرادٌ‏ اليل المأذونٌ فيه شرعاً . 

وف قوله يركز «من تل فتلا فَلَهُ سَليه زد روكلالىع 
قبلّ القِنّال دليلٌ على أنْهُ لا يناف قصدٌُ المغنم القَِالَ بلْ ما قَالَهُ 
إل ليجْتهد السامعٌ في َال المشركين 

7 وفي البخاري )”١77(‏ من حديش أبي هُريرة قال: قال 

رسول الله يي «انتَدبَ اللَهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبلِه لا يُخْرِجُهُ 
إلأ إيَانَ بي وَتَصْدِيقٌ برَسُولِي أن أَرْجِعَهُ بمَا نال مِنْ أخر أو 
غَنِيمَةٍ أو أَدْخِلَهُ الْجَنة. 

ولا يخْفى أن الأخبارٌ هذه دليلٌ على جواز تشريك اليه إذ 
الإخبارٌ به يقتّضي ذلك غالبا؛ نم إُِْ يقصدٌ المشركين جرد نَهْبٍ 


أموالهم كما رَجَ رَسُولُ اله لظ من مَعَهُ في عَرْاة يار 
لأحَذٍ عير الْمْْرِكِينَ ولا يُنافي ذلِكَ أن تَكُونَ كلمة اللَّهِ هي 
العليا بل ذلِكَ منْ إعلاء كلمة الله تعالى؛ وأق رصم اللّهُ تعال 
على ذَلِكَ بل قال تعالى: 9وَتَرَدُونَ أن غَيْرَ ذّات الشوكةٍ تَكُون 
لَكَمْ4 (الأفال: 7] وم يدمّهُمْ بذلِك ممّ أن في هذا الإخبار 
إخباراً لَهُمْبمحبيِهِمَ للمال دون القِتال. 

فإعلاء كلمةٍ اللو يدخلُ فيه فيه إخافة المشركين وأخدٌ أمرالهم , 
وقطعٌ أشجارهم م ونحوو. 


وأمًا حديث أبي ُرِيرةَ عند أبي داود (5015) «أَنْ رَجُلاُ 
قَالَ: يَا رَسُولَ الل رَجُليُرِيدُ الها في سَبيل الله وَمْرَ يني 
عَرّضاً مِن الدنيًا قَقَانَ: لا أَجْرَ لَهُ فَآعَادَ عَلَيْهٍ ثانا كلا ذَبِكَ 
9 كر 0 
الشيا فأجابة بما أجاب وإلا فإنْهُ قد كان تشر يك الجهَادٍ بطلب 
الغنيمة أمراً مغروفاً في المتحابة فإنةُ احرخ الْحَاكِم (/تبن 
والبتققي (5/ ٠‏ بإسناو صحيح أن عبد الل بن جحش يوم | 
أحدٍ قالَ: الله ارزقي رجلاً شديداً َمَابِلهُ ويقاتلني؛ : 2 لم ارزقني 
عليْهِ الصبرٌَ 9 حَنَى أقتلَهُ وآخذٌ سلبّه. 

فَهَذا يدل على أن طلبّ العَرّض من الثنيا مع الجَهَادٍ كان 
امرأ معلوماً جوازه للمئحابة فيدعون الل بيله. ١‏ 


لا تنقطع الهجرة 
ش 6 2 0 

07- وَعَنْ عَبْدِ الله بن السَعْدِي قَالَ: قال 

سُولُ اللَّهِ 6ذ: «لا تَنْمَطِعٌ الْهجْرَة ما قُويِلٌ الْعَدُوُ). 

رَوَاةُ النسّاني 45/0 0 وَصَّحُّحَهُ ابن حبّان (4455). 

(وعن عبد اللو بن المتعدي 4 مُرَ أبو مُحمَاد عبد الله 

بنْ السّعدي وفي اسم السّعدي أقوال وإنما قيل [ لَهُ الستُعدي أنه 

كان مُنْترضعاً في بنى سعلر نكن عبدٌ الله الأردن ومَات الام 
سنة سين على قول. لَهُ صّحبة ورواية. 

قال ابن الأثرة ويقالة فيه لبر الشتعلي امالك انسبة إلى 
جِدهٍ ويقالٌ فيه: ابن الساعدي كما في أبي داود. 


(قال قال رسول الله فز «لا تَنقَطِعْ الهجْرَة ما قُوبلَ 


"- كِتَابُ الْجِهَادٍ 
الْعَدُوُ.». روَاة النسائيّ وصِحّحَةُ ابن حبّان). 
دل الحديث على توت حُكْمٍ الهجرة وانّهُ باق إلى يرم 
القيامةٍ فإنٌ قَتَالَ العدرٌ مُسْثَمرٌّ إلى يوم القيامةٍ ولَكِنهُ لا يدل 
على وُجوبهًا ولا كلام في ثوابهًا مع حُصول مُقَنَضِيهَا وآمًا 
وُجوبْهًا فيه ما عرفت. 


4- جوازٌ استرقاق العرب وقتل المقاتلين 

4- وَعَنْ افع قَالَ: «أَغَارَ رَسُولُ الله 8 
عَلَى بي الم لمصطلق» وشم غَارُون» فقتل مُقَاتَتَوَ تلتهم. 
وَسبَى ذَرَارِيهُم». حَدَئنِي بِذَلِكَ عبد الله بْنُ عم 

ُفْقَ عليه [اليخاري (4)7841 مسلم (001770). وَفِيهِ: َوَأصَاب 
يُوْمِيِلٍ جُوئريَة». 

(وعن الي هر و مولى ابن عُمِرَ يقال ل 
بن سرجس بقح السئين وسكون الراء وكسرٍ اجيم كان من 
كبار ر لين من أهل الدينةء سمع ابن عُمر وبا سعيد وَهُرَ من 
التْقَات المشهورين بالحديث الملأخوذ عَنْهُى مَاتْ سنة سبع عشرة 
ومائةٍ وقيل عشرين . 

(قال «َأَغَارَ رَسُولٌ الله + يلي عَلَى يبي الْمُصْطْلِقه) بضم 
الميم وسكون اللْهْمَلةٍ وفتح الطّاء وَكسرٍ اللأم بِعدَهًا قاف: بطنْ 


شَهِيرٌ من خخزاعة. 


له أبو عبد الله 4 نافع 


(وَهُمْ غارُو) بالغين المعجمة وَتَشديدٍ الرّاء جممٌ غارٌ أي 
غافلون فأخذهُم على غِرَةٍ. 

(فقتل مُقَاتلتَهُمٌ وسبى ذراريُهُمْ. حدئني بذاك عبد اللّهِ بن 
عُمر: مَُفْقَ عليْه وفِيه وأصاب يومئل جويريق فيه مسالتّان 


(الأولى) الحديث دليل على جواز المقائلةٍ قبل الذعاء إلى 
الوسلام ف حق ) الكقار الْذِينَ فد بلحنْهُم الدعوة م غير إنذار 
وَهَذا أصح الأقرال الثلاثة في المسألة وَهِي 


عدمٌ وُجوب الإنذار مُطلقاء ويردٌ عليه حديث بريدة الآتّى. 
والثاني وجوبَه مُطلقاء ويردٌ عليه هذا الحديث. 


والقالث يبب إن لم تبلفمُم الدعوة ولا يجب إن بلغنهُمْ 


9- جوازٌ استرقاق العرب وقعل المقاتلين 15م 


قال ابن المنذر: وَهُرَ قول أكثر أَهْل العلم وعلى معناهُ 
نطف ف الحلا التحيدة وها اليثنا دين كعبو بن 
الأشرفي وقْلٍ ابن أبي الحقيق وغير ذلِك. 

واذُعى في «البحرة الإجماعَ على وُجوبه دعوة من لم تبلغة 
دعوة الإسلام. ْ 

(والانية في قولِه «فسبى ذراريهم؛ دليلٌ على جواز 
اسنترقاق العرب لأنْ بني المصطلق عرب منْ خزاعة؛ وإلئِهِ ذهب 
جمهور العلماء وقال بهِ مالك واصحانة وابو حنيفة والأؤزاعي. 

ذهب آخرونٌ إلى عدم جواز استرقاقِهم وليس لَهُمْ دليل 
نامض ومنْ طالم ىب ير والمغازي علمَ يقيئا اممترقاقة وك 
للعرب غير الكتَبينَ عَهُواَ وبني المصطلق وقال لأهل مَكّة: 
«اذْمَبوا فأنتّم الطّلقا» وفادى أَهْلٌ بدر والظَامِرُ أنه لا فرق بين 
الفداء والقثل والامنترقاق لون 
يهم ول يصحْ تخصيص ولا نسح 

قال أحمدُ بن حنبل: لا أذْمَبُ إلى قول عُمرٌ ليسَ على 
عربي ملك وقذ «سى الي 8ل ين الْعرَبر؛ كما ورد في غير 
حديش وأبو بكر [خ (488؟). م (16178)) وعلي رضي الله 
تايا نوالا له قدي 


٠‏ دعوةٌ المشركين إلى إحدى ثلاث 


سام هامر ٠‏ 


رن طايعانا إن إرينة عن دبعن 
عَائْشَةَ رضي الله عنها فَالَت: «كَانَ رَسُولُ اله 186 
إذا كر أميرا عن د 
خَاصيهِ ببَقْوَى اللّى 5 مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ خيرا. 
2 قَالَ: اغْدوا 9 أ الل في سيل الل فَاتَلُوا 
ع بالل اعذواء: ولا تغلوا ولا تندرؤا: ول 
تَمَتلُواء وَل تَقَتلُوا وَلَسَذَاء َِذَا لقِيت عَدُوْك من 
الْمُخْرئِنَّ فَادْعهُمْ إلى "ثلذش عستال» فاتتين أخائرك 
إلا ائيْل مِنْهُمْ وك عَنهُْ: ادْعهُمْ إلى الإمملام 


جَيش أو سَرِيّقٍ أَوْصَاهُ في 


6م 


و ٠ ٠‏ و ” 4ئ 
فَِنْ أَجَابُوك فافبل مِنهُمء ثم اذْعُهُمْ إلى التحَؤل مِنْ 
0 06 - 2 قتها عام اتروع لعفم 
دَارِهِمْ إلى دَار المُهَاجِرِينَ فإن أبوًا فأخبرهم بأنهم 
يُكونون كَأَغْرَابِ الْمُسْلِمِينَ وَلا يُكونُ لَهُمّْ في 
الْغَيِمَةِ وَالْمَيْء شَيء إلأ أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسلِمِينَ 
قَِنْ هُمْ أَبرَا فَاسألَهُم الجزية: فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فاهبل 
*و #1 إن عا أ ”1 او اكه اله 7 ك2 
مِنهمء فإن أَبَوًا فاستحِن عَليهم بالله تعالى وَقَاتَلهِم. 

وَإِذَا حَاصَّرْت أَهْلّ حصن فَأَرَادُوا أن تَجَمَل 
َّهُمْ ذمةَ الل وَؤمَةَ نييُهِ فلا تفْعَلْ وَلَكِن اجْعَلْ لَهُمْ 
6 م و مه 2ه 04 
ذم ك فإنكم إِنْ تخفِروا َِمَمَكم أَهْوَنْ مِن أن 
و همه م" 86 - - ره م - ل 
تخَِرُوا ذِمّةَ اللو وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تنزلَهُمْ عَلَى حُكم 

2 د ٠.‏ َء 5528 
الله فلا تفعَلُء بل عَلى حكمك فإنك لا تذري: 
َ .هم لمس]له نا 2م16 5ه 1 1 

أَخْرَجَةُ مسيم 0171 

(وعن مُليمانت بن يُريدةَ عن أببه عن عائشة قالَس كان 
رسول الله يي إذا أمْرَ أميراً على جيش) مُمْ الجند أو السائرون 
إلى الحربو أو غيره. 

(أْ سرب هي القطعةٌ من الحيش تخرجٌ منهُ تغيرٌ على 
العدرٌ وَترجمٌ إليه. 

أَوْصَهُ في حَاصيِهِ بتقرَى الله وَبِمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِوِنَ 
خَيْراء ثُمْ قَالَ: اغْرُوا عَلَى املم الله تعالَى في ستبيل الله فَاتِلُوا مَنْ 
كَقرَ بالل اغْرُوا ولا تعلُو بالغين المعجمة والغلولٌ: الخيانة في 
المغتم مُطلقاً. 

(ولا تغدروا) الغدرٌ ضدٌ الوفاء (ولا تمثلوا) من المخلقٍّ 
يُقالُ: مثْلَّ بالقتيل إذا قطعٌ أنقَهُ أو أَدنْهُ أو مذاكيرَهُ أو شيئاً منْ 
أطرافه. 

(ولا تقثلوا وليدا) المرادُ غير البالغ سن التُكُليفي. 

(وإِذًا ليت عَدك من الْمُشْركين فَاذعهُمْ إلى ثلاث خِصال) 
أي إلى إحدى ثلاث خصال 


-٠‏ دعوةٌ المشركين إلى إحدى ثلاث 


17- كناب الْجِهَادٍ 
ًا بقوله (اذْعْهُمْ إِلَى الإسلام فَإن أجَابُوك فَابل نهم ثم 
اذْعْهُمْ إلى التَحَوُل مِن ذَارَحِمْ إلى ذار الْمُهَاجِرِينَ فإن أَبَوا 
َأَحبرهُم بأنَهُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب الْمُسْلِمِينَ وبيانٌ حُكْم أعراب 
المسلمينَ تضمَّنَةٌ قولُهُ (ولا يَكُونُ لَهّمْ في الغنيمة الغنيمة ما 
أصيب من مال أهْل الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل 
والركاب. 
غير حربه ولا جهاج. 1 

(شيءٌ إلا أنا يُجَاهِدوا معَ المسلمينَ فإن هُمْ أبوا) أي 
الإسلامٌ (فاسالهُم الجزية) رَِيَ المخصلة الثاني من الثلاث. 

(فإث هُمْ أجابُوك فاقبل منْهُمْ وإنا هُمْ أبوا فامتعن عليهم باللَّهِ 
وَقَتِلهُم وَهَدْو الخصلة الالعة. 

(وَإذًا حَاصَرت أَهْلَ حِطن فَأرَادُوكَ أن تَجعل لَهُمْ ذِمَةَ الله 
َدمةَ ني فلا تَفْعَلْ ولكن اقل لَهُمْ متَك) عذل النهيّ بقوله 
(فإنَكُمْ إنا تخفروا) بالخاء المعجمةٍ والفاء والرّاء منْ: أخفرْت 
الرُجلٌ: إذا نقضلت عَهُدَهُ وذمامة. 

ذِمَمَكُمْ أَهْرَنْ مِنْ أن تُخَفِروا ذِمَّةَ الأّه. وَإذَا أَرَاكُوك أن 
َُِْم على حُكْم الله فلا تَفْعلَ ابَلْ عَلَى حُكْيِك) عللَ لني 
بقوله (فإنك لا تدري أنصيب فيهم حُكْمَ الله تعالى أمْ لا. أخرجّة 
مُسلم) 

في الحديث مسائل 

(الأولى) دل على أنّهُ إذا بعث الأميرٌ منْ ينزو أوضّاهُ 
بتّقوى اللَهِ ومن يصحيّهُ من الْحَاهِدِينَ خيراً. 

نم يُخَبرُهُ بتَحريمٍ الغلول من الغنيمة وَتَحريمٍ الغدرٍ 
وَتَحريمٍ امثلةٍ وَتَحريمٍ قَدَلٍ صبيان المشركِين وَهَلْرِو مُحرَْاتَ 
بالإجماع. | 

ودلٌ على أنَّهُ يدعو الأميرٌ المشركِينٌ إلى الإسلام قبل 
تَلِهِم . وظَامِرُهُ وإنْ كان قذ بِلمْنْهُم الدذعوة لكِنْهُ مع بُلوغِهًا 
يُحملُ على الاممْتحباب كما دل لَّهُ إِغارَتُهُ يذ على بني 
المصطلق «رَهُمْ غارُونَة وإلأ وجب دُعاؤُهُمْ. 


0م- كِتَابُ الْجهادٍ 

مشروعٌ ندباً بدليل ما في الحديث من الإذن لَهُمْ في البقاء. 

وَفِبه دليلٌ على أن الغنيمة والفية لا يمْتَحفَُهُمَا إلأ 
لاجرو وأنْ الأعراب لا حق لَهُمْ فِيهًا إلأ ان يحضروا 
الجهَادَ وَإِلبْهِ ذْمَبَ الشافعي. 

وذهَب غيرّه إلى خلافِه وادُعوا نسخ الحديث ولم يأترا 
ببرهَان على نسخه. 

المسألةٌ الثاني في الحديثو دليك على أن الجزية تؤخذٌ من 
كَ كافرٍ كِتَابِي أو غير كتَابِي أو غير عربي لقولِه «عدرّك؛ وَهُوَ 
عام. وإلى هذا ذَمَبَ مالك والأوزاع ؛ وغيرهمًا. 


وذَهَبّ انشافعي إلى أنهَا لا قبل إلأ من أهل الاب 
والمجوس عرباً كانوا أو عجماً لقوله تعالى: «حَنّى يُمَطوًا 
الجزية4 (العوبة: 15] بعد ذِكْر أل الْكتَابٍ ولقَرلِه #ا: 
57 بهم م أفل الكّاب» لوطا (ص187)) وما عدّاهم 
داخلرن في عُمومٍ قوله تعال: لوَمَاتَلُوهُمْ حَنى لا تكون فِثْنَة» 
[البقرة: ١47‏ ].وقوله: طفَاقدلُوا الْمُتْرِكِينَ كافَة؟ (البقرة: 58# (ع. 

واعْتّذروا عن الحديث أن وارد قبل فتح مكة بدليل الام 
بالنُحوّل والهجرة والآيات بعد الهجرةٍ فحديث , برئدة تبرخ أو 
مُتَأوَلُ بأنّ المرادٌ بعدوٌك منْ كان من أهْل الكتَابر. 

(قلت) والذي يظْهرُ عُموم اخلر الجزيةٍ من كل كافر لعموم 
حديث بريدة . ا 

وأمًا الآية فافادت اخد الجزية من أَهْل الْكِنَابٍ ول تعيض 
لأخذهًا من غيرهِم ولا لعدم أخذرمًا. 

والحديث بِيْنَ أخذمًا من غيرمِم.وحل «عدرك؛ على أهلٍ 
الْكنَاب ء في غايةٌ البعدٍ وإن قال ابِنْ كثير في «الإرشاد» إن آبية 
الجزية إِنْما نزلَت بعد انقضاء » حربر امشركي وعبدة الأوثان و 
ببق بعد نُرِولِهًا إلأ أَْهْنَ العات قالَّهُ تقوية مدهب إِمامِه 
الشافعي . 

ولا يخفى بُطلانُ دعرّاة بألهُ م يبق بعد نزول آي الجزية إلا 
أَهْلَ كناب بل بقيّ عُبَادُ الثيران من أَهْلٍ فارس وغيرهِم وعبَادٌ 
الأصنام من أَهْلٍ الهند. 

وأمًا عدم أخذِهًا من العربو فلانهًا لم تُشرغ إل بعد الفشْح 


التوريةٌ في الحرب كلم 


وقد دخل العربُ في الإسلام ول ين ميم محارت فلم بق 
فيِهمْ بعد القَنْمِ من يُسبى ولا من تضربْ عليه الجزية بل منْ 
خرج بعد ذلك عن الإسلام منْهُمْ فليس إلأ السنّيفُ أو الإسلامُ 
كما كان ذَلِكَ الحكُمٌ في في هل الردُ وقذ سبى :8 قبل ذلك 
من العرب بني المصطلق وَهُوَازَنَ» وَهَلُ 5 الامنتيراء [أحمد 
517/9 أبو داود 0ك إلا في سبايا أوطاس. 


وَاسْثَمِرُ هذا الحَكُم بعد عصره و تلز فقنّحَت الصحابة 
رضي الله عنهم بلادٌ فارس والروم وني رعاياهُم العرب 
خصوصاً الام والعراق ول يبحثوا عن عربي' من عجمي بل 
عسّموا حُكُمَ السب والجزية على جميع من اسْتّولوا علبِه. 

وبهذا يُعرفُ أن حديث بُريدة كان بعد ُزول فرض الجزيةٍ 
وفرضهَا كان بعد القَنح نان فرضهًا في السنةٍ الا عند زول 
سور لإبزافة) ولذا تن فيه عن الثلة وم ينزل النهيُ عنْهًا إلأ 
عد حي وإلى هذا المعنى - جنحَ ابن القيّم في الْهَدِي ولا يخفى 
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كوه . 

(المسألةً الثالفة تضمنَ الحديث عر إجابة العدوٌ إلى أنْ 
يجعل لَهُمْ الأميرٌ ذمة اللو وذمّة رسولِه بل أن يمل لَهُمْ ذسَهُ 
وذ عللة بان الأمرة وم مك إذا السررا نكري ا تعشيا 
عَهْدَهُمْ فَُوَ أَهْونُ عند اللو من أن يخفروا ذمُتَهُ تعالى وإِنْ كان 
نقض الدَمّةٍ مُحرْماً مُطلقاً. 

بل ونا ال زه لا حرم ولك الأصل فيه 
النُحريمٌ ودعوى الإجاع على اله ليه لاجد وَكَدلِكَ تضمَّنٌ 
النّْيَ عن إنزالهمْ على حُكم الله عله أله لا يدري ايصيب 
يهم حُكُمَ الل آم لا فلا يُلهُمْ على شيء لا يدري ايقمٌ أمْ 
لا بل يُنزلَهُمْ على حُكْمِهِ وَهُرَ دليل على أن الحقّ في مسائل ‏ 
الاجْتِهَادٍ مع واحر وليس كل مُجْتَهِدٍ مُصيباً للحق. وقد أقمنا 
ادلهَ أحمَيّةٍِ هذا القرل في محل آخر. 


١‏ التوريةٌ في الحرب 
- وَعَنْ كَعْبِو بْن مَالِكٍ نه «أن النبي 


تنظ كَانَ إذَا أَرَادَ غَرْوَة وَرى بِغْيْرهَاه. 


مَفَقَّ علَيْدِ رالبخاري 7547 مسلم (75؟)]. 


11م 
(وعن كعب بن مالك «أن الب ييخ كان إِذَا أَرَادَ غَرْوَ 
وَرَى يفنح الوا وَتَدِيدٍ الرّاء أي سَترَها بغيْرهَا». مُتفق علئِه) وقذ 
جاءَ الاسيئناء في ذلِكَ بلفظ «إلأ في عَزْوَةَ تبُوك فَنْهُ أَظْهرَ لَهُمْ 
مُرَادَه. وأخرجَهُ أبو داود (5777). وزادٌ فِيه: «ويقول: الْحَرْبُ 
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حدّعة». 

وَكَانَتْ توريئهُ أَنهُ إذا أراد قصدَ جهّة سألَ عنْ طريق جَهَةٍ 
أخرى إِيهَاماً أنّهُ يُريدُهَا وإنْما يفعلٌ ذلِكَ لأنهُ أَنَمْ فيما يُرِيدُهُ 
من إصابةٍ العدوٌ وإِنَيانِهِمْ على غَفلةٍ مِنْ غير تأَهِهمْ لَهُ. 

وفِيه دليلٌ على جراز مثل هذا وقد قال ميك «الْحَرْبُ 


خجدعة4. 


١7‏ وقت القتال 


مم هامكفنى ٠.‏ لم . 0 
- وَعَنْ مَعْقِل بْن النعْمّان بْن مُقَرّن طهه 
- 5 5 5 2 5 6 0 2 2 1 3 3 0-4 
قالَ: «شهذت رَسُولَ الله ييز إذا لم يُقايِل أوّلَ 
ع" م كنك اوم م اي م أ بوك :6ه م اعونت .6 
النهار أخر القَعال حنتى تزول الشمس» وتهب 
- 5 8 ا 
رَوَاةُ أَحْمسِدُ (444/8) وَالتلضَةٌ [أبو داود (7562), الترمذي 
(111). النسالي [«كبرى» كما في «تحفة الأشراف» 0])١١5849(‏ 
وَصَحْحَهُ الْحَاكِم (115/9). وَأَصْلْهُ في الْبُحَاريّ (#11). 
٠.‏ 4 9 9 0 3 
(وعن معقل بن النعمان بن مُقرن) بضمٌ الميم وفتح القافم 
وتشديدر الرّاء فنون ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مُقرّن في 
المحابة إِنْما ذَكَرَ التعمانٌ بن مُقرّن وعزا هذا الحديث إليْه. 
وَكَذلِك البخاري وأبو داود والترمذي أخر جو عن 
7 لوالا را ل 8 كن 5 2 214 
النعمان بن مُقرّن فينظرٌ فما أظنٌ لفظ معقل إلا سَيّْقَ قلم 
والنتارحٌ وقم لَهُ أنْهُ قال هُرَ معقلٌ بن الثعمان بن مُقَرّن المزني 
ولا يخفى أن الثعمانٌ هُرَ ابن مَُرّنَ فإذا كان لَهُ أخ فَهُوَ معقلٌ 
ف امهم« و2200 1 
بن مقرن لا ابن النعمان. 
0-0 2064 0000-7 0 02 
قال ابن الآثير: إن النعمان هاجرٌ ولَهُ سبعة إخوة؛ يُرِيدٌ 
أنْهُمْ هاجروا كَلّهُمْ معَهُ فراجغت «التّقَريبَ» للمصنّف فلم أجذ 
فيه صحاياً يقال لَهُ معقلٌ بن الثعمان ولا ابن مُقرّن بل فِيهِ 


التعمانٌ بن مُقرن فتَعيّنَ أنّ لفظ «معقل» في نسخ ابلوغ المرام» 


9- وقت القتال م كباب الجهادٍ 


بن قلم وَهَُ ثاب فيما أيه من تُسخه. 

(قال «شهذت رَسُولَ الله 18 إذا لم يقت أل الهَارٍ أخبر 
الْقَانَ حَنى تَرُولَ النشنن وَنَهْب الرباح وَبَنزِلَ النضْر». روّاة “مد 
واللّلاهُ وصحُحَةُ الَاكِمُ وأصِلَهُ في البخاري) فإنهُ أخرجَةٌ عن 
التُعمان بن مُقرّن بلفظ «إذًا لَمْ يُقَاتِلْ في أل النَْارِ التََرَ حَنَى 
هس الأرْرَاجٌ وَتَخْضرَ الصلامه. ّ 

قالوا: وَالِكْمةٌ في الناخير إلى وقْت الصّلاةٍ مظنة إجابةٍ 
الدُعاء وأمًا هُبِوبُ الرٌياخ قد وق به النْصرٌ في الأحزاب كما 
قال تعال: لِتَارْسَلنا علَيْهِمْ ريحاً وَجنودا َم َرَوْهَا» (الأحزاب: 

وقذ علّلَ بأن الرّباحَ نَهْبُ غالبا بعد الرُوال فيحصل بها 
تبريدٌ حدٌ السّلاح للحرب والرّيادة قحال ولا ارقن هذا'ما 
ورد من أله تي كان يُغيرٌ صباحاً لأن هذا في الإغارةٍ وذلِكَ 
عند المصافةٍ للقِتال. ش 


١‏ جوازٌ قتل النساء والصبيان عند التؤرّس بهم 
ونحوه 
2 ع. . ش كوه اك ققد كوه 

!7 وعن المغخب بْن جثامة #5 قال: 
«سْيِلَ رَسُولُ الله ع عَنْ أَهْل الدار مِن المشركينَ 
ينون فَيْصِبُونَ مِنْ نِسَائِهمْ وَذرَارِيهم» فقال: هم 
منهم!. 

مَقٌ عََبْهِ [البخاري (17:”) عسلم (1749)]. 

(وعن الصعب بن جثامة) تقدمٌ ضبطهًا ني الحج. 

(قال سْئلَ رسول الله يك) ووقمٌ في مح ابن حبانَ 
السائل هُرٌ المتعب ولفظة «سألت رسول الله 3 وساقة 
بمعناة . 

عن الذَارٍ من المش كين يييكُون) بصيغة المضارع من بِيْنَهُ 
مبنئ ا 4 ل. 

(فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هُمْ منهم. مُتفق عليو) 
وفي لفظ البخاري «عن أَهْل الذار» وَهُوٌ تصريمٌ بالمضاف 


0“- كاب الْجهّادٍ 
المحذوف. 

والتسيات: الإغارة عل لهم في اليل على غفلةٍ مع اختلاطهم 
بصبيانهم ونسائهم فيصابث النْساٌ والصّبِيانٌ من غير قصد 
لقتلهم ابتداء. 

وَهَذا الحديث أخرجّة ابن حبّانَ 077 من حديث 
الصّعب. وزادٌ فيه: «ثمْ نَّهَى عنْهُمْ يوم حُنين وَهِيَ مُدرجة في 
حديث الصعب 

وفي سنن أبي داود (551/7) زيادة ف آخرو: «قال سَفيانٌ: 
قال الزهري: م نّهَى رسول الله ظ بعد ذلك عن قَئْلٍ اللّساء 
والصبيان». 

ويؤيّدُ أن اللي في خْنِين ما في البخاري هو عند [أبو داود 
رككك0م ابن ماجه (4 826): دَقَالَ اللي تلظ لأحَدِهِم: لجن 
خالِداً فقن 1 لَه لا تَعثلْ 2 وَلا عَسِيفأ» وأؤل مشاهدٍ خالر 
معَهُ يلير غزوة حُنين كذا قيل. 

ولا يخفى أنْهُ قذ شهد معَهُ يكذ نح مَكةَ قبل ذليك. 

دسح 0 ا 0 عمرٌ 
كانت هذه َقَايِلُ قا قل التي 

وقد احتَلفَ العلماء في هذا. فَهَبَ الثافعي وأبو حنيفة 
وَالجنْهُورٌ إلى جواز قَتَل النساء والصبيان في البيان عملاً بروايةٍ 

وقرلة: دهم مهم أيْ في إباحةٍ القَثْل تبعا لا قصداً إذا 1 
يُمْكِن الفصالهُم عمّنْ يسْتّحقُ القثّل. 

وذَهَبّ مالك والأوزاعي إل آننَهُ لايجررٌ قل النساء 
1 ال الحربد بالنساء ار 
تحريقهم 

وَإليّهِ ذَمَبِسوٍ الهَادوئة | لمم قالوا في التترُس: يجوز 0 
النساء والصّبيان حيث جُعلوا رسا ولا بجورٌ إذا تترْسوا بمسلم 
لأ مع خشية اسنيتصال المسلمين: 


ونقل ابن بطأال وغيرة اتَفاقٌ الجميع على عدم جواز 


حلم 


4 لا يُستعان بمشرك 
القصدٍ إلى ف النساء والصبيان للنفي عن ذلِك. 
ولي قوله هم منهُم» دليل بإطلاقه لمن قال: هم من أَهْلٍ 
الثار وَهُوَ ثالث الأقوال في المسألة. 
و لاني قار من أَمْل الجن وَهوّ الرّاجح في الصبيان 
والأولى الوقفف. 


1١4‏ لا يستعان بمشرك 


*- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي اللّه عنها أن 
النبي يذ قال لِرَجْلٍ تبعة فِي يوم بذر: ازجع فلن 
أشي يششرلية. 

رَوَاةُ مسيم 08051). 

(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيئ رذ قال لِرَجُلِ) أي 
مُْرِكٍ تبعَه يوم بذر: 

(ازجع فلن أستعين بمتْرك». رواةُ مُسلم) ولفظهُ عنْ عائشة 
قَالَتْ ارج رَسُولُ الله وبل بَذر قَلَما كَان بحَرة الْوَبَرَةٍ 
أذْرَكَهُ رَجُلُّ قد كان تدك وجرا ونيد ففْرِح مَ أُصْحَابٌ 
رَسُول الله تلظ جين ره فَلَما أذْرَكهُ قَالَ لِرَسُول الله عل : 
جنت لأتبمك وَأْصِيب مَعَكَ قَال: تر مِنُ باللّد؟ قَالَ: لاء قَالَ: 
جع قن ين يشر فلا أسلم كن ل ش 

والحديث مر أدلَةٍ من قال: لا يجورٌ الامنيعانة بالمشركين في 
الال وَهُوَ قولُ طائفةٍ من أَهْل العلم. 

وذَمبت الهَادوية وأبو حنيفة وأصحابة إلى جواز ذلك 
2 8 تبان عبرال أ َوْمَ سن وَاسْتْا 


على ونه" "هذ اعد 


ا ره التٌرمذي (1684) عن الأإضرية رسنلا 
ومراسيل الزّهْري ضعيفة. 
قال الذّمَي: لأنْهُ كان خطاءً ففي إرسالِه شُبْهَةُ تدليس. 
وصحّحّ البتهْقَئْ [معرفة السنن والآثار: ]1/١‏ من حديث 
أبي حُمِيرٍ الستاعدي أنْهُ ردهُمْ. 


قال المصئف: ويجمع بين الرُوايَات أن الذي رده يوم بدر 


11 
ترس فيه الرٌغبةَ في الإسلام فردَهُ رجاءً أنْ يُسلمَ فصدق ظلهُ 
أو أن الامتعانةً كانت ممنوعة ف رخص فِيهًا وَهَذا أقرب. 
وقد اسْبَعانَ يوم حُنين مجماعة من المشركين تَالْفَهُمْ 
بالغنائم. وقد اششترط الْهَادويةِ أن يكون معَهُ مُسلمون لتقل 
بهم في إمضاء الأحكام . 
وفي شرح مُسلم: أن النثافعي قالَ: إن كان الْكَافرٌ حسنّ 
الرّاي في المسلمينَ ودعَسَو الحاجةٌ إلى الامنتعانة املْتعِينَ به وإلأ 
ويجورٌ الامنيعانة بالمنافق إجماعاً لاستعائيِه 
أبي وأصحابه. 


تلك بعبد اللو بن 


1١6‏ الإنكارٌ على قتل الدساء والصبيان 


45 - وعَن ابن عَمْرَ: «أن الي 6 يذ رَأَى 
أتْرَة مقتولة في بَعْضٍ مَعَازِيي فَأنكرٌ قَتَلَ النْسَاء 
وَالصبيان؛. 

قن عليه [البخاري (14.). مسلم (011744]. 

وق أخرج الطر اني «الأوسط» (/519)] دنه ملق لما دل 
مَك أي بامْرَأةٍ مَفيُولٍفقالَ: ما كانت هذه يَقَالٌ».أخرجَة عن 
ابن عمرَ يتملك نْهًا هو 

وأخرج أبو داود في المراسيل (*) عنْ عكرمة «أنهُ #/يز 
َأى امآ مفْبُولَة بالطايف قَفَكَ: ألم أله عَنْ قمْل النّمَاه. مَنْ 
حت تونق نا وقوه التو ازدتقا نازان أن 
مرغي فتقتبي» فَقتَْهَا فَأمرَ بهَا أن تَرَارَى؛ ومفهُومٌ قوله 
«لَْائل» َتَقَريرهُ لهذا القَاتلٍ يدل على أنْهَا إذا فَائَلَتْ قيلت. 

وإليْه هب النثافعي وَاسْنَّدلٌُ أيضاً بما أخرجّهُ أبو داود 
رفتكل والنسائي [«كبرىة كما في «تحفة الأشراف» (07500] وأبنُ 
حبّانَ (49/85) من حديثر رباح بن دبيع اكير قال: «كنًا مَمْ 
رَسُول الله تي فِي عَرْوَةٍ فَرَأى الناس مُجْتَمَعِينَ فَرَأَى امْرَأَة 


الإنكارٌ على قتلى النساء والضبيان 


7" كناب الْجهَادٍ 
جوازٌ قتل شيوخ المشركين 


مه _آكا وَعَنْ سَمرة قَالَ: قَالَ رَسول اللّهِ 
5: «افتلوا شيوخ | لَمُمْرِكِينَ وَاسْتَبَقَوا شَرْخْهُما 

رْوَاهُ أو اود (.1719) وَصَححَهُ التَرْملِي («188). 

(وعن سمرةٌ قال: قال رسول الله هذ «اقتنُوا شيوخ 
الْمُشرٍ كين وَامْتَبْقُوا شراْحهُم)) بالئشّين المعجمةٍ وسُكون الرّاء 
والخاء المعجمة: هم الصّغْارٌ الْذِينَ م يُدر كوا. ذَكَرَهُ في التهاية. 

(رواة أبو داوده وصِحُحَهُ الترمذيُ) وقال: حسرع غريب وفي 
نُسخةٍ اصحيحٌ؛ وَهْوَ منْ رواية الحسن عن سمرة وفيها ما 


0 


قَدمناة. 

والنشيخ: من استئت فيه الُ أو من بلع سين سن اد 
إحدى وحمسينٌ كما ني القاموس: 

والمرادٌ هُنا الرّجالُ الثبّان أهْل الجلدٍ والقرَةٍ على القتال: 
ول يُرد اغَرْمى. 

َمل أله أريد بالنثيوخ من كانوا بالغين مُطلقاً فقتل : 
ومن كان صغيراً لا يُقتَلّ فيوافقٌ ما تقدم دن الهى عن ككل 


ويل ألهُ أريد بالتشرع من كان في أوْل التشباب فإنه 
يُطلقٌ عليه كما قال حَسَانُ: 
إن شرخ الكباب والششعرٍ الأمك 

فإنْهُ يُسْتبقى رجاءً إسلامِه كما قالَ أحمدٌ بن حنبل: الثم 
لا يَكَادُ يُسلمٌ والشبابُ أقربُ إلى الإسلام فَكُوءُ الحديث 


مخصوصاً بن يجزرُ تقريرهُ على الكفر بالجزية. 


ود مالم يُعاص كان جُنوناً 


١١7‏ جواز المبارزة 


رضو و اف ل امو #4 واف كك وما ع له دقاك 
- وَعَنْ عَلِي قف أَنْهُمْ تبَارَرُوا يُوْمْ 
بدْر. 


رَوَاهُ الْبحَارِيُ (4 074 4).وَأَعْرَجَةُ أبُو ذَاودِ مُطَرلاً (75. 
وني المغازي من البخاري (5556) عنْ علي - كرم الله 
هَهُ - أهُ قالَ: أنا آولُ من يبئو للخصومة يوم القيانةٍ قال 


#0 كاب الْجهَادٍ 

قيس: وفيهم أنزنت مدان خَصمّان اختصّمُرا في رَبُهم» 
[الحج: ]١5‏ قال هم الذينَ تبارزوا في بدر حمزة وعلي وعبيدة بن 
الحارث رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة وعتبة بن رببعة 
والوليدٌ بن عثبة. 

وَتَفصِيلَُهُ ما ذَكَرَهُ ابن إسحاق أنّهُ بررٌ عُبيدةٌ لعُيْبِةَ وحمزة 

وعند مُوسى بن عُقبة: فقثلَ علي وحمزة من بِاررَهُمًا 
واختلف عبيدة ومن باررّه بضربنين فوقعت الضربة في ركبةٍ 
عُبيدة فمات منهًا 1 رجعوا بالصفراء. 

ومال علي وحمزة على من باررٌ عُبيدة فاعاناهُ على قَثَلهِ 

والحديث دليل على جواز المبارزة. 

وإلى ذلِكَ ذَمَبَ الجمهور. 

وذَهب الحسن البصري إلى عدم جوازهًا. 

وشرط الأوزاعي والثوريُ وأحمدُ وإسحاق إذنَ الأمير كما 
في هذه الرُوايةٌ. 


طإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 


7- وَعَنْ أبي أَيُوبَ 45 قَالَ: إنمَا أَنْزنَت 
هَل الآيّة فينا مَعْشَرٌ الأنصارء يَعْنِي قوله تعالى: ظطوّلا 
ممم 2 م - 8م - 1 م 2و 
تلقوا بأيويكم إلى التهلكة» رالبقرة: 56١ع؛‏ قالَهُ رَدَا 
عَلَى مَنْ مَنْ حَمَلَ عَلَى صف اللرُوم حَنّى دحل فيهم. 

رَوَاهُ اللاضَةٌ [أبو داود (؟501)؛ النسائي «كبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» (4017 7)): وَصَّحَحَهُ التَرْمِذِيُ (1919) وَابْنْ حِبَانَ (1الا4) 
وَالْحَاكِم (ك/ه10). 

(وعن أبي أيُبَ طنه قال إنما أَنرلَتَ هلره الآيهُ فينا معشرٌ 
الأنصار يعني «ولا تُلْقُوا بأبِدِيِكُمْ إلى الَهْلَكَة» قالَهُ رد على من 
نكر على من حمل على صف الرُومٍ حَتَى دخل فيهم. روا الثلانة 
وصحُحَهُ الترمذي وقال حسنٌ صحيحٌ غريب. 

(وابن حبّات والخاكم) . 


أخرجّة المذكررون من حديث أسلم بن يزيد ابي عمران 


5م 


قال: كنا بالقسطتطيئة فخرج صف عظيم من الرُوم فحملٌ 
رجل من المسلمينَ على صفاً الرُوم حَنَى حصل فم ثم رجع 
مُقبلاً فصاحَ الناسء سُبحان الله القى بيده إلى التهلّكَةِ فقالَ 
أبو أيُوب: أيُهَا الناس إِنْكُمْ تُؤوّلونَ هذه الآية على هذا التُأويل 
وَإِنْما نزلَت هارو الآية فينا معشرّ الأنصار الما اعد الله دينة 
وَكتْرَ ناصرٌومٌ قُلنا بيننا سراً: إن أموالنا قذ ضاععت فلو أنا قمنا 
فِيهًا وأصلحنا ما ضاعٌ مها فانزلَ اللّهُ تعالى هذه الآبة فَكَانت 
النْهْلَحَةٌ الإقامة الْتِي اردنا. 


- «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 


وصح عن ابن عباس وغيره نحو هذا في تأويل الآيِ. 

قبل وفيه دليلٌ على جواز دُخول الواحد في صف القتال 
ولو ظن الهَلاك . 

(قلت) أما ظرث الْهّلاكِ فلا دلِيلٌ فيه إِذْ لا يُعرفُ ما كان 
ظَنْ منْ حمل هُنا وَكَانْ القائلَ يقولٌ: إن الغالبَ في واحدٍ يَحْمِلٌ 
على صف كبير أنّهُ يظر؛ الْهَلاك. 

وقالَ المصنفُ في مسألةٍ حمل الواحدٍ على العدد الْكَثير من 
العدر: إِنْهُ صرح الجمْهَررٌ أنْهُ إذا كان لفرط شجاعَيه وظنْه أنْهُ 
يُرْهِبُ العددٌ بذلِلك أو يج المسلمين عليِهمْ أو نحرَ ذلِلت من 
المقاصد الصحيحة فَهُرَ حسنْ ومَتى كان مُجِرَدٌ تَهوّر فممنوعٌ لا 
سيّما إن ترَنْبَ على ذَلِكَ وَهَنُ المسلمين. 

(قلث) واخرج أبر داود (1085) من حديث عطاء بن 
ع ع ا ليام 0 


محفلل ما له جع وه نينا لدي وش 


مِمًا عِندِي حَنى أهريقَ دَمَهه. 
قال ابن كثير: والأحاديث والآثارٌ في هذا كثيرة تدلُ جوار 


المبارزة لمن عرف منْ نفسيهٍ بلاء في الحروبب وشدّة وسطوة. 


69- جواز حرق الأشجار وإفسادها 


4- وَعَنَ ابْن عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«حَرَقَ رَسُولُ الله يآ نخل بَنِي النضيير وَقَطْعَ». 


فق عَلَيِْ [البخاري (7”071), مسلم (01745]. 


١م‏ 
يدل على جواز إفسادٍ أموال أَهْلٍ الحرب بالتحريق والقطع 
للصلحة وفي ذلك نزلّت الآية ما فَطَعْتَمْ من لينة» الآية 
[الحشر: هع قال المشركون: إنك تَنْهَى عن الفساد في الأرض 
فما بال قطع الأشجار وَتَحريقِهًا؟ 


قال في معالم التتزيل: الينة فِغْلة من اللُون ويجممٌ على 


ألوان. 

وقيل: من اللّين ومعتّاهُ النخلة الكريمة وجمعْها لِين. 

وقذ ذَهَب الجمَاهِيرُ إلى جواز التُحريق والتُخريب في بلا 
العدوٌ. 

وَكْرهَهُ الأوزاعي وابو ثور واحْنّجًا بأن أبا بكر ضيه 
وصّى جُيوشَهُ أن لا يفعلوا ذلِكَ. 

وأجيب بأنْهُ رأى المصلحة في بقائهًا لأنْهُ قذ علمَ أنْهَا تصيرٌ 
للمسلمين» فارادٌ بقاءَهًا لَّهُمْ وذلِكَ يدورٌ على مُلاحظةٍ 
المصلحة. : 


٠‏ تحريم الغلول 


8- وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصابت ذفن قَالَ: 
ل ا عه كم ا بر 14 اماه 
قال رسول الله 2 دلا تغلوا فإن الغلول نار وعار 
عَلَى أَصْحَابهِ فِى الذنْيَا وَالآخرَق». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (ه/718) والسائي 089/9 وَصَحُحَهُ لسن حَبان 
(8866). 

: (وعن عُبادة بن الات 2ه قال: قال رسول الله 186 

دلا تغلوا قن الغلول) بِضَمْ لعن | لمُْجَمَةٍ وَضَّمّ اللام 

(نارٌ وَعارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ في الدُنْيَا وَالآخِرَةٍ»: روَاةُ سد 
والنسائيُ وصِحُحَةُ ابن حبّات) تَقدُمَ أن الغلولَ الخيانة في الغنيمة. 

قال ابنُ قني: مي بذلِلك لأن صاحبّهُ يغلَهُ في متَاعِه أيْ 
يُحْفِيهِ وَهُرَ من الْكبائر بالإجماع كما نقلَهُ الثروي. 

والعارٌ: الفضيحة ففي الدُنيا أنْهُ إذا ظَهَرَ افتضمّ به صاحبَهُ 
وأمّا في الآخرةٍ فلعل العار ما يُفِيدُهُ ما أخرجّهُ البخاري (77.) 
من حديث أبي هُريرة نه قال «قَامَ فِينًا رَسُولُ الله 28 وَذَكرَ 


٠٠‏ تحريم الُلول بم كناب الجهاد 


الْمُُولَ وَعَظُمَ أئْرَهُ فقَاك: لا لفن أَحَدَكُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ عَلَى 


َي شاة لَهَا َه على رَقَِه فْرَس لَهُ حَمْحَمَة يُقول: يا 
كه - الحديث وذَّكَرٌ فيه البعيرٌ وغيره. 

فإِنهُ دل الحديث على أَنْهُ يأنِي الغالٌ بهذي الصف التشنيعةٍ 
يوم القيامةٍ على رُؤوس الْأشْهَادٍ فلعلَ هذا هُرَّ العارٌ في الآخرةٍ 
للغال. 

ويْتَملُ أنّهُ شيء أعظمٌ منْ هذا ويؤخد منْ هذا الحديث 
أذ هذا ذنبُ لا يعفر بالشتفاعة لقوله ##ف: «لا أملِك لك من 
الله شيثا . 

ويختمل أنه أوردّة في محل التُغليظٍ والتشديد. 

وجخْتمل أله يُفرُ لَهُ بعد تشهيره في ذلِكَ الموقف. 

والحديث الذي سُقَنَاهُ ورد في خطاب العاملينَ على 
الصّدنَاتِ فدل على أن الغلرلَ عام لِكلّ ما فيه حقّ للعباد وَهُوَ 
مُشْمَرَلكٌ بينَ الغال وغيره. 

فإن قلت: هل يِب على الغالٌ رد ما أخد؟ 

(قلت) قال ابن المنذر: إِنْهُمْ أجعوا على أن الغالٌ يُعِيدُ ما 

وأما بِعدَمًا فقالَ الأوزاعي” والليث وماليك: يدفمٌ إلى الإمام 
خْمسَهُ ويَتَصدقُ بالباقي وَكَانَ الثشافعيُ لا يرى ذلِكَ. 

وقال: إِنْ كان ملَكَهُ فليسَ عليه أنْ يَنَصدّق به وإن كان لم 
لِكْهُ لم يَنَصِدَقْ به فليس لَهُ النَصِدُقُ بمال غير والواجب أن 
يدفعَهُ إلى الإمام كالأموال الضّائعةٍ. 


١‏ السلب للقاتل 


- رَعَنْ عَوْفَم بْن مَالِكِ #5: «أنّ النبيئ 
6 قَضَّى بالسُلب لِلْقَاتِلِه. 

رَوَاهُ أبُو اود اللففة" 3 عِنْدَ مُسلِمٍ (3076). 

فيه دليلٌ على أن السلب الذي يود من العدوٌ الُكَافر 
سْتَحفهُ قَاتِلَهُ س اءٌ قال الإمامٌ قبل القِتال: منْ َنَ يلا فلَهُ 


07"- كَِابُ الْجهَادٍ 


7- معرفةٌ القادل بالقرينةٍ م 


سلبّهُ. أوْ لاء وسواءً كان القَايِلٌ مُقبلاً أو مُنْهَزمأء وسواءً كان 
عُنْ يسْتَحقُ النّهْمّ في المندم أو لا إِذْ قولُهُ اقَضَى بِالسسُلّبٍ 
َيِه حُكْمْ مُطلنّ غير معي بشيء من الأشياد. 7 

قال الشثافمي: وقد حُفظ هذا الحَكُمْ عنْ رسول الله يز 
في مواطنَ كثيرة منهًا هم بنذر فإِنْهُ 8 حَكَمَ سلب أبي جَهْلٍ 
لمُعَاذ بْن الْجَمُوحٍ لما كان مُرَ الْمُوَثْرَ في قَثلٍ أبي جَهْل؛ وَكُذَا 
سَلْبَفُه. روَاةٌ الحَاكِمٌ (0/0.م. 

والأحاديث في هذا الحكم كثيرة. وقولَهُ تيا في يوم حُنين 
سَنْ قَتَنَ فيلا فَلَهُ سلب البخاري 47145 مسلم رحهلالم 7 
لقتال لا يُناني هذا بل هُوَ مُقرْرٌ للحُّكُم السّابق فِإِن هذا كان 
عازما علا مدا مز تر خكين ركذ مان عة اليه 
جحش: الهم ارزقني رجلاً شديداً ل و ا د 
سلبّهُ كما قدمئاهُ قريباً. 

وأمًا قولٌ أبي حنيفة والْهَادوية: إِنْهُ لا يكو السب للقاتل 
إل إذا قال الإمام قبل لقتال مثلاً: من قَتَنَ َتِيلاً فل ابه وإلاّ 
كان السسّلبُ من جُملةٍ الغنيمةٍ بِينَ الغافينَ فإنّهُ قولٌ لا تُوافقُّ 
الأدلة . 

وقالَ الطّحاوي: ذَلِكَ موكولٌ إلى رأي الإمام «َنَهُ #كز 
أْطّى سَلَب أبي جَوْل لِمُمَاذ بْنِ الْجَمُوح بَمْد ره لَه 
وَلِمشاركِه في له هيلاكمًا قَلَد 95 0 
نذا ياه جين 

وأجيب عنة بأنه تفز إِنْما أعطاهُ مُعاذاً لأنهُ الذي ائْرَ في 
تله 1 رأى عمق الجناية في سيفِه؛ وأما قولَهُ: «كلاكما قَتَلَّهُه 
نه قالَهُ تطبيباً لنفس صاحبه. 

وأمًا تحميسُ السلب الذي يُعطَاهُ القَايِلُ فعمومُ الأدلةٍ من 
الأحاديث قاضيد بعدم تخميسه. 

وبهِ قال امد وابنُ المدذر وابنُ جرير وآخروث كَالْهُمْ 
اتمكمرة قير الأقون اعي عفيت عرد رمالاف لبر 
داود (91/71) وابنٌ حبَّانَ (4844) بزيادة اوَلَمْ 5 العَلَبَه 
وَكَذلِكَ اخرجَة الطبراني ز«الكبيرة .])45/1١8(‏ 


واخبّلفوا هل تلزمُ القَاِلَ اليه على أنه قَتَلَ من يُرِيدُ أذ 


فقا اللي والثثافعي وجماعة من اللِكيّة: إِنّهُ لا يُقبل 
قولهُ إلا بالبيَةٍ لورود ذَلِكَ في بعض الرُوايَاتِ بلفظ «مَنْ قتل 


00 


وقال مالِكٌ والأوزاعي: يُقبلٌُ قولهٌُ ‏ بلا بين قالوا: لأنهُ 
تي قد قبل قولَ واحدٍ ول يُحلَفْهُ بل اكتفى بقولِه؛ وذلِك في 
قصّةَ مُعاذٍ بن الجمرح وغيرهًا فيِكُونٌُ مُخصصاً لحديث الدُعوى 
والبيْنةٍ. : ددا 


- معرفةٌ القاتل بالقرينة 

-١‏ وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمْن بْن عَوْفِرٍ #5 قَالَ 
في - قِصّة أبي جَهْلٍ - قال: فَالتََرَاهُ بسَيْميْهِما 
حَنَى قَتَلاك ثُمْ انْصرَقًا إلى رَسُول الله ا فَأَخبَرَاف 
قَقَالَ: أيُكُمًا قَنَلَهُ؟ هَل مَسَحْتَمَا سَيْفيْكُمًا؟؛ قَالا: لا. 
قال: فَنظرَ فِيهمّاء فقالَ: «كلاكمًا قَتَلَّهُ؛ فُقَصَى تلظ 

مق عَلَيْهِ البخاري (41 1”). مسلم (108017)). 

(وعن عب الرحمن بن عوفم ذه في قعنّةٍ قَدلٍ أبي جَهْلِ) 
يوم بدر. 

(قال فابتدرَاةُ تسابقا إِلبْهِ. 

(بسيفيهمًا) أي اب عفراءً (حَتَى قَتَلاةُ ثم انصرفا إلى رسول 
الله يتيز فأخيراة. فقال: أيُكُما قَتلَهُظ هل مسحتما سيفيِكما؟ قالا: 
لا. قال فنظرَ فِبهِمً) أ في سفيِهمًا. 
الجموح بفنْح الجيم آخرهُ حاء مُهْمَلة بزنةٍ فعول (مَُفقَ عليه 

اسْدْلَ بو على أن للإمام أن يُعطيَ السّلب لمن شاء وأنهُ 
مُفوْض إل رأيه لأن يأابقز أخيرٌ أن ابي عفراءً قتلا أبا جَهلء ثم 
جعل سلب لغيرهمًا. 

وأجيب عنه أنْهُ إنْما حَكْمَ به نيلا لمعاذٍ بن عمرو بن 


الجمرح لأنْهُ رأى أثرّ ضربَتِه بسيفِهِ هي المؤنّرةٌ في قَنْلِهِ لعمقهًا 


م 
فاعطه الب وطيْبَ قلب ابي عفراة بقوله «كلاكما فته ولا 
الجناية قد لهُ ضربة مُعاذْ بن عمرو ونسبة القلٍ إِلِهِمًا جا 
أي: كلاكما أرادٌ تل وقريلة لجاز إعطاءٌ سلب امول 
لغيرهمًا. وقذ يُقالُ هذا محل التزاع. 


جواز قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا 


5 وَعَنْ مَكخُول ذفك: «أن البئ ##ز 
2 م© © 0-4 0-4 م 0 
نصّبْ المنجنيق عَلَى أهل الطائف». 

أَخرجةُ أبو دَاوّد في الْمَرَاسِيلٍ (ه”), وَرِجَالَهُ بقَات: وَوَصَلَهُ المَُيِلِيُ 
[«الضعفاءة (4/5 64 ؟)] سناد صعيف عَنْ عَلِي ط. 

(وعن مكمحول) هر أبو عبد الله تكحولُ بن عبد اللَّهِ 
0 سبي كابل وكا مولى 0 جع ركان 
ا من أنس بسن مالك ا وغيرِهِمًا.وروى عنهٌ 
الزْهْري وغيرة وربيعه ة اللي وعطاء الخراساني» مات سن ة ثمان 
عشرة ومائة. 

أن النبي يي نصب الْمَنْجَدِيقَ عَلَى أَهْل الطائف6. أخرجّة 
أبو داو في المراسيل ورجالَهُ ثقَاتَ ووصِلهُ العقيلي باسنا ضعيفي 
عن علي ضَينه) واخرجَهُ التَرمذيُ عنْ ثور راويه عن تكحول 
ول يذكرٌ مكحولا فَكَانَ من قسم المعضل. 

وقالَ الستهيلي: ذَُكَرَ الرْمي بالمنجنيق الواقدي كما ذَكَرَهُ 
َكْحولٌ وَذَكَرَ أن الذي أشارَ به سلمانُ الفارسي. 


1 


وررى ابن أبي شيبة من حديث عبد اللو بن سنان ومنْ 
حَديث عبد امن بن عَرَفو نأنهُ 198 حَاصرَهُمْ خا 
َعِشْرِينَ لَه ول يذكرٌ اشياة من ذللك. 

وني الصّحيحين [البخاري (4707)» مسلم ))١7/8(‏ من 
جَدِيثٍ ابن عُمَرَ «حَاصَرَ أَهْلّ الطّائِف شهرا». 

وني مُسلمٍ (9ه١٠0‏ من حديث أنس أن المدّة كانت أربعينَ 


3 


وفي الحديث دليلٌ على أنه يمر قَثْلُ الكمار إذا تحصّئرا 
بالمنجنيق ويقاسن عليه غير من المدافع ونحوهًا. 


- جواز قعل الكفار بالمنجنيق إذا تحصنوا 


4 


ام- كاب الْجِهادٍ 


4" جوازٌ قتل مَنْ حل قتله 


وإن كان متعلقاً بأستار الكعبةٍ 


وَعَنّْ أنس يك «أن الب #6 دَخَلَ 
مَك وَعَلَى رَأمِيهِ الْمِغْفَنُ فَلَمًا نْرَعَهُ جَاءَهُ رَجْلُ 
فَقَالَ: ابن خطل مُتَعَلّقَّ بأسْتَارٍ الكثبّق فَقَال: 
افتلرة». 

مَُفْقٌّ عَلَيِْ والبخاري (4 4 ١٠”)؛‏ مسلم (9781)]. 

روعن أنس #5 «أن النبي 6 دَحَلَ مَكْةَ وَعَلَى رَأِهٍ 
الْمِغْفَرٌ)) بالغين المعجمةٍ ففاء في القامرس: المغفرٌ كِمُدبر ويهاء 
وَككتابة: زود من النثرع مُلبُِ عت القانسوة ة أو حلق يَقمُ بها 
المسلّخ. 

(ْلَمًا تَرَعَ الْمِغقرٌ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابن خط بت الْحَاء 
الْمُعْجَمَةٍ وَنْحٍ الطّاء المُهْمَلَةِ 

متَعلَقٌ بأستار الْكَمَةِ قَقَالَ: الْلُوُ. مُتفقٌ عليه . 
لأنهُ دخل مُقَاِلاً ولَكِنْ يخَْصُ به ذلِك فإنهُ مُحرْمٌ القِنَالُ فيهَا 
كما قال يذ «رَإنْمَا أَحِلْتَ لي سَاعَةَ مِنْ نهار الحديث» وَهُرَ 
فق عليه [البخاري (4748). مسلم (4 058)]. 

وأمًا أمرُ كر بقل ابن خطل وَهُرَ اح جماعةٍ تسعةٍ أمرّ 
تي بقتلهم ولو لو تعلقوا بامنتار اكب فاسلمَ منْهُمْ مين وقيلَ 
ثلاث منّهُم ابن خطل وَكَان ابن حَطلٍ قد سم معن م بْعنهُ الب 8ق 
, مُصَدَقا َم مَعَهُ رَجُلاً ين الأنْصَار وَكَانَ مَعَهُ تولى يخلمة 
مسلِما قَرَكَ منْزلاً اشر موه ل بيع له ينا تمتخ ل 
طَعَاما نَم اق ولَمْ ينع لَهُ شيئاً فَعَدَا عَلَيهِ فقتلَهُ ثم ارْتَدُ 
مُتْركا وَكَانَتَ لَهُ فيان يانه بهسجّاء لبي ف فأئر بقتلهمًا 
مَعَُ فيلت إِحَدَاهْمًا وَامؤْينَ للاخرّى فَأمنها. 

قال الخطابر': كَتَلهُ يذ بم ما جئاه في الإسلام فد على 
أن الحرمَ لا يعصمٌ من إقامة واجبو ولا يُوْخْرُهُ عن وقيهِ انتهى. 

وقد اسختّلف النْاسُ في هذا. 


فذحب مالِكٍ والثثافعي إلى أْهُ يُسْتَوفى الحدودُ والقصاصٌ 


0”- كِتَابُ الْجِهَادٍ 
بك مكان وزمان لعموم الأدلةَ ولهذه القصةٌ. 

ذهب الْجمْهُورٌ من السمُلفي والخلفب وَهُوٌ قول الْهَادويَةٍ 
إل لّهُ لا يُستّرفى فِيهًا حدّ لقوله تعال: وَمَنْ دَحَلَهُ كان آينأ» 
[آل عمران: 7ع ولقوله 26 ر: الا يُسفَكُ بها دم». 

وأجابوا عم احْنَجٌ به الأولون بأنهُ لا عُمومَ للأدلّةِ في 
الرمان والمكان بل هئ مُطلقَات مُقيّدةَ بما ذَكرِنَاهُ من الحديث 
وَهْرَ مُتَاخرٌ فإلهُ في يوم القَنْحٍ بعد شرعيّة الحدود. 

وأمًا َل ابن خطل ومن ذَكِرَ معَهُ فإنهُ كان في السساعة التي 
أحلّت فِيهًا مَكْةٌ لرسول الله يل وامنتمرات منْ صبيحةٍ يوم 
الفتم إل العصر وقذ قبل ابن خطل وفت الفحى بين زمزم 
والمقام: وَهَذا الْكَلامُ فيمن ارْتَكبَ حداً في غير الحرم ثم الْنَجأ 
إليه. 

وأمًا إذا اركب إنسانٌ في الحرم ما يُوَجَبُ الحدٌ فِاخْتَلف 
القائلون بِأنهُ لا يُقامُ فيه حدٌ. 

فدَهَبَ بعض الْهَادويةِ أله يُخرجٌ من الحرم ولا يُقامُ علئِهٍ 
الح وَهُوَ فيه. 

وخالف ابن عبّاس فقال: من سرق أو قَتَلَ في الحرم أقيمَ 
عليْهِ في الحرم. روَاهُ أحمد عن طاوس عن ابن عبّاس. 

وذَكرَ الأثرمٌ عن ابن عباس أيضاً: منْ أحدث حدثاً في 
الحرم أقيم م علو الحد ما أحدث فيه من شيء واللّهُ تعالل يقولل: 
ولا تَقَائِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ حَتَى يُقَاتَلُوكُمْ فبه به فَإِنْ 
قاتلوئمْ فانتلومٌ:» [البقرة: ]١41١‏ ودل كلام ابن عباس رضي 
الله عنهما أنْهُ يُقام. 

وفرقوا بيهُ وبين المأْنّجئ إِليْه بأن الجاني فيه هَاتَكٌ لحرمَيِهٍ 
واللجن تللم لالزلا أ لدو وال علبى م جلى زنه 
باطو اع المسادن الحبرم وأذْى إلى أن من أرادٌ الفسادٌ 
قصد إلى الحرمٍ ليسكهُ وفعل فِِه ما تَنَقاضَاهُ شَهْوهُ. 

وأمًا 55000 


من القتصاص ففِيهِ 


ذهب أحمدٌ في رواية أنَّهُ يُسْتّونى لأن الأدلّة إِنُما وردَتْ 
فيمن سفلك الدمٌ وإنما ينصرفٌ إل القتل ولا يلزمٌ من تحريه 


جوازٌ القعلٍ صبْراً 400 


في الحرم تحريم ما دُونَهُ لأن خُرمة النفس اعظم والانتِهَاكُ 
بالقتل أشدُ ولأنُ الحدٌ فيما دُونَ النفس جار مجرى تأديب السَيّدٍ 
عبدَهُ فلم يُمنعْ منه: وَعَنه رواية بعدم الاشتيفاء لشيء عملا 

ولا يخفى أن الحَكُمّ للأخص حيث صمح أن سفك الدم 
لا ينصرف إلا إلى القثل. 

(قلت) ولا يخفى أن الدَليلَ خاص بالقَثل والكلامُ من أوله 
في الحدود فلا بْدُ من حملِهًا على القثلٍ إِذْ حدٌ الرّنى غير الرئجم 
وحدٌ الثثرب والقذفي يقام عللِه. 


8" جوازٌ القتل را 


4- وَعَنّْ سَعِيل بْن جْبئِرٍ ‏ «أن رَسُولَ 
6 عاو 7م م عمس شه غزوةوء م 
الله قتل يوم بدر تَلانَة صر 

أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْد في الْمَرَاسِيلٍ (06917, وَرِجَالَُ إقَات. 

(وعن سعيلد بن جبير ©4) هُرَ أبو عبد الله 

(بنُ جبير) يضم الجيم وفتح الباء الموحّدةٍ فمثناة فراءً 
الأسدي مولى بي والبة بطنّ من بنى أسد بن خزيمة كوف أحد 
عُلماء التابعينٌ. 
الزبير وانساً 


سمع ابن مسعودٍ وابن ن عباس وابن عُمِرٌ وابن 


وأخذ عن عمرو بن ديئار وأيوب. 

َََهُ الحجَاجٌ سنة مس وَيسعينَ في شعبان منهًا ومَاتَ 
الاك في زمفسان من الملد الاكورة 

أن الب نَل يَوْمَ يدر نَلامَةَ صبْرأه) في القاموس: 
صَبْرُ الإنسان وغيرهٍ على القثل أن يُحبسَ ويرمى حَنّى يُوت. 
وقذ تلَهُ صبرا وصِبْرَهُ علي ورجلٌ صبورة مصبورٌ للقَئْل التَهَى 

(أخرجَةُ أبو داود في المراسيل ورجالة قَاتْ) والثلائة هُمْ 
طُعيمة بن عدي والنضرٌ بن الحارش وعقبة بن أبي مُعيط؛ ومنْ 
قال بدلّ «طعيمة»: المطعمّ بنّ عدي فقذ صحف كما قَالَّهُ 
المصئّف. 


وَهَذا دليل على جواز قَتَلٍ الصّير 


65م 
إلا أنهُ قذ رُويَ عنْهُ َي برجال ثقَاي وفي بعضيهمٌ مقالٌ 
«لا يقتلن فرشي بَمْدَ هَذَا صَبْرأة (الاكم (8070/4)] قَالَهُ ا بعد 


ل ابن خطل يوم الفتحج, 


جوازٌ مفاداة المسلم بالمشرك 


6- ورَعَنْ عِنْرَّانَ بن حُصَيِْن 45: «أن 
رَسُولَ الله ف فَدَى رَجُلَيْن مين الْمُسْلِمنَ برَجُل 
مشرك». 

أَخْرَجَهُ الترْمِذِيُ وَصحَّحَهُ 1614 وَأَصلَُ عند مُسْلِمرا .)0١4‏ 

فيه دليلٌ على جواز مُفاداة المسلم الأسير بأسير من 
المشركِينَ وإلى هذا ذَهَبَ الْجنْهُورٌ. 

وقالَ أبو حنيفة: لا تور المفاداة ويَتَعيّنُ إِما كَل الأسير أو 
اْيِرقَاقَهُ . وزادَ مالك: أو مُمَادَانَهُ بأسير. 

وقالَ صاحبا أبي حنيفة: لا تجوز المفاداة بغيره أو بمال أو 
تل الأسير أو اسنيرقا َو وقذ دقُع منُْ ل قث الأسير» كما 
في قصة عُقبةَ بن أبي معيط» [سيرة ابن .هشام : 1”] وفداوؤُه 
بالمال كما في أسارى بدر [د 5151١‏ والمنٌ عليْهِ كما مِنّ على 
بي عزة يوم بدر على أن لا يَُائنَ فساة إل لفل وم أحاد 
فاسرَمٌ وََلهُ وقال في حقَه «لا يُلْدَمٌ الْمؤْينُ مِنْ جخر بن 
[البخاري (1177), مسلم (01444)] والاسْترقاقٌ وقعم مله مرق 
لأهل مكة ثم اعتقَهُم. 


اما تحريم الدماء بالإسلام 


5- ورَعَنّْ صَخْرٍ بْن الْمَيْلْةِ أن النبي عق 
قَالَ: « إن الْقَوْمَ إِذا أَسْلَمُوا أَخْرَرُوا دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم». 

أحْرَجَة أبْو ذاو 0110 وَرجَالة مُلقُون. 

(وعن صخر) بالصّادٍ الهْمَلةٍ فخا مُعجمةٌ سَاكِنةَ فراٌ 

(ابنٍ العيلة) بالعين الهْمَلةِ مفتُوحة وسُكون المثناق النَحْهقِةٍ 
ويقال ابن أبي العيلةٍ 1 ١‏ 


- جوازٌ مفاداة الملم بالمشرك 


#0 كِنَابْ الْجهَادٍ 

عدادهُ في أهْل الكوفة وحديثُهُ عندَمُمْء روى عنهُ عُتَمانٌ 
بن أبي حازم وَهُوَ ابن ابنِهِ 

رأث البيّ ييز قالَ: «إِن الْقَوْم إِذَا أُسْلَمُوا أَخْرَرُوا يتامم 
وَأمْوَالَهُم». أخرجةُ أبو داود ورجالة مُوقون) وني معناة الحديث 
2 عليه [البخاري (0799) مسلم ])5١(‏ «أَمرتُ أنْ أَكَايِلَ النَاسَّ 
حَنّى يَقُونُوا لا إِلَّه إلا اللّهُ فَإذَا قَالُوهَا أَحْرَرُوا دِمَاءَهُمْ 
وََمْوَائَهُة» الحديث. 

وني الحديث دليلٌ على أنْ منْ أسلمَ من الكفار حرّمَ دمُهُ 
ومالَهُ وللعلماء تفصيلٌ في ذلِك. 

قالوا: منْ أسلمّ طوعاً من دُون قِتَال ملك مالَّهُ وأرضَّة 
وذلِك كأرض اليمن. 

وإِنْ أسلموا بعد القِتَال فالإسلامٌ قد عصمٌ دماءهم. 

وأمًا أموالهُم فالمتقولٌ غنيمة وغيرٌُ المتقول في 

تم اختلفَ العلماءٌ في هدو الأرض الْيِي صَارَتْ فيساً 
للمسلمينَ على أقوال. 

(الأوّل) مالكب ؟ ونصره َه ابن اليم أنْهَا تَكرنٌ وقفا يُقسم 
خراجهًا في مصالح المسلمين وأرزاق المقَابَلةٍ وبناء لامر 
والمساجد وغير ذلِكَ من سبل الخير إل أنْ يرى الإمام في وفت 
من الأوقات أن المصلحة في قسمَيِهًا كان لَهُ ذيك. 
الخلفاء الرأشديي ونارع في ذلك بلال وافاة 008 
اقسم الأرضَ الي تَحُومَا في الثثام. وقالوا لَهُ: جد خنتهًا 
واقدهًا. فقال عُمرُ: هذا غيءٌ المال ولّكِنْ أحبِسٌهُ فيئاً يجري 
علئِكُمْ وعلى المسلمينٌ ثم واف سائرٌ الصحابةٍ عُمرٌَ طك. 

وَكذلِك جرى في فتوح مصرّ وأرض العراق وأرض فارس 
وسائر البلاد الْتِي قنَُوُهَا عنوةً فلم يقمْ منهَا الخلفاءً 
الراشدونٌ قريةٌ واحدة. 

ثم قال: ووافقَهُ على ذلِكَ جُمْهُورُ الأئمّة وإن اختّلفوا في 

ا 

فظاهِرُ مدهب الإمام أحمدَ وأكثرٌ ننصوصه على أن الإمامَ 
مُخيّرٌ فِيهًَا تخييرَ مصلحة لا تخيِيرَ شَّهُوَةٍ فَإِنْ كان الأصلبح 


#0- كِنَابُ الْجِهَادٍ 
للمسلمينَ قسمَيْهَا قسمّهاء وإن كان الأصلمٌ أن يقفّهًا على 
المسلمينَ وقفها يهم رباكا لامح اببخة ايفن روف 
البعض فعلّةُ. 

فإِنْ رسول الله يذ فعلَ الأقسامَ الثلائةَ فنهُ تسم أرضٌ 
قريظة والنضير ا 0 
بعضّها لما ينوبُهُ من مصالح ١‏ لمسلمين. 

ذهب الْهَادويةُ إلى أن الإمامَ م مُخيْرٌ يها بن الأصلح 2 
الأربعةٍ الأشياء: إِمّا القسم بين الغائمينَ أو يْركُهَا لأهْلِهًا على 
خراج أو يَتَرَكهًا على مُعاملةٍ من ليها أو ين بها علئِهم. 

قالوا: وقد فعل مثلّ ذلِك البِى ل 


7-8-- جوازٌ ترك أخذ الفداء من الأسير لشفاعة فيه 


ا عنمت إن مم 0 النبي 


1 لمي في هؤلاء الى لتركهخ [44. 

رَوَاهُ البْخَارِي (13. 

(وعن جبيرٍ) بالجيم والموحَدةٍ والرّاء مصغراً 

(ابن مُطعي) بزنة اسم الفاعلٍ أي ابن عدي. 

وجبيرٌ صحابي عارف بالأنساب كان عارفاً بالأنساب. 
وخسين . 

أن النبِي ينظ قَالَ في أَسَارَى بدر: لو كَانَ المْطْعِمُ بن 
عَدِي حي هر وَالِدُ جُبَيْرِ المذكور هنا نم كلَمَبِي في هَؤلاء 
النتى) جَمْمُ نين باون وَالْمَكناةٍ المَوْقية 

0 لَه ا الخارئي 0 بدر 
المشركين لسن 

والمرادُ لز طلب مني تركهُمْ وإطلاقَهُمْ من الأسر بغير 
«فداء لفعلت ذَلِكَ مكافاة لَهُ على يدٍ كانت لَهُ عند رسول الله 
كي وذليك أله يذ نا جع من الطّائفب دخمل ملظ ني جوار 


8- جوارٌ ترك أخل الفداء من الأسير ا" 


المطعم بسن عدي إلى مَكةَ فإن المطعمَ بنّ عدي أمرّ أولادَهُ 
لأربعة فلبسوا السثلاح وق كن واحد مهم عاذ الكْن من 
الّكَبٍ فبلع ذلك قريشاً فقالوا لَهُ: أنت الرجلٌ الذي لا تخفِرٌ 
ذمتك . 

وقبلَ: إن اليد الِّي كانت لَهُ ألهُ اعظمٌ من سعى في تقض 
الصحيفةٍ التي كانت كَتَبنَهَا ريش في قطيعةٍ بن هاشم ومن 
معَهُم من المسلمين حينَ حصرُوهُمْ في الشعبب وَكَانَ لطعم قد 
مَاتَ قبل وقعةٍ بدر كما روَاهُ الطبراني. 

وفيه دليلٌ على أنَّهُ يود ترك أخذٍ الفداء من الأسير 
والسماحة بو لشفاعة رجلٍ عظيم أنه يكافاًاحسنٌ وإنا كان 
كافراً. 


8ع انفساخ نكاح المسبيّة 


64- (وَعَنْ بي سَعِيرٍ الخذري ضيه قال: 
أَصَبْنا سبَايَا يَوْمَ أؤْطاس لَهُنّْ أَرْوَاج. فَتَحَرْجُواء فَأنْرلَ 
اللَهُ تَعَالَى لوَالْمُخْصّنَاتٌُ من النّمَاء إل ما مَلَكَتْ 
أيمَائَك 4 ٍِ الكية التساء: 56 

أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ (5ه4 0). 

قال أبو عُبيدٍ البكرئ: أوطاسٌ واد في ديار هوازن. 

والحديث دليلٌ على انفساخ نِكَاح المسيةٍ فالاسْيئناء على 
هذا مُتَصل. 

وإلى هذا ذَهَبَت الْهَادويُة والشافعي“. وظَاهِرٌ الإطلاق سواءً 
سبي معّهًا زوجْهًا أو لا. 

ودلْت أيضاً على جواز الوطء ولو قبل إسلام المسيةٍ 
سواءٌ كانت كِنَابيية أو وثّةٌ إذ الآبة عامّة ول يُعلمْ أله تلظ 
عرض على سبايا أوطاس الإسلامٌ ولا أخيرٌ أصحابَة أنْهَا لا 
توطا مبيكة حكن تلع نمع آله لا عرد اشير البان عدن وقاتة 
الحاجة. 

ويدل لهذا ما أخرجة التُرمذي )١654(‏ من حديثي 
العرباض بن سارية «أن النبئ # حَرْمَ وَطْءٌ السّبَايا حَنَى 


ام 


7٠‏ - جوازٌ التنفيل للجيش 


#7- كناب الْجهَادٍ 


يَضَعْنَ ما في بُطونهن». 

فجعل للتحريم غاية واحدة وَهِيَ وضع الحمل ولم يذكر 
الإسلام وما أخرجة في السسئن زد رو هكلم مرفوعاً «لا يحل 
لامرئ يون بالله وَاليرْمٍ الآخير أن يَقَعَ عَلَى امْرَأةٍ من السمَبِي 
حَنَى يُسَتَبْرئهًا» و يذكر الإسلام وأخرجّة أحمدٌ .06١8/4‏ 

وأخرج أحمدُ (005/4 أيضاً «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْمِوْم 
الآخر فَلا يَنكِحٌ شيئاً مِن السَايا حَنى تَحِيض حَيْضَةا ولم يذكر 
الإسلام ولا يُعرفُ اثنتراطً الإسلام في المسبيّة في حديش, واحلر. 

وقذ ذَهَب إلى ذَلِكَ طاوس وغيرة. 

ذهب الشافعي' وغيرٌهُ من الأئمّة إلى أنه لا يجوز وطهُ 
المسبيةٍ بالملك حَتَى تسلم إذا لم تَكنْ كِتَابِيْئَ وسبايا أوطاسَ هن 
وثنيّاتٌ فلا بُدْ عندَهُمْ من التّأويل بأن حلَهُنٌ بعد الإسلام ولا 
يَيَمُ ذلِكَ إل جرد الدعوى فق عرفت أنهُ لم يأت بشرطَةٍ 
الإسلام. 


٠‏ جوازٌ التنفيل للجيش 


150 وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
بعت رَسُولُ اللو 8 سَريّة وَأنَا فيهم. وبل نَجْد 
وَتقلوا تعترا يقرا 

مُفْنَ عَلَيْهِ رالبخاري (4 71). مسلم (01745]. 


(وعن ابن عُمرَ ذلله قال: بععث رسول الله يا سريّة 
بقح السئين الهْمَلة وَكْسر الرّاء ديد الياء. 

(وأنا فيهم قبل) بكسر القافم وقح الباء الموحّدةٍ أئْ جهّة 
(نجلد فغدموا إبلا كثيرة وَكَانْت سْهْمَائهُم) بضم السئين الهْمَلةَ جمع 
سَهُم وَهُوٌ النصيب 

(اثني عشرّ بعبراً ونفلوا بعيراً بعيراً. مُتفق عليه السريّة: 
قطعة من الجيش تخرجٌ منهُ وَتَعودٌ لله وَهِيَّ من مائةٍ إلى 
خسمائة؛ والكرية: البي تخرجحٌ بالليل والكارية: الَببي تخرج 
بالار. 


والمرادُ من قوله «سُهْمَانَُم» أي أنصبِاقُهُمْ أي أنّهُ بلغ 
نصيبُ كُلّ واحدٍ منْهُمْ هذا القدرٌ أعني ان عشرٌ بعيراً والتفلٌ 
زياد يُرَادُمَا الغازي على نصيبهِ من المغدم . 

وقول (نفلو/ مبئّ للمجهول فيختمل أنه ننَلَهُمْ أميرْهُم 
وَهُرَ ابو كناد ويحَملُ أنه انيه فل . 

وظَامِرُ رواية الليث عن نافع عند مُسلم زه لالعرة” أن 
القسمّ والشّفِيلَ كان منْ أمير الجيش وقيْرَ الب يذ ذلك لأنهُ 
فال ول يجيه اليا 188 000 

وأمًا رواية ابن عُمرَ عند مُسلم )١745([‏ (37")] أيضاً 
بلفظ ربقلا رَسُوكُ الل قط بير بَعيرأ». 

فقذ قال النُووي: نسب إلى لني ل ا كان مُقرراً لذيِكَ 
ولَكِنْ الحديث عند أبي داود (874) بلفظ «قَآصِيْئًا يما كثيراً 
وَأعْطَانًا أمِيرًا بَعِيراً بَعِيراً يكل إِنْسَان ثم قَدِْنَا إِلَى الي لز 
الْخْمْسه فدلٌ على أن التغِيلَ من الأمير والقسمة منهُ ي#إر. 

وقذ جمع بينَ الرُوايات بأ التَغيِلَ كان من الأمير قبل 
الوصول إلى الي 6 ثُمْ بعاذ الوصول قسمّ النئ ع بين 
الجيش وَتَولّى الأميرٌ قبض ما هُرَ لسري جُملةً نم قسمٌ ذلك 
على أصحابه فم نسب ذلك إل الي 8ل فلِكُونهِ الذي قسمّ 
اول؛ ومن نسب ذلك إلى الأمير فباغتبار أله الذي أعطى ذَلِكَ 
أصحابَهُ آخراً. ْ :. 

وفي الحديث دليلٌ على جوز التّفيل للجيش ودعوى أنْهُ 
ينص ذلك بابي 18 لا دليلَ عليه بل تفيلٌ الأمير قبلَ 
الوصول إليْه تلن . ْ 

في هذه القصّةٍ دليلٌ على عدم الاخقصاص وقول مالك: 
إِنهُ ِكرَهُ أن يكون التّغيلُ بشرطر من الأمير بأنْ يقول: من فعلٌ 
كذا فْلَهُ كذا. ّْ 

قال: لأنهُيكُونُ القَالُ للأنيا فلا يجو - رده قوثة 06/ 
«مَنْ كَل متيلا قلَهُ سَلبهه زرخ (4)836م رثه9١)]‏ سواء 
قالَهُ تط قبل القتال أو بعذهُ فإنّهُ تشريع عام إلى يوم القيامة. 


وأمًا يُرُومُ كون لقتال للدنيا فالعمدة الباعث علب فَإنّهُ لا 


0 


/ا"- كاب الْجِهّادٍ 
يصيٌ قولٌ الإمام: منْ فعلٌ كذا فلَهُ كذا وِبَالَهُ للدنيا بعد الإعلام 
لَهُ أن الْجَاهِدَ في سبيل الله منْ جَامَدَ لِتَكُونَ كلمة اللَّوِ هئ 
العليا. 
فمنْ كان قصدُهُ إعلاءً كلمة الله لم يضرة أن يُرِيدَ ممّ 
ذلِكَ المغدم والاسترزاق كما قال لذ «رَجْعِلَ رقي تحت ظِلْ 
رمْحِي! [أحمد (6/١ه؛‏ أبو داود (4071)). 
واختّلف العلماء هل يُكونٌُ التَفِيلٌ منْ أصل الغنيمة أو 
من الخمس أو من خمس النمس؟. 
قال الخطابي: أكْثرُ ما رُويَ من الأخبار يدل على أنْ التْمْلٌ 
من أصل الغنيمة. 


١‏ ما يُسهم للراجل والفرس 

٠ل‏ وَعَنهَ ذيبه قال: «قْسَمَّ رَ رَسُولٌ الله 6ز 
يَوْم خبيرٌ ر لِلْفْرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَاجلٍ سَهُماً». 

مْقَ عليْهِ [البخاري (7875). مسلم (0757)). وَاللَفْظ لِلبخَارِي. 

ولأبي ذَاود 0577 أمْهُم لِرَجْل وَلفْرَسِهِ ألاقة أشْهم: سَهْمينٍ 
ِفْرَسِهِ وَسَهْماً لَه. 

(وعنة) أي ابن عُمرَ (فالَ «قَسَمْ رَسُولَ الله ييخ يَوْمَ احَيبَرَ 
قرس سَهْمَيْنِ وَللرَاجلٍ سَهْماً» مُتَفقَ عليِه واللفظ للبخاريّ ولأبي 
داود) أي عن ابن عُمرَ. 

_ 0 ا ثلائة أمنهُم سَهْمَينِ لفَرَسِه 6 لَه 
من الغنيمةٍ لَهُ سَهُم 5 سَهمّان. 

وليه ذهب الناصرُ والقاسم ومالك والشافعيْ لِهَذا الحديث 
ولا أخرجة أبو داود إجتيفقفة من حديث أبي ع أن النبي 

ييز أعغطى للفْرَسِ سَهْمَينِ رَلِكلُ إنْسّان سَهْماً فَكَانَ لَفَارسِ 
تمه نهم . 

وما أخرجة اللبسنائي (كبرى: #/4 4# )١/4‏ منْ حدياث 
«الْيْرِ أن النبي تلظ ضَرَب لَه أَربعَة 


وَسَهْما لَه 


وَسَهْما لراك يعني من الني' . 


١"ا-‏ ما يسهم للراجل والفرس 4م 


وَذَهَبَت الَْادويةُ والحنفيّة إلى أن الفرسَ ) لَهُ هم واحدٌ لما 
في بعض روايَاتٍ أبي داود بلفظ «فَأَغطى لِلْفَارس سَهْمَينِ 
وَلِلرَاجِلٍ سَهْماً؛ وَمُوَ من حديث كبك بن بن جارية زد 
)47١/7(‏ أبو داود (7775))] ولا يقاوم حديث المتحيحين: 

واختّلفوا إذا حضرٌ بفرسين فقالَ ا ةا 
لغفرس واحدٍ ولا يمْهَمُ لَهَا إلأ إذا حضر بها القَِالَ. 


#9 لا نقَلَ إلا بعد النمس 

١57١‏ وعن معن بن يزيد قالَ: سمعت 

101000000 0 و اف 1ق 

رَوَاهُ أتمذ (470/“7) وأبو داود (87/ا7؟). وصِحَّحَهةُ الطُحاويٌ 
[«شرح معاني الآثار؛ (47/7 07]. 

+ ا 7 00 6 يا هُوَ أبو يزيد 

ا 0700 
شَهِدَ بدراً هُرَ وأبوه وجده غيرهم وقيلَ لا يضح شهُوده بدرا. 

(ابنُ يزيد قال: سمغت رسول الله لز يقول «لا تَقَلَ) بفنح 
الثون وََنْح الَْاء: هُرَ الْمَِمَهُ (إلا بَعْدَ الْحْمُس». روه أحمد وأسو 
داود وصِحُّحَهُ الطحاوي) المرادٌ بالتفل: هَُ ما يزيد الإمامٌ لأحدٍ 
الغانمينَ على نصيبه. 

وقد اتَفقَ العلماءٌ على جوازه. واختلفوا هل يكونُ من 
قبل القسمةٍ أو من الخمس وحديث معن هذا ليس فِيهِ دليلٌ 

بل غايةٌ ما دل عللِهٍ أنْهَا تحمس الغنيمة قبل التنفيم 
منْهًا.وَتَقدُمَ ما قالَهُ الخطابي منْ أن أكثرٌ الأخبار دَالَُّةَ على أن 
النفِيِلَ منّ أصل الغنيمةٍ واتّلفوا في مقدار التّفيل. 

فقال بعضهم: لا يجورٌ أن يُنَفْلَ أكثرٌ من الثلثٍ أو من 


أده 


#م- التنفيلٌ بالغلث 


0" كناب الْجهَادٍ 


#" التنفيل بالقلث 


5 ورَعَنْ يبو بن مَسْلّمَةَ 4 قَالَ: 
- 3 5 2 ء 1 5 م 9 202 3 0 

«شهذت رَسُولَ الله ع نفل الريع في البِذداأة 
زاك ب 6ه 
والثلث فِي الرجعة». 

رَوَاهُ ُو ذاو .)770٠(‏ وَصحْحَةُ ابن الْجَارُودٍ )٠١19(‏ وَابْنْ حِبانْ 
همع وَالْحَاكِم (017/9). 

(وعن حبيب بن مسلمة) بالحاء الهمَلةِ الممتوحةَ وموحٌدَنَين 
هما مُئئاة تيه هُرَ عبد الرمن حبيبْ بن مسلمة القرشي 
الفِهْري وَكَانَ يُقالُ لَّهُ حبيب الروم لِكَثْرةٍ مُجَاهِدَيَهِ لَهُمْ ولأهُ 
عُمرٌ أعمالَ الجزيرة وضم إِليْهِ أرمينية وأذربيجان وَكَانَ فاضلاً 
مُجابّ الدعرة. 

مَاتَ بالنتام أو بأرميئيّة سنة اثتيين وأربعين. 

(قال: «شهذت رَسُول الله لذ َل الريعَ في البدأق»» بقنح 
الباء الموحّدةٍ وسكون الدال الْهْمَلةِ. 

(والقلث في الرّجعة. روَاةٌ أبو داود وصِحُحَهُ ابن الجارود 
وابنُ حبّانَ واخَاكم) . 

دل الحديث أنْهُ يثظ لم يُجاوز الثلث في التنفيل . 

وقالَ آخرون: لإمام أنْ يُنفْلَ المريّة جميع ما غنمَتْ لقرله 
تعالى: كل الأنْقَالٌ لله وَالرسُول» [الأفال: ١ع‏ فَفُوضَهَا إِللِهِ 

والحديث لا دليلٌ فيه على أنه لا يُفْلُ أككر من الثلث. 

واعلم أَنْهُ اختُلف في تفسير الحديث فقال الخطابيُ رواية 
عن ابن المنذر: إِنْهُ # بينَ البدأةٍ والقفرل حيِنٌْ فضّلَ إحدى 
العطينّين على الأخرى لقرَةٍ الظْهْر عند دُخَولِهمْ وضعفهٍ عند 
خروجهم ولأنهم وَهُمْ داخلونَ أنشظ وأشهَى للشير والإمعان 
في بلادٍ العدوٌ وأجم وَّهُّمْ عند القفول تَمْحُفُ دوايهم وابدانهُم 
وَهُمْ أشْهّى للرُجوع إلى أوطانِهمٌ وأُمَاليهمَ لطول عَهْيِهِمْ بهم 
وحبّهم للرجوع فيرى أنه زَادَهُمٌ في القفول لِهَذِهٍ العلةٍ واللهُ 
سُبحائهُ وَتعالى أعلم. 


قال الخطابي' بعد نقلِهِ كلام ابن المنذر: هذا ليس بالبيْن؛ 


لأن فحواهٌ يُوهِمٌ أن الرجعة هي القفولٌ إلى أوطانهم وليس هُوَ 
معنى الحديثش. ١‏ 1 

والبدأة إنما هي تدا السّفر للغزو إذا نَعَضَتْ سريّة منْ 
جُملةِ العكر فإذا وقعَتْ بطائفة من العددة فما غنموا كان لَّهُمْ 
فيه الرُبعُ ويشركُهُمْ سائرٌُ العسْكر في ثلاث أرباعه فإنْ قفلوا من 
العووة 2 رجعوا فأوقعوا بالعدر ثانيةً كان لَه ما غنموا الث 
لأن نُهُوضَهُمْ بعد القفول أشدٌ لِكُون العدرٌ على حذر وحزمٍ 
انتَهَى. وما فَالَهُ هْرَ الأقربُ والله سبحانه أعلم. 


4 *- التنفيلٌ حسب المصلحةٍ 


3 وَعَن ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - 
قَالَ: «كَانَ رَسُولُ لله 6 يتل بَْضَ من يَنْعَثْ من 
رايا م خخَاصة ميوّى قِسْمَةِ عَامةَ الْجَيْش». 1 

مُق لَه العاري (ه1"). مسلم (1178)]. 

فيه ألهُ ل لم يكن نفل كل من يبعنه بل بحسب ها يراه 
من المصلحة في التتفيل. 


هم ما لا يُعَدُ من الغلول 


ا 2 ع 0 

64- وَعَنهُ في قالَ: «كنا نصيب فِي 
مَعَازينَا اْعسَلَ وَالْعِنْب» فتأكلة وَلا نرفعة». 

رَوَاهُ البْحَارِي 4 018) ولأبي قود 017.1): قلح يوعد نه 
الْحَمْس». 

وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حجان (4478). 

(وعلة) أني ابن عُمر (قال: «كُنا نُصِيبُ في مََازِينا الْمَسَلّ 
وَالْعنْب فَنأكَلةُ وَلا نرقَعَةُ». رواهُ البخاري ولأبي داود) أي عن 
ابن عُمرٌ (فلم يُوْخْْ منهُمُ الخمسُ وصِحُحَهُ ابن حبّان) . 

لا نرفمة: لا نحملَهُ على سبيل الادّخار أو لا نرفعٌةٌ إلى من ' 
يَتولّى أمرَ الغنيمة ونْستَاذنهُ في أكلِه اكتفاءً بما عُلمَ مسن الإذن في 
ذلِك. 


وذَهَب الجمْهُورٌ إل أنه يجورٌ للغافِينَ أخذ القوتو وما 


0"- كِتَابُ الْجهَادٍ 
يصلحٌ بِهِ وَكل طعام اعتِيدَ أكُلَهُ عُموماً وَكَدَلِكَ علفُ الدُوابٌ 
قبل القسمةٍ سواءً كان بإذن الإمام أو بغير إِذْنِه. 

1 ودليلَهُمْ هذا الحديث وما أخرجّهُ الشيخان [البخاري 
(4714). مسلم (1773)) مخ حدياث ابن مُمْقَلٍ «قَالَ أَصَبِت 
ع ين لا أطي مِنُْ أخداً الت فَإِذا 
رَسُولُ الله يتس 


وَمَلِْوٍ الأحاديث ل لأحاديث النيِي عن الغلول» 


ويدل ل أيضا 


طعامٌ الواحدٍ لا يُعَدُ من الغلول 


6 وَعَنْ عَبَدِ الله : بن أبي أَؤْفَى ظله 


قَال: «أْصِيْنًا طَعَاماً , يوم 0 كان لجل نجي 
أل ِنهُ مِقَدَارَ ما يفيك 0 يَنصَرفُ». 

الريك وقوه 04م وستشهنة اسه الْجَارُودٍ [«النضى»ه 
الل وَالْسَكِم (دوال. 

فإِنْهُ واضحٌ في الدلالة على أخن الطّعام قبل القسمةٍ وقبلٌ 
التُخْميس اله الخطابي 

وأا سلاحٌ العدرٌ ودوابّهُمْ فلا أعلمٌ بِينَ المسلمينَ خلافاً 
في جواز استعمالها. 

فأمًا إذا انقضّت الحربُ فالواجب ردُهَا في الغنم. 

وأمًا اتاب والحرث والأدوّات فلا يجوز أن يُستَعملَ شيءٌ 
منهًا إلأ أن يقول.قائل: إِنْهُ إذا احْتَاجَ إلى شيء منْهًا لحاجةٍ 
ضرورية كان لَهُ أن يستعملة مثل أن يشت ابر فيستدفئَ بشوسر 
لهُ لتتَالهم. 

وسئل الأوزاعيّ عنْ ذلِكَ فقال: لا يلبِسُ الوب إلا ان 
يخاف الموؤت. 


ويَتقرّى به على المقام ني بلاد العدرٌ مُرصداً ل 


(قلت): 


5" طعامٌ الواحد لا يُعَدُ من الغُلول لم 


1" جوازٌ الركوب ولبس الثياب من الفيء دون 


إتلاف 


5- وَعَنْ رُوَيْفِعِ بن ثابتم ظيْك قالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله #ذ: «مَنْ كان يُؤْمِرُ م بالل وَالْيرْم الآخرٍ 
فلا يَرْكْبْ دَابْةَ مِنْ فَيء الْمُسْلِمِينَ حَنَى إِذَا أَعْجَنَهًا 
رَدْهَا في ولا يَلْبسْ تَوْباً مِنْ فيء الْمُسْلِمِينَ حَنَى 
إذا أَخَلَقَهُ رَدْهُ فيه». 

أَخْرْجَهُ أبُو ذَاوْد (وه1) وَالدَارٍمِي زعم وَرِجَالُة لا بَأسّ بهم 

يُؤخدَ مله جوارٌ اكوب ولبس الثوبب وإنْما ينُوجْهُ النْهَي 
إلى الإعجافي والإخلاق للقُوب فلو رَكِبَ من غير إعجافم 
ولبس من غير إخلاق وإتلافو جازٌ. 


إجارةٌ المسلم 


1ل وَعَنْ بي عُبَيْدَةَ بن الْجَرَاحٍ دنه قال: 
جنك رَتَتْوَلَ الله 06 يمولة: ةي يُجيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
عرقه 20 

أَخْرّجَهُ ابْنْ أبي شَيْبَةَ (005/5) وَأَحْمْدُ (158/1).وَفِي إِسْنادهِ 

(وعن أبي عبِيدة بن الجرّاح) بالجيم واسرّاء والحاء المهملَة 
(قال: سمغت رسول الله يي يقول: يُجِيرُ) بالجيم واسراء بينهُمَا 
مُنناة تحييُةٌ من الإجارة وَهِيَ الأمان 

(على المسلمين بعضّهُم. أخرجَة ابن أبي شيبة وأحمدُ وفي 
إسنادِه ضعف) لأن في إسنادِه الحجّاج بنّ أرطاة ولَكِنهُ يجبرٌ 


2 


ضعمه : 
- وِلِلطْيَاِْسَى تسنده (0055) مِنْ ليث 

عَمْرِو بْن القاص: ايُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدنَاهُم 
وَهوَ قولَه: (وللطيالسيّ من حديث عمرو | بن العاص: 


عَلَى المتنين أَدْنَاهُم) وما 5 الصحيحين ا جمهلاك) 
مسلم ) المضية) وَهُوَ: 


.2 2 
الييجير 


“م 

6- عَنْ عَلِيّ #2 «ذْمّةَ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةَ 
يَسْعَى بها أَدْنَاهُم». 

زَادَ ابْنْ مَاجَهَ 0585 مِن وَجْهِ اخ ا(ويجِيرٌ 
عَلِيهُمْ أقصاهم». 

عن علي طبه وذِمَةُ اْمُسْلِنَ وَاحِدَةٌ يَسْقَى بها أَذْنَاهُم). 
زاد ابن ماجه من وجه آخر) من حديث علي: «ويجير عليهم 
أقصاهم؛ كالدفع لِتَرَهمٍ أنّهُ لا يُجِيرٌ إل أدنَاهُمْ فََدخلُ المرأة في 
جواز إجارَيِهًا على المسلمينَ كما أفاده: 


5- وَفِي الْصحِيحَيِن [البخاري (اه"). مسلم 
1١‏ مِنْ حَدِيثِ أمّ هَانِئ ١قَدْ‏ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت». 


(وفي المحيحين من حديث أُمّ هاني) بسو أبي طالبر» قيل: 
اسمّهًا هندُ وقيل: فاطمة وَهِيَّ أَخَتُ علي بن أبي طالب 
(ذ أجرنا من أجَرت) وذلك أنهَا أجارَت رجلين منْ 
أحائِهًا وجاءت إلى النيّ يط تُخبرهُ أن عليَاً أخَاهًا لم يُجَزْ 
: إجارّتهًا فقالَ يكذ (قد أجرنا) الحديث. 
والأحاديث دالَةَ على صحّةٍ أمان الكافر منْ كُلّ مُسلم 
ذَكَر أو أنثى حر أمْ عبد ماذون أمْ غير ماذون لقرله: «أدنَامُيْه 
إنهُ شاملٌ لِكُلٌ وضيعء وَتُعلمُ صِحٌةٌ أمان التشريفي بالأول 
وعلى هذا جُمْهُرٌ العلماء إلأعند جماعة منْ أصحابب مالك 
فإِنْهُمْ قالوا: لا يصح أمان المرأةٍ إلا بإذن الإمام وذلك لأنَهُمْ 
حملوا قولَهُ يز لأمْ هانوع «قَدْ أجَرْنَا مَنْ أَجَرْسه على أنّهُ إجارة 


0 
مله 


قالوا: فلو لم يجرْ لم يصحٌ أمائهًا وله الْجمْهُورُ على أنَّهُ 
تفي أمضى ما وقمَ مها وأنْهُ قد انعقدَ أمائهًا لأنْهُ تلظ سمامًا 
مُجِيرة ولأنهًا داخلة في عُموم المسلمينَ في الحديث على ما 


6.27 - 


- إخراجٌ اليهود والنصارى من جزيرة 


/م- كَِابُ الْجهَادٍ 
إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


اق امام عقو رن ال 6 2 
«لأخرجَن اليَهُودٌ وَالنصّارَى مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَسِنِ 
ليا 3 0 2 5 م 
حَتى لا أدَعَ إلا مُسْلما». 

رَوَاةُ مُسْلِم (فتشنةة 

وأخرجّة أحمد (17/1) بزيادة: «لشن عشت إلى قابل» 
وأخرج الشتيخان (البخاري (7":867), مسلم 17 مر حذيثو 
ابن عباس رضي الله عنهما «ألهُ تل أوْصى عند مَرْتَهِ بشلاث: 
أخرِجُوا المُتْرِِينَ مِنْ جَرِيرَةِ العَربِوه. 

وأخرج البيْهَقَيْ )٠١8/(‏ من حديث مالك عن ابن شاب 
أن رسول الله يلظذ. قال «لا يَجَبَمِمُ ديئان في جَزِيرَة الْعَرَبِهه. 

قال مالِك: قال ابن شيِهَاب: ففحص عُمِرُ عنْ ذلك حَتى 
أَاهُ اتج والبقينُ عنْ رسول الله ييا أنْهُ قال «لا يَجْتَمِعُ ديئان 
في جَزِيرَةِ العَربه فَأَجْلَى يَهُود خيبرَه. 

َال مالِكُ: وقذ أجلى يَهُودَ نجران وفدَكَ أيضاً. 

والحديث دليلٌ على وُجوبه إخراج البِهُودٍ والنصارى 
والمجوس من جزيرةٍ العرب لعموم قولِه «لا يَجْتمِمٌ دبنان في 
جَزِيرةِ العَرَبِد وَهْرَ عام ِكل دين والمجوس مخصوصهم حُكمُهُم ‏ 

وأمًا حقيقة جزيرة العربي. فقال جد الدّين في القاموس: . 
108 العرب ما أحاط به بجر الهندٍ ومجر الثشام 0 دجلة 
والفرَاتُ» أو ما بينَ عدن أبينَ إلى أطرافي النشام طُولاً. ومن 
جُدْةَ إلى أطرافه ريفب العراق عرضا انتَهى. ١‏ 

وأضيفقت إلى العرب لأنهَا كانت أوطانَهُمْ قبلَ الإسلام 
الإسلام من جزيرة العربو. 

قال مالك والنشافعي وغيِرهُمًا: إلأ أن النشافعي والْهَادوية 
خصوا ذَلِكَ بالحجاز. 


قال الشافعي: وإنْ سال مِنْ يُعطي الجزية أن يُعطِيَها 


#0 كناب الْجهّادٍ 

ويجري علنِهٍ الحكمٌ على أن يسْكنَ الحجازٌ لم يكن لَّهُ 
ذلِك.والمرادُ بالحجاز مَكَةٌ والمديئة واليمامة وغاليفها كلَهًا. 

وفي القاموس: الحجازٌ مَكَةَ والمدينة والطَّائفُ وغاليفُهًا 
فإنهًا حُجرّت بين ند وَتِهَامةَ أو بينَ نجدٍ والسَّراةٍ أو لأنهًا 
حجرت بالجرار الخمس حرَةٍ بفي سَليمٍ وداقمٍ وليلى وشورانَ 
والثار. 

قال الثشافعي: ولا أعلمٌ أحداً أجلى أحداً من أل الدَمَةٍ 
من اليمن وقذ كانت لَهَا ذمّة ولِيسَ اليمنُ بحجاز فلا يُجليهم 
أحدٌ من اليمن ولا بأس أن يُصَالحَهُمْ على مقامهمْ باليمن. 

(قلت) لا يخفى أن الأحاديث الماضية فِيهَا الأمرٌ بإخراج 
من ذَكِرَ من أَهْلٍ الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العربو. 
والحجارٌ بعضْ جزيرةٍ العربه. 


وورد في حديث أبي عُبيدة الأمرٌ بإخراجهمْ من الحجاز 


وَهُوّ بعض مسمّى جزيرة العرب والحكم على بعض مُسميَاتِها 


جُكمٍ لا يُعارض الحكُمْ علنها كلها ذلك الحكم كما قير في 
الأصول أن الحكم على بعض أفرادٍ العام لا يُخصّصُ العام 
وَهَذا نظيرة. 

وليسَت جزيرة العربه من الفا العموم كما رهم فِيِهٍ 
جماعة من العلماء. 

وَخَايةٌ ما أفادَهُ حديث أبي عُبيدة زيادة التَأكِيدٍ في إخراجهم 
من الحجاز لأنهُ دخلّ إخر اجْجُمْ من الحجاز تحت الأمسرٍ 
بإخراجهم منْ جزيرة العرب ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيرٍ لاانهُ 
تخصيص أو نسخ وَكْيفَ وقذ كان آخرٌ كلامِهٍ تيز «أخرِجُوا 
الْمُمْركِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَسِه كما قالَ ابن عباس أوصى عند 

وأخرج البيهقي (004/5 من حديث مالك عن إسماعيل 
بن أبي حكيم أنْهُ سمعٌ عُمرَ بنَ عبد العزيز يقول: بلغني أنّهُ 
كان عن عر ما تكلم بد وبول الله 846 انان «فَائَلَ اللَهُ 
اورف والعا و ادا كُرْو التائهة مشاجد لا وين ونان 
برض العرَبوه. 

وأمًا قرلٌ النانعي: إِنْهُ لا يعلمُ احداً أجلامّمْ من اليمن 
فليسَ ترك إجلايهمْ بدليل فإن اعذارٌ من ترك ذلك كثيرة. ‏ ' 


"م 


9" إخراجٌ اليهود والنصارى من جزيرة 
وقذ ترك أبو بكر دنه إجلاء. أل الحجاز مم الاتّفاق 
على وُجوب إجلائهمْ لشعلِه بَهَادٍ أل الردَةٍ ولم يِكُنْ ذَلِكَ 
دليلاً على أنّْهُمْ لا يُجلونَ بل أجلاهُم عُمرٌ طلأه. 
وأمّا القول بألهُ يتا أقَرْهُمْ في اليمن بقولِه لمعاف «خذ مِنْ 
كُ خَالِمٍ ديثاراً أو عَدْلَهُ مَعَافِرِيَاً' [أبو داود ,)١61!5(‏ الزمذي 
(57) النسائي (18/8)] فهَذا كان قبل أمرو ا تأي بإخراجهم فإلنه 
كان عند وفاته كما عرفت. 


فالحق وُجوبُْ إجلائهمْ من اليمن لوضوح دليلِدء وكذا 
القوق بان عروخم فق الس هذ عار زعام كرا لا يده 
على دفع الأحاديث فإن الكت من العلماء على أمر وقم 
من الآحادٍ أو منْ خليفةٍ أو غيره من فعل محظور أو ترك 
واجبٍ لا يدل على جواز مرق ولا على جواز ما ترك 0 
إن كان الواقع فعلاً أو ترك دْكَرٍ وسَعَتُوا ولْ يدل سُكَوهُمْ 
على أله ليس بكر لما عم من أن راب الإنكار ثلاث باليدٍ 
أو اللأُسان أو القلبي؛ وا التَفاءٌ الإنكار باليدٍ واللُسان لايدلٌ على 
تاه بالقلبٍ وحيتلر فلا يدل كوت على تقريره ما وقع 0 
يُقال: ذ أَجعَ عله إجماعاً سشكويي إذ لا يشت أنه قنذ اجمع 
الكت إذا عُلمّ رضَاهُ حَنْى يُقالَ رضَاهُ بالواقع ولا يعلمٌ ذلِكَ 
إل علأمُ الغيوبب. 

وبهّذا يُعرفُْ بُطلانُ القول بان الإجماغ السُكُوتي حُجُة ولا 
أعلمٌ أحداً قذ حرّرٌ هذا في ردٌ الإجماع السُكرتِي مم وُضوحِهٍ 
والحمدٌ للّه المنعم الْفَضل فقذْ أوضحناه في رسالةٍ مُسْبَلَةٍ 
العحية ف قال ومكلة قن ثقة 0 

وَكَذلِكَ قولُ من قال: إِنْهُ يُشَْملُ أن حديث الأمرٍ 
بالإخراج كان عند سُكرتِهِمْ بغير جزيةٍ باطل لأنُ الأمرّ ‏ 
بإخراجهم عند وَفَاتِهِ يذ والجزية فرضّت في التاسعةٍ من 
الهجرةٍ عند ثزول «براءة» فَكَيف َم هذاء ّم إن عُمرّ أجلى 
الرافاة ويه الماح 8 عل يكل راب باكر 
معروف وهو جزية. 

والنْكَلْفْ لتقويم ما عليه النْاسُ ورد ما ورد من النُصوص 
بمثل هذه الناويلات ما يُطيلٌ تعجّب الثاظر المنصفي. 


قال النُووي: قال العلماءُ رحمَهُم اللّهُ تعالى: ولا يْسْمْ 


م 


٠‏ 4- جوازٌ ادخار قوت سنٍ 


7٠م‏ كباب الجهادٍ 


الكفان من الْردُ ده مسافرين 
ثلاثة أيَام. 


إلى الحجاز ولا مون فيه أكثرٌ منْ 


قال الشثافعيُ ومن وافقَهُ: إلأ مَكْةَ وحرمَهًا فلا يجوز عَكِينُ 
كافر منْ دُحَْولِهًا بجال. 

فإ دخل في خخفيةٍ وجب إخراجَةٌ فإنْ مَاتَ ودفن فِيهٍ 
نبشَ وأخرج ما لم يَتَغيْرْ وحجتةُ قوله تعالى: لإِنْمَا الْمُتشركون 
نَجَسّ فلا يَقرْبُوا الْمَيْجِدَ الْحَرَام4 [التوبة: 78]. 

(قلت) ولا يخفى أن البانيان هُّم من المجوس؛ والمجوس 
حُكمْهُمْ حُكُمُ أهل الكِنَاب لحديث نسُئوا بهم مُئةَ أهْل 
كناب «لموطا: ١/078؟)‏ فيجب إِخْراجُهُمْ من أرض اليمن 
ومن كل محل من جزيرة الغربه. 

وعلى فرض أنهم ليسوا بمعجوس فالذليل على إخراجهم 
دخولهم تحت دلا يَجْتَمِعُ ديئان في أَرْض الْعرّبي». 


4٠‏ جوارُ ادخار قوت سنة 


3 وَعَنْهُ كه قَالَ: «كَانت أَمْوَالُ بَنِي 
النضير مِمًا أَنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ مِمًا لَّمْ يُوجف 
عَلَيِْ الْمْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلا ركاب فَكَانَتَ لبي 
خَاضَة: كان ينف عَلَى أَمْلِه تَقَقَدَ سْتْقَ وَمَا بَقِيّ 
يَجْعَلَهُ في الكرَاع وَالسلاح؟ عُدَةَ في سَبيل الله عَهْ 
وَجَل)؟. 

مُتَفْنَ علَيْهِ زالبخاري )75٠4(‏ مسلم (07617]. 

(وعنة أي عُمرَ ضيه (قال كانتا أموال بني النضير) يفنح 
النون وَكسرٍ الفادٍ المعجمة بعدَمًا مُثثاة نميّة. 

نا أفاءً اللّهُ على رسوله ما لم يُوجف) الإيجافُ من 
الوجفب وَمُوَ المي الستريع. 

(علئِهٍ امسلمون بخيل ولا ركابي الركابُ بكسر الراء: 
الإبل . 00 ا 0 


وما بقي يعلَهُ في الكُراع) بالراء والعين الهمَلةِ بزنة عراب اسم 

(والسّلاج عُدةَ في سبيلٍ الله تعالى. مُتَفِقٌّ عليه . 

بنو النضير قبيلةً كبيرة من اليَهُودٍ وادعَهُم اللي #2 بعد 
دوه إلى المدينةٍ على انا لا يُحاربُوه وأنا لا يُعينوا عليه عددة 
َكَانتْ أموالَهُمْ وحيلُهُمْ ومنازلهُمْ بناحية المديئة فتَكّدوا العَهْدَ 
ونا مفيتة كبا بن الأسرفوق أريعين افيا إل تريس 
فحالفَهُمْ وَكَانَ ذلِكَ على رأس ميث أشْهُر من واقعةٍ بدر كما 
ره الأفريا. ‏ ظ 

وذَكَرٌ ابن إسحاق في المغازي أن ذُلِكَ كان بعد قصةٍ أحار 
وبثر معونة وخرج لهم اللي اذ يسْتَعينَهُمْ في ديةٍ رجلين 
هما عمرو بِنٌ أميةَ الفتمري' منْ بني عامر فجلس _النئأ 86 
إلى جنب جدار لَهُمْ فتمالؤوا على إلقاء صخرة عليْهِ من قوق 
ذَلِكَ الجدار د بذلِكَ عمرو بن عار بن كعبي فَأَنَاهٌ امبر 
من السماء فقامَ مُظْهراً أْهُ يقضي حاجة وقالَ لأصحابه: لا 
تبرحوا ورجمٌ سرع إلى المدينة فاسْتبطأه أصحاببة فأخيروا أنه 
رجمّ إلى المدينة فللحقوا به فأمرٌ يحربهم والممنير إليهم قتحصنوا 
فامرٌ بقطم النْخل والنُحريق وحاصرّهُمْ ميت ليالء وَكَان ناس 
من المنافقينَ بعثوا إِلْهِمْ أن انوا أو تمنعوا فإنْ قُويَثَمْ قَاتانا 
معَكمْ فَتَرئّصوا فقذف الله الُعبْ في لوبهم فلم ينصِرُوهُي 
فسألوا أنْ يجلوا من ارفيهم على أن لهم ما لت الإبل 
فصولحوا على ذَلِكَ إلا الحلقة بقنْح الحاء المؤْمَلةٍ وقشخ. اللأم 
فقاف وَهِيَ السلا - فخرجوا إلى أذرعَاتَ وأريحاة مسن الثكام 
وآخرون إلى الخيرة ولحق آل أبي الحقيق وآلَ حي بن أخطب 
يدر وَكَانوا أولَ مر أجلي من اليَمُودٍكما قال اللّهُ تعال: 
«لأول الْحَشْر» (لحشر: ؟] والحشرٌ الثاني منْ خيبرَ في أيّام عُمرَ 
طن . وقولة: هرما َه الله علَى روه الفية ما أذ بير 
1 َ 

قال في هاب الجتها الؤلفقة إِنْهُ لا ب فِيهوِعلدَ 
جَمْهُور العلماء. 

وما لم يُوجف عليه بخيل ولا ركاب لأن بني النضير 
كانت على ميلين امن المدينةٍ فمشوا إإهااة ع رول الله 


0" كاب الْجهَادٍ 
تخ فإنهُ رَكِبَ جملاً أو حماراً وم تدل أصحابة تنظ مشْقَةٌ في 
ذلِكَ. 

وقوله: (كان يُنفق على أَفلِهِ) أي 4 ما استبقَاهُ لنفسيه . والمرادٌ 
لَهُ يعزلٌ لَّهُمْ نفقة سنةٍ ولَكِنْهُ كان يُنفقَهُ قبل انقضاء السسّنةٍ في 
وجوه الخير ولا ييِمْ عليه السنة ولِهّذا توفي تيز ودرعٌةُ مرهونة 
على شعير اسْتّدانَهُ لأهْله. 

وفِيه دلالة على جراز ادخار قوسي سنةٍ وأنهُ لا يُماني 
التوَكل . 

وأجمع العلماءً على جواز الادّخار ما يستَغلُهُ الإنسانٌ منْ 
أرضه. 

وأمّا إذا أرادٌ أن يشريه من السموق ويدخرَهُ فإن كان في 
وقتم ضيق الطّعام ل يج بل بنذ يشتري ما لا يحصلٌ به تضييق 
ا ا 

شتّرى فوت السةٍ وَهَذا التُفصيلٌ نقلّهُ القاضي عياض عنْ 
0 


0١‏ قسم جزء من النفل 


7 رَحَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ 5 قال: «غِرٌوْنًا 
مَعّ رَسُول الله #6 حير فََصَبْنًا فِيهًا عنما فَقَسَمْ 
ِينَا رَسُولْ الله # طَائِفَة وَجَعَلَ بَقِينَهَا ففِي 


ا 
- 


لما 

رَوَاهُ أبُو دود 3777 وَرجَالُهُ لا يَأ بهم. 

الحديث من أدلَةِ التتفيل وقذ سلف الْكَلامُ فيه فلو ضمَّهُ 
المصنفُ رحمه الله إِليْهَا لَكَانَ أولى. 


4 حفظ العهد والوفاء به 


4*- وَعَنْ أبي رَافِمٍ فَالَ: قَالَ اللبي عر 


«إني لا أَخيس بِالْعَهْدِ ولا أحبس الرسل». 
رَوَاهُ أبْو دَاوْدِ (7704) وَالنْسَائِي [دكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 


-١‏ قسمٌ جزء من النفل 3م 


7١١5‏ وَصّحُحَهُ ابْنْ حِبَّانْ (لالالم4) 

(وعن أبي رافع فيه قال: قال رسول الله يذ إني لا 
أخيس) بالخاء المعجمة فمئئاة تحييّةَ فسن مُهْمَلةَ في «النْهَايةَه: لا 
نقضُهُ (ِبالعَهْدِ ولا أحبس الرّسلَّ روَاةُ أبو داود والنساني وصِحُحَهُ 
ابن حبّان) . 

في الحديث دليلٌ على حفظ العَهّدٍ والوفاء بهو ولو لكافر. 

وعلى أله لا يُحبِسُ الرُسلُ بل يُرَدُ جوابة فَكَأن وُصِولَّةٌ 
أماة لَه فلا وبو؟ أذ يبس يل ثرة. 


4- حكم الأرض المفتوحة 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظظينه أن رَسُولَ الله 
عذ قَالَ: «أَيْمَا قرية أَتَيَْمُوَهَا َنم فيها فَسَهْمُكَمْ 
ب مه عت الله ووكولة قرز عمكنا 
لله وَرَسُوله ؛ نم هِي لَكُم). 

رَوَاةُ ملم ركه/اا) 

قال القاضي عياض في شرح مُسلم: ايُخْتَملُ أن يَكُون 
لمر بالقرية الأول عي التي لم ُوجفا علا المسلمون مخبل ولا 
ركاب بل أجلي عنْها أمْلها وصالحوا فيكُونُ سَهْمُهُمْ فِيهَا أيْ 
حقَهُمْ من العطاء كما تقر في الفيء ويكُونُ المرادُ بالثَانيِةِ ما 
أخذّت عنوة فيِكُونُ غنيمةٌ برج منْهًا الخمسُ والباقي للغافِين 
وَهْوَ معنى قوله: «هي لَكُم؛ أي باقِيهًا وقد احْنَج به من لم 
يُوجبي الخمس في الفيء. 

قال ابن المنذر: لا نعلمٌ أحداً قبلَ الشافعيُ قالَ بالخمس 


قي الفيء22. 


م 


8" كتاب الجزية وَالْهُنَةٍ 


الأَظْهَرٌُ في الجزية أنْهَا ماخوذة من الإجزاء لأنّْهَا كفي من 
توضعٌ عليه في عصمةٍ ديه. 
(والْهُدنة) هي مُتّارَكَةَ أهل الحرب مُدْةَ معلومة لمصلحة. 


ومشروعيّة الجزية سنة تس على الأظْهَرٍ وقيل: سنة ثمان 


١‏ أخدٌ الجزية من مجوس هجر 


قاسم 


25 عن عَبْد الرّحَمْن بن عَوْفرٍ ه: «أنّ 
١ 2 5-8 6 ّ 2 6‏ 1-8 2 

هجرً). 

روَاةُ الْبحَارِي اه 3م). 

ولَهُ طَرِيقَ في الْمرَطا (ص 0807 يها القطاع. 
رَسْوَ الله يذ أحَدَ الجزية من مَجُوس البَحرَينِه. 

فال البيققيُ وابنٌ شِهَابر: إنْما أخذ حدينه عن ابن 
المسيّبوه وابنٌ المسيّب حسنٌ المرسل وهذا الانقطاعٌ هو الذي 
أشارٌ إِلَيْهِ المصتف. 

وأخرج الثنافعي [«ترتيب المسنده (470))] من حدياث عب 
لعن أن عُمرَ بنَ الخطاب ذَكَرَ اوس فقال: لا أدري كيف 
يقول: 0 بهم مين أمْل الكنّابية. 

وأخرج أبو داود (044/) والبِيقيُ (160/9) عن ابسن 
عباس قال: «جَاء رَجُلَ مِنْ مَجُوسٍ هَجْرَ إلى الي تل فَلَمَا 
خَرَجَ قلت لَهُ: ما قَضَى الله وَرَسُولَهُ فيكُم؟ قَالَ: شراً. قلت: 
مَك قال: الإسّلام أو الْعَْل». 

قالَ: وقال عبدُ الرحمن بن عوفو قبل منْهُمُ الجزية. 


قال ابن عئاس: وأخذ الناسٌ بقول عبد الرحمن وَتَرَكُوا مسا 


-١‏ أخدٌ الجزية من مجوس هجر 


"- كاب الجزية واف 

(قلت) لأنْ رواية عبدٍ الرحمن موصولة وصحيحمة ورواية 

وأخرج الطبرانيُ («الكبير» (479//14)] عن مُسلمٍ بن العلاء 
الحضرمي في آخر حديكِه بلفظ «سُنْوا بِالْمَجُوس سُنْةَ أل 
الْكِتّابيه. 

وأخرج البيْهَقَي (041/4) عن المغيرة في حديش طويل ممم 
فارسَ وقالَ فيه «فَمَرََا ْنَا لذ أن نقَاتلَكُمْ حَبى تَعَبِدُوا الله 
وَحْدَهُ أو يُوَدُوا الْجِرْيْةه وَكَانَ أَهْلّ فارس مجوساً. 

فدلّت هذه الأحاديث على أخز الجزية من المجوس عُموماً 
ومنْ أَهْل هجر خخصوصاً كما دلت الآيةٌ على أخنيهًا من أَهْل 
الْكِنَابٍ اليَهودُ والنُصارى. 

قال الخطابي: وفي امْتناع عُمرَ طَنه من أخر الجزية من 
الجوس حَنَى شَهدَ عبد الرّحن أن الب يي اخذهًا منْ مجوس 
هجر دليلٌ بعلى أن رأي الصّحابةٍ أن لا تُؤْخذَ الجزية من كل 
مُشْرٌ كما ذَّمَبَّ إِليْهِ الأوزاعي وإنما تُقبلٌ من أَهْلٍ الْكِتَاب. 

6 اختَلف: العلماء في التنن الذي من اجِلِه أخعذت 
الجزية منهُمْ 

دَمَب الثافعي' في أغلب وله إلى انها نما ملت منْهُمْ 
لأنهم من أل الكتاب وروي ذلِكَ عن علي بن"أبي طالب 

وقال أَكْئرُ أهْل العلم: إِنَهُنْ ليسوا من أهْل الْكتَاب وإنْما 
أخذّت الجزيةٌ من اليَهُودٍ والنُصارى بِالكِتَابِ ومن الجوس بالكنةٍ 

(قلت) قدمنا لّك أن الحقّ أخذ الجزية منْ كل مُشْركٌ كما 
دل لَهُ حديث بُريدةَ ولا يخفى أن في قوله «سثُوا بهم مئنة أَهْلٍ 
الكتَابِية ما يُشْعرٌ بِنْهُمْ ليوا بأَهْل كاب ويدلٌ لما قدمناة: ‏ 


؟- جوازٌ أخذ الجزية من العرب 


17- وَعَنْ عَاصم بن عُمَرَ عَنْ أنَْسء وَعَنْ 
عُنْمَانَ بْن أبي سُلَيْمَانَ رضي الله عنهم: «أنْ النبي 


>- كاب الجزية وا 


بَعَثْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ إلى كير 5و الْجَنْدَلء 


فأخذوه فأتوا , به. فَحَفَنَ دَمَهُ وَصَالْحَهُ عَلَى 


رَوَاهُ أَبُو دَاوُد إلا" ؛ #) 

(وعن عاصم بن عُمرَ) هُرَ أبر عمرو عاصم بنْ عُمر بن 
الخطاب طَليهِ العدوي القرشي. 

ولد قبل وفاةٍ رسول الله يلظ بسئتّين وَكَانَ وسيماً جسيماً 
خيراً فاضلاً شاعرأء مَاتَ سنة سبعينَ قبل مت أخيه عبد الله 
بأربع سنين؛ وَهْوَ جد عُمرٌ بن عبد العزيز لأمّهِ روى عنهٌ أبر 
أمامة بن سَهْلٍ بن حُنيفم وعروة بن الربير. 

(عن أنس) أي ابن مالِكم. 

(وعن عُدمان بن أبي سَليمات) أي ابن جبير بن مُطعم 
القرشي المكي» سمع أباه وأبا سلعة بن عيدل الرحمن وعامر بن 
عبد الله ب بن الزبير وغيرهم. 

(أنّ «النبيّ قز بَعَثْ َال بْنَ الْوَليدٍ إلى أُكَبْلدر) بضمٌ 
الْهَمْرَةِ بعد الكافي مثناة تيه فدالٌ مُهْمَلةَ فراءٌ. 

(دُومةِ) بضمٌ الدال الهْمَللةٍ وسّكون الواوء ودومة الجندل: 
أسم حل. 

(فأَخذُوهُ وتوا به فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالْحَهُ عَلَى الجزيّة». روَاهُ 
أبو داود) قال الخطابي: كدر دومة رجل من العرب يقال إن 

ففي هذا دليل على أخذ الجزية من العربب كجوازه من 
العجم انتَهَّى . 

(قلت) فَهْرَ من أدلَةِ ما قَدَمئَاهُ وَكَانَ يل بعت خالداً من 
تبُوك والني َف بها في آخر غزوة غَرَامًا وقالَ لخالو «إنك 
نَجِدَهٌ يَصِيدُ الْبَقَرَ [اليهقي (0817/4). فَمََى َالِدٌ حَنى إِذَا كان 
مِنْ حِطْيْه بمُنْصر الْعَئِّن فِي لَيْلَةِ مُفْمِرَةٍ أَقَامَ وَجَاءَتْ بَقَرُ 
الوَّحْش حَتى حكت قرُونهَا باب القصر فرج إِليهَا أكيديرُ في 
جَمَاعَةٍ مِنْ خَاصيه فتلْقنهُمْ جُنْدُ رَسُول الله يل فَأخحَذوا كدر 
وَقَتَلُوا أَحَاهُ حَسَانَ فَحَقَنَ رَسُولٌ الله دَمَهُ وَكَانُ نُصْرَاقَاً 
َاسَْلَبَ خَايدُ مِنْ حَسان قب داج مُخَوْصاً اذهبو وَبعَث به 


طرق 


إِلَى رَسُول الله يط وَأَجَارٌ خَالِدٌ بر ين الْقدْلِ حَتَى يَأتِيَ به 
سول الله تي عَلَى أن يَفْنّحَ لَه دُوْمَة الْجَنْدَلء قعل 
وَصَالّحهُ عَلَى ألْفَي بَعِير وَتَمَانِائَ رَأس وَأَلفَيْ دع ياك 
نح َع سول الله 18 صنيئة خايصاً ثم قسمَ | الْعنيسة - 
الْحَدِيث». وفبه أنه قدمّ خالدٌ بأد على رسول الله يفف 


فدعاة إل الإسلام فأبى فأقرة على الجزية. 


7- مقداٌ الجخزية 


ديناراء أو عِذَلَهُ مَعَافِريَا». 

أَخْرّجَةُ التلضَةٌ [أبو داود ))١61/5(‏ التترمذي (577)), النسائي 
زه/ة ؟)ءصّحُحَهُ ابْنْ حّان (45) وَالْحَاكِمٌ (14/1م. 

(وعن مُعاذٍ بن جبلٍ طنه قال: «بَعني رَسُولُ الل لز إلى 
اَم وَأمَرَتي أن آخد مِن كل حَالِمٍ ديناراً أو عِدلَهُه) بالعين 
الْملةٍ مفتوحة وَتَكْسرٌ المثلٌ وقيلَ بالقَنّحَ ما عادلّهُ منْ جنيه 
وبالكسر: ما ليس من جسيه وقيلَ بالقكس كما في النهَايةٍ ثم 
دالٌ مُهْمَلة. 

(معافريا) بِقَنْح الميم فعينٌ مُهْمَلَةٌ بِعدَهَا ألفْ ففاءً وراءٌ 
بعدَمَا ياهُ النبةٍ إلى معافرٌ وَهِيَ بلدٌ باليمن تُصمٌ فِبهًا الاب 
فنسبَّت إِليْهَا فالمرادُ أو عدلَّهُ ثوبا معافرياً. 

(أخرجَةُ الثلائةٌ وصِحّحَهُ ابن بان والخَاكِمُ) وقالَ الترمذي: 
حديك لحسر. 

وذكرَ أن بِعضَّهُمْ روا مُرسلاً وألهُ أصح. 
نظر. 


وقالَ أبو داود: إِنَهُ مُْكَرٌ قال: وبلغنى عَنْ أحمذ أنهُ كان 


6 هذا الحديث 0 ا و 


عن لايم عن مسروقي عرا معان انا زؤاية الأعمش عن أبي 
وائل عن مسروق فإنْهًا محفوظة قد روَاهًا عن الأعمش جماعة: 


كضنه 


منهُمْ سيان الثورئ وشعبة ومعمرٌ وأبو عوانة ويجيى بنْ 
شعبة وحفص بن غياث. 
وقال بِعضُهُم: عن مُعَاذٍ وقال بعضُهُمْ: «إِنّ اي ا 
بعث مُعاذا إلى اليمن» أو معتاة. 
. والحديث دليلٌ على تقدير الجزية بالدينار من الذَّمهَبٍِ «على 
كل حال؛ أي بالغ وفي رواية «مُخْتلم؛. وظَامِرٌ إطلاقِهِ سواءٌ 
كان غنًا أو فقيراً. 


: والمرادٌ أنْهُ يُؤخذ الديناك + منْ ذُكِرَ في السة. 


وإلى هذا ذَّهَبَ الثثافعيُ فقال: اقل ما يُؤحذ من أَمْل 
الدّمُةٍ دينارٌ عن كل حالم. 

وبهِ قال أحمدٌ فقال: الجزية دينارٌ أو عدلّهُ من المعافريُ لا 
ياد عليْهِ ولا ينقص . 

إلأ أن الشافعي جعلّ ذلِكَ حدا في جانب القلَّةٍ وأمًا 
الزيادة فتَجورٌ لما أخرجَّهٌ أبر داود )”:41١(‏ من حديث ابن 
عباس «أن الي تيز صَالئَّحَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَي حُلْةٍَ 
الصف فِي مُحَرْم وَالنصْفْ فِي رَجَسِو يُؤَدُونَهَا إلى الْمُسْلِمِينَ 
وَعَارية ثلائِينَ دعا وَنَلائِينَ فرَسا. وَْلائِينَ بَعِيرا أو ثلاثِينَ مِنْ 
1 كل مبنفم ين أمنتافي السثلاح يو بها اْصُِْمُونَ ضتاينين لها 
حَنَى يَرُدُوهَا عَلَيِهِمْ إن كان بالِيِمَن كيد 

قال الشتافعي: وقذ سمغت بعض أَهْلٍ العلم من المسلمينَ 
ومن أَهْلٍ الدَمةِ من أَهْلٍ نجران يذكرٌ أن قب قيمة ما أخذوا من 0 
واحار أكثرَ من دينار. 

وإل هذا ذَّهَبَ عُمِرُ فإنْهُ أذ زائدا على الدينار. 

وذقس بعض أَْل العلم إلى أنه لا توة قيفُْ في الجزيةٍ في 
اقل ولا في الْكثرةٍ وان ذلك مؤكول إلى نظر الإمام» ويجعل 
هذه الأحاديث محمولة على النْخْبير والنْظر في المصلحة. 

وفي الحديث دليلٌ على أن الجزية لا تؤخذ من الأنشى 
لقولِهِ «حال». 

قال في نْهَايةِ الجتهد (/074: انفقوا على أنَّهُ لا تجبُ 
الجزية إلا بثلاثة أوصافي: الذكورةٍ والبلرغ والحرية. 


+- مقدارٌ الجزية م- كتاب الجزية وَالْهُدْنةٍ 


واخختلفوا في الجنون المقعد والتتيخ وهل الصوامع والفقين. 

قال: وَكُلُ هليه مسائلٌ اهادي ليس فيا توقيفُ شرعي 
قال: وسببُ اخْتِلافِهمْ هل يُقْتَلُونَ أمْ لا؟ (1 ه). 

هذا وأمًا رواية لوقي (05/4) عن الحكم بن عتَيبة أن 
الي ا كنب إِلَى مُعَاذْ بِالْيِمَن عَلَى كل حَالِم أو حَالِمَةٍ 
ديار أو فيه فإسنادهًا مُنقطع. 

وفذ وصلَهُ أبو شيبة عن الحكم بن عُتيية عن متندم عبن 
ابن عباس بلفظ افْعَلَى كَل حَالِمٍ دِينَارٌ أو عِدْلَّهُ من الْمَعَافِرٍ 
كر أو أَنّى حر أو عَبْدٍ ديار أو عِرَضُهُ بين الثّابه لَكِنّهُ قال 
البيققي: أبو شيبة ضعيف. 

ول الاتودن سرو بحن نجه متك رس ريا: 
وفيه اتقطاعٌ وعدن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن 
مسروق عن مُعاذٍ ٠‏ وفيه «رحالت لَكِنْ قال أنمةٌ الحديث: إن 
معمراً ذا دو عن خم الظريئ غلا كثه. 
يعمل به. 1 

وقال التائعيئ: سألت مُحمّدَ بن خالل اا 
عمرو بن مُسلم وعدداً من عُلماء أهلٍ اليمن وَكُلُمْ حَكُوا عن 
عددٍ مضوا قَبِلَهُمْ يحون عنْ عددٍ مضرا مم معأ لا 
صُلحَ الي نظ كان لأهل الدَمَةٍ باليمن على دينار كل سنةٍ ولا 
يُعِسُونَ أن النْساءً كرك من يُؤخذ منهُ الجزية. 


وقال عامتهُم: ول يُؤخذ من رُرِوعِهمٌ وقد كان لهم رُدوعٌ 


. ولا من موائييهخ شيئاً علمناة. 


قال: وسالْثٍ عدداً كبيراً من ذْمَةٍ َمل اليمن مَُِرْمِينَ في 
لدان اليم فَكلَهُمْ اتبست تَ لي - لا يختَلفُ قولّهُمْ - أن مُعاناً 
أخل ار ديناراً عن كل بالغ مه م وسمّوا البالغ حاناً. 

الوا: وَكَانَ في تاب اللي نظ مع مُعاذٍ «إن عَلَى كُلَ 
حَالِمٍ دينارأ». 

واعلم نه يُفْهَمُ من حديث مُعَاذٍ هذا ايت بُرِيِدَة 
الْتَقدْم: أنَهُ يجب قبولٌ الجزية ممنْ بذلَهَا ويحرمٌ قتلهُ وَهْرَ وَللقَهُومُ 
من قوله تعالى: دِحَنى يُخَطْرا الجزية» الآية زاغوبة: فل أنَّهُ 


- كتاب الجزيةٍ وَالْهدنَةٍ 
ينقطع القِبَالُ المأمورٌ به في صدر الآية منْ قوله تعالى: قَاتَنُوا 
الِْينَ لا يُؤْيُِونَ بالل وَلا بِالْيرْم الآخير» [العوبة: 54 بإعطاء 
الجزية. 
وأمًا جوارُهُ وعدم قبول الجزية قتَّدلُ الآيةٌ على النْهّْي عسن 
لقتال عند حُصول الغاية وَهُوَ إعطاءٌ الجزية فيحرمٌ وَتَالْهُمْ بعد 
إعطائهًا. 
الإسلامٌُ يعلو ولا يُعلى عليه 
6- وَعَنْ عَائْدِ بن عَمْرِو المُرَنِيِ * عَن 
إئ + ني 6و 0 ُ 7 
النبي # قالَ: «الإسلام يَعْلو وَلا يعلى». 
أَخْرَجَةُ الدَارَقْطي (607/6). 
فيه دليل على عُلرٌ أفل الإسلام على هل الأديان في كُنّ 
أمر لإطلاقه 0 0 الإيمان إذا 000 غيرَهُمْ من كر 


لمق يعلو 5 ظل والاخلون به ف ف ا عصر من 
الأعصار. 


ه لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 


- وَعَنَ أبي هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ الله 
ل 00 00 5 2 
يا قَالَ: «لا بَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنْصّارَى 0 وَإِذًا 
لَقِيَم أَحَدَهُمْ في طَرِيق فَاضْطرٌوهُ إلى أَضِيّقهِ مه 

رَوَاةُ مسيم (535). 

فيه فيه دليل على م ابتداء ا ليود والصرانيٌ 
بالسملام لأن ذْلِكَ أصلّ النيي عل على الْكَرَاهَةِ خلافُ اقل 
وعليِهِ حلّهُ الأقل. 

وإل التُحريم ذْهَبّ الْجَمْهُورٌ من السلفي والخلفي. 

وذْهَبّ طائفة منْهُمُ ابن عباس إلى جراز الاتداء لَهُمْ 
بالسلام وَهْرَ وجْهُ لبعض الثتافعية إل أنّهُ قالَ المازري: إِنَهُ 
يُقال: السلامٌ عليْك بالإفرابٍ ولا يُقالُ: السّلامُ عليِكُمْ وَاخْمّجّ 
ىم بعموم قوله تعالى: لوَقُولُوا للداس حُمناً» (البقرة: مع 


ع - الإسلامٌ يعلو ولا يُعلى عليه م/م 


وأحاديث الأمر بإفشاء السّلام. 

والجواب أن هذه العمومّات مخصوصة بحديث البابٍ وَهَذا 
إذا كان الذمُيّ متفرداً. ش 

وأمًا إذا كان معَهُ مُسلم جار الانداء بالسسّلام ينوي به 
المسلمَ لأنْهُ فذ تبت نبت انه نه سلّمَ على مجلس فيه أخلاطً من 
المشركِينَ والمسلمين. 

ومفْهُومُ قرلِه دلا تبدؤوا» أنهُ لا يِنْهَى عن الجواب عليهم 
إل أسلمواه وبدل له عسوم فزله تعال: َرَإِدً حيدم َيه 
فَحَيُوا بِأَحَْنَ مِنهًا أر رُدُوهَا [النساء: يت و اي «إِذًا 
ل عَلِيِكُمْ أَهْلٌ الْكتَابٍ فَقولُوا: وَعَلَيِكُبْه زم ”كالم وني 
رواية (م (584١؟)‏ (4ع «إن اليَهُودٌ إِذَا لوا عَلَيِكُمْ يُقَولٌُ 
حَدُهُم السامُ عَلَيِكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيِك». وفي روايةٍ «قَل: وعلييك 
أخرجهًا مُسلم (154؟) (4). 

وَانَفْقَ العلماهٌ على أَنَّهُ يُردُ على أَهْل الْكَِاب ولَكِنهُ 
يقتَصرٌ على قولِه «وعليِكُم؛ وَهُرَ مَكذا بالواو عند مُسلم في 
روايات رره11()115» (51565)؟0). ْ 1 

قال المخطابي: عامّةٌ الحدثينَ يروون هذا الحرف بالواو. 

قالوا: وَكَانَ ابن عُيينة يرويه بغير الواو. 

وقال الخطابي: هذا مُّرَ المُوابُ لأنهُ إذا حُذفَ صارٌَ 
كلامُهُ بعينه مردوداً عليّْهمْ خاصّة وإذا أثبتَ الواوَّ افتضى 
المشاركة مَعَهُمْ فيما قالوا. ‏ 

قال الثووي: إنبَاتُ الواو وحذقهًا جائرٌ إنْ ضحت به 
الرُوَايَاتْ فإِنُ الواوَ وإن امك المشاركة فالمؤت هُوَ عدا 
وعليِهمْ ولا امْتناغ. 

وني الحديث دليلٌ على إلجائهمْ إلى مضيق الطّرق إذا 
اكوا هّمْ والمسلمون في الطريق فيكونٌ واسعُهُ للمسلمينَ فَإنّ 
خلّت الطْرِيقٌ عن المسلمينَ فلا حرج عَليِهِمْ. وأمًا ما يفعلّهُ 
اليْهُودُ في هذه الأزمنة منّْ تعمد و جعل المسلم على يسارهم إذا 
لاقاهُمْ ف في الطريق فشيء أبتَدعُوةٌ 90 يرو فِيهو شيء وَكَانَهُمْ 
يُريدون التفاؤلَ انهم من أصحاب اليمين فينبغي منعهم ما 


يُتَعمّدونَهٌ من ذْلِكَ لشذةٍ مُحافظَيِهِمُ عليه ومضادَةٍ المسلم. 


م 
5- جوازٌ المهادنة مع المشركين لمدة معلومةٍ 


انك وطوتبار الاعطرفة ردزوواأ 
النبيئ 188 خَرَج عَامَ الْحُدَيييَةٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثٌ 
بطُوله. وَفِيهِ «هَذَا مسا حر قنز اكد لل 
سْهَيْلَ بْنَ عَمْرو: : عَلَّى وَضْع الْحَرْبِه عَشْرّ سين 


يَأْمَنُ فِيهًا الاسُ ويكف بَحْضُهُمْ عَنْ بَعْض». 
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أَخرَجَة أَبُو ذَاوْد (717). وأصلهُ في الْبَخارِيْ (91071) 

(وعن المسور بن مخرمة ومروات أن النبي 6# خرج عام 
الحدييية فذَكرَ الحديث) هَكذا في نس مبلوغ المرام» بإفراد «ذَكَرَ 
وَكَانَ الظَاهِرٌ «فذكرا» بضمير التنيَةِ ليعو إلى المسور ومروانٌ 
وَكَانْةٌ أراد: فذَكَرَ أي الرّاوي 

(بطوله وفِيه: هذا ما صا عليه مُحمّدُ بن عبد الله بن 
سَهَيلٍ بن عمرو على وضع الحرب عشرٌ سنينَ يأمن فِيِها الناس 
يكف بعصْهُمْ عن بعض. أخرجَةُ أبو داود وأصَلَهُ في البخاري). 

الحديث دليلٌ على جواز الْهَادنَمٍ بينَ المسلمينَ وأعدائهم 
من المشركِينٌ مُه معلومة لمصلحة يرَاهًا الإمامٌ وإِنْ كر ذلِكَ 
أصحابةُ فإنْهُ ذُكِرٌ في الهَادنةِ ما يفِيدُه: 


/ا- جوازٌ الصلح على عدم استقبال المسلمين 


م مم 


4 وَأَخْرَّج مُسْلِم (1784) بَعضّه مِنْ حَدِيشْ 
نس ضيك وَفِي: «أن مَنْ جَائنَامِنْكُمْ لَمْ نوكه عَليِكُم 
وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنا رَدَدْتَمُوهُ عَليَْا فقَالُوا: أنَكْتَبُ هَذَا يَا 
رَسُولَ اللو؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْهُ مَنْ ذَمَب مِنا إلَيِْمْ فَأبْعَدَهُ 
الله وَمَنَّ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَمَيَجْعَلُ اللَهُ لَه فرج 

(وأخرج مسلم بعضّةٌ من حديث أنسس . وفِيه أن «مَنْ جَاءَ 
ِنَكُم لم ركه عليِكُمْ َم جَاءَكُمْ ينا رَددنُمُوه عَلنَاا) أي من 
جاءً من المسلمينٌ إلى كفار مَكَةَ لم يردُوهُ إلى رسول الله لل 
ومن جاة من أل مَكَة إل 6ف ره لهم فَكَرةَ امسلمون 


1- جوارٌ المهادنة مع المشركين لمدة معلومةٍ 


لم 7 كتابة الجزية وَالْهُدنَةٍ 
ذلِك. 

(قَقَالُوا: تكب هَذَا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: نَعَمْ نه من قدب 
بن لهم فأنقتة الله ومن جنا نهم فَسَيَجقلَ اله 5 لَهُ رجا 
وَمَخْرّجا). فإنهُ يذ كُبِبَ هذا الششرطٌ مم ما فِنِهٍ منْ كَرَاهَةٍ 
أصحابه لَهُ 

والحديث طويلٌ ساقة أئمّةُ السسير في قصّةٍ الحديبية وَاسَتَوفاةُ 
ابنُ القيّمِ في زادٍ المعادٍ (*/585) وَذَّكَرَ فيه كثيراً من الفوائ: 

وه أله رذ لهم أبا جندل بن سهْيلٍ وقاذ ججاة 
سلما فب نمام تابه المثلح وألُ بعد رده لهم جعل الله لَه 
فرجاً ومخرجاً ففرٌ من المشركين ثُمْ أقامَ بمحل على طريقِهم 
يقطمهًا علتِهُم وانضاف إِلبْه جماعة من المسلمين حَتّى ضبق على 
ا ل 

فقيل: لأنْ المح نما و قعّ في حقّ الرجال دُونَ النُساء 1 
وأراتت أن سبع اف المي فا احرج أ 
كلثرم , بنت أبي مُعِيطٍ مُهَاجرَةَ طلبّ المشركون رجوعَهًا فمندع 
ل الله علق ع ذلك وأنزلَ الله تعالى الآية وفيها: دنلا 
ترْجِعُوهُنٌ إلى الْكمَار» الآية [اللمتحية: ٠‏ 

ل د 
من العدر كما فعلَهُ ييؤء وعلى الأ يردُوا من وصل منا إليْهم. 


٠‏ 8- تحريم قتلٍ المعاهد 


ماس قفاضمهة 


7 وَعَنْ عَبْدٍ اللو ين عُمَرَ رضي اللّه 
عنهما عَن النبي #6ذ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَمَحْ 
رَائِحَة الْجَنْةِ وَإِنْ رَيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَربَصِينَ 
عَاما». 0 

أَعْرَجَهُ الْبعَارِي (155. 

(وعن عبد الله بن عُمرٌ رضي الله عنهما عن اللي 66 


ممه 


قال: دمن قل تاقد لم ترح) بنعم الا التَْيةٍ وقْنّح الراء 
اصلهُ براح أي لم يجذ 


رَائحَةَ الجن ونا ريه ليُوجَدُ بن صبيرَة أَربعِينَ غاما». 


"- كعاب الجزية وَالْهنَةٍ 
أخرجَةُ البخاري) 
ل لع لبحريا 0:10 من قن نش ها لهجن 
الل ووم رَُولهه - الحديث. 
ولي لفظ لَه تقييدُ ذلك «بغير جرم وفي لفظ لَهُ «بغير 


حق؛ة. 


وعند أبى داود (كلال) والنسائية )١4/(‏ ابغير حَلّهًاه 
والتقييدُ معلومٌ منْ قواعد الشرع. 

وقولهُ (من مسيرة أربعينَ عاما) وقمّ عند الإسساعيلي 
لاسبعينٌ عاماً» 5 

ووقع عند الترمذي 345 من حديث أبي هريرة وعندٌ 
البنْهقي ٠١8/4‏ من رواية صفوان بن سُليم عن ثلائينَ من 
أبناء الصحابةٍ بلفظ «سبعينَ خريفا» . 

وعندٌ الطبرائي؛ [«الأوسط» (57))] من حديث أبى هُرَيْزة 
المسيرة مائة عام4. وفيه من حديث أبعن بكر احمسمائة عاما 
وَهوَ في الموطأ منْ حديث آخر وفي امسلل الفردوس» عن جابر 
«إن ريح الْجَنٍْ يدرك مِنْ مَِيرَة ألف عام وقلذ جمع العلماء 
بِينَ هذرو الروايَات المختّلفة. 

قال المصئفُ ما حاصلّه: إِنْ ذلك الإدرَاكَ في موقفي 
القيامةٍ وله يَتَاوَتُ بِتََاوتِ مرَاتِبٍ الأشخاص فالّذي يُدركَهُ من 
مسيرةٍ خحمسمائةٍ أفضل منْ صاحب السّبعينَ إلى آخر ذلِك. 

وقذ أشارٌَ إلى ذلِكَ شيخنا في «شرح التٌرمذي» ورآيْت غحرَهُ 
في كلام ابن العربي . 

وفي الحديثٍ دليلٌ على تحريم قَثْل المعَامَدٍ وَتَمَدُمَ الخلافٌ 
في الاقيصاص مر فَاتَلِهِ 

وقال الهَنْب: هذا فيه دليلٌ على أن المسلمّ إذا قَنَلَ المعَاهَدَ 
أو الذمى لا يفص منةُ. 

قال: لأنهُ اقنَصرٌ فِيهِ على ذكْر الوعيدٍ الأخروي دُونَ 
الدنيوي هذا كلامة. 


8- تحريم قل المعاهلٍ 
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كتابث السبق وَالرمي 


التي بفتتح السنّين المهْمَلةٍ وسُكون الموحّدةٍ - مصدرٌ 
وَهُوّ المرادٌ هنا. 

ويقالٌ بتَحريك الموحٌدةٍ: وَهُرَ الرهْنُ الذي يُوضمٌ لذليك. 

(والرّمي) مصدرٌ رمى . والمرادٌ 5 هّنا: المناضلة بالسنّهَام 


, مشروعية السباق‎ -١ 


بين الخيل 


4- عَن ابن عُمَرَ - رضي اللّه عنهما - 
5 1 5 16 ٠س‏ م م امعباسما اه 
َالَ: «سَابِقَ النبي 26 بِالخيّل التي كذ ضُمْرتَْء مِن 
الحَفيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا ثيه الوَدَاع وَسَابْقَ بَيْنَ الْخْيِلٍ 
ال كرفنء 
التي لَمْ تَمْرْ من الثيةٍ إلى تسيِجد يبي ذرَنْدٍء 
وَكَانَ ابن عُمَرَ فِيمَن سَابْقَ». 
مقن عَلَيْهِ والبخاري :)47١(‏ مسلم (18170)]. 
ذا البخاري. قال سُفيَان: ين الْحَفياء إلى لَيْةِ الوداع حَنْسَةٌ أثبال, 
أو متك وين الثم إلى مسلجد تبي زُرَئق مبل. 
(عن ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما قال: «سَابَقَ اللي 86 
بِالْحيلٍ ابي قَذ صُمرَت) من النُضمير: وَهُرَ كما في «النهَابَه أنْ 
يُظَاهَرَ عليِهًا بالعلفي حَتّى تسمنّ ثم لا ُعلف إلا قُونَهَا ِتَخفً. 
ش زادّ في 0 وذلِك في أربعين يوماً. 


وَهَذِوِ المدة 2 م الذي يُضْمَّرٌ فيه الخيل 


تسمى المضمارٌ والموضع 
أيضاً مضمارٌ. 

وقيل: نشد علِهًا سُروجْهَا وَنُجِلْلُ بالأجلَّةٍ حَنَى تعرق 

(من الحفياء) بفلح الحاء اللهْمَلةٍ كو الفاء بعدَها مثناء 
يه ممدودةٌ وقد تُقصث مَكَانٌ خارج 3 

وَكَان أمدها) بالدال اهْمَلةٍ أي غايئهًا . 


(ليّةُ الوداع) محل قريب من المديدةٍ سُمّيِتْ بذلبك لآن 


-١‏ مشروعية السباق بين الخيل 


كتاب السبق وَالرّمي 
الخارج من المدينةا ة يمشي معَّهُ المودعون إليها. 

(«وَسَاقَ بن الْيْلٍ ابي َم تمر ين الي إلى مسْججد ني 
ريق وَكَان ابْنُ عْمَرَ فِيمَنْ مَابَقَ». مُنفْقَ عليه زاد البخاري) منّْ 
حديث أبن 0 

(قال سُفيان من الحفياء إلى ثنيّةٍ الوداع حخمسةٌ أميال أو ميتة 
ومن اندي إلى مسجد بني ريق ميل). 

الحديث دليل على مشروعيّة السباق أنه لين من العبيث 
بل من الرّياضةٍ المحمودةٍ الموصلةٍ إلى تحصيل المقاصد في الخزو 
والانتفاع بهًا في الجهَادٍ وَهِيَّ دائرة بين الامْتحباب والإباحةٍ 
بحسب الباعث على ذَلِكَ. 

قال القرط: لا خلافَ في جوز المسابقةٍ على الخيل 
وغيرهًا من الدوابٌ وعلى الأد وَكذا التّرامي بِالسهَامٍ 
وَاستعمال الأسلحة لما 3 ذلك من تدرب على الخربب. 1 


وفِيه دليل غلى جواز تذ تضميز الخيل المعسذةٍ للجهّادٍ وقيل: 


كووه> 2 
إنه يستحب 


0 "0 © ضويت رامة اس 

ه-- وعنله 0-3 أن «النيى 0-0 سابق بين 
الْخَيْلء وَفَضَلَ الْقَرّحَ فِي الْعَايَةه. ٠‏ 

رَوَاةُ أَحمدُ (161//5) وأبو داود (لالاه؟). وصِحُّحَهُ ابن حيسان 
رمخ )). 

(وعنة) أي ابن عُمرَ رضي الله عنهما (أنْ «النبي 
كملّت سبةٌ كالبازل في الإبل (في الغايةٍ. رِوَاهُ أحمدٌ وأبو داود 
وصِحَّحَة ابن حبَّانَ) 

فيه مثل الذي قبلَهُ دليلٌ على مشروعيّةِ الباق بين الخيل 
أنْهُ يمحل غاية القرّح أبعدَ منْ غايةٍ ما دُونْهًا لقرْهَا وجلائَيِهًا 
هر را من قوله «وففل الرجه. 


؟- جوازٌ السباق على جُعْلٍ من غير المتسايفين . 


14ح ون أي خزئرة قالَ: ان وَسُولُ الله 
قز دلا سبق إل في خف» أو نَصْلء أو حَافِرِ». 


8 كتاب السيّق وَالرئي 

رَوَاهُ أَحْمَدُ (/4074) وَالْلامَةٌ [أبو داود (75174), السازمذي 
(٠/ا0‏ النسائي (075/5)ع) وَصّحُسَهُ ابن حَبَّانْ (4551). 

(وعن أبي شريرة دنه فال: قال رسول الله قز لا سبق) 
بفتح السين اهْمَلةٍ وقح الباء الموحّدةٍ: هو ما يُجعلٌ للسابق 

(إلا في ف أو نصل أو حافر. رَوَاةُ أحمدُ والثلائةٌ وصِحُحَهُ 
ابن حباث) ورواه الشافعي [:ترتيب المسند» (4717: 477)) وأخرجة 
الْحاكِمُ منْ طرق وصِحُحَهُ ابن القطان وابنٌ دقيق العيدٍ وأعل' 
الدُارقطي بعضّهًا بالوقفي. 

ورواه الطيراني [«الكبير؛ ]781/٠١(‏ وأبر الشيخ من 
حديث ابن عباس. 


قولهُ لا ني خف) المرادُ به الإبلٌ والحافرٌ والخيك. 

والنصل: السنّهُمْ أ ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل 
على حذف المضافب وإقامة المضاف إليِهِ مقامة. 

انيت 0 و جواز الكدان 0 0 فإِنْ كان 
م يي 

وظَامِرٌ الحديث أنْهُ لا يُشْرِعٌ السسّبقٌ إلى فيما ذُكِرَ من 


وعلى الثلائةٍ قصرهُ مالك والشافعيث. 
وأجارّة عطاءً في كل شيء. 


وللفقهَاء ء خلاف في جوازه على عوض أو لا ومن أجازهُ 
عليه فلَهُ د شرائط مُسْتَوفاة في المطكلات. وقد ذكرها في الشرح. 


شرط السباق أن لايكون قماراً 


17 وَعَنْهُ طه ع عَن النبي كي قالَ: «مَنْ 


أَدخَلَ قرسا بيْنَ فَرَسَيْن - وَهُوَ لا يَأمَنُ أن يُسْبقَ 5 


فلا بَأسَ بد فَإنْ أَمِنَ فَهُرَ قِمَاره. 


رَوَاهُ أَحْمَّدُ (؟/هء٠ه‏ وبر دود زقلاه ) وَإِسَاهُ ضَّعيف. 


(وعن أئ عن أبي مُريرة طلنه (عن الي لذ قال:  ٠‏ 


- شرطٌ السباق أن لايكون قماراً :م 


ذل قرسا بين فَرَسيْنٍ وَهْوَ لا يأمنْ أنا يُسبق) مُعَيْرُ المئيفة أي 


يسبقةُ غيرهُ (فلا باس به فإن أمن فَهُرَ قمارّ. روا أحمدٌ وأبو داود 
وإسنادةٌ ضعيف) ولآئمةِ الحديث في صِحُيَهِ إلى أبي هُّريرة كلام 
كير سس قال أبو حاتم [«العلل؛ (518/9): أحسنٌْ أحوالِه أنْ 
يَكُونْ موقوفاً على سعيد بن السيّب فق روا يميسى بن سعي 
عن سعيلٍ من قولِه. انتهَى. 

وَهْرَ كذلِك في الموطًا عن الزُهْرِيّ عنْ سعيلد. 

وقالَ ابن أبي خيثمة: سألت ابنّ معين عنْهُ فقالَ: هذا 
باطل وضرب على «أبي شريرة» . ش 

وقذ غلط الشافعيُ منْ روه عنْ سعيلر عنْ أبي هريرة. 

وفي قوله: (وَهْوَ لا يام أنا يُسبق) دلالة على أن الْحلّلَ 
وَهْرَ الفرسٌ الثالك في الرمَان ي* يبرط عليه أن لا يُكرن مُتَحقّقَ 
السبق وإلا كان قماراً. 

وإل هذا الشرط ذَهَبَ البعضُ وبهذا التشرط يحرج عن 
القمارء ولق الرطة ان النصرة لالش الاختبارٌ للخيل فإذا 
كان معلومٌ البق فَاتَ الغرضٌ الذي تع لأجلِه. وأمًا المسابقة 
بغير جعل فمباحة إجماعاً. 


4- شرعية التدريب على القوةٍ 

11١144‏ وَعَنْ عقب بْنِ عَامِرٍ ض# قَالَ: اسَمِنْت 
رَسُولَ الله #6 وَمُوَ عَلَى الْمبر يَقْرَأ وَأَعِدُوا لَهُمْ 
ما اسْنَطَمتَمْ مِنْ قُوَةَ وَمِنْ ربَاطٍ الْحَبْلٍ» - الآيَةَ 
الأفال: ٠٠١‏ ألا إن الْقَوَةَ ارم آلا إن الْقَوة الرْميٌ 
ألا إن الْقَةٌ الرمي» " 

رَوَاهُ مُسْلِمَ 1517). 

أفاد الحديث تفسيرَ القرَةٍ في الآيةٍ بالرّمي بِالسّهَام لأنْهُ 
الادُ ني عصر ابر ويشملٌ الرْميَ بالبنادق للمشركين والبغاق. 


ويؤخدٌ من ذلك شرعيّةٌ انديب فيه لأن الإعداة إِنْما 


يكن مع الاغتياد إِذْ من لم يُحسن الرّميّ لا يُسمى مُعذاً للقرة. 


واللّه أعلم. 
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٠غ‏ كِتَابُ الْأطْعِمَةٍ 


١‏ تحريم كل ذي ناب 


46- عَنْ أبي اي" 
قَالَ: 5 ذي تاب ء من السسباع 3 

روا مُسنْلِمٌ (15) 

دل الحديث على تحريم ما لَهُ ناب منْ سباع الحيوانات» 
والنّابُ: السمّنُ خلف الرباعيِّ كما في «القاموس» والسَبعٌ هُرَ 
ترس من الحيوان كما في «القاموس» أيضاً. وفيه: الافْتِراسٌ 
الاصطياد. 


فأكلهُ حَرَامٌ». 


وفي «التهاييَة أنهُ نَهَى عن أكل كل ذي نابي من السباع 
هُوَ: ما يفتَرسُ من الحيوان ويأكلهُ فهر وقسراً كالأسدٍ والذّكبي 
والنمر ويوهًا. 

واختلف العلماءً في الحم منهًا. 
١‏ فدهب الَْادويّة والافعيّة وأبو حنيفة وأحمدٌ وداود إلى ما 
أفادَهُ الحديث ولَكِنَهُم اختلفوا في جنس السسباع الحرّمة. 
والضْبع واليربوعٌ والسنورٌ. 

وقال الشتافعي: اماس سارها يعدو على الشاس 
كالأسد والذئب والنمر دُونَ نّ الضبع والتعلب لأنهُمًا لا يعدوان 
على الناس. 

ا وذَهَبَ ابن عباس فيما حَكَاهُ عنهُ ابن عبد البرٌ وعائشة 
وابن عمرٌ على رواية يةِ عنهُ فِيهًا ضعفٌ والشعي وسعيدٌ بن جُبير 4 
إلى حل لُحوم السباع مُسْدينَ بقوله تعالى: ؤثل لا لحي 
أوجِيّ لي مُحَرماً» الآية [الأنعام : 8 فحرُمُ هُرَ ما كر في 

الآيهِ وما عدا حلال. 


(وأجيب) بأن الآية مكيْة وحديث أبي هُريرة بعاد الهجرةٍ 
هر ناسخ للآبةٍ عند من يرى نس القرآن بالسُنْق وبأن الآية 
خاصة بالثُمانيةٍ الأزواج من الأنعام رد على منْ حرم بعضّهًا 


-١‏ تحريم كل ذي ناب 


«4- كناب الأطْهِمة ١‏ 


كما ذَكَرَ اللّهُ تعالى قبلّهَا منْ قوله: ناوا ما في بُطُوٍ هنو 
الأنمام» إلى آخر الآيات (الأنعام: ؟#لع, 


ب ف الرة اليم ل ل أجة فنا أدج لديا 
مُحَما» [الأعام ؛ الآية أي أن الذي أحللتمُوةُ هر الل ُ 
الذي حَرُسسمُوهُ هر الحلا وأ ذلِك افيِراء على الله وقرن بها 
لحم الخنزير لِكونْهٍ مُشاركا لَّهَا في علَةٍ التحريم وَهْرَ كوه رجسباً 

فالآيةٌ وردت في الْكمَار الْذِينَ يُحلُونْ المَةَ والدمّ ولحمّ 
الختزير وما أُمِلَ لغير الل بو ويحرّموث كثيراً ما أبِاحَهُ الشرغ 
رَكَانَ الغرض من الآية بيان حالِهم انهم يُضادُون الحن فَكانهُ 
قيل: ما حرامٌ إلا ما أحللتَمُوهُ هُ مُبالغة في الرّدُ علزِهمْ 

٠ 7 قلت‎ 

قلت: ويحْتَملُ أن المرادً: قل لا أجدُ الآن تدان لذت 
كر في الآبة ثُمٌ حرم اللّهُ من ذلك كل كل ذي نابو من 


الستباع. 
ويروى عن مالك أنْهُ نما يِكْرَهُ َكل كل ذي ناب من 
السباع لا انه أنة محرم. 
؟- تحريم كل ذي مخلب 


16 وَأَخْرَجَهُ (01574 مِن ليش و ابن عَبْاسٍ 
رضي الله عنهما بِلَفْظِ: : نَهَى» وَزَادُ «وَكُلّ ذي يلب 

من الطَيْرِ». 

(وأخرجَة أي أخرج معنى حديث أبي مُريرة. ‏ ' 

(من حديث ابن عسي بفظ تقى) أي عن كل ذي ناب 
من السسباع . 

(وزاة) أي أبن عباس . 

(وَكُلٌ ذي نابو و تخلبع بكسر اميم وسكون الجاء المعجمة 
ونح اللأم آخرة موحد 

(من الطيرِ) . 


٠‏ 4- كِتَابُ الأطْعِمَةٍ 

وأخرج التَرمِذيُ )١14178(‏ مخ حديش جابر تحريم كَل ذي 
مخلبو من الطير. 

وأخرجة (1474) أيضاً من حديث العرباض بن سارية. 
وزاذ فِيه: ايوم خييرًة. 

ني القامرس؟ الخليه ا والطائر 

ونسبّهُ النووي إلى الشافعيّ وأبي حنيفة وأحمد وداود 
والجمهور. 

وفي يَهَايةٍ الجتهد نسب إلى الجمهور القرل بحل كل ذي 

وقال: وحرْمهًا قوم ونقلٌ النووي نبت لأنَهُ المذكورُ في 
كسم الفريقون واحمة فإ في دليل الطالبو على مدعب اد ما 

لفظة: ويحرم من الطَرِ ما يصيدٌ بمخلبهٍ كعقابم وباز وصقرٍ 
وباشق وشَاهِينَ وعد كثيراً من ذلِك. 

وله في الهاج للشافعية ومثلهُ للحنفيّة. 

وقال مالك: ُكرَهُ كل ذي مخلسو من الطّير ولا يحرم. 

وأمًا النسرُ فقالوا: ليس بذي ملب لَكِنْهُ مُحرُمْ لامنتخبائه. 

قالّت الشافعية: ل 0 وغرابر 
أبقع وحدأو وفآرةٍ َكل سيم ضار واسْتَدلُوا بقرله يكز: « 
فَرَاسيق يُقتَلْنَ في الْحِلٌ َالْحرَم؛ دم في كِتَابٍِ والحج 4 
ولأن هذه مُستَحْبِئَاتٌ شرعاً وطبعاً 

(قلت) وني دلالةٍ الأمر بِنِْهَا على تحريم أكَلِهَا نظر ويأتي 
لَهُمْ أن الأمرٌ بعدم اليل دليلٌ على التُحريم وقذ قال الشافعي: 
إن الآدمي إذا وطىّ بَهيمة منْ بَهَائمِ الأنعام فقلذ أمرّ الشارعٌ 

قالوا: ولا يحرم أكهَا فدل على أنْهُ لا ملازمة بين الأمرٍ 
بالقتلٍ والتُحريمٍ 


"- تحريم لحوم الحمر الأهلية: وتخليل لحوم .5ك 


تحريم لحوم الحمر الأهلية: وتحليل لحوم الخيل 

-0١‏ ورَعَنْ جَابر #5 قَالَ: «نْهَى رَسُوَلٌَ 
الله #6 يوْمَ خَيْرَ عَنْ لُحُوم الْحْمْر الأَهْلِيّة وَأِنَ 
في لُحُوم الْخيْل». 

متفق عَليْهِ [البخاري (4715). مسلم (1541)]. 

زفي لظ لِلباري: وَرَحْص 

(وعن جابرٍ # قال: «نهَى رَسُولَ الله يز يم حَبيرَ عن 
َحُومٍ الْحُمُر الألية رذن في لُحُوم الْخيلِه. مق عليه وفي لفظٍ 
للبخاري) لرواية جابر هلرو. 

(ورخص) عوض «اأذن» وقد ثبت في رواياتت (خ 
455 )ىام رمو لع أنه يك وَجَدَ القَدُورٌ تَغْلِي بِلَخْيهًا 
أَمَرَ بِإرَاقَيهَا وَقَالَ: لا تأكلوا مِنْ لُحُويهًا شيناه. 

والأحاديث في ذَلِكَ كثيرة في روايةٍ إِنْهَا رس أو لس 
وفي لفظ «إنْها رجس من عمل الشيطان». 

وفي الحديش مسالتان: 

الأولى) أنْهُ دل منطوقة على تحريم أكُل تُحوم الحمر 
الأهْيِ إذ الّهْيْ أصلَهُ التُحريمٌ وإلى تحريم َكل تُحويهًا ذهب 
جمَاهِيرٌ العلماء من الصّحابة والتَابِعِينَ ومن بِعدَهُمْ إل ابن 
عباس فقال: ع بحرام. 

وف رواية ابن جريج عن ابن عبّاس: وأبى ذلك البحرٌ 
وَثَلا قوله تعالل: 10 لا أجدُ فِيمًا أوجيّ لي مُحَوماً» الآية. 

وروي عن عائشة وعنْ مالك بروايات أنهًا مَكْرُومَةٌ أو 
حرام أو مباحة 

وأمًا ما أخرج أبو داود (7804) عن غالب بن أبجرٌ قال: 
املا ع طلم يكن فتلي ذا أشن اح إلا بنتان حدق ب حُمْرٍ 
فَأتَيِت رَسُولَ الله في فَقَلت: إنك حَرّمْت لَحُومٌ الحُمرِ الأمْلِيّ 
وَقَدْ أَصَابئنًا سَنة. فَقَالَ: أطي 0 مين حدزلة فَإنمنا 
حَرَمَْهَا مِنْ جهَةٍ جَوال اليه يعني الجلألة 0-6 

فقذ قالَ الخطابي: أما حديث ابن أبجرَّ فقد انلف في 
إسنادو. | 


له 


قال أبو داود: روَاهُ شعبة عن عبد أبي الحسسن عن عباٍ 
الرّحمن بن معقل عنْ عبد الرحن بن بشر عن ناس من مُزيئة 
ان ميد ميث أهرَ أو ابنّ أبي أبهرَ سان الى 8 . 

وروَاة مسعرٌ فقال: عن ابن عييئة عن أبي معقل عن 
رجلين من مُزينة أحدُمُما عسن الآخر وقاذ ثبت التحريمٌ من 
ا - يُريدُ هذا - وسافَةُ مْ طريق أبي داود مُنُصلا 

ثم قال: وأا قولهُ «إنّما عرنها من أجل جؤال القرية» فإن 
الجوّال هي الَتِي تأكل العلررَة وَهِيَّ الجلَةُ إلا أن هذا لا يثبت. 

وقذ ثبت أنْهُ إنْما نَّهَى عن لُحويهًا لأنْهَا رجس وساف 
سندهُ إلى محمد بن سيرينَ عنْ أنس بن مالكو قال «لَمًا افَعَحَ 
رَسُولُ الله يذ حير أصَبنًا حُمراً خارجّة مِن القَرْبَة فَنحَرنَا 
رطخا ينها فى ماي رَسُول الأو ا : إن الله وَرَسُولَهُ 
ينهيايكُمْ عَنْهَا َإِنَْا رجْس مِنْ عَمَلٍ الشيٍطان فَأَكْيِنت الْقَدُور 
[البخاري :)8١948(‏ مسلم ])١540(‏ انتهى. 


وهلا يكل الترن ينها إما طايه عاط تلو انعبر جنا 
أخرجة الطبراني [«الكبير» ])477/1١(‏ وابن ماجّة عن ابن عباس 
«إنمًا حَرُمٌ رَسُولٌ الله #إلقذ الْحُمْرَ الأخليّة مَحَافَةَ قِلَةِ الظهْر». 


وفي روايةٍ البخاري (17؟45) عن ابن عباس في المغازي ممن 
رواية الشعبي أنّهُ قال ابن عاس: لا ادري تبي عا رار 
لله تفط من أجل أنهَا حمولة الناس فَكَرة أن تذْمَب حولتهُمْ أو 
حرمها لبه يوم خيير. 

نه يْقال: قد عُلمَّ بالنْصْ أنهُ حرّمَهًا لأنهَا رجس وَكَانْ 
ابن عباس لم يعلم بالحديث فََد في نقلبه النهي وإذ قاذ بست 
الى واصلَهُ النُحريمُ عُملٌ به وإ جهلنا علْتة. 

وأمًا ما أخرجة الطبرانيُ [«الكبير» (171/78)] من حدياث 
أ نصر الحارية اك ابي تف عن الْحُمْرِ الأهْلِِةٍ 
فقَالَ: لبن تَرْعَى الكل وَتَأكُلُ التَجَرً؟ قَالَ: فصب مِنْ 
ا 1 
المتحيحة” / 


المسالة القانيةم دل الحديث على حل أكُل لُحوم الخيل 
وإلى حَلَّهًا ذَهَبَ زيد بن علي والشافعي وصاحبا أبي حنيفة 
وأحمدٌ وإسحاق وجَاهِيرٌ الكلف والخلفب لِهّذا الحديث ولما في 


*- تحريم لحوم الحدمر الأهلية؛ وتحليل لحوم 


٠‏ 4- كبابب الأطْهِمَةٍ 
معئّاةٌ من الأحاديث الصحيحة. 

وأخرج ابن أبي شيبة بسندو على شرط الشيخين. عن عطاء 
ل 0 00 يز يسن 

ويأيي حديث أسماة: انَحَرْنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله عل 
هرسا فأكلناة». 

وذَقبتِ الهَاذوكنة ومالك وَهُوّ المشهورٌ عند الحشية | إلى 
تحريم أكلها. 
عَنّ لوم الْخيل 5 1 - ؤي 6 من لباب 
[أبو داودزه 8/ا")» النسائي (7/7 ١‏ لاي ابن ماجه (7199/4)]. 

وني رواية بزيادةٍ #يوم خييرة [أ“قسد اقم أبو داود 
كلمع 

وأجيب عله بأنّهُ قال البيْهقيُ فِيِهِ: هذا إسنادٌ مُفظرت ” 
مُخالفُ لرواية النّقَات. 

وقالَ البخاري: يُروى عن أبي صالح ثور بن يزيد 
وسليمان بن سيم . 

وفِبه نظرٌ [الاريخ الكبير (1455)]. ١‏ 

وضكف الحديث أحمدُ والدارقطني والنطابي وابنُ عبلة الب 
وعبدٌ الحق وَامْتَدنُوا بقوله تعالى: طلِتَركَبوهَا وَزِيئة» (اللحل: 4] 
وَتَقَريرٌ الاستدلال بالآية بوجوو: 


الأول: أن العلّةَ اللنصوصة . تقتضي الحصرٌ فإباحة. أكُلِهًا 


وأجيب ا العلّة منصوضة لا يق يقنضي: الحصبر 
فِيهًا فلا يُفِيدُ الحصرٌ ل ا 
غيرهمًا اثفاقاً وإنُما نص علبِهمًا لَكُونِهِمًا أغلبَ ما يطلسبُ.ولو 
سلمّ الحصرٌ لامْتَدمَ حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا 
قائل نه 

لثاني: من بوجُوهِ دلالةٍ الآيةٍ على تحريم الكل عطفٌ 
البغال والحمير إنهُ دالٌ على اشيرَاكِهمَا ممَهًا في حُكْمٍ التحريسم 


-٠‏ كِتَابُ الأطَّهِمَةٍ 

فم أفرة حُكْمُمَا عن كم ما عُطفف عليه الاج إلى دليل. 

وأجيب عنة بان هذا من باب دلالة الافيران وَهِيَ ضعيفة. 

الثالث: منْ وُجُوهٍ دلالة الآية أَنْهَا سيقت للامينان فل 
كانّت مما يُؤْكلٌ لَكَانَ الامتنان به أَكْثْرَ لأنْهُ يَتَعلّيُ ببقاء البنيةٍ 
اكيم لا متك بأدنى النُعم وَيَدْركُ أعلامًا سيّما وقد امْثْ 
بالأكل فيما ذَكِرَ قبلها. 

(وأجيب)» بِانهُ تعالل خص الاينان بالكُرب لأنهُ غالب ما 
تع بالخيل فيه عند العرب فخوطبوا بما عرقُوهُ وألشُوهُ كما 
خوطبوا في الأنعام بالأكلٍ وحمل الأثقال لِأنْه كان أكئرٌ اتِفاعِهم 
بها لذيك فاقتصرٌ في كل من الصفين باغلب ما يم بو عليه. 

الرَابعٌ: منْ وُجُوهِ دلالةٍ الآية: لو يح أكلهًا لقَانَتٍِ المنفعة 
الي امن بهَا وَمِيَّ اكوب والزينة. 

(وأجيب) عنهُ بأنهُ لرْ لم من الإذن في أَكلهَا أن تفنى للزم 
له في البق ونحوها ما أببح أكَنةُ ووقع الاميتنان به لمنفمة 
أخرى. 

وقد أجيب عن الاسنيدلال بالآية يجوابج و إحالي وَهَُ أن آية 
النحل مَكَيّة انّماقاً والإذنُ في أكل الخيل كان بعد الهجرةٍ ومن 
ةبر من سينا سنن وايضاً إلا ل لْحل ليت نآ فى 
تحريم الأكل والحديث صريح في جوازو» وأيضاً لوْ سلم ما دير 
كان غَايبهُ الذلالة على ترّك الأكل وَهُوَ وَأعمٌ من أن يَكُونْ 
للتُحريم أو ليه أو.خلافي الأول. 

وحيث ل يتين هنا واحد منها لا تم بها لُك بالأدلة 
المصرحة بالجواز أؤلاً. 

وأا زعم م البعض أن حديث جابرٍ دال على التحريم لكرنه 
ورد بلفظ الرُخصة والرشخصة استباحة الشررمم ينام المانع» 
فدل أل رنخص لَهُمْ فا بسببه المخمصةٍ فلا يدك على الحل 
المطلق فَهُرَ ضعيف لأنْهُ ورد بلفظ «أذْنَ لنا» ولفظ «أطعمناه 
عبر فعبرٌ الراوي بقوله ارخص لناه 
الاصطلاحيّة الحادثة بعد زمن الصحابة» فلا فرق بين العبارتين 
«أذن) و(رخص) في لسان الصحابة. 


عن «أذن» لا أنَهُ أرادٌ الإأخصة 


4- حل الجراد 5 


حل الخراد 

5- وَعَن ابن أبي أَوْنَى هليه فَالَ: «غرّنا 
مع رَسُول الله سبع غَرَّوَاتٍ تأكل الْجَرَادً). 

5-5 عَلَيدِ والبخاري (8ة4 ه), مسلم .)١589(‏ 

(وعن ابن أبي أوفى قال: «عَرَونَا مع رَسُول الله يز سَنْعَ 
غَرَوَاتِ تَأكُلٌ الْجَرَادَه) وَمُوَ اسم جنس والواحدة جرادةٌ يقعٌ 
على اذك والأنثى كحمامة (مُتفقّ : عنم وَهْرَ دليل على حل 
الجراد. 

قال النووي: وَهُرَ إجماعٌ وأخرج ابن ماج (50) عن 
انس قالَ: «كَان أَزوَاجُ النبِيئّ تن يتهَادَيْنَ الْجََادَ في الأطباق». 

وقال ابن العربي في شرح التّرمذي: إن جرادٌ الأندلس لا 
يُؤْكَلُ لأنُْ ضر حض. 

فإذا ثْبْتَ ما قالَهُ فتَحريُهًا لأجلٍ الضّرر كما تحرمٌ السّمومٌ 
وقمنا. 

واختّلفوا هل أكلَ رسولُ الله ف الجرادٌ أمْ لا وحديث 
لكاب يحْحملُ ألَهُ كان يأكلُ معَهُمْ إل أن في روايةٍ البخاري 
زيادة لفظ: «تأكلٌ الجرادٌ معَة». 

قبل: رَعِيَ مُحْتَملة أن المراد غزونا معَهُ فيَكُونُ تأكيداً 
لقوله مع رسول اللو يل . 

ويحتَملٌ أن المراد نأكلٌ معَهُ 

(قلت) وَهَذا الأخيرُ مرَ الذي يسن حمل الحديث علئِهٍ إذ 
النّاسيس أبلغ من التأَِيده ويؤيّدهُ ما وقمٌ في الطب عند ابي 
ع بزيادة: «ويأكلٌ معنا . 

وأمًا ما أخرجَهُ أبو داود )"81١5(‏ منْ حديث سُليمان أنهُ 
«سْيِلَ رَسسُولُ الله يكذ عَن الْجَرَادٍ فَقَالَ: «لا آكلهُ وَلا أَحَرْئَة» 
فقَد أعلَّهُ المنذريُ بالإرسال. 

وَكذلِكَ ما أخرجة ابن عدي [«الكامل» (091/5)] في ترجمة 
ثابتو بن زُمَير عن نافعٌ عن ابن عم أله لظ ميل عَن الْعِنبٍ 
َمَالَ: «لا آكلهُ وَلا أُحَرْمُةه وَسْيِلَ عَن الْجَرَادٍ فَقَالَ مِنْنَ ذبِكَ» 
فإنْهُ قال النُسائى: ثابت ليس بثقة. 


/ا م 


يؤْكلٌ عند الجمَاهِيرٍ على كل حال ولو مَاتَ بغهر سن 
لحديث: «أُجِل نا ميان وَدَمَانَ السلمَكُ وَالْجَرَ د وا َالَحِدُ 
وَالطّحَال؛. أخرجّةُ أحد وى والدارقطي افالففة 5 
من حديثه ابن عُمرٌ وقال: إن الموقوف اصح وجح لبقي 
الموقوف وقال: لَه حُكُمْ الرفع. 

واختلف فيه هل هُرَ منْ صياو البحر أمْ من صيد الب 
ووردٌ حديثان ضعيفان أنه منْ.صيار البحر. 

وورة عنْ بعض المحابة أنهُ يلزم الحرمَ فيه الجزاء فدل 
له عندهُ منْ صيد الب والأصل فيه أنْهُ بر حَنّى يقومَ دليلٌ 
على أنه بحري. 


م حل الأرائبي 


- وَعَنَ أنْس 1-3 في قِصةً ةِ الأَرْنُبِ‎ ١763 
َالَ: فَدَبَحَهَا قَبِعَتْ بوَركِهًا إِلَى رَسُول الله ا‎ 


مُنفَنَ عَلَيِْ [البخاري (0878). مسلم (01687]. 

وفي القصّةٍ أنهُ قال انسن: «أنْفَجْنًا أرْبا وَنَحْنّ بم اهران 

فَسَعَى الْقَرْمُ وَتَعِبُوا 0 
بوَركِهًا أو قَالَ: بِقَخِذِهَا إلى رَسُول الله قا عبلَهَاء و وَهُوَ 


يدل أنه أكَلَ منهًا. 

َكِنْ في روايةٍ البخاري في كناب الْهِبِةٍ (؟107) قال 
الراوي - وَهُوَ هشامٌ بنُ زيل - قُلْت لأنس: وأكَلّ منْهًا؟ قال 
وأكل منْهًا ثُمْ م قال فقبلهُ. 

والإجماحٌ واقعٌ على حل أَكلهًا. 

إلا أن الْهَادة وعبد الله بنّ عُمرٌ وعكرمة وابن أبي ليلى 
قالوا: 6 أكلهًا لما أخرجّة أبو داود (1ة/ا) والبيققسي 
(371/9”) من حديث ابن عُمرٌ أنهًا 1 بها إل اللي كر فلم 
كلها ول ينه عنها وزعم - أنهَا تحيض؟ . 


وأخرج البتِهَقيُ (071/4) عن عُمِرَ وعمار مئلّ ذلك وأنهُ 


- أي ابن عمرٌ 


ه- حل الأرائبع ٠‏ 4- كناب الأطعمّة 
قلّت: ل اراضو وهم كدري اابدة يدن 
كرَاهِييهًا. 


وحَكَّى الرافعيُ عنْ أبي حنيفة تحريَهًا. 
(فائدة) ذَكْرَ الدُميري في حياةٍ الحيوان أن الذي تحيضٌ من 
الحيوان المرأةٌ والفِمٌ والخفّاشُ والأرنبُ ويقال: إن الْكَلبة 


ك2 0 
ىت ريم أكل الدمل والتحل والهدهد والصرد 
4- وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما 
هي 2 أ م اول 00 2 خم 
قالَ: «نَهَى رَسُولُ الله #6 عَنْ قتل أَرْبَعٍ من 
الدوَاب: التْمْلّق وَالنْحْلَقَ وَالْهُدَهّد وَالصّرّدِ». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ ماسم وأبّو فود (/اكلاه). 

وَصَحُْحَهُ ابْنْ حِبّانَ (811437). 

قال البيَقي: رجالهُ رجالٌ المتحيح. 

قال البيهّقي: هُوٌ أقوى ما ورد في هذا البابو. 

وفِيه دليل على تحريم قتل ما ذكِر. 

ويؤخذ منه تحريمٌ أكلهًا لأنهُ لوْ حل لما نْهَى عن القتلٍ 
وَتَقدْمٌ لنا في هذا الاسْتدلال بحث. ٠‏ 
النملةُ فِالظامِرٌُ أن تحرمَهًا إجماعٌ. 0 


حل الضبع ْ 5 
6 250 ابن أبي عَمَّار أقَالَ: 0 
ذه: الضبع صَيْدٌ هِي؟ قَال: ل 
الله ا ال تعن 


رَوَاهُ أَحْمَدُ (018/6) وَالأرْبَمَةٌ زأبو داود (8801). التنومذي 
ةلال النساني (لا/٠ ٠‏ 37)ء ابن ماجه (31575)], 


-4٠‏ كاب الأَطّْعِمَةٍ 

وَصحَّحَُ الْبُخَارِيُ وَابْنْ ان (0956. 

(وعن ابن أبي عمّارٍ) هُوَ عبد الرّمن بن أبي عمّارٍ لمكي 
ونه هُ أبو رع ة والنسائي وم يتَكَلْمْ فيه د وسيمق الْمَْسّ 
لعبادتّه. 

ووّهم ابن عبد الب في إعلالِه. 

وقال البييققي: إن الحديث صحيح. 

(قال «قُلت لجابر المبِعُ ميد هِي؟ قَال: تَعم. قلت قَالَهُ 
رَسُولَ الله ينكو؟ قال: تَعم). ررَاهُ أمدُ والأربعةٌ وصِححَه 
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البخاري وابن حبّان). 

الحديث فيه دليلٌ على حل أكُلٍ الفتبع. 

وإلِهِ ذهب الثثافعي فَهْرَ مُخصّصُ من حديث تحريم كُلٌ 
ذي نابو من الستباع. 

وأخحرج أبو داود (9801) من حديش جابر مرفوعاً 
«الضبعٌ صَيْدٌ فَإِذا أصَبَهُ المُحرم َيه كبش مين ويُؤْكل». 

وأخرجة الحاكم (487/1) وقال: صحيح الإسناد. 
الصفا والمروة من غير نكير. 

وحرمَهُ الْهَادويّة والحنفيّة عملاً بالحديث العامٌ كما أشرنا 
إلَيه ولَكِن أحاديث التُحليلٍ تحتو راكنا امْيَدلالَهُمْ على 
التُحريم بحديثو خزمة بن جَزْء ٠‏ وفِيه «قالَ يت : بتكل الضتيع 
أَحَدُ؟1. أخرجّة التَرمذي (1757) وفي إسناده عبد الكريم مأبر 
أ وَهْرَ مُتَفقٌّ على ضعيه. 


8ه تحريم أكل القدفذ 


5- وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنه 
سيل عَن الْقنفل فَقَالَ: همل لا أَجدُ فِيمَا أوحِيّ إل 
0 -4 قَقَالَ شيخ عِنْدهُ: سَمِعْت أبَا هْرَيْرَة 
يُقَول: ذُكِرَ عِنْدَ الي 8ل فَمَالَ: إِنْهَا حبيفَة من 
الْحَبَائْثْه 


أَخرَجَةُ أَحْمَدُ (81/9”) وَأَبُو دَاوْد (9ة/ام) وَإِسْنَادُةُ ضعِيف. 


القول بره لعدم وض الذليل عليه مع 


8- تحريم أكل القنفذ 6 


(وعن ابن عُمَّرَ - رضي الله عنهما - أنْهُ سيل عن القَنْفُذِ 
بِضْمٌ القَاف وََنْحِهَا وَضَمٌ القَاء 

(قْقَالَ: «قل لا أَجد فِيمَا أُوجِي إِلَيْ مُحَرّم) فقال شيخ 
عندة: سمغت أبا هُريرةً يقول ذُكِرَ عند الي فز فقال إِنهَا خبيكئة 
من الخبائث. أخرجة عد وأبو داود وإسناذة سا ضيسف) ضَعف 
ججْهَالَةَ الشتيخ المذكور. 

قال الخطابئ: ليس إسنادُهُ بذَاكَ ولَهُ طرق. 

قال النققي: لم يرذ إل من وجْه ضعيفي. 

وقد ذَهَب إلى تحرعِه أبو طالبه والإمامٌ يحهى. 

وقالَ الرافعيُ في القنفلر وجْهّان: 

أحدُهُمًا أنه يحرم وبو قال أبو حنيفة وأحمدُ لما رُويَّ في 
الخبر أَنْهُ من الخبائشو. 

وذَهَب مالك وابنٌُ أبي ليلى إلى أنْهُ حلالَ وَمْرَ أقوى من 
القول بأن الأصل 
الإباحة في الحيوانّات. 

و مثانة خلوة زوه لامرك وك ون 
العلماء. 


د 9- النهي عن أكل الجبللة 


- وَعَن ابن عَمَرّ - رضى الله عنهما‎ ١617 
2 ا‎ 500 0 8 7 27 1 00 
قال: «نهى رسول الله يكز عَن الجلالة وَألْبَانِهَا؛.‎ 

أَخْرَجَةُ الأربَعَة إلا اللْسَائيَ [أبو داود (#048), ابن ماجه (145))] 
وَحَسْنهُ اللَرْيذِي و4 085). 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما) قياس قاعدَيَهِ وعنهُ (قال: 
«نْهَى رَسُولْ الله يو عن الجلالة وَالْبَانهَا». 
النسائيّ وحستَهُ الترمذي) وأخرج الحاكم (4/7” والدارقطني 
(08*/4) والبيِهَقَى (9/**”) من حديث ابن عمرو بين العاص 
نحرَهُ. وقال: حَنَى تُعلف أربعينَ ليلة. 


أخرجَة الأربعةٌ إلا 


ورواة أحعد افذلئلقة وأبو داود (811*) والنسائي 


(ففلضفة والحاكم (/58) من حديث عمرو بن شعيبي عن أبيه . 


5ع 
عن جد بلفظ «نْهِيَ عَنْ لُحُوم الْحُمُر الأَهْلِيّةِ وَعَن الْجَللَةٍ 
وَعَنْ ركُربهَاه: ولأبي داود أن يرْكُبَ علئِهًا وأذ يشرب البانهًا 
والجلالة هئ الَتِى تأكلٌ العَثرَةَ والنْجاسّات سواءً كانت من 
الابلٍ أو البقر أو الغدم أو الدّجاج. 
والحديث دليلٌ على تحريم الجلالة والبانها وتحريم الركوب 
وقذ جزمَ ابن حزم أنّ منْ وقف في عرفات رَاكِبِا على 
جلألة لا يصحُ حجّه. 
وظَاهِرٌ الحديث أنّهُ إذا ثت أنْهَا أَكَلَت الجلّهَ فقَدُ صارّت 


و 6 م 


مجر مه 


وال لثوويئ: لا شر لد إل نا غلب على علفيا 
الئجاسة. 

وقيل: بل الاعْيَبِارٌ بالرائحةٍ والشن ويه جزم النوويئ 
والإمام يحبى. | 

وقال: لا تطهُرٌ بالطّبخ ولا بإلقاء التُوابل وإنْ ذال الريحٌ 
لأن ذلِكَ تغطيةٌ لا استحالة. 

وقالَ الخطّابيُ: كرهَهٌ أحمدٌُ واصحابُ الرّآي والشافعيُ 
وقالوا: لا تؤكلُ حَنّى تحبسن أيَاماً. 

(قلت) قذ عيّنَ في الحديث حبسّهًا أربعينَ يرما وَكان ابن 
عُمرٌ يحبسُ الدجاجة ثلاث وم ير مالِكُ بِأَكلِهَا باس منْ غير 
بسن 


وذهب الثوريُ ورواية عنْ أحمد إلى التحريم كما هُرَ ظَاهِرٌ 
الحديش. 

ومن قال: يُكْرَهُ ولا يحرم قالَ: لأن النهِيَ الوارة فيه إنْما 
كان لتَِيْرِ الحم وَهُرَ لا يُوجبْ التُحريمْ بدليل المأكى إذا 
جاف. 

ولا يخفى أن هذا راي في مُقابل النْصّ ولقد حالف 
الناظرون هّنا السئة. 

فقالَ الَهْديُ في البحر: «المذَمَبُ والفريقان وندب حبس 
الجلألةٍ قبل الذبح» الدّجاجة شلدمة أيام والثْناة ع والبقر 


- حل الحمار الوحشي 


٠.‏ 4- كِتَابُ الأطْهِمَة 
والنّاقةِ أربعة عشرّ. وقال مالِكٌ: لا وجْة لَهُ. 

(قلنا لِتَطييب أجوافِهَاه | ه. 

والعملٌ بالأحاديث هُرَ الواجب وَكَنّهُمْ لوا الي على 
التنزيه ولا ينض عليه دليل. وأا مُخْالفهُمْ للتوقيت قلدم 


اك حل الحمار الوحشي 


© اهس 


- نرَعَنْ أبي قنَادّة وه - في قِضّةَ 
الْحِمّار الْوَحْشِِي - فأكلَ مِنه النبي 288». 

مُفَقّ عَلَيِْ رالبخاري (6 187 مسلم (01145)] 

تدم ذِكْرُ قصّةٍ الحمار هذا الذي أَمْدَا أبو قنَادهَ في كاب 
الحج. 

وني هذا دلالة على أنْهُ يحل أكُلُ لحمه رَمْرَ إجماعٌ. 


وفِيه خلاف شاد أله إذا عُلففَ وانسَ صارٌ كالأهلي. 


١‏ حل الفرس 

8- وَعَنَ أمْمَاءَ بنت أبي بكر رضي اللنه ‏ 
عنهما قَالَْتَ: «نَحَرْنًا عَلَى عَهَدٍ رَسُول الله ييز 

مُق عَلَيْد [البخاري (١٠1هم).‏ مسلم (0943)]. 

وف رواية [البخاري (0611] «ونْحنْ بالمدينة» . 

ولي رواية الدارقطيّ (060/4 «مُنَا رسا فكلا نَحْنّْ وَأَهْلُ 

والحديث دليل على حل أكل لحم الخيلٍ وََقدُمَ الكلام. فبه 
لأنْ الظَاهِرَ أنّهُ يط علم ذلِكَ وقَررَهُ كيف وقد قالّت: إن أكلَ 
منْهُ أَهْلَهُ يذ وقالَت مُنا: «نحرناء وني روايةٍ الدُارقطنيّ «ذجحنا». 

فقيل فِيه دليل على أن انحر والذبحَ واحدٌ. 

قيلَ: ويجورٌُ أن يَكونَ أحدُ اللفظين مجازاً إذ الذحرٌ للإبل 
خاصّة وَهْرَ الفُربُ بالحديد في لبةِ البدنةِ حَنّى ثفرى أوداجُهًا 


-4٠‏ كعاب الأطْعِمَةٍ 
والذبح هو قط الأوداج في غير الإبل. 
قال ابن التين: الأصلٌ ني الإبل النحرٌ وني غيرهًا الذبحٌ 
وجاءً في القرآن في البقرة فذْبْحُرهًَا» (البقرة: .]7١‏ 
وفي السنةٍ نحرُهًَا. 
وقد اعد تلفَ العلماءُ في نحر ما يُذبحٌ وذبح ما يُنحرٌ. 
فأجاره الْجمْهُورٌ والخلافٌ فيه لبعض الالكية . 
وقول في الحديث (ونحنٌ بالمدينة) يرد على منْ زعم أنا 
حَلْهًا قبل فر . ض الجهادٍ فإنّهُ فرض أوْلَ مُخولِهمْ المديةٍ. 


5 حل الضبّ 


5- وَعَن ابن عباس رضي الله عنهما 
قَالَ: «أَكِلَ الفتّبُ عَلَى مَائِدةٍ 0 الله ز». 

مق عَلَيهِ [البخاري (4)041 مسلم 500 

فيه دليل على حل أكُل الضُب وعليه الجمَاهِي. 

وحكى عياض عن قوم تحريَُ وعن الحنفية كرَاهتَه. 

وقالَ النووي: أظنةٌ لا يصحٌ عن أحد فإِنْ صمح فَهُوَ 
محجوجٌ بِالنْصّ وباجماع من قبله. 

وقد اتج للقائلين بالتحريم بما أخرجَّة أبو داود (5ؤلام) 
«أن الي ل نَهَى عن الضب».وفي إسنادو إسماعيل بن عا 
ورجالَهُ شامبُونٌ وَهْرَ قويّ في الشَاميِينَ فلا يَيِمُ قولٌ الخطابي: 
ليس إسناده بذلِك. 

ولا قول أبن حزم: فيه ضعيفُ وحجهُرلرن: فإِنُ رجالة 
ثقَاتٌ كما قَالَّهُ الملصنف. 

ولا قول البتهقي: فيه إسماعيل بن عياش ولس محجة لما 
عرفت من أنه روَاه عن الشَاميينَ وَهْرَ حُجّة في روايته عنهُم. 

وبما أخرجّة أبو داود (3732”) من حديكث عبد الرحمن 
ابن حسنة «أنْهُمْ طبرا غبّباً فال لبي 866: أ من بيني 


إِسْرائِيل سيخت دَوَابْ في الأرض فأخشّى أن تكرن هذه 
َألْقَوْهَاه. وأخرجَة أحمذ (195/4) وصحُحَهٌ ابن حبّانَ (5دام) 


- حل الضبّ وم 


والطّحاوي [(شرح معاني الآثارة ])١1917/4(‏ وَسَندَةُ على شرط 

وأجيب عن الأول بان النهي وإن كان أصلّهُ التحريم 
صرفَهُ هُنا إلى الْكَرَاهَةٍ ما أخرجَة ملم (4 4ل أنهُ وذ قال 
كلوه َِنهُ حَلال وَلكِنهُ َيْسَ من طََامِي؛ وَمَلِوِ واي ترك ما 
واه مُسلمٌ روفحم أنه قال بعض القوم عند ابن عباس: «إِن 
الي مذ قَانَ ني الغتبْ لا آكلَهُ ولا أَنْهَى عَنْهُ ولا أُحَرْمَده 
ونا عل ابن عباس هدر الرُواية فقال «بئسمًا مَا لتم ما 
يالل إل مُحَرْماً أو محللا كذا في مُسلم. 

وأجيب عن الثاني بِأنْهُ يخْتَملٌ أنْهُ وقم منهُ ملظ ذلك أعني 
خشية أن تُكرن أَمَهَ ممسوخة قبل أنْ يُعلمَهُ اللّهُ تعالى أن 
الممسو لا ينسل. 

وقذ أخرج الطُحاويُ [دشرح معاني الآثار» (099/4) من 
حديث ابن مسعوو قال ه«سُيْلَ رَسُولُ الله يذ عن الْقِرَدَةٍ 
والخارين انيثا مُيِخ؟ قَالَ: إن الله لْمْ يُيْبِك قَرْماً أو 
م دنا مجر ل نَمْلاً ولا عَاقَِةه واصلٌ الحديث في 
مُسلم ((557) ")ع وم يعرفةُ ابن العربي. 

فقالَ: قولُهُمْ «إنّ الممسوح لا ينسلٌ» دعوى فإنْهُ لا يُعرفُ 
بالعقل إِنْما طريقه الثقلٌ وليس فيه آمرٌ يُعَوّلُ علئِه. 

(وأجيب) أيضاً بأنهُ لوْ سلم أنّهُ ممسوخ لا يقتّضي تحريم 
أكْلِه فإِنْ كونَهُ كان آدمبًاً قذ زا حُكْمُهُ ولمْ يق لَهُ أثرّ أصلاً 
وإنّما كرة. يي الأكلَ منهُ لما وقم علي من سخط الله سُبِحالَه 
كما كرة الشرب من ماو ثمود. 

(قلت) ولا يخفى أنّهُ ل لم ير تحرجَهُ لما أمرّ بإلقايِهًا أو 
بتَقريرهِمْ عله لأنْهُ إضاعة مال ولأذن لَهُمْ في أله فالجوابٌ 
الذي قبلَهُ هّرَ الأحسرُ ويسادُ من امجمرع جوازٌ أكلِهِ وَكَرَاهَثَهُ 


(6 


للنفي. 


١‏ تحريم قتل الضفدع 


لوعن عَبّْدِ الكحمن بن حكمَان القرشي” 
قد دلا يما نأ َو اله 8ل عن الفخ 


-١ 5‏ تحريم قتل الضفدع 
0 في دوا فنه عَنْ قتلهاا. 
َعْرَجَهُ أَحْمَدٌُ 59/7 4). وَصَححَة الْحَاكِمٌ (411/4). 
وَأَخْرَجَهُ أبو اود الام وَالنْسَنِي .)013١/0‏ 
(وعن عبد الرحمن بسن عُدمان) مر ابن عبد الله اليِميُ 
القرشئة اث أ: طلحد عبد الله المتحابى ف :: إِنهُ أدرَّكَ 
سي أبن اي ِ ني 


- 


الب تفط وليسّت لَهُ رؤية. 
أسلم يوم الفتتع وقِيلَ بوم الحدبيية وقيلَ مع ابن الزبدر 


يوم واحدٍ روى عنة ابناة ابن التكدر 

أن طَبيبا سَآلَ لبي ينيز عن الصفُدع) بن الخئص . 

يَجِعَلُهَا في دَرَاءِ قَنهَى عَن لَدلِهَاه. أخرجَة أمَدُ وصِحُحَةُ 
الحاكم وأخرجَّة أبو داود والنسائي) والبنهقى (14/9" بلفظ: 
عقر يب ملذا لبي ل ديا1 رتك الاقدع تاها يه 
َنَهَى رَسُولٌ الله تي عَنْ قَدْلٍ الفْمَاوع؛ قال البيققي: هّرَ 
أقرى ما ورد في الني عن تل الضفدع. 

وأخرج (14/5”) من حديث ابن عمر: «لا تَقَلُوا الضُفَاوعَ 
إن نقِيقَهَا نا لبح ولا تَتلُوا الْحَفَاش فَإنْهُ لَمّا خَرِب يَنِتْ 
الْمَقِْس قَالَ: يا رب سَلْطْبِي عَلَى الْبْخْر حَنَى أَعْرقَهُمْ قال 
البيققي: إسنادة صحيح 

وعن أنس «لا تقتلوا الضْفاوع إِنهًا مرت عَلَى ار لبرَاهِيمَ 
فَجَعَلَتْ فِي أَفْرَاهِهًا الْمَاءَ وَكَانَت 52 عَلَى الثاره. 

والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع. 

قالوا: ويؤخذ منهُ تحريم أكلِهَا ولأنهَا لز حلت لما نهِيَ عنْ 
لها وتعَدمَ نظي هذا الاسنتدلال وليسَ بواضح. 


-١‏ كتاب الصّيدٍ والذبائح 


-١‏ كتاابُ الصّيدٍ والذبائح 


الصيد: يُطلق على المصدر أي التْصيْدُ وعلى المصيد. 


واعلم أنه تعالى 3 الصّيدَ في يتن من القرآن الأول قولهُ 
ليها الْذِينَ آمنوا لَيَتْرنْكُم الله إبشياء مِن الصيد تَنانُهُ أيييكم 
وَرِمَاحَكمْ» [امائدة: 4 4ع والثانية: ؤرما عَلْنمْ م من الْجَوَارِحٍ 
مُكَلينَ» [الائدة: 4ع الآية والآلة اليِي يُصادُ بهًا بهَا ثلاثة: الحيوان 
الجارح ولحدُد والممقّلُ» ففي الحيوان: 


-١‏ جواز اقتناء كلب الماشية والصيد والزرع 


5ل عَنٌ أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: فَالَ رَسُولٌ 


الله 6ز: «مَن اتَحَدَ كَلْباًء إلا كلب مَاشِيَة ة» أو صَيدٍ 


أو ذٍ انْتقِصّ مِنْ أَجْرِه كل يوم قِيرَاط». 

مض علَْهِ والبخاري (71717)» مسلم ه81 1)]. 

الحديث دليِلُ على المنع من انخاذٍ الكلاب والْبَنائِهَا 
وإمسَّاكها إل ما اماه من الكلاثة. 

وقد وردّت بِهَذِه الألفاظ روايات في الصّحيحين [البخاري 
1775). مسلم الاك وغيرهِما [النسائي ,)1١848/97(‏ م ماجه 


(كء ضة:" 


والختلف العلماءٌ هل المنعٌ نُحريم او للْكَرَامَةٍ فقيل بالأوؤل 
ويُكُونُ نقصانُ القيراط عُقوبة في اناا بمعنى أن الثم 
الخاصل بِانَحْاذِهًا يُرَازْنُ قدرٌ قيراط منْ أجر الْنْخِذٍ لَهُ وفي رواية 
«قيراطانة ونشكنة السررية نا بناروا في الو اجن المت 
إل ترويع اناس واميّناع دُخول الملائِكة اين دُحْولَهُمْ يُقرٌبُ 
إلى فعل الطعات ويعدُ عن فعل المعصية وبعدهُمْ سببٌ اضلة 
ذلك ولتَنجِيسِهًا الأراني» دقل بالثاني بدليل نقص بض 


الثُواب على التدريج فلو كان حراماً لذَهَبٌ الثُوابُ م واحدة. : 


وفبه أن فعل الْكرُوه تنزيهاً لا يقتضي نقص شيء من 
العُواب. 
وذَهَبّ إلى .تحريم اقّناء الكلبي الثشافعيّة إل الممنتنى. 


-١‏ جوازٌ اقتناء كلب الماشية والصيد والزرع 6م 
واختلف في الجمع بين رواية «قيراط؛ وروايةٍ «قيراطان». 


فقيل: إِنْهُ باغْتِبار كثرةٍ الأضرار كما في المدن ينقصٌ 
قبراطان وَقَلَيِهِ كما في البوادي ينقصُ قيراطً أو أن الأول إذا 
كان في المدينةٍ النبويّةِ والثاني في غيرها. 

أوْ قيراط منْ عمل النهار وقيراط من عمل الليل. 

فالمقتصرٌ في الرواية باغتبار كل واحدٍ من الليل والنهار 
والمثنى باغتبار مجموعهمًا. 

واختّلفوا أيضاً هل القصانٌ من العمل الماضي أو من 
الأعمال المستقبلةٌ, 

قال ابن اليِّن المستقبلة وحَكّى غيرُهُ الخلاف فيه. 

وفيه دليلٌ على أن من انّخْذَ المأذون منْهًا فلا نتقص علئِهِ 
وقيس عليه انَخادهُ لحفظ الدُور إذا احْتِيجَ إلى ذلك أشار ليه 


ابن عبد الير. 
رَائفقوا على أنّهُ لا يدخلٌ الْكَلبُ العقورٌ في الإذن لأنْهُ. 
مأمور بِقثلِه 


وفي الحديثم دليل على التُحذير من الإثيان بما ينقص 
الأعمال الصالحة. 

وفيه الإخبارٌ بلطف الله تعالى في إِباحَيِهِ لا يُحْنَاجُ إلبْهِ في 
تحصيل المعاش وحفظه. 

(تنبية) ورد في مُسلم (067) الأمرٌ بقل الكلاب. 

فقالَ القاضى عياض: ذَهَبْ كثيرٌ من العلماء إلى الأخا 
بالحديث في قَثْل لكلاب إلا ما امس قال: وَهَذا مِذَّمَبُ مالك 
وأصحابه. 

وذْهَب آخرون إلى جراز اقيائِهَا جميعاً ونسخ قَلِهًا إلا 
الأسودٌ البَهِيم. 

قال: وعندي أن النْهَ أزلاً كان نَهْياً عامّاً عن اقينائِهًا 
جميعا وأمر بقتلهًا جميعا ثم نهَى عن قتل ما عدا الأسوة ومنعّ 
الاقتناة في جميعِهًا إل المنتتتى اه. 

والمرادٌ بالأسود البهيم ذو التْقطّئّين فإِنْهُ شيطانٌ والتهيم 
الخالصٌ السّوادُ والتقطنّان معروقّان فوقٌ عيئِه. 


وهم 
؟" حل أكل صيد الكلب المعلّم 


- وَعَنْ عَدِيّ بن حَائِم طم قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ ذ: «إذَا أَرْسَلْت كَلْبِك فاذكر اسم الله 
عَلَيّ فَإِنْ أنْسَك عَلَيِكَ فأنرككه حَيَّا فَاذْبْسْهُ وَإِنْ 
أذركته قن قَتَلَ وَلَمْ يأكل مِنْهُ فَكلْهُ وَإِنْ وَجَدْت مَمَ 
لِك كلبا يرُ َقَذ كَنَ نلا َأ مَك لا نري 
أيْهُمَا مَتَلَفُ وَإِنْ رَمَبيت بسَهميك فاذكر اسم الله 
تَعَالَى َإِنْ غَابَ عَنك يَوْماً فلم تَجذ فيه إلا أَنّرَ 
سَهْمِك فكلْ إنْ شيئت. وَإِنْ وَجَذْته غرِيقاً في الْمَاء 
فلا. تأكل». 

ممق عليه هذا لَفظ مُسْلِمٍ [البخاري (لاه4 مسلم (5؟15)]. 

(وعن عدي بن حَانِم طه قال قال رسول الله يز «إذَا 
أَزْسَلت كَلبْك الْمُعَلّمْ فاذكر املم الله تعالى عَلَيْهِ فَإن أفْسَكَ 
ليك قأذركنه حي فاذيخة. إن أذركه قد قدل وَلَمْ يَاكُل نه 
فَكُلهُ. إن وَجَدت مَعَ كلك كلا غَيرَهُ وقذ قَمَلَ فلا تأكل بِنه 
قنك لا تذري أيْهُمَا قله وإ رَمَنت بسَهْيِك فَاذكر امم الله 
عالَى») هذا إشارة إلى آلةٍ الصيد الانية أعنى المحدد وَهْرَ فَتلهُ 
بالرّماحج والسّيوفي لقوله تعالى: تناه يكم َرِمَاحْكمْ» 
[للائدة: 45] ولَكِنٌ الحديث في الهم «قَإن غَابَ عنك يَوْما قَلّمْ 
تجذ فيه إلا آْرَ سَهمك فَكُلْ إن شِئْت وَإن وجّذته غريقاً في الْمَاءِ 
فلا تأكل». مُتفقّ عليه وَهذا لفظٌ مُسلم). 

(الأولى) أنْهُ لا يحل صيدٌ الْكَلسه إلا إذا أرسِلَهُ صاحيّهُ فلو 
امنترسلٌ بنفيه لم يحل ما يصيدُهُ عند الجمهور. 

لديل قولهُ يذ إذا أرسلت) فمفْهُومٌ الشرط أن غيرَ 
المرسل ليس كذلك. 

وعن طائفةٍ أن المعْثَِرَ كوثة مُعلّماً فيحلُ صيدهُ وإن لم 
يُرِسلَُ صاحّهُ بناءٌ على أنه خرج قولّة «إذا أرسلت» رج 
الغالبي فلا مقَهُومٌ لَهُ. 


0 6 او ع 1 0 
وحقيقة المعلم هو أنْ يكرن بحيث يُغرى فيقصدٌ ويزجرٌ 


؟- حل آكل صيد الكلب العم 


-١‏ كتابُ الصيد والذبائح 


وه © 
فيقعدك. 


وقيل التَعلِيمُ قبولٌ الإرسال والإغراء حَنَى ملَ الجر في 
الابتداء لا بعد العدو وَيَتْرُكُ كن ما أمسّك» فالمعتيرٌ ل 
الجر قبل الإأرسال واا بعدَ إرساله على الصّيدٍ فذلِكَ متعذر 
الْكلِيبُ إِلْهَامْ من الل تعلل مْسِب بالعقل كما قال تعال: 
ميري ينا عَلْمَكُم الل زلاسة: 4ع. - 

قال جارٌ اللّه: ما عرَقّكُمْ أن تعلمُوهُ من اتْباع الصيدٍ 
بإرسال صاحبه وانزجارو بزجرو وانصرافِهِ بدعائه وإمسّاك الصيدٍ 
عَيْه وذ لا يأكن مه 7 7 

(المسألةٌ الثانيةٌم في قوله: (فاذكر اسم الله على هذا مأخودٌ 
من قوله تعلل: لرَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْه فَإِنٌ ضمي «عليي 
يعودُ إلى ما أمسَكْنَ على معنى وسمُوا عليه إذا أدرَكتمْ ذَكَانَه أو 
إلى ما علَمْتُمْ من الجوارح أي سمُوا ايه عند إرسالهِ كما أفماده 
«الْكشاف». 

وَكَذلِك قولة: (إث رَمَيْتَ فلذكر امم الل دليلٌ على 
امنتراطه التّسمية. عند الرّمي . وظَامِرٌُ الاب 17 وُجوب 


التسمية. 

واختلف العلماءٌ في ذلك: 

مدقت اأثادوئة زاشفئة إل :ان اللتسمية واجية على 
الذاكر عند الإرسال ويجبْ عليه أيضاً عند الذبح والتحرافلا 
تحلُ ذبِيِحَنُهُ ولا صيدُهُ إذا تَرِكَتْ عمداً مُسْيَدلِينَ بقرله تعالى: 
ورلا تَأعنُوا ما لح يُذْكَر اسم الله عَلَْدِ»ُ (الأنعام: ١7(ع‏ 
وبالحديث هذا.: ١‏ 


٠‏ ممه 


قالوا: وقذ عُفِيَّ عن الناس محديث «رُفِعَ عَنْ أي الْخَطّأ 
وَالنْسيَانة زابن ماجه (ه4 608٠‏ ولما يأِي مسن حديث ابن عباس 
بلفظ إن نسي أَنْ يسمي عون يخ لت : تم ليأكل» وسياتي 
في آخر الباب إِنْ شاءً الله تعلل. 


وهب آخرون إل أنّْهَا نه منهُم: ابن عباس ومالك 
وروايةً عر أحمد مُستَدلَينَ بقوله تعالى: «إلا ما ذَكينَمْ» قالوا 
فاباح التدكِيةَ من غير امنتراطر النُسميةٍ. 


ولقوله تعا: لوَطَعَامُ الَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جِلْ لَكمْ» 


- كتاب الصّيدٍ والذبائح 

[امائدة: 6ع وَهُم لا يسمون. 

ولحديث عائشة الآبِي «إنْهُمْ فَانُوا يا رَسُولَ الله إن قَوْماً 
يَأَُوننا بلخم لا نَذري أَذْكِرَ امم الله عَلَيْهِ آم لا أَفَْكُلُ مِنْهُ؟ 
ان يوك الثم على الله عليه .واله ومسل متدرا عله اك 
وكلوا». 

وأجابوا عنْ أدلّةِ الإيجاب بأنْ قولّهُ: (ولا تأكلوا) المرادٌ به 
ما بح العم كم قال تعالى: ظومًا دح مَ عَلَى اللتب» 3 
دِرَمَا أُهِلٌ لِغيْر الله بو» لأنْهُ تعالل قال: «وَإنْهُ لَقِسْقْ» وقذ 
امع المسلمون على أن مر أل مَبْوُوك المي عله فيس 
بفاسق فوجب حملُهًا على ما ذَكِرَ جمعاً بِينهُ وبينَ الآيات السابقق» 
وتسك عانق : 

قت الطارة لى 3 لا هرك أ المي عليه ردن 
كان تاركهًا ناسياً لظَاهِرٍ الآبة الْكَرِمَق وحديث عدي ظَيه فإِنْهُ 

قالوا: وام حديث عائشة. وفيه 'أنْهُمْ قالوا: يا رسول الله 
إن قوماً حديث عَهْدُهُمْ بالْجَاهِليَةِ يأنُون بلحمان» الحديث 
فق قال ابن حجر: نه أعلَهُ البعض بالإرسال. 


قال الدارقطم: الصّواب أنْهُ مُرسِلٌ على أله لا حُجْة ذ 
لأنْهُ أدارَ الثثار الحم على مط وَمِيَ كرنٌ شع 
وإنْما شككَ على السائل حداثة َه إسلام القوم فآلمَاهُ يالا . 

فيه دليلٌ على أنهُ لا بد من النسمية وإلأ لين له عدم 

ويا وَهَذا وقَتُ الحاجة إلى البيان وأمّا حديث «رَفِعَ عَنْ ؛ أمبِي 
الخطاً َالْسبَاد» فَُمْ مُيُفْقون على تقدير رفع م الإثم أو نحوة ولا 
دليل فيه. 

وأمًا 1 لكاب فَهُمْ يذكرون اسم لله على ذبائجهم 
فبتَحصلْ فر كلام الظارية فرك ما تين أله لم يُسمْ عليه وأما 
ما شك فِيهِ والذابحُ مُسلمٌ كما قال تلظ «اذْكُروا الم الله 
وكثرا» 

(المسالة الثالقة) في قوله: «نَإن أذركته حي فَاذْبِحَة». 

فيه دليلٌ على أَنْهُ يجبْ عليه تذكِينهُ إذا وجذهُ حا ولا يحاك 
إلأ بها وذلِك اتفاق؛ فإ أدرَكة. وفيه بقْةٌ حياةٍ فإ كان قاذ 


!- حل أكل صيد الكلب العلّم 6م 


قطمٌ حُلقومَة أو مريئة أو جرح أمعاءة أو أخرج حشوة فيحل 
بلا ذَكَاة. 

قال النووي: بالإجماع. 

وقال الهْدي للْهَادوية: إِنَهُ إذا بقي فيه رمق وجب تذْكيئة 
والرمقٌ إِمْكَانٌ التُذّكية لؤْ حضرّت آلة. 

ودلَ قوله: (وإث أذركته وَقَد قل وَلمْ يَأكله فَكُلْمُ انْهُ إذا 
أكلَ حرم أكُلهُ وذ عرفت أن منْ شرط امعلّم أن لا يأكل 
فأكلْهُ دليلٌ على أنْهُ غير كامل التُعليم. 

وقد ورد في الحديث الآخر [البخاري (08487). مسلم 
(519) تعليلٌ ذلك بقوله تا «فإئّي اخاف أن يَكُون إِنْما 
أمَكَ على نفسيه؛ وَهُرَ مُستَفَادٌ من قوله: «فكلوا مِمًا أَنْسَكنَ 
عَلَيِكَمْ4 (لائدة: 4] فإِنْهُ فّرٌ الإممَاكَ على صاحبه بأن لا 

وقد أخرج أحد 11م 02 حل يسثي و ابن عباس رضي 
الله عنهما «إذا أَرْسَلْتَ الكلب فَأكل المِدَ فلا نأك نما 
أنتلك على فيه دَإذا أزسله وَلمْ يأك دك نما أنتك 9 
صاحبه؛ وإلى هذا ذَهَبَ كن العلماء. 

- أ 5 “اللو . . 5 0 4 ماس 

وروي عن علي طَيهِ وجماعةٍ من الصحابة حَلَّهُ وَمُرَ 
ذهب مالك لقولِه يذ في حديث أبي ثعلبة الذي اخرجَهُ أبو 
داود (8619؟) بإسناد حسن أن قال: ديا رَسُولَ الله إن لي كلاباً 
كد تفي في صَبِيمًا قَانَ: «كل يِمًا أَنْمَكْنَ عَلْيِكه فَالَ: 
وَإِن ؛ أكل؟ قَال: «وإن ؛ أكل؛. 

وني حديث سلمان (كَلَهُ َإِنْ لَمْ تذرك مِنهُ إلا نِصفةظ. 

قبل: فيحملٌ حديث عدي على أن ذلِكَ في كلسم قد اعْنَادَ 
الأكل فخرج عن التعليم. 

وقيل: إِنْهُ محمولٌ على كرَاهَةٍ التنزيهه وحدييث أبي ثعلية 
لبيان أصل الحل. 

وقذ كان عدي مُوسراً فاخمَارَ يذ لَهُ الأولى وَكَانَ أبو 
تعلبة مُعسراً فَأفَْاهٌ باصل الحل. 

وقالَ الأولون: الحديئان قد تعارضاء وَهَذِهٍ الأجوبة لا 
يخفى ضعفهًا فيرجمٌ إلى الترجِبح. 


هوم 
بالآية وقذ صرح تفيل بأنّهُ يخافف أنّهُ إِنْما أممَكَ على نفسيهٍ 
فبُتْرَكُ ترجيحاً لجنبة الحظْر كما قال تفي في الحديث [م 
(01594 (8)] «وإنْ وجذت مم كلبك كلباً آخرّه - إلى قله 
- «فلا تأكل» فإنْهُ نْهَى عنْهُ لاحْتِمال أن المؤئّرَ فيه كلب آخرٌ 
غيرٌ المرسل فيتركة ترجيحا لجنبةٍ الحظر . 

وقولهُ (فإن غَابْ عَنك يَوْماً قَلَمْ تجذ فيه إلا آثرَ مَهْيِك 
فَكُلْهُ إن شِئُت) [مسلم (5()15175)] . 

اختَلفّت الأحاديث في هذا. 

فروي عن ملم (1971) وغيره من حديث أبي ثعلبة في 
أذي بُدرك ا 
َب نك مَصرَطة فا نا اَي زهو بها الفش عد مالك لي 
والموطأة من كلام مالك (ص» ])7”٠‏ ولاختلانِهًا تلفت العلماء. 

فقا مايك: إذا غاب عنك مصرعٌةُ ثُمُ وُجدَ به أثرٌ من 
الب فإنهُ يأكلهُ ما لم يبت فإذا بَات كرة. وفيه أقوال أخرٌ. 

والتعليل بما لم يتن وما لم يبت هُوٌ النص ويحمل ذكر 
الأوقات على التقيبد به وَنَركُ الأكل. للاحتباط وَترجيح جنبةٍ 
الحظر. 

وقول (وإن وَجَدته غَريقاً فلا تأكُل) ظَاهِرُهُ وإنْ وُجدَ بهٍ 
آئرُ الهم لأنْهُ يمورٌ أنّهُ ما مَاتَ إلا بالغرق لا بالسهم 

(المسألةٌ الرابعةٌ) الحديث نص في صيلٍ الكل و الف فيما 
يعلم من غير كالمَهُدٍ والنمر ومن الطيور كالبازي والثشامين 
وغيرهما: 

فذَمَبَ مالك وأصحابَة إلى أنْهُ يحل صيدُ كل ما قبل 
أل لتعليم حَتى السنور. 

وقال جماعة منْهُمَ مُجَامِدٌ: لا يمل إلأ صيدُ الكلب. وامًا 
ما صادَهُ غيرٌ الكلب فيشتّرط إِدرّاكُ ذَكَاتِهِ. وقوله تعالى: #مِن 
الْجَوَارِحٍ مُكلْيينَ4 [الائدة: 4ع دليلٌ للمّاني بناءً على أنْهُ من 
الكلبٍ بسكون اللام فلا يشمل غيرَةُ من الجوارح ولكنة يُحتَملٌ 
لهُ مُشْتَ من الْكَلَب بِقَنْحٍ اللأم وَمُوَ مصدرٌ بمعنى التُكُليبٍ 


7- النهي عن أكل صيد المعراض بعرضيه 


- كتاابُ الصّيدٍ والذبائج 


رَهْرَ النْضريةفيشملٌ الجوارح كَلّهًا. والمرادٌ بالجوارح مُنا 
الْحَواسبُ على أَمْلِهًا وَهُوَ عام. 

قال في «الْكافية: الجوارح: الْكَواسبُ منْ سباع البْقَائمٍ 
والطّير والكلب وَالَهْدٍ والُمر والعقاب والبازي والصقسر ١‏ 
والشاهين. 

والمراد اكب مُعلَمُ الجوارح ومُضَّريها بالصّيدِ لصاحبهًا 
ورائضُهًا لذليك بما عم من الحيل وطرق التَادِيب والتتقيفي 
واشيّقاقه من الْكلبو لأن النّادِيبَ أَكْْرٌُ ما يَكُرنٌُ في الكِلاب 
فائيّق لَهُ مه لِكثرَيَه في جسيه أو لأن السسبع يُسمّى كلباً ومنة 
قله تيك «اللْهُم سَلْط عَلَيّهِ كََبِاًمِنْ كلابك؛ [السدرك 
؟/و "هع فأكلَةُ الأسد. 

أو من الْكَلَّبٍ الذي مُرَ بمعنى الفراوة يُقَالُ هُّرّ كلب 
بكذا إذا كان ضارياً بدااه. 

فدلٌ كلامُهُ على شُمول الآبةٍ للْكَلب وغيرو من الجوارج 
على تقدير الاشتقاقين ولا شك أن الآية نزِلَتَ والعربُ تصيدٌ 
بالكلاب والطّيور وغيرهِما وقد أخحرج التّرمذي )١159‏ من 
حديش عدي بن حاتم ملت رَسُول الل لظ عَنْ ميد 
لازي فَقَالَ: ما ما نمك عَلَيِكَ تَكُل». وقد ضُحُّفَ بمجالد ولَكِنْ 
قد أوضحنا في حواشي #ضوء النهارة أنهُ يُعملٌ بما رواة. 
عن أكل صيد المعراض بعرضية 


النهني 
45- وَعَنّْ عَدِيّ #5 قَالَ: «سألت رَسولَ 
الله #ذا عَنْ صَيْدٍ الْمِمْرَاضء فَقَالَ: إِذَا أَصَبت 
50 ك. 0 و 3 عليا” « 0 
بِحَدَّهِ فكل» وَإِذَا أَصَّبْت بِعَرْضِهِ فقتل فإنهُ وَقِيفٌ فلا: 
روَاهُ البخاري (ه/ا4ه). 
(وعن عدي فال «سآلت رَسُول الله فز عن متباد 
الوغراضي؟) بسر بكسر اليم وسُكُون المؤْمَلةٍ 3 


آخره معجمة يأيّى 


(فقال: (إذَا أَصَبْت بِحَدَه فكُل وَإِذَا أَصَبّت بعرطيه فقتل 
إن وَقِيدّ») بفتح الواو وبالقاف فمثناة تحيَيَة وذال مُعجمة بِزنةٍ 


- كتاب الصّيد والذبائح 
عظيم يأتِي بيانهُ (فلا تأكل. روَاة البخاري). 

اختّلف في تفسير المعْراض على أقوال: 

لعل أقربَهًا ما قَالَهُ ابن النّْن: إِنْهُ عصاً في طرفِهًا حديدة 
يرمي به الصائدٌُ فما أصاب بحده فهر ذَيِي يُؤْكَلُ وما اصاب 
بعرضيه فَهُرَ وقيذٌ أي موقودٌ ١‏ والوقوذ ما فيل بعصأ أو حجر أو 
ما لا حد فيه والموقوذة: المضروبة بخشبةٍ حَنى تموت مر وقذنةُ 
ضرنتةُ. 

وفي الحديث إشارة إلى آله مرخ آلات الاصطيادٍ رَهِىَ المحَددٌ 
فإنُ يذ أخيرَهُ أنه إذا اصاب محمد المعراض أَكَلَ فإنّهُ مُحَددٌ 
وإذا أصاب بعرضه فلا يأكل. 

وفِيه دليلٌ أنْهُ لا يحل صيدٌ المنقّل. 

وإل هذا ذَمَبّ مالِك والشافعيُ وأبو حنيفة وأحمدُ 
والثوري. 
نْهُ يحل صيدٌ المعراض مُطلقاً. 

وسببُ الخلافي مُعارضةٌ الأصول في هذا الباب بعضُهًا 
لبعض ومعارضة الأثر لَّهَا وذْلِكَ أن من الأصول في هذا البابٍ 
أن الوقيلٌ حرم بالْكِنَابٍ والإجماع ومن أصرله أن العقر ذَكَاءةٌ 
المتيدد فمن رأى أن ما قثَلهُ المعراضُ وقيذا منمهُ على الإطلاق 
ومن رَآهُ عقر مُخْنّصَأً بالصّدٍ - وأن الوقيذ غير مُعْثَير فيه ا 
م مننةُ على الإطلاق ومن فرق بن ما أرق من ذلك وما لم 
يَخْرِقَ نظرٌ إلى حديث عدي هذا هُرّ الصُوابٌ. 

هذا وقولة (فإنهُ وقيةً) أي كالوقيذ وذليك لأث الوقية 
المضروب بالعصا منْ دُون حد وَهَذا قد شارَكَةُ في الله وَهِيَّ 


القثْلٌ بغير حد. 


4- جوازٌ الصيد بالسهم مالم يدتن 


6- وَعَنْ أبى تَعْلَبَةَ عن السئ ##ظذ قَالَ: 
فإذًا رَمَيْتَ بسَهْمِك: فاب غنك فأذركته فكلكٌ نا 


4- جوارٌ الصيد بالسهم مالم ينئن 65م 


أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ 581 0). 

تَقدمٌ الكلامُ فيما غاب عنْ مصرءه من الصيدِ سواء كان 
بِسّهُم أو جارح. 

وفي الحديث دلالة على تحريم أكل ما أنتَنَ من اللّحم. 
يُحملُ على انيه ويقاسُ علب سائرٌُ الأطعمة اليةٍ. 


حكم اللحم امجهول التسمية عليه 


5- وَعَنْ عَائْشَةَ رضى اللّه عنها «أَنّ قَوْماً 
َانُوا للنبي : إن قَزْماً يَأنُونَنَا باللّحمء لا تذري: 


أَذْكَرُوا اسم الل عََيْهِ أ لا؟ فَقَالَ سَمُوا الله عَلَيْهِ 
نتم وكلرة». ش 

رَوَاة الْبْحَارِي ءدم). 

(وعن عائشة رضي اللّه عنها «أن قَوماً قَالوا للنبِيّ تقز: إن 
ْمأ يَآتوتنا باللّخْم لا تذري أَذْكرَ املم الله علي أئ عند ذَكَاتِهِ 
آَم لا فقا سجر الله عليه ثم وَكُلْرةُ». روا البخاري). 

قم أنّ في رواية «أنّ قوماً حديئو عَهْد بِالجَامِليّة؛ رَهِيَّ 
هّنا في البخاري منْ تمام الحديث بلفظ «قالّت: وكانوا حديشي 
عَهْدٍ بالكفره وني 27 مالك «لموطأ : 
في أوّل الإسلام» والحديث قد أَعَل بالإرسال ولِيسٌ بِعلّةِ عندنا 
على ا غلك دكن وقد وصلَهُ البخاري. ْ 


/م؛) زيادة «وذلك 


وَتعَدُمَ أن الحديث من ادلَةِ من قال بعدم وُجوب التُسميةٍ 
ولاج ذللةة والتاخو كلل عدن ألةالا يترم أن يعليوا 
النُسمية فيما يُجلبُ إلى أسواق المسلمينٌ وَكَذا ما ذَبحَهُ الأعرابُ 
من المسلمين ا اق رار امه 

قال ابن عبلد البر: لأن المسلمَ لا يُظنُ به في كل شيء إلا 
لخي إلا انْ ينين خلافٌ ذلك ويكونٌ ادراب عاو اشرلية 
«فسمّوا... إلخ» من الأسلوب الحَكِيم وَهْرَ جوابُ السائل بغير 
ما يَتَرفْبْ كانه قال: الذي يُهمكم أنْمْ أن تذكروا اسم الله عليه 
وَتأكلوا منْهُ. وَهَذا يُقرُرُ ما قَدُمئَاهُ من وُجوبب التُسمية إلا أن 
نحمل أمورٌ المسلمينَ على السلامةٍ. 


كت 

وأمًا ما اشر من حديث «الْمُؤْنُ يَذْبْحُ عَلَّى امم الله 
سَمَى أمْ لّمْ يْسَمُ وإنْ قالَ الغزالُ في. «الإحياء»: إِنَْهُ صحيمٌ 
فقن قال الثوويئ: إِنْهُ مُجممٌ على ضعفه. 

وقلا أخرجّة البيمقي (40/4) من حديث أبي شُريرة وقالَ 
إِنهُ مَُكَرٌ لا يُحْتَجّ به. 

وَكَذا ما أخرجّةُ أبو داود في المراسيل (8/”) عن الصلت 
السندوسي عن الب تي قال: «ذَبيحَة الْمْسْلِمِ حَلالَ ذَكَرَ امسْمَ 
الله أو لَمْ يذكرْ» فَهُوَ مُرسلٌ وإِنْ كان الصلَت ثقة فالإرسالٌ 
عله عند من لم يقبل المراسيل. 
تَقَدّم: : إِنَهُ ليس الإرسال 5 ثري إذا أعلُوا ب به 


حديثاً موصولاً نم جاءً من جه أخرى مُرسلاً. 


وقولنا فيما تقد 


5 النهي عن صيد الخذف 


/115- وَعَنْ عَبْدٍ الله بْن مُعَفلٍ ضيه أن 
«رَسُولٌ الله ع نْهَى عَن الخذفي وَقَالَ: لها لا 
0 تصرييد 1 ولا م عَدُوَ و لَكِنْهًا 0 تكسي” أ لسن 
وَنَفْقَاً العَيْنَ»: 

مُفْقّ عَلَيْهِ [البخاري 2)81717٠0(‏ مسلم (4 0048 وَاللفْظ لِمْسلِم, 

(وعن عبار اللَّهِ بن مُعَفَلٍ أن «رَسُولَ الله لز نَهَى عَن 
الْخَدفيم بفتح الخاء المعجمة ةِ وسكون الذال المعجمة قفاء. 
(وقال إن أنْت الممْميرَ مع أن مرجعَة الخذف وَهُرَ مُذَكْرٌ 
نظراً إلى المخذوفي به وَهِيَّ «الْحَضّاةٌ 
3 و ا ال-9 ه أ 2 
زلا تصيد صَيْدا ولا تنكام بفتح حرف المُضَارَعَةٍ وَهَمْرَة 
في آخره. 
ِعَدُوَأْ ولَكِنْهًا تكْمرُ الس وتَفقاً العَيْنَ» مُتَفَقْ عليه واللفظ 
اللسلم) الخذففه: رَمْي الإنسان بحصاةٌ أو وأو أو نحوهما يعلينَا 
بين أُصبِعيْه السببئين أو السبابة والإبهام. 

وفي تحريم ما يُقَتّنُ بالخذفي من الصّيدٍ الخلافٌ الذي مضى 
في صيد المنقلء لأنْ الحصاة تقَئْلُ بنقلِها لا بحد. والحديث نَهَى 


-١‏ النهي عن صيد الخذف 


-4١‏ كتاب الصّيدٍ والذبائح 
عن الخذف لأنْنْهُ لا فائدةٌ فيه ويخافٌ منْهُ اللفسدة المكورةء 
ويلحق به كُُ ها فيه مفسدة. 

واختلف فيما يُقْتلُ بالبندقة: 

فقا النُووي: نه إذا كان الرْميُ بالبنادق وبالخذف إِنْما هُرَ 
تحصيل الصُيدد وَكَانْ الغالبُ فيه عدم قَثْلِِ نه يجودٌ ذللك إذا 
أدرَكهُ الصائدٌ ودَكاهُ كرمي الطيور الكبار بالبنادق. 

وأمًا أثْرٌ أبن عَمرَ وَهُوَ ورهسا أخرجَة عن البيققي (9/ة 01 نه 
كان يقول «المقنُولة بالبندقة ةِ تلك المزقوذةه فَهَذا ف المقتولةٍ 
بالبندقق 0 اللودي في اللي لا كلها وإنما 7 ات 
بالبندقةٍ وذلِك لأنهُ يِل 0 

رقلت) وأا البنادق المعروفة الآنْ فإِنْها ترمي بالرُصاص 
فيخرج وقد صَيْرَنه نارٌ البارود كاليل فبقثّلٌ بحدو لا بصدمِة 
لظام حل ما فته 


/!- تحريم جعل الحيوان هدقاً للرمي 


4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبى ييز قال: «لا تتخذوا شيا فيه الروح غَرَضا». 

روَاهُ مُسلمٌ 1 ؟١).‏ 

(وعن ابن عباس رضي الله غنهما أن النبيّ قال: دلا 
تتَخِدُوا شَيْئاً فيه الرُوحٌ عرّضا») بقح الغين المعجمة وقح ادراء 
فضاد مُعجمة وَهَْ في الأصل الَْدف يُرمى إِليه ثم جعلَاسماً 
لِكُلّ غَايةٍ يتَحرى إدرَاكهًا 

(رواةٌ مُسلم. 

الحديث نَهِيّ عن جعل الحيوان هدفاً يُرمى إِلبْهٍ والْهِي 
إلتحريم لأنة أصلة ويؤيدة قوة حديث «لْعَنَّ اللَهُ مَنْ فَعَل 0 
رم (4 05 (5ه) لا مر يكز وطائر قد نصب وهم يرمونة. 

ووجْهُ حِكْمةٍ النَهّي أن فيه إيلاماً للحيوان وَتَضِيعاً اليه 
وَتَُويتاً لذَكَاتِِ إنْ كان ما يُدَكَى ولْمفعيِه إن كان غير مُذكى. 


-١‏ كتاب الصّيدِ والذبائح 
4- صحة تذكية المرأة» والتذكية حجر حاد 


8- وَعَنَ كغبب بْن مَالِكٍ ضفنه: «أنْ امْرَأَءٌ 
بحت شاة بحَجَرء فَسَيْلَ النبى؛ 8ف عَنْ ذلك فَأمَرَ 
بأكلها؛. 


رَوَاُ البَُارِي (*.هه). 


الحلديث دليل على صحة تذكية المرأةٍ وَهُوَ وقول الجماير . 
وفيه خلاف شاد أنه يُكْرهُ ولا وجْة لَهُ. 


ودليل على صحة 3 التذكيةٍ ة بالحجر الحادٌ إذا فْرَى الأوداج 
لأنْهُ قد جاءً في روايةٍ أنهَا كسرّت الحجرٌ وذجحت به والحجرٌ إذا 
كسر يُكونٌ فيه الحك. 

ودليلٌ على أنه يصحْ كَل ما ذُبِحّ بغير إذن الماك وخالف 
فيه إسحاق بن رَاهْويِْ وأهْلُ الظاهِر وغيرهم. 

00 
قبل القسمة بذي الحليفة كما أخرجّةُ التْنيخان [البخاري (5484, 
ملم (0558). 

(وأجيب) بالهُ إنما أمرّ بإراقة المرق وأمًا اللْحمُ فباق جُمعَ 
ورد إلى المغدم . 

(فإت قبل) لم يُنقَل جمعٌهُ وردهُ ليه . 

(قلنا) وم ينل أنْهُمْ أَلشُوهُ واحرقوة فيجبْ تأوينهٌ ما 
ذَكرنا مُوافقة للقواعدر الشرعية. 

(قلت) لا يخفى تَكَلّفُ الجوابب والمرقٌ مال لوْ كان حلالاً 
لما أمر بإراقَيَه فإنهُ من إضاعةٍ المال. 

وأمًا الاسنتدلال على الملأعي بشاةٍ الأسارى فإنهًا ذُبَتْ 
بغير إذن مالِكها فامرّ يَث بالنصدق بها على الأسارى كما هُّرَ 
معروف» فإنَهُ سيد لال غير صحيح وذلك لأنهُ م 1 يستحل 
َكََا ولا أباحَ لأحلو من المسلمين ألما بل أن يطعم يطعم 
الكمَارَ المْتَحلَينَ للميئة. 

0 5 بع -_ سيد من حديث 0 من ا 
جا شَدِيدَةٌ وَجَهِد ا إن رن لي 


- صحة تذكية المرأة» والتذكية بحجر حادٌ مهم 


ممعم 


إذْ جا سول اللو ع َلَى قرسي كما فُورنا م جَعلَ يرس 
اللّحمَ بالتْرّاب وَقَالَ: إن التهبَة ليست بِأحَلّ مِن الْمَبنَدَه فَهَذا 
مثل اليف الذي أخرجّة الشيخان رخ رذ 4 لي م رححقلعم. 
وفيه النُصريح بانّهُ حرامٌ. وفيه.إنلافُ الحم لأنهُ مه فعرفُت 
ُرةَ كلام أل الظاهر. ْ 

وأمّا حديث الْكِنَّابٍ وأنهُ يي أمرّ بأكل ما بح بغير إذن 
ماله فإنهُ لا يردُ على أَهْلٍ الظَاهِر لأنهُمْ يقولون بحل ما شبح 


١‏ بغير إذن مالكه غافة أن يوت أو نحوة. 


وفيه دليلٌ على اله يجو تمكِين الكَْارِ ما مر مُحرْم على 
المسلمينَ ويدل لَهُ «آنه يذ نَهَى عُمَرٌ عَنْ تبس الْحُلْةٍ من 
الْحَررٍ مث بهَا عُمَرُ لأخيه الْمُمْرِك إِلَى مَكّدَه كمافي 
البخارية [البخاري ركو ملم )5١054(‏ وغيره. 

قال للف : 0-0 ليد 7 يدل الحديث على 
تمن عللِهِ حَنَى يَتيْنَ عليه دليل 
الخيانة لأن في د 5 كانت المرأة أمة راعيةٌ لغنم سيِّدِمَا 
َهرَ كعبُ بن مالك فخشيّت على الاق أن موت فذيتها. 


ويؤخذ منهُ جوارٌ تصرّف المودع لمصلحة بغير إذن المالك. 


4- شرطٌ الذكاةٍ ما يقطع ويجري الدم 


- وَعَنْ رَافِعٍ بْنِ خلييج طه عَن النبي 
يذ قالَ: «مَا أنه نَهَرَ ادم دي اسم الله عله فكلء 
لَيِسَ السسُنُ وَالظفر. أمًا السَنُ فَعَظُم. وَأَمًا الظَمُرٌ 
فَمُدَى 0 لحيشةا. 

مُتَقَ عله [البخاري (64ه). مسلم (1534)]. 

(عن رافع بن خديج ويه عن النبيّ #6 قال) سبِبُ 
الحديث أنْهُ قال راف بن خديج: يا رسول الله إن لاقو العدء 
كه كنك وال ا 
اله 51 املمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ الس السسن لطر أَما الك 
فَعَظْمّ وَأمًا الظَمَرُ فَمُدَى) يضم الميم وبِنَنْجِهًا تنح الدال المْهْمَلةٍ 
ذالف مقصورة جممٌ مُديٍ ميل اليم وَهِيَ الشفرة أي المَكَيِنْ 


68 

(الحبشة. مُتفْقَ عليو). 
< وفبه دلالةً صريحة باه يُشتَرطُ في الذكَاةٍ ما يقطمٌ ويجري 
الدّم. 

واعلم أنْهُ تَكُونْ الذكاةً بالنحر للإبل وَهّرَ ارب بالحديد 
في لب البدنة حَنّى يَفْرِيَ أوداجهًا واللَبَة بَنْح اللأم وَتَشْديدٍ 
الموحّدةٍ مرضع القلادةٍ منّ الصدر. 

والذبحُ ما عدَامًا وَمُرٌ قطمٌ الأوداج أي الودجين وَهُمَا 
عرقان مُحيطان بالحلقوم فقولّهُم «الأوداجُ» تغليبٌ على الحلقوم 
والمريء سم الأربعة أوداجا. 

واختلف العلماء فقيل: لا بْدُ من قط الأربعةٍ وعنْ أبي 
حنيفة يكفي قطمٌ ثلاث من أي جانبر. 

وقالَ الشافعي: يكفي قطمٌ الأوداج والمريء. 

وعن الثوري يُجزئٌ قطم الودجين. 

وعنن مالك يُشترط قطع الخلقوم والودجين لقولِه يو هما 
أنْهَرَ الدّم» وإِنْهَارَهُ إجراقة وذلِك يَكُونُ بقطم الأوداج لأنّْهًا 
مخرى الدم وأمًا المريء فَهُرَ بحرى الطّعام ليست : بو من الدُم ما 
يحصل + به إنهَاره. 

والحديث دليلٌ على نه يُجزّئ البح بكُلَ مُحدجٍ فيدخل 
السنّيفُ والسَكَينُ والحجرٌ والخشبة والرُجاجٌ والقتصبُ والحزفٌ 
والنحاسُ وسائرُ الأشياء المحددة. 

3 00 لث#ى اموي لوس " 1 7 

والني عن السّن والظفر مطلقا من آدمي أو غيره منفصل 
أؤ مُنُصل ولو كان مُحدداً. 

وقذ بِيّنَ تي وجْة النهي في الحديث بقولِهٍ «أمًا السّنُ 
مم فالعلٌ كونها عظما وكأنَهُ قذ سبق منة كاي الي عمن 
الذبح بالعظم وقد عَلّلَ النُووئُ وجْة الي عن الذبح بالعظم 
0 وَهوَّ 0 الجن كرد كالاستجمار لماع 
الحبشة أي وَهُمْ كمَارٌ وقذ نُهِيتُمْ عن التشْبَّهِ بهم واورة علئِهٍ 
بان الحبشة تذبحٌ بالسكّين أيضاً فيلزمُ المنعٌ منْ ذلِكَ لِلتَشْبُو, 


(وأجيب) بان الذبحَ بالسكين هُرَ الأصلّ وَهْرَ غيرٌ مُختص 


-٠‏ النهي عن. قعل الحيوان صيراً 


-١‏ كتاب الصسيلو والذبائح 
بالحبشةٍ. 

وعلُلَ ابن المتلاح ذلك بِأنهُ نما مُنْع لا فيه من التُعذيبٍ 
للحيوان ولا يحصل به إلا الخنق الذي ليسَ على صفة الذبح. ' 

وقال البيهقئ [لمعرفة السنن والآثارة (187/7)]: رواية عن 
حمل الظّرَ في هذا الحديث على النُوع الذي يدخلٌ 
في الطَيب وَمُوَمِنْ بلادٍ الحبشةٍ وَهُرَ لا يفري فيكرنُ في معنى 
الخنتق. 

وإل تحريم الذبح بما ذُكِرَ ذَهَبَ الجمهورٌ. 

1 0 . 0 ب‎ 5 ٠. 2 5 

وعن أبي حنيفة وصاحبيه أنه يجوز بالسن والظفر 

المنفصلينء وَاحْنّجُوا بما أخرجَّهُ أبو داؤد (1814) من حديثو 


الثافعي أنه 


عدي بن حَاتِمِ «أفر الدُمَ بمًا شيئت». 


والجواب أنَهُ عام يتمكدتة ديك رافع بن خديج. 


٠‏ النهي عن قل الحيوان صبراً 
0- وَعَنْ جَابر بْنَ عَبْدٍ الله رضي الله 
عنهما قَالَ: ١نَّهَى‏ رَسُولُ الل فز أن بُفْتَنَ شين شي 
الدُوّابٌ صبْراً». 
رَوَاهُ ملم زه 0). ش 
هُرَ دلي على تحربم قَثْلٍ أي حيوان صبراً وَهُرَ إمسَاكة 


حيا م ُرمى حََى يموت وَكَدلِكَ من قي من الآدميْن في غير 
معركّة ولا حربب ولا خط| فإنْهُ مقَتُولٌ صبرأً؛ والصّيرٌ: الحبس. 


' الإحسان في القتلة والذبح‎ ١ 


- وَعَنْ شَدَادٍ بن أَرْسِ قَالَ: قَالَ رك 
الله #يذ: «إن الله كنب الإحْسَانَ عَلّىِ ل 
ذا َتَمْ فَأَحْيئوا الْقِتْلََ وَِذَا محم : تَأَحَيِيوا 
النبّكة ويه العنئ طنز رقي لتقم 3 
رَوَاةُ مُسْلِم (1568)(/اه). 


(وعمن شدذادٍ بن أوس) شداد بالثشين المعجمة ودالين 


_ كتاب الصّياد باع‎ -١ 


الأتصار؛ وَهُوَ و ابن ا حسانَ بن تابشم 0 0 مر 5 
نزل بت المقدس وعدادة في أَهْل الشَافٌ مات به سنة ة ثمان 
وحمسين وقيل غيرٌ ذلِك. 

قال عُبادة بن الصامِت وأبو الدرداء: كان شدَادٌ منْ أُونِىّ 
العلمّ والحلم. 

(فالَ قال رسول الله يتيز دإن الله تغالى كنب الإحْسّان 
7 2 

و هبحم سوا الحم بزنة لفل 

(وَلْيْحِدٌ أَحَدْكُمْ شفر م 9 له يرح ذَبيحَتةُ) ٠‏ روَاةٌ مسلم) 

قولَهُ «كُنَبَ الإحسان" أي أوجبَهُ كما قال تعالى: «إنْ الله 
يمر بالْمَذْل وَالإِحْمَان) (التحل: )4١‏ وَهّرَ قعل الحسن ضدً 
القببح فتََاولٌ الحسنَ شرعاً والحسنّ عُرفاً وذَكِرَ مه ما هُوَ أبعدُ 
شيء عن اعْتبار الإحسان وَهُوَ الإحسانٌ في القتسل لأي حيوان 
من آدمي وغيره في حد وغيره. 

ودل على نفي المثلةٍ مُكَافاة إلا أنه يُخْتَملٌ أنَهُ مُخصصٌ 
بقوله «فَمَن اغْنَدَى عَلَيِكُمْ فَاَيْدُوا عَلَيهِ بل ما اعْتَدَى 
عَلَيِكُمْ [البقرة: 4 ]١5‏ وقذ تقدمٌ الْكَلامُ في ذلِك وأبان بعضر 
كيفية إحسانهًا بقوله (وليحد) بضم حرفي المضارعة منٌ: أَحَدْ 
السكْينَ: أحسنّ حَدّمَاء والثفرة بْنْح المعجمة: السْكَينٌ العظيمة 
وما عظم من الحديد وحدّد. 

وقول (ولبرح) بضمٌ حرفي المضارعة أيضاً من الإراحةٍ 
ويكونٌ بإحداد السكين وَتَعجيل إمرارهًا وحسن الصْعَةٍ. 


7 ذكاةٌ الجنين ذكاة أُمهِ 


قَالَ رَسولٌ الله 2 دعا الْجَيين دعا ا 


رَوَاةُ أَحْمَدُ (/9” وَصَّحُّحَهُ ابْنُ حَّانَ (0849). 

الحديث لَهُ طرق عند التّرمذيّ )١4975(‏ وأبي داود (78597) 

5 كه هم 7 7 7 03 5 
والدارقطني (571/4) إلا أنه قالَ عبد الحق: أنهُ لا يُحتَج 


- ذكاةٌ الجبين ذكاةٌ أمهِ عكمى 


بأسائيده كلها. 

وقال الجوبي: إِنْهُ صحيحٌ لا يَتَطرّقٌ احْتِمالٌ إلى مَنْنِهِ ولا 
ضعفٌ إل ستلرو» وَتَابعَهُ الغزالي. 

والصّوابٌ أنْهُ مجمرع طُريِهِ يُعملٌ بِ. وقلذ صحُحَهُ ابن 
حبّانَ وابنْ دقيق العيدٍ. 

1 م 1 

وفي الباب عن جابر وأبى الدرداء وأبى أمامة وأبي هريرة 
قالَهُ الترمذي. 

وفيه عنْ جماعة من الصحابة مما يَؤْيدُ العمل به. 

والحديث دليلٌ على أن الجنينَ إذا خرج من بطن أَمْهٍ ميناً 
بعدَ ذَكَاتِهَا فَهُوَ حلالٌ مُذَكَى بِذَكَاةٍ أَمّه. 

وإلى هذا ذَّهَبَ الشافعيُ وجماعةٌ حَنى قال ابن المنذر: لم 
يرد عنْ أحدٍ من الصحابة ولا من العلماء أن الجنينٌ لا يُؤْكَلٌّ 
إلا باستئنافب الذَكَاةٍ فيه إلأ ما يُروى عن ابي حنيفة وذلِكَ 
لصراحة الحديث فِيديء ففى لفظ (ذَكَاةٌ الَجَبين بِذَكَاةٍ أُمُيه 
أخرجبةُ البيْهقَئ ره/ه*” فالباء سبييّة أي أن ذَكَانَهُ حصلّت 
بسبب ذَكَاةٍ أَمّهِ أو ظرفيّة ليوافق ما عند البنِهَقيّ (/780) أيضاً 
«دَكَاةٌ الْجَيِين فى ذَكَاةٍ أَمّيهٍ 

واششترط مالِكٌ أن يَكُونَ قذ أشعرٌ لما رِوَاهُ أحَدُ بن عصام 
عن مالك عنْ نافم عن ابن عُمرَ مرفوعاً (إِذًا أَشْعَرٌ الْجَنِينُ 
َذكَائَهُ ذَكَاةٌ أمّه لكِنْهُ قال الخطيب: تفرد به أحمدُ بن عصام 
وَهُوَ 0 3 : 

وَهُوَ في الموط! رص”0”) موقوف على ابن عُمرَ وَهُوَ 
ل 

وعورض بما روَاهُ ابن المبارَك عن ابن أبي ليلى قال: قال 
رسول الله يل «دَكَاةٌ الجن ذَكَاةٌ أَمّهِ أَثْعَرٌ أو لم يُشْهِر». 
وفيه ضعف لسوء حفظ ابن أبي ليلى. 

ولَكِنْهُ اخرج البنهَقيُ (5/ه*” منْ حديث ابن عُمرَ عن 
روي من أوجُه عن ابن عُمرٌ مرفوعا. 


قال البيفقى: ورفعُة عنهُ ْ ضحيف وأ َ لصحيحٌ أنه مرقرف. 


أكم 

(قلت) والموقوفان عنّهُ قد صحًا وَتّعارضا فيطرحان ويرجم 
إلى إطلاق حديث الباب وما في معناة. 

وذهبت الْهَادويةَ والحنفيةٌ إلى أن الجنينَ إذا خرج ميّناً من 
لمكا فإنهُ مين لعموم ظحُرْمَت عَلْيكُم الْميْدَ (للائدة: #]. 

وكذا لو خرج حيّا ثم مَاتَ وليه ذَهَبَ ابن حزم. 

وأجابوا عن الحديث بأنّ معناهُ ذَكَاةَ الجنين إذا خصرج حيَّاً 
فَهُوَ ذَكَاةٌ أمّهِ قالَهُ في البحر. 

(فلت) ولا يخفى نه إلغاء للحديث عن الإفادةَ فإنَهُ معلوم 
أن ذَكاء الحي من الأنعام دك واحدةٌ من جنلين وغيرو كيف 
ورواية البيهقي بلفظ «ذَكَاة الْجَنِين فِي ذَكَاةٍ أَمّهه فهيَ سر 
لرواية «ذَكَاُ أمُوه وفي أخرى "بذكا أَمّوه. 


0 
النبي لز قال: م 5 فَإِنْ في أن 


1 اع #داس - 0 م 2 9 ك؛ُ 
ل الدارقْطي 0 وَفِِهِ رَاو في حَفْظِهِ ضَعْفُ. وفِي إِسْتادهِ 
مُحَمُ بْنْ يزيد بْن مئان وَهْرَ صّدُوقّ صَعِيف الحفظ . 


وَأَعْرَجَه عبد الاق )48١/4(‏ يماد صحيح إِلَى ابن عباس مَرقُوعاً 


لهُ شَاهِدٌ عِند أبي ذَاوّد في مَرَاسِيلِهِ (/00) بلفظ «ديحَةٌ اليم 
حَلالَ ذَكَرَ املم الله عَليهَا أو لَمْ يَذْكرْ» وَرِجَالَهُ موتوفون. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن اللب يَثيي قسال: 
الْمُسْلِمُ يَكْفِيهٍ اسْمُهُ)) الفميرٌ للمسلم وقد فْسَّرَهُ حديث 
انوع عفن نتن فال اود متنا لقتل رينت بن اتا 
اللّو. اا ْ ْ 

(«فنا نسي أنا يسمي حب يذخ ليسم ؛ نم ليأكل». [3 خرجّة 
الارقطني . وفِيه راو في حفظِه ضعف) بِيلهُ رلا (وفٍ إسناوو 
محمد بن يزيد بن سدان وَهُوَ صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجَة 
عبد الاق باسناو صحبح إلى ابن عباس موقوفاً عليه ولَّهُ شاهد 


مَنْ نسي أن يُسَمَي 


- كتاب الصّيدد والأدبائح 
عند أبي داود في مراسيله بلفظ: «ذَبيحَةٌ الْمُسْلِمٍ حَلالَ ذَكْرَ الم 
الله عَلَيهَا َم لم يَذْكْرْه ورجالة مُوئقون). 

ولي البابه مُرِسلٌ صحيح ولَكِنْهًا لا تقاومُ مسا سلف من 
الأحاديث الدَالّةِ على وُجوب التسميةِ مُطلقاً إلا أنْهَا تفت في 
عضد وُجوبب التسميةٍ مُطلقا وَتجعلُ ترك أكل ما لم يسم عليِهٍ 
مَنْ باب التورع. 


7- كتاب الأضَاحِي 


كتاب الْأضَاجِي 


الأضاحي: جمع أضحيّة بضم الْهَمْزةٍ ويجورٌ كرما ويجررٌ 
حذف الْهَمْْة فتفنَمُ الضّادُ كأنهًا اشتَقتَ من اسم الوتم الذي 
شرع ذبحهًا فيه وبها سمي اليومٌ يوم الأضحى. 


5-- طريقةٌ الذبح وما يقول الذابح 


وَعَنْ أنّس بْن مَالِك: «أن 9 عر 

يضح يضحي بكبشين أَرنيْنِ وَيُسَمي ويكبرء وَيض 
0 " صفَاجهمًاه. 
وَفِي لفظ: ذُبَحَهُمًا بيده 


رفي لَفظ: سَمِينٍ [البخاري رمه ه), مسلم (601535. 
ولأبي غَوَانة في صَحِيجِه (1/95/): ننه -بِالْمتلئة بَدلَ اين 


رفي لفظ لِمُسْلِم (1575) دويقرل: بسلم الله واللهُ أكبر». 

(عن أنس بن مالك ضيه «أنا النبيئ تت كان يُضَحْي 
يكشي أنلخيسن كرتيس ويُسخي وَيُكَبْرُ ويَضعْ رِجْلَّه عَلّى 
صيفاجهمًا) بِالمهْمَلتينَ الأولى مكسورة. 

وفي «النهاية؛: صفحة كل شيء: وجْهَهُ وجانبة. 

وني لفظٍ ذَيحَهُمَا بيده. وفي لفظ: سميئين. ولأبي عوانة في 
صحيحه) أي عن أنس طلنه . 

(ثمينين بالمثلغة بدل السلّين) هذا مدرج من كلام أحدٍ الرُواةٍ 
أو أبي عوانة أو المصنفي. 

(ولي لفظ لمسلم) من رواية أنس (ويقول بسم الله واللة 
أكبر). 

الكبش: هْرَ الي إذا خرجّت ربعي والأملمُ: الأبيضُ 
الخالصٌ وقيل: الذي يُخالط بِياضَهُ شيء منْ سوادٍ وقيل: الذي 
يُخالط باضه حُمرة وقيلَ: هر الذي فِيهِ بياضّ وسوادٌ والبيياضٌ 
أكثرُهًا والأقرنٌ هُرَ الذي لَهُ قرنان. 


-١‏ طريقةٌ لابح وما يقولٌ الذابخ ام 


واسْتّحب العلماءً التُضحية بالأقرن لِهّذا الحديث واجارُومًا 
بالأجمٌ الذي لا قرن لَهُ أصلاً. 

واختّلفوا في مكسور القرن فاجارّهُ الجمْهُورٌ. 

وعند الْهَادويّةِ لا يُجزَئٌ إذا كان القرنٌ الذَاهِبٌ مما بحل 


0 


الحياة. 

انفقوا على اسستحباب الأملح. 

قال النووئ: | أفضلهًا عند المحابة البيضاءٌ ثم الصّمراءٌ 

ث العراء وهر نّ التي لا يصفو بياضُهاء ٠‏ م البلقاءً وَهِيَ الْبِي 
بعضهًا أسودذ ريا أبييضص» ار 

وأمًا حديث عائشة «يطأ في سوادٍ ويبرّكُ في سواد وينظرٌ 
في سواد» فمعتاهُ أن قرائمة وبطئة وما حول عيئيه أسودٌ. 

(قلت) إذا كانت الأفضليّة في اللُون مُسْبَندةَ إلى ما ضحّى 
به يذ فِالظَامِرٌ أنّهُ لم يتَطلْبْ لونا مُعيناْ حَنَى يحَكُمَ بألَهُ الأفضلٌ 
بل ضنّى ما انق لَهُ وتسْرَ حْصولُةُ فلا يدل على أفضليّة لون 
من الألوان. 

وقولة اويسمي ويكيرًا مر 
واللَهُ كي 

أن النُسسيةٌ فم اكلام فيه. 


َهُ لفظ مُسلم بأنهُ بسم الله 


وأمّا التَكبيرٌ فَكَانَهُ خاص بالتضحية والْهَدي لقوله تعالى: 
لِرَلْكبُوُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ» زالبقرة: 88 لع. 

وأمًا وضع رجله يَف على صفحة العنق وَهِيَّ جاه 
فلتكون أثيْت لَهُ ومن لثلاً تضطرب الفحية. 


ودل هُرَ وما بعد أنْهُ يَتَولى الذبح بنشيه ندباً. 
الدعاء عند الذبح 
ولمسلم (0430 مِنْ حَدِيثٍْ عَاْشَّةَ رضي 
الله عنها «أَمَرَ بكبّش أَْرَنْ يَطَأْ في سَرَادٍ وَيبْرُكُ في 
سَوادٍ تنظ في سَُوَادٍء َي ب به لبضحي ب به فَقَالَ لَهَا: 
يَا عائة بعد مَلْمَي اميه تُمْ قَالَ: احرون د 


كم 


+- الحضش على الأضححية 


7- كتاب الأضاحي 


صما م . > مام 


فَعَلَتء ثُمْ أَخَدَمَاء وَأَخَذَهُ فَأَضْجَعَكُ ثم ذْبِحَفُ ثُمْ 
قَالَ: بسْم الله اللْهُمُ َكَل مِنْ مُحَمَّدرٍ وَآل مُحَمَّدٍ 
2 انو قف الك د له 

(ولَهُ من حديث) أي لمسلم من حديثش (عائشة رضي الله 

عه مت 6ع 22 2 000 2 يز ير 
عنها «أمَرَ بكَبش أفْرن يَطأ في سَوَادٍ وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ ويَنظرُ بي 
مواد فأ به يضح به فَقَالَ لَهَا: يا عَائشَة هَل الْمُديَةَ ثْوٌّ قال 
سوا2 لي 4 ١‏ 2 0 ثم 
اشْحَلِيهَاه) أي المدية. تقدُمَ ضبطهًا وَهُوَ بمعنى #وليحدٌ احدكم 
شفْرَتة؟ , 

(خجر ففعلت م أخذهًا) أي المدية. 

(واخدّةُ فاضجعَة) أي الكبش. 


0 . و 
> مم يع 


فيه دليلٌ على انه يُسْتَحبُ إضجاعٌ الغنم ولا تذبعٌ قائمة 
ولا باركة لِأَنْهُ أرفقٌ بها وعليْه أجمعَ المسلمون ويَكُونٌ الإضجاعٌ 
على جانبهًا الأيسر لأنْهُ أيسرٌ للذابح في أخاٍ السّكّين باليمنى 
وماك رأميهًا باليسار. 

وله أله يُسْتَحبْ العاء بقبول الأضحيّةٍ وغيرِهًا من 
الأعمال.وقذ قال الخليل والذييحٌ ‏ عليهما السلامٌ - عند 
عمارة البيْتٍ 9ِرَينَا تَعَبّلْ مِنا إنك أَنْتَ السلميع العَلِيم» [البقرة: 
لالالع. 

وقد أخرجّ ابن ماج (515) أنَهُ يي قال عند التضحية 
وَتوجيهها القبلة: «وَجَهْتُ وَجْهِي» اللّهم تَعبْل من محمد وآله؛ 
إلى «وأنا من المسلمين؟. 

ودل قوله: (وآل مُحمّد) وني لظ (عن مُحمَّدٍ وآل مُحمّاو 
ثوابهًا. 

ودل أنه يصحٌ نيابةٌ ملم عنْ غير في فعل الطّاعَاتٍ إِنْ 
ل يَكُنْ من الغير أمرٌ ولا وصيّةَ فيصحٌ أن يجعلَ واب عملِهٍ 
لغيرو صلاةٍ كانَتْ وغيرها. 


وق تقدُمٌ ذْلِكَ ودل لَهُ ما أخرجَةٌ الدارقطيئ منْ حديث 


جابر «أنْ رَجُلاً َالَ: يا رَسُولَ الله إِنْهُ كَانَ لي أَبوَان أَبرُهُما في 
حَال حَيَاتِهما فَكيْفَ لِي ببِرّهِمًا بَعْدَ مَوِْهمًا فَقَالَ تل : إن من 
لبر بَعْدَ الببرٌ أَنْ تصَلَيَ لَهُمَا مَمّ صّلاتِك وَأَنْ تصُومٌ لَهُمَامَعٌ 
صِيايكة [مسلم في المقدمة (”)]. 


الحض على الأضحية 
10 وَعَنْ أبى هُرَيْرَة - #: قَالَ رَسُولُ 
5 وري اله رمف بر اج 7 2 

'  .ةاَنالَصُم‎ 

رَوَاهُ أَحْمدُ 71/9" وَابْنُ مَاجَدْ (7”1178). 

رَصحْحَهُ الْحَاكِمْ 0086/9 وَرَجُحَ الأئِمّةُ غَيْرهُ أي غَيْرَ اْحَاكم 

(وعن أبي هريرة ضيه فال: فال رسول الله يت «مَنْ كان 
لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحّ فلا يَقْرَبَنَ مُصلاناه. روَاةُ أحمد وابن ماجّة 
وصحُْحَةُ الام ورجّح الأئمّة غيرّة) أي غير الحاكم (وقفة). 

وقد اتدل به على وُجوبب التُضحيةٍ على من كان لَهُ 
سعد لأنهُ نا نَهَى عن قربان المصلّى دل على أنْهُ ترّلكَ واجباً كألة 
يقول: لا فائدة في الصّلاةٍ ممّ ترْكِ هذا الواجبء ولقوله تعالى: 
9نْصّلُ لِربْكَ وَانْحرْ» ولحديث غنفم بن سّليمٍ مرفوعا «عَلَى 
أَمْل كل يبت فى كَل عَام أُضْحِية» [أحمد »7”١6/4(‏ أبو دلوك 
(7784). البرمذي )١618(‏ السسائي (#/لاكقع دل لفظَهُ على 
الوجوبب. 

والوجوبٌ قولٌ أبي حنيفة فإِنْهُ أوجبّهًا على الملعدم 
والموسر. 

وقيل: لا تب والحديث الأول موقوفٌ فلا حُجَة فِيهٍ 
والثاني ضعيف بابي رملة. 

قال الخطابي: نه عخْهُولٌ والآية مُحُتَملةٌ فقذ فْسَّرَ قولبة 
لرَانحَرْ» بوضع الكفّ على النحر في الصّلاةٍ أخرجّة ابن أبي 
حَاتِمٍ وابنُ شَاهِينَ في سُننِه وابنُّ مردويه والبنهقي عن ابن 
عباس . وفِيهِ روايَات عن الصحابةٍ مثل ذلِكَ. ش 


ولو سم فَهِيَ دالةَ على أن النْحر بعد الصّلاة فَهِيَ تعيينٌ 


7- كتاب الأضَّاحِي 


55م 


- وقت الأضحية بعد الصلاةٍ 


لوقي لا لوجوبه كانُْ يقول: إذا ثحت فبعد صلاةٍ العيد فإنهُ قذ 
أخرج ابن جرير [لاتفسيره» (0777/70)] عن أنس «كَانَ النبي م 
تارك اذ يمل ناي اا بطل نا دن 

ولضعف أدلَةٍ الورجوب ذَهَبّ الجدْهُورٌُ من الصّحابة 
والتابعينَ والفقهّاء إلى أنْهَا ست مُؤكدة. 

بل قال ابن حزم: لا يصحٌ عن أحدٍ من الصُحابة أنْهَا 
واجبة. 

وقذ أخرج مُسلمٌ 01900 وغيرهُ منْ حديث أَمّ سلمة 
قالَتْ قال رسول الله تيز «إذًا دَحَلَت الْعَشرٌ فَأرَادَ أَحَدُكُمْ أن 
يِضْحَي فلا يَأَخَدٌ مِنْ شَعْرٍِ وَلا بسر شيا». 

قال النثافعي: إن قولَّهُ «فاراد أحَدُّكُمْ» يدل على عدم 
الرجوب. 

0 0 00 اد 3 حديثي عبدٍ بد اللو 4 بن 0 
الأغل عيداً 5-5 الله تعالى لِهلهٍ الأمّة). فَقَالَ 5-5 ل ل 
أجذ إلا مُنِيحَة أننى أو شا أَمْلِي وَمَِْحَتَهُمْ : أذبحينا؟ قَالَ: لا» 
- الحديث. 

وما أخرجة البييمقي 054/9١‏ أيضاً م حديث ابن عباس 
أن قال يف «ثلاث هُنْ عَلَيْ فَرْضّ وَلكم تَطرْءٌه وَعَدُ مِنْهًا 
الضحية. 

واخرجّةُ أيضاً من طريق أخرى بلفظ «كُتِب عَلَيْ اللُْرُ 
ولَمْ يكتب عَلَيكُم. 

وَبِمَا أخرجةُ (014/4 أيضاً من أَنْهُ ييز «لمًا فْحى قَالَ 
بسلم الله وَاللهُ أكبرٌ اللهُمْ عَني وَعَمنْ لّمْ يِضْحّ مِنْ أَمتي». 

وأفعالٌ الصحابةٌ دالَةَ على عدم الإيجاب. 


خا 


تامرع الببهققي الذتاظة عن ل أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ألما كانا لا يُضمُيان خشية أن يُقتَدى بهمًا. 

وأخرج (055/5) عن ابن عباس: أنه كان إذا حضِرّ 
2 أععلى مولى 1 ل درَهَمَين فقال: اشر بهما لحماً وأخبر 


وروي أن بلالاً ضحى بريك. 
ومثلة روي عن أبي هريرة. 


وَالرُوايَاتُ عن الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالّةَ على أنهَا 


م 


4- وقت الأضحية بعد الصلاةٍ 


-١‏ وَعَنَْ جُندُب بن سُفيَانَ 45 ذه قَالَ: 


م ضام 


«اشّهدت الأضْحَى مع رَسُول الله ع لكا تع 
صَلاتَهُ بالئثاس نَظَرَ إِلَى عدم قَدْ 1 فَقَال: من 
3 ٍ الصّلاةٍ 00 شاة مَكانهاء وَمَنْ لِمَ يكن 

ممق عَلَيِْ [البخاري 58 مسلم .])١5560(‏ 

(وعن جُندب بن سُفيان) مر أبو عبد اللَّهِ جُندبُ بن 
سيان البجلي العَلّقي الأحمسي؛ كان بالكوفة ثم انتقَلَ إلى 
البصرة 3 خرج منهًا ومَات في فِتَنةٍ ابن الزيير بعد أربع سنين. 

قال وات ات مَعَ رَسُول الله 8# قَلَمّا قَضَى 
صَلانةُ بالناس 3 نر إلى عنم قد وبحت فَقَالَ: مَن ذَبَحَ قَبْلَ المّلاة 
َليْدبحْ شَاة مَكَانهَا ٠‏ ومن لم يَكُنْ ذَبَحَ يدح عَلَى الم اللده. 

فِيهِ دليلٌ على أن وقْت النضحية منْ بعد صلاةٍ العيدٍ فلا 
تجزئٌ قبلَهُ. والمرادٌ صلاة المصلي نفسيه. 

ويتّملٌ أن يُرادَ صلاة الإمام وأن اللأمَ للمَهْدٍ في قولِه 
«الصّلاقً يُرادُ به المذكورة قبلّهًا رَهِيَ صلاتة تلك. 

وإلْهِ ذهب مالك فقال: لا يجورُ قبل صلاة الإمام وخطييِهٍ 
وذبجه. 

ودليلُ اغْتبار ذبح الإمام ما روا الّحاويُ [دشرح ماني 
ا او 00 حديث 0 أن لنبيا 7 صَلَى ير 


اعرف 1 06 


وأجيب: بن المراد زَجِرُهُمْ عن التُعجيل الذي قذ يودي إلى 


وكم 
فعلِهًا قبل الوقْت ولذا لم يأت في الأحاديث إلا تقييدُهًا بصلاتِهٍ 

وقالَ أحمدُ مثلّ قول مالك ول يشترط ذجَة. 

ونحوة عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن رَاهُويْه. 

وقال الشافعي وداودٌ: وها إذا طلعت التسن ومضى 
قدرُ صلاةٍ العيدٍ وخطبئين وَإِنْ لم يُصلُ الإمام ول لمن 
المضحي. 

قال القرطي: ظَرَاهِرُ الحديث تدلُ على تعليق اشع : 
بالصّلاة لَكِنْ ا رأى الشافعيُ أنّ مِنْ لا صلاة علئِهِ مُخاطبٌ 
بالنْضْحيةٍ حمل الصلاة على وقَيهًا 

وقال ابن دقيق العيد: هذا اللّفظ أظْهّرُ في اغتبار قبل 
المّلاةٍ وَهْرَ قولهُ في رواية («من ذَبَحَ قَبْلَ أن يُصليّ فليذبح 
مَكَانَهًا أخخرَى»). 

قال: لَكِنْ إن اجريئاه على ظَاهِرِهِ اقتضى أنّْهَا لا تجزئٌ 
الأضحية في حت من لم يُصلّ العيته فإنا ذَّقَبّ إِلَلِهِ أحد فهو و 
أسعدٌ الثاس بظاهِر هذا الحديث وإلاً وجب الخسروج عن هذا 
الظاهِر في هذه الصُورةٍ ويبقى ما عدَاهًَا في محل البحث. 

وقد أحرج المّحاويٌ [شرح معاني الآثار: ]١1717/84‏ منْ 
حديث جابر أن رَجُلاُ بح قَبِلَ أَنْ يُصَلّيَ رَسول الله 5 
نَنَهَى أَنْ يَذْبحَ م أَحَدٌ قَبِلَ الصّلاوة. 


صحُّحَه ابن حبّانَ (9١5ه).‏ 

وقذ عرفت الأقوى دليلاً منْ هذه الأقوال وَهَنا الْكَلامُ 
في انتتداء وقْت الفمحيّةَ وأمًا انتِهَاوُهُ فأقوال. 

فعند الْهَّادويَة: العاشرٌ ويومان بعدّهٌ. 

وبه قال مايك وأحمد. 

وعنذ الشافعي: أن يام الأضحى أربعة: يوم الذحر وثلاثة 
0-7 

وعندَ داودٌ وجماعةٍ من التَابِعِينَ: يوم النحر فقط إلأ في 
مئى فيجورٌ في العُلاثةٍ الأيام. 


وعندَ جماعة: أله في آخر يوم من شَهْرٍ ذي الحجةٍ. 


4- وقت الأضحيةٍ بعد الصلاة 


7- كتاب الأضاحي 
قال في بداية الْتَهدٍ (447/5): سببُ احتِلافهم شيئان: 
أحدُهُمَا الالْيِلافُ في الأيّام المعلومات ما هي في قوله 

تعال: طلِيِشْهَدُوا مَنافِمَ لَهُمْ الآية [لحج: 4 ؟]. : 
فقيل: يوم النحر ويومان بعذه وَهُوَ المشهون. 
وقيل: العشرٌ الأول منْ ذي الحجة. 7 
بام 0 مُعارضة 0 الخطاب في هدو والآية 

مَنْحَرٌ 0 ام ريق بحا رتهد (4/كم). 
فمنْ قال ف الأيام المعلومات: إِنَهًا يوم م النحر ويومان بعد 

في هذه الآيةٍ رجح م دليلَ الخطاب فِيهًَا على الحديث و المذكور 

وقال: لا حر إلا في هرو الأيام . 
ومنْ رأى الجمع بينَ الحديث والآبةٍ قال: لا مُعارضة 

بَهُمَا إذ الحديث اقْنَضى حُكْمَاً زائداً على منا في الآيةٍ مع أن 

الآية ليس المقصؤدٌ فِنهًا تحديد أيَام النحر؛ والخديث المقضودٌ منهُ 
ذلك قال يجواز الذبحُ ف اليوم م الرابع إذا كان من ا التشبريق 

باتفاق. 
ولا خلاف! بينهم م أن الأيَامَ المعدودّات هي يام النُشريق 

أنه ثلاثة يام بعد يدم الْحر إل ما يُروى عنْ سعيدٍ بن جُبيرٍ 

أنَّهُ قال: يوم الجر من أيامٍ التتتتريش. وا اهران الأذا 4 


ًُ 


المعلرمات على "3 
العشرٌ 7 


قالوا: نافع اعد دن 0 يجررٌُ البح , 

هنا إلا الوم العاشر َهُرَ حل اذب المنصوص عَلئِِ فوجبّ ان 
لا يَكُون إل يوم النحر فقط انتَهَى. 1 

(فائدة) في ل«التْهَاية» بضاً َب مالك في اللشهُور نه لل 
نّهُ لا يجورُ النُضحيةٌ في ليالي أيَامٍ النحر. 


وذَهَبَ غيرة إل جواز ذلك. 


4 


وسيب اللا مَأ ايوم بطل علي اتوم والألة 
نحرَّ قوله ته نمنعُوا في دَارِكُمْ نَلانَة لَيامٍ» زهود: 0 ويطلقٌ 


9 4- كتاب الأضّاحجي 


على نهار دون اليل نحرّ #سَبِعٌ يال وَثَمَايَة أام» زالحاقة: لاع 
نعطت الأيمَ على الال والعطف يقتي المشايرةه ولَكِنْ في 
النظر في هما أظهرُ وا بلغايرة في أله لا يصع بالل عمل 
فهُومٍ اللْقبٍ :ول يقل به إلأ الدفاقء إلا أنْ يُعَالَ دل الدليلٌ 
على أنْهُ يحور في النهار والأصل في الذبسح الحظرٌ فيبقى اللَيِلُ 
على الحظر والدليل على مجُوزهِ في اليل ا ه. 

(قلت) لا حظرٌ في اذبح بن قذ اباح اللّهُ ذبحَ الحيوان في 
أي وقْسَ وإنْما كان الحظرٌ عقلاً قبل إباحةٍ اللّهِ تعال لذليك. 


5 ما لا يجوز من الضحايا 


فل" عن برا بن عَازِبٍ ا قَالَ: 7 


الضّحَايا: ل رَاهُ البيسنُ 8 لمر 0 ا 
مَرَضِهًا وَالعركاء ابسن ظَلعْها وَالْكبيرَة الّْبِي لا 


م 


0-0 


تنهى 14 . 

رَوَاةُ أَخْنَدُ 084/5 والأربعة [أبو داود (5807) النسسائي 
(86/7١١؟).‏ ابن ماجه (4 7"314)]) وَصحُّحَةُ التزماري )١157(‏ وَابِنْ حجان 
رقلتكقم). 

(وعن البراء بن عازبم #5!ه قال «قَامَ فِينَا رَسُولُ الله 2 
قَقَالَ: أَرْبَعٌ لا تَجُو في الصُحَايًا الْعَوْرَاءٌ ابن عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةٌ 
مره ءاي طلمها وكير لني لا لقي بض 
المثثاةٍ ةِ الفوقية وإسكان الثون وَكْسرٍ القافي ه أي الب لا نقَيّ لَهَا 
بكسر الثون وإسكان القَافي وَهُوَّ رَ المخ. 

(روَاةً أحمه والأربعةٌ وصحّجَهُ الترمدي وابنُ حبّان) وصحُحَة 
الحاكِمُ وقال: على شرطهمًا وصرّب كلامَةُ الصف وقال: م 
يُخْرجْهُ البخاري ومسلم في «صحيحيّهمًاه ولكِنهُ صحيح أخرجة 
أصحاب السسئن بأسانيدٌ صحيحة. 

حْنَهُ أحمدُ بن حنبل فقالَ ما أحستهُ منْ حديثي. 

وقال التُرمذي: صحيح حسن 

والحديث دليلٌ على أن هارو الأربعة العيوب مائعةً مر" 
صحة التُضْحيةٍ وسكت عنْ غيرمًا من العيوبي. 


ه- ما لا يجوز من الضحايا ننه ٠١‏ 


فذَّهَبَ أَهْلٌ الظاهِر إلى أنه لا عيب غيرٌ هذه الأربعة. 

وذَهَب الجمْهُورٌ إل أنَهُ يُقامٌُ عليْهًا غيرُهَا مما كان أشه 
منهًا أو مُساوياً لها كالعمياء ومقطوعة السّاق. 

وقول (البْنْ عورقا) قال في «البحر»: إِنّهُ ُعفى عمًا كان 
الذَاهِبُ الثلث فما دُونْ وَكَذا في العرج. 

قال الششافعي: العرجاءٌ إذا تاخرّت عن الغنم لأجِلِه فَهُوَ 


وقول (ظَلْمُه) أي اعوجاجُهًا. 
5 سن الأضحية 


عن جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو : 


0 تَعسرٌ عَلَيِكُمْ فتَذْبَحُوا 


«لا تَدْبَحُوا إلا مُسِئْةَ إلا إنْ 
جَذْعَة مِن الضأن». 
1 رَوَاةُ مُسْلِمٌ (1551). 
المسنة: اليه من كل شيء 
فوقهًا كما قدمنا. 


من الإبل والبقر والغدم فما 


طب دليل 0 أنْهُ لا يُجزىا ع الجبذع من الفئان ف 

0 عياض اإجماة على ذلِك ولكِنهُ غير 

وحْكِيَ عن ابن عُمرَ والزُمْري: أنْهُ لا يُجزَئٌ ولو مم 

0 كرون إلى إجزاء ال بع و وار 
الله 5 «ضَحوا باجم مِن الفشأنه. ارج أحمد اتذليضهة 
وابنْ جرير والبيهَقَىّ (011/5» واكناة التّرمذيُ (49 04 إلى 
حديث «انْعْمَتٍ الأَضحة الْجَدَعٌّ من الفئأن». 

دروك ابن وَهْسو عن عُقبة بن عامر بلفظٍ «ضَمِينَا مَعَ 
رَسُول الله 2 بالجَذع مِن الضأن» [النسائي (719/87)] 


/اكم 
قُلت: وَيْتَملُ أن ذلك كلْهُ عند تعسّر المسنة. 


لا تجرئ الأضحية بعيب 
-0١‏ وَعَنْ عَلِيّ 2 قَالَ: «َمَرَنَا رَسُولٌ 


86 4# رم 0 و و 
الله 6 أن نستشرف العَيِنَ والأذن» وَلا نضحي 
بعَوْرَاءَ وَلا مُقَابْلَةِ وَلا مُدَائِرَة وَلا خَرْقاتَ وَلا 


أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ )١/1(‏ وَالأربَعَةٌ (أبو داود (78:4). النسائي 

(715/19) ابن هاجه (751417) وَصَحْحَةُ السَرْمِرِي )١444(‏ وَابْسن 
حِانَ ١0م‏ وَالْحَاكِمٌ 4/1 4) 

. 2 7 وقمم ا مم ملل املد 25815 6 ره عه 

(وعن علي ضيه قال «أمرنا رَسُولْ الله هيز أنا نسشرق 

نت عع كه ع2 2 6م م 7 . 

العين والأذن») أي نشرف عليُهمًا ونتأملهمًا ثعلا يقع نقص 


وخيباء. 


7 


(«ولا نضحي بعَورَاءً ولا مق بفتح الموحّدة: ماقطع' 


من طرفي أَذيِهًا شيءٌ ثم بقي تعلق 

رولا مُدابرة» والمدابرة بالدال امهْمَلةٍ وقنْح الموحدة: ما قطمّ 
سن مُؤخرٍ أَذيْهًا شيم وَترِكَ معلقا. 

(ولا خرقاء) بالخاء المعجمةٍ مفْتوحةٌ والراء سَاكِنة: الملشقوقة 
الأذنين. 

(ولا ثرمى) بالمثلثة فراء وميم وألفْ مقصورة: هي من 
الثم وَهِي سُقوط اليه من الأسنان وقيلٌ التيّةُ والباعية وقيل: 
هر أن تنقطمٌ الس من أصلِهًا مُطلقاً وإنما نَهَى عنهًا لتقصان 
أكلهًا قالَهُ في «النهَاية». 

ووقمَ في نُسحةٍ الشرح «شرقاءً» بالشّين المعجمة والراء 
والقافي وعليهًا شرح النشارحٌ ولَكِنْ الذي في نسخ لوغ المرام» 

' المحيحة «الثرمى4 كما ذكرناة. 
(أخرجَهُ أمد والأربعة وصحّحَة الترمدي وابنُ حبان 
فيه دليلٌ على أنّهَا تُجزَئٌ الأضحيَةٌ إلا ما ذُكِرَ وَهُرَ 


لي 9" 
مذهّب الهَادويَة. 


/ا- لا تجرئ الأضحية يعيب 


497- كتابببُ الأضتاخي 

وقال الإمام بحيى تجزئٌ وُتَكَرَهُ وقوه المودي. وَظَامِرُ 
الحديث مم الأؤل. 

وورة النْهِيُ عن التَضحيةٍ بالمصفرة يفم اليم وإشكان 
الصّادٍ الهْمَلةِ. ففاءً ممْتُوحةٌ فراء أخرجَة أبو داود 08:05 
والحاكم 1176/4 وَهِي : المهزولة كما ف التْهَابة. 

وف رواية «للصفورة» قيل: هي المستاصّلة الأذن. 

وأخصرج أبو داود )158٠7(‏ من حديش عُقَبة بن عتامرٍ 
السُلمي أنْهُ قال إِنْما انَهَى رَسُوَلٌ الله 86 من الْممَفُرٌة 
وَالْمْمْبَاصلَة وَالبْحْقَاء وَالْمُمَيعَةِ وَالكسْرّاء». 

فالمصفرة: الْتِي تُسْتَاصلٌ أَدنْهًا حَتى يدر صمّاخهنا. 
والمنتّاصلة: التِي. اسْتُؤْصلَ قرنهَا من أصلِبو. والنجقاءٌ 18 ١‏ 
بخن عيئهًا. والمشيّعة: يبي لا :- يع الغدمّ عجفاً أو ضعفاً 
والكسراء: الكسيرة. هذا لفظ أبي داود. 

وأمًا مقطوعٌ الإلية والذّنب فإِنهُ يُجزءئٌ لما أخرجَةُ أحدٌ 
2/5 وابنُ ماجَدْ (6143 والبتوقيُ (085/4) من حديث أبي 
سعيد قال «اثتريْت كبشا لأضحٌي , به فعداالذّكبُ فأخذ مل 
الأليةً الت الني 16 فقال: عع 1 ويه جابرٌ الجحفني : 
لهُ شَاهِدٌ عند د البققي 
اليه وامنبّدل ب به أبن تيمئة قي الممتتقى (فؤليتاية على أن 
العيب الحادث بِعِدَ تعيين الأضحيّة لا يضر. 


وشِيِخْه محمد بن قرظة محْهُول» إل أنهُ لَهُ 


وَذَقبَت الهَادويةٌ إل عدم إجزاء مسلوب الإلية والذنب. 

وفي نِهَاية ا جتهد //ا4): أنه ورد في هذا الباب فن ش 
الأحاديث الحسان حديثان مُتعار ضان: ١‏ 

فذكر النسائي” ز(لارة 11) من حديث البراء بن عازب] عن عن «أبي 
يرد أنه قَال: يَا رَسُولَ الله أكْرَهُ للْقْص يكو في القن وَالآهن 
فَقَالَ النبي 6ه وما كرهته فَدَعْهُ وَلا تَحَرَمْهُ عَلَى غَيْرِك». 

0 ذَكرَ جحديث علي ذه 
نرف الْعَيْنَّ» الحديث. 


ضيك «َمَرَنَا رَسُوَل الله 35 أن 


فمن رجح حديث أبي بُردة قال: الا 7 تقى إلا العيوبُ 
الأربعة وما هُرَ أشدُ منهًا ومن جمعٌ بين الحديئين حمل حديث 
أبي بُردةَ على العيب اليسير الذي هر غير بن وحديث علي 


4- كتاب الأضاحجي 
0 
الأنعام وَإِنْما اختّلفوا في الأضل. 

وَالظَامِرٌ أن الغنمّ في الضحيةٍ أفضلٌ لفعلِه تلكا وأمرهٍ وإِنْ 
در ان ذلك لأنها امتبسرة لَهُم. 

نّم الإجماعٌ على أنْهُ لا يجود الُضحيةٌ بغير بَهيمة الأنعام 

إلأما كي عن الحسن بن صالح أنهَا تجوز النْضحيةٌ بيشرة 
الوحش عن عشرةٍ والظّى عن واحدٍ. 

وما رُوي عنْ أسماءً أَنْهَا قالت: ضحينا مم رسول اللَّهِ 


وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بلديك. 


- توزيعها على المساكين دون الجزار 


- وَعَنْ عَلِي بْنِ أبي طَالِبٍ هه قَالَ: 
«أمرني رَسُّول الله 6: أن أَقُومٌ عَلَّى بدني وَأَنْ 
قَسّمَ ُحُومَهَا وَجُنُودَهَا رَجَلالَهًا عَلّى الْمَسَاكِن 
وَلا عطي في حَرَارَتِهَا شيْئاً مِنهَا. 

مُق عَلَيْهِ والبخاري (11/15), مسلم (15390)). 

ذا في بن ا التي مناها في حب الوا وكئا مع 
لي أنى بها عَلِيْ ظلنه من الْيمَنِ يانة بَدَنَةٍ نَحرَهَا تف يَوْمَ 
الذخرٍ بينى نْحرَ بده تتلا ثلاثاً وس وَنحَرَ بَقِيَهَا َل طلفه د 


وفذ تقدام في كناب الحج. 

والبدْنُ تطلقٌ لع على الإبل والبقر والغنم إلا أنْهَا هّنا 
الإبل وَمَكذا اسْتِعمالهًا في الأحاديث وفي كنب الفَظْه في الإبل 
خافة. 

ودل على أنَهُ يتَصدق بالجلودٍ والجلال كما ينص 
باللّحم. 

أنه لا يُعطي الْحزَارَ منْهًا شيئاً أجرةٌ لأن ذلك في حُكم 
الييع لامنتحقاقِه الأجرة. 


8- توزيعها على المساكين دون الجزار كم 

وَحُكُمْ الأضحيّة حُكُْمْ الهَدي في أنَّهُ لا يُاعٌ لحمُهًا ولا- 
جلدُمًا ولا يُعطى الجرَارٌ منهًا شيئاً. 

قال في نِهَايةِ انها (401/9): العلماء مئفة متفقون فيما علمت 
أنه لا يجوز بيع لحيها. 

واختّلفوا في جلدِمًا وشعرها ما يُتَفعٌ به. 

فقالَ الجمهورٌ: لا يجورٌ. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بعٌهُ بغير الدنانير وَالدْرَامِمٍ يعني 
بالعروض. 

وقال عطاء: يجوز بكل شيء درَاهِم وغيرها. 

وإِنما فرْقٌ أبر حنيفة بين الترَامِم وغيرهًا لأنْهُ رأى أن 
المعاوضة في العروض هي من باب الاتيفاع ود على أنه 
رد الانتفاعٌ , به4. 


9- جوازُ الاشتراك في البدنة والبقرة 


1# - صن 0 عَبْلٍ الله قال م 


وَالبَرَة 0 5 


روَاةُ مُسْلِم (0714), 
دل الحديث على جواز الاشيراك في البدنةٍ والبقرة والْهُمَا 


يُجزيان عنْ سبعةٍ وَهَذا في الْهَدي ويقاسٌ عليْهِ الأضحيّة بلْ قذ 


0 0 0 ند من 
سعْة وذ م 

ع ل 
في حديث مخنفب [أحمد: (#01/9), جه (7”17)). 

وإل هذا ذَْهَبَ زيدُ بن علي وحفيدَهُ أحمدٌُ بن عيسى 
والفريقان. 

قال النروي: سواءً كانوا مُجْتمعِينَ أو مَُفرَقِينَ مُْتَرضينَ أو 
مُتَطوعِينَ أو بعظْهُم تقر وبعضُهُمْ طالب لحم وبه قال أحمد. 


58خ 

وذَّهَب مالك إلى أنه لا يجورٌ الاشْيرَاكُ في الْمّدي إلا في 
هدي 0 وَهَدِيُ الإحصار عندّهُ منْ هدي التُطوع. 
شَيَرَالُ انّفاقَ الغرض قالوا ولا 
يصح - مَ الاختلافي لأن الْهَديَّ شيم واحدٌ فلا يَتَبِمْضُ بأنْ 


شترطت الهَادوَي في الا 


يُكون بعضهُ واجبا وبعضّة غير واجبب. 


وقالوا: إِنْهَا ُجزىئٌ البدنة عن عشرةٍ لا سلف منْ حديث 


الأضحبة. 


(وأجيب) بأنّهُ لا قياس مم النص. 

وادُعى ابن رُشْدٍ الإجماع على أنَّهُ لا يجورُ أن يشْمَّرك في 

قال: وإنْ كان رُويَّ منْ حديث رافع بن خديج «أنّ ل 
تنظ عَدَلَ الْبِيرَ بِمَشْرٍ شييّاوه.أخرجّهُ في الصحيحين [البخاري 
زلاءهة'). ملم (54ذل)ع ومن طريق ابن عباس وغيره «البْدَنَة 
عَنْ عَشَرَهَا رت راد هلي س (/؟1؟13))]. 

قال الّحاوي: وَإِحاعُهُمْ دليلٌ على أن الآثارَ في ذلِكَ غيرٌ 


صصحة أاه. 


ولا يخفى ألهُ لا إجماع مع خلافي من ذَكّرنا وَكَانهُ لم يطّْلعْ 
على الخلاف. 

واختّلفوا في الثثاةٍ فقالت الْهَادويَة: تُجزئٌ عنْ ثلاث في 
الأضحيّة قالوا: ذلِكَ لما تقدُمَ من تضحية الى مَل بالكبش عنْ 
محمد وآل محملر. 

قالوا: وظَاهِرٌ الحديث أنّْهَا نُجزئٌ عن أكْثْرَ لَكِنّ الإجماعَ 
قمر الإجزاءً عن الثُلائةِ. 

(قلت) وَهَذا الإجماغ الذي ادْعرةُ يباين ما قالَهُ في «نْهَابةٍ 
الجتهد» فَإِنّهُ قال: إنهُ وقمّ الإجماعٌ على أن الثاةً لا جز إلا 
عن واحد. 

والح أنّهَا نُجزئٌ الثاة عن الرّجل وعن أَهْل بيه لفعله 
تل ولا أخرجَة مالِكٌ في الموطّإ (ص200) منْ حديث أبي 


4- جوازٌ الاشرراك في البدنة والبقرة 


؟4- كناب الأاخي 


يوب الأنصاريٌ فال: كنا نضحي بالاة الواحدة يذيعُهًا الرُجنلٌ 
عنْهُ وعن أَهْل بيه ثُمْ تباقى الثامن بعد 
(فائدمٌم من السْئةِ لمن أراد أنْ يُفْحُنيَ أنْ لا ياخذٌ منْ 
شعرو ولا من أظافره إذا دخل شَهْرُ ذي الحجة ها أخحرجَة مُسلم . 
من أربع طرق /ا090) ره" - 47)) من حديث أ سلمة 
قال رسول الله تنظ «إذا دَخَلَت الْعَترٌ وَأَرَادَ أَعَكُمْ أن 


مامد مه 


بحي فلا يَمْسْ مِنْ شغره وَبَشْرِو شيئاه. 


3 


وأخرج البيؤقي زو/كى 0 حذديث عمرو بن العاص. 
ده تي َال لجل سَألَهُ عَن التْضْحِةٍ وَآنْهُ و قَدْ قد لا يِجِدْمًا فقَال* 
قَلْم َظَافِرَك وقصُ شَاربك» وَاخْلِق عَانتَك» تيك تَقَامْ 1 
مجك عِنْدَ الله عَرٌ وَجَلْ». ش 


وَهَذا فِِهٍ شرعيةٌ هزه الأفعال في يوم النْضْحيةٍ وإن لم 
ركه من أل شهْرٍ ذي الحجة. 

وذَهَب أحمدُ وإسحاق أنه يحرم للنؤي وله ذَمَبّ ابن 
حرع. 


لاض .0ه 


وقالَ منْ يُحرّمُه: قذ قامَسه القرينةٌ على أن النَهيّ ليس 
لِلتُحريمٍ وَهُوَ ما أخرجّة الثشيخان [البخاري (4)19/:0 لم 
)077١(‏ وغيرّهمًا من حديث «عائِشة ة قالت: أنا قلت فَلائِدَ 
ل سه 
بَعَث بها مَعَ أبي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى وكرزو الل عي 
أحَلّهُ اللَهُ حَنّى نْحَرَ الْهَذْي». 


قال الثثافعي”: فيه دلالةً على أنهُ لا يحرم على المرء شيءٌ 
ببِعئِه بهذي» والبعث بالْقَدي كير من إرادةٍ التضحية. 

(قلت) هذا قياس منْهُ والنْصُ قذ خص من يُرِيدُ النُضحية ٠‏ 
بما ذكِرَ 

فائدةٌ أخرى) يُتَحبُ للمضحي أن يَتَصدقَ وأن يأكُل. 

وامتّحب كثيرٌ من العلماء أنْ يُقسّمَهًا أثلاثاء ثُلئا للادُخار» 
وثلشاً للمتدقةء وثلداً للأكل لقوله يي «كثوا وَتَصَدْقُوا 
رَادُخِرُواه. أخربجَةُ الذي )06٠١(‏ بلفظ: «كلت نهيكم عَنْ 


؟4- كتاب الأضَاحي 
لُحُوم الأضَاحِي فَرْقَ ثلاث لِينْسِعَ ذو الطول عَلَى مَنْ لا طَوْلَ 
لَه فَكلُوا مَا بدا لَكَي تَصدَقُوا وَادخِرُواه. 
ولعل الظاهِريّة توجبُ التّجزئة! 


وقالَ عبد الوَّمّاب: أوجب قوم الأكل وليس بواجبي في 
مدهب 
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9- جوازٌ الاشتراك في البدنة والبقرة 


الام 
مع كتاب الْعقيقة 


العقيقة: هي الذبيحة لني تذبحُ للمولود. 

واصل العق: الثق والقطع. 
الذي يخرجٌ على رأس المولود من بطن أَمْهِ وجَعلَّهُ الُغشري 
أصلاً والكاةٌ المذبوحة مضي مله 


١‏ يعقّ عن الغلام كبشاً 


2-4 عَن ابن عباس رضى الله عنهما «أنّ 
8 00000ظظ 1 0 6 2 عي / #ا تحن # 

النبئ ا عَنْ عَن الحَسّن وَالْحَسَين كبشا كبشا». 

رَوَاهَا أبُو اود (1841) وَصحُحَة ابن خَرِمَةَ وَائنُ الْجَارُودٍ (111) 
وَعَبِدُ الْحقء وَلَكِنْ رجح أبُو حاتم إرْسَالَةُ [دالعلل» (49/9)]. 

وقذ خوج البَِقَئُ (149/9) والحاكم (1/4) وابنُ حبَانَ 
مه من حديث عائشة بزيادة ايوْم السابع وَسَمَاهُمَا وَأَمَرَ 
نْ يْمَاطَ عَنْ رَأْسَيْهِمًا الأذّى؟. 

وأخرج البيهقي (/4ة 1 والحاكم (9/4) منْ حديث 

عائشة رضي اللّه عنها «أن الس # عق عن الْحَسَن 

وأعوج ال سي “ أيضاً (714/8”) من حديث جابر طن «أن 
النبي يط عَنّْ عَن الحَسّن وَالحْسَِينِ وَحَْنهُمًا لِسبْعَةٍ أيام؟. 

قال الحسنٌ البصري: إماطةٌ الأذى: حلق الرّاس. 

وصحُحَةُ ابن السّكن بأنَّمٌ منْ هذا. وفِيه درَكَانَ أَهْلّ 
الْجَاهِلِيَةٍ يَجْعَلَنَ قطَنةٌ في دم العَقِيقَةٍ وَيَجَعَلونَهَا عَلَى رَأْسِ 
الْمَوْلُودٍ فَأمَرَمُم الى ل أنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدّم خلوقاه.وروَاهُ 
أحمدذ رهأوهم»") والنسائي 051/9 من حديث ري وسئدة 


صحيح ويؤيد هه الأحاديث . 
١06‏ - وَأخْرّجَ ابن حبّان (0905) من حديث 


0 وعم 
سن توم 


-١‏ يعقٌ عن الفلام كبشاً 


4#- كتاب الْعَقِيقةٍ 


رَهُوَ قولهُ: -(وأخرج ابن حبّان من حديث أنس نحوة). 


والأحاديث دِلْتَْ على مشروعيّة العقيقةٍ واختلف 
مذَاهِبُ العلماء: ' 

فعند | لجنهور: أنّهَا ممئة. ١‏ 

وفَْهَبّ داود وني إل أنهًا وَأجَبد. 

وامنتدل لجر بن نل 18 لين على الي وعدي 
امن وُلِدَ [ لَهُ وَلَدُ فَأْحَبّ ب أن ينك عن وَلَدِهِ ليِفْعَلْ» .أخرجة 
مالك (ةالموطاً» (ص١١١")].‏ 

وَاستَدلْت الظَاهِرية بما أي من قول عائشة رضي اللّه 
عنها أنه لز امرَهُمْ يهًا رت (151)] والأمرٌ دليل الإيجاب. ْ 

وأجاب الأولون بأنّهُ صرفَهُ عن الوجوب قولهُ «َآحَبْ أن 
لنت عن يلمر الشتن». ظ 

وقولهُ في حديث غائشة: (يومَ سابعه) دليلٌ على أنهُ وقتهها 
وسيأتى فيه حديث سر زد 4)014ءت 4 167)اس 
ولالحتع جه رمحدلمع وأنَهُ لا يشرع قبلَهُ ولا بعدة. 

وقال النووي: نه يُعُ قبل السابع. 

وَكذا عن لكرٍ فقذ أخرج لبقي (5/-*) مسن حديث 1 
أنس «أن الب يلي عَنْ نع عن َيِه يمد ابوه ولكنة قال: 

وقال النووي: حديث باطل. 

وقبل: تُجِزءمٌ في الستابع والثاني والغّالث لما أخرجَة البيهقي : 
لكان ٠‏ عن عبد اللو بن ُريدً عن أبيه عن الي ظ أنُ ال 
الْعَقِيقَة بح لِسَِم وَلأريعَ عَظْرَة وَلإِحْدَى وَعِشْرِينَ».. 


ودل الحديث على أنه جز عن الغلام شا لين * 
إن عن عن الغلام شاتين» وعن الأنثى شَاةٌ 


11 رَعَنْ عَائِشَةَ «أن رَسُولَ اللَّد ©« .. 
أَمَرَهُمْ: أن يُعَقْ عَن الغلام شساتات مُكَافِتتَان؛ وعَن | 


1 الْجَاريَةَ عَائها 


ا 


*4- كتاب الْعَقِيقَةٍ 

رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَصّحُحَهُ (01617). 

وَهْرَ قولَهُ (وعن عائشة رضي اللّه عنها «أنّ رَسُولَ الله 
أمَرَهُمْ أن يُعَقّ عن الْفُلامٍ شاتانه مُكَافَكَان قال النُوويُ 
بكسر الفاء وبعدهًا همرة ويأني تفسيرة. 

(ارَعَن الْجَاريَة شَاة». روَاهُ الترمذيُ وصحُحَةُ) وقال: حسُ 
١‏ 

إلأ أي م اجذ لفظة «بعن» في نُسخ الترمذي. 

قال أحمدٌ وأبو داود: معنى «مُكافتّان» مُنساويئَان أو 

وقالَ الخطابي: المرادُ التّكَافوُ في الس فلا بكرن إِحداهُمًا 
مُسنة والأخرى غير مُسْةٍ بل يكونان ما يُجزئٌ في الأضحية. 

وقيل: معنَاهُ أن يُذبِحَ إحدَاهُمًا مُقابلهٌ للأخرى. 

دل الحديث على أنْهُ يُعِْ عن الغلام بضعف ما يعو عن 
الجارية. 

وإليْه ذُهَبَ الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود لهذا الحديث. 

وَذُهَبَت الهَادوية ومالك إلى أنه يجزئٌ عن الذَكَرٍ والأنئى 
عن كُُ واحدر شا للحديث الماضي . 

(وأجيب) بأن ذلِكَ فعلٌ وَهَذا قولٌ والقولٌ أقوى. وبأنَهُ 
يجوذ أنهُ 8 بع عن الذَكَرٍ كبشا يبان أنهُ يُجَرَيُ وذبعٌ 
الاثنين مستحب» على أن أخرج م أبو التبع حديث ابن عباس 
من طريق عكرمة بلفظ اكبشين كبشين». 

ومن حديث عمرو بن عيبم مثلّهُ وحيتئلر فلا تعارض. 

وني إطلاق لفظ الماةٍ دليلٌ على أنهُ لا يُشْتَرط فِيهَا ما 
يُشتَرط في الأضحيّةٍ ومن اشْترطَهَا فبالقياس. 

. 2 و 

17- (وأخرج أَحْمَدُ 415/0 وَالْأرَبعَة ربو 
دارد (5874), الترمذي )1601١(‏ النسائي (158/9) ابسن ماجه 
مكخدم عَنْ أ كرز الكعبية و 

(وأخرج أحمد والأربعة عن م كُرز بضم م أوَلِه وسكون 
الراء بعدّهًا زاي (الْكَعيبُةٍ) المككة يعات لها أحاديث قالَّهُ 


- العقيقةٌ والحلق والتسمية في اليوم السابع كلام 


المصنف في التقريبو. 

(نرة) أ حر حديث عائشة ولفظه في التُرمذَي عن سباع 
بن تابتو أن محمد بنَ ثابتو بن سباع أخبرة «أنا أم كز َخبرَيةُ 
أنهَا سَأَنتْ رَسُولَ الله لذ عن الْعقِيَ قَال: عن الفلام شاثان 
وَعَن الأننّى َحِدَةَ وَلا يفوك أذْكرَاناً كن أَمْ إنانا» قال 8 
عيسى - يعني التُرمذيْ -: حسنٌ صحيح. 


وَهُرَ يفِيدُ ما يُِيدُ الحديث الالث. 


- العقيقةٌ لحل والتسمية في اليوم السايع 


م ٠‏ ملام عش 5 5 5 َ َلاق 
4 0 0 أذ 0 الله وز 
م م » 2 راس 
7 06 0 على م بهن 
ووه أَحْمَدُ (ه//) وَالأربَعَةٌ [أبو داود (/87 7ع النسائي 055/7 
ابن ماجه (7158)) رَصحُحَهُ الترْمِذِي (0897). 


هذا هُوَ حديث العقيقة الذي اله تفقوا على أنه سمعةُ 
الحسرنم من هر ة واختّلفوا 3 سماعه لغيرو مه من الأحاديث. 

قال الخطابي: الف في قولِه (مُرتَهَنٌ بعقيقيه) فذَمَبْ أحمدُ 
بن حنبل: ألَهُ إذا مَاتَ وَهُوٌ طفل لم يع عنْهُ أنه لا يشفع 
لأبويه. 
مطرفي وَهُمًا إمامان عالمان مُتَقدُمان على أحمد. 

وقبل: إن المعنى العقيقة لازمة لا بد منْهًا فشبّة لَزومُهًا 
للمولودٍ بلزوم الرْهْن للمرزهون في يد المزتهن وَهُرَ. يقري قول 
الظامِرية بالوجوبي. 

وقيلٌ المرادُ أنهُ مِرْهُونٌ بأذى شعروء ولذلِكَ جاءً «فاميطرا 
عنْهُ الأذئ؛ . 

ويقوي قول أحمد ما أخرجة ليقي عن عطاء الخراساني 
وأخرجة أبن حزم [داغلى» (0/ه؟01)) عن ريلة الأسلمي قال: 
إن الناسَ يُعرضون يوم القيامةٍ على العقيقةٍ كما يُعرضون على 
المّلوَاتٍ الخمس؟؛ وَمَّذا دليلٌ - لؤ ثْبِتَ - لَنّْ قالَ بالوجوبب. 


عام 
نَم ألْهَا مُْقَْةَ باليرم الستابع كما دل ما مضى ودل لَهُ 
هذاأيضاً. 30 
“وال مازك: تيوت بعدَهُ وقال: من مَاتَ قبل السابع 

سقطت عنة العقيقة. 

وللعلماء خلاف في العق بعد السابع وقول عائشة 
«أمرّهُدًه أي المسلمينٌ بأنْ يعقّ كل مولود لَهُ عنْ وللده. 

لا لا القَقةُ للمولود. 


م 6م 


واخذّ من لفظ 5 بلبناء للمجهول أله يُجزئٌ أن يع 
عنهُ الأجني) وقذ تيد بألَهُ َي ع عن الحسنين كما سلف إلا 
له يقال قذ تبت أنه ييا أبوهُمَا كما ورد بهِ الحديث بلفظ «كلُ 
يبي أم يَتمُون خيكنة شولة نسعة نكا رين ونا 
عَصَبَنَهُما. وف لف «وأنا أبوهم أخر جه الخطيب من حديث 
فاطمة الرَّهْراء رضي الله تعالى عنها [اتاريخ بغداد» (186/11)] 
ومن حديث عُمرّ [«المعجم الكبير» للطبراني (/44)) رضي الله 
تعالى عنه. 

وأمًا ما أخرجّة أحمد (50/5”) من حديث أبي رافع «أَنّ 
اين رمي :الله تعال عنها 1 لَمَا وَلَدَتْ حَسَّناً قَالَتْ: ا 
الله ألا أعدا عَنْ وَلَدِي بدم؟ قَالَ: لا وَلَكِن اْلِتِي رَأْسَهُ 
وَتصّدقِي بوَرْن شعْرهٍ نِضة» فَهْرَ من الأدلِّ على أنهُ قذ اجزاأ 
عنْهُ ما ذيحهُ النئ ييز عنه وأنّهَا ذَكَرَتْ هذا فمنعهًا ثم عق عنة 
وأرشدَهًا إلى تولّي الحلق والنُصِدُقَ وَهَذا اقرب لأنَّْا لا تمنتاذنة 
إل قبل ذه وقبلَ مبجيء قث الذبح وَهُوَ الستابع. 

وف قوله في حديث سمرة (ويحلق) دليلٌ على شرعيّة حلق 
راس المولودٍ يوم سابيه. وظَاهِرَهُ عام لحل راس الغلام 
والجارية. 

وحَكى المازري كرّامّة حلق راس الجارية. 

وعنّْ بعض الحنابلة تَحلقٌ لإطلاق الحديث. 

وأمًا تثقيبُ أذن الصِيِبةٍ لأجل تعليق الحلي فيهًا الذي 
يفعلهُ الثاسُ في هلو الأعصار وتبلَهًا . 


فال الغزالي في «الإحياء؟ ا نه لا يرى فيه رخص 


*- العقيقة والحلق والتسمية في اليوم السابع 


١‏ #ه- كعاب الْعَقيقةٍ 


فإنٌ ذلِكَ جرح مُوْم ومثله موجب للقصاض فلا يجورٌ إلا 
لحاجة مهم كالفضدٍ والحجامة والتّان والمزيْنُ بالحليّ غيرٌ 
مهم فهو حرامٌ وإن كان مُعْتَاداً والنعُ مَنْهُ واجبُ والاسيتجارٌ 


عليه حرام والأجرة المأخوذة عليه في مقابلته حرام ا ه. 


وفي كنب الحنابلة أن تثقيب 
ويْكرَهُ للصبيان. 


آذان الصبايا للحلي جائرٌ 


وفي قَنَاوى قاضي خان من الحفيّة: لا بأ بتقبه أذن ' 
الطّفل لأنْهُْ كانوا في الجَاهِليةِ يفعلونة ول يُنْكِرهُ عليهم النبي 
1 5 28 

وقوله (ويسمّى) هذا مر الصحيحٌ في الرّواية. 
دم اميق كا كأ مله الي فقذ وهم وبل ارا 
تسمية المولود. 

وينبغي ايا الاسم الحسن لهل ثب نت م أنه #لا كان 
00 يغْيْرٌ الاسم القبيحج وصحْ عن #أن أن الأسنْماء ند اللو رجل 
نُسَمى شاهان شَاه مَلِك الأملاك لا مَلِكَ إلا اللَهُ تَعالَى» 
[البخاري وفك مسلم ])5١4(‏ فتَحرمٌ م التسمية يذلك. 


وأمًا روايئهُ بلفظ «ويدّمىة من 


وأخق به تيم الُسميةٍ بقاضي القضاز وأشنم م خاي 
ارصم ار 
في زمائنا حَتى 6 الفلة بألقاب العاية 5 أن العالة 
مبسوطٌ فما أقولٌ في تلقيب من ليس من الدّين في قبيل ولا 
دبير بفلان الدّين هيّ لعمري واللَه افص التي لا تساغ. 

وأحب الأسماء إلى الله عبدُ الله وعبدٌ الرّحمن 2 
وأصدقهًا حارث عا تدرءم؟رعي س ركلؤاكال0)م. 

ولا بَُكْرَهُ النّسمية بأسماء الأنيياء ويس وطّه خلافاً لمالك. 

وفي مُسند الحارث بن أبي أسامة أن النئ يي قال همَنْ 
او ل اق باجتر فاو 

فقد أخرج في كاب «الخصائص» لابن سبع عن ابن 1 
عباس أنْهُ إذا كان يوم القيامةٍ نادى مُناد: ألا ليقمْ من اسم 


"4- كتاب الْعَقِيقَة 

وقال مالك: سمغت أَمْلَ المدينة يقولون: ما من أمْلٍ بيس 
فبهم أسم مُحمَّدٍ إلا رُزقوا رزق خير. 

قال: وقالَ ابن رُشد: يُحْمَملُ أنْ يَكُونوا عرفوا ذلك 
بالتجربةٍ أو عندهم فِيهِ أئر. 

(فائدة) روى أبو داود (8١٠ه)‏ والتّرمذي قله «أن 
الب تنظ أَذْنَ فِي أن الْحَسَن وَالْحُمَيْن حِنٌ وُلدَاه. 

ورواة الحاكم (”/175١).والمرادٌ‏ الأذنُ اليمنى . 

وني بعض المسانيد «أن النسي ل قَرَأ في أَذْن موود 
سُورَة رَةَ الإنخلاص». 

راع أبن السلنّيّ [«عمل اليوم والليلة» (57)] عن الحسن 
بن علي له دنه فال: قال رسولٌ الله ##: امن 0 
فَأَذْنَ في أَذْنه ؛ اليمئى وَأقَم الصّلام 5 في أذنه البِسْرَى لم تنضر ضر 
الصبيان» وَهِيَ التابعة من اجن 

ويستحب تحنيكة بتمر ا في الصّحيحين [البخاري 4589 8)» 
مسلم (5194)] من حديثب و «أبي مُوسيٍ قَالَ: وُلِدَ لي غلامٌ 
1 فَأتنت النبي 0 فياه بْرَاهِيمْ وك تمرة دَوَدَعَاً لَه بالبركة». 

والتجيلفة: ان يسع الثمن: ومزة علدو لوو عدن 
نز إلى جوفه من شيء وينبغي أن يُكونٌ الْمئْلكُ من أهْل الخير 


#2 6م 


من يرجى برك 


- العقيقةٌ والخلق والتسمية في اليوم السابع 


:لام 


هلام 


5 ار 


الأعان: بف الْهَمْزة: جمع جمع اليمين واصل اليمين قي اللّغَدً: 
اليدُ الجارحة . وأطلقَت على الحلفي ا نهم كانوا إذا تحالفوا أخدٌ 
8 4 و 07 3 عانق 8 
(والندوز) جمع نذر وأصلة: الإنذاز بمعنى التخويفي. 


وعرَقَهُ الرَاغبُ بأنْهُ يجاب ما ليس بواجبي لحدوث أمر. 


١‏ النهي عن الحلف بغير الله 


6- عَن ابن عُمَرَ # «عَنْ رَسُول الله 
6 أنه ارك كمو ل الخطات فق ركمو وَعَمَرَ 
يَحْلِفُ بأبيد اذام رَسُولُ الله ##: ألا إن الله 
ناكم أذ تَحْلِفوا بآبايكم» فَمَنْ كان حَالِفاً مَلَيِخْلِفْ 
بالل أو لِيَصْمْت». 
00 شن ع البخاري (3+45) مسلم (04). 

(عن ابن عُمِرَ رضي اللّه عنهما عن رسول الله لو أنه 
أدرّك عُمرَ بن الخطاب ضيه في ركسي الركب: ركبا الإبل اسم 
جمم أو جمعٌ وَهّم العشرة فصاعداً وقذ يَكُونٌ للخيل. ٍ 

وعمس يحلفُ بابيه فنادَاهُمْ رسول اله ينو دألا إن الل 
يَنهَاكمْ أن تَخلِفرا بآبايكم فَمَنْ كان حَالِفاً فَلْيَخْلِفْ الوم كي 
امرادُ أنّهُ لا يحلفُ إلا بهذا اللّفظٍ بدليل انه كذ كان يلف 
يرم غر مُق القلويه كما أتي. 

أو ليصصت) بضم اليم مثل قل يفل . 

(مُتفقٌ عليْه) وني رواية لأبي داود والنسائي» وهو: 


- وَفِي رَوَايةٍ لأبي دَاوْد م4 ثم وَالنسَائِيُ 
(ف01)» عن ) أبي هريرة له مَرفوعاً: دلا تَخْلِنوا بابانكنء 
وَل أمهَاتَكُم وَلا بالأئداد وَلا تَحْلِفُوا بالل إلا وَأَنتمْ 
صَادِقُون». 


2 


-١‏ النهي عن الحلفي بغير الل 


4 ؛ - كحَاب الأيْمَان والتذور 
(عن أبي هُربِرةً مرفوعاً «لا تَحَلهُوًا بآبَائِكُمْ وَأَمْهَايَكُمْ ولا 


بالأندَادِ») الت بكسر أوَله: المثل. والمرادٌ هُنا: أصنامهم وأ, اوشائهم 


لبي جِعلُوهًا لله تعالى أمثالاً لعبادتهم ِياهَا وحلفهم بها نحو 
ولِهمٌ: واللأت والعزى (دولا َحلِقُوا بالله إلا وأَهُمْ صاوقون»).. 
الحديثان دليلٌ على الي عن الحلفي بخن الل تعالى وو 
3 هو رَاصلَه وبه قالت الحتابلة رطمي , 
بالإجماع. 1 
وفي رواية عنة: إن اليمينَ بغير الله توق مره نل 
يجرز لأحد الحلفُ يها. 
وقولة: «لا يِورٌ» بيانٌ أنْهُ أراد بالْكَرَامَةَ التتحريمَ كننا صرّع 
به أؤلاً. 
تعالى لا بطلاق ولا عَتَاق 58 نذر وإذا لف الوم احنا 


بذْلِك وجب : عزلة. 
و لا مالم في الي ٠.‏ 


(قلت) لا يخفى أن الأحاديث واضحة في اريم دا 
سمعّت ولا أخرجٌ أبو داود (781”) والحاكم الفكلة والْفظ ُ 
من حديث ابن عُمرًالَهُاقال 98 «من حَلّف بميْرِ الله 
0 .وني روايةٍ للحَاكِمٍ (18/1) ع با ب الله 
تَعَالَى شيرلةٌ». ْ 
وررّاهُ اد (/45 بلفظ همَنْ حَلَْف بِغَيْرِ الله مَقد 
مرك 1 


واللأت لط لش لا إِلَهَ إلا اللهه. 

وأخرج السنائي (7//) من حديث سعلر بن أبي وَقاص 
له حلف باللأقي والعرّى قال 0 ذلك لني 6 نقال: 
دقل لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ لَه الْمُْلاكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وَهْرَ عَلَى كل ثلياْء فحن يساك قد وتَعَوْذ بالل 
من الشيطان الرجيم ولا نَعْده. 


4 4- كِتَابُ الأيمَان وَالنُذُور 

فَهَلِهِ الأحاديث الأخيرة تقر ّي القول بِأنْهُ مُحرُمٌ إِنَصريها 
انه شرك من غير تأويلٍ ولذا مر بتجديارٍ الإسلام والإثان 
بِكَلمةٍ التُوحيلر. 

واستدل القائلٌ بِالْكَرَامَةٍ بحديث «أفْلّحَ - وَأَيِهٍِ - إِنْ 
صَّدَقَ)؛. أخرجة مسلم رقلق 

وأجيب عنة: 

أولاً: بأنّهُ قال ابن عبد اليرّ (4 :59/١‏ إن هذه اللّفظة غيث 
محفوظةٍ وقد جاءت عن راويهًا فلم الله إن صَدَقَ؛ بل زعم 
عضُهُمْ أن راوها صحف (والله» إلى (ابيو». 

وثانيا: أنهَا لم تخرج عغرج القسم بل هي من الكَلام الذي 
يجري على الألسنة مثلٌ «ترئت يدَاة». 

وقولنا من غير تأويل. إشارة إلى تأويلٍ القائلٍ برا َ 
فإنهُ تأؤل قولّهُ «فقذ أشرَّل؛ بما قالَهُ التُرمذي: قد حمل بعض 
العلماء مثلّ هذا على التَعْليظٍ كما حمل بعضّهُمْ قولّهُ «الرَيَاءُ 
شيرْك) زابن ماجه (545] على ذُلِك. 

0 بأن هذا نما ا 9 من 0 الله 
كما قَالَ ذْلِكَ البعض. 

واستدل القائل بالْكرَامَةٍ بان الله تعالى قاذ اقسمّ في كتَابهٍ 
بالمخلوقات من النمس والقمر وغيرهمًا. 

وأجيب بأنهُ ليس للعبدٍ الافيّداءٌ باوب تعالى فإنُّ يفعلُ ما 
يشام ويخكم ما يُرِدُ على أنّْهَا كلها مُؤوْلَةٌ بأنْ المراد ورب 
النشمس ونحوو. 

ووجْهُ التحريم م أن الحلف يقنّضي تعظيمَ الحلوفي به ومع 
ا ل ا م 

حقيقة العظمةٍ مُحْتَصةٌ بالله تعالى فلا يلحق به غيرهُ. 

ويحرمُ الحلفث بالبراءة 
يَهُردي أو حر ذلك ا أخرجة أبو داود رمه ”م وانِنْ ماحة 
د والشائي ٠‏ 0 2 0 77 0 من حديث 
الإثلام. إن كان كايا فَهُْوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كان صَادقاً اه 


من الإسلام أو من الدّين أو بِنَّهُ 


1- اليمينُ على نية استحلف “ام 


يَرْجِمَّ إلى الإسلام سَالِمأه. 


وَالأظْهَرُ عدم وجروب الْكفَارةٍ في الحلفم بِهَلِهِ الحرّمَات إذ 
الْكَثَارةٌ مشروعة فيما اذن اللهُ تعال أن يحلفَ به لا فيما نَهَى 
علْهُ ولأنْهُ لم يذكر الشارعٌ كفارة بل ذَكَرَ آنَهُ يقولُ كلمة التُوحيدٍ 


لا غير 


؟ اليمين على نية المستحلفي 


0- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #: «يمينك عَلَى ما يُصَدّمَك به صَاحُِّك» 
[مسلم (1567)]. 


وَفِى رواية: الْبِمِنُ عَلَى نِيّةَ الْمُسْتَخْلِفي»ه زسم 


65 راك . 

الحديث دليلٌ على أن اليمينٌ تَكونُ على نيه الحلّف ولا 
ينع فيهًا نيه الحالفب إذا نوى بها غيرَ ما اظْهَرهُ. وَظَّايِرة 
الإطلاق سواءً كان الحلّف لَهُ لَه الحاكِم أو المعي للحق. 

والمرادٌ حيث كان الْحلّفْ لَهُ النُحلِيفُ كما , يشير إليّْه قولُه: 
«على ما يُصِدَقُك به صاحيّك؛ فإنهُ يُفيِدُ أن ذلِكَ حيث كان 
للصدلت سيت وه حيث كان صادقاً فيما ادْعَاهُ على 
الخالفب وأما لوْ كان على غير ذْلِكَ كانت اليه نيه الخالفي. 

واعْبَّرَتٍِ الشافعيّة أنْ يَكُونْ الحلّفُ الحَاكِمَ وإلاأ كانت اليه 
نيّة الحالفي. 

قال التورية: وأمًا إذا حلف بغير استحلافي وورى فُتَفْعُهُ 
لافنا برا ة علي قناة سامير فلص اي 
القاضي أو غيرٌ نائبه ولا اغَيِبِارَ في ذلك نيد الحلف. 

والحاصل أن اليمينَ على نيةِ الحالفي في جميم الأحوال إلا 
إذا استَحلفة القاضي أو نائبهُ في دعرى توجهت عَلدِهٍ فتَكُونٌ 
اليمينُ على نيه المنتحلف وَهْرَ مُرادُ الحديث أمًا إذا حلف يغير 
استحلافي القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عله فَكُونُ 
اليمينٌ على نيّةِ الخالفب. ١‏ 


/الالم 

: وسواء قي هذا كل اليمينٌ الله تعالى أو بالطلاق والعتاق 

إلا أنْهُ إذا حلّفَهُ القاضي بالطّلاق وَالعتّاق فتَنفْحُةُ الثورية ويكرنٌ 

الاغتياز 2 الحالف لأن خاي ليس لَهُ التُحليفُ بالطّلاق 

(قلت) ولا أدري من أينَ جاءً تقييدٌ الحديث بالقاضي أو 

نائبه بل ظَامُِ الحديث أنْهُ إذا امْتحلفَهُ من لَهُ الحق فالثيّة نيه 
التحلفب مُطلقاً. : 


العدولٌ عن اليمين إلى خير منها 


ل ال 


1 ا 


مفقَّ عَلَيْهِ [البخاري (؟55171). مسلم (؟0529)). 
وَفِي لفط لِنبَْارِي (0/14: «فَانت الي هُوَ خَيْرٌ وَكفْرٌ عن 
يَمِينِك 6. 


ا 


فر عن : ميك ثُمْ الْتِ الذي هُوَ 
ير وَإَائقنا منحيح. 

(وعن عباد الرمن بن سمرة) بن حييبو بن عبد شمس 
العبشمي» أبو سعيدٍ صحابي من مُسلمةٍ القَنْحٍ افتتيح سجسْئَانَ 
شم سَكَنَّ البصرة ومَّاتَ بها سنة سين أو بعدهُ. 

(قال: قال رسول الله ##ؤ: وإذا حلفت على بمين) أيْ على 
حلوف منه سمّاهُ بميناً حازا. 


(«وَرَت غَيْرَهَا خيْراً مِنْهَا فكَفَرْ عَنْ يَمِنِك وأت اللي هُوَ 
خَيْره. مُتَفْقٌ عليه وفي لفظ البخاري «قات الي هُرَ خَيْرَ وَكَفْرْ 
عن يَمِنِك». وني رواية لأبي داود) عنْ عبد الرّحمن أيضاً . 

(«فكَفْرْ عن يَعِيِك كم ات اللي هُوَ خَيْره وإسنائهُمًا) 
بالدية أي لفظ البخاري ورواية أبي داود. والأولى إفرادٌ الفمير 
لبعزة لل إرواية لي حاود فط انا غلم من مرققم اناا في 
المنحيحين صحيح لا ياج إلى أنْ يقال: إسناده (صحيح). 


5 
الحديك وليل عل ال مر حل طلى شيء وكاو 52 


*- العدولٌ عن اليمين إلى خير منها 


؛- كِنَابُ الأيمّان وَالذُور 
خيراً من الشّمادي 'على اليمين وجي عل الف وإيل ما 2 
خيٌ كما يفده الأمر ولد صرح اماه به نماث تحب لَه ' 
ذلك لأنهُ يبْ. وَظَاهِرُهُ وُجوبُ تقديم الْكَقَارةٍ ولَكِنةُ اذعى.. 
الإجماعَ على عدم وُجوب تقديهًا وعلى جواز تأخيرهًا إلى ما 
بعد الحنث وعلى أَلهُ لا يصح تقديهًا قبل اليمين. 

تر الذي هُوَ خيرًه على أله ؛ ب 
الْكَثَارةَ قبل الحدش لاقيضاء «ث» التريِيبَ ورواية 2 
على رواية انم حلاً للمطلق على التي فإن تم الإجماعٌ علي . 
جواز تأخيرهًا الأ فالحديث ؛ دا على وُجوبه تقديهًاء 00 


يِقَدمُ 


ودلّتْ رواية الم ات 


ومن ذَمَبَ إلى جواز تقشيها. على الحدنه مالل والثافهم*. 


وغيرهمًا وأربعة عشرّ من الصحابة وجماعة من التابعيية, ” 


رَهُرَ قولُ ماهير العلماء.لَكِنْ قالوا: ب يستحب تأَخيرُهًا فن 
الحنث . وَظاهِرهُ أن هذا جار في جمبيع 7 الكفارة. 

وذَهَبّ النثافمي” إل عدم إجزاء تقديم افير بالصّوم. 

وقال: لا يجو قبل الحدث لأنْهَا عبادة بديِة لا يجوز 
تقدُمُهًا على وقَيهًا كالصّلاةٍ وصوم رمضان: , 

وأمًا لتكْفيرٌ بغير الصُومٍ فجائرٌ تقديُةُ كما لا يجو تخجيل 
الزّكاةٍ. 

وَذَهَبَتِ الْهَادويةٌ والحنفيّة إل أنه يه يجررٌ تقديم التكفير 
على الحنث على كل حال. 

قالت الْهَادوئِة: لأن سيب وُجوب الكثارةٍ هو جموع 
الحنث واليمين 215 يصح النُقدِيم قبل تمامٍ سببب الوجوبب. 

وعئد الحنفية: السبب: لحنت 

ولا يخفى أن الحديث دال 57 خلاف .ما عَلّلوا بدِ:ودَمْبِوا 
إليْهِ فالقول الأول أقربُ إلى العمل به. 


4 حكمُ المشيئةٍ في اليمين 


358 وَعَن ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما أن 
رَسُولَ الله © قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينتقَالَ: 
إِنْ شاءً اللّهُ قلا حِنث عَلَيده. 0 


3 00 
44 - كتاب الْأيمّان له 
النسائي ,)١7/87(‏ ابن ماجه )))7١٠١8(‏ وَصّحَُحَهُ ابْنْ حَّانْ (40 47). 
قال الثّر مذي: لا نعلم أحداً رفع غيرَ أيُوبَ السسخيباني. 
قال ابن عُليّة: كان أيُوبْ يرفعٌةُ تارة وَتَارة لا يرفحة. 


قال البنَْقي: لا يصحٌ رفمُةُ إل عن يوب مم أنَهُ شَك 


(قلت) كانه يريدُ أله زفق ثارة وَؤكفهُ أخرى ولا يخفى أن 
رن 5 حاف لا يز ع برقو وكراة را ارا لا يدح 
24 رده اذا عبر شرا وين ريه نيز لل العسرما 
وموسى بن عقبة وَكثيرٌ بن فرقلو وأيوب بن مُوسى وحسانٌ بن 

ا 
الح اك مرا عار رسا ار ليو 
موقوفا ذلَهُ حُكُم افع إذْ لا مسرح للاجْتهَادٍ فيه. 

وإلى ما أفادَهُ الحديث ذْهَبَّ الْجَمَاهِير. 

وقال ابن العربي: أجمع المسلمون بأنّ قولّهُ «إن شاء اللَّمه 
ينم انعقادٌ اليمين بشرط كونِه مُنّصلاً. 

قال: ولو جار مُتفصلاً كما قالَ بعضٌ الكلف لم يحنت 
أحدّ في بمين ول يخْنَجْ إلى الْكَفَارةٍ. 

واختّلفوا في زمن الاتصال. 

فقال الجمهرر: هو أن يقرل «إِنْ شَاء الله مُنصلاً باليمين 
من غير سُكُوت بِينهُمَا ولا يضرا التنفس . 

(قلت) وَهَذا هُوَ الذي تدلُ لَّهُ الفاءُ في قولِهِ «فقال». 

وعن طاوس والحسن وجماعةٍ من التّابعينَ أن لَهُ الاسضناء 
ما ينم مز ليد 

وقال عطاءً: قدرٌ حلبةالناقة. 

وقال سعيدٌ بن جبير: بعد أربعة أشهر. 

وقال ابن عبّاس: لَهُ الامليئناء أبداً حتّى يذكره. 

(قلت) وَهَِهِ تقاريرٌ خالية عن الدليل وقاذ تأوّلَ بعضهُ:ْ 
هلو الأقاويل بأن مُرادَهُمْ ااا يقول دإن شاءً 
اللثه ترزكا أو هن على ينا تق اداح بعضهم لقوله تعالى: 
دادر رَبك إذَا نْسِيتَ» [الكهف: 4 فيكرنُ الامْيئناء رافعاً 


؛- حكم المشيئةٍ في اليمين ام 


للوثم الحاصل بتركِهِ أو لتحصيل ثوابي اندب هو على القول 
بامتتحبابه. 

0 يُريدوا به حل اليمين ومنمٌ الحنث. 

واختّلفوا هل الامتناء مانع للحنث في الخلفب بالله وغيرءٍ 
من الطلاق والعتاق وغيره من الظهَار والثذر والإقرار. 

فقال مالك: لا ينفع إلا في الحلفي بالله دُون غيرو. 

واسْتقوَاهُ ابن العربي وَاسْتَدلُ بأنّهُ تعالى قال: طذَلِكَ كَمَارَةٌ 
أَِمَابكُمْ إذَا حَلَتُم4 (الائدة: 85 فلا يدخلٌ في ذَلِكَ إلا اليميُ 
النترعيّة وَمِيّ الحلفف باللّه. 

ذهب امد إلى أنْهُ لا يدل المِمْقُ لما أخرجَة اليتققي' 
51/0" من حديث مُعَاذْ مرفوعاً «إِذْ قَالَ لامرَأتِهِ: لتو طَالِقٌ 
إن شَاءً اللَّهُ لَمْ تطلء وَإِذَا قَالَ لِعَبْد: آلت حر إن شَاءً اللّهُ 

“ مع 1 

فَإنه حرة. 

إلا أنه قال الببققي: تفرد به حُميدٌ بن مالك وَمُرَ ْهُولٌ 
واختلف عليْه في إسنادو. 

دعبت الْهَادوية إلى أن الاسْيئناء بقولِه «إنْ شاءً الله 
مُعْتِِرٌ فيه أنْ يكون المحلوفُ عليه فيما شاءَهُ اللّهُ أو لا يشاؤه. 

فإنْ كان مما ياوه اللَّهُ بأ كان واجباً أو مندوباً أو مُباحاً 
في المجلس أو حال الَكَلّم لأن مشيئة اللو حاصلة في الحال فلا 

وإنْ كان لا ياوه بأنْ يكون محظوراً أو مَكْرُوماً فلا تنعقك 
ليميا . فجعلوا حُكُم الانيناء بالشيئة حُكُمْ التقييد بالشرط 

فيقٌ المعلّقٌ عند قرع المعلّق ب به ؛ وينتفي بانتفائه . 

ركذا قول «إلأ أن يشاءً الله حُكْمْهُ حُكْمْ إن شاءً الله. 

ولا يخفى أن الحديث لا تطابقةٌ هذه الأقوال. 

وف قوله افقال إن شاء الله دليل على أنْهُ لا يَكفي في 
الامنتثناء الثيّة وَهْوَ قولُ كافةٍ العلماء . 

وحْكِيَ عن بعض اللِكِيّةِ صحّة الامنيضناء بالَيّةٍ مر غير 
لفظ . ش 


وإلى هذا أشارٌ البخاري وبِوْب عليه باب الْيَةٍ في الأبمان 


مم 


8م 


كتاب الإيمان والتذور, باب (77)] (يعي بقح الْهَمْزة. 
ومَذْمَبُ الْهَادويُةِ: صحُّةٌ الاسيثناء باليّةِ وإن لم يافظ 
بالعموم إل منْ عددٍ منصوص فلا بد من الامنيثناء بالأفظ. 


ه- ين البي 86 


4- وَعَنْهُ ظييه قَالَ: «كانت يُمِينُ سي 
86: لاء وَمُقَلْبِ القلُوب». 

رَوَاهُ الْبُخَاري (65378). 

المرادٌ أنّ هذا اللّفظ الذي كان يُواظبُ عليْهِ في القسم وقذ 
ذَكرَ البخاري الألفاظ الّيِي كان ينيل يقسم بها هلا ومقٌب 
القلوبية وفي روايةٍ «لا ومصرّف القلوببية زهو عند النسائي 
(فؤيةة 

«والذي نفسي بيلروة [خ (06379)] ب 

«والذي نفس محم بيدوه زخ (05570)] اد 


دوالله؛ رخ (551) - اورب الْكعبد» لخ (ا"اكاكلم. 


ولابن أبي شيبة زهو عند أبو داود (7754)]: كَانَ إِذَا اجْتَهَدَ 
في لين قَالَ: وَالْذِي نَفْسُ أبي القَاسيِمٍ يوه . 

ولابن ماجَهُ )7١91(‏ اكانت يَمِينُ رَسول الله 8 كز البِي 
يَخْلِفٌ بها ا عِنْدَ الله ؛ الذي تفسبي + يدوا 

والمرادٌ بتَقليب القلوب: تقليبُ أعراضيهًا وأحوالِهًا لا 
تقليبُ ذَات القلبي. 

قال الراغبُ: تقليبُ اللَّهِ القلوب والبصائرٌ صرفهًا عن 
رأي إلى رأي وَالنْقدبُ النُصِرْفُ قال اللَّهُ تعالى: «أو يَأْحْدَهُمْ 

وقال ابن العربي: القلبُ جُرْءٌ من البدن خلقه اللهُ وجعلَة 
للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلِكَ من الصّمّات الباطئةٍ 
وجعل ظَاهِرَ البدن محل النُصِرُفَاتِ الفعليّةٍ والقوليّةٍ ووكل به 
ملكا يأمرُ بالخير وشيطناً يام بالثكرٌ والعقلٌ بشوره هيه 


١‏ والْهَوى بظلمته 4 يَْوِيهِ والقضاءً مُسيطرٌ على الكل. 


ه- عن مين البي #ر 


2 2م 
غ غ- كناب الأيمَان والتذور 

والقلبُ يَتَقلْبُ بينَ الخواطر المسنة والسيئة» واللّحّةٌ من 
الملّك تارةٌ ومن الشيطان أخرى والحفوظ منْ حفظَةُ الله ااه. 

(قلت) قر «رالكلام» بدا منْهُ على تبات اكلام 
النْفسيّ أن محلَهُ القلب . 1 حا 

وقولة ثقز: جلا) رد د ونفي للسابق من الْكّلام. 3 

والحديث دليل على جواز الأقسامٍ بصفة ةِ من ؛ صفاث الله 
إن لم تكن منْ صفات الذّات. 

وإلى هذا ذَهَبَت الْهَادويُةٌ حيث قالوا: الحلف بِاللّهِ أو 
بصفة لذَاتِه أو لفعلِهٍ لا يَكُونٌ على-ضَدَمَاء ويريدون بصفةٍ , 
الذات كالعلم والقدرق. 5 

ولَكِنْهُمْ قالوا: لا بْدُ من إضافيهًا إلى الله تعلل كعلم الله 
ويريدونٌ بصفة الفعل كالعَهْدٍ والأمانة إذا ضيفت إلى الله.:+-' 

إل أنهُ قذ ورد حديث بالنْهْي عن .الحافب بالأمائةٍ أخرجّة 
أبو داود (77 من حديث بريد بلفظ «مَنْ حَلَف بالأمائةٍ ١‏ 
َلَيِسَ مِئاه وذْلِكِ لأن الأمانة لِيمَتْ من صِفَاتِه تعالى بِلْ من 


ضِهِ على العياج. 
رقع لايك على ضلقاه» اختا من لنب 
والرّضا والمشيئةٍ فلا تنعقد بها اليمينُ. 0 


ذهب 7 حزم 2 وَهُوٌَ وَ ظَاهِرٌ كلام المالكية والحنفية - إل 
أن جميم م الأسماء الواردة في القرا آن أو النُنْة المتحيحبة وَكنا 


م6م©» م 


الصّفّات صريحٌ في اليمين وَتَجِبْ به الكقارة. ' 

ونصلت النشافميّةُ في الممشهُور عنْهُمْ والحنابلة 55 إن 
كان اللفظ يخس باللَّهِ تعالى كالرحمن ورب العالمينَ وخصالق 
الخلق فَهُرَ صرييمٌ ينعقدٌ به اليمين سواءٌ قصد الله تعاق 7 
أطلق» وإ كان يُطلقُ علدِهِ تعالى وعلى غير لَك يقد يد كال 
والخالق فُتنعقدٌ بو اليمينُ إلا أن يقصد به غير اللهِ تعال وإن 


كان يطلق عليه وعلى غيره على انوا غ نحمرٌ الحي والموجود 
فإ نوى غير الله تعال أو أطلق فلس بيمين وإ نوى به الله 
تعالى انعقدٌ على الصحيح. 


+ 4- كِتَابُ الأيمَان وَالنُذُور 
5 اليمين الغموس من الكبائر 


6- وَعَنْ عَبْدِ اللو فن عَمْرو ظيه قَالَ: 
«جَاءَ أَعرَابِي إِلَى يي ل فَقَالَ: يا رَسُولَ الل 
مَا الْكَبَائْرُ؟ - هَذَكَرٌَ الْحَويت وَفِه: «الْيَمِينُ 
الْعَمْوس)». وَفِيهِ قلت: وَمَا الْيِمِينُ الْمَمُوس؟ قَالَ: 
التي يَقتطِعٌ بهَا مَانَ امْرئ مُسْلِمٍ هُرَ فيهًا كَاذْبُ». 

أَخْرَجَهُ البخاري (651/0). 

(وعن عبل الله بن عمرو) أي ابن العاص. 

قال جَاءَ َغرَابي إلى النبيّ قز فقال: يَا رَسُولَ الله مَا 
الْبَائرُ. فَذَكْرَ الْحَدِيثُ ٠‏ وفيه الْيَمِنُ الْغْمْرسٌ)) رَهِيَ بِفُنْحٍ الغين 
المعجمةٍ وضم م اليم آخرّة مُهْمَلة . 

(وفيه قُلت) ظَامِرُهُ أن السّائل أبن عمرو راوي الحديث 
وامجيب هُرَ الى عل . 

ويَِْمل أن يكون السائلٌ غير عبلد الل لعبد الل وعبدٌ الله 

(درَمَا الْيمِينُ الْعمُوس؟ قَالَ: التي يَقَْطِعْ ِهَا مَالَ امْرئ مُسْلِم 
هُرٌ فِيهًا كَاذِب». أخرجَةُ البخاري). 

اعلمْ أن اليمينَ إمّا أن تَكُونٌ بعقدد قلبم وقصدٍ أو لاء بل 
تجري على الأسان بغير قلس وإنما تقعٌ بحسب ما تعردة المَكَلّمْ 
ا بإثباتم أو نفني نحر: واللَّهِ وبلى واللَّهِ ولا واللّهِ 

هي اللَّغْوُ الذي قال الله تعالى: ##لا يو وَاِذَكُم الله بالأخر 
فِي 0 [البقرة: 58 0”ء الائدة: 8مع كما أي دليلهُ. 

وإِنّْ كانت عنْ عقدٍ قلب فينظرٌ إلى حال المحلوفب علئِهٍ 
فبنقشم بحسبه إلى أقسام خمسة: إِما يكن معلومٌ المّدق أو 
0 الكَذسٍ وأو مظنونَ الصّدق أو مظنون الْكَذبٍ وأو مشكركاً 

(فالأوّل) يمن بر صادقةٍ وَهِيّ يبي وقمَس في كلام الله 
تعالى» خحرٌ: ظفْوَرْبُ السمّاء وَالأرْضٍ ِنَهُ لح" مِثْلَّ مَا نكم 
تَنطقرن» [الذاريات: *1] ووقعت في كلام رسول الله طنز 


قال ابن القيّم: إنْهُ يط حلف في أَكْثرَ من ثمانين موضعاً 


-١‏ اليمينُ الغموس من الكبائرٍ مم 
وَهَلِهِ هي المرادةٌ في حديث «إنّ الله تَعَالى يُحِبُ أَنْ يُخْلفَ 3 
[الحلية؛ لابن نيم (1617/7)] وذلك لما يَتَضْمنْ من تعظيم الله 
تعالى. 

(والاني) وَهُوَ و معلوم الكُذبٍ اليمينّ هي الغموس ويقال 
لَهَا الرُورُ والفاجرة وسميت في الأحاديث: يمينَ صبر وهيناً 
مصبورة. 

قال في النْهَايَةِ (785/6 سمت غموساً لأنْهَا تخسن 
صاحبَها في الثار فعلى هذا هي فعولٌ بمعنى فاعل وقاذ فسْرَما 
في الحديث بالْتِي يقتّطمْ بها مالَ المرء المسلم . 

وظَاهِرُهُ أنَهَا لا تَكرنُ غموساً إلا إذا اقنَطمْ بها مال امرئ 
مُسلم إلأ أن كل محلرفي عليه كنبا َكُرن غمرساً ولكِنْهَا ل 
فاجرة. 

(الثالث) ما ظُنْ صدقهُ وَهُوَ قسمان: 

الأول ما الكشفف فِيه الإصابة فَهّذا الحَقَهُ البعض بماعُلمَ 
صدقَهُ إِذْ بالالكشافي صار مثله. 

والثاني: ما ظُّنُ صدقهُ والكشف خلافة. 

وقذ قيل: لا يجورٌ ا لحلفُ في هذين القسمين لأنْ وضع 
الحخلف لقطع الاحيمال فكأ الحالف يقول: أنا أعلم مضمون 
الخبر وَهَذَا كذب فإِنّهُ نما حلف على ظّه. 

ليع ماعل هلله وحيل عق تدر 

(الخامس) ما شك في صدقِه وكذْبه وَهُوَ أيضاً مُحرم. 

قتخلص أنْهُ يحرم ما عدا المعلوم صدقة. 

وقولهُ «ما الكبائرن؟» فِبهِ دليلٌ على أَنّهُ قد كان معلوماً عند 
السائل أن في المعاصي كبائرٌ وغيرها. 

وقد اختلف العلماهُ في ذلِكَ هدهب مام الحرمين وجماعة 
من أئمَةِ العلم إلى أنّ المعاصي كلها كبائر. 

وذَهبَ الْجمَاِيرٌ إلى أنّهَا تتقسم إلى كبائرٌ وصغائرٌ وَاستَدلُوا 
بقوله تعالى: #إنْ تَجْتمُوا كَبَائْرَ ما تَنقَونُ غَنْهُ) (النساء: اسم 
وبقوله: «الْذِينَ يَجتيُونَ كُمَائِرَ الإنم وَالَْوَاحِشَ إلا اللْهَمَ» 
(الشورري: /ا”اع. 


ؤىم8 
المعاصي صغائر وَهُرَ محل التزاع. 
وقيلَ: لا خلافت في المعنى إِنْما الخلافُ لفظيّ لاتفاق الْكُلّ 
على أن:من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنْهًا مالا يقدحٌ 
(قلت) وفيه أيضاً تأمل. 


وقول (فذَكَرَ الحديث) ذَكَرَّ فبهٍ الإشرَاك باللّهِ وعقوق 
الوالدين وقَتلَ النفس واليمينَ الغموس. 

وقذ تعرْض الشارحٌ رحمه الله إلى ما قال العلماءُ في تحديد 
الَِْيرةٍ وأطال نقلّ أقاويلهمْ في ذلِكَ وَهِيَ أقاويلٌ مدخولة. 

والنحقيق أن الكِيرَ والصّغرٌ أمرٌ نسي فلا يَيِمٌ الجسزم بألا 
هذا صغيرٌ هذا كبيرٌ إلا بالرُجوع إلى ما نص الشارعٌ على كبرو 
فَهُوَ كبيرٌ وما عدَاهُ باق على الإيقَام والاحتمال. 1 

وقذ عد العلائي في «قواعدو الكبائرٌ لنصوص علبِهًا بعاد 
َبْهًا من النصوص فابلفَهًا سا وعشرينَء َهِيّ الدركُ الى 
والقَبّلُ والزنى (وافحشة بحليلةٍ الجار) والفرارٌ من الرُحفي 
وأكلُ الرباء وأكل مال اليتيم. ْ 
ش وقذفُ المحصئاتء والسّحرٌء والامستطالة في عرض السلم 
بغير حق» وشَهَادةٌ الزو واليمينٌ الغمؤس؛ والثميمة» والسترقة 
وشربُ الخمرء واسْتِحلالُ بيس الله الحرام ونكث الصفقة» 
وَتَرْكُ التق وَالتَعْبُ بعد الهيجرةء والياس من ددح اللى 
والأمن من ك0 الله ؛ ومن ابن السبيل منْ فضل الماء» وعدم 
الكنه و من البول؛ وعقوقٌ الوالدين وَالتَسِيِْبُ إلى ترهبا 
والإضرارٌ في الوصيَّةٍ. 

وتَعْقَبَ بان السرقة لم يرد النص بها كبيرة» وإنّما في 
الصحيحين [البخاري (470؟), مسلم (97)] «لا يَسْرِقَ السارِقُ 
ين يرق وَهْرَ مُؤْمنٌ».وني رواية النسائيّ (0/8): «فإن فعلٌّ 
ذلِكَ فقدْ خلع ربقة الإسلام من مُق إن تاب تاب الله 
عليهة . 


وقد جاء في أحاديث صحيحة ة النصا دفي النلولة وَهُوَ 
إخفاء بعض الغنيمة بأنهُ كبيرة. [البخاري (59.7), ملم ])1١8(‏ 


17 اللغو في الأيمان 


اا م 
4 4- كِنَابُ الأيمَان والتأثور 
وجاءً في اجيم بين الصلاتين لغير عذْرة زالرمني رمهل0يع 
«ومنع م الفحل» ولَكِنْهُ حديث ضعيف . 

0 2 الأحاديث ع كه أب الكبائر كحديث 0 هُريرةً 
عر ابن 01 مب بإسنادٍ حسن [هواعمد أبو داو 570 
ونحوة من الأحاديث. ّ 

ولا مانع من أن يَكُون في اللأنوب الْكَبيرٌ والأكير: . 

وظَاهِرٌ الحديث أنْهُ لا كفارة في الغموس. 

وقذ نقلّ ابن المنذر وابنٌ عبدٍ اليرٌ انَفاقَ العلماء على 
ذلك . 1 

وقذ أخرج ابن الجوزي في التُحقيق زأد 051/2 عن 
أبي هريرة طبه مرفوعاً أنْهُ سمع رسول الله ي#ظ يقول: اليس 
فيها كََارَهُ جين صر يط بها مالا بير حَق».وفيه راو جْهُول. 

وقد روى آدم سن أبي لياس وإسماعيل القاضي عن ابن 
مسعود مرفوعباً كم ع الذّنْبَ الذي لا كَقَارَةً له الْيَمِين 
الْغَمْر سن أن يَخْلِفَ الرْجُلُ عَلَى مَال أَخِيه كَاذْباً لِيقَبَطِعَة.. 

قالوا ولا مالف ل لهُ من الصحابة ولَكِنْ تكلم أبن حزم 
[الحلى (/5")] في صحة أثر أبن مسعوج. 

وإل عدم الْكَقارةٍ ذُهَبَتَ الْهَادرية. : 

وذَهَبْ الشافعي وآخرون إل وُجوبب الكفارة فِيقا وهو 
الذي اخْمَارَهُ ابن حزم في اشر المحلى» لع 2 «ولكة 

يوَاخذَكُمْ ب ما عَقْدْئْمُ لمان فَكَفَار تدّة ‏ الآية [المائدة: ولمع 


واليمِنْ الخمومرث هعفد : 

قالوا: والحديث لا تقوم بها حُجّة حَنَى تُخصّصص الآية 
والقول بألهُ لا تُكَْرهَا إل الثُوبة فالكَفَارةٌ تتفعْهُ في رفع إنم 
اليمين» ويبقى في ذْمْتِهِ ما اقْنَطعَهُ بها من مال أخييه فإنْ تحلّل منهُ 
وَتَابَ محا اللَهُ تعالى عنْهُ الإثم. 


لط اللغو في الأيمان 


5- وَعَنْ عَائْشَّةَ رضي الله عنها في قولة . 


4 4- كْتَابُ الأيمَان وَالذُور 


تعالى: «لا يُوَاخِذْكم اللَّهُ باللّغو فِي أَِمَانِكم» 
جك عا مه َ 0 3 0 م 
[البقرة: 05؟7؟] قالت: هو قول الرجل: لا واللي 
- 4 

وبلى وَالله. 

أَخَرَجَهُ الْبُْخَاري محكى). 

وَرَوَاهُ أبُو داو مَرْفُوعاً ((4 0 ورجّح وقفم. 

(دوَعَنَ عَائِشَةَ رضي الله عنها في قوله تعالى: «لا يُوَاخِلكُم 
اللّهُ باللغو فِي أَيْمَانِكُمْ قالت: هُرَ قول الرجل لا واللّهِ وبلى 
واللوه. أخرجَةٌ البخاري) موقوفاً على عائشة (وروّاةُ أبو داود 
مرفوعا). 

فيه دليلٌ على أن اللّغْرَ من الأيمان ما لا يكن عن قصدٍ 
الحلفب وإِنْما جرى على اللّسان من غير إرادةٍ الحلفي. 

وإلى تفسير اللْغرٍ بهذا ذمَبْ الشافعي ونقلَهُ ابن المنذر عن 

أبسن عمرَ ر واسن عباس وغيرهما من الصحابة وجماعة من 
التابعين. 

وذهبت الْهَادويّة والحنفيّة إلى أن لغرّ اليمين أن يحلف على 


في مهم 


وذَهَبَ طاوس إلى نهًا الخلف وهو رَ غضبانُ. 

وني ذلك تفاسيء أن لا بقومٌ ليها يلوتسي عانشة 
أقربُ لأنهَا شَاهَدَت الشّرِيلَ وَهِيَ عارفةٌ بلغةٍ العربي. 

وعن ) عطاء والشعبي وطاوس والحسن وأبي قلابة دلا 


واللَّهِ وبلى والنّمه ذُفدٌ من لُعَاتِ العربو لا يراد بها ليمي وَهِي 
من صلةٍ الْكَلام ولأنْ اللّغْرَ في النّةِ ما كان باطلاً وما لا يُعْنَّدُ 


به من القول. 
ففي القاموس: اللّْرُ واللّمَا كالفتى: السقط وما لا يُحْتَدُ به 


من كلام وغيرو. 


8 جواز اليمين بأسماء الله الحسنى 


00 أبي مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
قد قزة الله اننتعة ويتين اماه اماما حر 
الْجَنةً). 


د جؤاز اليمين 6سا الله الس 4خ 

من عل البغاري ١‏ 60) ملم (81918), 

وَسَاقّ الترْمِرِي ١7‏ ه") وَابْنُ حِّانْ )6١4(‏ الأمْمّاء. : 

وَالَحْقِيقَ أن سَرَْهَا دراج من بض الروَاةء 

انفَنَ الحفّاظً من أئمَةٍ الحديث أن سردمًا إدراجُ منْ بعض 
الرُواةٌ. 

وظَاهُِ الحديث أسماءٌ الله الحسنى مُنحصرة في هذا العددٍ 
بناءٌ على القول بُفْهُوم العدد. 

ويتَملُ ألْهُ حصرٌ لَهَا باغتبار ما ذُكِرَ بِعدَهُ من قوله: «منْ 
الحفتاما مع ابولق وهو عد اتنا 

فالمرادٌ أن هذه النّسعة والتسعين تحص بفضيلة من بين 
ماف امتماقه تال وظر أن إضاتما نسي ليون اكد وال 
نا الجمهورٌ. ْ 

وقالَ النُووي: ليس في الحديث حصرٌ أسماء الله تعالى» 
لين سنا اله لد له اسم عيرم يدا علله نا الترنية أنية 
(/51*) وصحُحَهُ ابن حبّانَ (7/ا9) من حديث ابن مسعود 
قوع انالف يكن ات نكو لف متكت بن فنك اوالزت 
فِي كِتابك او علض أخنا من عَلْبِكَ أو امتأترت به في عِلْم 
العْيِبٍ عِنْدَكه إن 3 على أن ل له تعالى أسماءً * م يعرفهًا أحذ 
من خلقِه بل استَائرَ يها. 


ودل على أنّهُ قد يعلمُ بعض عبادو بض أسمائه ولَكِنهُ 


يُحْتَملُ أنْهُ من النّسعةٍ والتّسعِين. 


وقذ جزم بالحصر فيما ذَكِرَ أبو محمد بن حزم فقال: قاذ 
صم أن اسماءهُ تعالى لا تزيدُ على تسعةٍ وَيَسعينَ اسماً لقولِه 
يذ «مائة إلا واحداً» فنفى الزيادة وأبطلهًا. 

نّم قال: وجاءت أحاديث في إحصاء اللّسعةٍ والنّسعِينَ 
اسماً مُضطربةٌ لا يصحٌ مها شيءٌ أصلاً وإنْما نوخد منْ نص 
القرآن وما صحّ عن الى 0 . 

تع شرة أربعة وتسائين اننا امتخرجهًا من القرآان 
والسنة. 

وقال -الشتارح تبعاً كلام المصنفب في اللخيص لتقل 
ِنْهُ ذَكرَ ابنُ حزم أحداً وثمانِينَ اسماً والّذي راينَاهُ في كلام ابن 


لوم 

وقذ نقلنا كلامَهُ وَنَعيينَ الأسماء الحسنى على ما ذَكَرَهُ في 
هامش التلخيص. 

واسْتّخرج المصئّفُ من القرآن فقط تسعة وَيسعِينَ اسماً 
وسردَمًا في التلخيص وغيره. 

وذكْرٌ السيْدٌ محمد إبراهيم الوزيرٌ في «إيشار الحق» أنه 
سَبَعَهَا من القرآن فبلغت مائة وثلائة وسبعين اسماً وإنْ قال 
صاحب «الإيثار» : ماثة وبع وَخْسن فإنًا عددنَامًا فوجدنَامًا 
كما قُلنا ألا وعرفت مِنْ كلام المصئف أن مُرادَهُ أن سرد 
الأسماء الحسنى المعروفة مدرجٌ عند الْحقّقينَ وألْهُ ليس منْ 

ذهب كثيرون إلى أن عَدُهًا مرفوع. 

وقال المصئفُ بعد نقلِهِ كلام العلماء في ذِكر عد الأسماء 
والاخختلاف فِيِهًا ما لفظهُ: ورواية الولي بن ممُسلم عن شعيبي 
هي اقرب الطّرق الواضحةٍ وعليْهًا عرلَ غالب منْ شرح 
الأسماءً الحسنى ثم سردّهًا على روايةٍ التُرمذي. وذَّكَرٌ اختلافا 
في بعض ألفاظِهًا وتبديلا في إحدى الرُوايات للفظٍ بلفظ ثم 
. قال: واعلم أن الأسماءً الحسنى على أربعةٍ أقسام: 

القسم الأوّل: الاسم العلمُ وَهُوَ اللَهُ. 

واشائي: ما يدل على الصّفَات التَببّةٍ للذّات كالعليم 
والقدير والستميع والبصير. 

والثالث: ما يدل على إضافةٍ أمر إِلبْهِ كالخالق والرازق. 

والرابع: ما يدل على سلب شيءِ ب كالعلي والقدوس. 

واختلفت العلماء أيضاً هل هي ترة قيفيّة يعني أنَهُ لا يجرز 


يُّ من الأفعال الدب لله عا اسساً بن لا يطل 
عليْهِ إلأ ما ور به نص الْكِتَابِ والمكة؟ 


لأحد أن به 


فقالَ الفخرٌ الرازي: المشْهُورٌُ عن أصحابنا أنْهَا توقيفية 
وقالت المعتزلة والْكَرَامِيّة: إذا دل العقلٌ على أن معنى 
اللّفظ ثابث في حقّ اللّهِ تعالى جازٌ إطلاقه على اللَّهِ تعلل. 


وقال القاضي أبو بكر والغزال: الأسماءٌ توقيفيّة دُونَ 


8- جواز اليمين بأسماء اللّه الحسنى 


7 َم 
غ غ- كتاب الأيِمَان والتذور 


١ الصفات.‎ 


قال الغزال: كما ألهُ لي لنا أنذ تمي الي ع باسم لم 1 
بوبه ابره ولا أثازولا سد به نفس كلك في حق الله 
تعالى. 0 


وَاثفقوا على أنَّهُ لا يجوز أن يُطلقّ عليِهِ تعالى اسم أو ش 

58 ة نُوهِمٌ نقصاً فلا يقال مَاهِدٌ ولا زارعٌ ولا 00 
في القرآن يفم الْمَاهِدُونَ»4 [الذاريات: 548] -. ٍَآمنْمِنُ 

الرَارِعُونٌ4 [الواقعة: 54ع - طفَالِقٌ الْحَبْ وَالنْرَى» الأسام: 1 
6لع. 

ولا يّقال: مَائِرٌ ولا باه ون ورد وَمَكَرُوا وَمَكَرٌ اللّةُ» 
زآل عمران: 4؛ هع - لوَالسمَاءً بَنيْنَاهَا» [الذاريات: 417]. 

وقالَ القشيري: الأسماءً يُوْخذٌ توقيفاً من الْكِتَاب والمسنةٍ 
والوجماع تك سم ورد فِيهًا وجب إطلاقة في وصفِهِ ومالم يرذ 
م يز ولو صح معثاة. 

وقذ أوضححنا هذا البحث في كتَابنا «إيقاظ. الفكرة». 

وقولة: (من أحصاهَا) اختّلف العلماء في الإحصاء: 

فقالَ البخاريُ وغيرهُ من الحقّقين: معناء حفظهًا. رَهُرَ 
الظَاهِرٌ إن إحدى الرُوليتين مُفسئّرة للأخرى. : 


م قو 


وقال الخطابي: يحتَمل وُجُوهاً: 

أحدها: أنْ يعدُمًا حَنّى يسْتَوفيَهًا معنى أن لا يَقَنَصرٌ على 
الموعود عليْهًا من التُواب. اام 

وثانيهًا: المرادٌ بالإحصاء: الال والعنى: من أطاق القييامُ 
بحن هارو الأسماء والعمل بمَنَضَاهًَا وَهّرَ أن يعتَرَ معاتيهَا فيلزم 
نفسّهُ بموجبها فإذا قالَ: الرْراقٌ وثق بالرّزق وكذا سائرٌ الأسماء. 


ثالنهًا: الراذٌٍ به الإحاطة معانيها. 


وقيل: (أحصامًا) عمل بهًا فإذا قال: 5-5 اح 


أوامرو لأنْ حيبْهًا على مُقَتَضى الِكمةٍ وإذا قالَ: العَدُوبِن» 2 . 


استحضرٌ كوثه مُقدساً مُررُهاً من جميع النقائص. واحتَارَهُ بر 
الوفاء ابن عقيل. 


7# م 
4 4 - كِتاب الأيمّان والنذور 


وقال ابن بطال: طريقٌ العمل بها أن ما كان يسوم ل 
به كالرْحيم واكم فيمركُ العبد نفسَهُ على ألا يصح لَه 
الانّصافٌُ بها وما كان ينص به نفسهُ كابارٍ والعظيم فعلى 
العبدٍ الإقرارٌ بها والخضوعٌ لَهَا وعدم م التَحلُي بصفةٍ منهّاء وما 
كان فيه معنى الوعد يقفٌ به عند الطّمع والرّغبةه وما كان فيه 
معنى الوعيدٍ يقفُ منهُ عند الخشيةٍ والرهَبةٍ ويؤيْدُ هذا أن 
حفظّهًا لفظاً من دُون عمل وَانُصافمٍ كحفظ القرآن من دُون 
عمل لا ينف كما جا كرون الكران لا لجار اا 
[البخاري (4 4 8”), مسلم .]0١54(‏ 

ولَكِنّ هذا الذي ذَكرْته لا يمنمُ منْ ثوابي من قرأَهَا سرداً 
وإنْ كان مُتَلبّسا بمعصيةٍ وإِنْ كان ذلك مقامَ الكمال الذي لا 
يقومٌ به إلأ أفرادٌ من الرجال. وفِيهٍ أقوالٌ أَخدُ وريه 

(فإذ قُأت) كيف يَتِمٌ أن المراد رمن حفِظَها) على ماهر 
قولُ جمع من الْحقَقِينَ وم يأت بعديمًا حديث صحيح. 

(قلت) لعل المرادّ منْ حفظ كَل ما ورد في القرآن وفي 
الّةٍ الصمحيحةٍ وإنْ كان الموجودٌ فِيهمًا أكْرَ من تسعةٍ وَيَسعينَ 
من الْكِتَابٍ والسدنةٍ الصحيحةٍ وحفظهًا. ْ 


المبالغةٌ في الثناء على المعروف 


- وَعَنْ أسَّامّة بْن رَيْدٍ رضى اللّه عنهما 
شرت سيوم مه لعفت ر 0 2 
قال: قال رَسَول الله يظ: «مَنْ صيْع إِليِهِ مَعْرُوفٌ 

0 َم اس #امس ع مم 5 

فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله خيرا فقدٌ أبلغ فِي الثتاء». 

َخْرَجَُ الذي (ه ١‏ ؟). وَصَحُحَهُ ابْنْ حانْ (417*) 

المعروفت: الإحسانٌ. 

والمرادٌ: من أحسنّ إِليّْهِ إنسانٌ بأيّ إحسان فكافآهُ بهذا 
القول فقاذ بلغ في الثناء علب مبلفً عظيماً ولا يدك على أنه قاذ 
كانه على إحسانه بل دل على أَنْهُ ينبغي الثْنَاهُ على المحسن وقد 
ورد في حديثب آخرٌ «إنّ الدُّعَاءً إِذَا عَجَرَ الْمَبْدُ عَن الْمُكَافَاَةٍ 
مُكَافَاةة زأبر داود (151717). النسائي (7/0) . 


4- المبالغةٌ في الثناء على المعروفيٍ 5 
ولا يخفى أن ذِكْرَ الحديث هّنا غيرٌ مُوافى لباب الأيمان 


والثذو ر وإِنْما محلهُ باب الأدب الجامع. 


النهي عن الدذر 


8- وَعَن ابن عُمَرَ «عن النبي 186 أنه 
نَهَى عَن النذر. وَقَالَ: إِنْهُ لا يَأتِي بخَيْر وَإِنْمَا 
يُستَحرَج به ين الْبَخِيل». 

مُفْنَ عَلَيْه والبخاري (378), مسلم (0584)). 

هذا أول الكلام في الثذور. 

والثذورٌ لغة: ليام خير أو شر 


وفي الشترع: برام المْكلُفْم شيئاً لم يكن علبِهٍ مُنِجَرَا أو 


واختلف العلماءً في هذا النهي. 

فقيل: هُرَ على ظاهِرو. 

وقيل: بل ممَاول. 

قال ابن الأثير في النهَايةِ (ه/4): تكرّرَ النهيُ عن الشذور 
في الحديث وَهُرَ تأكِيدٌ لأمر وَتَحذيرٌ عن التهَاون بو بعد إيجابهٍ 
ولو كان معنّاهُ الرّجرٌ عنْهُ حَنّى لا يفعلٌ لَكَانَ في ذلك إيطالٌ 
كيه وإسقاط لوم الوفاء بهِه إذا كان بالنْهّي يصيرٌ معصية 
فلا يلزمٌ وما وجْهُ الحديث أنْهُ قذ أعلمَهُمْ أنْ ذلك الأمرّ لا 
ير لَهُمْ في العاجل نفعاً. ولا يصرف عنْهُمْ ضرا ولا يرد قضاءً. 

فقال: لا تنذروا على ألكمْ تدركون بالئذر شيئاً ل يُقَدُرهُ 
الله تعالى لَكُمْ أو تصرفون بِهِ عنْكمْ ما قَدرَ عليِكُمْ فإذا نتم 
و تتّقدوا هذا فأخرجوا عنهُ بالوفاء مله فإِن الذي دَرتموة 
0 
1-0 اد 


بعض أصحابه: و وَهَذا 


قال: ويْتَملٌ عندي أنْ يَكُونَ وجْهُ الحديث أن الثاذر يأتِي 
بالقربة مسقلا لَهَا لا صارّت عليه ضربة لازبو فلا ينشط 
للفعل نشاط مُطلق الاختيار أو لأنْ الثاذرَ يُصِيّرُ القربة كالعرض 


5 5 ل ىل 
6 - كفارةٌ النذر كفارة اليهين 45- كتاب الأيمّان والتذؤور 
عن الّذي نذْرَ لأجلِهِ فلا نَكُونُ خالصة ويدلُ عليه قله «إنْهُ لا ويدلُ لَهُ ما أخرجَهٌ الطَّبري إفسيره (5؟/4٠‏ سسا 


بان ين 

وقالَ القاضي عياض المعنى أَبّْهُ لا يُغالبُ القدرّ وأن 
الي لخشية أن يع في ظنٌ بعض الَهلةٍ ذلك. 

وقولَهُ (لا يأتي بخير) معناه أن عُقَبَاهُ لا تحمدُ. 

وقد يَتَعذْرُ الوفاء به وألهُ لا يكون سيا لخير م يُقَدْرْ 
فِيَكُونُ مُباحاً. 

وذَهَبّ أكير الثثافعة - ونقل عن المالِكيَةٍ 
مَكَرُوة لثبوت انمي علة. 

وَاحْنَجُوا بِأنّهُ ليس طاعة محضة لأنّهُ لم يقصذ به خخالصَ 
القربة وإنما قصد أنْ ينفع نفسَهُ أو يدفم عنهًا ضررا بما الَْرمَ. 


- إل أن النذرٌ 


وجزمٌ الحنابلة بالْكرًا هيب وعنْدَهُمْ رواية أنْهَا كرّامَة تحريم 
ونقل الترمذي كرَاهَتَهُ عنْ بعض أَهْل العلم من الصّحابة. 

وقال ابنٌ امبارَك: يُكْرَهُ اندر في الطاعةٍ والمعصية فإن نذرٌ 
بالطاعةٍ ووفى به كان لَهُ أجرٌ. 

ذهب اللوويُ في اشرح لدبا إلى أن النذرَ مُسْتّحب. 

وقال المصِئّفُ: وأنا أَنَعجُبُْ من أطلى لسانه بِأنّهُ ليس 
مَكْرُوهٍ مع توت النهي الصّريح فأقلُ درجَاقِهٍ أن يحون 
مكروها. 

قال ابن العر بي الذرٌ شبية بالّعاء فإنهُ لا يرد القدرٌ لَكِنْهُ 

من القدر وقد ند إل الذعاء 0 عن النذر أن الدُعاءً 
باد عاجلة ويظْهَرُ به اللُوجُهُ إلى الله والخضوعٌ والتضوُحٌ 
والنذرٌ فيه تأخيرٌ العبادةٍ إلى حين الحصولء وَنَرْكُ العمل إلى 
خين الضّرورة ١‏ ه. ش 
ديزيل ه تأكيداً تعليثه ب ا ل أن مم فيص راع ا الملل فيه 
كما هر ا 5 «وإنّما 0 به من الخره وأمًا ف 
بالصّلاةٍ والصيام والرَكَاةٍ والحج والعمرةٍ ونحوهًا من الطْاعَات 
فلا تدخلٌ في النفي. 


صحيح عن قَنَادةَ في قوله تعالى: «يُوفُونٌ بالنذر» [الإنساف: 37] 
قال: كر ينلدرون طاعَات من الصّلاةٍ والصّيام وسائرنا 
افتَرضّ الله عليهم. 1 

َمُرَ وإث كان أثرا فهو فَهُوَ ية ره ما ور في سبب زول الآية. 

هذا وائا النذورٌ المعروفةٌ في هارو الأزمنةٍ على القبور 
والمشَاهِدٍ والأموات فلا كلامٌ في تحريهًا لأن الناذرٌ ينَمَدُ في ش 
صاحبب القبر أَنهُ ينفعٌ ويضرٌ؛ ويجلبُْ الخيرٌ ويدفمٌ الشر ويعاني 
الأليم 1 السكقيم. ا 

وَهَذَا هُرَ الذي كان يفعلهُ عبادٌ الأوثان بعينه فيحرمٌ كما 
يحرم النذرُ على الوثن ويحرمٌ قبفة لأنْهُ تقريرٌ على الشْرّك . 
و النِّيُ عه وإانة أنَّهُ م اعظم قات وانهُ الذي كان 

يفعلَهُ عْبَادُ عُبَادُ الأصنام» لَكِنْ طالّ:الأمدُ حَنّى ار المعروف متكرا 

وله معروفاً وصارّت تُعَقَدُ اللُواءَاثُ لقباض النذور على 
الأموّات. ويجعلٌ للقادمينَ إلى محل اميت الضّيافات وينحرٌ في 
بابه التحائرٌ من الأنعام» وَهَذا هُرَ بعينِه الذي كان عَائِهِ عُبّادُ : 
الأصنام فإنا لله وإنًا إِليْهِ راجعون. 

وقذ أشبعنا الْكَلامَ في هذا في رسالة «تطهير الاغْتقاحٍ عبن 
درن الإلحاده . 0 

والحديث ظَامِرَ في النَفّي عن الثذر مُطلقاً ماايْطرٌُ به التنداء 
كما علد اذ ترح عن ماله كنا وما وله بو مانا عاذ 


يقرل: إِنّْ قدمّ زيدٌ تصدقت بكذا. 


كفارةٌ النذر كفارة اليمين 


طب وَعَنْ عُقبَة بن عابر ضه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّهِ #ذ: «كَمَارَةَ النذر كفارَة يُمِين». 
رَوَاةُ مُسْلِم(15489). 


وَزَادَ الَرْمِِي (0694) فيه «(إذَا لَمْ يُسَمَّيِه وَصحُحَهُ 
1١‏ لا وفاء لنذر في معصية . 


١‏ ا وَلِمَسْلِم (0545؛ مِن حَدِيث عِمُران: 
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-١‏ أنواغ الندر وكفارثه مم 


دلا وَفَاءً ِنذر ف مُعْصرِيةَ. 

الحديث دليل على أنهُ من نذر بأ نذر من مال أو غيره 
عر كاد من ولا يب لوف بو وال هنا قي جا مس 

وقذ أخرج البهَقيُ )10/٠١(‏ عنْ عائشة رضي اللّه عنها 
«في رجل جعل مالَّهُ في سبيل الله صدقة قالّت: كفارة مين . 

وأخرج 6/٠١‏ أيضاً عنْ أمّ صفيّةَ دأنْهَا سمغت عائشة 
رضي الله عنها وإنسانٌ يسألَهًا عن الذي يقول: كل ماله في 
سبل الله أو كل ماله في راج الْكَعِةٍ ما يُكثرٌ ذبلك؟ قالّت 
عائشة: يُكَثْرهُ ما يُكدٌ اليمين» . 

وَكَذا أخرجة )11/٠١(‏ عن عمرّ وابن عمرٌ وأمٌّ سلمة 

قال البيّقي: هذا في غير التق فقاذ رُويَ عن ابن عُمرٌ 
من وَجْهِ آخرّ أن العَتَاقَ يقع» َكذلِك عن ابن عباس ودليلَهُمْ 
حديث عُقبَةَ هذا. 

ذهب آخرون إلى تفصيل في المنذور بو: 

فإِنْ كان المنذورٌ به فعلاً فالفعلٌ إن كان غيرٌ مقدور فَهُوَ 
عق وإ كان مقدورا فنا كان جسسهُ واجباً لم الوفا به عن 
الْهَادويةِ ومالك وأبي حنيفة وجماعةٍ آخرين. 

وقول الثشافعي: إنْهُ لا ينعقدٌ الْذرٌ المطلقٌ بل يُكُونُ بميناً 
فُكَتْرُهَاء ذكِرٌ هذا الخلافُ في «البحر» . 

وذُهَبٌ داود وأَهْلٌ الظامِر. . وذَكرَ انوي في شرح مُسلم: 
أنه أجمع المسلمون على صحةٍ الثذر ووجوب الوفاء به إذا كان 
الم طاعة فإ كان معصية أو مُباحاً كدخول الوق لم ينعقاد 
النذرٌ ولا كقارة عليِهِ عندنا ويه قال جُمْهُورٌ العلماء. 


وقال أحمد وطائفة: فبه كقارة يمين. 
وقال في يْهَايةٍ اجتهد 117/9 : نه وقم م الاتّفاقٌ على زوم 
النذر بالمال إذا كان في سبيل الب وَكَانَ على جه ة الجزم. 


وإن كان على جهَةٍ الشرط فقال مالك: يلزمٌ كالجزم ولا 
كفَارةَ مين في ذلِك» إل له إذا نذرَ بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا 
كان مُطلقا وإنْ كان معنا لمنذور به لزمةُ وإنْ كان جميمَ ماله. 


وَكَذا إذا كان المعيِنُ أكثرَ من الثلش. 

وذهب الشافعي إلى أنْهَا تب كقارة يمين لأنْهُ الحقّهًا 
بالأيمان. 

نم ذَكَرَ أقاويلَ في المساألةٍ لا ينْمَضُ عليْهًا ديل وَذَكَرَ 
مُنَسنكَ القائلينَ بادلِّ لِيِسَتْ من بابو النذر ولا تنطبئ على 
المدذعى. 

وحديث عُقبَةَ أحسنٌ ما يعْتّمدُ الناظرٌ عله وقد حلَّهُ 
جماعة من فقَهَاء الحديث على جميع أنواع النذر. 

وقالوا: هو مخيرٌ في جميع أنواع المنذورّات بين الوقاء يما 
الم وبين كقَارة بمين ذَكَرَهُ النووي في «شرح مُسلم؛ رَهْرَ الذي 


٠١‏ أنواع النذر وكفارته 


1 ولأبي دَاوْد م مِنْ حَدِيث ابن 


عَبَاسِ رضي الله عنهما مَرفوعاً: ١مَنّ‏ ندر نذرا لم 
يسم فَكَفَارَتَةُ كفَارَة يمِين) وَمَنْ نَذْرَ نذرا فِي معْصِيَةٍ 


.8 م - مع 


فَكَفَارَيَهُ كفارة يَمِين) وَمَنْ نَدَّرَ نذرأً لا يُطِيقَهُ فَكَفَارَتَةُ 


كَفَارَةٌ يَمِينظ. 
وَإِسْنَادُهُ صّحِيمٌ إلا أن الْحُفَاظَ رَجَُّحُوا وَقَفَهُ. 
(ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا 

امن نَذَرَ ندرا لم يُسَمْ فَكفَارئهُ كَفَارةُ يَمِينء ومن نَذَرَ نذرأ في 

مَعْصِبَةٍ فَكَفَارَئَهُ كَفارَةُ يجين وَمَن نَذَرَ ترا لا يُطِيقَهُ فكَفارتهُ كفارة 
يَمِينه. وإسنادُةُ صحيح لك رجح م الحفاظٌ وقفة). على ابن عباس 

من قوله. 
ما التذد الذي ل يُسمْ كأن يقول: لله علي نذرٌ: 
فال كلد انق الملا : في ذلك كقارة بمين لا غير وعلدِه 

دل حديث عقبة وحديف ابن عباس . 
وأمًا النْذرُ بالعصية فَكَفَارَئَهُ كقارة يمين كما صرح به 

الحديث سواءٌ فملّ المعصية أمْ لاء وَكَذِِكَ ىِ لذ نذرا لا 

يُطيقَهُ عقلاً ولا شرعاً كطلوع السّماء وحجْتين في عام لا ينعقدُ 


لام 
١‏ وَتَلزْمُهُ كفارة يمين. 

وعند الششافحي ومالك وأبو داود وجماهِير العلماء: لا 
تلزِمُةُ الْكَفَارةٌ لما دل عليِهِ: 


4 النذرٌ في معصية 


.”1 وَللْبُخَارِيُ (170) مِنْ حَدِيشْ عَائْشَة 
رضى اللّه عنها: «وُمَنْ ندر أَنّْ يَعْمِىَ اللّهَ قلا يَخْصبِهِ». 

وَمْرَ قولهُ (وأخرج البخاري من حديث عالشة «من نار أن 
يَعْصِي اللّه قلا يَعْصِده) و يذكر كفارة. 

وحديث عُمِرَ «لا يَمِنَ عَلَيِك وَلا نَذْرَ في مَعْصِيّةٍ اللّوه. 
أأخرجة ابن مِاجَهٌ [هر عند أبر داود (707117) بنحومع, 

وذَقبّت الْهَادويةٌ وابنُ حنبل إلى وُجوب الْكَقَارةِ لحديث 

وأمًا الرّيادةٌ في حديث عمران بن حُصين «وَكَفَارَتَهُ كفارة 
يمين» فقد أخرجها النسائئٌّ [فالطة وَالْحَاكِم .م والبيققئ 
0٠‏ ولَكِنْ فيه محمد بنَ البير الحنظلي وليس بالقوي وَلَهُ 
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طرق أخرى فِيهًا علة. 

ورواة الأربعة [أبو داود (77417), الترمذي ,)١1674(‏ النسسائي 
75/0 ابن ماجه (01172)) من لحديث عائشة . وفيه راو مَتَرُوكٌ 
وروَاهُ الدارقطيئ .)١65/4(‏ وفيه أيضاً مَترُوك. 

ولا يلزمٌ الوفاءً بدذر المعصية لقولِه: «فلا يعصه؛ ولما 


ه. مم 
يقيله: 


65 ولِمْسْلٍِ (0541) مِنْ حَد 


وَقَاءٌ ندر في معصرية؛ 


يث عِمْرَانَ «لا 


وهو قوله رواسلم لكام مس حديث 0 ولا 0 


موا مدن 


4 1- النذرٌ في معصية 


3 0 
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6 نذَرٌ المشي إلى بيت. الله 


2118 وَعَن ا بن 7 قال: ارت 
اي لا زوه اله قا فَامِتَفَيهُ 0 1 
اللّهِ 6ه: لِتَمْش وَلتَرْكُبْ». ‏ 

مفَقَ عَليْدِ والبخاري (1855)» مسلم (1544)) الفط لمنايم. 

وَلأَحْمَدَ )١64"/4(‏ وَالأربََةٍ [أبو داود 07548 التزمذي (4 4 18)» 
النسائي ٠/1(‏ ليود أبن ماجه :]))1١74(‏ َقَال: إن اللة تَغالى لا يصع 
بشقاء أخيك هَيباء مُرْهَا فلتختين ٠‏ وتوكبء وَعُمْ قلاقة كيام 

دل الحديث على أن من سذرٌ ل مشي إلى بيت الله ل 
يلزمهُ الوفاءً ولَهُ أن يرْكُبَ لغير عجز وإِليْهِ ذَمَبَ الثثافعي. 

وذَهبت الْهَادويّة إلى أنْهُ لا يجوز الركوب مم القدرةٍ 
المشي فإذا عجر جار ُ الركوب ولزمة دم م مُسْتَدلينَ / برواية 
داود 0 ململ يشي عقبَة به «بآنةُ قَالَ فِيه: إن أخيي' تَنَرت 17 
َحْيْ مَاشِيَة ًا لا ميق َال رَسُولُ الل اذ: إن الل تَعَالَى 
َعْني عَنْ مشي أننيك فلتركب وَلتَهْدٍ بَدَنَه. 

قالوا: فتَقِِدُ رواية الصحيحين بأن ال مرادٌ: وَلتَمنْشٍ إن 
استطاغت وَتَرْكُبْ في الوقت الذي لا تطيقٌ ال* 

وفوله فلقحتمن ذَكرَ ذليك لأنهُ وق في الرُواية «أنّهَا َرَت 
أن نَحْْ لله مَاشية غير مُْترَة قَالَ: فَذَكرْت ذَلِكَ لرَسُول الله 
يز فقال: مُرْهَا الْحَدريث». 


؛ فيه أو يشسق 


ولعل الأمرٌ بصيام ثلائه أيام لأجل الثذر عدم الاخيمار 
له تلد ععصية فوج كثارة عن وخ من |دلة من توهب 
الكثارة فى و في الثذر بكعصية 

إلا أنه دك ليقي )0/٠١(‏ أن في [سنادو اختتلاناً وقاذ 
ثبت في رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قولِه: 1 
ولَتَهدٍ بدنة» قال وَهْرَ على شرط ليخن إل أنه 
البخاري: لا يضح في حديث عُقبة بن عامر إلا ل فإِن 
صح فَكَالْهُ أمرٌ ندبه وفي وجْهِهِ خفاء. 


4 4- كَِابُ الأئمَان وَالنذور 
5 قضاء النذر عن الميت 


و عه 100100 ا 7 2 50 
قال: «استفتى سعد بن عبادة رَسُول الله ِى 
تذر كان عَلَى أُمّهِ توفت قَبْلَ أن تقغييَةُ. فَقَالَ: 
اقضيه عنهاا. ش 
مُفْقّ عَلَيْهِ [البخاري (4)91/51 مسلم (1584). 
ل ييّنْ في هذه الروايةٍ ما هُوَ النذرٌ وجاً في روايةَ 
البخاري (هي عند النسائي (57/5 8« أَمْيُجْرَىٌ أَنْ أَعْيِنَ عَنْهَا فَقَالَ 
فظامِرٌ هذه الرُواية أنْهَا نذرت بعئق. 
وأمّا ما أخرج النسائي (14/5) فعَنْ سَعْد بْن عُبَادَةَ قَالَ: 
قلْت: يا رَسُولَ الله إن أَمّي مَانَتَ أَنََنصَدْقٌ عَنْهَا؟ قَال: نَعَم. 
قلت: فَأَيْ الصدَفَةِ أفْضَلٌ؟ قَالَ: سَفَيّ الْمَاءه فإنّهُ في أمر آخرٌ 
غير الفنيا إِذْ هذا في سُوَالِه يذ عن الصدقة تباعاً عنها. 
والحديث دليلٌ على أنْهُ يلحق اليْتَ ما فُعلٌ إليه من بعلده 
منْ عِتق وصدقةٍ أو نحوِهِمًا وقلذ قدّسا ذلك في آخر كَِابٍ 
٠‏ الجنائز. 
وَهَلُ يب ذلك على الوارث؟ 
ذْمَبَ الجنْهُورٌ إلى أنهُ لا يب على الوارث أنْ يقضيّ 
اندر عن ايت إذا كان ماليَاً ول يخلف تركّة وَكُذا غير المالي. 
وقالت الظاهِريّة: يلزمُهُ ذلك لحديث سعد. 
وأجيب: بأنّ حديث سعد لا دلالة فِيهِ على الوجوبي. 
الظاهِرٌ ممَ الظَاهِريُةٍ إذ الأمرٌ للوجوبب. 


/طا١-‏ شرط النذر 


10ل وَعَنْ تَابت بن الضحّاك نه قَالَ: 
«َدَرَ رَجُلّ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 1# أن يَنْحَرَ إيلاً 
بِبوَائََ فَأَنّى رَسُولَ اللو #ف فََأَلَهُ. فَقَالَ: هَل كَانَ 


5- قضاءٌ النذر عن اميت ق/8 


فِيهًا وَثْنُ يُعْبَدُ؟ قَالَ: لا. قالَ: فْهّلُّ كان فِيهًا عِيدٌ 
هس 5 ع 327 6 على 5 1 

ما 0 وه حماعة موا قا اموه دع ون وما م 7 
وفاء إنذر في معصيبةٍ الله ولا فِي قطِيعةٍ رَحِمٍء ولا 
فِيمًا لا يَمْلِكُ ابن آدَمَ1. 

َوَاهُ أبُو ذاو )”١(‏ وَالطْبرَاني [دالمعجم الكبير» (9/ه075-9]» 
وَاللْفْظُ لَه وَهْرَ صحِبيحٌ الإمنناد. 

وَلَهُ شاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ كَرْدَم عِنْدَ أَحْمَدَ ل" 

(وعن ثابت بن الصمْحاك) هُرَ ثاب بن الحا الأشهلي. 

قال البخاري: هُرَ مْنْ بايعَ تحت النتجرة حدث عنهُ أبو 
قلابة وغيرَةُ . 

(قال: «نَدَرَ رَجْلُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله #6[ أن يَنْحَرّ إبلاً 
يانه بِضّمْ الْمُرَحْدَةَ وَفَنْحِهَا وَبَعَْهَا وَاوَ ثم ِف بَمْدَ الألفم 
نونٌ: مَوْضيمٌ بالثام وَقِيلَ: أَسْفَلَ مكة دُونَ يَلَمْلَم. 

(آتى رَسُول الله يق فسآله ققَالَ: هَل كَان فيه ون يُعْبَدُ 
قَالَ: لا قَالَ: فَهَلْ كان فِيها عِبدَ من أَعَادِهِمْ قَفَالَ: لا فَقَالَ: أوف 
بنذرك فَإنهُ لا وَقَاءَ لنذر في مَعْصيَةٍ الله تعَالَى ولا في قَطِيعَةٍ رَحِمٍ 
وَلا فِِمَا لا يَمْلِكُ ابْنْ آدَمَ». روَاةُ أبو داود والطبراني واللّفظ لَه 
رَهْرَ صحيحٌ الإسناد ولَهُ شاهِد من حديث كردم بأَنْح الْكَافٌ 
و كر ن الراء و فح الدال المهمّلة (عند أحمد). 

والحديث لَهُ سببُ عند أبي داود )55١4(‏ وَهُوّ أنه قالَ: يا 
رسول الله يت «إني نَدَرْت إن وُلِدَ لي وَلَدَ ذَكْرٌ أن أَذبحَ عَلَى 
رَأس بُوَائَةَ - فِى عَقَبَةٍ مِن الصاعِدَةٍ - عَنْهُ - الْحَدِيثُ». 

وَهْوَ دليل على أن منْ نذر أن يتصدق ويأَنِيَ بقربة في 
حل مُعيّن انه يَتَعيّنّ عليْه الوفاء بنذرو ما لم يَكُنْ في ذلك المحلٌ 
شىءٌ من أعمال الَاهِلَةِ . 

وإلى هذا ذَمَبَ جماعة من أئمَةِ الْهَادويةِ. 

وقال الخطابي إِنْهُ مذْهَبُ الثافعيّ واجارّهُ غيرُهُ لغير أل 
ذلك المكان اه . 

ولَكِنْهُ يُعارضُهُ حديث «لا تُشه الرحال؛ رخ 01997 م 
819 فيَكونٌ قريئة على أل الأمرَ هنا للندبي كذا قيلٌ ويدلٌ لَهُ 
أيضاً: 


886: 


- لا يتعين المكان في النذر 


2 أ 7 2م 
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لا يتعين المكان في النذر 


4- وَعَنْ جاب رضي الله تعالى عنه (أَنْ 
رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الفتتم: يا رسُولَ الله إنْي نَذَرْت إِنْ 
ْنَم اللَهُ عَلَيِكِ مَكَةَ أن أَصَلَيَّ في بَنْت الْمَقدسء 
قَقَانَ: هسل هَامْناه مَمَألكَ فَقَالَ: صل مَامْنَاء 
َسََلَهُ فَقَالَ: «فَشَأنك إِذَنْ». 


رَوَاةُ أَحْمَّدُ حْمَد وأبو ذَاوُه كرض وَصحَّحَةُ 4 الْحَاكِمْ اقخاقة 


وصحُحَهُ ابن دقيق العيد في «الامتراح» وَهُرَّ دليلٌ على أنه 


لا يتين الكانْ في الثثبر - وإن عُينَ - إلا ندبا. 


1 لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 


8- وَعَنْ أبي سَعِيرٍ الخذريّ #2 عَن 
4ئ , 2 0 3 م - 
النبي يذ قال: «لا تشّذ الرّحَالَ إلا إلى ثلائه 

مَسَاجِدَ: مَسْجِدٍ الْسَرَام وَمَسْجِدٍ الأقْصّى وَمَسْجِدِي 


5 


هذا». 

مُتفْنَ عَلَيهِ [البخاري ,)١151(‏ مسلم (8717) وَالَفُْ بِلْبَْارِي. 

تْقدّمٌ الحديث في آخر باب الاعيكافي. 

ولعلَّهُ أوردَهُ هنا للإشارة إلى أن الدْنرَ لا يَتَعيّنُ فيه الْكَانُ 
إلا لأحد الثْلائةَ المساجد. 

وقد ذَهَب مالك والنافعي إلى لُزوم الوفاء بالْدر بالصّلاة 
ف أي المساجد الثُلاثة. 
في أي محل شاء» وإنْما يجب عندهٌ للشيّ إلى المسجد الححرام إذا 
كان لحج أو عمرةٌ : 

وأمًا غير الثُلائةِ المساجدٍ فذَهَبّ أَكِْرُ العلماء إلى عدم لزوم 
الوفاء لو نذرٌ بالصّلاة فِيهًا إل ندباً. 
وأمًا شد الرحال للدمَاب إل قبور الاين واوامم 


الفاضلة فقالَ الشيخ أبو ميخمل الجويني: ِنْهُ حرام وَهُوَّ وَ الذي 
أشارٌ القاضي عياض إلى اخختيارو. 


قال النووي: والصحيحٌ عند أصحابنا وَهُّوَ الذي اختَارَهُ 
إمام الحرمين واحققون - أَنّهُ لا يحرم ولا يُكرةُ. 
قالوا: والمرادٌ أن الفضيلة البَامّةَ إنْما هىّ في شدٌ الرّحال إلى 
الغلا خاصة وقد تقدُمٌ هذا في آخر بابي الاغيَكافي. 
وفاءُ نذر الجاهلية 


سا م ه. «رس 


+٠‏ ه2رَعَنْ عُمَرَّ قَالَ: قلت: يَاوَسُولَ 
الل إني نَذَرْت فِي الْجَامِلِيّةِ أن أَغتكِف ليْلَّةَ في 2 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
مُق عَلَيِْ (البخاري ١78‏ ؟) مسلم (0185)). 
راد الْبُحَارِيُ في روائة (3045): فاك ليلة. 


. قال: أَوْفِ بتذرك». 


دل الحديث على أنّهُ يجب على الكافر الوفاءٌ بما نذرٌَ به إذا 


نسل 


وإلبه ذَهَبّ البخاريء 1 جرير وجماعة من افك وهنا 
الحديث. ْ 
وذَهَبَ اتماص هِيرٌ إلى لَه لا ينعقدٌ النذرٌ من الكَافرٍ. 


قال الطّحاوي: لا يصحُ منهُ التَقَرُبُ بالعبادة. 

قال: ولَكِنْهُ يمل أن الب ## فَهمْ من عُمرَ أله سمح 
بفعل ما كان نذرٌ فامرهُ به لأن فعلَهُ طاعة ويس ُو ما كان 
نذرَ به في الجاهلية. 

ذهب بعص امالكيةٍ إلى أنّْهُ 1# إِنْما أمرّ:به امتتحباباً وإن 
كان الْتزامُُ في حال لا ينعقك فيهَا. 

ولا يخفى أنّ الول الأول أوفقٌ بسالحديث والتأويلٌ 


« .2 


وقد 0 إذ 
اليل ليس ظرفا لَهُ. 


و تعقب بألا في رؤاية عند ملم ددم «يوماً وليلة». 


وقد ور ذِكرٌ الوم صريحاً في رواية يه أبي داود (814؟) 
و النسائيُ [كبزىة كما في «تحفة الأشراف» (0/8804] لاعْتكِِففْ 


»# “مم الى .ا‎ ٠. 
وصما وهر ضعيف.‎ 


6- كاب الْقَضَاءِ 


6- كتاب القضاء 


القضاءً: بالمدٌ الولاية المعروفة . 

وَهْرَ في اللّغة: مُشْتَرَكٌُ بينَ مَعَانء منها إِحْكَامٍ الشيء 
والفراغ منْهُ. 

ومنْهُ «فْتَضَامُنٌ سَبْع سْمَاوَات» رفصلت: ؟١١].‏ 

وبمعنى إمضاء الأمرء ومنهُ لوَقَضَينا الدئ بي إِسْرَائِيل» 
[الإسراء: 6]. 

وبمعنى الحَنّم والإلزام ومئْهُ لوََضَى رَبك الأ تَبِدُوا إلأ 
إيَاه»# (الإسراء: #الاع, 

وفي النرع: إلزام ذي الولاية بعد الترافع. 

وقبل: هُرَ الإكراه بحَكمٍ النترع في الوقائع الخاصّة لمعيّن أو 
جِهَةٍ .والمرادٌ بالهّي كالحُكّم لبت المال أو عليِه. 


-١‏ باب أحكام القضاء 


-١‏ القضاةٌ ثلاثدٌ 


ه قاسءه 


-"١‏ عَنْ بُرَيْدَةَ ‏ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8ذ: «الْقَضَاةٌ نّلانة: انان فِي 
الا وَوَاحِدٌ في الْجَنْه رَجُلَ عَرَفَ الْحَن فَقَضَى بم 
وَجَارَ في الْحُكْمٍ فَهُوَ في انار وَرَجْلُ لَمْ يَمْرِفٍ 
رَوَاةُ الأربَمَةٌ [أبو 1 د ا مذي ل النسائي 


«كبرى») كما في «تحفة الأشراف» )7١١5(‏ ابن ماجه ])7171١6(‏ وَصَّحُحَهُ 
الْحَاكِمُ /60). 


عن بُريدة طَيُبْه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم «ِالْقصَاُ كلاه اثنان فِي النَار وَوَاحِدَ في الْجَنةه» وَكَانَهُ قبل: 
من مُمْ؟ نقالَ (درَجُل عَرَف الْحَنْ فَقَصَى به فَهُرَ فِي الْجَنَةٍِ 


-١‏ باب أحكام القضاء 


م8٠ القضاةٌ ثلانة‎ -١ 


رَرَجُلَّ عرف الْحَق فلم يض به وَجَارَ في الْحُكُمٍ فَهُوَ فِي الناره 
وَرَجُلُ لم يرف الحَق فقصّى للناس على جَهْل فهر فِي النارٍ». 
وَاهُ الأربعةٌ وصحُحَةُ الخَاكِم) وقال في «علوم الحديشة تفرد به 
الخراسائيُون وروَائه مراوزة. 

ال الصف لَهُ طرق غير هذرو جمتها في جزء مُفرو. 

والحديث دليلٌ على أنْهُ لا ينجو من الثار من القضاة إلا 
من عرف الحقّ وعمل به. 

والعمدة العملُ فإنْ منْ عرف الحق ول يعمل به فَهُرَ ومن 
حَكم يجوْل سواءً في النار. 

وظَاهِرُهُ أن من حَكمَ يجَهْل وإنْ وافق حُكمُهُ الح فإنهُ في 
الثار؛ لأنْهُ أطلقّة فقال: يقضي للئاس عل جَهر فإِنَهُ يصدق 
على منْ وافق الحق؛» وَهُوَ جَاهِلٌ في قضائه - أنة قضى على 


وفبه التُحذيرٌ من الحكُم ججَهْل أو بخلافي الحق مع معرقيِهِ 


الذي في الحديث أن النّاجيّ من قضى بالحقّ عالماً به؛ 
والاثنان الآخران ْ الثار. 

وفِيه أنه يتَضمّنُ النهْيّ عنْ تولية الجَاهِلٍ القضاءً. 

قال في «مُختصر شرح الله : إِنْهُ لا يجورُ لغير الْجتهادٍ أن 
يَتعَّد القضاة ولا يجورُ للإمام توليئة. 1 

قالَ: وامجتهدٌ من جمعّ خحسة عُلرم: علمٌ كناب الل تعالى» 
وعلم مئةٍ رسول الله يذ وأقاويل عُلماء السلفي من إجماعهم 
واخيَلافِهم َع ّي وعلم القياسء وَهُرٌ طريق اسْينباط 
الحكم ُُ الْكتَابٍ والسنةِ إذا ل يذه 58 في نص كاب أو 
سل أو إجماع فيجبُ أن يعلمَ من علم الكِنَابٍ الثاستم والمنسوخ 
والمجملٌ ولف والخاص والعامٌ والْحَكّمَ واْنٌشابة والْكَرَامَةَ ' 
والنُحريمَ والإباحة والنْدبَ» ويعرفٌ من السُنةٍ هه الأشياء 
ويعرفُ منْهًَا المحيحّ والفنّعيف والمسند والمرسل؛ ويعرفٌ 
تريب السسئةِ على الكِتَابٍِ وبالمكس حَنَى إذا وجد حديثاً لا 
بُوافقٌ ظَاهِرُ اتاب امْنّدى إلى وجْهٍ محملِه فإن اسه يبان 
لكاب فلا تخالفة. 


١م -١‏ باب أحكام القضاء 


إنْما تجبْ معرفة ما ورد مْهًا من أحَكام التشرع دُونَ ما 
عدَاهًا من القصص والأخبار والمواعظ. 

وَكَذا يجب أنْ يعرف من علم اللّعةٍ ما أنتى في الْكِتَابٍ 
والسنْةٍ من أمور الأحْكَامٍ دُونَ الإحاطة مجميع لُمَاتٍ العرب 
ويعرفُ أقاويل المحابةٍ والشَابعينَ في الأحْكّام ومعظم قَنَاوى 
َُهَاء الآمةِ حَنى لا يق حُكْمُّ مُخالفاً لأقوالهمْ فيأمنٌ فيو خرق 
الإجماع. 

فإذا عرف كل نوع من هارو الأنواع فَهُرَ مُجْتَهِدٌ وإذا لم 
يعرفْهًا فسيلهُ التقليدُ ا ه. 


"- التحذيرٌ من ولاية القضاء 


5- وَعَنْ أبى هُرَيْرَة رضى الله تعالى عنه 
و 01 9 5 و 8م -.- 
قال: قال رَسُولَ الله #ذ: «مَنْ وَلِىَّ القضاءً فقد 

رَوَاةُ أَحْمَسدُ (؟/٠5؟)‏ والأربَمَة [أبو داود (98619/1). السزهذي 
,))١175(‏ الساني [«كبرى» كما في «تحفة الأشراف» (ه7494١)].‏ ابن 
ماجه ١8(‏ 071 وصَعمْحَةٌ ابن خَرَئْمَة وَابْنْ حَان. 

دل الحديث على التُحذيرٍ من ولاية القضاء والدّخول فِيهٍ 
كانه يقول: من تول القضاء فقد تعرّض + لذبع شيو ميحد 
لوه فإ إن حَكَمْ بغير الح مع عليه بو أو جَوْلِه لَه فهر 
في الثار. 


والرئة مر ادبع بارت : إملاكهًا أي فقذ أَهلكهًا بتوليةٍ 
القضاءء وإنما قال «بغير مِكَينِه للإعلام به ل يُرذ بالذبح فري 
الأوداج الذي يَكُونُ في الغالبٍ بالسّكَين بل أريد به إهلاكُ 
النفس بالعذاب الأخروي. 

وقيل: ذبح ذبحاً معنوياً وَهْرَ لازمٌ لَهُ؛ لأنْهُ إن اصاب الح 
فقذ أَنْعب نفسَهُ في الدنيا لإرادَبَهِ الوقوف على الحقّ وطلبهٍ 
وامنيقصاءً ما تب عله راث في انر في الحُكُم والموقف مم 
المخصمين؛ والنّسويةٍ بِنْهُمًا في العدل والقسط وإِنْ أخطا في ذلِكَ 
لَه عذابُ الآخرة فلا بد لَه من التُمِب والنُصبو. 


1 التحليرٌ من ولاية القضاء 


ه 4- كتاب الْقَضَاءِ 


ولبعضيهخ كلام في الحديث لا يُوافقٌ المتبادر منة. 


ةك - التهي عن الحرص على الإمارة 


77 وَعَنْهُ رضي اللّه تعالى عنه قَالَ: قال 
قا وق و كد لطيو .ليق حي يذ © اف هه جا 22 وم 
رَسُولَ الله تَيا: «إنكم سَتحرصون على الإصارق 
وَسَبَكُونٌ نُدَامَة يَوْمَ القِيَامَق فَنِعْمَت الْمُرْمِيعَنَة 
وشت الْفَاطِمَةة. 

واه البعَرِيي 48 ١ل).‏ 

(وعنة) أي أبي هريرة ظلأه. 

(قال: قال رسول الله ##تؤ: «إنَكُم سَعَخْرِضُون عَلّى | 
الإمارةة) عام لكل إمارةٍ من الإمامةٍ العظمى إل أدنى إمارةٌ ولو ١‏ 
على واحلر. 

(١وَسَمَكُون‏ نَدَامَة ير يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فنعمت الْمُرْضعَة) أي ف إلد 
(ويشت الَْاِمَة)) أي بعد الخروج منْهًا (رواةُ البخاريي).. , 

قال الطبي! تأنيث الإمارة غير حقيقفي فَتَرَك تأنيث لدم 
والحقة بيئئس نظراً إلى كرن الإمارة حينئل قَاعِيةَ دهياء. 

وقال غيره: أنْثْ في لفظ وَتَرَكَهُ في لظ للافتسان وإلأ 
فالفاعلٌ واحل. . 

وأخرج الطّبرانيُ [«الأوسط» (8747)] والبزّارٌ كشف الأستار 
060 بسئل صحيح من حديث عوف بن مالك بلفظ: «أوَلهًا 
مَلامَةَ وَنَانِيهًا نَذَامَتَ وَتَالتهَا عَذَابُ يَوْمَ القِيَامَيه إلا مَنْ عَدَلَه. 

وأخرج الأبراني [«الكبير» (ه//171)] من حديثر وياد بن 
ثأبتم ؛ يرفعٌةُ انْعْمَ بَْمَ التي م الإمَارَة لِمَنْ أخَدَمَا بِحَتَهَا وَحَلْهَا 
ويس الشيء الإمارة لِمَنْ أخذمًا بير ير خقَهَا تكون. عَلَيْهِ خَسْرَة 
يوم م الْقِيَامََه . 

وَهَذَا يُقَيّدُ ما أطلقَّ فيما قبلَهُ. 

وقذ أخرج ا (1478) من حديث ؛ أبي 8 دقال: يلت 
ا رسو اللو ألا مَسَْنولِي؟ قَالَ: نك ضيف وَإنْهَا أمَانَةٌ 
3 يوم م الْقيَامَة يي وَتَدَامَةَ إل مَنْ أخَدَمًا بِحَقَهَا وَأَدَى الذي 


3-5 كِتابُ الْقَضَاء 
عَلَيْهِ فيهَاه. 

قال النووي: هذا أصلُ عظيمٌ في اجْيَناب الولاية لا سيّما 
من كان فيه ضعف رَهْرَ في حقّ من دخلَ فِيها بغير أَمْلبْةٍ وم 
يعدل يق يذ علق ما حرطا يه ذا شور بالقراكير القتاسة 
وأمًا من كان أمْلاً لََا غدل وها ناير متت كما تسافا به 
الأخبارٌ ولَكِنْ في الدُخول فِيهًا خطرٌ عظيم؛ ولذلك امْنَسم 
الأكَابرٌ منهَاء فامتنم الكافمية نا اسْتَدعَاهُ المأمونٌ لتضاء الشرق 
ريراقت نه إتو جين اناه لسر فيك 
وضريَة؛ والّذينَ امتّعوا من الأكابر جماعة كثيرون. وقد عد في 
النجم الاج جماعة. 

(تنبية) في قوله: (سَتحرصوث) دلالة على عحبةٍ النفوس 
للإمارة لما فِيهًا من نيل حُطوظ الدنيا ولذَابهًا ونفوذ الْكُلمةِ ولذا 
وردٌ لهي عن طلييا كما أخرج الشيخان [البخاري (55177): 
ملم 10م دنه ينيز مَالَ ليد ال تسْأل الإمَارَة 
نك إن أَغطيتها عَنْ سل وكت إليمَاه إن أَعطِيتها عَنْ غير 
نتاله ات 6 ١‏ ْ 

وأخرج أبو داود (للاه ) والتٌرمذي (سفضنلة ع1 2-8 
«مَنْ طُلّب الْقَضَاءَ وَاسْبَعَانَ عَلَيْهِ بالشُقّعَاء وكِلَ إلْيْفِ وَمَنْ لَمْ 
ليون تخي عد الزن الله عاك بسرقةة. 


وفي صحيح مُسلم أضففية نه ييز قال: «وَاللُهِ ْنا لا ٠١‏ 


وَل هَذَا الأثرَ أَحَداً سَألَه وَلا أَحَدأْ حَرَص عَلْنِهه حَرَصَ 
َنم الراء قال اللَّهُ تعالى: ظوَمَا أَكْئَرُ الناس وَلْوْ حَرَصطْتَ 
بِمُؤْمِنِينَ4 [يوسف: .]٠١*‏ ْ 

وين على الإمام أن يبحث عن أرضى الثاس وأفضلهم 
يولي لما أخرجة الحاكم 31/4 والبيققي 018/١‏ أن الي 
يي قال: «مَن اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى عِصَابَةِ وَفِي يَلْكَ الْعِصَبَةٍ 
مَنْ مُوَ أَرْضّى لله تَعَالَى مِنْهُ فَقَدْ ححَان الله وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ 
الْمُسْلِمِينَ؛. ش 

وإنما نه عن طلب الإمارة؛ لآنا الولاية تَفبنْدٌُ قَوَة بعد 

ضعفبء وقدرةٌ بعد عجز تَخْدمًا النفْسُ الجبولة على الكّرٌ 
وسيلة إلى الانتقام من العدوٌ والنظر للصديق. 


تع الأغراض الفاسدةٍ ولا يود ثق بحسن عاقبتَما.ولا 


ياب أحكام القضاء 


4- أجرٌ الحاكم إذا أصاب أو أخطأً 5م 
سلامةٍ مُجِاورَيَهّاك فالأول أنْ لا يطلب ما أمْكَنْ. 

وإنْ كانَ قد أخرج أبو داود (هلاه”) بإسنادٍ حسن عله 
تظ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءً الْمُسْلِمِينَ حَتَى يَنَالَهُ. فَعَلَبَ عَذْلَهُ جَوْرَهُ 
فَلَهُ الْجَنَة وَمَنْ عَلَّبَ جَوْرهُ عَذْلَهُ فَلَهُ الناره. 


أجِرُ الحاكم إذا أصاب أو أخطأ 


46- وَعَنْ عَمْرِ بن الَاص #5 ضيه آنه سدع ' 
رَسُولَ الله #2 ول «إذًا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجتَهَدَ ثُمْ 
صاب فَلَهُ أَجْرَانء وَإِذا حَكَمْ فَاجتَهدَ ثم أخطأ فَلَّهُ 


فق َل [البخاري (ه/الا), ملم (15الا١).‏ 

(وعن عمرو بن العاص أنْهُ ممع رسول الله يلو يقول: إذا 
حَكَمّ الحاكِم) أي إذا أراد الحُكُمَ لقرلِه (فاجْتَهَد فإن الاجْيِهَادَ 
قبل الحكم . 

(ثمٌ أصاب فِلَهُ أجران فإذا حَكَمَ وَاجْتَهّدَ نُمٌ أخطأ) أ 1 
يُوافقْ ما هُوَ عند اللو تعالى من الحكم (للَه أجرّ مُق عليه . 

الحديث من دل القرل بان الحُكُمَ عند الله تعالى في كُلٌ 
ل م اذك لالم 

والّذي لَهُ اجر واحدٌ هُوَّ من اجْتَّهَدَ فاخطاً فَلَّهُ اجر 
الاجَبَهَادٍ. 

وَامْيَدنُوا بالحديث على أنَّهُ يُشترط أن يكن الْحَاكِمْ 
مُجْتهداً. 

قال الشارحٌ وغير: وَهْرَ المََكنُ من أخذ الأحكام من 
الأدلّة الشترعية . 

قال: ولَكِنهُ يُعرُ وجَودُهُ بل كاد يُعدمٌ اللي ومح تعذره 
فمن شرطِه أن يَكُون مُقلّداً مُجْتَهداً في مذَهَبٍ إمامه. 

ومن شرطه أن يَتَحِفْنَ أصول مامه وادلَتَهُ وينزل أحْكَامَهُ 
علئِهًا فيما للم يده منصوصاً منْ مدهب إمامِه. 


4م -١‏ باب أحكام القضاء 


4- أجرٌ الحاكم إذا أصاب أو أخطأ 


ه- كِتَاب الْقَضَاءِ 


(قلت) ولا يخضى ما في هذا اكلام من البطلان. وإ 
تطابق عليه الأعيانٌ وقد ب ينا نطلانٌ دعرى تعذر الاجتَقّاٍ في 
رسالَيا المسمّاةٍ بإرشاد النقَادٍ إلى تيسير الاجتهَادٍ بما لا يكن 
دفعْهٌ وما أرى هذه الدّعوى التي تطابقت عليْهًا الأنظارٌ إل من 
كران يَعَفة الله علئِهم فإنْهُمْ أعني المدعينٌ لِهَذِهٍ العرى 
والمقرّرِينَ لَهَا - مُجَتَهِدونَ يعرفُ أحَدّهُمْ من الأدلّةٍ ما يُمْكنَهُ 
بها الايتباط ما لم يكن قذ عرفة عنَابُ بن أسيد فاضي رسول 
الله يني على مك ولا أبو مُوسى الأشعري قاضي رسول الله 
ني اليمن ولا مُعاذْ بن جبل قاضيه فِيهًا وعامله عليْهًا ولا 
ربح قاضي عُمرَ وعلي' ##ه على الْكُوفة. 
ويدل لذيك قول الشارح «فمنْ شرطه أي المقلّدٍ «أنْ 
يكن مُجْتّهداً في مَذْهَب مايه وأنْ يَتَحقَقَ أصولّهُ وادلْبَةُه أي 
7 شرطه أنْ يَتَحقّقَ أصول مامه وأدلتَهُ وينزلٌ احْكَامَهُ علئِهًا 
فيما لل يحدْهُ منصوصاً من مِذْمَبٍ إمامِه فإِنّ هذا مُرَ الاجْتهَادُ 
الذي حُكِمَ بكيدودة عدمه اللي وسماه مُتعذراً فَقَلا جعلٌ 
هذا المقلَدُ مام ِتَاب اللو وسنة رسولِه لذ عوضاً عن إمايِه 
وَتيْعٌ نُصوص الْكِنَابِِ والسنّةٍ عوضاً عن سيم نصوص إمَايِهٍ 
والعبارَات كلها الفاظ دالَةَ على معان مهلا امْبَبِدلَ بالفاظ 
. «إمامه» ومعانزيهًا ألفاظ «الشتارع» ونا ونزّل الأحكام عليِهًا 
إذا لم يد نصًا شرعيًا عوضا.عن تنزيلِهًا عن مذهَب إمامه فيما 
يِدْهُ منصوصاً تاللهِ لقد امببدلَ الذي مُرَ ادنى بالّذي مُرَ 
خيرٌ من معرفة الْكِتَابٍ والسُنْةٍ إلى معرفة كلام السيوخ 
والأصحاب وَتَقَهُم مراهمْ والنفّيش عن كلايهق 0000 
ومن المعلوم يقيناً أن كلام الل تعال وَكَلامَ رسوله يار 
اقرب إلى الأفْهَامٍ وأدنى إلى إصابةٍ المرام فإِنّهُ أبلغ الْكَلام 
بالإجماعء وأعذْبْهُ في الأفرَاو و الامستفح واقربِهُ إلى العَقْمٍ 
والاتتفاع» ولا ينك هذا إلا جُلمُودُ الطباع ومن لد ف 
التفع 1 الاثيفاع. 
وَالأفْهَامُ الي هم بهَا الصُحابة الكَلامَ الإلَهِي والخطاب 
الثبر 98 هي كأنْهَامناء و احلامُم كأحلامناء إِذْ لوْ كانت الأفْهَامُ 
متاو نَهَ تفات نا يفط نه فَهُم م العبارّات , الإلهِيق والأحاديث 
اتوي لا كنا مُكَلْفِينَ ولا مأمورينٌَ ولا منهيّينَ لا اجْتمَاداً ولا 
تقليداً أمًا الأول فلاستِحالَيه . وامًا الغاني؛ فلت لا نْقَلْدُ حَنَى 


نعم أنه يجررُ نا التَقلينُ ولا نعلمٌ ذلك إل بعاد فَهْمٍ التليل 
من الْكِتَاب. والسْةٍ على جوازه إتصريجهم أنه لا يجورٌ : التقليية 
في جواز التُقليدٍ فَهذا الهم الذي فنا بو هذا اليل هسم به 
غيرهُ من الأدلّةِ من كثير وقليل» على أنه قاذ شَهدَ المصطفى 
بانهُ يأني من , بعلدو من هُرَ افقَهُ من في عصره وأوعى 
لِكَلامِهِ حيث ٠قال:‏ اهرب ؛ مب أَفَقَهُ ص سَامِمة [أجد الت 
الزمذي (587؟4 ابن ماجه (777)] وني لفظ: «أوعى لَه مِنْ 
سامع ؛ والْكَلامُ قذ ونه حفَهُ في الرُسال المذكورة. 

ومن أحمئن ما يعرقة ل ال 1 ش 
إل أبي مُوسى الذي روَاة أحمد والدارقطني )5١5/4(‏ والييققئ . . 
ولارعللم 


عو 


القضاوَ وصفةً كم ل 1 راجا القياس 


0 


ولفظة: 

«أمّا بعدُ فإِن القضاءً فريضة مُدْكَمَةٌ وسئة 9 قعل ل» 1 
بالعقل لقم وَككرةٍ الذكرء فافْهَمْ إذا أدل إِليِك الرْجِلٌ الحجّة 
فاقض إذا فهنت» وأمض إذا قضيت. 

إنهُ لا ينع تَكَلْمٌ مق لا نفااًلَّهُ. 

آس بين الناس في وهك وجلميك وقضائك حَنى لا ١‏ 
يطمعٌ شريفٌ ف حيفك. ولا بياس ضعيفٌ من عدلك. 

البينةَ على من المدّعي واليمينُ على من انْكَرَ والصّلحٌ 
جائرٌ بِينَ المسلمينَ إلا صُلحاً أحلّ حراماء أو حرم حلالاً. 

ومن ادْعى حقاً غائباً أو ّنه فاضرب لَهُ أمداً ينتهي إِلدِه ٠‏ 
فإن جاء بيه أعطيتّه حقَه وال استّحلأت عَلئِه القضيّة فإن 
ذلِكَ أبل في الغذر وأجلى للعمى ولا يمننظك قضاءٌ قضيّت فِيهٍ 
اليومَ فراجعْت به عقلّك وَمُلِيت فيه لرشدك أنْ ترجمٌ إلى الحق 
فإنّ الح قديمٌ ومراجعة الحقّ خيرٌ من التّمادي في الباطل. 

القَهْمَ القهُمَ فيما يتلم في صدرك مما لين في كِتَابٍ الله 
ولا سنة رسولِه كف. 

نْعٌ اعرفي الأشبَّاة والأمثال» وقس الأمورٌ عند ذلك 
واعمذ إلى أقربهًا إلى الل تعالى وأشبهها بالحق. 


ه 4- كِتَاب الْقَضَاء 

المسلمونٌ عُدولٌ بِعضهُمْ على بعض إلا مجلرداً في حد أو 
مُجرباً يِه شَهَادةٌ زُورء أو نيا في ولاء أو نسبي أو قَرَابَةٍ إن 
اللّهَ تعالى تولّى منكم السرائر. 

وادرأ بالبينَات والأبمان وإيّاك والغضب والقلقّ والضتجرٌ 
وَالتّاذي بالئاس عند احشرم والشكرَ عند الخصومّاتي فإنٌ 
القضاد في مواطن لحي يُوجِبُ الله تعلى به الجر ويحسنٌ به 
دكن قمر لمق لالز نول على لتيل كيك اللة تعال 
ما بينّهُ وبينَ الئاس ومن تخلّنَ للئاس بما لِيسَ في قلبهِ شالهُ اللَهُ 
تعالى» فَإِن الله تعالى لا يقبلُ من العبادٍ إلا ما كان خالصاً؛ فما 
ظنك بثوابي من الله في عاجل رزقِيء وخزائن رحميِهِ والسسْلامُ | 
هه ١‏ 1 

ولأمير الؤمنين علي 45 عَهْدُ عَهِدهُ إل الأنشتر لما ولي 
مصرّ فيه عد مصالح وآداب ومواعظ وحِكُمْ وَهْوَ مروف في 
النقج ل أنقلهُ لسْهرَيه. 

وقذ نيد من كلام عُمرَ 5 أنه ينض القاضي حُكْمَهُ 
إذا أخطاً ويدل ل له ما أخرجة الشيخان [البخاري (41717 7), مسلم 
(17) من حديث د أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ل 
اينما آمْرَ َأتَان مَعَهُمًا ابْنَاهُمًا جَاءَ الذئْيُ فَذَمَبَ بابن ِحَدَاهُمًا 
كَتَنَتْ هَل لِصَاحِيهًا: إِنْمَا مب بيك وَقَالّتِ الأخرّى: إِنْمَا 
ذَهَبِ بابنإك. فبَحَاكُمَمًا إلى قله علي انلام تمن به إلكتزى 
رجن إِلَى سَليِمَانَ فَأَحبرَتَاهُ فَقَالَ: اثتوني بالسكين أفه بَكُمًا 
صقن قَََتٍ المفْرَى: لا تفمَل يَرْحمك الله هر اها مَنْضَى 
به لِلمتغرَى». 

وللعلماء قولان في المسألة: 

قول إِنْهُ ينمهي إذا أخطاً. 

والآخرٌ: لا ينقضّهٌ لحديث «وإن أخطأً فلَهُ أجر؛ (خ 


(؟ ه"/ا) م ركالالع). 

(قلت) ولا يخفى أنه لا دليل فيه؛ لأ المراد: أخطاً ما عند 
اللّهِ وما هُرَ في نفس الأمر من الحقٌ وَهَذا الخطأ لا يُعلمْ إلا 
يوم 0 أو ا تعالى. 
اسكمال قرام الحكم 7 نحوو. 


-١‏ باب أحكام القضاء 


ه- النهي عن الحكم عند النضب 5م/ 


ه النهي عن الحكم عند الغضب 

0 ْ أبي بكرة ذه قال: شيك 
رَسُولَ الله 182 , يَقَولُ: دلا يَحْكُمْ أَحَدَ بَئِنَ انين 
وَهْرَ عَضْبَانُ». 

مَُفَقٌّ عَلَيْهِ [البخاري (9/164), مسلم (17117)]. 

النَهِي ظَاهِرٌ في في النُحريمٍ وحلَّه الجمْهُورٌ على الكَرَامَةٍ 
وَتَرجِمْ النووئ ني شرح مُسلم لَهُ يباب كرَاهَةٌ قضاء القاضي 
وَهُرَّ غضبان. 

وَتَرجِمَ البخاري يباب هلْ يقضي القاضي أو يُفْتِي المفْتِي 
وَهْرّ غضبانُ؟ [كتاب الأحكام, باب (17)]. 

وصرّحَ النووي بِالكَرّامَةٍ في ذلِك. 

وإنما حملوه على الْكَرَاهَةٍ نظراً إلى العلَة المْسّبِطةٍ المناسبةٍ 
لذلِك وَمِيَ له نا رنْبَ النهِي على الغضبه والغضبٌ بنفيه لا 
مُناسبة فيه لنع الحكْمء وإنّما ذلك لما مر مظلة لحصولِه وَهُوَ 
تشريشٌ الفكر ومشغلة القلبه عن امنتيفاء ما يجب من النظرٍ 
وحصول هذا قذ يُفضي إلى الخطإ عن الصّواب ولكِنهُ غيرٌ 
مُطْردٍ مع كل غضبو وممٌ كل إنسان فإِنْ أفضى الغضبٌ إلى 
عدم تمييز الح من الباطل فلا كلام في تحريه وإن لم يُفض إلى 
هذا الحدٌ فأقل أحوالِه الْكَرَاهَة. 

وظَامِرٌ الحديث أنهُ لا فرق بينَ مرَاتب الغضب ولا بين 
أسبابه. 

وخصّهُ البغوي وإمامُ الحرمين بما إذا كان الغخضب لغير 
الله وعَلّلَ بأن الغضب للّه يُؤمنٌ مِعَهُ من النّعَدّي بخلاف 

وَاسْتشعذة عاعة لمخالفتِه لظَاهِرٍ الحديث والمعنى الذي 
لأجله نهي عن الحكُمٍ متك نم م لا يخفى أن الظَامرَ أ ولعيو 
التَحرِيى وأنْ جعل العلَةِ المنَْبِطةٍ صارفة إلى الْكَرَاهِيةٍ بعيد. 


وأمّا حك حكمة تلز مم غْضبهِ في قَصُّة الرُبير [البخاري 


-١ 56‏ باب أحكام القضاء 


(105) مسلم 010 7)] فليا عُلِمَ من أن عصِمتَة مائعة عن 
إخراج الغصب لَهُ عن الح * نم الظَاهِرٌُ أيضاً عدم قوذ الحَكُمٍ 
مج عضي إذ النهيُ يقتّضي الفساد والتّفرقة بين المي للذات 
لني للوصفي كما يقوله الجمْهُورُ غير واضحةٍ كما قير في 
غير هذا ا محل. 

وقذ أن بالغضب الجوعٌ والعطشُ المفرطان لما أخرجَهُ 
الدارقطي (505/4) والبيهقي )0٠١8/٠١(‏ بسن تفرد به القاسم 
العمري - وَهُرَ ضعيفة - عن أبي سعير الخدري أن النْي 
يز قال: «لا يقضي الْقَاضِي إلا وَهْرَ شَبْعَانُ رَيَانُه. 

َكَللِكَ ألحن به كل ما يشغلُ القلب ويشوّش الفِكرٌ من 
غلبةٍ الثعاس أو الْهّمّ أو المرض أو نحومًا. 


1- وجوب السماع من طرفين 


5- وَعَنَ عَلِي #2 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 


تذ: «إذًا تقاضّى إِلَئِك رَجُلان قلا بَقْض للأول 


1 قال عَلِي: فمًا زلت ا‎ ١ 

رَوَاهُ مُأَحْمَدُ رالحق وأبو اود (لالمهم) 506 إنضفضلة 
وَحَسُنَك وَقَوَاةُ ابن الْمَدِينِي» وَصّحْحَهُ ابْنْ حِبّانَ (568. م). 

الحديث أخر جوة من طرق أحسنها رواية البزار عن عمرو 
بن مُه عن عبار الل بن سلمةً عن علي فاه 

وفي إستاده عمرو بن أبي المقدام واتلف فيه على عمرو 
بن مُرة فوا شعبة عنهُ عن أبي البختري قال: حدثي من سمع 
علًاً ضفن أخرجّة أبو يعلى )”05/١(‏ وإسنادُ صحيح لولا هذا 
. المبهم. 

ولَهُ طرق أخرٌ نهد لَهُ ويتهد لَهُ: 

٠7‏ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمٍ 4/8 مِنْ 


حَدِيثٍ ابن عباس. 


6- وجوب السماع من طرفين 


ه4- كناب الْقَضبّاء 

وَهْرَ قوله (ولهُ شَاهِدٌ عند الخَاكِمٍ من حديث ابن عبّاس). 

والحديث دليلٌ على أَنْهُ يجب على الخَاكِم أنْ يسمعٌ دعوى . 
المذعي أولاً ثم يسمعّ جواب الجيبر ولا يجورٌ لَهُ أن يبني الحَكم 

فإ حَكَمَ قبل سماع الإجابة عمداً بطل قضاؤة وَجَانْ ١‏ 
قدحاً في عدالَيه. ش 

وإنْ كان خطاً لم يكن قادحاً وأعاد الحكُمَ على وَجْهِ ' 
المّحةٍ وَهَذا حيث أجاب الخصمُ فإن سكت عن الإجابة أو 
قال: لا أذ ولا أَنكرٌ. 

نفي «البحر؟ عن الإمام يحبى ومالئو: يمْكمْ عليه إتصريجه 

بِالتّمردٍ إِنْ شاءً احبسّةُ حَتى يُقر أو يُنكير. 

وقيل: بل يلزمُه الحن بسكوتّه إذ الإجابة تب فوراً فإذا . 
سَكْتَ كان كتكوله. 


وأجيب بأنّ التكول الاميَناعٌ من اليمين» وَهَذا ليس من 


وقيل: يُحبسُ حَتى يُقرُ أو ينكير. 

وأجيب بان التّمردٌ كافم في جواز الحم إذ الحَكُمُ شرع 
لفصل الشجار» ودفع الغترار» وَهَذَا حاصل ما في «البحرة. 

قيل: والأولى أن يْقالَ: ذلك حُكْمُهُ حُكُمٌ الغائب فمنّ 
أجاز الحَكُمَّ على الغائبب أجارٌ الحَكُمَّ على المْتّنع عن الإجابة . 
لاشتِرَاكهمًا في عدم الإجابة؛ وفي الحكم على الغائبر قولان ‏ ' 

الأوّل: أنه لا يْْكَمْ على الغائب لان لز كان الحكُم علو ١‏ 


جائزاً لم يكن الحضورٌ يه عليْهِ واجباً ولِهّذا الحديث فإِنْهُ دل على 
أنهُ لا يكم حَنّى يسمم لَهُ كلامَ المأعى عليد والغائبُ لا 


يُسمعٌ لَّهُ جواب» وَهَذا الذي ذَهَبّ إِلبِهِ زيدُ بن علي وأبو 


: والثاني: يخْكُمْ عليه لما تقدْمَ من حديث هنر وَبَقَدُ م الكَلامٌ 1 
وَهَذَا مهب الْهَادوية ومالك والشافعيّ وحملوا حديث 
على هذا على الحاضرء وقالوا: الغادبُ لا يقُوتُ عليه حق فَإنّهُ 
ا تعن ان قائمة وَتَسمِعْ ويعملٌ بُقئَضَامًا ولوْ اد 


6- كناب الْقَضَاءِ 


إلى نقض الحَكُم؛ لأنهُ في حُكُم المشروط. 


حك الحاكم لا يحل الباطل 
4 وَعَنْ م سَلَمَة رضي الله عنها قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ الل عنز 01 ون إِلَي» فَلَعَلُ 
بنضكم أن يكون ألْحن به فَأَدْ 
على تخ أنيع به قا فنك 8 من حج 
أخبه شيئاً فَإِنمَا أَقطَمُ لَه 


مُق نّ عَلَيْه [البخاري (4ه4 1). مسلم (00717). 


بحجِيّهِ مِن بَعضء فأقتضي 
قِطعة مِن الثار». 


راد في رواية رخ (359551ع «افلا يأخذة) روَاة ابنْ كثير 

(فانما أقطعٌ لَهُ قطعةً من الثار .مُتَفقَ عليْم 

اللْحرُ: هر الميلٌ عن جِهَةٍ الاسنتقامة . 

والمرادٌ أن بعضّ المنصماء يُكونٌ أعرف بالحجّة وأفطنّ لَهَا 
من غيرو. 

وقول «على نمحو ما أسممٌ) أيْ من الدعوى والإجابةٍ 
والبيّةٍ أو اليمين. وقذ تَكُونٌُ باطلةً في نفس الأمر فيقْبَطعْ منْ 
مال أخبيه قطعة من نار باغتبار ما يؤولُ إِلبِهِ من باب لإِنْمَا 
يأكلون في بُطونهم تارا» زالساء: ١٠5ع,‏ 

والحديث دليلٌ على أن ؛ حُكُمَ الحَاكِمٍ لا يحل بو للمخكرم 
اي يي ا رز 
الأمرء وما أقامّهُ من الشهَادةٍ كاذبا. 

وان ل ا بف 
ا د إذا كان و كاذبةٌ. 

ول هذا فَعَبّ هون وعضالفت أبئو حتيفنة فقنال: إن 
ينفذ ظَاهِراً وباطناً نهر كه الاقم بشَهَادةٍ زُور أن هذه 
امراة زوجة فلان حلّتْ لَهُ. واسْنَّدلَ بآثار لا يُقامٌ بها دليلٌ 
وبقياس لا يقرى على مُقاومةٍ النص. 


وني الحديث دليلٌ على أنه يي يقر على الخط! وقذ نُقلٌ 


-١‏ باب أحكام القضاء 


7- حكمُ الحاكم لا يُحلٌ الباطل كم 


لاف عن الأصولئين أله لا يقر فيما حَكَمَ فيه اياوه بداء 
على جواز الخط| في الأحْكام. 

وجمعَ بينَ انَفاقِهمْ وما أفادهُ الحديث بأل مُرَادَهُمْ أنْهُ لا يُقرهُ 
فيما حَكمَّ فِيهِ بِاجْتِهَادِهِ بناءٌ على جراز الخطإ عليْهِ فيب وذلِك 
كقصّة أسارى بَدْرِ والإذن للمُتَحْلْفِينَ. 

وأمًا الهم المثادرٌ عن الطريق الِي فُرضت كالحكُم بلي 
أو بين الْحَكُوم علفهٍ فإنهُ إذا كان مُخالفاً للباطن لا يُسمْى 
الحم بو خطأ بل هُوَ صحيح) لأنَهُ على وف ما وق به 
النْكْلِيفُ منْ وُجوب العمل بالشاهدين» وإنْ كانا شَاهِدي رُور 

وأمًا الحَاكِمُ فلا حيلة لَهُ في ذلِكَ ولا عَنْبَ عليْه بسببه. 

بخلافي ما إذا أخطأً في الاجْيِهَادٍ الذي وقم الحَكُمْ على 
وفقه متل ان كم بأن اله لتشفعة شلاً لجار رَكَانَ الحَكُمٌ في 
ذلِكَ في علم الله أنْهَا لا تبت إلا للخليط فإنْهُ إذا كان مُخالفاً 
للحن الذي في علم الله فت فِيِهٍ الخطأ للمجتهدٍ على منْ 
يقولُ الح ممّ واحلر رَهَذا هُرَ الذي تقدمَ أنهُ إذا أخطاً كان لَّهُ 
ا 

واسيُدلَ بالحديث على أنه لا يكم الحَاكِمٌ بعليه؛ لأنهُ 
ييرْ كان يُمْكِنُ اطْلاعُهُ على أعيان القضايا مُنْصّلاً كذا قَالَهُ ابن 
كثير في الإرشادٍ 

قُلت: وفيه تائل؛ آنه نط إنْما اخبر اله يكم على نحرٍ 
ما يسمح ول ينف أل ْكُمبما علم والتعليلُ بقوله «فإنما اقطم 
لَه افطع من الثارء دان على أن ذلك ني حُكمه بما يسمعٌ فإذا 
حَكَمَّ بما علمَهُ فلا تجري فِيِه العلة. 


8- محاسبة القضاةٍ شديداً 
فالاوت زؤقرة كابر 16 تيكف و الله 
© يَقَولُ: «كيف تقدس أَمة لا يُؤَْدٌ مِنْ شَدِيدهِم 


- 


ممم يفام 


(وعن جابر 85 دنه قال: سمغت رسول الله 96 يقول: كيف 


ةم -١‏ باب أحكام القضاء 
تُقَدْسُ مه أي: تَطَي 


(لا يُؤخذ من شديدهم لصعيفهم». روَاةُ ابن حبّان) وأخعرج 
حديث جابر أيضاً ابن خزعة وابنُ ماجَه )640١(‏ ويُشهدٌ له: 

- وَلَّهُ شَاهِدٌ مِنْ حَلدِيثْ بُرَيْدَة عند 
1 ا الأستار» (08695)] و مِنْ حَدريث أبي 


وومةه 


وَهْرَ قولَهُ رول شَاهِدُ من حديث بُريدة عند البزَار) وني 
الباب عن قابوس بن المخارق عن أبيه راك الطُبراني [دالعجم 
الكبيرة (717/70))] وان قانم [«معجم الصحابة» .])١7/7(‏ وفِيهٍ 
' فقيل: إِنْهَا امراءً حمزة روَاهُ الطُبرائي [«العجم الكبير» 
(077/4) وأو عينم [2معرفة الصحابة» (7717/5)) وش واهِدٌ 
0 05 0 0 
حديث هذا الباب كثيرة منها ما ذكِرٌ ومنها: 
مَاجّه 4155 3ى. 
وَهُرَ قولهُ (وآخرٌ) أ ولَهُ شَاهِد. 
(من حديث أبي سعيد عند ابن ماجّة) . والمراذ أنْهَا لا تطَئُ 
4 6 20 ل #26 
لمن ترب :لا يحض لضعزها من قربينا ليبا جازم مين 
الحى ل له فإّهُ جب نصرٌ الفتعيف حَنّى يأخخد حقَهُ من القوي 
كما يُؤْيُدَه حديث «انْصرُ أخاك ظَالِماً أو مَظْلُومأ» [البخاري 


.])5 1:5 


9- أمنيةٌ القاضي يوم القيامةٍ 
057- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَْت: 
سَمِعْت رَسُولَ الله هر يَقُولُ: سُدْعَى بِالْقَاضي 
العاِل يوم الْقِيَامَقَ د مِنْ شْيِذَة ا لجحِسّابٍ ما 
24 0 ا 02 .6 
يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمروه. 


رَوَاهُ ابْنُ حِانْ (هه.ه). وَأَعْرَجَهُ الْيْهَقِيُ .)41/٠١(‏ وَلَفْظْهُ «فِي 
تمْرق». 


- أمنيةٌ القاضي يوم القيامةٍ 


هغ- كناب الْقَضَاءِ 

في الحديث دليلٌ على شدَةٍ حساب القضاةٍ في يوم القيامةٍ 
وذلك لم بتعاطوثةُ من الخطر فينبغي له أن يتحرَى الحقا»_ ويولغ ' 
فيه جَهْدهُ ويَدْرُ من خلطاء الستُوء من الوّكّلاء والأعوان فقلذ 
أخرج البخاري )/١14(‏ وغيره من حديثش أبي سعيلر ١‏ سعيار الندري 
مرفوعاً دا امْتَخْلّف اللّهُ مِنْ ليف إلا لَه بطَانئَان بطائة تَأْمُرهُ 


دحي الم 


بِالخَيرٍ وَتَحْضُهُ عَليِهِ. َه يات لكر وَتَحُمْلُهُ عَلَِهِ 
التتسرة ب عبد عَصَمَهُ عَمَيَمَه الله تَعَالَى؛. 

وأخرجّة النسائي (198/90) مخ حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظ دما مِنْ وَالِ إلا لَهُ بطَانتَانه الحديث. 

ويحذر الغرماء والوكلاءً ويروي لهم حديث سن جاص 
في بَاطِلٍ وَهُرَيَعْلمُهُ لم يرل في سَخَطٍ الأو حَتّى يَنرع». وفي 
لفظر «مَنْ أَعَانَ عَلَى معْصُومَةٍ بظلم فَقَدَْاَ عمسو مِن اللّوه. 
رواهمًا أبو داود (لاوه*) ورهمكحة؟) من حديثي ابن عَمرَ. 

وما عرفته تدب أَكَابِرُ العلماء ولاية القضاء كما قدمناة. 

وإذا كان هذا في القاضي العدل فكيف بقضاة الجور 
وَالْجَهَالة! 

في ترجمةٍ عبد الله بن وَهْبٍِ في «الغربال؛ أنه كنب إِلبِه 1 
الحليفةً بقضاء مص فاشتفى في بيه فاطلحَ عله بعضهُم يوم 
فقال: يا ابن وَهْسِهٍ ألا تحرج تَحَكُمْ بين الناس بِكِنَاب الله 
وسنْةٍ رسول الله يي فقالَ: أما علمّت أن العلماء يحشرونا عع . 
الأنبياء ٠‏ والقضاة مم السّلاطين. 


٠‏ عدمٌ جواز تولية المرأة للقضاء 


90 وَعَنْ أبى بَكْرَةَ نه عن النبي 46: 
«لَنْ يُْلِحَ قوم وَلَوَا أمرَهُم امرأة». 

رََاُ البَخارِي (8 47 4). 

فيه دليلٌ على عدم جراز توليةٍ 
العامّةٍ بِينَ المسلمين وإِنْ كان الشارعٌ 
بيت زوجها. 


وذَهَبّ الحنفيّةُ إلى جراز تولَِتِهًا الأحْكَامَ إل الحدوة. 


المرأةٍ شيئاً من الأخكام 
قد أنبِتَ لَه انها راعية في 


وذهَب ابن جرير إلى جراز توليتِهًا مطلقا. 


ه- كباب الْقَضَاء 


والحديث إخبارٌ عن عدم فلاح من ولي أمرّهم امرأةٌ وَهُمَ 
منْهيُونَ عن ) جلبب وعدم الفلاح لأنفسيهم مأمورون باكتساب ما 
يكن متنا للفلاح. 


١‏ زجرٌ الوالي عن الاحتجاب 


ضام # 04 2-0-7 5 3 8 9 5 5 01 07 

24- وَعَنْ أبي مَرَيِمَ الأزدي ذنه عَن النبي 
5 َالَ: «مَنْ وَلأهُ الله شَيئاً مِنْ أُمُور الْمُْلِمِنَ 
فَاحْتَجَبٌ حتجَبُ عَنْ حَاجَيِهِم) وَفْقِيرهِم احْتَجَب اللَّهُ و 
حَاحِتهِا. 

أخْرَجَة أبُو دَاوْد (4 ١5‏ وَالرْمذِي (087. 

(وعن أبي مريمٌ الأزدي) هر صحابي امه عمرو بن مره 
الجهني روى عنة ابن عمّهِ أبو التْتمّاخ وأبو المعطّل وغَيِرُهُمًا. 

(عن 0 قل ل امن 0 الله شا بن قر الشنييا 


أبو داود وفيا ولفظة عمق مذي ا لقم يه 
دُون ذَري الْحَاجَةٍ وَالْخَلَةٍ وَالْمَسْكنةِ إلا أَغْلقَ الله أُبِرَابَ 
السّمّاء دون َيه وَحَاجَتَهِ ومُسكتتدا. 


وأخرجة الحاكم (37/4) عن أبي مُخيمرة عن أبي مريم 
ولَهُ قصّة مع مُعاوية. 

وذلك أن قال لمعاوية: معت رسول الله ل يقول: م 
ولأهُ الله - الحديث فجعلٌ مُعاوية رجلاً على حوائج ج المسلمين. 


ددرا أ أحمدٌ 0 1 حديشو يجار بلفظ ام دلي مِنْ 


عق لك عن ع ا الاي 


ورواة رانين ف في اكير ا 2 6 من 
اكت الله ا ع يوم م الْقتَائَه. 


وقال ابن أبي حاتم [«العدل» (428/7)) عن ) أبيله في هذا 
الحديث: منكرٌ. 


وأخرج الطُبرانيُ [«الكبير» (9؟01/9.”))] برجال ثقات إلا 


-١‏ باب أحكام القضاء 


-١‏ زجرٌ لوالي عن الاحتجاب 4م 


شبِحَه فإنهُ قالَ المنذري: لم يقف فيه على جرح ولا تعديل من 
حديث أبي جُحيفة أنه قال لمعاوية: مت يرل الله علض ٠‏ 
عدي احيْت آلا اصتة عندك غافة أن لا تلقاني سمت رسو 
الله تك يقول: هيا يها الس مَنْ وَلِي مِنْكُمْ عَمَلاً فَحَجَبّ 


َبِهُ عَنْ ذِي حَاجَةٍ لِْمْئلِمِينَ حَجَبَهُ الله أن يَلِجّ بَاب الْجَنَةء 


وَمَنْ كَانَتْ مِمَنّهُ الدييِا حَوْمْ اللّهُ عَلَيْهِ جراري. فَإني بُنْت 
بعرات الذيا وَل انف بعِمَارتََاه. 

والحديث دليلٌ على أنهُ يجب على من ولي أي أمر من 
أمور عا الها لا جب علق ونا مل المجابة صل 
إل ذو الحاجة منْ فقير وغيره. 

وقولة «احتجِب اللّهُ علْهُ» كنايةٌ عن منعِه لَّهُ من فَضَلِه 


وعطائًه ورحمته. 


لعن الراشي والمرتشي في الحكم 


6" ورَعَنْ أبي هُرَئْرَة #8 قال: «لَعَنّ 
د 00 556ظ ٠. ٠ - ٠‏ 
رسول الله ييخ الرّاشي والمرتشي فِي الحكم». 

رَوَاهُ أَحْمَدُ 807/7 *) والأربَعةُ [اللزمذي (1775) من حديث أبي 
هريرة. وأخرجه من حديث ابن عمرو. أبو ذاود (7”8080). التزمذي 
177(). ابن ماجه (7717)]. وَحَسنْهُ الَرْمِذِي وَصَحُحَةُ ابن حَِّان. 

في «النْهَايةِ؛: الراشي: منْ يُعطي الّذي يُعِيَهُ على الباطل 
والمرتشي: الآخذ. 

(في الحكم. روَاةُ أحمد والأربعة وحمت الترمذيٌ وصِحّحَهُ 
ابن حبّان). 

زادٌ في «النهايةًة : والرائش: هوّ الذي يمشي بينهمًا وَهُوَ 
السفيرٌ بن الدافع والآخذرء وإن لم ياخذ على سفارَهِ أجرأ فإِنْ 
أخذ فَهْرَ أبلغ. 


5- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ اللّهِ بْن 
عَمْرو. 


38 شعي كان #عودةه 
عِندَ الأربَعَةَ إلا النسَائِىَ (انظر ما قبلمع. 


إلا أنه لم يذكز لنظ «الحكما وَكذا في رواية أبي داود لم 


ووم ١‏ باب أحكام القضاء 


يذَكرْهَا إِنْما زادَهَا في رواية التُرمذي. 

والرشرة: حرامٌ بالإجماع سواءٌ كانت للقاضي أو للعامل 
على الصّدقةٍ أو لغيرها. 

وقذ قال تعالى: ولا تَأكلُوا أموَالَكُمْ ينكُمْ بالباطل وَتَدْنُوا 
بها إلى الْسكامٍ لتُوا ريسا من أنوال اناس بالإثم وَآقُمْ 

مُون» (البقرة: مذاع. 

وحاصلٌ ما ياخذه القضاة من الأموال على أربعةٍ أقسام 
0 رَهَديْة وأجر. اوردق 

الأول الرُشوة إِنْ كانت ليحكمْ لَه الحَاكِم بغير حق فُهيَ 
حرام على الآخل والمعطي وإِنْ كانت لِيحَكُم لَّهُ بالحقّ على 
غريِه فَهِي حرام على الخَاكِمٍ دُون المعطى؛ لأنَا لامشتيفاء حقهٍ 
فَهِيّ كجعل الآبق وأجرةٍ الركالةٍ على الخصومة. 

وقبل: تحرمُ؛ لأنّهَا توقمٌ الَاكِمّ في الإثم. 

وأما الْهَديةُ رَهِيَ الثاني: فإن كانت مُنْ يُهَادِيهِ قبل الولايةٍ 
فلا تحرم امتدامئهًا وإنْ كان لا يُهْدى إِليْهِ إل بعد الولاية فَإِنْ 
كانت مّنْ لا خصومة بهُ وبين أحدٍ عندهُ جات وَكْرِهَت» وإن 
كانت عمْنْ بيه وبين غريِه خخصومة عندهُ فَهِيَ حرام على الخَاكِمٍ 
والُدى ويأني فيه ما سلفف في الرّشوة على باطل أو حق. 

وأمًا الأجرةٌ وَهِيَ الثَالث: فإن كان للحَاكِم جراية من بيت 
المال ورزقٌ حرمت بالاتّفاق؟ لأنهُ إِنْما أجري كُ الرّزقٌ لأجل 
الاشتِغال بالحُكُم فلا وج للأجر ون كان لا جرايةً لَهُ من بيت 
الال جاذ له اعد الأجرة على در عله حر اي مزق اعد 
انز ا متبط جزم عليده اكه يما تمق الأجرة إكريه عجتل 
عملاً لا لأجل كونه حَاكِماً فاخذه لا زاد على أجرة مئلِه غير 
غك لامكا لاي لبي حي لوال اله كريد 
ولاب يسْتحق لأجل كونه حَاكِماً شيئاً من أموال الناس اتفاقا 
فلدرة العمل جره معله فاخذ الريادة على أجرةٍ مثلِه حرام. 

ولذا قيل: إن تولية القضاء لمن كان غنيا أولى منْ تولية من 
كان فقيرا؛ وذلِك لأنْهُ لففرو يصيء مُبَعرضاً لتتاول ما لا يجود لَهُ 
عاولة إذا ل يكن لشاررق مر يت لخال: 1 


قال المصنّف: لم نُدركُ في زماننا هذا من يطلب القضاءً الأ 


-١‏ وجوب يجيء النصمين عند القاضي 


هع- كناب الْقَضَاءِ 
َو مُصرّح بألهُ لم بطلبةُ إلأ لاحتياجه إلى ما يقومٌ بأوَوِوِ مع 
العلم بأنهُ لا يحصلٌ لَهُ شيءٌ منْ بيس المال انتهى. 


1١‏ وجوب مجيء التصمين عند القاضي 


سام © 


م1 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن الزْبَيْر رضي الله 
0 قَالَ: اسني رَسُولَ الله #6 أن الْحَصْمَيِنِ 


5 1 ذَاود رمهه”7): و مَْحْحَهُ الْحَاكِمْ (64/4). 


وأخرجَهُ أحمدٌ (4/4) لبقي 050/٠١١‏ كلَّهُمْ من رواية 
مُصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرُير. وفيه كلام. 

قال ابو حَاتِمِ: إنهُ كثيرٌ الغلط. 

والحديث دلِيلٌ على شرعيّة قُعودٍ الخصمين بين يدي 
لمكم يسوي هما في الجلس ما ل يكن آحدُممَا غير سام 
ِهُ رف امسلم كما في قم علي طه مع غرهه الذي عند 
شريح» وَهِيّ ما أخرجة أبو نعم في الحلية )١189/4(‏ بسنيو قال: 
وجد علي بن بي طالبو 4 درعاً لَهُ عدة يَهُودي الها 
فعرفَهًا فقال: درعي سقطْت عنْ جمل لي أورق فقال التَمُودي: 
درعي وفي يدي؛ نّم قال اليهُوديه: بيني ويبنّك قاضي المسلمين 
فَأنُوا شريحاً فلمًا رأى علياً قذ أقبلَ تحرف عنْ موضيِه وجلس 
على فيه تم قال علي: لرْ كان خصمي من المسلمينٌ لساويته في 
الجلس لَكِني سمغت رسول الله #ز يقول: «لا تَسارُوهُمْ في 
امجلس؛ وساق الحديث. قال شُريح: ما تشاءً يا أمير المومنين 
قال: درعي سقط عن جمل لي أورق فالتَقطَهَا هذا اليَهُوديُ. قال 
شريم: ما تقول يا يَهُوديْ قال: درعي وني يدي. قال شريح: 
صدقت واللَه يا أميرَ المؤمنينَ إِنْهَا لدرعُكء ولَكِنْ لا بْدْ لّك منْ 
ا 0 ِنْهَا لدرعة.فقالَ 

يح: أما هاده مولاك فقد اجزتاهًا. وأمًا شَيَّادةَ ابيك فلا 
ما نك عر ده كلك أنك اما سمت عُمرَ بن 
الخطّاب يقول: قال رسولٌ اللو عليز: «الْحَسَن وَالْحُمَيْنُ سيدا 
شاب أفل الْجَنْته قال: اللَّهُمٌ نعم قالَ: أفلا تجيرٌ شَهَادةَ سيّدي 
شباب أَهْل الجئة؟ م قال لليَهُودي: خذٍ الدع فقال البهُودي: 
أميرٌ المؤمنينَ جاءً معي إلى قاضي المسلمينَ فقضئ لي» ورضي 


1 


ه- كِنَابْ الْقَضَاءِ 


؟- بَابْ الشّهَادَات 


ل عي الكهداء 5 


صدقت وال يا امير المؤمنين نا لدرعك سقطّت عن جمل الك 
ا ا اللّهُ وأشْهَدُ أن مُحمداً ونحرل الله 
فرَهَبَهًا لَهُ علي طله ضيه واجازهُ بتسعمائة وقيِلَ معَهُ يوم صفَين؛ | 
ه. 

وقرل شريح: «واللّهِ إنّهَا لدرعغك؛ كاله عرقهّاء ويعلم أنه 
درعٌة لَكِنْهُ لا يرى الحَكُمَ بعلمه كما ألّهُ لا يرى شَهَادةَ الرلدٍ 
لأبيدء فانظر ما أبرَكَ العمل بالحقّ من الَاكِمٍ والحكوم علب 
آلَ إِليْهِ من الخير للمدعى عليْه. 


بَابْ الشّهّادَات 
الشهادة: مصدرٌ سهد - جمعٌ لإرادةٍ أنواع الشهادة. 
قال الجؤهري: الشهادة خبرٌ قاطمٌ والشاحِدٌ: حاملٌ الشهَادة 
ومؤديهَا؛ لأنُْ مُنَاهِد لما غاب عن غيره. 
وقيل: هي مأخوذة من الإعلام من قوله تعالى: «وشهد الله 
أنه لا لَه إلا هر [آل عمران: ]١8‏ أي علم. 


يت خير الشهداء 


- عَنّْ رَيْدِ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيُ أن الي 
لا قَالَ: «ألا أُخبرَكُمْ بخَيْر الشُهدَاء؟ هُوَ الذي 
يأتِي بالشهَادة قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاء. 

ووه شتية رةولا. 

دل على أن خيرَ الشهّداء من يأتِي بِشْهَادَبَه لا هي لَهُ قبل 
أن يسألهُ. 

إلا أنه يُعارضُهُ الحديث الثاني وَهّرَ حديث عمران. وفيه 
١نم‏ يكرن قَرْمْ يَشْهَدُونَ وَلا يُستَشْهَدُونَه في سياق الم لَهُم. 

ونا تعارضا اختَلفَ العلماءٌ في الجمع بينهُمَا على ثلاثةٍ 
أوجه: 

الأوّل: أن المراد بحجديث زيدٍ إذا كان عند الشَاهِدٍ شَهَادةٌ 
بحن لا يعلمٌ بهَا صاحبُ الحقّ فيأِي إِليِْ فيخبرَهُ بها أو موت 
صاحيًا نبخلف ورئة فيأني إِلهِمْ فيخيدهم بأنُّ عندة لَهُمْ 


شهادة: وَهَذا أحسنْ الأجوبة وَهْرَ جواب يحبى بن سعيل شيخ ”' 
مالك. 


والثاني: أن المراد بها شَهَادة الحسبةٍ وَهِيَ ما لا تَعَلَقٌ 
بحقوق الآدميّنَ المخنَصّة بهم محضاً ويدخلٌ في الحسبةٍ ما يَتَعلّقٌ 
بحن الله تعال أو ما فِيِهِ شائبة للّه تعالى كالصّلاةٍ والرقفف 
والوصيّةَ العامة ونحومًا. 

وحديث عمران المرادٌ به الشّهّادةَ في حُقوق الآدمبينٌ 
المحضة. 

الثالث: أن المراد بقولِهِ «أنْ يأتيّ بالششهّادة قبل أنْ يانه 
لمبالخة في الإجابة فيَكُوٌ لقرةٍ استعدادو كالذي أَنَى بها قبل أن 
يُسألَّهَا كما يُقالُ في الجواد: إِنهُ يُعطيّ قبل الطّلب. 

وَهَلِوِ الأجوبة مبِيِةٌ على ان الشهّادة لا تُؤدى قبل أنْ 
يطلبَهًا صاحب الحق. 

ومنْهُمْ من أجازٌ ذلك عملا بروايةٍ زيدٍ وَنَأَوْلَ حديث 
عمرانَ باحدٍ تأويلاتم. 

الأوّل: 4 محمول على شهَادةٍ الور أي: يُؤدُونَ شَهادةٌ م 
يسبق لَهُمْ بها علم حَكَاهُ التَرمذي عن بعض أَهْلٍ العلم. 

الثاني: أن المراد إتيانهُ بالْتهّادة بلفظ الحلف نحو أَخْلِفُ 
باللّهِ ما كان إل كذا وَهَذا جوابُ الطّحاوئ. 

الثالث: أن المراد به الشهّادة على مالم يعلمُ ًا سيَكونٌ 
من الأمور المسلتقبلة فيشهَدُ على قوم بِأنْهُمْ من أهْلٍ النارء وعلى 
قوم بأنُمْ من أَهلٍ الث منْ غير دليلٍ كما يصممٌ ذلك أَهْلُ 
الأهواء. حَكَاهُ الخطابي. 


والأوْلٌ أحسئهًا. 


"١‏ مذمة الشهادة بعد القرون الثلاثة الأولى 


0 و ب 0 


الْذِينَ 50 0 يون 0 يَشْهَدُونَ 


ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنونء وينذررون 


يَلونّهُم ثم 


8.١‏ ؟- بَابُ الشهّادَات 


عوج لك 10 ب الال و ما 3 مه 
ولا يوكون» ويظهر فيهم السمن). 

مفقٌَ عَلَيْهِ البخاري (5561). مسلم (5888)]. 
الأمور المقصودة. 

ويقال: إن ذلِكَ غخصوصٌ بما إذا اجْتّمعوا في زمان أو 
رئيس يجمِعْهُمْ على ملةٍ أو مذهّب أو عمل. 

ويطلقٌ القرنُ على مُدَةٍ من الرّمان؛ واختّلفوا في تحديدِهًا 
من عشرةٍ أعوام إلى مائةٍ وعشرين. 

م ا ال 

قلت: اما 1 فنعم. وأمًا المائةُ والعشرون فصرٌح به 
ف «القاموس» نه قال: أو مائة أو مائة وعشرون. 

الأول اصح لقوله يذ لغلام «عشن قرنأ» فعاشن مائة 
سنة [أحمد: 004 الْنْهَى. 

قال صاحبْ «المطالم»: القرنُ أمهَ هلَكْتَ فلم يبق منْهُمْ 
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أحد. 

وقرنة المرادٌ به هم المسلمون في عصرو. 

وقول ذم الْذينَ يلوتهُم) هم النّابعونَ والّذِينَ يلون التَابعِينَ 
باع التابعينَ. 

وَهَذا يدل على أن الصحابة أفضلٌ من التَابِعينَ» والتابعينَ 
افضل من تابعيهم وأنْ التفضيل بالنظر إلى كل فرج فردٍ. 

وليه فَهَبّ الجمَاهِيرٌ. 

وذَهَب ابن عبد البرٌ إلى أن التفضيل بالنسبةٍ إلى مجموع 
الصحابة لا إلى الأفرادٍ فمجموعٌ الصّحابة أفضل من بعدهُم لا 
كل فردٍ منْهُيْ إلا أَهْلَ بدر وأَهْل الحديبية فَإِنْهُمْ أفضلْ منْ 

يُرِيدُ أن افرادَهُمْ أفضلُ منْ أفرادٍ منْ يأَتي بعدهُم. 

وامْتْدلٌ على ذلك بما أخرجّةٌ التَّرَمذيُ (0459 من 
حديث 8 وصححة ابن حبّانَ 557ل ص حديث عمار من 
قولِه ا مني سُ الْمَطَر لا يُذْرَى وله ع ير أم آخرة». 


- ملمة الشهادة بعد القرون الثلاثة الأولى 


6- كاب القضّاء 


ويما أخرجّةُ أحمدٌ )١5/4(‏ 00 والدارميُ (؟/4:) 


َ ٠. 


من حاديشم أبي جُمعة؟ قال «قَالَ أو عَبَيْدَ يا رَسُول الله أَحَدُ 
0 ” مِنا؟ سلما مَعْك وَهَاجَرْنًا مَعْك قال ) قوم يكوشوة ف 
بَنْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَرُوْنِي» وصححة الحاكم لمهم 

وأخرج أبو داود (4741) والترمذي (64:) من حديث 
نايا رَسُولَ اللِ؟ قَالَ #بل منكم». 

وأخرج أبو الحسن القطّان في مشيخْتهِ عن أنس يرفعٌةُ 
تيأنِي عَلَى الناس رَمَانْ الصابرٌ فيه عَلَى دينه لَه أجْرُ خْيِينَ 

وجمع الجمُْورُ بينَ الأحاديث بأن للمّحبةٍ فضيلة ومزيّة لا 
يُوازيها شيءٌ من الأعمال» فلمن صب لز فضيلتهَا وإ قضر 
يلك وأجرة باعتبار الاجَتِهَادٍ في العبادةٍ و وَتَكرنُ خيرية من يأتي 
باغيّبار كثرة الأجرٍ لا بالنظر إلى ثوابي الأعمال وَهَذَا قد يكونُ 
في حقّ بعض الصحابة. 

وأمًا مشاهِيرٌ الصّحابةٍ فإنهمْ حازوا السب من كل نوع من 
أنواع الخير وبهّذا يحصل الجمع بينَ الأحاديث. 

وايضاً فإن المفاضلة بينَ الأعمال بالنُظر إلى الأعمال 
التّساوية في الُوِعٍ وفضيلة المُحبة مُخْنَصة بالصحابة لم يكن 
لمن عذاهم شي منْ ذلك النوع. 

وفي قوله (ثمٌ يَكُونْ قومٌ... إلى آخر دليلٌ على أنْهُ ل يكن 
في القرنين الأولين من بعدٍ الصحابة من يَنْصفُ بِهَذره الممَاتٍ 
المذمومق ولَكِنْ الظاهِرَ أن المرادّ مجسبو الأغلبر. 

واستدل بو على تعديل القرون الثْلائٍ ولَكِنْهُ أيضاً باغتبار 
الأغلب. 


وقول (لا يُؤتمنوت) أ لا يرَاهُم الناسُ أمناءً ولا يثقون 


بهم لظهُرر خيائيهم.وقذ ثبت أن الأمانة اول ما يُرفعٌ من 


الناس. 


ومعنى قولِه (بظْهَرٌ فيهم السسّمن) و يُتَوسُعونَ في طاول 
والمشارب وَهِيَ أسبابث السسّمن. 


وقيل: أرادٌ كثرة المال. 


8ه كْتَابُ الْقَضَاء 


وقيل: المرادُ أنهُمْ يسمنون أ يَتَكَئْرونَ ما ليس فيه 
ويدعون ما ليس لَهُمْ من الثترفي. 

وفي حديث ه أخرجة التُرمذيُ بس يجيء قَوْمُ 
حار تار دي فس والح أي كر ليس 


رك ثلانة لك تجوز شهادتهم في في ثلاثة 


٠‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رضي الله 
١‏ نع ع1 عا ع 4 مويف 1 .2 0 7 
عنهما قال: قال رَسول الله ##ز: دلا تجوز شهادَة 
خائن ِن وَلا خائئة, وَلا ذِي غْمَرٍ عَلَى أَخِيبي ولا 
و شَهَادة الْقَاذ نِم لأهْلٍ التحه. 
رَوَاةٌ أَخْمدُ زففك ةا وأبْر دَاوْد 12ك”), 
(وعن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قالَ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: ٠لا‏ تَجُورُ شهَادَةُ خَائن ولا خائنة 
ل 
ء فْسْرَه ه أبو داود بالحلة 5 بالجاء الموْمَلةٍ - وَهِى الحقكد 
0 
(على أخيه «وَلا تجوز شَهَادةٌ القَنِِ») بالقافي وبعدَ الألف 
تو م يمل يأتَى بان (لأهل البيْتِ .روَاةُ أحمدُ وأبو داود) 
وأخرجة أبو داود كم من حديث عمرو بن شعي عن أبيهٍ 
عنْ جِدَهٍ بلفظ «رَدَ رَسُولُ الأَّهِ صلى اللّه عليه وآله وسلم 
شَهَادَةٌ الْحَائْن وَالْحَائئَته. 
وأخرجّة ابن مَاجَة (5755) والبِنِهقَئّ )٠٠0/٠١(‏ وإسنادهُ 


فري. 
)168/٠١(‏ من حديش عائشة رضي الله عنها بافظ «لا تَجُورْ 
شَهَادم اين وَلا خا وَلا ذِي غْمَّر لأخيه؛ 5 الحديث. وفيه 


قال التترمذي: لا يصح عندنا إسنادة. 


وقال أبو رُرعة في العلل: ملكو زلابن أبي حاتم (5/1/ا4)]. 


-٠‏ باب الشهَادَات 


يُكرن عدلاً فإنْهُ إذا كان خائاً فلس لَهُ تقرى تردُهُ 


"- ثلاثة لا تجوز شهادتهم في ثلاثة 


وضعَفَهُ عبدُ الحقّ وابنُ حزم وابنُ الجوزي. 
وقالَ البنققي: لا يصح من هذا شيءٌ عن الى تلز . 1 

وقول (الخائن) قال أبو عُبيدة: لا نرَاهُ خصْ به الخيانة في 
أمانات الثاس دُونَ ما اْترضَ اللهُ على عباهه واتَمنَهُمْ عليِهِ 
فإنْهُ قذ سمّى ذَلِكَ أمانة قال اللَهُ تعالى: «إيا أيِهَا الْذِينَ آمَمَْا لا 
تَحْونُوا الله وَالرْسُول وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُدْ» [الأنفال: 17] فمنْ 
ضِيُمَ شيئاً ما آمرّ اللّهُ تعالل بهِ أو ما نَهَى عنْهُ فيس ينبغي أنْ 
عن ارْيِكَابٍ 
محظورَّات الدين الْبِي منْهًا الْكَذَبُ فلا يحصلٌ الظْنُ بخبرو لأنْهُ 
مظنة تَهْمَةِ أو مسلوب الأهليّةِ. 

وأمًا (ذي الغمر) فالمرادٌ به ما كن من الحقدٍ والشتحناء. 

والمرادٌ بأ* حية:. خيه: المسلم: المثْهُودٍ عليه وَالكَائرُ مله لا يجو 
أن يشْهّدَ ذُو حقد عليِه إذا كانّتٍ العداوة بسببه غير الدين فإِن 
ذا الحقد مظنةٌ عدم صدق خيرو ييه إنزالَ الفرر يمن يحقدُ 

وأا شهادة المسلمُ إذا لم يَكنْ ذا حقدد على الكافر بسبب 
غير الدّين فإنْهًا قبل شَهَادَئهُ عليْهِه وإِنْ كان بِنَهُمَا عداوة في 
الدّين إن عداوةً الدّين لا تتفي أنْ يشْهَدَ عليه رُوراً نان 
الدِينَ لا يُسوْغْ ذلِك. 

وإِنما خرج الحديث على الأغلبب. 
هو الخادم لأهّل البِيِتم والمنقطم إِلَيْهِمْ للخدمة 
وقضاء الحوائج؛ وموالاتهم عند الحاجة. 


و «القانع» : 


وفي تمام الحديث. «وأجارّهَاء أي شَهَادةٌ القانع «لخيرِمِم» 
أئ: لغير من هُرَ تابع لَهُمْ وإنما منع من شَهَادَتِِ لمن هو قان 
لَهُمْ؛ لأنه مظنة تهْمَةٍ فبجبُ دفمٌ الفرر عنهُمٌ وجلبُ الخير 
إليهم فمنمٌ من من الشتهادة. 

ومَلعُ هؤلاء من الشٌهادةَ دليلٌ على اغَيتبار العدالةٌ في 
النَاهِدٍ وعليِهِ دل قوله تعاى: لوَأَشْهدُوا ذَرَيْ عَدْل يكز» 
[الطلاق: ؟] وقد وسموا العدالة بِأنْهَا مُحافظة دييّة تحمل على 
مُلازمةٍ النّقوى والمروءةٍ ليس معَهًا بدعة. 


وقذ نازعناهُمْ في هذا الرّسم في عدةٍ من الماحث كرسالة ,' 


ىه ؟- يَابُ الهَادَات 


المسائل اهمه فيما تعمُ به البلوى حُكَامَ الأمّةٍ وحققنا الحقُ في 
العدالة في رسالةٍ ثمرّات النظرء في علم الأثر. وني منحةٍ الغفا. 
حاشية ضوء النْهّار وللّه الحمدُ. 

واعترنا آنه الذل هو سن غلب خيرة شر ول يجرب 
علبْهِ اعْتِيادُ كذب وأقمنا عله الأدلةَ مُنالِكَ والشارحٌ هّنا مشى 


مع الجتاهِير. وذَكَرٌ بعض ها يَتعلَقٌ بتفسير مُرايهم. 


4- رد شهادة البدوي في القروي 


1 وَعَنْ أبي مرَيرة أنه مع رَسُولَ الله 
ْ - وعن أبي هريرة أنه سمِعْ رَسَولَ الله 

ا 0 7 وي أو . 4 
ييز قال: دلا تجوز شهادة يدوي عَلَى صّاحِب 
قَرَيق. 

رَوَاهُ أبْو دَاود (59”) وَابْنُ ماج (/37501). 

البدوي: من سَككْنَ البادية يِب على غير قياس النسبةٍ 
والقياسٌ بادري. 

والقرية: بقَنْح القافي وقد تُكْسرٌ: المصرٌ الجامع. 

وفيه دليل على عدم صحةٍ شَهَادةٍ البدوي على صاحبي 
القربة إلأ على بدوي مثله قتصح. 

وإل هذا ذَمَبَّ أحمدُ بن حنبلٍ وجماعةٌ من أصحابه. 

وقالَ أحمد: اخشى أن لآ تَقبِلَ شهَادة البدوي على 
صاحب القرية لِهّذا الحديث؛ لأنْهُ مُنْهَمُ حيث يُشْهِدُ بويا ولم 
يشْهِد قرويا. 

وإليْه فَهَبَ مالك إلا أنه قال: لا تقبلُ شهَادةٌ البدري لما 
فِيه من الجفاء في الدّين وَالجَهَالةٍ باحْكّامٍ الشرائع؛ وَلأنْهُمْ في 
الغالب لا يضبطون الشهّادةَ على وجهها. 

ذهب الأكْثرٌ إلى قبول شَهَادَتِهِمْ وحملوا الحديث على منْ 
لا تُعرفُ عدالتهُ م أَهْل البادية إذ الأغلبُ أن عدالتَهُمْ غيرٌ 
معروفة. ش 

وقد امنْتدل في «البحر» لقبول شَهادَيَهِم بقبوله مك لشَهَادةٍ 
الأعرابي على هلال رمضان. 


4- رد شهادة البدوي في القروي 


68- كناب الْمَعنَاء 


ه الحكم بظاهر الخال 


؟- وَعَنْ عمَرَ , بن الْحَطَّابٍ أَنهُ طب 


فَقَالَ: إن أناساً كَانوا يُوْحَدُونٌ بِالْوَحْي فِي عَهْدٍ 
رَسُول الله كف وَإِنْ الْوَحي قد انقَظُمّء وَإنْمَا 
تأخذكم الآن يما ظَهْرٌ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ». 

رَوَاهُ البعَارِي (085841). 

وَتَمَامُهٌ «فمن أظْهْرَ لنا خيراً أمنَاهُ وقرّبناة وليسّ لنا من 
: اظْهَرَ لنا سُوءا لم 


نامئة ول نُصدق وإ قال إن سَرِيرَتَةُ حسنةة . 


سريريّه شيم الله يحاسبة في سريرَتَة» ومن 


ادل به على قبول شَهَادٍ من لم يظْهر مه ربية نظراً إلى 
ظَاهِر الحال.. ١‏ 

أنه يفي في التْدِيلٍ ما يظْهَرٌ من حال المعذل من 
الاتقامة من غير كشفر عن حقيقة سريرته؛ لأنا ذلك مُتعَدرٌ 
إلا بالوحي. وقد انقطع. 

وَكَأنْ المصئف أوردّة وإنْ كان كلام صحبي لا حجٌ فوا 
لأنْهُ خطب به عُمِرٌ واقرهُ من سمعَهُ فَكانَ قول جَاهِير 
المكحابةٍ؛ ولأنْ هذا الذي قَالَهُ هر الجاري على قواعدٍ الشريعةٍ. 
وظَامِرُ كلاه أنْهُ لا يُقبلٌ الجهُول. 

ويدل لَهُ ما روَاهُ ابن كثير ني الإرشاد ألَهُ شهدَ عند عُمرٌ 
رجلُ فقال لَهُ عُمِرٌ: عم لمت اعرمُك ولا يضرّك أن لا اعرفقك 
0 أنا أعرفةُ. قال با شيء 
تعرفُُ؟ قالَ: بالعدالة والفضل فقال: هُّرَ جارك الأدنى الذي . 
تعرفٌ ليله ونَهَارَهٌ ومدخلّهُ ومخرجَة؟ قال: لا. قال: فعاملّك 
بالدينار وَالدْرْهَمٍ الذي يُسْتَدلُ بهمًا على الورع؟ قال: لا قال: 
فرئّك في اسُمر الذي يُسعدلُ بو على مَكَارم الأخلاقي؟ قال: 
لا قا: لنت تعرفه ثم قال للرّجل: السو يمن يعرفك . 


قال ابن كثير: رواة البغري بإسناج حسن. 


5 شهادةٌ الزور من أكبر الكبائر 


90# وَعَنَّ أبي بَكْرَةَ أنه «عَن النبي 46 


68- كِتَابُ الْقَضَاءِ 


؟- باب الشّهَادَاتٍ 


لا الشهادةٌ باليقين 


أنْهُ عَدْ شَهَادَةٌ الور في كبر الكبَائْر». 
مُق عليه [البخاري (4 170), مسلم (47)]: في حَديث طَويل. 
ولفظه أنه يز قال: «آلا ابتكم كبر الكائر ثلاث قَالُوا: 
0 0 «الإِشُْرَاكُ الله و َس عقوق الوَالِدَيِنِ». وَجْلْسَ وَكَان 
ثم قَالَ: دألا 10 الزُوْرا فما زال يكرُرُهًا ا قُلنا: نه 


0 

قم تفسير شَهَادةٍ الزور. 

قال التعلى: الزُورُ تحسينٌ الثلر :وَوَضفة لاف فحة 
حل يحل إلى من سمتة أو رآه أنه لاف ما هر به هر فوية 
الباطل بما يوم أله ح. وقاذ جعل تَ قول الرُور عديلاً 
للإشرّاك ومساوياً لَه 

وقال النوويئ: وليس على ظَاهِرِهٍ المتبادر وذلِك لأن الشَركٌ 
أكُْ بلا شك وَكَدبِك القثْلُ فلا بد من تاويله وذبيك بان 
التفضيل لَهَا بالنظر إلى ما يُناظرُهًا في المفسدق وَهِيَ اللّسبِْبُ إلى 
أكل لمال بالباطل فَهِي أكدرٌ الكبائرٍ بالنسبة إلى الكبائر التي 
2 سس بها بهَا إلى أكل المال بالباطل فَهِي أَكْبرُ من الزّنى ومن 
0 


وَإِنْما اهتَم تلز بإخبارهم عن شَهَادةٍ الزُور وجلسَ وأتى 
بحرفي التنبيو وَكَرْرٌ الإخبار كرون قول الزُور وشهادةٍ الزور 
أسهل على اللسان والتهَاون بها كر ولأذ الحوامل علئِهِ كثيرة 
من العداوة 6 وغيرهِمًا فَاحَتِيجَ إلى الاهتمام بشأنه بخلاف 


الإشرَاك فإنهُ ينبو عنْهُ قلبُ المسلم. 
53 8 مفْسزئةُ ود 00 الل ادر 


ا 


- الشهادةٌ باليقين 

75 وَعَن ابْن عباس رضى اللّه عنهما 

«أن النبي #6 قَالَ لِرَجُل: تَرَى التمْسن؟ قَالَ 
نَعَمِْقَالَ: عَلَى مِثْلِهًا فاشْهن أو دغ). 


أَخرَجَهُ بن عَدِي [«الكامل» (07117/5)] باسْنادٍ ضيفي وَصّحُحَهُ 


الْحَاكِمْ (48/6) فأخطاً. 


لأا في إسنابو مُحمٌة بن سُليمان بن مشمول ضكْفة 


وقالَ البيققي: ل يُروَ من وجْه يُحْتَمدُ عليِه. 

وفيه دلِيلٌ على أنْهُ لا يجوز للشاهد أن يشْهَدَ إلأ على ما 
يعلمُةُ علما يقيئاً كما تعلمٌ الشمسٌ بالمشَاهّدة. 

ولا تور النتٌهادة بالظّنُ إن كانت الشَهَادةٌ على فعل فلا 

ته . 

وإنْ كانت على صرت فلا بُدُ من سماع ذلك الصّْت 
ورؤية المصوت أو التُعريف بالمصرّت بعدلين أو عدل عند منْ 
يكتفي به إلأ في مواضع فإنهًا تبررٌ النهادة بالظّن. 

وقلذ برب البخاريٌ للشٌهَادةٍ على الظَّنّ بقولِه: (بابُ 
التْهَادةٍ على الأنسابب والرُضاع المْتفيضء والمؤْت القديم 
[كتاب الشهادات؛ باب (97)] وذَكرَ أربعة أحاديث في كر الرضاعء 
ونه نما هر بالامنتفاضةٍ ولم يذكر حديثاً على رُؤْيةٍ الُضاع» 
وأشارٌ بذلِك إلى وت ابوه فإن منْ لازم الرُضاع توت 
النسبي. وأمًا يبُوتُ الرضاعةٍ نفسيهًا بالامنتفاضة فإنّهُ مُستَفَادٌ من 
صريح الأحاديث فإنٌ الرضاعة المذكورة فِيهًا كانت في الجَاهِليّةٍ 
وَكَانَ ذلِكَ مُسنْتفيضاً عند من وقم لَهُ 


. 
5 


< 
ع 


وحدٌ الاستيفاضة عند الْهَادويُةِ شهْرة في الح مر ظناً أو 
علماء وإنما اكتّفى بالشهرة في المذكورةٍ إِذْ لا طريىّ لَّهُ إلى 
التحقيق بالنسب لِتَعذّر التُحقق فيه في الأغلب. 

وأرادٌ البخاري بالمأت القديم ما تطاول الزّمانُ عليه 
وحدّه البعض سين ادن وقيل: أربعين؛ وذلِك لأنْهُ يشق فيه 

وإل العمل بالشهرةٍ و في النسبب د ذهب الهادوقة والشافعية 
وأحمد ومثلهُ المؤت. 

كذلِك ذَمَبَتِ إِلْهِ الْهَادويةُ في يبوت الولاء. 

وقالَ المصنف في القنْح (/204: اختّلف العلماءٌ في 
ضابط ما تُفِيدُ فيه الششهادة بالامنتفاضة فيصحٌ عند الشافعيّة في 
السب قطعاء والولادة وفي المؤت والعِنق والولاء والرلاية 


ه.6 "- بَابْ الشهَادَاتٍ 


8- القضاءً بالشاهد وا اليمين 


ه- كِنَابْ الْقَضَاءِ 


والوقف والعزل والنَكَاح وَتوابِِِ والتْعدِيل والجري والوصيِّةٍ 
والرشدٍ والسفَه وذلك على الراجح في جيم وللكه وَبلعْهًا عفن 
الَْاخْرِينَ من الثتافميّة بضعة وعشرينَ موضعاً وَهِيَ مُسْمّوفاة في 
قراعار العلائيئ إلى آخر كلايه. 


4- القضاء بالشاهد واليمين 


ه- وَعَنْهُ رضي اللّه عنهما: «أَنّ رَسُولَ 
اللو #6 قَضَى بِيمِين وَشَاهِلوه. 

أَخْربجَة مسللِمٌ الام وَأَبُو دَاوْد (504”) وَالنْسَائِي [دكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» (51759)]؛ وَقَالَ: إِسنَادُهُ جَيْدٌ 

قالَ ابن عبد البر: لا مطعنّ لأحد في إسنادو. 

كذا قال لكِنهُ. قال الترمذي في «العلل» (ص4١5):‏ سالت 
مُحمّدا - يعني البخاري - عفان | ينيك عدي عحرو 
من ابن عبّاس يُريدٌ عمرو بن دينار رادية عن ابن عبّاس. 

وقال الحاكم: 8 سمع عمرو من ابن عباس عد أحاديث 
وسمعٌ من جماعةٍ من أصحابه 15 ان يكو سم مله 
حديثاً.وسمعَهُ من أصحابه عنْهُ ولَهُ شْرَاهِدُ منها. 


دهم 


ار وَعَنّ بي هريرة رضي الله تعالى عنة 
أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْد )”51٠١(‏ وَالتَرْمِذِي (1949) وَصَحُحَهُ ابْنٌ حَِانْ 
"لا 6). 


وأخرجة أيضاً الشافعىٌ [اترتيب المسند» (3553)] . 


وقال ابن أبي خَايمٍ في العلل (45/1): عن أَيبهٍ: هُوَ 

وقذ أخرج الحديث عن اثنين وعشرينَ من الصحابة وقذ 
زه الشارخ اسجاتقة 

والحديث دليلٌ على أنْهُ يثبْتُ القضاءٌ بشَاهِدٍ ويمين وإلئِهٍ 
ذهب جمَاهِيرٌ من الصّحابةٍ والتابعِينَ وغيرهم . 
وَهُوَ مدَهَبُ فُقَهَاء المدينةٍ السبعة والْهَادويُةٍ ومالاش. 


قال الشافعي: وعمذتهم هدو الأحاديث» واليمين» و 


كانَ حاصلهًا تأكيدُ الدُعوى لَكِنْ يعظم شأئهًا فإنْهَا إِشهادٌ لله 
مْبِحائهُ وَتَعالى أنّ الحقيقةٌ كما يقولُ ولرْ كان الأمرٌ على خلافي 
الدُعوى لَكَانَ مُفْئَرِياً على اللَهِ ألْهُ يعلمٌ صدقَهُ فلمًا كانت بِهَذِهِ 
المنزلةٍ العظيمة هابها المؤمنٌ بإمانء وعظمة شأن الله عدت أن 
يلف بو كاذباً وَعََْا الفاجرٌ لم يراه من تعجيل عُقوبةٍ الله لمنْ 
جل عا باع 1 ْ 

فلمًا كان لليمين هذا النآنُ صلحّت للْهُجومٍ على الحُكُمٍ 
كشهادةٌ الشاهد. 

وقد اغتَرتٍ الأيَانُ فقط في اللّعان وفي القسامةٍ في مقام 
الشهود. ش ْ 

وذَهَبً زيدٌ بن علي وأبو حنيفة وأصحابةُ إلى عدم المكم 
باليمين والتثاهد مُسدلينَ بقوله تعال: لرََشْهدُوا ذَرَئْ عَذل 
2-3 [الطلاق: ؟7]. 1 

وقوله: لفَإِنْ ل يكونًا رَجُلَيِنٍ رَجْل وَامْرَأنَان4 (البقرة: 
47 قالوا: وَهُذا يقتضي الحصرٌ ويفيلٌ فوم م المخالفةٍ أنهُ لا 
يَكُونُ بغير ذُلِكَ» وزيادة الشاهد واليمين تَكُونُ نسخا لفْهُوم ْ 
المخالفة. 7 ١ ١‏ 

وأجيب عنهُ بِالّهُ على تقدير اغْتبار مفْهُوم المخالفةٍ يصح 
نسحْةُ بالحديث المتحيح أعني حديث ابن 3 

وَاسْتَدلُوا بقوله ي#: «شَامِدَاك أو يَمِيئُة [خ رحتكلي 7 

وأجيب: بأن هذا الحديث صحيحٌ وحديث الشَاهِدٍ واليمين 
صحيح يُعملْ بهمًا في منطوقهنًا فإ مفْهُومَ أحيهِمًا لا يقاوم 
منطوق الآخر. 

هذا وني سنن أبي داود (5.09”) أنه قال سلمةٌ في حديكه: 
قال عمرّو افي الحقوق» يُريدُ: أن عمرو بنّ دينار الراوي عن 
ابن عباس خص الحم بالشاهِد واليمين بالحقوق. 

قال الخطابي: وَهَذا خاص بالأمرال دُونَ غيرهًا فإنّ 
الرّاويَ وثَفَهُ عليْهًا والخاص لا يَتَعدى به عله ولا ع عِليِهِ 
غير واقيضاءٌ العموم مْهُ غيرٌ جائز) أنه كاي فعل والفعلٌ لا 
١ ١ 31‏ 


والحقُ أنْهُ لا يخرج من الحُكُم بِالاهِدٍ واليمين إل الحدُ 


6- كاب الْقَضَاءِ 
والقصاصٌ للإجاع أنْهُمَا لا يتان بذيك. 
- ع 2س سم اد 
ا باب الدعاوى والبينات 
التعاوى: جمع دعرى وَهِيَ اسم مصدر من ادُعى الشيء: 
إذا زعم أن لتحا أو باطلاً . 
(والبينات) جمع بِيْنةِ وَهِيَ الحجّة الواضحة سُميت الحجّة 
ين لوضوح الحق بها وظهوره. 


١‏ اليمينُ على المدّعى عليه 


"- عن ابن عَبّاس رضى اللّه عنهما أن 
ا ا ا ف 2 
النبي يذ قال: «لو يُعغطى الناس بِدَعْوَاهُمْ لادْعَى 
نامس دِمَاءَ رجال وَأَمْوَالِهِمْ وَلَكِنّ الْبِيِينَ على 

مق عليْهِ [البخاري (4087), مسلم (010711). 

للقي 061/٠١‏ بإمسنام صحيح: «ليُّنَةُ عَلَى الْمُدْعِي وَالْبِمِينُ 
1 (عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ ييز قال: «لَو 
يط الناس بِدعْرَاهُحْ لاذغى ناس دما رِججال وأئْرلَهُمْ ولك 
لين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْه». مُتفق عليه وللنقي) أيْ من حديث 

(ياسسنا صحيمح: «الينَةٌ عَلَى الْمُدُعِي وَاليمِينُ عَلَى من 
لكر . 

وفي الباب عن ابن عمرَ عند اين حبّان [كما في «التلخيص» 
(9/4؟05) وعن عمرو بن شعيبب عن أبِيه عن جدو عند 
التُرمذيٌ 01"4). 

والحديث دالٌ على أنَهُ لا يُقبلُ قولٌ أحد فيما يدعيه جرد 
دعرّاهُ بل يحْنَاجٌ إلى البيّنةٍ أو تصديق المدّعى عليْهِ فإنْ طلب يمن 
المعى عليه فَلَهُ ذلِك 

وإلى هذا ذَّهَبَ سلف الأمةِ وخلفهًا. 


قالَ العلماء: والجكمة في كون البيّنةٍ على المدّعي أن جانب 


#- باب الْدعَاوَى وَالْبَيْنَاتَ 


-١‏ اليمينُ على الْمدُعى عليه لكان 
الّعي ضعيف؛ لأنْهُ يدعي خلاف الظاهر فَكُلَفَ الحجّة القوئة 
وَهِيَ الي فيقرى بها ضعف الملأعي؛ وجانبُ الملأعى عَلفِهٍ 
قري؛ لأن الأصل فراغٌ ذَابَهِ فَاكتفى منهُ باليمين وَهِيَ حُجَةٌ 


القرعةٌ في اليمين 


38 وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضى الله تعالل عنه: 
«أن النبى“ 8 عَرَضّ عَلَى قَوْمٍ البَيِينَ: فَاسْرَعواء 
فَأَمَرَ أن د يَسهُم بِيِنهُم ذ في الْيمين: أَيْهُمْ يَحْلِف». 

رَوَاهُ البعرِي (30374). 

يُفْسْرَه ما روا أبو داود (515”) والنسائي” ز«كبرى» (4407)] 
من طريق أبي رافم عنْ ابي هُريرة «أن رَجْليِنِ اخْتَصّمًا فِي 
مام لي إواجاٍ ِنْهُمَا بيْنَةَ فْقَالَ الي #ق: املتّهِمًا عَلَى 
بين مَا كان أَحَبًا ذَلِكَ أو كرهّاه. 

قال الخطابي: ومعنى الاسْيِهَام هنا الاقْيِراعٌ يريد ألْهُمَا 
يقترعان فايّهُمًا خرجَّت لَهُ القرعةً حلفّ وأخد ما اذعى. 

وروي مئلهُ عن علي بن أبي طالب ذُن وَمُوَ أنَهُ أتى 
بنعل وجدّ في السُوق يُساعٌ فقال رجل: هذا نعلي ل أبخ ول 
أَهَبْ وقرع على خسةٍ يشهدون وجاءً آخر يدّعيه 4 يزعم م أنه نعلهُ 
وجاء بشاهدين قال الراوي: فقال علي طيه: إن فيه قضاء 
وصلحاً وسوف أَبِيّنُ لَكُمْ ذلِك. أمًا ضُلحُهُ فأنْ يُبِاعَ النعلٌ 
فيقسُمٌ على سبعة أمنْهُمٍ لِهَذا خسة ولِهّذا اثنان ون لمم يصطلحا 
فالقضاءٌ أنْ يحلفَ احدُ الخضمين أنْهُ ما باعَهُ ولا وَهْبَهُ وأنّهُ نعلهُ 
فإِنْ تَشاححْتما أيْكُما يحلفف فإِنهُ يُقَرِعٌ بيكما على الحلف 
فأيُكُما قرع حلفت التَهَى كلام الخطابي. 


شدةٌ الوعيد لمن اقتطع حقّاً ليس له 


- وعنٌ أبي أمامة الحارثي رضي الله 
تعالى عنه أن رسول اللَهِ 6ط قالَ: «مَن اقْتَطَّعَّ حَقّ 
امْرئ مُسْلِم ٍ ببَمِنِهِ فَقَدْ أَوْجَبّ اللَهُ لَهُ النارّء وَحَوْمٌ 


/ا. *- باب الدعَاوَى وَالْبينات 
عَلَيِْ الْجَنْهَ فَقَاَ لَهُ رَجُلُ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا 
رَسُولَ اللو؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ قَمِبباً مِنْ أَرَاك. 

رَوَاةُ مُسلم .)١77(‏ 

الحديث دليلٌ على شَدَةٍ الوعيدٍ لمن حلفت لياخد حقًاً لغيره 
أو يُسقط عنْ نفسيه حقاء فإنهُ يدخلٌ تحت الاقٍطاع لح المسلم 
والتعبيرٌ بحن المرء المسلم يدخلٌ فيه ما ليس بمال شرعاً كجلد 
مينَةِ ونحوو. 

وذِكْرُ المسلم خرج رج الغالب ولا فِالدَمَيُ مئلهُ في هذا 


صق م« 


الحكم. 


قيل: ويَمل أن هذرو العقوبة تفص يمن اق م بيمينه حق 
السلم لا حق المي وإن كان مُحرْماً ف فلَهُ عُقوبة أخرى ويجاب 


الثار وَتَحريمُ الجنةٍ مُقيْدٌ بما إذا ع ويَتَخْلْصْ من الحقّ الذي 
أخذهُ باطلاً. 
ثم المرادٌ باليمين: اليمينٌ الفاجرة وإِنْ كانت مُطلقة في 


0007 


الحديث فقد قَيِدَمًا: 


-"٠‏ وَعَنَ الأثْعَث بن قيس رضي الله 
تعالى عنه أَنّ رَسُولَ الله #6 قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِين يُقَطِعْ بها مَالَ امْرئ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهًا فاجرٌ لقي 
م “د 5 
الله وهو عَلَيْهِ غضبان». 
مقن عَلَيِه رالبخاري (4)1/1817 مسلم (074)). 
وَهْرَ قولهُ (وعن الأشعث) بشين مُعجمةٍ سَانةٍ فعين مُهْمَلةٍ 
مفتوحة فمئلئةِ وَهّرَ أبو مُحمَّدٍ 
(ابن قيس) بن معدي كرب الكندي قدم على الذي ل 
في وفدٍ كندة وَكَانَ رئيسَهُمْ وذْلِكَ في سنةٍ عشر وَكَانٌ رئساً في 
الْجَاهِاية مُطاعا في قويه وجيهاً في الإسلام وارْتَدُ عمن الإسلام 
بعد مت الي 86 مْ جع لل الإسلام في خلافة أبي بَكْرٍ 
5-0 وخرج للجهَاد معّ سعد بن أبي وقاص وشهد القادسية 
فقا سن لكر دثالت بها سن ل واريسين وصذس 
عليه الحسنٌ بن علي 5ه 
. (أن رسول الله يز قال: «من حَلَْف عَلَى مين يَقمطِعٌ بهَا 


4- في رجلين اختصما ليس لأحدهما بينة 


ه4- كتاب القَضَاء 
َال ائرئ مُسْلِمٍ هُرَ فيهًا فَاجرٌ لَفِيَ الله وَمْرَ عَلَْهِ غُضْبَان» مُتَفِقّ 
عليه). 

والمرادٌ بَكُونِهِ فاجراً فِيهَا أن يَكون مُتَعمّداً عالماً ألْهُ غيرٌ 
مُحقّ وإذا كان تعالى علبهِ غضبانٌ حرّمَهُ جنمَّهُ واوجب عليه 


27 
4- في رجلين اختصما ليس لأحدهما بينةٌ 


-0١‏ وعنْ أبي مُوسى رضي الله تعالى 
عنه: أن رَجُلْنِ اختصّمًا فى دَائَة وَلِيِسَ لِوَاحِارٍ 
مِنهُم بَيْنَة فَقَضّى بها رَسُولُ الله 86 بَينَهُمَا 


روَاةُ أحممدُ (407/4) وأبو داود (75137) والنسائي بل وَهَدا 
لفطَهُ وقال: إسنادة جيذ 

قال الخطابي: يُشبهُ هُ أن يون هذا البعيرٌ أو الدابّة التي 
كنت في أيبيهمًا مساً فجعلة اللي لط لاسْتوايها في الا 
باليدٍ ولولا ذلك لم يكونا بنفس الدُعرى يسْتََمَائِهِ لوْ كان ' 
الثيءٌ في يد احيهمًا. 1 ش 


وقد روى أبو داوذ (4516”) عقيبة حديثاً فقال: «ادْعَيا 


بَيِيراً في عَهْدٍ رَسُول الله 8 فْعَتْ كل وَاجِه مِنْهُمَا 


بشاهِدين ْنء فْفَسَمَهُ النبي ل يََِهُمَا نِصْفينِ». 

فال الخطابي: وَهُوَ مروي بالإسناد الأول إل أن في 
الحديث لدم لم يَكنْ لواحد منهمًا بينة. وني هذا أن كل واحدٍ 
منهُمًا قذ جاء بشاهدين فاحتَمل أنْ تَكُونْ القضبة واحدة إلا أن 
الشَهادات لا تعارضّت تَهَائَرَتْ فصارا كم لا بيّسَة ل لَهُ وحَكم 
بالشيء بنّهُمَا نِصفيْن لاسْتِوائِهما في اليد.ويتَمل أن يَكُون 
البعير في يد غيرهمًا. 

فلمًا أقامٌ كل واحدر منْهُمًا شَاهِدِينِ على دعوّاة رع الثشيه 
من يد المأعى عليه ودفعّة إِليْهمًا. 

وقد اسختّلف العلماء في الث ء يَكونُ في يلد الرّجل يَتَداعَاهُ 
اثان تيم كل اناي مها يي 01 


فقالَ أحمدُ بن حدبل وإسحاق بنُ رَاهُويُو: يُقرعٌ بينهُمَا فمن 


ه4- كَِابُ الْقَضَاء 

خرجّت لَهُ القرعة صارٌ لَهُ وَكَانَ الشافعى' يقولُ به قدياً. 

م قال في الجديد: فيه قولان 

أحدُهُمًا: يُقضى به بِينَهُمَا نصفين. 

وبه قال اصحاب الرّأي وسفيانٌ الثوري. 

والقول الثاني يُقرِعٌ بيهم فيهُمًا خرج سَهْمُهُ حلف: لقذ 

وقال مالاك: لا أقضي به لواحد منْهُمًا إِنْ كان في يدٍ 

وحْكِي عنهُ أنْهُ قال: هُوَّ لأعدِهُمًا شُهُودا وأثْهَرَهِمًا في 
الصلاح. 

وقالَ الأوزاعي: يوذ بأكثر اليتَين عدداً. 

وحْكِيَ عن التتعي أنه قال: هُوَّ بينَهُمًا على خصص 
الشهود اه. كلام الخطابي. 

وفي. «المنار» أن القرعة لِيسَ هذا علّهًا وإنْما وظيقَتُهًا حيث 
تعذرَ التقريب إلى الحقيقة من كل وجْهٍ وَكَونُ اللئعى مُنا 
مُشترَكاً أحدٌ الْحتّملات فلا وجْه لإبطالِه بالقرعة واخْمّارَ قسمة 
المدّعى وَهُرَّ الصابُ في هذه الصُورةٍ كما هو مذهب الطادوية. 


ه تغليظ الخحلفب بالمكان والزمان 


٠.‏ 595 2 7 حووت 

- وعنْ جابر ظَييه أن رسول الله يَف 

قال: همَنْ حَلْفَ عَلَى مِنبِرِي هَذا بِيمِين آئِمَةٍ تبِوا 
5 5 فو - ص 

رَوَاهُ مد (744/5) وأبو داود (4745) والنسائيُ [دكيرىة 
ملحفقع. 

وصِحُّحَهُ ابن حبَّانْ (7584؛) 

وأخرج النسائي زكبرى (457/5)] برجال ثقَات منْ حديث 
أبي أمامة مرفوعاً «مَنْ خَلَْف عِنْدَ مِنبَري هذا بيَمِين كَاذِيَةٍ 
يَسْتَحِلُ بها مَالَ امْرئ مُسْلِمٍ فَعَلَيّهِ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلايَكَةٍ الئاس 
أَجْمَعِينَ لا يَقبْلُّ اللهُ مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلاًه. 


والحديث دليلٌ على عظمة إثمٍ من حلف على مدير 6ق 


#- باب الدُعَاوَى وَالَْيْنَاتَ 


«- تغليظ الحلفي بالمكان والزمان 
كاذياً. 

واختلف العلماءً في تغليظ الحلفه بالمكان والرُمان هلْ يجورُ 
للحَاكم أو لا؟. 

والحديث لا دليلٌ فيه على أحدٍ القولين إِنْما فيه عظمة إثم 
من حلف على منبره يَبذْ كاذبا. 

وذَهَب الْهَادويُة والحنفيّةٌ والحنابلة إلى أَنْهُ لا تغليظ بزمان 
ولا مَكَان وأنهُ لا يب على الحالف الإجابة إلى ذلِكَ. 

. وذَهَبَ الجمْهُورُ إلى أنْهُ يجب التَغليظ في الزّمان والمكان. 

قالوا: ففي المدينٍ على المنبر. وني مكة بين الركسن والمقام. 
وفي غيرهِمًا في المسجد الجامع» وكأنهُمْ يقولون: في الزمان ينظرٌ 
إلى الأوقات الفاضلةٍ كبعدٍ العصر وليلة الجمعةٍ ويويهًا ونحر 
ذلك. 

احْنَجْ الأولونَ بإطلاق احاديث «الْيِمِينُ عَلَى الْمُدْعَى 
عَلَيْمه وبقوله «شاهِدَاك أو يَميئُْه. 

واحْتَج الجمْهُورٌ بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل 

واستّدلُوا لِلتَغليظ بالرّمان بقوله تعالى: 9تَحْسُونْهُمًا مِنْ 
بَمْدِ الصلاةٍ» [الائدة: 6٠05‏ قال المفسسّرونَ: هي صلاة العصر. 
وقال آخرون: يستشحب التُغْليِظ في الزُمان وامكان ولا 


و 


وقيل: هُرَ موضم اجْتَهَادٍ للحَاكِم إذا رَآهُ حسناً ألزم به. 
5 جزاءً اليمين الكاذبة يوم القيامةٍ 


34 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #: «ثلانَة لا يُكَلْمُهُمُ الله 
يَوْمَ الْقِيَامَقٍ وَلا يَنْظُرٌ إلَيهِمْ وَلا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ 
عَذَابُ أَلِيمٌ: رَجُلّ عَلَى فَضْلٍ مَاء بِالفَلاةِ يَمْتعُهُ ين 
بن السبيل» وَرَجُلَ بَائِعَ رَجُلا بِِلْعَةِ بَعْدَ الْعَصْرٍ 


اك 8 ل اتا 2 7 5 
فَحَلف لَهُ بالله: لأخذمًا بكذا وكذاء فصدقة وَهَوَ 


١ 


لِك باك وَرَجُلَ بَائِمَ إمَاماً لا يَُايعَهُ إلا 
عْطَاهُ مِنْهَا وَفَى» وَإن َم عْطِهِ مِنهًا لَمْ 


مق عَلَيْهِ [البخاري (خمه؟) مسلم .])١٠١8(‏ 

(وعن أبي هُريرةَ ضَوه قالَ: قال رسول الله كنز: «ثلاقة الا 
يكلْمُهُم اله يَوْم القَِامٍَ وَلا نط إلهمْ») هلو كناية عن غضبه 
تعالى وإشارة إلى حرمانهم من رحميه. 

كورو.ه .م 1 

(ولا يُرَكبهِم) أي لا يُطْهْرُهُمْ عن أدناس الذنوب بالمغفرة. 

(وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيم»: رجل على فضل ماء بالفلاة ينه ابن 
السبيل» ورجلٌ بابعَ رجلاً بسلعةٍ بعد الغصر فحلف لَهُ باللَهِ 
لأخذها بكذا وكذا وصدَقَهُ وَهْرَ على غيرٍ ذلك» ورجلٌ بايع إماماً 
لا ييه إل لي فإذ أعطة مها وى» ونا 1 / ُعطِهِ منهًا ل يفي» 
مُتفق عليه . 

0 ا اميه 

وقول «وصدَقة» أي المنشتري وضمينٌ هوا للخل مصدرٌ 
قولِهِ «لأخدّمَاء لدلالة فعلِهٍ عليه مثلٌ ظِاغْدِلُوا هُّرَ أَقْرَبٌ 
لِلتْقرَى» (المائدة: 4] أي والأخذ على غير ما حلفّ عليه فَهَذا 
ارْتَكُبَ أمرين عظيمين الحلف بالل والْكَذبَ في قيمة السلعةٍ. 

وخص بعدَ العصر لشرفي الوفْت وَمُرَ من دل منْ غلظ 
بالزّمان . 

وقزله «بايعَ إماماً لا يُايعُُ إل للانياه أي لا يُعطيه منها. 

. والوعيدٌ يحتَملُ أنه لمجموع ما ذُكِرَ من البايعة لأجل الدنيا 
ًا نيه غيرٌ صالحةٍ ولعدم الوفاء بالخروج عن الطّاعة وَتَفْريق 
الجماعة. 

والأصلٌ في بيعةٍ الإمام أنْ يقصد بها إقامة الشتريعة ويعملٌ 
بالحق ويقيمٌ ما أمرّ الله بإقاميه ويَهْدمٌ ما أمرّ اللّهُ بهَدمِه. 

ووقعَ في البخاري (1575) «وَرَجُلُ حَلّف عَلَى يَمِين كاؤبةٍ 
بَعَدَ العَصرٍ لِيَقَتطِع بها مَالَ رَجُل مُسْلِم» فيكونٌ من توعد بهذا 
النوع من الوعيد أريعة: 


- جزاء اليمين الكاذبةٍ يوم القيامةٍ 


ه- كِتابُ الْقَضَاء 

وفي مُسلم 0٠١7‏ مثل حديث أبي هُريرة قال «وَشَيْخْ ران 
وَمَلِكٌ كَذَّابْ» وَعَايْلٌ مُستكبر. 

وأخرج أيضاً )0١5(‏ من حديث أبي 7 مرفوعاً سَمةٌ لا 
يُكلَمُهُمْ اللَهُ يرم القيَامَةِ: الْمَْانُ الي لا يُمْطِي شيا إل مد 
وَالْمُْفْقٌ ميلمَتَهُ بِالْحَلِف الْفَاجر وَالْمُسَبّلُ إزَارَه. 

فحصل من مجموع الأحاديث تسم خصال إِنْ جعلنا المنفق 
سلعَتَهُ بالحلف الْكَاذْبِ والّذي حلف بعد العصر لقَذدّ أعطى 
كذا وَكَذا: شيئاً واحداً. 

وإنْ جَعلتَاهُمًا شيئين كما هُّرَ الظَّامِرٌ فَإِن المنفىّ سَلعتَهُ 

- وَعَنّ جابر رضى الله تعالى عنه. «أن 
وجل اختضما فن ناي فَقَالَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمًا: 
ب ولحاي ايه ا 1 ا أ 
نتجّت هَذِ الناقة عندي» وأقامًا بينة) فقضّى بها 
0 2 8 ع ه 
رَسُول الله يو لمن هِي في يلرو؟ [الدارقطني (505/4)]. 

روعن جابر قله «أنا رَجَْدنٍ اخْصّمًا فِي دَقَةٍ فقَالَ كل 
َاحِدٍ مِنْهُمًا لَجس هذ الناقَةُ عِندِي وَقَامَ أي كل رَاحِدٍ منهما. 

يي فَقَصَى بها رَسُولْ الله 8 ِلْذِي هِيّ في يَدِه1) سيأتي 
ل 

وأخرج الذي بعذهُ. 

وقد أخرج هذا البيهقي ا للفلطاة ولي يضعف إسئادة. 

وأخرج خحرَهُ عن الشافعي إل أن فيه «تداعيا دابّة؛ وم 
يُضمُفْ إسنادهُ أيضاً. 

والحديث دليلٌ على أن اليد مُرجحة للشْهَادةٍ الموافقة لَهَا 
وقذ ذَهَبّ إل هذا الشافعى ومالك وغيرَهُمًا. 
: يقال لَهُمَا: قد انتما في الدُعوى والبيّسة. 
وللّذي هُرَ في يدو سبب بكينونته في يدوو هّوَ أاقوى منْ سببك 
فَهُوَ لَهُ الفضل لقَوة سببهء وذَكَرٌ هذا الحديث. 

ودَهَب الْهَادويّةُ وجماعة من الآل وابنُ حنبل إلى أنْهَا 
ترجح ينه الخارج وَهْرَ من لم يَكُنْ في يليو. 


قال الشافعي 


6- كِتَابُ الْقَضَاء 


"#- بَابْ الدُعَاوَى وَالْبَيّنات 


8- رد البمين على طالب الحقّ 3516 


قالوا: إذ تشرعَت لَهُ - وللمنكر اليمينُ - ولفوله 6ك 
لبي عَلَى الْمُدْعِي' فإنهُ يقتّضي أنْهُ لا تفيدُ بيْندُ الملكر. 

ويروى عنْ علي ظَنه أنه قالَ: من كان في يرو شيءٌ 
فيِيتهُ لا تعمل لَهُ شيئاً ذَكَرَهُ في «البحر». 
عَلَى الْمُدْعِي؛ عام والخاص مُخصّص مُقَدُمٌ وائرٌ علي ذَنه م 
يصح» وعلى صَِحَيَهِ فمعارض بما سبق. 

وعن القاسم أله يُقسَمْ بِنَهُما؛ لأن اليد مَُية لبي الداخل 
فساوّت بِيْنةَ الخارج. 

ويروى عنهٌ كقول الشافعي. 


وللحنفيّة تفصيلٌ ل يقمْ عليه دليل. 
4- رد اليمين على طالب الحق 


606- وَعَن ابن عَُمَرَ رضى الله تعالى 
5 ا .6 5 7 0 

عنهما: «أنّ النبي #6 رَدْ اليِينَ عَلَى طَالِبٍ الْحَى». 

رَوَاهُمًا الدَارَقُطِْي (4/١5).وَفِي‏ إِسَادِهِمَا ضخف. 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما «أن النبي ين رَدُ المَمِينَ 
عَلَى طَالِبٍ الْحَق».روَاهُمَا/ أي هذا والّذي قبِلَهُ. 

(الدّارقطن وفي إسنادهِمًا ضعف) لأنْ مدارَهُمًا على مُحمَّدٍ 
بن مسروق عنْ إسحاق بن الفرّاتي. وعَمَدٌ لا يعرف» وإسحاقٌ 
مُخْتَلفٌ فيه كما قال المصتّفُ. 

وقالَ الدَمَْ في الكشاف :)14/١(‏ إن إسحاق بن الفرّات 
قاضي مصر ثقة معروف. 

وقال البققي: الاعْتِمادُ في هذا الباب على أحاديث 
القسامةٍ فإِنْهُ َال يذ لأرلاء الدم «أَنَحْلِمُونَ فَأَبَوًا فَالَ: 
تَْلفٌ يَهُودا [البخاري (07145] وَهُّوَ حديث صحيحٌ وساقّ 
الرُوايَاتٍ في القسامة وفيها رد اليمين. 

قال: فَهَنِهٍ الأحاديث هي المعْتّمدةٌ في رد اليمين على 
اللعي إذا لم يحلف الملّعى عليه 


(قلت) وَهَذا منْهُ قياس إلا ألهُ قذ ثُبَتَ عندَهُمْ أن القسامة 


على خلافم القياسء وثْبِتَ أنَّهُ لا يقاس على :ما خخالف 
القياس. 

وقد اتدل بحديث الْكِتَابِعِ على كوت رد اليمين على 
المذعي . 

والمرادٌ بهِ: أنهًا تجبُ اليمينُ على المدّعي ولَكِنْ إذا لم يلف 
المدعى عليه. 

وفذ ذَهَبّ الثافعى“ وآخرون إل أَنّهُ إذا نَكَلّ اللعى عَلَيِهِ 
فإنهُ لا يجب بالثكول شيءٌ إلا إذا حلفف الماعي. 

ذهب الْهَادويةٌ وجماعة إلى أنَهُ يشت الحق بالنكول منْ 

وقال المؤيّدُ: لا يُحْكَم به ولَكِنْ يُحبِسُ حَنْى يحلف أو 
يقر 

اسْتّدل الهَادويّة بأنّ النكول كالإقرار. 

ورد بأنه مُجِرْدُ تمردٍ عن حت معلوم وُجوبَهُ عليِهِ هُرَ 
اليمينُ فيحبس لَّهُ حَنَى يُوفيْهُ أو يُسقطَهُ بالإقرار. 
وأبو موسى. 

وأجيب بعدم حُجةِ أفعالهْ نعمْ لوْ صحْ حديث ابن عُمِرَ 
كان الحجة فبه. 


9- الاعتبار بالقرائن أو الخبرة في الحكم 

65- وَعَنْ عَائْشَةَ رضي اللّه عنها قَالَتَ: 
«دَخْلَ عَلَي الس ذَاتَ يَوْمٍ مويو مرق 
ع الل ا 
الْمُدْلِجِي؟ نظْرَ آِفا إِلَى رَيْدِ بْن حَارنَة وَأُسَامَة بن 
زَيْلِ فَقَالَ: هَلِِو الأقدامُ بَمْضِهَا مِنْ بَض». 

مق عليه [البخاري (+/ال31)» مسلم ١ .])١485(‏ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالَّ: دخلَ علي رسول اللّها 
ذَاتَ يوم مسروراً تبرق) بقح لماو الفوقيّةٍ وضم الراء 


41 *- بَابُ الدُعَاوَى وَالْبينات 


(أساريرٌ وجهه) هي الخطوط التي في البْهَةِ واحدُهًَا سِرٌ وسَّرَّرٌ 
وجمعها أسرارٌ وأسرة وجمع الجمع أسارير أي: تضيءٌ وَتسْبيرٌ 
من الفرح والسرور . 

(فقال: ألم ترى إلى مُجَرْزِ) بضمٌ اميم ونح الجيم ثم زاي 
مُشْدَدة مكسورة نم زاي أخرى اسم فاعل؛ لأنْهُ كان في الجَاهِلية 
إذا أسرّ أسيرا جر ناصيَتَهٌ وأطلقة. 

(المدججي) بضمٌ اميم وبالدال المْمَلةِ وجيم بزنة (مُخرِج) 
نسبة إلى بني مُدلج بن مُرة بن عبد منافي بن كنانة. 

(نظرٌ آنفاً) أي الآن. 

(«إلى رَيْدٍ بن حَارِنَةَ وَأسَامَةَ بْن رَيْدٍ فَقَانَ هَذِهِ الأفدامٌ 
َعْصنُهًا من بَغض». مُتفق عليِه في رواية للبخاري أنَهُ يذ قالَ 


دألّمْ تَرَي أن مُجَرْراً الْمْلِجِيْ دَخَلَ َرَآَى أُسَامَةَ وَريْداً وَعَلَيهِما 
َي د علا مهنا وَبَدَتْ أذ قِدَامُهُمَا فَقَالَ: إن هذه الأقدَامَ 


واعلم أن الكَفَارَ كانوا يقدحون في نسسه أسامة لِكُونِْ كان 

أسودٌ شديدَ السُوادٍ وَكانَ زيدٌ أبييضَ كذا قالَّهُ ابو داود وام 
أسامة هي أَمْ أيمنَ كانت حبشيّة سوداء. 

٠‏ ووقمٌ في الصّحيح نَْا كانّتْ حبشيّة وصيفة لعبد الله والد 

ويقال كانت من سبي الحبشة الّذِينَ قدموا زمنّ الفيل 
فصارّت لعبد المطّلب فرََبّهًا لعبد اللو والد الي ك1 بوجت 
قبل زيلو عبيداً الحبشي' فولدت لَه اين تَكُتِتْ به لهرت 
بكنيها واسمُها بركة. 

والحديث دليلٌ على اغتبار القيافة في تُبوت النسبي. 

وَهِيَّ: مصدرٌ قاف قيافة والقائف الذي يَنَبّمٌُ الآنسارٌ 
٠‏ ويعرفهًا ويعرف شب الرّجل بأبيه وأخيه. 
ش وإلى اعَتِبارهَا في بوت النسبو ذَمَبَّ مالك والثشافعي 
5 جَاهِيرٌ العلماء سُسدلينَ بهذا الحديش. 

ووجْهُ دلاليهِ ما عُلمَ من أن اللُقريرَ مله #ظ حُجة لا 
أحدٌ أقسام السئة. 


- الاعتباز بالقرائن أو الخيرة في الحنكم 


ه- كِتَابُ الْقَضَاءِ 


وحقيقة الَقريرٍ أن يرى الل فعلاً من فاعل أو 
يسمعٌ قولاً منْ قائلٍ أو يعلمٌ به وَكَانَ ذلِكَ الفعلٌ من ن الأفعال 
َي لا بعلم تدم كار ها كمضي كافر إل كنيسةٍ أو مع 
عدم القدرة كالّذي كان يُشَاهِدُهُ من كثَار مَك منْ عبادةٍ الأوئان 
وَاذَاهُمْ للمسلمينَ ولم يْكرْهُ كان ذلِكَ تقريراً دالاً على جواز 
فإن امْتبشْرٌ به فأوضحّ كما في هارو القصّة فإِنْهُ املتبشرٌ يكلام 
ُجِوّز في إثباته نسب أسامة إلى زيد فدل ذلِكَ على تقريرٍ كدون 
لقيافة طريقاً إلى معرفة الأنسابو. 

واستدل للعمل بها بما روا مالك [«الموطا» (ص١45))‏ عن 
سُليمانٌ بن يسار أن عُمرَّ بنّ الخطّابٍ كان يلط أولاة الجَاعِليةٍ 


مسد 


بمن ادْعَاهُمْ في الإسلام فأنّى ذات يوم رجلان إلى عُمرّ ضيه 
كلاهُمًا يدعي ولد امرأوَ فدعا قائفا فنظرٌ إِليْهِ القائف فقال: لقند 
اشتَرَكا فيه فضريّةُ عُمرٌ بِالدرَةِ ثم دعا المرأة فقالَ: أخبريني 
خبرّك: فقالَت: كان هذا لأحد الرُجلين - يِأبيهًا في ايل ' 
لأملِهًا فلا يُفارقهَا حَنّى يظن أنّهُ قد اسَْمرٌ بها حمل ثُمْ ينصرف 
يا ناك من 1 علق علنها الآخرٌ فلا أدري من 
هما مر نكر القائف فقال عُمرٌ للغلام: فإل أيْهِمَا شنت 
لب فقضى عُمرٌ بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير دكار 
من واحار نم فكَانَ كالإجماع تقوى به أدلةُ القيافة. 


قالوا أيضاً: وهر مروي عن ابن عباس وأنس بس مالك 
ولا مُخالف لَهُمَا من الصّحابةء ويدل عللِهِ بورك اللُعان 
[البخاري (417/48)). 

وقول تقذ «إن جات به عَلَى صيفة كَذَا وَكذَا فهر لان 
او عَلَى مَِةٍ كَدَا وَكَذَا فَُرَ لاه فجاءت به على الوصفو | 
المكرُوهِ فقال: «لََوْلا الأيْمَانٌ لَكَانَ لِي وَلَهَا أن (البخاري 
61/40 ش 

فقول «ذَهُرَ لفلان» تبات للنسب بالقيافة وإِنْما ميمت 
الأيمانُ عنْ إِلحاقهِ بمنْ جاءً على صفيه. 

وذَقبتِ الْهَادويةُ والحنفية إلى أنه لا يُعملُ بالقيافة في إثبات 
السب والحكم في الولدٍ التسازع فِيِه أنْ يكونٌ للشريكين أو 
المتريين أو الرُوجين. 

وللهَادويةِ في الوجين تفاصيل معروفة ني الفروعء وَتأولوا 


ه- كباب الْقَضَاءِ -٠‏ باب الدعَارَى وَالْبينّات 


حديث مُجِرْرْ هذا وقالوا: ليس من باب اللُقرير؛ لأن نسب 
أسامةٌ كان معلوماً إلى زيد وإنما كان يقدحٌ كماد في نسب 
الاق اللون نين الرلةواجيه والقيافة انلكا مر الدكام 
الْجَاهِلئُةِ يا الإسلام بإيطالِهًا ومحو آثارهًا فسكوثة لز 
عن الإنْكارٍ على مُجِرْرْ ليس تقريراً لفعله» واسْتشارَه إنْما هُوَ 
لإلزام الخصم الطاعن ل قسن اتام جار له وين 
(قلت) ولا يخفى أنْ هذا الجواب مب على أله قذ سبق 
من يي إِنْكَارٌ للقيافةٍ والحاق النسبو بها كتقدم إِنْكَاره مُضي 
كافر إل كنيسةٍ رَهَذَا لا دليلَ علد بل اللي قائمٌ على خلافهٍ 
َم قولة كلق فق أندكة اللعان يا متت نه قن المتعابة: مره 
وقرلَهُمْ بعبُوت السب به من الأدلَةٍ على عدم إنكارهٍ 
وأمًا قولهُ «الْوَلَدُ لِلْمِرَاش ( لخ لات فذلِك فيما إِذْ علمْ 
افراش فإنّهُ معلومٌ ا لحمب معدم قطما وإئما القيافة عند 
عدمِهِ ثم الأصح عندَ القائلينَ بالإلحاق أنه يَكُفي قائف واحد. 
وقبل: لا بد من اثنين وحديث البابه دالٌ على الاكتفاء 
بالواحد. ١ ١‏ 


- الاعتبار بالقرائن أو الخبرة في الحكم 
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45- كناب التق 


لعن الحرية يُقا: عبن عنقا بكر العين ويعَنْحها فَهُوَ 
عَتِيقٌ وعَايَق. 

وني «النُجم الرّمَاج: لُق إسقاط الملّك من الآدمي تقرباً 
لله وَهُوَ مندوب وواجبٌ في الْكَمَارَات. وقد حث الشارع عَلِهِ 
كما قال تعالى: نَل رََبَدِ» [البلد: "٠ع‏ فُسّرَت بِعنْقِهَا من 
الرق. 

والأحاديث قٍِ فضلِه كثيرة منهًا: 


-١‏ الحضُ على العتق 


ار صره ا 2 


قن يل عُريرة كه قلا قَالٌ شين 


اس 

نَل لبخاري لماي ملم رو لي 

(عن أبي هُرِرة ضيه فالَ: قال رسول الله يقز: ينا 
ام ملم أطت انرأ نيما امنتتقة الل يكل غطو) كر الْمَين 
م (بِنهُ عطنواً من الثارء مُتفق علش وَتَّمامُهُ في البخاري 
اخَنَى فرجَهُ بفرجد؛. 

فيه دليلٌ إذا كان الممْنّىُ والمعْيِيٌ مُسلمين أَعْنَفَهُ اللْهُ من 
الثار. ْ 

ولي قوله «اسْعَشَدَةُ» ما يُشعرٌ بِأنّهُ بعاد امْتحقاقِه لَهَا 
واشنتراطً إسلامِه لأجل هذا الأجر وال فإن عِدْنَ الكافر يصح. 

وقولهُمْ «لا قرب لكَافرِه ليس المراُ أنّهُ لا ينفذ منة ما مسن 
شأنِهِ أن يُتقَرُبَ به كاليئق والْهةٍ والعتدفة وغير ذلِك» 5 
مرا أنّهُ لا ياب علبهًاء والا في نافذة منهُ لَكِنْ لا نجاة لَهُ 
بسببه من الثار. 

وني تقبيد الرقبةٍ التق بالإسلام أيضاً دليلٌ على أن هذه 
الفضيلة لا تال إلا بم بونّق المسلمةٍ وإنْ كان في عن الْكَافْرةٍ فضل 


لت 


41- كاب التق 
ووقع في رواية ا «إرب» عرض اعُْضرا وَهُوَ بكسرٍ 
الْهَمْزةٍ وإسكانٍ الرّاء فموحّدةٍ العضو. : 
وفيه أن عِدْنَ كامل الأعضاء أفضلٌ منْ عشي ناقميهًا فلا 
يكن خصياً ولا فاقدٌ غير من الأعضاء والأغلى ثمنا أفضل 
كما يأني. 


وعِمْنّ الذكّر أفضلُ منْ عِنّق الأنثى كما يذل لَهُ: قو 


العتقّ فكاكٌ من النار 

4- وِلِتَّرْمِِي 0640) وَصَّحُحَة عن أبي 
أمَامَدَ طينه وما امْرِئ ] مُسْلِمٍ أغتق نَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمنِينِ 
كَائَنَا فِكَاكَةُ مين الاره. ظ 

فعيّقّ المرأةٍ اجرٌهُ على النُصفب من عن الذَكَرٍ. 

فالرجل إذا عمق امرأةٌ كانت فكالةَ نصفه 4 من الثار. 

والمرأة إذا اعْتَقَمٍ الأمةّ كانت فِكَاهَهَا من الا كما دل لَه 
مفْهُومُ هذا ومنطوق: 

8*8 وَلأبي دَاوّد (5459) مِنْ حلريث كتب 
بْن مُرة طَونه ١وَأَيْمَا‏ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ عقت امْرَأَةَ مُلْلِمَة 
كنت فِكَاكَهَا من الثاره. 

قولهُ (ولأبي داود من حخديث كعب و بن مُرَة وما امرأَةٍ 
مُسُلِمة عنقت 0 كانت فِكَاكهًا من السار») وبهنا 
عِنْقُّ الذَكرِ الغ 
الإناث من الشهادةٍ والجهادٍ والقضاء وغير ذبِكَ اي 
بالرجال إِمّا شرعاً وإمًا عادة؛ ولأن في الإماء منْ تضيع م بالعتق» 
ولا يُرغب فِيهًا بخلافي العبد. 


والذي بِلَهُ اتدل 02 قال 


اء صم 7 زر 7 ب 52 1 
وقال آخرون: عِمَقُ الأنئى أفضل؛ لأنهُ يكونٌ ولدمًا خرا 
سواءً تزوّجهًا حُرٌ أو عبدٌ. 


وقولة في روايةٍ «حَتى فرجة بفرجوا امنتشكلة ابن العربي' . 


- كِتَابُ انق 
قال: لأنْ المعصية الي تلن بالف 1 هئ الزن والرّنا كبيرة لا 
00 التو إل أن يقال: إن الوقن عد النة * بحيث 
اخصاص لهذا لزنا فإ اليد يرن بها اقل والجل يكوا 
بِهًا الفرارٌ من الرُحفب وغيرٌ ذلِك. 
ادم ف «اللجم الوّمْاح» نه «أَعْمَّقَّ اللي قز ثلا 
وَسينَ نسَمَةَ عَدَدٌ ميني عُمْروا وعد د أسماءهم . 
قال: وَاعْنَقَتْ عائشة سبعاً ومين وعاشت كذلك» وَاعْمَقّ 
أبر بكر كثيراً عمق العباسُ سبعينَ عبداً روا الحَاكِمٌ .62١/6(‏ 
وأغْتقَ عُثمانُ وَهْرَ مُحاصرٌ عشرين واغدّقَ حَكِيمٌ بن 
حزام مائة مُطوقِينَ بالفضّق وأعتنَ عبد الله بن عُمر الفا واعتمرٌ 
ألفّ عمرة. ٠‏ وحيج مبئْينَ حجئة. . وحبس ألفّ فرس في سييلٍ 
اللي وأعْحنَ 7 الكلاع الحميري في يوم داجو ثمائية آلاف عبلٍ. 
وأعْتقَ عبد الرحمن بن عوفي ثلائينَ ألفو نسمة. انتهَى. 


أفضلٌ الرقاب أغلاها نا 


6" وَعَنْ أبي در ظظيته قَالَ: «مألت النبي 
#: أي الْعَمَلِ أَفْضَل؟ قَالَ: إِمَانٌ باللّهه وَجِهَادٌ فِي 

مُتفْنَ َه [البخاري (1918 مسلم (84)] 

(وعن «أبي در طنه قَالَ: سَألت النبسي تيز أي الْعَمَالٍ 
أفْصَل؟ قَال: إمَان بالل وَجَهَادْ في سَبيلِه قلت قَأَيُ الرقَاب أَفْضَلٌ 
َالَ أغلاقاة) روي بالعين الْهْمَلةٍ والغين المعجمة. 


زثنا وأنفسئها عسد أَفْلهَا مُق علي دل على أن الها 


' أفضل أعمال الب بعد الإيمان. 

وقذ تقد في كناب الصّلاةٍ أن الصّلاةً في أل وَقْيِهًا أفضلٌُ 
الأعمال على الإطلاق. 

وَتْقَدْمٌ الجمعٌ بينَ الأحاديث مُنالِكَ. . 


ودلَ على أن الأغلى ثمنا أافضلٌ من الأدنى قيمة. 
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*- أفضلٌ الرقاب أغلاها ثناً 

قال زرو عله نواللة امل فسن ازاذ آنا يجن رق 
واحدةٌ اا ار كان جع شبخص ألف درْهَمٍ مثلاً فاراة أن يشتري 
بها رقاب يُعْتَِهَا فوج رقبة نفيسة ورقبتين مفضولتّين. 

قال: فشان أفضلٌ مخلافي الأضحيّةِ فإن الواحدة السكمينة 
ا لأن المطلورب في المنق د فك الرقبة. وفي الأضحيّة طيُبُْ 
اللْحم اننَهَى. 

والأولى أن هذا لا ُو قاعدة كيه بن يلف باخيلاف 
شخص بمحل عظيم من العلم والعملٍ 
وانتفاع المسلمين به فيقَةُ أفضل من عِنْقٍ جماعةٍ ليس فيهم هه 
السسّمَاتُ فُكونٌ الضابط اْتبارَ الأكثر نفعاً. 


الأشخاص فإِنْهُ إذا كان + 


وقولة: «وأنفسُهًا عند أَهلِهَاه أي ما كان اعيباطُهُمْ بها اش 
وَهُرَ الموافق لقوله تعالى: لالَْنْ تنالوا الب حَتى تنفقوا يما 
تجن زآل عمران: 45). 


4- تبعيض العد 


-0١‏ وَعَن ابْن عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله ظ: «مَنْ أَغبَنَ شيركاً لَهُ فِي عَبْسٍ 
فَكَانَ لَه مَالَ يَبْلْغْ نه ْمَنَ الْعَنِدِ قوْم تبمَةَ عَدل 
عَنَىَ عَلَيْهِ الْعَنِتُ وَإِل 


م وَءَّ 


فَأَعْطى 0 كين 


من علَْهِ [البخاري 011811 مسلم (6)1801. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قالَ: قال رسول الله ينيز 
امن أعتق ديرك له في عند كان له مال تلخ 5 من اليد كوم عليه 
قِيِمَة عَذْل)) بفتح العين أي لا زيادة فيه ولا نقص. 

(فأعط ركاه حصصهم وعن عل العمة وال يكن له 
مال يبل ثمنّ العبدٍ (فقذ عَنَقَ) بقَنْحَ العين الهمَلة. 

(منهُ ما عَتَقَ) بقنْحٍ العين ويجوز ضمهًا (متفق عليه). 

دل الحديث على أن من لَهُ حصة في عبر إذا أعنَقَ مك 
فبه وَكَانْ مُوسراً لزمَهُ تسليم حصّةٍ شريكه بعد تقويم حصٌةٍ 
الريك تتويمّ مله وعنّقَ عليه الغبة حعيقة : : 
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6- تبعيض العنق 45- كِتَابُ التق 


وقذ أجمع العلماءٌ على أن نصيب المغيق يُعْتَقْ بنفس الوتق. 

ودلَ على أنّهُ لا يُمْنَىُ : نصيبُ شريكه إلأ مع يسار المغيّق 
لا مع إعسارو لقرلهِ في الحديث (وال) أي وال يكن لَّهُ مال 
(فقذ عَنَقَّ منهُ ما عَتق) وَهِيّ حصت . 

وظَايُ الحديش بَبعيعنٌ الى إلا أنّهُ قنذ وقمّ في هذا 
اللفظ بين أئمة العلم. 

فال ابن وضاح: ليس هذا من كلام الي تلكر؛ لأنه رواه 
أيُوبُ عن نافم قال: قال نافعٌ: وإلأ فقذ عَتَىَ منهُ ما عَمَّقَ 
ففصلَّهُ من الحديث وجعلهُ منْ قول نافع. 

قال أايُوبُ مرّة: لا أدري هُرَ من الحديث أو هُرَ شيءٌ اله 
نافع. 

وقال غيرُهُ: قد روَاهُ مالِكٌ وعبيدُ اللّهِ العمريُ فوصلاه 
بكلام الب ياي وجعلاهُ مله 

قال القاضي عياض وما قالَهُ مالك وعبيدٌ اللَّهِ العمري 
أولى وقذ جوَدَاهُ وَهُمَا في نافع أثبتُ من أيُوبَ عند أل هذا 
الثئان» كيف وقذ شك أيُوبُ فيه كما ذكرنا. 
١‏ “زلا رج الال يوي منت ثبت هذه الرّيادة منْ قول 

قل ا 0 ال 
ا الحجة 
مع من لم يشلن. 

هذا وللعلماء ف المسألة» أقرال 

أقَوَاهًا: ما وافقَهُ هذا الحديث» رَهُوّ أنهُ لا يُمْنَنٌ نصيبُ 
الشريك إلا يدقع القبعق» وهر هُوَ الخْهُورٌ من مِذهَبٍ مالل ويه 
قال أمْرك الظَامِرِ وَهُوَ قول للشافعي. 

وقالت الْهَادويةٌ وآخرون: إن يعر ّ يُعْتّقُ العبدُ جميعْهُ وإنْ لم يكن 
للمغيق مال» فإنهُ يُسْتّسعى العبدٌ في حصّة الثثريك مُستَدلينَ. 


6" 0000 [البخاري 0 عا 065 د 


وَقِيل: إن السسّعَا 
بقوله (ولَهُمَ) أي الشيخين (عن أبي هريرة #5 ولا فُرَمَ 
اعد عله واسعي غير مشقوق عله وقسل: إن السّعاية 0 
في الخبر) فإنهُ ظَاِرٌ أنّهُ إذا لم يكن للشريك مال قوْمَ العبدُ 
وامنتسعيّ في قيمةٍ حصّةٍ الشثريك. 


يَدَ مُرَجَةٌ في الْخبَر. ' 


وأجيبا بأن ذَكْرَ السّعاية ليمت من كلامه تف بن مُدرجة 
من بعض الرُواةٍ في الخبر كما أشارٌ إليْهِ المصئف. 

قال ابن العربي: أنه تفقوا على أن ذِكرٌ الامنتسعاء اا 
قرل الي ل وأنْهُ منْ قول قنَادة. 

قال النسائي: بلغني أن هماما روّاه فجعل هذا الْكَلامَ أعني 
الاستسعاءً منْ قول قتادة. 

رَكَذَا قال الإسماعيلي: إِنّما هّرَ من قول قَنَادةَ مدرجٌ على 
إدراج السعابةٍ باق الثليخين على رفهه فإِنّهُمًا في على 
درجّات التصحيح. 

وقد روى لقان فق السيدوضية ب اسن عروبة عن 
َادَ وَهُرَ أعرفٌ بحديث قَنَادةَ لِكثرةٍ مُلازْمَِهِ ولِكثرة أخليو عن 
من هام وغيرو فإ كان كر ملازمة لاد من همًامٍ وشعبة 
وماكزوناة لأ باق زه معد اليا اقْنّصرا في روايةٍ الحدينث 
على بعضيه. 

وأا إعلال رواية سعيلد بن أبي عروية بأنْهُ اختلط فمردودٌ 
لأن رواينهُ في المحيحين بخ رهام رهن قبل 
اختلاطه فإ هما من رواية يزباة بن ُريع وَهُوَ من اببسم 
النّاس في سعيدٍ وروايئهُ عن سعيدٍ كانّتَ قبل اختلاطك. ‏ 


0 (58575) من رواي يجري دن ادم 
بعيه لَه لِينتفي عله التَفردُ ثم ] أشاز إل لا يرما اهما ثم 
قال: د جوابٌ سؤال مُقَدَّر تقديرة: إِنْ شعبة 


أحفظ اناس لحديث قنَادة. فَكيفَ 1 يذكرٍ الاستسعاء؟! 


فأجاب بن هذا لا يوك فِيه ضعفاً لأنهُ أوردة مختصرا 
وغيرُهُ ساقَهُ بِتَمامِهِ والعددٌ الْكَثِيرُ أولى بالحفظ من الواحد. 


(قلت) ويهّذا تعرفُ المجازفة في قرل ابن العربي: اتفقو 


*4- كاب انق 


5- تبعيض العتق 


على أن ذِكْرَ الامتتسعاء ليس منْ قول اللي 8 

وبعد تقرّر هذا لك فقذ عرفت عرض بعري 
الأئمّةَ ة الحفاظ في هذه الرّيادةٍ ولا كلام ني أنهَا ققذ رونت 
مرفوعة ة والأصل عدم م الإدراج حَنّى يقومَ علئِهِ دليلٌ نايض. 

وقذ تقاومٌت الأدلّة هُنا ولَكلهُ عضد القول برفع زيادةٍ 
السعاية ِو يتا أن الأصلّ عدمٌ الإدراج ومع تُبُوتِ رفهًا فقذ 
عارضّت رواية «وإلا فقذ عََقَ منهُ ما عَبَّنَه . 

الأرّل: أن معنى قولِهِ «وإلا نقذ عَنَىَ منهُ ما عَنَىَ أي 
بإغْتَاق مالك الحصةٍ حصت وحصة الثتريك تَمْنَقُ بالسّعاية فيشوه 
العيك مذ فطليع ما علقي ركو الات وفنا قز الذي جرم 
به البخاري ويظهَرُ أن ذَلِكَ باختتبار العبدٍ لقوله غير مشقوق 
عليْهِ فلو كان ذلك على - جهَةٍ الأزوم بان يُكَلْفُ العبدُ الامْنسابَ 
والطُلب حَنى يحصل ذلِكَ لحصل لَه خاي امدق وَهُوَّ لا يلزمٌ 
في الْكنَابةٍ ذلك عند الجمهور لأنْهَا غير واجبةٍ فَهَذا مثلهًا. 

وإلى هذا الجمع ذهب البيهَقَيُ (السسن الكبرى: )187/٠١‏ 
وقال: لا تبقى بين الحديثين مُعارضة أصلاً رَمُوَ كما قال إلا 
نْهُ يلزم منهُ لهُ نيقي الرق في حصّة الثشرياك إذا لم يمر العببة 
لسعاية ويحمل حديث أبي البح عر أبيه أن رجلا عن شقصاً 
في غلام فذكِرٌ ذلك للنئ تلظ فقال: «ليس لله شريك». وني 
رواية: «فأجاز عتقه». وأخرجه النسائي [«الكبرى» (/185)) 
بإسناد د قري. ومثله ما أخرج أحمد رزه/ة/) بإسناح حسن من 
حديش و سمرة أن رَجلاَ تق فصا في تنوك فَفَالَ الي 
تي «مرَ كله فليِسَ للّه شريك» على الموسر قُتَدفُ المعارضة. 

وأمًا ما أخرجّة أبو داود (844) من عطرين متام عن أبيهو 
أن رَجُلاً أعْمَقَ َنَن نَصِبَهُ في منذرك تلم يَصْمَنه النبِي قله 
وإسنادهُ حسنٌ فَهُرَ في حقّ المعسر. 

ويدل لَهُ ما أخرجة اساي [دالكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 
(7775)) عن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما بلفظ. «مَنْ أَعْنَقَ عَبْداً 
َل فيه شركاة وَل وق هو حر بعلم نيب ركاه بيه 
لما أسَاءَ مِنْ مُشَاركَيِهمْ وَلَيِسَ عَلَى الْعَيْدٍ شَيْء» فقال «ولَهُ 
وفاء» فإنه دالٌ على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار 


والإعسار في العتق وعدمه. 


والثاني من وجهى الجمع: أن المرادٌ بالاستسعاء: أن العبدَ 
يتم في خدمةٍ سيّدِه الذي لم يُمْيِنْ رقيقاً بقدر ما لَهُ من الرّق. 

ومعنى (غيرٌ مشقوق عليه) ألهُ لا يُكَلمَهُ سيّدهُ من الخدمة 
فوق ما يُطِيفَُ ولا فوقّ حصي من الرّق. 

قيل: إلا ألهُ يبعدُ هذا الجممٌ ما أخرجَهُ الطبرائي' («الأوسطه 
[الددلقة) والبيهقي فته سن حديثب و دجل من بفي عذرة أن 
يكذ يق أعى ختتركا له عند تزع رقن نان غ1 كاطق 
رَسُولُ الله تفي تُلنَهُ وَأمرَهُ أنْ يَسْعَى فِي التلتيْن» . 

قُلت: قذ يقولٌ من اخمَارَ هذا الوججة من الجمع أن المراة 
من أمره تنيز أن يسعى في الثلئين يسعى على موالِيه بقدر ثلشي 
رقبَته من الخدمةٍ لأنهُ الذي بقي رقا لَهُم. 

وإيضاح الجمع بينَ الأحاديث أن قله #لظ: دلا شرِيك 
للهه فيما إذا كان مالك الشّقص غيّاً مهو في حك تلالكين 
يعي العبد كله ويسلَمْ قيمة ما هُرَّ لشرَكائه. 

ويحملٌ حديث السّعاية على ما إذا كان العبدٌُ قادراً علئِهًا 
كما يُرِشْدٌ قولهُ #لكز: «غيرٌ مشقرق عليِهة وحديث «وإلاً فقد 
عَنَنَ منهُ ما عَبََه على ما إذا كان الممْينٌ فقيرأ والعبدٌ لا تُدرةٌ 
لَّهُ على السعاية. 

واعلم أن هذا كُلَّهُ فيما إذا كان المميَنُ يلك بعض العبدٍ 
ر اجزك ولد ار بيده بجني باااياء ٠‏ يقولون 

وقال أبو حنيفة وأَمْلٌ الظاهر يُْتَنُ منْهُ ذلك القدرٌ الذي 
عَنَقَ ويسعى في الباقي وَهُرٌَ قول طاوس وحماد. 

و الأؤلين حديث أبي المليح وغيره وبالقياس على 
عن الشقص فإِنْهُ إذا سرى إلى ملك الثشريك فبالأولى إذا لم 

وحجه 00000 
على شريكه من الضرر. 

ا الع ع مره مياد 


حق الشريك هُوَ ما يدخل 


/ا1ة 


- عت الوالد 4- كِنَابُ انق 


"ه"- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
##ذ: «لا يَجْري وَلَدٌ وَالِدَهُ إل أن يَجِدَهُ مَمْلُوكاً 


وا مسيم .)181٠١(‏ 

(وعن أبي هُريرة ضيه قالَ: قال رسول الله يَتيؤ: لا يجري) 
يفنح حرفي المضارعةٍ أ لا يُكَافَيٌ (ولد والدهُ إل أن يده مملوكا 
فبنتريه .واه مُسلم فيه دليلٌَ على الَّهُ لا يُنَىُ عله 
بمجردٍ الشراء وألّهُ لا بد من الإعْتنّاق بعدهُ. وإلى هذا ذَهَبَ 
الطامِرية 7 ّْ 

ذهب الجمْهُورٌ إل أله يُْنَقْ بنفس الثثراء» وَتأولوا قولّةُ 
يمف بنهُ ل كان شراوه تسب عله الهْنُ نب إِلبْه الِدْقٌ 
يجازاً ولا يخفى أن الأصلّ الحقيقة إلا أنْهُ صرفَهُ عن الحقيقةٍ 
حديث سمرة الآني . وفيه تعليقٌ الحرية بنفس الك كما يأتي. 

وَإنْما كان عِنْقَهُ جزاءً لأبيه لأن الممْنيّ أففلُ ما من به 
لد عن قبن تفي بقلت سو ادن كه له لحراة 
الأحرار من الولاية والقضاء والشّهادةٍ بالإجماع. 

والحديث نصرٌ في عِنّى الوالدٍ ومثلهُ قولُ منْ عدا داود في 
حق الم أيضاً في قول بالقياس. 


5 عت النحرم 


4- وَعَنْ سَمُرَةَ بن جُنَدْسوٍ #5 أن النبِي 
قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَخْرَمٍ فهو 02 


في «كبرى» كما في تحفة الأشراف» (4086). النسائي (48086) ابن 


وأخرجة أبو داود مرفوعاً 5445 02 رواية حمادٍ. 
وموقوفاً الدناخة الفنا كه سن رواية سعيد وقال: سعيدٌ 
احفظ منْ حمّادٍ فالوقفُ حيتت أرجح. 


وأخرجة أيضاً (.46” من طريق سعيد عن قَنَادةَ أن عُمرٌ 


بن الخطّاب قالَ: منْ ملك - الحديث فوقفَةُ على عُمرَء 


وقالَ أبو داود: لم يُحدث بهذا الحديث إلا حمّادٌ ونذ شلك ” 


فيه رتحت ح (7"145). 


ف امم 


قال ابن المديي: هُرَ حديث منكر. 

وقالَ البخاري: لا يصح. 

ورواه ابن مَاجَة (ه؟8؟) والنسائي [«دكبرى» كما في «نحفة 
الأشراف» ])9/١087(‏ والتّرمذيُ (تحت ره18م) والْحَاكِم (؟/4١51)‏ 
منْ طريق ضمرة عن النُوريْ عنْ عبد الل بن دينار عن ابن 

قال النسائي: حديث مكو 

وقال التُرمدي: ل يتبْ ضمرة عَلِهِ وَمْوَ خطاً. 

وقال الطّبراني: وَهِمَّ مَمْرَة في هذا الإسناد والحفوظ بهذا 
الإسناد «نَّهَى عَنْ بيع الْوَلاء وَعَنْ هِبتده. 

وردٌ الحَاكِمٌ هذا وقال: إِنهُ رُويّ من طريق ضمرة الحديثان 
بالإسناد الواحل. 

وصِحُّحَهُ ابن حزم وعبدٌ الحقّ وابن القطان وقالوا:: ضمرة 
بن ربيعة لا يضر تفردٌه؛ لأنْهُ ثقةٌ لم يكن في الثثام رجل يُشبهُه. 

قلت فقَدٌ رفعَهُ ثقةٌ فإرسالٌ غيزه لَّهُ لا يضر كما كَرَرْناهُ. 

وني الحديش دليلٌ على الَهُ منْ ملّكَ من بين وبين رحامة 
مُحرْمةٌ للنَحَاح فإنهُ يمن عليه وذليك كالآباء وإن علوا 
والأولادٍ وإنْ سَفُْرا والإخوة وأولادِهِمْ والأخوال والأعمام لا 
اولاديم. 1 . 

وإل هذا تعبت الْهَادويةُ ولحي مُسْتَدلَينَ بالحديث. 

وهب الشافعي إل أنْهُ لا يُمْتَنُ إل الآباهٌ والأباء للنصٌ 
في الحديث الأول عن الآباء؛ وقياساً للأبناء عليْهمْ ويناءً مله 
على عدم فيه هذا ادي ترعيةة: ا 

وزادٌ مالِكُ: الإخر والأخوّات قياساً على الآباء. 

وذَهَب داودٌ إلى أنَهُ لا يُمْمَىٌ أحدٌ بهذا البب لظاهر 
حديث أبي هريرة الماضي» فيششتريه 0 فلا يعتَقٌ 1 
بالإغْتاق عندة. 1 ش 


45- كِتَابُ النق 

هذ ليت عب عش د سكي اذه دنال به 
٠‏ معي . وظَاهِرَهُ أن مُجرْدَ الك سببُ لليثق فيكُونُ قرينة لحمل 
«فييِقةُ؛ على المعنى الجازي كما قال الجنْهُورٌ فلا يكونٌُ فِيه 


2 ة لداود. 


0- رذ العتق على ما جاوز الفلث من مال المعنق 


هه" وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصيِْن ظفك: «أن 
مف التي “ا رماتو 2*1 مق لله لف ودام 
دده اح يه تخاوات اند فربوة لم يكن له 


مال يرهم فَدَعَا بهم وول الله فَجَرَأهُم 


أللانا: م أفرع ب يّ ينهم فَأَعَبَقَ انين وَأَرَقَ أربعة. 
وَقَالَ لَهُ قرلا شلريدا». 

رَوَاةُ مسيم (مككل. 

(وعن عمرانة بن خصين طلنه «أنا رجلا أغلق ميئة مَمَالِيكَ 

ل عند مرب لم يكن لَهُ مَال يرهم فعا بهم رَسُولْ الله 18 

جرهم أثلانا ثم أ فرع بَنْهُمْ فأغتق انين وَأرَق أَربَعَةَ وال لَه قولاً 
شديدأ») وَهُوَ مارواة النسائىّ [«كبرى» كما في «اتحفة الأشراف» 
0١84‏ وأبو داود ركم أنه يز قال «لَّوْ شهدته قبل أن 
يُدْفْنَ لَمْ يُدْذَنْ في مَقَابِرٍ الْمُسْلِونَ» (رواة مُسلم. 

دل الحديث على أن حهُمَ ال في امرض حُكُم الوصية 
يتغل من الغلث وإليه ذَمَبَ مالك والششافعي وأحمد. 

وإنما اختّلفوا هل تُعْبَيُّ القيمةٌ أو العددٌ منْ غير تقويم. 

فقال مالِك: يُعْتِرٌ التقويم فإذا كانوا مين أعبد اعت الكل 
بالقيمةٍ سراءٌ كان الحاصل من ذَلِكَ اثنين منْهُمْ أو اقل أو أكثر. 

دق البعضن إلى أن امبر العددُ من غير تقويم فيْتَىٌ 
اثنان في مسألةٍ السسبةٍ الأعبد . 

وخالفت الْهَادويةٌ ولحي وذّمبوا إلى أنه يُنتَىُ من كُلَ 
عبد ثلثهُ. ويسعى كل واحدٍ في ثُلئَيْ قِيمَيِهِ للورثة 

قالوا: وَهَذا الحديث آحادي خالف الأصول وذلِك؛ لأث 
السيّدَ قذ أوجب لِكُلُ واحد منْهُم الهنّقَ فلرْ كان لَهُ مال لهذ 
٠‏ التي في الجميع بالإجماع. 


/- رد العنق على ما جاوز الدلث من مال للد 


وإذا لم يكن لَهُ مال وجب أنْ ينف لِكُلّ واحد منْهُمْ بقدر 
الثلث الجائز تصرّفُ السيّدِ فيه ورد بأنّ الحديث الآحاديئ من 
الأتفرك سيق عار نه الف الأصبرل ول سل قدي 
الأصول نهُ لا يدخلٌ ضررا على الغير وقد ادلم الفمُررٌ 
على الورثة وعلى العبيدٍ الْمعْتَقِيَء وإذا + جُمعٌ الينقّ في شخصين 
كما في مسألةٍ الحديث حصل الوفاءً حمق العيد وحق الوارث 
ونظيرٌ مسأل العبد لوْ أوصى مجميع الْرِكَةٍ فإنْهُ يقفُ ما زادّ 
على الثلث على إجازة الورثةٍ اتفاقاً نم إذا أريدَ القسمةٌ تعيّت 
الأنصباءٌ بالقرعةٍ اتّماقاً. 


4- الع بشرط 


5ه" وَعَنَ سَفِيئة ظينه مَالَ: دكت رك 
لم سَلَمَ فَقَالَت: أعيقك وآء شترط عَلَنِكَ أن تَحْدمٌ 
رَسُولَ الله #6 مَا عِشْت». 


رَوَاةُ أَحْمَدُ (8/١؟5)‏ وَأَبُو ذَاوْد (79ه”) وَالْسانِيُ [«الكبرى» كما 
في «تحفة الأشراف» (4481 4) وَالْحَاكِم (615/7) 


(وعن سفينة 04 بالسئين الهمَلةٍ ففاء فمناةٍ تي فنون. 

(قال «كنت متلرى لأمْ سَلَمة ققالت: يفك وَأُشَغَرِطٌ 
عَلَيك أنا تخدمٌ رسو 
والنسائي والخَاكِمُ). 

الحديث دليلٌ على صحُةٍ اشنتراط الخدمة على العبد المّْق 
وأنّهُ يصحٌ تعليقٌ البق بشرط فيقمٌ بوقوع الشترط. 

ووجْهُ دلالَيه أنه علمَ ألْهُ يي قرْرَ ذلِكَ إذ الخدمة لَهُ. 


ل الله م عشت».رواةٌ أخمد وأبو داود 


وروي عن عُمِرَ أنه اعت رقيقَ الإمارة وشرط عليِهم أنْ 
يخدموا الخليفة بعدَهُ ثلاث سنينٌ. 
قال في «نْهَايةٍ الجتهاره : : م يْتَلفُوا في أن العبدّ إذا أغتَقَهُ 


وروم 


مده على أن يخدمَةُ سنين ألهُ لا به عِنْقَهُ إلا مخدميه. 


وبِهّذا قالْت الْهَادوبهُ والحنفئة. 


141 
- الولاء لمن أعتق 


/اه"- وَعَنْ عَايْشَةَ رضي الله عنها أَنْ 
000 78 8 طن 2 2 ى 0 7 2 
رَسُولَ الله ييز قالَ: «إنمَا الولاء لِمَنْ أعتق» 

فق عَلَيِْ في حَليث تقدم [البخاري (0:417): مسلم (1806)]. 

في البيع في قصّة بريرة وَتَقدْمَ شرَحُهُ بما فيه كفايةً وافادت 
كلمةٌ #إنْماه الحصيٌ وَهُرَ إثَاتُ الولاء لمنْ ذَكَرَ ونفيه عمّنْ 
عذاة . 

فامْتدل به على أنْهُ لا ولا بالإسلام خلافا للْهَادويةَ 
والحنفية. 


٠‏ الولاءٌ لا يُباعٌ ولا يوهبُ 


4 وَعَنَ ابْن عُمرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
َال رَسُولُ الله ##ذ: «الْوَلاءٌ تُحْمَدَ كَلْحْمَةٍ النْسَسَ 
لا يَباعٌ ولا يوهَبْ». 

واه لاف [دترتيب المسنده 6587 وَصَحْحَُ ابن 

وَالْحَاكِمٌ 1/5”. 


وََصْلُهُ في المنّحِحَيْنِ [البخاري (1978): مسلم (0607)) بغيْرٍ هذا 


حَِانَ (ده1ة4) 


اللفظٍ. 

(وعن ابن عُمِرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 6#: 
الْوَلاءٌ لَحْمَه) فِي القَامُوس: بِضُمْ اللأم 57 فتحمًا فِي 31 لتب 
وَالثْرْبِ. 

(«كَلْحْمَةٍ السب لا يُبَاعٌ وَلا يُوهَبُ». روا التشافعي 
وصِحُحَهُ ابن حبّان والخَاكِمٌ وأصلَهُ في المتحيحين بغير هذا اللفظ) 
يُريدُ أن فهمًا بلفظ هلْهَى النبِيْ 6 عَنْ بَئِِ الْوّلاء وَعَنْ 
٠‏ مِبَتهه.أخرجَةُ البخاري (57؟) من حديث عب الل بن دينار 
عن ابن عُمرَ. 

وأخرجّة مُسلم (015(16.5) من 
التَر مذي (5؟1) بعد تخريجه: حسن صحيح . 


هايو الطريق. وقالَ 


ومعنى تشبيهه بِلْحمَةٍ السب أنْهُ يجري الولاءم جرى 
النْسب في الميراث كما تخالط التُحمةٌ سَّدَى الوب حَبّى يصيرٌ 


- الولاءٌ لمن أعتق 4- كاب التق 


و. قم 


كالنيء ء الواحد كما يفيه كلام «النْهَاي» . 


والحديث اليل على غدم صحة بيع الولاء ولا هته فإن 
ذلِكَ أمرٌ معنوي كالنسبب لا يَنَأنَى انْتِقالهُ كالأبرَة والأخرةٍ لا 

وقد كانوا في الجَاهِليِ ينقلون الولاءً بالييم وغيره فنهَى 
النشْرعٌ عنْ ذَلِكَ وعلِهِ جمَاهِيرٌ العلماء. ش 

وروي عن السلفب جوارٌ بعِهِ 

وعن آخرينَ منْهُمْ جوارٌ هيده وَكَأنهُمْ م يطلعوا على 
الحديث أو حملوا النْهْيّ على التنزيه وَهُرَ خلافُ أصله. 

١‏ المدبْرُ والمكاتب وأمّ الولد 

المابرٌ: اسم مفعول وَهُوَ الرقيق ئُ الذي عُلْنَ عِنْقَهُ عكرت 

مالكه سمي بذلك؟ لأ مالكة دير دُنيَاة وآخرتة . 


أمّا دُنَْاهُ: فاسْتمرارٌ انتِفاعِهِ بخدمة عبارو. 


وامكاتب: م مفعول : : وهو الْقيقٌ الذي وقعّت علئِهِ 
الكِتَابةُ وحقيقةٌ الْكنَابةٍ تعليق ِنْقٍ الممنُوكٍ علئ أدائِهٍ مالا أو 
حرَهُ من مالك أو نوه وَهْرَ على خلافي القياس عند من يقول 
إن العبد لا بمللك. 7 ١‏ 


وأمّ الوللد: تقمَ ذِكرُهَا في كماو البيع. 
؟ رد العنق إذا كان مُفلساً 


8- عن جابر #ك. «أن رَجْلا ين 


م و : 
يك ملم لِك النِيئ #ل فَقَالَ: مَنْ 2 يَثْبَريهِ يني؟ 


.م .م ٠.‏ 


فاشْترَاهُ نعيم ْن عَبْدِ الله بتمَانَِائة وزكرا. 

ممق عليه [البخاري (64 87 ؟). مسلم (4617)]. 

في لفط لِْبُحارِيْ (0149: فالتاج. 

وَفِي روائةٍ النَسَائِيّ [«كبرى» :)0.6١64(‏ وَكَان عَلَيِهِ ؛ تيسن فَبَاعَنهُ 
بِمَانِمانَةٍ رقي لأغطاة. وَقَالَ: اْض دَيُنك. 


5- كناب التق 


١‏ المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبيه ٠‏ لدان 


(عن جابر ضيه أن رجلا أسمة [أبو] مَذْكُور كما في 
رواية مُلم (1537) وَنَّقدُمَ في أول كناب البيع من روايةٍ أبي 
داود (697ة”) والتسائ؛ 04/0 أو اسمُهُ «أبر مذكور؛ واسمٌ 
غَلامِهِ أبر يعقوب. 

(من الأنصارٍ أغتقّ غلاماً لَه ابدة يعقوب كما في مُسلم 
أيضاً (عن دُبرِ) بضم الذال الؤْمَلةٍ وبضم م الموحّدة وسكونهًا. 

(«ولم يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرهُ قبَلَعْ ذلك النبي يذ فَقَالَ من 
يشتريه بني؟ فَاشتراه نعم بن عبْدٍ الله بعمَانائَةٍ وِرهم». مق عليه 
وني لفظٍ البخاري فاحتَاج. ولي رواية النسائي) أي عن جابر. 

(«وكان عَلَيْه دَيْنَ قَبَاعَهُ بَمَانِهائةِ ِرْهَم فَأغطَاة وَقَالَ الفض 
دَينك»). 

الحديث دليل على مشروعية التدبير» وَهِوَ متفقٌّ على 
مشروعيَيِهِ واختّلفَ العلماءًٌ هل ينفذ من راس المال أو من 
الغلث. 

فتَعَب الْجمْهُورٌ إلى أنّهُ ينفذ من الثلث. 

ذهب جماعة من اسلف والظَامِريُة إلى أله نفد من راس 
المال . 

اسَْدلَ الجمْهُورُ بقياسيه على الوصِبْةِ بجامع أنه شد بعد 
الموْسيء وبحديث ابن عُمرَ مرفوعاً «الْمُدَيُْ من الثلكه زابن ماجه 


15ه'ت). 


ورد الحديث بأنهُ جزم م أئكة الحديث بضعفِه وإنَكَارِو وأن 
رفعَهُ باطل» وإنّْما هُوَ موقوف على ابن عُمرَ. 

وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. 

وروى البيْهَقَيْ 214/٠١‏ عَنْ أبي قلابة مُرسلاً «أن رَجُلاً 
أعْنّنَ عَبْداً لَهُ عَنْ بر فَجَعَلَهُ يل من التلهيه. 

وأخرج )"1١4/٠١(‏ عن علي 8-3 كذلك موقوفاً. 

واسْتدل الآخرون بالقياس على الْهبةٍ ونحوهًا نما يُخرٍ 
الإنسانُ منْ ماله في حال حيَّاتِه. 

ودليل الأولِينَ أولى لتأيبد القياس بالمرسل والمرقوفي؛ ولأن 
قياس على الرصيّةِ أولى من القياس على الْهِبةٍ. 


وفي الحديث و دليل على جواز بيع المديِرٍ لْحَاجَيهٍ لفْقَيِهِ أو 
قضاء دينه وذَهَبَ طائفة إل عدم جراز بيه مُطلقا مُسْتَدلْينَ 


قوله تعالى: «أزفوا بالعُقود» [امائدة: .]١‏ 

ورد بأنهُ عام خصْصهُ حديث الْكِتّاب. 

وذَهَبّ آخرون منْهُمْ الثافعيُ وأحمدُ إلى جراز بيه مُطلقاً 
مُسْتَدلِينَ بحديث جابر ويشْبْهُهُ بالوصبّةِ فإِنهُ إذا احْتَاجَ الموصي 
باع ما أوصى به وَكَذْلِكَ مع امنتغنائه . 

قالوا: والحديث ليس فِيهٍ قصرٌ البيع على الحاجةٍ 
والفرورة» وإنما الواقم جزئي منْ جرئيات صور جواز بِيعِه 
وقباسُة على الوصيَّة يُؤيّدُ اغْيَبارَ الجواز المطلق والظّاهِرٌ القَولٌ 
الأول. 


المكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته شيءٌ 


- وَعَنَ عَمَرو بن شُعَيْبِوٍ عَن أيه عَنْ 

د عَن النبى” عنظز قال: تكن عه عانقا" 

أَخْرّجَهُ أو دَاوْد (475”) ياسمناد حَسّن وَأصلَُهُ عند أَحْمَدَ 
(178/7) والثلائة [الرمذي .)1765١(‏ النسائي كما في «تحفة الأشراف» 
(الاكقع ابن ماجه (08619)). وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم (9118/9) 

وروي منْ طرق كلها لا تخلو عن مقال. 

قال الشائعيُ في حديث عمرو بن شُعيبي: لا أعلمُ أحداً 
روى هذا إلا عمرو بنْ شعيب ولم أرَ من رضيت من أَهْلٍ 
العلم يُثبَهُ. وعلى هذا فنا المفتِين. 

والحديث دليلٌ على أن المْكَانَبَ إذا لم يفي بما كُويَبَ عَليِهٍ 
هر عبد لَهُ أحكامٌ المماليك. 

ول هذا ذَمَبَ الجمْهُورٌ الْهَادويَة والحنفيةٌ والنشافعي' 
ومالك وفي المسألة خلاف. 

فروي عن علي طون أله يُحْتَنُ إذا أذى الشترط ويروى عنهُ 
أنه 2 عش بقدر ما أنى ودليلهُ ما أخرجّه النسائيّ إملةغ) من 
روايةٍ جكرمة عن الني يتيز قال: يودي الْمُكَانبُ بحِصَّةٍ ةما 


َذى دِيْةَ حر وَمَا بِقِيّ دِيْةَ عَبْدرٍه. 


11١ 


-١‏ احتجاب السيدة عن المكاتبو 


5- كَِابُ انق 


قال البيْهَقَيْ (١٠/ه1":‏ قال أبو عيسى فيما بلغي عنةُ: 
سالت البخاري عن هذا الحديث فقالَ: روى بعضّهُمْ هذا 
الحديث عن أيُوبَ عن عكرمة عن علي. 

واختلف على عِكرمة فِيه ورواية ِكْرمةً عنْ علي مرسئلة 
وروايئّة عن الي تَنيذْ مُرسلة. 

وروي عنْ علي من طرق مرفوعاً وموقوقاً. 

(قلت) فقذ ثبت لَهُ أصلٌ إلأ أنهُ قذ عارضَةُ حديث 
الِْنَابِ وقول الجمْهُور ديل الحديث ون كان ما جلت اطارقة 
عن قادح إلا أنه دن آثار سلفية عن الصحابة؛ ولأنهُ اخذ 
بالاحتياط في حق السَيّدٍ فلا يزول ملَكهُ إلا بما قذ رضي به من 
تسليم ما عند عبد فالأقربُ كلام الجمهور. 


4 1 احتجاب السيدة عن المكاتب 


ض ص © 


-0١‏ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ رضي اللّه عنها قَالَت: 
قَالَ َسُولُ الله #6: «إذًا كَانَ لإحداكن مُكَانَبٌ 


مَا يؤَّدُى فلتحتجب مِنْهُ). 


رَوَاهُ أَخْمَدُ (6/5م08) لاريم [أبسو داود (7”478), السائي 


وَكَانَ عِنْدَهُ م 


[«كبرى» كما في «اتحفة الأشراف» :])١807151١(‏ ابن ماجه :])1819١(‏ 
وَصَحْحَهُ اللَرْيِذِي (0711). 

وَهْرَ دليل على مسالتين. 

(الأول) أن لكاتب إذا صارَّ معَهُ جميعٌ مال الْمْكائَبَةٍ فقذ 
صا لما للأخرار بستحي مله ستيه إذا كان لوكا لاسرا 


ون ل يكن قد سلم ذلِك» وَهُوَ مُعارض بحديث عمرو بن 


وقذ جممَ بينهُمَا الشافعي فقال: هذا خاصٌ بازواج ع 
وَمْرَ اتابن عن لكان وإ ل يكن ة ف سل مال 
الْكِتَابة إذا كانَ واجداً لَهُ دالا مع من ذلك كما منعٌ سودةً من 
نظر ابن زمعة ة إِلنهًا مم أنهُ قن قال «الْوَلَدُ للْفِرَاشِ» [البخاري 
(« قحي مسلم 42687 .])١‏ 

قلت: ولك أن تجمعَ بين الحديثين بان المراد أنه قِنْ إذا م 
يد ما بقيّ عليه ولو كان درهّما. 


وحديث أَمٌ سلمةٌ في مُكَائَبٍ واحارٍ لجميع مال الْكتَابةٍ ٠‏ 
وأمًا حديث 1 سلمة [النسائي «كبرىة (0ه) بنحوه] أن 
رسول الله يب قال لَّهَا «إذًا كَائبْتْ إِحْدَاكنُ عَبْدَهَا فَلْيْرهَا ما 


بَقِنَ عَلَيِْ شَىء مِنْ كِتَابيه فَإِذَا قَمَاهًا قلا تُكَلمُهُ إلا مِنْ وَرَاء 


حِجَابره فإنْهُ ضعيف لا يُقاومُ حديث الْكِتَاب. 

(المسألة الثانيةً) دل الحديث بتْهُريِهِ على نه جر لملوك 
لمر النظرُ إِليِهَا ما ل يُكَاتَئِهَا ويد مال الْكِتَابِدِ وَمُرّ الذي دل 
لَهُ منطوقٌ قوله تعال: لأرْ ما مَلَكْتَْ أَيمَانْهُنُ4 في سُورة ة الشور 
وفي سُورةٍ الأجزابي. 

ويدل لَهُ ايضاً لَه أ لفَاطِمَة لما تقنقت شيم 
وَكَانَتْ إِذَا قَنَعَتْ به رَأْسَهًا لَمْ ين رجِليهًا وَإِذَا عَطْتْ به 
ليها َم م رسا َل الب قا ليس ليك بأ إِنْمَا 
هر أبوك رَعْلامُك».أخْرجَةُ أبو داود )4٠١5(‏ وان مردويه 
وَالبتيَقَيُ (45/7) من حديث أنس . 

وأخرج عبد الاق عن مُجَاهِدٍ. قالَ كان الْعَبِيدُ يَدْخْلُونَ 
على أزواج لبي ل تريدُ عليكهن. 

وفي "تيسير البيان» للأوزاعيٌ أن رُؤية المملُوك الِكَتِهِ هو 
المنصوص للثافعي. 

وذَكْرَ الخلاف لبعض الثافعئّة ورئهُ رَهُرَ خلافٌ ما نقلنا - 
علْهُ فيما يأتي؛ فيحْتَملٌ أن ذلِكَ قرول لَهُ 

وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذَمَب أَكْئرٌ العلماء مسن 
السلفب وَهْرٌَ قول الشافعي. 

وَهَبْتٍ الْهَادويةُ وأبو حنيفة إلى أن المملُوكَ كالأجنى. 

قالوا: يدل لَهُ صحَة تزويحهًا ياه بعد العنق. 

وعن الآية بأنّ المراد ب «ما ملكت أيانْهُنُ4: المملُوكاتُ 
من الإماء للحرائر وخصهن بالذكرٍ رفعا لِتَرَهُمٍ مُغايرَتِهِن 
للحرائر في قوله تعالى: #أوْ يِسَائِهِنَ4 إذ الإماءُ لسن من 


نسائهن. 


45- كِتَابُ انق 


ولا يخنى ضعف هذا وَتَكَلَفَهُ والحق اح بالاتباع. 


16 دية المكاتب 


لالت وعن انن اعباس وف الله تعبال 
5-4 4 مه 3 7 ٠.‏ م - 

عنهما أن النبئ #ذ قال: «ايودّى المكاتب بقذر مَا 
عَتَقَ من ديّة الْحْر وَبِقَدْر مَا رَقْ مِنْهُ ديّة الْعَبْده. 

رَوَاهُ أَحْمَّدُ 077/١١‏ وأو قَاود رلمه4) وَالنستَاني رذملة؛). 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي لز قال: يُودى) 
بضم حرفي المضارعة مب للمجهرل من: ودَاهُ يلريه. 

(«المكاتب بِقَدر ما عتق مِنهُ ديَةَ الحُرّ وَبقَدْرِ مَا رَقْ بنه دِبَةَ 
الْعَبْدِه. روَاةُ أحد وأبو داود والنسائي) . 

سقط هذا الحديث بشرحِه من الشرح وَمُرَ دليلٌ على أن 
للمكائب حُكمْ الحرٌ في قدر ما سَلْمَهُ من كَِابِيَه فتبِخْضْ دَينْهُ إن 
قبل وَكَذلِكَ الحدٌ وغيرهُ من الأحْكَام التي تَنصفْ وَهَذا قولٌ 
الهَادرية 

وذَهَب علي 4 وشريح إلى اله يعتَنُ كله إذا سلّمَ قسطاً 
من مال الْكِنَابةِ: 

وعن علي ينه رواية مثلٌ كلام الْهَادرية. 

وامنتدل من قال: لا مض احْكَامُهُ بأنّهُ عبدٌ ما بقىّ عليه 
درْهُم م لحديث ابن عمرّ «الْمكَانَبُ عبد م ما بِقِي عَلَيْهِ 4 دِرهم). إلا 
كن موقوفٌ وقد رفعة ابن قا م واعلهُ بالانقطاع. 

وأخرجَةُ من طريق عمرو بن شعيب عن أيه عنْ جذو 
أبو داود (35155”) والستا , 

' لكِنْ قال النثافعي: لم أرَ من رضيت م أَهْل العلم يُنِسَهُ 

3-05 

وقذ أخرج أبو داود (4587) والترمذي (5؟01) والنسائي 
[(47/8) من حديث ابن عباس وأخرجه النسائي (41/8) من حديث علي] 
من حديث علي ييه وابن عباس مرفوعين بلفظ «لْمُكَائَبْ 4 
عمق ولا 
علَةَ لَهُ وَهُرَ يُوْيْدُ حديث الْكِنّابٍ. ولعلَهُ هُوَ. إنّما اختَلفَ لفظه. 


ين يفاره أَدى وَيَرث َيْقَام عليه الْحَد قَذْرِ ما عد 
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6- ديةٌ المكاتب 


وَتَقدمَ الخلافُ في المسالةٍ وبيان الراجح منْها. 


5 لم يرك رسول الله نز عبداً ولا لا أمة 


ضام ها سه 


1١ #”5*‏ وعن عمرو بن الْحَارثٍْ 5 أخجي 
جُوَيريَة أ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنهما ‏ قَالَ: دما 
تَرَكَ رَسَول اللّد قز #ذ عِندَ موْتهِ درفنا ولا ديتاراء 
ولا عَبْدا ولا أَمَق ولا شَيْئاً إلا بَعْلَنَهُ الَيْمَاءًَ 
وَميِلاحَهُ وَأَرْضا جَعَلَْهَا صدَقَة؛. 

رَوَاةُ الْبَعَارِيْ (50؛4). 

(وعن عمرو بن الخارش) هر عمرو بن الحارث بن أبي 
ضرار بكسر الضَْادٍ المعجمة وراء خفيفة عدادة في أل الكرفة 
روى عنهُ أبو وائل فق ب ملب رفون فإ الم فق 
«التقريب» . 

(أخي جُويرية م المؤمدينَ رضي الله عنها قال: دنا ترك 
رَسُولْ الله يي عند مَوْتَهِ دِرْهَما ولا ينار وَلا عَبْداً وَلا أمَةْ وَلا 
سَيْناً إلا بَفلَنَهُ البَتَِاءً وَسِلاحَهُ وأْضاً جَعَلَهَا صَدَقَد». روَاهُ 
البخاري). 

الحديث دليلٌ على ما كان عله نظ منْ تنرُهِه عن الدنيا 
وأدناميهًا وأعراضيهًا وخلرٌ قلبهِ وقالبه عن الاششتّغال بِهَاه لأنة 
مُتمرُْ للإقبال على تبليغ ما أُمرّ بو وعبادةٍ مولا والاثنتغال بما 


ف سدم 


ُقرْبَهُ إليْهِ وما يرضاة. 
وقولهُ «ولا عبد ولا أسة» قدمنا «أنْهُ ين أَعْنَىَ ‏ 
وَمنينَ رَْبَة فَلَمْ يحت وَعِنْدَهُ مَسْلُوِكٌ والأرضُ ا 


صدقة. 

قال أبو داود وى «كَانَت نَخْل بتي النضير لِرَسُل الله 
ينيز ام أَعْطَاهُ الله إِيُامَا فَقَالَ اما أَقَاءَ اللّهُ عَلَى رَسْو له 
[الحشر: 7 فأعطى أَكَئْرَهَا المهَاجرينَ وبقي منهًا صدقة رسول 
الله 3 الي في أيدي بنى فاطمة». 

ولأبي داود (9519؟) أيضاً من طريق ابن ششهَاب «كَانت 
ِرَسُول الل ا ثلاث صَفَايَا بو النضير وَحَييّدُ وَقَدَكُ فَأمًا بو 
النضير فَكَانَتْ حبسا لِنوَائِنْهٍ وَأمَا فَدَكُ فَكَانَتَ حَبِساً لأبناء 


نف 


الستييل وَأما خَييرُ فَجَرَأهَا بين الْمْنلِمِينَ نم قَسَمْ جُزْءا لََِقَةٍ 
هله رما قَضَلَ مه جَعلةُ في قُعَرَاء الْمَُاجرِينَ»ه. 


1١‏ عتقّ الأمة إذا ولدت من سيّدها 


4 وَعَن ابْن عَئّاس قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
#: «أَيْمَا أَمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيْدِهَا فَهِيَّ حُرَة بَعَدَ 
مَوْيَهِ). 

أَخرَجَةُ ابْن مَاجَهْ (010؟) وَالْحَاكِم (15/5) يماد صعيفي. 

وَرَببْحْ جماغة وَقْفَهُ على عُمَر #. 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما فال: قال رسول الله 
قي يما م وَلَدتّ من سَيّدِهَا فَهِيّ حُرَة بَعْدَ مَوْتَهِ». أخرجّة 
ابن ماجّة والخَاكِم باسناد ضعيف إِذْ في مسللرو الحسينٌ بن عبار 
الله الْهَاشْميُ ضعيفٌ جد (ورجّحَ جماعةً وقفَهُ على عمرَ طيه). 

الحديث دالٌ على حريةٍ م الولدٍ بعد وفاةَ يما وعليه 
دل الحديث الأول حيث قال «ولا أمة؛ فإنْهُ ييه توفي وَل 
مارية القبطيّة 1 ِبِرَاهِيم وَتوقيت في أيام عُمرَ فدل أنْهَا عَتَقَتْ 

ولأجل هذا الحكُم ذَكَرَ المصنّفُ الحديث الأول وَتَقَدْمَ 
لكام في أ الولد مُسَْونَى في نا البيع. 


8- فضل مَنْ أعان مكاتباً 


6 وَعَنْ سَهْل بن خُنيْفي # أن رَسُولَ 
اللّهِ از قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً في سبل الى أو 
غَارما في عُسْرَته و أو مكاتباً في رَكَبيهِ أَظَلّهُ اللَّهُ يَوْمَ 
لا ظِل' إلا ظِلَهُ». 

رَوَاُ أَحْمَدُ (م/لاللم4)؛ وَصّحُحَهُ الْحَاكِمٌ (؟/86). 

(وعن سَهْلٍ بن حُنيفي طَيييهِ أن رسول الله يز قال: «من 
عَانَ مُجَاهِداً في سبل الله أو غَارِماً بي عُسْرتدِه) الغارمٌ الُذي 
ْم ما ضمنَهُ وَتَكَفْلَ به ويؤديه قالَهُ في «النهايةه. 


(«أز مُكَائبا في رَقبِهِ أَظَلَهُ اللّهُ يَوْمَ لا ظِلّ إلا ظِلَهه.روَاةُ 


-١١/‏ عتق الأمةٍ إذا ولدت من سيّدها 


4- كناب العق 
مد وصِحُِّحَةُ الخاكم) . 


فيه دليلٌ على عظم أجر هله الإعانة لمن ذُكِرَ وذُكِرَ مّنا 
لأجل المكانب. 


وقذ قال تعالى في المُكَائَبٍ لنَكَابُوهُمْ إن عَلِمُمْ فيهم 
خيراً وَآنْوهُمْ من مال الله الذي آتَاكم» [الور: 9]. 

وقذ أخرج النسائي زدكبرى: : لاإحقكء تقلع عدي 
علي طبه مرفوعاً ألْهُ يذ قال «فِي الآية رَبْعْ الْكتابقه. 

قال النْسائي: والصُوابُ وقفة. 

وقالَ الحَاكِم 91/5) في رواية الرّفع: صحيمحٌ الإسناد. 


وقذ فْسّرَ قوله تعالى: ظوَفِي الرقَاب» [البقرة: /ا7١ع‏ بإعانةٍ 


وأخرج ابن جرير [تفسيره ]075/٠١(‏ وغيرّه عن علي 0 
لهُ قالَ: أمرّ اللّهُ السيّدَ أن يدع الوبع للمُكائب من ثمنه 


وَهَذا تعليمٌ من الله وليس بفريضة ولَكِنْ فيه أجرّ. 


١7‏ 4- كتاب الأدَب 


لا4- كتاب الأدَب 


2 0 
حق المسلم على المسلم ست 
35ل عن 5 هُرَيْرَةَ ضيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
.8 00-1 - 0 إلى 

الله #: «حق 0 عَلَى الفكرن ميت: إذَا لَقِيته 
فَسَلم عَلَيِد َإِذا دَعَاك فَأَجلِفُ َِذا اسْتَنصّحَك 
التظة :وذ حكن قخوة الله فعس ووذ مره 
ل وَإِذَا مات فَائبعْةٌ». 

رَوَاةُ مُسليِم (0155). 

00 0 ضيه قال: قال الله عيذ ل 

(عن أبي هُريرة ضيه قال: قال رسول الله يَتكز: «حق 
الْمُمْلِم عَلَى الْمُسْلِم سي إِذَا ليه فَسَلم عَلَيْه وَإِذَا دَعَاك قَأَجِبْهُ 
وَإِذَا استَنصحَك فَانْصَحةُ وَإِذَا عَطْسَ فَحَمِدَ الله فَشَمُنْةُه) بالسين 
المؤْمَلةِ والشين المعجمة 

(دوَإذًا مَرض فَعَذَهُ وَإِذَا مات فَاتبِعْهُ.روَاةُ مُسلم) . 

وفي رواية ل (42117) ااخحمس» أسقط ما عدّه هنا «وإذا 
اسْتنصحك فانصحُة؛ . 

والحديث دليلٌ على أن هذرو حُقوقٌ المسلم على المسلم. 

والمرادٌ باحق ما لا ينبغي تركهُ ويَكُرنُ فعلَهُ إِمّا واجباً أو 
مندوباً ندباً مُوَكْداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي ترك ويكون 
اسْتعمالهٌ في المعنيين من باب اسْيعمال المشْبَرَكْ في معنيلِهِ فإن 
الحق يُسْتَعملٌ في معنى الواجسي كذا ذَكَرَهُ ابن الأعرابي. 

فالأرلى من السسّت: السلامٌ عليه عند مُلاقَاتِهِ لقرله: «إذا 

والأمرٌ دليل على وجوب الابتداء بالسّلام . 

إل نهُ نقل ابن عبد الي وغيرُهُ أن الانتداءً بالسّلام مسَنةٌ 
وأن رده فرض . 

روفي صحيح مُسلم )2654 مرفوعاً الأمرٌ بإفشاء السّلام وأنة 


07 حقُ المسلم على المسلم بسن‎ -١ 


وني الصحيحين (البخاري (8؟), مسلم (4) «أَن أَنْضَلَ 
الأعْمَال إِطْعَامٌ الطّعَام وَتَقْرَاً السّلامٌ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ 

قال عمارٌ: ثلاث من جمعَهُنْ فقذ جممَ الإيمان» إنصافُ منْ 
نفسيك؛ وبذلٌ السلام للعالم» والإنفاقٌ من الإقتار. 

ويا لَهَا من كلما ما أجمعَهًا للخير. 

والسلامٌ: اسم مِنْ أسماء الل تعالل فقولهٌ: الام عليكمْ 
أي أنتّمْ في حفظ الل كما يُقال: اللّهُ ممّك واللَهُ يصحبّك . 

وقبلَ الام بمعنى السئلامة أي سلامة اللَِّ ملام لّك. 

وأقلٌ السلام أن يقول: السّلامٌ عليِكُمْ وإن كان السلّمُ 
عليه واحداً لتناوله وملائكيه. 

وأكْملٌ مْهُ أن «يزيد ورحمة اللَّهِ وبرَكاتَةُ» ويجزيه «السّلامُ 
عليِك» وسلامٌ عليْك) بالإفرادٍ والتْكير. 

إن كان المسلَمُ عليْهِ واخداً وجب الرَدُ عليه عيئا . 

وإ كان السلْمٌ لهم جماعة فالرْهُ فرضُ كفاية في حقّهمْ 
ويأنِي قريباً حديث ايُجْزِئ عَن الْجَمَاعَةٍ إِذا مَرُوا أَنْ لم 
أَحَدْهُمْ وَيُجْرٍ عَن الْجَمَاعَةٍ أنْ يرد أَحَدُمُمٌ)» (البيهقي: 
48/9 ). 


وَهَذَا هُوَ سُنْةُ الْكَِاية ود يشتّرط كونٌ الردُ على الفور وعلى 


الغائب في ورقةٍ أو رسول. 

ويأنى حديث «أَنْهُ يَسَلْمٌ الرائِب عَلَى الْمَائبِي وَالْمَاشبِي 
عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الكثير؛ ويؤخذ من مفهُومٍ قوله حق 
المسلم على المسلم أنه ليس للدي حقّ في رد السلام وما ذكِرَ 
515 )] ويأتى فيه الكلامُ . 

وقوله (إذا لقِيته) يدل أنه لا يُسلم عليْهِ إذا فارقة لكِنهُ قد 
تت حديث «إذَا قَمَدَ أحَدكُمْ فَلْيِسَلْمْ وَإِذَا َم فليِسَلْمْ وليبسَت 
الأولى بأحَنَ مِن الآخِرَيًا رامد (58./5) أبو داود (م١؟ه6»‏ 


.])307١5( الزمذي‎ 


فلا يحبر مفْهُومٌ إذا لقيته م نم المرادٌ بلقي وإنْ لم يطل بِنْهُمًا 


1 
الافتراق لحديث أبي داود 00٠٠0‏ هوَإِدًا لَقِيّ أَحَدَكُمْ صَاحَِهُ 
ملم عليه فِنْ حَالَ يَيَهُمَا ٠‏ تعر ارعناق لع وه قفا 
عَليِيه. 
وقال أنسٌ: كان. أصحابُ رسول الله يذ يُتَماشونٌ فإذا 
لقينهُمْ شجرة أو أكّمة تفرّقرا بميناً وشمالاً فإذا التقرا من ورائها 
يلم بعضه بعضهم على بعض الطبراني في «الأوسط» كما في «المجصع» 
ا ا 
والثانية: (وإذا دعاك فاجبْهُ) ظَامِرَهُ عُمومُ أحمَيّةِ الإجابة في 
كل دعرةٍ يدمُرء لَهَا وخصهًا العلماء بإجابةٍ دعوةٍ الوليمةٍ 
ونحوهًا والأؤل أن يُقال: إِنْهَا في دعوة الوليمة واجبة وفيما 
عدَاهَا مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يُجبْ في الأولى دُونْ 
الثانية: 
والثالثهٌ قولهُ (وإذا امْتتصحّك) أئ طلب مك النُصيحة 
فائ مْهُ دليل على وُجوب نصيحة من ينك م وعدم الغش 
ابره أله لا يجب نصيحَثة إلأ عند طلبهًا والنْصحٌ بشير 
طلب + مندوب؛ أنه من الدلالة ةِ على الخير والمعروفي. 
الرابعةٌ قوله (َإذًا عَطْس فَحود الله فَشَمَنه) بالسئين الهْمَلةٍ 
والشئين المعجمة. 
قال ثعلب: يُقالُ شمّت العاطس وسمَبُهُ: إذا دعرْت لَهُ 
بالهدى وحسن المت المستقيم. 
قالَ: والأصل فيه السيّنّ الهْمَلة فقلبَت شينا مُعجمة. 
فيه دليل على وُجوب التّشْمِيِت للعاطس الحامل. 
وأمًا الحمدُ على العاطس فما في الحديث دليلٌ على 
وُجوبه. 
وقال الثووي إنهُ 5 


وقذ جاء كيفيّة الحمد وَكَينية الُشميت وَكَيفئُةٌ جواب 


مَتفقّ على امنتحبابه. 


العاطس فيما أخرجّةُ البخاري (1914) من حدياثو أبي عُريرة 
عله تلز «إذًا عَطَسَ أحَدُكُم َل امد لله وليف 1 لَهُ أخرهُ 
أو صَاجبة: يَرْحَمُك اللّهُ وَلْبِقْنَ هو يواكم اللّهُ وَيَصْلِحٌ 


بَالَكُمة. 


-١‏ حق المسلم على المسلم مسن 


7 4- كتاب الأدب 


وأخرجّة أيضاً أبو داود ("607) وغيرة بإسناحٍ صحيح . 
وفيه زيادة منْ حديث أبي هُريرةَ عن اللي تيظ أنْهُ قال: «إذًا 
عَطَسَ أحَدَكُمْ فلل الْحَنْدُ لله عَلَى كل حَال وليل لَه أخرة 
أو صاحجبة: يَرْحَمُك اللّهُ و 0 يقول هُر: نجديكم الله متاح 
كر أي كم 

وإلى هذا الجواب ذَّهَبّ الجمهورٌ. 

ذهب الْكُرفيونَ إلى أله يقول: يغفرٌ اللّهُ لنا ولُكم. 
وَاسْيدلُوا بآلهُ أخرجّة الطُبراني [«الأوسط» (0586))] عن ابسن 

وأخرجّهُ البخاري في الأدب المفردٍ (ص174) بلفظ: «يغفر 
الله لنا ولكم؛ وقيل: يَتَخْيْرُ اي اللفظين وقيل: يجمع بينهُمًا. 

وإلى وَجوب النْْمِيت لمن ذَكِرَ ذَمَتِ الظَاهِريَة وابسن 
العربي وله يب على كل سامع. 

ويدل لَهُ ما أخرجّة البخاري (8775) من حديث أبي 
ريز إن عَطَسَ أحَدَكُمْ وَحَمِدَ الله كَانَ حَقَاً عَلَى كل مُنْلِمٍ 
يَسْمَعُهُ أَنْ يَقَولَ: يَرْحَمُك الله َكانه مذهب ابي داود صاحب 
اشن فنّهُ أخرج عله ابن عبد الب بسنو جد أنه كان في سفيئة 
فسمع عاطساً على الننط فاكترى قارب بدرْهَم حَتَى جاء إلى 
العاطس فشمنه فشئنة نم رجع فستل عن ذلك فقال: لعلهُ يكن ' 
مُجابّ الدّعرةٍ فلمًا رقدوا سمعوا قائلاً يقول لأمل السقيئة: إن 
أبا داود اششتّرى الجنْة من الله بدرْهَم؟ انتَهَى. 

ويتَملُ أنهُ نما أراد طلب الدّعرةٍ كما قالَهُ ولم يَكَنْ يراه 
اا 


قال الثووي: ويستحبُ لمن حضرّ منْ عطس فلم يحمد أنْ 


يُذْكْرَهُ الحمذ ليحمدٌ فِيشمُتهُ وَهُوَ من بابب النصح والأمر 


بالمعروفي. 
ومنْ آداب العاطس على ما أخرجّةٌ الْحَاكِم (034/4) 


وَالبِهَقَي [«شعب الإمان» (4707)) من حديث أبي هُريرةَ مرفوعاً 
«إذا عَطَنَ أَحَدُكم فليضع كَفيِهٍ عَلَى وَجْهِه وَلتِخْفِض بهَا 
صَرْنَهه وأن يزيد بعد الحمد للّه كلمة هرب العالمينَ فإنه اجرج 
الطبراني [«الكبيره (408/11)] من حديث ابن عباس «إذًا 0 
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أحَدْكُمْ قَمَالَ: الْحَمْدُ لله فَلَت الْمَلاَِةٌ رب الْمَالَمِنَ فد قَالَ 


/ا4- كاب الأدَب 


7- شكرٌ النعمةٍ 5 


أَحَدُكُمْ: رَبْ الْمَالَمينَ فَالّت الْمَلائْكَةُ رَجِمّك اللَّهُ. وفيه 


ويشرعٌ أنْ يُشْمْتّهُ ثلاثاً إذا كررٌ العطاس ولا يزيد عليْهًا لما 
أخرجَةُ أبو داود (ه*50) عن أبى هُرِيرة مرفوعا «إذَا عَطْْسَّ 
أَحَدَكُمْ فَلْيِمَمهُ جَلِيسُهُ فَإِنْ زَادَ عَلَى ثلاث فَهُرَ مَزكومٌ وَلا 


مد عر م 


قال ابن أبي جمرة: في الحديث دليلٌ على عظم نعمة اللَّهِ 
على العاطس يُؤْخدٌ ذلِكَ ما رَنَبَ عليه من الخير. 

وفيه إشارة إلى عظمةٍ فضل الله على عبه فإِنهُ اذْمَبَ عله 
الضررٌ بنعمة العطاس ثم شرع له الحمد الذي يشاب عليه ثم 
الدُعاءً بالخير لمن شمتَّهُ بعد الدّعاء منهُ لَّهُ بالخير. 

ونا كان العاطسٌ قد حص ل لَّهُ بالعطاس نعمةٌ ومنفعة 
مخروج الأمخرةٍ الحتقنةٍ في دماغه التي لو بقيّتَ فيه أحدنّت آدواءً 
عسرةٍ شرع لَهُ حمد الله على هذه النعمةٍ مع بقاء أعضائِه على 
ينها والْتتاِهًا بعد هذه الّلزْلة التي هي للبدن كزلزلةٍ الأرض 

ومفْهُومٌ الحديث أله لا يُشْمتْ غيرٌ المسلم كما عرفت. 

وقذ أخرج أبو داود (50”4) والترمذي (709؟) وغيرَهُمًا 
تَعاطَمُونَ عِندَ رَسُول الله لظ يَرْجُون أن يفول لَهُم: يَرْحَمُكمْ 
الله مْقُولُ: يَهدِيكم الله ويْصلِحٌ بَلَكمْه ففيو دليل له يقال لَهُمْ 
ذَلِكَ وَلَكِنْ إذا حمدوا الله. 

(الخامسة): قولّهُ إذًا مَرِض فده ففِيهِ دلي على وُجوب 
عيادة املع اللسلم: 

وجزمٌ البخاري بوجوبها. 

قيل: يمل أنهَا فرض كفايةٍ. 

وذَهَب الجمْهُررٌ إلى أنْهَا مندوبة. 

ونقلَ النووي الإجماعَ على عدم الوجوبو. 

قال المصئفُ: يعنى على الأعيان. 


وإذا كان حقاً للمسلم على المسلم فسواءً فد مل يعرنة 


0 8 قعهي عماس‎ ٠. #ى « و2‎ 7 7 ٠. 
ومن لا يعرفه؛ وسرراء فِيهِ القريب وغيره.ء وهو عام لكل‎ 
)”12١7( مرض. وقد امسشئ من الْرّمدٌ ولَكِنهُ قد أخرج أبو داود‎ 
من حديث زُيْدِ بْن أَرْقَمَْ «قَالَ: عَادَنِي رَسُوِلُ الله ييز مِنْ‎ 
وَجَمٍ ِعيني وصحُّحَهُ الْحَاكِم (41/1”) وأخرجَّهُ البخاري في‎ 
.)١58ص(ر «الأدب المفرد؛‎ 

وظَاهِرٌ العبارة ولو في أوّل المرض إلا أنه قد أخصرج ابن 
مَاجَه (1477) من حديث أنس هكَانٌ الب يز لا يعودٌ إلا بعد 
ثلاث». ويه راو مَتْرُوك. 

ومفْهُومُهُ كما عرفت دالٌ على أنّهُ لا يُعادُ الذَمِي» إل أنه 
قذ ثبت «أنْهُ يط عَادَ حادم الدَمٌي وَأمْلْمَ ببَرَكَةٍ عِبَادَئه تلز 
[) [البخاري (190565)). 

وكَذَلِكَ رَارَ عَمُ أبا طَالِبو فِي مَرْضٍ مَوْيْهِ وَعَرَضَ عَلَيْه 

(السادسةٌ) قله (وإذا مات فَائِْعْة) دليل على وجوب 
تشيبع جنازةٍ المسلم معروفا كان أو غيرٌ معروفي. 


شكرٌ النعمة 
1- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ظ فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #ذ: «انظُرُوا إلى مَنْ هُوَ أُسْفْلَ منكى وَلا 
تَنظرُوا إلى مَنْ هُوَ فوْتكمء فْهُرَ أَجْدَرٌ أن لا تزدَرُوا 
ِعْمَةَ الله عَلْيِكُمْ». 


مَُفْنَّ عَلَيْه [البخاري (545) مسلم (0957)). 

(وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَيْ: «انظرًوا 
إلى مَن هر أسقَل بِنَكُمْ ولا تَنطُرُوا إلى من هُوَ فَرقَكُمْ». فَهرَ 
أجدرٌ) بالجيم والذال امْهْمَلةَ فراء أحق. 

(أن لا تزدروا) تمتّقروا (نعمة الله عِلنِكُمْ عله للأمرٍ 
والنؤي معا (مُتفق عليه . 

الحديث إرشادٌ للعبد إلى ما يشكرٌ به التُعمةً. 

والمرادٌ من هّرَ أسفلٌ من الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلى 
بالأسقام ويّقلٌ منْهُ إلى ما فضّلَ به عللِهِ من العافية الْتِي هي 
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اصل كل ! إنعام» وينظرٌ إلى من في خلقِه نص من عمّى أو 
صم او بَكَمٍ وينتقل إلى ما مو فيه من السُلامةٍ عن تلك 
العَامَات التي تحلبُ الّْهَمْ والغمّ وينظرٌ إلى ما الي بالنيا وَجمع 
خطايها والاميتاعٍ عمًا يب عليه فبهَا من الحقوق ويعلم أنة قلذ 
فُمّلَ بالإتلال وأنعم عليه بِقلةٍ تبعةٍ تبعةٍ الأموال في الحال والمآل. 
وينظرٌ إلى من التي بالفقر المدقم أو بالدين المنظع ويعلمْ 
ما صارً ليه من السنلامة من الأمرين وَتَقرٌ ينه بما اعطاه ربهُ. 
وما من مُبلَى في الدنيا مخير أو شر إلا ويجدُ من هّوَ 
أعظم من من بلي فتسلَى بو ويشكرٌ ما هُوَ به ما يرى غيره بتي 
بده وينظرٌ من مُرَ فوقَةُ في الدّين فيعلمٌ آنه من المفرطين. 
فبالنظر الأول يشكرٌ ما للّه من العم . 


وبالنظر الثاني يسْتّحي من مولا ويقرعٌ باب الََابٍ بأنامل 


الندم . 

َهُرَ بالأوّل مسرورٌ لنعمةٍ الل وفي الشاني مُدْكَسِرٌ النفس 
حياء من مولاة. 

وفذ أخرج مُسلم (1457) من حديث أبي هُريرة مرفوعا 
«إذا نر أحَدُكُمْ إلى من مْضل عَليِْ في الْمَال وَالْخَلى فَلنظُْ 
إلى مَنْ هُرَ سمل من». 


البِرٌ والإثم 


4- وعن النؤاس بن سمعان 5ه قالَ: 

أت رَسُول الله 6 عن الور الإ تق الب 
حُسْنٌ الخلق» وَالإنمُ م ما حَالكَ في صَّدْرك وكرت 

َنْ يَطْلِمّ عَلَيْهِ الناس». 

أَخْرجَةُ ملم (166). 

(وعن النؤاس) بفتح الثون وَتَشديدٍ الواو وسين مُهْمَلةٍ. 

(ابن سمعاا) بقح الستين الْمَلةٍ وَكَسرهًا وبالعين 0 

ورد أبوةٌ سمعانٌ الكلابي على رسول اللَهِ تلظ وزوْجَة 
الي تعوذت من لي تي - سكن انواس 
وَهُرٌ معدودٌ منهُم. 


أبنت وَهِىّ 


*- البر والإلم 
وفي صحيح مُسلم نسب إلى الأنصار: 


فال المازري والقاضي عياض: مره أنه كلابي ولعلّهُ 
حليف الأنصار. 


7 4- كتاب الأدّب , 


قال «سألت رَسُوْلَ اللّد 22 عن الي والإثم فقَال: الب 

حُسْن الْخلق وَالإلْم م ما حَالكَ في ل عَلَيْه 
الناسُ» . أخر جَهُ مُسلم) 

قال النُووي: قالَ العلماء: الب يَكُونُ بمعنى الصلةٍ وبمعنى 
الصّدقة وكعنى التُطف واليرَة وحسن الصحبة والعشرةٍ ومعنى 
الطَاعةٍ وَهَلِوِ الأمورٌ هي مام حُسن الخلق . 

وقالَ القاضي عياض: حُسنٌ الخلق مُخالقة الئاس بالجميلٍ 
والبشرٌ والنُودُ لَهُمْ والإشفاق علتِهمْ واحْتِمالهُمْ والحملٌ عنقم 
المي عليِهمْ في المكارو وَتَرْكُ الكبر والامنتّطالة عليِهم ومجانية , 
الغلظة والغضب والمؤاخذة. ١‏ 

وحَكى فيه خلافا هل هر غريزة أو مكتسب؟. 

قال: والمحيحٌ أن منْهُ ما هُرَ غريزة ومنْهُ ما هُرَ مُكْتَسبٌ 
بالتَخِلُق والاقتداء بغيرو. 

وقالَ الشريفُ في «التعريقات» : قيلٌ: حُسرُ الخلق هيئة 
زاسخة تصدرٌُ عنهًا الأفعالُ الحمودة بسُهُولةٍ وتَسْرِ منْ غير 
حاجةٍ إلى إعمال فِكرٍ ورويّةٍ انتَهى. 

قيل: بسع خسن الخدن قوله: «طَلاقَةٌ الْوَّجْهِ وَكفُ 


000 


الأذى؛ وَيَذَلُ الْمَعْرُوفٍ حسن م الخلق. 

وقولهُ (والإنم ما حَاكَ في صَذرك وَكرفت أن يَطْلِعٌ عَلَيْهِ 
الناس) أ تمرك الخاطرٌ في صدرك وَيَرَدْدْتَ هل تفعلهُ لِكونْهِ لا 
لوم فيه أو تْرَكَهُ خشية اللُوْم عليْهِ من الله سبِحائهُ وَتعال ومن 
بفعلِه خوف كونه ذنباً. 

ويفْهُمْ مله أنْهُ ينبغي تَرْكُ ما تَردٌد في إباحَنه. 

وفي معناهُ حديث «دَغ ما يريك إل ما لا يُريبّك».أخرجّة . 


البخارئ من حديث الحسن بن علي [هو عند الزمذي (4١8؟»‏ 
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النساني (7937/8)]. 


/4- كتاب الأدب 


وفيه دليلٌ على أنْهُ تعال قذ جعل للثفس إدرَاكاً ا لا يحل 


4- البهي عن التناجي دود الثالث 


8- وعن ابن مسعود ‏ قالَ: قال 
رسولٌ الله يز: «إذًا كنم ثَلائَّة فلا يُتَناجَى اثنان 
4 2 عر ام 0 50 7 
دون الآخر حبى تختلطوا بالناس» مين أجل أن 

مُنفَنْ عليه [البخاري (-5175), مسلم (1184)] واللْفظُ لمسلم. 

(وعن ابن مسعود طايه قال: قال رسول الله 7 «إذًا 
كْشْم نَلامهَ فلا يَََاجَى النان») المناجاة المشاورة والمسارة . 

(دوث الآخرٍ حتى تختلطوا بالناس) وعلْلَهُ بقوله (من أجل أن 
ذلك يُحزنُ من احزن يُحزنُ مثلٌ: أخرج يُخرجُ أو من حَرُنْ 
يحزنُ بضمٌ الرّاي” (مُتفق عليه واللفظ لمسلم). 

فيه النْهِىُّ عنْ تناجي الاثنين إذا كان ممَهُمَا ثالث إلا إذا 
كانوا أكثرٌ منْ ثلاث لانيفاء مله البي فم عليه وعي اله 
يُحَْنُهُ انفرادُهُ وَإِيهَامُ أنهُ مُنْ لا يُؤْمُلُ لمر أو يُرهِمُهُ أن 
الخوض من أجلِهو. 

ودلْت العلّة على أنّهُمْ إذا كانوا أربعة فلا نَهْي عن انفرادٍ 
اثنين بالمناجاةٍ لفقدر العلَةِ. 

وظَاهِرُهُ عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر 

وإلْهِ ذَهَبَ ابن عُمِرَ ومالِكُ وَحَامِيرٌ العلماء. 

وادُعى بِعضْهُمْ نسخحَهُ ولا دليل عليه. 

وأمًا الآياثُ في سُورة الجادلة هي في نَهْي اليَهُودٍ عن 
ناي كما أخرجة عبد بن حُميدٍ وابنُ الدذر عن ُجَاهِدٍ في 
قوله تعالى: ظأَلْمْ ثَر إِلَى الْذِْينَ نُهُوا عَن النَجْرَى» [الجادلة: مع 
قال: هم اليَهُودٌ. 

وأخرج ابن أبي حَاتِمٍ عن مُعَاِلٍ بن حيّانَ قال: «كان بين 
البهُودٍ وَيِيْنَ النبي قز مُرَادَعَةٌ فَكَانوا ذا مَرّ بهم رَجُلَ ين 
أصْحَابٍ رَسُوْل الله 8# جَلْسُوا يَتَاجَوْ ينهُمْ حَنّى يَظْنْ 


4- النهي عن التناجي دولا الثالث 4 


الْمُوبِنٌ أنْهُمْ يَتَنَاجَرْنَ بَِثْلِهِ أو بمَا يَكْرَهُ الْمُؤِيِنُ فَإِذَا رَأى 
المؤنُ ذَلِكَ حَنِيهُمْ فتَرَدَ طَريقه عَلَيِهِمْ فَنَهَاهُمْ ابي ا عن 
الجْرَى لم يهُوا َك الله «أنَمْ َم إلى الْينَ نهُوا عن 
النْجْرَى24. 


ه لا يُقيم الرجل الرجل من مجلسه 


٠/ا”١1‏ وعن ن أبْن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 6 «لا يُقِيمٌ الرجُلّ الرْجُلَ 
من مَجلِيِه نم يَجْلِسُ فيه وَلَكِنْ تفشكُوا 
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وتوسعوا». 

معن عَلَيْهِ رالبخاري (4االت 511/0 مسلم (لالا011)]. 

ولفظٌ مسلم: «لا يُِيمنٌ» بصيفة النهي مُؤْكُداً فلفظ الخبر 
في هذا الحديث الذي أَتّى به المصنّفُ في معنى النفي. 

وظَاهِرَةُ التحريمٌ فم سبق إلى مرضع مُباح من مسجار أو 
غير لصلاةٍ أو غيرهًا من الطاعَات فَهُوَ أحن به ويجرمم على 
غيره أن يُقِيمَهُ منة. 

إل أنهُ قذ أفاد حديث «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِِهِ ثم رَجَعَ إِلَِه 
فَهُرَ أَحَق به". 

أخرجَةُ مسلم (1074؟) أنّهُ إذا كان قد سبق فبه حقّ لأحار 
بقعودو فيه من مُصلُ أو غيرو لم فارقة لأيْ حاجةٍ ثم عاد وقذ 
قعدّ فيه أحدٌ أن لَهُ أنْ يُقِيِمَهُ منْه. 

وإلى هذا ذَّمَبّ الْهَادِويّةٌ والشافعيّة وقالوا: لا فرق في 
المسجد بين أنْ يقوم ويرك فيه سجّادة أو نحوّهًا أو لا فإنهُ أحق 


قالوا: وإنّما يَكُونُ أحقُ به في تلْكَ المّلاةٍ وحدَمًا دُونَ 
ها 

والحديث يشمل من قعدٌ في موضع مخصوص لتجارةٍ أو 
حرفة ة أو غيرهما. 


ا 
أحقّ به..قالَ الهْدي: إلى العشي. 

وقالَ الغزالُ: إلى الأبد ما لم يُضرب. 

وأمّا إذا قامَ القاعدُ منْ عله لغيرو فظَاهِرٌ الحديث جوارة 
وروي عن ابن عُمرَ أله كان إذا قامْ لَهُ ليجل مْنْ ملو لا 
يقعدٌ فبه زم (ا/ا١5؟)(؟059).‏ 

وحمل على أنهُ ترَكَهُ تورّعاً لجواز أنْهُ قِامَ لَهُ حياء منْ غير 

اللعقّ بعد الطعام 
27 3 0 عرد “اوه ا ا + 

#: دإذا أكل أحئئ انا 200001 يِذَهُ 5 
يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهًاه. 

من عَلَيْهِ والبخاري (5هغ4 م). مسلم (0179()1)]. 


(وعن ابن عبّاسِ رضي اللّه عنهما قالَ: قال رسول الله 
يز «إذًا كَل أَحَدْكُمْ طَعَاماً فلا يَمْسَّحْ يَدَهُ حَتى يَلْعَقَهَاه) بنفسيه 


يُلْعفَها) غيرَه. : 
الأول بقنْحِ حرفي المضارعة من: لعقّ والثّاني بضمٌه من 
ألعنّ (متفق عليه). 
والحديث دليل على عدم تعبين غسل اليد من الطّعام واه 
وفيه دليلٌ على أنْهُ يجب لع اليد أو إلعاقهًا الغيرَ وعلْلَهُ 


2 3 


في الحديث بِأنّهُ لا يدري في أي طعامِه البرك كما أخرجّةُ مُسلمْ 
رمممى أنه «أَمْرَ بلَحْق الأصَابع وَالصحْفَةِ وَقَالَ: نكم لا 
٠‏ نَدْرُونَ فِي أي طَعَامكم الْبرَكَةه. 

وَكَلِكَ «آمَرَ يي بالْيِقَاط اللقْمَةٍ وَمَسْحِهًا وَأَكلِيَاا كما في 
زواية سدم أيضاً )١77(‏ بلفظ «إِذّا وَقَعْتْ لَعَمَةُ أَحَدِكُمْ مَليِبط 
مَا كَانّ بها مِنْ أَذى وَلاْكلْهًا ولا يَدَعْهَا لِلشَيْطّان». 

وَمَلرِهٍ الأمور من اللعي والإلعاق ولعت الصحفة وأكل ما 
يسقط ظَاهِرٌ الأوامر وُجِوبُّهَا وإلى هذا ذَّهَبَ أبو مُحمَّدِ بِنُ حزم 
وقال: إنهًا فرض. 


+- اللعق بعد الطعام 


4- كتاب الأوب 


والبرَكَةٌ هي الْمَاءُ والريادة وبرت الخير. ا 
بحصلٌ به لتنغذية وتَسلمُ عاقب من أذ ويقرّي على طاعة الله 
وغير ذلِك. 2 , 

وَهَذِهِ البرَكةُ قذ تَكُونُ في لع يدو أو لعنق الصّحفةٍ أو 
كل ما يسقط منْ ثقمةٍ وإ كان عَلَّلَ أَكْلَ السّائط بنّهُ لا 
يدعهًا للشيطان. 

والمراد من قوله ايذخر اصباع يليو: الثلاث كما ورد 600 
أفضة ٠‏ «أنه تق كان يكل بثلاث أسَابعَ ولا ده 


سال اهمه 


وَالْخَامِسَةَ إل ذا احْتَاجَهًا بن يون الطَّعَامُ غير معد ونحوه». 


وقذ أخرج سعيدٌ بن منصور «أنْهُ 1 كان إذَا أكلَ أكل 
بخمْس» وَهُوَ مرسل. ش 

وفيه دلالة على نه لا باس بإلعاق الغير أصابعة 2 زوجة 
وخادم وولار وغيرهم : فإن تنجمّت اللّقمةٌ السناقطة فيزيلٌ ما فِيها 
من نجاسة إِنْ أمْكَنَ وإلأّ أطعمّهًا حيواناً ولا 0 
كما ذَكَرَهُ الثووي بناءً على جواز إطعامٍ لجس وعليه إجما 
الأمةِ خلفاً عن سلف وَتََدُمَ الكَلامُ في ذلِك. 


لت من يبتدئ بالسلام أولاً 


وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «لِيِسَلّم الصّفِيِنٌُ عَلَى 
الكبير» كَالماة عَلَى الْقَاعِبِ وَالْقَلِيلٌ عَلَى الكثير». 

' قن عليه زلبخاري (01781), ملم (511690]. 

وَفي روائة ليم (113) وَالراكِبْ عَلَى الْمَائي . | 

(وعن أبي .هريرة َطظِ فال: قال رسول الله 187 يسم 
الصْغِيرُ عَلَى الكبير وَالْمَارُ عَلَى الْقَاعِدٍ وَلقييل عَلَى كير مُتَفقٌّ 
علبْهِ. وف رواية للم منْ رواية أبي هريرة. 1 

(والرًا 3 على الماشي) بل هُرٌ في البخاري (06585. 

وقال الصف إِنّهُ م يقسغ تسليم المنغيرٍ على لبي في 


وظَامِرُ الأأمر الوجوب. 


4- كتاب الأذب 


وقال المازري: إِنهُ للندس قال: فلو ترّكَ المأمورٌ بالابتداء 


فبدأ الآخرٌ كان المامورٌ تارك للمستحبُ والآخرٌ فاعلاً للسلةٍ. 
(قلت) والأصل في الأمر الوجوب وَكأنهُ صرقةُ عله 
الاتّفاقٌ على عدم وُجوب البداءة بالسلام . 


والحديث فيه شرعيةٌ ازتداء السّلامٍ من الصغير على الكَير. 


قال ابن بطال عن الْهَلْبو: وإنما رع للمفير أن يُقَدئ 
الْكمِيرَ لأجل حق اليا ولأنه مر بتُوقيره ِو والتُواضع لَهُ. 


ولو تعار ذ ض الصغرٌ المعنوي والحسسي"كانة يكرن الأصغرٌ 
أعلم مثلا . 

فال المصلفف: لم أرَ فب نقلاً والذي يظْهَرُ اغْيبارٌ السر؛ لأن 
الظَامِرٌ تقديم الحقيقةٍ على امجاز. 

وفبه شرعيّة ابتداء المارٌ بالسلام للقاعدٍ. 

قال المازري: لأنهُ قذ يُنَوقُمٌ القاعدُ منْهُ الشرد ولا سيّما إذا 
كان رايا فإذا ابِتَدأهُ بلخم أمنّ منةُ وأئنس إلو؛ أو لأن 
النُصِرُف في الحاجات امتَهَاناً فصارٌ للقاعدةٍ هري ة فأمرٌ المارٌ 
بالابتداء أو أن القاعدٌ يشق ) عليه 4 مُراعاة المارٌين مع م كثرتهم 
فسقطتي البداءمٌ عنْهُ لمش عليه 

وفيه شرعيّة التنداء القليل بالسّلام على الْكشير. وذلِكَ 
لفضيلةٍ الجماعة أو لأن الجماعة لو ابْتَدؤوا لخيف على الواحادٍ 
اله فاختيط لَه فلؤ مرْ جمعٌ كثيرٌ على جمم قليلٍ أو مر الكبِيرُ 
على الصغير: 

قال الصلفف: لم أرَ فيه نضاً. 

اعَثَبرَ النووي المرورٌ فقال: الواردٌُ يبدأ سوا كان صفيراً 
أو كبيراً. 

وذَكَرَ الملوردي أنْ من مشى في التتوارع المطروقة كالسوق 
له لا َم الأ على البعض لآنهُ ل سلّم على كل من لقي 
تَشاغل به عن الهم الذي خرج م لأجله وخرج به عن العرفي. 

وفيه شرعية ابتداء اراب على الماشيء وذيك؛ لأنّْ 
للراكب مزيةٌ على الماشي فعض الماشي بان يبدأ الركِبُ 
بالسلام احتياطاً على الرّاكب من الرّهْو لوْ حازٌ الفضيلتين. 


8- يُجرئٌ عن الجماعة في السلام واحدٌ ران 


وأمًا إذا تلاقى رَاكِبان أو ماشيان فقذ تكلم فيهًا المازري 
نقال: بيدأ الأدنى منْهمًا على الأعلى قدراً في الثين إجلالاً 
لفضلو؛ لأ فضيلة الدين مُرِعْبٌ فيهًا في النترع. 7 

وعلى هذا لو التقى رَاكبان ومرْكُوبُ أحدِهِمًا أعلى في 
لجنس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فييدا رَاكِبُ الفسرس 
أو يُكتفي بالنظر إل أعلاممًا قدراً في الدّين فييدأ الذي هُرّ أدنى 
الذي مر فوقّهُ والثاني أظْهَرٌ كما لا يُنظرٌ إلى من يُكُونٌ أعلامُمًا 
قدراً من جهّةٍ الثنيا إلا أن يكون ملطاناً يُحْشَى منه. 

وإذا نُساوى الحّلاقيان من كُلّ جهَةٍ فُكُلُ منْهُمَا مامورٌ 
بالابتداء وخيرَهُمًا الذي يدأ بالسّلام كما ثبت في حديث 
الهَاجرين رخ بلالا )ام رنحفل)لم. 

وقد أخرج البخاري في «الأدب المفردة (ص757) بسلار 
صحيح من حديث جابر «الْمَائِييَان إِذَا اجْتَمَعَا فََيّْهُمَا بَدَاً 
5 َهُرَ أَفضَل؟. 

خرج الطبرانيُ [«الكبير» (07:60/1] بسئلو صحيح عسن 

00 7 قال: قال لي أبر بكر: لا يسبقك أحدٌ بالستلام. 

وأخرج التَرمِذيُ (1554) من حديث د ابي أنا 00 
#إن أَرْلَى اناس بالل 1 مَنْ بَدَأ بالستلام»؛ وقال: حسنٌ 

وأخرج الطَّبراني” [كما في «مجمع الزوائد؛ (712/6)] في حديث 
«قلنا يا رَسُولَ الله إنا تلَقِي فَأيْنا يدأ بالسّلام قَال: أَطْرَعُكُمْ 
لله يَعَالَى». 0 


4- يُجزئ.عن الجماعة في السلام .واحدٌ 


وَعَنْ عَلِيَ نه قَالَ: قَاِلَ رَسُولُ اللَّهِ 
ل ابجْزئ عَن الْجَمَاعَةٍ إذَا مَرُوا أن يسَلُمَ 
حدمي وَيجَزِئ عَنْ الْجَمَاعَةٍ أَنْ يرد د أَحَدُهُما. 

رَوَاهُ أَحْمَدُ زم يخرجح زفقي الفيلف 

فيه أنْهُ يُجزئٌ تسليمٌ الواحدٍ عن الجماعة ابْتِداء وراداً. 

قال النووي: يُسنتتنى من عُموم ابتداء السلام من كان يدك 
أو يشربُ أو يُجاممُ أو كان ني الخلاء أو في الحمًام أو نائماً أو 


او 
ناعساً أو مُصلياً أو مُؤدْنا ما دا ملسا بشيء ًا ذكِرٌ إلا أن 
الجلاع على من كان في الحمّام إنْما كرة إذا لم يِكُنْ عليه إزارٌ 
وإلاّ فلا كراهة. 
وأمًا السَلامُ حال الخطبةٍ يومَ الجبعة فيْكْرَهُ للأمنر 
بالإنصات هفلو ب 1 يجب الرّدُ عليه ه عند من قال: الإنصّات 
واجبٌ ويِجِبُ عند من قال: نه مسن وعلى الوجهّين لا ينبغي 
أن يرد أكثرٌ من واحدر. 
َأمًا الْمُخْتَفِلُ بِقِرَاءةٍ الْقرآن فَمَالَ الْوَاجِدِي: الأوْلى نَرْكُ 
السئلام عَلَيِْ َإنْ سَلْمَ كَقَاهُ الردُ بالإشَارَةَ وَِنْ رَدْ لظا امْتَائَفَ 
الاسيَعَادَة وَقَرَا. 
؛ قَالَ النرّري: فيه 
وَيَحبُ عَلَيْهِ الرّةُ. 


نَظَنٌ وَالظَامِرُ أَنَّهُ يُتْرَعُ الملامُ عَلَيِهِ 


يندب السئلامُ عَلَى مَنْ دحل بدأ لَيِسَ فيه أَحَدْ لقوله 
تعالى: لفَإِدَا دَخَلُمْ يونا فَسَلْمُوا عَلَى أَنفسِكُمْ» الآيةٌ [السور: 


1 


وَأَخرَجَ البُخَار يي في «الأدَب الْمُْرَدِه (ص١٠0)‏ وَأبنُ شيب 
انالطلة سناد حَسْن عن ابن عَمْرَ اه : : يسْتَحَبُ ذا ل يكن 
فِي الت أَحَدُ أَنْ يَقُوِل: المملامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عاد الله 
الصالحين. 

وَأَخرّج الطُْبَرَانَي [هو عند الظبري في اتفسسيره) 


(75/148١)]اءع‏ عَن ابن عَبّاسٍ حوره 


فإن ال ذا ورك عل ادو روه 
يرك ظنْهُ ويسلّمٌ فلع ظلْهُ يُخطىٌ فإنْهُ إن لم يردٌ علئِهِ سلامَة 
ردت عليه الملابْكةٌ كما ورد ذَلِكَ. 

وأمّا من قال: لا يُسِلّمُ على من ظنٌ ألْهُ لا يرد علئِه؛ لأنه 
يكونُ سيا لِتَائِيم الآخر فْهُرَ كلام غيرٌ صحيح؛ لأنْ المأمررات 
الترعيّة لا تتْرَكُ مثل هذاء ذَكَرَ معتاه الثروئ. 

وقالَ ابن دقيق العيدٍ: لا ينبغي أن يُسَلّمَ علئِه؛ لأنّ توط 
المسلم في المعصية أشدّ من مصلحة السّلام عَلئِه؛ وامْيثئالَ حديث 
الأمر بالإفشاء يحصل مم غير هذا. 


4- لا تبدؤوا اليهوذ والنصارى بالسلام 


/اع- كتاب الأوب 

فإث قبلَ: هل يمسن أن نقول: رُدْ السّلامَ فإنهُ واجب؟ 
قيل: نعم فإنهُ من الأمر بالمعروفي والني عن لكر فيجبٌ فإن 
م يجب حَسُنَ أن يُحلْلَهُ من حق الردُ. 


4_- لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 


٠4‏ رَعَنْهُ ضفي قَالَ: قَالَ رَسُوَُ الله #6لا: 
دلا يِّدَوُوا الْيُْودٌ ولا النصَارَى م 3 
َقيتحُوهُمْ في طَرِيق فَاضْطْرُوهُمْ ِلَى ضيه 

أَخْرجَةُ مُسْلِمٌ 71518). 

نمب الأكْثدُ إلى أنّهُ لا يمودٌ انتِداءً اليَهُودٍ والنصارى 
ا 1 


وحُكئ عن بعض الثافعيّة أنْهُ جور 55 57 بالثلام.” 

وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 

وحكى القاضي عياض عن جماعة جرازٌ ذلك لَكِنْ 
للضرورةٍ والحاجة: 

ومن قال: لا يود يقول: إن سلّم على ذمّي ظنة مسلما 

د عدن والرضُ مثبة أن 

وعنٌ ا أنهُ لا يمْتَحب أنّْ يسْتَرمُه» واخْبَارَهُ ابسن 
العربي . 1 

فإن ابتداً المي مُسلماً تلام قفي المتحيحين العارن 
(5764) مسلم ))7١519(‏ عن أنس مرفوعاً "| «إذًا سَلمَ عَليكُمٌ هل 
الْكِتَاب فُقولوا: وَعَلَيِكُم. 

رفي صحيح البخاري [البخاري (17617). مسلم (71154)]. عن 
ابن شر نا رسو اللو ل قن ذا سل يكم اليموة د فَِنَْا 


1 


نه بان لَهُ ألَهُ يَهُوذِيُّ فينبغي أن يقولَ 


17:- كتاب الأدب 


توك أَحَدُهُم: السام عَلَيِْك فَقَلْ وَعَلَيَاك 0" 
وإلى هذه الرُوايةٍ - بإثبات الواوا - ذَمَبَ طائفة من 
العلماء. 


واخارٌ بعضع / حذف الوأو لغلا يقنّضيّ التُشرِيك وقد 
قدمنا ذليك. وما ثبت به النْصْ أولى بالاتباع. 
. وقالَ الخطابي: عامّة امْحدئينَ يرون هذا الحرف «وعَليِكَب) 
بالواو. 
وَكَانَ ابن غيينة يرويه بغير الواو. 
وقالَ الخطابي: وَهَذا هّرَ الصُوابُ. 
(قلت) وحيث ثينت الرُواية بالواو وغيرهَا فالوجْمّان 
جائزان: 
وف قوله: «فقولرا: وعليك»؛ ما يدل على إيجاب الجراب 
علهم في السلام. 
وإلبْهِ ذْهَبْ عامّة العلماء. 
ويروى عن آخرينّ أنه لا يرد عليهم. 
والحديث يدفع ما قالرة: 
.و * ب لك ممه 5 5 0 0000 
وني قوله (فاضطروهم إلى أضيقه) دليل على وُجوب ردُهِم 
عن وسطٍ الطَرقَا إلى أضيقِهًا تدم فِبه الْكَلامُ. 


1 تشميت العاطس 


ها وَعَنْهُ عن الي يذ قَالَ: «إذَا عَطَسَ 
أَحَدُكمْ مليْعَلْ؟ الكَحد لله وليكر له أخرة يتشتك 
الله فَإِذَا فَالَ لَهُ: يَرْحَمُّك الله ميقل لَه يَهْدِيكُمْ 
الله ود يصلِح بالكم». 

َخْرَجَةُ الْبحَارِيْ (0372). 

(وعنة) أي عن أبي هريرة لله (عن النبيّ يتتتؤ قال «إذا 
عَطْسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَْلٍ الْحَمْدُ لله وَليَقْلْ لَه أخوة: يَرْحَمْك الله وَإذَا 
قَالَ: يَرْحَمُك اللّهُ فليقل يَهْدِيكُمْ اللهُ وَبْصْلِمٌ بَالْكُوه. أخرجَة 
البخاري) 


- لشميت العاطس كردن 
تقدمَ فيه الْكَلامُ ولرْ أنَى به المصئفُ بعد أوّل حديث في 
الباب لَكَانَ الضُواب: 


0١‏ النهي عن الشرب قائماً 

وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ 
رسول اللّد :دلا يشرين أَحَدُكُمْ قَائِما». 

أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ (0075). 

(وعنم أي عن أبي هُربرة نه (قال: قال رسول الله 
لز وله يَكْربَنُ أَحَدَكُمْ فائمأ». أخرجَة مُسلم) وَتَمامُهُ #فمن 
نسي فليستقئ» من القيء. 

وأخرجَةهُ أحمدُ 001/0 من وجْهٍ آخرٌ عن أبي مُريرة «أنَهُ 
رَأى رَجُلاً يَثْرَبْ فَائِما فَقَالَ: مَدْ فقال: لِمّ؟ فَنَالَ «أيمذك 
أن يَثْرَبَ مَعْك الهن؟؛ فَالَ لا. قال «نَدْ شرب مَك مَنْ مُوَ 
شر بن الشبطانن». " 1 

وفيه راو لا يعرف وونْقَةُ يحبى بن معين. 

والحديث دليلٌ على تحريم الشربه قائماً؛ لأنْهُ الأصلُ في 
لني إن ذَهَبَ ابن حزم. 1 

وذَهَبّ الجمْهُورُ إلى أله خلافُ الأول. 

وآخروث إل أنه مَكرُوة؛ كانْهُمْ صرفو عن ذلك لما في 
مجع للع )امن ليث ابن عباس «سَقَيْت رَسُولَ 
اللو تت مِنْ رُمْرَمَ فَمَربَ وَمُرَ فَائمه. 

وفي صحيح البخاري (0118) «أنا عَلِياً ييه شرب قَائِماً. 
وَقال: رارمرل الله يت فَعَلَّ كما رَأَيسُمُوني فَعَلْتَه يَكَرنُ 

فعلهُ تاذ بياناً خرن النهي ليس للتُحريم. 

وأمّا قولهُ افليستقئ]» فإنهُ نقل اتَفاقٌ العلماء على أنْهُ ليس 
على من شرت قانماً ذا متي وكائقْ عار الأمز ايض علس 
الندبي. 


الانتعال باليمين والنزع بالشمال 


10 وَعَنْهُ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ 


ضف 


00 0 اس « م ا كن 1 ٠.‏ 
رَسُولُ الله #6ذ: «إذا انتعلَ أَحَذُكم فلَيبِدَأ باليمِينء 
كن د 2 ام 5 2 0 5 و ا 
وَإذَا نرَعَ فَلْييْدَأْ بالشتمال» وَلتكن الْيَمتى أَوْلَهُمَا تتعل 
وَآخِرَهُمَا تنرّعٌ؛. 

عفن عَلَيْهِ [البخاري (865ه).: مسلم (010917]. 


(وعنة أي عن ابي مُريرةَ طبه قال: (قال رسول الله نز 
«إِذّا التَعَلَ أَحَدُ كْ يندا باليَيين َإِذَ نَرَعَ أَيْ تنه ولييدا 
بالشمال. وَلَكُن الي أَولَهُمَا ْمَل وَآعِرَهُمَا تْرَعُ). أخرججّة 
ملم إلى قرلِهِ «بالثمال». 

وأخرج باقبهُ مالك [«اللوطاء رص١07‏ والتَّرمِذَي (4 977 
وأبو داود .)4١4(‏ 


ظَاهِرٌ الأمر الوجوب. 

ولَكِنْهُ ادُعى القاضي عياض الإجماع على أنهُ للاسنتيحباب. 

قالَ ابن العربي: البداءةٌ باليمين مشروعة في جميم الأعمال 
الكافة لنشل النمين نا فق القرة وشيرعا ف السدف في 
تقديهًا. 

قال الحليمي: إِنّما يبدأ بالثثمال عند الخلم؛ أن اللْبسَ 
كزامة؛ لأنه وقاية للبدن فلمًا كانت اليمينٌ أكرع .من اليسرق 
بُدّ بهَا في اللين وأخخْرَتْ في الترع ِتَكُونْ الْكَرامِةٌ لَهَا أدومَ 
وحصتهًا منهًا أكثر. 

وقال ابن عبدٍ البر: من بدأ في الانتعال باليسرى أساءً 
لمخالفةٍ السنّةَ لكين لا يحرم علتِه لبس نعليه. 

وقال غيرة: ينبني أن تنرعٌ اللسرة من لز نينا 
باليمين. 


ولعلّ ابنَ عبد البنٌ يُرِنِدُ أنْهُ لا يُشرعٌ لَّهُ الخلمٌ إذا بدأ 


قات محلة. 

وَهَذا الحديث لا يدل على امْتحباب الانْتِعال؛ لأَنهُ قال 
«إذا انتَعل أحذكذ» لَكِنْهُ يدل عليْهِ ما أخرجّة 1 لكقيى 
«امسْتَكْئِروا من النّعَال فَِنْ الرْجُلَ لا يَرَالُ رَاكِباً مَا التَعَلَ» أي 
يُشبهُ الرَاكِبٌ في ف لمش وقلَةٍ اللصبي وسلامة الرَجْلٍ منْ 
ل راجيا يور د امات له 


-١‏ النهي عن المشي في لعل واحددةٍ 


417- كتاب الأدّب 


للاستحباب. 


١‏ النهي عن المشي في نعل واحدةٍ 

م٠‏ رَعَيْهُ طن ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ##: 
«لا يَمْش أَحَدُكُمْ في نَمل وَاحِدَو ولينْلُمَا جِيعاً 
أو لَخْلَّمْهُمًا يبعا : 

مقن عَلَيْهِ واليخاري (ه686). مسلم (05041]. 

(وعلة أي عن ابي مُرِيِرةَ ضه رقال: قال رسول الله 
ي: «لا يش أُحَدْكُمْ في تغل وَاحِدةٍوليْنوْهُمَاة) يضم حرفم 
المضارعة من: أنعل كما ضبطَهُ النُوويُ وَصَمَيرٌ التية للرجلين 
وإذ لم يجر لما كر فإّهُ قذ ذَكرَ ما يدك علتِهمًا من التعلٍ. 

(جميعاً أو ليخلغْهُمَا) أي النعلين وني رواية للبخاري 
روهمه "أو ليحفهًا جميعاً». وَهُرَ للقدمين (جميعاً مُنَفقّ عليه). 

ظَامرُ الي التّحريمٌ عن المشي في نعل واحدة. 

وحلَهُ الجدْهُورٌ على الْكرَامَة فإنْهُمْ جعلوا القريدة حديث 
الترمِذيّ )١777(‏ عن عائشة قالت «رَيَمَا القَطَعْ سطع نكل 
رول الله 1 فَمَشَى في النغْل الْوَاحِدَةَ حَنَى يُصْلِحَهاء. 

إلأ أنه رجح البخاري وقفَهُ [دالشل الكبير» للومذي 
(ص"؟؟)]. 1 , 

وفذ ذَكَرَ وزينٌ علا قات ركيت رَسُولَ الأو تر تيل 
َائِماً وَمْثِي فِي لَعْلٍ وَاحِدَق. 

وامتّلفوا ني علَةَ النْي. 

فقال قوءٌ: عَلْتّهُ أن التعال شُرعَت لوقاية الرجل عمًا 
يَكُونُ في الأرض منْ شرك ونحوو فإذا انفردت إحدى الرّجلين 
احْتَاجَ الماشني أن يتَونّى لإحدى رجِلئِهٍ ما لا يَتَونّى للأخرى 
فيخرجُ لذلِك عنْ سجِيّةِ مشيَيِه ولا يأمنُ مع ذلك العثار. 

وفيل: 3 مشية الششيطان. 70 

وقال البيهّقي'؟ الْكَرَامَة لما في ذلِكَ من الشهْرةٍ في الملابس.. 


لي 


وفذ ورد أفي رواية لمسلم ه١0‏ «إذًا انقَطَمْ شيِسْعُ ركم 


/41- كتاب الأدب 5 1- النهي عن جر الثوب خخيلاءً ران 


وَتَقدُمَ ما يُعارضُهُ من حديث عائشة فيحملُ على التُدب. 

وقد ألحنَ بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. 

وقد أخرج ابن ماج (7517) من حديثو أبى مُريرةَ هلا 
يْمْش أَحَدَكُمْ فِي نَمْلٍ وَاحِدَةْ وَلاا خف رَاحِدِه. 

وَهِوَّ عند مُسلم 55 02 حديثب و جابر. 

وعند أحمد (7/؟4) من حديث أبي سعيلر. 

وعندٌ الطبراني” [«الكبير» 17/177 م حديثي أبن عبّاس. 

وقال الخطابي: وكذا إخراجٌ اليد الواحدةٍ من الْكُمٌ دُونْ 
0 والارْتداهٌ على أحدٍ 0 دون 00 
0 يلحق بالأصل فالأؤلى ليصا على ع ا واللّه 
أعلم. 


14 النهي عن جر الثوب خخيلاءً 


2- وَعَن ابْن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: 
١ 1 0 502 2‏ ل ليا 4 
َال رَسُولُ الله فذ: «لا يَنظرُ اللَهُ إلى مَنْ جو توب 
خيلاء». 

مُنَفَقَ عَلَيْهِ [البخاري (31لاه), مسلم .))0١88(‏ 

(وعن ابن عُمرٌ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 86: 
«لا بَنظُْ الله إلى من جر كوب عيلاة») بضم الخاء المعجمة والمة: 
البطرٌ 0 (متفق 1 
جر ثوبة خيلاءً سواء 0 ار كال 

وف يش ذلك أمْ سلمة فقالت عش سماويا الحدييث 
من 2 : «فكيف تع النساء يلين فَقَالَ لز : يردن فيه 
را قَالَتْ: إذا تكسف أَدْ قَدَامَهُنٌُ قال «فيُرخينةُ ؤْرَاعا لا يَزْدنَ 
عَليْدة. 


أخرجّهُ النسائي )٠04/8(‏ والتّرمذيُ (0070. والمرادٌ 


بالذراع ذراعٌ | ليل وَمّوَ شبران باليد المعتدلةٍ. والمرادٌ جو الكُرب 
على الأرض وهو رَ الْذي' يدل لَهُ حديث البخاري (87/اه) اما 


َسْفْلَ من الكَعْبيْنَ مِن الإزار فِي الثاره . 

وَتقييدُ الحديث بالخيلاء دال مَفْهُومِه ألهُ لا يكُونٌ من جر 
غير خيلاءً داخلاً في الوعيد. 

وقد كك بهدما اخرج البخاري 00 وأبو داود 
(ه4١‏ 4) والنسائي ذلك ليه كُ «قَالَ أبر بكر ونه لَمًا حي 
هَذَا الحَدِيث: إن إِزَادي يُسْتَرخِي إلا أَنْ أَتََاهَدُ فَثَالَ لَهُ سول 
الله #ز: «إنك لت مِمِنْ يَفعَلَهُ خّلاة. 

رَهُوَ دليل على اغتبار المقاهيم من هذا النرع . 

وقال ابن عبد البرّ: إن جره لغير الخيلاء مذموم. 

وقال النووي: إنْهُ مَكرُوهٌ وَهَذا نص الثافعي. 

وقذ صرحت السنْةٌ أن أحسنّ الحالات أن يُكُون إلى 


نصفب و السّاق كما أخرجة التّرمذي [«الشمائل» ))017١(‏ والنسائي 


[«الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (3144)] عن عبيلٍ ع بن خالد قال: 
«كنت أننبي رَعَلَي برد جر فقا لي رَجْلَ: ارق ربك فَإنه 
أبقى رَأنقى قرت فَإِذا مرَ ابي 8 فقلت: نعلا هربزك 
مَلْحَاءُ قَقَالَ: مَا لك في أر' ر5؟ قَالَ: فَنظَرْت فَإِذًا إزَارهُ إلى 

وأمًا ما هُرَ دون ذلك فإنهُ لا حرج على فاعله إلى الْكَعبين 
وما دُونْ الْكَعبين فَهُرَ حرامٌ إن كان للخيلاء. 

إن كان لغيرمًا فقالَ النووي وغيُهُ: إنه فكو 

وقد يْجَهُ أنْ يُقال: إنْ كان الثوبُ على قدر لابه لَكِنْهُ 
يل فإذ كان لا عن قصد كالذي وقعَ لأبي بكر فَهْرَ غير 
داخل في في الوعيلد؛ ون كان الثُوبٌُ زائداً على قدر لاسيه فَهُوَ 
نوع من جَهةٍ الإسراف مُحرمْ لأجل. ولأجل النَشَبّ بالْساء 
ولأجل أنْهُ لا يامنٌ أن تتَعلّقَ به النجاسة. 

وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بشربه كعبة 
فيقول: لا اجر خيلاة؛ لأن الي قذ تناوله لفظأ ولا يجوة لمن 
يََاولَهُ اللنظً أنْ يُخَالفَهُ إذا صار حُكْمُهُ أن يقرل: لا أنسَله؛ 
لأ تلك العلة ليست في. فإنّهَا دعرى غيرٌ مُسلْمَةٍ بل إطالة 


ذيله دالُةَ على تَكَيْرهِ انتهى. 

وحاصلَُ أن الإسبالَ يسْئَلمُ جر الوب وجرٌ الوب 
يسْتَلزْمٌ الخيلاة ولو لم يقصدهُ اللابس. 

وقذ أخرج ابنُ نيع عن ابن عُسرّ في أثداء حديش رفقة 
ل إيَالدٌ وَجَر الإزار قن جر الإزار من الْمَخِلَةه. 

وقذ أخرج الطبرانيُ [«الكبير» (717//8)) منْ حديث أبي 
أمامةً وفي قصةِ لعمرو بن رُرارة الأنصاري إن الله لا يُحِبُ 
الْمُسْبلٌ». 

والقصّةٌ أن «أبا أَمَامَةَ قَال: بْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُول الله يز 
١‏ ينا قنور حي ا 00 
0 «عَبْدُك َلك عَبْدِك اتيك حل سوتها درو قل 5 
رَسُوَلَ الله إني حَمْش الساقين َقَالَ: ميا عَمْرُو إِنْ الله قَدْ 
أحْسَنَ كل شياء حَلقَهُ إن الله لا يُحِبُ الْمُسْبِل». 

وأخرجة الطّبراني عنْ عمرو بن رُرارة وي فيه اوضرب 

سول الله علق أ َع صاب تخت ركب عمْرِو وَقَال: ويا عَيْرْر 
وَهَدَا مَوْضيِعٌ م الإزّار». م درن 20 ع أمتائعَ َخت الأريّم كُمْ 
قَالَ: ديا عَمْرُو وَهَذَا مَوْضْيِعٌ م الإزّارة الحديث. ورجالهُ ثقات. 


وحُكُمْ غير الوب والإزار حَكُمُهُمًاء 
وَكَدلِكَ ا سال شعبةٌ مُحارب بن دثار قال شعبة: 
الإزارٌ؟ قالَ: ما ص إزاراً ولا قميصاً. 


أذْكَرَ 


ومقصودٌَه أن النَعبيرَ بالنُوبٍ يشملٌ الإزارٌ وغيرّهُ. 

وأخرج أَهْلُ السسّتن ل الترمذي [أبو داود (4044). النسائي 
«كبرى) كما في «تحفة الأشراف» (810/5/8), ابن ماجه (01؟)] عن ابن 
عمرَّ عن بيه عن لني ركز قال: «#الإسبال فِي الوزار وَالْقَيصٍ 
ْ وَالْعِنَامَةِء ٠.‏ مْنْ جَرٌ ' مِنْهَا شيا خيلا لَمْ يَنظْرٍ الله إَّهِ يَوْمَ ََ 
القَيَامَته 1 

في إسناده عبد العزيزٍ بِنْ أبي روادٍ وفيه مقال. 

قال ابن بطال: وإسبال العمامة المرادٌ به إرسال العذبة 

زائدة على ما جرت ب ب العادة. 


١‏ الأكل باليمين 


/41-. كعاب الاب 

وأخرج النساني (711/8) من حديث عمرو بن أمبّةَ أن 
«النبِيئْ يف آزْحى طَرّف عِمَامَتِهِ بين كتفيده. 

وَكَذلِكَ تطوي| م أكُمام القميضص زيادة على المعْنّادٍ كما يله 
بعقن أهْلٍ الحجاز إسبال محرم. 

وقد نقلٌ القاضي عياض عن العلماء كرَامَةً كُلّ ما زاقٌ . 
على العادةٍ وعلى المنْتَادٍ في الأباس من الطّول والسّعةٍ. 


(قلت) وينبغي أنْ يراد بلممتادٍ ما كان في عصر البوة. 


تع باليمين 


رع رعق اللّه عنهما أَنّ رَسُولَ. الله 
#6 قَالَ: «إِذًا كل أَحَدَكُمْ لكل بيَعِنِد وَإِذَا 
شرب فَلْيِشْرَبْ يحي فإِنْ الشُيْطَان يكل مال 


وَيسْرٌ رف ب بثيماله». 


أخرجة مسيم .؟ 1 

(وعنة) أي ابن عُمرَ رضي اللّه عنهما (أنْ رسول الله 5 
قال: «إذا أكَلَ أَحَدكم كَل ِ بيَيينه وَإِذَا شرب شرب بِيَمِسِهِ 
3 المبطاا يأل بنيماله وَيَشْربُ بشْمَاله». أخرجة مُسلم. 

الحديث دليلٌ على تحر 7 الكل والككربر بالشمال 55 
لله بأنهُ هُ فعلٌ الشيطان وخلقة؛ واللسلم مأمورٌ تجن طريق 
هل الفسوق فضلاً عن النشيطان. 1 

وذَهَبَ الجنهُوه إلى أله سبحب الأكْل باليمين والشربٌ 
بها لا أنه بالشمال 0 وقد زادٌ ناقع: الأخل والإعطاء. 


1- النهي عن الإسرافي واخيلاء 


41 وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيْبِهٍ عَن اه عن 
جَلهٍ رضي اللّه عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #6: 
«كُلْء وَاشْرَب وَالْبْسْء وَتَصدْقْ في غَيْرٍ سَرّفوٍ وَلا 


مَضْلة». 


07م 


أَخْرّجَهُ أَبُو ذَاوّد زهو عد النسائي (4/0/). ابن ماجه (7508)] ' 


41- كتاب الأدب النهي عن الإسراف والخيلاء حر 


وَأَحْمَدُ (؟/081), رَعَلْقهُ الْبحَارِيُ ركتاب اللباس؛ باب (9)). 

(وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدهٍ قال: قال رسولُ 
اله كتؤ: «كل وَاشرَب وَالببسن وتمادق فِي غَيْرٍ سرف ولا 
مَخِيلَقه) بالخاء المعجمة ومثناة تحييُةِ وزنُ عظيمة: التكك. 

(أخرجَةُ أبو داود وأحمد وعلقَهُ البخاري). 

دل على تحريم الإسرافه في المأكل والمشربه والملبسس 
والتصدق. 

وحقيقة الإسرافم: مُجاوزة الحدٌ في كل فعل أو قول وَهُوَ 
في الإنفاق أشهر. 1 

والحديث مأخوذْ منْ قوله تعالى: #كَلُوا وَامْرَيُوا وَلا 
تسْرفوا» [الأعراف: ]”١‏ وفِيه تحريمٌ الخيلاء والكير. 

قَالَ عبدُ اللُطيف البغدادي: هذا الحديث جاممٌ لفضائل 
تدبير الإنسان نفسَهُ. 

وفبه مصالح النفس والجسد في اليا والآخرة فإن السكرف 
في كل شيء مُضِرٌ بالجسدد ومضرٌ بالمعيشةٍ ويؤذي إلى الإثلان 
فيضرٌ بالنفس إذا كانت تابعة للجسدٍ في أَكثر الأجوال. 

والخيلة تضوٌ بالنفس حيث تُكْسبْهَا الشُجْبْ» وَنْف؛ 
بالآخرة حيث تُكْسبُ الإثم وبالدنيا حيث تُكُسبُ اقلت من 
الناس. 

وقذ عِلّقَ البخاري عن ابن عباس كل مَا شِدْت وَاقلرَبْ 
ما شيئُت ما أخطأتك انان سرف وَمَخِياً 0 [كتاب اللباس. باب 


.1( 


وف 


- كتاب الْبرٌ وَالصّلَةٍ 


الب - بكسر الموحدةٍ 2 


والبنٌ 
الله تعال. 


هر الُوُعُ في فعل الخير. 
- بِقَتْحِهَا -: الْنَوسُعٌ في اخيرات وَهْرَ منْ صفات 


والفكلة ب كير المثاو المككلة .+ معيادة رفالة كوعةة 


في «النْهَايَه : تَكَيْرَ في الحديث ذِكرٌ صلةٍ الأرحام وَمِيَّ 
ايد غن. الإتعحان إل الأقزبية من فزي السب والأمهاز 
واللسطلب عنم والراقق .رين والتغاية لأحراليت وكفلياة زد 
عدوا وأساؤوا. وض ذَلِكَ قطيغة الرّحم. انتهى. 


-١‏ صلهُ الرحم تزية في الرزق 


لل م 


7 عن أبي هُرَيْرَة طلإنه َال قال رَسُولُ 
الله #ز: «مَنْ أَحَب أن يُبْسَط لَهُ فِي ررْقَفٍِ وَأَنْ 
يننأ لَهُ في أَثَرِو فَلَيَصِلٌ رَحِمَةه. 

أَخْرَجَةُ الْبحَارِي (محقة). 

(عن أبي قريرة دنه قال: قال رسول الله #ؤ: من أحب 
أن يسط) أي يبسط الله (لَهُ في رزقه أي يُوسّمُ لَهُ فيه 

(وأن يُبسأ) مثْلْهُ في ضبطِه. بالسسّين المؤْمَلةَ ة أي: 
وعد. 

ف أثْرو) بف بقح الْهَمزةٍ الثم فراء أي أجلِهِ (فليصل رخمة. 
أخرجَةُ البخاري) وار التَرمذِيُ (04179) عن أبي هُريرة «أَن 
ميل الرُحِمٍ مَحَبّة في الأهل مَثْراةَ في الْمَال مَنْسَأة في الأجَله. 

وأخرج أحمدُ (164/5) عنْ عائشة رضي الله عنها مرفوعاً 
«ميلَةٌ الرْحِم وَحُسْنُ الجرار يُمَمُرَانَ الديَارَ وَيَزِيِدَان في 
الأعْمَارِه. 

وأخرج أبو يعلى )4٠١4(‏ منْ حديث و لمن مرفوعاً إن 

الصّدَقة وَصِلَة الرّحِم يزيد ُ الله بهمًا في العم وَيِدنَعُ بهِمًا مينَة 


-١‏ صلةً الرحم تزيد في الرزق 


- كناب الْبر وَالملَةٍ 
السوءة وفي سئلرو ضعف: 

قال ابن لتّين: ظَاهِرٌ الحديث أيْ ‏ حديث البخازيئ - 
مُعارض لقوله تعالى: ِنَإذًا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يون سَاعَةٌ وَلِا 
يُستَقْدِمُون» [الأعراكف: 4"]. 

قال: والجمع بينهُمَا منْ وجْهين 

أحدُهُمًا: أن الريادةَ كنايةٌ عن الرَكَةٍ في العمر سيب 
الُوفيق إل الطاعة ة وعمارة وقته ها ينفعة في الآخرةٌ وصيالته عن 
تضبيعِه في غير ذْلِكَ» ومثل هذا ما جاءً: أن الي 0 تقاصرٌ 
أعمارٌ ميد بالنسبة إلى أعمار من مضى من الأمم فأعطاءٌ اللهُ 
ليلة القدر [للوطأً .])1١8(‏ 
والفتفة عن عطي فى يفده الذة: تفيل كانه لجن 

ومن جُملةٍ ما يحصل لَهُ من التوفيق: للعلم الذي يُنَفعْ به 1 
من بعدو بتأليفٍ ونجوو والصّدقةٍ الجارية علي والخلّف الصالح. 

وثانيهمًا: أن الريادة على حَفَيقيهًا وذلك بالنْسبةٍ ة إلى علمٍ 
الملك ؛ الوك بالعمرء والذي في الآية بالنُسبة إلى عدم اللّهِ كان 
يمان لمش في علو له يصلّ أو يتم لني في عدم له لإ 
يندم ولا يَاخرُ وألّذي يُقالٌ مثلاً: إن عُمرَ فلان مائة إن وصل 
رم وإرا تقلنها مره وقد نكي عشلا عام لاهو 
الْذي يُمْكِنٌ فيه الزّيادة وا التقص» وإلبْهِ الإشارة بقرله تعالى: 
#يمحوا حُدًا الله م ما يَشاءٌ يشت وَعِنْدَهُ 1 الكنَابِ» [الرعد: اث 
والحو والإثبات بالنْسبةٍ إلى ما في علم الملل وماءفي 1 كناب 
وامًا الذي في علم الل فلا عحوّ فيه البنّة. 

ويقالٌ لَهُ: القضاءً المبرمٌ ويقالٌ للأوّل: القضاء المعلق. 

والوجة الأول أليقٌّ فإن الأثرّ ما يَِْمٌ الثية فإذا أَخخْرٌ 
حَسَنَ أنْ يحملٌ على الذكر الحسن بعاد ققد المذكور ووبئحَة 
لطن 0 ) 

وأشارٌ إليهِ في «الفائق». 

وبؤيدة ما. أخرج الطّبراني قي الصّغير زكما في «التعح» 
)41/٠١(‏ بسن ضعيفو عن أبي الدرداء قالَ «ذُكِرَ غِندَ برَسُول 
الله #ذ: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ ألبئّ لَهُ في أجَلِه؟ فَقَالَ: إِنهُ ليس 


48- كتاب ابر وَالصّلة 

زياد في عُمْرهٍ قال تعالى: لفَإِذًا جَاءً أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونْ 
سَاعَةٌ وَلا يَسَُِوُ» (الأعراف: 04 ولك الرجل نَكُون لَه 
الدَرَيّةٌ الصالحةٌ يدعون لَهُ منْ بعددوه وأخرجَهُ في لكي مرفوعاً 
من طريق أخرى. 

وجزمٌ ابن فُورَّك بن المرادٌ بزيادة العمر: نفيُ الآفَاسٍ عن 
صاحبر الب في فَهْمِهِ وعقله. 

قال غيرّه: في أعم منْ ذلِك وفي علمِه ورزقِه. 

و لابن اليم في كناب «الذاء والدو ا كلام يفضي بن مَذَة 
حياة العبد وعمرو هي مَهُمَا كان قلُ مُقبلاً على الل ذكِراً لَه 
مُطيعاً غيرٌ عاص فَهذِهِ هي عُمِرُهُ وحيائه» ومَنّى أعرض القلبُ 
عن الله تعال 2-7 بالمعاصي ضاعَت عليه أَيَامْ حياة عُمرو. 

فعلى هذا معنى أنه ويسأ لَهُ في أجله) أي يُعمّرُ اللّهُ قلبَهُ 
بكر وأوثَائَُ بطاعيِه ويأي تحقي صلة الرّحم في: 


ا جراء قاطع الرحم 


308 وَعَنْ جُبيْرِ بْن مُطْعِم # قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الل ل: «لا يَدْحَلْ الْجَنْةَ قَاطِمٌ؛ يني قَاطِعَ 
رَحِم). 

مَفْنَ عَلَيهِ زالبخاري (8546), مسلم (1601)). 

وأخرج أبو داود (؟410) منْ حديث أبي بكرة يرفعٌهُ هما 
مِنْ ذَنْبو أَجْدرُ أن يُعَجْلَ الله لِصّاحِهٍ اْعُقُبَة في الدنًّا مَعَ ما 
أخْرَ الله َهُ في الآخيرَة مِنْ قَطِيعَةٍ الرْحِم. 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص7؟) من حديث أبي 
هُريرة بولك «إن أَعْمَالَ ّي تَعْرَضُ عَشِيِبّةَ الخييس ْلَه 
الْجُمْعَةٍ فلا يقل عَمَلُ قَاطِمٍ رَحِم». ْ 

وأخرج (ص"22) فيه من حديث ابن أبي أوفى «إِنّ الرُحْمَة 
لا ِل على َم فيهم نَع رَما. 

وأخرج الطبرانيٌ (كما في «لمجمعة (191/8))] من حديشر ابن 
مسعودٍ «إنّ أَبِوَابَ السنمّاء مُعْلَقَةَ دُونَ اطع الرّحِمه. 


واعلم أنْهُ اختلف العلماءٌ ءَ في حدٌ الحم م لبي هيا 


؟- جزاء قاطع الرحم 1/8 


فقيل: هي الرّحم الَتِي يحرمُ النْكَاحٌ بِينْهُمًا بحيث لرْ كان 
أحَدُمُمًا ذَكراً حرم على الآخر. 

فعلى هذا لا يدخحل أولادٌ الأعمام ولا أولاد الأخوال. 

واحْمَج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأ وعمْيَها 
وخالَيهًا في الاح لا يودي إِليْهِ من التتقاطع. 

وقبل: مُرَ من كان مُنْصلاً بميراش. 

ويدل عليه قولَهُ ار ف أدناك أدناك» زم (4؛ ة05). 


وقيل: منْ كان بينْهُ وبينَ الآخر قرابة سواءًٌ كان يرئهُ أو 


ثم صلةً الرّحمٍ كما قالَ القاضي عياض درجَاتْ بعضُهًا 
أرفع من بعضٍ وأدنّاهَا ترك المَاجِرَةٍ وصلتّهًا بالكلام ولو 
بالسّلام» ويحتَلفُ ذلِكَ باخختلاف القدرةٍ والحاجةٍ فمنهَا واجبٌ 
قاطعاً ولو قصّرٌ عمًا يقدرٌ عليْه وينبغي لَهُ: لم يُسمٌ واصلاً. 

وفال القرطي: الرّحمٌ الْتِي توصل الرّحمُ عام وخاضة. 

فالعامٌة: رحمٌ الدذين» وَتَجَبُ صلْيّهًا بالتّرادهٍ و التناصح 
والعدل والإنصافي والقيام بالحقوق الواجبةٍ والمسستَحةٍ. 

والرّحم م الخاصة: تزيد د بالنفقةٍ ة على القريبه وَتَفِقَدٍ حالِه 
والتُغافل عن ذه 

وقال ابن أبي جمرة: المعنى الجامع: إيصال ما أنْكَنَ من 
الخير ودفنٌ ما أمْكَنَ من الشرٌ بحسب الطاقة وَهَذا في حقّ 
المؤمنين. 

وأمًا الكُفَارٌ والفسّاقٌ قَتَجبُ المقاطعة لَهُمْ إذا ل تفع 
الموعظة. : 

واختلف العلماء أيضاً بأ شيء تحصلٌ القطيعة للرّحم. 

فقال الزن العراقي: تكونٌ بالإساءةٍ إلى الرّحم. 

وقال غيره: تَكُونٌ بِيَّرْكِ الإحسان؛ لأن الأحاديث آمرة 
بالعئلة تاقد عن القطيعة فقا وابنطة ينتار والعلقة شوم منن 
الإحسان كما فسرَهًا لِك غير واحلر» والقطيعة ضِدّمًا رَهِيَ 


مق 
تزْلهٌ الإحسان. 
وأمّا ما أخرجَة التُرمذيّ (0504 من قولِه يليا «لَيِسَ 
الرَصِلْ بالْمُحَافٍِ وَلَكِنْ الْرَاصِل اللي إِذَا ممت رَحِمْهُ 
رَصَلَهًاة. 
' فإنهُ ظَاهِرٌ في أن الصّلة إنْما هي ما كان للقاطع صلةٌ رحيه 
وَهَذا على روابة «قَطَمَتْ" بالبناء للفاعل وَهِيَ رواية. 
فقالَ ابن العربي في شرجه: المرادٌ الْكَاملةٌ في الصَلةٍ. 
وقال الطبي: معئاة ل حقيقة الواصل ومن يُنَْدُ بصلَيِهِ 
من يُكَافنٌ صاحبَه بمثل فعلِه ولَكِنهُ من يتَْئلُ على صاحبه. 
: 2526 . 5 0 6.6 2 و م . 
وقال المصنف: لا يَلرّمُ من نفي الوصل ثبوث القطم فهم 
ثلاث درجّاتٍ واصضل ومُكافئٌ وقاطع. 
٠‏ فالواصل: هْرَ الذي يُتَفضُلُ ولا يُتفضلٌ عليه. 
والمْكانٌ: مر الذي لا يزيد في الإعطاء على ما ياخذهُ. 
ْ والقاطع: الْذي لا يُتَفضلُ عليه ولا يَتَفضْل. 
قال الشتارح: وبالأولى من يُتَفَفسْلٌ عليِهِ ولا يَتَعَضْلُ أنَّهُ 
قاطع . 
فال المصئف: وَكَما تقع المكافاة بالصمّلةِ من الجانيين كذلِكَ 


تقعٌ بالمقاطعة من الجانيين فمنْ بدأ فَهُّوَ القاطمٌ فإِنْ جُوزَيَ 
سمي مَنْ جازاة مكافئاً. 


النهي عن العقوق 
. 584 وَعَن الْمُغِيرَةِ بْن شُعبَة أَنْ رَسُولَ الله 
# قَالَ: د إن الله حَرُمْ عَلَيَكُمْ عُقَوقَ الأمّهَات. 
وَوَأَدَ البنات وَمَئعاً وَهَاتٍ وَكْرِ هنكم قِيلّ وَقَالَ 
ور السؤّالء وَإِضاعَة عَةَ الْمَال». 
مُنْفْنْ عَلَيِْ [البخاري (097/9), فلم كحم 
الأمّهَات: جمع أَمْهَةٍ لغة في الأم ولا تُطلقٌ إل على منْ 
يعقل مخلانر أ فإَّا تعم. 


وَإِنْما خصّت الم هّنا إظْهَارأً لعظم حقّهًا وال فالأبُ 


*- النهي عن العقوق 


- كتاب الْبْر وَاللَةٍ 


داوم هن كد 


محرم عقوقه. | 

وضابط العقوق الْحرّم كما نُقلَ حلاص عن اليلق وَمُّرَ 
أنْ يحصلٌ من الولدٍ للأبوين أو أحدِمِمًا إبذاء ليس بِالْهَيّن عُرقَاً 
فيخرجٌ من هذا ما إذا حصل من الأبرين أمر أو هي فخالتهمًا 
بما لا يُعدُ في العرف مُخَالفتُهُ عُقوقاً فلا يَكُونُ ذلك عُقوقاًء 
وَكَذْلِكَ لرْ كان مثلاً على الأبرين دِيِنٌ للولدٍ أو حى شرعي 
فرافقة إلى الخَكم فلا يكُونُ ذلك عُقوقاً كما درَقَعَ مِنْ بَنْض 
أَوْلادٍ الصّحَابَةِ شيكار شْكَايَة الأب :إلى الي 0 في احْبيَاجَهٍ ماله 
َم بد ليأ 16 كاه ّ عُقوقاً». 

(قلت) في هذا تمل فإن قوله 4# «أنتَ ينك ويف 


زد رد'"# هي جه (179517)). 


دليلٌ على نه عن منع أبيه عن ماله وعن شيكانتة. 

نّم قال ضَاغلة الضابط: فعلى هناك العقوق أن يؤذي ‏ 
الرلدٌ أحد أبويه بما لز فعلهُ مع غير ابوه كان مُحرماً من من جُملَةٍ 
الصغائر فِيَكُونُ في حق الأبوين كبيرة» أو مُخْالفةٌ الأمر أو التي 
فيما يدل فيه الخوفٌ على الوللد من فرَاتو نفسيه أو عُضِوعضنْ 
أعضائه في غير الجهّادٍ الواجب عليه أو مُخالفتَهُمَا في سفر 
يشق علبهِمًا وليس بفرض على الولد أو في غيبةٍ طويلبة فيما 
لين لطلبج علم نافع أو كسبوه أو تز تعظيم الوالديي فأة . 
لرْ قدمَ علبِهِ أحدُهُمَا ول يقمْ لبه أو طب في وجههٍ فإنّ هذا 


. قا م قن 


وإذ ل يَكْنْ في حق الغيرٍ معصية فَهُرَ قوق في حق الأبرين. ' 


وله «رَوَأد البنَاتِ» بسكون الْهَمْرَةَ وَهْرَ دفن 500 
وهر محرم وخص' البنَات؛ لأنْهُ “لزاع من العرب َإِنهُمْ كانوا 
يفعلرن ذلِك في اللجاهليّة كراهية د لَه 


يقال: اول من فعلَهُ قيسُ بن عاصم الثيمي. وَكَانَ من 
العرب مر يعّْدُ أولادهُ مُطلقاً خشية الفاقة والتٌفقةٍ. 

وقولهُ «منعا رَهَات» المنع: مصدرٌ من منمّ يمنم . 

والمرادٌ من ما أمرّ اللّهُ أنْ لا يمنع. 

(وّقات) فعل أمرٍ محزوم. 

والمرادٌ النْهَيُ عنْ طلب ما لا يسْتَحقّ طلبَ. 


وقول «ركرة لَكُمْ قل رَقَالَ؛ يُروى بغير تنوين حكاية 
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للفظ الفعل. 

وروي ا وَهِيّ في رواية البخاري» اقيلاً وقالاً» على 
الثقل من الفعليّةِ إلى الاسميّةِ والأول أكثر. 

والمرادٌ بد نقل الْكلام الذي يسمعة إلى غير فيقول: قيل 
كذا وَكُذا بغير تعبين القائل وقالَ فُلانٌ كذا وَكذا وإنما نَهَى 
عنْهُ؛ لأنْهُ من الاشنتغال بما لا يعني الْمَكَلْمَ ولِكُونهٍ قذ يَتَضمُنٌ 
الغيية والنميمة والْكّذبَ ولا سيّما مع الإكّمارٍ من ذلك قلّما 
يخلر عن 

وقال الحب الطبري: فيه ثلاثة أوجُه: 

أحدها: أنَهُمًا مصدران للقرل تقرل قلت قرلاً وثيلاً. 

وفي الحديش الإشارة إلى كرَامَةٍ كثرة الْكلام. 

انيهًا: إرادة حِكَايةٍ أقاويل الْاس والبحث عنهًا لِتَخبرَ عنهًا 
فتقرل: قال فلانٌ كذا وقيل لَهُ كذ 

انه عنهُ إِمّا للرّجر عن الامنيكتار منه. وإِمّا لما يَكْرَهُهُ 

النهًا: أن ذلك في حكاية الاختلاف ْ أمور الد 
قال فْلانٌ كذا وقالَ فلانٌ كذا. 


بن كقوله: 


ومحلُ كرّامَةٍ ذلك في أنْ يُكْثرَ منهُ بحيث لا يامنُ من 
الزْللِء وهر في حق من ينقل بغير تنْتم في نقله لما يسمعٌهُ ولا 
يختَاط لَه 

ويؤيّدُ هذا الحديث الصحيحٌ «كُنَى بِالْمَرْء ما أنْ يُحَدْثْ 
بل ما سمِعَ) أخرجة مسلم القدمة (ه/ه)ع. 

قلت: ويْتَملُ إرادة كل من الثلاثة. 

وقولّهُ «وكثرة السُؤال» هو التُؤال للمال أو عن 
النشكلات من المسائل أو مجموع الأمرين وَمُّرَ أول وَتَقَدُمَ في 
الرّكَاةٍ مسألة المال وقد نَهَى عن الأغلوطات. أخرجَةُ أبو داود 
(<50م وَهِيَ المسائلٌ التي يُخلّط بها العلماءً ليزنُوا فينيِجُ بذلِكَ 
شر وفتنة. 

دإنما نهَى عنها كوا غير ناقمة في اين ولا كاد الا 
يُكونٌ إلا فيما لا ينفع. 


؟- النهي عن العقوق 54 

وقذ ثبت عن جمع من السسلفي كرّامَة تَكَلُفْهٍ المسائل الْتِي 
يسْتَحيلٌ وُقوعُهًا عادة أو يندرٌ وُقوعٌهًا جدًا لما في ذلِكَ من 
التطّم والقول بِالظّنٌ الْذي لا يخلو صاحبّهُ عن الخطا. 

وقيل: كثرة السُؤال عن أخبار الناس وأحداث الرّمان 
وَكَثرةٌ مسُؤال إنسان مُعبّن عن تفاصيل حَالِه وَكَانَ ما يِكرّهٌهُ 
المسؤول. 

وقولُةُ «وإضاعة المال» الْمَمِادرُ من الإضاعةٍ مالم يكنْ 
لغرض دين ولا دُنيري 

وقيل: هُوٌ الإسراف في الإنفاق. 

وقيْدَهُ بِعضْهُمْ بالإنفاق في الحرام ورجُحَ الصنف أنَّهُ ما 
أنفقّ في غير وَجَوهِهٍ المأذون فِهَا شرعاً سواءً كانت دِيئيِةٌ أو 
ُنيوية؛ لأث الله تعالى جعل المالَ قياماً لمصالح العبادٍ وفي التبذير 
تفويت تلْكَ المصالح إمّا في حقّ صاحب المال أو في حق غيره. 

قال: والحاصلٌ أنْ في كثرة الإنفاق ثلاثة وُجُوو. 

الأرْ: الإنفاقٌ في الوجُوو المذمومة شرعاً ولا شك في 
تحرعه. ش 

الثاني: الإنفاقٌ في الوجُوو الحمودة شرعاً ولا شك في كونه 
مطلوباً ما لم يُفرَتْ حقًا آخرٌ أَهَمّ منْ ذَلِك المنفق فيه. 

والثالث: الإنفاق في المباحَات وَهْرَ مُنقسم إلى قسمين: 

أحَدهُمًا: أنْ يُكونَ على وجْهِ يلِيقٌ محال المنفق وبقدر ماله 
فَهَذا ليسَ بإضاعة ولا إسرافي. 

والثاني: أنْ يكون فيما لايليقٌ به عُرفاً فَإِنْ كان لدفع 
مفسدةٍ إمّا حاضرة أو مُتوفْعةَ فذليك ليس بإسرافيء وإِنْ ل يَكنْ 
كذلِك فَالْجنْهُورٌ على أنْهُ إسراف. 

قالَ: ابن دقيق العيد: ظَامِرُ القرآن أنْهُ إسراف. 

وصرّحّ بذلِكَ القاضي حُسيِنٌ فقال في قسم المدقات: مُوَ 
حرام . 

وَتبِعَهُ الغزالي. 

وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. 


وقالَ الباجي من المالكيّة: إِنْهُ يحرم اْتِبِعابُ جميع المال 


8445١ 
بالصّدقة.‎ 
قال: ويْكرَهُ كثرة إنفاقِه في مصالح الدُنيا ولا بأمن به إذا‎ 
وقع نادراً لحادش كضيفبٍ أو عيلٍ أو وليمة.‎ 
والاتّفاقٌ على كرَاهَةٍ الإنفاق في البناء الزائدٍ على قدر‎ 
الحاجة ولا سيّما إن انضاف إلى ذلك المبالغة في الرُخرفة‎ 
وَكَذْلِكَ احْتِمالٌ الغبن الفاحش في المبايعَات بلا سببو.‎ 
وقال السك في الحلبيّات: وأمًا إنفاقٌ المال في الملاذ المباحةٍ‎ ' 
َهُوَ موضمُ اخنيلاني وظَاهِرٌ قوله تعال: وَالْذِينَ إذا أَنْفَقُوا لَمْ‎ 
يُسْرِفُوا وَلَمْ يَفَيرُوا وَكَانَ بن ذَّلِكَ قَرَاما» [الفرفان: 317) أن‎ 
الرّائد الذي لا يليقٌ محال المفق إسراف.‎ 
ومن بذلَ مالا كثيراً في غرض يسير فإِنّهُ يعدُهُ العقلاءٌ‎ ٠ 


مُضيّعاً التَهَى. 


0 تَقَدّم الْكَلامُ في الزْكَاةٍ على التُصدق ٠‏ جميع المال بما 


؛- رضا الله في رضا الوالدين 


ا 
رضًا الوَالِدَيْنِ وَسَحْط الله في سَحَطٍ الْوَالِدَيْنِ». 

أَخْرَجَهُ التَرْيِذِي (1869): وَصَّحْحَهُ ابْنْ حجان (454) وَالْحَاكِمْ 
61/4 0). 

الحديث دليلٌ على وُجوب إرضاء الولدٍ لوالديْه وَتَحريِمٍ 
إِسخاطِهمًا إن الأول فِيه مرضاة الله والدّانيَ فيه سخطَهُ فيقدمُ 
رضَامُمًا على فعل ما يِب عله من فُروض الكفاية كما في 
حدياث ابن عمرّ [البخاري .)”:٠.4(‏ مسلم (1549)] دنه جَاءَ 
رَجُلٌّ يَستَاذِنْهُ تلز في الجهّادٍ فَقَالَ: أَحَي وَاِدَاك؟ قَالَ: نعم 
قال: قَفِيهِمًا فجَاهِدٌ). 

وأخرج أبو داود (56) م حديث و أبي سعيار 1 رَجُلدُ 
هَاجَرَ إلى رَسُول الله ني مِن الْيمَنِ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّهِ ؛ إني 
قَدْ هَاجَرْت قَالَ: «مَلْ لك أهْل بالْيمَنِ؟» فْقَالَ: أبْوَايَ قَالَ «أَْنا 
لك؟؟؛ قَالَ: لا قال «فارْجع فَامِتَاذِتَهُمًا إن أَذِنَا لّك. فَجَاهِدْ ولا 
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وني إسنادو مُخْتَلفٌ فيه وكذْلِكَ غير الجهَادٍ من الواجبّات. 

اليه قب جماعة مسن العلماء كالأمير الحسين فَكَرَهُ في : 
«الشقاءء و الثثافعيئ فقالوا: يُتَعيْنُ تله الجهاد إذا لم يرض الأبوان 
إل فرضَ العين كالصّلاة فإنّهًا تقدمٌ وإن لمم يرض بها الأبوان 
بالإجماع. 

ذهب الأكثرُ إلى أنه يجو فعل فرض الْكفايةٍ والندوب 
وإِنْ ل يرض الأبران ما ل يتَضورا بسبب فقد الولببيء وحملوا 1 
الأحاديث على المبالغة قي حنق ) الوالدين» وأنهُ : يبع م رضَامُيًا :ما 
يكُنْ في ذلك سخا الل كما قال تعلى: : لوَإِنْ جَامَدَاك عَلَى 
أن تشرك ب بي ما لبن لك به عِلْم فلا مُِنُِمَا وَصَاحْهمَا في ْ 
الدنيا مَرُونأ» زلقمان: 18ع. 

ُلت: الآيةٌ إِنّما هي فيما إذا حملاه على شرك ومثلّهُ 
غير من الكبائر. 

وفيه دلالاً على أنه يُطيُهُمَا في ترك فرض الْكِفاية والعين» 
لَكِنْ الإجماع خصّص فرض العين وأنًا إذا تعارض حق الأب 
وحق الأمْ فحق الأم مُقَدْم م لخديث البخاري (1اؤة) «قَالَ 
رَجَل: يا رَسُولَ الل مَنْ أَحَْ الثاس بحُن صُحْبتِي قَالَ: : أبك 
ثلاث هرات 0 قَالَ: أبوك». 

فإنة دل على تقديم رضا الأم على رضا البو . 

قال ابن بطال: -مُقَتَضَاهُ أَنْ يُكون للام ثلائة أمثال ما 
للأب. 

قال: وَكَأنْ ذلك لصعربةٍ الحمل ثُمّ الوضع ثم الرضاع. 

قلت: وإليْهِ الإشارة بقوله تعالى: لوَرَصُينا الإنْسّانَ بوَالَِيْ 
إِحْماناً حَمَلَتَهُ مُه كزها وَوَضَعَنْهُ كزْهاً» [الأحقاف: ٠6‏ ومئلُهًا 
«حَمَلَتهُ مه وها عَلَى وَهْن» زلقمان: 04ع. 


قال القاضي عياض: ذهب : الجنهُورٌ لل إن الأمّ تفضل 
على الأب في البر. 


ونقلٌ الحارث الحاسيم الإجماع على هذا. 


واختلفوا في الأخ والجدٌ من أجق بيو منهُمًا؟ . 


- كتاب ابر وَالصلّة 


44١ 


م6- حّ الجار 


فقالَ القاضي: الأكثرٌ الجد. 
وجزمٌ به 00 


ا ل ا ثم 
ا نه الجاز. 


ويقدّمٌ من 
ذوي العم ويقدمُ مد 
العصبات لاثم 00 م 


واحدة. 

وورة في تقديم , الزوج ما أخرجة أحمد والمسائي وصححة 
الحاجم (1960/4) من حديثو عائء ئشة «سّألت النبي #ق : أي 
الثاس ل رُوْجُهَا قلت: فَعَلَى الرْجُل: 
قَالَ أَمْده 


وا ضََ هذا مخصوصٌ بما إذا حصلّ التَضْرْرُ للوالدين 


فإنهُ بُقد م حقهُمًا على حقّ الرُوجٍ جمعاً بين الأحاديث. 


2 
[- 2 حق الجار 


ار 0 عن النبي 6 أَنهُ قَالَ: 


«وَالزِي نفسي بِيَدِو لا يز عَبْد حَتى يُحِبْ لِجَارهٍ 
ما يُحِبْ لْنَفْميوة. 

فق علد [البخاري (17)» مسلم (48)). 

الحديث وقعّ في لفظ مُسلم بالك في قولِهٍ الأخجيه أو 
لجاروة. 

ووقعّ ني البخاري «لأخيه؛ بغير شك 

الحديث دليل على عظم حت الجار والأخ. 

ويه نفي الإيمان عمن لا ب يحبا لَهُمَا ما يُحبُ لنفسيه. 

وَتَاوَلَهُ العلماء بأن لمراد منْهُ نفي كمال الإمانء إِذْ قذ عُلمَ 
من قواعار الشتريعةٍ أن من لم يَنْصفْ بذلِك لا يخرجٌ عن الإيمانء 
وأطلقّ الحبوبث ول يُعيْن. 

وقذ عيْنَهُ ما في روايةٍ النسائيّ )1١6/8(‏ في هذا الحديث 


قال العلماءٌ: والمرادٌ: من الطاعَاتٍ والأمور الباحة. 

قال ابن الصلاح: وَهَذا قذ يُعدُ من الصّعبٍ المنتنم» وليسَ 
كذْلِك إِذْ معناهُ لا يَكْملٌ إيمانٌ أحدِكُمْ حَنّى يحب لأخجيه في 
الإسلام ما يحب لنفسِه من الخير. 

2 م 0 
0 
القلب الدذغل عافانا اللَّهُ وإخواننا أجمعين. انتهى. 

هذا على رواية الأخ. 

ورواية الجار عامّة للمسلم والكافر والفاسق والصّديق 
والعدر ات والأجني والأقرب جوادا 0 
لريب ومن 0 جر إلى 


الخصلةٍ الراحنة بنط كز ف عد سب حال 


وقلا أخرج الطبراني' من حديشو جابر «الْجيرَان ثَلانة: جا 
لَهُ حَن ان لتر لَه 2د الجوَار» وَجَارٌ لَهُ حَفَان و 
الْمُمْلِمُ لَهُ حَقْ الْجوَار و الإمملام» وَجَارٌ َه نلانَهُ حُمُوق 

جَارَ مسللم لُ رجحم لَه حَن ؛ الإسسلام وَالرْحجِمٍ وَالْجِرَار' ا 

«كشف الأستارة (04855). 

وأخرج البخاري في الأدبه المفردٍ (ص؛؛) والترمذي 
(1547) ب وحسنله ‏ أن عبد الله بن عمرّ ذبح شاةً فأمدى 
منهًا لجاره اليهردي. 

إن كان الجا أخا أحب لَهُ حا للبوزرا كان كرا 
أحب لَهُ الدُخول في الإيمان ممٌ ما يُحبُ لنفسِهٍ من المنافم 
بشرط الإيمان. 

قال الشيخ مُحمّدُ بن أبي جمرة: حفظٌ حق الجار منْ كمال 
الإيمان والإضرارٌ به من الكبائر لقوله تلظ «مَنْ كَانْ يُؤِْنُ باللّهِ 
وَاليَرْم الآخر قلا يُوْذٍ جَارَه؛ زالبخاري (1018). مسلم (47)). 

فال: ويفَْرقٌ الحالٌ في ذلك بالنسبةٍ إلى الجار المالحج 
وغيرة. 


والذي يشملك يشمل الجميم إرادة الخير ومرعظلة بالحمسنى 


4 
والدعاءً لَهُ بالهداية وَتَْكُ الإضرار لَهُ إلأ في الموضم الذي يحل 

َهُ الإضرارٌ بالقول والفعل. 

والّذي يخص الصالح هُرَّ جميمٌ ما تقدّمٌ وغيرٌ الالح كمه 
عن الأذى وأمرّهُ بالحسسى على حسبو مرَاتَبٍ الآمر بالمعروفي 
والنُي عن المكرٍ . 

والْكافرُ يُعرضُ الإسلامٌ علبِه والتَرغيبْ فيه برفق. 

والفاسئ يعظه با يُناسبهُ بالرّفق ويسْشْرُ علئِه زللَهُ وينهَاه 
بالرّئق فإِنْ نفع وإلأ هجرَهُ قاصداً تأديبَهُ بذيِكَ مم إعلايهٍ 

ويقدُمُ عند النُعارض منْ كان أقرب إِلبْهِ باب كما في 
حديث عائشة «قلت: يا رَسُولَ الله إن لي جَارَيْن فَإِلَى أَيهِمَا 
أَمْيِي؟ قَالَ: إلى أَفرّ بهمًا بابأ». 

أخرجَةُ البخاريُ (1070) واليكْمةٌ فيه أن الأقرب باب يرى 
ما يدخلٌ بيت جار منْ هديّةٍ وغيرهًا فَيتَشوْف لَهُ خلاف 
الأبعل. 


2005-7 


0 أن حد الجار أربعون دارا من كل جهَةٍ ة وجاء عن 
علي طإنه من سممٌ النْداء فَهُرَ جارٌ. 


وقبل: مر صلّى معّك صلاة الممبح في المسجد فَهُرَ جارٌ. 
5 شدةٌ ذنب الزاني بحليلة جاره 


/41- وَعَن ابن مْعُودٍ #4 قَالَ: «سَألت 
رَسُولَ اللو ذ: أي الذنب أَعْظَم؟ قال: أن تَجِعَلَ 
لله ندا رَهْوَ خلقك قلت: ثم أي؟ قَالَ: أن تَعْثَلَ 
وَلَدَكَ خشية أن يأكل مَعَك فلت: ثم أي؟ قالَ: أن 

ترَاني بِسَلِيلَةِ جَارك». 

مُفْنَ علَيْهِ [البخاري (1001). مسلم (83)]. 

(وعن ابن مسعودٍ ذه قال: «سألت رَسُولَ الله 86ا: أ 

الأب أَغظَم فَال: أنا تَجْمَلَ لله ئلم مُوَ النشبّة ويُفَاَ لَهُ: يد 


0ه 
ودلويك . 


2 ها 


,“كيم ق. ع 


(وَهْرَ حَلَقَكِ قُلت كم أي» قال: أ ١‏ نفدل ولدك خديّة أن 


و 
1- شدةٌ ذنب الزاني بحليلةٍ جاره 


48- كعاب البر والمكلة 


يَاكُلَ مقك. قُلت: كم أي قال: أن راي بحليلج بقح .الْحَاء 


الْمهْمَلَةٍ الرْوْجَةُ (لجَارِك» متفق علئين. 

قال تعال: ظفلا تَجْمَلُوا للّه أَنْداداً» (القرة: ؟؟) وقال 
تعالى: «وَلا تَلُرا أولادَكُمْ مِنْ إشلاق» والآيةٌ (الأعام: ١‏ 
الأخرى «خثنية إْلاق» [الإسراء: 6١‏ 

وقول «أن تزائيّ بحليلة جارك أ بزوجَيِهٍ الْبِي تمل لَهُ 
وعبّرٌ ب «نزاني»؛ لأنْ معنا تزني بها برضّامًا. 

وفيه فاحشة الزنى وإِفسادٌ المرأةٍ على زوجها وانلهمالة” 
قلبهًا إلى غيره وَكُلُ ذلك فاحشةٌ عظيمة وَكونهَا حليلة الجار 
أعظم؛ أن الجارٌ يُونُمُ من جارو الذّبْ عن وعنْ حريه ويام . 
بوائقةُ ويرْكَُ ليه وقد أمر اللَّهُ تعالى برعابة حَقَهِ والإحسان إِليهِ 
فإذا قابل هذا بالرّنى بامرأَيَه وإفسادمًا عليه مع كيه منها على 
جه لأ يتك مّهُ ل كان غاية في القبع. 3 

والحديث دليلٌ على أن أعظمَ المعاصي الشركة تم القثل 
بغير حقّ وليه نص الثشافعي' ثُمْ م تختلفف الْكبائرٌ باختلاف 
مفاسدهًا الناشئة عنهًا. 


بتكيف يقتم الرجل والنه 


س سه ام 


5-0 وَعَنّْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعاصٍ 
رضي اللّه عنهما أن رَسُّو لَ الله #6 قَال: :اين 
الكبَائِر ر شت الرّجُلٍ وَالِدَيْهِ قيل: َمل يشب الرجل 
وَالِدَيه؟ قَالَ: 00 الرّجُلِء فيِسُبْ فيسب الرْجل 
ان ل إل فيا أن 

مُفْقَ عَلَْهِ البخاري (84177)» مسلم (40). ٠.‏ 

تولهُ: «شنْمُ الجلٍ والديوه أي يَتَسبْبُْ إلى شَنَيهمَا فهر 
ل ل 
بجرابه عمُنْ سالَه بقرله «نعم. | 

وليه تحريم م التسبّب إلى 

قال ابن بطّال: هذا الحديث أصل في سد الذرائم. 


الوالدين وشْهِمَا ويأئمٌ الغبيرٌ 


1 


4- كتاب الْبر وَالصلَةَ 

ويؤخذ مله اله إذ آل أمره إلى مُحرْمٍ حرم عله الفعل وإ 
ا وعليه ف 0 فال ورلا َسيُوا الْذِينَ يَدْعُونٌ 
ور مو ب 
والعصير لمن يَنْحذَهٌ خخراً. 

وفي الحديث دليل على أنْهُ يُعملُ بالغالب؛ لأن الذي عي 
أبا ارئجل قذ لا يُجازيه بالسُب لَكِنْ الغالب هر الجازاة. 


م4- النهي عن المجر فوق ثلاث 


وا 2 0 8 

86- وَعَنَ أبي أيُوبَ #5 أن رَسُولَ الله 
يذ قَالَ: الاأتبيلن لقسدم ال وخر أعاة نرق للا 
يال: يَلْتقيَان عرض هذل وَيُعرض هذا وَخرهكا 
الي 06 بالسلام» : 

مُق علَيهِ البخاري (/ا101). مسلم (58570)]. 

فو ااي ونام نس ندر عنعن البلوقرة 
ثلاث آيام. 

ودل مفَهُرمُهُ على جرازه في ثلاثة أيام. 

وحِكْمة جواز ذلِك في هذه الم أن الإنسان ممبولٌ على 
الخضبو وسوء الخلق ونحو ذَلِكَ فعفي لَهُ هجر أخيه ثلاثة أيام 
يذهب ذلك العارضٌ لتخفيقاً على الإنسان دقعنا للإضرار به 
7 ففي البوم الأول يسْكنٌ غضبَهُ وني الثاني يُراجمٌ نمه وفي 
8 يعْتّذْرُ وما زادٌ على ذلِكَ كان قطعاً لحقوق الأخوة وقد 
فر معنى الْهّجِرٍ بقولِه «يلتَقيان ‏ إلى آخرو؛ وَهُرَ على الغالبٍ 
من حال الََْاجرينِ عند اللقاء. 

ويه دلالةٌ على زوال الْهَجرِ لَهُ برد السُلام. 

اليه ذهب الْجمْهُورٌ ومالك والششافعي وامنْتدل لَهُ بما روَاهُ 
حديثو موقوفب: وفيه «ورجوعٌةُ أن يِأَتِيّ فيسِلّمَ عليِوه. 


قال أحمد وابنٌ القاسم: إِنْ كان يُوْذِيهٍ ترْكُ الْكَلام فلا 


/- النهي عن الهجر فوق ثلاث 44 


َكْفِيهِ رد اللام بل لا بْدُ من الرُجوع إلى الحال الذي كان 


وقيل: ينظرٌ إلى حال المهُجور فإنْ كان خطابهُ بما زادَ على 
"الكل بد اللاد عا ليا ب نان وزيز هله الك كانم 
مام الوصل ترك الْقَجرء وإ كان لا يماج إلى ذلك كفى 

وأا فوق اليوم الال فقالَ ابن عبد البرٌ: أجمعوا على أنَّهُ 
يمر الَجرُ فرق ثلاث لمنْ كانت تُكَالقهُ تهدبُ نقصاً على 
المخاطبي لَهُ في دينه أو مضرةٌ تحصلٌ عليه في نفسيه أو دُثيَاهُ 
فربٌ هجر جميل خيرٌ من مُخالطة مُؤذيةٍ 

ََقدْمَ الْكَلامُ في هجر من يأَني ما يُلامُ علئِهِ شرعاً وقذ 
وق من الستلف النّهَاجرٌ بينَ جماعةٍ من أعيان الصحابةٍ والتَبينَ 
د ْ 

وقذ عد الشارحٌ جماعة من أولدك يُسْتدْكَرُ صُدورَُهُ منْ 
أمثالهم أقاموا عليه ولَهُمْ أعذارٌ إن شاءً اللَّهُ والحملٌ على 
الكلامة تي + والعاة يذه التالية 

وأمًا قولٌ القي: إنهُ لا يُقبل جرح الأقران تل عن 
بعض سيّما السلفه. 

قالَ: وحَدُهُمْ راس ثلائماثةٍ من الهجرة. 

فقذ بِيًا اخيِلالَ ما قال في «ثمرّات النظر في علم الأثر؛ 
وقذاقل فى الشرن قضايا عير لذ يسن وكثما إذ طر مالا 
يسن ذِكْره لا بحسن نشرةُ. ش 


9ل وَعَنْ ظَينه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
#: «كل مَعْرُوفِوٍ صَدَقَةه. 

رجه اباي 1031 

المعروفٌ ضدٌ المذكر . 

قال ابن أبي جمرة يلق اسم المعروفي عن ما عرف بأدلَةٍ 
الشرع أله م أعمال البرٌ سواءً جرّت به العادة آم لا إن 


ه34 

قارنتَهُ اليه أَجِرَ صاحبّهُ جزماً وال ففيهِ احْتمال. 

والمنّدقة هي ما يُعطِيهِ الْنَصدٌقُ لله تعالى فيشملٌ الواجبة 
والمندوية والإخبارٌ عله بأنّهُ صدقةٌ منْ بابو النْشيه البليغ؛ وَهُوَ 
إخبارٌ بن لَهُ حُكْمْ الصُدقةٍ في النُوابوه وأنهُ لا يحتَقَرٌ الفاعل 
شيئاً من المعروفي ولا يبخلٌ به. وني الحديث «إِن كل تَسْبِيحَةٍ 
صَدَفَدَ وَكُلَ كبر صَدَئَةٌ وَالمْد بِالْمَعرُو ف صدَقَةَ وَالهِيّ ل 
المْكرٍ صَدَفَةًا وقال: لني بذ بُغلع أَحَدِكمْ دَق وَالإِمْسَاكُ عَن 
لسر صَدَقته [مسلم ]0٠١5(‏ وغيرٌ ذلِكَ من الأعمال الصالحة 
ولف كل معروفرة عام. ش 

وقد أخرج التُرمذي (1465) وحسلة مرفوعاً منْ حديث 
ابي ذرٌ «بسّمُك فِي وَجْهِ أخيك صَدَقَةَ كه وَأَمْرُك بِالْمَعْرُوفٍ 
نيك عن المنْكَرٍ صَدَقَةٌ لّكء وَإِرْسَادُك الرْجُلَ في أ 
الْضَلالَةٍ صَدَقَة لَك َِمَاطنّك الْحَجّرٌ وَالشُرْكَ وَالْعَظْمّ عَن 
الطريق صَدَفَةَ لك وَفْرعْك 0 : لوك إلى َو أخيكِ صدَقَما 
وأخرجّة ابن حبّانَ في صحيحه (4/4: 09م). 

وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تتحصرٌ. فيماهُرَ 
اصلْهَاء وَمُرَ ما أخرجَة الإنسانُ من ماله مُتَطرّعاً فلا تنص 
بأل اليسار بل كل أحدٍ قادرٌ على أنْ يفعلّهًا في أكثر الأحوال 
من خين' شف قا كل شيّء يفمله الاناك أو يقوثه من ادير 


من المعروف البشاشةٌ بوجه أخيك 


1 وَعَنْ ؛ أبي در 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #ذ: «لا تَحْقِرَنُ مِن الْمَعْرُوف شَيْئاء وَلَوْ أَنْ 
َلْقَى أخاك بوَجْهٍ طَلْق» [مسلم (7775). 

روعن أبي ذرْ طبه قال: قال رسول الله ي: «لا تَحَقرَن 
بن الْمَغْرُوفٍ شنا ولَوْ أن تَلقَى أَعاك به طَلْق») بإسْكان اللأم 
ويقالُ: طليقٌ . والمرادٌ: سَهْلّ مُنبسط. 


0 قال 0 اللو ##ز: «إذًا طبخت 5 


(وعنة) اي 8 ذْرٌ (قال: قال رمولُ الله 122: وإذًا طبحت 


-٠‏ من المعروف البشاشةٌ بوجه أخيك 


- كتاب الْبر وَالملة 
مَرَقَةَ فأَكْبِْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جيرانك». أخرجَهُمًا مُسلم). 
فِيهمًا الحثُ على فعل المعروفم ولوْ بطلاقة الوجه والبشسر 


والابتسام 3 وجه م يلاقيه من إخوايه. 


وفيه الوصيّةُ بح الجار وَتَعَامدَهُ ولو بمرقة تَهْدِيهًا إليْه. 


05 فضلُ من أعان مسلماً 


- ورَعَنْ أبي كي * 7 
الله 185: امن نَفْسَ عَنْ مُسْلِمٍ كربة من كرَبه 3 
شه ال 12 8م بم افق بد 
عَلَى مُعْميرٍ ير يئر اللّهُ عَلَيْهِ في الدنيا وَالآخِرَقٍ ومن 
د ملم بتر الله في الذنيا وَالاعذي وَاللة فِتي 


ث5 


عَوْن الْعَبْدٍ ما كان الْعَبْدُ ف عون أَخِيه). 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( 4 0). 1 

روعن أبي قريرة ده قال: قال رسول الل 6: من نفس) 
لفظاً مُسلم همَنْ فَرج (عَن ملم كُربَة من كُرَبٍ اليا نفس 
اله نه ُرَةُ من كربو يوم الفا ومن يس على مُضيرٍ يَسْرَ الله 
عَلَيْه في الدنيًا والآخرة») هذا بيسن قٍ مُسلمٍ كما قال التشارح 
وقد أخرجَهُ غير (أبو داود (4445) الترمذي (.197). .ابن ماجه 
(07) (دوّمَنْ سر مُسلِماً سََرَهُ الله في الدُييًا وَالآخِرَةٍ وَاللهُ في 
عَوْد الْعَبْدِ ما كان الْعَبْدُ في عَوْن أَخِيه». أخرجَّةُ مُسلم). 

الحديث فِيه مسائكُ 

(الأولى) فضيلة من فرع عن المنبلم كربة من كرب الثنيا 
وَتَفْريجُهًا إما بإعطائه منْ مالِهِ إن كانت كرب من حاجةٍ أو بذل 
جَاهِهِ في طلبه لَهُ من غير أو قرغيد» وإن كانت كريَتهُ من ظلم 
ظالم َهُ فرجَهَا بالسّعي في رفيهًا عنهُ أو تخفيفِهًا وإن كانت كربة 
مرض أصابة أعانة على الدواء إِنْ كان لديه أو طبيب ينفعة. 

وبالجملة تفريجٌ الْكُربٍِ باب وأسمُ فإنهُ يشملٌ إزالة كَل ما 
ينزلٌ بالعبد أو تخفيفُ. ش 

لني اللَيسِيرٌ على المعسر هُرَ أيضا من تفريج الكربم 
وإنما خصة؛ آنه أبلغ وَهُوٌ إنظارة غرعه. في الدين أو إبرازه لَه 


8- كتاب ابر وَالصلَةٍ 


منْهُ أو غيرٌ ذلِك» فإن الله يمر لَهُ عليه أمورٌَ ويسَهُلُهَا لَهُ 
لتَنْهيلِهِ لأخيه فيما عندهُ لَهُ. 


والتيسيرٌ لأمور الآخرةٍ بأنْ يُهَرْنَ عليه المشاق فِبهًا ويرجُحَ 
وزذ الحسنات ويلقي في قوب من لَهُمْ عدت حل يب 
اسْتِيفاُهُ منُ في الآخرة المساعحة وغير ذلِكَ. 


م2 وم 


ويؤخذ مله أن من عسئرٌ على مُعسر عُسرَ عليِ. 

ويزخد مله الهُ لا باس على من عسسْرٌ على مُوسر؛ لآنا 
مطلَهُ ظَلم يُحل عرض وعقوبتةُ. 

(راالتم من سَْرَ مُسلماً الل منْهُ على ما لا ينبغي 
إِظْهَارُهُ من الرْلأتٍ والعثرّات فإنهُ ماجور بما ذَكَرَهُ من سَثْرِِ في 
الدنيا والآخرةٍ فيسترُهُ في الدَنْيا بأن لا يأنِي زلة يكرّهُ هُ اطلام 
غير علا وإذ أَنَاهَا م يُطلِع اللّهُ ليا احدا. وسَبَرهُ في 
الآخرةٍ بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهَار قبائجه 4 وغير ذلك. وقد 
اخنً صلى الله عليه وآكه وسلم عَلَى رليم قال في 
حَقّ مَاعِزْ «مَلاً سمرت عَلَبْه بردَائِك يَا مُرَال» زأبو داود 
0000 7 

وقالَ العلماء: وَهّذا السثْرٌ مندوبٌ لا واجبٌ فلو رفعَهُ . إلى 
السلطان كان جائزا لَهُ ولا يأم به. 

قلت: ودليله أله تفط لم يلم مُزالاً ولا ابان ل أنه آم بل 
حرْضَة على أنْهُ ينبخي لَهُ سَئْرُهُ فإن علم ألّهُ تاب وأقلعّ حرم 
علِهِ وكرُ ما وق منْهُ ووجب علذِِ سَئْرهُ وَمُوَ في حقّ من لا 
يعرف بالفساد ار 


وأمًا م عُرفَ بذلِك فإنهُ لا بستحي تحب السو عله بل يُرف 
أمرة إلى من لَّهُ الولاية إذا ل يخف من ذَلِكَ مفسدثٌ وذلِك؛ لأن 
السرَ علِهِ يري على الفسادٍ ويجرَئهُ على أذَيّةٍ العبادٍ ويجررئُ 
غيرَهُ من أَهْلٍ الشرٌ والعنادٍ وَهَذَا بعد انقضاء فعل المعصيةٍ. 

فأمًا إذا رَآه وَهُوَ فِيهًا فالواجبُ المبادرة لإنكارهًا والمنسع 
منهَا مع القدرق على للك ولا يمل اخيرة؛ له من باب ا 

وأمًا إذا رَآه يسرق مال و 1 زيار 
بذك أو سّثْرُ الستارق؟ . 


- من ذل على خير فله مل أجرٍ فاعِله 14 

الظامِرُ أنهُ يجب عليْهِ إخبارٌ زيم وإلاأ كسان مُعيناً للنارق 
بالك :مه على الإنع:رالل:> تشال رثول لول ناور على 
الإنُم وَالْعُدْرَان» [المائدة : 7]. 

وأمًا جرح الشُهُودٍ والرُواةٍ والأمناء على الأوقافي 
والصّدقَاتٍ وغير ذلِكَ فإنهُ من بابء نصيحة المسلمينَ الواجبة 
على كل من اطّلعّ علئِهًا وليسَ من الغييةٍ المْحرّمةٍ بل من 
النُصيحة الواجبة وَهْرَ مُجممٌ عليه. 

(الرابعة) الإخبارٌ بأن «اللّهَ ِي عَوْ الَْبْدِ مَا كان الْعَبْدُ في 
عَوْنَ أده فَإنْهُ دالٌ على أنْهُ تعالل يبَر 0 إعانة من أعانٌ أخاهُ 
يعو يقلا عن الله يون أعونة قي مادج العبد الى يسع اقنها: 
وني حوائج نفيه فينالٌ منْ عون اللَّهِ ما لم يَكْنْ يناه بغير 
إعانيِه» وإِنْ كان تعالى مُرّ المعينُ لعبده في كل أموره لَكِنْ إذا 
كان في عون أخيه رادت إعانة الله فيؤخذ منهُ انه 0 للعبد 


عم 


ان يشْتغل بقضاء حوائج أخبيه فيقدمُهًا على حاجة نفسِه لينالَ 


ات 


من اللّهِ كمال الإعانةٍ في حاجَاتِه. 


وَهَلِهِ الجملٌ المذكؤرة في الحديث دلت على أنْهُ تعالل 


٠. 7 4‏ . الها عاه 2 ٠. ٠.‏ 95 5 
يُجازي العبدّ من جنس فعلِهِ فمن سَترٌ سير عليِهِ ومن سر يُسْرَ 


عليه ومن اعان أعين. 

ثم إِنهُ تعلل بفضلِه وَكَريِهِ جعل الجزاء في الارين في حق 
اليس على المعسر والساير للمسلم وجعل تفريج الكربةٍ يُجَازى 
يذفي يوم القيامة كاله المظام يوم القيامة آخْرَ عند وجل جزاة 
تفريج الكربة. ويَْملُ أن يُفرجَ عله في اليا أيضأ ليله ري 
في ليك وذْكِرَ ما هُوَ أَهَمْ. 


من ذَلّ على خير فله مثل أجر فاعله 
*4- وَعَن ابن مَسْعُودٍ ضيه فَالَ: قال 
رَسُوِلُ الله #: «مَنْ وَل عَلَى ير فَلَهُ مِثْلُ أجْرٍ 
أَخْرَجَةُ صُئْلِمٌ 0856. 
دل الحديث على أن الدلالة على الخير يُوْجِرٌ بها الدَالُ 
علي كاجرٍ فاعل الخيرء وَهْرَ مل حديش «مَنْ سن لَه سد 


/لا 84 
في الإسلامٍ كَانَ لَهُ أَجْرُعًا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَا؛ زم :0017 
والدلالة تَكونُ بالإشارة على الغير بفعل اشير وعلى إرشاد 
ملس الخبر على أنه يطلب من فلان والوعظ واذكر وَتَألِيف 
العلومٍ النافعة. 
ولفظ «خير» يشملٌ الدلالة على خير الثنيا والآخرة. 
ودلالتَهُ على خير الدُنيا والآخرة! 


1 وجوب المكافأة للمحسن 


4- وَعَن ابن عُمَرَ نه عَن الي #6 
قَالَ: امن اسْتَعَادَكمْ ب الله فَأَعِيدُوه وَمَنْ سَأَلَكمْ 
بالل فَأَعْطُوه وَمَنْ | أتى إِلَيَكُمْ مَْرُوفاً فَكَاقُِوهُ فَإِنْ 
لَمّ تجدُوا فَادْعُوا لَهُ. 

أعرجة اليْْبَي (5/4ة0. 

وقد أخرجّة أبو داود (1677) وابنّْ حبان في. صحيجه 
44م والحاكم .)417/١(‏ وفِيه زيادة: «ومن امْسّجَارَ الله 
َجيروه رَمَنْ أنى إِليكُمْ مذْرُونا كاوه إن لم تَجدُوا فَاذعوا 
لَهُ حت تَعْلَمُوا أنْكمْ قَدْ كَانَائْمُوة. 

ادلي رِوايَة تس: ه/اممع «فإن عَجَْن عَنْ ؛ مُكافته فَاذْعُوا 
لَهُ حَنّى تَعْلَمُوا أن كد كرتم إن الله يُحِبْ الشَاكِرِين». 

وأخرج التَرمِذيُ )٠١*4(‏ وقال: حسنْ 3 امن أعطيّ 
عَطِيةٌ فَرَجَد فلئِجزه فإ لَمْ يجذ لين فإ من أن ى فقذ ششكُرٌَ 
ون جم كد كار َمَنْ تَحلى يَاطلٍ فَهُرَ كلاس وبي زُور». 

والحديث دليلٌ على أَنْهُ من امنْتّعاذً بالل و عن أي أمر طُلبّ 
0 وأنه 
يجب إعطاء من يسأل باللّهِ وإن كان قذ ورد أنه لا يُسألُ باللّه 
إلا الجنةٌ فم سألَ من المخلوقين باللّهِ شيئاً وجب إعطاؤُه إل 
أن يُكُون منهياً عنْ إعطائه. 

وقد أخرج الطبراني زكما في «الجمعة ]0١/9(‏ بسئلر رجالة 
رجالٌ المحيح إلأ شيحَهُ - وَهْرَ ثقة على كلام فِيهٍ - منْ 


-١7‏ وجوبب المكافأة للمحسن 


- كتاب الب وللعئلة 


حديث أبي مُوسى الأشعري ألّهُ سمح رسول الله فز يقول: 
«مَلْعُونٌ مَنْ سَألَ بوَجْهِ الله. رَمَلْعُونٌ مَنْ سُّهْلَ بِوَجْهِ الله نُمْ 
نم سه مالم ين ُجرأة به جد لور رار باجام 
أمراً قبيحاً لا يليق. 

ويجتَملُ ما لم يأل سُؤالاً قبيحاً أ بكلا قبيح. 

لَك العلماء حملوا هذا الحديث على الْكَرَامَةٍ . ويجَملٌ 
نه يُرادُ بو المضطن ويَكُونُ وكْرُهُ نا أن منقةٌ مع سُوَلِِ بالل 
الي راط : 
ويحملُ لعن السثائل على ما إذا ألم في المسالةٍ حُتّى ,أضجرٌ 
المسؤول. ١‏ 

ودلٌ الحديث على وُجرب الْكَاناقَ للمحسن إلا إذا ل يجذ 
نه يكَاْهُ بالعاء وأجزأه إنْ علمَ أنهُ قاذ طابت نفِسُهُ أو لم 
تطب بوه وَهْرَّ ظَامِرٌ الحديش. ا 


4- كتاب ارهد وَالْوَرَعَ 


- كتابُ الرهْدٍ وَالوَرَع 


الزُهْدُ: َه الرُغبةٍ في الشثيء . وَإنّ شئت قلت: الرغبة 

وني اصطلاح أَهْل الحقيقةٍ: بُضُ الدنيا والإعراضٌ عنهًا. 

وقيل: ترْكُ راحةٍ الدنيا لراحةٍ الآخرق وقيل: تَرْكُ نعيم 
الدّنيا وشّهوتها لتُعيم الآخرةٍ ولذَاتِهًا. 

وقيل: أن يخلرَ قلّك مما خلّت منْهُ يدالك. 

وقيل: َذَلُ ما تَلِكُ ولا تؤئرٌُ ما تُدرك. 

وقيل: ترك لأسف على معدومء 5507 ٠.‏ قالهُ 
المناوي في «تعريفَاتده. 

خرج التَرمِذَيُ )94٠0(‏ وابنُ مجه )4٠٠١(‏ من حديش 

7 9 مرفوعاً «الرمَادَة في اليا لست ريم الْحَلال ولا 
إضاعَةً المَالء وَلَكِنْ الرْمَادَةَ فِي الدَنْا: أذ لا تكوة بمَا في 
يك الله أَوْئنَ مك ما في يَدٍ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونْ فِي نَرَابٍِ 
الحُمِيّة ذا أنت أت بها أَرْغَبَ بنك فها لَْ أنه بيس لَك» 


5 


انتهَى. 
فَهَذا ته تفسيرٌ الزهادةٍ من الحديث. 
والورعٌ في «التعريفات؛ للمناوي: الورعٌ: تَمِنْبُ الشُبهَات 
خوف الرقرع في مُحرْم. 
وقيل: ترك ما يريئك؛ ونفيُ ما يعيئك. 
وقيل: الأخذ بالأوئق وحمل النفس على الأشقّ 
وقبل: النْظرٌ ني المطعم والأباس» وَتَرِْكُ ما به باس. 


وقيل: تَمنْبْ الشبهَاتيء ومراقبةٌ الخطرّات. 


١‏ الحلال بين والحرامُ بين 


6- عن الثثمان بن بير رضى .الله 
عنهها كال ميمت رَسُوْلٌ الله عط يعول - وَأمرَى 


51148 


-١‏ الحلال بيْنْ والحرامٌ بهن 
ىد ام ع سردم 0 0 ك2 مام اهس 
التنعمان بأصبعيه إلى أذنيه - «إن الحلال لم 2« 
5 


را 0 يهم 5 اف لاي ينلخ ير من 
وَعِررْضِ4 ف 7 فِي اله لهات سوق في الْحرَام: 
كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشيك أَنْ يَمَمّ فيه ألا 
تاذ لكر كلس حكن ألا ون من اللده مكارشة: 
آله وَإِنّ فى الْجَسَدٍ مُضْغة إذَا 1 0 1 5 الْجَسَدُ 
مرا رةه ا ا ا 2م .م ع 
كله. وَإذا فْسَدَتْ فسَّدَ الجَسَد كله ألا وَهِىَ 
الْقَلَبُ؛. 

تن عَلَيْهِ [البخاري (7ه), مسلم (1845)]. 

1 5-3 2 

(عن اللعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سعنت رسول 
الله يذ يقولٌ - وأطوى التعمان بأصبعيه إلى أذنِيِه «إن الْحَلالَ 
ين وَالْحَرَامٌ بين وبَيْهُمًا مُسْتبِهَاتَ») ويروى مُشْبْهَات -بضم 
اليم وَتَشَديدٍ الموحّدةٍ - ومُشْبْهَاتٌ بضمّهًا أيضاً وَتَحْفِيِف 
الموحّدة. 

(«لا يَْلَمْهُنْ كَدِيرٌ من الناس فَمَنِ الْقَى الشُبْهَاتِ فَقَدٍ 
اسْتبْرأ») بِالْهَمْرَةٍ من البراءة أي: حصل لَهُ البَرَاءَةٌ من الذّمٌ 
التثرعي وصان عرضة من ذم الناس. 

(لديبه وعرضهء «رَمَنْ وَقَمَ في الشّبهَات وَقْعَ في الْحَرَامه) 
أي يُوشياكُ أن يقعَ فيه وما حذقةُ لدلالة ما بعتهُ عله إذْ ل 
كان الوقوعٌ ف الششبهات وقرعاً ف الحرام كانت من قسم 
الحرام البين. وقد جِعلَهًا فلدماً يلي وكما ندل له افيه 


بقوله: (كالرَاعِي يَرْعَى حَوْل الْحِمّى يُوشِكُ أن يَقَعّ مم فيه أ كك 


م مم 


ِكل مَلِكٍِ حِمّى ألا وَإِنْ حِمَى اللو شعارنة الأ.زإا في الجسد 


مُصْفَةَ إِذَا صَلْحَنْ صل الْجَسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتَْ فَسَدَ الْحَسَدُ 
له ارم قن تعن عي 

أجمع الأئمّةٌ على عظم شأن هذا الحديث وأنْهُ من 
الأحاديث التي عو فلاةا راع الإسلام. 

قال جماعةٌ: هر ثلث الإسلام فَإِن دورانه عليِهِ وعلى 


544 


حديث «إثما الأعمال بالئيّات» [البخاري (01). مسلم (1507)]. 


46 


وعلى حديث «مِنْ حُسْن إمْلام الْمَرْء ترك ما لا يَْيِبهِه 
[اللرمذي 17 اع ابن ماجه (11/5 5)]. 


5 كام 1 
وقالَ أبو داود: إنهُ يدورٌ على أربعة. 


هو ثلاثة ورابعُهًا حديث «لا يَوْمِنُ ادك حدق يحب 
لأخيه مَا يحب لِتفْسيدة [البخاري .)١8(‏ مسلم (40)). 


وقيل: حديث «ازْهَدْ فِي الدنيا بح يُحِيّك اللّهُ وَازْمَدْ فِيمَا في 


يدي الثاس يِحِّك النام» زابن ماجه (؟1 .])4١١‏ 

قولهُ: (الْحَلال بين أي قذ بينهُ اللّهُ ورسولَهُ ما بإعلام 
بأنّهُ حلالٌ نحرُ «أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَمْر» الآية (لمائدة: 95ع. 
وقوله تعاق: لفَكَلُوا مِمًا غَنيْتَمْ حَلالاً طَيأ» [الأتفال: 54 أو 
سَكْتَ عنْهُ تعالى ول يُحرَمَهُ. فالأصلٌ حلُ. 

أو بما أخبنَ عنْهُ رسولُ اللو ت بأنهُ حلالٌ أو امْمَنْ اللَّهُ 
ورسولة به فإنهُ لازم حلّهُ. 

وقولة: (رَالْحرَامُ بين أي بِينْهُ اللهُ لنا في كتَابهِ على لسان 
رسوله ا غحر حرس عليكُم المنَة» والمائدة: 0# أو باللفي 
عه ولا تَأكرا أ مَرَالَكُمْ َك بِالْبَاطِلٍ» زالبقرة: 484احع. 

والإخبارٌ عن الحلال بِأنهُ بين إعنلامٌ بحل الاتفاع به في 
وُجُه المع كما أن الإخبار بأن الحرامَ بين إعلام باجينابه. 


6 مم هم 


وقول (ريدَِهُمَا مُنهَاتْ لا يَعْلَمُهُنْ كدر ين الذغر المرادٌ 

بها ابي لم يُعرف حَلّهًا ولا حُرممَهَا فصارَت مُتَردٌدة بين لحل 
والحرمة عند اكير من اناس رَمُم الجَهَالٌ فلا يعرثُهًا إل 
العلماءً بنص فما لم يُوجِدْ فيه شيءٌ منْ ذلك اجْتَهَدَ فبه : العلمام 
والحقوةُ بيهم بقياس أو امنْتِصحابب أو نحو ذلك فإِنْ خفي 
لله فالورغٌ ترك ويدخلٌ تحت «فَمَن القَى الشبْهَات ققد 
سترآه أي اند بالبراءة «لدينه وعرضيهة. 

فإذا لم يظهَرْ فيه للعالم دلي تحرعه ولا حلَهِ فإنهُ يدل في 
حُكُمٍ الأشياء قبل وُروة التشرع» فمنٌ لا ينبت ينبت للعقل حُكماً 
يقول: لا كم فيهًا بشيء؟ لأن الأحكَام شرعلة والفرضٌ أنْهُ م 
يُعرف فيهًا حُكْم شرعي ولا حُكُم للعقل. 

والقائلون بأنّ العقلّ حَائِمٌ لَهُمْ في ذلك ثلائةٌ أقوال: 
النُحرِيمُ والإباحة والوقف. 1 


-١‏ الحلا بين والحرامٌ بن 


9 4- كتاب الزّهد وَافوَرع 
وَإنّما اختلف في المتشابيات هل هي ما اشببةَ تحرمُةُ أو ها 
ابه بالحرام الذي قذ صح تحريٌة؟ 
جح الحقّقون الأخيرّ ومثلوا ذلِكَ بما ورد في خديشع | 

اعْقَبَةَ بن الْحَارِثِ الصّحابِي لني أخيرتتة م موداء بآنهَا 3 
أَرْضَعَئه وَْرْته فنأ الب 8 2 عَنْ ذَلِكَ فُمَالَ 8 يِف 
وَقَدْ ميِلَ؟؛ [البخاري (4 01١‏ . 

نقذ صم تحريمٌ الأعْت من الرْضاعةٍ شرعاً قطعاً وقد 
التمَتْ عليه زوجت بهذا الحرام المعلوم ٠.‏ 

ومْلَهُ «التمْرَةٌ لبي وَجَدَمَا تلز ذ في الطريق فَقَالَ: لذلا 
أنْي حاف أنْهَا مِن الرَكَاةٍ أو من المكدفَةٍ لأكلنهاه ملم 
وولاحلم. 

نقذ صحٌّ تحريمُ الصّدقة عليه ثم التبَت هذرو الثمرة 
بالحرام المعلوم. ' 

وأمًا ما لبس هل حرم الله علينا آم لا؟ 

قد درق . احاديث دا دان على نه حلال 0 0-0 سعد 
(746/) مسلم مم نه يُفيدٌ د أنْهُ كان قبل . حلالاً وا 
اشتبة علي سأل عن فحرّمٌ من أجل مسالته. 


0 و 


ومنْهًا أحاديث: انا سكت الله عن فهر مِمًا عُفِيَ عله 
المستدرك (0/ه0”) لَهُ طرقٌ كثيرة ويدلٌ لَّهُ قوله تعالى: ليا 
لَهُم الطُيبَات»# [الأعراف : ٠‏ مُكل ما كان طياً وم يمسي 
تحريُةُ فَهُرَ حلالٌ وإن استبَة علينا تحريٌة . 1 

والمرادٌ بالطيّب: ما أحلَّهُ اللّهُ على لسان رسول الله از 
3 يقتت علق وتلتيف ماحاقة وز علكة اشرق عله 
كالخمر فإنهٌُ أحدُ الأطيبينر في لسان العرب في الجاهلية 0 | 

وقالَ ابن عبد الي: إِنّ الحلالَ الْكَسبْ الطَّيِبُ ومن الحلال 
الحض وإن النشابة عندنا في حيرٍ الحلال بدلائل كلا في غير 
هذا ا موضع 1 صاحب «تنضيدر الذعب في اليب في 
المُدقة» نفل علْهُ اليد محمد بن إبرَاهيم. 


وفذ قا َه من قسم الحلال اين في رساقيتا لسكا 


9- كتاب ارط وَالْوَرَعَ 
«القول المبِينٌ؟ . 
. وقال النطابي: ما شَكَكْت فِيه فالأولى اجْيَنائِهُ وَهُرَ على 
ثلاث أحوال: واجبم ومستحب ومكروو. 
فالراجب: اجْيَنابُ ما يسْتلزمٌ الحم 
والمندوب: اجْيَنات معاملة 4 من غلب على ماله ؛ الحرام. 
والكروة جناب الرخصة المشروعة انتهى. 
قال في النشرح: وقد يُنازِعٌ في المندوب فإنْهُ إذا كان الأغلبُ 
الحرام فالأؤل أن يكون واجب الاجيناب وَهُرَ الذي بنى عَلئِهٍ 
الْهَادويْة في مُعاملةٍ الظّلم فيما لم يُظ تحرمٌه؛ لأ الذي غلب 
علي الحرامٌ يُظ فيه التحريم انتهى. 
وقد أوضحنا هذا في حواشي 
وقسم الغزاليُ الورع أقساماً: 


ورِعٌ الصّديقينَ: وَمُوَ ترك ما لم تكن فيه بين واضحة على 


«ضوء الهّار». 


حله. 

وورع المتقين: وَهُوَّ ما لا شبْهّة فيه ولَكِنْ يخاف أن يد 
إلى الحرام. 

ودر الثالمبين: وَهُوَ ترك ما ينرق له امال بشسرط 
أن يكون لذلِكَ الاحتمال موقمٌ ولا فَهُرَ ورعٌ المرَسْوميين. 

قلت: ورم الموسوسينَ قذ برب لَهُ البعاري فقالَ: (بابٌ 
ل ل 
ذلِكَ التحريم. 

َكمن ترك تناو شيء خبر ورة فيه مضق على ضعفهٍ 
ريكرنٌ دلي إباحَيَهِ قوياً وتَاويلهُ مُمْنّمٌ أو مُسْمبعد. 

وَالْكَلامُ في الحديث مُنسمٌ وفي هذا كفاية. 

وقول (إن لِكُلٌ مَلكٍ حِمَى) إخبارٌ عمًا كانّت علئِهِ مُلُوكُ 
العرب وغيرهم فإنة كان كل واحار حمّى يحوب من الناس 
ويِنعْهُمْ عن دُخْولِهِ فمن دخلهُ أوقم به العقوبة ومن أرادٌ نجاةً 
نفسيه من العقوبةٍ لم يقربةٌ خوفاً من الوقوع فِيدء وذَكّرَ هذا 


6 الحلال بين والحرامٌ بين‎ -١ 


كضربب امثل للمخاطبينٌ ثم أعلمَهُمْ أن حَاهٌُ تعالى: هو الذي 
حَرمَهُ على العباد. 

وقوه (ومن وقعَ في الشبهات... إخ) أي من وقمٌ فيا فقذ 
حامٌ حول حمى الحرام فيقرب ويسرع أن يقع فيه. 

وفبه إرشادٌ إلى البعد عن ذرائع الحرام وإِنْ كانت غيرَ 
مُحرّمةٍ فإنهُ يُخافٌ من الوقوع فِيِهًا الوقوعٌ في الحرامه فمن 
اخْتَاط لنفسيه لا يقرب الشبهَات لثلاً يدخلَ في المعاصي. 

ثم أخيرٌ تا مُنبْهاً مُؤكُدا بان في الجسد مُضعغَةٌ وَهِيّ 
القطعة من اللْحم ميت بذليك؛ لأنْهَا تمض في الفم لصغرهًا 
وأنهًا معّ صغرهًا علبهًا مدارٌ الجسدٍ كله في صلاحه وفسادو فإِنْ 
صلحت صلح وإنْ فسدّت فسد, ثم قال: «ألا وهي القلب». 

وني كلام الغزالٌ أنهُ لا يُرَادُ بالقلب هله المضغة إِذْ هي 
موجودةٌ للبهائم مُدرَكَة بمامثة البصر بل المرادٌ بالقلب لطيفةٌ 
ياي رُوحائية 5 بهذا القلب المساني' تعلق وَيَلْكَ الأُطيفة 
هي حقيقة الإنسان رَهِيّ الماركّة العارفة من الإنسان وَمُوَ 
المخاطّبُ والمعاقَبْ والمطالّب؛ ولِهَذِهِ الأطيفةٍ علاقة ممّ ] للب 
الجسماني وذَكرٌ أن في جميع الحواس والأعضاء أجنادٌ مُسخْرةٌ 
للقلب وَكَذْلِكَ الحواسٌ الباطنةً كالخَدَم للقلّب وَهُرَ المنَصرّفٌ 
فيهًا وامْردهُ لَهَا وقذ حلفت مجبولة على طاعةٍ القلبٍ لا تسْتَطيعٌ 
لَهُ خلافاً ولا عليه تمرداً فإذا أمر العينٌ بالانفتّاح انقْنَحَتْ وإذا 
أمرَ الرْجل بالحركة تحركت وإذا أمرّ اللْسان بِالْكّلام وجزم به 
تَكَلْمَ وَكذا سائرٌ الأعضاء. ْ ّ 

وَتسخرُ الأعضاء والحواس للقلب يشبة منْ وجه تسخيرَ 
اللايكة لله تعاق فَإئهُْ جُيلوا على طاعده لا يِفو لَه 
خلافاً وإنّما يفترقان في شيء وَهُرَ أن الملايِكّةَ عاملة بطاعَيهًا 
لرْبْ والأجفانٌ تيم القلب بالانتاح والانطباق على سييلٍ 
الُسخير وَإنننا افَقَرَّ القلب إلى الجنودٍ من حيث افْتِقَارُهُ إلى 
لمكب والرْادٍ لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائِهٍ 
فلاجلِه خلقت القلوبُ قال اللَّهُ تعال: 9وَمَا خَلّقَت الْج*' 
َال إلا لِيجُدُون» [الثاريات: :4 وإنّما مرْكبهُ الببدث وراد 
العلم وإنّما الأسبابٌ التي تُوَصلُهُ إلى الزاد وَتْمَكَشَهُ من المّزود 
منهُ هر العمل الصالح. 


نم أطال في هذا المغنى بما يحْتَملُ مُجِلَّدةَ لطيفة وإنْما أشرنا 
إلى كلايه ليعلمَ مقدارٌ الْكَلام النبويٌ وله بحر قطرَائهُ لا ثترف. 
وأمًا كَوْنُ القلب محل العقل أو عل الدماغٌ فليسَت من مسائل 
علم الآثار حَتى يُشْتَعْلَ بكرهًا وؤكْر الخلافو فيهًا. 


١‏ تعس عبد الدينار والدرهم 


5- وعَنّ بي هرَيْرَة 3 قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل #[: «نَحِسَ عَبْدُ الديتار وَالدَرْمَمٍ وَالْعَطِيِقَةِ إن 
أَعْطِيَ رضي وَإِنْ لَمْ يمْط لَمْ يرْض». 

أَخرجَةُ البِحارٍ 0 

(وعن أبي هريرة طونه قال: فال رمول الله عز: تعس) في 
القاموس: كسمم ومن وإذا حاطيت قُلْت: َع كُمَدْمٌ وإذا 
حَكيت: قلت تَعِسَ كفرح وَمُوَ: الْهَلاكُ والعئارٌ والمشقوط 
والثثرٌ والبعدٌ والانخطاط. 

(عبدٌ الدأينار و الدرْهَمٍ والقطيفة) الثو 2 الذى ل خل إن 
أعطيّ رضي وإلنا لم يُعط لم يرض. أخربجة البخاريي). 

المراد بعبل الثيسار وَالدُرْهَمٍ من اممْتَعبدَبَهُ الدنيا يطلبهًا 
وصار كالعبد لَهَا ب 
شَهَوَاتَهَا ومطالبها. 

وذكر الدينار والقطيفةٍ مُجِودٌ مئال وإلاً فَكل من انستَعبدَنْةُ 
نيا في أي أمر نكل مكنا اماو الله تان رع رمك 
وسخطة َيل ما يريد أو عدم يل هو عبد فم السام 


تتصوّفُ فيه تصرّف امالك لينالّهَا وينغمس في 


من يسْتعبِدُهُ حب الإمارّات ومنهم هي يَسْتَعيدَةُ ِ خب الصُور 
ومنْهُمْ من يسْتَعبدُهُ حُبُ الأطيان. 

واعلم أن المذمومٌ من الدنيا كل ما يُبِعدٌ العبدّ عن الله 
تعالى ويشَغلَهُ عن واجب طاقَيَةٍ وعيادَيهٍ لا ما يُعِينْهُ على 
الأعمال الصاحة فإنهُ غيرٌ مذموم وفذ يَنَعِيّنُ طلبَهُ ويجبُ عليِهِ 


وقولة (رضي) أي عن الله بما نالَهُ مين حُطايهًا. 


(وإن لم يُعط لم يرض) أي عنْهُ تعالى ولا علْ نفسيِهٍ فضارٌَ 
ساخطاً فَهّذا الْذي تعس؛ لأنْهُ أرادَ رضَاهُ على _سولاه وسسخطة 


1- نس عبد الدينار والدرهم 


48- كتاب الرّهْدٍ وَالْوَرَ: 


على نيل الدنيا وعدمه. 

والحديث نظيرٌ قوله تعالى: لوَمِن لاس من يَمْهُ اله غلَى 
حَرْف فإِنْ صَاهُ خيْرٌ اطْمَأَنْ به وَإِنْ أَصَابه ِنَةٌ القَلّب عَلَىئ 
وَجهد» الآية [الحج: أل 


' م كن في الدنيا كأنك غريبٌ 


/1- وَعَن أبْن عُمْرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
«أخذ رَسُولُ الله فز بمنكي» قَقَالَ: كن 9 لديا 
كنك عَرِيبُ» أو عَابِرٌ سَبيل». 

وَكَانَ اب عُْمَرَ رضي اللّه عنهما يَقُولُ: إذَا 
أَنمَيْت قلا تَنتَظِر الصُبّاح» وَإِذَا أصْبحت فلا تَنتَظِرٍ 

أَخْرَجَة الْبَغارِي (6415). 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: أخد رسول الله فى 
منْكيي) يُروى بالإفراد الي وَمُوَبكَسرٍ الْكافو: مجممٌ' الكيفم 
والعَضد . 0 

(فقال دكن في الدُنيَا كألك غَرِيب أو عابر سَمبلِ» وَكَنَان 
ابن عُمرَ رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيْت فلا تتعظر المتباح 
وإذا أصبحْت فلا تننظر المساءً ومين يكين لجرك وين 
حيّاتك لمزتك أخرجّةُ البخاري) . : 

الغريبُ هّرَ من لا مسْكنّ ا َه ياويه ولا مَكَنْ يأنسُ به ولا. 
بلد يستوطنُ فِيِ كما قيل في المسيح ابن فريم: اكالم 
يسيحٌ لا ولد مُوتُ ولا بناة يخرب. ْ 

٠‏ وعطف وأو عابر سبيل» مزباب للف ار ران 
ليست للثك بل لِلمْخيير أو الإباحةٌ» والأمرٌ للإرشاد. 1 

والمعنى: قَدر نة 
سيل. 

ويمْتملٌ أن «أو» للإضرابو. 


فنك ونأها مزلة م هو غريسب' أو عايرٌ 


8- كتاب ارهد وَالْوَرَعَ 

والعنى: بل كُنْ في الانيا كلك عابرٌ سبيل؛ لأن الغريب 
قذ يسَوطنُ بلدأ لافج عابر السشبيل فَسُةُ قطمْ المسافةٍ إلى 
مقصدو والمقصدُ مُنا إلى الله تعال طوَأن إِلَى رَبك الْمْتَهَى» 
[النجم: 437ع. 

قال ابن بطال: لا كان الغريبٌ قليل الانباط إلى النّاس 
بل هُوَ مُنتوحش منْهُمْ ولا يَكَادُ مر من يعرف فيانسُ به فَهُوَ 
ذليلٌ في نفسيو خائف وَكَذلِك عابر اسيل لا فد في سفرو إلآ 
قرو وَتَحفيفِهِ من الأثقال غير متشي مُتشبّث بما بنع عن قطع سفرو 
مِعَهُ زْادُهُ وراحلتهُ يُبلّعْانهِ إلى ما يعزِيهِ من مقصده. 

وني هذا الحديث إشارة إلى إيشار الرُهْدٍ في الدنيا وأخار 
البلْغةٍ مها والكتفافي كما لا يتا المسافد إلى أكثرَ ما 
إلى غايةٍ سفرو فَكَذْلِكَ المؤمنٌ لا يحْنَاجٌ في الدُنيا إلى أكثْرَ عا 
يبلَعْهُ الحل. 

وقولة (رَكَان ابن عُمر. 
عُمرٌ مُتَفرُعٌ من الحديث المرفوع وَهُوَ منَضمَنٌ لنقَابة تقصير 
الأمّل في الدنياء وأن العاقل إذا أمسى ينبغي لَّهُ أن لا ينظ 
الصْباح وإذا أصبحّ ينبغي لَه أن لا ينتَظرَّ المساءً بل يظرُ أنْ 
اله يُدركَهُ قبل ذِك. 


وفي كلامِه الإخبارٌ بِأنْهُ لا به للإنسان من الصّحَةَ والمرض 


0 قال بعض ) العلماء: كلام ابن 


ي3غ 1نم سجر ويد ماقف شيا جره و ةنز 
يدري مُتى ينزلُ به مرضٌ يحول بينَهُ وبين فعل الطّاعةٍ؛ ولأنهُ إذا 
ترضن كن لاما كان يمي يجا رداغي در كك 
لمرضيهٍ حظَهُ من الطاعَات. 

وقوله (من حيَّاتِك لمزتك) أي خنذ من أيَام الحياةَ والصّحّة 
والنشاطر ميك بتقديمٍ ما يفك بعد المت وهر نظيدُ حديث 
«بَادِرُوا بلغال سبع مَا ترون إلا قرا ميب أر غِنى مظما 
أو رض مُفسيداً أو هَوّماً مُفنْدا أو موت مُجهزا أو الدُجَالَ َإنْهُ 
شر مُنتَظَرِ أو الساعَة وَالساعَة أَذْمَى رَأَمَه 


أخرجة التّرمذي [تحكيفقة والحاكم 2 من حدياث 


أبي هريرة. 


4- من تشبّة بقوم فهو منهم ه46 


وداه 5 05 
4 من تشبه بقوم فهو منهم 

4 وَعَن ابن عَمَرَ رضى الله عنهما قال: 
ا 0200 2 ماد 2# 
قال رَسُولَ الله 2ل: لمن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

حرج أبُو دَاوْد (4071)؛ وَصّحّحَةُ ابن حَّان. 

الحديث فِيهٍ ضعفٌ ولَّهُ شوَاهِدُ عند جماعةٍ من أئمَةٍ 
الحديث عن جماعةٍ من الصتحابةٍ تَخْرجُهُ عن الضعفي. 

ومن سوَاهِدِهٍ ما أخرجّة أبو يعلى [كما في «نصب الراية» 
(45/4")] مرفوعا من حديث ابن مسعودٍ امَنْ رَضِي عَمَلَ قوم 
كان ِنْهُما. 

والحديث دالٌ على أن منْ تشبّة بالفسّاق كان منْهُمْ أو 
بالكمار أو بِالببّدعةٍ في أي شيء ما بحنَصُونَ بو من ملبوس أو 
مركرنة ار عطق * 

قالوا: فإذا تشّة بالكّافر في زي واغْتّقدَ أنْ يَكُون بذَلِكَ 

منهُم من قال: يكفرٌ وَهْرَ ظَاهِرٌ الحديش. 


ومنهُمْ من قال: لا يَكفرٌ ولك يُؤْب. 
ه احفظ الله يحفَظْكَ 


89- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: «كنت خلف 
الو قز وما فقَالَ: يَا غلام احفظ الله يَحْنْظْك 
احْمَظ الله نَجذهُ تجَامَكء وَإِذَا سَألْت فَاسْأل اللّكَ 
وَإِذا امتَعنت فَاسْتَعِنْ باللوه. 

روَاهُ المي 101 وال حَسَنْ صّحِيح. 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كنت َف لبي 
يي يَْما قَقَالَ ينا عُلامُ احمَظ الله يَحْمَطْك») بالجزم جرابُ 
الأمر. ْ 

(داحقظ الله نجذة») مثلهُ (نُجَاهك) في القاموس: وجاك 
وَنْجَامَك - مثلين -: تلقاة وجهك. 


(وإذا سألت) حاجة من حوائج الذارين. 


4 
(فاسأل الله إن بيده أَمورَهُمًا. 
(«وَإِذًا استعنت فَاسْنَعِنْ باللّهه. روَاهُ الترمذي وقالَ حسنٌ 
صحيحٌ) وَتَمامُهُ درَاغلم أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتَْ عَلَى أن يُنَفَمْوك 
بشئاء لم يَنفُوك إلأ بتيء فَذ كه الله لك وإن اتَمَمُوا عَلَى 
أذ يَضرُوك بشيء لم يَضرُوك إلأ بشيء ند كتَبَهُ الله علَيِك 
جحفت و الأقلامُ وَطْوِيَتهٍ الصحُف؛. 


وأخرجّة أحمذ زثالاء :) عن ابن عباس بإسناج حسن بلفظر 
«كنت ريف النبي تي فَقَالَ: يَاغَلامُ - اويا عليِمٌ - 
أَعْلْمُك كلمات يفلد الله بهن؟ فَقَلْت بَلَى. قَالَ: احقَظ الله 
يَحْمَطّك حفط الله نَجذهُ أمامك تَعرُف إِلَى الله ني الرْخَاء 
يَْرفك في التدقه َإِذا سَألْت قاسئأل الله َإِذا استكنت فَاسْتَعِنْ 
بالل قد جف الْقلَمُ بمَا هوَكَائنُ فَلَرْ أن الْحَلْقَ جَمِيعا أَرَادُوا 
أنْ يَقعُوكَ بشيء لَمْ يَقَضِه اللَهُ تَعَالَى لَمْ يَقَرُوا عَلَيِفِ وَإِنْ 
َرَادُوا أن يفوك بتيء ل ييه الل ليك لَمْ يَفيرُوا عَلبه. 
00 سن 


وَلَهُ ألفاظ يد وهو حديث 1 أفردّة بعض علماء 
الحنابلة بتَصنيفب مُعْردٍ فإنْهُ اثشَملَ على وصايا جليلة. 

والمرادٌ من قولِه «احفظ اللّده أيْ حُدودَهُ وعُهُودَهُ وأوامرَهُ 
ونواهية. 

وعد ذلك هو الوق عند أوامرو بالاميشال» وعند 

وعند حُدودٍ أنْ لا يَتَجَاورُهَا ولا يَتَعدى ما أُمرَ بو إلى ما 
هي عنهُ فيدخلٌ في ذلك فعلُ الواجنات كُلهَا وَتَرْكُ الات 


وقال تعاى: لوَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍ اللْدِ)ُ التوبة: 0١١‏ 
وقالَ: 9هَذَا مَا تَرَعَدُونَ لكل واب حَفِيظ» رق: ؟7) فر 
العلماءً الحفيظ: بالحافظ لأوامر اللّهِ تعال. 

وفمرٌ بالحافظ لذنوبه حَنى يرجع منْهًا فأئْرهُ لذ بمفنظ 
الل يدخل فيه كل ما ذَكرَ وَتَفاصيلُهَا واسعةً. 


وقول (تجذةُ نُجَاهَكَ) وفي اللّفظٍ الآخر «يحفظك؛ والمعنى 


5-- احفظ الله يمَقَظُكَ 


4- كتاب الرّهْ وَالْوَرَعْ 
مُتقار ب أي تجدة أمامك بالحفظ لك من شرور الدّاريين .جزاءً 
وفاقاً من باب وَأَوْفُوا بعَهْدِي أَوْفه بِعَهْدِكُمْ) [البقرة: ]4٠‏ 
يحفظة في دُنَاهُ عن غشيان الذنرب. 

وعنْ كل أمر مرْهُوسٍ ويحفظ ذَرْيَهُ من بعدو كما قال 
تعال: وَكَانٌ أَبْرَهُمًا صَالِحاً» [الكهف: 87]. 

وَقَوْلَهُ: (تَاسنآل الله أمرٌ بإفرَادٍ الله عر وَجَلَ بالسؤال 
َناك الْحَاجَاتٍ بو وَحْدَه. 

وأخرّج التَرْمِذِيُ امقفكرة مرْفُوعاً «سَلوا الله مِنْ ١‏ فَضله إن 
الله يجب ؛ أن يُسْآل0. 


وفيه 0/5 من خلييث أبي مير مَرْفُوعاً لامنن لا ييسأل 
الله يَعْضَبْ عَلَيْه. 

وَفِيهِ دإن الله يُحِبُ الْمُلِحِّنَ فِي الدّعّاءة. 

وَفِي حَِيِثٍ آخْرَ صحيح ابن حبان (455) يأل 
أَحَدُكُمْ رَبْهُ حَاجَتَهُ كلها حَنَى يَسْألَهُ شيسْع تَخْلِهِ إذا انقطَمة. 

كذ مقع ابي 6لا جَمَاعَةَ من | لمحَابَةِ عَلَى أَنْ لا 
ينألو النامس شيئاً مِنهُم الصديق وَأَبو در وَتُوبَانٌ 0 

سقط مبَوْطَهُ أو يُسنقط خيطامٌ نَقَيهِ فلا يأل ل أحد 
[مسلم (879 00١‏ 

َإفْرادُ الله بطل الْحَاجَاتِ دُونَ خَلْقِهِ يَدُلُ لَه المَقَلٌ 
وَالسّمْعٌ فْإِنُ الال ذل لِمَاء الْوَجْهِ وَذْلُ لا يَصْلُحُ إلأ لله 
َعَالَى؟ لأنهُ الْقَاِرُ عَلَى كل شيء الْعَنِيُ مُطْلَقاً وَالََْادُ بخِلاق 
هَذَا. ش 

تفي مجع ليم 1000 عن أبي فر 5 يت 
قُدْسِيٌ فِيهِ «يا عِبَادِي لَرْ أن أُوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ 1 إِنسَكمْ وَجِنكمْ 
وا في صتيل واد مُسأثرني عطي كَل نان غناتة نا 
نقَصَّ ذَلِكَ مِمًا عِنْدِي إلأ. كما يقن المخيط إِذا عحِسن يني 
الْبْخْر؛. : 

وَزْادَ في التزملر ري (1456) وَغيْرِه [جه زوه دع مَوَذْلْنِكَ 
بأني جَوَادٌ واججد د ماج فل ما أرية عَطَائِي كلام وَعَدَابِي كلام 
ذا أَرَدْت شينا أمُولُ آ لَهُ كن فيكرن». 


وقول (إذَا استعنت فَاسن باللّم مأخوذً من قولِهٍ رباك 


- كتاب الزّهدد وَالْوَرَعَ 
نَسْتَعِينُ (الفاتحة: هع أي نفردٌك بالامستعانة. 
أَمِرَ :لز أن يسْمعِينَ بالأْهِ وحذهُ وفي إفرادِه تعالى 
بالامنتعانة فائدّتان: 
فالأولل: أن العبدَ عاجرٌ عن الامنيقلال بنفسيه في الطَاعَات, 
والثانية: أنْهُ لا مُعِينَ لَهُ على مصالح دنه وداه إلا اللّهُ 
عر وجل فم أعانهُ اللَهُ فَهُرّ المعان» ومن خْدْلَّهُ فَهُوَ المخذول. 
وفي الحديثه المحيح [سلم (5514) «اخرص عَلَّى ما 
نمك وَاسْتنْ بالله ولا تَنْجزه. 
وعلّمَ َي العباد أنْ يقرلوا في خطبةٍ الحاجة «الحمدٌ لله 
تين [أبو داود (5114) الرمذي (8١٠035ع‏ النسائي ,])0١4/7(‏ 
«وَعَلُمَ مُعَاذاً أَنْ يَقَولَ دُبْرَ الصلاة «اللْهُمْ أعِئي عَلَى ذكرك 
وت شكرك وَحَسْن عِبَادَيَك؛ رأحمد ره/؛؛؟), أبو دارد (؟؟0186), 
النسائي (97/7)] . 


فالعبدُ أحوجٌ إلى مولاهُ في طلب إِعاتِهٍ على فعل 
المامورات ورك الحظورّات والعثبر على المقدورّات. 1 

فال سيّدنا يعقوبُ #ي في الصبر على المقدور: لوَاللُهُ 
الْمُمْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونٌ» (يوسف: ]روما 0 هارو 
الوصايا الْبويةِ لا يُناني القيام بالأسباب فإنْهَا منْ جُملةٍ سُؤَالِهِ 
والامنتعانة بوه فإن منْ طلب رزقَةُ ببسببه من أسبابي المعاش 
لمأذون فِيهًا رُرْقَ من جَهَته فَهُرَ منهُ تعالى ون حُرمَ فَهُوَ لمصلحةٍ 
ا يجلتها ولخ عقت النطاة لله 01 الدرناة عي عن النظام 

والْحَسبُ الممدوح الماجورٌ فاعلهُ عليْهِ هُرَ ما كان لطلب 
الكيفاية لَهُ ولنْ يعولهُ أو الرائدِ على ذَلِكَ إذا كان يعدهُ لمَرَضٍ 
صحيح كَصِيلَةٍ الرحم أو طلب العلم أو نمحر ذلك من وجوه 
الخير لتكثر فإنهُ يكُونٌ من الاثشيّغال بالنيا وقح باب عييِهًا 
الذي هُرَ راس كل خطيئةٍ. 

وقد ورد في الحديهي هكب الْحَلال فَريضّة». أخرجَهُ 
الطُبراني [«الكبير» ]04/٠١(‏ والبنيوقيُ [دشعب الإقانة 43 0ع 
والقضاعة [«مسند الشهاب» ])١7١(‏ عن أبن مسعودٍ مرفوعاً وفيه 
باد بنُ كثبر ضعيف. ْ 


ولَّهُ شَاهِدٌ من حديث أنس عند الديلمي” [سدند الفردوس 


464 


5- ازهد في الدنيا يُحبك اللَهُ 


رو ”)ع «طَلَبُ الْحَلال وَاجِب؛. 

ومن حديث ابن عئّاس مرفوعاً «طَلَّبُ الْحَلال جهَادً؛. 
رواة القضاعي [(مسنب الشهاب» (815)] ومثلهُ في الحليمٌ عن ابن 

قال العلما: الْكَسبُ الحلالٌ مندوبٌ أو واجبٌ إل للعام 
المشتّغل بالنُدريس والحاكم المسْتَغْرقُ أوقَانَهُ في إقامةٍ الشريعةٍ 
ومن كان منْ أَمْل الولايات العامة كالإمام فَتَرِكُ الكَسب لهم 
أولى لما فِيهِ من الاشتِغال عن القيام يمماهُم فِيهٍ ويرزقون من 
الأموال المعدّةٍ للمصالح. 


5 ازهد في الدنيا يُحبك اللَهُ 


- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ طفن قَالَ: «جَاَ 
رَجُلٌ ِلَى الي ##ظ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله دُلْنِي عَلَى 


عَمَل إِذَا عَمِلْتِه أَحَبْنِى الله وَأَحَبْنِي الناس فَقَالَ: 


الى الى دا ماه ء مي م #الاثم 2 
ازْهَدْ فِى الدنيًا يُحِك اللهُء وَارْهَد فِيمًا عِندَ الناس 
يحِبّك الناس». 

رَوَاهُ ابن مَاجَهْ (؟١49)‏ وَغَيْرُه وَسَنْدُهُ حَسَن. 

لوعانة ا قالترهة تع امل دس رن إن 
الرضع فلا يصمٌ قرلٌ الحَاكِم: إنهُ صحيح . 

وقد أخرجة أبو نعيم في الحلية (41/8) مخ حديث مُجَامِرٍ 
عنْ أنس برجال ثقَّاتٍ إلا أنْهُ لم يْتَْ سماعٌ مُجَامِدٍ منْ أنس 
وقد روي مرسلا. 

وقد حسنّ النووي الحديث كأنة لشواهدو. 

والحديث دليلٌ على شرف الرُهْدٍ وفضلدء وأنْه يكونٌ سبباً 
خب الله لعبده وححبةِ الْاس لَهُ؛ لأن من زهِدَ فيما مو عند 
العباد احبُوةُ؛ لأنْهُ جُبْلَت الطبائعٌ على امْيئقال من أنزلَ 

وفيه أنه لا باس بطلب عبةِ العبادٍ والسعي فيما يُكسبُ 


نفسبِي بيْدِهِ لا تؤيئرا حتى تَحَابُوا» ملم (884). 
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وأرشد تَكذْ إلى إفنشاء السلام فإنهُ من جوالب الْحبّةَ وإلى 
التُهَادي ونحو ذلك. 


١ل‏ إذ الل يُحبُ العبة التق 


-0١‏ وَعَنْ سَعْدِ بن أبي وَقْاصٍ قَالَ: 
سَيِعْت رَسُولَ الله ## يَقُولُ: «إنْ الله يُحِبُ الْعَِدَ 
أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ ره ). 
فر العلماءٌ عب الل لعبده بأنهًا إرادئهُ الخين لَّهُ وَعِدايسُهُ 
ونه ونقيضٌ ذلك بُعْضضُ الله لَه 
| والتقي هُرَ الآتِي بما يجب علبِهٍ اليب لما يَحِرُمٌ عليِيٍ 
والغنى مُرَ غنى النفس. فإنْهُ الغنى الحبوبُ إليه تعالى؛ قال 
ت: ديس الفنى بكثرَة الْمَرَضٍء وَلَكِنْ الْهِنَى غِنى النفْس» 
[البخاري (05445), مسلم .])0١861(‏ 
وأشارٌ عياضن إلى أن المرادٌ به غنى المال وَهْرٌ مُحتمل. 
و الفي: بالخناء المعجمة؛ والفاء أي الخاملٌ المنقطمٌ إلى 
عبادةٍ اللى والاشتغال بأمور نفسية: 5 بعضُ رُوَاةٍ مُسلمٍ 
بالماء امْمَلِ ذَكَرهُ القاضي عياض. والرادٌ به الوَصُولٌ للرّحم 
لليف بهم وبغيرهِم من الضعفاء. 


وإيه دليل على تفضيل الاغيزال وَتَرْكِ الاختلاط بالثاس. 


هن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


سه لوزي سيروت م 


«مِن حَسْن إسثلام 5 تركة ما لا يعنيه». 
رَوَاهُ الترمِذِيُ 8791 وَقَالَ: حَسَن. 

مع الْكَلم المبوكة ب 

وي أن في صحف إِبرَاهِيمَ عليه السلام «منْ علد كلامّةُ من 

عمله 3 كلامة إلا فيما يعيه؟ . 


هذا الحديث من جرا يعم الأقوالٌ كما 


المناصب والرّياسة وحب ل والثناء وغير ذلك ا لا 6 


1- إن الله بُح العية العقي 


- كتابُ الزهْدد وَالْوَرَعَ 
لبه المرءُ في إصلاح ديه وَكِمَابَتِهِ من ذُنياة: 

وأمًا اشْنْيَغال العلماء بالمسائل الفرضيَة 

ففيل: إإنهُ ليس من الاتشيّغال بما لا يعني بل مو ما 
يُوْجِرونٌ فيه؟ لانم 1 عرفوا من الأحاديث ؛ النبوية أنْهُ في آخر 
الزُمان يقل العلمٌ ويفشو الجَهْلُ اجتَهَدوا في ذلك لما يأْبِيَ من | 
الزْمانء أو مَنْ ] أي من ع العباد الْحتّاجين إلى معرفة الام مغ 
عجزهم عن البحجث نهم أتعبوا القرائح وخخرجوا التُخاريجَ 
وقذروا التقادِييٌ والأعمال باليّاتو. 

(قلت) ولا يخفئ أن تخريج النُخاريج وَتَعدِيرَ التّقادير ليس 
من العلم المحمود؛ لأنْ غَابتَهًا أقوالٌ خرجّت منْ أقوال التَهدِينَ 
وليسَت أقوالاً لَهُمْ ولا أقوالاً لمنْ يُحْرِجُهَا ولا اتاج إِلنِهَاء 
والعمل بها مُشْكِل إذ ليست لقائل إذ القائل بها ليس مجتهار 
ضرورةٌ فلا يُقلْدُ؛ لأنْهُ إنْما يُقَلْدُ مُجْتَهِدٌ عدل؛ والفرضٌ أن 
المخررجين ليسوا مُجْتهِدِينَ. 

وأما 3 لقاب . إن 6 من المخاريج إِذ 9 ما 
ل نقطة كثْرَمًا 25 

بل هذه الموضوعَاتُ في التخاريج كانت مضِرة للناظر في 
الكنَابِ والمْنْ إِذْ شغلّت الناظرينَ عن النظر فيهِمًا ونيل 
بركيهمًا فقطعوا الأعمارٌ في تقربر تلّكَ اللُخاريج وقاذ أشيمٌ 
الكلامٌ عن ذلِكَ ' وعلى ذم الاثنيّغال به طوائفُ منْ عُلماء 
التُحقيق» وإنْ كان الاشتغالٌ بها قذ عم كَل فريق من أهل 
المذاهب. 


5- ذم التوسّع في المأكول والشبع 
3 وَعَن الْمِقَدَامٍ بْنَ مَعْدِي كرب َال ا 
قَالَ رَسُولٌ الله ا دما مَلا ابن آدَمّ وعَاءٌ شرا من 
أَخْرَجَةُ امي وَحَسُنهُ .)074١(‏ 
وأخرجَّة ابن حبَّانَ في صحيحه (0775) وَتَمَامُهُ «فُحَلبُ 
ابْنْ آدَمّ أكلات يق يقِمْنَ صُلبهُ فِْنْ كَانَ فَاعِلاً لا مُحَالده 


- كتاب الزهْلدِ وَالْوَرَعَ 

وفي لفل ابن ماجّة (865*”): «هَإِنْ عَلَِتَ ابن آدَمَ ند 2 
58 لِطْعَامِي 59 لِشْرابه 59 لتفْسيه. 
والامتلاء» والإخبار عنة 00 شر؛ لمافِيهو من لانن ادق 
والبدنيَةٌ إن فضولٌ العام جلبة للكقام ومثيْطةٌ عن القيام 
بالأحْكام. 

رَهَا الإرشادٌُ إلى جعل الأكل ثُلثّ ما يدخلٌ المعدة منْ 
أفضل ما أرشد إِلَيْهِ سيّدُ الأنام تلت فَإنهُ يُخْفففُ على المعدةٍ 
ويسْتَمدُ من البدن الغذاءً وَبََمُمُ بو القوى ولا يُتَولدُ عنةُ شيءٌ 
من الأدواء. 

وقذ ورد من الكلام البو شيء كثيرٌ في ذم الشتبع . 

فَقَد أخحرج البِرَارٌ [اكشف الأسهار» (7559] بإسنتادين 
حَدُهُمًا رجالَهُ ثقَاتْ مرفوعاً بلفظ «أَكْدْرُهُمْ شيبَعاً فِي الدُنيا 
أكترْهُمْ جُوعاً يم الام فَلَهُ يك[ لأبي جْحَيْمَة لَمًا تَجَشأ 

وأخرج الطبرانيُ بإسناٍ حسن «وَأَهْلٌ الشبع في الدنيا هُمْ 

راد البيهقىئّ [«شعب الإمانة (8568)] «الدُنيًا ميجر الْمُرْمِن 

وأخرج الطبراني [«الكبير؟ (786/7)] بسلدر جيارٍ مأل تلز 
رَأى رَجْلاً عَظِيمَ البِطن فَقَالَ بأُصبْعِهٍ «لَرْ كَانَ فِي غَيْرٍ هَذَا 
لَكَانَ را لك؛. 

وأخرج البيْهَقَيُ [«ضعب الإمان» (01070)) واللفظ لَّهُ 
والشيخان [البخاري (79/ا4). مسلم (90786)] مُختصراً اليُوْييْنَ يوم 
الِْيامَةٍ بالْمظِيم الطويل الأكول الشرُوب فلا يَرْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 
بَعَوضّةَ اقرَؤُوا إِنْ شيئتمٌ #فلا نقِيمُ لَهُمَيَوْمُ القيَامَةٍ وَرْنا 
[الكهف: هدلعة, 

وأخرج ابنْ أبي الدّنيا زكما في «اللرغيب والنزهيب» (ح١١0)51‏ 
نْهُ تفي أصَابَهُ جُوعٌ يَْما فَمَمَدَ إلى حَجَر فَوَضَمَهُ عَلَى بيد 
نُمْ قَالَ: ألا رْبْ نفس طَاعِمَةٍ نَاعِمَةٍ في الدنْيا جَائِعَةِ عَاريْةَ يَوْمَ 
الَْيَامَة ألا رْبْ مُكرم لتقي وَمُرَ لَّهَا مُهِيِن ألا ب مُهِين 


- ذم التوسع في الأكول والشيع ]16 


فس رَهُرَ لَهَا مُكْرِم». 

وصح حديث [ابن ماجه (881”)] (امِن الإمْرّاف أَنْ نكل 
0 م اشنَهَيت1. 

أخرج البنهَقَي [دشعب الإعان» (0140)] بإسناد فيه ابن لهيعة 
عن عَائِشَةَ «قَالَت: رَلنِي الي تلط. وَقَدْ كلت فِي الْيَوْمٍ مَرئئن 
فقَالَ: يا عَائَِةُ أ تُحِينَ أن لا يَكُونَ لك شخْلٌ إل جَرْنَك؛ 
الأكلُ في الْيْم مَرين مِن الإسْرّافي وَاللَهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ 
وصحّ «كلُوا وَاشرَبُواء وَالبَسُوا في غَيْرٍ إِسْرَافوٍ ولا مَخِلّةَا 
[الساني (0/ة/ا). ابن ماجه (75508)). 

وأخرج ابن أبي الدنيا والطّسبراني [«الكبير» (01797/8] 
استيكوذ ر رجَال ص أثثي ار 0 لك ويَشْرِبُونَ 1 


شْيرَارٌ أي 


وقال لُعَمانُ لابنه: يا بنى ' إذا اتات المعدة نامت الفكرة 


وخرسّت الميكمة وقعدت الأعضاءٌ عن العبادة. 


وفي الخلرٌ عن الطّعام فوائدُ وفي الامتلاء مفاسدٌ ففي 
الجوع صفاء القلبٍ وإيقادٌ القريجمة وتفادٌ البصير 5 فَإِن الشبع 
يُورث البلادةٍ وبعمي القلب ويُكئرٌ البخارٌ في المعدةٍ والدُماغ 
كنب السْكر حتّى يوي على معادن الفِكْر فيثقلٌ القلب ييه 
عن ارين "لفان 0 ْ 

ومن فوائده كسرٌ شَهْوةٍ المعاصي كلها والاسْيلامُ على 
الس الأمَارةٍ بالسنُوء فإنٌ منشاً المعاصي كلها الشّهَوَاتُ 
والقوى ومادّةٌ القوى كبز والشهوَات لا محالة الأطعمة 
يلها بُضِعْفُ كل شَهْوةٍ وقوق وإنما المعادة كلّهًا في أنْ 
ملك الرَجِلُ نفسَهُ والثتقاوة كلها في أنْ ملِكَهُ نفسة. 

قال دُو النُون: ما شبئت قط إل عصيْت أو همئت 

وقالت عائشة رضي الله عنها: أوَلٌ بدعةٍ حدئت بعد 
رسول الله تنظ التبعٌ إن القوم لا شبعت بُطوَهُمْ جحت بهم 
نْفُوسُهُمْ إلى الدُنيا [الجوع لإبن أبي الانا (97)]. 


ويقال: الجرعٌ خزانة مِنْ خزائن الله وأوّلُ ما يندفمٌ بالجوع 


باه 1 


شتَهُوةٌ الفرج وشهوة اكلام إن الجائع لا تتَحرّكُ عَلنِهِ شهرة 
نضول الْكَلام فِتَخلْصُ من آقات الأسانه ولا يتَحرك عليه 
شهوة الفرج فيخلصُ من الوقوع في الحرام. 
فنامَ طويلاً وني كثرةٍ النوم خسرانٌ الدارين وفوّات كُلّ منفعةٍ 
ديثّةٍ ودنيوية. 

وعد الغزالُ في «الإحياء» عشرّ فوائد إتّقليل الطّعام وعد 
عشرّ مفاسة لِنَومُعٍ منهُ فلا ينبغي للعبد أن يُعودَ نفسَهُ ذلك 
فإنهًا تميل إلى الثثرّو ويصعب تداركهًا وليرضْهًا مسن أول الأمر 
على السّداد» فإِنْ ذلِكَ أَهُونٌ لَهُ من أن يُجِرَئهًا على الفسابٍ 
وَهَذَا أمرٌ لا يمْتَملُ الإطالة إِذْ هُرَ من الأمور التجربية الى قد 
جربهًا كَل إنسان» والتّجربة من أقسام البرهَان. 


1٠‏ خيرٌ الخطائين التوابون 


4 - وعَنْ أنس 55 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
1 كل ابن آدَمْ خطّائ و و الْحَطَائِينَ التوَابونَ». 
أَخْرَجَهُ الترْيِذِيُ (449 1) وَابْنُ مَاجَدْ (4701). وَسَنَدُهُ فُوئ. 

خطاؤون أي: كثيرو الخطأء إذ هو صغية مبالغْةٌ. 

والحديث دالا على ألهُ لا يلو من الخطيئة إنسانٌ لا جُبلَ 
عليه هذا ترح من الضعفبي وعدم الانقيادٍ لمولاه في فعل ما إليهِ 
دعَاه وَتَْكِ ما عن نَهاهُ ولَكنْهُ تعالى بلطفِه فح باب التُوبةٍ 
لعبادو وأخيرٌ أنْهُ خيرٌ الخطَائينَ النوَابِونْ الممكْثرون لِلُوبةٍ على 
قدر كثرةٍ الخطإ. 

وني الأحاديث أدلّةَ على أن العبدّ إذا عصى الله وَنَابَ 
تاب اللهُ علي ولا يزال كذليك ولنْ يَهْلِكَ على الله إلا هايك. 
وقد خض هر هلا العموم يحبى بن ركنا عليه السلام؛ فإِنْهُ 
ورد أنْهُ ما هم بخطيئة. 

وروي آل لقَيّهُ إبليسْ ومعة معاليق من كُلُ شيء ء فَألَهُ 
عنْهًا فقال: هي الشَهرَاتُ الِْي أصيبْ بها بهَا ببى آدمّ فقال: مل لي 
فِيهُا شي*؟ قال: رما شبغت فشغلئاك عن الصلاةٍ والذكر قال: 
هل غيرٌ ذلِك؟ قال: لا قال: للّه علي أنْ لا أملأً بطنى منْ 


اح خيرٌ الخطائين التوابون 


9- كتاب 0 م 


65 الصمتُ حكمة 


عَنْ أنْس #5 فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
##ذ: «الصمْتُ حِكْمَة وَفَلِيلُ فَاعِلةُ». 

أعْرَجَهُ التنهقَي في الشُعب 07171 0] سند طعيفو. 

رَصْحْحَ أنه مَْقُوفَ مِن قَوْل لُقْمَانَ الحكيم. 

سيبهُ أن لقمان دخلٌ على داود عليه السلام؛ فرَآهُ يسردٌ 

2ط قبل ذلِك» فجعلٌ يَتَعجّبُْ ما رأى فارادٌ أنْ 
يسالَهُ عن ذلك فمنعل حِكْمنُ عن ذلك فَعَرَك ول يسالَهُ فلمًا 
فرع قامَ داود ولبسهاء ثم قال: نعم الدّرِعٌ للحربه فقالَ لُقمانٌ: 
العتيت مكمة د لديف 


م.ع ام 


وقيلٌ تردة إل سند وَهُوَيُِيدُ أن يعلم ذلِك وم يسالة. 


وفِيه دليل على حسن 
فضول الكّلام . 


ن المت ومدجة. والمرادٌ بهٍ عن 


وقد وردّت عد أحاديث دَالَةٌ على ميم الصمت ومدحة 
العقلاء والششعراء. 

وفي الحديث [الومذي (3601) «مَنْ صمت نَجَاه. 

َقَالَ عَعَبَةَ بْنُ عَامِرِ قلت لِرَسُول اللَّهِ #ظ: مَا النجّاة؟ 
قَالَ «أسيك عَلَيْك لِسَانك»؛ الحديث رت .)04١5(‏ 

رقال ق: «من تَكفْلَ لي ما َيْنَ َيه َيِه أتكقل 
ل بالْجَئقه [البخاري (51410754). 

وَقَالَ مُعَادْ ضيه لني يي أَنوَاخد بِمَا تعقول؟ فسا 
«تَكِلدك أَنُك وَمَلْ يكب الناسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ ِلأحْصَائِدَ 
لسيته:» [أحمد 081/67 الرمذي (05135)], 

رقال #: مَنْ كان يون الله وَالْيرْمٍ الآخير فَليِقلٌ يرا 
أو لِنِصْمت؛ [البخاري »5١14(‏ 58 10 الأحاديث فِبه واسعة 
جد والآثارٌ عن الستلف كذلك. 
كاب لل تعال حيث قال: إلا حير في ير من قرافم إ 


- كتاب الرُهْدِ وَالْوَرَع ْ -١‏ الصمت حكمةٌ مه 


مَنْ أَمْرَ بصَدَقَةٍ أو مَمْرُوفهٍ او إضلاح بَيْنَ النّاس» (النساء: 
615)). 

وآَاثهُ لا تتحصرٌ فمُدُ منهًا: الخرض في الباطلء وَهُوَ 
الْيكَاية للمعاصى من مُخالطةٍ النساء ومجالس الخمر ومواقفي 
الفسادٍ وَتَنشُم الأغنياء وَتَجَبّر الملوك ومراسيهم المذمومة 
وأحرالهم لكْرُومَةِ إن كل ذلِكَ ما لا يحل الخوض فِيدء فَهّذا 
حرام. 

ومنهًا الغيبة والنميمة وكفى بها هلاكا في الذين. 

ومنها المراءء وامجادلة» والمزاح. 

ومنْهَا الخصورمة والسَب» والفحشُ وبذاءةٌ الأسان 
والاستهزاءُ بالناس والستخرية» والكذب. 

وفذ عد الغزالي في «الإحياء» عشرينّ آنه وذَكَرٌ في كل آفدٍ 
كلاماً بسيطاً حستأء وذكرٌ علاج هله الآفات. 


668 
و6 كتاب مساوئ الأخلاق 


رو 34 
١‏ مَذْمةَ الحسّد 


5ه - عَنْ أبي هُرَيْرَة نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ ##: «إيَاكْمْء وَالْحَسَدَ فَإِنْ الْحَنَدَ يأك 
الْحَسَنَاتٍ كما تَأْكلُ الثارٌ الْحَطَّبُ». 

أَخْرَجَةُ أَبُو دَاوْد 509 4) 
60ح وَلابْنِ مَاجَه 451٠‏ مِنْ حَدِيثٍ أنّس 


3 
+ 


ور 
نحوه. 
(الحسد). 


وف ذم الحسد أحاديث وآئارٌ كثيرة. 5 
ويقال: أل ذنبه عُصيّ اللَّهُ بو الحسد؛ فإنَهُ أمرَّ إبليسَ 
بالستُجودٍ لآدمّ فحسذهُ فامنَم عنهُ فعصى الله فطردهٌ وَتُولَدَ من 
طرده كل بلاء وفِنةٍ عليه وعلى العباد. 
والحسدٌ لا يكُونُ لأ على نعمة فإذا أنممَ اللَّهُ على 
أخجيك نعمة فَلَّكَ فِيهًا حالتّان. 
. إحدَاهُمَا: أن تكرّة تلْكَ الئعمة وَتحب زوالَهًا وَمَذِهِ الحالة 
الثانية: أن لا تُحبْ زوالا ولا بَكرَهٌ وُجِودَهًا ودوامهًا لَهُ 
0 0 0 
َهْرَ يم بها على تح اله اه رركاو ات لبن وين 
العبادء» ذه ل مرك كرك لا ولا عتك زدئقاء لك | 
تحب زوالهًا من حيث هي نعمةً بل من حيث هي آلةّ للفساد 
والبغي. 
لقدز الله تعال وَحِكْميه في تفضيل بعسض عباده على بعض؛ 


. كتاب مساوئ الأخخلاق‎ -6 ٠ مَذَمَةٌ الس‎ -١ 


ولذا قيل: 

الا مل لمن كان لي حاسداً 
أسأت على الله في فعلِه 
فجازاك عني بأن زادني 


أتدري على من: اسأت الأديي 
لأنك لم ترض لي ما وَمَبْ 
وسد عليك وجوه الطلِمب 

ثم الحاسد إِنْ وقع-لَهُ الخاطرٌ بالحسد فدفعَة وجَاهَدَ نفسَهُ 
في دفعِه فلا إثمّ عليْهِ بل لعلهُ مأجورٌ في مدافعة. 

فإن سعى ,في زوال نعمة محسوو فَهُوَ باغ وإنذا لم يسع ول 
يُظْهره فإ كان مانع العجز ميث لرْ نكت لفل فَهُوَ مازوز 
وإن كان لمان التقرى فقد يُعَدَرُ لآنّهُ لا يسْيَطيعٌ دف الخواطنر . 
النفسية فيكنييه أن لا يعمل بها ولا يعزم على العمل. 

وني الإحياء» فإنْ كان محيث ل ألقيّ الأمرّ إِلبهِ دردُ إلى 
اختتيارو لسعى ف إزالةٍ العم فَهُوَ حسودٌ حسداً مذموماء إن 
كان تَرْدَعْهُ الثقوى على إزالةٍ ذلِكَ فيعفى عنْهُ ما يِحدُهُ 3 
من ارْتِياجِه إلى زوال النعمةٍ منْ محسودو مَهْمَا كان كارهاً لذلِنك 


سه 
1 7 2 


من نفسيه بعقَلِهِ ودينه. 

وَهَذا التفضيل يُشِيرُ إِليّهِ ما أخربٌ 
مرفوعاً «ثّلاث لا يَسْلَمُ بي أَحَدَ العأ ولط رَالعة زو: 
ا المحرَج ينهايَا وول اللو؟ قَالَ: لحرت ص لت 
وَِذَا ظَتنت فلا تَحَّؤْء وإ وَإِذَا حَسَدْت قلا تبغ». 


َه عبد الور اق 0000000 


وأخرج ون نعيم [أخبار أصفهان ])7719//١(‏ كن اببن دم 
حَسُودٌ وَلا يَضْرُ حَاميدا حَسَدُهُ مَا لَمْ يَتَكَلْمْ بالأّمَان أو يَمْمَلْ 
باليه. وني معناهُ أحاديث لا تخلو عن مُقال. 00 

وفي «الزواجر» لأبن حنير لهمي إن المسة مَرقبُ 
هي إِمًا عب زوال نعمةٍ الي وآ إن لم تتفل إلى الحاسب وهنا . 
غاية الحسبٍ + أد - انتقالِهًا إليْهِ أو تقال مثلها إِليِي و إل احب 
زوالَهًا للا : ينعي علدْهِ أو لا مع عحبةٍ زوالهاء وَهَذَا الأخيرٌ مُوَ 
لمعف عنْهُ من الخسد إِنْ كان في الدنياء والمطلوبٌ إِنْ كان في : 
الدين انتَهَى. 3 

وَهَذا القسمٌ الأخيرٌ يُسمّى غيرة» فإن كان في الدين فَهُوَ 
المطلبُ وعليِهِ حمل ما ررّأهُ التشيخان [البخاري (ه007) مشلم 
(415) من حديث ابن عَم أنه 0 قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم: «لا حَسَدَ إلا في اند : تين رَجُل آنه الله القسرآن 


؟- مذمَّةٌ الُضب ةع 5و 


0 


َهُريَكُوء بو آنا الكل وآثاة التهار وَرَجَ آناة الله قالا فهر 
بقن مِنْهُ آناءَ الليْل وَآنَاهَ الثهارة. 

المرادُ ألهُ بغارٌ من انُصف بان الصفنَين فيقتّدي به عية 
للسّرور في هذا المسلّكِه ولعلّ تسمِينَهُ حسداً مجازٌ. 

والحديث دليل على تحريم الحسلد و من الكبائر. 

ونسبة الأكل إِيْهِ مجارٌ منْ باب الامنتعارة. 

وقول ركما تأكُلُ النارٌ الحطب) تحقيقٌ لدَّمَابِ الحسنات 
بالحسد كما يِذَهَبُ الحطبُ بالنار ويَتّلاشى جُرمُهُ. 

واعلح أن دواءً الحسد الذي يُزِيلَهُ عن القلب معرفة الحاسد 
أن لا يضر 00 ا محسودٌ 5 الدين ولا في الدّنياء وأنْهُ يعودٌ 
وبال حسدو عليْهِ في الدارين إِذْ لا تزولٌ نعمة بحد قط وال 
م تبن لله نعمة على أحدٍ حَنّى نعمةً الإهان؛ لأن الْكَفَارَ يُحبُونَ 
زوالَهُ عن المؤمنين. 

بل المحسوةٌ يَتَمَنْعُ بجسئات الحاسد؛ لأنْهُ مظلرمٌ من جهَتِهٍ 
سيّما إذا أطلق لساَهُ بالاننتقاص؛ والغيبةٍ وَهْنَكٍ السسّثْر وغيرهًا 
منْ أنواع الإيذاء فيلقى الله مُلساً من الحسئات عحروماً منْ 
نعمةٍ الآخرةٍ كما خُرمَ منْ نعمةٍ سلامةٍ الصُدر وسُّكون القلبٍ 
والاطمئنان في الدنياء فإذا تأمّلَ العاقلٌ هذا عرف أْنْهُ جر لنفسِهٍ 


4- وَعَنْ أبي مُرَيْرَة ف فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #ذ: «لَيِْسَ الدِيدُ بالصرّعَةٍ إِنْمَا الشّدِيدُ الْذِي 
مُفنَ َلَيْهِ والبخاري (5114). مسلم (0505). 
(وعن أبي هُريرةَ ليه قالَ: قالَ رسول الله يَتز: «لْسَ 
ديد بالصرعَةِه) بضمٌ الصاد الْمَلةَ وقح الراء وبالعين الْمَل 
على زنةٍ هُمَرَةِ صيغة مُبالغة أي كثيرٌ الصّرع 
(دإنمًا الشَدِيدُ الذي يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ لبي مَُفِقّ ليم 


المرادٌ بالشّديدٍ هُنا شَدةٌ القوةٍ المعنويّة وَهِىَ مُجَاهِدةٌ النفس 


وإسَاكهًا عند الثرٌ ومنازَُها للجوارح للانتقام مْنْ أغضبَهًاء 
فإنُ النمسَ في حُكْم الأعداء الْكَشيرينَ وعَلبَنْهَا عمًا تشتهيه في 
مز مواشيية فقو ف حبة القنامة ارين فيا 

وفبه إشارة إلى أن مُجَاهِدةَ نفس أشدُ من مُجَاهِدِةٍ العدرً؛ 
أنهُ لذ جعل الذي بَلاكُ نفسَهُ عند الغضبب أعظمّ النّاس 


وحقيقةٌ الغضبب حرّكَة الس إلى نحارج الجسدر لإرادة 
الانيقام. 1 

والحديث فيه إرشادٌ إلى أن منْ أغضْبَّهُ أمرٌ وارادّت النْفْسُ 
المبادرة إلى الانتقام مَنْ أغضبّهُ أنْ يُجَاهِدُهَا ويمنعَهًا عمًا طلببت. 

والغضبٌ غريزة في الإنسان فَمَهُمًا فُصدّ أو توزعَ في 
عرض نه التشيلك ناز النعيين وناو حى عسرة الرجة 


.والعينان من الدّم؛ لأن البشرة تحكي لون ما وراتَمّاء وَهَذا إذا 


غضب على من دُونَهُ واستشعرٌ القدرة عللِه. 

وإِنْ كان منْ فوقةُ تَولّدَ منْهُ اتقباضُ الدّم من ظَاهِرِ الجلدٍ 
إلى جوف القلبٍ فيصفرٌ اللُونُ خوفاً. ْ ١‏ 

وإِنْ كان على النظير ترددٌ ادم بين انقباضٍ وانبساط 
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والفضب يتونب عليه تغيْرُ الباطن والظاهِر كَتَميْرٍ اللُون 
والعدوال لأظرافره رعررع الأمال على غير ري 
واستحالة الخلقة حتى لرْ رأى الغضبان نفسَهُ حالة الغضب 
لسَكّنَ غضبّةُ حياء من قبح صُورَيَهٍ واسيحالة خلقيِ هذا في 
الظاهر. ْ 


وأمًا في الباطن فقبِحُهُ أشدُ من الظاهر؛ لأنَهُ يُولَدُ حقدا في 
القلب وإضمارٌ الثوء على اتخيْلافو أنواعه . 

بن قبح باطيه مُنَقدُمٌ على تغيّر ظَاهِرو فإِن تغير الظَامِرٍ 
ثمرةٌ تغيّر الباطن» فبظْهَرٌ على الأسان الفحشُ والثثْمٌ ويظَهِرٌ 
في الأفعال ادر والقثل وغير ذلِكَ من المفاسبء وقد وردٌ 
في الأحاديث دواء. الغضب: 


فأخرج أبن عسَاكِرَ [تاريخ دمشق (454/40)] موقرفا 


1355 
«الْمَمَبُ مِن الشيِطان وَالسْيْطَانُ خلِقَ مِنْ الثارء وَالْمَاهُ يُطْفَِئُ 
لان فَإِذَا عَضِب أَحَدَكُمْ فَلْيْيلُة. 
ول رواية [د (4744)] «فليترضأ». 
وأخرج ابن أبي الدّنيا «إذًا عضب أَحَدَكمْ فقَال: أَعُودُ باللّه 
سكن غضِية. 
وأخرج أحمدُ (089/1 «إِذَا عضب أَحَدُكمْ فليسْكت. 
'. وأخرج أحمدٌ (161/0) وأبو داود (4785) وابنْ حبانٌ 
(544ه) (إذَا غيب أَحَدكُمْ ف فَليَجْلِسْ فَإِذًا ذَهَبَ عَنْهُ انفد 
وَإلا مُلْيضْطجِم». 
وأخرج أبو الشيخ: «الْعْضَبُ مِن الشيْطان» فَإِذًَا وَجَدَهُ 
أَحَدُكُمْ قَائِما فَأيْجْلِسء وَإِنْ وَجَدَهُ جَالِسا فلَيضْطّجِعْ». 
والنهْيْ مُنَوجةٌ إلى الغضبو على غير الحق. 
وقد بوب البخاري (بابْ ما يجورٌ من الغضب والشّدةٍ 
لأمر الله وقذ قال تعالى: طجَاهِدٍ الكقارَ وَالْمنَافِتِينَ وَاغْلُظْ 
عَلَيْهمْ4 (التوبة: «/] وذَّكَرَ خمسة أحاديث في كُل منْهًا غضْبهُ 
صلى اللَهُ عليِهِ وعلى آلِهِ وسِلّمَ في اسباب. مُخْتَلفَةٍ راجعة إلى 
أن كل ذلِكَ كان لأمر الله وإظْهَار النضب فيه منْهُ صلى الله 
عليه وآله وسلم ليكون أوكد. 
ِرَلَمًا سكت عَنْ موسّى الْمْفَبُْ4 [الأعراف: 184ع, 


_- الظَلمُ ظلمات يوم القيامة 


8- وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: 
َال رَسُولُ الله #ذ: «الظلْمْ ظَلْمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةه. 

مُنفْنَ عَلَيْهِ [البخاري (1447) مسلم (8 97 01]. 

الحديث من أدلةٍ تحريم الم وَهُرَ يشمل جيم أنراعِهٍ 
سواءٌ كان في نفس أو مال أو عرض في حقّ مُؤْمنِ أو كافرٍ أو 
فاسق» والإخبارٌ عنهُ بأنّهُ ظُلمَاتٌ يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال: 

قيل: مر على ظَاهِرِء فكْرِنٌ ظُلْمَاتمٍ على صاحبه لا 
يودي يوم القيامة سبيلاً حيث يسعى فُوُْ لمؤمين يوم القيامة 


- الظُلمُ ظلمات يوم القيامة 


٠‏ 8- كتاب مساوى الأخلاق 


بن أيهم وبأمانهم. 
وقيل: إَِهُ نيد بالظُّلمَات الدائ كما تعاق: لمُلٌ من - 
ا دن : ظُلَمَاتِ اله وَالبضْرِ»4 [الأنعام: 958 أي من 


شدائدهما. 


وقبل: إِنْهُ كناية عن النْكالء والعقوبات. 


4 هدك الشح 


٠» شم‎ 


٠ل‏ وَعَنْ جَابر #5 قَال: قَالَ روك الأ اللَّهِ 
عق: دانَقوا الظُلّم إن الظْلْمْ ظَلْمَاتَ يَوْمَ القيَامَقٍ 
وَانَقُوا الشّمٌ» فَإِنْهُ أَهْلّكَ مَنْ كان قَبآ 

َخْرّجَةُ مُسلِمٌ م014 1). 

في الشحّ وفي التُْرقةٍ بِينهُ وبين الببخل 00 ا 

تفسير التشح: ِنهُ اشدٌ من البخلٍ وأبلغ في المنع من 

وقيل: هُرَ البخل مع الحرص. 

وقيلَ: البخلٌ في بعض الآمور والح عام. | 0 

وقيل: البخلُ بالمال خاصة والشّح بالمال» والمعروفي. 

وقيل: النكم الحرصٌ على ما ليس عندة» والبخل بما عندة. 

وقولةُ: «فإنهُ أَمْلَكَ من كان قبا 5 يختمل أنه يرِيدُ . الْهَلاكَ 
الدُنيرئ المفسَرٌ بمأ بعذه في . تمام الحديثي وهو تقول لهم على 
أن سفَكُوا دماءَهُمْ واسْتَحلُوا حارتَهُمٌ»؛ وَهَذا هلاكٌ ُنيرئ» 
والحامل لَهُمْ هو و شحهُم على حفظ المال وجميه وازدياده 
وصيائِه عن فاب في لات فضمُوا إلئْه مال الغير صيانة لَهُ 
ولا يُدرَكُ مال |الغير إل بالجور والعضيةٍ المفضية إلى القتلٍ 
وامستحلال الحارم. 

ويحختَملٌ أن يُرادَ به الَلاك الأخروي»” فإِنْهُ ير عمًا 
افترفُوهُ من اربْكَابٍ هذ و المظالم» ٠‏ والتَئرٌ حل على الأمرين. 

واعلم أن الأحاديث في ذم الح والبخل كثيرة والآيات 
القرآ آيْدَ كقوله تعالى: ظالْذِينَ يَنْخَلُونَ 
[النساء : :17 ومن يََلَ فَإنْمَا يحل عَنْ نفيو» [محمد: 0*4 
ؤوَلا يَحْسَنْ اللي يَبحَنُونَ بمَا آنَاهُم الله مِنْ فمئله موا جيرا 


مَأمُون النأاس بامخر» ٠‏ ' 


وه- كتاب مساوى الأخلاق 


لَّهُم بل هُوَ شر لَهُمْ» (آل عمران: )18١‏ لوَمَنْ يُوقَ شح 
تفسيه فَأُولَيِكَ هُم الْمُفْلِحرنَ4 (الحشر: 4]. 

وفي الحديث «ثلاث مُهْلِكَات: شح مُطَْ رَهَرَى مُبّعْ 
َإِعْجَابٌُ كَل ذي رَأَيِ 7 رَأيوه. أخرجَة الطّبراني في الأوسط 


(2084). وفِيه زيادة . 


وني الذعاء النبويّ «اللْهُمْ ني أَعُودُ بك من الْهَب وَالْحَرْن 
ع قَوْلِهِ 5 0 أخرجة الشيخان البخاري (57517)» 

مسلم بحملاق]. 

دقال تاثتز: دشر ما في الرْجُلٍ شح 3 وَجْبِن خَالِع». 
أخرجَةُ البخاري في لتاريخ. «الكبير» (8/5) وأبو داود (5611) 
عن أبي هُريرة مرفوعاء والآثارٌ فيه كثيرة . 

(فإث قُلت) وما حقيفة ة البخلٍ المأموم وما من أحر إلا 
د بوك نه لين بل ويرى غة خلاً ورنها مدر فعل 
م إنسان فاختّلف فِيه الناسُ فيقولٌ جماعة: ِنْهُ مخيلٌ ويقولٌ 
آخرون: ا بخيلاً فماذا حه البخلٍ الذي يُوجِبُ الْهّلاة؟ وما 
حد البذل الذي يستحوه ) العيدٌ ب به صفة السّحاوة وثوابهًا؟. 

(قلت) الما هُوَ أنْ بي ما أوجب اللَّهُ عليِف 
والواجبُ واجبان: 


واج اشر ذهو ما فته الله عمال من الرّكاةٍ 


والتّفْقَات من يجب عليه إنفاقة وغير ذلك. 
وواجب المروءقء والعادة. 


والسخي: هرَ الذي لا يع واجب النشرم ولا وجب 
المروءق فإن ملم واحداً مهما نهر مخيل لِنْ الذي يمن واجب 
الشترع أبخل ف فمنْ اعطى رَكَامّ ماله مثلاً وق ة عياله بطيبةٌ نفسيه» 


ولا يَِيمُمْ الخبيث منْ ماله في حق الله فَهْرَ سحي. 

والسسّخاءً في المروءة أنْ يَبْرُكَ المضايقة والامنتقصاءً في 
الحقرات فإن ذلك مُسْتَقبمٌ ويختلف امْيَقباحُه بالختلاني 
الأحوال؛ والأشخاص. وَتَمْصِيلُهُ يطول فمرْ أرادَ اْتَيفاءً ذلك 
راجع الإحياءً للغزالي فهو كلام جيّدٌ 

واعلم أن البخلّ داء لَهُ دواءً وما أنزل اللّهُ من داء إلا ولَهُ 
دوا وداء البخل سببة أمران: 
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6- مم الرياء 


الأوْل: حُبُ ذَات المال والشغفب به وببقائِه لديْدء فإِنّ 
الدنانيرَ مثلاً رسولٌ تنالٌ به الحاجات والشَّهُرَاتُ فَهُوَ عبرب 
لذيك؛ ّم صارٌ عبوباً لنفسيه؛ لأن الموصّل إلى اللّذّات لذيدٌ نقذ 
ينسى الحاجّات والشْهَرَات وَتصيرٌ الدنانيٌ عندَه هي الحبوبة؛ 
وَهَذا غاية الفملال فإنْهُ لا فرق بينَ الحجر وبِينَ اذهب إلا مآ 
حيث تقفن به الحاجات. 

فَهَذا سب حب المال يتفرع 83 الح وعلاجة بضِذو. 

فعلاج الشَهَرَاتٍ القناعة باليسير وبالصُيرء ٠‏ وعلاج 0 

اقل الإكثارٌ من ذِكرٍ المت وذكر موت الأقران والنظر في 
طول تعبيم في جمع ماهم ياه يعم ا 
شفقة على من بعده من الأولاد. 

وعلاجةٌ أن يعلم أن الله مُوَ الذي خلتهمْ فَمْرَ يرزهُم 
وينظرٌ في ننسيبء فإنهُ ريما لم يخلف [ له أبوه فلسا 

لم ينظرٌ ما أعدٌ اللهُ ع وجل لمن تر الشعْ وبذلَ منْ 
ماله في مرضاةٍ اللّهِ وينظرٌ في الآيات القرآنية الحانّة على الجود 
المانعة عن البخل. 

نم ينظرٌ في عواقب البخل في الدُنياء نه لا ب بجامع امال 
من آفَات به تُخرجُُ على رغم أن فاخا خيرٌ كلّهُ ما لم برج 
إل حد الإسراف المنهىي ع وقد أدب اللّهُ عبادة أحسن الآداب 
فقال: 9وَالِْينَ ذا نموا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يَعثْرُوا وكَانَ َيْنَ ذلك 
قَرَاماً» [الفرقات: /517] فخيارٌ الأمور أوسطهًا. 


وقذ يشم بالمال شفقة 


وخلاصتة أنْهُ إذا وجد العبدُ المالَ أثفقهُ في وجُرهِ المعروفو ‏ 
بالب حي احسنء ويكرة ما عند الله ارقن نه ماهد لليف 
وإنْ لم يَكَنْ لديْهِ مال لزمّ القناعة والنُكَمْفَ وعدم الطمع. 


ءعُُ 
ه مذمة الرياء 


7 وَعَنْ شود إن أياد ض4 


ا 0 0-4 


رَسُولُ الله #6ذ: «إن أَحْوّف ما أخَا 
الأصْغْرٌ: الرياء». 
أَخْرَجَهُ أَحْمّدُ إسْنادٍ حْسَّن (ه/؟)). 


(وعن محمود بن لبياد ضيه هُرَ محمودٌ بن لبيار الأنصاري 


ضيه قَالَ: قَالَ 


ف عَلَيْكُم شرك 


ف 
الأشهلي وُلدَ على عَهْدِ رسول الله يذ وحدث عنهُ أحاديث. 
قال البخاري: ل 0 
. وقال أبو حَاتِم: لا تُعرفُ لَهُ صحبةٌ. 
ودَكرهُ ملم في التابعينَ. 
قال ابن عبد البر: الصّوابُ قول البخاري. 
رَهُوَ أحدُ العلماء» مَانت إسنة تنيت وتسعين 
(قال: قال رسولٌ الله يي: «إن أخرّف ما أخاف عَلَيكُم 
امرك الأصنفرٌ») كأنهُ قيل ما هُوَ فقالَ تا (الرياءٌ أخرجَة أحمد 
ياسناع حسن) . 
الرياءٌ مصدرٌ راءى فاعَلَ ومصدرهُ يأتِي على بناء مُفاعلةٍ 
وفعالك وَهْرَ مَهْمُورُ اليين؛ لِأنهُ من الرؤية ويجردٌ تخفيفهًا بقليهًا 


0 

و حقيقَثهُ لغة: أن يرى غيرة خلاف ما هو عليه . 

وشرعاً: أنْ يفعلَ الطاعة ويَْرُكَ المعصية مم مُلاحظةٍ غير 
الل أو يُخبرَ بها أو يُحبْ أنْ يطّْلمَ عليْهًا لمقصد دُنيري منْ مال 
أو نحرو. 

وقذ ذه اللَهُ في كتابو وجعلَهُ منْ صمّات المافقينَ في قوله: 
(يُرَادُونَ الئاس ولا يَذْكَرُونَ الله إلأ قَليلاً» رالساء: 0147 وقالَ 
ٍنَمَنْ كَان يَرْجُو لقا رَبهِ فلينَمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِ 
بِعَادَةِ رَبهِ أحداً» زالكهف: ١٠٠ع.‏ وقال لِنَرَيْلٌ ِل لِليْصلْينَ» - 
قولة ‏ #الينَ هم يُرَاءُونَ» [للاعون: 4 - 5]. 

وورة فِيه من الأحاديث الْكَثيرةٍ الطْةِ الذالّة على عظمةٍ 
عقاب المرائي؛ فإنّهُ في الحقيقةٍ عابدٌ لغير الله وفي الحديث 
0 يفول الله تَعَاَى: مِنْ عَمِلَ عَمَلاً رك فيه غَيْرِي فَهُوَ 
كله وَأنا عَنَهُ بَرِيءٌ وَأَنَا أغنى الأغيياء ع عَن الشّرْكه رم 


رمخةلع. 


واعدم أن الرياءً يكُونٌ بالبدن» وذلِك بِإظْهَار اللحول 
والاصفرار يرهم بذاك شدة ايها والحزن على أمر الدثيسن 
وخخوفي الآخرةء وليدل بالنحول على قَلَّةٍ الأكلء 558 
التشعر ودرن الوب يُرهِمْ م أن همه بالدين ألْهَاهُ عن ذلك 


2 
6- مذمة الرياء 


٠‏ 8- كعاتب هساوى الأخيلاق 
وأنواعٌ ذلك واسعدٌ وَهُرَ ليُرى أنّهُ من أَهْلٍ الدّين والصلاح. 
ويَكُونٌُ الريام بالقول بالوعظ. في المواقفم بكر مكلا 
الصّالحين ليدل عللى عنايبه بأخبار الكلفب وَتَبحْرِوِ في الملم 
ويَتامئفُ على مُقارفةٍ الناس للمعاضصي وَالتَاوُو منْ ذلِك. والأمرٌ 5 
باللعروف والْهْيُ عن الك بحضرة الناس 0 1 
والرياء بالقول لا ص لواقة. وقد فو الراماة َ 
بالأصحابي» والأتباع والتلامينٍ فيقال: فلانٌ ممبوع و قدوة. 0 
والرياء باب واس إذا عرفت ذَلِكَ» فبعضٌ أبراب الرّياء 
أعظم منْ بعض لاخيلانه باخيلافي أركائك رَهِيَ ثلامة: 001 
المراءى ب به والمراءى لأجله 
لرباء لا يخدو من أن ١‏ بكرن تُجرا عن تصد اشّوبر او / 


معرب بإرادته» والمصحوب بإرادة لواب لا يخلو عن أن" 
تَكُون إرادة الثواب أرجح أو أضعفف أو مساوية نكَائن صر 00 


جله. ونفس قصد الرّياءه 'فِقَصدلٌ 


أربع: 

الأولى: أذ لا يكُودَ قصة الثُواب بن فعا المثلاة ألا 
ليرَأة غيره وإذا الفرة لا يفعله. 

وأخرج المدقة لئلاً يُقال: إِنّهُ مخيل» وَهَنَا أغلظ أنراع 
الرٌياء وأخبئهاء وَهْوَ رَ عبادة للعبادٍ. ا 

الثانيةٌ:. قصد النُواب لَكِنْ قصداً ضعيفاً بحيث إِنْدُ لا جْملُهُ 
على الفعل إلا مُراءاةَ العبادٍ ولَكِنْهُ قصد القُوابَ فَهَذا كالذي 

الثالئُ: تساوي القصدان بحيث لم يبعنْهُ على الفعبل إلا 
مجموعهمًا ولو خلّى عن كل واحدٍ منْهُمًا / يفعله فَهَذَا تسيباوى 
صلاخ قصده وفسادو فلعلَهُ يُخْرجٌ راساً براس لا لَهُ ولا عليه 

الرابعٌ: ان يَكُرنَ اطَلاحٌ الناس مُرجّحاً أو مُقَوياً لنشاطِه : 
ولو 1 يكن لما ترك العبادة. 

قال الغزالي: والذي نظن والعلنم عند دَ الله أنه لا بط 
أصل الثُواب ولَكِنهُ ينقصس ويعاقبُ على مقدار قصدي الزياء» 
ويئابٌ على مقدار قصد العُوابي وحديث: :: دنا أَغنى الأغْزّاء عن 
الشْرّكُ رم ره4هة ؟)) محمول على ما إذا تساوى 0 
أن قصد الزياء أرجح. 1 1 


و 6- كتاب مساوى الأخلاق 


وما المراءى بدء وَهْرَ الطّاعَاتُ فيقسمُ إلى الرٌياء باصول 
العبادات» وإلى الرياء بأوصافهَاء رَمْرَ ثلاث درجّات: 

الرياء بالإيمانء رَهْرَ إِظْهَارٌ كلمةٍ الشهادة وباطنةٌ مُكَذَيٌ 
فَهْرَ مُخْلَدُ في الا في الدرْكِ الأسفل منها. .وني هؤلاء أنزل الله 
تعالى #إِذًا جَاءَك الْمنَافِقَونَ قَالوا نَشْهَدُ إنك لَرَسُولُ الله وَاللّهُ 
يَعْلَمُ نك لَرَسُوَلُه» الآية [الخافقرن: .]١‏ 

قريب منْهُم الباطنيّة الْذِينَ يُْهرون الموافقة في الاغْتقاد 
ويبطنون خلاقة» و 2 منْهُمُ الرافضة 0 التْقَدٍ الْذِينَ يُظْهِرونَ لكل 
فريق نهم مث تقيّة. 

والريامُ بالعبادّات كما قدمئاف وهذا إذا كان الرياء في اصل 
المقصد وأمًا إذا عرض ض الرياهُ بعد الفراغ من فعل العبادة لم يوئر 
فيه إلأ إذا ظَهْرَ العمل للخير وَتّحدتٌ به. 

وقذ أخرج الديلميُ [:الفردوس» (077] مرفوعاً «إن الَجُلٌ 
ْمَل عَمَلا مير ميك الله عِنْهُ مرا فلا يَرْالُ به التشيطان 
حنى يكلم به ىن الس يكنب عَلاية إن عا تكلم 
الثاني مُحِيَ مِن الس وَالْعَلايْةِ وكيب رياء». 

وأمّا إذا قارن باعث ار ياء باعث العبادق . ندم في أثناء 
العبادةٍ فأوجب البعضْ من العلماء الاسيئناف لعدم انعقادِهًا . 

وقال بعضهُم: يلغو جميعٌ ما فعلّهُ إلا التحريم. 

وقال بعض: يصحٌ؛ لأن النْظرَ إل الخوَايِمٍ كما لو ابنّداً 
بالإخلاص وصحبة الرياء منْ بعدو. 

قال الغزاي: والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه. 

0 0 3 لي أسبابب الترول لاك ارا 
وَإِذًا 0 0 عد ون 


ولي رواية «إن الل لا يَعبَلُ مَا شررك فِيهه. روَاه ابن 
عباس . 


وروى عن مُجَاهِدٍ أنه «جَاءَ رَجْلُ إلى الي تيز مَقَالَ إنْي 
أَنصْدْقٌ وَأصيلُ الرحِمَ ولا متم ذَلِكَ إل لله فذَكَرُ ذَِكَ مني 
ري وَأَعْجَبُ به فلم : قل النبي 8 له شإناً حَنى نُرَلَتٍِ 
الآية يعني قوله تعالى: فَمَنْ كان يَرْجُر لِقَاءَ رَبُهِ فليَمْمَلْ عَمَلاً 


' آيةٌ المنافق ثلاث‎ -١ 


55 
صَالِحاً وَلا يُشْرك بعِبَادَة رَبّهِ أحَدا» [الكهف: .»060٠١‏ 

ففي الحديث دلالةٌ على أن السسُرورَ بالاطلاع على العمل 
رياءٌ ولّكِنه يُعارضه ما أخرجة التَرمذيُ (1584) من حديث أبي " 
ةوقا وقال: ليث 00 قال: اه 0 يت آنا 
5 58 فَقَالَ 77 اللّه: ل لك له 

وفي «الككافيه» من حديث «جُنْدبِ أنه #نز قَانَ لَهُ. لك 
أَجْرَان أَجْرٌ السرٌ وَأَجْرُ الْعَلانيَه. وقد يُرِجْحْ هذا الظَاهِرٌ قوله 
تعالى: ومن الأعْرَاسه مَنْ يُؤْمِنُ باللهه وَالْيرْمٍ الآخر وَيَنّخِدٌ ما 


يُثِْقٌ قباس عِندَ الله وَصَلَرَات الرّسُول» [التوبة: 44) فدل على 


أن محبّةَ الثناء منْ رسول الله لظ لا ثنافي الإخلاص ولا تمه 
من الرياء. : 

يُنَاولُ الحديث الأول بأنّ المراد بقرلِه: «إذا اطّلمَّ عليِهٍ 
سرّتي» بيه للثناء عليه فيكُونُ اليا في بيه للناء على العمل» 
وإ لم يُخرجٍ العمل عن كونه خالصاء وحديث ابي مُريرة ليس 
من المطّلع عليه وإنْما هُوَ مُجرَدُ عَبّةٍ لما 
يصدرٌ عله وعلم به غيرة . 


فيه تعرّض لب الثناء 


ويْتَملُ انا يراد بقوله «يعجبي؛ أي يُعجبهُ شَهَادةُ اناس 
ل بالعمل الصالح لقوله: يلا ات شهَدَاءُ الله في الأرض». 

وقال الغزالي: أما مُجِرّدُ السرور ر باطلاع الناس إذا 1 بلغ 
أمرْهُ بحيث يُؤْْرُ في العمل فبعيدٌ أنْ يُفسدَ في العبادة. 


1- آيةٌ المنافق ثلاث 


7- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله يق: «آية اماف ثلاث: إذَا حَدْث كدب وَإِذَا 
وغد أخلة) وَإِذا 5 

مسن ن عَلَيْهِ [البخاري (7”). مسلم (08)). 

وقذ نبت عند الشيخين [البخاري (4”), مسلم (08)) منْ 
حديث عبد الله بن عَمروٍ ا رَهِيَ 'وَإِذا خَاصُمْ فَجَرَه. 

والمناف: من يُظْهرٌ الإيمان ويبطنٌ الكفر. 


تمِنَ خان». 


ه15 

وفي الحديث دليلٌ على أن منْ كانت فيه خصلةً منْ ها 
كقن نه خصلاً م اانه فاط كا فيه هاء ًا م 
السلا الحديث «وإن صلى 
وصام وزعم أنه مسلم؟ [م 5 

وقد امْتُشْكَلَ الحديث بأنٌ هذه الخصالَ قذ تُوجدٌ في 
المؤمن المصدق القائم بشرائع الدُينِ» ولا كان كذليك اختَلفَ 
العلماء في معتاة. 


مُنافقٌ». وإِنْ كان مُصدُقاً بشرائع 


فال النُووي: قال الحقّقون: والأكثرون - وهر المحيحٌ 
المخْتَارٌ ‏ إن هذه الخصالَ هيّ خصال المنافقين» فإذا اتصف بها 
احدٌ من المصدّقينَ أشبّة المنافق فيطلقٌ عليه اسم التفاق مجازاء 
اج الثفاة هر رطها ها لينل لاق رخ موجرة فى ساح 
هرو الخصال ويَكُونٌ نفائُهُ في حدق منْ حَدَثَهُ ووعذهُ وَاتَمنَهُ 
وشاسية حامر فق اناس لا آنه مُنافقٌ في الإسلام رَهُوَ 
يبن الكفر. 

وقبل: إن هذا كان في حقّ المنافقينَ الذِينَ كانوا في أيّامِهِ 
تلز تحدثوا ماهم تكذبوا وانشّسوا على رُسلِهمْ فخانرا 
ووعدوا في لين بالنصر فغدروا وأخلفوا وفجروا في 
خصومَاتِهِمٌ وَهَذا قولُ سعيدد بن جُبير وعطاء ب بن أبي رياح 
ورجم م إليْهِ الحسٌ بعدَ أنْ كان على خلافهء وَهّرَ مروي عن 
أبن عباس وابن عُمرٌَ ورويّاة عن التي ل 

قال القاضي عياض وإليْهِ مال كثيرٌ من الفقهّاء. 

وقالَ الخطابي عنْ بعضيهم: إِنْهُ ورد الحديث في رجل مُعيْن 
وَكَانَ الني تلاز ل عرد القول يقرل: ثُلانّ مُنانقٌ 
وإنما يشير إشارة. ١‏ 0 

وحَكى الخطابي أن معئّاه التحذيرٌ للمسلم أن يَعْنَادَ هذه 
الخصال التي يُخافٌ عليه منهَا أن تي به إلى حقيقة التاق 
وَايّدَ هذا القول بقصّةٍ ثعلبة الذي قالَ فيه تعال: طفَأعْقَبهُمْ قَاقا 
في قُلوبهِمْ إلى يَزْم لَه بم كرا الله 
يكير ن» زالعوبة: لالع فَإنَهُ آ آل به لف الوعب. والكذب إلى 
الكفر فيكُونُ الحديث للتحذير من التُخلق هَل الأخلاق الي 
تؤولُ بصاحبهًا إلى التّفاق الحقيقي' الْكامل. 


2 
ما وَعَدُوهُ وما كانوا 


لياح ملم السباب والقعال 


٠‏ 6- كتابُ مساوئ الأخلاق 
هذمة السباب والقتال 


14# وَعَنَ ابن ا قال 
3 : 

مُقَقٌ علَيهِ والبخاري (4 4 )4 مسلم (54)]. 
الت لعة الم والدّكَلُم في أعراض الناس بمالا يعني 
كالسبابي, 0 ' 

والفسوق مصدرٌ فسَقَ. 

وشرعا: الخروجٌ من طاعةٍ الله. 

وفي مفَهُومٍ قوله (المسلم) دليلٌ على جواز سب الْكَافرِء 
فإن كان مُعَاهَداً فَهُوَ أذيةٌ لَه وقد هَى عن أذدِه فلا يعمل 
بِامفهُومٍ في حفَه وإن كان حريياً جارٌ به إِذْ لا خرمة له. ْ 

وأمًا الفاسيٌ فقد اختَلفَ الملئاة 3 راع عاد 
دالو لمي 0 

هب الأكر إلى جوازة؛ لأنْ المرادٌ بالسلم في المديب 

الْكَاملٌ السلا والفاسق ليس كذليك وجيت اكوا القَاسييق.. 
نَم فيه ؛ كي يَحَلْرَهُ م الاس ف وَهوَ حديث ضعيف ٠:‏ والكرة, أجد. 

وقال البتهَقي: ليسَ بشيء» فإ صحّ حمل على فاجر مُعلنٍ 
بفجورو أو أئِي بِشَهَادةٍ أو يُنْتَمُ عله فبنتاج إلى بيان حالِه 
لئلاً يقعّ الاعتِمادٌ علذه التَهَى كلام البيهقي. 1 

ولَكِنهُ أخحرج الطبراتي في الأوسط (ففضةة الفتديي 
(54ه) بإسناد حسن رجالَهُ موثوقون. 

واخرجَةُ في الكبير رححادلق) أيضاً من حديش «مَُاويَة بن 2 
حَيدَة َالَ: طبهم رَُولُ الله 6 ققال: ح تن قو 
عَنْ ذِكر القاجر اهيكوةُ ع حدر هُ الثَامن». 

وأخرج البيققي [شعب الإعان» (4536) من . حدياث أنس 
بإسنادٍ ضعيفم «مَنْ أَلْقَى جِلْبَاب الْحَيّاء قلا غِيّةَ لمه 0 


وأخرج مُسلم (0151) سل أ مُعَافَى إل المُجَامِرُونة 


-6٠‏ كتاب مساوئ الأخيلاق 


8- مدمةٌ الظن لحان 


وَهُم الْذِينَ جَامَروا بمعاصيهم فَهَتَكُوا ما سَثرَ اللّهُ عليه 
فيبيحون بها بلا ضرورةٍ ولا ا والأكثرٌ يقولون: بِنهُ يحو 
ان يقال للفاسي: :يا فاسى» ويا مسد وَكُذا في غَبِيَتِهِ بشرط 
قصد النُصيحةٍ لَه أو لغيره لبيان حالِه أو للّجر عن صِنِيِه لا 
بارا ا وان عن لم | إلا أن يُكُون جواباً 
من يبدَأه بالسسّب فإئة يجورٌ لَّهُ الانْتِصارٌ لنفسيِهٍ لقوله تعالى: 
وَلَمَن النَصَرٌ بَعْدَ ظُلمِهِ َُولَيِكَ ما عََيْهِم مِنْ سَبيلٍ» [الشورى: 
١‏ ولقوله ت: امئان ما قلا فى الباوئ ما لَمْ يد 
المَظْلَومة. أخرجّة مُسلم (16807) ولَكِنْهُ لا يور أن يخبّدي ولا 
يسبْهُ بأمر كذسب. 

قال العلماكءٌ: وإذا اننَصرَّ المسبوبُ امستوفى ظَلامَئَةُ وبرئً 
الأول من حقَه وبقي عله إكمْ م الابتنداءء والإئم م الممْتّحقُ للّه 
تعالى 

وقيلَ: برئَ من الاثم يكن على البادئ الوم والدّمٌ لا 
للإثم. 

ويجود ني حال الغضبه لله تعاى لقره ع لأبي ذر: 
إنك امْرُوٌ فيك جَامِلية) [البخاري (70), مسلم (1651)] وقول 
عمرّ في قصةٍ حاطب امي اضيب عدي هذا المنافق» [خ 
عقون ٠م‏ (2444)) وقول أسيلٍ لسعد: «إنما الت منافق 
تجادلٌ عن المافقين» لخ 4١١‏ ١اق).‏ 

وم ير تي هلبه الأقوال وَعِيّ بمحضرو. 

وقوله ييز (وقتاله كفن دا على انّهُ يَكفرٌ مر يُقَايِلُ 
المسلم بغير حقء وَهرَ ظَاهِرٌ ف فيمن اْتّحل قَتَنَ الم أو فَائَلَهُ 
حال إسلامه. 

وأا إذا كانت المقائلة لغير ذَلِكٌ فإطلاق الكفر عليه مجازاً 
ديرادٌ به كر عمق والإحسان وآخرةٍ الإسلام لا كفرٌ الجحود 
وسمًة كر لأهُ قذ يؤول بو ما يحصلُ من المعاصي من الرين 
على القلبه حَنَى يعمى عن لحن فقذ يصيرٌ كفراً أو أنَهُ فمل 
كفعلٍ الْكافر الذي يُقَاتِلُ المسلم. 


02007 
مذمة الظن 


64- وَعَنْ ) أبي هُرَيْرَةَ طَيته فَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #ذ: «إِيَاكُمْ وَالطْنٌ» فَإِن الظَُن أَكْدَبْ 
الْحَدِيتْة. 


َقّنَ عليه رالبخاري.(5055), مسلم (3767)). 


المرادُ بالنُحذيرٍ من الظّنٌ بالمسلم شرا مر قولِه اجْتيبُوا 
كَثيراً مِن الظر» [الحجرات: 107), 

والظن هُرَ ما يخطرٌ بالنفس من التجويز الْحتّملٍ للمّحُقٍ 
والبطلان فيحكمُ به ويُعملُ عليْهِ كذا فر الحديث في «مُخْتَصم 
النهَابيي . 

وقال الخطابى: المرادٌ التَهْمَةَ ومحل التُحذير والْهْى إنْما مهْوَ 

فر »م 3 01 000 7 9 . 
عن التهِمَةٍ التِي لا سبب لما يوجِبهًا كمن اتهم بالفاحشةٍ ولم 

وفال النروي: والمرادٌ التحذيرٌ من تحقيق الَهْمَقٍ والإصرار 
علها و ها في القفس دُون ما يعرض ولا يسن فإ هذا ل 
يُكَلْفُ به كما في الحديث «تَجَاوَْ الله عَما تَحَدْنَتَ نا به الآمة 
أَنفسَهًا ما ل تَكَلَمْ أو تَعْمَلْ» [البخاري (55514) دك فده 
ونقلَهُ عياض عن مفيان. 


والحديث واردٌ في حق من لم يظْهَرْ مله شَْمٌ ولا فُحشٌ 
ولا فجورٌ ويقيّدُ إطلاقّهُ حديث «اخْتَرِسُوا مِن الثاس بسُوء 
الظر». أخرجّهة السبرانيُ ف الأوسط زحقم). 27 
.)074/١(‏ والعسكري من حديث أنس مرفوعا. 

قال البيهَتي: تفرد به بقية . 

وأخرج اللمرا عن علي ه موفوفاة جرم شو 
الظٌَ». أخرجَّهُ القضاعي [سند الشهاب (14)) مرفوعاً مسن 
حديث عبد امن بن عائئو مُرسلاً وَكُلُ طُرقِهِ ضعيفة وبعضّهًا 


وَلا تَأمَنةُة. أخرجة الطبراني في الأوسط (774") عنْ عُمرَ وأبو 
داود (4451) عن عمرو بن العاص. 


وقذ قم الرُغشري الظْنٌّ إلى واجبيء ومندوبب وحرامٍ 


5 
ومباح . 

فالواجب: حُسرُ الظُُ باللّه. 

والحرامٌ: سوم الظَنٌ به تعالى وبكل من ظَامِرٌهٌ العدالة من 
المسلمين؛ وَهُرَ المرادٌ بقوله تي: «إياكُمْ وَالظُنٌ) الحديث. 

والمندوب: حُسرٌ الظّنٌ بن ظَامِرَهُ العدالة من المسلمين. 

والجائرٌ مئل قرل أبي بكر لعائشة: إنْما هُما اخوّاك أو 
تاك لما وق في قلبه أن اأذي في بطن امرأيه أنثى. 

ومن ذلك سُوءٌ الظْنٌ من اْتْهرٌ بين الناس بمخالطة 
اليب والْجاهرةٍ بالخبائث فلا يحرم سُوءٌ الظْنّ بو لأنهُ قاذ دل 
على نفسيه ومن سْترٌ على نفسيه م بْظنْ به إلا خيرا ومن دخلل 
في مداخل السوء ء انهم ومن ' هنك نفسة د ظئنا به ؛ الستوي وانُذي 
بميُ انون الي يبب اْنتايهَا عم سا ألا كلما لا تُصرف 
ل أمارة يديد وسبب ظَاهِرٌ كان حَرَافَا واجب الاجتناب» 
وذلِك إذا كان المظنوثٌ به عنْ شُوهِدَ منْهُ السيّرُ والصّلاح. 

ومن عُرَفَتْ منْهُ الأمانة في الظاهِر فظن الفسادء والخيانة بهِ 
حرم بخلافي من اتْْهرٌَ بين الئاس بتّعاطي الريب فتقابل بكس 
ذلِك. 

ذَكَرَ معنّاهُ في «الكشافي». 

: قله رقن الظَن أَكْذَب الْحَدِيثِ) سمّامًا حديثا؛ لأنهُ 
لعلايت النفس» وَإنّْما كان الظَر أكذب. الحديث؟ لأن الكَذبَ 
مُخالفة الواقع منْ غير اسْيناجٍ إلى أمارةٍء وقبحة ظَامِرٌ لا يتَاجُ 
إلى إظهارو. 

وأمًا الظرة فيزعم صاحيّه أنه امنشّندَ إلى شيء فيخفى على 
الستامع كونة كاذباً بحسب الغالبو فَكَانَ أكُذب الحديث. 


١‏ 4 مذمّةٌ الغشّ 


96 وَعَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ ‏ قال: 


سيعت 0 الله كا ل اما بن 2 يَسْترِْي 


شّ الل ل 


4- مذ الغشَّ 


مَنْ عَلَيْهِ رالبخاري .16لا فلم .])١49(‏ 


وهق-ه كعاب مساوى الأخئلاق 


0 الحسي. ا 
وَكَانَ عي الل ا ايد 1 زمار تارق راف ريق 


وأخرجة الطّبراني' في الْكبيرِ 0107/5٠‏ منْ وج آخرّ غنن 
الحسن قال: قدمم م إلينا عُبِيدُ اللّهِ بن زياد أميراً علينا مُعاوينة 
و 0 
فدخل عله ذَاتَ يوم فقال لَه: : ات عنا أرَاك تصدعٌ فقبال لَه 
وما نت وذَاك ثم خرج إلى المسجدر فقلنا [ له ما كنت تصن 
يكلام هذا اليه على رُؤْوسٍ الس فقال: نه كان عندي علم 
فاحييّت أن لا أمُوت حَنى أقولَ به على رُؤُوسِ الناس» ثم ثَ 
مرض فدخحلٌ عليْهِ عبِيدُ الل يعودهُ فقال لَهُ معقل بن يسار: 98 
أحدّك حديئاً سمغته منْ رسول الله يلا قالَ: هما مِنْ عبد 
يِه الله ريه َلَمْ َحْطَهَا بنْصيحةٍ لَمْ يَرِح رَائِحَةَ الجن 
ولفظ رواية الصنف أحدٌ روايتي مُسلم. 


وأخرج مُسلمٌ 169 (مَا مِنْ أمير يلي أَهْرَ ةن 1 
يَجْتَهدُ مَعَهُمْ و لايس لهم إلأ َم يدع متهم الجلق. 
وَرَدَاه 00 وزادٌ: «كنصحه لنفسيهة. 


خرج الطبراني بإسناد حسن زكما في «المجمعة ا 


> 6م 


00 ل للبت لل سا2 غَاشاً 0 لذ 0 


وأخرج الحاكم 6" وصحُّحَهُ من حديثر 2 
أن لني تي قال: ول من أمر الل شيا تئر عل 
أحداً مُحَابَهً فَمليه َمْنهُ اللّهِ لا يَقبَلُ الله نه صَرفاً ولا مذلا 


2 


حَبَى يُدْخِلَهُ جهنم1. 

وأخرج أحمد [ليس في اللطبوع)ء. والحاكِم الى أيفناً 
وصمُّحَةُ من بحديث ابن عباس قال: قال رسول اللو #: 
ان اسَْمَلَ رجلا على عضا وهم من هو أَرْضى لله نه 
َقْدْ ان الله وَرَسُولَهه وَالْمُؤِْنَِ». . وني إسنادو وأو إلا أن ابن 
نمير وْقَه وحن لَهُ اليَرَمذي أحاديث. والراعي: مر القائم 
بمصالح من يرعَاة. 5 


وقولة (يوم عُوت) مرادة أنه يُدرِكُهُ موث وَهُرَّ غاش 


٠ه-‏ كتاب مساوئ الأخلاق 
لرعييّه غير تائبي منْ ذلِك. 


والفِش بِالكّسر: ضدُ اصح واتحق ا 0 بظلمه لَهُمْ 
بأخذٍ أموالهم وسفك دمائهم والتِهاكِ أعراضيهم واحتجابه علد 
ُلَتِهمْ وحاجَيِهم وحبسيه عنْهُمْ ما جعلَهُ الله لَهُمْ مر مال الله 
سْبحانهُ المعينَ للمصارفه وََرْكٍ تعريفهم بما يِب علئِهمْ من أمر 
دينهم ودثِاهُمْ وإِهْمّال الحدودٍ وردع أَضْل الفسادٍ وإضاعة 
الجهادٍ وغير , ذلك مما فيه مصالح العبادٍ. 

ومن ذلك ترليتة من لا يحَرطْهُمْ ولائراقب أمر الل فيهْ 
َنَولَهُ م غيرو أرضى لله علهُ مع وُجوده. 

والأحاديث دالَةٌ على تحريم الغشر وأنّهُ من الْكبائر لوروة 
الوعيد عليه بعيئه» فإ تحريم الجن هر وعية الْكَافرينَ في القرآن 
كما قال تعالى: #نَقَنْ حرم م اللَهُ عَلَيْهِ الْجَنْد) [المائدة: يفذن وَهُوَ 
على رأي من يقول بخلود أَهلٍ الْكَبائرٍ في الثار واضح. 

وقذ حملَهُ من لا يرى خلود أهْل الْكبَائر في انار على 
الرُجر والتُغليظ. 

قال ابن بطال: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمَّةٍ الجرر فمن 
ضيح من اترَاه اله او خائهُمْ أو ظلمهُمْ فقا توبئة لبه 
الطّلبُ بمظالم العبادٍ يوم القيامة َكيف يقدرٌ على التُحنّل مرا 
ظُلم أمْةِ عظيمة. 

ومعنى (حَرْمَ الله عليه لجنم أي انفد عله الوعياد ول 
يُرضٍ عنْهُ المظلومين. 


٠‏ ممه ضر الوالي لرعيته 


5- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالّتَ: قَالَ رَسُولُ الله 
0 للم من وَلِيَ مِنْ أثر أمْتي سينا فَمَنَ عَلَيهِمْ 
ا شقق عَلَيْها. 
أَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ (/185) 
شق عليِهم: أدخلٌ عليْهِمٌ الشقة أي: المضرة. 
والدُعاءً عليْهِ منه يلد بالمشقَةٍ جزاء من جس الفعلٍ» وَهُوَّ 
عام مشقةٍ الدنيا والآخرةء وَتَمَامَهُ «وَمَنْ وَلِيَ مِنْ م أتني شيا 
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-٠‏ مذمَةُ ضر الوالي لرعيته 
ورواه أبو عوانة في صحيجه (07077) بلفظ «وَمَنْ وَلِيَ 
ِنهُمْ سينا مش عََِهِمْ فَعَليِْ بَهْلّهُ الله فَقَانُوا: يَا رَسُولَ الل 
وَمَا بَهْلَهَ الله قَالَ: «لَحنَةَ اللّمه . 
والحديث دليلٌ على أنْهُ بيب على الوالي تِيسيرٌ الأمور 
على من وليهم والرفق بهم ومعاملتهم بالعفر والصّفح وإيثار 
الرُخصة على العزيَةٍ في حقّهمْ لثلاً يُدخلّ عليْهمُ المشقَة ويفعلٌ 
بهم ما يجب أنْ يفعل به اللّهُ. 


١‏ مَذْمّةُ ضرب الوجه 


2 00 أبن هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ 
الله #6ذ: «إذا قَائَلَ أَحَدْكُمْ مَلَيَجتَيِبِ الْوَجْةه. 

من عَليِْ رالبخاري روه 8 ٠‏ (8537). 

(وعن أبي هُريرة صو قالَ: قال رسول الله #6ؤ: «إذًا فقَاتَلَ 
أحَدكم أي غَيْرَهُ كَمَا يَدُلُ لَهُ فاعَل ليجب الوَجْة؛ مُنْفقَ 
عليه). 

وف رواية زم 8517 «إذَا ضَرَبَ أَحَدْكُمْ وَفِي روَائيِةٍ 
0١4( 0517((‏ اقلا يُلْطِمَنْ الْوَجْةَ؛ الحديث. ْ 

وَهُوَ دليل على تحريم ضربب الوجه وأنهُ ينّقى فلا يُضربُ 
ولا يلطم ولو في حد من الحدود التشرعيّةِ ولؤ في الجهادء 
وذلِك؟ لأن الوجة لطيف يجمع المحاسنٌ» وأعضاوًٌة لطيفة اكير 
الإدرَاك بهَا فقذ يطلا ضربٌ الوجْه. وقذ ينقضها. وقد يشينُ 
الى ا ا 
ومتّى أصابهُ ضربٌ لا يُسلم غالبا من شين» وَهَذا النَهَْيُ عام 
0 ضربٍ ولطمٍ منْ تأديبي أو غيرو. 


مذمُّةٌ الغضب 
6ل وَعَنْهُ: 5 «أن رَجُْلاً قَالَ: يَارَسُولَ 


الى أرصق كال :لا عدي ترك ناراك وكا لتدية: 


- 


151 
َخرَجَةُ الببحَاري ركللى) 
(وعنة أي ابي هُريرةَ («أن رَجُلاقَالَ: يا رَسُولَ الله أزعيني 
قَالَ: لا تَعْضَب قَرَدَدَ مِرَاراً وَقَالَ: لا تَعْضَبْ». أخرجَةُ البخاري) . 


جاء في رواية أحمدَ (4/0") تفسيره بألْهُ جارية - بالجيم - 


وجاءً في حديش أنّهُ «سَفيَانٌ بْنْ عَبِدٍِ الله التْقَف / قَالَ: 
قُلْت: يا رَسُولَ الله فل لي قَولاً أَتَقِمُ به وَأَكْلِلْ قَالَ: «لا 
تَعْممَبْ وَلَك الجنةه . 

وورد عن آخرين من الصحابةٍ مثل ذَلِكَ. 

والحديث نَهَى عن الغضبه وَهْرَ كما قال الخطابي: نَهيّ 
عن اجْتِناب أسباب الغضب والتَعرْضٍ لا يلبُ. 

وأمًا نفس الغضبي فلا يَتأنّى النْهَى عنْه؛ لأنهُ أمرٌ جبلئ. 

وقال غيرٌهُ: وقمَ اللْهَيُ عمًا كان من قبيبل ما يُكْتَسبُ 
فيدفعة بالرياضة. 

وقيل: هُوَ نَهَيْ عمًا ينشأ عنهُ الغضبه وَهُْرَ لِكونِه يقم 
عندَ مُخَالفَةٍ أمر يُرِيدُهُ فيحملُه الْكِبرٌ على الغضبٍ والّذي 
يتواضمٌ حَنَى تَذْهَبَ علهُ عرّة النفس يسلمٌ من شر الغضبه. 

وقيل: معناهُ لا تفعل ما يأمرّك به الغضب. 

قبل: إنما اقتتصرّ يي على هذه اللّفظة؛ لأن المَائلَ كان 
غضرباء وَكانَ تلظ يفتِي كَل أحد با هُرَ أولى به. 

قال ابن التّين: جم الني ميلا في قوله: «لا تغضب» خيرٌ 
الدنياء والآخرة؛ لأنْ الغضبْ يؤل إلى التقاطعء ومنع الرفق 
ويؤولُ إلى أنْ يُْذَيَ الذي غضب عليه بما لا يجوز فيِكُونُ نقصاً 
في دينه انتَهَى. 

وجتَملُ أنْ يكن منْ باب التّبِيِهٍ بالأعلى على الأدنى؛ 
لأن الغضب ينشأ عن النّفس والشيطان فم جَاهَدَهُمَا حَنَى 
يغلبَهُمًا مع ما في ذلِكَ من شدةٍ المعالجةٍ كان أملّك لقهْسر نفسِهٍ 
عن غير ذْلِكَ بالأول. 


وََدْمَ كلام َمل بالخضبب وعلاجه. 


-١‏ ملمةٌ أكل الأموال بالباطلٍ 


وهه كتابب مساوئ الأخلاق 
١‏ مذمةٌ أكل الأموال بالباطل 


5-6 وَعَنْ حَوْلةَ الأنْصَارية زضي الله عنها 
:َال وَسُولُ الله 15: «إنا رجالا يَتََوْضُون 
فِي مال الله بعر حَنَ» فَلَهُم النارٌيَوْمَ الْقيَامَق». 

أطرجة الْبَعارِيُ (611. 

ل موسي اي 
مال الله بأنّ لا يُكُرنَ .من المصارف البِي ينها الله بدال أن 
ع وتَملْكَهُ وأنّ ذلِكَ من المعاصي الموجبةٍ للثار. 


0 


وف قوله: (يتخوضون) دلالة على أله يبح توسَعُهُمْ منة 
زيادة على ما يَاجِوْ» فإنُ كانوا منْ ؤَلاوٍ الأموال أيح ليغ 
قدرٌ ما يْتَاجِونَهُ الأنفسيهِم منْ غير زيادق. وقذ تقدمَ الْكَلامُ في 
ذلِك. 


0 2 
84 مذمةٌ الظلم 

0 وَعَنْ بي در له دقن ابيا 185 - 
فِيمًا يَرْويهِ عَنْ رَبّهِ - قَالَ: يَاعِبَادِي إِنْي حَرِْتٍ 
الظُلْمّ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَله بَيِنَكُمْ مُحَرْمأ قلا 
تَظالَمُوا؛. 

أَخْرَجَةُ مُنْلِمٌ (لالاه 1). ' 

(وعن أي فر طله عن الب 6[ فيما بروهه عن ربها. من 
الأحاديث القدسية . 

(فال) الرُب تبارَك وتَعالَى: 

(يا عِبَادِي ني حَرْمْت الظلمَ عَلَى نَفْسيي4 وَأَخْبرَ بأنَهُ لا 
يَفعلّهُ في كاب بقَْلِه: وما رَبّك بظلام لِلْعيدِ» [صلبت: 0 
(وجعلته ببنَكمْ مُحرّماً فلا تظالموا». اخر لجل: 

التَحريُمُ لْغة: 0 
سبحو فاعلّهُ العقاب 


وشرعا: ماب 


سانا سني ري د سويز الي انا 
تعالى منزة : متَقَدْس عن الظُّلمء وأطلق عليه لفظ التحريم 


وهم كتاب مساوى الأخلاق 


تعالى؛ لأن الظّلمَ في عرفو اللّمَةٍ: النُصرْفُ في غير المألكٍ أو 
مُجاوزةٍ الحد وَكِلاهُمًا محال في ف تعالل؛ لأنهُ المالِكُ للعام 
كُلَهِ المنَصرّفُ بسلطانِه في دقَّهِ وجلو. 
وقول (فلا تظالمو/ تأكيدٌ لقولِه «وجعله بينَكُمْ مُحرمأ». 
والظّلمُ قبِيحٌ عقلاً أقرهُ الشارعٌ وزادهُ فبحاً وَتَوعْدَ عليه 
بالعذاب ظرَقَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ ظَلْماً» مه: ١١١‏ وغَيرُمًا. 


.2 
6 مهذمّة الغيبة 


-0١‏ رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # أن رَسُولَ الله 
قَال: «أَنَدْرُونَ مَا الْغِيَة؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ 
عْلَم. قَالَ: ذكرُك أخَاك بمَا يَكْرَهُ قِل: أَقْرَآيِت إن 
كَانَ في أَخي ما أقولُ؟ فَالَ: إِنْ كَانْ فيه مَا تَقُولٌ 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ روره6). 

(وعن أبي هُرِيرةَ طبه أن رسول الله يي قال: «آتدرُون ما 

(قَالُوا: اللَهُ وَرَسُولَهُ غلم قَالَ: ذِكْرُك أخاك بما يَكْرَهُ قِبل: 
َرَت إن كان في أخي ما أقول؟ قَالَ: إن كان فيه ما تَقُوِلٌ فَقّد 
ابه وَإنا لَمْ يكن فَقَدْ يَهته) بقنح الموحّدة وقنْح الْهّاء من 
البهْتَان (أخرجّةُ مُسلم. 

الحديث كانّهُ سيق لتّفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى: 
(وَلا يب بَعْضْكُمْ يعض (الحجرات: 609 


ودلّ الحديث على حقيقة الغيبة. 


قال في النْهَايةٍ: هي أنْ يُذْكَرَ الإنسان في يبتو بسوء. وإِنْ 
كان فيه. ان 


وقالَ النروي: «في الأذْكَاره تبعاً للغزال: ذِكْرٌ المرء بما يَكْرَهُ 
سراء كان في بدن الشخص أو دينه أو دُنيَاهُ أو نيه أو خلقِه 
أو ماله أو والدِه أو ولدو أو زوجه أو خاديِهٍ أو حرَكَيِهٍ أو 
طلاقَيِهِ أو عبوسَيِهٍ أو غير ذَلِكَ ما يتَعلَقُ به ذِكرٌ سُوء سواءٌ 


-١6‏ مذمّةٌ الغيةٍ يان 
ذَكِرَ بالْفظ. أو بالرّمز أو بالإشارة. 
قال النووي: ومن ذلك التُعريضُ في كلام المصنّفينَ 
كقولهم: قال من يدعي العلم أو بعضْ من ينسب إلى :الاح 
أو نحرٌ ذلك مما يفهم السامع المراد به ومنهُ قولهم عند ذكره: 
اللهُ ُعافيناء اللَهُ يَنُوبٌ عليناء نأل اللَّهَ السّلامةَ ونحرَّ ذلك 
َكل ذلك من الغيبة. 

وقولة (ؤكرك أخاك بما يَكْرَُ) شامل لذكرهو في غَيتِهٍ 
وحضرَيهِ وإلى هذا ذَمَبْ طائفة ويَكونٌُ الحديث بياناً لمعنَاهًا 
الشترعي. 

ونا ميلقا لها وانتيناتهًا: من الك يدل علن انهنالا 
تَكُونُ إلا في الغيبة. 

ورجّحَ جماعة أن معنّامًا الششرعي مُوافَقٌ لمعنَاهًا انموي 
ورووا في ذَلِكَ حديئاً مُسنداً إلى الب يط أنهُ قالَ: «مَا كرت 


فيكرنٌ هذا إن ثبت مُخصّصاً لحديث أبي هريرة. 

وَتَاسِيرٌ العلماء دالَةَ على هذا ففْسْرَهًَا بعضُهُم بقوله: ذِكْرُ 
عيب بظَهْر الغيب» وآخرٌ بقوله: هي أن تذكُرٌ الإنسانٌ منْ 
خلفه بسوءء وإن كان فيه. 

نعم ذِكْرُ العيبي في الوجْه حرامٌ لا فيه من الأذى» وإنْ لم 

ولي قوله: (أخخاك) أي أخ الدّينِ دليل على أنْ غير المؤمن 
تجوز غييهُ وَتَقدمَ الْكَلامُ في ذلك . 

قال ابن المنذر: في:الحديث دليل على أن من ليس باخ 
كالبَهُرديٌ والنصرانيٌ وسائر آمل الملل» ومن قد أخرجَتَهُ بدعَنه 
عن الإسلام لا غيبة لَهُ. 

وفي التُعبير عله بالأخ جذبُ للمغتاب عن غَيَيه لمن 
يغْتَابُ؛ لأنهُ إذا كان اه فالأولى الحدو علئِهٍ وطن مُساريهٍ 
وَالتّاوّلٌ لمعايبه لا نشرّهًا بزكرهًاء 

ول قوله يت (ها يَكْرَةُ) ما يُشعرٌ به بأنهُ إذا كان لا يكْرَهُ 
ما يُعابُ به كأهْل الخلاعةء فإنهُ لا يَكُونُ غيبة» وَتحريمٌ الغييةٍ 
معلوم من النترع ومتفق عليه. 


لاو 

وَإِنّما اختلف العلماءٌ هل هُرَ من الصّغائر أو الْكبائر فنقلٌ 
القرطي الإجماعَ على أنهَا من الكبائر. 

واستدل لكبرمًا بالحجديث الشابت «إنا وِمَاءَكُمْ رََعْرَاضَكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَام) [البخاري (8١٠()؛‏ مسلم (151/9)). 

وذَهَبَ الغزالي وصاحبٌ «العمدةّ» من الشافعيّة إلى أنهَا من 
الصغائر. 

قال الأذرعي: لم أرَ من صرّحَ أنّْهَا من الصغائر غيرَهُمًا. 

وذَهَبَّ لدي إلى أنه محْتملة بنساء على أن ما لم يقطغ 
كبر فَهُرَ مُحَتَملٌ كما د تقولهُ المعتزلة: 

قال الزركشي: والعجبُ عنْ يعد أكل الي كبيرة ولا يعلة 
الغيية كذلِك واللّهُ آنزلّهًا منزلة كل لحم الآدمي أي ميّاً. 

والأحاديث في التحذير من الغيبة واس جد دانّة على 
شَدةٍ تحريهًا. ش 

واعلم أنّهُ قد امنتّى العلماء من الغيبة أموراً ميئّة. 

(الأرْلُ) التنْظلم فيجورٌ أنْ يقول المظلومٌ: مُلانٌ ظلمني 
وأخذ مالي أو أنْهُ ظال ولَكِنْ إذا كان ذِكْرهُ لذلِك شِكَايةٌ على 
شيكَاتِها لَه يتلفط من أبي سُفيان إنّهُ رجل شحيح. 

(القني) الامنتعانة على تغيير المْكرٍ بذَكرِهِ لمن يظنٌ قُدرَنَهُ 
على إزالَيِهِ فيقول: لان فعل كذا في حقّ من لم يكن مُجَاهِراً 
بالمعصية. 


ْ (الثالث) الاسيفتاء بأنْ يقرل للمنتي: فلانٌ ظلمني بكذا فما 
طريقي إلى الخلاص عنهُ؟ ودليلُة أنهُ لا يعرفٌ الخلاصَ عمًا 
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يُحَرْمٌ عليه إل بذكر ما وق منهُ. ْ 

(الرَابعٌ) التُحذِيرُ للمسلمينَ من الاعْتّزاز كجرح الرُواةٌ 
والشهود. ومن يَتَصلرُ إلتدريس» والإقنَاء مععدم الأهليِةٌ 
ودليلهُ قرلة: لظ بيس أخر الْعْيِيرة [البخاري (50715): مسلم 
رتحملمع. وقوه يذ «أسا مُعَاور يه نَصُمْلُوك؛ وذيك أنْهَا 
«جَاءَتَ فَاطِمَة نت تنس تَسْتَولهُ تل وَتَسْتَشِيرَهُ وَتذْكرُ أنهُ 
ل وم 
َصُعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ وَأمَا بو جَهْمٍ فلا يَضَعٌ عَصَاهُ عنْ عَاتِقِهِ 


- ملمةٌ البغض بين المسلمين 


يمه كتابت مساوى الأغلاق 
ثم قَالَ: انكجي أُسَامَقَه ‏ الحديث [مسلم (0480). ١‏ 


(الخامس) وكْرٌ من جَامَرَ بالفسي أو البدعة كالكاسينٌ 
وذوي الولايات, الباطلة فيجورٌ َكُرُهُمْ بما يَجَامِرِونُ به دُونٌ 
غيره وَتَقَدمَ ليل في حديث «اذكروا الفاجرّه. . ُ 

(السادس) التُعريفُ بالشخص ها فِيه'من العيبى كالأعزره 
والأعرج» ا ولا يراد به نقصٌهُ وغييّةُ وجمعهًا ابن أبي 
شريفبٍ في قوله: 0 ش 
الم ليس بغيسة في ميسن مُتظلم ومعرقر ومحسكر 
ولظهر فسقاً ومسلتَفْت ومن للب الإاسة لز شر 


15 مذمةٌ البغض بين 
فك وعد نه قَالَ: َال و سُول الله 146: 
«لا تَحَاسَنُوا وَلا تَناجَشُواء ولا تاغضُواء وَلا 


2 فق ها وه وو م لوف الى ع 
تدَابرواء ولا يبع يعضكم على يعيضء وكونبوا عِيَادً 


اللَّهِ إِخوّاناء الْمُسْلِمُ أخو المُنيم: لا يَظْلِمْكُ وَلا 


يَحَذْلة ولا يحقّره. الَقَوَى هَاهُنَا د ويُشير إلنن 
صدْرق ثلاث مَرَات - بحسب امُرئ من -1 
يُحْقِرَ اه الْمُسْلِم. كل الْمْلِم على الْمُسْلِمٍ حر 1 
دَمَهُ وَمَالَهُ وعرضة». 

َخَرَجَةُ شيم كه 

(وعنة) أي أبي ُرِِرة (فال: قال اك الله -- 3 
تَحَاسَدُوا ولا تناجُوا) بالجيم والثدّين المعجمة. 

(دولا َاعصُوا ولا تدابرُوا ولا تنغ بِالَْيْنِ الْمُمْجَمَةٍ من 

َعْصْكُمْ عَلَى بَفضٍ وَكُونُوا عَِادَ الله مَنْمُوبُ غلّسى 
النتاء . 

يت ١‏ ملم خصو انيم لا يَظْلِمُهُ ولا 57 ول 
يَحْقِرَة)) يتح خرف المضارعةٍ وسُكون الحاء الهْمَلةٍ ويالقافء 
فراء. ١‏ 0 


قال القاضي عياض ورد بعضُهُمْ «لا يفره بضمٌ ايياء 


٠‏ ه- كتاب مساوئ الأخلاق 

وبالخاء المعجمة وبالفاء أي لا يغدرٌ بِعَهْدِِ ولا ينقض آمانته. 

قال: والصّواب الأول 

«التقْرَى ها هنا وَيُشِيرٌ إلى صَدرو قلات مَرَاتٍ. بخلب 
امرئ مِن الثرٌ أن يَحَقِرَ أَخَاهُ الْمُسلِمَ. كل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسمْلِم 
حَرَامُ ذَمُكُ وَمَالَكُ رَعِرْضْةُ». أخرجَة مُسلم). 

الأوّل: التحاسد؛ وَهْرَ تفاعل يكونُ بين اثنين. 

فهو نَهْيّ عن حسدٍ كل واحدٍ مهما صاحبّهُ من الجانبين» 
ويعلمٌ منهُ النهْيْ عن الحسلو منْ جانبه واحدر بطربق الأول؛ 
أنْهُ إذا نهِيَ عنهُ مم من يُكافئَهُ ويجازيه بجسلده مم ألّهُ من باب 
(رَجَراهُ سب سن م4 فهُرَ مع عدم ذلك أولى بالني. 

(الثاني): النهْيُ عن المناجشةٍ وَنَقَدمَ تحقيقهًا في الببع وج 
النْهّي عنهًا أنْهَا من أسباب العداوق والبغضاء. 

وقذ رُويّ بغير هذا اللْفْظ في المرطًإ رص"1ه) بلفظ «ولا 
تنافسوا» من المافسة رَهِيَ الرّغبةٌ في الشيء وعحبّةٍ الاتفرادٍ به 
ويقال: نافينثت ف الشيء قافة ونفاساً إذا رغبت فيه وَالنَهَئُ 
عنهًا نَهَيّ عن الرّغبة في الدنيا وأسبابهًا وحظوظِهَاء كما قال: 
يا خاطب الدنيا الدنِيةٍ إنها شَرْكُ الرُدى وقَرّارة الأوجال 

(والثالث): النهي عن التباغضء وَهُوَ تفاعلُ. وفيه ما ني 
«تحاسدواة من النّْهْي عن التّقابل في المباغضة والانفرادٍ بها 
بالأولى. 

وَهْرَ نَهْيٌّ عنْ تعاطي أسبابه؛ لأنّ البغضٌ لا يكن إلأ عن 
سبي الم مترنة إلى البْفْض لغير الله فانًا ما كانت للّه 
فَهِيّ واجبة» فإن البنض في الله والحب في الله من الإيمان بل 
ورد في الحديث حُصر الإيانٌ عليّهمًا. 

(الرابع): النهي عن التدابر. 

قال الخطابي: أي لا تُهَاجروا فَيهْجِرَ أحدكُمْ أخاُ. ماخود 
منْ تولية الجل للآخر ُبرَهُ إذا أعرضٌ عنهُ حينٌ يرَاهُ. 


وقالَ ابن عبله البرّ: قيل للإعراض تدار؛ لأن مَنْ أبغض 


- ملمةٌ البفض بين المسلمين ' ا 


أعرض» ومن أعرض ولى ذبرة والحب بالعكس. 

وقبل: معناهُ لا يسبَائر أحدكمْ على الآخر. 

تكن امال متدرا لآنة يُولّي ُبرَهُ حين يستائرٌ بشيء 
دُونَ الآخر. ١‏ 

وقالَ المازري: معنى الندابِرٍ المعاداةً تقول دابرْتَهُ أي 
اديه . 

وني الموطً! عن الرُهْري: الْدابرٌ الإعراضُ عن السّلام 
يُدبرٌ عنْهُ بوجهه وَكَانْهُ اخذَهُ من بقيّةِ الحديث وَهِيِّ «يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخَيرهُمًا الذي يبدأ بالسّلام؛ [البخاري 
(078), مسلم (68660. فإنَهُ يُفْهَمُ منهُ أنّ صّدورٌ السّلام منْهُمًا 
أو من أحدهمًا يرفع الإعراض. 

(الخامس): النهْيُ عن البغي إنْ كان بالغين المعجمة؛ وإِنْ 
كان بِالهْمَلةِ فعن بي بعض على بيع بعض. وقد تقدمَ في كِتاب 
البيع . 

قال ابن عبد البر: تضمّنَ الحديث تحريمّ بُفض المسلمء 
والإعراض عنْهُ وقطيعيِهِ بعد صُحبَيهِ بغير ذنبم شرعي؛ والحسد 
لَّهُ على ما أنعمّ الله تعال عليه نُمْ أمرّ أنْ يُعاملَه مُعاملة الأخ 
التسيبي» ولا يبحث عن معايبهِ ولا فرق في ذلِك بين الحاضرء 
والغائب» والحي» واليّت. 1 

وبعد هذ الاي الخمسة حنُهُمْ بقوله «رَكونُوا عِبَادَ الله 
إخواناه فأشارَ بقوله: «عبادٌ اللّوه إلى أن من حقّ العبوديِّةٍ للّه 
الاميال لما أمر. 

قال القرطيئ: المعنى كونوا كإخوان السب في التكفقةٍ 
والرحمق والح والمواساق» والمعاونةٍ والتصيحة. 

وف رواية لمسلم (*05) زيادةٌ #كماأمرَ الله أي بِهَذهِ 
الأمورء فإن أمر رسول الله تر أمرٌ منهُ تعالى. وزاد اللسلمَ 
دا على إخوةٍ المسلم بقوله: «الْمُسْلِمٌ أخر الْمُسْلِما وَذَكَرٌ في 
حقوق الأخوة أنْهُ لا يظلمُهُ . 

أ ا ا ددم مام عم 1 

وتقدم تحقيق الظلم وتحريعه والظلم محرم قي حق الكافر 
الإعانة والنصر. ومعناهُ: إذا اسْتَعان به في دفع أي ضرر أو 


فق 
جلب أي نفع أعانة «ولا يَحْيَرُهُ): ولا محتقرَهُ ولا يَتَكَبْرُ علِلِهِ 
يشخ ب 
ويروى 'الايختَقِرَهُ 24 وَهُرَ بمعناة . 
وقولة (التقرَى هَاهُنا/ إخبارٌ بان عُمدة التقرى مايحلُ في 
القلب منْ خشية الله ومراقبيه وإخلاص الأعمال لَهُ 
وعليه دل حديث مُسلم (0656) إن الله لا ينظ ِلَى 
أَجْسَايِكُمْ ولا إلى صوَركم وَلَكِنْ يَنظُرُ إلى تركب أي أن 
امجازاةه والمحاسبة إِنْما تَكرنٌ على ما قي القلب درن المشُورة 
الظاهِرِتٍ والأعمال البارزة» فإِنّ عُمِدَنَهَا البَبَاتُ وححنّهًا القلبُ 
َتَعَدُم أن في الجسد مُضْعغَةً إذا صلحَت صلم السك وإذا 
فسدّت فسدّ الحسد. 
وقولة بحسب امْرئ من الشرٌ أن يح يَحْقِرَ أخام) أي يكفِيه أنْ 
يكن مرخ لفل الشرٌ بهذا الحصلةٍ وحدمًا. 
ول قوله: كل الْمُسْلِمٍ على الْمُسلِمٍ حَرَام) إخبارٌ بتحريم 
الناماء» والأموالء والأعراض؛ وهو معلومٌ من التشرع علماً 


7 مذمةٌ المدكرات والأهواء 


1# وَعَنْ قطبة بْنِ مَالِكِ #5 قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله 6 يَقُولُ: «اللْهُمْ جَنبْنِي مُنْكَرَات 
الأخلاق» وَالأعمّال» وَالأَهْوَاء ا 

َخْرَجَةُ الرْمِلِي (41ه). وَصّحُحَُ الْحَاكِمٌ (0897/1). وَاللَفْظُ له 

(وعن قُطبة) بضم القافي وسُكون الطّاء المبْمَلةٍ وقح 
الموحٌدة. 

(ابن ماللك) يقال [آ له التغبي بالماثاةٍ و الفرقيق والغين المعجمةٍ 
ويقال: التُعلى بالمتلئة والعين المهْمَلةَ . 

(قال: كات رسول الله يي يقول: «اللَهُمْ نيبي مُنْكْرَات 
الأخلاق, والأغمّال, وَالأضواء, والأذرَاء». أخرجَة الترمذيُ 
وصحّحَة الَاكمْ واللّفظ لَه التُجنيِبُ المباعدة: أي بساعدني. 
والأخلاق: جمع خلق. 


7و مدمةٌ المدكرات والأهراء 


و 8ه كتاب-مساوى الأخيلاق 

قال القر طها الأخلاق أوصاف 0 لبي يُعامل بها 
غيرة وَهِي محمودة وملافوهة: 

احمودةً على الإجمال أن تَكُونْ منْ غيرك على نفيك 
قننتصف مئهًا ولا ند تتتصف لَهَاه وعلى التفصيل: العفو والحلم» 
والجودٌ والصينٌ وُتَحمُلٌ الأذى والئحة والشفقة وقضاءً الحوائج 
والتودُدٌ ولينٌ الجانبو ونحو ذلك. 

واللأمومة ضد ذلِكَ وَهِيَ مُنْكَرَاتُ الأخلاق الْيِني مأل 


صل # 


ربّهُ أن يُجنْبَهُ إيَاهَا في هذا الحديث. | 


دل له القع كنا شك حلني فخا خي» 
أخرجة أحمدٌ )407/١(‏ وصححة :أبن حبّان رفمق. 

وَفِي دُعَائهِ ظ فِي الافيّاح: «وَاهْيني. لأسن الأخلاق 
لا يَهْدِي لأحْسَْهًا سيراك رَاصْرف عَني سَيئهَا لا يُصرف مني 
سَيكَهًا غَيْرٌك؛ رأبر داود (٠5ل/»‏ النسائي (4/9 2603 1 : 

ومنْكَرَاتُ الأغمال ما يُنْكَرُ شرعاً أو عافة: . 

ومنكرّاتٌ الأضراء جمعٌ هرّى. والهوى مُوَ ما تشتهيه 
لس من غير نظر إلى مقصار يُخْمَلُ علئِه شرعاً. 

ومنكرات الأدواء: جمع وي الأسقام لمر 95 كان 
البي م ينعو الودعطاع والبرص» والمهْلكة: كذَانت الحتب 
«وَكَانٌ 8 يسْتعِيل صَّ سيوع م .الأمنقام» [المسعدرك: /1١‏ "مع 


- مذمةٌ المراء وإخلاف الموعد 


ومن ابن عاض ر فل الله عنهما 
تال: قال رسولٌ الله 186: «لا ثُمَار أَخَاك برلا 
تَمَاْحْةُ وَل تَعِدَهُ مَوْعِداً فتَخْلِفَة»: ١‏ 

أحْرَجَهُ الترمذيي بسن ضعيفم (1148). 

(وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما: قال:.قَالَ 0 اللنه 
لا تمار) من المماراةٍ وَحِيّ المجادلة: . ا 

(أخَاك ولا نمازخة) من المزاح . 


زولا تعذةُ موعدا فَتُخْلقَةُ أخرجة الترفذي بسنند فيه ضعفن). 


سيم 


-٠‏ كتاب مساوئ الأخلاق 

لَكِنْ في مناه احاديث سيّما في المرّا فإنْهُ روى الطُّبراني' 
«الكبير» (01078/4] أن جماعة من المكحابة قالوا: «خرَّج عَلَيْنا 
رَسُوكُ الله كلذ وَنْْنُّ نَتَمَارَى في ثيء من أمْر الدثين فُتَعيِبَ 
عَضباً شديدا َم يَمْضَبْ بثك كُمْ ارا وقَا: أبِهَدَا يَا أمة 
محم محمد أَركُم؟ نما أمْلِكَ مَنْ كان قبلَكُمْ بوئلٍ هَذَا ذَرُوا الْمِرَاءَ 
لَِلَة ة خيروه ذَرُوا لماه إن الْمُؤْمِنَ لا يُمَارِيء ذَرُوا الْمِرَّاىَ 
إن الْمُمَارِيَ قَذ تَمْتْ خْسَارَتَه ذَرُوا الْمِرَاء كَفَى إِنْماً أن لا 
يَرَالَ مُمَاريا ذُرُوا الْمِرَاىَ إن الْممَارِيَ لا بأناع ل يوم م القيَامَق 
ذَرُوا الْمرَاء فنا رَعِيمٌ بنَلائَةٍ بيات في الْجَنةٍ وريّاضيهًا أسْقَلِها 
وَأَوْسَطِهًا وَأَعْلامًا 0 تَرَكَ الْمِرَاى وَهُوَ عَايفا ذُرُوا الْمِرَايَ 
َإِنهُ ول ما نَهَانِي عَنْهُ بي بَعْدَ عِبَادَةِ الوم ثان». 

وأخرج الثيخان [البخاري (/اه4 7)» مسلم (5154)] مرفوعاً 
إن أَبِعْضَّ الرٌجّال إلى الله الألَدُ الْحَصِمْ» أي النديدُ الخصُومَةٍ 
أي الذي ميحج صاحبه. 

قيقة حقيقة المراء طعئك في كلام غيرك لإِظْهَارٍ خلل ذ فيه لغير 

غرض سوى تحقير قائله وإظْهَار مزيتك عليه. 


والجدالٌ مر ما َل بإظهار المذَاهِبٍ وَتُقريرهًا. 


والخصومة لماج ني الْكَلام ليسْنويَ به مالا أو غير 
يكو تارةٌ بْتِداء وَثَارةٌ اغتراضاً» والمراء للا يَكونٌ إلا اغتراضاء 
والكلٌ قبِيح إذا 1 يكن لإظْهَار الحق ويبانهٍ وإدحاض الباطل 
وأمًا مُناظرة أَهْل العلم للفائدة وإِنْ لم تل عن الجدال 
فلِيسَت داخلة في النهؤي. وقد قال تعال: «زجاوِلهُم بالتى هي 
أحسنٌ 4 [النحل: 8؟١]‏ وقال تعال: «وّلا نُجَادِنُوا أَهْلٌ 
الكتَاب إلا التي هِيّ أخْنٌ» (السكبرت: 48]. وقد أجمم عليه 
المسلمون سلفاً وخلفاً. 
وأفادٌ الحديث النهِي عن مُمازحة الأخى والمزاح: الدُعابة؛ 
اع ها 0 0 در رالاما وج 


فقد اعوج رمدي [الحدلة من حديثبي بي هريرة هم 
قَالُوا: يا رَسُولَ الله إنك ُدَاءيُنا قَالَ: إني لا أقرل إلا حقأه. 


وآفادٌ الحديث النهيّ عن إخلافي الوعدٍ وَتَقَدُمٌ أنه منْ 


4 ملمةٌ البُخلٍ وسوء الخُلقٍ 9 
صقات المنافقين . وظَاهِرَهُ التحريم. وقد يده حديث أن تَعِدَهُ 


وَأنتَ مُفْْمرٌ لخلافه» وأمًا إذا وعدئه وانت عازم على الوفاء 
فعرض مانم فلا يدخلٌ تحت النهي. ٠‏ 


8_-- مذمةٌ البخل وسوء الخلق 


6- وَعَنْ أبي مسَعِيرٍ الْخدْرِي ضيه قال: 
قال وَسُوكُ الله 86ذ: «خصلتان لا يَجْتَيِعَان فِي 
تؤين: اَل وَسُوء الْخل». 

أغرجة شدي ووحدم 0 

وَفي سَدِهِ ضغف. 

قد عُلمَ قبح البخل عُرفاً وشرعاً. وقذ ذمَهُ اللّهُ في كتَابِهٍ 
بقوله: اين يََْلُون وََأمْرُون الناسَ بالبخْلٍ» (انساء: ام 
بل ذم من يأمرٌ الناسَ ويتهُمْ على خلافِهٍ فقال تعالى: ولا 
يَحْضْ عَلَى طَعَامٍ الْمِْكِين4 [لماعون: *] جعلَّهُ من صفّاتٍ 
الْينْ يُكدَبِونَ بيرم الذين. 

وقالَ في الِكَايٍ عن الْكفَار: إِنْهُمْ قالوا وَهُّمْ في طبقَاتٍ 
الثار: وِوَلمْ نك نطْهِم الْينين» الآيةً واللش: «4, 44]» وإنما 
املف العلماء في المذموم منْهُ وقدمنا كلامَهُمْ في ذلِكَ. 

وحدهٌ بعضُهُمْ بِأنّهُ في الشرع منعٌ الرْكَاةٍ: والح أنهُ منمٌ 
كل واجبن فمنْ منعَّ ذلِكَ كان بخيلاً ينالهُ العقابُ 

فال الغزال: هذا الحدُ غير كافي فَإِنُ من يردُ للحم 
والخبرٌ إلى القصّابي. والحباز لنقص وزن حبةٍ يعد بخيلاً انّفافا 
وكذاامر يصن عله ف لقمة أو قرو أكدُوهًا مم مالنه بعلدما 
َم لَهُمْ ما فرض القاضي لَهُمْ وَكذا من بن يديه رغيف 


مم كه 


فحضرٌ من يظنٌ أنهُ يشاركةٌ فأخفاُ يُعدُ يخيلاً ١‏ ه. 


فُلت: هذا في البخل غرفاً لا منْ يسْتَحقُ العقاب فلا يردُ 


وأمًا + خب ان بذ سم القولٌ فِيهه وسوء الخلق ضذة. 
وقد وردّت فيه أحاديث دالة على أنه يناني الإيمان فاخرج 
الحاكم [كما ف «الضعفاء» للعقيلي (05531/4)] لاسوعءً الخْلن يُفْسِدٌُ 
الْعَمَلَ كُمَا يُفْيدُ الْخَلُ الْعَسَّلَ». 


وا 


٠‏ ممه المسترين 


6- كتاب مساوئ الأخلاق ‏ 


وأخرج ابن مِندَهْ [كما في وكشف الخفاء» .]004/١‏ لاسُوعٌ 
ا حَقٍ شُوْم وَطَاعَةَ الْماء نَدَامَكَ وَحُسْن اْمَلْكَة نمَائه. 

واعرج الخطيب «وَإِن لكل 
الْحَلق» نه لا وبين ذنب إلا وَقَم يما هوخ ينقة: 


شيْء توي ة إلا صَاحِبُ سُوء 


وأخرج الصابوني «مَا مَنْ ذَنْبو إلا وَلَهُ عِندَ اله توبة إلا 
سسُوءُ الْخلّقء فَإنهُ لا ينوب صَاحيهُ مِنْ ذَنْبه إلأ وَقَعَّ فِمَاهُرَ 
شر مِنْه1. 

وأخرج الترمذيُ (01545 وابنٌ مجه (541) دلا يَدْخَلُ 
الْجَنْةَ بئ الخلّق» 

الأحاديث في هذا البابٍ واسعة ولعلّهُ يحملٌ المؤمنّ في 
الحديث على كامل الإيمان أو أنه خرج رج التحذير والتفير 
أو أزادٌ إذا تَرَلكَ إخراج الرْكَاةٍ محل لِتَرْكِ واجب قطعي. 


٠‏ مذمَةٌ المستيين 


5- وَعَنْ أبي مُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ رَسُو سُولٌ 
الله 8: «الْمُستيان ما قَالاء فَعَلّى الْبَا دئ مَالَمْ 
أعْرَجَهُ مُسْلِمٌ 0880). 
دل الحديث على جواز مُجازاة من ابنّداً الإنسان بالأذيِةٍ 
ثلا وإن إثمّ ذلِكَ عائدٌ على البادئ؛ لأنّهُ الْتَسبّبُْ لكل ما قالَهُ 
ا جيب إل انا يتمتى اليب في افيه بالكلام فيخخص| بو | ل 
عُدوايِد؛ لأنهُ إنْما أذن لَهُ في مثلٍ ما عُوقب به لوَجَرَاء سين 
ميد مِتلّهاك (الشورى: 4٠‏ من اعْتَدَى عَلَيكُمْ فَاعَتَدُوا ع 
بيثلٍ ما اعْتدَى عَلْكُمْ» [البقرة: 154] وعدم م المكَافأةٍ و والصير 
والانيمال انل تقل تبت دنا لاسب أب بكر © يه 
بِحَرَيَو صلى الله عليه وآله وسلم فْسَكْتَ أبُو بَكْرٍ وَالبِيُ 
6 قي ثم أجهاأبر بكر َم الب ل قل له في داك 
َمَالَ: له لما سكت أو بكر كا ملك يجيب عَنْهُ فَلَمًا انتصّفَ 
لنفْسيهِ حَضْرٌ السَيْطانُ» هذا اللفظ أو موه (أبو داود (4845) من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وموصولاً (4841) من حديث أبي هريرة 
5 قال تعال: 9وَلَمَنْ صَبَرَ وَغْقَرَ إن ذلك لَمَنْ عََرْمٍ 


الأمُر» [الشورى: 47]. 
1 ملم المضارّة والمتازعة © ' 


141 وَعَنْ أبي صِرمّة و قَالَ: قَالَ َسُولُ 
الله ##ا: «مَرْ ضار مُسْلِماً ضَارَهُ اللَّفُ ا 

أخربجَة أبو ذاو (ه59” وَاتَرْيذِي (0194) وَحسلة. 

(وعن أبي صرمة) بكدسر العا الْمَلةِ وسَكُون الراء اشر 

بكنيتهِ واختلف في اسه اختلافا كثيرأء وَهُوَ مِنْ بنى مازن بن 
الجر شهة بدرا وما بعدَّهًا من المشاهِدر. 

رقال: قال رسول الله 8#ل: 1 ا مُسْلِماً ضَارَّهُ الله 
رَمَنْ شاق مُسْلِماً شق اللَهُ عَلَيْهه. ) جَهُأبو داوه والترمدي 
وحسلة) 0 
عرفيه بغير ح اضارة الله أي. جارّاهُ من جسس فعلِه وأدخل 
عليْهِ المضرة. : 

والمشاقّة: المنازعة أي من نازع مسلماً ظلماً وَتَعدياً انز 
اللَّهُ عليه المشقّة جزاءً وفاقاً. 


والحديث تحنيرٌ عنْ أذى المسلم بي شيء 


- ملمّةٌ الفاحش اليذيء 


14ل وَعَنْ أبي الدَرْدَاء ضيه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله «إن الل يُبْخِْضَ الْفَاحِشَّ الْبَذِيءً». 

رجه اللَرْمِذِي وْصحْحَةُ )6٠١(‏ 

البغض: ضل احبةٍ ويضض الأ عل دزا المقؤينة به 
وعدم إكرامِه إياه. 

والبذيةٌ: فعيلٌ من البذاى وَمُرَ الْكَلامُ لبي الذي ليس 
منْ صفَات المزمن كما دل لَهُ الحديث الآتي. 


٠‏ ه- كتاب مساوى الأخلاق 


٠‏ مذمةٌ اللعن 

6- وَلَهُ مِنْ حَدِيتْ ابن مَسْعُردٍ #ه - 
وََعْهُ تقد التؤيبة بالطقتان«ؤلا اللكيان لا 
الْفَاحِشء وَلا الْبَذِيء؛. ْ 

ار العرمذي ل وَحَسنة. 

رَصَحْحَهُ الْحَاكِمْ (07/1). وَرَجُّحَ الدَارَقْطي وَقْقَهُ. 

(ولمُ أي الَّرّمذيُ (من حديث ابن مسعودٍ رفعَهُ «لَيْسَ 
الْمُؤْمِنُْ بالطممان و لمان وَل الْفَاحِشِ وَل البِذِيء» وحسكئة 
الخَاكِمْ ورجّح الدارقطيُ وقفة). 

لعن السب يُقال: طعنّ في عِرْضيهِ أي سبّة. 

وَاللَمانُ: اسم فاعل للمبالغة بزِنَةٍ ة فال أي كثير اللْعنء 
ومفْهُومُ الرّيادةٍ غير مُرانٍء فإن النْعنَ مُحرّم قر قليلهُ وَكثيرةُ. 

والحديث إخبارٌ بأنْهُ ليس منْ صفّات المؤمن الْكَاملٍ الإيمان 
السب واللّعنٌ إل أنهُ ينْسنى من ذلك لعن الكَافر وشارب 
الخمرء ومن لعن اللهُ ورسولة. ١‏ 


4 مذمةٌ سب الأموات 

نِشَّةَ رضي اللّه عنها قَالّت: 

قَالَ رَسُولٌ الله : «لا تَمْبُوا الأموَات» فَإِنْهُمْ قَدَ 
قَدمُواة. 


أفضًًا إِلَى ما 5 
أَخْرّجَةُ البخاري :587" 1). 


-٠‏ وَعَنّْ عَائ 


سب الأمرّات عامٌ للكافر وغيره. 
وقذ تقدم وعلَلَهُ ينظ بإفضائِهمْ إلى ما قدموا من أعمالِهمْ 
وصارٌ أْمَرَهُمْ إلى مولاهم. 


وقذ مر الحديث بلفظِه في آخر الجنائز» وَالْكَلامٌ علد 


80_-- مذمّةٌ النمام 


7 مذمةٌ اللعن لاو 
5 5 .ا مر مياه 5 
الله يَنيكرْ: «لا يدخل الجنة قتات1. 
تفن عَلَيْهِ [البخاري (5085). مسلم ])٠١8(‏ 
(وعن حُذيفةً حليِهِ قال: قال رسول الله 82[: دلا يَدْعْلٌ 
الْجَنةَ كَات») بقاف ومثناةٍ فوقيّة وبعد الألف مُعناةَ ايضاًء وَهُرَ 
وقذ روي بلفظه (متفق علي. 
وقيل: إن بن القَنّاتَ والْمّام فرقاً: 
فَالنْمّامُ الذي يحضرٌ القصة لِلَمْهَاء 


والتثاات] الذي يكم من حديض لأايعلم ب كم يقل .ها 


سمعة. 

وحقيقة ة الثميمة: نقلْ كلام الناس ب بعضّهم إل بنعض 
للإفسادٍ بينهم 

وقال الغزالي: إن حدمًا كشفُ ما كر 5 كشْفَهُ سواءٌ كَرِهَةُ 


المنقول إلله ه أو المنقول عنه هٌ أو ثالث وسواء كان الكشفُ بالرّمز 
أو بالْكنَابة ةَ أو بالريماء. 

قال: فحقيقة النّمِيمةِ: إفشاءً السّرٌ وَهَنْلكُ السكر عمًا يُكْرَهُ 
كشفهٌ فلرُ رَآهُ يُخفى مالا لنفسيه فَذْكَرَهُ فَهُوَ ميمة كذا مَالَهُ 

(قلت) ويْتَملٌ أن مثلّ هذا لا يدخلٌ في النميمة بل يكونٌ 

من إفشاء الس وَهُوٌ محرم أيضاً. 

وورة في النميمةٍ عدّة احاديث أخرج الطبراني زكما في 
«المجمع؟ (41/8))] مرفوعاً «لَيِسَ مما 0 حَسّدٍ ولا تعيمة ولا ٠‏ 
كِهَائَةٍ ولا أنا مِنهُ ثُمْ تلا قوله تعالى: لوَالِّينَ يُؤْذُونَ الْمُوْبنِنَ 
وَالمُؤْيئَاتِ بغر ما اككَمَبُوا ققد اخْتَمَلُوا بُهْمّاناً وَإنْماً مُبيناً» 
[الأحزاب: لممع4. 

وأخرج أحمدُ (007/4 «حبَارٌ عِّادٍ اللو الْذِينَ إِذا رُؤُوا ذَكِرَ 
الله وَسَمُ عِيَادٍ الله الْمَنَاؤُون بالنْمِمَةٍ الَْاعُون لِلْبُرَآء الِب 
وَيَحْشْرُهُم اللّهُ مَمَ لكلاب وغيرٌ هذا من الأحاديث. 

وقد تجهب الثميمة كما إذا ب شتخصا يفك بإرادة 
إيذاء إنسان ظلماً وَعَدواناً فيحذرةُ منةء فإن أَمَكنّ تحذيرة بغير 


ِكْرِ مَنْ سممَهُ منهُ وإلأذَكَرَلَهُ ذللك. والحديث دليلٌ على عظم 


بالا 

قال الحافظ المنذري: أجمعت الأمّهُ على أن الثميمة مُحرّمة 
وأنْهًا منْ اعظم الذنوب عند اللّه. 

وني كلام الغزال ما يدل على أنه لا تكن كبيرة إل مع 
قضد الإفساد. 


مذْمَةٌ الغضب 


11 َعَنْ ننس ذه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
تز: «من كف غ 
أَخْرّجَةُ الطبراني 2008 الضش ) 05 


وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث ابن عُمَرٌ عند ان أبي الذليا. 


ةك الله ع عَذَابَةُ). 


عدم الْكَلامُ في الخضبو مرارأء وَهَذا الحديث في فضل منْ 
ا ةا 
ذلك إلا بالحلم والصير وجَهَادٍ النفسء وَهُوَّ أمرّ شاق؛ ولذا 
جِعلٌ الل خراةة كقة عذابه عله وقد قال تعالى في صفّاتٍ 


المؤمنِينَ: وَإذًا مَا عَمِبُوا هُمْ يَخْفِرُونَ» [الشورى: 47]. 


07 مذَمّةٌ الخداع والبخل 


١ 4"«“‏ وَعَنْ أبي بكر الصّدّيق #5 قَالَ: قَالَ 
َثُوَل الله 168: الآ يَدَعَرء الجَنة خب وُلا يَخيِل 
وَلا سي الْمَلْكَدَه. 


أَخْرَجَهُ التَريارِي وَفَرْقَةُ حَدِييِنٍ (1145) و(19718). وَفِي إِسْنادِو 


ضعف. 

(وعمن أبي بَكْرٍ قالَ: قال رسول الله #2ز: «لا يَدَحلٌ 
الْجَنْد من أوّل الأمر (خبُ) بالخاء المعجمة مفتوحة وبِالموحَدة: 
الخداع . 

زولا بخيل) تقد الكلامُ على البخيل. 

زولا سئٌ املكف وَهْرَ من بنرك ما يجب عليه من حق 
المماليك أو تجاورٌ الحدٌ في عُقوبَتهم» ومثلّة تركة لِتَأدِييهِمْ 
بالآداب الشتريعة: من تعليم فرائض الله وغيرهًَا؛ وكذا البَهَائمُ 


- ملمّةٌ النضب 


و خ- كتاب مساوىئ الأخلاق 

سوء م الملّكة كن بِهْمَالِهًا عن الإطعام وَتَحمِيلِقًا ما لا تَطيقَةٌ 

من الأحمال؛ والمشَقَةٍ عليها بالسلير والفئرب العنيفي وغير ذلِك. 
(أغرجة الترمذي وَفرَقَهُ حديثين وفي إسناده ضعف) ولك ل 


شْرَاهِدُ كثيرة. 


' وَعَن ابن عَيّاس رضي اللّه عنهما‎ 2١4 
َال رَسُولُ اللو 18: «مَنْ تَسَمّعَ حَلريث قَوْمء‎ 0 
وَهُمْ آ‎ 


تق اماس 
أَخْرْجَهُ البخاري .07١45(‏ 


لَّهُ كَارِهُونَء صب في ديه الآزل ي نوم يوْمَ الْمََامَق 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالَ: قال رسولٌ الله 
ل اتن نح خريث قَوْمٍ َم لَه تايقرت عشبا في أنه 
الآنلك») بفتح الهَمْرق والمدٌ وضم الثون 
يوم القيامةٍ يعني الرُصاص) هر مُدرجّ في الحديث تفسيراً لا 

(أخرجَةُ البخارعي) 

هَكذا في شخ بُلوغ المرام: (تسمّع) بالمئاةٍ الفوقيّة وَتَشديدٍ 
اميم ولفظ البخاري «من اسستّمعً». 

والحديث دليل على تحريم استماع خدية مز يكز عا 
حديثه ويعرف بالقرائن أو بالتُصريح. ١‏ 

وروى البخاري في الأدب المفردٍ (ص7640) منْ روأيةٍ سعيد 
المقبري «قال: مررت على ابن عَمرَ ومَعَة رجل يتحدّث فقَم ففست 

قال ابر عبد البر: لا يجوب لأحدر أنْ يدخلٌ على الَْاجين 
في حال تناجيهما. 

قالَ المصتف: ولا ينبغي للذاخل ما التعرة عنتهما 
ولو تباعدّ عَنْهُمًا إل بإِذْنِهمًا؛ لأنْ افتناح الكَلامْ ا دل على , 


ثنين يتحدئان فلا تقم 


٠‏ - كتاب مساوئى الأخلاق 


هما لا بُريدان الإطلاع على حديثهمًا. وقد يكن لبعض 
اناس قُرة ْم إذا سمح بعضض الْكَلامٍ ادل بو على باقيه فلا 
بد من معرفةٍ الرضاء فَإنْهُ قذ يكن في الإذن حياء منه؛ وفي 
الباطن الْكَرَاهَة . 

ويلحق باستماع الحديث اسنتنشاق الرائحةٍ ومس الُوبٍ 
واستخبارٌ صغار أهلٍ الذار ما يقول الْأَهْلُ؛ والجيرانٌ من كلام 
أو ما يعملون من الأعمال. وأمًا لرْ أخبرَة عدلٌ عن مُنْكْرِ جاز 
0 يم بشخ لخديف لإزالةٍ امنكر. 


مذمةٌ المتتبع لعيوب الناس 


ه1١‏ وَعَنْ أنس ضيه قال: قَالَ رَسُولُ الله 
ذ: «طوبى ِمَنْ ْله عيُّعَنْ ميُوبه الناس». 

ره الْبَرَارٌ يإسْادٍ حَسّن كما في «المجمع» .074/١١(‏ 

طوبى مصدرٌ من الطيب» أو اسم شجرة في الجنة يسيك 
الاب في ظلَهَا ماثة عام لا يقطمهَا. والمرادٌ أنهًا لمن شغْلَةُ النظه 
في عيوب وطلب إزاليهسا أو السثْرٍ عليّهًا عمن الاشتغال بكر 
عيوب غيرو ره والتُعرفو لا يصدرٌ منهُمْ من العيوبء وذلِك بأنّ 
يدم النّرَ في عيبو نفسيه إذا أراة أذ يعيب غير فإنّه يبه من 
نفسيهِ ما يردعُةُ عنْ كر غيره. 


٠‏ مَذمَةٌ الكِبْر 


5 َعَن الجر ردي الله عنهما قَالَ: 
قال رَسُولُ الله ز. لام مَنْ تَعَاظُمَ فِي نَفْسِد وَاخْمَالَ 

في مِشيتِهِ لَقَىَّ الله وَهُوَ عَلَيّهِ عَضبَانُ. 

أَخْرّجَةُ الْحَاكِمٌ والمستدرك (00/8)م وَرِجَالَه قَات. 

تفاعل يأتِي بمعنى فعل مشل توائيت بمعنى ونئت. وفِيه 
مبالغة» وَهُوَ المرادٌ مُنا أي منْ عظم نفسّهُ إمًا باعتقاد أنَهُ يتحر 
من التعظيم فوق ما يسْنْحَهُ غير من لا يعلمٌ امميحقاقة 
الإهانة. 

ويمْتملُ مُنا أن تعاظمَ بمعنى تعظّم مُشْددة أي اْتّقَدَ في 
ننمه أنه عطي ير اعد أن كبيرٌ» أو يُكُونُ تفاعل بمعنى 


- مذمةٌ المتتبع لعيوب الناس ذه 


اْتَفعل أي طلب أن يكن عظيماء وَهَذا يُلاقي معنى تَكَبرَ. 
وَالْكِيرُ كما قال الَهْدِيُ في كناب «تكملة الأحكام»: : هو 
اْيقاد ألهُ يْتَحنُ من النُعظيمٍ فوق ما يِسْتَحقَهُ غيرهُ من لا 


يعلم استحقاقةٌ الإهانة. 


وقد أخصرج مُسلم وك والحاكم إنذاهة والتْرمذيُ 
0 0 حديث ؛ ابن معو : 0 قال انمره 2 2 


ا ا 0 
قَالَ طنق: الصو و د ري ارس 


الناس». 
قيل: هُرَ أنْ يتَكبّرَ عن الحقّ فلا يرَّاهُ حقاً 
وقيل: هُرَ أن يَتَكبُرَ عن الحقّ فلا يقبلهُ. 


0 ا معنا 8 عن الثاس وَاحْيِكَارُهُمْ ودقفع 

وجاءً في روايةٍ 0 «وَلكِنْ الكِبْرَ مَنْ بَطْرَ الحَق 
وَازْدَرَى النامسٌ». 

ُبَطْرُ الْحَن: دَنْعُهُ وَرَجُ. 

اغْمْط الئاس بقَنْحَ المعجمةٍ وسُكُون الميم والطّاء الهْمَلةٍ 
هو احْيِقَارُهُمْ وازدراؤُهُمْ هكذا جاء مُفْسْراً عند الْحَاكِمُ قالّهُ 
المنذري . 

ولفظة (من) رُويَتَ بالكسر لميههًا على أنْهَا حرف جر 
وبفتحِهًا على أنهًا موصولة» والتفسيرٌ التبوي دل على أنهُ يسن 
من قبيل الاعتقاي وإنما هر بمعنى عدم الامضال تعرزاً وَترقْعاً 
واحيّقاراً للناس. 


وقال أبن حجر في «الرُواجرة : الكبرٌ إمّا باطن وَهْرَ لق 
النفس واسم الكبر بهذا أحى. وإمًا ظَامِنٌ وَهُوَ اعمال تصدرٌ 

من الجوارح وَهِيَ ثمرّات ذلِك الخلق» وعند ظهُورهَا يُقالٌ يكير 
وعند عديها يُقال كَبُرٌ نالأصل مُرَ حدق الس الذي مُرَ 
الاسترواح والركونٌ إل رُقِةٍ ة النفس فوق المَكَبْر عله قَهْوَ َهُوَ 
يستدعي كيرا علي ومتكيراً به. 


53 و ل 
وب فارق العُجْب فإنْهُ لا يستدعي غير المُمْجّبِ به حَنّى 


احق 


1- مذمّةٌ العجلة . ه- كتاب مساوئ الأخلاق 


مهد رم 


لوْ فض انفرادهُ دائماً لما أمْكنَ أن يقمَ منْهُ العُجْبْ دُون الْكِبْرِ 
فالعجبُ مُجرْدُ امنتعظام النشيء فإن صحبّةُ من يرى أنه فوقةُ 
كان كبرا اه 
والاخْبيالٌ في المشية هُرَ من التَكبْر وعطفَةُ عليه من عطفب 
احدد نوعي الْكِرٍ على الآخرء كال يقول: منْ جمسعٌ بين نوعين 
من أنواع هذا اْكبر يستَحقُ الوعيد» ولا لزم مِنْهُ أن أحَدَمُمًا 
لا يكو بِهَلده لثابة؛ لأنْهُ قذ ثبنَتْ احاديث في ذم الكير مُطلقاً. 


والحديث وغيرة دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله 
تعالى. 


1 مذمةٌ العجلة 


-١ 30‏ وَعَنْ سَهْلٍ بْن سَغْدٍ ‏ قَالَ: قَالَ 

سول الله ل «الْعَجَلّدَ م مِن الشيطان». 

أَخرَجَةُ الترْمِِي وقَال: حَسَنّ (301). 

العجلةٌ هي الكرعة في النشيء رَهِيّ مذمومة فيما كان 
المطلوب فيه الآناة محمودة فيما يُطلبٌ تعجيلهُ مسن المسارعة إل 
اخيرات ونحوهًا. 

وقذ يُقال: لا مُنافاة بينَ الأناق والمسارعق فإنْ سار بود 


وَأن فيتم ل الأمران؛ والفتابط أن خيارٌ الأمور أوشطيًا: 


رك مذمةٌ الشؤم 


8 2 وَعَنْ عَائِشَةَ رضى اللّه عنها قَالَت: 
و 86 9 6 دور 

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (كا/هى وني إِسْتَادهٍ صقف 

وعنْ عائشة رضي الله عنها قالّت: قال رسولٌ الله كر 
«الشُوْمٌ ا سوه الخلّق». أخرجة أحد رفي إسئادو ضعفٌ 

الشؤمٌ: ضد اليم وَتَقدُمٌ اكلام على حقيقةٍ سُوء الخلق 
وأنهُ الوم وأنْ كُلّ ما يلحقٌّ من الشرور فسبِهُ سُوهُ الخلق. 
وفيه إشعارٌ بأنْ سُوءً الخلق وحسِئَهُ الختيارٌ مُكْتَسب للعبد. 


وَتَقدْمَ تحقيقة. 


مم مذْمّةٌ اللعن 
9" ١ن‏ وَعَنْ أبى الدَرْدَاء قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله 1 «إن اللْعَانِينَ لا يَكُونون شُفَعَاءَ وَلا 


شَهذَاء يوم 


تقدم م الام في الْعن قريباً. 

والحديث إخبار بأن كثيري لمن لين لَهُْ عنة الل قبول 
شفاعة يوم القيامةٍ أيْ لا يشفعون حينَ يشفعٌ المؤمدون في 
إخوانهم. 

ومعنى (ولا شهّداء) فيل لا يُكرنونٌ يوم م القيامةٍ شهدا 
على تبليغ الأمم رُسلْهُمْ لهسم الرُسالامته وقيل: لا يكوتوا 


000 


شهدا في الذنيا ولا يقبل شَهَادَتَهُمْ لفسقهم؛ ؛ لأن إكثار اللعن 
من أدلَةٍ التَسَامُل في الدين. 

وقيل: لا ُرزقرن النثهادة وَعِي لقن في سبيل اللّه: 

ف (يوم القيامق مُتََلّىَْ ب «شفعاء' حل على هنين 
الأخيرين . 

ويحتملٌ عليِهِمًا ان يتعلَقَ بهمًا ويرادّ أن شَهَادَتَهُ َه ا ل ثقبل 
في الدنيا ل يُكْتَبْ لَهُ في الآخرة ثوابُ من شه بالحقه وَكَذْلِكَ 
لا يَكُونُ لَهُ في الآخرة ثواب الشهداء. 


4 مذمّةٌ التعبير 


6 - وَعَنّْ مُعَاذٍ بن جَبِلٍ #5 قال: قَالَ 

سُولٌ الله : «مَنْ عَيْرَ أحَاهُ بدنْبو لَمْ يَمْتْ تي 
0 

َخْرَجَه رمي (:0؟) وَحَنك وَسَدُهُ منقطع. 

كاله حننَهُ التَرمذي لشرَاهِي فلا يضرٌهٌ القطاعٌة. 

َكَأَنْ من عير أخاف أي عابَةُ من العاره رَهُوَ كل شيء 


لزمَ بو عيب كما في القاموس يُجازى بسلب النُوفيق حَمَى 
يرْتَكِب ما عير أخَاهُ به وذّاكَ إذا صحبّهُ إعجابه بنفسِه بسلامَيهٍ 


-٠‏ كتاب مساوئ الأخلاق 
' عا عير به أخاة. 
وفيه أن ذِكرَ ادنب مد الْعيير قبي يُوجِبْ العقوبة. 
وأنهُ لا يذَكُرٌ عيب الغير إلأ للأمور الس الي ساقت م 


و 
هم" مذمة الكذب 


-0١‏ وَعَنْ بهْز بْن حَكيم عَنْ أبيه عَنْ جد 
ل يت 0 5 
0 قال: قالَ رَسُولَ الله : «وَيْلَ لِلْذِي يُحَدَثْ 
فَيِكِْبُ لِيُضْحِكَ ليُمنْحِكَ به الْقَوْمَ ٠‏ مَيْلُ لَه ثم وَل لَه 

َخرَجَهُ الثلافة [أبو داود ,)445٠0(‏ الترمدي (77086), النسائي 
[لكبرى» (٠الكقليع‏ َإِسْنَادة قوي. 

(وعن به بن حَكيم عن أبيه عن جدٌو) مُعاوية بن حيدة. 

(قال: قل رسول الله هز: «ربْل ِلْدِي يُحَدْتْ فيَكْدِبْ 
ليحك به الْقَمَ وَيْلُ له كم وَبْلْ لَُ». أخرجَة الثلانةٌ وإسنادة 
فوي) وحيكلة التَرَمذِيُ وأخرجة اكه 

والويل: الْمَلاكُ ورفق على أنه م تدا عمة ال 
والجرور» وجا الابتداء بالشكرة؛ لذن م باب ا عليكم وفي 
معنّاهُ الأحاديث الواردة في تحريم الْكَذبٍِ على الإطلاق مثل 
حديثي «إيَاكم وَالْكَذِسَ فَإِن الْكَنِسَ يَهْدِي إلى الْفُجُوره 
وَالْفْجُودُ يَهْدِي إلى الثار» سيأني وأخرج ابن حبان 3 صحيجه 
ااا 0 لكب َإنْهُ م مَعَ الْفُجُور وَهُمَا فْى الثار» 

57 أحمد امذلفتة م حديث أبن لهيعة «ما عَمَلُ 
َمل الثار؟ قَالَ «الْكَذِبُ» َإِنْ الْعَنْدَ إِذَا كَذَبْ فَجَد 5 إِذَا فَجَرَ 
كفن َإِذا كَفَرَ دَحْلَّ الثارَه. 

0 الخاري م أنه 0 اليل 
ا شَدْقَهُ فَكَدَّابْ يُكَذبُ الكنيّة 2 ع سّ ا لق 
في حديث رَوْيَاه يي والأحاديث في البابو كثيرة. 


الحديث دليلٌ على تحريم الكذب لإِضْحَاك القوم؛ وَهَدا 
تحريم خاص. 


ه*- مذمةٌ الكذب وم 


ويحرْمُ على السنامعينَ سماعَُهُ إذا علمُوهُ كذباً؟ لأنْهُ إقرارٌ 
على المْكرٍ بلْ يجب عليِهمْ النكِيرُ أو القيامٌ من الموقفي. وقد عُدُ 

قال الرواي دن الشافئة: "إن فديرة وهر كلت تطيدا 
ردت شْهَادَئهُ رإن لم يضر بالغير» لآن 0 حرام بكل حال. 

وقال الْهْدِي: ِنهُ ليس بكبيرة ولا يتم لَهُ نفيْ كبرو على 
العموم, فإِن لكب على اث ل والاضراز ملم 9 مَعَاهَدٍ 
كبيرة . 

وقسم الغزالي الْكَذبَ في الإحياء إلى واجبم ومباج ومحرّمٍ : 

وقال: إن كل مقصلٍ محمومٍ يُمْكِنُ توصل إلئِهِ بالصّدق» 
والكذب جميعا الْكذَبُ فيه حرام وإن ؛ امكن النْوصّلُ إلله 
بِالْكَذبٍ وحذه فمباح إِنْ نبج تحصيلٌ ذلِكَ المقصودء وواجب 
إن وجب تحصيلٌ ذلِك؛ وَمُرَ إذا كان فيه عصمة من يجب 
ناذه وَكّذا إذا خشى على الوديمة من ظالم وجب الإنْكَارُ 
والحخلف» وَكذا إذا كان لا يْنَم مقصودٌ حرب أو إصلاح ذَات 
البين أو اسْتمالةً قلبه الج علتِه إلا بالْكَذب فَهرَ مُباح. 

وَكُذا إذا وقعت منْهُ فاحشة كالرنى وشرب الخمر وسالَهُ 
السسُلطانٌ فلَهُ أن يذب ويقول: ما فعلت. 

نم قال: وينبغي أن قبل مفسدة الكذب بالمفسدة الَْرَيَةٍ 
على الصّدق فإن كانت مفسدة الصّدق أشدٌ فلهُ الْكَذب إن 
كانت بالتكس أو شلك فيا حُرَم الدب وإنا تعلق ضيه 
استّحب أن لا يكذب» وإن تعلق بغيره ل تحسن المسامحة بح 
الغير والحزمٌ تركة حيث أببح. 

واعلم أنْهُ يمور الكذبْ اتّماقاً في ثلاث صُور كما أخرجَة 
حلم يا الماح وكا انان ا ايزا م أسمغ برص 
في شيء ما يقول النامسنُ كذ إل في ثلاث: الحرب» والإصلاح 
بين الناسء وحديث الرّجلٍ امرأَنَهُ وحديث المرأةٍ زوجها. 

قال القاضي عياض: لا خلافٌ في جواز الكَذبٍ في هذه 
الثلاث الصور. 
عدب يكب فلى ثن م إل في ل الرجل 0 


١: مق‎ 

لرجْليْنِ يصلَمَ بَهُمَا وَالرجْلُ يُحَدث انَأ يها بديِك» 
وَالْكَذِبُ في الْحَرْبِيه رامد (5/؛ ه4)] 

واعلم أن ذلك لحكمةٍ الاجتماع ومصلحيَه. 

(قلت): انظرّ إلى حِكْمة الله وعينه لاجتماع القلوب كيف 
حرم الْميمة وَهِيَ صدق لما فيهًا من إفسادٍ القلرب وَتَولياد 
العداوق» والوحشة وأباحَ الْكَذْب؛ وَإنْ كان حراماً إذا كان لجمع 
القلوب وجلب المودٌةٍ وإِذْهَابٍ العداوةٍ 


1" مذمّة الغيبة 
رن ودع 700 0 7 

5- وَعَنْ أنس #5 عَن النبي لذ قال: 
«كفارَة من اغتبته أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ4. 

َوَاهُ الْحَارث بْنْ أبي أُسَامَةَ بإممْنادٍ ضيف [هزوائد مسند الحارث» 
لاى١‏ حم 

وأخرجةُ ابن أبي شية في مُسندء والبوقي في شعبب 
الإيمان (0/83) وغيرُهُمًا بالفاظ مُحْتَلفةٍ من حديث أنس وفي 
أسائيدِهِمًا ضعفف. 

وروي من طريق أخرى معنا والحاكم (/611) من 
حديث حُذيفة؛ والبتّْقَىُ [«شعب الإيمان» (8784) قال: وَهُرٌَ 
أصح ولفظهُ قالَ: «كان فِي لِسَانِي ذَْرَبْ عَلَى أَهْبِي فلت 
رَُولَ الله لذ فَقَالَ: أيْنَ أنت مِن الاسْيَعْفَار يَا حُذَيْمَة ني 
لأستَغْفِرُ الله في كل يَوْمٍ ان مَرْقه. 

هذا الحديث لا دليلٌ فِيهِ نصا أنْهُ لأجل الاغتياب بل لعلَهُ 
لدفع ذَرسِهٍ اللسان. 

والحديث دليلٌ على أنّ الامْتغفارٌ من المغْتَاب لمن اعْتَابِهُ 
يَكْفي ولا يحْنَاج إلى الاغتذار منْهُ. 

وفصّلَت الْهَادويُة والثافعيةٌ فقالوا: إذا علمَ المغنَابُ وجب 
الامنتحلالٌ منُْ. وأمًا إذا لم يعلمْ فلا ولا يبحب ايضاً؛ لأنةُ 
يلب الوحشة وإيغارٌ الصدر» إلا أنْهُ أخرج البخاري (074”) 
07 حديث أبى هُريرة مرفوعاً امَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَة لأخيه 
فِي عِرْضِهٍ أو شيء فَليتَحَلْلهُ مِنْه اليم قبْلَ أن لا يكون لَهُ دينارٌ 
رَلا دِرْهَمٌ إِنْ كَانْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ نيد مِنْهُ بقَذر مَظلِمَِهِ وَإِنْ 


م 


5م- منَةٌ الغيبة ٠‏ ه- كتاب مساوئ الأخخلاق 
لَمْ يكن لَهُ حَسَنَإِتَ أذ مِنْ سينا صَاحِِهِ فَحُمِل عَلَيْهه. 
وأخرج نحوة البيهقي (5559/5) من حديث أبي مُوسى. 
رَهْرَ دا على أله يجب الاستحلال» وإن لم يكن قذ علمّ 
إلا َه يُحملُ على من قذ بلمَهُ ويِكُونُ حديث أنس فيمن ل 
يعلمْ ويقيّدُ بو إطلاقٌ حديث البخاري. ا 


#0 هذَمةٌ شديد الخصام | 


-١447*‏ وَعَنْ عَايْشَةَ رضى الله عنها قالت: 
2000 7 8 1 ّي 7 75 - م 2 
قال رَسُولُ الله 6يل: «أَبَعْضُ الرّجال إِلَى الله الألد 
الخصيمظ. 

أَخرجَة ملم (1054). 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالَت: قالَ رسول الله لهلز: 
أَبْقَضُ الرّجَال إِلَى الله الألدّ الْخصِم» بقح الخاء المعجمة وكسرٍ 
الصّادٍ الْهْمَلةٍ (أخرجَةُ مُسلم) . 

الألد: مأخوذٌ منْ لديدي الوادي وَهُمَا جاباُ. 

والخصمُ: شديدٌ الخصومة الذي يحجٌ مُخاصمَهُ ولججمة 
الاثنتقاق أنّهُ كلّما احْنَجْ عليه بحجّة أخذ في جانب آخرٌ. 

وقد وردَت أحاديث في ذم الخصومةٍ كحديث «مَنْ جَادَلَ 
في خَصُومَةٍ بِغْيْرِ عم لَمْيَزْْ في ممُخط الله حتى يَنزِعٌ» تقلدم 
تخرئجة رأحد (ا/ءلا» أبو داود (لاؤه 07]. 

وأخرج التَّرمذَيُ (1594) وقال: غريبُ من حديش ابن ٠‏ 
عئاس مرفوعاً «كفى بك إثماً أن لا تزال مُخاصما». 

وظَّامِءٌ إطلاق الأحاديث أن الخصزمة مذمومةٌ ولوْ كانت 

وقالَ النُووِيُ في الأذْكَار: فإن قُلْت: لا بد للإنسان من 
الخصومة لاستيفاء حقَه. 

فالجوابُ ما أجاب به الغزال: أن الدّمّ إنْما هّوَ لمن خاصم 
بباطل وبغير عللم كركيل القاضي فإنة يتوكل قبل أن يعرف 
الحقّ في أي جانبه. : 


5-2-0 كتاب مساوى الأخلاق 

ويدخلٌ في الذمٌ من ب يطلب حقا لَكِنْ لا يقتَصرٌ على قدر 
الحاجة بل يُظْهِرٌ اللّددَ والْكّذبَ لإيذاء خصمه وَكَذا م يحملَّهُ 
على الخصومةٍ محضٌ العنادٍ لقَهْر خصمه وكسره. 

ومثلهُ من يخلط الخصومة بِكَلمَاتَمٍ تؤذي وليس إِلبِهًا 
ضرورة في التوصل إلى غرضِهِ فَهَذَا هُرَّ الملموم. 

بخلافي المظلوم الذي ينصرٌ حُجْتَهُ بطريق التشرع من غير 
لدج وإسرافب وزيادةٍ الحجاج على الحاجة منْ غير قصدٍ عنادٍ 
ولا إيذاء» ففعلَهُ هذا ليس مذموماً ولا حراماً لَكِنْ الأول ترك 
ما وجد إِلبْهِ سبيلاً. 

وفي بعض كشب الشائعيّة أنْهَا ترد شَهَادءَ مرئ يُكْدهُ 
الخصومة؛ لأنْهَا تُنقصُ المروءةٌ لا لِكَرَنِهَا معصيةٌ. 


/”- مذمَةٌ شديد الخصام 


ياه 


ارك 
١‏ كتاب مُكارم الأخلاق 


-١‏ فَضِلُ الصدق 


4- عن ابن مَسْعُودٍ # فَالَ: قَالَ رَسُولُ 


الل #: «عَلَيِكُمْ بالصّذقه فَإِنْ الصّدْق يَهْدِي إلى 


لبي وَإِنْ الْبرُ يَهْدِي إِلَى الْجَنْةِء وَمَا يَزَاكُ الرُجُلُ 
يَمنِدْقُ وَيَتَحََى الصٌّذق حَتَى يُكْتَب عِنْدَ الله 
ميديقًء وَإَاكُمْ وَالْكذبَ» فَإِنْ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى 
الْفُجُورء. َإِذ الفُجُورٌ يَمْدِي الى الثار وَمَايَزَالَ 
الجُلٌ يَكْذبُ وَيَتَحَرَى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللو 
كَذَابً». 

مُنفْنَ عليه والبخاري (5044- مسلم (055037]. 

(عن ابن مسعودٍ 5ه 1 قال رسول الله 1: «عليكُم 


موم مه 


بالصلذق إن الصّدق يَهْدِي) بفنح خَرْفِ الْمُغمَارَ عَةِ 

(لى ابر آذ لبر يَدِي إلى الْجَنةٍ وما يَرَالُ الج يصق 
َيتَحَوى المكذق حَنى يكب عند الله صِديقاء وينَاكُمْ وَالْكَابَ 
قن الْكَلِب يَهْدِي إلى الْفُجُور إن الْفُجُورَ هدي إِلَى النارٍ رَمَا 
َل الرجل يذب يتحر الكلب حَنى يكنب عه الله خذاب 

الصّدق: ما طابق الواقع. وَالْكَذَبُ: ما خالف الواقع هار 
حقيقَهُمًا عند الجمهور من الْهَادوية وغيرهم. 

ش والهداية: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. 

والب: بكر الموحدةٍ أصلهُ التُومُعُ في فعل اخيرات وَهُوَ 
اسم جاممٌ للخيرات كلها ويطلقٌ على العمل الالح الخاص. 

قال ابن بطل قَولَهُ: «وإن الى... 
تعال: طن الأبرَارَ لَفِي عي [الإفطار: 1]. 

وقال قولة: و 0 الرّجلٌ يصدق إلى آخره) المرادٌ يتَكَررٌ 
منْهُ الصّدقّ حَنّى يسْتحقّ اسم المبالغةٍ وَهّرَ الصديق. 


إلى آخرو؛ مصداقَةٌ قوله 


-١‏ فضلٌ الصدق - كتابُ مكارم الأخلاق 
وأصلّ الفجور الشىّ فَهُوَ شق الديانة ويطلئ على اليل 


إلى الفسادٍ وعلى الانبعاث في المعاصي وَمرَ اسم جامعٌ للشثر. 


وقول (وما يال الرجلٌ يَكذبُ) مُرَ كما مر في قولهٍ «وما 


يزاك ارج يصدق» في أنه إذا تَكْرَ منهُ الْكَذَبُ املتحق قاسم 
المبالغة وَمُرَ الاب 
وف الحديث إشار إل أن من تحرى الصّدق 1 أقواله صار 


لكحكة ومن تعمد الْكَذبَ وتحراة عار لداسحة أنه 
بالتّددُبٍ والاكتساب: تسْتّمرٌُ صفَاتُ الخير والثرٌ. 

والحديث دلِبْلٌ على عظمةٍ شأن: المُدق وآنة يتهسي 
بصاحبهٍ إل الجن ٠.‏ 

ودليلٌ على عظمةٍ قبح فكي كاك سدق 
الثار» وذلِك مع ما يُصاحبُها في الدنيا فإِن الصدوق مقبولٌ 


الحديث عند د اناس مقبول الشهادةٍ عند لكام محبوبث وخرو 
في أحاديثه والكذؤْيٌ بخلاف هذا كله 


- التحذير من الظن 


8- رَعَنْ أبِي مُرَيْرةَ ‏ أن رَسُولَ الله 
كي قَال: «َإيَاكمْ وَالطْْنٌ فُإِن الظن أكَُذَبْ 
الْحَدِية. 

مَُفْنّ عَلَيْهِ [البخاري 50 مسلم (58515))]. 1 

(وعن ابي هريرة فاه أن رسول الله لذ قال: «اكُم 
وَالظنُ) بالنُملب مُحَدْرٌ مِنهُ 

رن الطْنّ أَكْدَبْ الْحدِيث» مُتفق عليه . 

تام بالا معنة وأنهُ تحذيرٌ من أذ يُحفق فك ما ف وأمًا تفرك 
الظْنٌ فق يَهْجمُ على القلبو فيجبُ دفعٌهُ والإعراض عن العمل 
عليه ٌْ 


# التحذير من الجلوس في الطرقات 


5 ل وَعَنّ أبي عي الخذري #5 قال: 1 
قَالَ رَسُولٌ الله 2 درياكم وَالشلوسن عَلَى 


-١‏ كتاب مَكارم الأخلاق 
> 1 امه 14 
الطرّقَات قالوا: يَا رَسُولَ الله ما لَنَابُدٌ مِنْ 
مَجَالِسيناء نْتَحَدّث فِيهاء مَالَ: فَأَما إِذًا أت فَأَعْطُوا 
8 0 و ٠.‏ 
الطريق حَمَهُ قالوا: وَمَا ّ حَقَِهُ؟ قَالَ: عض البصّن 
وَكَفُ الأذّى. وَرَدُ العلا وَالأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِي 
دَالهَيُ عن الْمُدكر. 
مق عَلَْهِ البخاري (50 7), مسلم (73171). 
(وعن أبي سعيا #2 قال: قال رسول الله صلى اللّهِ عليه 
- مس مل دم سا ره ُ 4 
وآله وسلم: «إياكم وَالجلوس عَلى الطرقات») بضمَّتين جم طريق 
(«قَانُوا: يا رَسُولَ الله ما لَنَا بد من مَجَالِسِئًا نتَحَدتْ فِيهًا 
قَال: فَأمّا إذًا أَيْي أي انعم عَنْ نَرْك الْجُوسِ عَلَى 
الطَرقَات. 
لتر ا ع 
(وَرَدُ السّلام) إجابتهُ على مر ألقَاهٌ َه ملي ما من المارينٌ إذ 
السَلامٌ يسن ابْتِداءٌ للمارٌ لا للقاعد. 
(«وَالأمرٌ بِالمَغْرُوف وَالَهِي عن الْمدَكرِهء متمق علزم. 
قال القاضي عياض: ذه 4 دليل على لهم فَهمُوا أن الأمرَّ 
ليس للوجوب وأنهُ للترغيبب فيما مُرَ الأرل ذل فَهِمُرا 
الوجوب / يُراجِعُوه. 
قال ا ويحتمل نهم رجوا وقوعٌ م الس تخفيفاً لما 
شكرا من الحاجة إلى ذلِك. 
وقلذ زيدَ في احاديث حق الطْرِيي على هذه الخمسةً 
المذكررق راد أبو دارد (ككاع): «وإرشادٌ ابن السسُبيل وتو 
العاطس». 


وزاد سعيدٌ بن منصور: «وإغائة الملْهُوفر). 


عضن ابعر عن 


وزادَ البِرَارٌ ز«كشف الأستار» :))07١15(‏ «والإعانة على 
الحمل». 

وزادٌ الأبراني' [«الكبير» (0338/0): «وأعينوا المللوم 
واذكروا الله كثير». 


4- فضل التفقهِ في الدين 85م 


وزاد أبو داود »)48١7(‏ وكذا في مراسيل يحبى بن يعمر: 
«وتهدوا الضال».. 

وزاد في حديث أبي طلحة: «حسن الكلام؛ [هذه الزيادة عند 
م0116 وليست عند د]. 

وزاد في حديث البراء عند أحمد «(0805/4) والترمذي 
0775 «وأَفْشُوا السلا . 

قال السبوطي في «الوط شيح' فاجتمعٌ من ذلك ثلانة عشرٌَ 
أدبا وقد نظمهًا ث شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله - قال 
المصنفٌُ -رحمه الله -: وريد أبِيَات: 
جمغت آداب من رام الجلوس على ال طريق من قول خمير الخلق إنسانا 
أفش السُلامٌ واحسن في الكلام وشم ات عاطساً وسلاماً رُدُ إحسانا 
في الخَمْلِ عاو ومظلوماً عن واغفث لَهْمَانَ اهمد مسبيلاً وَاهْدٍ حيرانا 
بالعرفي مُرْ وان عن نكر وك أذى وض طرفاً وأكئرْ ذِكْرَ مولانا 

إل ان الأحاديث الْتِي قَدَمنَامًا وذَكَرَمَا السسيوطي في 
الك هاا زتعدر أب وفي الأبيّات و ثلانة عشرًا لأنهُ زادٌ: 
حسن اكلام وَهُوٌَ تابث في حدياث و لأبي هُريرة. وزادَ فِيهًا: 
وإفشاءً السلام و ع في حديثر إِنْما فِيهًاردٌ السّلام وقد 
ذَكرَهُ فِيهًا 

والميكمة في النهي عن الجبلوس في الطُرقَاتٍ أنَهُ لجلوسيه 
تعض للفئنة فإهُ قذ ينظ إلى الشهرَات مُنْ يخاف اليه على 
نفسيه من النظر يهن مم مُرورهن. 

وفيه التُعرضُ للزوم حُقوق الله والمسلمينَ ولوْ كان قاعداً 
في منزله لما عرفة ذلِكَ ولا زمه الحقوق التي قذ لا يقومٌ بها 
19 طلبوا الإذن في البقاء في مجالسيهم. 

وله لا بد لَهُمْ منها عرهُمْ ما يلمهُمْ من الحقوق وَكُلُ 
ما ذَكِرَ من الحقوق قد وردّت ب بو الأحاديث متفرقة تدم بعضُهًا 
دِبأَيي بعضها. 


4- فضلٌ التفقه في الدين 


ارين معان قَالَ رَسُولُ 


ومو 

مُنفْقَ عليه رالبخاري (1/1)» مسلم .])٠١87(‏ 

الحديث دليلٌ على عظمة شان اللفشّهِ في الثين وأنهُ لا 
نين الك ارادرللة بغرا ميا سالرح وراد 
ويدلُ ل[ له المقام. 

لفق اشرق شل الراضع الأسلام وعوقة لال 
والحرام ومفْهُوم النترطر اذ من ل يتف في الذين لم يُرد الله به 
خيراً. 

وقذ ورد هذا المفهُومُ منطوقاً في رواية ابي يعلى 0/41 
«رَمَنْ لَمْ يُْقَه لم يبال الله بوه. 

وني الحديث دليل ظَامِرٌ على شرفم الفْقَهٍ في الدّين 
والمقَهِينَ ذ فيه على سائر العلوم والعلماء . والمرادٌ به معرفة 
الكِتّابٍ والسة. 


)5 فضل / حسُن الخلق 
ل وَعَنْ أبي الدُرْدَاء ينه قَالَ: قال 
رَسُولُ اللو #ذ: «مَا مِنْ شيء في الْمِيرَان أَنْقَلُ مِنْ 
أَخْرَجَةُ ُو دود (5ة407) وَالرْمدِيُ وَصحْحَة .)80١6(‏ 
وَتَعَدُمَ الْكَلامُ في حقيمَيِهِ بما لا يُحْنَاجُ فيه إلى الإعادةٍ 
لقرب غَهَدِه. 


5- فضِلٌ الحياء - 
6- وَعَنَ ابن عُمَرَ رضئ الله عنهما فَالَ: 
قَالَ رَسُّولُ اللّهِ ذ: «الْحَيَاءُ مِن الإيّانة. 
من علَيِْ رالبخاري (14), مسلم (5)) 
الخياذق اللنة: ع يع الانان من جرد سايناب 


وفي الشرع خلق يبعث على اناب القبيح وينم من 
التقصير في حق ذي الحق. 


والحياء وإن كان قذ يَكونُ غريزة فَهّرَ في اسْتعمالِهِ على 


- فضلٌ حُسْن اخُلْقٍ 


أوت كعاب مكارم الأخلاق 


وفق الششرع يمتالجٌ إلى اكْتساب وعلمٍ وتيّةٍ فلذزيك كان من 
الإيمان. 

وقد يُكُونٌ كسبياً. ومعنى كونْه من الإيمان أن المشتحي 
ينقطع بحيال عن المعاصي فيصيرٌ كالإيمان القاطع بيه وبين :- 
المعاصي. ش) 

وقال ابن قَبة: معناهُ أنّ الحياء يمن صاحبهُ من ارْتَكَابٍ 
المعاصي كما يمنمٌ الإيمانُ فسمّي [عانا كما يُسمّى النيءٌ ياسم ما 
ا مقنة واي مركي منج وعق 

ولي الحديث «الْحَيَاءُ خيرٌ كلَهُ ولا يني إلا بخَيْره والبخاري 
53110 مسلم (/7)] . ا ْ 

فَإِن قلت: قاذ ينع الحياء صاحبَةُ عن كار الْكرٍ 
والإخلال يبعض ما يجب فلا يَيِمٌ عُمومٌ «ِنّهُ لا يأني إل 
بخيره ؟. 

(قلت) قد أجيب عن بأنْ المراد من الحياء في الأحاديث 
الحياءً الشترعي» والحياءً الذي ينشأ عنْهُ ترك بعض ما عح البندن 
حياء شرعيّاً بل هرَ عجرٌ ومَهَانة وإنْما يُطلقٌ عليه الحياءً لبهت 
الحياء الشرعي. 

ويجرابب آخرَ وَهُرَ أن من كان الحياء من تلق فالخ علي 
أغلبٌ أو أنه إذا كان نيا من ' خلقه كان لير فيه بالذّات د 
يُنافيه حُصولُ التقصير في بعض الأحوال.. ش 

قال القرطي في «المتهي؛ شرح ملم اة"): وَكَانْ لني 
قذ جُممَ لَه الُوعان من الحياء متسب -والغريزي وَكَانّ 
في الغريزي أشدٌ جحياء من العذراء في خدرهًا وَكَانٌ في السب : 
في الذروةٍ العليا 6 00 


وَعَن ابن مَسْعُودٍ # قال: فَسَالَ 

سُوَلُ الله عقز: اذ ينا أخرد 0 
7 الأولى 0 

أخرجةُ البحَاري [نيتنية 


لفغ الأدلل ليس في البخاريئ سل الك ارا 
هلا 4). 


صن ما 2 


-١‏ كتابُ مكارم الأخلاق 
دقع في حديث حُذيفة «إنْ آخرَ ما تعلق ب بهِ أَهْلُ الجاهلية 
من كلام البو الأولى - إلى آخرو؟ . 
وأخرجّة أحمدٌ (ه/ه١4؛)‏ والبؤَارٌ [«كشف الأستار» (3074)]. 
والراة من النْبوْةٍ الأولل: ما اتْفى علبِهٍ الأنبياء ولم يُنسخ كما 
نسخت شرائعهم أنه أمرّ أطبقت عليه 4 العقول. 


وف قوله (فاصدع ما شنْت) قولان: 

الأول نهُ معنى الخير أي: صنت ما شئت» وعبّرٌ عنْهُ 
بلفظ الأمر للإشارة إلى أن الذي يكف الإنسان عن مُدافعةٍ الشرٌ 
هُوَّ الحياءٌ فإذا ترَكَهُ توفْرَتْ دواعيهِ على مُوائعة الشرٌ حَبّى كانه 
مأمورٌ بو. 

أو الأمر فيه للتَهُدِيدٍ أي اصنع ماش شعت فإن الله مُجازيك 
على ذلِك. 

الثاني: أن المراد انظرْ إلى ما تَرِيِدُ فعلَّهُ فإِنْ كان ما لا 
يُستّحى منْهُ فافعله وإِنْ كان ما يُسْبّحى منْهُ فدطةٌ ولا يبال 
بالخلق. 


/ا- فضل القوةٍ والتحذيرٌ من (لو) 


-0١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 0 قَالَ: فَالَ رَسُولٌ 
الله #6ذ: «الْمُؤْمِنُ ' الْقَرِي) خيرٌ وأحَبا إلى اللَّْهِ من 
الْمُؤْينِ الفتعيفي. وَفِي كل خيٌ اخرص عَلَى ما 
يَنْفَعُك وَاسْتَِنْ بالل وَلا نَمْجِر وَإِنْ أَصَابِك شَيءٌ 
فلا تقل: لَوْ ني فَعَلْت كذَا كَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ 
قل: َدْرَ اللّهُ وَمَا شَاء الله فَمَلٌ فَإِنْ لَو تَفْنَمُ عَمَلَ 
الشيْطان». 

عر مُسْلِمٌ (0054). 

(وعن أبي هريرة طيْه قال: قال رسول الله يتيز «الْمُؤْمِنُ 
لْقَرِيُ خَيْرٌ وأَحَبُْ إِلَى الله من الْمُوْيِنِ الضهيف رَفِي كُلَّ ين 
الْقَرِيّ وَالمتعيفي خيْرَه) لوجود الإيمان فِيهمًا. 

(احرص) من حَرَص يَحْرِصُ كضربَ يضربُ ويقال: 


حرص كتمع . 


- فضل القوةٍ والتحليرٌ من (لى) 5م 


(على ما ينفعّك) في ذنيَاك ودينك . 

(واستعن باللع عليه (ولا تعجز) يمتح الجيم وكسرها. 

(«وَإن أصابك شَيءْ فلا تَقُل لَوْ أني فَمَلْت كذَا كات كُذَا 
وَكَذَا وَلكِن قُلْ قَدْرَ اللَهُ وَمَا شاء اللَّهُ فُعَلَ فَإِنُ لَؤ تَفْعَمٌُ عَمَلَ 
التئطان». أخرجَةُ مُسلمٌ) المرادٌ من القري: قويُ عزية النفس في 
الأعمال الأخروية فإِن صاحبّهًا أكئْرٌ إقداماً في الجهادٍ وإنكار 
لممكّر والمئبر على الأذى في ذَلِكَ وَاحْتمال المشاقّ في ذَاتٍ الله 
والقيام محقوقِهِ من الصلاة والصّوم وغيرهِمًا والضعيف بالعكس 
من هذا إلا أنه لا يخلر عن الخير لوجود الإيمان فِيه. 

نم أمرَه يل بالحرص على طاعة الله وطلبه ما عند 
وعلى طلس الاسيعانة به في كل أموره إذ حرص العبد بغير 
إعانة الله لا ينفعة كما قال: 
إذا لم يَكَنْ عون من اللَهِ للفَنّى ناكد ما يمني علو اياك 

ونْهَاهُ عن العجز وَهُوَ التَسَاهُلُ في الطَاعَات وقد امْتَعادٌ 
منهُ تت بقوله «اللْهُمْ إني أَعُودُ بك مِن الْهَمّ وَالْحَرْ. رين 
الْعَجْزٍ وَالْكَسَلٍ ؛ [التسائي (161/6)] و مانن 

ونْهَاُ إذا أصابَةُ شيءٌ من حُصول ضرر أو فوّاتٍ نفع عن 
أنْ يقول (لوُ). ْ 

قال بعضُ العلماء: هذا إِنْما هو لمنْ قال مُحْتَقداً ذلِكَ 
حَنْمأء ونْهُ لوْ فعلَ ذلِكَ 0 يُصِبْهُ قطعاً فامًا منْ ردُ ذلك إلى 
مشيئة اللو وأنّهُ لا يْصِيّهُ إلا ما شاءً اللّهُ فليسَ منْ هذا. 

وامستدل لَهُ بقول أبي بكر في الغار «لوْ أن أحَدَهُمْ رفع 
رأسَة لرآناه [البخاري (51517”), مسلم (5741)) وسكوبةُ 1 

قال القاضى عياضٌ: لا حُجةَ فِيه؛ لأنْهُ إِنْما أخيرٌ عن أمر 
مُسْتقبل وليس فيه دعوى لردٌ قدروٍ بعد وقوعه. 

قال: وَكذا جميعٌ ما ذَكَرَهُ البخاري في «الصحيحة [كتاب 
التمني؛ باب (1)) في باب ما يجوز من اللو 

كحديث «لولا حدثانٌ قويك بالكفر؛ (4484) الحديث. 

«ولو كنت راجا بغير بيُنقه الحديث (ة" ال . 

«ولولا أن أشي على أَمتى؛ (07640 وَثْيِبْهُ ذلك فَكُلهُ 
مُسْتقبلُ ولا اغْتِراض فيه على قدر فلا كرّاهِية فِيه؛ لأنْهُ إنما 


كه 

أخبرّ عن اعتِقاده فيما كان يفعلٌ لولا المانع» وعمًا هُرَ في قُدرَيهِ 
نأمًا ما ذَّمَبَ فليسَ في قُدرَتِه. 

قال القاضي: فَالّذي عندي في معدى الحديث أن الْهْيّ 
على ظَاهِرهٍ وعمومه لَكِنْ 2 تنزيثي ويدلُ علئِهٍ قولهُ ا 
اهن الو فس عَمَلَ الشسيِطّان» م 4 كتكل). 

قال التُووي: وقذ جا من اسنتعمال ال في الماضي قولّهُ 
ا «لَو استقبلت 
[البخاري (01551)] وغينٌ ذلك . 


مِنْ أثري ما 1 عت الْمَدِيَ» 


فِالظَامِرٌ أن النهِي إِنّما هر عنْ إطلاق ذَلِكَ فيما لا فائدةً 
فبه فيكون لهي تنزيه م لا تحريم . 

ول من قله تالناً على ما ذه من طامة الب وما مر 
ُْرٌ عله من ذلل» وثر هذا فلا بان بو وعل يُحمل أفتر 
الامتعمال الموجود في الأحاديش 0 


5 فضل التواضع 

- ورَعَنّْ عِيَاضٍ بن جِمَار 5ه قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّدْ #: «إنْ الله تَعَالَى أَرْحَى إلَئ: أَنْ 
توح ل ود الخد على أشين ولا بده 
حَدَ عَلَى أَحَدِ). 

أخرجَةُ ملم (6ك04). 

التواضع: عدم لبر وَتقَدمّ تفسيرٌ تفسيرٌ الكبر. 

وعدم التواضع يودي إلى البغي؛ الور ال عرق 
على الغير فيبغي عليه بقولِه أو فعلِه 
والبغي والفخرٌ مذمومان» ووردت أحاديث في سرعة عقوبة 
البغي منهًا عن أبي بكرة قالَ: قال رسول الله يذ «مَا مِنْ 
دنب أَجْدَرُ أو أحَنُ مِنْ أن يُعَجُلَ اللّهُ لِصَاحِبِهٍ العُقُوبَةَ فِي 
اليا مَعّ ماي ن الْبَغي وَقَطِيعَةٍ الرُجم 


ويفخرٌ علئِهٍ ويزدريهء 


يدير 3 في الآخِرَةٍ عن 
أخرجهُ التَرمذيُ (1611 والحَاكِمٌ 505/9 وصممحَاهُ وأخرجّة 
ابن مَاجَدٌ (47331). 


إوأخرج الببِهَقَيُ [«شعب الإعانه (4843) اليس شَيْءٌ بِنًا 


8- فضل التواضع 1 3- كتاب مكارم الأخلاق 


عُْصي اله به هُرَ أمرعٌ عُقوبَة من البخي». 


3ل - فضل الدفاع عن عن المسلم ٠‏ 


9ه 1١‏ وَعَنّ أبي الدَرْدَاء يه عَن ال 0 
قَالَ: امن رَدُ عَنْ عِرضٍ أَخِيه بِالعْيبِ رد اللَّهُ عَنْ. 
وَجْهِهٍ الثارَ يوم الْقيَامَةه. 

أَخرجَةُ الترماعي) وَحَسْتَهُ (1971) 


14 5ل وَلأَحْمَّدَ 451/5 مِنّ حَدِيثٍ أَسْمَاءً 
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ث رمي 


بنتي يزيد نحوه. 
في الحديثين دليلٌ على فضيلةٍ الردٌ على فنن اعْتَابَ أخاهُ 
عنده وَهْرَ واجب؛ لأنهُ من بابي الإنكار للمتكر ولذا ورد" 
الوعيدٌ على ترَكِهِ كما أخرجّة أبو داود قحم ل أبي الدنيا ا 
زكتاب (الصمت» ])0641١(‏ ما مِنْ مُسْلِمٍ يَحْذَلُ ام مُرَأمْمْلماً فِي 
لع ىن اس 
وأخرج أبو التثيخ «مَنْ رَدْ عَنْ عرض أنه رَد اللّهُ عَنَهُ 
نار يَوْمَ الام وتلا رَسُولُ الله تا: لوَكَانَ حَمَاً عَلَينَا نْصرٌ 
الْمُؤْنينَ4 [الروم: 47]». 
وأخرج أبو داود (48487) وأبو ايخ أيضاً «من 0 
عِرْضَ أخيه فِي الدنيا بَعَث الله لَه م ملكا يَرْمَ الْقَامَةٍ يِ 
الثار». 


يحْمِيهِ ين 


وأخرج الأصبَهَانيُ [الزغيب والرهيب (77017)] امسن 
اغْتِيب عِنْدَهُ أخوهُ فَاسْتطَاعَ نُصرتهُ قَنَصّرَهُ نصّرَهُ اللهُ فِي الدُنْيا 
وَالآخِرَةء وَإِنْ لَمْ ينص أَذَلَهُ اللَّهُ في الدُيًا وَالآخرقه. 

بل ورد في الحديث أن المستمعَ للغيية أحدٌ المغنَابينَ'فمنْ 
حضرٌ الغيبةً وجب :عليه أحدُ أمور: الرّدُ عن عرض أخهيه ولو 
بإخراج من اغَتَابَ إلى حديئ آخرٌ أو القيامٌ عن موقف الغييسة _ 
أو الإنكارٌ بالقلب أو الْكَرَامَةَ للقول. 

وقذ عد بعضّ العلماء السكونت كبيرة لورودٍ هذا الوعيدٍ 
ولدخوله في وعيد من لم يُغيّر المْكرَه ولأنْهُ أحدُ المغَايينَ حكماً 


- كتاب مُكارم الأخلاق 


لذ ل يكن بالغ وشرعا. 


-٠‏ فضلْ الصدقة والعفو والتواضع 


906- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه 
َال َال رَسُول الله ةما قط دق يا 
مَالء وما ؤاد :الله عدا بعَفر ِلأعِرَا وَمَا تَوَاضَعٌ 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مده 0. 

قسْرٌ العلماء عدم النتقص كعنيين 

(الأوْل) أنْهُ يُبارَكُ لَهُ فيه ويدفع عنْهُ الآفَات فيجبرٌ نقصٌ 
الصورة بالبركةٍ الحفية. 

(والثاني): أنْهُ يحصلٌ بالنُوابٍ الحاصل عن الصّدتة جُيرانُ 
نقص عينهًا فَكَانْ الصّدقة لم تُعَمْن الخال كا يكب الثلامة 
مُضاعفةٍ الحسنة إلى عشر أمثالهًا إلى أضعافي كثيرة. 


قلت: 


والمعنى الثالث: له تعال يخلفهَا بعوض يِظهَرُ بو عدم نقص 
الملل بل ريما ادن ودليله قرله تعالى: وما شت مِنْ شيء 
مود يَخلنك4 رسب ومع وهو مجرت محسوس. 

ولي قوله: (ما رَادَ الله عَبْداً بعَفو إلا عر حث على العفر 
عن المسيء وعدم مُجَارَاتِهِ على إساءَيِه ون كانت جائزة قال 
تعالى: ظفَمَنْ عَمَا وَأَصلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللو [الشورى: .)4١‏ 

وفيه أنْ يجعل اللَهُ تعالى للعافي عرًاً وعظمة في القلوبب؛ 
لذنهُ بالانتتصافر يُظنُ أنهُ يُعظُمّ ويصانٌ جاه ويْهَابُ ويظرٌ أن 
الإغضاء والعفوَ لا يحصل به ذلِك» فأخيرٌ رسول اللو ##ظذ بأنة 
يزدادٌ بالعفو عرًاً: 

وف قوله (رَما تَرَاضَعٌ أَحَدَ للّه) أئ لأجل ما أَعَدَهُ اللَّهُ 
لْمَُرَاميعِينَ «إلأ رَفَعَهُ اللّهُه دليلٌ على أن النُواضْعَ سب للرّفعةٍ 

وني الحديشٍ حث على الصّدقةٌ وعلى العفو وعلى 
التُواضع» وَهَلو من عات مَكَارم الأخلاق. 


44 فضلٌ الصدقة والعفو والتواضع‎ -٠ 


ألم فضل السلام والكرم وقيام الليلٍ 

- رَعَنْ عَيْدٍ الله بسن سَلامٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولْ الله 6©ا: ديا أَيْهَا اناس أَفْشُوا السُلامَ 
وَصِلُوا الأرْحَامَ وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ» وَصَلُوا بالليْل 
5 8 2000006 . 00 الى 1 1 
والناس نِيام» تدخلوا الجنة نساوم !1 

أَخرجَةُ زمري وَصّحُحَهُ 446 7). 

الإفشاءُ لَعْدَ الإظهَارٌ. 

والمراد: نشرٌ الستلام على من يعرفةٌ وعلى من لا يعرف. 

وأخرج التثيخان من حديث عبلٍ اللّه 4 بن عمرو [البخاري 
4 مسلم (5)] 31 وَجُلاُ سَأَلَ الي ا : أي الاش 

خير؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطُمَامٌ وَتَقرَأ السلامٌ عَلَى مسر عرفت وَمَُنْ 
لَمْ تغرف». 

ولا بْدْ في السملام أن يكون بلفظر مُسمع لمن يردُ عللِه. 

وقد أخمرج البخاري في الأدبب المفردٍ (ص155) بسار 
صحيح عن ابن عُمرَ «إذَا سَلْمْت فَأمسمع فَإِنْهَا نَحِة مِنْ عند 
اللّهه . 

قال الثووي: أقلَهُ أنْ يرف صوْتَهُ بحيث ب بسع الل عليه 
فإن لم يسمغة ل يكن آنياً بالدنةٍ فإن شك اتَظْهَرَ 

وإنّْ دخل مَكاناً فيه أيقاظ ونيامٌ فالسنّة ما ثِبت. في صحيح 
مُسلم رهه١٠)‏ عن المقدادٍ قال «كان النبِي تنظ يَجِيءٌ مِن اللّيل 
فبِسَلْمُ تسليما لا يُوقِظ نَائِماً ويْسْمِمٌ اليقْظَان». 

إن تي جَمَاعَةَ يُسَلْمٌ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً وَيَكْرَهُ أن يَحْصْ 
أَحَدَمُمْ بالسّلام؛ لأنهُ يُوَلْدُ الْوَحْمَةَ 

ومشروعيّة السّلام لجلب التُحَابُ والألفةٍ فقذ أخرج مُسلمٌ 
4م سن حديث أبي هُريرة مرفوعاً رألا أدلَكمْ عَلَى ما ارون 
بو؟ أَفْشُوا السام يينكم». 

ويشرعٌ السّلامُ عند القيامٍ من الموقفه كما يشرعٌ عند 
الُخول لما أخرجة النسائيّ [«دعمل اليوم والليلةة (0744)] مسن 
حديث أبي هُريرةَ مرفوعاً «إِذًا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيِسَلُمْ وَإذَا قَامَ 
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- فضل النصيحة 


- كتاب مكارم الأخلاق . 


ليسم فت الأولى أَحَقْ من الآخيرّوه. 

وَتَكْرهُ أو تحرمٌ الإشارة باليد والرّاس لما أخرجّ النسائي 
[دعمل اليوم والليلة» (07847] بسائر جَيادٍ عن جابر مرفوعاً «لا 
تَسَلْمُوا تسْلِيم البِهُودٍ إن َسْلِيمَهُمْ بالرؤوس وَالأكن. 

إل أنهُ استنى مر ذلِكَ حال الصّلاةٍ فقذ وردَتْ أحاديث 
بِأنهُ صلى الله عليه وآله وسلم كان يردُ على من يُسَلْم علئِهِ 
وَمُرَ يُصليِ بالإشارة. وقذ قدمنا تحقيى ذلك في باب شروط 
الصّلاةَ في الجزء الأول. 

وجرت الإشارة بالسئلام على منْ بعد عنْ سماع لفظ 
السلام. 
قال بوجو ب الانتداء بالسنلام . 


يرد عليه أله لرْ كان الابتداء فرض عين على كُلّ أحار 
فيه حرج ومشقة ة والشريعة على التُخفيف والتبسير فيحمل على 
الامتحباب انتهى. 

فال النروي: في التسليم على من لم يعرف إخلاصُ العمل 
لله. تعالى وامتعمالٌ التو اضعء وإفشاءٌ السّلام الذي مو شعارٌ 
هذه الأمةَ المحمدية. 

. وقال ابن بطّال: في مشروعية الستلام على غير معروفي 
اسْبَفَْاحُ المخاطبة ائيس ليكُونْ المؤمشوث كُلَهُمْ إخوةً فلا 
يسمتوحشٌ أحدٌّ من أحلر. 

وَتَقَدمَ الكَلامُ على صلة الأرحام مُسْبونَى وعلى إطعام 
الطّعامٍ فيشملٌ منْ يجب عليه إنفاقةُ ويلزمهُ إطعامُهُ ولو عرفا أو 
عادةً وَكَالصدقَةٍ على السائل للطّعام وغيره فالأمرٌ محمولٌ على 
فعل ما هُوَّ أولى من ترْكِه ليشملّ الواجب والمندوب. 

. والأمرٌ بصلاةٍ الأَِلٍ في قولِهٍ «وصنُوا باليل؛ قد ورد 
تفسيرة بصلاةٍ العشاء . والمراد بالناس: الْيهودٌ والنصارى فإنهم 
لا يُصَلُون تلك الساعة ويختملٌ نه أريدَ ذلك وما يشملٌ نافلة 
اليل . 

وقول (ندخلوا الجن بسلامم إخبارٌ بأنّ هيو الأفعالَ منْ 
أسباب دُخخول الجلة وَكَانْهُ بسببهًا يحصلٌ لفاعلِهًا النوفيِقٌ 


وَتَجنْبُ ما يُوبِقَهًا من الأعمال وحصول الخايّمة ة الضالحة. 


- فصل النصيحة 


/اة ١4‏ وَعَنْ تيم الذاري ضيه قَالَ: قَالَ 
ميم 0 و0.* 0 2 ماه 
رَسُولُ الله #6: «الدّينٌ النصيحة - ثلاثاً قَلْنَا: لِمَنْ 
هِي يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: للف وَلِكِتَابِق وَلِرَسُولِه 
وَلاَئِمْةٍ الْمسْلِمِينَ وَعَامتِهمْ». 

أَخرجَة ملم ر(هه). 

(عن تيم الذاري #35 هْرَ ابو يه ميم بن أوس بن 
خارجة: نسب إلى جد دار ويقال: الدّيريُ نسبة إلى دير كان فيه 
قبلَ الإسلام وَكَانَ نصرانياً وليسَ في الصحيحين والموطً] داري 
ولا ديري إل يم. 

أسلم سنة 5 سوه كان يديم القرآن في رَكْعةَ وَكَانَ ريما رده 
الآية الواحدة دك إلى الصباح» سَكَنَّ المدينة تُمْ التَقلٌ مهسا 
إلى الثنام. وروي عن اللي ع في يده قصلة “ قصّة الجساسة 
والدجّال وَهِي منقبة ةَلَهُ وَهِي داخلة في رواية الأكَابرٍ عن 
ثروي اي سم شل لأ الس وي ل لَهُ 

:قل رسول ال ل: «لتين اتصيخة م أن ته 
ثلاثاً (قلنا: لِمَنْ هي يَا رَسُولَ الل أي: مَنْ يسْتَحِقَهًا؟ (قَال: لله 
وَلِكتَابِ وَِرَسُولِهِ وَلأنِمةِ الْمُسْلِيينَ وعَامتهم». أخرجة مُسلم .هذا 
الحديث جليل. 

قال العلماه؛ إِنْهُ أحدٌ الأحاديث الأربعة ابي يدور علئِهًا 


الإسلام. 
وقالَ النووي: ليس الأمرٌ كما قالُوهٌ بل عليه مدارٌ . 
الإسلام. 


قال الخطابي: النْصيحةٌ كلمة جامعة معنَاهًا حيازة الحظ 
للتصوع لَه . ومعنى الوخبار عن الدّين بها: أنْ عمادٌ الدين 
وقوامة التصيحة . 


قالوا: والنصح لله الإيمانُ به ونفيّ النرْكِ عن وَتَرْكُ الإلحاد 


-١‏ كتاب مكارم الأخلاق 

قُْ صَفَاتِهِ ووصفهُ بصمّات الْكمال والجلال كلْهًا وَتَنزِيهُهُ تعالى 
عن جميع أنواع التقائلص والقيام بطاعَيهِ واجْيّنابٍ معاصيه والحب 
فيه والبغضُ فيه وموالاة مر" أطاعَهٌُ ومعاداةً من عصاءُ وغييٌُ 
ذلِك ما يجب لَهُ تعالى. 

قال الخطابي: وجميم هارو الأشياء راجعة إلى العباد من 
نصيحة نفسيهِ واللَّهُ تعالل غنيّ عنْ نصح الناصحين. 

والنصيحة لِكَابِ: الإبمانُ بأنّهُ كلامهُ تعالى وَتَحلِيلُ ما حَلّْلّهُ 
وَتَحريم ما حرّمَهُ والامْتداءً بما فيه والتَدبرٌ لعانيه والقيام بحقرق 
تلاوَيِهِ والاتّعاظ بمواعظِه والاعتِبارٌ بزواجرو والمعرفة لَهُ. 

والنصيحةٌ لرسول الله ي#ذ: تصديقة بما جاءً به وَانِاعُهُ 
فيما أمرّ به ونَهى عنهُ وَتعظيم حقه وََوقِرهُ حأ وميْتأ وعحبّة من 
أمرّ بمحييهِ من آله وصحبه ومعرفة ستيه والعمل بها ونشَرّمًا 
والدّعاءٌ إِليْهًا والذبُ عنهًا. 

والنصيحة لأئمةٍ المسلمين: إعاتهُمْ على الح وطاعتهُمْ فيه 
وأمرهم به وَتَذَكِيرَهُمْ لحرائج العبادٍ ونصحهم في الرفق والعدل. 

قال الخطابي: ومن النصيحة لَّهُم الملاة خُلفَهُمْ والجهَادُ 
ا 

وَتَعدادُ أسباب الخير في كل منْ هذه الأقسام لا تتحصرٌ. 

قيل: وإذا أَرِيدَ بأئمِّ المسلمِين: العلماء: فنصحُهُمْ بقبول 
أقوالهم وَتعظيمٍ حقَهمْ والاقتداء بهم. 

ويحتَملٌ أنه يُحملٌ الحديث عَليْهمًا فَهُرَ حقيقة فيهمًا. 

والنصيحة لعائّة المسلمين: بإرشادِمِمْ إلى مصالحهمْ في 
دُثيِاهُمْ وآخرَاهُمْ وَكَفُ الأذى عَنْهُمْ وَتَعليمُمُمْ ما جَهِلْرهُ 
وأمَرُهُمْ بالمعروف وَنَهِيِهُمْ عن المكر ونحرٌ ذليك. 

الْكَلامُ على كل قسم يِمْثَملٌ الإطالة وفي هذا كفاية. وقد 

قال ابن بطّال: في الحديث دليلٌ على أن النصيحة تُسمِّى 
ديناً وإسلاماً وأنْ الدُينَ يع على العمل كما يقعٌ على القول. 

فال: والنْصِيحَةٌ فرضصٌ كفايةٍ يُجِرٌْ فيهًا من قام بِيَا 
وَتَسقط عن الباقِينَ والنْصيحةٌ لازمة على قدر الطَّاقة البشرية إذا 


-١‏ فضل التقوى وحسن الخلق ان 


علم الناصحٌ له يُقبِلٌ نْصحُهُ ويطاعٌ أمرّهُ وامنّ على نفسيهٍ 
المكرُوةَ فإنْ خشي أذى فَهّرَ في سعةٍ واللَهُ أعلم. 


١‏ فضلٌ التقوى وحسن الخَاقٍ 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
: «أكْثَرُ مَا يُدْحِلٌ الْجَنةَ تَقَوَّى الله وَحْئْنُ 
الخلق4. 

ازج الترْمِذِيْ (6 ٠٠١‏ وَصحْحَهُ الْحَاكِمْ (774/4). 

الحديث دليلٌ على عظمةٍ تقوى اللَهِ وحسن الخلق. 

وتقوى الله تعال هي الإنيِانُ بالطاعَاتِ واجْيَنَابُ المَبّحَاتٍ 
فمن أنَى بها وانتَهَى عن المْهيّاتِ فَهِيَ من أعظم أسبابٍ دُخرل 
الجنة. 


وأمًا حُسنٌ الخلق فَتَقَدَمَ الْكَلامُ فيه. 


1١4‏ فضِلٌ بسط الوجه وحسن الخلق 
5 00 تع 
848 وَعَنَهُ ظَينه قالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله #: 
«إنكم لا تَسَعُونَ الناسَ بِأَنْوَالِكُمء وَلَكِنْ لِيِسَعْهُمْ 
6م ه©٠‏ ير 
منكم بْسْط الوَّجَهِ وَحَسْنْ الخلق». 
أَخْرْجَهُ أبُو يَعلَى [«مسنده» (٠6ه1).‏ وَصَحُحَهُ الْحَاكِمٌ (114/1). 
(وعنة) أي أبي هريرة 
(قال: قال رسول الله يتؤ: «إنكُم لا نَسَعُون الناسَ 
أنْرَالكُم ولكِن ليَسَعْهُمْ مِنَكُمْ بنط الْوَجْه وَحْسْنُ الخلق». أخرجة 
أبو يعلى وصِحُحَة الخَاكِم) أي: لا يَيِمْ لَكُمْ مول النّاس بإعطاء . 
الما لِكتْرةَ الناس وقلَةِ المال فَهُوَ غيرٌ داخل في مقدور البشرٍ 
ولَكِنْ عليكم أن تسعوهم ببسط الوجْهِ والطلاقة ولين الجانب 
وخفض الجناح ونح ذَلِكَ مما يجلبُ التَحَاب بِينَكُم فإنهُ مُرادُ 
الل وذلِكَ فيما عدا الكافرء ومن أُِرْنَا بالإغلاظ علله. 


9ه؟ 
هه فضل المصارحة والمكاشفة 


- وَعَنَهُ فيه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 8#ز: 
«الْمُؤْمِنُ مرآة أيه المُؤينِ». 

َخْرَجَهُ أبُو ذاوّد بِإمنَادٍ حَسَّن (4418). 

أي المؤمنٌ لأخيه المؤمن كالرآة التِي ينظرٌ فِيهَا وجْهَفُ 
فالمؤمنُ يُطلعٌ أخخاهُ على ما فيهِ منْ عيبر وينّهُهُ على إصلاجِه 


ووثءم 


ويرشدهُ إلى ما ييه عند مولاه تعالى وإلى ما يُزِيْنُهُ عند عبادهٍ 
وَهَذا داخل في النصيحة. 


ت_-- فضل المخالط للناس والصابر على أذاهم 


0- وَعَن ابن عُمَّرَّ رضئ الله عنهما قَالَ: 
قَالَ رَسُولٌ الله #6ل: «الْمُؤْمِنُ الّذِي يُخَالِطُ النْاسء 
وَيَصْبرٌ عَلَى أَذَاهُمْ خيْرٌ مين الْني لا يُخَالِط الناسَ 
وَلا يَصبرٌ عَلَى َذَاهُم». 

أخْرّجَة اسن مَاجَذ (4.737) بماد حَسَنء وَهوَ عند العُرْلِي 
609( إلا أنه لَمْ يُسْمْ الصحابي. 


يه أنفلبةٌ من يُخالط الناسَ مُخالطة يامرُحُم فِهَا 
با معروفي ويْهَاهُمْ عن لمذكرٍ ويحسنُ معاملتهُم فإنْهُ أفضلُ من 
الذي يْتَرلُهُمْ ولا يصيرٌ على المخالطة. 

والأحوال تمتَلفُ باختلافي الأشخاص والأزمان» ولكلٌ 
حال مقالٌ ومن رجح البزلة قله عاتى نضريا ادل وقد 
اسْتوقَاهًا الغزالي في الإحياء وغيرو. 


7 فضلٌ حسن الخلق 
- وَعَن ابن مَسْعُودٍ # قَالَ: قَالَ 
رَسَوَق اللد ل «الأئة عنا شق كلسي قد 
خلقّئ». 


رَوَاهُ أَخْمَدُ .)4١/1١(‏ وَصَحْحَهُ ابن حانْ 07/1 4). 


(وعن ابن مسعود يه فال: فال رسول الله #ايلا: اللْهُمْ 


6- فضل المصارحة والمكاشفةٍ 


- كتاب مُكارم الأخلاق 
كما سنت ُلْقي) بَِنْح الخاء المعجمةٍ وسكون اللأم. : 0 

(فحسن خلقي) بضمهًا وضم اللأم . 

ررواة أحمد وصححَةُ ابن حاا). ' 

قن كان يي مر أشرفي العبادٍ خلقاً وخلقاء وسُؤالهُ ذلك 
الفا بوطلا لاسجرار لأس ويا للا ١‏ 


9ه- كتاب الذّكر وَالدٌعَاءِ 


9 فضل الذكر‎ -١ 


كتابب الذكر وَالدُ 


الذَكُرُ: مصدرٌ ذَكَرَ: + وَهُوَ و ما يجري على اللسان والقلبب. 
والمرادٌ ب به ذِكرُ الله ه تعالى . 

(والدُعاءً) مصدرٌ دعا وَمُرَ الطلَبٌ؛ ويطلقٌ على الحثٌ 
على فعل النشيء نحرٌ: دعوت فلاناً استعنته. 

ويقال: دعوت فلاناً استغثت به. ويطلقٌ على العبادةٍ 
وغيرهًا. 

(واعلم) أن الدُعاءً ذْكْرُ الل وزيادة فَكل حديه في فضل 
الذكر يصدقٌ عليه وقذ أمرّ اللَّهُ تعالى عبادَّهُ بدعائِه فقالَ: 
«اذْعْرنِي أَسْتَجبْ لكم» رغافر: 66 وأخبرَهُم بأنهُ قريب يُجِيبُ 
دُعَاءَهُمْ فقال: لرَإِذًا سَألّك عَِادِي عَنْي فَإِنَي قَرِبْ أجيبُ 
دَغْرَةَ الداع إِذَا دَعَانَ» [البقرة: 141]. 

وسمّاهُ مخ العبادةٍ ففي الحديث عند التَرمذَيّ 7511 من 
حديث أنس مرفوعاً «الدُعَاءُ مخ الْعَادَوَه . 

وأخبرّ تف أن الله تعال يغضبُ على مِنْ لم يدمّهُ فإِنْهُ 
أخرج البخاريُ في الأدب المفرد (ص5؟1) منْ حديث أبي هريرة 
مرفوعاً «مَنْ لَمْ يأل الله يَعْضَبْ عَلَيْده. 

وأخبرٌ يتلق أنه تعالى يُحبُ أن يُسالَ فأخرج التّرمذي 
(١لاه")‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً هسَلوا الله فَن فَمْلِه 
فإنْهُ يُحِبُ أنْ يُسْألَ. 

والأحاديث في الحث عليه كثيرة» رَهُوَ يَتَضْمنُ حقيقة 
العبوديِّ والاعْتِراف بغنى الرّبُ وافتقار العبدٍ وقدرَيَهِ تعاللء 
وعجر العبدٍ وإِحاطتَهُ تعالل بكُلَ شيء علا 

فالدعاءً يزيد العبدٌ رن 0 ره واغترافاً بق ولذا م 
تي على الدُعاء. وعلّمَ اللَّهُ عبادَهُ دُعَاءَهُ بقوله: «رَبنا لا 
َوَاخْخِْنًا إِنْ نَسِينًا أو أخطأنًاك الآية (البقرة: 585 وحْحوهًا. 

وأخبرنا بدعرّات رُسلِهِ وَنَضرِْهِمْ حيث قال أبُوبُ: «أني 
مَسْنِيَ افير وَأَنْتَ أَرْحَم الرأاحِوينَ» [الأنياء: *8) وقال رَكَريًا 
عليه اللام: ظرَبْ لا تَذْرْنِي فُرْداً» [لأنياء: 44 وقال: 


فَهّبْ لِي مِنْ لَدُنك وَلِيَاك [مريم: 8. 

وقال أبو البشر ريا ظَلَمْنًا أَنْفْسَنًا» الآية [الأعراف  :‏ 1 ؟] 
وقال يُوسفُ: لرَبْ قد تبني ين الْمُلْكٍ وَعَلّسْيِي مِنْ تأويل 
الأحاويث» - إلى قولِه - تَرَِي مُسلماً وَألْحِقَيي 
ِالصّالِحِينَ» ريوسف: .0٠١١‏ 

وقال يُونَسُ: طلا إِلَهَ إلأ أنت سُبْحَانك إني كنت مِن 
الظالِمِينَ» [الأنياء: /1ى]. 

ودعا نبينا 0 في مواقف لا تنحصرٌ عند لقاء ادم 
وغيرهاء ودعرَائهُ ف الصباح والمساء والصّلوّات وغيرهًا معزاوفة: 

نالعجبُ من الانشتغال بؤكر الخلافي بينَ منْ قال: 
التُُويضٌ والتّسلِيمُ أفضلٌ من الدُعاء. فِإِنْ قائلَ هذا ما ذاقَ 
حلاوة المناجاة لبه ولا تضرّعِه واغْيَرافِه محاجته وذنبه. 

واعلم أَنْهُ قذ ورد منْ حديث أبي سعيئر عند أحمد 18/5) 


«أنْهُ لا يَضِمُ الدعَاءُ بَلْ لا بُدْ للذاعي مِنْ إِحْدى ثّلاث: ما أَنْ 


يُعَجْلَ لَهُ دَعْوَتَهُ. وَِمّا أَنْ يَدَخِرَهَا لَه فِي الآخِرَةٍ. وَإِمًا أَنْ 
يَصرفٌ عَم مِن السُوء مِثْلّهًاا وصحُحَةُ الحاكم (5/1ة4). 


وللدعاء شرائط ولقبرله موانعٌ قاذ أودعنَاهًا أوائلٌ الجزء 
الثاني من «التنوير شرح الجامع الصّغيرٍ؛ وذكرنا فائدة الدّعاء مم 
سبق القضاء. 


١‏ فضل الذكرٍ 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة 4# قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الو كر: «يَقُولٌ اللّهُ تَعَالَى: أنَا مَمَ عَبْدِي مَا ذكرَني 

تَحَرْكَتْ + بي شفتاة». 

أَخْرَجَةُ ان مَاجَدْ (95/ا”). وَصَّحُحَهُ ابْنُ حَبَانَ (818) وَذْكَرَهُ 
البحَارِي تَغليقاً َك التوحيد. تحت باب (47)]. 

وَهُوَ في البخاري :0/4 بلفظر قال الي عفا: يقر ل الله 
ل لل لتر كله 
ذَكَرَنِي في نفب ذَكَرَْه في لَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي في ملا ذُكَرْت بي 
ملا خيرٍ ِنهُم وإ تقب إلى عبرا نت لبد يراها َإِن 
تقب إلى ذِرَاعاً تعربت إِليْه بَاعأ ون أتاني يَمْعِي أيه هرْوَةه. 


1 

وَهَذِهٍ معيّةٌ خاصة تُفِيدُ عظمة ذِكْرهِ تعال وأنَّهُ مم ذَاكِرهِ 
بحت ولطفِهِ وإعاتيه والرُضا مجحاله. 

وقال ابنُ أبي جمرة: معناه أنا معَهُ محسب ما قصذهُ منْ 
ذكره لي. ٠‏ 

2 قال: يُحْتَملُ أن يراد الذَكرٌ بالقلبو أو بالأسان أو بهمًا 
معأ أو باْيئال الأمر وَاجيناب النهي. 

قال: وانّذي تدلُ عليْهِ الأخبارٌ أن الذكرٌ على نوعين: 

أحَدُهُمَا: مقطوعٌ لصاحبه بما تضمُنهُ هذا الخبرٌ. 

والثاني: على خطر. 

قال: والأول: مُسْتَفادٌ من قوله تعالى: ظثَّمَنْ يَْمَلْ مِنْقَالَ 
َرَةٍ خيرا يرَه4. 

والثاني: من الحديث الذي فيه #من كت َنْهَهُ صّلانَهُ عَنْ 
الْمَحْشَاء وَالْمُْكَر لّمْ يَردَدْ من الله إلا بُمْدذه ز«الكبير» للطبراني 


الللفي” 


لَكِنْ إن كان في حال المعصية يذْكرُ الله لخرفج ووجل فإنَهُ 
يُرجى لَهُ. 

64- وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبْل ذفن فَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللو #فذ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَّ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ 
مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذكر اللِّه. 

أَخرَجَة ابن أبي شَيَة 5-5 وَالطْسبَرَائِي «الكبير» (055/90) 
يإمنناو حْسَن. : 

الحديث من أدلَةٍ فضل الذكر وأنّهُ من اعظم أسبابب النْجاةٍ 
من حاوف عذاب الآخرةٌ 3 أيضاً من اجات من عذابب 
انبا واوفِهًا ولذا قرن اللَّهُ الأمرّ بالتبّاتِ لقِنَال أعداقِه 
وجَهَادهِمْ بالأمر بكرو كما قال: طإذا لقم ف فَئُوا وَاذْكُرُوا 
الله كثراً» [الأنقال: 0 وغيرَهًا من الآيات والأحاديث الواردةٍ 
في مواقفب الجهادٍ. 1 


فضِل مجالس الذكر 


6- وَعَنَ أبي هْرَيْرَةَ نه فَالَ: قَالَ رَسُولُ 


؟- فضل مجالس الذكرٍ 


ه- كتاب الذّكر وَالدُغَاء 


الله ذ: «مَا جَلْسَ قَوْمّ مَجْلِساً يَذَكُرُونَ الله في 
إلأ حَننَهُم الملايكة وَعَشينْهُم الرْحْمَفٌ وَذَكَرَهُمْ الله 
فِيمِنْ عِنْدَه, 

أَخرجَة مسيم (5099). 

دل الحديث على فضيلةٍ مجالس الذكر والذَاكِرينَ وفضيلةٍ 
الاجتماع على الذكر. 4 ٍ 

وأخرج البخاري (04:04 « أن مَلائكَة يَطُوفُونَ في الطُرّق 
يَلتَمِسُونَ أَهْلٌّ الذكر ذا وَجَدُوا قَرْما يدُدُدونَ الله َعالَى تَنَادوًا 
هَلْتُوا إلى حَاجَيكُمْ قال فيحُْوَهُمْ بأجْيِحبهِمْ إلى السْمَاء 
الدنياة الحديث. 

وَهَذا منْ فضائل مجالس الذَّكْر تحضرّمًا اللائْكّة بعد 

والمرادٌ بالذكر: هر النَسِيحُ والتَحميدٌ وَتَلاوةٍ القرآن ونمو 
ذلك . 

وفي حديث البزار زفكشف الأستار» (7059) «أَنَهُ تَعَالَى 
يأل مَلاهُ ما يَصنَُ الْعادُ َه َعَم بهمْ فيفُونُون: يُمَظْمُون 
آلاءك وَيَتْنُونَ كَانِكِ وَيْصَلُونَ عَلَى نيّكِ وَيَسَْلُونك لآخِرَتِهم 
امم . 1 0 

وَالذَكرُ حقيقةٌ في ذِكْر اللسان ويؤجرٌ علئِه النَاطقٌ ولا 
يشترط انسار اناا روما شيل الا مه ةقان 
انضاف إلى الذكر باللّان الذرُ بالقلب فَهُرَ أكْملٌ» وإن انضافَ 
إلْهِمَا امتحضارٌ معنى الذكْرٍ وما اششَملَ عليه منْ تعظيم الله 
تعلل ونفي انا ةا كمالء إن وقمّ لله عسل 
صالح ما رض من صلا أو جهَادٍ أو غيرِهِمًا تَكَِكَ إن 
صم النُوجُهُ وأخلص لله فَهُرَ أبلغ في الكمال. 

وقال: الفخرٌ الوازي: المرادٌ بكر اللّسان الألفاظ الدَالة 
على التّبيح والتُحميدٍ والنّمجيد. والذَكْرُ بالقلب: الفَكُرُ في 
أدلّة الذات والصفات وفي أدلَةِ التَكاليفٍ من الأمر والنهؤي حَتى 
يطّلعَ على أحْكَابِهٍ وفي أسرار مخلوقات اللّه. ا 

والذكرٌ بالجوارح هُرَ أنْ تصيرٌ مُسمْتَغرقة بالطّاَات؛ ومِنْ 
ثمةَ سمى اللهُ المئلاة كرا في قوله: فَاسْمَوًا إلى ذكر اللو 


07ه- كتاب الذكر وَالدّعَاء 
الجمعة: وع. 
ذَكَرٌ بعض العارفينَ أن الذكرٌ على سبعة أنحاء: فلِكرٌ 
العينين باكاء وْكْرُ الأذنين بالإصغاء وؤِكْرُ الأْسان بالتناء وؤكْرُ 
اليدين بالعطاء وذِكْرُ البدن بالوفاء وؤِكْرٌ القلبم بالمخوفي والرجاء 
وذِكرٌ الوح باللْسليم والرضاء. 
وورة في الحديث ما يدل على أن الذّكرٌ أفضلُ الأعمال 
جمييهًا وَهُوَ ما أخرجّة الترمذي 7179 وابن ماجَة ناعم 
5 0 (445/1) من حديثر أبي الدرداء مرفوعاً «ألا 
بحَبرِ مالك وَأَركَاهَا عِنْدَ تيه 2 
0 وَخيرٌ رَلَكُمْ مِنْ ٠‏ إنقَاق الذَهَبٍِ و وَالْرَرِقَ وَخْيرٌ ير لكمْ من 
أنْ تَلَْرًا عَدُركُمْ فتضربُوا اي وَيَضرِبُوا عْنَاتَكُم؟ فَالُوا: بَلَى 
ثَالَ: كر اللّوه. 
ولا تاه أحاديث فضل الْهَادٍ والهُ أفضلٌ من الذَكْر؛ 
لأن المرادٌ بالذكر الأففلٌ من الجهادٍ ذكًٍُ الأسان والقلب 
والتفَكرِ في المعنى» وامنتِحضار عظمةٍ الله نَّهَذا أفضلٌ من الجهَادٍ 
والجهَادُ افضلٌ من الذكر بالأْسان فقط. 
وقال ابن العربي: ِنَهُ مامن عمل صالح إل والذكدُ 
ترط في تصحيجو فمن ل يدك ال عند صدده أو صيا يِامِهِ 
فلي عملَهُ كاملاء فصارّ الذَكَرٌ أفضلٌ الأعمال منْ هذ الحيئيِةٍ 
ويشيرٌ إل حديث لزه مين خَيْرٌ من عَمَلوة [العجم الكبيره 
(كإححقع. ١‏ 


ذم المجالس التي لا يذكر فيها الله 

5- وَعَنْهُ ظنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عت: 
دما فَعَدَ قَوْمٌ مَفَعَداً لَمْ يذْكْرُوا اللّهَ فيه وَلَّمْ يُصَلُوا 
عَلَى النبي 8 الأ كان عَلَيِْمْ حَسْرَة يرم الِيَامَه. 

أَخرَجَةُ التَرْمِي (7980), وَثَال: حَسَنَّ 

(وعنة) أي أبي هريرة. 

(قال: قال رسول الله يَيؤ: دما قََدَ قرْمْ مفعدا لم يَذْكُرُوا 
الله فيه وَلَم يُصَلُوا عَلَى اللي 22[ إل كان عَلَنِهِمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ 
الْقَِامَِه. أخرجَةُ الترمديُ وقال حسن) زادّ «فإِنْ شاءً عَذْبَهُمْ وإن 


- ذم المجالس التي لا يذكر فيها اللّه 
شاءً غفر لَهُمْ. 


وأخرجَهُ أحمدُ (؟/4"9) بلفظ «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ 


يَذْكُرُوا الله تَعَالَى فيه إلأكَانَ عَلَيِْيَرَه وَمَا مِنْ رَجُل يَمْيِي 


طريقاً فل يذكُر الل تَعالَى إل كان عَلَيِهِيَرَف وَمَامِنْ رَجُل 
أرَى إلى فِرَائيه فلم يذكُرٍ الله عَرْ وَجَلْ إلأ كَان عَلَِْ يَرَقه. 

وف رواية [أحمد (؟/45)) دلا كان عليه خدرة يوم القيامة 
إن دخلا الجن للثواب» . 

والثّرة: بمثناةٍ فوقيّةٍ مكسورةٍ فراءٌ بمعنى: الحسرة. 

وقالَ ابن الأثير: هي النقص. 

والحديث دليلٌ على وُجوب الذكر والصّلاةٍ على الني 
يي ني الجلس سما عات تفسير الَرةٍ بار أو العذابر فقاذ 
فرت ت بهِمًا فإن التُعذيبَ لا يَكُونْ إلا لتك واجسبو أو فعل 
محظور. وظاهِرهُ أن الراجب هُرَ الذكرٌ والصّلاةٌ عليه يل معاً. 
رعذ علات مزافع المكلار ةَ عليه #7 فبلفَت مسيبّةَ وأربعينٌ 
موشيعا: 

قال ابو العالية: معنى صلاة اللَّهِ على نبيّهِ: ثناؤهُ عليه عند 

ومعنى صلاةٌ وَ اللائكة علنه: الدُعاء ل 
والتعظيم. 


وفِيهًا اقوالٌ أَخر هذا أجودُهًا: 


لهُ بحصول الثناء 


وقال غيرة: الصّلاةٌ منهُ تعالى على رسولِهٍ تشريفٌ وزيادة 
تكرمةٍ وعلى من دُونْ الي رحمة. 

فمعنى قولنا: اللْهُمٌ صل على .مُحمّدٍ: عظم مُحمدا. 

والمرادٌ بالتُعظيم: إعلاءُ ذِكْرو وَإِظَهَارُ ديه وإيقاء شريعَته 
في الدنيا وفي الآخرة بإحراز مثوبته وَتَشْفيعِهِ في أُميِ. والتشفاعةٍ 
العظمى للخلائق اجمعين في المقام المحمود. 
التَعظيم اللائق بهم وبهّذا يظهر ونه اخقصاص الصّلاةٍ بالأنبياء 
امنتقلالاً دون غيرهم د ويَنَايّدُ هذا بما أخرجّة الطبرانيُ زكما في 


«الفتح» (014/11)) من حدياث ابن عباس يرفعة «إذًا امم 


46و 
عَلَيْ فَصَلُوا عَلَى أَنْيياء الله تَعالَى بَعَتّْهُمْ كُمَا بَعننِي». 

فجعل العلَةَ البعثة فَكرنٌ مُخْنْصةٌ بن بعث. 

وأخرج ابن أبي شيبة ة (215/9) بسلد و صحيح عن ابن 
عبّاس ما أعْلَم الصّلاة ة تبني لأحَد على أبخد إلا عَلَى الب 
ل . 

وَحَكَى القَوْلَ به عنْ مالك وقال: ما تعبّدنا به. 

وقالَ القاضي عياض عامّة أل العلم على الجواز. 

قال: وأنا أميل إلى قول مالِك وَهُوَ قولٌ الحقّقينَ من 
الممَكُلّمِينَ والفقهاء . 

قالوا: يذكرٌ غير الأنبياء بالنْرضي لا بالصّلاق والصّلاة 
على غير الأنبياء امنيقلالاً لم تَكُنْ من الأمر المعروفي وإنّما 
حدثت مِن دولة , بي هاشم يعني : : العبيديين. 

وأنًا الملاِكَة فلا أعلمٌ فيه حديثاً وإنّْما يُوْحَذٌ ذلِكَ منْ 
حديث ابن عبّاس؟ أن الله سماهم رسلا [المصنف لابن أبي شيبة 
(اإقكمع. 

وأمّا المؤمنون فقالَتْ طائفة: لا تور امنتقلالاً وَنَجورُ تبعاً 
فيما ورد به الث كالآل والأزواج والدريق وم يذكر في النْصّ 
غيرهم فكُونُ ذلك خاصاً ولا يقاس عليهم الصحابة ولا 
غيرُهُم. وقذ بِينًا أنّهُ يُدْعَى للصحابةٍ ونحرهِمْ بما ذَكَرَهُ اللَّهُ منْ 
أنهُ رضي عنْهُمْ وبالمغفرة كما أمرّ به رسولَهُ: وَاسْتَغْفِرْ لِذَنِك 
وَلِلْمُوْمننَ وَالْمُوينَات» (محمد: 5٠ع‏ وأمًا الصّلاة علئِهمْ فلم 
ترد. 

والمسألة فِيهًا خلافٌ معروفٌ فقالَ بجوازو البخاريٌ ووردتْ 
أحاديث ابن تلظ صَلَى عَلَى آل سَعْدٍ بْن عُبَادَةَه. كما أخرجّة 
أبو داود والُسائيه بسكل جيار . 

رورة نه يبز صلى على آل أبي أوفنى [خ (5784)] 
فمنْ قالَ بجرازهًا امنيقلالاً على سائر المؤمنين فَهَذَا دليلُ. 

ومن أدلْتِهِ أن اللّهَ تعالى قال: طهر الّذِي يُصَلَي عَليكُمْ 
وَمَلايْكته» [الأحخراب: 1 ومن منع قال: هذا ورد من الله ومن 
رسول الله تلز و يرد الإذنُ لنا. 


ع - فضل التهليل والتحميد 


ه- كتاب .الذكر وَالدّغَاء 

وقال ابن القبٍ : يُصلّي على غير الأنبياء والملائكة وازواج 
الب كل وذرئته وهل طاعَيِهِ على سبيل الإجمال. 

ويُكْره في غير الأبياء لشخص مُفردٍ بحيث يصيدٌ شعاراً 
سيّما إذا رك في حق مثلِه أو أفضلٌ منْهُ كما تفعلهُ الرافضةٌ فلو 
لْْنَ وُقوعٌ ذلك مُفرداً في بعسض الأحايين من غير أن يُنُخْدٌ 
شعارا لم يكن فِيه بأس 

واختلفوا أيضاً في السئلام على غير الأنبياء بعد الاتتفاق 
على مشروعييِه في تَحَيّةَ الحي . ش 

وقيل: تبعاً ولا يُفردُ بواحدٍ لِكُونِهِ صارٌ شعارا للرٌافضة 
ونقلهُ النروي عن التتيخ محم الجوبي . 

قُلْت: هذا النُعليلٌ بِكونِه صار شعاراً لا ينهَضُ على النم؛ 
والمنّلامُ على الموْنّى قد شرعَةٌ اللّهُ على لسان رسول اله تلق 
«السلامٌ عَلَيَكُمْ دَارَ قرْم مُؤْهِنِينَ» [مسلم (744) وَكَانْ ثابتا في 
الجاهِليُةِ كما قالَ الشاعرٌ: 
عليِك سلامٌ الل قيس بن عاصم ورَحَتُهُ ما شا أن يُتْرخُمسا 
كله بَيانٌ قوم تَهَدُصما 


وما كان فيس موتة موت واحدر 


4- فضلّ التهليل والتحميد 


-١ 417‏ وَعَنْ أبي أَيُوبَ الأنصّارِي 5ت قالَ: 
قال رَسُولُ الله ييير: «من قَالَ: لا إِلَّهَ إل الله وَحْدَهُ 
لا ريك لَه له لمك دك الشمكه وق على كز 
شَيء قَدِيرٌ عَشْرَ ماس كَانَ كَمَنْ أَعَتَق أربعَة 
صِِ وَلَد إِسْمَاعِيل». 

فَنّ عليه [البخاري (54-04). مسلم (51518))]. 

زادَ ملم للَهُ املك ولَهُ الحمدُ رَهُرَ على كل شيء قديرً» 
وفي لفظر رم (5141؟) لامَنْ َال ذْلِكَ فِي يوم انه مره كَانَْتْ 


عه نفس 


لَه لَهُ عَدْلُ عَشْرِ رقا وَكييِتَ لَهُ ما حت رمحت عَنْهُ مائة 
سَينَة وَكَانَتْ لَهُ رز من الشيطان يَرْمَهُ لِك حَنى يُنْسِي وَلَمْ 


أت أحَد بِأْضَلَ مِمًا جاء به إلا أحَدْ عَملَ أكرٌ مِنْ ذلِكَ». 


- كتاب الذّكر وَالدّعَاءِ 


ه- فضل التسبيح والتحميل 1405 


وأخرج أحمدٌ (ه/416) من طريق عبد الل بن يعيش عن 
أبي أيُوبَ. وفيه «مَنْ قَالَ إذَا صَلَّى المح لا إل إلا الله 
َذكرَ بَْطٍ عر مراتو كن هَل أَرٍَ راب وكيب له بهن 
عدر حسناتو وَمْحِي عن بهن عَشُ متيقات وَرْفِع لَه بهن عَشٍُ 
تَرَجَاسو وَكْن لَهُ جرزاً بن الثتيطان حَنى يني وَِذا فلا بعد 


المَغْربِ فَيْلُ 


ذّلِكَه وسئدة حَسَن: 


وأخرجَةُ جعفرٌ في الذكر عنْ أبي أيُوبَ رفمَهُ قالَ: «مِنْ 
قال حينّ يُصبحٌ» فَذَكَرَ مله ىم زاد هيُخبي ريمت وَقَالَ: 
شَمْوِلُ عَشرٌ رقاب وَكَانَ لَهُ مَسْلَحَةٌ مِنْ أوّل نَهَاره إلى آخجره 
لم يعمل يمو عملا هرصن إن فا ذلك حِين يبي فَمئْلُ 
ذُلِكَه. 

وذِكرٌ العشر الرُقاب في بعفيهًا والأربع في بعضيهًا كانه 
باغتبار الشخص الذاكِر في امنيخضار معانيَ الألفاظ بالقلوب 
وإمحاض التُوجُهِ والإخلاص لعلام الغيوب فيْكُونُ اخْتِلافُ 
رُم باغتيار ذلك وبحسبو كما قال القرطية. 


ه- فصل التسبيح والتحميد 


مم » امهم 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
01 008 55 - 
الله #ذ: «مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مَرَةٍ 
حطت عَنْهُ خَطَايَاءٌ وَإِنْ كَانَت مِثْلٌ ريد الْبْخْر». 

مُْفْنَ علَيْهِ [البخاري (8 ١‏ 55), مسلم (55415). 

معنى سبحان الله تنزيهة عن كل ما لا يليق به منْ نقص 

والتسبيخ يُطلقٌ على جميم الفاظٍ الذكْر ويطلقٌ على صلاةٍ 
الثافلة ومن صلاة النُسبِيح خصت بذلِك لكثرة الُسبيح فيها. 

وفي الحديث دلالة أنهُ تَكَمْرٌ بهذا الذكر الخطاياء وَظَاهِرُهُ 
ولوْ كبائرٌ والعلماءً يُقِيدونَ ذلِكَ بالصّغائر ويقولون: لا تُمحى 
الكبائرٌ إلا بالتوبة. 

وقذ أورد على هذا سُؤالٌ وَمُرَ: أنهُ يدل على أن النُسبِيحَ 
أفضلٌ من النْهْليلٍ فإنْهُ قال في التهْليلٍ «إن مَنْ قَالَ ما مر في 


ع مه 


يوْمٍ مُحِيْسَْ عَنْهُ انه ده كما قذمئاهُ وَهُنا قال: 1 


خطاياهُ ولو كانت مثلٌ زبدٍ البحر. 

والأحاديث دالَّةَ على ان النْهِْيِلَ افضلٌُ فقذ اخرج 
التَرَمذِيُ امم والنسائي [«عمل اليوم والليلة» (87190)) وصححة 
ابن حبّانَ (445) والحاكيم دم من حديث جابر مرفوعاً 
«أَفْضْلُ الذكر لا إِلَهَ إلا الله مضل ما قلت آنا َالْيُون مِنْ 
قبْلِي لا لَه إلا اللّهُ وَهِي كَلِمَةٌ التوْحِيدٍ والإخلاص وَهِي سلسم 
الله الأعظُم. 

ومعنى السبيج ماخر يما قال لزي عمًا لايليى باللي 
َهْرَ داخل في «لا إل إل الله وحذهُ لا شريك لَهُ لَهُ | املك 
إلخه وفضائلهًا عديدة . 

وأجيب: عنْهُ بأنهُ انضاف إلى ثواب النُهْليِل مم التكفير 
ثلائةٌ أمور: رفم الدُرجَاتٍ وَكَنْبُ الحسئات وعِنْقُ الرقاب. 

والعِنق يُتضمُنْ تكفيرٌ جميع السيكّات فإِنْهُ من أعْنَقَ رقبة 
أعْنَنَ اللهُ بكلّ عُضو منْهَا عُضواً منْهُ من الثار كما سلف. 

وظَامِرُ الأحاديث أن هلو الفضائل لِكُلْ ذَاكِر. 

وذَكرَ القاضي عنْ بعض العلماء أن الفضل الوارد في مثل 
هلو الأعمال الصّالحةٍ والأذكار إنما هر لأهْل الفضل في الثين 
والطهّارةٍ من الجرائم العظام وليس من أصر على شَهْرَاتَه 
وانتَّكَ دينَ اللّهِ وحرمَاتِه بلا حئ من الأفاضل المطَهُرِينَ في 
ذلك ويشْهَدُ لَهُ قوله تعاالى: «أمْ حَيب الْذِينَ اجْتَرَحُوا السيئات 
أن نَجْمَلَهُمْ كَالِْينَ آمَنُوا وَعَمِلّرا الصّالِحَات» الآية [الجالية: 
كنل 


س ٠‏ رصم مس 


د جوري بشت الَْارثِ رضي اللّه 


بَعْدَك ري علِمَات لو وت بِمَا كأ قلت مُنْذ اليم 


لَوَرنتَهُن: سَبِحَانٌ الله 4 وَبِحَمَلو عَدَّدٌ د خلقه وَرضاءً 


نفسيه» وَزنَة عَرْسْيهِ وَمِدَادٌ كَلِمَاتهِ؟. 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ (075). 


(وعن جُويريةٌ بنتُ الحارث رضي الله عنها قالت: قال لي 
رسول الله #تز: «لَقَدْ قلت بَغدك أَربعَ كَلِمَات لو وزْنِي بمَا 


قُلت) بكر الناء خبطاب لَهَا مُنَدُ الْيَوْم ورهن سْبْحَان الله 


0 7و4 


وَبِحَمْدِهٍ عَدَدَ خلقه وَرضَاءَ نفسِه وَزِنة عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمّاتَد). 
أخ رجه مُسلم) . 

(عدة خلقِه): منصوبٌ صفة مصدر محذوفب تقديرَه: 

وخلقَهُ شاملٌ لما في الكُموَات والأرض وفي الدنيا 
والآخرة. 

(ورضاءً نفسِه) أي عدد منْ رضي الله عنهم من النبِيينَ 
والصّدُيقِينَ والشهّداء والصّالحينَ ورضّاة عنْهُمْ لا ينقضي ولا 

(وزنة عرشه) أي زنة ما لا يعلمٌ قدرّ وزنه إلا اللهُ. 

(ومداة كلمَاهِ) بكسر الميم هر ما تمد به الدواةً كالجير؛ 
وَالْكَلمَاتُ هي معلومّات الله ومقدورَاتِه وَهِيّ لا تتحصرٌ وَهِيَّ 
لا تَنَامَىء ومدادُهًا هرَ كل مذَةٍ يُكْنَبُ بها معلومٌ أو مقدورٌ 
وذْلِكَ لا ينحصرٌ لتَعَلْقِهِ بغير المنحّصر كما قال تعالى: طقل لَرْ 
كان الْبَحْرٌُ مِدَاداً ِكَلِمَاتٍ رَبّي» الآية زالكهف: .]٠١6‏ 

الحديث دليلٌ على فضل هذهو الْكَلمَاتِ وأنْ قائلّهًا يُدركُ 


فضل الباقيات الصالحات 


4ل وَعَنْ ) أبي ملعيل , الْخذري ضيه فَالَ: 
قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ ##ذ: «الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ لا إِلَّهَ 
إل الله وَسْبْحَانَ الله وَاللّهُ أكبَر وَالْحَمْدُ للّهء وَلا 
حَوْلَ وَلا قُوْة إلا باللوه. 

أخْرَجَة النسَانيّ [اعمل اليوم والليلة؛ (844). وَصحَّحَهُ ابن حَبَان 
رحعى وَالْحَاكِمٌ 1/اام). 


الباقيّات الصّاخَات: يُرادٌ بها الأعمالٌ الصّالحة الْنِي يبقى 
لصاحبها أجرّمًا أبدَ الآبادٍ وفسْرَمًا يف بهن الْكلمَات. 

1 نَمل أنْهُ تفسيرٌ لقوله تعالى: طوَالبَاقِبَاتُ الصَلِحَاتُ ير 
عِنْدَ رَبك َرَاباً وَخَيْرٌ ملا [الكهف: 45] وقد جاءً في الأحاديث 


5- فضل الباقبات الصالحات 


ه- كتاب الذكر وَالْدُغَاء 


فأخرج ابن المنذر وابنُ أبي حَقوٍ وان مردويه من حديثو 
ابن عباس «الْبَاقِيَاتٌ الصالِحَاتُ هن ذِكرُ لاإلة إلا اللّهُ 2 َاللَّهُ 
زعا وسبكَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَببَارَكَ اللَّهُ ولا حَوْلَ ولا ره 
إلا الله ه وَأسْتَغْقِدُ الله وَصَلّى اللَّهُ عَلَى رَسُول اله ين 
َلعثاة وَالصّلاة وَالْحَعٌ وَالدَقَةٌ وَالْعِنَقٌّ وَالْجِهَادُ َالممْلَةُ 
وَجَدِيعُ م أنواع الْحَسَنَاتٍ وَمُنْ البَاقِبِاتُ الصَّالِحَاتُ الي َبقَى 
لأهَلِهًا في الْجَنيه. 

وأخرج ابن ابي شيبة وان اللدذر عن قَنَادةَ «الْباقِيِاتٌ 
الصالِحَات كل ٍ 
الصالِحّات» . 


شيء مِنْ طَاعَةٍ اله فَهُرّ من الَْاقِيِاتٍ 
ولا يُنافي تفسيدُهَا في الحديث بما ذُكِرَّ فإِنْهُ لا حضرّ فِيهٍ 


- أحبٌ الكلام إلى الله أربعٌ 


1 وَعَنَ سَمْرَةَ بْنِ جُندُبٍ #5 قَالَ: قَالَ 
رَسَول الله ##ز: «أحَبُ خب الكلام إِلَى اللَّهِ ازع لا 
عاك بيهر بدّأت:. ستحان الله وَالْحَيْدَ لله ولا 


لَه 4 1 وَاللَهُ - 


ب*م مم مدرم 


يعني إِنْما كانت أحبهُ لبه تعالى لاسْتِمالِهًا على تنزيههٍ 
وَإثبات الحمد لَهُ والوحدانيّة والأكرئة. 

وقولة (لا يضرّك بائهِنْ بدأت) دل على ألهُ لا تزتيبت بينهًا 
ولَكِنْ تقديم الَزِيهِ أول؛ لأنْهُ تقدمُ التخلية - بالخاء ل 5 
على التحلية - بالحاء الهْمَلةٍ - والِي تحليةٌ عن كُلَّ قبيح 
وَإِثبَاتُ الحمد والوحدايّة والأكبريّةِ تحلية بكلّ صفات الكماله. 
لَكِنْهُ لا كان تعال مَُدْهَةٌ ذَأنُهُ عن كُلَّ تبيح فده البداءةٌ 
بِالنُحليةٍ وَتَقدمُهًا على النّخليةِ. 

والأحاديث في فضل هذه الْكَلمَاتٍ مجموعة ومتفرقة بحمو 
لا تنزفهُ الدُلاءُ ولا يَنيمٌ الإملاء وكفى ما في الحديث من أنْهَا 
الباقيَاتُ الصّالحات» و أنهًا أحب اكلام إلى الله تعالى. 


7- كتاب الذكر وَالدُعَاءِ 
- فضل الحوقلة 


7- وَعَنَ أبي مُوسَى الأشْعَري قَالَ: قَالَ 
لي رَسُولُ الله ##ذ: «يَا عَبْدَ اللو بْنَ َيْسِء ألا أَْلّك 
على كر ين كوو الج3هة لاحؤ زلا كوه إلا 
بالله». 
ْ متمق عَنَسِهِ [اليخاري (5784). مسلم (8784)) زا سال 
[دعمل اليوم والليلة» (79)): «لا مَلْجَا من الل إلا إليد». 

(وعن أبي مُوسى الأشعري طبه قالَ: قال لي رسول الله 
تي «نا عبْدَ الله ْنَ قيس ألا أذلك عَلَى كر ين كور الجَنَة؟ 
لا حَوْلَ ولا كوه إلا بللهه مف علمِهِ زا اللسائي) من حديث 
أبي مُوسى ««لا مَلْجَا مِن اللو إل إلَبهِه) أي أن ثوابهًا مُدْخْرٌ 
في الجنة وَهّرَ ثوابُ نفيسٌُ كما أن الْكَنرّ أنفسُ أموال العباد. 

فالرادٌ مَكنونٌ ثوابهًا عند اللّهِ لَكُمْ وذلِك لأنْهَا كلمة 
امنتسلام وتفريض إلى الله واغترافو بالإذعان لَه وأنهُ لا صانعَ 
غيرَهُ ولا راد لأمروء وأن العبد لا لِك شيا من الأمر. 

والحول: الحرّكة والحيلة أي: لا حرّكّة ولا امتطاعة ولا 
حيلة إلا بمشيئة اللّه. 

وروي تفسيرهَا مرفوعاً أي «لا حَرْلَ عن الْمَمَاصِيٍ إلأ 

لك م 


وقولَهٌ رولا 5 ماخوذ منْ 1 إلئِه وَمُرَ يفنح الْهَمْرةٍ 
يقال لَجَأْتُ إليْهِ والتَجَأتُ: إذا امتَندْت إِليْهِ واغْتّضْدَتُ به أئ: 
لا مُسنَْددَ من قضاء الله ولا مَهْربَ عنْ قضابهِ إل إليه. 


4- الدعاءٌ هو العبادة 


47# اص رع الشقان ين تي وفن الله 
عنهما عَن النبئ“ ل قَالَ: «إِنّ الدُعَاءَ هُوَ الْعَادَة». 
رَوَاهُ الأربَمَةُ زأبو داود (14174), النسائي «كبرى» كما في «تحفة 


الأشراف» )1١5147(‏ ابن ماجه (7494)). وَصّحَّحَهُ الترْمِرِي (19ة9) 


يدل لَهُ قوله تعالى: لادْعُوءْ 


ني نكي قي تاماه 


- فضلٌ الحوقلةٍ 9 
«إن الّْذِينَ يُسسَكبِرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَئْمَ دَاخِرينَ» 
(غافر: ]٠١‏ وَتَقدُمَ الْكَلامُ عليه 

١س‏ وه [الرمذي 7171 مِنْ حَدِيث نكن 
مَرفوعاً بلفظ «الْدّعَاءٌ مخ العِبَادَيَة 

(ولة) آي لِلتٌرمذيٌ (من حديث أنس مرفوعاً لفظ «الدُعَاءٌ 
مخ الْهَادَقم أي خالصُهَا؛ لأن مخ النثيء خالصّة؛ وإنْما كان 

الأرّل: أنْهُ انْعِالٌ لآمر الله حيث قال لاذْعُرني4. 

الثاني: أن الذاعيّ إذا علمَ أن نجاح الأمور من الله القطعَ 
عمًا سرَاهُ وأفردَهُ بطلب الحاجّات. وإنزال الفاقات وَهَذا هُوَ 
ماد اللّهِ من العبادة. 


٠‏ لآ فضل الدعاء 


6- ولِلتَرْمِذِي 67 عَنْ أبي هُرَيْرَة طي : 
رَفَعَهُ '«لِيِسَ شَىء عَلَى الله أَكرَمُ مِن الدّعَاء؛. 


وَصِحُحَهُ ابن حا (١لاله)‏ وَالْحَاكِم (410/1)). 


الدعاء بينَ الأذان والإقامة 


5 ل وَعَنّْ أنس ضيه فَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله 
يذ : «الدعاءً 0 الأذان وَالإقَامَةِ مه لا يردا 

أَخرجَةُ النْسَائيّ [«عمل اليوم والليلة» ىق وَغَيْرْهُ و صْحّحَهُ ابن 
حَّان 0595 وَغَيْرةُث 

تقدْمَ الحديث بلفظ آخمرّ في باسو الآذان وَتَقَدُمَ الْكَلامُ 

ويَنَأَكْدُ الدُعاءٌ بعد الصّلاةٍ كر نهدن 0 
قَالَ: جَرْف اللي وَأَدْبارَ 0 

وأمًا هذه الْهِيئةَ التي يفعلّهًا الام في الدّعاء بعد السسّلام 
من الصّلاة بأن يبقى الإمام مسستَقبل القبلة والمأمرمون خلفة 


(499") عن أبى أمامة «قلت: يار 


4489 
يذْعْو ويدعون: 
فقا ابن القيّم: لم يكن ذلك من هدي اللي م ولا 
روي عنة في حديش صحيح ولا حسن وقد وردّت أحاديث قي 
الدُّعاء بعد الصّلاةٍ معروفة وورة التبِيحٌُ والتحميدُ وَالْكْبِيرُ كما 

سلف في الأذكار بعد الصلاة. : 


استجابةٌ الدعاء برفع اليدين 
1307- وَعَنْ سَلْمَانَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الله #يظ: «إن ربكم حَبِي كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِه 
إذا رَهََ يَديِْ لَيِْ أن يَرُدْهُمَا صيفرأ». 


َخْرَجَهُ الأربَعَةٌ إلا النَسَائِيَّ [أبو داود ,)١484(‏ الزمذي ركو هم), 
ابن ماجه (7818)). 


وصفَهُ تعالى بالحياء يُحملُ على ما يليقٌ بو كسائر صَفَاتَهِ 
نوْمنُ بها ولا نَُيَْا ولا يُقا: إِنّهُ جار وَتطلبُ لَه العلاقَات 
هذا مِذّْهَبُ أئمةٍ الحديث والصحابة وغيرهم. 

(صفرم بكسر الضادٍ الهْمَلةَ وسكون الفاء أي خالية. 

وفي الحديث دلالة على امنتحباب رفع اليديين في الدّعاء 
والأحاديث فيه كثيرة. 

وأمًا حديث أنس «لَمْ يكن النبي لك يرهم يَدَبْهِ في شيء 
من الدعاء إلا في الاسْتِسْقَاءة [البخخاري ))1١81(‏ ملم (880)] 
فالمرادٌ به المبالخة في الرّقع أنه لم يقع إلا في الاسنيسقاء. 

وأحاديث رفعه يا يديْهِ في الدعاء أفردّمًا الحافظ المنذري 
ف جرء. 

وأخرج أبو داود )١445(‏ وغيرة من حديث ابن عباس 
«المسألة أنْ ترفمّ يديك حذوّ مْكِيِك والامنيسقاءٌ أن تشيرٌ 
بأصبم واحدة وَالابتهَالٌ أن تمد يديك جميعاً وَهْرَ موقوف. 


وأا مسح اليدين بعد الدّعاء فورة فِيه: 


١‏ مسح الوجهٍ باليدين بعد الدعاء 


وَعَنّْ عُمّرَ ضف قَالَ: «كَانَّ رَسُولُ الله 


7 - استجابةٌ الدعاء برف اليدين 


ه- كتاب الذكر وَالْدُعَاء 


ليا اح ©ام - 


6 إِذَا مَدْ يدَيْهِ فِي الدّعاء لم يَرُدْهُمَا حَتى يَمْسَّمَ ٠‏ 


أَخْرَجَةُ التَرْمِذِي (7725). 

لَه هرَاهِدُ يِنْهَا عِبْدَ أبي دَاوْد )١486(‏ مِن حَدِيث اإن عئاس وَغَيْرِه . 
وَمَجْمُوعهَا يفضي بأل حَلِيثُ حَسَنّ ّْ 

ويه دليل على مشروعيّة مسح الوجْه باليدين بعد الفراغ 
من الذعاء. 

قيل: وَكَأن المناسبة أنْهُ تعالى لا كان لا يردُهُمًا صفرا . فَكأنّ 
الرحمةٌ أصابنّهُمَا فناسبّ إفاضة ذلِكَ على الوجْه الذي هُوَّ 


4 فصل الصلاةٍ على البي ييز 


8- وَعَن ابن مَسْعُودٍ رضي اللّه تعالى عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله #ذ: «إن أَرْلَى الئاس بي يوْمْ 
الْقيَامَةٍ أكَرْهُمْ عَلَيّ صّلاة. 

أَعْرَجَهُ اللَرْبِذِيُ (484). وَصَحُحَةُ ان ان (111). 

المرادٌ: أحقُهُمْ بالشماعةٍ أو القربب منْ منزليه في الجئة. 

ونه فضيلة الصّلاة عله ييا وفاذ تقدمت قريباً ولو 
أضاف هذا الحديث إلى ما سلف لَكَانَ أوفق. ش 


مذ سيد الاستغفار 


- وَعَنْ شَدَادٍ بن أَرْسِ ضيه قَال: قَالَ 
رَسُولُ اللو ذ: «سَيّدُ الاسْيَغْمَار أن يَقَولَ الْعَبِدُ: 
اللّهُمُ نت رَبّي لا لَه إلأ أنت خلقتني» وَأَنَا عَبْدُك 
َنَا عَلَى عَهْدِكَ َرَعْدِكُ مَا استطّغت؛ أَعُودْ بك مِنْ 
د تست ره لك ينتمف نكن رثر: لك 
بدني فَاغْفِرٌ لي. فَإنَهُ لا يَغْفِرٌ اذوب إلا أنت». . 
أَخْرَجَهُ الْبعَارِي (69.5. - 


وَتَمامٌ الحديث «مَنْ قَالَهَا من النهَار مُوقناً بهَا قَمَاتَ مِنْ 


7- كتاب الذّكر وَالدُعَاءِ 
يَريِهِ قبْلَ أن يُصْبِي فَهُرَ مِنْ أل الْجَنْق وَمَنْ قَالَّهَا مِن اللّيل 
وَهْرَ مُوقِنٌ بهَا قَمَاتَ قَبْلَ أن يُصبِحَ فَهُرَ مِنْ هل الْجَنتَه. 
قال الطَيى: لا كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التُوبةِ امْمُعيرَ 
لَهُ اسم اليد وَمُرَّ في الأصل الرَئِيِسُ الذي يُقصد إِللِهِ في 
الخرائج ويرجع إليْهِ في الأمور. 
0 * .م : 7 3 
وجاء في روايةٍ الترمذي ة””): «ألا أدلك على سيد 
الاستغفار؟؛. 
وفي حديث جابر عند المُسائىّ [«عمل اليوم والليلة؟ (71ع4)] 
«تَعَلّمُوا سَيّدَ الاستغقارة. 
وقوله (لا إلة إل أت خلقتني) ووقمٌ في روايةٍ [«الأرسط» 
للطبراني (9 ١‏ 877)] «اللْهُمْ لَك الحمدُلا لَه إل نت خلقتنى'. 
وزاد فيه «آمنتُ لَك مُخلصاً لك دينى». 
وقولَهُ (وأنا عبدك) جُملة مُؤَكدة لقولهِ: «أنتَ ربى». 
يتل أن عبدك بمعنى عابدك فلا يَكُرنُ تأكيداً وييدَهُ 
عطفُ قوله «وأنا على عَيهْدِك. 
ومعنّاهُ كما قال الخطابي: أنا على ما عَاهَدَنُكَ علِهٍ 
وواعدتك من الإبمان بك وإخلاص الطّاعة لك ما اسْتّطئت 
وَمُتمسُك به ومتجز وعدذك ف التوبة والأجر. 
ولي قوله (ما اسنتطفت) اغراف بالعجز والقصور عن القيام 
بالواجبي منّْ حقَهِ تعالل. : 
قال ابن بطال: يُريدُ بالعَوْدٍ الّذي أ ذهُ اللّهُ على عباده 
حيث أخرجَهُمْ أمثال الذَرٌ وائشْهَدَهُمْ على انفسِهمْ «ألنت 
بريكم» [الأعراف: ]١77‏ فأترُوا لَهُ بالرُبويئة وأذعنوا لَه 
بالوحدائيّة وبالوعدٍ ما قالَ على لسان نبيّهِ «أنّ مَنْ مَاتَ لا 
يُشْركُ بي شيئاً أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنْدَه زالبخاري (م177), مسلم (43] 
ومعنى (أبوء) مر وأغترف» وَهُوَ مَهُمررٌ وأصلة البواء 
ومعنّاه اللّرومٌ ومن بوه اللهُ منزلاً ائ: اممكتة فَكَانهُ ألزمهُ بو. 
(وأبوءٌ بذني) أغترف به وأقر. 
وقولة (فَاغَيِرْ لي قَانَهُ لا يَغْفِرُ الدثُوب إلا أنت) اغترافٌ 
بذنبه أولاً ثّهٌ طلبُ غفرانه ثانياً. 


- كلمات تقال في الصباح والمساء وه١١‏ 


هذا من أحسن الخطاب والطف الامنتعطاف كقول أبي 
البشرٍ لرَبنَا ظَلَمنا أنفسنا وَإِن َم تَغِْرْ لَنَا وتَرْحمْنا لَكُونَنْ ين 
الْحَاميرينَ» [الأعراف: 0 

وقد امْتَملَ الحديث على الإقرار بِالرُبويبُةٍ للّه تعالى 
وبالعبوديّةِ للعبد في التُوحيدٍ لَه وبالإقرار بنهُ الخالق؛ والإقرار' 
التوى ادع حل على الأفي: والإقراز بالحجر تحن الوفاء'من 
العبدء والاسنتعاذة بو تعلل من شر اينات نحو نعود بال مسن 
كرون اهيا و كات َعْمَلِنَاه والإقرار بنعمَته 0 عبادو. 

وافردَهًا للجنس والإقرار بالذنب وطلب المغفرة وحصر 
الغفر ا 1 ْ ش ْ 


وفيه أله لا ينبغي طلبُ الحاجّات إلا بعد الوسائل. 


ما تدم من ذنبه وما تآخرَ وَهُرَ أيضاً معصومٌ فإنْهُ من الفضول؛ 
لانّهُ اك أخير بان يعفر الل ووب إل في اليوم سبنين مره 
وعلّمنا الاسْتِغْفارَ فعلينا اناي والامْالٌ لا إيرادٌ الشؤال 
والإشكال. ْ 

وقذ عُلمَ هذا منْ خاطبَهُحْ بذلِكَ فلم يُوردوا إشكالاً ولا 
سمُؤالًء ويخفينا كوه ذَكرَ الله على كل حال» وَمُوّ مشلُ طلبنا 
للرّزق وقذ تَكَقْلَ به وَتَعليمُهُ لنا ذلك وَارْرْقنا وَأنْتَ خَيْرُ 
الازقين» [المائدة: 7 )١‏ وَكَلَّهُ تعلدٌ وذكر لله تعالى. 


- كلمت تقال في الصباح والمساء 


-0١‏ وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: 
لم يَكْنْ رسول الل 8 يَدَعْ هؤلاء الْكَلمَاتِ حينٌ 
يُمسيء وحينٌ يُصبحٌ «اللّهُمٌ ني أسألك الْعَافَِةَ فِي 
ديني» وَدُنْيَايَ» وَأَهْلِي وَمَالِي. اللّْهُمْ اسْئَرْ عَوْرَاتِي؛ 
َآمِن رَوْعَاتِيء وَاحْمَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِيء 
َعَنْ يَعِينِيء رَعَنْ شِمَالِي؛ رَمِنْ فَرْقِيء وََعُودُ 
1 أَخْرّجَهُ الُسائي [عمل اليوم والليلة (08485/4)) وابنٌ ماجذ (10/1م)؛ 
وصِحُّحَةُ اطَاكِم (1//1افى 18م 7 


١٠٠١ 

العافيةٌ في الدين: السلامة من المعاصي والانتداع وَتَرْكُ ما 
يجب والتْسَاهُل في الطاعَات. 

وني الدُنيا السلامة من ثشرورهًا ومصائبهًا. 

وني الأهل السلامةٌ من منُوء العشرة. والأمراض والأسقام 
وشغْلهم بطلب التوسّم في الحطام . 

وني المال السّلامة من الآفَات الْبِى تحدث فِيهٍ وَسَثْرُ 
العورّات عام لعورةٍ البدن والدّين والأمّل والدُنيا والآخرةٍ 
وَنَامِنُ الروعَاتٍِ كذلِك. والرُوعَاتُ جمعٌ روعة وَهِيَ الفزع. 

وسأل الله الحفظ لَهُ من جميع الجهّات؛ لأن العبد بين 
أعدائه من شياطين الإنس وان كالشاة بينَ الذئاب إذا لم يكن 
لَهُ حافظ من اللَّهِ فما لَهُ من قوة. 

وخص' الاممنتعاذة بالعظمةٍ عن الاغتبال من تحَتِه؛ لأن 
الاغْتِيالَ أخذ الثشيء خفية وَمُرَ أنْ يَخْيِفَ به الأرضَ كما 
صنعٌ الله تعالى بقارونٌ أو بالغرق كما صدمٌ بفرعون فالْكلُ 
اغْتِيالٌ من النَحْتٍ. 


1١‏ الاستعاذة من زوال النعمة والعافية 


- وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَال: 
كَانَ رَسُولُ اللو ثلا يَعَولَ: «اللّهُم إنْي أعُودُ بك مِنْ 
زُوَال يَعْمَِكه وَنَحَوّل عَافِتِك وَفْجَاءَةِ نقَمَيِكء 
وَجَمِيعٍ سَحطِك». 

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ره 37). 

الفجاةٌ بقنْحٍ الفاء وسكون الجيم مقصورٌ وبضمٌ الفاء ونح 
اجيم والمدٌ وَهِيّ البغتة. 

وزوال النْعمةِ لا يَكُونٌ منْهُ تعالى إل بذنبو يُصيبَةُ العبدُ 
فالامنتعاذة من الذنب في الحقيقةٍ كأنْهُ قال: نعود بك من سيئات 
أعمالنا وَهُرَ تعليم العباد. 

وَتَحرّلُ العافية اتقالّهًا ولا يَكُونُ إل بحصول ضِدمًا وَمُوَ 


و 


المرض. 


-١‏ الاستعاذة من زوال النعمة والعافية 


«ه- كتاب الذكر وَالدّعَاء 


4 الاستعاذةٌ من غليةٍ الدين والعدوّ وشماتة الأعداء 


5-2 


1١48‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بْن عَمْرو قَالَ: كان 
ا وف و ل موي ا 1 00 00 . 
رَسُولُ الله #6[ يُقول: «اللهم إني أعوذ بك مِن 
عْلْبَةِ الدّيْنء وَعْلْبَةٍ الْعَدُوٌ وَشَمَاتَةٍ الأغْدَاء». 

رَوَاهُ اللْسَائَيَ (59/4): وَصّحُحَهُ الْحَاكِم (881/1). 

غلبةٌ الدين: .ما يغلبُ المدينٌ قضاؤٌة. 

ولا يُناني الامنتعاذة كونة ل اممْنّدانَ ومَاتَ ودرعُةُ ' 
مرُْنةً في شيء من شعير فإن الامنتعاذة من الغلبةٍ بحييث لا 
يُقدرٌ على قضائه. 

ولا ينافيه أن الله مع المدين حَنّى يقضيّ دينهُ مالم يكنْ 
فيما يكرَهُ الله وزوي هذا عنْ عبد اللَّهِ بن جعفر مرفوعاً؛ لأنهُ 
يُحملُ على ما لا غلبةَ فيه فمن امْتّدان ديئاً يعلمُ أنَّهُ لا يقدرٌ 
على قضائِهِ فقذ فعلٌ مُحرّماً. وفيه ورد حديث «مَنْ أذ أَمْوَالَ 
الئاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَاهَا اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ أنخَدَهَا يُرِيدُ إثلافهًا أتلَفَهُ 
اللَّه. أخرجة البخاري 0789 ود تَقَدم. 

ولذا اسْتّعاذً تير من المغرم وَهُرَ الدينٌء وا سألنَهُ عائشة 
عن وجْهِ إكثارو من الاملتعاذة منْهُ قالَ: «إن الرْجُلَ إذَا غرمْ 
حَدث كدب وَوَعَندَ فأخلف» [البخاري (7 47 مسلم (885)] 
فالمسْتدينٌ يُتَعرُض لِهَذا الأمر العظيم. 

وأمًا غلبة العدرٌ أي بالباطل لأنْ العدو في الحقيقة إِنْما 
الظلم لحن غيرو مع عدم القدرة على الانتصافي منهُ وغير ذلِك. 

وأمًا شْمّائةُ الأعداء فَهِيَ فرح العدرٌ بفْرٌ نز بعدوه. 

قال ابن بطال: شِمَائَةٌ الأعداء ما ينْكَأ القلب وَتَبِلمْ به 
نفس أشد مبلغ. 

وقد قال هارونٌ لأخيه عليهما السلام جند ا نشت بسي . 
الأعداء» [الأعراف: ملم لا تََرْحْهُمْ بما فتن به من عتايك 
وَوَجْدِكَ علي بالمحصية. 


7- كتاب الذّكر وَالدُعَاءِ 
الدعاعٌ بأسماء اللّه الحسنى 
45 - وَعَنْ بْرَيْدَةَ ييه قَالَ: ا سَمِعَ النبي 
رَجُلا يَقُولُ: اللّهُمٌ إي أنألك بآني أَسْهَدُ أنك 
أنت اللّهُ لا إِلّهَ إل أنت» الأحَدُ المْمَدُ الذي لَمْ 


يد لولم يول لم يكن له كقواً أح ب حر 
أعْطَى وَإِذًا د بو أَجَاب». 

َخْرَجَة الأرْيَعَةٌ [أبسو داود (0447). الرمذي (ه840), النسائي 
[«٠كبرى»‏ كما في «تحفة الأشراف6 (0958)]: ابن هاجه (/81م7). 
وَصَّحُحَهُ ابن حِبَانْ (491). 

(الأحٌ) صفة كمال؛ لأنْ الأحدّ الحقيقي ما يَكُونُ مُنزْه 
الذات عن أنحاء التَركِيب والتْعدّدٍ وما يسْيَلِمٌ أحدَمُمَا كالجسمةٍ 
التْحيّر والمشاركة في الحقيقةٍ ومُنصفاً بخواصهًا كوجوب الوجود 
والقدرة الذَائية والِكمةٍ الناشعة عن الألْرمية. 

والمسُمد): السيّدُ الذي يُصمدُ إِلنِهِ في الحوائج ويقصد 
والمنُصفُ به على الإطلاق مُرَ الذي يسْتَغني عن غير مُطلقاً 
كله نا عدا مُحتَاجّ إليه وليس ذلك. إلا الله تعالى وتقدس. 

ووضفه بأل لم يلذ معنه لم يُجانسن ول يفم إلِِ ما يُعَنةُ 
أو يخلف عله لامتاع. الحاجة والفناء عليِهِ وَهُوَ رد على من 
قال: الملائكة بنَات الله ومن قال: : عزير أبن الله والمسيح ابن 
الله 

وقولة: ل يولذ) أي 1 يسبقة عدم: فَإِنْ قلت: المسروفٌ 
تقدُمٌ كون المولود مولوداً على كوه والداً فَكَانَ هذا يقتي أنْ 
يُقالَ: الذي لم يُولد ول يلذ. 

قلت: القصدُ الأصلي مُنا نفيُ كونِه تعالى ليس لَهُ ولد كما 
ادْعَاهُ أهْلُ الباطل ولمّ يدع أحد أنْهُ تعالى مولودٌ فالمقام مقامٌ 
تقديم نفي ذلِك. 

فإن قُلت: فلم ذَكَرَ ول يُولذ 

قلت: ميم تفرد الل تعال عن مُشَابِهَاتٍ المخلرقين 
وتحقيقا لِكُونِهِ ليس كمئلِه شيء. 


:والكمق: الممائلُ أئ لم يكْنْ أحد يُمائهُ في شيء من 


مع عدم من يدّعيه؟. 


- الدعاء بأسماء الله الححسنى ؟! ١١٠١‏ 


صفات كمالِهِ وعلو ذَاتِهِ. 

وني الحديث دليلٌ على ألْهُ ينبغي تمحرّي هذه الْكَلمَاتٍ عند 
الدّعاء لإخبارو تيك أنْهُ إذا سمل بها أعطى وإذا دُعيَّ بها أجاب 
والؤال: الطّلبُ للحاجّات والدُعاء اعم منهُ فَهُرَ منْ عطفبي 
العام على الخاص. 


٠‏ دعاء الصباح والمساء 


468- وَعَنْ أبي هُرَيْرَءَ ضيه فَالَ: كَانَ رَسُولُ 
الله #8 إذَا أَصبّحَ يَقَولُ: «اللّهُمُ بك أَصْبَحْنًا وَبكَ 
3١ 58 55‏ * 1 2م و 
أَمْسَيْنَاء ويك نحا ويك نمُوت» وَإِلَبِك النشُورٌ» 
«وَإذًا أَنْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَء إلا أنه يُقَولٌ: َِلَيِك 
اللمكفة” 7 

أَعْرَجَهُ الأرِبَعَةٌ [أبو داود (0."4), الرمذي (891”), النسائي 
عمل اليوم والليلة» (خي ابن ماجه (7"854)]. 

الف مُتَعلّقٌ بمقدر أي بقويّك وقدرتِك 
أي دخلنا في الصباح إِذْ أَنْتَ الذي أوجدتنا وأوجذت الصْباح 
ومثِلَهُ أمسينا. 


وإيجبادك أصبحنا: 


والنشورٌ منْ نشرٌ ليت إذا أحيّاهُ. وفيه مُناسبة؛ لأن النومّ 
أخو المت فالإيقاظ منْهُ كالإحياء بعدّ الإمَانَةٍ كما ناسبّ في 
المساء 3 المصير؛ لأنهُ ينام فيه والنومٌ كالمزت. 


فيه الإقرارٌ بآنْ كل إنعام من الله تعالى. 


١‏ الدعاء للدنيا والآخرة 


-١ 5‏ وَعَنْ أنس قَالَ: «كانٌ أكثر دُعَاء 
سُول الله 8 : رَبْنا آبَنَا فِي الدثيا حسّكة. وَفِي 
0 حَسَنَةَ وَقِنَّا عَذَابَ الثارة. 


مُْفْقّْ عَلَيّهِ [البخاري (3785): مسلم (5360)]. 


قال القاضي عياض: إِنْما كان يدعو بهذ الآيةٍ لجميهًا 
معاني الدعاء كله م أمر الدنيا والآخرة. 


١٠* 

قال: والحسنة عندَهُمْ هَهُنا النعمة فسألَ نعيمّ الدُنيا 
والآخرة والوقايةَ من العذاب نسأل اللَّهَ أنْ يمن علينا بذْلِكَ. 

وقذ كثرٌ كلام السّلف في تفسير الحسنة. 

فقالَ ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشملٌ كل مطلوسو دُنيوي 
م عافية ودار رحبة» وزوجة حسناة وولهو بار» ورزق واسع 
وعلم نا وعمل صالح ومركسير هق وهاي جيلة إلى غير 
ذلك ما ما شملئة عبارَاهُم نه مندرجة في حسنات الذنيا. 

فأمًا الحسنة في الآخرة فاعلاهًا دول الجنْة وَتَوابحُةُ من 
الأمن. 

وأمًا الوقاية من الثار فَهِيَ تقتّضي تيسيرَ أسبابهِ في الدنيا 
من امينابه الحارم وَتَرْكٍالشبيقات أو العفو عضاً. 

ومرادة بقوله اوَتوَابعُةُة : ما يلحقٌ به في الذكر لا ما يتعقبة عوك 


-حهيقه. 


الاستغفارٌ من الخطيئة واجهل والإسراف 


-١‏ وَعَنْ أبي مُوسَى الأشعري 5 قَالَ: 
كَانَ النبِيْ 188 يَدْعُو: «اللّهُم اغْفِرْ لِي خَطِيتيِي 
وَجَهلِي؛ وَإِسْرَافِي في ثري وَمَا أنت أَعَلّمُ بو ينيء 
للَهُمْ اغفِرْ بي جدي وَمَزْلِي» وَخَطَتِي وَعَمْدِي 
وَكلُ ذَلِكَ عنديء اللّْهُم اغْفِرْ لِي ما َدْسْتُ وّمَا 
أخريث» وَمَا آَسْرَرْتء وَمَا أَعْلّنت» وَمَا أنت أَعْلَّمُ به 
مني أنت الْمقَدُمُ وَأنت الْمُوَعْنُ وَأنت عَلَى كل 
شيْء قلريرًظ. 

3-3 َيِه [البخاري (554). مسلم (91016). 

الخطيئة الذنب. 

والجهل: ضدُ العلم. 

والإسراف: مُجاوزة الحد ني كل الميء. 

وقول في أمري) يِْتَملٌ تعلَقَهُ ِكل ما تقدمَ أو بقوله 
(إسرافي) فقط. 


- الاستغفازٌ من الخطيئة والجهل 


- كتاب الذّكر وَالْدُغَاء 
وقولة (خطي وعمدي) منْ عطفه الخناص على العام إو . 
الخطيئة تكرن امن مزل وعن جد وَتَكْرِيرُ ذلك لِتَعَددٍ و الأتواع 
لبتي تق من الإنسان من المخالقات والاغْترافٌ بها وَإِظْهَارُ أنْ 
دن خب م من العيوبب إل ما رحمَ علأمٌ الغيوب. 
ومعنى (أنة قم 0 تُقدُمٌ من تشاءٌ منْ خلقك فيْنْصفُ 
بصفات الْكَمال ويتحققٌ محقائق العبوديّة بترفيققك وَانْتَ الور 
لنْ تشاء من عبايك مخذلايك 90 الخير . 
قله في صلاةٍ ة اليل ز وت خم نه ولخ في ديدم علني 
)7١9()91(‏ عليه السلام نّهُ كان يقولَهُ بعد الصلاة. 


القت الرُوايَاتٌ هل كان يقولهُ بعد السّلام أو قبِلَه؟ 
قفي مُسلم (200001. ٠٠‏ من حديش ابن عُمرٌ رضي الله عنهما 
أنّهُ كان يقولهُ بين التَشَهُ والسّلام. 

وأوردَهٌ ابن حبّانَ في صحيحه (1153) بلفظ «كان إذا فرغ 
من المثلاةة وهو مْرَ ظَاهِرٌ في ألّهُ بعد السّلام. . ويتملٌ أنَّهُ كان 
ِقولَهُ قبِلّهُ وبعذهُ. : 


7 الدعاءً بالصلاح في الدنيا والآخرة 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ: «كانّ 
رَسُولُ اللّهِ 8 يَقوُ: اللّهُمْ أَصْلِحْ لي ديني الذي 
هُوَ عِطْمَةٌ أشريء وَأصْلِحْ لي نباي الْتِي فِيهًا 
مَعَائْيِي» و َك لي آخِرَتِي الْتِي إِلَيْهَا مَعَادِي؛ 
وَاجْعَلٍ الْحَيَاة زْيَادَة لي 4 كل ير َاجعلٍ 
الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كل شر 

أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ و٠‏ 711). | 

تضمُنَ الدّعاء مخير الذارين ولِيسّ فِيِهِ دلالة على جواز 
الدعاء بالمرت يل إِنْما دل على سُؤال أنْ يجعلَ المرْتَ في قضائهٍ 
عل ونزوله به راحة من شرور الثنيا ومن شرور القبر لعمرم 


7- كتاب الذّكر وَالدُعَاءِ 


كل شر أي من كل شر قبلَهُ وبعدة. 


4 19 الدعاء بالنفع 


8- وَعَنَّ أنس هه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 


ا الهم اذه نفَْي ل عَلَدد 3 وَعَلَّمد ي مأ 
يُنفعني» وَارَزُقنِي عِلما ينفعْني». 
رَوَاةٌ النسَائِيّ «الكيري» (4/4 4 4) وَالْحَاكِمٌ حل دمع 


6 الدعاء بالعلم والاستعاذة من النار 


9-4 ولِلْحرمِ مِزِي :2055 مِنْ حَدياث أبي 
كز كد لقو وَقَالٌ فِي آخجرو: «وَزدنِي عِلْم 
الْحَمْدُ لله عَلَى كل حَالء وَأَعُودُ بالل مِْ حَال أَهْلٍ 
انار وَإسْنادُهُ حَسَن. 

يه ألّهُ لا يطلب من العلم إلا الام والنافع ما يمل بأمر 
ان والذنيا فيما يعو فِهًا على نفع الذي وإلأ فما عدا هذا 
العلم فإنهُ من قال اللّهُ فيو: ةيَيتََلْمُو مَا يَيْمُمْ ولا 
يَنفَعهُم4 [البقرة: ٠"‏ أي في أمر اين فإنُ نفى المع عن علمٍ 
الحر لعدم نفيه في الآخرة بل لَأنّهُ هاو فيه وقذ يشمو في 
الثنيا لَكِنْهُ لم يعدهُ نفعاً 


السؤالُ من الخير كله 


-0١‏ وَعَنْ عَائِشَة أن الب 126 عَلْمَهَا هَذَا 
الدّعَاءً «اللَهُمْ إل أبتالك سنو اله ير كل عله 
والعلوه قا عزنت ينه ما له عله راخرة بلدا مسن 
الشرٌ كله عَاجِلِهِ 0 
عْلَمْ اللّهُمْ ني أنألك مِنْ ير ما سَألَك عَبْهُ 
وَنْبيِك وَأَعُوذْ بك مِنْ شر مَا عَاذَ مِنْهُ عَبِدُك وَنبِيِك 
الهم ني سأك الخد :ونا في ]لها ين كول أل 
عَمَلِء وَأَعُوذْ بك مِن الثاره وما قرب إِلَيْهَا مِنْ نَوْل 


4 ؟- الدعاءٌ بالنفع غ١١١‏ 


أو عَمَلء وَأمألك أن تَجِعَلَ كل قَضّاء تَضَيْته لي 
را 

أَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَدْ (7845), وَصَحَُحَهُ ابْنُ حّانَ (59) وَالْحَاكِمْ. 

الحديث تَضمنَ الدعاءً بخير الدنيا والآخرقء والاستعاذة من 
عكينا ونواة الك زاضالها وميفاة الاعذن الله كز قضاء 
ع 

وَكَأن المراد سُؤالٌ اعَيَقادٍ العبدٍ أن كل ما أصابة خينٌ وإلاٌ 
فإ كل قضاء قضى اللّهُ بو خيرٌ وإنْ رَآهُ العبدُ شر في الصورة. 

وفِيه ألهُ ينبغي للعبدٍ تعليمٌ أَهْلهِ أحسنّ الأدعية؛ لأث كُلْ 
خير ينالو فَهرَ َك وَل شر يُصببهُمْ فَهُرَ مضرة علِه. 


١‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 


5- وَأَخرّجَ الشيِحَان (البخاري (34.5), مسلم 
٠ه‏ لك ا نلو ال 5.6 
(654) عَنْ أبي هُرَيْرَة ينه قال: قَالَ رَسُولُ الله 
ذ: «كَلِمَتَان حَبِيبئَان إلى الرّحْمّنء خفِيفتان عَلَى 
5 0 8 9 5 5 وه ١‏ 8 2 

اللسان. ثقيلتان فى المِيرّان: سبيحان الله ويحملق 

20 
سْبْحَانَ الله الْعَظِيم». 

هذا آخرٌ حديث عم به البخاري) «صحيحَةٌ» وَنَبعَهُ جماعة 
من الأئمّةِ في خم تصانيفِهمٌ في الحديش. 

والمرادٌ من «الكلمتان؛» : الكَلامُ نحو كلمة الشتهادة وَهُوَّ 
خب مقذم. 

وقوه (سبحان الله... إل مُنَدأْ مُوْخْرٌ وصحٌ الابتداءٌ به 
وإِنْ كان جُملة؛ لأنْهُ في معنى هذا اللّفظء وإنْما قدمَ الخبرٌ 
تشويقاً للسنامع إلى البنّدا سيّما بعدّما ذَكَرَ من الأوصافم. 

والحبيبةٌ بمعنى الحبوبة أي محبويئّان لَهُ تعالى وَالخَقيفةٌ: فعيلة 
بمعنى فاعلةٍ والتُقيلةً فعيلة بمعنى فاعلة أيضاً. 

قال الطبئ: الخفة. مُستّعار للسَهُولةٍ شبَهَ سُهُولةَ جريانها 
على اللّسان بما خف على الحامل منْ بعض الْأمْتِعةٍ فلا يِتَعبّهُ 
كالشيء الثقيل. 


١١.ه‎ 


وفيه إشارة إلى أن سائرٌ التَكَاليمْ شاقة على النفس ثقيلة 


رَمَذِِ سهْلةَ عليهاه معَ أنْهَا تقل في الميزان كثقل الاق من 
الأعمال. 
وقد سثل , بعضُ التلف عن سبب ثقال الحسنةٍ وخقَةٍ 


السيَّةِ فقال: لأنّ الحسنة حضِرَت ؛ مرارتهًا وغابت حلاوَتُهًا 
فنقلّت فلا > يحملئك ثُقذَيًا على تركهّاء والسيّئة حضرّت حلاوَئهًا 
وغَابِت مرارَئهًا فلذيك خمّت فلا تحملئك حفتْهًا على اريِكَابهًا. 

والحديث من الأدلَّةِ على توت الميزان كما دل عليه 
القرآن. 

واختلف العلماءٌ في المرزون. 

فقيلَ: الصّحفُ؛ لأنْ الأعمالَ أعراضّ فلا تُوصفُ بثقل 
ولا خف ولحديث السسّجِلات والبطاقة. 

وذَهَسبْ أَمْلُ الحديث والْحقّقون إل أن الموزون نفس 
الأعمال وأنّهَا تسد في الآخرةه ويدلُ لَهُ حديث جابر مرفوعاً 


اوضع الْمَوَازِينُ يرم القَيَامَِ فَرِدَنُ اتسنا رليات نت فَمَنْ 
َقْلَتْ حَسَنَانَهُ عَلَى سَيَاتِهِ مِثْقَالَ حَبةٍ دَخل الْجَندَ وَمَنْ تقلت 


سَينَائَهُ عْلَى حَسَنَاِهِ مِدْقَالَ حَبةِ دل النارَ قِبلَ لَهُ: فَمّن اممْيَوَتْ 
حَسَناَهُ وَسَيكَائُهُ؟ قَالَ: أُولَيِكَ أَصْحَابُ الأغرافية. 

أخرجةُ خيئمة في فوائده [كما في «تفسير القرطبي» ])71١1/97(‏ . 

وعند ابن البارّكٍ في الهلدِ عن ابن مسعودٍ نحرَهُ مرفوعاً. 

والأحاديث ظَاهِرة في أن أعمال بي آم تورن وأنهُ عام 

وقال بعفلهم: نه ينص الؤمن الذي لا سبنة لَه هُ ولَّهُ 
حسئات كثيرة زائدة على محض الإيمان فيدخل الجن بغير 
حساب كما جاءً في حديث السبعينَ الألف رخ 5047 م 
[لحلفقة 0 

ويُخْص'ْ منْهُ الْكَافرٌ الذي لا حسنة لَّهُ ولا ذنب لَهُ غير 

الكفر فَإِنْهُ يق في الثار بغير حسابم ولا ميزان. 

نقلّ القرطي عنْ بعض العلماء أَهُ قالَ: الْكَائرُ مُطلقاً لا 
ثواب لَهُ ولا توضمٌ حسلتة في الميزان لقوله تعالى: فلا نقِيم 
لَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةٍ وَرْنً» (الكهف: ٠١٠ع‏ ولحديث أبي هُريرة في 


- كلمتان حبيبتان إلى ال رحمن 


ه- كتاب الذكر وَالدُعَاء 
الصحيح [البخاري (47/175). مسلم (107848)] الْكَافِوُ لايَرِنُ عِنْدَ 
الل جَناحَ بَعُوضَة . 

(وأجيب) بأن هذا مجارٌ عن حقارةٍ قدرو ولا يلزمٌ منْهُ عدم 
الوزن. 

والصّحيحٌ أن الْكَافرَ ُوزنٌ أعمالهُ آلا إِنّهُ على وجهين: 

أحدهُمًا: أن كه يُوضعٌ في كف ولا يعي حسنةٌ يضُها في 
الأخرى لبطلان. الحسئاتو مع م الكفرٍ فتَطيش التي له شيء فِيها. 
موَازينة فَأُولَيِكَ الذي خسيرٌوا أنه [الأعراف : م فإِنَهُ 
وصف م الميزان بالخفة. 

والثاني نه قد 6 3 العِنقّ والبر والصّلة ومسائرٌ أنواع 
الخير الماليّة ما فعلّهًا المسلم لَكَانَتْ نت لَهُ حستات فمنْ كانت لَهُ 
0 الكفرٌ إذا قابلّهًا رجح بها. 

ويجْتَملُ أن هنر الأعمال توازتٌ ما يقع مه من الأعمال 

ليم كظلم غير وأخل ماله وقطع الطريق فإن سارئق عُذْبَ 
بالكفر وإِنْ زاذدت عُذّبَ بما كان زائداً على الكفرٍ نه وإِنْ 
زات أعمال 2 معة 3 عقاب سائر لقابي وعُذبَ ل 
نار [البخاري (78460): ا رحخلم. 

للم ُقَلنْ موازينَ حسنَاتِنا إذا وُرْنَتْء وخفّف موازين - 
ينانا إذا في كفْةٍ الميزان وُضعَت. 

جيل بد م ا حيدنا 00 كفةِ 
اللْسانُ آمين فل آمين.. 

قد انْتَهّى محمد ول الإنعام ما قصدناة من شرح بُلوغ 
المرام؟ (سبل السلام) نسألٌ اللّة أن يجعلّهُ من مُوجِبَاتٍ دُخول 
دار السلام» وَأنْ يتجاورٌ عمًا ارتكبناة من الخطايا والآثامء وأنْ 
يجعلّ في كفّات الحسئات ما جرّت به فيه وفي غير الأقلامُ وأنْ 
ينفعٌ بو الأنام إِنّهُ ذُو الجلال والإكرام. 

والمول لعباده منْ أفضَالِهِ كل مرام. 


والحمدٌ لله حمداً لا يفنى ما بقيّت الأُيالي والأيّامُ. 


7ه- كتاب الذّكر وَالدٌعَاء 

ولا يزول إِنْ زا دورات الشهور والأعوام. 

والصّلاة والسلامُ على رسولِه الكاشف بأنرار الوحي كن 
ظلام وعلى آلِهِ العلماء الأعلام. 

وأصحابه الكرابء وحسبنا اللَّهُ ونعمّ الوكيلٌ» ولا حول 
ولا قو إلا بالله العلي العظيم. 

وافقّ الفراغ منْهُ في صباح الأربعاء ليلة التابع والعشرين 
من شَهْرٍ ربيع الآخرٌ سند 1١174‏ َتَمََا الأَْهُ تعالى بخير» ونا 
بعدَهًا من الأعوام» انتهى. 


717 - كلمتان حبيبتان إلى الر من 


0007 


ل فهرس الآيات القرآنية 
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«ادخلوا عَلَيْهِمْ الْبَاب» 1 «اأنين يلون ونا وَيَأمُروُونَ النَاسَ بائبْخْلٍ» لتق كلاو 
«اذعرني».. ب سس معة ‏ <الزين يَجَمْرن كاير الإثم وَالْمَوَاحِشْنَ إل اللْمَمَ4 ا 
للاعُوني أنتجب لكْ» ال ل ا 1 000 
ادعوم لآبائه!» ما سه سا و كلذ ١‏ ال 1د إل الدة تراغو الشيزى» 11010000 
(إذ تتشت نه عَنَمُ الْقَْم» ا ذال تتزيل» . ا ان 
(إذًا جَاءك الْحَُافِفنُ قَانُوا نَشْهدُ نك لَرَسُولُ الله وَاللَهُ «أم سيب الْذِينَ اجبَرَحُوا السيئات أنْ نَجْعَلَهُمْ كَاللِينَ 

يَعْلَّمُ إنك لَرَسُولَةُ4 1 آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ» 3 
هِإذًا السسَمّاءٌ انْشَقَتْ» 78 الزن الأبزلز لبي تييي» 1 
<ِإذًا 0 في الأرْض» ال إن أَرَادُوا إمْلاسا»' 0 
(إذَا طلقم الننَاء مَطَلْفُوهُن» ل 0184 إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقاكُم» 1 
9 إذًا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُرا كسَالَى» 0 03308 9إث الْذِينَ تَْفَاهُمْ الْمَلائِحَُ ظَالِمِي أَنْفسيهم» 1 
<ِإذًا 5 الْرْآنُ فَاْتَِمُوا لَهُ وَأنْصِتُوا» ٠...‏ 00188 إن الْذِينَ جَامُوا بالإفك,» 010 
(إذا ثم إلى الصلاةٍ» 0 0384 «#إث الْنينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عباتي سَيَدْخْلُونَ جَهْنْمَ 
ؤَإذَا كه متم إلى الصلاةٍ نَاعْسِلُوا» 11 دار سن 00 ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ 00001 
و5اتيت ين كير وروا الله 4 هه (إن النرِينَ ترون بعَهدِ الل ماهم تمن قليلآ» 0000 
أدهت طَيَاتِكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدنيا» 0 303 إن الله امنْطتى لُكب” الدينَ فلا تَمُوِتَنْ إلا وَأَكَمْ 
«أرْبعة أشهّر» لذ[ 1 0011 منْلِمُنَ» 1 ا 
«اتجلكمه ااا ...ل 038 إن الله يمر بلْعَدْل وَالإِسْسَان» 00 
٠ارْكمُوا‏ وَامْجُدُوا» ااا 00 الل يمرك أن تَوَدُوا الأمَانَات إلى أَمْلهًا» 86 
«أسْكِتْرهُنٌ مِنْ حَيْت سَككم6 سس 7م18 إن الله يحب الاين وين الْمُتَطمْرِينَ4 100000 
«اغدلوا مُوَ أَثْرَبُ لِلتَقَرَى» ١4084...‏ أن قَبتَْوا يمر > 1 
لَاعْمَلُوا مَا »© 0000 (إلا وا الات قا هي» 000 
لَاْترَبَتَْ» ب #98 طإِن تَجْتَيّرا كبَائِرَ مَا تنهَوْنْ عن 000 
ؤِأَيِمْ الصلاة لِدُنُوكٍ الشُنس» م إن المثنا وَالْمَْوَة من شايز الوك 3 431 435 
إلا الذِينَ تَبُوا مِنْ مَل أن تقِْرُوا عَلَيهْ» 00788 إن عَِادِي لبن لَك عَليْهمْ سُلْطَانُ» لس عه 
«إلأ أن بَكُونَ يِجَارَة عَنْ ترّاض4 ......... لم 08 الأرن علات يهم ا 1 
«إلاً أنْ يأبِينْ بِفَاحِمَة مبَيئة» ... / 33*00 هإِنا أَرْسَلْنًا لبهم ريا صَرْصراً» ا 
< إلا أن يَحَانًا أن لا بُقِيمَا حُدُودَ اللّد»ه توه او لق الى حك ا ا ا 
<إلا عَابِر ي سيل » 1[ 1[ 0 «الأنتى بالأنتى » ا 171 
«اإلا عَلَى أَزْوَ تاجهم» لاد 11708 ظأنْقِهُوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا كُسَيْدُمْ» 0 
«الا عَلَى أَزْرَاجهمْ أو ما ملكت اْائّهُْ» .763 #«إنك لا بَهْدِي مَنْ أَحَببت» 1 


فهرس الآيات القرآنية (٠١‏ 
ؤِإِنْمَا أشكو بَئّي وَحُرْنِي ِلَى الل ............................. 0130 ظخَافِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالصّلاةٍ الْرْسْطَىء وَقُومُوا لله 
«إنمًا أمْرَالكُم وَأوْلادكمْ فده ا فَانِينَ 4 ا ل ما 
ٍِإِنْمَا الصّدَقَاتُ»4 لما و سو با بز لي بجا 4.18 ١‏ لعن لو إلى أذن اللي امي 
(إِنْمَا المُشْرِكُونَ نجس 4 0ن ف ارد نه ا 
دما مركو ْجَس فلا يفوا سند الَْرَا» 8م طحب يُعْطُوا الْجِزية» عومسم و و ل اندم 
«إنما يأَكلُونَ فِي بُطُود ِهمْ ارأ»ه لسك لعو اد لال بال 01 
«إِنْهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونْ في الْخَيْرَاتٍ» 5 1 0 على اليه زد ا 
«أني مَسْنِيَ الف وَأَنْتَ أَرْحَمٌ الراجِمِينَ4 مض لقنل و4 000000 
ظ الْحَنْدُ لله رب الْعَالَمِنَ4 1803 ماه 
لالْحَنْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ الرحْمَن الرْجِيم» لق 
الْحَمْدُ لله رب الْمَالَمِينَ الرحْمَنِ الرُحِيمٍ مَالِكِ يَوْمٍ 
الدين 4 0 0 0 00000 
َه أله ا على رهن 000 00 
«أز نِسَائِهن4 يز 0 0 ا لحَرْلَينِ كَامِلينِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يتم الرْضاعَة4 9/18 
«أ يَأَحَدَهُم في تَقَلبهِمْ» مس سس 81378 لاخلا مِنْ أَغرَلهُم صَدَقَة ست ا 884 
ٍأريَجْمَل لله لمن سيلاً» 00 «خد مِن أنْرَلِهمْ صَدَنَةَ تُطَهرُهُمْ وَتُرَكيهِمْ بها 6 
«أزفرا لكر 0 1 1 1 1 ا ا إثلاق» 1 
«إياك نَحبْدُ ولاك س4 15018 ظذَلِكَ كَفَارَةٌ بماك إِذًا أخلت» ا الام 
«بمثل ما عُوقِيكمْ يو سس ...00888 رب اجْمَل هَذَا بلدا آيناً وَارَدْق أَهْلَهُ مِنْ الكُمَرَاتِ4 4 
لتِجَارَة عَنْ ترَّاضٍ 4 فت رحا ومسو وول قارو #مانة ا ل 
9تَحْسُونْهُمًا مِنْ بَعْدِ الصّلاة» د02 00 0000 الأَحَادِيث © ل 
«ترْجي مَنْ نَنَاءُ منون4 م ل وج 3م8637 -. - رن تدز أزنا» زؤزآز ز ز ز ز ز 0 000 
<تعَلَمُنَُنُ بِما عَلْمَكُمْ الله سس ١ 40 ٠...‏ ربا عفر لنَاوَلإحوَانِا الِينَ سبَقُونا بالإقَان».. 734 3301 ١‏ 
9 تر ريل شروم 4 5000 01 رَبْنًا تعن نا إلك نت نت السمِيمٌ الْعلِيمُ 00 3م 
َمْتَعُوا في دَارَكمْ ثَلانة يام ؤززز ز ز[ز[ز ز 000001 


«ِتََالهُ بديكُْ وَِمَاحْكُْ» ا 0 
لتَرَفنِي منْلِماً وَأَلْجِنَنِي بالمالِجِنَ» 
«الئّين وَالريسْر 4 ب ل 
جد ا : في الْحي» 


7 0 8 010 ا 50 
طجَامِدٍ الكفارٌ وَالْمنافِقِينَ وَاغلظ عَلَيهِمْ4 ا 
«جَامِدُوا بأَمْرَالِكُمْ وأنشيكى:» رزجزند0 00000 
طحَافِظُوا عَلَى الصلَرَات وَالْصلاةٍ الْوْسْطى» ل 1 


اْخاميرِينَ» 1 1 1 00000111 
هريما لاا تَوَاعِِْنًا إنْ نسِينًا أو أخطأنًا» 0000 
لرَيْنَا لا تع فَلْبنا بَعْدَ إِذْ مَدَيئنَا4 0000000 
ربا وَميمْت كل تياء رَحْمَة وَعِلْما فهر لين ُو . 01+ 
#ساريكم ذَارَ القَاميقي» ا 
(ْ» اال 
سبح اسم رَبك الأعلى » رز ال 0 


00 5وكل آل لال 15506 


١٠١1١‏ فهرس الآيات القرآانية 
لسْبْحَانَ وطحم» الع و ل “افا عَْبّهُم َِاقاً في فُلُوبهمْ إِلَى يَوْم يَْقَرْنَهُ بمَا أخَلّمُرا 
سيم لال وَتَمَانِبَةَ أنَام» ار لك ' 
لسْتَامُرن لِلْكَذِبِ أكالون إلكخت» ........................... 2403 طفَاضيثر 20 ب يي 0 
«التمْس وَضحَامًَاك اماد سسا ما ل 9ُنَاغْسينُوا وُجُوَهَكُمْ وَأَيْديِكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا 
هِشَهَادَة بَِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمٌ الْمَرْتُ4... اوه بركُوسيىْ» ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 11111111 
«شَهدَ الله أنّهُ لا إِلَّهَ إلا مر لصس 800 ظقَاَلُوا الْمُْركِينَ كافة» 2 
ٍنياطِين الإنس وَالْجر4 15001116 ل 155 ظفالآن بَاسِرو 0 عا اا ااا 
ف ا ل« 2154٠‏ ظقَالِقٌ الْحَبْ وَالنْوَى» ا ل 
لِملُرا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» 000000000000 َناك بمغرُوف أو تَْرِيحٌ بِإحْسَان» ا اف 
«الطّلاق مَرْنَان» الا عرو ما 1 ٠101/2‏ لزنان أخميزم» ل ا 
«الطلاق مَرْنَانَ فَإِنْسَاكٌ بمَغْرٌ وف أَوْدّ تَسْرِبح م بإخْسّان» درلل جتن حم تم فَمَا اسْتيْسَرٌ مِنْ : القذي4.... سس 41 
9طْوائُون عَليِكٌ:ْ) ا 0 ٍنَإن تم ألا يما قِيمَا حُدُودَ اللو لا جُنَاحَ عَلَيهمَا فيمًا 
هِعَنْ َرَاضٍ» 6 افتدت ب ما ااا قو 1 
لغَيرَ إخرّاج» سس سسا سو جنا طبن لكمْ عن ع شيء مِنْهُ نفسأ» 00 
ير فصوب لهم ولا الائي» 7بجج01000 نإ لها لا نَل لهم مِنْبَمْدُ حَتَى تكِمَ زوْجاً 
«نأثرا حَرْنَك ألى شيكْ» 000000 غيْره4 مسا مها اا 31 
هِنَأنُومُنُ مِنْ حَيْث أَمْرَكُم"' اللّهُ» مت سي 38 انرز نازرا» 7 
ؤِنَإِذًا أحْصر فَإِنْ أئَيْنَ بِفَاحَِةٍ فَعَلَيْهنُ نِصْفُ مَاعَلَى تن فاؤوا قن ا ان 

اتات ين العتات م م جا 1لالا تن لَمْيَكُنا َجِْيْنِ فَرَجُل وَامْرْآنَان» 4 
ٍنَإِذا بََنَ أجَلَمُنٌ فلا جُناح عَلَيكُمْ فيمًا فَعَلْنَ في دما عليه حَبَّى يَضَسْنَ حَدْلة4 0 رف 

أنشيهنٌ بِالْمَعْرُوف» 500 فَانْكِسُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنْ النْسَاء 1005000000007 

نذا نَطَهْرْنَ» 11[ [ز1ذ1[ [ [ ا ا ا ال م 
ناذا جاه أجَلُّهُمْ لا يستَأخِرُونَ سناغة ولا َسيقمُونُ» ا ٍِنَبما يُرلُوا َم وَجْهُ اللو 1 
مله طنهُدَاهُمْ اقتدو» ل 

اذا دَخَلتمْ بوتا فَسَلْمُوا عَلَى أنشيكم» #0 طقتعَاليِنَ أمتمكن» ا م 1 
لتَاذْكرُوا الله عِنْدَ الْمَثْعَر الْحَرَام» سا (تيمُْوا ندا يا حرا وجُومكُمْ يكم 
لَثَادمٌوا الله اما وَقُمُودا على 1ه 1-0000 مِنهُ ا اس ا ماخ بو ب ١‏ 
تسا لهم ريما وَجُتُودا لَمْ ره 57 لالم ظتَلْبُِومَا» م 1 
ؤفَامآل الْذِينَ يَقْرَءُون الْكِتَاب مِنْ قَيْلِكَ» 0 تسبح بِحَمْدِ بِحَيْدٍ رَبك وَاسْتَمْفِهُ4 د 0 
ؤتَامْألوا أَهْلَ الذكرٍ * همد طتشَهادة َحَدِهِمْ أرْبَعُ شَهَادَاتٍ باللد» مسقي نب ورا 
لنَاسْتَمِحُوا لَه وَأَنَصيئوا» ل سا و ل ار 1" حنصل 0 وَانْحُ» ل ا الول كم 
طنَامْعَوًا» 08 ظفَطَلْقَرَهُنُ لِعِدْيَهِن» اا ل فك 
لِنَاسْعوًا إِلَى ذكر اللَّهِ» 1ك ا 0 وا بيئل ما عوك بوه ل 7 

(نَيدة مِنْ ليام حر 1 يريك 


فهرس الآيات القرآنية 


١١١ ؟‎ 


دنعَلَيِينٌ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصّئات مِنْ الْمَذَابو» ......... “#لالاء 

| لالالاء كملا 
(تنمَنَ عَنْ أثر بوه 1 
ٍِنَتَاتلُوا البّي تَبْنِي» و 1 


نقد جَاءَ أَشْرَاطهًا « 100 101111 ل 11 
<تَقَدْ حَوْمْ الله عَلَيِْ الْجَْةه 11000 


لنَقَفَامٌ هن سبع سَمَارَات» 1 


تاشر لا خيش دهم حرا فرقم بماك ل 


«تكثرا مِمًا أْمْسَكنّ عَلَيِكْ» لاسا وا لس انس 11م 
لنَكَثْرا ما غَنِمَمْ حَلالاً طَييا» ا 91 
ؤتلا تَجْعَلْوا لله أندادا» ام خسو ا مو 
ؤتلا رْجعر من إِلَى الكفار» الف 
نلا تنمت بي الأغْدَاء» ' سا اما ب وت 
ثلا تَمضُلُومُ أن يَْكِمْنَ أَزْرَاجَيُر4 000 
(فلا تَمِيلُوا كل الْمَيْل» ا 
(قلا جباح عَلَيهِمًا أن يََرَاجَمَ4 ع ا ا 0 
(ثلا ناح عَلَيهِما يما الس بو» ا 
ؤثلا نيم لَهُمْيَْمَ لاَق وَنأ> لل امو 
#فلا يُقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام» 1 000000 
تيس عَليِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصرُوا مِنْ الصّلاة» اق 
لفَمَنْ اعَْدَى عَلَيِكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَنِهِ بول ما اعْنَدَى 

عَلَيِكمْ» امم ا نف زازه كاوه 
ؤفَمَنْ شهد مِنْكُمْ الشهْرَ فَليِصُنْةُ» 00000000 
لفَمَنْ عَمَا وَأَصلَحَ فَأجْرُهُ عَلَى اللو لس سيو جه 
طفَمَنْ كان مِْكُمْ مريفاً أ به أَذّى مِنْ رَأيو»...... لاه4, مهع 
"لوقت كان باشو يتافرقه يقب عند مانن زلا 

يُشْرك بِعِبَادَةْ رَبّهِ أَحَداً» 43 834 
لق شر مال وه لمم سس 
لنَنَظِرَة إلى مَيِسْرَةٍ» تنب 00000000 


نيل سد إن وكيم “أن ت تفْسيدُوا في الأررض وَتَقَطْمُوا 


لْرَاحِدَةَ أَوْمَا مَلَكَتْ يمالك » 
تنطِقرن» 300 
9نِي بُيُوس أَذنْ اللهُ أن ترفَعَ ويد 


افيه رجَالٌ يُحِبُونَ أنْ يُنَطَهَرُوا 4 
طق» وى ولم 


9نَرَرَب السمَاء وَلآْض إِنهُ لَحَنْ فل مَا أَنْكُمْ 
لِنوَلَ رَحْيَك شط مشج الْحرَامٍ» 11018 
دريل لِلمْسَلينَ» 00-68 زؤزؤ [ 1 2101101011 
َيذْكَرَ فِيهًا امْمُهُ4 ا 

ل 

#قايلوا الذِينَ يبوك اله ولا ايم الآير» ع 2 


دئن الأنقاك لله وَالرسُول» 5-6 


(ثل لا أجدُ فِي مَا وجي إلى مُحَرْماً» 


هثللا أَجِدُ نيما أوحِ إلى مُحَماً» 447 4غم هكف 64م 
طقل لِعِبَادِي الْثِينَ آمَنْوا يُقِيمُوا الصّلاة> ا 


كل ل كَان البْحرُ مِدَادا لِكلِمَاتَ رَبّي» 


«قل مَنْ حَرُمَ زيئة الله الي أخرَج لاد وَالطْيبَاتِ من" 


١ل‏ من جيك من لمات الي ولبْخر» 


تل مُرَ أَذَى فَاعْتَلُوا انا نبي 


ني الْمَحِيضٍ ولا تَعربُوهُنْ 


ٍثَل مُرَ الل أَحَدُه لالكل مؤى ؛هملل زمل وعمى 


(ثل يا أل الْكِتَابٍ تَعَالَْا4 6 
ؤِثُلَ يا أيهَا الْكَافرُون» 0 
(ثرا أنفَكُمْ رليك تارأ» 1 


9تُولُوا آمنا بالل وَمَا أنزل إلَينا 


فهرس الآيات القرآنية: 


١١1١1“ 
833 (كيب عَلَيكُمْ إذَا حَضَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَرْتْ» 85م لين عَلِيِكُمْ جُنَاحٌ أن ب َبنَهُوا فَضْلاً مِنْ ركم‎ 
يب عَلَيكُمْ الصاْ» سا السو لين ليك متاح أذ لوا ير غير عون ينها‎ 
«كيب عَلَيَكُ الْقِصّاصُ» لمحف ا لم مين 6 مَنَاعٌ لكم» 1 ا‎ 
دكن المدر» ل 88 ظلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ)4 م اتوم امس ا‎ 
710 فس ب بمًا كُسَبَتْ رَهِينَة4 .... وف اليل إذَا يَعْشَى»‎ 200 
ْ 9كلُوا وَاشْربُوا ولا ُسْرِهُوا» ا لين ذو سْعَوٍ من سعيه ومن فُدرعَليِهِ ردقه ف‎ 
#كونوا فَوَامِينَ بِالْقِسْط شُهَدَاءَ لله وَلَرْ عَلَى نيكم أو بحا آَاهُ الله لا يُكَلْفُ اللهُ َفْساً إلا ما آنَاهَا؟ .......... الا‎ 
الْوَالْدَين وَالثْرَ بين » 117111111 لل امهم هما أقاءً الله عَلَى رَسُولِهِ» اما ما مشا و‎ 
11 فلا إل إلا أنت سبْحَائك إني كنْت مِنْ الظلِمين» ........-004837 هما قَطَعْتَمْ مِْ لي‎ 
«لا تأكنُوا أمْوَالَكُم بكم بالْبَاطِلٍ» 84م ة4ه طمَاكَانَ لَّهُمْ أن يَدَحَثْهَا إلا خَائِنِينَ» ا‎ 
0 0 (لا تَخْرِجُوهُنْ مِنْ بيرتهِن» 38 هما ملكت أيِمَائهُن»‎ 
0 1118 ؤلا نُحْرِجُومُنُ مِنْ يُتهِنْ رَلايَْرْجْنَ إل أن يِأْنِينَ هما وَدعَكَ رَبْكَ»‎ 
0000000000095 بفَاحِشة ميل ب م 1 ا «مناعاً إِلَى الْحَوْل غَيْرَ إخراج»‎ 
024 ولا تلو اعَنْ أَشْيّاءَ إن بد ذ لك تسؤكم» سس همد «يئليًا» ا‎ 
0 1 [1 «لا تَقربُوا الصلاة وتم د سْكارَى » 017 ظالمص»‎ 
1000003 طلا تَقَرْبُوا الصّلاة وَأَتَمْ سُكَارَى حَتَى تَنْلَموامَا ْمَنْ اسْتَطَاعَ ليه سَبيلاً» دز‎ 
10 تَقولون» ا ال ا‎ 
000000 00 « لا جاح عَلَيكُمْ إنْ طلقم النمَاءَ مَالَمْ تَمَكْر تَمَكُوَمُنُ أو لِمِنْ الْجَوَارِح مُكَلبِينَ‎ 
وا ا فيضا ترشن حل اللو فخ (ين حيث مكتنة ا‎ 
وَعَلَى المُقِر قَدَرُه4 7 اين قبل أن يتَمَاممًا» 1 1 اا‎ 
«لا خبرٌ في كثير مِنْ نَجَرَاهُمْ إلأمَنْ أَمَرَ بِصدَفَةٍ أَْ ين نِسَائِهم» ار ا‎ 
0 مَعَروَق أو إلاح بَينَ الثاس» .908 #منها خلقناكم وَفِيهًا نييدذكم»‎ 
لاهن حِل لَهُمْ وَلاهُمْ يَجِلُنَ لَهُنْ4 0383 متها حَلَقْنَاكُمْ وَفِيِهَا نُعِيدُكُمْ رَمِنَهَا نخرجكم نَارَة‎ 
1 طلا يُؤَاخِدَكُمْ اللَهُ بلغو فِي أَيمَائِكُم» ل لق 4437 أخْرّى» ا‎ 
1 «لا يكلف الله نفْساً إلا وسْعَهَا» 000 قر فند نك 9نِسَاوْكُمْ حَرْث لَكم فَأنُوا حرتكم ألى نيتم‎ 
لايْمَسَهُ إلا الْمُطْهُرُونَ 4 مسال قم و ل ام اي‎ 
11 «لأول الحثْر» 1 1 1 ا ااا ال‎ 
ور كرها وزيّة» د تع ا قا "لانن الي » ا اي مظن كرف‎ 
في - وَالآخِرَةَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيم» ل 7848 طهَدَامًا 7 عَدُونَ لِكُل أواب حَفِيظٍ » ل‎ ١ «ليثر‎ 
41 ِلَمَد كان لَكُمْ في رَسُول اللو 1 سر حَسَنُع ...... +37 774 مدان حَصْمَان اختَصّمُوا في رَبهِمْ»‎ 
1 ِلِلْذِينَ يُؤْلْونَ مِنْ د اهم تَريْصْ أربَعة أنهرٍ» كل وهل أتى عَلَى الإنْسَان»‎ 
001 1118 .. «لله الأمرٌ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَمْدُ» ل 11د ظطهل أتاك»‎ 
وِلِمَّ تَحَرمُ مَا أحَلَ اللَهُ لّك» 0336 هو اي بُصَلي عَلِيِكُمْ وَمَلائِكَتهُ 4 قف‎ 
لِلَن تَنَانُوا الب حت ا ايِمًا تَحِّرن4 834 وَآتوذًا الْقريَى حَمَهُ» ل و ا و ا‎ 


50 نَيتَمْ إِحْدَاهُنْ قِنطاراً» 0 000000 اا 


لوَائَخِدُوا مِنْ مَقَام إْرَاهِيمَ مُصَلّى » 1 
9رَائَهُوا َه لا تصن الِْينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خاضّة .......... 734 
9وَتِمُوا الْحَج وَالْعُْرَةَ لله 3 
لوَاجعَلنا لِلْمبْقِينَ إمَاماً» 000001 
لرَأْجِلَ لَكُمْ ما وَرَاءَ ذَلِكد» زد 2د 0 0000 
<رَإِذْ أحذ رَبك مِنْ ب بي آدمَ من ظُهُورمِم ذَْتهُمْ 
َأسْهدَهُمْ علَى أنشيي] لنت ركم قَالُوا بَلَى 


ٍِدَإِذا ل بحب ْةِ فَحَيُوا بأَحْسَنّ مِنهًا أَوْ رُدُوهًا» 0 
ةَرَإِدا وا لي م م ا 
لوَإذًا سأك عِبَادِي عَني فَإنْي قَرِيبْ أجيبُ َعرَةَ الداع 

إِذا دَعَان» ءةء دزذ03 ا 0 
ددا ضَرَيتم في الأرضٍ» بز 00 
#وإذا قرئ القرآن فَاسْتَمِمُوا لَه وَنُْوا4. 00 
ٍوَإِذَا كنت فهم» ب سوسس اس ا ندع 
لوَِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَخْفِرُونَ» اس سواط بايث 
لِوَآَذَانٌ مِنْ الله وَرَسُوَلِهِ» 0111 
لوَاذْكر رَبْكَ إذَا نَِيتَ» 00000 


ؤرََرْجُلَكمْ إلى الحَحيينٍ» 
لرَارْرقَنا وَأَنْتَ خَيرُ الرازقِينَ 
لِوَأَرْسَلنا الرياح َوَائِمَ» 00 0 000000 
«رَأسبغ عَلَيكُمْ نِحَمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطِنَة» 

ٍرَاسْتَِْرْ ديك 0 
9وَاسَغْفِرْ ديك وَلِلْمُوْمننَ 

در أشْهدو ١‏ إذًا ائيِكُ» 1 1 1 1 11*03 
ؤَرَأشهدُوا ذَرَي عَدْل منكُمْ» 
#واضر ُو هن 4 1 1[ 1 اا 
ٍرَأعِدُوا لَّهُمْ مَا استطَمْتمْ مِن قُرة وَمِنْ رياط الْحيْلٍ» 5 
لرَاعْلَمُوا أن الله يَحُوَلُ بَيْنَ الْمَرْء وَقَلبه» م 
رَاعلَمُوا نما عَِمْتَم مِنْ شياء» 0 ع 


طوَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا البّكَاة» ما ا ب أ 
لوَالْبَاقيَاتٌ الصَالِحَاتُ خْيْرٌ عِنْدَ رَبك وَاباً وَخَيْرٌ أمَلا. ...48917 
درَالْجُرُوحَ يِصّاصٌ» ا ا 
لوَالْحَافِظُرنَ لِحُدُودٍ اللّدب» ديع اد ان امس ا امه 
لِوَالْحُرْمَاتُ قَصّاصرُ»© 0011 
لرَالَِينَ إذا أَصَابِهُمْ البغي هُم ينتَصِرُونَ» 000 
لوَالِْينَ إِذَا فقوا لَمْ ُسرفوا وَلَمْ يَقثرُوا وَكَانَ بيْنَ ذَلِكَ 
قَوَاماً 1 ل لق 
9وَالِْينَ يوذو الْمُؤْيدنَ وَالْمُؤَْات بِغْيْرِ مَا اكتَسَبُوا 

َقَدْ احَتَمَلُوا بُهْثّانا وَإنْما مُبيناً» لالط الت ايه 
9دَلينَ يَف نكم وَيرُون أزداج» ا 71 
<وَالْذِينَ يتَوَْرْنَ ع وَيَدَرُونَ أَرْوَاجا وَصِيَةٌ لأوَاجهم 

منَاعاً إلى الْحَوّل 4 0000 
(رَالْذِينَ يتَرَفْرْنَ مك وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً رَصِيّة لأرْوَاجِهمْ 

مناعاً إلى الْحَوْل غَيْرَ إخراح» 1000000 
9رَالَذِينَ يََْرْنَ مِنْكمْ وبَدَرُونَ أزوَاجا يَرْصْنّ بِأنفْسِهن 

أَرَبَعَةَ أُثهر وَعَشْراً» 4 لوي 
لِوَالْذِينَ يَرْمُونَ التكنات» ا 0 ال 
لوَالَذِينَ يُرْمُونَ الْمُخْصّنَات ثم لَمْ ينوا بأِبَعَةٍ شهدَاءَع... 7/84 
لوَالَذِينَ يكيْرُون الذّهَبَ» 0 0 
9رَالْذِينَيكيرُون الذمَب وَالْفِضَةَ ولا يُِقُوَهَا في سَمِيلٍ 


لرَالسَارقٌ وَالنَارقَة فَانْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 ملالا 
لِرَالسْمَاءً تاها 1 
لوَالسَنَ بالسسّن» زؤز ز ز[ذز[ز[ ز ز ز 1111111111 

«وَالشمْس وَضْحَامًاك 


07 م الْمَحِضٍ و تاك إن ارم 
فَعِدتهُُ لان نهر وَاللأني لَمْ يَحِضْنْ وَأولاث 
الأحْمَال أَجَلْهُنُ أَنْ يَضَحْنَ حَمْلّهُنْ»4 000000 

ا 1000 

لوَاللَهُ يُقبغن ويَبْسط» اسلا سف ا 910 


لرَالليْل إذا يَعْشَى» م 1 
لِرَاْمُحْصنَاتُ مِنْ النْسَاء إلا مَا مَلْكت أَْمَائكم» 1 


ه١١١‏ فهرس الآيات القرآنية 
لوَالْمُطْلْقَات يَتَرَبَصْنٌّ لسن قلا نَهَ قرُوء» 6 003763 طوَيُعْولتهُنْ أَحَن برَدْمِن» ا 
(رالهَيَ تنكو ايلع نيلة» 00 ' رك ١‏ عله أحَق ردصن في ذَلِك» د 
9وَامْسَحُوا بر لووك #ددات ساو الس اد لس 81 بُعُولتَهُنْ أحَن بِرَدْصِن في ذُلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلاحاً» 5 
ٍِرََمَهَائَكُمْ اللاي أرضَنتكئ» ا 0 يمه 0 0 
لِرَأْمْهَائَكُمْ التي َرَضَعْتَكُمْ وَأَخْرَائَكُمْ م مِنَ' الرْضَاعَةَ؟... ه دوَتَرْوْدُوا فإنْ ميْرَ الرَادٍ التَقَوَى 4 ل له 
<رآن احكمْ يَينَهُمْ ما أنْرَلَ الل» م ا لملا ٍَوَتَمَاونُواعَلَى الْبر وَالَْرَى» ا وه 
ورَإِن أسَثُمْ مَلهَا4- 1 9وَتَعَارَنُوا علَى الْرٌ وَالنَفْرَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم 
لون إلى رَبك المُنتَهَى» ا 1 وَالعَدُوَان» امد وما اوم ا 96:1 
ةَرَِنْ امْرَأةٌ حافت مِنْ بَعْلِهًا نشُوزاً أوْ إِغْراضاً» 304 طوَتَرَدُونَ أن غير ذَاتٍَ الشركة تَكُونُ لَكمْ4 411 
لوَأنْ تَصُومُوا ير لكم» سس 00833 وجاوِلَهُم بالتى هي أحسنٌّ» 1 
لوَإِنْ جَامَ هَدَاك عَلَى أن تُشْرِك بي ما لَيِسَ لك به عِلْمَ فلا ؤِوَجَرَاءُ سيد سَيكةٌ مدلا » هم [لى الاق ملاو 
نَطِمْهُمَا وَصَّاحِبْهُمًا في الدنْيَا مُْرُوفاً4 ...09431 ظوَحْرُمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» وا ا او 
ٍرَِنْ يم أن لا تَفطُوا في اليتَاتَى» 0 03233 ظوَحُُمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُالْبْرّمَا دُمْتَمُ رُم 00 
«َإ امابوا بيثل ما عرقت بو». 000 احرف 9رََيْا كم فَوُوا وجوهكم متطرة» 5-7-ظ الس 1 
ون عَرَمُوا الطّلاقَ إن الله امن عَلِيمْ» 54813 وَحِينّ تَضَعُرنَ د مِنْ الظهيرة © 1 
١ران‏ كان من َم جك وني يناك قي فتلت اتن وَوَعَلَنَ مها رَوْجَهَا4 ...... 00009 
أَمْل» م ا سسا وجيف لول" - الوَدَاودَ وَيَيلبِمَانَإذ يَحْكْمَان فِي الْحَرْثِ إِذْنَقَْقَت فِيه 
9وَإِنْ كَانوا إَِرَةٌ رجالا وَنْسَاء فللذكر مِثْلُ ححظ 5 الْقَْم» م ا ل ا 
الأنيين> 0000000 ل ام رَبك الأغلى» ا ا 11 
ٍرَإِنْ كنم ُنبا فاطْهرُوا» لل لالاء هةء 4ه طوَطْعَام الَِينَ أُوتّرا الكتَاب ِل لَكُمْ» 0 
ؤرَإِنْ كم مَرْضَّى » ىب 01334 وَطَمَامُالِْينَ أُونُوا الْكتَابَ جل لَكُمْ وَطْمَامَكُمْ جل 
ٍران كم مَرْضى أو عَلَى سَفْرٍ» 1 ك4 00 00 
<رَأنْ لَيِسَ للإنسّان لما سْنَى» 00 لل 6441 26085 وَعَلَى الْذِينَ يُطِيِقونَهُ في طَنَام ينكين» مح د 
لِرَائحره ا 0 الْمولُودِ لَهُ ررْقهُنَ وَكسوتي بِالْممرُوني» ودلا ١٠لا‏ 
ٍِوََنرَلنًا يِنْ السّمّاء مَاء طَهُورا» 00154 هوَعَلّى الْوَارثْ مِثْلُ ذَلِكَ» 3 ا 0537 
«رَإِنْك لتَيْدِي» مس سي ع سس 441 ١‏ دون ازاثاب4» ا[ 1 ا 
ٍرَنّهُمْ لِفُونُون مُنكرا مِنْ القرل وَرُوراً» 0 لوَتَاتِلُوهُمْ حَنّى لا تكون فِثنْة» سات ا 2 
ؤِرَامْجُرُومُنٌ في الْمََاجِمٍ» اس اب لوَقَانُوا مَا في بُطُون هرو الأنمَامٍ» م 11 
ٍِرََرْقُوا مهدي أرْف بعَفْدكمْ» .امه وقد حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْماً» ل ماه 
لرَأولات الأخْمّال أَجَلَهُنُ» 1 س0 383 طوَقَضَى رَبك لا تَحْبدُوا إلا إية» 00 
ؤرَأولات الأخْمّال أَجَلْهُنُ أَنْ يَضَمْنَ حَمْلَوٌهُ4 .... 796 22037937 طوََضِيْنا إلى بَني إسْرائيل © ا ل 4 
«رأولر الأرْحَام بَحْضهُمْ أولَى ببَعْض» ل 8ه ظوَقُل يا أَيهَا الْكَافِرُونَ» 0000 
ٍَرَإاك نستَيِنُ» ا لوقه > ا«ركولزا لئاس حنناً» 21 
ؤَرَابِبيكئْ» ل ا ام ؤرَُرمُرا لله فلتون».... 0 


فهرس الآيات القرآنية كلدل 
لرَكَانَ أَبْرَهُمَا صَالِحاً» ممتما ااا سوسوي 468 ولا يحض على طَمَا الينكين» 000 
ركان حَقاً عَلَيْنَا نَصْرٌ الْمُوْمِنِنَ *. لم ...امه طؤلا يَحِلُ لَهُدْ أَنْ ؛ يكت ما لق الله في أَرْحَابِهن» ... 7*4 
«ولا تأكثرا أْوَالَكمْ بتكم بالْبَاطِلٍ» المااسسديؤ ون 73 ٠.‏ #ولايظب ينفلك بننا 4 1 
ودلا تأكلرا أْرلكُمْ بكم بلاطل وَتدُوا بها إِلَى لؤإوَلا يَنانُونَ من عَدُوُ نيلا إل كيب لَهُمْ به عَمَلُ صّالِحْ4. 434, 
الْحُكام لتَكنُوا فريقاً مِْ أمْرَال الئاس بالإثم وَأَثْمْ لك للم 
تَعْلّمُونَ4 مي سس ا سم و 4ق #وزتام طافة أعري نم بكرا تمتك > 00000 
ولا تأكلُوا ما َم ير امم الله عَلَنِ» .................. 81 طوَلتكَيرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ» ا 0 
ؤرَلا تأكلرا مالم يدك امم الله عَلَيِهِ ونه لَفِسْن ...... ه14 رلك الله لت يينّق:» وو ماش ا 
لورلا تُجَاوِنُوا أَهْلَ الْكِنَاب إلا بالِي هي أحْسَنْ 0 81/4 ظوَلكِن يَُاخَِْكُمْ بمًا عَقَذتَه الأَئِمَانَ فَكَفَارَتَة». 2 
لؤوَلا تَزْرُ وَازْرَة ور أخرّى» كل ححلى لأولا 
(ولسرة الزين يفون يذ رن الل فيِسيُوا اللّهَ عَدُواً 
حير عِلْم» 1000 1 
دلا صل على أحدمنْهُمْ قات أبداً» 000000 
ولا ُضَارُومُن» ا ار ا ا 
«ولا تَعَاونُوا عَلَى الثم وَالْمُدْوَانَ» 0 
(زلا تَُائنُوحُمْ ند الْمَسْجد الْحَرَام حَتّى يُقَاتلُوكُمْ فيه 
قَإنْ ترك َاكُرتَ:» 5 1 
ؤوَلا تقتلا أوْلادَكُمْ 5 ؛ إثلاق» اس لم 511 لولم 2 وَعْفْرَ إن ذَلِكَ لَمَنْ عَرْمِ الأمُور» 91 
(زلا عون بشياء إني نالك عدا إلا أَنْيَشَاءَ اللّذك. اماس <دَلَنْ يَجمَل الله ِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمنِنَ سبيلاً» ل 
ؤزلا تَعُونُوا عَلَى الله إل الَْ» لما اممو اام موزلو ننه ا ل 
#ولا تَقُونُوا لِمَا تصيف أَلسيتتكم الْكَِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا رما أكنه الثاس وَلَرْ حرصت بِمُؤْيِنِن» ل 1 
حَرَام4 0 اا 00000 نم من شيء مه يَخلئة» 0000000 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» لس للق ١5م‏ ا ظومًا أل لِمَيْر الله به 000 
(ولا تسيكوا بو بصم الْكَرَائفِرٍ» 7 000 ووكاعنن حك فى انين ين ع 4 رف 
(ولا تُمِْكُوَمُ رار 00000ا 1 0ا110ض وَالإنْنَ إلا ليَجدُون».. 46 
ؤوَلا تََكِحُوا الْمُعْرِكَاتٍ حَلى يُم 4 ا لزنا شبح عْلَى اله 00 806 
ؤزَلا تَكِحُرا الْمُتْرينَ»4 ا لوَما ربك بظلأم للْمبيدِ» اس 
(رَلا تبسَمُوا الحبيث مِنهُ تفِمن» 0000 ؤرما مِنْ دبي الأرْض الأ عَلَى الله ررًُْا» ال 10 
لزلا الضالين» ‏ 147 كت هذا (رَما بن َب في الأرض ولا طئر يط بجنَاحي» 8ع 
ؤزلا عَلَى الْذِينَ لا يَجدُون ما يُنقِقونَ حَرَجْ» 550000000 9رَمَا نرْسِلُ بالآيات إلا تَخويفاً» ا 
«َلا يَأئلٍ أوثر مضل مِنْكُمْ وَالسسْعَةٍ أن يُؤْتُوا أولي لوا يَنطِقُ عَنْ الْهَرَى» 0 
الْقرئى » 0 0 00ا 00 10 
(دَلا يَحْسبن اين يَنْخَنُون ما اهم الله من َل هُوَ «وَمَكرُوا وَمَكْرَ الله ا 1 
حيرا لَهُمْ بل بل هُرَ شِرٌ لهم سمخ 3 


١٠١ /ا‎ 


لِرَيِنْ الأغرّاب مَنْ يُوْمِنُ بالله» وَاليرْم الآخير وَيَنَّخِدٌ مَا 


50 ارول » 431 
اع ا 0 
ؤرَمن دَخْلَهُ كَانَ آيناأ» ل ا ل و الخ 
ظوَمَنْ فَيِلَ مَظَلُوماً فَقَدْ جَعَلًا لِوَلِيهِ سُلْطاناً» 0 


لِوَئَنْ قُدِرَ عَلَيّهِ ررق فَليئْقِنَ مِمًا أَنَاهُ اللّهُ لا يُكَلْفُ اللَّهُ 


نَفْساً إلا مَا آنَامهَا» 1097 
ؤرَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ مِنكمْ طَْلاً» 1 


رين الثاس مَنْ يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفو فَِنْ أَصَابَهُ خيرٌ 
ْمَأ به ون أنه لَب عَلَى دَجْههٍ» 10 


لوَمَنْ يَبْحَل فَإنْمَا يَبْحَلٌ عَنْ نفْسِهِ» 0 
يتن يذ عدّوة الل مد ظُل تذنة» الا 


لرَمَنْ يُكْرِهْهَنْ فَإِنْ الله من بَمْدِ إكرَاهِهِنُ غُفُورُ رَحِيمْ4... 87/ 
9رَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُْلِحُرن» 00 


رن فخ فِي الصّوّر» 7 1 1 0 
ؤرَهُمْ يَحَْبْرن أَنْهُمْ يُحْيئُونَ صنعاً» 0 
ؤِرَمُوَ الِْي خلن مِنْ الْمَاء بَشراً» 31 
وَريسيا الإلعاة بزلاتن رشع خيقة الله كزيا 
ووه 0 * ا 00 
«رِيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنشيهم» ا د لما 


لوَسَعَلْمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلا يَنقَحهُمْ4 0111 ا ا 
لرَيْجِل لَهُمْ الطيّيَات» الول م ام 511 


لِرَيَخِرُونَ للأذقَان» لي 20 4ه 
«وَيْدْعُوتَنا رَغْباً وَرَهباً4 ا 
9رَيذَكُرُوا اسْمَ الله فِي أيَامِ مَعْلُومَاتٍ عَلّى ما رَرْقَهُمُ مِنْ 

بهيمَةٍ الأنعَام» از[ 1 1 ااا 
يالك عن الوح َل لاوح من أخر َي » ع مع دا وز 5344 
«ويسألونك عَنْ الْمَجِيضٍ» 0 00 0 
لوَيُطْعِمُونَ الطََّامَ عَلَى حب م ا م ا ا 
ليا أيهَا الذِينَ آمَنْوا انَقُوا اللّهَ حَق تَقَاتَهِ» 30 304 


(ا يها ان آمثوا الا اله وَُولُا قل سويد» 1 


طيا أيهَا الِْينَ آمَنُوا إذًا م إلى الصلاة» 10000000 
«يا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا نُودِيّ لِلصّلاةٍ» 8 


فهرس الآيات القرآنية 


(يا يا الِينَ آمنُوا لا نَخُونُوا الله وَالمْسُولَ وَتَخُونُوا 


فالا ايلم ترم ... 7ذذ-_-21121011111 
ِمْمَنِي الي أَنْعَنتُ عَلَيِكْ» 58 
ذيا عِبَادِي ني تومت الظلم علَى تَنْسِي» 20110 
(يَا لَيتير مِتْ فَبْلَ هذاه 1100000 


ليا بي إِسْرَائِيل اذْكرُوا م 


فَهَا لين وا هكم ؤي 


ت ثم طَلْقتَمُوهُنُ». فل 
فِيَهَا الْذِينَ آمَنوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً» 


فيهًا الْذِينَ آمنُوا لا تُحَوْمُوا طَيّبّات ما أحَلُ اللَهُ لَكُمْ. 
بيه ارين آمَُوا نوكم الله بتيئء مِنْ الصيد تَنالَهُ 


سا وَالترَائِب» ا 


َيدَكرُون الله اما وَُُوداوَعلَى جويو]» 


جيْرَاءدُونَ اناس وَلا يَذْكْرُونٌ الله إلا قلِيلاً»..... 


9يُريدُ الله بكُمْ اليس وَلا يُِيدُ بكم اللر» 


جينالر: نَكَ عَنْ الأهِلّةِك ا 


«يسألرتك عَنْ اللسَاعَةٍ عَةِ أَيِانَ مُرْسَامًا فِيمَ أنت مِنْ 


9ِيَنْحُرًا الله مَا يَشَاءُ وينبِتُ وَعِندهُ أمُ اتاب 


فيُرصِيكْ الله في أَزْلادكٌْ» 111000-05 


ثار 
إن 
يذوا 
5 
ل 
فهرس| 


1 


٠00 
آلَى رَسُولُ الله لظ مِنْ يِسَائْهِ وَحَرْمْ...‎ 
20 آمرك بأمرينٍ أَيهُمَا فَعَلت‎ 


اتأن بِمَيَامِِهَا تامع الْوْضُوءِ 0 
ابَدَؤُوا بما بْدَأ اللّهُ به 21111111111111 


أَبِخْفَرُ الحَلال إلى الله الطّلاقٌّ ا 
أبْمْضُّ الرٌجَال إِلَى الله الألَهُ 0-6 


فى رَجْل بن الوم وَسُول. 000 


أن الي از الئل َأَمَرَني 0 
ج َى التي تلز فَقَالَ: يا رَسُولٌَ ا 
انا كتَابُ رَسُول الله خط قبل 5-6 
أثاني جبريل» فَمرَنِي أن آمُرَ م 
أتاني جَبْرِيلٌ فَقَالَ: كُنْ عَجَاجاً 00 
ناه عا رَجْلّ فسَأَلَهُ عَنْ 232 


معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
ل ...6 32400 أَنَاهُ مال فَشَعْلَّهُ عَنْ 11 
...6 31134 أناه نظ وَهْوَ وَاقِفْ بِعَرَفَارٍ ل 1لا 
00 نت بِطَعَامٍ ناي الامو وشا اماف ا تم للقة 
“0 1000 نت مَرْوَانَ بْنَ الْحَكْم مَطَارِفُ خَرْ 0 0 000 
...0 08# أَتَحْلِفُونْ فَأبَوًا قَال: فَخْلِفْ 0001 
...30378 أَنَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُون دَمَ صَاحِكُمْ ما ماسوو 1/017 
ل ...0 00388 اتحَذَ خائماً مِنْ وَرق 1 
مي 31 اتقزرة أي بم هذَا؟ ثُنا ا 0 
0 20338 أَنَدْرُونَ مَا اليبة؟ 00[ ز 1 01 
#عاء 202388 أَنَدْرُون مَا الْغِيَة؟ تقَانُوا: الله 8 0000000 
...4537337337 أتَذْري ما النش قُلت: 8 شسسهج-1' 0 
...0383 أَيَرَائِي مَاكْسْئكَ لآخد جَمَلّك؟ شع و ال ا ا 
...ب 381 أْنَرُدْينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ؟ قَالت 000000007 0 0000 
٠...‏ 203236 أَيْرِيدُ أن تَكُون يا مُعَاذُ انا لعا سم 
سم 1 أنَْمَعُ الأذان 00000 
ا د ٠ ٠34:‏ استمع الإقامة؟ كآ0ظ5ظ20ظ1 ا 1 
0100000 انحن 1 ااا 0 
000700000005 انقُوا الظُلْم اليد اا 
سس ...00188 اا اللاي مما جتن الالسس مط ال-2 
...0084 انّقُوا الْمَلاعِنَ الثلاث: أن يَقَمُدَ 0 
...0 037/8 انَقَوا الْمَلاعِنَ الثلاثة: الْبرَارُ 1 0 
...0 03378 أَيَُوا الصف الْمُقَُمْ ثم الذي ل 
00000000 نمي صَرْمَك فَإِنْمَا هو رِزة 0 00 ا 100 
1 00000000 ني بِرَجُل قد شَرِب الْحَمْرٌ ادس مم الم يا لقلا 
عا م 5 ني بقَصْعَةٍ مِنْ ص 6 1 
ل ...ل 013183 أَبَيّ رَسُولُ الله كلظ بلِص قَدْ اغْترَفَ م ا لم71 
41/41 4 .ني الث ' نز برَجْل قَتلَ نفسَةُ سمط ال 7 
١ 1117‏ أي ال ل بسارق فَقََم ذ[ 11[ 1[ ذ[ز[ز[ ز ذززا0 000 
ار لبي بقح قرب ين -ب-ب 00000000 
0000000000 0 0ن نبت رَسُولَ الله يا أَريدُ الإسلام 1 ا 
ل 038 أَنَيْت رَسُولَ الله م بِالْمَوْقِفٍ ا 
1 1 1 غ1 تبت النِي' لذ مَسَآلَهُمْ أن ا ا ع 11 
ال ل 661 نيت النبي عيذ وم مَعِي انِي؛ فَقَالَ لم هلا لاقلا 
10000008 نيت ال كلظ وَهوَبيَى أ اد الما 1 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


اجَْبُوا هَل الْقَاذُورَاتٍ لبي 


اجْتَيُوا هَذِءٍ الْقَاذُورَاتَ 06 


أحَبْ الكلام إِلَى الله أربَع 10110111110[ 


احْنْجَبَ الله عَنْهُ وَفَضَحَهُ عَلّى ز ز ز ز 1 111 


ل .8 5 7 
احْتَجَرٌ رَسُوَلَ الله :1 حُجْرَة ا 


اختجم وُسُول اله ا 


ا رَأَعْطَى الذي 1< 


ل ا ا لا 


ا لاه:. 5 ١ك‏ لاوع 


أخبرَ رَسُولُ الله لظ عَنْ رَجُلٍ 50 
أخبرٌ الي لظا عَنْ رَجُلٍ طَلْقَ 006 07070000ظ1ط1! 


اخنَصّم سَعْدُ بْنُ أبي وَقُاص وَعَبْدُ لف ل اي الا 
اخْنّصمًا إِلَى رَسُول الله م لزه 
أذ الجزية زد كد00 


أَحَدَ رَسُْولُ الله كز بمنكي» 


أَخَدَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله فيغر أن 0 
أخذ ص الْمَعَادِن اس م ا 1 


أخْرٌَ غَسْلَ الرَجْلَين يز زد زد 1 0 0 0 001 
ارط ام 8*53ظ1 


رد البكري وَلا تأمَنه 0001 00 
أدٌ الأمَانَة إلى مَنْ انتَمَنَك وَلا 000 


كان الح رن فل جل 0000000 
ادْخَلُوهًا مِنْ حَيْثْ قَالَ حَسَانُ 
اذْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ كل 1 


أَدْركت عَشْرَةٌ مِنْ أُصْحَابٍ مُحَمّدٍ 00000 


ادْعْا بَعِيرأً ِي عَهْدٍ رَسُول الله 000000050 
اذْقْعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَذْئْمْلَهَا 1 1 000011 
أَذُوا اعاً مِنْ فَمْحِ عَنْ كَل إنْسَان اقماوو 0 


دوا صَّدَقَةَ الِْطر عَمَّنْ تَمُونُونُ 6 0 
ِذْ قَالَ لامْرَأَتهِ: نت طَالِقٌ حسفي اام تحسم 1 


إذَا آتاك اللّهُ مَالا فَيرَ أن 
إذا انتاع الرّجل ميلعة ثم 
إِذَا أنى أَحَدُكُمْ أَخْلَهُ نُمْ أرَادَ ا 0000 


إذَا أنى أَحَدُكُمْ الَجْمُعَة َليَِْمِل ال 
ذا أنى أحَدَكم اوه طايه 00000 


إِذَا أذ َى أَحَدَكُمْ الصلاة وَالإِمَام. ا ا 0110 
ذا أ الْمَائْطَ 


إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَان فَأَجبْ أَقْرَبَهُمًا 
إِذَا املف البَيّعَان فَالْقَوْلُ 6 0 1 


١ ول‎ 

إِذَا اختلّف الْمُنّبَايئَانَ وَلَيِسَ ا 
إذَا أميت رَكَائَهُ ليس بكثز ل 
إنَ نت قرس ذا نت 5 0000000 
إِذَا أَرَدْتَ بِعِبّادٍك فِْنة امي ا 00 لخر 
إِذَا رست الكلبّ فَأكلٌ الصّيْدَ 2510010 ل 2406 
إذَا أَرْسَلْت كَلبك فَاذْكُرَ اسم الله ب 2 


إِذَا اسْتَجِمَرٌ أَحَدُكُمْ فَليِسْنْجْوِرْ 8 101101 


إِذَا امْتَنصّحَ أحَدُكُمْ أحاه ينصح 9311 
إِذّا اسْتَهَلّ الْمَوْلُودُ ورد 6401 
إذا اسْتيقَظ أحَدُكُمْ فلا يُدْخِل 0000 


ذا استيفَظ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ 11 1 011101101 
إذَا اميق أَحَدُكُمْ مِنْ نَْههٍ “0 0 00001 
إذَا اشْمَدُ الْحَرُ فَأَبْرِدُوا بالصّلاةٍ اللو ا 1 
ذا اريت شتا قلا قبع حَنَى ا 100000 
إِذَا أَثْعَرَ الْجَنِينُ فذَكَائَهُ ذَكَاة 9ب 000000000 
ذا أصَبْت بِحَدهِ فْكُل وَإِذَا آَصَبْت 0 


إذَا أطّالَ أَحَدُكُمْ العيَةَ فلا 7ب 0 


ذا اطْلِعٌ عَلَيْه سئي و 5 
إِذَا اعْتَسَلَسوْ الْمَرَْهْ مِنْ حَيْضيهًا 9بلب-ب 0 0 00001 


إذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ امْرَأة أوْ نخادماً ا ا 0 


إذَا أفضى أَحَدُكُمْ بيده إلى فَرْجهِ 0-7 1 100011 
إذَا أفطْرَ أَحَدُكُمْ فَليمْطِرْ عَلى اس ا اه 
إذا قبل اللَّيِلُ مِنْ هاما وَأَذيرَ م م 51 
إذَا آَقَنْت عَظرا فَأَيَمٌ المثلاة 0 0 000 
إذَا أُقِيمَسْ الصّلاة فَلا تَقُومُوا ا ا اب 
إِذَا أقِيمَتَ الصّلاةٌ فلا صّلاةَ إلا مامكا ا 
إذَا أكَلَ أُحَدُكُمْ طَعَاما فَلا ينسح لم سما وس 113 
إذَا كَل أَحَدُكُمْ فَلْيَاكلْ بيِمِيه 0 000000 
إذَا كل أَحَدُكم فَلْيِذكرٍ 2 4 0011 
إذَا أمْ أَحَدَُكُمْ الئاس فَليُحْفَفْ اا 


إن رم بأثر انوا منه.... 


إذَا أَمْسَكَ الرَجُلٌ الروجُل وَقَلَهُ 0 
إذَا آَمْنَ الإمَامُ فأمئُواء فَِنه 13 


ذا أنَا مت فَاصعُوا بي كَمَا مر ا 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 
ذا النَصّفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا ار 
ذا انتَعَلَ أَحَدُكمْ فَلْيبْدأ ب 0 0 0 0 
ذا النَهَى أَحَدُكُمْ إلى المئف وَقَدْ ل ا ا 1 
ذا لفقت الْمَرْة مِنْ طَمَامٍ 7 1 ا 
إذَا أَنْفْقَسَوْ الْمَرْة مِنْ كسلبو سمط ا ل م1 
ذا القَطَمَ شيلع أحَدِكُمْ لامش 51 
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمْ الا أَوْ اللْقحَةٌ ا م سا ل 51 


إِذَا بَايِمْتَ فْقَلّ لا خبلاية ا سا 


إِذَا بل الْمَهُ قلتي َم يُسْمِل ا 1 
إذَا َبَايمَ الرُجُلان 818 


ذا نِعَ أَحَدُكُمْ الْجَازة ليخد 1د ا 00001 
إذَا تادب أَحَدُكُمْ فليِضَمْ يده 08 00001 


3 0 


إذَا تَشَهْدَ أَحَدَُكُمْ فَليستَعِدَ 1 
إِذَا تَشَوُْط الرجُلان فَلْيْتَوَارَ 25 
إذَا تَقَاضَّى إِلَيِكْ رَجُلان فلا تقض 00 
إذَا تَوَضا أَحَدَُكُمْ فَآحْسَنْ الْوْضُوءٌ جز 1100000111 
إذَا تَوَضَا الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ ا 2 
إذَا تَوََا المَبْدُ الْمِْمُ أو 0 
ذا تَوْضَأتَ فَخَلَلْ أصابعٌ يديك 1# 


إذَا نَوَضأت قَقَل: يسم الله 0 


إذَا تَوْضأَنُمْ َائِدَوُوا بِمَيَايِكمْ 00 
ذا جَاءَ أَحَدَُكُمْ إلى الْمَسْجدٍ ؤز ز ز 0 00 00 
ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ التيِطّات» فَقَالَ م ع 28 
ذا جَاءً أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَيِنظَرْ مع اق اس زو 
إذَا جنْت الصلاةً فَرَجَدْت النّاسَ -0 00 
ذا جنتُمْ وَنَحْنٌّ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ا اس م ل 
ذا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَيِه فلا 00 


ذا جَلْس بَيْنَ سُعْبهَا الأربع» 000 000000 
إِذا حَضَرّت' الصلاء فَأذْنَا ُمْ 1-48 ا 1 00 


ذا حَضرَت' الصلاء فَلْيُوْدْنْ أَحَدُكُمْ 14 


فهرس الأحاديث النبوية 


م 


معزواً لأرقام المفحات 


إِذَا خضرت الصّلاة فَليوَدْنُ كم اي 1210 
ذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجتَهَدَ ثم ز005 0000000 


إذَا خرّج سّهُمُ غَيْري عُرِفَ فيه 21111111111 


إذَا خَرّجْتُ ميلاً قَصَرْتُ الصلاةً ئزجزجزتزتزبزبب 10000 


إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ قلا .. 
إذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ رَالا 


إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَمْجدَ وَالثَامُ 


إذا دَخَلَسرٌ الْمَثْرٌ َأَرَادَ َحَدُكُمْ 
إذَا دَخَلْسوْ الْمَثْرَ وَأرَادَ أَحَدُكُمْ 
إِذَا دَعَا أَحَدَكُمْ أخاهُ فَليْجِب.... 


ام 1 


إذا ذَعَا الرَجُل امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ ه1758 


إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْرَلِيمَةٍ 


إِذَا ذُعِيَّ أَحَدُكُمْ فَليْجِبْ فَإِنْ ار ب ل 


إذَا ذَهْبَ أَحَدُكُمْ إلى الَْائط ا 1 


إذَا رَأيْتَم الْجتازة فُقُومُواء 1 


الراك تزيي يق ل 


إِذَاوَليسَمُوهُ َصُومُواء وَِذَا َينْمُوهُ 21000000 
إِذَا رَقَمَ الإِمَامُرَأْسَهُ مِنْ السنَجْدَةٍ ا 


إِذَاَكَعَ أحَدُكُمْ ف قلاث... 


إِذَا رَمَيْت بِسَهْمِك فَغَابَ عَنْكِ مَصْرَعُهُ 


إِذَا رَمَيْتَ بسَهْيك, فَنَاب عَنْك 


إِذَا رَميْتمْ وُخَلَفَتَمْ فَقَدْ حَلْ ا 100 
ذا زَنْتَ أَمَهُ أحَدِكُم فَتَييْنَ م 


إذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يَبْرُكْ كَمَا 


إذَا سَجَدت قْضْمْ كَمْيِك وَارْفمْ الا اس ا ع ا 


إِذَا سَلْمَ عَليْكُمْأَهْلُ الْكنَابٍ ا 


ذا سَمِمْتم الإقَامَة فَامْشُوا إِلَى ... 
إذَا سَمِعْيمْ ادا فَقَونُوا مِثْلٌ 0 
إذَا شرب أَحَدَُكُمْ فلا يتنَفْسْ - 


ا ا حا كو ل ا 2 
ذا شرب فَاجْلِدُوه ثم إِذَا شرب 


إذَا شك أَحَدُكُمْ فَقَامَ في الركمتَين 171111111111 


إذَا شك أَحَدَكُمْ فِي صلاتِ فُلَمْ 


ذا صَلّى أَحَدُكمْ إلى سْْرَةٍ مليدُْ 
إِذَا صَلّى أَحَدكُمْ إلى شيء يسرم 


إِذَا صَلّى أَحَدَُكُمْ الْجُمُمَةَ مَليْصَلٌ 


ذا صَلَى أَحَدُكُمْ الركمتين قَبْل... 
إِذَا صَلَى أحَدُكمْ فَلْْلَ: الْحِياتْ 


ذا صَلَى فرج بَيْنَ يده حَنّى 0 


إذَا صَلَيْت عَلَّى جَنَارْةٍ فَقَدْ قَمَيِتَ ا 


إذَا صَلْيتُمْ عَلَى الْمَيّتَ نَأخلِصُوا. 


إِذَا صَليْسُمًا فى رحَالِكُمًا 5-5-5 
ذا ضَرَبْ أَحَدُكمْ فَليتق الْوَجْة ... 


إِذَا عَتَفَسو'ْ الأمَة فْهِيّ الْخِيار 2 
روقش الك طن لحت 
ذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ فَليْثْمُنْهُ ا 
إِذا عطس أَحَدُكُمْ فليقل الْحَمْدُ.. 
إذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ الله 0 
إِذَا غيب أَحَدُكُمْ فقا أمْرة.... 


ذا غَفيِبَ أَحَدُكُمْ فَلتِجْلِسء فَإذًا 


02 - 51 9 0 و 
إذا غضيب أَحَذْكمْ فلكت 0 


إذا صَلْيتُمْ علي فَصَنُوا عَلَى 5 


ه٠١‏ 
إذَا فم أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَلْينَصَرفْ 
ذا قَمَنَ أحَدُكُمْ ملئِجتيب” 


إذَا قَالَ أَحَدُكُم: آبِينَ وَقَالْتَْ 5 
ذا قَالَ الإمَامُ: سَمِمّ اله لِمَنْ 000 
إذَا قَالَ الإمّامٌ ولا الضالّينَي 
إذَا قَالَ السَامِعٌ ذَلِكَ مِنْ لبه 200007 
إِذَا قَالَ الْمُوَذْنُ اللّهُ أكبْرُ 52000000 
إِذَا قَامَ أُحَدُكُمْ نبي الصّلاةٍ 


إذا قامَ أحدُكُم من الليل 00 2# 
إذَا قَامَ إِلَى الصّلاة اغْتَدَلَ قَائِماً 8 01000011 


إذَا َلثم فَأَحيئُوا الْقِْلّة 00000 


ا ول د 
إذا قم العَشَاءُ فَائِدَؤُوا به 00000 


ذا قَوِمْت بَلْدََ وَأَنْت مُسَافِرٌ 20006 


إِذَا قرأ الإمَامٌ ولا الضالينَ» ب 


إذا قَرَأَمٌ الْفَاتِحَة فافرؤءُوا 700 
إذَا قَمَدَ أَحَدُكُمْ فَْيِسَلَمْ وَِذَا 0 
إذَا قَمَدَ أحَدُكُمْ لِحَاجَيه 20006 
إِذَا قلت لِصّاجبك: أنصيت يوم ا 
إِذَا قُنْتَ إِلّى الصّلاةٍ حال عَلَى إِيَابهًا 
ذا قمْت إِلّى الصلاة فَأسْغ' الْوْضُو. 
إِذَا كَاتَتَ ت إحذَاكن عَبِدَهًا قليْرها....... 
ذا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطْعَامٍ 5558 
إِذَا كان اخلكم في الصلاة فَإنْهُ 5 
لا الم وفيا 
إِذَا كان لوي وَاميعاً فَالبَحِفْ 1 
إِذَا كَانَ الدْرحٌ سَابغاً يُنْطي 520500 
إذَا كَانَ طَرِيقَهُمًا وَاجِداً 2000000 
إذَا كان لإحْدَاكنُ مُكَانَبْ» وَكَانَ 57 
إذَا كَانَ الْمَاءُ تين لَمْ يَحْمِل' 5-6 
إِذَا كانت لك مِامًا ِرْهُمٍ - وَحَالَ 1 


إذَا كَمْنَ أَحَدُكُمْ أخاه فَليْسْينْ 


إِذّا كان , 


معزو ا لأر قام الصفحات 


١01١ 4٠ 


إذَا أقيته فَسَلْمْ عَلَيْهِ 10000000 
إذَا لْمْ يِسَمَهِ 0 
إِذَا لَمْ يُقَاتِلَ نفي أوْل الهَار 0 
ذا مَاتَ ابْنُ آدَمْ القْطَمَ عَنْهُ 520 


فهرس الأحاديث النبوية 


إِذَا مات أَحَدُكُمْ فلا نَحِسُوةُ وَأَسْرِعُوا ومو هه و ولام لاوا ووه ووم د واه وعدا ده 


ذا مانت 


إذَا مر أَحَدُكُمْ بِحَائِ 


ذا نَابَكُمْ مر فَالتسبيحُ ِلرجَال 5-5 
إذَا َبَكُمْ أمْرٌ فَلْيِسَبْحْ الرَجَالُ 50 


إِذَا نَامَ الْعَبْدُ في سُجُودِهِ يَاهَى ةزؤز ز ز ز ز 5 000101 


ذا وَضَعْتُمْ موْنَاكمْ في الْقبُور 5 
ذا رَطِنَ أحَدُكُمْ الأذَى بِحْفيِه عي 
إذَا وَنَمَ الْبَابُ في شَرَّابِ أَحَدِكُمْ و و 0 
إذَا وَفَعَسَا' الفَرةٌ في السسمْنء 00 
إذَا وَفَعَتْ لْقْمَةُ أَحَدِكُمْ فيط 0 
ذا وَلَعَ اْكَلْبُ في إنَاء أَحَدِكُمْ ل 
اذْكُرُوا اسْمَّ الله وكلُوا 0200 


66 ٠| 


0 0 فيه كي يَحْذْرَهُ 


الأذنَان مِنْ 


اذْهَبْ إلى صَاحِبٍ صدََةٍ بَني زُرَيْق 
ي ددس 


اذْمَبْ فَأَذْنْ عِنْدَ الْمَمْجد الْحَرَامٍ 


5-0-7 الْمَرْة مَعْ ارجا‎ ١ 


إِذَا مت فلا يُوَذّنْ أَحَدٌ فَإنّى أخحاف... 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


اذْهَبُوا به فَاقْطمُوةُ؛ تُمْ اشْيمُوهُ اك 


اذْمَبُوا فَأننمْ الطُلَقَاءُ 1100111 


أرَى بَعْضْ مَنْ عَلْمَهُ الح 2321000 


راد أن لا يُخرج أَمَهُ 1 21111111 
أَرَادَ أن يُجْلِدَ ش ذ[ذ[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ ز [ ز 011 
أَرَأَيِتَ إن جَاءً رَجُلَ يُرِيدُ أخل ل 
أرَأَيت شُحُومٌ الْمَيِئَة اللخ وا م 
ربع قبل الظهر كَمَدْلِهِنْ :0 031000 


ربع قبْلَ الظهْر لَيِْسَ فهِن 01011011111” 
أربَعٌ مِنْ أُمُور الْجَاهِلِيِ لا ال 


د 


ربعا قَبْلَ الظهْرٍ 1 وَرَكْمْينِ رزندبكدبك 0110 


طم هر 
ارجعوا فكرنوا فيهم وَعَلِمُوَهُمْ 570 ”#5 


ارْحَمْنِى 1 


أَرْسَلَ النبي 2 يا سلمَقبتتتت..... 0 
الأرض كَلَّهًا مَمْجِدٌ إلا الْمَقَيرَة ا 


ام وَلا حَرَيَّ فَمَا سيل يَوْمَئذٍ 0 010000 
ازْمَد فِي لديا يُحيك الله بئ 0000 


أسألك كل امم هُوَ لك سمت 5 1217001 
اموا لَهُ ايت فَإِنهُ يأل 0100 
الإسبَال في الإزار تمي َالْعِمَائَة 111108 
أسنبغ الْوْضُوء. وَخَللَ بَيْنَ الأصّابع 200 


2 
.- م مر امه 
أسد 


سنتفتى سعد بن عْبَادّة رَسُولَ 007ظظ2ظ 


امسْتهمّاء فَقَالَ الرّجُلُ منْ يَحُولُ 5-6 
أمْرعُوا بالجتازق إن 09 ا 


اسكنوا في الصلاةٍ 2 
الإسلام يجب ما قبلَهُ 252200 
الإسملامُ يَِيدُ ولا يَنْفْصُ 5 


الإسْلامُ يُمثْو وَلا يُمْلَى 0 


ملم وََبْتَ امْرَأنهُ أنْ 00 ”ظ5ظ 


انيار عقر بزو فلققةة 0 
أَمْلّمَتٍ ائرأة فتَرَوْجَتْ فْجَاءً 7 
أسلنت. وَنَخْتِي حَنْسُ يسْرَةٍ أت 
اريت يَوْمْ حر قِلادَة بالنّيْ 52 
اشتريهًا وَأَعْبَقِيهًا اشر لي : م 
الإِشْرَالكُ بالل رَعْقَرقٌ الْوَالِدَينٍ 0 
أشْربْت خَمْراً؟ قَالَ: لاء رََنهُ 50 
أتْمرْنَهَا ليه 20000 


اشلفَمُوا ما لَمْ يَصِل إِلَى الْرَالِي 3 


٠0‏ معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
أَْهَدُ أن لا إِلََّ إل الله وَأَنْ ل ...6 0203858 أَعْطُوا الأجيرٌ أَجْرَهُ َبْلَ أَنْ 00 
أَشْهّدُ أَنْ مُحَمّدا رَسُولُ الله ل أغطِئ ##ز الفح فَثْرب وَعَنْ 0000 
أَصَّابَّ رَسُولُ الله كز أَمْ إِبرَاهِيمْ سس ...007138 أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه 00 00000 
أْصَّابّ عُمْرُ أَرْضاً حير ب 281387 أَعغطِيت خخمساء لَمْ يُمْطَهنْ أَحَدٌ اا 
أَصَابنًا سن فَلَمْ يكنْ فِي مَالِي لس سس ...6 08881 إِعَظَاما لله 31 
ابا وَنْحْنٌ مَعَ رَسُول الله ...03734 أَعْظُمُ الثاس جُرْماً مَنْ سَأَلَ عَنْ لعو ا ا ا 
أَصَّبَهُ جُوعٌ يَرْما فحَمَدَ لما م ل مط 30 _'أعظ 55 عم الا ا الا امسو ا 
أَصْبَحَ يخي النبي خظ عَرُوساً الس ...6 3284 أَعَلَى النسّاء؟ 1 ذز[ز[ [ؤ[ة[ ز[ز[ 1 000001 


أَصْبحُوا بالمبح فَإِنهُ أعظمْ 2000 0 
أْصْبِحُوا بالصبح: ا ااا 0 


أْصَبْنا طَعَاما يَوْمّ يبر فَكَانْ انج سس لي 4 


ملت كىءكءكزد2كد002د0 0 ا 0 ازرَسُو لله ف على تبي الممنطيق ال 2 
اصْنعُوا كل شيْء إلا الاح 311337338 اطْتَسَلَ بَعْدَ عَشَيَاِهِ عِنْدَ و1 


3 


أصبيب رَجُلّ فِي عَهْدِ رَسُول الله و ا 0 عسل بَْضُ أزواج النبي ... 00 
أصِيب سَعْدَ يرْمَ الْخَنْدَق فَضَرَبَ زؤز ز ز [ز ز 1 00000001 اقل رثرة دكار نم لبس ب000000000 0 0 000 


طم عَرَقا ين تمر من سكين ل نا قله اعديا ات على 1[ 1 1 1 1 1 100111 
أَطْعْمًا هم ...6 0048811 غيل ذَكَرَك وَتَرَضئا 11101 مو سك 0 


ىالا م كل في يْرَ قَاتِلهِ لس 03178 اغسيل فَرْجَك تُمْ تَوَضاً م ل و 


3 ع 


أَغْطى لِلْفْرس سَهْمَيْن 1 0 7 10 
َعْطَاهُ بنارا ل سس س.................... 0813 أَفْضَلُ الأعْمَال إِمَانٌ بالل م م ا 17 


أَعْطِهًا م اك ل مس 417 تفل الأ شما الإقاة بالا 1 


فهرس الأحاديث النبوية 


أَفْضَلُ الأعْمّال الصّلاة في أَوْل المو وا 1 
أَفْضَلُ الذكر لا إل إل ل 84 
أَفْمَلُ الملا َخ لق نع 000 
أَفْضَلٌ الصّلاةٍ صّلاةٌ الْمَرْء في ا م ا 
أَفْضَلُ الصلاةٍ طُولٌ اَم نجنب 05 


فصل الوم بَمْدَ رَمَضَّانَ صَوْمُ 7 1 10 
أفضّلُ مِنْ ألفي صّلاةَ فِيمًا سيراه ا 


لح - وَأَبيه - إن صّدَقَ رذ ا 0 
فْلَمَ وَاللهِ إن صّدَقَ ب 0000313 0 


أَفيُجْرَئٌ أن أَعَيِنَ عَنْهَا فَقَالَ 0000 


قامَ ببُوك عِشْرِينٌ يما يَقَصْرٌ اس و و ا 0 


أقَامَ رَسُولُ الله تر بَيْنَ خيْيرٌ.... 
أقَامَ ابي فيظا بَيْنَ حي وَالْمَدِيئة 3 


نبل وَأَدْبرَ لم اللو وول 0 
اقتتَلْت' امْرَنَان مِنْ هُذَيْل 5 0 00 


اقْنَدُوا باللذيْن مِنْ بَمْدِي أبي 100 
اتنُوا الأسْرَديْن في الصلاة: كا 


انْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُم سُورَّةَ يس موخت ام الخال الو 0 
اقْرّؤُوا عَلَى مَرْتَاكُمْ يس ببببب1ب-ب00202 ااال 


اْرَهُوا الْقرْآنْ مَا لَمْ نَصِب أَحَدُكُمْ جَنَابة 0000001 
أَثْربْ مَا يَكُونُ الب مِن الْمَبدٍ ئ 0 00000 
الْرصِيه وَأَمِيِطِيهِ عَنْك بإِذْخيرَةٍ 0122 00 


أقْسَمْ النبي تيلا في قِصة الْعَسِيفٍ اس ا ال 0 


أَقْطْمَهُ أرْضاً يِحَضْرَمَوْت ........... ا 


اقطعوا في رُبْع دبنار» ولا تَقَطَمُوا ليا 
أَئْلتْ ا ع ا ااه 


اكتخل افق زمشتانه د ا ع ا 614 
أكثرُ عَذَابِ الْقبرِ م الْبَرْل 0 001 
أكثرُ مَا يُدْخِلُ اْجَنة تَقَرَى 000 00 
أكتْرَهُمْ شربَعاً في الدنيًا أكترَهُمْ 1 
أكثِرّوا ذِكرٌ الْمَرْتِ إن ذبِكَ 520306 0 
أكثِرُوا ذِكْرٌ الْمَوْت فَمَا من" دز 0055 000 
أكَيرُوا ذِكْرَ هَاذْم اللّذات: لاس مم ل ا ا وعع 
أكَبرُوا ذِكْرَ مَاذْم الات فَإنهُ كز 0 
أكثرُوا ذِكْرَ هَاذْم الات الْمَوْتِ: 0 


أكئرُوا مِنْ ذكر الْمْوْتَ فَإنْهُ 0 


ألا أخبرُكُمْ بالنَيْس الْمُسْتَعَار م 


ألا أُخبركُمْ بِخَيْر أَعْمَالِكُمْ 9ب 000000 
ألا أخبركم بِخَيْر الشهداء؟ ابوه سد ا لو 3 


10068 معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
ألا أَدنْك عَلَى سَيّدِ الامتخْقار؟ 03688 إلأمثْلاً بيثل اس ا لس لبو قله 
ألا أَدلُكُمْ عَلَى ما نَحَابُونْ زد 2د 0 0 الْمَغْرب 00 
ألا اسْتَمتمتُم هابا إن 000000 إل ين عُثْر زؤز ز ز[ز ز ز[ | ز [ز[ [ 0 000000 
إل الإقامة 0000 إلأمْنْ وَجدَ ريح أو سَمِعَ صّتا به تالس 1 
ألا إن الله يَنْهَاكُمْ أنْ تَحُلِفُوا هلاه إلا الْوَائِدَ 5-306 0017 اك 
إلا إن تَرَلكَ صَاحِيُهَا وَقَاءً ل ...ل لاه ألاء وَإث فِي قَثْل الْحْطَا ثيه م 1 
إلأأن تلم اوعس ال ل ا الب م لاقت أله ان نيت أن ثرا الرْآن 1 
ألا إن ديه الْخَطَا وَعْيبْهِ الْحَمْدِ 21 ٠‏ أل 5 الور 1 1 1 0 1 10 1 1 اا 
ألا إن الْعَبْدَنَامْ [ذ[ذ[1[1[1[ز[ز[ 0 100000 آلا وهي القلب 36160 
إل أن يَأَذْنَ له 0001 0 لاا 11 
إلأ أن يُسْتَنتى عَنْهًا تامالس ا 511 ٠ ٠‏ أل ل وو ال سم و ا 
إلأ أن يْنَاءَ الله لم ...81/8 أَلْجِمُوا الْفَرائْض بِأمْلِهاء فَمَا 0-8 0 000 
إل أَنْيْشَاءَ الْوَرَئَة 60813/68436880 ألْجقرا الْفَرَايِض ميا اللا اس ل ا 542 
إلا أن يُشْترِط الْمبَاعٌ 001 0 0 ا سَرّقَ رقا صَفْوَانٌ وَرَفْمَهُ 0 11 
إلأ أن يَمْلَمَ ذِْكَ ...0 04488 الْذِي يَثْرَبُ فِي إنّاء الْفُمةٍ 111111 1 1 011 
إل أنْ يكن رَجُلُ ام سي اي ا 1117 ٠‏ الوه واانا الْجلال وَالإكرَام لي رين 
إلا أن يُوَافِقَ صوْماً مُعَْادا تل 038 أَلْهَمَ كه الْيُسْرَى كته 1 
ألا أَْتكُمْ بأكبر الكبائر ععر ‏ اند نمببد #كلة . الفرها وَمَاححزلََا وَكلِرة ييز د 0 
إل بِخِمَارِ ...0 20183 النّهُم اجْعَلْيي مِنْ التَوَابينَ 0 
إل بطِيَة من نقمي ...0333 اللّهُمْ العَلْهَا رَحْمَة 1 0 
ألا نَصّمْونَ كما نَصُفُ الْمَلائْكَةٌ سس ا اللُّمَ الْعَلْهَا ريَاحاً ولا تَجْمَلَهَا اا 
ألا دَخَلْت مَعَهُمْ أو اجْترَرْت رَجُلاً سس ...03378 اللّهُمْ ارْحَمْ الْمُحَلْقِينَ قَالُوا ا يي 1 
ألا رَجُْلُ يَنَصَدَْقْ عَلَى هَذَا قيلي ل ...6 017373 اللّْهُمْ ارْحَمْ الْمُحَلْقِينَ 1 111[ [1[ذ[ذ[ 1[ 0 20001000 
إلا رَقَمَهُ الله ...ب لهقة الهم أَعِني عَلَى ذكرك وَشُكرك 40 
ألا سريت بِيْنْهُمْ 1ب 00101211 0 0 ل 1000 ان 
إل شَرْطاً حرم حَلالاً م ...0881 اللّْهُمْ اغْفِرْ لأبي سَلَمَة وَارْقمْ اما موا 1 
إلأشريكاً مُرَ لك تَمْلكَهُ وما مَلَكَ ...0 08313 الله اعْقِرْ لي خخطيئتي وَجَهْلِي ز 00003 
إل الصبح ا 1 “للم اغفر لي ا 1 
إلا نَهْما يُعْطِيه اله تَعَالَى رَجُلاً 1/4 اللّهُمْ أنت الْمَيِكُ عدت بولسا ال ١1‏ 
إلأ في عَرْوَةٍ توك فَإنهُ أظْهرَ لس 04833 اللْهُمْ إِنْهُ لم يرل بَلاءُ مِنْ السْمّاء ا 
إل كان عَلَيْهِ حَسْرَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنْ ا 31 لله بي أنأنك اذْما ف 58 85ب 000 0 110000 
إلأكلب صَيْدٍ مي 4 ٠‏ الهو إني أشألك من الخير السب سس ا 
ألا لا يحل ذو نابو مِنْ المسباع ل هه اللّهُمُ ني أعُودُ بك مِنْ زُوَال ا 
إلأمَا أخذت مِنْ مَالِهِ و ا سجن 11٠‏ الهم إني أعود بك من حلب 00 


فهرس الأحاديث النبوية 


لستادك 


اللْهُمٌ | هي ب 001 0 
اللَّهُمْ بَارِك فِيهِ وَفي أبله #<[011( 
للم بد انيخا ربت أنتن 1 
اللّْهُمُ جيني مُنْكْرَات الأخلاق 00-0 2*9 


اللْهُمْ رَبّ مَل الدعْرَةٍ النَامة ش52 
اللْهُمَ ربا لك الْحَمْدُ ز ز ز ز ز ز[ز[ز[ ز ز[ز ز ز[ ز ز ز[زؤ 1 111 


اللّهُم من ولي من أثر متي 
الهم هَذَا إِهْبَالَ ليْيِك وَإِدْبَار ز زد زكدزد2ك10002 
نَم نري إلى مُجَرْرٍ الْمُدلِجِيْ 7701001 
الم نري أذ مَجزرا المبء م د 
لس إذًا حَاضَسٍ الْمَرْة لَمْ 10 
أَلَيِسَ فِي الثث وَالْقَرَظٍ مَا يُطَهَرُهَا 5ب 00 0 1000000 
َس في المَاء وَالْقَرَظٍ ما يُطََرُهَا 0000 
لس مِنْ بَحدِمًا طرِيقَ هي أَطْيبُ سس ل 


إِمًا أنْ يَأخَدُوا الْعَقْلُء أو يَقملُوا 1-6 1310071 


5 


إن ينوا نيكم وَإِما سو لو لم0 


ما آنا نلا أُصَلَي عَلَيهِ 2000 
أمًا أنتَ طَلْقَتَهًا وَاحِدَهٌ أ 000 
ما بَمْدُ َِنْ القَضَاءَ فَريِضَةٌ مُحْكَمَة 00000 


أمًا بَمْدُ فُمَا بَالُ رجال يَثْبَر 


معزواً لأرقام الصفحات 


أَمّا الركُرعٌ فَمَظْمُوا فِيهِ الك ة زآز ز ز ز ‏ د 0000 
أمًا الريَادَةٌ فلا 
ما لسن فَعَظُمْ 1111111106 
أمَا عَلِمْت أن الرّجُلَ كان إِذًا 0 


مر بلال: أن يَشْمَعَ الا شفعا 
مر بلالاً أن ينَادِيّ بالصّلاةٍ [ ذ[[ [ز ز[ز[ [ [  [‏ 000 
أمَرَّ بلالاً بالإقَامَةٍ لمن سق مس اام مام 
أَمَرَ بل لتقا وَالصّحْفَةٍ ز ز 1 1 12111111111 


مر طثاظ بَنِي بَيَاضَة بِإنكَاح أبي 1ك 


مر يوضع اواج 


أمْرَ عَمْرُو بْنْ العقاص بألرقوف عِندَ قبْرِهِ 207 
أَمْرَ الثامس أَنْ يُنَصَدُقُوا مو بم 
أمِرَ اناس أَنْ يُكُونٌ آخيرُ عَهْدِهِمْ له 
أمِرَ لبي عليز [ز[ز[ز[ز ز [ز ز [ ز 1 1111111 


امرَأة سَوْدَاءُ ا ا 
امرَأَة عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ئلاث إلا..: امراك واه ل وعل امم 


امْرَأة الْمَفْقَودٍ امْرَأة اتيت فَلتَصيئُ 00000 


امْرََءٌ المَقْقَردٍ امْرَأنُهُ حَنَى و8-ب_ 0 0 0 2201111 
مرت أَنْ آخَدَهًا مِنْ أَغْيَائِكُمْ ب-12170 


مرت أن أَْجُدَ حَتّى سَبْعَةِ أَعْظُمْ ل 


٠6 
أُمِرْت أن أَمْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَغظّم‎ 
0 يرت أن أمَائِلَ ادا حَنّى‎ 
7 ينا أن لا نكي بدو ثَلائَ‎ 
37 أمَرَنا أن نُخْرِج الْعَوَاتَ ذوَاتِ‎ 
ْنَا أن نُخرج الْعَوَاقَهوَالْحيضَ‎ 


أمَرنَا رَسُولُ الله ت: إذَا حرصم 10 0 1210717110101 


أمَرَنَا رَسُولُ الله ا أن نسْمَعْرفَ 00 


مرنَا رَسُولُ الل :1 أن نْمْْرِقَ 
أمَرَنَا رَسُولُ الله تيا: أنْ نَصُومٌ .. 
أَمَرَنَا رَسُولُ الله تلا أن نفدي .... 
أمَرَنَا رَسُولُ الله فز أن قرأ 5 
أَمْرْنَا رَسُولُ الله تلا بِصَدَثَةٍ 0 
مَرَنَا رُسُولُ الله عليز في الِْيدَينِ. 
مون الب أن حرج العَوَايِقَ 


أمَرَئي رَسُولُ اللو تلظ أن أبي 05 
أمَرَني رَسُولُ اللو از أن أكْرَأ 3 
مني رَسُولُ الله ت: أن أقُوم.... 
أمَْهُ أن يُعِدَ الْوْضُوءَ 00 
مره يفيظ أن يُنَادِيَ في الْمَدِيئةٍ 5 


أشيكوا عَليْكُمْ أمْوَالَكُمْ وَلا 7 
أضيكوا عَلَيِكُمْ أَمْوَالَكُمْ 5-0-0 


امكني قَذْرَ ما كانتا تمك حَيْضيك 77000 


أَمَكَباكَهًا بمًا مَعَك مِن" الْقَرْآن 4 
أمُلْكُكُمْ لإربه 6 *” ش52( 
أمِيران وَلَيْسَا أميرَيْن الرّجُلُ يَكُون 


كح لا م ره ل عر رمم 
آش به جَاهِلِيُة . 
إن آخيرٌ مَا تَعلَقَ به أَهْلُ الْجَامِِيّةِ 


معزواً لأرقام المفحات 


أن آخِرَ وَقْسْ الْمْمْربِ الشفق 0 
إن آدَمَ عليه السلام تنه الْمَلاتِكَةُ #اتم ا سس 


أن أبا بكر الصْدُيىَ 5ه كُحَبْ ؤز[ز ز ز[ز[ [ز[ز[ [ز[ز 0 1000000 
أن أب بخ كان ينوم الخبي اموا م و 
أذ أب بخر نط إلى توب علي كان 0 
أن لاطي 3ن لقال ال سه 9 
نْ أيَا قَتَادَةَ ْكِب لَهُ وَضُوءٌ ا سسا ا 
إن إبرَاهِيمٌ حم مَكْة وَدَعَا ل ا 1 


إن أَنِنْضَ الرّجَال إِلَى الله الأله ال 4 


أن ابْنَ عباس صلَّى بِهِمْ في رَلْزْلةٍ لساك وا 1 
أذ ابن الْجَْنُ نَم ديلت ا 
إن ابي باهم مَاتْ في الثّذي 6[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1000 
إن أبرَابَ السمَاء مُغْلقة كُون ا انك 
إن أبي يَجْنَاحٌ مَالِي 00000000000ا0 ا 
إذ أَحَو' الوط أن يُرَنى به 0 000 
إن أخا صدَاءٌ قَدْ أَذْنّ 0000000118 

أن أختمع الأسْمّاء عِنْدَ الله 7 ب 000 
إن أَخوَفَ ما أَخَافْ عَليكُمْ ارك 273000 
إن الأذَان مُنْصِلٌ بالصلاق فلا ز [ ز[ ز 000000000 

أن الأرْض كانت تَكْرّى عَلَى عَهْدٍ 0 
إن' اسْتَطمت أن تَكُونْ ملف الإمام 000000000 
إن الإمملام يجب مَا قَبْلَهُ 1116 111111111111 
أن أَصْحَاب رَسُول الله كلظ كَانُوا سك افق اا 
إن أعْتّى الثاس عَلَّى الله ثَلامة 007 
أن أَعْرَاياً جَاء إلى لني ا ا ا 
أن أغمى كانت لَه أ ولد سي ا لا 
إن أَعْمَالَ متي تَمْرَضْ عَثِيْة الت 
أن أفْضَلَ الأغمَال إِطْعَامُ اطَّمَام 03 00000000 


فهرس الأحاديث النبوية 


إن الله أمَدكُمْ بصّلاةٍ هي 5200 


معزواً لأرقام الصفحات 


إن الله تبارك وتعالى وملائكته يصلُون ما ا 


ا 2 
إن الله 000 الإِحْسَان 0 
" الله 1 لا يصنع 


إن الله مَرَضَ الصّلاةً رَكْميين 0 
إذ الله قد أغطى عل ذِي حر ا 
إذ الله كنب الإِحْمَان عَلَى كل 5 


ع 


ن الله لاش سد أي اس م او ا 


ذ مر أت" الي ل 0 


أن امْرَأء مَسَلْت' الثار في هِرةٍ 5 
أن انْرَأَءٌ فبْحَتَْ شَاءٌ بحَجَر 4 
أذ امرّأة رَاعة نَم تَثْلكُ مِنْ 0 
أن امْرَأءَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ا 
أذ ائرَأة من بنِي فَرَارَة نَرَوْجَتْ 5 
أن انْرَأة مِنْ جُهَيْنَةَ أنت' 0 


أن امْرَأَة مِنْ جُهَيَْةَ جَاءَتْ 0 


ذ أُمِْي ينون يوم الْقَِامَة د21 


إن الله وملائكته يصلون على الصف 
إن اللّهَ وَمَلابْكَتَهُ يُصَلُونَ 


ووه عه موف ووه ووو مامه و للد 


0 


إن أناسا مِنْ تي : يَسْربُون 


إن الأنبيَاءَ تنام أعينهُمْ 
إن أَرْلَ مَنْ انْحَذَ المِبرَ في مُصَلْم 


إن ِكل مَطرَةٍ يَحخَطُومَا إَِى الصلاة 


أذ بلالاً امْتَدَارَ فى أَذَانِهِ 220 


لشفل 


معزواً لأرقام الصمفحات 


إن بلالا كان يني الأذَانَ وَالإقامَة مع ل م اا 
إن بلالاً يُؤدْن بلَيْلِ » فكلوا ب#ااخ سو لالم 11103 
إن بلالا يوذ بليِلٍ 111 |[ [ [ [ [ [ [ 1 0001111 
أن بَيِنَ كل تَكْبيرتيْنِ قَدْرَ 0ن 
إن تَحْت كل شَعْرَةٍ جُنَابة» فَاغيلُوا 2 ل ل لا1 
أن تُرْانِيَ بحَلِيلَةٍ جَارِك 7[ 1[ [ [ 00 
أَنْ تَيِدَهُ وَأَنْتَ مُضْمِرٌ لِخِلافه ما 
أن تفرض عَلَيِكُمْ صَلاة اليل 0 0 00000 
أن تمْجَ الثاقة مَا في بَطْيهَا سس ا 
أن ثبت بْنَ فيس كان دِيم 00 
إن جَاءَ أُحَدُكمْ فَلَمْ يَجِدْ مَرْضِعا وب 00 01000000 
إنْ جَاءَت به عَلَى صِفةٍ كَذَا فَهُرَ لان 711 
إن جَاءَت به عَلَى صِفَةٍ كذَا وَكذًا - 00 041١‏ 
أن جَاريّة بكرا أن" الي سس ام مه 
أن جَاريَة وُجِدَ رَأْسُهَا قَد رض" ااخرف 
إن جهنم سجر ليم المع نوي او و ا ا 
إن الْحَريرَ لا يَصلُحُ إل مَكَذَا م 
إن الْحَلالَ بِيّنْء وَالْحَرَامَ بيْنْ م ا 5 
إن الْحَيْدَ لله نَحْمَدَُهُ وَنَسْتَعِيئْهُ زدد2ك2د0 00 
إن حَرَاء حلفت مِنْ غيم آدمْ اماس سس اسم 
أن خيّاطا دَعَا لبي تلظ لِطَمًا 1 1 000 
إن خيرَكُمْ قَرْنِيء ثُمْ الْذِينَ ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0 0 000000 
إِنْ الدُعَاءَ إذَا عَجَرْ الْمَبْدُ عَنْ 000 
إن الدٌعَاءً هُوَ الْعِبَادَة 00 [ز[ز ز[ز[ [ [ [ 0 000000000 
ندم الْحَيْضٍ أَمْودُ يُعْرَفُ مج لب مم0 


م 0 :5:41 
إن ذا رَبُكُمْ حي كرِمٌ» يَسْنَجِي 0 0 
أن رجَالاًمِنْ أَصْحَابٍ لني 00 اع 
إن رجالا يتَحْرْضصُونَ في مَال ب 0000 
إن رجَالهُ رِجَالُ المتجيح 
إن الرْجُل إِذَا 0 حَدث 0 


أذ الرْجُلَ في 


إن الوَجُل لَيَمْمَلُ عَمَلاً ميراً 41 
أن رَجُلاً أَى إِلَى الي خلثز ا 71 
أن رَجُلاً آنَى الب ينيا. فَقَالَ 64 16م 
أذ رَجُلاُ ْو أن امْرََةٌ سوْكَاءَ بالككُ م 
أن رَجُلاً اشْتَرَى غلاماً نفي من . 000000 
أنا رجلا أضتن ئة اليك 00 
أن رَجُلاً أَغْنَنَ شقصاً فى مَمْلُوكِ مع و ل لاله 
د 0 
أن رَجُلاً أغمَنْ نَصِيبَهُ في مَمْلُوكُ 00 و 
أن رَجُلا آَم أنهُ زْنَى بِامرَاةٍ الا 
أذ رَجْلا كل عِنْتهُ عق شماه 8 1 000000001 
أن رَجُلاً أمْ قَرْما فبِصَنَ في اا 00 
أن رَجُلاً جَاءً إلى رَسُول الله ا 1 
أن رَجُلاً جا إلى الي لظ م ا 3 
أن رَجُلاً جَاء إلى الي ا يتفي ل ا 
أن رَجُلاً جَاءَ إِلَّْهِ فَسَارُهُ فَقَالَ: ‏ 2 
أن رَجُلاً دَخَلَ الْممْجدَ يوْمَ ال 1 للسس وام 
أذ رَجْلا بح قبل أن يُصَلِيَ 125000 00 
أذ رَجُلاً سَألَ عَنْ الْعَرْل فَقَالَ 0 
أن رَجُلاً سَألَ النبي يذ أتَوَهاً 7 00 
أذ رجلا سأن الب فز أ 5ب 1 001 


أن رَجُلاً سَأَلَ النبي علذ: أي ما 9 
أن رَجُلاً سن الي تخا عَنْ الْحْمُر 21 


أن رْجُلاً َب أبا بكر #5 بِحَضْرَتَهِ لو 
أن رَجُلاً شَهِدَ عَلَى الْرَليد 00000001 
أذ رَجْلاًطَمَنَ رَجُلا بقن في 8 1 000000 
أ رَجُلا طَلْنَ امْرَ رََتَهُ مدنا ال ف 1 
أن رَجُلاً ظَاهَرٌ مِنْ امْرَأَتَد 7 0 
أن رَجُلاً قَالَ: يا رَسُولَ الله ع ل ل 

6ت لم85 
أن رَجُلاً قَالَ يَوْمَ 0 :يا 01 00 
أن رْجُلاً فَتَنَ عَبْدَهُ صَبْراً مُتَمَمّداً لس م 
أن رَجُلاً مَرُ عْلَى : تر 1 
أن رَجُلاً مِنْ الأعْرَابِ أنَّى رَسُولَ 00 0 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصفحات ١٠١":‏ 
أن رَجُلا مِنْ الأنْصَار أعنَنَ عُلاما امه ارو زوجو الوكرو لل عفر زوع امراء كد00 00 
أن رَجُلاً مِنْ الأنْصّارِ يُقَالُ له اح مص سراي انزو :4 44 “أن رطرة الله عبان أي الأعجان 00 
انل يز قل عر دن 49.1 ل" ٠"‏ :أن وول الله كر سيل عما ليس :.. زز ‏ 0 1000000000 
أن رَجْلا مِنهُمَ أعْتَنَ مَمَذُركاً لس ...2433 أذ رَسُولَ الله يظ سيل عَنْ صوْمِ 0 00 
أن رَجْلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُول الله ا 00 لاسو ا ا 
إن رَجُلَيْنِ اخنّصُمًا إلى رَسُول 1 1 اا أن رَسُولَ الله عط شرب مِنْ زُمْرْمَ ال 16 
أن رَجْلَيْن احنْصّمًا في دَابْةٍ ...6 202883 أن رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه وآله 1ه ةلا 61١4‏ 7/15 
أن رَجْلَينِ اختَصّمًا في مَُامٍ تم اا سب ١45‏ أن وُسْوك الله ميا صَلى على جتازة ل 161 
أن رَجُلَيْنَ اختَصمًا فِي نَاقَق ...0 0208408 أن رَسُولَ الله يلظ عَامَلَ أَهْلٌ “0 0 0000000000 
الوك خكفة الينا 00000000 أن رَسُولَ الله كلظ فَدَى رَجْلَينِ 00000000088 0 0 100000 
إن الوُحْمَة لا ِل عَلَى قوم لس ...6 934 أن رَسُولَ الله # قال أتشقع 1 
أذ رَسُولَ الله كز أذ الجزية مي 436 2 أن وَسُولَ الله ضظ قَالَ: الله 0 
أن رَسُولَ الله ضكر أحَد مِن" الْمَعَادِنَ ...0 20383 أن رَسُولَ الله #ظ قَالَ: صُومُوا 8 100000001 
أن رَسُولَ الله اير أذ يرْمْ الْيِيدٍ... ' زد 00000 أن رَسُولَ الله تخ قَالَ - في كز 0 0 0000000 0 
أن رَسُولَ الله :8 أن لِلظَمُنٍ 00 أن رَسُولَ الله تنظ قَانَ - في الْهِرةٍ الا 
إن رَسُوَلَ الله كل أن لنا في مس ...334 أن رَسُولَ الل عل قال ماين ك0 
أن رَسُولَ الله 6 امتَمْمَلَ رَجُلاً سسالا ...09133500 أَنْرَسُولَ الله نظ قَالَ لَهُ:ْ أوصبيكَ كا ا 
أن رسول الله كذ امْتَمْمرٌ ِلمئف مم سس ...6 2317/31 أن رَسُول الله تظ قَالَ مُحَاطِباً الج اا ا 
أن رَسُولَ الله عز أََر الْقَسَامَة بم سي مس ...0 037319 أن رَسُولَ الله 26 قل يوْمْ بَدْر 7 0000000000 
أن رَسُولَ الله #لا: أَمَرَ رَجُلاً 0 0 أذ رَسُولَ اللو يز قَضَى بيعي . ع 3 

أن رَسُولَ الله ؤي أَمَرَهُ أَنْ يُجَهدَ م ع 181018 ١‏ تأنه رَسُولَ الله تلظ قَضَى فِي الْعَيِنِ ااا 
أن رَسُولَ الله 2 أمَرَهُمْ: أن ا ااال 0 أن رَسُولَ الله :ل قَنتَ شهراً ف ا 
أن رَسُولَ الله يز بَعَنَهُ حَاجَةٍ 11 أن وسو الله ل كَانّ إذَا صَلْى 1 
أن رَسُولَ الله ا تَوَنا فَحَسَرَ 0000 ا 1 00000 
أن رَسُولَ الله تلظ جَاءهُ بجاء فَقَالَ ساسا مه ...0 08403 أن رَسُولَ الله ملظ كان أكثرٌ م 
ال ركرة الل عه سح بن قل 000000000000000 داون .أن رَسُولَ الله تلظ كان عِند بَعْضٍ 1001 
أن رَسُولَ الله ير حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ اا احا خم م امد 81 أن رَسُولَ الله تا كان في جنا ا 
أن رَسُولَ الله يز حَل. هُرَ وَأَصْحَابهُ لس ...2443 أن رَسُولَ الله تي كان يُوْنَى بالرجُل 0 
أن رَسُول الله 4 دَنَمَ إلى يهُود 006 ا1ا10101أ101011301 0000 
أن رَسُول الله طلا رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ مس ...03037 أن رَسُولَ الله يلظ كان يتَعَوْدُ اا 10 
أَنْ رَسُولَ الله تا رَأى نَحَامَة لم رمم »...6 0131373 أن رَسُولَ اللو ي#يظ كَانَ يَسْألُ 0 0 0 
أن رَسُولَ الله ا رخص في بَنِع صم ص سنوي 4307 ٠‏ ألتكرو الك وك كاو بيه اب 0 
أن رَسُولَ الله نز رَمخْص في الْعَرَايَا 0 أن رَسُولَ الل يلظ كَانَ يُسَلَمْ.... ا م 
أن رَسُولَ الله :14 رَحَخْص لرعَاء مسس ................... الا2510 أن رْسُولَ الله تا كان يُصلّي ا 0 


هم ١‏ معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث الببوية 
أن رَسُولَ الله نظ كَان يُنْطِى عُمَرَ سا ...0 0808 إن الشيطان يَأتِي أَحَدَكُمْ فيتفخ 1 
إن رَسُولَ الله لظ لبس خاتماً لس ...488 إل الصدَقَة لا تفي لآل مُحَمْدٍ لع ا 1 
أن رَسُولَ الله تنيز لَمَنَ رَائِرَاتٍ .6 2353 إث الصّدَقة وَصِلَة الك جم يي زيد ام و ا ا 911/1 
أن رْسُولَ الله 2# من عَلَى صَيْرَةٍ ل 0111838 أن صِلَةَ الحم مَحَبّةَ في الأهلٍ 6 
أن رَسُولَ الله لظ نْحَرَ قَبْلَ أن ا يض 4 روتكك المع را ا 187 
إن رَسُولَ الله يز نْهَى أن يُسْتَنْجَى ...044/0 إن صوْمٌ شَعْبَان أَفْضْل الصُوْم 000 
أن رَسُولَ الله ا نَهَى عَنْ بي 5464 إِنْ ضَاقَ بك الْمَكَانُ أَعِدْ صّلاتّك حم م سس ا ل 
أن رَسُولَ الله انهَى عَنْ ثَمَنِ 0100 أن طَبيباً سَلَ رَسُولَ الل خط 0000 
أذ رسُولَ الله كز نهَى عر لبي ز زؤز ز ز 0100000 إن طُولَ صّلاةٍ الرجُلِء وَقِصَرٌ خطييه ال 
أن رسُوَلَ الله 2 نْهَى عَنْ لبس 202338 أن عَابِمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله وب 00000000 
إن رسُولَ الله ا نَهَى عَنْهُ يَوْم ...6 32034 أَدْعَائِمَةَ كانت قَذآمَلت اا 0 
اماه للدي ا وم ل.ل 1/8 أن الْمبَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطْلِبِ اس ابس ملاسو ا 
أن رفَاعَة طَلَنَ امْرَأنَهُ نَويِمَة ال 554 ٠‏ أن العانن سان اذئ غلا ني ع ا ا 1 
أن رَكَانَة طَلْنَ امْرَأنَهُ سُهَيْمَة 1201 .ل 203378 أن عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَةَ أنَى 0 
إن الرُوح إِذَا بض اتْبْمَُ 8 ل مت 743 أْعيذ الله بن نزيد اذل 1 1 1 من 
نأ ربخ الْجَلينرَكا من صميرة ل 417 ن عَبْدَ الرحْمَنِ لَمْ يَسْتَطِعْ مو 0 
نج بَريرَة كان خُرَ.... 20777 إن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صلَّى كمه او ا 13 
إن زُوْجَ بر ِرَةَ كان عَبْداً أَمْوَدٌ عم ا ل 31 أن عمَان ماعلا ِجَلدٍ الو ليلد.. 1 10 
أن زُوْجَهًا خرّجَ في طَلَب عبر 10000000000 أذ عنما دا ووم فَفسََ مسا ا 0 
أن رُرْجَهَا كان عَبْدا ...0 0333 أن الْعَرْقَ مِكثَلٌ يْسَمٌ نلاثِين صاعاً 0 00 
أن 0 71 ل وَآَنْهُ مَل قل يح يَحْح بل .6 0481 إن عَقَلَ المَرأةٍ كَمَقَلٍ الرْجُلٍ 7 مم ال م 1 
إن عَلَى كل حَالِمٍ ديئاراً ايند 
إن عَلِمْتُمْ فِيهم حِرْفَة ولا ترْسِلُوهُمْ مم ع مام 14 
إذ عَلِيَاً سَأَلَ 8[ 1 1 1 1 ا 0 
أن عَلِيَا #ه شرب قَائما 
أذ لياه شرب قَائِماً. وَقَالَ ا 0 
أن عَلِياً عليه السلام قَال؛ لأبي سن 
أن عَلِيَاً عليه السلام قَالَ: لأن أَصُومٌ 7 0 0 0 100000 
أذ عله كان يَؤْئُمْ يثرن مو 1144 
أن عَلِيا كر عَلَى سَهْلٍ بْنِ حُتِفٍِ 53201 الم 1 
اه ار فَقَالَ لَهُ 1 
أذْعْمْرَ أمر أبيَا از 0 
إلا حر لثامي بنذ الواصولة ا ار ا الغ الع لق 
إن التبطان لا يْفْتَحُ غَلََا سس هه أَْعُْمَرَ أَوْضصّى بها إلى حَقْضَة أمْ الْموْصينَسستب............ الام 


فهرس الأحاديث النبوية 


أذ عم عُمَرَ د سَأَلَ مَنْ شهدَ قَضَّاءً ل مد العو لامب 


أذ عُمَرَ سَأنَ الثاس عَنْ ناص 220101 
أَذْعْمْ عُمرَ قل حَلّة أؤ مينّة برَجُلٍ 20000 


أن عْمَرٌ ‏ 0 


أن عُمْرْ » مر بِحَسَانَ ينيد 00000 


مم م 


لذ غغراً متلى بهم دعَب 1000 
أن عَمْرَُ بنت الْجَرْن تَعَوْذْتَ 000 
أن عَمْرَة بنت الْجَرْن 01000 ش12 
أن عُوَيِْرا الْمَجْلانِي طَلْنَ 2100 
أن غُلاما لأناس قُتَرَاءَ قَطَمّ 50100 


أن فَاطِمَة رضي الله تعالى عنها لما 525000 
أن فَاطِمَة عليها السلام كانت تَرُورٌ 100 
أن فَاطِمَةَ هي الَنِي خَاطْبِتْ ا 


إن الفا التي كانوا يُقَولُونَ 1557770700 


أن فَرْقَ هَدِيْة جَاءَت لَهُ بيْنَ 100000 
إِنْ فْرِيضَة اللَهِ عَلَى عِبَادِهٍ 2117 


إن في الصلاة شَغْلاً 1 00 
أن الْقَائِمَ كَالْحَامِل فِي الأجر 1 
إِنْ قَارَبَك فلا خِيّارَ لك 37 
أن قَدَحَ النبي 4 الْكْسَرَء فَانَحَذ 0 
أذ قرَيْا أَمَمَْهُمْ الْحرْة 570 


إن الْقَوْمْ إذا ذا ألما أَخْرَرُوا 9 11*35 
أن قَرْماً حَديئر عَهْدٍ بِالْجَاهِلةِ 010000000 


أن قرماً َانُوا نبي علا إن 0 


أن مسن سن الْسَارثِ أمْلَى 


إنْ كان جَايداً ار ها وَمَا حَوْلَهًا 0 
إن كان رَسُولٌ الله د ليدْخِلٌ عموم مر مهمو فوم و ماو ممم تمر 


0ن 


معزواً لأرقام الصفحات ٠05‏ 
إن كِدئمْ آبفا لتَفعَلُونَ فِخْلَ سس ا 
إن كل تَبيحَةٍ صَدَقَة وَكلْ الس عم ما ا 53 
إِنْ كنا لَتَكَلُمُ في الصلاةٍ 1 1ذ1 1[ 1[ اا 
إن كلت صَدَفْت عَلَيْهَاء فَهُرَ ا 
أن لا يَمَس*' الْقَرْآن إلا طَاهِرٌ 11 
إن له لم يَكنْ عَلَيك مِنْهُ شي ا 
إن اللّْمَانِينَ لا يكوئون شُفَعَاءً م ا م 1 
إن لله يسْمَةُ وَبَسْعِينَ اما مَنْ امف ا 1م 
إن الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنْجْسُهُ شيْء ب 00 
إن المّاءً لايجنب 000000000000000 
إن الْمَاءَ لا يُنَجسْهُ شي لاني امبف م 1 
إن الْمُرُورَبَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلّي يَقَطُمُ يضف 1 
إذ الْمَسْأَلَة لا تجلا إلأ لأحَدٍ ااا 0 
إن الْمَسْجِدَ لِذِكر الله وَالطاعَةٍ سم 
أن مَسْجِدَهُ ين كان عَلَى عَهْدهٍ ز ‏ ز ز ز ز ‏ 000 
أن الْمُتْركِينَ جَلْسُّرا مِما يْلِي ز[ ز [ز 00 
إن الْمُتْرَكِينَْ كَانُوا لا يُفِيضُونٌ 1 001000 
أن مَلائِكَة يَطُوفُونَ في الطرق 1ه 
إن مِمًا أذْرَكُ النَاسُ مِنْ كلام 00 
إن مِما يَلْحَنٌ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ سا كاه 
إن المنموح لا يْنسُلٌ 0 0 
إن مِنْ أَشَرٌ الثاس 11 1[ 1[ 000001 
إن مِنْ أَعْظم الناس ما في مس وم ا م اه 
إن مِنْ أكبر الْكبَائِر اسْتِطَالة دز 0 0 
أن مَنْ جَاءَنَا مِنكم لم نَردهُ 0 
إن مِنْ عِبَادٍ الل مَنْ لَوْ أَقْسَمْ ا 
إن مَنْ قَالَ ماه مر في يوم ا 
أن مْنْ مَاتَ لا بُثْركُ بي شنا لاا 1 
إن الْمَيْتَ إِذَا وْضِعٌ ني قَبْرِهِ 3 
إن الثام قَدْ امْتَمْجَلُوا ني أمْر كَانَتْ 


إن الْوثر ليس بِحَنْم وَلا قَصَلاتِكُمْ 


إن رَطِتَك قلا بَارَ لك 0زؤآ 112011112 
أذ وَلِيدَةٌ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خا 000 


أن وَلِيدَةَ سَوْدَاءَ كَانْتَ لحي 0 


أن يَأنِيَ بالشهادة قَبْلَ أذ يُسْلَها 


أن يكل مِنْهَا مْنْ وَلِيهَا بالْمَْرُوفٍ -552 
أن يبيعَ تمر حَائِطِِ إِنْ كان 11111111111 


أَنْ, 2 5 


أَنْ يَشْفَعَ الأذَانْ وَيُويرٌَ الإقامة 2 
أن يكن آخيرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيتِ 1 
أن يُكُونٌ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبْ 50006 


أنا أَنْهَدُ لك يَوْمَ القِيَامَةِ 0 


أنا أغتى الاخنياء عَنْ التتْرْك 11 52111111 
نا أَمة أميةَ لا نَكتّبُ ولا 0 0 1ك 


أن يُسْتقِيلَهُ 0000 


معرواً لأرقام الصفحات 


ِنَاهٌ ِإنَاء وَطْعَامُ طَعَامٍ 11001 


أنت أحَى به ما لَمْ كيجي 0000 


00 0 


أَنْتَ ل لأبيك 500000008 


الندَبَ اللَهُ لِمَنْ خرّجَ في سيل 5 


ندم شُهَدَاء الله في الأررْضٍ 50006 
نتم شهَدَاءُ الله 111110111 
الْحَدَرَ الصف الْمُوَخْرٌ بِاسسُجُودٍ 0 
انْحِرَافُ الْمُوَدّن عِنْدَ نَ قله 0 
الْحَنَفْس الشنس عَلَى عَهْلدِ رَسُول 
انْصُرْ أختاك ظَالِماً أَرْ مَظْلُوماً 0 
انْطَلِى فَقَد رُوْجْتَكَهَاء فََلَمْها 5-5 
انظ مَنِْ يُصلي مَعَك .. ال 
أنْظَرْتَ إِلَيِهَا قَالَ لا قَالَ ااأَهَبْ 0 


انظرْن 0 إخرَائكن» َإنْمَا 220 
ل 0 2 


نينا لان 7 2 0 


إِنك إن تَذْرْ إلى آخيره ا 


إِنْك تَجذهُ يَصبِيدُ الْبَقَرَ 2230111 
إِنْك لا تُخْلِففُ الْمِيعَادٌ 00 


الْكْمَرتْ إِخْدَى رُنْدَيّ 5200 
انكسَفْتؤ الثلمس عَلَى عَهْدٍ رَسُول 


نكم سَتَخْرِصُونْ عَلَى الإمَارَقه 5-5 
إِنُكُمْ لا تسَعُونَ الئاس بِأنْرَالِكُمْ 5 


فهرس الأحاديث النبوية 


110000 16ل 
لاقام 


فهرس الأحاديث النبوية 


إنْما الأعْمّالٌ الات 0 
إِنْمَا آنت مُنَافِقٌ تَجَادِلٌ عَنْ الْمُنَافِقنَ 0 


إِنْمَا صيذته لَه وَأنّهُ مر أصْحَابَةُ ل 


إِنْمَا الْحُمْرَى التي أَجَارْهَا رَسُولُ 0 


إِنْمَا ينو الْمُطْلِب وَبْئو َائيِمٍ 0 
نما الييمُ عَنْ تَرَاض 112226 
إِنْمَا التفريط أن مو الصّلاة 50 
إِنْمَا جُعِلَ الإمَام ْنَم به 0 
ِنْمَا جَعَلٌ النبي لز الشفمَة 10 
ِنْمَا حَوْمَ رَسُولُ الله كز الْحُمْرَ 0 
إما حرمتها من أجل جوال القرية ا 
إنْمَا الوْضَاعَة من" الْمَجَاعَةٍ 252000 
إِنْمَا سَْ رَسسُولُ الله فيز الركاة 0 
إنْمَا الحُدِيدٌ الّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ 510000 


إِنْمَا المَاهُ مِْ الْمَاء 0000000008 


إِنْمَا نَقُومُ إعْظَاما لِلِْي يقب 0 
نما هذا مِنْ إختوّان الْكيّان 12006 


0 . 6م 
إنما هر مِنْ إخوان الكهّان 2110 
إنْمَا هي رَكْضَةٌ مِنْ الشيِطّان, -5200000 


إِنْمَا الْوْضُوءٌ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطجعاً 0000 


ِنْمَا الْوّلاء لِمَنْ أَعْنَق 50000 


ِنْمَا يَلْبْسُ الْحَريرَ مَنْ لا َلاق 22 
نْهُ أنَاهُ يز رَجُلُ فَسَألَهُ عَنْ 10 
أنه أنَاهُ تيز وَهْرَ وَاقفُ بَِرَفَاتَ 210 


أنه أسْلَمَ وَآَبِتْ امرَنَهُ أن 200000 


- 


3 


نه أَعْنَنَ صَفِيّة وَجَعْلَ عِنْقَهَا 5101310001 
كن أَعْطِي 0 القدَح فَثْرِبَ وَعَنْ 211 


111111111111100 


6 


نه يط الصلاة الْيَُودِي 120101000 
أنه يك فِنهِمًا نيعا وَعْنَناً 52101110 
أنْهَا أَخَرَجَت جْيّةَ رَسُول الله 202 


أنّهَا أرْضَعَتْ سَالِماً حمس رَضَعَات لِتَحْرُمَ 


مز ممم ره 


أنْهَا سَمِمَتْ عَائْثَةَ رضى الله عنها وَإِنْمَانٌ 1000 


نا كاذ ُْرِصُ في قبلته ا 
أنها كَانْتْ عند النبي 246 فَأنِيَ 0100000 
ِنْهَا لا نيم صّلاة أحَدِكُمْ حَنّى 000 


ِنْهًا لرُؤْيَا حَق 0 000 
أنْهَا لَمًا أَدْلََنْهُ الْحِجَارَة 00 


2. 


أنهَا لما ويِعَت أم كلدُومٍ ذد00 000000 
أنْهَا نَدَرتْ أن تَحْجْ لله مَاشِية 21211111000 


أنه يُسَلْمُ الراكب عَلَى الْمَائيِي 50000000 


دام مم 4ه 100 2 
إنه يقدم السم وَيوّخر الشفاء اه 4و 230 عل لراك عسوتت م اعد و ل 


أنهُمْ أَصَابهُمْ مَطْرٌ في يَرْم 11 
إنْهُمْ جَمَلُوا الشخم ُمْ بَاعُوهُ وَأَكَنُوا 511 
نْهُمْ طَبْحُوا ضباباً َقَالَ النبي 00 
لق قالوا: ونا الال باك سا ا 


. 


أنْهُمْ فَانُوا: يَا رَسُولَ الله إن قَوماً 52200 


إنّْهُمْ قَانُوا يا رَسُولَ الله إن 0 


يد 


١٠8 
000 أنْهُمَا كَانايَأكلان طَمَاماً وَفِي‎ 
0 ني أرِيدُ أن أَجَدْدَ في صُدُورِ‎ 
: ني خخشييت أن يكنب عَلَيَكُمْ لوث‎ 
ني رَجُلّ أَسْرُدُ الصو أَقصومٌ ا‎ 


ني كلت أصبخت ضَائْماً 0 


أَرْصَى عن بثلاث: أجيرُوا الوَفْدَ 77 
أَوْصّى عِنْدَ مويه بثلاش 5 هظ2525© 
أَرْصَانِي خليلي رَسُوكُ الله 4 أن.... 


أوْلُ مَا يُحَاسَبُ به الْعبدُ يوم 0 
أَولُ ما يُحَاسَبْ الْعَبْدُ عَلَيْهِ 506 
أَولُ مَايُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ 00 
أْلُ ما يُقَضَى ْنَ الاس في 5-7 
أوْلُ ما يقَضَى بَيْنَ الثاس يرم 1 
ول مَنْ يَجْثْر بين يَدَيْ 0 
أوْلُ الْوَنْتَ: أي لِلصّلاة الْمَفْرُوضَةٍ 
أرْلُ الَْفْسَور ضْوَانُ الله وَأَوْسَطَهُ.. 


أُولَيِكَ شِيرَارُ الْخلْقَ ا 


أوَيكُلٌ الفتع أحَد؟ اما 
أي الرَجُلُ: يا رَسُولَ الله 000 
ياك وَالالْبَاتَ فِي الصّلاق فإِنه.... 
ياك وَجَرُ الإزار فِنْ جَرْ 1 
ِيَاكُمْ وَالْجُنُوسَ عَلَى الطَرٌقَاتٍ 1 
إِيَاكْنْ وَالْحَسْتَ فَإن الْحَسَدَ 0 


كم وَالنْميَ قن الي مِنْ .......... 
يك وق التبطان فإ 
يام كل ور زكر الله 0 
يام النذرٍ يق ليام أكل كردا 0 
يسرك أن يَثْرَبَ مَك الْهر؟ 


ا 


فهرس الأحاديث السبوية 


كا لمم مم موتو و ومو همقل 


أبما أَمَةِ ولدت من سيّدها فهي حرَةٌ 


أَيْمَا أمَةِ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهًا 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


ا ا 


/لااى 5غت 5175 


الَْاقِيَاتُ الصالِحَاتْ كل شئاء 17 1 1 0 
الْبَاقََاتُ الصالِحَات؛ لا إِلّهَ إلا ل ره 
الْبَاِيَاتُ الصالِحَات هن كر ا له 


بَالَ نَُ تبَهُمّ فَقِيلٌ م م يي ل ا 


بَايِعَ الي يا جْمَاعَة مِنْ الصُحَابَةٍ 11 000000 
َأ بمُؤّخر رَأَميهِ ا ا ل ااه 
بَدَأ 5 حَنَى ذهب يبز زد د دز د 0 
بَدَأ بِمُقَدُم رَأميهِ زز ز ز [ ز ز ز ؤز ز [ز[ز[ز [ز[ز [ [ [ز[ 11 00101111 
البذر امثير او م م لج 85 عم عا أ اولوت سنكي 55 
ليغا 5-5 موسو ب السام ومسا 1 
الْبَرَارُ في الْموارد 1 [ [ز[ [ز[ 0000071 


ّنا مُسْلِمٍ كسا مُسْلِماً تَوْباً 07 
ينما أذَركّك الصلاة نَصّلُ 0 
أيهَا الناس إنكم لن تطِيقُوا 0 
الَْائمُ وَالْمُبْنامٌ الْخيَار 11 
بَادِرُوا بالأعْمّال سبْعاً ما تنمَظِرُونَ .. 


بَاعَ جلساً وَقَدحاً وَقَالَ 20006 


بَاعَدَ الله بيه وَبَيْنَ الثار 10000 


7 ْيَاب البَيِاض فَإنْهًا ج0000 
: مِنْ ثيابكم الْبَيَاضَ فَإنهًا 21000 
2 يبك َالحقِي.. 0 


بَعَتَ رَجُلا ياي في الناس 31111111011116111611011101101010101010 


بعت رَسُولُ اله لظ ريق فَأمرَهُم ا 011110 
بَعَثْ رَسُولُ الله يلظ عُمَرَ عَلَى الصدَقَةٍ 0 


٠٠١:١ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث النبوية 


بخْيْر حِلّهًا 1 
بغر ميكين ا ا 0 


ع 


" ي ما ا ااا 


نَذْرْ وَرَتْتَك أَغَيْبَاء خيرٌ مِنْ 001011 0 ااا 
تَذْهِبُ وَحَرَ الصدْر 1 1 1 اا 


نِم قلات خيلابةٌ ولا نَحِلُ 1[ [ز[ [ [ [ 011 
الْبَيّمَان بِالْخِيار ما لم يتَْرقًا لاه 
بين كل أَذَئيْنِ صلا ل 1 
اليه عَلَى الْمُدْعِي وَالْيِمنُ ل اق خملا ١‏ 


الْبينهُوَإِلا حَدُ في ظَهْرك ا و ا 
البَيندَ وَإل فَحَدّ فى ظَهْرك 0-00 لا 
نما اران مَمَهُمًا ابِنَاهُمًا ل ا 


عن سان انا مولي ا ل 


يُوْحَدٌ صَّدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بذ 


تَرُوْجَ امرأة مِنْ بني ادا ساس وطسلا ا 
تَرَوْيَ رَسُولُ الله 8 الْعَالِية 0 


َرَ اللي ع1 مَِمُوَ وَهُوَ ال ود ا ا 
00 ل ا سا ا 5 


التْسْبِيحٌ لِلرّجَال : احليل 


فهرس الأحاديث النبوية 


معرواً لأرقام الصفحات 


تَعْدِلُ عْثْرَ راب وَكَانٌ لَهُ مَسْلْحَة 9 


تَعِسَ عَبْدُ الديئار وَالدْرْهُم 89ب 000000000 
تَعَلْمُوا سَيّدَ الامْتَئْقّار [ذز[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[|[ [ ز[ ز[ 117( 
تَعَوَذَتْ مِنْ رَسُول الله يز حِينَ 8 ش21 


نقتم فيها أَبِرَابُ السْمّاء ويَنظرُ ممطان مر ضاف الما وق از 
تَقثْلٌ عَمّاراً الْنِئهُ الْبَاغِيَةُ د00 


ار 0 
تكون نن كن فيا عبد اله : 
التَمرَةٌ ة الْبِي وَجَدَهَا #! عي في الطرين 1 00 
اللوثرها في الَْْرٍ الأؤاخجر 6[ ز ز ز[ ز ز ز [ 100000000 


0 121700 


رضنا مين مرئينٍ مر و وق اام 0 
تَوَضاً مِنْ إِنَاءِ وَاجِارٍ [ز ز[ز ز ز[ز ز ز 0 0 


ثلاث سَاعَاتٍ كان سول له يز 6 
ثلاث فين البركة: الب 5ب 1 0 
ثلاث لا وخر 
ثلاث لا يَسْلْمُ مِنْْنُ أحَدَ الطيرةٌ 1 
ثلاث لا يُفْطِرْن: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَة م ا ا 
ناث لا يُمْنَمْنَ: الكل وَالْمَاهُ 0 


ثلاث ميات غَرْقَةَ وَاجِدَةٌ زؤز [ز[ز ز ز ز[ ز ز[ز 0 00000 
ثلاث مَرَات مِنْ ثلاث حَفْنَاتِ ا 000 
ثلاث مُنْ عَلَي فَرَائْضُ وَلَكُمْ لب اساساب و و 1 


ألاث طن خليئ رض وَكُم تر 07 000 0 0 0 000 0 


“ماع ١.‏ معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
ثَلانةِ فرُون 003786 مم وَكِبَ إلى اليس قطَاففَ ب 10 
انه لا تَقْبْلُ لَهُمْ صّلاء وَلا 0383 مُمرَكِبَ حَنَى أَنَى الْمَوْقِفْ إِلَى مج ع مس اممو 3 
له لا يُكَلْمُهُمٌ الله يم 28404 499 تم سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصف الأول 00 ا 
م انت الي هُوَ خَيرٌ المت د كمسج االمس ‏ ا2 لك 0 


0 7ب 10011 مُه طَأطأ َه فلا أت :5 98 0 0 
نه أَدْحَلَ ينه في الإناء فَمَعْمُضَ سس ا اكت موعرنها 1 11[ 1 1 ااا 
نُمْ أذناك أذناك هق “الم نيان فلم تنيف 8/460 


نَم أذْنَ بلال» مَصَلَى النبِي' سن 03183 كم عَفهَا سَنَة لم يجأ سس سس سس ...0488 
نم ارقم حَنْى تَخْتَدِلَ قَائِماً ال عه مسي ا شل فاه خى سا الْمَاهُ ا م سو ا لزه 
نُمْ امنَخ ذَلِكَ في كل رَكْمَةٍ ...ب 00388 هم غْسَلَ رَجلَهُ الْيَمنَى إلى الْكَمبين 0000 

غى طَلَمٌ ال ري 0 با سس 0 
نم أفْرَعْ عَلَى رَأْميهِ ثلاث حَفَنَاتٍ مِلْءَ “30# كم فَرْقَ بَْنَهُمَا 1 اا 0 
ُ م أفْرْعَ عَلَى فَرْجهِ وَعْسَلَه ا 0 فَجَهرَ بال ا و ا 11 
نم ْمَل ذَلِكَ فِي صَلاتِك كلَهًا آز  [‏ 1 000000 يي لهب لك إل بض ا 414 
تُمْ افأ بام ا ذا ما م ا 1 ا 1317 


ّم اصرف ف إلى المذكر فَنَحَرٌ وو فق ةوفه وق ممه و موقة وق م ووم قه همه فم وم فق عقف و6 7 ُمْ مْسَحَ برأمو وَأَدْخْلٌ ! صبعيه افمف وه وو ووم وم مفو ممم وفف ووو فده انهه دده فم مع ان 
ثُمُ إنكم مَعْشَرَ خرّاعَة قَتلتمْ 0100 87417 ع ا 211 


8 
2 


م نهم صوْك بالتهَادة أَنْهَدُ م 1 امك 3 520 9 


2 


كحي 
- 
© 
5 
آلا 
2 
: 
5-2 
2 
6 
وريه 
0 


6 1[ 1 111 تمي يَقُولُ: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ نا 00000001 


تَعُولٌ أَنْهَدُ أن لا لَه إلأ و ا 0 ود كن 
نُمْ كبر وَتَرْكُمٌُ حَتى تَطْمَينّ سس ٠...‏ 00346 كُم يكير وَيَسْجُدُ حَتى يُمْكنَ 


ثُمُ حَنى 014815 14813 م يَكُونُ قَرْمْ يَشْهَدُونْ وَلا يُستَشْهَدُونَ 1111 000001 


فهرس الأحاديث النبوية 


0 
000 


جا أَعرَابِيُ فَبَالَ في طَائِفَةٍ 0 
جَاء إلى رَسُول الله يط غَالِبُ 5 
جا لان رط إلى يُيُوت أَزْرَاج 
جَاء رَجُلُ إلى الي لز فْسألَهُ 0 
14 0195 للق 


جا رَجُلَ إِلَى النبي' عليز فَقَالَ: 


جَاء رَجْلْ إلى الي عليظ ينون 3 
جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 9 


جَاءَتْ إِلَى رَسُول الله تخي بَمْدَ أن 


جَاءَتَ إلى النبي عض فَفَالَتَ: إن.... 
جَاءت امْرَأَة إلى رَسُول الله #لالل»... 
جَاءَت الْأنْصّارٌ إِلَى رَسُول الله 17 


جَاءَت زُيْنْبُ امرَأَةٌ بْنِ مُسْعُودٍ 1 


م م 


جَاءت مْهِلَةُ بنتُ سْهَيْلء فَقَالَتْ 0 


جَاءَت فَاظِمَةُ بنْتْ قيس تَسْنَِنه 0 
جَاءَهُ جاء فَقَالَ 00000006 
الْجَارٌ أَحَنُ بِشُمْعَةَ جار يََْظُِ 0 


جَارٌ الدار أَحَُ بالذار 111 
جَارَة لِجَارَتهَاا ولو فرْمينَ شا :-- 
جَاهِدُوا الْمُثْرٍ كين بأمْرَالِكُمْ 00 
جَاهِمَة جَاء إلى الي عقي فَقَالَ 7 
جَعْلَ عِطَافَهُ الأئِمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ 7 


تَمَرَاتِ النظرٍ في عِلْمٍ هل الأ 10 


لنْيْبْ أَزلَى بتشيهًا 21011 


معزواً لأرقام الصمفحات 


/ا الى :66 لمءى 451و 


جَعَلَ اليِمِينْ عَلَى التّمّال م ا 
جلت لي الأرض كلّهًا مُسْجداً 000 


جلت لي الأَرْضُ مُسْجدأً وطهوراً 


جُمِلَتْ لي الأرْضُ مسمْجداً ل 


جُفُوفُ الأزض طْهُورُهَا 0 


جَلَّدَ رَسُولُ الله 26 أبن - 000 


جَلَدَ رَسُولُ الله يط أَرْبَعِينَ: وَجَلَدَ 


جن لديا قلا ين كرما روخم مسد ادر كا 14 5 


جَرْفُ اليل الآخير قصل ما يقت .... ممما ا 
جي: بسَارق إلى اللي عط مَقَالَ ا 0 
جيء بها إلى النبي كلظ َل يَأكلهَا 7ب 21010000 
الْجيرَانُ ثَلانةٌ: جَارٌ لَهُ حو .......... 2 ه252 


١١ه‎ 


حتى 


0 2 


حَنَّى إِذَا انْصَبْتْ قَدَمَاهُ في بَطْن 2000 


حَجَرٌ عَلَى مُعَاذٍ 5000 


حجان للصة َن 3 لله 2 


مومه 


حُجى عَنْهُ وَلَيْسَ لأحَدٍ بَعْدَك 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


مفو ممه فم وم مومهم موهفم مو م وهنو نوم ةقروم 


َنَى يلع التي مُرَ يَوْمُهَا 520000 


ع مر ىا م 
ل 


امم 


حَتَى يبيعَُ مِنْ يَهُودِي أو نصرَانِي 5200 
حَنى ينوك الْحَاطِبُْ قَبْلْهُ أو 2" 


حَنّْى يِب لأخيه مِنْ الْخَيْر ما 5000 


حَريمٌ البثر البدِيءٌ خنسَة وَعِشْرُونْ 


الْحَمَبْ الْمَالَ وَالْكَرَمُ التّقَرَى 5-5 


الْحَمَنُ وَالْحْسَيْنُ سَيْدَا شَبّابٍِ 5 


حَضَرٌ جِنَارَةَ الْحَارت الأغوّر 00 


حَضَرْت رَسُولَ الله #ظ في أنّاسء 


حَلَّ هْرَ وَأْصحَابَُ ا ا 
حَلَفَ باللأتي وَالْعُرى قَالَ فُذَكرْت. 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام المفحات 


00 00 لك و 75 : 
الحياء خير كله ولا يأتي 516 
الْحَيَاءُ مِنّ الإيان........... 006ظظ 


7 
:م ممم 


05 . .2 
جيل دوفي سحي إبرد جبرة 300000000 


خذو هَا وَمَا حَرْلَهَا وَكُلُوا سَمتكم... 
خخلري ما يَكْنِيك وَوَلَدِك بالْمَعْرُوفٍ 
خلري ما يَكِْيك رَوَلَدَك 5505-0-06 
خذيهًا َاشْترطي لَهُمْ الْوَلاء 0 


خرّجَ رَجُلان في سَفْر فُحَضَرَسا.. 
خَرَجَ رَجُلان في سَفْر وَلَيِسَ مََهُمًا 
خخَرَجَ رَسُولُ الله تيز إلى ثباءً 0 
خَرَجَ رَسُولُ الله 1 قبل بر 201 


رح الام ءاشنا 0 


خصلتان لا يَجتَمِمَان في مُؤْمِنٍ 01 11010101 
طب رَسُولُ الله ل متأ 0 
خَطَبْ رَسُولُ الله تا قَائِما وَأبُو 00 
خطب يُوْماً فذَكرَ رَجُلاً “ب 0000 
خطْبنًا رَسُولُ الله تف يَوْمْ الرؤُوس اواو امو 0 


خطَبنَا رَسُولُ الله فيا يَوْمْ الذخر به 


قفرا فِي الْخَرْص فَإِنْ فِي الْمَال خسم ا امي م 
لع تله فَحَلمُوا الهم 0 


>» وم ره ماهر ب ا" 
خمس فواسيق يقتلن في الل 0غ 
حمس مِن” الدُوّاب كله فَرَاسِيقْ 0 


حلم لاجْمُعَة عَلَيْهمْ الْمَرأة 6[ [ [ [ز ز ز 1100101 
خوَيلَة بلت مَالِك بْن تَملبَة باط ا ال 


يبَارٌ عِبَادٍ الله الِْينَ إذَا 1[ ز[ز ز [ ز[ز ز[ ز ذا 


خَيرُ متي الّذِينَ إذَا أمَاؤُوا و ا 


٠١ /ا5‎ 


فهر س الأحاديث النبوية 


شه ا م ا ل سك 


خَيْرُ الصدَقَةٍ ما كَانَ عَنْ ظهْر 0 
خَيْدُ صُفُوف الرجَال أَولّهَاء وَشَوُهًَا 1100011 
خَيْدُ صُمُوف الرجَال أَوُنّهًا 100 


خَيّرٌ النبي) عليز كنبا في الْفِديَةٍ 00 
خَيرُ يَوْمِ طَلَعَتْ فيه الشمْس 1101111010119 


ل 0 5 
خيرت بريرة عَلى رُوجها حِينَ 000000101 ااال 


القّاء وَالْذَوَاء يت 2ك ل 


ياغ الأديم ذَكَانهُ 11111[ ذ[[ذ[ذ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ز 1 1ك 


دحل بْيِتَ عَائِثْة يوْمْ لم1 
دَحْلَ ذَلِكَ مِنك فِي ذَلِكَ مِنْهًا؟ ز[ [ 1 1 0001 
َدخْلَ رَسُولُ الله 4 عَلَى أبي سَلَمَة 000000 


دَخلٌ رَمَغَانُ فَخِفْت أن أصيب امْرَأتِي عا 111 


دَخْلَ عَلَى شاب وُهْرَ في ماس و الس 1 
دَخْلَ عَلَى عَائْثَةَ وَعِنْدَهَا امت لس ا ال 1 


دَخْلٌ عَلَْ رَسُولُ اللا 2 فَثَربَ 1 


دَخلَ عَليْ النبي' كلظ ذَاتَ يَوْمٍ عه ماسسسه لمانو 
دَخلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ يذ وَنَحْنُ 21011 0 


دحل النبي تي عَلَى ضسْبَاعَة بنتم ال قل امس ام 
دَخَلَ 11[ ا 
دَخَلَتَ أن وَابِنُ مسنْعُوةٍ الْمَمْجِدَ 0 00000 


دَعَلت مِنْد بن طية - امْرآه 00 


د مَا ريبك إلأمَا لا يربك 00000000 سيل 


7. 


دَعَا فِي الصّلاةٍ غلى 1001 


الدُعَاءُ بيْنَ الأذَانْ وَالإِقَامَةٍ الأقق لهل 
الدُعَاءُ مخ الَْادة 97 


دَعِي الصّلاة قَدْرَ الأيام التي 0 


ذَعِي الملاة يام أْرَائِك ا 


5 الأصابع سْوَاءٌ وَالأسنانُ امد مق ا ل 761 
0 صاب لين وَالرَجْلينِ 0 
الدية ثَلانُونَ جَذَعَةَ وَتَلائُونْ 7 
الديهٌ ثَلانُونْ حِقَة وَثَلانُونٌ لظ 
ِيْةُ الْحَطَ حماسا أي تُوْخدٌ 8 0 0 0 
ديه الْحَطَ أحْماساً عِشْرُونَ حقّة ااا 0 
اليه عَلَى الْمَصبَةِ وَفِي الجن لاس ساس م 0 7 
دِيَةُ الْمَرْأةٍ عْلَى النْصْف مِنْ ل 1 
يد الْمْمَاهَدٍ يْصْفْ دِيةِ الُْرٌ 0 1/66 


272 - 


دِيئارَان ايا 1 1[1ز1 1[ 1[ ز 1 2 
الدَثْب وَالثْمر 


7 


حَبْحْنَا ا 1 


فهرس الأحاديث النبوية 
ذَبِيِحَة الْمُسْلِم حَلالَ ذَكْرَ امم م ا ا 1م 


ذَكَاةٌ الأريم دِبَاعْهُ 1100 


ذَكَاة الْجَِين بذَكَاةٍ َم 
ذَكَاةً الْجَنين ذَكَاة أنه أَخْمَرٌ 000 00001 


ذَكَاء الْجَنِين ذَكَاة أَمّهِ 1 


ذَكَاةَ الْجَئِين فى ذَكَاةٍ أَمّهِ د03 


الذَّهَبُْ بِالذَهَبيء وَالْفِةُ بِالْفِْةٍ ده 
الذَّهَبُْ بِالدَّهْسِ وَرْناً رن ؤزؤزآز ز 0 0 00000 
رَآَنِي رَسُولُ الله نظ وَأَنَا مك 0 


رَأى امْرَأَةٌ مَقمُولَةَ بالطّائف ب 0 0 
رَأى امْرَآَةٌ مَقتُولَة 0[ :0 
رَأى رَجُلُ أن ليْلَهَ القذر لَيلَهُ ©[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ [ ز ز 10000000000 


رَأى رَجُلاً عَظِيمٌ الْبَطن ا 


زأى وَخْلة يجة _3ذ000323 0 0 00 00 


رَأى قَبْرَ الي ا مُسْئماً ادزرزدزجندن0000 0 


رَأى النبي عا وأا بكر وَعُمَرَ موسا مس ف ةو 
رَأى الذي م يَأَخْدُ أنه اممو اا مال وق ما ا 1 2 614 


معزواً لأرقام الصفحات 


الراك خلف الجتارَةٍ وَالْمَاِى 1ن 00005 0000 
رَأَيِتَ بِبُخَارَى رَجُلاً عَلَى بَغْلَِ 0001 


ريت بلالا يُوْذْنُ نِم فاه كز[ 00000 
رَأَيِت رَسُولَ الله ين إذَا تَوَعَ 10 
رََيْت رَسُولَ الله نز إذَا كَبرَ 0000 
رَيْت رَسُولَ الله تيز انحط بالتكبير 252010 10000 
رَأَيت رَسُولَ الله تخ ترَفئا َم ا 
رَأَيِت رَسُولَ الل #ظ سَلْمَ عَنْ 0 
رَأَيْت رَسُولَ الله يز يَدْعُو مَكذَا 001005 
رَأَيْت رَسُولَ الله تلظ يُسعرني» كز زد2د00202 10000 
رَأَيت رَسُولَ الله تنظ يُسمرْنِي وَأنَا دز2زد2 000000 
ربت رَسُولَ الل اط يَصبعْ بالصفْرَةٍ ام 
رَآَيْت رُسُولَ الله يخي يُصلي عَلَى ززز 0001 
َأيت رَسُولَ الله يظ يُصَلَي متَرَبُعاً 1 
رَأَيْت رَسُولَ الله فيا يُصَلَيء وَفِي 000 
رَأيت رَسُولَ الله تف يُصَلّي وَهُوَ ةآؤز ز زذز ز ز ز ز 00000000 
رَأَيِت رَسُولَ الله كز يَطُوفْ الت 1 
رَأَيْت رَسُولَ الله يز يَفْصِل بَيْنَ 000 
ريت رَسُولَ الله عي يَقْرَاً في ا 0000 
رَأَيت رَسُولَ الله #يظ يَنتَعِلُ قائماً 7ب 00000000 


رَأيت عُمَرَ قَبْلَّ الْحَجَّرَ وَالتَرْمَهُ يز د د00 1000000 


رَأيته قَبْلَ مَوْيهِ بعَام مُستقيلَ ل ة 
الربا لاه وَسَبْعُونَ ابا أَنِسَدُهَا ا 


ُبْمَا انقطَع شيلم نل رَسُول....ِ ا 


ل لكو اكول نه 
ريما حنته مِن وب رسول ب شسشطاا 0 


رَجُلّ تَصَدُقَ بِصَدَفَةٍ فَأَخَمَامًا 0000 


رَجُلٌَ عرف الْحَنْ فَقَضى به فَهُرَ 10000 
رَجْلٍ مِنْ الصُحَابَةِ قال عرّؤْت مَمْ ا ا 0 
رَجُلٍ مِن” الصحَابَةِ #5 فَالَ: غَرْوْتُ 00 
رَجَمّ الي عيذ رَجُلاً مِنْ ألم 0 
رَحِمّ اللُّ َأ صَلَّى أَرْبعاً مو 1 
رخص رَسُولُ الل يط عَامَ أوْطَاسِ نز 000033 
رخص رَسُولٌ الله لظ ممت 5 


رخص في بيع ا ا وااو ملو حا م 


رَدْ ابِنَهُ عَلَى أبى الْعَاص 110111 
رَدْرْسُولُ الله صلئ الله عليه وآله 12101110119 
رَدْ عَلَيّهِ بالإشَارَة برَأمِيهِ ل 0 


رَدُ الي نإ ابنتّهُ ريِْب عَلَى ا ا 


رضًا الل ني رضًا الْوَالِدَينِ 1 


رَضييت باللَهِ با وبالإسلام ديناً 5ب 110111 


عملم كه 


رَفْمَ م فرَأيته ا ا ا ا اا ا ا 200000 


معزواً لأرقام الصفحات 
رُفِحَ عَنْ أي الْحَطَأ وَالنْسيَانُ 0 


رَفِعَ القَلمُ عَنْ ثَلانة: عَنٍ النائم 55 


رَمَى رَسُولُ الله 2 الجَمْرَة يَوْمَ 00 


الرّياء سيرك ال لا 
الريح من 2 الله تأتّي بِالرّحْمَةٍ 0 
زَادَ عُمَرُ فى الْمَسْجدٍ مِنْ شَامِيّةِ 0 


7*2 


زَادَك اللّهُ جرْصاًء وَلا تَعُدْ 0 


زَادَك الله حِرْصاً 53111011 


رْجَرَ أن يقبِرَ الرجل بالليلٍ 5 
وْجَرَ عَنْ اشر قَائِماً قَالَ قَتَادَم 0 
الزْرْعٌ رارع وَإِنْ كان غَاصباً ا 
زكَاةَ الأرْض تهات تيت 


الرْكَاءً وَالْحُدُودُ وَالمَيْءُ وَالْجُمُعَةُ إلى 


سَاقرْنا مع وَسُول الله 8 فَلَمْ 50 
مأل ابْنَ عْمْرَ عَنْ امنتلام 2323 


سَأَلَ أَيْ الأغمّال 220111 


سئل: أي الْكَسْبو 000 
سْيِلَ رَسُولُ الله تققز: أي 250 


فهرس الأحاديث النبوية 


'هلى 65 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


سيل رَسُولُ الله تا عَنْ هل الذار 556 
سيل رَسُولُ الله تيز عَنْ الْجْرَادٍ 50000 


سيل رَسُولُ الله نظ عَنْ الْحَمْر: 1 


سيل رَسُولُ الله يا عَنْ الْقِرَدةٍ --55 
مأل رَسُولَ الله قز عَنْ كسب الْحَجَامٍ.... 


سيل رَسُولُ الل تلظ عَنْ الْمَنِي 10000000 


سيل عَنْ الاسْتِطَابَةٍ فَقَالَ 00000185 


سَألَ عَنْ رَجُلٍ روج امْرَةٌ ا 


سُيِلٌ ما يُلْبَسُ السس مه جو ل م 
ا 52500 
سَألَ النبي كاز عَنْ الْخَمْرِ يَصنْمُهَا ا 
لت جَابراً ذه عَنْ نَم لسر 5200 
سَألتُ رَافَْ بْنَ ديج عَنْ كرّاء 2000 
مَألْت رُسُولَ الله تر 201110 
سَألْت رَسُولَ الله تفظ: أي الدب 5 
مَألت رَسُولَ الله تنظ عَنْ الالْيفَات 0 
سَألْت رَسُولَ الله لظ عَنْ ار 000 


سَألَت رَسُولَ الل كظ عَنْ ذم الْحَيْضٍ ا ا 


مألت رَسُولَ الله #يظ عَنْ صَيْدٍ البازي 7 


سَألْت رَسُولَ الل يط عَنْ صَيدٍ الْمْرَّاضٍ 


أت رَسُول الوق عن هذه الآ 121100000 


سألت عَائِشة رَوْجَ الي ملظ كَمْ 100 
سألت النبي تنيظا: أي الْمَمَل أَفضَلٌ 0 
سألت لبي عنيظر: أي النّاس أعْظمُ 257 
سأنت ال عط عن كل شي 5090-85 


مِبَابُ الْمُسْلِم فسوق» وَيِتَالهُ 000 
السمبّتان بالسبة 000 


سَجديئد الثلاى آله ل ا 
سَجَدَ رَسُولُ الله تيز سَجْدَنَيْ الهو 
سَجَدَ رَسُولُ الله تنظ فَأَطَالَ السّجُودٌ 


0 7 ش11 


سَجَذنًا مع سول اللو لط في «إ 


مَجَذَهَا دَاوُد تَوْبَةَ وَسَجَدْنَامًا 1100100 


السلامٌ عَلَى الوه السّلامٌ عَلَى 50000 
السّلام عَلَيِْك يها الي ورم 111211531371310 


سر ار لِمَنَ خلفَةُ لطاع ا او 


سكن ف بَعْدِي وَأَحْدَاتُ 211001010106 
سَتَكُونُ هْنَاتُ وَهَنَاتُ فَمَنْ أرَادَ 00 


سَلْمَ علي 


سَلُوا الله طون أَكمكمْ وَلا 


سَنُوا الله العَفْوَ وَالْمَافَِة 30ظ5 
سَنُوا الله مِنْ فَلِهِ فَإِنْ الله 526 


سَلُوا الله مِنْ فَضْلِه فَإنهُ 00 


سْمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمْ 2111 


6م 


سمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 10001010116 


سَمِمَ رَسُولُ اللو يكز رَجُلاً يَدْعُو 0 
سَمِعْ رَسُولَ الله يذ يَقَولُ - جين 5 
سَمِعَ لني علط رَجْلا يَقولُ: الهم 5 
سَمِعْت رَسُولَ الله فز إِذَا قَالَ: غير .. 
سَمِعْت رَسُولَ الله قز وَهُوْ عَلَى 5-0 


سَمِعْت رَسُولَ الل ا يَحْطّبُ ب بعَرَفَاتٍ 


سَمِمْتِ رَسُولَ الل لط يل غرة 050 
مسَمِعْت رَسُولَ الله كز يَأ ني ا 


سَمِمْت رَسُول الله :8 يَقُولُ 


سَمِعْنَا رَسُولَ الله 2# يُقَولٌ: من 5-0 


السسئة عَلَى الْمُمتَكن أن لا 0 


سوا باشُوس مث أ اناب 0 


سو اق ؤم و 


ل 0-0 
سَوُوا بَيِنَ أَرْلادِكُمْ في الْمَطِبةٍ 20 


معزواً لأرقام الصمفحات 


ثِ شم ال جل وَالْذَهه يت تيت 


د زر 00000 
الطُّمَام طَعَامُ الْوَلِيمَة: لوو سا 20 


7 شر الطَّمَام طَمَامُ الْوَلِيمَة يُمْتُهًا 0 


شر ما في الل شح مَالِعٌ 


0 و0 واد م فاع و 4غ 
فأ . عن ركعتين بع الظهر 10 
الشفْة في كَل شيرّْكٍ: في رض 4 


التفْمَةٌ كَحَلٌ الْيقَال 0 
الكُفْمَةَ كَحَلّ عِقَال 100 


القن الْحُمْرَةٌ 
شك أصْحَابْ اللي 86 مَشَقَة 
نكا إِلَبهِ ثاظ قَوْمْ الفط 


شَكًا اناس إِلَى رَسُول الله لظ خوط 


شَكَوًا إلى رَسُول الله لذ العَمْلٌ 0 
كنا إلى رول الله ظ ره 0 


مم 


شهد عَلَيْهِ رَجُلانْ حدهما عابو ل واه مامه عاد 


نشهذت الأغشتى مع رَسُول اللو لء 


شهذت بأ للنبي خط تذفن 2200 ا له 
شهذت رَسُولَ الله نظ إذَا َم يَُاتِل... 


شهذت ن رَسُولَ الله يز نَقْلَ الب 


2 


يات مَعَهُ لذ 0 بمكة 00 


255000 


فهرس الأحاديث النبوية 


لمعمو مو ممم مومهم مجه ووو وموم مم مواقي 


21211111010100 


الْصّجِيدُ وُضُوءٌ الْمْسْلِمٍ وَإنْ 000 
الصطفو ف الأول ا ا 1 
صل الصلاة لِرَقيها فَإِنْ أْركتهًا 
صل عَلَى الأزْض إن اسْتَطّنت. وَإلا 


صَلَى بنا الْمُغِيرَة بْنُ شُعبَة 23-6 


صَلَى لف أبي نُمَيِمٍ وَأبُو 
صَلَى لف رَسُول الله قز 2116 
صَلّى رَسُولُ الله خط الْمَصْرَء كم 


صَلّى مُعَاذْ مع الْعِنَاءً 520 


صَلاءٌ الأوابينَ حِينّ تَرْمَضُ الْفِصّالُ 0 
صَلاة الْجَمَاعَةِ أَفْضَلٌ مِنْ صّلاةٍ 59 
صلاهُ اْحَرْف رَكْمَة على أ وَجْمٍ 


مه 


صَّلاة 6 يؤزم أخشفة ل ع 
صَلاةٌ السَفّر رَكْمَئّانَ مَنْ َالَف السنة 5 
صَلاةٌ الستفر رَكَمَنَان نَرَلنَا مِنْ السّمّاء 


صلاة اليل والنهار مُثنى مُثنى 3571 


صَّلاةٌ اللْبْلٍ وَالْهَار مَنَى 0110000 
صَلائه يذ عَلَى الْبرَاء بن مَعْرُورِ فَإل.... 
صَلائهُ ظ عَلَى الْثْلام الأنْصّارِي الي 
صَلأهَا بالبِي عيذ وَظِلُ 000 
صِلَةٌ الرْحِمٍ وَشَ 0 - 2001 
القع جار بين 


فهرس الأحاديث النبوية 


م عل اال لوال 

ال 4 11174 
صَلَيت لف ابن عباس عَلَى جَنَارةٍ زجد0 0000 
صَلَّنت مَعَ رَسُولِ اله مغ بالْمَدية 0 00000 
صَلَيِت مَعْ رَسُول الله #ظ الْعِيتَيْن ا 
صَلَيت مَعْ رَسُول الله ا فَوَضَعَ 0 


صَلَيِت مَعْ الي عثفظ الِْيدَيْن» د00 00 
صَلْيْت مَعّ النبي اء فَكَانَ يُسَلْمُ اسم ل 111 


ليت مَعّ النبي' فيط فَمَا مرت و و 
صَلَيِت مَعَ اللي تل, فَوَصَعْ يده 1 
مَلَيْت رَرَاءً أبي هرَيرَة يه َرأ 1 


صُلَيْت وَرَاءُ الي تيا عَلَى امرَوٍ ال ل 8 
المنْت حِكْمَةٌ وَقَلِيلٌ فَاعِلَهُ 100 4817 


صوموا لرؤيئه 10 


ضَالَةَ الْمُوْمِنَ حَرْقُ الثار 000 
المتبعٌ يد ذا آصَابَهُ الْحُحِْمُ 0000000 


فَحُوا بِالْجَذَع مِنْ الضأن ا و 
عَمَيْنًا مَعَ رَسُول الله تفي بِالْجَذّع 1 


مَرْب القخل أؤ الْعَبْدٍ 5 


ضَرّب له ]2 


ضَرَب وَغْرُبَ وَأَن ب 0 اا 0 


طَمَامُ الْوَلِيمَةٍ أَوْلُ 2 حّ مم 1 
طُّنْمَةٌ لِلْمَسَائِنَ 8 111 ا 


طَلاقٌ الأمَةٍ تَطْلِيقئَان وَعِدْنُهًا 11100071 
طَلاقُ الأمَةٍ طَلْقنان وَقرْؤْهَا 0078 0 0 0 0 0 0 21000 
طَلاقٌ اللا وَاحِدَةٌ 3 
الطّلاقٌ وَالْمَنَافُ وَالكَاحُ 0 
طَلاقَةٌ الْوَجْد وَكَف الأذى؟ وَيَدَله ا 4117 
طَلَبُ الحَلال جهَادٌ امتح سج ام ا 1 


5 


طُلْقَ أبُو ركائة 
طَلْقَ امْرَأََهُ وَهِيَّ حَائْضَ الما 30 
طَلّنَ رَجُلّ امْرَئَهُ ثلاث فَتَرَوْجَهًا 001 


طَلْقَ رُكَانَُ امْرََنَُ في مَجِْس 000 
طَل” قت التي قلاثا ..: ا و ل ا ا 


الطهور شطر. اك 


طَوَافك بِالْبيِتِ وَسَمْيّك بَيْنَ الممًا ا ا 
طَرَافك لبت 0 1070 


طُويَى لِمَنْ شُخْلَهُ عَيبُهُ عَنْ عيوب 000 
الطَيبَات 114 


الظلْمٌ ظُلْمَاتٌ يَْمْ الْقَِامَة ل رةه 
ظلماً طَوَقَهُ الله يَوْمالْقِيَامَة 0000008 0 0 0 


الْعَائِدُ في مِبتهِ كَالْمَائِدِ في 


الْمَائِدُ فى مِبِهِ كَالْكَلْبِ يُقَىءُ ز ز ز ز 1 1717010 


َبِدَ مملُوك أو اْرَأة أو صب أْ ميض 21710 


0 - 2 45 
000 
عبده 


مامء. م 2 


الْمَجْمَاهُ جَرْحُهَا جُبَارَ 


عُدْيْسَر امْرَأة في هِرُ 


وَأمَتِك 


و سَجنتها 131100093 


عُرِضْتُ عَلَى النبي فز يوم أَحُدٍ ا 0 
عُرِضَت عَلَيْ أَجُورٌ أَمتي؛ حَنْى م ل 
عُرِضنا عَلَى الي خخ يوم كريط 00 
عَرَضَهُ ني عَلَى عَمِّهِ عِنْدَ السّيّاق 1170007 


معزواً لأرقام الصفحات 


عَنْ عَنْ الحَسَنِ 10 


عَقَلُ هل الدَمةِ نِصْفْ عَقْل 1 
عَفْلٌ الدمْةِ صف عَقَل الْمُسْلِمِينَ 0 


5 0ر.ارءم د عو 


َمل يبه الْعَمد مُغْلْظ مِثلُ 


عَقَلُ الْمَرْأَةِ مِْلُ عَقْلٍ الرَجُلٍ 251111111110 


الْمقيقَة تَذيَحُلِسَبْعٍ لوي 


عَلَى أهْلٍ كَل بس في كل عَامٍ 0 


عَلَى الْيَدِ ما أَحَدَت حَتى تَؤْدْيْهُ 0000 


الْمِلم نقَطَهٌ كَْرَهَا الْجُهَال.. 


“لم 


الحلماء وَرثة الأماة ‏ ا ا 1 
عَلّمْت نَاسا مِنْ أهل العفةٍ 


عَلّمََا رَسُولُ الله يا التْشَهُدَ 10100 


عَلْمَنَا رَسُولُ الل تي في السحلاء 


عَلْمَنِي رَسُولُ الله لز كَلِمَاتٍ ب و ا 


معزواً لأرقام الصمفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


عَلِيْ وَالفضل 7 وَشُقَرَانُ 


عَلَيِكُمْ بالصّذق» فِْنْ الصدقّ 52-0 
لح لا در رطم 5-0006 


ممم 


الْحُمرَى لِمَنْ أعْرَهَاء وَالركى 


الْحُمْرى لِمَنُْ وُهِبَت لَهُ ا 
الْعُمْرَةُ إلى الْعُمْرَةٍ كُفَارةٌ 10-6 
عَمَلَ الرجُلٍ يلوو وكل: يع 211111111 
بيْدِهِ وَمِثْلَهُ الْمَرْأَةٌ و 


مل لجل ب 


المي نَدمَعُ وَبَحْرَنْ الْعَلْبُ 0 
الَْيِنُ َْنِي وز نَاهَا لظن 0 
الْمَيْنُ كاه السئوء فَإِدا امت 1 
العَينُ وكا اله فَمَنْ نَم 0 
غَرَوْنَا مع رَسُول الله لظ حير 5-00 
عزنا مَعَ رَسُول الله 2# سسب 1 


عَرَونًا َع رَسُول الله 1 قَؤما 


غْسْل الْجمُعَةِ وَاجبّ عَلَى كل 0 


غَسُلَ النبي يط عَلِي عليه السلام وَعَلَى 


عسل يَْمٍ الجمقة وَاجب عَلَى 0 
غَنيَ يَسَاءَهُ وَلَمْ يُحْدِث 30000 
الْمَمْمَبْ مِنْ النيطانء فَإِذَا وَجَدَهُ 0 
الْقْضْبْ من امار الا 1210 


ري 


عُمْرٌ سَألَ مَنْ شَهدَ قَضَاءً رَسُول 0 


ا 0 


فَأتٍ ب الي هُوَ خير وَكَفْرْ عَنَ 0ك الام 


أى بط الوَادي زادي غرّفة 211 
3 ثأتى الني كلظ يسأر فيا فِيها 


8 الْفَرَسَ حَتى قَامْ ثم 11 110111111 
حَبْ أن يَنْسْكَ عَنْ وَلَدِه فَلِفْعَلُ 10100000 


فَإِذًا تلفت الأصناف فبِيعُوا ل قلق لله 
َإذَا اعْتَسَلَتْ مِنْ حَيِْضَتِهَا الأخرى....... م 5 


َو رهن سخ 
ذا رَفَمْت رَأسّك فَاجْلِسْ عَلَى 1 
إِذًا رَكَمْت فَاجْعَلْ رَاحَنَيِك عَلَى 11111111 
إن طَلَمَتَ انكس فيلك عَنْ 000 
ذا غَابَ النفّقُ وَجْبْسرْ الصلاة ا 0 


ذا قَالَ هِيّ لك ما عِننْتِ 
فَإِذا كانت إِحْدَى وَعِشْرِينْ وَمِاثَةَ فَفِيهًا ال 01 


7 وَقَمَتَْ ا قن الطرّق 


َِذا وَقَعَتِ ' الْحُدُودٌ وَصرقت لناطات: 0 
فَأَزْنْ لُ هُ أَزْوَاجُهُ 000 1 1 1 1 1[ 1 ا 


001 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصفحات 


فَامْتَخْييت أن أَمْألَ رَسُولَ الله بر 0 


فَامْتَحْيَيت أن أسْأل لِمَكان ابنته 200000 


َاسْتَعيلَ اليه فدعَا وَككرَ ا 


فَاطِمَةَ بت قيس قَالَتْ: قلت: 0 غ1 
فَاطِمَةَ بنت قيس قَالَتْ قُلت يا 111111111 
فَأَطِينُوا الصلاءً رَاقْصُرُوا الخطبَة 0 


لاف عل شي حل كل 520000 
فأَعِني عَلَى تَفسيك بكر السُجُردٍ ا 
نان 0 


1 


َأمًا الْقَناكُ وَالْبطيخ وَالوُمَانُ 0 
َإِمّا لا فلا تَبنَاعُوا حَنَى يَنْدُوَ 50 
مر قربأ مِنْ عِنْرِينَ رَجُلاً 00 
َأمََنَا ْنَا نز أن تُقَاتلكُمْ 200 
فَأمَرَهُ النبي' عت أن يَبنَامَ م 


فَإِنْ أَحَدَكُمْ إذَا كان يَعْمِدُ ا 


م 


فَإِنْ أذركته حَياً فَاذْبِحْهُ -52 


فَإِنْ اغْيَرَفَتَْ فَارْجُنْهًا 1111 
فْإنْ أَعرَجَ ثتيء مِنّ الضلع الام 
إن أَغْمِي عَلَيَكُمْ فَاقدُرُوا 100 


فَِنْ تَرَخخْص أَحَدَ لِقِنّال رَسُول 5-7 


فَإِنْ دَخَلَ عَلَى بتي وَبْسَط 5-06 


كه ممم لمم مسة م إأدثاه 5 
فإن ربه بينه وبين القِِلةٌ 2 


مه 


فْإِنْ الرحْمّة ترّاجههٌ م 
روك اللو ل تَهَى أن تباغ ... 
فَإِنْ سَبَنَ أَحَدُهُمًا فَأجبْ الذي 3 


فْإِنْ شَاءً طَيِمٌ وَإِنْ شَاءً تَرَكَ 3 


١١ لاه‎ 


معزو لأرقام الصفحات 


فَإِنُ ا 


7 
عدم زه 


111 1 [1 1 0 


نك ُرَاصيل يا سول الله 0 
فَإِنْكُمْ لا تَذْكرُونَهُ في كثير إلأ 0 
نكا الل له يلنة من الثقر 5 


َإِد الْمَسَاجِدَ لَمْ تبْنَ لِهَذَا 0006 
إن الْمُسْلِمَ فيه اسلمٌ مِنْ أَسْمَاء.... 


: فهرس الأحاديث النبوية: 
فَإنه تيز لما فْرَغْ الأَعرَابي 1 


َإنْهُ نظ وََف عَلَى رَاحِلَيهِ رَاكبا ادم عاتم بل 849 
0 0 م زم اليا لل مت الات 10 


فَإنْهَا عبِرّة وَذِكرٌ الآخيرة .... ١‏ 
3 قَدْ در إِلَنْ مَا قَدُمُوا فووا اش لطا 11> 


ني أذخلت الْعَدَمَيْنِ التي وَهُْمًا 221111 0 : 


م نُمَنْ ل م خم اام ا ا 0 د قفد 
ف ذَلِكَ مُعَاذا فقَالَ إِنهُ امم ل 1 1 ل 
فتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُّ الْخَالِقِينَ ا د و م 
فتَحَمُلَهُمَا أبو قُنَادَة فَأتَبنَاه اسم اوس ا ا 230 
َتَمْمِلٌ مِنْ ذلك َرْجَك نيك 
تَشْيلين فَجْنَعِنَببْنَ المطلاتين.::. 


3 الْمَسِيحٍ الشجال.... 


فنَوَجةَ إلى الْقِبِلَهِ يدعو ثُمْ ا 201 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصفحات مم١١‏ 
َنَارَ لَه 7 0 0 00 ااا 0 الل خبط كا الِطر ا ان 
فَنمْرَنُهَا بانع إل أن يشرط 01611 ١‏ فرمتك يبيبةزدزدذ د د د 0151 0 00 
فَجَاء سَعْدُ بأسيرَين وَلَم أجئّ ا انق 28:84 ١‏ فرعن اا 1 0 
فَجَاءت به عَلَى الثنت الْمَكْرُووٍ مس ١383...‏ هَرَهمَ قينا النْظَرَ وَحَقَضَةُ الام مو لح ا 1 
الْفَجُْ فَجْرَان: َأَمًا الْمَجْرُ 220000000 لل 0018# قَرقَ رسُولُ الله يز بَيْنْهُمَا وَقَالَ: ا 


الجر فَجْران: فَجْرٌ يُحَرُمُ الطَعَامٌ مس ...11 0١‏ قَرْقَ في الأغرَانهٍ في رَكْمَنَيْ ز ززز 0 000000 
تجمل بكر في اذبوامكتاء سس سس ...0183 قَرْكَمَ دون الصف ثُمْ مَشى إِلَى الصف 0 


فَجَعَلْت أَتَبْعُفَاهُ هَا هُنَا رَهَا ل ل ا َرَمَى بهَاء وَأحَدَ عُودا لِيُصَلَيَ علي ا 


فَجَلَْدَهُ بجريدَتيْن نَحْرَ أَربَحِنَ اس سا 3784 ١‏ فُرَيْعة نت مَالِك أن رُوْجَهَا ا 0 
فَجَلَسَ الرّجُلٌ حَنَى إِذَا طَالَ مَجْلِسْهُ دم واد 53 , فزخرها كل أن تَطرج فائس: الدم ا 1 
0 4 53 


فَحَسْبُ ابن آَم أكلات يُفِمْنَ :3 00 0000 ل :0000000000001 0010 
فَحَلْت لَهُ المَسالهُ حَنى يُصِييهًا لوقه “متاك عن اللقل 5000 رم ا ا ل ا 91 
فَحَمِدَ الله وَأننّى عَلَيْهِ نُْ ماسوو سألَهُ ِسَاهُ عَنْ الْجِهَادٍ مَقَالَ ب امم ا ل ل ا 
فَحَمِدَ الله وَأنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ حَفِيقَاتٍ 000 فسألوة أن يرم بها على 000000 


فَحَولُوا مفَعَدَئِي إلى الْقِبْلَة أ ل ال ب لق .الى نَراريوةْ ةءبءة ةد دز 5ذ5د03515505 0 000 
فَخَالِف بَيْنْ طَرْفَيْه وَإِنْ كَانْ ا 0 د00 ا 1 


َدَيْنُ الله أحَن أن يُقَمَى 00 فَصْل ما بين ايا وَصَِام 052 10 
فَدَيْنٌ الله أَحَو بِالْقَفاء لاسا سس ...088136 فصل فِيهَا ليل فَصَلّى بِصّلاته ناس 000 


فَرَآهُمَا جَلْدَيْنَ فَقَالَ: إن شينتمًا ا 00 0 ا 0 


َرَآَيت الرّجُل مِنا يلْرْقُ كَنبَهُ 8135711 مصلا ادعو الله 0 ا 
فْرْبْ حَامِل فِقَهِ إِلَى مَنْ هْرَ أذْقَهُ سس ب ...0 3783 فَصلُوا وَادْهُوا حَنى يَنْكَنِيفَ ما لماو اا 


2” 


ب مب أذى من ستايع... ارما سر ...6 ١13738‏ قَصُمْ شَهْرَيْن مُتتَابعَين 95ب 00ا0ا0ا0ا 000 


١0668 
قَضَاع بَمْضُهًا فَمَرَضَ عَلَيهِ النبي و ااا‎ 
0000000 0 [ [  [ز[ز ملت سُورَة احج ِسَجْدَتيْنٍ‎ 
0001 الْفِطْرٌ مِمًا دَخَلٌ وَلَيِسَ مِمًا اذ[‎ 


الفِطر يُرْمٌ يُفْطِرٌ الناس؛ وَالأضْحَى 1 
نَطَلْقَهَا وآمَرٌ أسَامَة يُمنَعَهَا ا 5 
فَطَلْقَرَمُنْ لِقبّل عِدْيِهِنٌ 05198 0000 


فََلْمَنَا اسهد في الصّلاةٍ 


فْمَالَ: أَريتيهِ فَلَقَذ أصبَحْت لو 11 
قَنَالَ أُصْحَابُ رَسُول الله فا من مَة. ا 1 
فَقَالَ أُصَدَق؟ فَمَانُوا: نَمَمْء فَصَلَى سام الو 1 


َمَالَ إِنْهَا لا تَحِلُ لي إِنْهًا م 
قَقَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ا كا 
فَقَالَ الْمَيامرُ: إلا الإدْخرَ يا 1 اا 
فَقَاكُ: يَا رَسُولَ الل أخبزني اس 1 
فَقَالَ يا رَسُولَ الله أرَأيت أنْ سو 0 
َقَاكَ: يَا رَسُولَ الله إن امرَأئتي 18 1 10100101011 
َال يا رَسُولَ الله إن لَمْ يكن 3 
فَفَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَا ركب 1-7 0 
رت ا ا ا الا 
ََالَت أَمْ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونٌُ اللا 
فَقَالَتْ َد أَرْضَعَتْكمًا فَسَألَ 100( 
ََاُوا: يا رَسُولَ الله به لَنَا يي ا 


معزو لأرقام الصفحات 


فْقَام إِيْهِ الا لد 
راعقَهم الأول كيو ل 007ا0 0 


فَقَدِمْنا الام فَرَجَدْنَا مرَاحِيضَ قَدْ 


فَقرَأ بفَاتِحَة الكِتّاب وَسُورَةٍ وَجَهَرَ لا م اق 


ا نوف أ ين الشخقتيي مط 1 00 
ا يرجى إن حَمَلِتَ ب ب ١‏ يكون. و ع ل ا سب م 3 0 ١‏ 
ذكانت لِلْقَرْم ركم َع حام يو ااا دوع ل 2 )رج وك دده مموه دوا مدت 0 نن 0 | 


ا 


فَكْرِ 9 الْمَسَائِلَ وَعَابَِا 200011011 0 0 1 
كَمْرْ عَنْ يَمِينِك تم انْتِ الذي اس #اه 2 


فَكَمْنَ أبي وَعَمي بي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ ان موه و ا و 22 0 56 اين 


د 


َكل 3 و مِنْهُمًا بالْخِيَار 520000010008 2 7ن 0 


لا نَجِمَلِيه إل بالل وَانرعِيه ْ 
فلا 0 مدر أن 3 ل لام حم ياد ال ا ات ا 1 : 


م ممق معومة مفففة مهمه معلل مممعية مده ومو موه ل لام رأ 


فهرس الأحاديث النبوية 
فلا تَلَمْنِيِ فِيمًا تَمْلِكُ ولا أنلك. م 


| فَلْمْ يَرْل يعنت فِي كل صّلاته 00 


َم يرل يلي حَنى رَمَى الْجَمرَة 


تلن اعتقئرا القى سملي 00-0 


فَلَمًا كان يَْمُ الترُويَة نَوَجْهُوا 000 
فلَهُ أوْكْسُهُمًا أو الربًا م 1 
فَلَهُ الْجَِارُ ثّلاثاً الو 


فَمَنْ أَنبَآك... إلى آخره 586ظ2ظ 


من تَلَُى ماري مِنه ذا 0 


عرزل رلا 


أكء١‏ معزواً الك إتعحطد ش فهرن الأحاديث البوية - 


تسْلِفْهُم في الْحِنْطَةٍ وَالي, مادق سا لاسا ااذه 9 0 اشر ا ل اك 


بَاطِلَ وَإِنْ كَانَ ما شرْط ا م ا ال 1 
َهُوَبالْخِبار ثلاث يام م ويج اس مرت كاده 
فَهُوَ حير الْظريْنِ 0 
فْهُوَ لِرَرْجِهَاء رَإِنْ جَاءَتْ به ا م 1 
00 لان 11 010000 
فَهُرَ لني رَمَاهَا به ا 
فَهُوَ مال الله يُؤْيِبهِ مَنْ يَنَاءُ امه 
فرَالْذِي لَشْسِي يبدو إنّي لأرى سسسس س ‏ /7 
فَوَدَاهُ رَسُولُ الله مقر مِنْ عِنْدِه 00 1 


نَرََفَ الصّلاة هَكذًا أَربَعَ رَكَمَاتٍ 1 114 


فَرْقَ ثلاث لا م ما ا امس سس ال 0111 
َرَقْتَهَا حِين يُذْكرُهًا 1 


ني الأثفي إِذَا قُطِمَ مَارئهُ ان م اماس 10 


في بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَة وَالإسَْاكُ اله 


زع ملا 


في الْجَائمَةِ تلْتْ الدية ا 61 00 َإن بُعَمَ سو ا 1 
في الْجْمُعَةٍ سَاعَة لا يُرَافِفَهَا عَبْدَ مُسْلِمْ ا الس اق 1 “فونه ا 0 اا 


ا ‏ الل - لاسشت ست 0 


فِيمًا أَمْلِكُ مسري ...6 ١283‏ قال في حخطييه يوم 1[ ا 00 
فِيِمًا سقس السمَاءُ ريِمْ المُثْر مسر لا مس ...381 ١‏ قال - في م الْحَيِض ا 


فِيِمَا سق السنْمَاءُ الْحُكْنُ لماار سم مسسهه ‏ اء  141/‏ قَالَ: فى الستارق م ا م 0 
فِمَا سفت السسْمَاءُ وَالْمْيُونُ أو لح صا و مه كبا اه . “كان ف غارب “00 زؤز[ز ز ز ز ز 1 201101 


فيه سَاعَة لا يوَافِقَا عبد مُسْلمٌ لمم .ب ١144‏ قَالَ في كيْْ وَجَدَهُ 0 
الْقَائِلَ وما الْقِيرَاطّان؟ ا م ين سن 7848 قال ل في كر اال صا ساس عا بم ا 


قَائَلَ الله البَهُرَِ إذ الله م يس ١.4/83 ٠...‏ قال لأملحَابه: قُومُوا فَانْمُوا ا 
قال اللَّهُ الَهُردَ وَالنْصَارَى ممع ٠...‏ 4135 ...قا فر لأولياء الثم أَلقُون نتزدززد 000000 
قاد الله البَهُودَ يي اا قَالَ لِجُوَيْرِيَةَ لَمًا جَاءَتْ ةة ة ةز ز ز ز ز 5 000 000 


لقان طوف طَرَاَين وَيَسْعَى فد 200525 33 


قَالَ: تتفم 0000100101 00 قَالَ لِرَجُل مَألَهُ عَنْ التْملْجَةٍ 2 
َال أصَبِتُ جرَاب شخم يَوْمْ حير م ...4308 قال وجل كيف تقول ال بم سا وس ا 
قَالَ أعرَابِي لِلنِي علا الرْجُلٌ ةزة ة ةزةز ‏ 0 0000000000000 َال إسارق: أسَرَئْت؟ قل ةءةءةزةزة زد 000052552 
قَال: أنَغنت مع رَسُول الله امس سس 61 قا ليد لمن لا ل ا 
َال الله أن عِنْدَ طن عَبِي الس م ل سل ...1789 قال ليان بن مالك ا 010 
َالَ اللَهُ عر وَجَلْ: حب عِبَادِي م اا ا ا للْجَلاهِ اغثرب في أَمْضابه, 0 
قَالَ: اللّهُ 10 1[ 1 ااا" قَالَ ينيز لجن لما سَأَلُوهُ ا ا 
َال إن الله لَمْ يَأمُرْنا ماس تسم مأمرجة السو بي أ َال لِْحَطِيب الي ثَالَ ل 0 
قَالَ إني لا أَسْطِيمٌ أن 200000 ...188 قا ِنّذِي ذَكَرَلَهُ أن انرأ 000 


قَالَ رَجُلّ: يا ني الله امسا ١.448...‏ قال ماين رب 0 
قَالَ رَسُولُ الله #: تَصَدْقُوا فَقَالَ مس 03580 قن لما أي 


قَال لَهُ أبو مُرَيرَةَ لَمًا 8ببب-000 00 0 00 


١٠١5*؟‎ 


قَالَ لَهُ: لك أجرّان وز ز ‏ اا 


قَالَ عليز هلال بن أَميْة: البَينةُ ب 000 
َال لَه تَأنُونَ المي قَالُوا 1-8 000 


قَالَ لَهُن: فَإِذًا فَرَعْسَنْ 252101013111100 ا 
قَالَ لي رَسُوُ الله كي: إِذًا أتنّك سحا ا و ققة 


قَالَ بي رَسُولُ الله تظا: ا عبد ا 101 


قَالَ: هَبي لِي نَفسّك 0 لا 
قَاَ: وَفِي اشع اند مِنْ الإبل ا 


قَالَ: يا عُمَرُ إننك رَجُلّ 00 1 
قَالَتَْ حَولة: يا رَسُولٌ الى الو ا ولد اا وو الا 2 


قَالتَهُ عَائِثَةَ رَدَا عَلَى مَنْ أنْكرٌ ا 


قَامْ رَجُلَّ مِنْ الأنصّار فَقَالَ: إل رضاعُةُ سالط قب 
قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما اطق ساو حل 10 
قَامَ فيا رَسُولُ الله از فَقَالَ: 1 000000 
قَامَ ينا رَسُولُ الله 286 وَذْكْرَ 505000000 ا ان 


َامْ قبَاما طويلاً نَحُوآ ذ [ ا ااا ااا 
نَامْ بلجتازةٍ نُمْ قَعَدَ زآز ز ‏ 0 0707070 إن 


قَمَلَ رَجُلُ رَجْلا عَلَى عَهدٍ رَسُول ل و 1/0 
قَتَلَ مُسْلِماً بمُتَاهَد اماس م ا ال أ جلالا 160 


َتنا بالْقَسَامَةِ وَالصُحَابَةٌ مُتَرَافِوُونُ 151 


معزواً لأرقام المفحات 


ند أخصيرٌ رَسُولُ الله از فَحَلّقَ ل 1 1 


00 
005 


تَذْرَأيت الذي صَنَعْتم وَلَمْ 11111111 1 1 111 


5 يمه 


قل رفعت 


نَدْ نشهذت عَلَّى تفسيك أَرْبَعَ مرا ع م د 


9 
5 
ّّ 
2 


َدِمْ مُعَاويَةٌ حَاجَاً 


قَدِمْ النبي تن الْمَدريية وَنَخْرُ .... ال 
قم لبي الْمَدِيلَة رَهُمْ 2050000 5-0-6 881 
قوم النْمَانُ بْنُ أبي الْجَرْن 11 
تَدِمْنَا المَدِينَة فَإِذا وَسُولُ 00 
را عَلَى الْجنازة بمَابَحَةٍ جد بخ سس ا ل 
تاق أن مارو 0100000 ل لاه 
َرَت عَلَى النبي : انج لم ل 1 
قَسَمْ رَسُولُ الله لظ يوْمْ خيبرَ 000 ل لاه > 


تَمَى رَسُولُ الله كز أن الْخَصْمَيْن 21100000000 
تَمَى رَسُولُ الله يذ أن مَنْ توفي لخب ا س ع ل اكلة 


فهرس الأحاديث البو 


م معم» 


حك لد أن الدَيْنَ قبل 7 
تفنى ونه ني إِذَا قطِعت تندوة... 

قَضَى النبِي ار بِالشفْعَةٍ ة في كل.... 
قَضَاءُ رَسُول الله 5 عَلَى أمْلٍ 7 
لقا د 0 5 7 


قل الْحَىَ وَلَرْ كان مَأ 00000 
قُلْ لا إِلَّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 0 


قل: وَمَنْ يَخْصٍ الله وَرَسُوَلَهُ ماسوة جا اناو ا 


قلت لأبي: يا أت إِنْك قَدْ سَّ صليت 
قلت إبلال: كيف رَأَيِت الى“ 0 


ي ي ة ة ة 12 1 1 1 1 1 1 ااا 


قلت لِجَابر الضبع صَيْدٌ هِي؟ 0 ا ا 00 


قلت لِعَائْشَة: أَيْبَاشِ شير الام 000 


لت لعل عليه السلامٌ هَل مِنْدَكُمْ 
قلت لِمَلِي: هَل عِنْدَكمْ ني 231117 
قلت: وحَيْث قَدْ نت 000 


قُلت يا رَسُولَ الّ: أَرْض لي لَيْس. 
قَلْتايا رَسُولَ الل ألا نستَْمي.... 
قلت: يا رَسُولَ الله إن لان -5 
قلْت: يا رَسُولَ الله إن لي جَارَينَ.. 


قلْت: يا رَسُولَ الله إنا برض 010 


قُلْت: يا رَسُولَ الله إِنّي أبيعٌ 0 
قلت يا رَسُولَ الله إنّي أَسْلَمت 58 
قلت: يا رَسُولَ الله أي الدّعَاء 0-7 


خ 2 


قلت يا رَسُوَلَ الله أي اللييل 00 


م 


25 


3 


: 


لت يا رَسُولَ الله من أبر؟ 


قَرْمَتْ ثلاثة دَرَاهِمَ وثلثا 


نيم فراع وَوَنْنَه تيل ف 0 


ِنَم رسُول الله تلظ في 


قِيَامَهُ كز لجنازة يَهُودِي مرت... 


ِل إن الناسَ قَدْ شن عَلَيِههٌ 00 


َيل لِرَسُول لله خ: أنتوَضنا من 


قبل لَهَا: اسْتَعِيذِي من َإنهُ 56 
قِيل: يا رَسُولَ اللَه: أي الصدَفَة.. 
قِيلّ: يا رَسُولَ الله أي النْسَاء 00 
قِيلَ: يا رَسُولَ الله مَا بر الحج.... 


ت: يا رَسُولَ الله بَينَمًا أنَا 57 
يا رَسُولَ الله الرُجُلُ يَذْهَبْ 
يا رَسُوَلَ الله عَلَى النَّاء 10000 
: يَا رَسُولَ الله في سُورَةٍ 0000000002 
:يا رَسُولَ الله لم أَرَكَ نَصُومٌ 
:يا رَسُولَ الله مَا حَقُ زُوْج. 


: يا رَسُولَ الله مَا حو رُوْجَةٍ 111100 


وتام وا ا 1 


١٠56‏ معزواً لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
م ب لك 
قِيِلَ: يا رَسُولَ الله مَا السبيلُ ...0888 كان إِذَا فَرَعْ مِنْ الصلاةٍ 3 


قِيلَ يا رَسُوَلَ الله وَعَلَى كل ل ...0 20288137 كان إذَا فَرَغّ مِنْ ا 


قبلا وَقَالاً اام يع 463 - كان ذاعم 11116 ا 


قِيمَنَهُ َلائُّ دَرَاهِمَ ...لاما كَانْ أَؤْوَاجُ الي علي يتهَادَينَ الم اق 13 
الْكَافِرُ لا يرْنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 0203168 كان إِسْلامُهًا قَبْلَّ إسلامه بيت ا ا 


كَالَاعِي يَرْعَى حَرْلَ الْحِمَى يويك ...03448 كَانَ أَصْحَابُ رَسُّول الله تا عَلَى ا له 


كَالْعَائِدٍ في َيِه ...0 86178 كان أَصْحَابُ رَسُول الله يط يُسْجُدُونْ 0000 000000 


في 


كان آخيرٌ الأمرَين ينه كذ ل ٠...‏ 0483 كَانَ أَطْوَلُ مَا يَسْجُدُ فِي صلا قط ا ب 
كَانَ أَحَدُهُمْ يبسط تبه ...0.0 003184 كان أَكثرُ دُعَاء رَسُول الله 11 
كان إِذَا اتَهَدَ في اليِين قَالَ حل ا ب م ا 
كان إذَا أَرَادَ الْبرَارْ انَطّلَقَ 050006 ...................... 0488 كان الّْذِي في السسّمّاء سَاخِطأ عَلَيْها اا ان 
كَانَ إِذًا أَرَادَ غَرْوَةٌ ...ب 815 /815831: 4107 2 كان بلال قَبْلَ أن يُقِيِمَ ااا 00 
كان إِذا انحل قل أذ تي سو ان وق قت 4ن برد ره 5200-00 00 2000 
كَانَ إِذا كل أكَلّ بخَمْسِ اح ل -.................. 418 كان ثَمَنُ الْمِجَنُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول م لس مسي اللا 


كَانَ إِذَا انْصَرَّفَ مِنْ الْمَصْر 


كَانْ إِذَابَايِمَ رَجُلا فَأرَادَ أن ...0310 كان رَسُوَلُ الله يذ إذَا أنَى الْخَلاءً 5500000 م م اا لا 
كَانّ إذّا جَاءَه........ 0000 .......... 0313490 كان رَسُولُ الله انر إذَا أَنَاهُ قَوْمْ ماي ل ا 
كَانَ إِذَا خَرْجَ مِنْ ل م .ب 0838 كان رَسُولُ الله :1 إذَا أي يجار سا سس سس نكست 845 

كَانَ إذَا معطب يُعْتَمِدُ........... ب سٌاسسا ب قا ١‏ وو كر لل كفن اذ حرا سس و ميا قد 
كان إذَا دنا مِنْ مِنْبره ...61 0318131 كان رَسُولُ الله تنظ إِذَا امنتفتمح اس ا 
كَانْ إذَا رَأى الْمَطَرّ ...023338 كان رَسُولُ الله ف إِذًا اعْمَسَلَ 1 

كَانَ إذَا رَفَاً إِنْسَاناً 11 ا ا اا 
كَانْ إِذَا رَهًا :ع اام سنت 30# كان رَسْوَلٌ الله اف ]ذا اصرف 111 

كَانْ إذَا ركم فَرْجَ ...0 0398 كان رَسُولُ الله ظ بإذّا خرّج مِنْ 1 0ع 
كَانَ إذَا سَافرَ فَرَادَ أَنْ يَطُوْعَ ...0188 كان رَسُولُ الله ##ظ إذا خطب؛ احْمَرت ب 941 
كَانَ إذَا سَأَلَ جَمَلٌ و ا لمم اد 1818 كان ر شرل الله عكر ذا دحل الخلا ساق كيد 
٠‏ ا كان رَسُولُ الله عفظ :ذا دَخَلَ الْعَثْرٌ 00001 4 
كَان إِذَا سَمِمَ الْمُؤَذْنْ قَال: اللَّهُمْ لع ...ل 003188 كان رَسُولُ الله تيل إذًا رَهْمَ رَأسَهُ م1178 91 

كَان إذَا صَلّى أقْبلَ عَلَيْنَا برَجْههٍ ...03733 كان رَسُولٌ الله 1# إِذَا سَائْرَ فَرْسَخاً 0 
كان إِذَا صلَّى إلى جدار جْعَلَ بن 000 .......... 20313 كان رَسُوَلُ الله يي إذَا سَلْم مِنْ 0 41 
كان رَسُولُ اللو ل نا صَعِدَ امثير سات ست ب 541 
كَانْ رَسُوَلُ الله 6 إِذَا صَلّى لمر م ا 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


كَانَ رَسُولُ الله نيط إِذا صَلَى عَلَى 00010 
كان رَسُولُ الله اكز إذا فَرَعْ من --000000 


كَانَ رَسُولُ الله يكز ذا قَامَ إلى 7 


كَانَ رَسُولُ الله ينظ إِذَا كَانَ يَوْمُ ا 


كَانَ رَسُولُ الله عير إِذَا كبْرَ لصلاة. 
كَانَ رَسُولُ الله كز إذا لَمْ يُصَلُ 7 


كَانَ رَسُولُ الله ييز إِذَا مَدَ يَدَيْهِ 0 


كَانّ رَسُولُ الله صل اللّهُ عَلَيْهِ 1ك 
كَانَ رَسُولُ الله يط يَأْمُرْنَا أَنْ 0 
كَانَ رَسُولٌ الله تر يَأْمرنَا بالباءة .... 
كَان رَسُولُ الله تلظ يَأمرني فَأرر.... 
كان رَسُولُ الله كز يَتَحَمْظ مِنْ 0 
كان رَسْرَل الله خا يََوَضا امد 7 
كان رَسُولُ الله 22 يحوي يوم 0 
كان رَسُولُ الله كز يَدْخْلُ الْخَلاء .. 
كَانّ رَسُولُ الله نقذ يذْكر الله 0 
كان رَسُولُ الله كز يَستَفْيَمُ المثلاة 
كان رَسُولُ الله لظ يُصَلَي ربع 7 
كَانَ رَسُوُ الله لز يُصَلَي بنا 0 
كان رَسُولُ الله لا يُصَلَي الْمَصْر... 
كَانْ سول الله عط يُصَلَي م اليل 
كَانْ رَسُولُ الله يتا يُصَلَي وَهُوَ 0 
كَانْ رَسُولُ الل يا يَصُومُ حَنّى 0 
كَانْ رَسُولُ الله نظ يَصُومٌ في كل... 


كان رَسُولُ اللو ا يَصُومٌ من" الشهر ال 
كَانَ رَسُولُ اللّهِ ا يَصُومٌ من كُلٌ 0 
كَانَ رَسُولُ الله كز يُمَلْمُنَا التَشَُدَ 0 
كَانْ رَسُولُ الله 2# يُعَلَمُنا دُعَاءُ 0000 


كَانَ رَسُولُ اللو فز يُعَلْمُهُم إذَا 1 
كَانَ رَسُولُ الله عض يَخْتَبِلُ من 7 
كَانْ رَسُولُ الله يز يَعْميلُ امنيا 37 
كَانَ رَسُولُ الله يز يُفْطِرُ على 03 


كَانَ رَسُولُ الله نز يُقبَلُ الْهَدبْة زآ [ز [ز 0 1011000 


كَانَ رَسُولُ الل كذ يُقبْلُ وَهُرَ 1 


معزواً لأرقام الصفحات 


ان 
لكا 


كَانَ رَسُولُ الله يز يُقرَأْ علَيِنا ا 
كَانَ رَسُولُ الله فز َرأ في صّلاةٍ الس وف فوم 0 
كَانْ رَسُولُ الله يكز يُعْرِنا الرْآن 20 
كَانَ رَسُولُ الله ا يفم بين الح مد و 1 
كَانْ رَسُولُ الله كز يسم لِنِسَائه 00 
كَانَ رَسُوُ الله تيا يَقَولٌ: اللّْهُمْ ا ملو الو ما 
كَانْ رَسُولُ الله يز يُقولٌ دير سما ا 0 
كَانْ رَسُولُ الله كن يَقُولٌ في رُكْوعِهٍ ارما م ا 
كَانَ رَسُولُ الله عليز يُكَبْرُ عَلَّى زةز ز ز 1000000 
كان رَسُولُ الله فا ينَام وَهْرَ ا 
كان رَسُولُ الله يي يبد لَه ابيب 00 00 
كَانْ رَسُولُ الله كز يُتفْلُ بَمْضَ 011 
كَانْ رَسُولُ اللو يز ينْهَى عَن' الصْلاةٍ ال 
كَانْ رَسُولُ الله كز يُوترُ ب «سَبحْ 700 


كَانَ رُوْجُ بَريرَةَ عَبِدا أمْرَد يُقَالَ لَه م51 


كَان ريد بْنُ أزْقَم بكب عَلَى 000009 


كَانَ طَّلاق الثلاش..... ' له 
كان الاق عَلَى عَهدِرَسُول الله بز 0 


كَانَ الْمَبيدُ يَدْخَلُونَ عْلَى زواج ا ا ا 9 
كَانَ عَلَى جَمَل لَهُ قد أعْيًا 1 


كَانَ عَلَيْهِ خَمِيصّة سَوْدَاهُ 6 


3 


كَانَ في أَبِيَاَنا رُوَيْجلٌ ضَعِيفٌ رندزند 00000 


كَان فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ا ا 
كان فِيمًا أَنْزلَ من شرن يس 8971 


١.ا/‎ 


كَانْ فِيمًا أنزلَ مِنْ" القرآن عَثْرٌ 7 


ته 05م م 07 0 20 
كان قدر صلاة رَسُول الله يز الظهرٌ 


كَانْ قِرَام لِعَاِسَة سرت به 11117ظظ 


كان كُمْ الي ل إلى انغ 


كَانَ لا يُوَذْنُ ف م 41 
كان لا يُسَئْزهُ عَنْ بَوْلِهِ 5 10010000 


كان لا يَقْنْتُ إلا إِذا دَعَا لِقَرْمٍ 55 


كان لا يْمْسُ وَجْهَهًا 11011 


كَان لي مِنْ رَسُول الله تلظ مذخعلان. 


2 ٠. 


كان اناس في عَهْدِ سول الله 0 


كَانْ الئاس يَنْصَرِفُونَ مِنْ كل 000 
كَان النبِي 1 إذا أرَادَ أن يَْتَكِفَ ل 


لعوفمو ومو وو مره ف رموه مومه مدت ووو نموم تقر 


كَان النبي يفي إذَا تَوَضا أَارَ 00 


كان النبي تيز إذَا دَخَلَ الْخَلاءً 


كان النى/ يط لا يَعُودُ إلا بَعْدَ 0 


كان النبى/ تي يَأْمُرنَا إذَا كنا 7 


كان لنب مف يَأْمُرنَا بالا 55 


كَان النبِيئ يجَافي بدي 220 


لا اي علخت تن الا 5 


كان اللي جز : يَحِيءُ من 
كان" الي “ا يحرج يوم انبر 0 
كَانَ النبي عليز يعدجبة | 


كان الب ' ع عكر وَهُرَ صَايِمٌ 


201212121111110 


200 


التبِحُنُ ا 00 


م 0 10111 امن 


1 0 لاد هده لئاسوو مد 


كَان يَتنفْسْ فِي النثرّاب 511 
كَان يُتْربْ في الأذان الأو ل 00 


كان يَسْتجِبع .يا 5011000 

كان يُسْتَغْفِرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ 001111ظظ 
3 70 8 

كان يمستفن دي 2211111111 


كان يَصِلْ شَعْبَانَ برَمَضَانْ حا 
ل 
كَانَ يُصَلَي يَعْدَ الْعَضْرٍ 120 
بد الهيه... 12057135 


كان ب 51 


كان د 


م 
ا و لم 


ان 
لضن 
0ن 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزو لأرقام المفحات 


كَان يعر وَاحِلَهُ يُصْلي 2020 وت اس ةا 
كَانَ يُمْطِي أَرْضَهُ بالتلْثٍ َالريْع موادا وماس ا ا كاه 


كان يُعَلَمُّهُمْ لبي 0 0 
كَانَ يُعَلْمُهُمْ مِنْ الدُعَاء 000 000 
كَان يَعْتَِلٌ بالصاع وَيَتْوَعئا 000 ل 
كان يَغْتَيِلُ بفَصْل 1 1 00000 
كان يَْتَمِلُ وَيْصَلي الركمتين 2 1 0000111 


0 


كَانْ يُقبّلُ بَعْضْ نْسَائِهِ ففي الْمْرٍ يْضَةِ 000 ا 00000 


كان يُقصر فِي السفر ا 
كان يُقصر وَتَيِمٌ 00 


كَانْ يول في سُجُودٍ التّلارَةٍ 1 
كَان يول في صَلاتِهِ بَمْدَ و ا 
كَانَ يَقَولُ كما يُقُولٌ الْمُؤَذْنُ 00 0 000000 
كَانَ خظ يوم لِلْجنارة قَمَرب: 0ن 
كان يُكْري ..... ْ 
كان يَلبسهَا لِلْرَقل وَالَجحُعَة ب 


ولام 


كَانَ يَمْسَحٌ رَأْسَهُ نَارَه ا 


0 


كان #نيز يُويَرُ ثلاث لا يَجْلِسُ إلا 1 


كَانْ يُويِرُ ثلاث لا يَفْصِلُ بَِنهُنْ ذ00 0 0 00 


كانت امرَأةٌ تمي الْمنَامَ موس قا 


كَانْتَ أَمْوّالٌ بنى النْضِير مِمًا وم 2 


كَانت دِيٌَ الَهُودِيّ وَالنْصْرَانَيٌ [ذ[ذ[ 1[ 101000( 


كانت لِرَسُول الله ثلاث صَفَايًا م م و 


كَانْتَ لَنَا جَوَار وَكنا نَعْزِلُ ا 


كَانتَ وَصئتّهُ يل ين حَضَرَهُ الْمَوْتُ 000000 
كَانْتْ يُمِينُ رَسُول الله كز البتي مم 


كَانت يُمِينٌ النبى ظ: لاء وَمُقَلْبِِ 1 


كانت اليَهُودُ تَقُولُ: إذَا أنَى ا 1 
كانت اليَهُودُ تَقُولٌ: إذَا جَامَمَهًا سب 0 


كانوا إذَا مَاتَ فِيهم" الرْجُلُ الصالِحٌ 00 
كَانُوا يتخِدُونَ بور أَنبيَائِهمْ ز ز ز  [‏ 0 0 0 0 10000 


ئٍٍْ 71 


كبْرُوا اللّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبد وه سو 


١.‏ معزو لأرقام المفحات 0 1 . هرس للأحاميث اليو 
كدين كبشين مامز ا ألا 7لا مسار طوف ات اللا كُُ “أ متي مَُافَى إلا الْمَُامِرُو... 0 عه 


كِنَّابٌ الله الْقِصّاصُ حم عاك ماما ةغلا + كل امْرئ في ظِلٌ صدَقَه خَتَى 2 ا ا ان 
كنب الإِحْسَان المج سا ااا ع مشي للق كل قرفا فيه شل صَدَقيه 4 


كنب إِلَى مُعَاذٍ بالَيمْن شل لاه كلم بَِي أم ينتَمُونْ إلى عَصبَةٍ 
كُبِبّ عَلَيّ النْخْرٌ وَلْمْ يكنب 04838 كل خطبَة لَيِسَ فِيهَا تَشَهُدٌ 
كِب لَهُ قيرَاطان مِنْ الأجرٍ أَخَنْهُمًا مت 101 لذي مح 


الْكُدْرَةٌ وَالْصُمْرَةٌ شَيعاً 
الكَذِبْ» فَإِن الْعَبْدَ إِذَا كب اه لش في كر سسي ةا 


كَذَبتَ هلم كلك شئاء ميوى الْحِيدَةٍ خطأ... ماس م ل ا 


َدَلِكَ أَخْبرنِي جبْريلٌ عَنْ الله 000 444 كلغَلام متهن بعَفِيقيه تبح 010 اس انيه الاش 1 


كشن الْحَجَامٍ خبيث 0000 س ما شيشت شيئت وَاشْرَبْ ما شرئت د 2 ل ة 8 ١‏ 


كَسْبُ الْحَلال قريضة .... 


ا 
كَتَى بك إِنْماً أن لا بَرَالَ مُخَاصِماً ...0441 كل وَاشرَبْ وَالْبْسنْ وَتَصَدْقَ في 1 يي 


كَفَارَة م اغتبته أَنْ د تستَطْفرٌ ا ل 4 كل وَاشرَب وَاليْسُ» رَتَصّدْقْ 1 يرل 
كَمَارَةُ النثر كَثَارَةٌ مين 28488 كُلكيُمِين يُحْلّْفُ بها دُونْ الل ال 0 


كن في ثلاث أَنْوَابٍِ بيض 03838 الْكلْب الأسْوّدٌ شَيِطَان مدا بط كا لات تبهذ ش 
كن في قَطِيفَةِ حَمْرَاءً ...5 03883 كُُسْمَةِ السب لاْبَاعٌ وَلا يُوهَبُ ةا ل 938 

كل ا بن آدَمْ حَسْود ولا يضر ز ز ز ز 1 0 2100 464 كَلِمنَان حَبِيبَتَانَ ِلَى اللا ا ا 0 
كل ابْن آَم خَطَاء. وَيرُ الْحَطَائينَ 0000 ا لأوة 0 0000 


كل ابن آدَمَ يَطْعْنُّ الشيِطَانُ لس واو ل كشال امو ا 


فهرس الأحاديث النبوية 


ا ازور مسا ااا عامل 


كلْهُ أنت وَعِيَانُك فَقَدْ كم 0 


1 


كل وَنْ لّمْ تنرلك مِْهُ إلا ا سو اع 1 


كُلُوا وَاشْرَبُواء وَالْبْسُوا فِي غَير.... 
كلوا وَاسَرَبوا اواو ا 1 


كلوا رَتَصّدقُوا وَادْخِرُوا 000 


كما تتضْربُ الْمَبْدَ أَوْ الأمَةَ --- 


كما حَْمٌ إبِرَاهِيم مَكة وني 5 


كنا إِذَا صلْينَا مَعَ رَسُول الله 0 
كنا عند عَمَارِ بن يامير فَأنَيّ 1 
كنا لا تمد لكر وَالمكورةٌ ا 
كنا مَعَ رَسُول الل كط في المتقر 
كنا مع رَسُول الله كلذ في غَرْرَةب 
كما د 


ل ممه 


نبيعٌ سَرَارِينا أَمْهَات الأزلاد .. 
كنا نتَلقَى الركبان فَنَشْتَرِي 
كنا نحَزِر َم رَسُول الله 500 
كنا تحرج مَعَ رَسُول الله ل 57 
كنا نَشْترِي الطَّعَامَ منْ لكان 98 


87 م 


كنا نْصَلَي الْمَمْرِبَ مَعَ رَسُول 0 


كنا صب الْعََاَِ م سول 54 
كنا نُصيبُ في مَغَاِينَا الْمَسَلَ 2 
كنا نْضَمٌ بين قَبْلَ لابين 0 
كنا نَعْدُ ادنب الْذِي لا كَمَارَة ا 


عم م 


كنا نز مَعَ رَسُول الله 1 فُنْصِيِبُ 


كنا نُمَسّلُ الْمَيْتَ فَمِنًا مَنْ ل 0 


00 


كنا نفعل 110700011009 
كنا ْول قبِلَ أن يُفْرَض عَلَينَا اسهد 
كنا تنْضَحُ وُجُوهَنًا بنك ا 
كنت أَوْدْنّ لِرَسُول الله 6 تَكنْت ... 
كنت أبيعٌ الإبل بالبقيع فَأبِيمُ 520 
0 
أطَبْبُ رَسُولَ الله ا بأطيبو.. 
أَطَيّبْ رَسُولَ الله لظا لإحرَامِه 


كنت لف الثبِي تنظ يَْماء فَقَالَ 0 
كنت ريف النبِي' ا فَقَالَ:يَا 


كنْت مَمّ اللي ع فَأَى الْضَلاة ا ا 35 


كنت مَمْلُوكاً لم مْلَمَكَ فَقَالَتْ 00 
ا وم 

كنت نهيتكم عن زَيَارَةٍ القبور ه25 
كنت نهيئكم عَنْ لّحُوم الأضَاحِيّ 5 


50 


كنا يت ميتم و 


39 م2 
كب مقن 


أخدُمٌ الي ل ذَأتِي بحسن 200000 


١٠٠١ا/١‎ 


_ لا آكلهُ ولا أَحَرْمةُ لوو مي كييك ةين سا وياد 
لا أل الْمَمْجِدَ لِحَائْض وَلا جُنْسو... 


لا أرَاهُ عَلّى حَال إلا كنت عَلَيِهَا 5-5 
لا أرْبَحَ اللَّهُ رتك 0000 


لا أنْهَدُ عَلَى جَوْرٍ 1000 


لا إلا أَنْ يجي مِنْ مَغِيبهِ 


لا إِلّه إل الله وَحْدَهُ لا شريك 5 


لا ميك لك مِنْ الله شيناً 0 
ين 28 
بيع لبر بالشهير 011 


لاتَبيعُوا الذّهَب بالذهَبٍ إلا 526 


ثرا فيا نا ياجر.. 0 


لا 


و. ” 


لا نَجْعَلُوا َبْرِي وَلْنايمبْدُ مِنْ 5-0 
ا م الور عي 52 
لا تجلِسوا عَلى القبور ولا تصّلوا 5 


لا ئيْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنْصارَى 52006 
لا تَبْدَؤُوا الُْهُدَ ولا النْصّارَى 9 


معزواً لأرقام الصفحات 


614 


لا نَجُورُ شَهَادَه بَدَو 3 عَلَى صاحِبٍ اموي ا 0 
لانَجُودُ شَهَائةُ خاي ولا خاب 0 
لا نَحَاسَدُوا ولا تََاجَشُواء ولا تَباغَضمُوا لا ا اه 

لا نَحَاسَدُوا ولا تَنَاجَسُوا 00 تسبي نه ١‏ 
لايد انرأ على ميتو ف ًَ 010008 9 عو 
لا نَّم الإملاجةٌ وَالإمْلاجتَان /! ' 
لا نّحَْمٌ الْمَصَة وَالْمَصكَان........ 12100 ا 0 0 


لا تَحْقِرَ مقرل ن مِن الْمَمْرُون سبئاء 


لا نَل الصٌدَئَة لِمْنَيْ إل ا ا رمو 0 00 
لا تَجِلُ ُقَطَتهًا أ لمتشي ا و الي 0 م : 
لا نُحْلْبُ مَاشييّة امررئ بغر ند 00 


+ مم م 


لا تَخلفرا بآبايكم َأَنهَائِكُمْ 0 1 00 : 
لا 5 مله أ بأبَائكن ولا بأَمهَاتِكُمْ ممم مهمومه موهفمو وموم ممق لمم ييه لمن" ْ 1 5 
لا تَخْتَلفُوا عَلَى إِمَايِكُمْ وَلا كَابعرَة ا سس سس 81 


لا نَخلُِوا تَخَلِفْ ربكم لا لاط ل للا 
لا تخصوا لَيْلَهَ الْجُمْعَةٍ قِيَام ا المح اا 3 


2-2 


لا قدا وَلا ها من زفت ٍِ 01010 0 مه 0 


بالف لعل ل العامة د و 


لا تَسَارُ 0 هم في الْمَجُْلِسِ 10 ا .- 5 وم 1 1 


لا تَسْبُوا الأمْرَات؛ هنهم قد 001011 علدا 


لا تَسْترُوا الْجُدُرَ بالثياب 


لا تَسَلْمُوا ١‏ تَسْلِيم عر دِ من ا ا ا 00 1 
لا شرو ١‏ السْمّك' في ال الْمَاء 0 251 505000 ا 6 0 0 1 


فهرس الأحاديث النبوية 
لا َه الرْحَالٌ ل 
لا تَشْربُوا ني آْبَةِ الذَهَبٍ وَالْفِمَةٍ سو م 


لاتَتْرَبُوا وَاجداً أي شُرْياً وَاجِداً ام ل 


لا نصرٌوا الإبل وَالْعَلَمَ فَمَنْ 0 ز ز 0000001 
لا تَصلُوا إِلَى الْقبور وَلا تَجْلِمُوا ا ا لز 


لا نَمَِيدُ صِيْدا وَلا تنكأ م م 1 
نقذ 0 ا 0 


اموا لون 1 1[ 0 
ع ذ 1[ 001 


تقر ش افْيِرَاشَ الستبع وَاعْتَمِدْ ما ابا وم اواو ا ال 
لامعا الْحْثُوة في الْمسَاجد 


لا تَقَدمٌ تَقَدْمُرا الشهْرٌ حَنّى رو 0 0 00000000 
لاه تَقَصُرُوا الصلاة في أَقَلُ مِنْ 
لا ْقْطَم يد استارق إلأ في ريع اال 00 
لا تقولر :١‏ جَاءَ رَمَضَانُ قن رَمَضَانَ 11000 


معزو لأرقام المفحات 


لا تََقُوا الركبان؛ ولا يبع 9ب 00 


لا تلَقُوا اسم حنى تَهِبطُوا بهَا ز ز ز ‏ 000 
لا تّمَار أَخَاكء ولا تُمَازحْفٌ ولا 00 


لاتمس طِيبا 8 [1[1515151[11[1[|ز[|ز[|[ز[|[ز[|[|[ز[ز[ |[ 007007070( 
لا تشع الحم راذح تعالي ا 
لا تبني 010111 0 
لا نَنفْضُرا يكم فإِنْهَا راوح ع ساس ا مم ا 
لا ننِق الْمَرأة مِنْ بت زُوْجهًا 0 ا 000 


لا تَنفَطِمٌ الهجرَة مَا قُويلَ الْمَدُوُ ا 1 
لا ننكَحُ الأيمُ حَنى مُستَأمرَ ز ز 5 0 00000 


لا توطأً حَامِلٌ حَنى نَضّعٌ ولا ل 0 
لا نوَلهُ وَالدَةَ عَنْ وَلَدِهًا 8 د00 00 


لا جَلْب ولا َنب ولا تؤخذ صدَفَائهُمْ دمن ا ام ةبس 


لارَضَاعَ إلأ في الْحَوْلَين زد3ذ3 0 0 0 
لارَضَاعَ إلأأما أنكر الْمَظىٌ ماي الا 
لارَضَاعَ إلأأمَا نكر له م ابو يا ان 


لا سَبَقَ إلا ني خف أَوْ نَصلء أو 


لا شفْعة إلأ في دار أَوْ عَمَار 0 


معزواً لأرقام المفحات 


لا شفعَة لِنَائِب وَلا لِصّغِير وَالكُقْمَةُ 5085 


لا صَاءَ مَنْ ضام الأب 52 


لا صّدَاق بَيْنَهُمًا ا 


لاصّلاةَ بَمْدَ صَّلاةٍ الْفَجْر. 


لاصّلاةٌ بَعْدَ طُلْوع الفَجْر إلا.... 


لا ضَرَرَ ولا ضيرَارَ في الإسلام. 


لا ضَرَرَ ولا فيرَار وجل أن... 


53١ لمك‎ 


فهرس الأحاديث السوية 


لا مبرائها لِرَرْجهَا وَوَلَدِمَا. ْ 

لا نك كِنَابْ رَينَا وَسْئة نينا 0 
لا نْذْرَ فِيمَا لا يَمْلِكَ ابن آدْمْ دن 0 0 00000 
لا نَذْرَ لابن آدَمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ ل 


لا نْرْضى بِأيمَان الْيهُود. 


لا ِكَاحَ إلا ولي مُرْشياو أ ا ا 0 
لا نِكاحَ إلا برَلِيء وَالسُلْطَانُ ل 


لاء وَالْذِي بَعَمَك بِالْحَنّ زد د 
لا وَاللَه وْبلَى وَاللَه م 
لا وتران فى لَيْلَةٍ ب00 0 1 110707000( 


لاوْصِيةَ لِوَارثٍ اع سن ما و ا 114 


لا وُضوءً إلا 2 بح أو سْمَاٍ ممه ممم ممم ع و مق موه ووه وتم وو مفو ع موف ومو دمي ولد 


لاوّضُوء إلأمِنْ صوْتٍ أو بي ا ا 


لا رَفَاء لِنذْر في مَعْصِيةٍ الجن لا 


لا وَمُصَرف القَنُوبٍ 0 اا 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزو لأرقام الصفحات 


لا يَأبَى بخير هش“'ش*ظ2ظ2 
ل واه 

لا يؤدْنَ إلا مترضئع 5200006 

لا يُؤِْيهِ بقار بَدْرهٍ 01000000 

لايَوْسنُ أَحَدُكُمْ بَمْدِي قَاعِداً 6 


لايُؤِينٌ أَحَدُكُمْ حَنّى يحب لأخيه 


لا يبُوَنْ أَحَدُكُمْ في الْماء الثاكم... 


لا يبسن رجل عِنْدَ امْرَأةٍ إلا 50 


لا ينَطََحٌ الإمَام في مَكَائه 52010 
لايْتْمَينْ أَحَدُكُمْ الْمَرْتَ لِغْرُ 5 
اج أَحَدُكُم الْمَرْتَ 0 


لا يَجْتَوِعُ ديئان في جَزِيرَة اْعَربِو. 
لايَجْزي وَلَّدٌ وَالدَهُ إلأ أن 00 
لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَآتَهُ جَلْدَ 59 


3 


لا يُجَلَدُ فَرْقَ عَشْرَةٍ أسْوَاط إلا 1 


لا يْجْمَمٌ بيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمْيًَا 5 


لايَجْنِي جان إلأ عَلَى لَه لا 7 
لا يجُورْ لامر عَطِيّة إلأ بإذن - 
لا يَجُودُ الِب فِي ثّلاث: الطَّلاقٌ 
لا يَجُورُ ِلْمَرأَةٍ أمْرْ في مَالِهًا 5 


لا يُحْتَكِرُ إلا حاط 5000000 
لايَحْوُم منْ الرضّاع إلا ما فتن 5 
ايحم من" الرضاع إلأما 000 


7: 


لا يْجِل سلف وَبٌِْ وَلا شَرْطان 0 570000 


لا يْحِلُ قل مسلِمٍ إلأ يإخدى 7 
لايْحِلُ لامرئ أن يَأْحْدَ عَصًا ل 


لايَجِلُ لامرئ يُْمِنُ بالله 11111111 


لايْجِلُ لامرَأة تَؤْصِنُ بالل ا 151( 


لايَحِل لِلْمَرْأةٍ أن نَصُومٌ وَرْوْجُهَا مخ ا 
لا يْجِلُلِلْمَرٍَْ أي الْمُرْوْجَةٍ الخ ا 
لايَجِل لِمْسلِمٍ أن يَهْجْرَ أخاه 300000 
لا يَجل لَه أن يَبِيمَ ا ا ا 


خيطية أخيه 11111110100003 


لا يَخَثْرَدُ رَجُلٌ بامْرَأة إلا 111000 
لا يَخْلْرَهُ رَجُلّ بامْرَاةٍ 0-5 
لا يَدْخْلُ الْجَنْةَ حب وَلا بَخِيلٌ ونم م 10 


لا يَدْخلٌ الْجَنة سَيَُ الْخلن 0 


لايرث الْمُسْلِمُ الكَاقِرٌ ولا ..... 02414 
1211010111000 1 
لاير ني إلا ابن لي 11101 
لا يرخص فِي هَذَا إلأ لكى شنسية 1000 


١ ة/ا‎ 


لا يرد الدُعَاءٌ بَيْنَ الأذان وَالإقَامَة ا 
لا يرال الله مُقبلاً عَلَى الْعبْدِ 00 
لا يْرَالٌ الرَجُلُ يَسْأَلُ اناس 11 1 111111111 
لا يَرَالُ الْعَبدُ يَسْأَلُ وَهْرَ غْنِي 109 


لا يرال قوم يتَآَخْرُونَ حَتى 1 101111111 
لايْرَالٌ اناس بِخَيْر ما عَجُلُوا 0 
لا يرال 5سا اا ا 22016 


مع ملم 


لا يُسرق السسارق حِينَ يسرق وَهُوٌَ 110 1 110171 


لا يَشْرَبَن أَحَدُكُمْ قَائِماً فَمَنْ لل 
لا يسْرينُ أَحَدُكُمْ قائماً و ا ا 
لا يُصَلّي أَحَدُكُمْ فِي الثْرْبِ الْوَاحِدٍ 
حَدُكُمْ يم الْجُمْعَةٍ 0 


مام # 


لا يُصومُن 


لا يَضُوك بأَيّهِمًا بْدَأت 1[ 17111111 
لايَفِيمٌ الدْعَاءُ بل لا بد ا ااا ل 
لا يَحْمَدُ برؤْيَة الهلال 521215750110108( 


لايَتَملَ أحَدُكُمْ ِي الْمَاء الذائم 0000000007 


لا يْخْرَمُ الاق إِذَا أَِيِمَ عَلَيِ 000 
لا يَغْلِقٌ اله مِنْ صَّاحِبَهِ الذي ا 010 


لا يق بين الم وَوَللهاتب. يت ا تاياي 00 


لا يقادٌ مَمْلُوك مِنْ مَالِكِد وَلا 53-7 


لا يُقَادُ الوَالِدُ بالوَلَدٍ 11100000022 


لا يَقبَلُ الله صّلاة حَائْض إلا 00 
لايَتبْلُ اللّهُ صّلاة رَجُل في جْسَدهِ 
لا يُقبَلُ اللّهُ مِنْ امْرَأَوٍ صّلاةَ 5-0-6 


ممعم مه 


معزواً لأرقام المفحات 


لا يقُولٌ الْمُؤْنمٌ لف الإمَام 1 1 100001 
لاتقية الكل لجل ين تخلئية ا ا ا له 


لا يلدع امون مِنْ ججُخر رين 410 
لا يمس الْقرْآنَ إلا طَاهِرٌ 1 
لا يْمَسُ أَحَدكُم ذَكرَه ببَمِينه تعس ا ا 1 
لايَئْش أَحَدَُكُمْ في نئل وَاحِدَةٍ ا لس 9334083737 
لا قد ع1 جَارَهُ أن ل 1 اا 


سين 1 0 


000 


لا يمُوئنُ أَحَدَكُمْ إلا وَهُوَ ب 


لا بْبِينَ عَلَيِك ولا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ سسم قاس ا و اكه 


لا يني لِحِيفَة مُسلِمٍ أن تَبقَى ا 
لا ينجسة شئء ا 111 


لا ينزعة شَيْء حَتى ترجعوا عم مو موي سي ل قا لو و ل 5559 اه 
لا يَنظرٌ الله إلى رَجُل أَنَى رَجُلاً 000 ا 
لا يَنظرٌ اللَهُ إلى مَنْ جر تَويَهُ ا 


لا ينْكِمُ 1 1 1 1 1 ااا ااا 0ك 1 
لا يكح الاي الْمَجْلْوِدُ إلأ 95ب 000000000 


ينْكِحُ الْمُحْرِم وَلَا يُْكِمٌ مك3 
نكم ا اي 0 


برل 


لأخرجَن اليْهُودٌ وَالتصّارَى مِنْ 0ش« 


لأخيه أو لِجَارو 1 1 1 1 [ 1 ااا 000 


لذن رَسُولَ الله لا لم يسن ؤز[ز[ ز[ز ز 0 0 0 0 000000 


فهرس الأحاديث النبوية 


لأنْ يَأخدَ أَحَدَُكُمْ حَبْلاً فَيَأخدَ 500 


يَأحْدَ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ فََأنِيَ 2 


لَب خخائماً ماي سرج ا ا 


بِيِْكَ حَنَاً حَمَاً تكد وَرِقَاً [كشف 5 


بنك وَسَعْدَيْكَ وَالَْيْرُ يَبَدَيِكَ وَالرْغْبَا. 


0 ال 


لترّخرفنها 


َِملَمَ البهُودُ أن في ديا 05000 
ََِظِرَ عِدَادَ الليَالي وَالآَيام 11106 


لَعَلْكُمْ نَقْرَوُونُ لف إمَامِكُمْ 500 
500 2 2 

لعن الله زَائِرَات القبور والمتخلرين 210 
لَمْنَ الله السارقَ يُسْرقُ الْبيْضَةَ 00 


لَعَنَ وَسُولُ الله ييظ: آكِلَ الربًا ا 
. لََنَ رَسُولُ الله يز الراشبي وَالْمُرْتَشِي. 


لَعْنَ رَسْولُ الله ع رَائِْرَاتٍ لبور 507 
لَمَنّ رَسُولُ الله يق الْمُحَلْلَ وَالْمُحَللَ. 
لَعَنَ رَسُولُ الله ييز الْمُحِْينَ 0 


لقى ركبا بالرٌوحَاء 


َفَد رَأَتنِي أفْرُكُ الْمَنِيْ مِنْ 211111111111191 
لَقَدْ قلْت بَعْدَك أَربَمَ كَلِمَاتٍ 000 
لَقَدْ كنت أَحُكَهُ يَابسأً بظّفْري 00 


لَقَدْ كنت أَفركهُ مِنْ تُوْبِ رَسُول 0 


ِلذكر مِثل حظ الأنثيين 27000 
لِلْمَدْلُوكِ طََامُهُ وَكِسْوَئَفٌ وَلا 2 
َم أرَ وَسُولَ الله تق يلم ا 


َم يَرَل' النبي عليز 


أ داعم 


لم يضره 


لَمْ يكن عَلَيَا منْهُ شي وَإِنْ 20 
َم يكن" الذي عل يهم يدي 5 


َم يكن يَحْجْب اليا ا أ يَحْجِرْه 


6شام 


لَمْ يفص قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيرَانَ 000 


لم يُوص عِنْدَ مَوْتَهِ إلأ ابا د 7 


لنيك يبتونانيا زلاعلاوه 58 


١٠١ا/ا/‎ 


معزو لأرقام الصفحات 


11111111 0 


لما أتى 


ا 8 هه ”ش#( 


ا اتَنَحَ رَسُولُ الله جز حير 


ا 201211111 


الما تتام النامن في الطلاق ني عم ا ا 


لَمَا تَرُوْجَ عَلِيُ فَاطِمَة رضي... 
لما تَرَوْجَّ عَلِي فَاظِمّة قَالَ 0 


لما توفي عَبْدُ الله ابن أبي 0 


ووه مفو وم ووو وموم متم مهتم ر ممه ممم اوموق 


لَمًا حُرّمَت الْحَمْرُ مأل أبو 


لما دحل النبِي ملظ الْمَديئة.... 


لما دَحَلَ اللي 8 مَكة أي . 


لَمًا ضَحّى قَالَ بِسْم الله وَاللَهُ 
لما طَلّقَ امرَأنَهُ قَالَ 5000 


لما قَالَ لا اللي تفيظ أَتردينَ. 


ما نر عُذرِي قَامَ َسُولُ الله 
لَمًا نَرَلْتْ هَل الآية قلت يا 3 


لَمًا كان يَوْمْ خيين أَمَرّ رَسُولم سا سستب...؟ 122200 


لِمَالَِا وَحَسَبِهًا وَجَمَالَِا وَلِدِيِهًا 0000 


فهرس الأحاديث النبوية 
لْنْ نتم القثلاة الأ مما كو ا 
َنْ يُنْلِحَ قرم وَلَوا أمْرَهُمْ 0000000000 


لَه شَيْء يُِيدُ أن يُوصِيَ مم اس ا وه 
لَهُ غُْمَهُ وَعَلَيْه عرْمةُ ب ا ا ا 1ه 


َهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كل + 00001 
َو أرَادٌ أن يَخْلَقَهُ ل 
لو امنتقيت ص أَمْري ما استَدبرُت مح ا ل م5 


لَرْ أن أَحَدكُمْ إذَا أتى أَهلهُ 
رْ أن أَحَدَكُمْ إِذًا أرَاد أنْ ال 0 
َو أن أَحَدَكُمْ يَقُولُ حِينّ يُأتِي ْلَه 0 3 
ككل باكلا 


لو أن الْمَاءَ الي يَكُونٌ م مِنه 0011211 0 
لَرْ بنت مِنْ أخييك ثَمَرا نأي 3 5 0 


امورو ممم م م موي ممعم م مو ووه مهمو وه وو وم وميه مد ممم مقف 


لَوْ خشم قَلْبْ هَذَا لَحَثَمَتْ جُوَارحُهُ.... 11 
لَوْ رَأَى اللا طلا ما أَخْدَت الشسَّاء. ...سس اتسين 2-08 


لَر كان في غيْرْهُذَا لكان عير 0008 ااا 


لَوْ كَسَوْتهًا بَعْضّ أَمْلِك 1 ااا 
لَوْمُدُ هَذَا الْمَسْجِدَ إلى صَنْعَاءً ا ل ل 


لَرْيُمْطَى النْاسٌ بدَعْرَاهُمْ لادْعَى له 
” 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزو لأرقام الصمفحات 


ولا أن أشئ عَلَى أُمْتِي لأمَرتهُمْ كدزد د 1 00011 
رلا أن يَقَولَ الناسٌ رَّادَ عُمْرُ في كِنَابٍ 1100 
َوْلا أنَهُ اسه لَصَلَيْت في 000 
لَرْلا أي أَنَاف أَنْهَا مِنْ الرّكَاةٍ 08 0 05017000 
َوْلا الأئِمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنّ 0000 
لَرْلا حِدْنَانٌ قَوْيِك بالك 5 


َي الْرَاجِدِ يُجِلُ عِرْضَهُ وَعَمُوََُ 120 


اا ع وى" ونان 
ليؤتين يوم الْقَيَامَةَ بِالعَظِيم....... 232111030000000 
لتقه الصائم اوسا المو لواحو امال ا 


َس بك عَلَى أمْلِك هَرَاده د17 
لَيِسَ الشدِيدٌ بِالمْرَعَت إِنْمًا ةزؤز ز ز ز ز ز 1 0 0 0 01 
لَيْسَ الندِيدُ بالمُرَعَةٍ 00 
لَيِسَ شَيْء عَلَى الله أَكرَمُ مِنْ 100000 
يس شي مِمًا عْصِي إللهُ به الا ساسا ا 1 
َس عَلَى خَائنٍ وَلا نهب ولا 118 1211111111 
ليس عَلَى رَجُلٍ طَلاق فِيِمّا لا يَمْلِكُ 00000 


َيِسَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْدِهِ صَدَقَة 57000 
َيِسَ عَلَى الْمْلِمٍ في عَبْدِهِ ولا وم ا 1 
بس عَلَى الْمُمْتَكِف مام إل 00 
لَبِسَ عَلَى مَنْ خلفَ الإمَامٍ سَهْرٌ 10 
لَبْسَ عَلَى الثّاء حَلْنٌ وَِنْمَا 0000 لس لاغ لالع 
ليبس عَلَيْكِ بَأْس إِنْما هُوَ أبوك 0 

يس عَلَيِكُمْ في غَسْلٍ مَيتِكم 00 
يس الغنى بِكترة الَْرَضٍء وَلكرة تي يست ن.... 55 
لَيِسَ فِي البَقَر الْمَرَامِلٍ شي ا ا ا 1 
لَيِسَ في البقر المُئيرَةٍ صدَقَة ببب111 
لَنِسَ في الْحَضْرَارَات صَدَقَة 107001116 
ليس في الخضروات صدقة 8 شظ575 


َبْسَ ِي الْمَال را حَنّى يَحُولَ .... 
َيِسَ فِي النْوم تَْرِبط عَلَى مَنْ 7 
َبِسَ فِيمَا دون َلائينَ مِن الْبغَر ل 
لس فِيمًا دون محْمْس أَرَاق مدق 
َيْسَ فِيمَا دُونْ محَمْس أرّاق مِن" 5 
َيِسَ فِيمًا دون محَمْس أَوْرَاق مِن"... 
لَيْسَ فِيمَا دون خمسّة أؤْسّاق 0 


5 


لَب فِيِمَا دُونٌ خَمْسَةٍ أَوْسّق صَدَقَة 


ليس فِيمًا دُونَ مَحَمْسَةٍ أوْسُق مِن.... 


م مم 


يس لِلْقَاتِل مِن الْميرّاث شي 0 
ليس لله شريك 521111 
بس لِلْوَلِيٌ مَعَ اليب أَمْرٌ 0 
يس 5 9 السوؤف الي ممه م ممم و6 
ليس الْمُؤْمِنُ بالطَّمان ولا اللّمّان.... 
لس الْمُؤِْنٌ بالطّمان وّلا ا 
يس مِنْ الْبِرٌ الصيَام في السُفَرِ 0 
َبْسَ مِنْ ابر امد ل 


يمر أَحَدُكُمْ في صلات وَلَْ ات 
ليِسَلمْ المفِيرُ عَلَى الْكبيره 00 


1١١ا/‎ 


تور ناد ين أل الخد 5 


ليِصْلَ مَنْ شاء مِنكُمْ في َل 


ما أت 0000 لل لل 0 
ما أَحْوّرْ الْوَالِدُ أو الْوَلَدُ فَهُوَ 3 
مَا أَحْرَرٌ 0100 


ما أمسفل مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الإزار.. 


ما أسْكرَ كيه فقَلِيلَهُ حَرَامٌ 


مَا تَحْفَظ؟ قَالَ: سُورَة الْبَقَرَة 0 


ما نَل رَسُولُ الله ا عِند مَوَْهِ 


مَا رلك الممْجْدئيْنِ بَْدَ الْعَصْرٍ 


معزواً لأرقام الصفحات 


أمَا أَعْلّمُ المثلاة تبني لأحَدٍ 8ب 00 000000 
ما أكل أَحَدْ ناما ع يرا 10000000000 
ما أَلْقَاهُ الْبْحْرُ أؤْ جَرَّرَ عَنْهُ وااو ع 
ما أُرْت نيد الْمَسَاجِدٍ [ذ[ذ ‏ 1 00000000 
ما نك إلأ رَبتتي 10132186 00 
ما أَنْهَرَ الدمَ وَذكرَ اسم الله 00001 0 0 0 ااا 
ا اا 00 

100000000000000 


مَا تَقَدْمْ وما تمر ا ا 
مَا سر مَعَك 1 
00 و 1 


مَا حَبَسّك يا فلآنْ عَنْ الصّلاةٍ 0 
ما حَقّ امْرئ ملم لَهُ شي 5-5 
مَا حَقّ رُوْجَةٍ أَحَيِنًا عَلَيْهِ قَالَ 0 
مَا خَالْطَتٍ المِنْدَقَةٌ مالا قط 0-0 
ما ريت رَسُولَ الل يز يُصْلي 4 
ما رَآَيت الي #ز صَلّى ضّلاةٌ 0 


ما رأ سُرل الله لظ شية جنا 
ما ل 


2-2 


مَا زَالَ تلظ علب حَنى فَارَقَ 55950 
مَا سَكْتَ اللَهُ عَنْهُ فَهُرَ مِمًا 0 


ما صَنْعَسرْ الديئَارَان حَنّى كَانّ 00 
ناويا زر رفز زر 0 
3 97 2 2 م #6 


عي عل لان إذْنا وَلَِنْ : 
ما عَمِلَ ابْنُ آدَمّ عَمَلاً أنْجَى 00 
مَا عَمْلُ أل الثار؟ قَالَ الْكَلوب........ 


0 


مَا فَعْدٌ قوم عد ل يوا ا 


ات 


مَا كَانْ رَسُولُ الله فط يَزِيدُ في دس 


مَا كَرَهْت أَنْ نَوَاجِة به ناك 55-5 


0 


مَا كنت نَحْبدُ؟ فَِنْ كان الله 5007 


ا ا 
اا 


11 


00 


فهرس الأحاديث النبوية 


مَالَمْ أن الله إنماً ا 
مالم يسأل اللّه حراماً 22100 


ما مَنَى رَسُولُ الله نظ حَنَى مات 


ما ملا ابن آَم وعَاءُ شرا مِنْ 001011111111 
نانول إنار زلااوال بابد ليله 10000 
ما من إِمَام يُفْلقُبَابْهُ كُون. 57000000 
ما من أبير يلي أذ الْمُْلِينَ 5207000 


اي خطرة اقل لجراي 


مَا مِنْ ذَنْبٍِ أَجْدَرْ أنْ يُعَجّلٌ 10000 


ما مِنْ ذَنْبر أَجْدَرُ أَوْ أَحَنْ مِنْ 0000 


ما مِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَْماً في سيل 2520116 
5" 100 


عرف كن 


0070 532000 
مَا مَنَمَكُمًا أن تَصَلَيًا مُعَنَا؟ 0111100 
ما مِْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَأ فيسْبِغْ 0000 
ما نَقَصَتْ صَدَفَةَ مِنْ مَالء وما 0300000 
مَا هَبْتْ الرّبح قط إلا جا النبي 252201101 
ما هَذَا؟ لوال رطب ا مخ ال 


مَا هَذَا الامْليِمَالُ الْذِي رَأَيت؟ 1 


ما يَمْنَمُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءً أُحَدَ 520011 
الِمَاهٌ طَهُورٌَ إلا أن يتغيّرٌ ريه 22007 


الْمَاهُ طْهُورٌ لا يُنْجسُهُ شا 20000 


اا 


الام 01 


101 


3278 5 0 ا 5205 
الْمُوَذْنُ أَمْلّكُ بالأذان 0 
الْمَامِييَان إِذًا اجْمَمَعًا فَأَيْهُمًا 00000 


مالي أَرَاكمْ عَنْها مُعْرضِينٌ 0 
الْمُؤْسِنٌ الْذِي يُخَالِط الناسَ» 0000-7 


الْمُؤْيُونَ تَكَافَاً دِمَاوُحُمْ 0 
الْمُتَرَنَى عَنْهَا رُوْجُهَا لا تَلْبِسُ 090000 


الْمُحْتَصِرُونْ يَوْمَ الَِْامَةٍ عْلَى 52500006 
الْمُدَبْرُ مِنْ اثلث 0 


1 


١ الف‎ 


0 ا و ا 


مَرْ النبي يا بتَمْرَةٍ في الطريق 5 
م النبي 2 بِشَاهٍ يَجْرُونْهَا ود لعا ل مده اك واد هده 311111111101010 
مَرْحَبا بأنِي وَشريكي كَانَ لا يُمَارِي 


مَرَرْت برَسُول الله ييا وَهُوَ 


مَرَرْت عَلَى ابن عُمْرَ وَمَعَهُ رَجُلُ 


مره فَليِراجِمْهَاء ثم ليُطْلَقَهَا 5-0 
مُرُوا أوْلادَكُمْ بالملاة لِسَبْمٍ 5 


معزواً لأرقام المفحات 


مُرُوهُمْ بإلمثلاة سيم وَاضربُوهُمْ 2000000 


المس التكاح والفريضة الصداق 25 
انأل أن تن َك حدر كييك 


الْمَسألَةَ كَدُ يَكَدُ بهًا الرْجُلُ ا ا 


الْمُسْتَئّان مَا قالاء فَعَلَى البَائ بيبز دز دتد 11111111 


الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ا 8:13 
الْمَنيُ خَلْقَهًا أَفْضَلُ مِنْ المي أَمَامَهًا ا 1 
قفنت اللليّة أذ في كل أبعي .. 85 0 0000000 


مَضْتْ المنةٌ أَنْ يِرَشِ بَوْلُ 0 الماك وا لط ا ا 


.0ه 


مَفْمْض وَاسِتَنِشُقَ وَنثرُ.. قوم ممم و ممه م م جوم رج مف ومو ووو مم مف ومو مم ميو مو ولي 


مَطْلٌ الغني 0 وَإِذا أنبع مشاه عو مذ اط و ده رك لح و لد م سا لي 9 


8 الك 


500 
لكاب َه ابت عليه ا سد ا 


7” 


كرفت 


تلثرة تن ان اناا ف رخا 009 014 
مَلْعُونٌ مَنْ مأل بِوَّجْهِ الله اا ل 


منْ آَذى المُسْلِمنَ في طْرّقِهِمْ ا 
مَنْ آوَى ضَالّة فهو َال ما ماسب 4 
َنْ اتَاعَ طَعَاماً فلا يبعْهُ حَنى 00000 ا ل 1 


02 بتاع نَخَلا يَمْدَ أَنْ م لل كرك 


مَْ ابْتَاعَ نخلاً. بب0 0 0 0 ا 


مَنْ آتى الْجُمْعَةَ فَلِخْتَمِل موه لسراو ل ا 
مَنْ أتى الْغائِط فَلْيِستَِرْ فْإنْ 


لام 


ممه ممم و موه مم مونم وو وموم مم مومه مهمه بفممر موجه مو و وولف 


مَنْ نكم َأَمرَكُمْ جَمِيِعٌ عَلَى 08ؤ ؤز [ز 1000001 


مَنْ أنَاكُمْ َأمرْكُمْ جَمِيمُ يُرِيدُ الم اميا نا 


مَنْ انْحْذ كلباًء إل كلب مَاشِيَةٍ 00 0 
مِنْ أجل سَجْعِو .......... 0 1 


مَنْ أحَاط حَائْطا عَلَى رض فَهِيَ م اي 
مَنْ أَحَبْ أَنْ ينمط لَهُ في رزقه [ز[ز[ [ز [ [ [ 1 001 


مَنْ أحَبْ أن يُقرَأ الْقَرآن غْضاً 11 111 


معزواً لأرقام الصفحات 


مَنْ أَحَْمَ مِْ بَنْه الْمَقْسِ غْفرَ ويس سسب م 
مَنْ أَحْصَامًا دَخَلَ الْجَنةَ 000 


منْ أَذْرَكَ رَكْمَةَ مِنْ الصّلاةٍ فَقَدْ 


مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنْ الصلاة قَبْلٌ ةد د د د 1 0100001 


مَنْ أذرَك مِنْ الصبح رَكمَة قَبْلَ 121001 
مَنْ امْتَأجَرٌ أجيرا فَلْيِسَمُ لَه ب زد دز 2ذد0005252 0 00 
من" اسنَطاع مِنْكُمْ البَاءة وَمَنْ 
مَنْ اسْتَعَاذَكُمْ باللّه فأعِيذُوهُ 2111111010011 


مَنْ اسْتَمْمَلَ رَجُلاً عَلَى عِصَابْقَ 0 


من" اسْتَمَادَ مَالاً فلا رْكَاةَ عَلَيْهِ 00006 


مَنْ أَثارَ في الصّلاة إشَارة َفْهُمُ 1 


رع ا 0 ا 


مَنْ أَعّْنَ عَبْدا وَلَّهُ فيه شُرَكَاءُ 01 


َنْ أَعْطَى في صداق انْرََوٍ سويقاً 0 000000 


مِنْ إناء 000000 ا ا ا 
مَنْ أَهَلّ بِحَجُةَ أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ 1 00000 


١م‎ 


مَنْ تَسَمّحَ حَدِيث قَوْمٍ؛ وَهُمْ لَه 0 000000 
مَنْ ته 7 ّم ب ١0١‏ 


مَنْ حَاقَظ عَلَى أرب قَبْلَ الظّرٍ 0 00 
مَنْ حبس الْعِنْبَ أَيامْ القطَافيٍ ا ااانه 


مَنْ حَنى عَلَى مُسْلِمٍ احْيِسَاباً كِب مع ل م 


مِنْ حَدِيدٍ فَذَهْبْ ثُمْ رَجَمّ فَقَالَ ك0 


مَنْ حَلَف فقَال: ني برِيء من ك0 


فهرس الأحاديث النبوهة 
مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا انتلاح فَلَيسَ 1 اا 0 
مَنْ خاصم فِي بَاطِل وَهُوَ يَعْلَمُهُ 1 001 


مَنْ الف ديه دِينَ الإمئلام فَاضربُوا لح سس :1 
مَنْ حرج عَنْ الميُلطَان شيبْراً مات 000 
مَنْ حرَجَ عَنْ الطّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ 31 


من دَعَا عَلَى مَْ ظَلَمَهُ فق النِصّرٌ سم او 
من وَل عَلَى حير قَلَهُ مل أجرٍ 201 3 
مَنْ ذْبْحَ قَبْلَ أن يُصَلَيَ ليبح 10 مع ا ا وان 
من عه الم قلا قمماء علي ع ل 
مَنْ ذَكَرَ الله أل وُْضُوَيِهِ طُهُرَ 0 اا 
ين ذهب فَقَالَ لَهَا: أَْمْطِنَ ل ل 0 


منْ رَدُ عْنْ عِرْض أخييه بِالْغْيِب اصح اس 1 با م ويف ألزة 


منْ رَضِيّ عمل قوم كَانْ مِنْهُمْ 907 
مَنْ زْارَ قَبِرَ الْوَلِدبْنَ أو أَحَدِهِمًا 1 ا 


مَنْ زرَعْ في أَرْضٍ وم غير 0 اا 0 


مَنْ مأل مِنكم وَلَهُ أوقيْة ب 00000 
مَنْ أل وَلَهُ أووية فَقَدْ ألْحَف ..... 0 و 
مَنْ مأل وَلَهُ مَا يُِْيه فَإنْمَا 1200 ا 
مَنْ سبح الله دُبْرَ كل صّلاةٍ ل 00 


مَنْ سَبَرّ مُسْلِمأً سَبَرَهُ الله 0ز ز 00000000000 


فهرس الأحاديث البوية 


مَنْ سن سُلة حْسّنة في الإسلام 
مِنّ ال إذَا تَرْوْجَ الرّجُلٌ 37 


مِنْ السْة إذَا قَالَ الْمُوَذْنُ 0 


مَنْ شرب الْخَمْرَفَاجلِدُوهُ - إِلَى 500 


َْ َم لأخيه سَقَاقة تَأمدَى 


مْنْ شك في صلاتَه فَلْيِسْجُدْ سَجْدْتَين......ى 000 


مَنْ ضام الدَهْرَ قَقَدْ وَهَبّْ نَفْسَهُ 
مَنْ صّامَ رَمَضَانْ ثم أَْبعَهُ ميناً.. 
من صَامٌ رَمَضَانْ فَشَهْرَهُ ِعَشْرق 
مَنْ صّامَ الْيَوْمَ الذِي يُشَلكُ فبه.. 


مَنْ صَلَّى انْننّيْ عَشْرَة رَكُمَة 7 


مَنْ طم إِلَيْد مَخْرُوف فَقَالَ لِقَاعل مس تيت 0 
مَنْ ضار ضّارَهُ اللّهُ وَمَنْ ساق 9- 32# 
مَنْ ضَار مُسْلِماً ضَارَهُ الله مع مت اس ار اله 


سن طَعَامٍ فَأَدْحَل يَدَهُ فِيهًا فَنَالَتَ 1 ش51 


مَنْ فرق بَينَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا م م ا 
نْ قَائَلَ لَِكُونَ كَلِمَةُ الله ا اع اا ل 
مَنْ قَالَ إذَا صلَّى الصُبّحَ: لا إلقسييييسيت........ 0 


مَنْ قالهًا مِنْ النهار مُوقنا بهَا ان موا الا اب 
مَنْ قَامْ رَمَضَّانَ إجَانا 0 


مرؤاقَاء رَمَشْتاة إعانا والخكتابا. لما ا 


مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رَجَْ 0" 


مَنْ ِل في عِميًا أو رَمْيا بحَجَرٍ ا 
مَنْ قَنْلَ قَييلاً فَلَهُ سلبَه 25111111111 


مَنْ قتَلَ مُعَاهَدا لَمْ يَرَحْ رَائْحَة ش(ظ2ظ 
مَنْ قَتَلَ َمْسا مُعَاهَداً لَهُ ذم ا 5 


مَنْ ذف مَمْلُوكه يُقَامُ عََيْ 0 


. 
00 


مَنْ قَرَأَهًا حِين يأخذ مَضْجَعَهُ 000 


مَنْ كان مِنكمْ مُتَطُوعاً مِنْ النتفر 1 


مَنْ كان يُوْيِنُ الله وَاليرْم اما ا و ال 
004 الى ٠‏ الى 447,//اه؟ 
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَة لأخبيه 0000009 


من كَانْت لَهُ امرَآتَان فَمَالَ ةي ا 


مِنْ الْكبَائِر شَنْمُ الرّجُل وَالِدَيهِ ةي ةزد د د د د 21701 


مَنْ لا يأل الله يَخْضَب عَلَيْهِ 1111 1 2111 
مَنْ لَمَا وَتَخَطى رقاب الثاس 3 
مْنْ لَمَ تَنهَهُ صّلائهُ عَنْ الْفَحْثاء اموا ا 


مَنْ لَمْ يبس الصامَ قبل الفَجْرِ ص1« 
مَنْ لَمْ يرك الركمة فلا يَعْنَد” ” 


مَنْ لم يَدَْ قَْلَ الور وَالْمَمَلَ ل 
مَنْ لم يَسْأَنَ الله يَمْضَبْ عَلَيْ 11107 


6 


معرواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


مَنْ مات وَعَلَيْهِ صِيَامُ أَطْعِمْ ا 


مَنْ مَاتَ وَعَلَيِّْ صِيّامٌ ضام عَْهُ 22200 مم 1 


؟م م قامم 


مَنْ مَات وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدتْ موسا خش نمك 00000000 
مِنْ نُحَمْدٍ الي إلى شُرَحْبيلَ بن ا 
تدرا 000 
مَنْ ملَكَ ذا رَحِم مَخْرمٍ فَهُرَ 0 مس سس نلو 
مَنْ نَامَ عَنْ صَلاتِهِ أو نَِيَهًا 00002 010001 


مَنْ نَامَ عن" الوثر أو نيه مَلْيِصَلٌَ 5 1000 
مَنْ نَدْرَ أن يَعْصِيَّ الله فلا ممانب الحسق ا راك لق 
مَنْ نَذرَ نَذرا لَمْ يسم فكفَارَئه الاسام اسمس حا م 


مَنْ وَلَأَهُ اللهُ شيثاً مِنْ أَمُور 000000 4844 


مَنْ وَلِدَ لَهُ موَلُودٌ فأَدْنَ ني 0000 


مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ دليف 


5 


مَنْ وَهْبَ هِبّةَ فَهْوَ أَحَنْ بهًا 1 00 


مَنْ يَهْدٍ اللّهُ قلا مُمِلُ لَهُ 55-5 00 0 0 5080 
مَهْلاَ يا بلال فَإِنْما يُقِيمُ مَنْ 11 


مَوْلَى القَرْمٍ من نيهم وَإِنْهَا و 0 1000000 
الْمَِت يُعَذْبْ بيّكاء الْحَيّ ا اا 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام المفحات كما 
الْمَيْتْ يُمَذْبُ في قَبْرِه بمًا ااا 
الما 0 ب 00000000 


نَحَرْتُ هَا هُنَاء وَمِنَى كلها مَنْحْرٌ ...6 008433 الْهَى رَسُولُ الله تا أن تباعَ فَمرَة 0007 
نَحَرنا عَلَى عَهْدٍرَسُول الل ...8482888 لَه رَسُولٌ الله 88 أن تضم اا م 
نَحَرْنا مْعَ رَسُول الله تلظ عَامٌ ل ...6 434 نَهَى رَسُولُ الله تنظ أن تَخْتَِلَ ا 0 0 
نَحَرنا ...0848 الَهَى رَسُولُ اللّهِ تن أن توطأ حَامِلٌ ا 0 
دو أرعين ذأ سس قلاع 601 انَهَى رَسْوْلُ الله عه أن تشرَب في س0 
ندر رَجُلَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ...0 84848 الَهَى رَسُولُ الله يذ أن َطْوْقَ الما 0 
نَذْرَت أحبِي أن تنثبي إلى بْبْتٍ ب زد زد5 000 و 000 
َرَت هَذِِ الآية ني هل قا السام ب - نون رَسْرل الله يز أن حصن اميد 0100 
نَصسَب المَنجَنِينَ ...ب 248398 الَهَى رَسُولُ الله #6 أن يُجَمْصَ 00118 0 00000000 
نيرت بالرُغْبه عَلَى عَدُوي مير ...0348/6 ا لَهَى رَسُولُ الله يا أن يُجْمَعَ 0 
يضفو ضّاعٍ 000 0 ا ا 0 10 
نََى النْجَاشِْيّ لمع 83" ١‏ نون رَكْول اللذعكر أن يفل حي ا 44 
َعَم إِذَا رَأْتْ الْمَاءً ل ل ...ب 0088 نَهَى رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وآله المي اانه 
ِهْمُ الْبِدعَةٌ هَذِهِ ............. 01788 لهَى رَسُولْ الل تلظ عَنْ إِجَابَةِ طَمَام 7-5 000000011 
ِْمْ الِْذعَة ا اا ا #48 انهن رول الله عيذ عن احدنات س1 
ِعْمَ الشيءٌ الإمَارَة لِمَنْ أخدَمًا 0000 ١‏ 9 نَهَّى رَسُولُ الله ا عَن' استقبال 00000 
نَم قَالَ: فَأنى ذَلِكَ؟ قَالَ ...0 0203288 نَهَى رَسُولُ الله يط عَنْ أنْ يُبَالَ 1 
َعَم ٠.‏ (الالاء 0248478443 الْهَى رَسُولُ الله تفز عَنْ بنِِ الدمَار عم لو ماسو 01 
٠‏ الْعْمَةُ الظَاهِرَةٌ الإسْلام؛ وَالْبَاطِئة ا ا َهَى رَسُولُ الله اط عَنْ بم الم سا3 
. الممْمَةُ الظَاهِرَة وَالْبَاطَِة هي لا ١101...‏ نه رَسُولُ الله لظا عَنْ بيع الْحَضّاةٍ ا 1 
ِمْمَس الأضْحِيّةُ الْجَذَعٌ مِنْ الغئأن سه سس ب ٠.835‏ تهى زسُول الله كل عن يم المثبرة هلاه 
َهَى رَسُولُ الله نظا عَنْ بيع الطَمَام وو ل 
نهَى رَسُولُ الل نظا عَنْ بيع العربَان 1 
نْهَى رَسُولُ الل كا عَنْ بع فل 0000000000 0ك 
نَهَى رَسُولُ الله تلظ عَنْ بعتي 0000 


١١ما/‎ 


نْهَى رَسُولُ الله ؤي عَن بَنَاشُدٍ 550 
نهَى رَسُوكُ الله 1 عَنْ فَمَن الْكلْبو... 
نْهَى رَسُولُ الله 2# عَنْ الْجَلأَلَةٍ 0 
نْهَى رَسُولُ الله نظ عَنْ الْحِجَامَةٍ 00 
نَهَى رَسُولُ اللو تلظ عن" الشرزبٍ 0 
ّْهَى رَسُولُ الله تق عن الغَار 0 


نهَى رَسُولُ الله :8 عَنْ عب الْفَخْلٍ 


نهَى رَسُوكُ الله عَنْ قل ريم 28 
ْهَى رَسُولُ الله كز عَنْ ليل مَا 0 
نهَى رَسُولُ الله ظ عَنْ كل مُسْكرٍ 7 
نعَى رَسُوكُ الله ا ع لبس الْحَريرٍ.. 
نهَى رَسُولُ الله تظ عَنْ لُحُوم الْخَيل.. 
نَهَى رَسُولُ الله يذ عن" الْمُئْمَةٍ 0 
نْهَى رَسُولُ الله لز عَنْ الْمُحَائَلة 5 


نهَى رَسُولُ الله لظ عَنْ الخش 8 
نْهَى رَسُولُ الله تفظ عَنْ الوصّالء 55 


ْهَى رَسُولٌ الله 4 يَوْمْ حير 0 


معزواً لأرقام الصفحات 


0 عَنْ صوْمٍ يوم 0 ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ [ [ 00000000 


نْهَى عَنْ الْمُحَائَلَق وَالمَرَابئةٍ اباس سو و تاه 
نْهَى عَنْ الْمُحَائَلَة....... اذ[ [ز[ [ز[ [ 1 00011 


تق عَنْ النفخ في الشرّاب فَقَالَ -2200000 ينل 


نهَى عَنْهُ يَوْمٍ 10 ين 


نهَى ابي خلا عَنْ بَْعِ الْوّلاء 1 
قن 72 ينيز عَنْ الْمُحَائَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةٍ المح و قاو 
تق لبي تيا عَنْ الو ال بسن ز 0 0000000000 
نَهَانا أن نَحْرْج في جنارةٍ 6 ني 
انا رَسُولُ الله ع أن نستَفْبلَ اي م 
نَّهَانا عَنْهَا رَسُولُ الله فز وما ةز ة ‏ 0 0000000000 


يد المُؤْمِن خيرٌ مِْ عَمَلِهِ 000000009 


هَذَا أَعْجَبُ الأمرين لي 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ ‏ 0 00000 
هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهٍ مُحَمَدُ بن ااا 
هَذَا مَالَمْ يَطْمَمًا قَإِذا طَّهِمًا ام امام ا 4 
هَذَا مَسمُجاِي وَمَا ويد فهو صلة ...ااا اس سا ل 841 


هلفو وَهَذِهِ سَوَاء ممه ممه مومه ومو ووم ممصم ممق وعم ممه ممه ممم و ووو قوف ”املا 


هَكَذَا لِمَنْ لَيِسَ بجُتبب فَأمًا ببب 0100000 


فهرس الأحاديث النبوية معزواً لأرقام الصفحات 


هَلْ ضَاجَعْتَهًا؟ قَالَ: َعَم قَالَ: لوعو مو م وف ما لاغ 


هَل لك أهْلٌ بِالْيِمَنَ؟ ال دك 
هَل مَعْكمٌ مِنْ لَحْبهِ شي اماس م 


هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شي قَالُوا: مَعَنا معاطم الي 10 
هلا رَدَدْنَمُوهُ إلى 00 


هَل سَتررت عَلَيْهِ بردّاك يا 0000000 
هَلَكْت يَا رَسُولَ الله قَالَ: وَمًا 1 


ب كم 


هن خسن وَهِيَّ حَمْسُون لا يبدل مس ممم س1 
م شَقَائِقٌ ارجا 2088 وَأَندَ به الْحَجَاجُ حِينَ أمْرَ عَلَى الْمَدِية ان 


هن لأهْلِهنْ ل احم قي اك ٠.‏ زأجذتم دناب لمر وَرَضيئة 0 


هن لَهُنُ ااا 00 11 [ ||[ [ز[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 011 
هنا فَرّسا فَأكَلنَا نَْنُ وَأَخْلُ 20848 وَإِذَا اسْتَعنْت فَاسْتَصِنْ بالل 0 001 


هُوَ أخرك .0 07313 هَإِذَا أَْسَى قَالَ مِثْل ذَلِكَ إلا ا ا 
هُوَ أَمْلَكُ لِيُضْيِهًا ما دَامَتَ في دار .2 202035358 وَإِذَا الْصَرَفوا أناهُ مَلَكَان ل 5 
هر أوْلَى بها مَا لَمْ تَحْرُسْ مِنْ مِصْرهًَا لس ...03383 وَإِذَا جَلْسَ في الركعَتيْن جَلْسَ ا 10 

ْ َإذَا حم الرْجُلُ امْرَأتَهُ فَإنْمَا ام 


هْوَانٌ إن شيئت سيمت لَك ...203848 وَإِذَا لي أَحَدَُكُمْ صَاحَِهُ فَليِسَلْمْ ا اه 


هِى آخيرُ سَاعَةَ مِنْ سَاعَات الثهار سس 203788 وَإِذَا مَرَضضَ فَحدَهُوَإذَا مَاتَ فَائبعْةُ 00 0 0000000 


هي لَك أو لأخيك أو لِلدَنْب قَالَ ل م06 وَاسْتأدْنَت النبي تنظ في الْكنية 1 
مِيّ لك أَوْ لأخيك أَرْ للذئب ةي دز د د 5د 0 00 َاسْتَقبْلَ بأصّايم رِجَلَِهِ اليل اس 1 
هِي لكم مسا اناس وم ناس سف سن الل روأمار كف الن اله نم سونو سه 9-ب 1100000 
هِي لَهُ تَطوعٌ 1 ترس ليك اللا 0غ 
هِي ما بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمَام..... ل 03188 وَأْصَاب يَوْمِئذٍ جُويْرِية ب 00 


1١م5‎ 


معزو لأرقام الصفحات 


وَإِضَاعَة الْمَال 0 
واضربوا عليه بالدفوف .... .5048 
وَأطْرَاف القَدْمَيْنَ 111[ز[ز[ز1[ 1[ اا 
وَاعْلَمْ أن الأمَّ لَوْ اجْتَمَعَتْ 1 1 ااا 
وَأْعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ في عَمَلِهِ 100000 
َأَعُودُ بك مِنْ قَلْبِِ لا يَخْتعٌ 00000 
وَأَعِينُوا الْمَظِلُومَ وَاذْكوُوا اللّهَ كثيراً بآ سسا م ا أله 


وَافْمَلْ ذَلِكَ ني صلاتِكَ كُلّهًا.. 


وأكولوا اليذه ثلان 5 ا 


وَالأصابِعٌ سَُوَاف كله عَشْر... 


ل لتر ولي صٌُ ل ساس سا اي 
وَالكْرُ ينها أبُوهًا سر ل ا 
وَالنْصْفِينُ لماه 5 ا 000 
وَالثْلْتْ كَبيت قله 
وَالتيْبُ باليْبِ ل ا ال 
وَالجَا ريه عند خَالَِهَاء ون 1 اا 
الى سر 16ئ 0 0 
وَالْذِي نسي بيده لا تؤْيئوا ب 1 010000 
وَالْذِي نسي بيد لا يُؤْمِنُ 9 
وَالّْذِي تفسي بيد لد هَمَنت ز[ز [ [ز[ [ [ 0000ل 
وَالِْي تفسبي بيده 0 
وَأَلْرَقَ الْجِنَانَ بالْجتان ثُمْ ا 
وَالرْيُتٍ - إلى أجْلٍ مُسْمى قِيل ذ[ذ[  [‏ [ ز 0 100000 
وَالسمْجْدَة إِنْمَا هِيَ الركمَة لم3 1 174 
وَالسَلْمَةُ كَمَا هئ للاتاحيوه خا امن شه و ب نا 
وَالشارِبُ مِنْ سبو وَالْمُعْمَصِرُ الس سس 11 
وَالشَمَالَ عَلَى الْيمِين ذ[1ز[ز[ز ا ا 


وَالْحْمْسُ بْنِضَاءُ نَهِيْة 0 ز د 1 100 
1 


وَاللَهُ فِي عَوْن الْمَبْدِمَا كَانْ 500 
وَاللَه لتَقِيمُنَ صفُوفَكمْ أ ليُحَالِفَنُ 6 100701011101 
وَاللَه لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله از 0 
وَالْمَاهُ وَالمَارُ أ 1111111 
وَالْمُؤْيئُونْ عَلَى شور 0 إلا 25530000000 
7 َالْمَيمُ 007 بِعَييْهِ 
ولق تعيلن 


ا ا اا ل 2000 


وَالمِسْلِمُونَ عَلى شُرُوطِهم 2111101010110[|6101717101010110 
وَالْمُسْلِمِينُ 0 ش12 
وَالنَمْمَةَ ل 


0 


1١ه‎ 


0 


ون أباهُ طَْمَني وَرَادَ أن ا ب ا 0 
َإِنْ أخطٌأ فَلَهُ أَجْرٌ ااا 


ون : أصّابِك شيْء فلا تقل لَرْ دز دز 1 1701111111 


َإِنْ أعْرّجَ ما في الضلم 132131011310000 


ن تَخْرُجَ 0 
َإِنْ ذَهْبْت تَقِيِمُهًا كَسَرْتهًا وَكَسْرُهَا 0 
رَأَنْ الناغَة آبَبّةَ لا رَيْبَ فِيهًا 100 


يه 


فهرس الأحاديث النبوية 


وَإِنْ سَبْمْتْ لك سَبْعْت لِنِسَائِي 110000000 5 
وَِنْ سَهَا مَنْ خَلْف الإمّام فُليِسَ لي 
وَإِنْ شَدَدْته يت عَلَيْهِ ا ل 11 


يَإن لم يثرن ا 


رَانْكِحُوا إِلَْهِ م ب ا 
َإِنْمَا أحِلْتَ لي سَاعَة مِنْ نَهَارٍ 0 
وإنما الشارع بالوضوء من لحوم الإبل؛ لأنها الا 
وَإِنْمَا الْوَلاءٌ لِمَنْ أعْنَقَ ا ا 0 
َإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنْ الْبَخِيل 00000 


وَإنْمَا يُمْكِنُ الالْحِرَافُ بالْقّم 00000 
وَأنهُ قز لما طَلَْبَ أَرْرَاجُهُ مِنْهُ 0000 


وَأَنهُ لظا نحَرَ قَبْلَ أن يَحْلِقَ أ 
وإِنهُ يَنْقِي بجَنَاجهِ الذِي فيه ا م ا ا 


وَإِنَهُ عق بِجَنَاجِهِ الي اا 0100 


وَإنْهَا لا تَجِلُ لأحَدٍ بَمْدِي فلا اا 111 
وَإِنْهَا لا تَجِلُ لِمُحَمدٍ وَلا 7[ [ |[ 12100111 


وَآنْهَا لَمْ تَحِلُ؛ لأحَدٍ كَانْ فَبْلِي بذ“ 


َاهْدِنِي لأحْسَّن الأخلاق لا يَيْدِي 911 
وَأَمَلُ رَسُولٌ الله صَلّى الله 2 
رََهْلُ التتبّع في الدنيا هُمْ املرعة ا سو ا 


وََيُمَا امْرئ ملم أَعْتَنَّ امْرَأَتَينِ بو الب ا 
وََيْمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةِ أَعْنَقَت' 120130110118 


وبَالِعَ في الاسنتنشاق إلأ أن زد ددجدكد0000 


وَبَرَئَ مِنْهُمَا الْمَيْتْ قال نَمَمْ 000 


وَتَوّخْرِينَ المُغرٍ ب وَتَعَجلِينَ الْعِشَاءً 171010 


ع4 قار يه كو م موقي لهاك 
وتجزئ مِن ذلك رَكعتا الضحى 0ك 


الْوْرُ حَنّ عَلَى كَل مُسْلِمٍ» سن 8 00 


الود 


١5١ 


وَجْعِلٌَ رزقي تخت ظِلْ رُنْحِي 2 
وَجْعَلَ الشّمّالَ عَلَى لبن الك 
وَجَعَلْتُ أَمْنَكَ لا يَجُورُ لَهُمْ 0 00 


وَحْدَهُ لا شريك لَهُ بب00000012 0 0 0000 


وَحَرِيم بئر الرْرْعٍ تلشيائة 000000000 1100000 


وَنَاهُ مِنْ إيل الصدَقَةٍ ع 1 
وَذْلِكَ بت جاه وَاجِدٌ مَاجِدٌ زد 000000552 ااا 
وَذْلِكَ فني أوْل الإسملام 1 
وَرَآيت غَيْرَهَا خيراً مِنْهًا فَكَثَرْ ل ل م ا الاق 


وَرَجُلُ نَصدُقَ عَلَيْه مِنْهَا فَأهْدَى مِنهًا 120 


وَرَجُلّ تَصَدْقَ 0 0 ااا 0 
وَرَجُلّ خَلَف عَلَى ين كَازْيَةٍ هشهش2 44 


وَرُجُوعْهُ أن يْأتِيّ ميلم عليه ب 0 0000 
وَرَدَ عَنُْ تفط النْهَيُ عَنْ قل النّسّاء ا ع 


وَزدنِي عِلْما. الْحَمْدُ لله عَلَى 00 ساي ذا 
رَرْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذهب قُوْمَتْ حَلْسَة دَرَاهِمْ 000000100 


َسَابِقَ بيْنَ الْخيْل الْبِي لَمْ ةد د دز 2 002252 00 00 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث النبوية 


مما مم5 .م 


وَسْجِودَة نحو مِنْ ركوعه 1 [ 1[ [ذ[ز1 1 1 1 1 1 1 ز 1 |[ ااا 


وسو لَخْدَهُ رَجُلٌ من الأنصّارِ ما ف اسم 711 
وَشَرْط الله أَونُقٌ َنم الوّلاءُ سم 11 
وَشْطِرَ ماله ا[ اا 
شيع زانء وفلف كلت ما 01 
وَصَدَقَهُ ْ 9198 
َصَلّى به الظهْر في الْيرْم الثاني اا 
رَصَلاةٌ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْمْلُ 8 0000 


وَصَنُوا كَمَا رَأيتَمُرنِي أَصَلّي 0[ 00000001 
وَضَرْبْ بِكَفَيِهِ الأرض وَنْفَحْ فيهمًا ا 


وَعتَرَت يفيه الأرْض, وَتْفْخْ 1 01 
وَضَرَبَ رَسُولُ الله 86 أَرْبَعَ أصّابعَ 111 11 
الْوعمُوءُ شَطرٌ الإمّان اماس ا مو ام 1 


وَطْعَامُ يرم الثاني سنة وَطَعَامُ 010118 الا 


وَعَرَقَكُمْ يَوْمَ تَْرفُون م ا ل 1 


وَعَفْرُوهُ اتام بالْرَابِ 008 


وَعَلَى الْذِينَ يُطُوْقُونَه 1 1 1[ 00000 


وَعَلَى الْذِينَ يُطِبقُونَهُ في لم ل 1 11 
وَعَلَى أَهْل الذَّمَبٍ ألفْ ديار 0 


وَعَلَْمّ مُعَاذا أن يَقولَ دُبرَ 31 


وَعْنْ الْجَاريَةِ شَاةٌ يبثزد زد 0000 


وَغْسَلَ ذرَاعيْهِ حَنّى جَارَرَ الْمَرَافِقَ ا م اله 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام المفحات 


وَفْرْجَ بَيْنَ أَصَابعِهِ ااا 
وَفَضَلَ اقرح ا[ 0 
رَفِي الأذْن حَنْسُونْ مِنْ الإبل 00 
وَفِي الأنف إِذًا أُوعِبَ جَذْعْهُ ب 0101 0 00 


وَفِي الرّجْل الْوَاحِدَةِ نْصْففُ الدب 
َفِي الرقَاب وَفِي سَبِيلٍ الله شش51 
دَفِي الرقَةٍ ربع المُثْرِ 


وَفِي النفْس الْمُؤْمِئةِ ماله مِنْ 0 1 100000 
وَْتَ رَسُولُ الله كز لأهل الْمَوِيئَةٍ 00 0100 


وَقْتَ رَسُولُ الله ا لِلنْسَاء نبي 253213101011010 
0 لسن الشن» 


وت شا امراق.. 000 1297 


وَقْتَ لأهلٍ الْمَدِيئةِ 0 0 0 00000 
7 قت لأهْل الْمَثْرة قَ الْعَقِيقَ 211001000 


0 ند 0000 
وَقَد أَرْشَدَ #يظ إلى أي جهَة يَنِصُقٌ 7 000000 


وَقَدْ بَالَ كز وَجَعَلٌ رَجُلاً عِندَ ف ا 
وَقَد طب امرَأة: ان مسو مجه م 


وَقَدْ سَجَدَ تفي فِي سورة #ص؟ وََالَ: هِيّ السو 
َف مشى ول لل يز وبر يك ماس سو و م 


وَثَرَ رأ ابي كز نكر جِيَايهَا البئ 00 


َكَانَ ذا سيل عَنْ صّلاحِهًا قَالَ 110 
َكَانَ الْذِي أجْلَسَهُ في حِجْره عَلِيُ 0 
. وَكَان أَهْلُ الْجَاهِلِيُة يَجْتَلْرنَ 
وَكَانَ أوْل ا بُدئ به مِنْ مَرَضِهِ 30 


وَكانُوا حَدِيئي عَهْدٍ بالكفر ا و ا 0 
وَكَثْرَةَ الستوال ا 
كر لَكُمْ قِيِلَ وَقَالَ 000 


وَكْرِ لبي لظ الصا يِف 


َكَما يَطْهُرْن ميات حَيْضِهنْ رَطْهْرِضِنْ 


وكتا ننهى عن اتباع الجنائز 00 
وَكوئوا عِبَّادَ الله إخوَاناً 0 


شكال 


ل وَلا نَدَابِرُوا ولا 0000 
وَلا تَابمُوهُ 6 قي الْقغُوو تس سس تت 00000 
و ولا تجوز ذُ شَهَادَةٌ الْقَانِم 112 [ 1 [ 11111 
ولا تَحْلِمُوا بالل إلا وَأَنتمْ و 


ولا تَحَنْطُوهُ وَلا تَحَمرُوا رَأْسَهُ 


رَلا تَخْتَلفُوا تختها تأريكم 9 0*5 


ولا سبوا رَمَضَانْ دم عو كاسم لاجو عساوو عاد رو نلك و معا باوج دن ادنك 


وَلا نَستَقبلُوا القِبْلَه وَلا تَسْتَدِيرُوهَا 


وَلا نُسْلِمُوا في الل حَنّى يَبْدُوَ ز ز 0 1111110 


وَلا تَِيقُوا 


وَلا نَصَرُوا الإبلٌ وَالْمتَمَ ليع ا 1000 


ذلا مرب بك خنرَك أنتك 


ارايت 


وَلا تَكونُوا عَْناً للشيطان عَلَى ب 10010 
وَلا ترا بأيبِيكم إِلَى الَهلكةٍ ل 


معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث النبوية 
044 وَلارِيْحُ مَالْمْ يَضْمَنْ ا 1 133 
04 ولا سْرْطَان في بي ا ل ا 55552 
1 ولا شفْعَة إلأ في رَبِم أوْ حَائِط 0 0 0 00 
١‏ وَلاشْفْعَة لِنَائِسِهٍ عند ا خا لسو ل 511 
4 وَلاعَيْدا وَلا أمَةَ -1212 0 0 00 اا 
40١‏ وَلا عَنْ يِه فَإِنْ عَنْ يميه ا ااا 0 
ام لاي أت ذل حل فيض حيطت 00 
77 ؤلا في غَيْرهِ ااال 
رلا اللقّطّةُ مِنْ مال سُعَاهَدٍ ل 
فق كه رانين : 35 ال ال 511 
004 ولا نضحي بعَوْرَاءً وَل مُقَبَلة 111111111 417 
10 َلا ينام صُوف عَلَى ظَهْر وَل لَبْنّ 0 
41 لايم حامر لياو؟ قلَ: لا 8 
001 زلائيخ حَاضرٌ لاد ا ا 100 
4 ذلائع الكل عن يم ) 52011 100 
4 ولايُجْهَرُ عَلَى جَريِجهًا 011 
07> ولا يحقرة ململي ل الما او م 91/1 
641 رَلا يَحِلُ بالْرّرق دك ا اط اس ل ا 
11777 ولا يُحْطَبْ عَلَيْهِ ااا 0 
0١‏ ولا يَخْطْبُ ا 00000 
4 20784 ولا برئنِي إلا ابه لي وَاحِدَة 848 
14 ولا يطب يميه 7ب 00000 
7 لا ملم إلأ في خرن الم لمم ع 16 
23777 وَلا يُمْطِي الْهَرمَة ولا الذرنة ا 0 
0 ولا ينتيل فيه مِنْ الْجَنابَةٍ 00 00011 
6 وَلايَتَسِلُ 1 
“لم9 وَلايْقمَلُ أَمِيرّقاء وَلا يُطْلَبُْ 1 0 
20٠‏ ولايْقسم فَْوُهَا 17214 
004 ولا يُقَضي 000 000000 
61 :)0 وَلايْقَل: هَاء نما ذَلِكَ مِنْ د 
1 َلايَمَس مَاء 0 ااا 
7 ولا يَنَْنِي للإمام أبْ يُعَطْلَ ام 1 
نلق الْوَلاء فَإنما الْوَلاء لِمَنْ أَعتَقّ ا 51 


فهرس الأحاديث النبوية 


معزواً لأرقام الصمفحات 


الْوَلاءُ لْحْمَة كَلْحْمَةِ اللْمَبي 7 01 007 


الْوّلاء لُحْمَة ل 
وَلأَهْلٍ النثام الْجُحْفَة 00000 11517 
وَلأَهْل نُجْدٍ قَرْنٌ الْمَتَازل تب 50 


وَلْتَجْلِسْ في مركن فَإذًا وأكمس سيت 
وُلِدَ على فِرَاشٍ أبي الم ا 


الْوَلَدُ لراش وللعاهر الحجر 000 20 
الْوَلَدُ لِْفِرَاش ا ل ل ف 


َلَكِنْ لَمْ يرل في الغا وَالقُضَوع 00 
وَلَكِنْ هَذَا إزَارِي قَال....... 1000 51#1#1717101ظ 
وَلِلرَجُلٍ أَنْ يضم حَشْبَتَهُ في 7 000 
وَللْعَاهِرٍ 


7 


مم 


وَلَمْ يَخْرَج مِنْ بيه حَنَى قَبضَهُ الله 771 


وَلَهُ أخ أؤ أعت بن أَمْ [آ[آ[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ 00 
وَلَهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ 0/1111 


وَلَوْ كنت رَاجماً بغر بين 152 ان 


وَلَوْ وَجبتَ لم تَقُومُوا بها وَلَو 1 


وَلَوْلا أن أشئ عَلَى أْبي ا ل ا 


ولَيْسَ فِي الْمَال رْكَاةٌ إلى آخيره انتَهَى ال ا 
وَلْيِسَ في وَجْههٍ مُرْعَة لخم 50-08 1 


وَمَا استُكرهُوا عَلَيْهِ بز 0 ز [ [ 1 00100011111 


وَمَا أَقَاءٌ الله عَلَى سوه مسا 2 


وَمَا أنَا مِنْ الْمُتْركِينَ لس ا سو عو ا 


وَمَا كان مِنْ خليطين فَإِنَهُمًا زز ‏ ز 0 0 0 0 000 


لمم 


وَمَا يَزَالَ الرّجل يَصْدُقَ ل و 5417 


وَمَا الْيِمِينُ الْمَمُوس؟ قَالَ: التّي 08 0 
وَمَالِي لا أَعْتَدُ بهَاء وَإِنْ كنت قَدْ 1 


مر برَجُل يُصَلي وَهُرَيَُولُ 0000 


١١66 


وَمَسَحَ ريه وَاحِدَةَ 07 0 
وَمَسَحَ رأننة عادر فَضْلٍ وه 
وَسسَحَ رَأْسَهُ حَئَى لَمْ يَقطْرْ ا 
وَمْسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْيه مره وَاحِدة 111 ا 
وَمَسَّحَ رَسُولُ الله لظ رسو 00000 
وَمَكُنْ جَبِهْنَك ا 0 
وَمِلءَ الأرض 0 ا 
وَمْنْ أَحَبْ أَنْ يَصُومَ فلا جُناح رورسم لاد ا 1 
وَمَنْ أَحَبْ أنْ يُويِربوَاحِدَةٍ ا ا 1 
وَمَنْ أجيل فَلْيِخَلٌ ماق اس ام ا و1 9586 
وَمَنْ أَذنَ فهر يُقِيم ال ما ال ا 1 


وَتَفلنَا رَسُولُ الله لز عير 05 
وَهَبُْ َجُلٌ لِرَسُول الله عي ناقة 


و ا لِعَائِشَةَ وَكَان 1 


رهن إِحْدّى عر ا 203 
0 


فهرس الأحاديث النبوية 


0000000 


َمَنْ تبِمَها فلا يَجْلِسْ حَنى توضّع وو ا سمو م 
وَمْنْ خصى عَبْدَهُ خصيناة ااا 
وَمَنْ سير مُسْلِماً ستْرَهُ الله 1-8 0 0 0000000 
وَمَنْ غَسْلٌ ميا فى فيه اذ[ 00 
وَمْنْ قِلٌ عَمداء فَهُوَ فَوَدٌ 0 ا 00 
وَمَنْ فَيِل لَهُ تيل فَهُرَ بخير 000000001 1000000 
وَمَنْ لافلا حْرْجَ و اعون اااي و 1 
وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدْغْوة ل 0 

وَمَنْ لم يدرك جَمعا فلا 

وَمَنْ لم يُمَعَه لَمْ يبال الله 8د7ذ-- 000111 
وَمَنْ نام فَليتوَئأ د اا 0 
وَمَنْ ندر أنْ ينْصِيْ الله فلا ب-03 0 0 00 
وَمْنْ وَجَدْتُمُوهُ... إلخ يزيز 000000 
وَمَنْ وَجَدَنِي رَاعاً أو قائِماً أو مي اف سر ا 1 
وَمْنْ وَقَمَ ِي الشبْهَات وَقَمَ في 5ب 00 0 ا 
وَمَنْ وَلِيَ من أثر أمتِي ينا 0 ز[ز [ [ [ 0000 
وَمَنْ وَلِيَ مِنْهُم شنا فَشَقّ ا 5 
وَمَنْيُرِذ فيه بإلْحَاء بظُلْمٍ 0 
وَمَنعِ الْفَحْلٍ 001010321232 0 1 000 
وَمَرَاضع الْوْضصُوء مِنهًا ا 
وَمَيمُونَة كَانًا 111 1 1 17110101( 


وَهْرَ في صفةٍ صَلايَهِ يلظ لما سقط م 1 
وَهُوَ قَائِمعِنْدَ َأسيهِ ا 00 
وق 1 511 
وَهْو يوم انام في الْمَسْجِدٍ م ل ا ا 111 
وَهُوَ يُعَرْضُ بأن يَنقِيّه مز ا 0 0000000 
رَهِيَ أن عُبَيدَ الله بْنَ زياد عَادَ الوا 4 
رَهِيَّ سَاعَةٌ حفِيفَة م اسع لا 
وَوَأَدَ البنات م او 51 
وَوَفْتُ صّلاة اْمَغر بإ أذ تَدْقبَ 1 
وَوَقَفْتَ مَا هُنَا وَجَمْعْ كلها مَرْقِفْ ام و 2 
وََقَنْتَ مَا هُنَا وَعَرَفَة كلهًا 1 1 
يكل مَعَنا 41 
يبدا أي في لبر وَالإِحَْان 0 
وق عله ما وخر مِنْهًا 1 61/4 
يجي عَلَيْهِمْ أقْصَاهُمْ ل 
َيَحْرُم من" الرُضاء ما يَحْرُمٌ من السب سا ل لدم 
وَيُحْقِرَان بِأنْيَابِهمًا وَيطآن ة 0 0 ز0 0 0 0 0 0 1 ]ز 1 1 0 ااا 0 


فهرس الأحاديث الببوية 


وَيَقُولُ حَادِمُك: أَطْيِمْني إلا 30 
عر الْعَبْدُ أطْمِمْني رَامْتَمْمِلني.... 
َيقِي مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْيرة الرّخل .. 
وَيْلٌ ِلاعْقَابِ مِنْ الثار 000 


5 
2 
3 
ع 

ب 
ع 
ِ 
66 


يا أيهَا الئاس مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ 00 
يا بي يَيَاضَة أَنْكِحُوا أبا مهِندٍ 515 


يا بي عَبْدِ الْمُطُْلِب إِنْ كَانْ 2116 


يَا رَسُولَ الله أجدُ ذِي'ّ 220000 
يا رَسُولَ الل أمْسَحُ عَلَى الْحْفين .... 


َا رَسُولَ الله مَالِي 


يا عَاْثَة إن عَينَي تَنَامَان 50 


يا عِبَادِي لو أن أرلكم وآخيركم 0 
َاعبْدَ الله ْن قبس ألا أدلْك 0 


يَا عُمْرُ نك رَجُلّ 200000 


ا غُلامُ سم ال وك بجي 


يَأَتِي أَحَدَكُمْ الشيْطَانُ في صلاتِهِ 000105 


أي عَلَى الئاس زْمَانْ الصّابرٌ 255 
يني الْمَقْتُولُ مُعلْقاً رَْسَهُ 250 


.م 


يؤدي المُكَاتبُ بحصة ما أَى 2116 


يؤُمُ المَرْمَ أََرَؤُهُمْ لكاب 5-0-7 
يُيْعَتْ صَاحِبُ النْحَامَةٍ فى الْقبْلَهِ 77 


يِتَصدْقُ بدينار» أو بينِصفي دينار ا 

و 3 .و 9 - 5 35 0 

يُتِمُونَ الصفرف المَقدَمَة وَيَتْرَاصُون... 
7و 

يَجُرُ ردَاءَهُ مُعْضَبا 0 

2م 5 


يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدنَاهُمْ 0 


يُجيرُ عَلَى الَمُ لمن بَحْضْهُمْ 2555 
يُحَتَمَلُ أَنْ يَكُون الْمُرَادُ بالقَرْية 0 


يحرم سوء الظن ففف فم روه وو وم فوم وموم رمم ممم لقيو 


يحرم من الرضاع مَا يَحْرْم من" 08 
يَخْلِفْ لَكُمْ يُهُودُ فَالُوا لَنِسُوا 500 


. 9 رم ممم م # هم » 
يحبي ويميت وهو حي لا يموت بِيدِهٍ 


يَطَأ في سراد وَرُكُ في سرَاوِ ويَظٌ في 


يطورة مَا بنذ ل 


يُعَلّمَُا ُعَاءُ َدْعُو به في لقنت وَضّلاةٍ 


يَحْمِدُ أَحَدُكُمْ إلى حِرَانةِ أيه 10000 


ممع 


يُغْسَلُ ثُلاثاً أو خخنساً أو سَبْعاً يز 00 
يَعْسبل ذَكرَهُ وََنتييْهِ ويَتَوَضاً 012110011101012 


عقاا م م 


يُغْسَلُ مِنْ بول الأنقى وَيُنضّحٌ لوعفم ووم ون مده مويه رم و رمد مهرم ررم موت همرت مرت تمن 
يُغْسَلٌ مِنْ بَوْل الْجَارِيَة؛ ويُرَشْ مومع ووم مم ةوفه موقم مقو مم وموم ممق ةمون ممم نوم ر وهم ومين 


معزواً لأرقام الصفحات 


يُتَْنَ في الل وَالحْرْم 
00 161 


يَقْطَمُ صّلاة الرْجُل الْمْنيِمٍ - ا 


يَقْطَمُ صلا الْمَرْه الْصسْلِمٍ........ اس 
يُقَطَمُ الصلاة الْمََْ الْحَائْضُ م ا 
يقَطَمْ الصلاة الْمَرَْه وَالْحِمَارٌ 001 000 


يَقُولُ اللّهُ نَعَاَى: أنا مَعَ عَبدِي 0100 21001010101010 
يَقُولُ الله تَعَالَى: مِْ عَمِلَ عَمَلاً سودي السام ا 


020 


يقُومٌ مُقَايلٌ لاص مسي سس سس سس 111 


يتقان - 


ع “ممم 


ادف ا ال يه الم ابو اهمه عر م 1 


اليُمِينّ الْفْمُوسُ 


فقمم ممق 


يوْمُ الْجْمُعَة يوم عِبلوكُمْ 0000000 


"ا حكم الماء إذا بلغ قلتين 0 
4- حكم الاغتسال في الماء الدائم 0000 
5 حكم الاغتسال بفضل الرجل والْرأو..... 

5 حكمٌ الماء والإناء إذا ولغ فيه الكلبٌ ا 
سك اله إذا شربت منه اهرة 0 
4- غباسة بول الآدميّ 00000 


عما أل ميتتان ودمان 20( 

0 حكم الشرابه إذا وقع فيه الذباب‎ ٠ 

0 حكم ما قْطِمّ من البهيمةٍ وهي حيةٌ‎ -١ 
باب الآنية‎ -9 


-١‏ النهي عن الأكل والشرب في آنية النعهب 


؟"- طهارة الإهاب إذا دُِمْ دعس الم 
"ب حكم آنيةَ أهل الكتاب 9 ه151 


الوضوء من مزادة امرأةٍ مشركة خم 1 
6 جوارٌ وضع ساسلة فضة في القدح 2000 
باب إزالةٍ النجاسة وبيانها 


1 النهى عن اتخاذ الخمر خلاً م‎ -١ 


3 نجاسة لحوم الحمر الأهلية 0-7 2000 
طهارةٌ تعاب الإبل ا ةا 


4- تخليل اللحية ئ ئ ا اه 
9- قدرٌ ما يتوضاً به ويغتسل 0 
٠‏ ماءً جديداً يأخذٌ لأذنيه ماطدا كمنة قبريارة 
-١‏ فضلُ المتوضىع يوم القيامةٍ 0 ان 
البدءٌ بالأيمن في الوضوء والعمل 1 
المسح على بعض الرأس والعمامةٍ 1 
4 الأمرٌ بالترتيبو في الوضوء. اا سا 11 
6 كيف يديرٌ الما في وضوئه 1 
الأمرٌ بالتسميةٍ على الوضوء 51 
-١‏ الفصلٌ بين المضمضة والاستنشاق 00 
4- كيف يتمضمضٌ ويستكثرٌ ا 30 
ازور لوسرل الاء ل امقر رفي 6 
قذرٌ ما يتوضاً به ويغتسل 00 
١‏ الأذكارٌ بعد الوضوء 0000000000 


بَابْ الْمَمْح عَلَى الْحَفَينٍ ا ل 
-١‏ شرط المسح على الخفين إدخالهما على 


وضوء الج د توا ا ا 1 
من ذكرّ مسح أعلى الح وأسفله 0000 
.من ذكرّ مسح أعلى الف 1 


امختويات 


-١‏ كِنَاب الطْهَارَة 


١٠٠١ 


على طهارة ا امسن ا 
5- بقاءُ الطهارة في المسح إل من جنابةٍ ا 
ا- ما يُذكر من التحديد في فترةٍ المسح 110100000 
4 ما يذكر من الإطلاق في مدة المسج الم 

6 باب نواقض الوضوء 000000 
-١‏ بقامٌ الرضوء مع النوم دون كن 7 
؟- الوضوءٌ من الاستحاضة سام ل 71 
لاس الوضومٌ من المذي [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
4- التقبيل لا يَفسدٌ الرضوءٌ 2121111 
5- نقض الرضوء مسن صربتو أو ريح دون 

الرصوائن 1ه ,> 
"- بقاءٌ الوضوء مع مس الذكر سوا ا ام 
- نقض الرضوء من مس الذكر 07 
4- الوضوءٌ من القيء والرعاف والقلس 

والمذي 000007 00 
5- الوضوءٌ من لحوم الإبلٍ م 
-٠١‏ الرضوءٌ من حمل الميتم والاْتسالٌ من 

غسله 0000 
١‏ لا يمس القرآن إل طاهة 0000000000 
-١‏ جوارٌ ذكر الله على غير طهارةٍ لس 
١‏ بقاء الرضوء مع الاحتجام 2 
4- الوضوءٌ من النوم مع التمكن 0000 
6 بقاءُ الوضوء مم الوسواس والتخيّل 0000 

لظا باب آداب قضاء الحاجة 52121101 000 هم 


-١‏ نزعٌ الخاتم عند قضاء الحاجة......... 


788 


؟'- الدعاءٌ قبل الدخول 000010001 
- الإعانة في قضاء الحاجة... 0000006 


4- لا نْقْضّى الحاجة في طريق أو ظلّ النناس 


أو الموارد أو تحت الأشجار 2 

5- النهي عن حديث اثنين وهما في قضاء 
11 1 1 1 00001 
5 مس الذكر بالشمال اا م 

/ا- لا تستقبلُ القبلة ولا تستديدٌُ بغائط أو 
بول» ولا يُستنجى بعظم 0000000 
4- ضروزة الاستتار عند قضاء الحاجة............. 41: 
6- ما يقال عند الخروج من الغائط 9 
٠‏ الاستنجاءٌ بأقل' من ثلاث أحجار ا 
١‏ لا يستنجى بعظم أو رَوْثٍ 1 00001 
1 فوؤر رامل التق الم د يؤل 
يُقَمَدُ في الخلاء على البُسرى اه 
4 اح ثئرٌ الذكر ثلاثاً بعد اليول تب 943 
65 فضلُ من استنجى بالحجارة ثم الماء 4 
8- باب الغسل وحكم الدب 00 
-١‏ إِنْما الاغتسالٌ من لني له 
يغتسل من الجماع وإن لم ينزل 0001 
ا اغتسال المرأة كالر جل من الاحتلام 00 
؛- أربعٌ يُغَْمَلُ منها ابح مب 
ه- الاغتساك عند .الإسلام 10000000 
5- وجوب غسل الجمعة 1 
لا- استحبابث غسل الجمعة 0000| 
4- لا يقرأ القرآن وهو جنب......... ل 
6- استحباب الوضوء بين الجماعين..... ل 
- جوارٌ النوم على جناب 0-5000 
-0١‏ صفة الاغتسال للجنابةٍ ا ا ا 
5 لا يشترط نقضّ الشعر عند الاغتسال...... ٠١8‏ 
"الحلا دعل نش روطام الج 1 ا 


4 اغتسالٌ الزوجين معاً 0100 


١١.“‏ ؟'- كتابة الصلاة الغتويات 

8 التحريض على تعميم الاغتسال 10 *- تقديم وتأخير العشا ووقت الفجر......... ١70‏ 

5 باب التيمم حي سا ذا 4- وقَتُ صلاة المغرب ا 

١‏ هيزة الأمة. بالتيكم ل تأخير صلاةٍ العشاء عي ما 

؟- صفةٌ التيكم بضرية واحدةَ ١‏ 1- تمن الإبراد في صلاةٍ الظهر 0000000 

اين قال اليك عرواة ا 111 /ا- استحباب تأخير الفجر إلى الإسفار 117 

4- لا حرج بالتيشم عند فقد الماء 0000006 8- مَنَ أدرك من الوقت ركعة أدرك الصلاة.... 174 

فك موجه لاه علد كا 0 4- كراهةٌ الصلاة بعد الصبح وقبل العصر...... ١18‏ 
؟- التيمم يسبب المرض ونحره 0000000 ٠‏ الساعاث التي يُنهى فيها عن الصلاةٌ 

لاس المسيم على الجتبائر 700 ١1‏ والدفن 11 
8- المسخٌ على مكان اجرح ا ١‏ جوارٌ الصلاةٍ في الببت والطواف في أي 

٠‏ باب الحيض ا 20 ساعد ب ا 

111 صفةٌ دم الحيض والاستحاضة ها 7 توضيح لوقتو المغرب‎ -١ 

؟- صفةٌ الاستحاضة وما يكونٌ فيها من ١‏ الفجرٌ فجران 11017 

الاغتسال 11 4- أفضل الأعمال الصلاة في اول وقنها....... ١77"‏ 

؟- كيفيةٌ صلا المستحاضة 1 6 لا صلاة بعد الفجر ا 16 

4- المستحاضة تغتسلُ لكل صلاة أو تتوضا؟ .. ١19‏ - صلاةٌ ركعتي الظهر بعد العصرٍ 00 

0 حكم ما ينزلُ بعد الطهر ولر 70520 باب الأذان 1 

1 تحريمٌ نكاح الحائض 7 ل ا ا -١‏ كيفيةٌ الأذان كانت رؤيا لصحابي رن 
7- اتزارٌ الحائض عند الباشرة 0000000 1- من الأذان في صلاة الفجر #الصلاة خيرٌ 

4- كفارة من يأتي الخائض مما ا من النرمة 11 

4- الحائض تَدَعٌ الصلاة والصيام ١11‏ الترجيمٌ في الأذان 11 

11 الحائضُ تؤدي مناسك الج غير 4- ازدواج الأآذان وإفراد الإقامةٍ‎ ٠ 

الطواف ا ا ه- هيئة المؤذن في أذانه 00000 

١‏ يحل من الخائض ما فرق الإزار ا الفتيارٌ الصوت الحسن للأذان م1 

مدة النفاس 00 00 العيدٌ بلا أذان ولا إقاممٍ سه معي ا 

كتاب الصلاة 7 500 يفال 8- الأذان والإقامةٌ لصلاةٍ ذهب وقتها شين 

11 باب المواقيت ب جع اا ا نان راعلا لصديت في الجمع وإقامتان.....‎ ١ 

0 أوقاتٌ الصلرات ل 111 0 رلجده لعتادين ل‎ -1١ 

الوق الهو والشير وابسان تان اتخاذ مؤذنين لصلاة واحدةٌ 3517 

العشاء؛ وكراهة الحديث بعدها 1178 و اخطا لللؤذن في وني نادي بنطية نا 


اختويات 9- كتاب الصلاة 4١١و‏ 
١ب‏ الترديدُ عند الأذان كما يقولٌ المؤذن......... -١ ١44‏ عقوبةٌ المارّ بين يدي المصلي يديل 
4- استحبابُ أن لا ياخد المؤذنٌ أجراً.......... ١4‏ ؟- ها يُجعل سترة للمصلي لد 

69 أذانٌ من لم يسمع الأذان لصلاة فيها يِقطَّعْ الصلاة: المرأة والحمارٌ والكلبُ 
جمع 1[ [ [ [ [ ا 0 الأسود 1 
١5‏ طريقة أداء الأذان والإقامة. ام ١‏ ات مقائلة امار بين يدي الصلي ا 
-1١١/‏ شرط الوضوء للمؤذن سم ا 8- ضرورة السترة للمصلي 110 
4- مَنْ أذْنّ فهو يُقيمُ 0000000009 5- الصلاة لا يقطعها شيءٌ 1 
كت الوقة بوقث والإناة رسا سا 5ك باب الحث على الخشوع في الصلاق......... ١6/4‏ 
استجابة الدعاء بِينَ الأذان والإقامٌ........ -١ ١6٠‏ النهي عن الاختصار في الصلاةٍ عي 1 
باب شروط الصلاة 0000 "- البدء بالعشّاء قبل العشاء م 156 

-١‏ شرط الطهارةٍ دع سيم 11 ات«الين عن سح اطي عدن فوافشيم 
؟- شرط الستر للمرأة ا السجود في الصلاةٍ مو للب ا 
"اس سترٌ العورةٍ بالثوب ونحره را 4- النهي عن الالتفات في الصلاةٍ م 1 
- ضرورة أن يُغطي قميص المرأة قدميها...... ١61‏ 0- النهي عن البصاق في الصلاة بين يديه........ ١1/١‏ 

5- شرط التوجّه إلى القبلة إلا إن تعذّرٌ........ ١6“‏ 5- النهي عن التصاوير لأنها تلهي عن 
/- جوارٌ الصلاةٍ على الراحلةٍ في النافلة........... ١65‏ الصلاةٍ 1 
8 البدء بالصلاة على الراحلة إلى القبلة......... ١66‏ - إزالة أو إبعادٌ اللباس الملفت عن الصلاة.... ١1/7‏ 
5- لا يُصَلَى في مقيرة أو جام يتسسستب..... 196 8- النهي عن رفع الأبصار في الصلاةٍ 1 


لم النهي عن الصلاوٌ في سبع موأضع ...ب 1١05‏ 


١-لايُصلى‏ إلى 


القبور 2252020000 


7- إزالة الأذى من النعلين إذا أراد الصلاة 


-١‏ شرط عدم الكلام في الصلاةٍ امس 
-١4‏ إذا أراد المصلي أمراً وهو في الصلاةٍ 3 
6 البكاء في الصلاةٍ ا 
-١5‏ جوارٌ التتحئح في الصلاةٍ 000 
-١١/‏ جوارٌ الإشارةٍ في الصلاةٍ 1111 


4 جوارٌ حمل الصغير في الصلاة يتب 


2 


65 جوارٌ قتل المؤذي في الصلاةٍ 1 


4- باب سترة المصلي 


1- النهي عن الصلاة بحضسرة الطعام أو 


5 بَابُ الْمَسَّاجا ..... ا 0 
-١‏ الصلاة في البيوت 000 
1- النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد :6لا 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد 0 
5- جوارٌ ربط الأسير بسارية:المسجد 11 
5- جواز إنشاد الشعر في المساجد اا 
5- النهي عن السؤال عن الضالة في المسجد..... لا/ا١‏ 
1- النهي عن البيع في المسجد 08 1صإ1[ 
8 النهيّ عن إقامة الحدود في المساجد 11/4 


م١١‏ 9 - كتاب الصلاة 


9-: جوازٌ إقامة المريض في المسجد ................... ١7/8‏ 
جوارٌ التدريب في المسجد موس ا 
-١‏ إقامة المرأةٍ في السجد...... لمن 
النهي عن البصاق في المسجد 000000 
-١*‏ النهي عن التباهي في المسجد 1 
4- النهي عن زخخرقة المساجك.......بب............ 141 
65- فضل من يزيل الأوساخ من المسجد....... ١40١‏ 
5- استحباب صلاة تحية المسجد ا 
-١‏ صفة عامةٌ في هيئةٍ الصلاةٍ وما يقرأ فيها.... ١417‏ 
"- ما يُذكر عند البدء في الصلاةٍ ان وام د كنا 
ما يقولٌ المصلي بعد التكبير من الدعاء....... ١84‏ 
4- الاستعاذة من الشيطان قبل الفاتحةٍ 184 
5- ثم قراءة الفاتحة (وصفة الصلاة) 144 
"- ويرفع يديه عند التكسير في الافتاح 
والركوع والرقع 000 
-٠‏ ويْضّم يده اليمنى على اليسبرى مام و 1517 


٠‏ ١ح‏ من جهر باليسملة ات /ا18 
١‏ رفع الصوت ب (آمين) 1 00 
- من أجارٌ الذكرّ مكان الفاتحةٍ 150 
-١‏ ما زادٌ على الركعتين يقتصّرٌ. فيها على 

الفا 15 
-١ 5‏ الركعتان الأوليان أطول من الآخريين.... ٠٠١‏ 
68 الصلاةً التي يطيلٌ فيها ويقصرٌ في القراءة. ٠7١١‏ 
- ما يقزا ف عتورة لغرب 1000 
-١١‏ ما يقرأ في سورة الفجر ما 1 
4- السؤالٌ عند آية الرحمة» والاستعاذة عند 


آية العذاب ذز 1 1 1 1 1 1 0 ااا 


ىت ما يدعو في الركوع والسجود 1 
-0١‏ صفةٌ الصلاةٍ بعد القراءة 0 


6 صفة الركرع والسجودٍ 1 
جوازٌ التربع في الصلاة 10010000101110 
17" ما يقولٌ بينَ السجدتين 00 
جلسةٌ الاستراحة بين الركعتين 00 00 
5- جوارٌ القنوت ني الصلاة بعد الركرع للم 
"٠‏ ترلكُ القنوتو في الفجر مح ع اي 11 
١‏ ما يقال في قنوت الوتر 0 00000000 
3" تأكيدٌ قنوتو الفجر 0100ظ2 00000 
#ا"اس. نزول الساجدٍ على يديه قبل ركبتيه.......... 717 
غ *- نزول الساجدٍ على ركبتية قبل يديه 1 
هيئة الجلوس للتشهد والإشارة بالسبابة.... 716 
"ا قراءة التحيات في الجلوسء داك 2 . 


#7 الأمرٌ بالتحيات والصلاةٍ على الني 
والدعاء قبل السلام.....: 01000 
صيغةٌ الصلاة على الني تَيإيلْ 314 
4" الاستعاذة من أربع قبل السلام عم 
4٠‏ ما يدعو به في الصلاةٍ ل 0 
-١‏ صيغةٌ السلام عن اليمين والشمال...... 7137 , 


65 الجشن على الدعاء بالذكر والشسكر 
والعيادةٍ عقب الصلاة عش 7117 
45- قراءة آية الكرسي عقب الصلاةٍ 373717 


الختويات 


4- وجوبُ الاقتداء بالنى يَييكْؤْ في صلاته.... 7117 


4 مَنْ 


لم يستطع الصلاة قائماً (صلاة 


9- سجودٌ السهو بعد السلام ا 
"لاس سجودٌ السهو قبل التشهد 1000 
4- يبني الشالهُ على اليقين ويسجدٌ للسهو 0 
8 النسيانٌ والشكُ 50 سجدتي 5 
لاس سجودٌ السهو بعل السلا متب سيست..... 

1- مَنْ قم في الركعتين دون تشهد سجد للسهو. دارفا 


؟9-- كيتاب الصلاة 


8- ليس على المأموم سهوٌ حو م ل 
9- لكل سهر سجدتان 00 0ن 
- سبجود التلاوةٍ ملع ا 
١‏ السورٌ التي يجوز فيها السجود 00000 
١‏ السجودٌ في سورة النجم ز[ز[ 0 0000100 
-١‏ لم يسجد في سورة النجم مص ا 
4- من سجدّ في سورة الحج ما 1 
6 من لم يسجد في سورة الحج رن 
- سجودٌ التلاوة ليس فرضاً 000 رق 
7- سنةٌ الي في السجود وسجود من معه...... 774 
- سجود الشكر و ا 3 
باب صلاة التطوّع ال 
١‏ الدعاءً بكثرة السجودٍ 0 
1- نوافل الصلوات المكتوبة......... 1100000 
"'- ما يُذْكرٌ من أربع ركعات قبل الظهر مس 1 
4- التشديد على ركعي الفجر 11 
5- فضل من أتى بنوافل الصوات المكتوبة 1507 
5- ما يذكر من أريع قبل العصر ا 


١ك‎ 

/ا- ما يذكر من الصلاة قبل المغرب 000000 
550000 0 1100000 
4- ما يقرأ في نافلة الفجر 000 
٠‏ الاضطجاعٌ بعد ركعتي الفجر .... 1 
0١‏ صلاة الليل مثنى مثنى ا ا 1 
-١‏ فضل صلاة الليل ادن 
-١*‏ عددٌ ما يوئر به مقر ع تسوج وو ل 
4 سيةُ الرئر ع م 1 
8 سنيةً صلاة التراويج الخو مص 11 
5- فضل صلاةٍ الوتر عرو امقس 1 
-١١7‏ الحض على الوتر 1 0000 
- عدد ركعات قيام الليل ل 
8- علدٌ مأ يوئر به ممصا ما 1 
٠ل‏ متى يوترٌ لاسا سم ا 107 
١‏ الحض على مداومة قيام الليل ا 
فضل الوتر لمانح عيه سب ا 10 
"الا الوترٌ آخرٌ صلاةٍ الليل 0000ل 
* ؟- النهي عن وترين في ليلة 56 
4 مايقرأ في الوتر 0 
8 الوترٌ قبل الصبح االتس اخو ةق ؟ 
- من نام عن الوتر صلاها متى ذكرها ا 
من خشيّ فوات الوتر مل 1 
7- آآخرٌ وقته الوتر قبل الفجر ع :8 59 
4- صلاةٌ الضحى تبدأ من أربع م ا 
4 المداومة على صلاةٍ الضحى د 1 


"٠‏ قله ما كان يصلي النبي تنا صلاة 


١١‏ 1- كتاب الصلاة اتحتويات 
٠‏ بَابْ صلاة الْجْمَاعَةَ والإمامةٍ 74 الدخولُ في صلاةٍ الإمام من مكان ما 

1 فضلٌ صلاة الجماعة على صلاةٍ الفرة ه؟ وصل ال‎ -١ 
التشديدٌ في حضور الجماعة 000 يفن فائدة في الأعذار في ترك الجمعةٍ نف‎ ١ 
أثقلُ الصلاةٍ على المنافقين باب صلاةٍ المسافر والمريض لحف‎ 
00000 صلاةٌ السفر وصلاةٌ الحضر‎ -١ الأعمى لا يرخص له في التنخلف عسن‎ -4 
181 مع سماع التذاء يببب..... 1 "- يجورٌ في السفر القصرٌ والإتام ا‎  ةعامجلا‎ 

5- من سَّمِعٌ النداء وجب عليه الحضورٌ 1 الحضس على إتيان الرتخص ا 11 
1- مَنْ صَلَى منفرداً ثم أدرك الجماعة فليصلٌ 4- متى يقصرٌ في السفر 0 
معهم اماس سخ ا 8 المدةٌ التي يقصرٌ فيها المسافرٌ ما 

/1- الاتتمامٌ بالإمام شيعم ماه مم الا 4- طريقة الجمع للمسافرٍ ا سيب 1 
4- كل ينم بمن قبلّه من الصفوفي سان /ا- ما يجممٌ المسافرٌ بينهما 0 0 00000000 
9- أفضلٌ صلاة المرء في بيت إلا المكتوبة 838 8- من قال القصرٌ من تحر حمسين ميلاً...ب....... 7857 
١‏ سلا تطول الصلاةً بالمأمومين 3838 9- الحشر' على القصر ا ول 
١‏ أبو بكر يأتم بالني والناس بأبي بكر الى -٠‏ صلاة المريض حسب الاستطاعةٍ 174 
الحض' على التخفيف في الصلاةٍ 50000 باب الْجُمْعَة ا 
١‏ تقديم الأقرأ في الإمامةٍ 00 ١‏ التشديد على متخلّفي الجمعة متسس 1 
4 مراتبُ الترجيح في تقديم الإمام ان 1 وقتُ الجمعة 00000 
6 مَنْ لا يصلُّحُ للإمامةٍ م ا عددٌ الحضور في الجمعةٍ 00 
5 رص الصفوفي 0 0 اا 4- من أدرك ركعة من الجمعةٍ 00000 0 
7 خيرٌ الصفوف أوثّها مط ه - خطبتان وهو قائمٌ 000 
4- المأموم على يمي الإمام .....: رون 5- ضورةٌ الخطيب وما يبدأ به 01000 
4 صلاةٌ النساء نلف الرجال رن /- الحض على تقصير الخطبةٍ ا ا 
٠‏ البدءٌ بالصلاةٍ بعد وصول الصف ا يفف 8- ما يقرأ في الجمعةٍ ا 1 
-١‏ إعادة مَنْ صَلّى خلف الصف مثفردا......... 7187 4- النهيّ عن الكلام في الجمعةٍ ا 
7 من فاته بعض الصلاةٌ مم الإمام أنه ........ 7174 تحية المسنجد والخطيبة يخطب الس ا 
الحض على تكثير الجماعةٍ 1000006 ١‏ مايقرأ في صلاةٍ الجمعةٍ مس 1 
4 المرأة توم أهلّ بيتها وإن كان فيه رجلٌ...... 77/7 #قساها يقرا و التفية وتلهة او ا 798 
6- جواز إمامةٍ الأعمى حال حو مو اا ١‏ إذا اجتمع العيد والجمعة أجزأ العيد 1586 
6 جوازٌ إمامة المسلم بعموم 2200-7 يفن 4 1- ناقلةٌ الجمعة أربمٌ بعد ها ااا 
8 الجمعة لا ترصل بصلاةٍ إلا بفاصل.......... 741 


احتويات 9!- كتاب الصلاة م١٠١١‏ 


8- نصاب الجمعة اا 
4 الاستغفارٌ للمؤمنين في خطبة الجمعة.......... 01" 
٠‏ التذكير بآبات القرآن م 1 
١‏ من يَعْذَرٌ في الجمعةٍ 00 
استقبال الخطيب 0 1000 
*7- توكؤ الخطيب على عصا 0 
١7‏ بَابْ صلاة الخواف 220110 
-١‏ من قَالَ ركعة واحدة ويتم أخرى............. "801 
1 من قال: ركعتين مع الإمام 00 
"ا من قال: ركعة واحدة دون إتهام 0000007 
4- رفع السهو في صلاة الخوفي 00000 
1 باب صلاة العيدين 


"- الإفطارٌ قبل صلاة الفطر 000 


'- أكلٌ تمراتر قبل الفطر ا 
4- الأكل قبل صلاة الفطر وبعد صسلاة 


6- شهودٌ النساء العيدين وإن كن خُيضا.......... 81١‏ 


4- صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة.................. #117 
9- صلاة ركعتين بعد العيد في البيت 1 


1 تكبيرات ركعي العيك ...717 
مايقرأ في صلاةٍ العيد 00000000008 
١‏ المخالفة في طريق العيد ام 0 
-١ 4‏ اللعب يوم العيد ززز ز ‏ ا0 10 
6 الخروج إلى العيد مشياً ب 


- صلاة العيد في المسجد إذا كان مطرٌ 20 
6 بَابْ صلاةٍ الْكُسُوفٍ لض 
-١‏ الكسوف لا يكونٌ لسبب موت ونحوه سن 
؟- الدعاءٌ في الكسوف 00 
“ا الكسوف أريع ركعات في أربع سجدات ...717 


4- من قال ست ركعات بأربع سجدات 11 


- من قال عشر ركعات بأربع سجدات......... 1777 


١‏ الدعاءٌ عند الريج 000 ااا 
7- الصلاة عند الزلزلةٍ 0000000 
١‏ بَابْ صلاةٍ الاستسقاء 10 
-١‏ هيئة الخروج إلى الصلاق» وبيان ركعاتها........ 774 
؟- تخطبةٌ الاستسقاء وقلب الرواء 0 
الدعاءٌ في الاستسقاء 0 0ن 
4- الاستسقاءٌ بالعباس 0 0 
4- الكشفف عن البدن ليصيبّه المطرٌ 01 
5- الدعاء عند رؤية المطر صو اام ال 
لا- استسقاء نمل في عهد سليمان ا ا 
8- إشارة بظهر الكفين إلى السماء 000000 
6 باب اللبّاس م 


أمدغري اكير 0000 
؟- تحريم الشرب في آنية الذهب والفضمٌ ولبس 


لاس مقدار ما يتجوز من اريرس سا ا 
من رخص له ف الخرير 0ن 
ه- جوارٌ الخرير للنساء لاس او ا 1011 


5- تحريم الذهب والحرير على الرجال ا 
- رؤية أثر النعمة على العبدٍ ال سس 


١08 


4- النهي عن لبس القسي وا المحصفر 0 


١‏ تجريدٌ الميتب لتغسيله ل 


1500 عددٌ ما يغسل وجعل الكافور فيه‎ -١* 
00320 تكفينٌ رسول اللّه في ثلاثة أثوابي‎ -١ 


55 جمع القتلى في قبر واحلر وتقديم الأقرأ‎ -١١/ 
50 0006 النهي عن المغالاةٍ في الكفن‎ 


"الا التهى عن التعىي تسيل 
4 7 الصلاة على الغائين» ولعيةه ست 


8 شفاعة المصلين في اميسو ست 
5- مكان ما يقوم على المرأوَ في الصلاةٍ عليها .. 
/ا- الصلاةٌ على اميت في المسجل بت 


؛- كتاب الركاة 


رسن 


وم 
عوم 


8- تكبيرات الجنازة 0 
8 قراءةٌ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى......... 


5 الدعاءٌ للميت‎ #٠ 


"١‏ الإخلاصّ للميت في الدعاء عماس ا 
لاس الإسراغ يأللجتأل قت تت ا 


"ا جر من شهدَ الجخنازة فت ال 


/الا- كيف يدل الميت على قبرِه 2111 
4" ما يقال عند وضع الميت في القبر 3-7 
8 النهي عن كسر عظم الميت 2-0 
٠غ‏ لحد القبر وبناء اللين ا 
قدر ما يُرقُمُ من القبر 201000 
7 - النهي عن تخضيص القبر ويثائه 0 
41 حثيات من تراب توضع على القبر 5-0 
4 4- الاستغفارٌ للميت بعد الدفن 200006 
8 4- من التلقين للميت في قبره كوا 
5- الرخصة في زيازة القبور بل الحضٌ عليها.... 
7 4- لعن زائرات القبور م ا ا 


4- النهي عن النياحةٍ ا ل 
٠‏ عذاب الميت بنياح أهله عليه 521211 


١‏ الدمع والحزن ليسا من النياحة شظ*2ظ2 
7 النهي عن الدفن ليلاً إلا اضطرارا 0 
0 تقديم الطعام لأحلٍ الميتر 0 
4 6- السلامٌ على أهل القبور 0000000 
8 النهي عن سب الأموات 2520000 


>30 


اقضن 


0000 باب زكاة مختلف الأموال ونصابها‎ 1١ 


١‏ فرض الصدقة على الأغنياء...... 


١‏ زكاة الإبل والغئم والفضة ا 


5- لا صدقة في العنق والقرس د د 


6 الجبرٌ في أخحذ الزكاةٍ 00 


- زكاة الدراهم والحولٌ فيها..... 10000 
8- ليس في البقر العرامل صدقة.... 


8- زكاة مال اليتيم ي...بب..... 
الدعاءً للمتصدق 58ظ 


2100 تعجيلٌ الصدقة قبل وقتها‎ -١ 


7- نصاب الزكاةٍ 5200000 


5500 زكاة الزرع‎ -١ 


4 ما يوذ من زكاةَ الزرع 20131101 


8 رُرْعْ لا صدقة فيه 0 


5 الإطعام من ثمر الزرع 


7ح زكاة العتيو يس 


- زكاة الأسورة من الذهب 537 


6 زكاءً الفضة 106 
-٠٠‏ زكاة عروض التجارة... 
١‏ صدقة الركاز اا 


- زكاة الكنز والركاز 57 


١‏ بَابْ صدَقَةٍ الفطر 


-١‏ مقدار زكاة الفطر وبيان مستحقيها 0شظ2 


1- وقت إخراجها 5090-0-58 


#- باب صدقَةَ التطوع أي التفل ... 
-١‏ فضل الصدقةٍ في اليوم الآخر..... 


سد مدق المرأوَ من طعام متها ......... 


4- صدقة المرأة على زوجها 


ه- كتاب الصيام 


17121111 وجة السائل يوم القيامةٍ‎ -١ 
0000 من يسأل الناس تكثراً‎ -1 


2 
م جع مم ع2 


4- لا تُعطى لآل محمارٍ 0000000 


10 لا يُقَدُمُ رمضان بصيام يصلّه به‎ -١ 
لاس لا يضام يوم الْشكهتب.ب ا ايت‎ 
1 "ال إتمام عدة الشهر والتقديرٌ له‎ 


9- الإسراعٌ في الإفطار سك 


1 باب ما يبطلٌ به الصيامٌ وما يجوز 00 


-١‏ النهي عن الو صا م مو ل 


جوارٌ التقبيل في: الصيام 1211111 
غ4- جوارٌ الاحتجام في الصيام 1111011 


ه بَابْ قِسلمّة الصّدّقات م 


١‏ باب صفةٍ الصيام ل 


80 أفطر الاجم والمحجوم مع ناه سمطو امه ع ماياء لطع وام لزنه 


-١ ١١١‏ كتاب الحج امحتويات 
5ت الرخيضة ق العابةة د 2110000 الاعتكافُ بعد الفجر م 1 
/ا- الاكتحال في الصيام ا 0ل 4- لا يرج من الاعتكافي إلا لحاجةٍ 111 
4- تام الصائم إذا نسي م ا ا 0 ما يُمئع منه المعتكف ل ا 2 
4- الإفطارٌ في القيء مع ا 1 1 ليلةٌ القدر في السبع الأواخر برد 

باب الرخخص في الصيام 0 21 - ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين 032 يرن 
-١‏ الإفطا في السفر لوح ع ع ا 8- ما يقال في ليلة القدر ور 

؟- رخصةٌ الإفطار 3 السفر ا 4- لا تَشَدُ الرحالٌ إل إلى ثلائة مساجد لصون 

"1ل رخصة إفطار الشيخ الكبير ا ا ل 

4- كفارة الجماع في نهار رمضان 10000 -١‏ بَابْ فَضئلِهِ وبين مَنْ قُرِض عليه ا 
5- من أدرك الصبح وهو جنب 0 ريد -١‏ جزاءٌ الحج الجنة 1 
١‏ من مات وعليه صيام 0000000000 لل لات لبج جهاةٌ مرق تت 108 

4- بَابُ صم التطوع 6371 "ات ستيار الجمرة م 0 
١‏ صيام عرفة وعاشوراء والاثنين 81318 4- الحبجٌ والعمرةٌ فريضتان 1 
1- صيامٌ سئة من شوال او 17 5 مَنْ يجب عليه الحج 0 0 3100000000 
"ا صيامٌ النافلةٍ كيه م مسا 113 5 حج المبي الم ل 1 
5- الصيامٌ في شعبان 11 / الحجج عن الشيخ الكبين 5211 
- صيامٌ ثلاثة أيام من الشهرٍ سس 11/7 8 الحج عن الميتٍ م 1 2517 

ه باب ما نهي عن صومه /ا 2 9- للصيّ حَججّ وعليه أخرى ما 11 
-١‏ نهي المرأة عن الصيام إلا بإذن زوجها الالاع - لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ال 545 

1- النهي عن صيام العيدين 11000000 ١‏ يج عن نفسيك ثم عن قريك سين 
النهي عن صيام أيام التشريق 000 وجوب الحج لرةٍ واحدةٍ ما ا 

4- النهيُ عن صيام يوم الجمعةٍ 4 باب المواقيت ......... ا 0 

ف التي عن سام الماك ا حيرمو الباق فرق -١‏ ميقاث المديئة والشام ونجد واليمن الس ا 026 
1- النهي عن صيام يوم السبتم 000000 ؟- ميقات العراق ال 0 564 
لت مشروعية ضام النيت والأن 41 "اس ميقاتُ المشرق ..... 0 د 

8- النهي عن صيام يرم عرفة بعرفة 1 باب وُجُووٍ الإخرام وَصفَيهِ ماعم 4ع 
4- النهي عن صيام الدهر ا -١‏ حج المفرد والقارن والمتمتع 1 
5 باب الاعتكاف وقيام رمضان 00 مل 4 باب الإحرام اممف م ا ا ا قلقاة 
-١‏ أجرٌ من. قامٌ رمضانٌ 1 -١‏ الإهلالٍ من مسجد ذي الحليفةٍ 88 
1- الحض على القيام في العشر الأواخر 00000 ؟- رفمٌ الأصوات بالإهلال 0 000 


الحتويات 


"9 ترد لإهلاله واغتسلٌ 7 100 
4- لباسْ الحرم...... 08 200000000 
©- الطيب قبل الإحرام وقبلَ الطواف خا 101 
"- لا ينكح المحرم ولا يخطب ام 1 
/- أكل ا حرم من صيد غيره 5 10000000 
4 رد امحرم هدية الصّيد ملا وو 
4- ما يجوز من قتل الدواب في الإحرام..... 15 
٠١‏ احتجم 000000 /اضا: 
١‏ مَنْ يحلقٌ رأسّه لعذر مود ا امه 
ات جزمة مكة 00000 
١"‏ حرمة المديئة ا 1 
بَابُ صِفَةٍ الْحَجّ وَدُحُول مَكَةَ 0 
-١‏ حجةٌ الوداع ا ل 
"- ما يدعو بعد فراغه من التلبية 12000 
لاج متق ملحن وأعرفة موق 1 
4- دخولٌ مكة والخروج منها 1 
8 القادم من مكة يبِيتُ بذي طوى سس 1337 
- تقبِيلٌ الحجر الأسود 2000 
/- ثلاثة أشراط يرمل فيها 0 20000000 
- استلام الركنين اليمانيين لم فم 1 
4- اتباعٌ السنة في تقبيل الحجر ا و ب 
-٠١‏ استلامٌ الركن بمحجن وتقبيل الحجن 1 
١‏ الاضطباعٌ في الطوافي سا1 
التكبيرٌ في حين التهليل 00000 غ21 
-١‏ الإسراعٌ بالضعفةٍ من مزدلفة اسم 1 
-١4‏ جوارٌ الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر ع 
65 رمي الجمرة بعد طلوع الفجر 080 
- من أجاز رمي الجمار قبل الفجر 0 
١١7‏ الحج: مزدلفة وعرفة 1/7 
الإفاضة قبلَ أن تطلعٌ الشمسٌ لاع 


7- كِنَابْ الْيُوع ش ل 


ات التي حت رمن اماق ف و 1 
رمي الجمرة بسبع خصيات لما اا 
5- وقتُ رمي الجمرات رن م 21 
رمي الجمرات الثلاث اس و ا 
3" التحليق والتقصيرٌ 0ك 
14 الحلق قبل الذبح والنحر قبل الرمي م ا 

© ' النحر قبل الحلق سعد سم 

5 الحلك بعد الرمي والحلق 10000 
7 علىالنساء التقصير 5 0 لذت 
8 المبيت بمكة ليالي منى اوسن مس ا 
4- الرخصة في عدم المبيبت 0 1/7 
"٠‏ الخطبة يوم النحر موا اس لاه 

١‏ الخطبة ثاني يوم النحر ماس و ا 
؟”- الطواف والسعي يكفي الحج والعمرة ......... 61/8 
“لاس الا زمل فق لواب الأنافنة 1 
لات المخضب ثم طواف الوداع تت 4ل/اع 
ه"' نزول الأبطح الج سس ف ل 
البيت آخر أعمال الحاج طخ 
/ا"- فضل الصلاة في المسجدين 00 
"- بَابْ الْقوَات وَالإحْصارٍ 00 
-١‏ حكمٌ من أحصرٌ ل 
على تن حبق مك سو م 1 

7 مَنْ مرض بكسر أو عرج ونحوه 111001000 
كناب الْبيُوع 1 
١‏ باب شْرُوطِهِ وما نهي عَنَهُ العم يي :8 
-١‏ فضل البيع المبرور 0 

"- تحريم بيع ما حَرمٌ أكله؛ والتحايل فيها 21205000 
“ا الحكم عند اخختلافم المتبايعين 20000000 


4- النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 


ا -١‏ كِتَابْ الْبيوع 


8 البيع يشرط اا 
- منم المفلس من التصرفي في ماله ط/ة 
/ا- حكمُ السمن نَّقَمُ فيه الفأرة ا 1 
6ك الى عل نمو ال ررجوالكلت ما ا لقا 
- كل؛ شرطر ليس في كتاب الله فهو باطلك 0 
النهي عن بيع أمهات الأولاد 1 
١‏ النهي عن ببع فضل الماء واس 
النهي عن عسب الفحل ب 
ملي سي راك 3 
14 النهي عن ببع الولاء وهبتّه. 1 
68 النهي عن بيع الخصاة والغْرَ عله كا 
5 لا يُباعٌ الطعام حتى يُكتال 310000000 
-١١7‏ النهي عن بيعتين في بيع 1000000 
لايل سلف وبِيعٌ ولا شرطان ولا رسح 

ما لم يضمن ولا يبع ماليس عندك ................. 49/4 
4 النهي عن بيع العريان م ا 5 
لا تبعْ ما ليس عندلة 2 
١‏ التصرفُ بالنقد في حضور البائع لال 


7 النهي عن النجش مه 
73 النهي عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا.. 0٠0١‏ 
5 "- النهي عن المخاضرة والملامسوةٍ والمابذة....... 6٠7‏ 
النهي عن تلقي الركبان ل 0 
15ت الثهي عن تلقي اليو يسيتب.... 6:8 


7" لا يبع الرجل على بيع أخيه نكن 
04 زجر منّْ فرق بينَ والدةٍ وولدها 01 


4 النهي عن بيع الأخوين بتفريق................ /001 


21000 إن الله هو الْسَعْدُ‎ "٠ 
النهي عن الاحتكاز اك‎ "١ 


"”- النهي عن تصرية الإبل والغنم 0ن 


8 تحريمٌ البيع لمن يقصدُ بالمبيع حراماً اله 
5 الخراج بالفمان 0 
مَنْ تصرّف بشراء مالم يوكل بشرائه 11اه 
8 النهي عن شراء بطون الأنعام والعبيد 
الآبق والصدقات دون قبض 3ه 
9 لا يُشترى السمك في الماء ع ا اذه 
4٠‏ النهي عن بيم الثمرةٍ قبل صلاحجها 614 
١4-النهيُ‏ عن بي المضامين والملاقيح 615 
؟4- الإقالة في الببع ا اه 
بَابْ الجيّار مادا اق نون قاأزة 
١‏ البيعان بالخيار مالم يتفرقا م010 
7- ما يقال للخادع في ببعه موت عسوي ااه 
# باب الريًا ا 
-١‏ لع آكل الربا امي ا 
؟"- مرتبة الربا بين الكبائر 000000111 
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مئلا بمثل 1ه 
4- الزيادة ربا ا ا ا ا أده 
© لا تبع التمر بالتمر إل مثلا بمثل 00 
5- النهي عن بيع مجهول الكيلٍ شه ا م اه 
/ا- الشعيرٌ بالشعير 6351 
4- النهي عن بيع الذهب مع غيره بالذهب 
الخالص للجهالةٌ 1 0000 
- النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 01 
-1١‏ النهي عن بيم العينة 61 
١‏ هديةٌ المشفّم من الربا 0 
- لعن الراشي والمرتشي 1000000008 
-١‏ جراز اقتراض الحيوان ا 60 
1١4‏ النهي عن المزابنةٍ ا اه 
8 النهي عن بيع الرطب بالتمر 1211000000 
: 233 


5 النهي عن بيع الدين بالدّين 


؟- ليس للدائن على المفلس من سبيل 6000 


يعطى الدائن من المفلس متاعّه ا ا 01 
4- من بلغ حمس عشرة سنة صار له حكم 
الرجال 172*001 
5 المرأة لا ثعطي إلا بإذن زوجها 688 
كلس عرق ال 641 
4 كتاب الصلح ملم ار سنن الة 


-١‏ الصلح جائرٌ والمسلمون عند شروطهم يدن 


؟- لا يمنع جارٌ جارّه أن يغررٌ خشبة في جداره... 47 6 
"ا تحريمٌ مال المسلم إلا بطيبي نفس 648 
1٠٠‏ كتاب الحوالة والضمان 0 ههه 


11101101011 مَطْلُ الغ ظُلمٌ‎ -١ 


؟- جراز تحمل الدين عن المدين م 641 
قضاءٌ النى يي الدين عن الميتٍ 0413 


4- لا كفالةَ في حَدٌ ملاس دي ةك لاله 


امحتويات #- كتاب التفلييس والْحَجْر ١115‏ 
4- بَابْ الرّخخصّة في الْعرَايا وَبَيْعِ أصول الثْمَارٍ لاله ١١‏ كتاب الشركة اه 
-١‏ الرخصة في بيع العرايا 2220 لون -١‏ شب الخيانة في الشركةٍ 0 
؟- النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلالحْه......... 014 1- الشركة قبل الإسلام لم 44 0 
1 من باع ثمرأً فاصابته 250006 رك جواز شركة الأبدان 64/6 
د ترط لق اليكل الزر سحي له زورون اللو اليس اه 
2006 انكام وَالَْرضٍ ارش ا -١‏ شرعية الوكالة والعمل بالقرينةٍ 668 
-١‏ حكمٌ السلفي في الثمار مساج قله ر ا ةئيه ا 
الرجر ين يوري لمترى لأضعيها م *- الوكالةٌ في اليج محم فقن شك عي اقهة 
اراد عع ازاك ين سس سس 0 ات ل لل 0 
4- الدابة تَرَهَنُ ا ل 3 وحن رار ل 

6- الرهن له غنمّه وعليه غرمُه 00000 : 
كل مان لوا لتر باش نه وسم ‏ 14 كتاب العَارِيَةٍ ان 
/ا- كل قَرْض جر منفعة فهو ربا ا اه -١‏ ضمانٌ العاريةٍ [ [ز [ [ز [ 0000 
8- كتاب افيض وَالْحَجْر لسوت ؟- أداء الأمانة 56 
ات لال عند للفلا عاك الور ب ام ٠‏ عارية مؤدّاة د الف ا ا نو 6:66 
4- عارية مضمونة عه 


00 1 11 عقاب الغاصب‎ -١ 

"- إذا زالَ التفع عن المخصوب مح 66 

مَنْ ررْعَ في أرض قرم بغير إذنهم ران 
. 9 


00000000 مايجررٌ فيه الشفعة وما لا يجوب‎ -١ 
0000000000 8 جارٌ الدار أحقّ بالدار‎ 1 
00000 [1 "لجار أحقُ بصّقبه‎ 
00 الجارٌ أحق يشفعة جاره‎ -4 
51 فورية الشفعةٍ‎ 4 


هاا 4 ؟- كتاب الْوَضَايًا المحتويات 


؟- الشرط في المقارضة 6 0 0 0 0 4- قبول الهديةٍ والإثابة غليها ست ا قلرة 

- كتاب الْمُسَاقَاةٍ وَالإجَارَةٍ لهكه 5- اشتراط رضا الواهب مس عمسو عازه 

١ت‏ المناقاة والمؤازقة بشتطر مارج اه 5- العغمرى لمن وُهبت له ا 

7- كراءٌ الأرض 00000000 الك اله عن شبراء الهية م 91 

كانه عن للرارعة افر الو ارد ا 8- اللضّ على الإهداء د مه 

4- أجرةٌ الحجام 0100006 ل يللاه و يك له سنب 

6- كراهةٌ أجرة الحجام دم 99 كتابب اللْقَطَةٍ مسعيك سوس له 

5- الحث على إعطاء أجرة الأجير 6817 ١‏ حكمٌ اللقطةٍ لآل البيت 0000000 

/ا- أحوا ما فيه أجث المسسدس متسس مذو ؟- ما تُوصفُ به اللقطةٌ م02 

4- أعطوا الأجيرَ أجرّه قبل أن يمف عرقه ......... 014 تعريففُ الضَالَةٍ مم اام عي و0 

| 4- تعيينٌ الأجرة 000101 0 ا 5- الانتفاع باللقطة بعد مرور مدة التعريف بها... 0546 

84 كتاب إِحْيّاء الْمَوَاتِ لات 5- النهي عن لقطة الحاجّ 00000 
-١‏ أحقيةٌ الأرض التي لا صاحب لها 22 "- اللقطة من مال المعاهد كاللقطةٍ من مال 

؟- من أحيا أرضاً ميته فهي له علات المسلم 000 ان 

#- لا حمى إلا لله ولرسوله ا ايام 77 كتاب الْفْرَائْضٍ ان 

4- تحريم الضرر ل 1 الا -١‏ ما بقي من الفرائض فلأولى رجل ذكر ارال 

8 امتلاك الأرض ليس ها صاحبُ ال ااه "١‏ لا وراثة بين دينين 11010 0 48م 

1س حريم البثر بع سد اا نام د لو لزه *- في بنتم وبدتي 507 00 

/- الإقطاع بيبعض الأرض الموات اسم ا الأهة 4- لا يتوارث أهلن ا 643 

4- إقطاعٌ الإمام الأرض الموات,.ب........ 61/4 مير للش سسب سن ب قرز 

6- الناسُ شُركاء في ثلاث 1101100001 5- ميراث الْدةٍ ع ا اه 

04 كتاب الوقفي ل ا كلة 1- الخال وارث من لا وارث له‎ ٠١ 

65501 انقطاحٌ عمل ابن آدمَ إل من ثلاث لاه 48- ميراث المولود‎ ١ 

1- الوقفم لا ييا 7000 4- ليس لقال ميراث اب 1 5 

صحة وكفي العروض 8171/0 +1جه عرز الوالد او الرلد ذهو لعصيهد يه 09417 

١‏ كتاب الْهِبَة ب اه ار اال لاير طن 

1- هبة الأولاد مع اعد ينهم 0 ةق م لزه 

ا مواد 0 ميم 58 كتانب اليا ادي م كه 

ا علدم الجواز في الرجوع عن العطية 1 لوالد.. .ولاه -١‏ الأمرٌ بالوصية 65577 


؟- أكثرٌ ما يُوصى به الثلث 0 6846 


احدويات ها كتاب الْوَديعَةٍ ١115‏ 


1- الصدقة عمّن لم يرص مد ع0 7 أحق الشروط ما استحللتم به الفروج 3117 
4- لا وصية لوارث ا لق 4 7- الترخيص في المتعةٍ والنهي عنها ............. /111 
8- شرعية الوصية بالنلث ع 00 © النهىّ عن المتعة زج 0 1 101011111 
ه»"' كتاب الوَّدِيعَة 0 لعن الْحلّل والمحلل له ا 
١‏ لا ضمانٌ في الوديعةٍ 0 ؟- لا ينكح الزاني إلا مثله -020 ين 
و 4" لا حتى يذوق الآخرٌ من عسيلتها 0 
5_ كتاب النكاح 00 00 
بَابْ الكفاءةٍ والخيّار 0 000 
١‏ باب الخلال والحرام في النكاح 000 : 1 
١ 5‏ كفاءة العرب والموالي ا 0 
١‏ الحض على الزوا 000 1 ١‏ 
على 3 ١‏ كفاءة الدين 1 
-١‏ الزواح من السنة 0 
3 "' إنكاح الحجام ا ا ا عو 1 
9 تزوجوا الودود الولود ك0 
0 4- تخييرٌ بريرة بعد العتق 0 
364 المرأة لأربع وخا : ١‏ 2 
5 طلاق إحدى الاختين 3315 
6- ما يُدعى للمتزوج من المياركة ست 597 : 
-١ 3‏ طلاق ما زاد عن الأربع 1 
1 ما يُقال في خطبة التكاح ا ا 1 


إقرارٌ التكاح إن تأخرٌ إسلامٌ أحد الزوجين.... 770 
8- نقض النكاح بكفر أحد الزوجين 0 
9- إذا تزوّجت المرأة على زوجها الأول دون 


النظر إلى ما يدعو إلى نكاح المخطوبة............ 554 
4- لا يخطب أحذكم على خخطبةٍ أخيه....... 306 
9- جوازٌ أن يكونٌ المهرٌ سوراً من القرآن 0ه 


: رد المرأة إذا علمّ عيبا 1 01 
١‏ لا نكاح إلا برلي كح اما ا 3 1 1 
2 - إذا وَّجَدَ عيبا هل يدفع الصداق ................ 2574 
7- بطلانٌ التكاح بغير إذن الول مام ا ا 7 
١‏ 0 الحكم في العنين ا 1011 
7 الأيْمْ تستامر والبكر تستأذنُ مع 1 1 : 
5 *« باب عِشرَةٍ النساء 01 ا ار 
4 لا تزوّج المرأة المرأة أو نفسّها 00000000 
١‏ النهي عن إتيان الدب 000008 
6 النهي عن الشغار ا لنهي عن 7 
,7 الوصية بالنساء ز ز ‏ 0 00000000 
7 حكم الإكراه على الزواج مسد ا ال , 2 
المهلة فى الدخول علئ النساء من سه م1 
-١١/‏ من زوجها وليّان مد ا ا اق ل و 16 0 حول علي 23 
١ :‏ 4- النهىّ عن نشر الْسَرٌ بينهمًا 1 
- زواج العبدٍ بإذان مواليه م ب ا ماد لنهي عن نشرٍ السر ب 
ر- 1 حق الزوجة رسن 
6 لا يجمع بينَ المرأةٍ وعمتها'ولا بين المرأة 2 
5 مَنْ أتى إمرأته في قبلها من دبرها 000 
وخالتها 1 اا 
000 /ا- الدعاءً عند الجماع اا 
٠‏ لا ينكح الحرم 100 ' 2 
م 8- حرمة امتناع المرأةٍ عن الفراث ا 
-١‏ زواج الني يط محرماً 00000 ل ف 


7- زواجه وهو حلالٌ 00 


و١١ ٠7‏ كتاب الطلاق المختويات 
9- لعن الواصلة والمستوصلة والواشمسة ١‏ النهي عن الأكل بالشمال 16 
والمستوشمة لعي م ا 4 -١‏ النهي عن التنفس في الإناء 3506 
-٠‏ جوازٌ الغيلةِ والعزل.........: م باب الْقسلم بَيْنَ الرّوْجَات 561 
-١‏ جوارٌ العَزْل 0000010018 0000 -١‏ يعدلٌ فيما يملكٌ ننن 0 
-١‏ الطوافٌ على النساء بغسل واحارٍ 000 ارا ؟- تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 5617 
5 يَانبع الصملا قات 54 "ا الإقامةٌ عند البكر والثيب ا : او لا 
-١‏ جعل العتق هو الصداقٌ 0 4- ثلاثة أيام أو سبعة للزوجة الجديدة 8/4 
؟- الصداق حمس مئة درهم 1 5 جوارٌ أن تهب المرأة يومّها لضرتها 1 
*- درِعٌ الصداق مي ما ا 11 5- جوارٌ الطوافي على النساء في ليلة واحدةٌ....... 7104 
4- لمن الصداق 7 00000 7 الاستئذان في أن يُمرض عند إحداهن المي 
5 صداق الثل 11 8 القرعة بين النساء في السفرٍ 3 
5 الاستحلال بالصداق ا ا 11 9- النهي عن ضرب المرأة بشدة ا 11 
-١/‏ جوازٌ الصداق بنعلين 03848 لال كتتاب الطلاق 2058 1 
#خجراز الما جام من ناور فنا -١‏ بَابُ الخلع 00 
ل ود 3 -١‏ جوارٌ اليوض في امل أو ردٌ الصداق ا 
ل 0 ل 1 جوارٌ الخلع لقبح الوجه ا 
د م1 9 أو خلم في الإسلام مح ل 
ه باب الوَليمة 11 1 01 ؟- باب أحكام الطلاق هيه 
-١‏ الأمرٌ بالوليمة اال -١‏ أبغر” الحلال الطلاقٌ 2 
الات وجوب الإجابة 8 الوليه م 0144 ؟- طلاق المرأة وهي حائض ا 0 
ال الل الوليدة ال ا ا ال "1 طلاق الثلاث مرة واحدة 000 
4- إجابة الصائم للوليمة د م م 11 لا عوك في التماح زالطلاق والرجمة 5-0 
5 عرلانياه أيام الوليمة إل اليوم الثالث...... 781١‏ ع قاو ازاك ا مانس ال إلأان تعمل 
1- الوليمة بمدين من شعير ممع 101 ل 
لاو ليمة بلا لحم ولا خبز ا 0 - العفو عن الخطأ والنسيان والإكراه سيد 
4- إجابة أقربه الداعين ل 1- تحريم الزوجةٍ ليس طلاقا ل 
9 الأكل متكنا الصاح ا ا 517 8- جوادٌ الكناية عن الطلاق 3 
1ك در 000 4- لا طلاق إلا بعد د 34 
0حاليظ ووفط الطمام ل ف ٠‏ لا طلاق فيما لا يملك 00000000 
الدجواز امتحات طنام اوكره أنجر ا ١‏ ثلاثةٌ رُفِمَ عنهم القلمُ 177 


المحتويات 8؟- كتاب الإيلاء - ١11‏ 
5 الإشهادٌ على رجعة المطلقةٍ 174 ٠‏ عدة أمّ الولدٍ كدت اس ا كن 
١‏ رجعة المطلقة لأنها حائضٌ مل ١‏ الأقراء هي الأطهارٌ ب 0 
8- كناب الإيلاء ا 300 5 عدةٌ الأمو ا ٠/68‏ 
اخ : 0 000010 -١‏ تحريم وطء الحامل من غير الواطئ سس دلا 


19 مدة الإيلاء وبيان أنه ليس بطلاق........... 318٠‏ 
و بين إبلاء الجاهلية والإسلام 50 


-١‏ لا يمس في الظهار حتى يُكفْرٌ نه 
"- كفارة من واقعّ من ظهار وفي رمضان 344 
٠5‏ كتاب اللعَان 0 000 00 


5 التفريق باللعان ل ا ا‎ ١ 
00 لا حق للملاعن في الصّدّاق‎ -" 
5 جوارٌ لعان المرأةٍ الحامل‎ 
3947 اللعنةٌ الخامسةٌ واجبدٌ في الفرقةٍ والعقاب.....‎ -4 
ه- الاعتراف بالكذب بعد اللعان ال‎ 
إن امراتي لا تردُ يد لامس مس لس اق‎ -١ 
1 لا- عقوبة اللعان الكاذب‎ 
117 الإقرارٌ بالولدٍ انا واس فال مسق‎ 4 


0 كتاب الْعِدَةٍ وَالإِخْدَادٍ‎ ١ 
148 انقضاء العدة يوضع الحمل سبتب...........‎ -1 


لأ- العدة بثلاث يش ا 3484 
المطلقة ثلاثاً ليس لها سكن ولا نفقة............ 417+ 


4- الحدادٌ اربعة أشهر وعشراً 00000000 
8- ما تفعَله الحادة بي ا 
1- الكحل للحادةٍ ا 
اس جواز خروج المعتدة للضرورةٍ كن ا نا 


8- عدة المتوفى عنها زوجها في بيتها ل علا 
9- خروجٌ المطلقة ثلاثاً من بيتها ان 


4 المفقودٌ لها تتربص أربم سنين وتعتلا........... /1٠/ا‏ 
6 المفقود :لها تنتظر حتى يأتيها البيان لس 4لا 


-١١7‏ وجوب استبراء المسبئة لف و ل 
- ثبوت نسب الولد بالفراش من الآأب.......... 4١لا‏ 
؟#- كتاب الرّضّاع ا 
-١‏ لا تحرمٌ المصةٌ والمصتان 11 
1 إِنما الرضاعةٌ من الجاع 1 
"ا رضاعٌ الكبير اق سس اا اا 


5- التحريم بخمس رضعات 107707070 


1 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الا 
/ا- تحريم الرضاع قبل الفطام م م اا 
8- لا رضاعً إلا في الحولين 71 
- لا رضاعً إلا ما نبت اللحمّ لاسا ل 
- قبول شهادةٍ المرضعة ل مس دالا 


١‏ النهي عن استرضاع الحمقى ا لا 
#م_ كتاب النْقْقَاتَ 0000000 


7٠١... الأخذ من النفقة دون علم الزوج لبخله‎ ١ 
1/151 ابدأ بمن تعول امع م ا م و‎ 7 
للمملوك طعابُه وكسوئه ير ا‎ * 
1 من حق الزوجة الإنفاق عليها‎ -4 
1 ه- الحض على الإنفاق على الأهل‎ 
لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجُها لللسبرزرفى‎ -1 
000000000 /ا- إذا عسرّ الزوج عن النفقةٍ و‎ 


11 ه"- كِتَاب الْحُدُودٍ ' اتويات 


4 عراز شري الررسين إن عتجتر النروج عن ا ا 000 
الإنفاق ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 000000000 أعتى الثاس ثاد له ا ونا 

4- من غاب عن امرآته ينفق أو يُطلق ااا 4- دية الخطأ وشبه العمد م 01 
٠‏ الحث على الإنفاق على الأقرب فالأقرب. 701 دية الأصابع والأسنان لات 

ع # كتابث الْحِضَانَة 2050 ا رف 5 ضمان الطبيب ا نا 
حقُ المرأة في حضانة الولد ما لم تتزوج .......... 7/74 ا- دية المواضح ا امم جد 6 1/6 
نعي الول يي أبوية اي ا شاوه از االنقة لعن اديه السام اسيك 
"#1 جوارٌ أن تكون الحضانة للأم الكافرة لشي 9- لا قَرَدَ في جراح بلا قصارٍ دوم 

- الخالة بمنزلة الأم ا 1 ١٠د‏ من جعل الدية اثني عشر آلف مج 
رعاية الخادم وإطعامٌه ادس ا ايا ١‏ لا يُطْلَبُ أحدٌ بجناية غيره ا 001 

1- رعايةٌ الحيوان في مأكله ومشزبه اي باب الْقَسَامَةٍ حم حبص مه ال لا 
هم كتاب الْجَايّاتَ عسوي 0 000007 
- باب القضاص عا 7 - باب قال ؛ أفلٍ بغي مس501 
ا 0 -١‏ تحريم قتال المسلم ا دلا 
ل لا يا ل ؟- مَننْ فارق الجماعة لا بُقائَكُ ل م 
ا ل و ايل الفا الباغية 000000 

4- لا يتن الوالدُ بالولد م ؛- لا يُقتل أسير البغاة وجريهم ويك 
هب لا يُقئَنُ مسلم يكافر تايا 0 يُحاول انه كات مدي 0 
يت ارج بالمرأز ا ه- بَابُ قتال الجاني و ا ا ا 58 

- إذا كانت الجناية خطاً 210000000 -١‏ من قتِل دون ماله فهو شهيد اننا 
ا لال لت 2 0 ؟- لا دية للمعتدي بالسا ل م 10101 
9- قتل امرأةٍ في بطنها جنينٌ 9741 1 فوم عون من نظرٌ إلى محل غيره نض 
٠‏ القصاصٌ في السيرك االو 0 #با كل ادل اللقية قاد ماقي سح را 
ةر تنك قائل ا <- باب قتل المرتد اللالًلا م ا 
7- إذا عاونٌ رجلٌ رجلاً على قتل آثرٌ...... -١ ٠/468‏ قتل رجل أسلم ثم تهود امقس 7/1 
1 قبل مسلم بمعاشار 520000 : ا 1١‏ مَنْ بَدلَ ديئه فاقتلوه 9/4 
4 قت المشتركين في القثل لل "- قتلّ ساب الرسول يا 10000ظ2( 
6 التخبيرٌ بِينَ العقل والقتل سكي ”ا كناب الْحُدُودٍ 21011198 
باب الدّيات دزدذ 000 -١‏ باب حَدّ الاي -20 لاي 


-١‏ ذكر الديات على العموم امعط ا ا الملل والجلدُ لغيره ل ااا 


امحتويات 0 كِنَابْ الْجهَادٍ ل 


حكمُ البكر والبيّب ا ٠٠‏ لا سرقة في الثمر إن أصابه بفيه 0 


“ا الرجم بالإقرار 000100 1ط( -١‏ إذا وَصّلَّ خبرٌ السارق إلى الحساكم أقيمَ 
4- التبتُ من المقرٌ بالزنى في قصة ماعز......... هلالا عليه الحد ج00 


5- نزولُ الرجم في كتاب الله تعال 0 قف 5 من سَرَقَ غير مرَةٍ سم ا ولا 
5 حدٌ الأمة الجلدُ ثم البيع ل -١‏ نسم القتل في السرقة الخامسةٍ لم 
/ا- الأمرٌ بإقامة الحدود على العبيد 0000 كلف ع - بَابُ حَدٌ الشارب وَبَيّان الْمُسْكر 0 
8- الصلاةٌ على من أقيم عليه الحة.............. 4/الا ١‏ -جلدُ الشارب أربعين ثم ثمانين انا 
4- رجمٌ رجل وبهودي وامرأة 000000000 ؟- الاستدلالٌ على الشرب بالقرينة 87/498 
١‏ كيف يِضرَّبُ الضعيف الحد م نم ار قتل الشاربب في الرابعة اس ا 1 
-١‏ قتل اللوطيّ والواقع على البهيمةٍ 7 4- الئهي عن ضرب الوجه اس ست 8031م 
حل الضرب مع التغريب ل 5 لا تقامُ الحدودُ في المساجٍ 00000000011 
١ن‏ لعن المخنثئين والمترجلات الخ 187 5- تحريم الدمر ونبيذ التمر لما ل 2 
4- دفم الحدود بالشبهات 0 ينف /ا- الخمر من خمسةٍ ايع ا و 2 
65 إقامة الحدٌ على مَنْ وَصّلّ فعلّه إلى /- كل مسكر حرام ا 1 


لاس يانية حلم اقلق ااا 0/44 -٠‏ إراقة النبيذ في مساء اليوم الثالث 806 
-١‏ حدٌ القذف في حادئة الإنك 2010 0١‏ لا يتداوى بخمر 1 
1 نسي حدٌ القذفي في اللعان مقييي ين قا ه- باب التغزير وَحُكْمٍ الصّائل ام 1 
د لايق يدق ملرية ست ا كارا -١‏ لا يلد أكثر من عشرة في تعزير 1 

"ا ياب خَد السرقة .ااا 814لا 1ل أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود...... 405 


-١‏ أقل ما يُقَطّمُّ فيه السارق ا التعزيرٌ على الخمر ودفع ديته إن مات في 


"ل من قُطِمّ في بيضةٍ وحبل 200 4- من قَيِلّ دون ماله فهو شهيدٌ 0000000 
4- لا شفاعة في الحدودٍ مهاه سسمد ف 1 ه- النهىّ عن قتل المؤمن 15212018 804 


-١‏ علامة النفاق في الجهادٍ مع سوم ام 
/ا- اعترافُ السارةٌ م ا لقاب 100 5 
عراف السارق ولي مية 'تني ؟- الجهادٌ بالأمرال والأنفس والألسن لقم 


8- الجسم بعد اله لت ا ا 17/81 00000 الس اوم 
كع بام ا 0 ال جهادٌ المرأة الح لالس 


9- إذا تلف المسروق لم يغرم السارق إذا أ : 
إذ لمسروق لم يغرم السارق إذا أقيم 4- سقوط الجهاد ممّ حاجة الوالدين 00000 


5- وجوب المهجرةٍ من بلاد المشركين::............... 11م 


-6٠ 00‏ كناب الأطْهمَةٍ امحتويات 
1 لا هجرة بعد الفتح 211 4 "- التنفيل حسب المصلحة 1 
الجهادٌ من أجل كلمة الله لكسا اا 8 ما لا يُعَدُ من الغلول 454 
- لا تتقطم الحجرةٌ 00000 5 طعامٌ الواحدد لا يُعَدُ من الغلول م 
5 جوارٌ استرقاق العرب وقتل المقاتلين لم الا جوارٌ الركوب ولبس الثياب من الفيء 
٠‏ دعوة التركين بل سدق ثلاش 415 دون إتلاف السو مسا ما 1 
١‏ التوريةٌ في الحرب 0000 "ا إجارةٌ المسلم ز  [‏ 0 0000000 
1 وقت القتال 0 00 9" إخراجٌ اليهود والنصارى من جزيرة 


-١*‏ جوارٌ قتل النساء والصبيان عند التترّس 


16 الإنكارٌ على قتل النساء والصبيان 5-5 
١‏ جوازٌ قتل شيوخ المشركين 500 
-1١١/‏ جواز المبارزة ا 
- «ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة» ا 


48 جواز حرق الأشجار وإفسادها ا 


الات معرقة القائل بالقريئةحستب..- 
01؟- جواز قتل الكفار بالمنجنيق إذا تحخصنوا..... 
4 جوارٌ قتل مَنْ حَلْ قتلّه وإن كان متعلقاً 


8 جوازٌ القثل طُثرأمس سس سيت 


جوازٌ مقاداة المسلم بالمشرك تت... 
/1؟- تحريم الدماء بالإسلام عي ا ا 


4- جوارٌ ترك أخذ الفداء من الأسير 
انفساخ نكاح المسبةٍ 110 


الا ما يسهم للراجل والقرض سسيتت.... 


؟" لا نَقَلَ إلا بعد الخمس 02217010 
"ا" التنفيل بالثلث متمتم ا سا 


24137 جوارٌ ادخار قوت سنة‎ -4٠« 


-0١‏ قسمٌ جزء من النفل متسي ا ل 
47 حفظ العهد والوفاء به 23 


4 حكم الأرض المفتوحة 71 


8" كتابب الجزية وَالْهُدنَةٍ 00 


41 أخل الجزية من مجوس هجر له سس‎ -١ 
ل جوازٌ أخذ الجزية من العرب م41‎ 


لاس فلن أطْرية تس 231 
5- الإسلام يعلق ولا يعلى عليه ...18م 
- لا تبدؤ وا اليهود والتصارى بالسلام.......... .48 
5- جوارٌ المهادنة مع المشركين لمدة معلومة ........ 4724 
/ا- جوازٌ الصلح على عدم استقبال المسلمين ... 414 
دا فرت ككل الناف مسا ا 2 


000 مشروعية السباق بين الخيل‎ -١ 

؟- جوازٌ السباق. على جُمْلٍ من غير 
المتسابقين ا وود 211 

شرط السباق أن لايكون قماراً 8417 


4- شرعية التدريب على القوةٍ ل 2613 


0 كاب الأطْعِمّة ا‎ 4٠ 


المحتويات -١‏ كتاب الصيدٍ والذبائح ١١‏ 


"ال تحريم لخوم الحمر الأهلية؛ وتحليل لحوم 4- وقت الأضحية بعد الصلاة 000 
الخيل 0 0000 8 ما لا يجورٌ من الضحايا لم1 

4- حل الجراد لامر ل م ا 74 تمن العامة 211 
8 حل الأراتب لم ل ا/6م /ا- لا تجزئ الأضحية بعيبج 0 
1 تحريم أكل النمل والنحل والمدهد والصّردٍ. /84151 8- توزيعها على المساكين دون الجزار 00ران 
لا حل الضب 1[ 001 4- جوازٌ الاشتراك في البدنة والبقرة ................. 454 
4- تحريم أكل القنفذ س0 4884 سام كتابب الْعَقِيقَةٍ م 2 
؟- النهي عن أكل الجلالة ل ل -١‏ يع عن الغلام كبشا 0000 
- حل الحمار الوحشي 0 ؟1- يعو عن الغلام شاتين: وعن الأنثى شاءً.... ١لام‏ 
-0١‏ حل الفرس لعا حو ا ع1 #- العقيقة ران راسي الو السابع.... 17م 
7- حل الضب 0 00 4 2-5 الأيْمَان لدو هلام 
ا لل ل لط -١‏ النهي عن الحلفي بغير الله ا 0 
١‏ كناب الصيدٍ والذبائح..... الاقم ا 00 ل 
اعدجراز اقناء :علب الائية والفتيف والزريع .791 “ات العنوة عن البمين: لل غير متها الالال 
"- حل أكل صيد الكلب العلّم مو 101 4- حكمٌ المشيئة في اليمين 0 /81/1 
ب النهي عن أكل صيد المعراض بعرضيه.......... 466 ه- بين النى 05 0000 
5 جوازٌ الصيد بالسهم مالم ينتن ايت 5 اليمينٌ الغموسٌ من الكبائر بي 0 
5 حكم اللحم امجهرل التسمية عليه من - اللغو في الأيمان 0 ا ام 
1 النهي عن صيد الخذف 00 رن لعن الشباك ليا تكن ا 
1- تحريمٌ جعل الحيوان هدفاً للرمي لاسر 5 المبالغةٌ في. الثناء على المعروفي 446 
6- 5 تذكية المرأة» والتذكية بحجر حاد...... /80 ٠‏ النهي عن النذر ا 
9- شرط الذكاوَ ما يقطع ويجري الدم 661 ١‏ كفارةٌ النذر كفارة اليمين ا ا 
٠‏ النهي عن قتلٍ الحيوان صبراً لضان لا وفاءً لنذر في من 11 
3 نات ل 0 والذبيج له ٠‏ أنواعٌ النذر ا له 
لي ل له انراق م اا 
"3 من نسي أن يسمي اس ا 431 8 نر لشي أق بيك الل اي د 
7 كتاب الأضَاحِي 1 5- قضاءٌ التذر عن الميسوس تب 884 
ات بطريقة الذبح وما يقل الذابح 0" 1١١‏ شرط النذر م 7 
؟- الدعاء عند الذبح مع ما ا 211 - لا يتعين المكان في النذر م 2 


الحضر على الأضحية 0 8 لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد........ 248 


ا 4 - كتاب الأذب المختويات 


وفاء نذر الجاهلية لال لم تو 2138 5ه تغليظ الحلفب بالمكان والزمان ل ارم ع 
ه4- كناب الْقَضَاء متا اس ا 5 جزاءٌ اليمين الكاذبة يوم القيامة 94 
-١‏ باب أحكام القضاء 01000000 4- رد اليمين على طالب الحق ال 
-١‏ القضاءً ثلاث ا 14 اسار بالترائن اد اوداق اكباو 111 
علق رن ولا انوا ا وو 45- كتاب العتقي ممعم ل 11 
النهي عن الحخرص على الإمارة كوم -١‏ الحض على العتق 000000 
4- أجرٌ الحاكم إذا أصاب أو أخطا اهم "- العتق فكالكٌ من النار 5106 941 
5- التهي عن الحكم عند الخضب 00 أفضلٌ الرقاب أغلاها ثمناً ال و 
_- وجوبُ السماع من طرفين الي د وو 4- تبعيض العتق [ ز [ز ز 000000000 
ا حكمٌ الحاكم لا بُح الباطلَ ا تقر 5 عتِقٌّ الوالد ا 9117 
4- محاسبة القضاةٍ شديداً 00 1 عتق امحرم انما ا ل اذ 
6- أمنيةٌ القاضي يوم القيامة...' 4417 1 رد العتق على ما جاوز الث من مال 
ات عدم جواز تولية المرأة للقضاء الاقم المعتق ووو مشا امو ا 901 
-١‏ زجرٌ الوالي عن الاحتجاب 2000 8- العتق بشرط دب 0 000 
7 لعن الراشي والمرتشي في الحكم لوم 9 الولاء لمن أعتق امس 414 
ات يرنه مجيء الخصمين عند القاضي 2206 -٠‏ الولاءٌ لا يُباعٌ ولا يوهَبٌ سي 9 
1 باب الشهادات.... 8[ 000007 ١ك‏ المديْرٌ والمكائية وأ ...414 
-١‏ خيرٌ التتهداء 7 0 0 رذ العتق إذا كان مُفلسا لسع 10 
1 مذمة الشهادة بعد القرون الثلاثة الأول..... 86 7- الكاتبُ عبدٌ ما بقي عليه من مكاتينه 
ثلاثةٌ لا تود شهاديهم في ثلاثةٍ لاله شيم 1 1210527170 ال 0 
4- رد شهادة البدوئ في القروي سو 1١5‏ احتجاب السيدة عن المكاتب 1 اا 
.- الحكمٌ بظاهر الحال ا 6 دية المكاتب 250010077 م 
1- شهادة الزور من أكبر الكبائر لع ا ا لم يترك رسولُ الله لط عبداً ولا أمة..... 477 
/- الشهادةٌ باليقين 1 ١١‏ عتق الآمةٍ إذا ولدت من سيّدها مس “413 
8- القضاء بالشاهد واليمين 00 - فضلٌ مَنْ أعان مكاتباً مين ال 
بَاب اللغاوى وَالينَات_. عءو 47 كيتاب الأدب اي اه 
-١‏ اليمينُ على الْمدعى عليه ا اتح لش على الك شك 00001 
1- القرعة في اليمين ز ‏ 0 00 ل شكرٌ النعمة 000 : 7 000 
1 شدة الوعيد لمن اقتطعَ حقاً ليس له 3 اليد والائم ا لقره سا الالو 


4- في رجلين اختصما ليس لأحدهما بينةً..... 1.1 5- النهيُ عن التناجي دون الثالث 9:34 


امحتويات - كتاب الْبرٌ وَالصلَةٍ ١1١4‏ 
8 لا يُقِيمُ الرجلٌ الرجل من مجلسيه م 5- من تشبّة بقرم فهو منهم م ل 11 
5- اللعقٌ بعد الطعام 01000000 ه احنظ الله 30 5 
من يبتدئٌ بالسلام أولاً 5 5- ازهد في الدنيا يُحبك الله 151 
4- يُجزَئٌ عن الجماعة في السلام واحد. س9 -٠‏ إِنْ الله يُحبُ العبدَ التي 00 
4- لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام 7 فد 4- من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه....... 46060 
تشميت العاطس م - ذم التوسّع في المأكرل والشبع ع 906 
النهي عن الشرب قائماً 0 - خيرٌ المنطائين التوابون 8817 
الانتعالٌ باليمين والتزع بالشمال .......... 4707 0١‏ الصمتُ حكمة ا ا زه 
النهي عن المشي في نعل واحدةٍ ...0.93 6ه كتاب مساوئ الأخلاق بوم 1 
4 النهي عن جر الثوب خيلاةس ...4106 ا مَدَئة اند 0100 
1 الكل بالبدن ل ؟- مذمةٌ الغُضب ك0 
النهي عن الإسرافي والخيلاء ان #- الظّلمُ ظلماتٌ يوم القيامة اي 

- كناب الْبرّ وَالصلَةٍ لاسي 1 ؛- مذئة الم بن م 
-١‏ صلةٌ الرحم تزيدُ في الرزق ا 8 مذمةٌ الرياء 000000 ا ا 
جزاء قاطع الرحم 000000006 1- آيةٌ المنافق ثلاث.. 000000000 
- النهي عن العقوق.... 9 - مذمةٌ السباب والقتال و اكه 
4- رضا الله في رقا الوالنين سسسب 441 8- مذمة الظنُ و2100 
5 حو الجار ا 9- مذمّةٌ العشٌّ ل 
5- شدةٌ ذنب الزاني محليلةٍ جاره 9 ٠‏ مذمةٌ ضرر الوالي لرعيته صو 5 
/ا- كيف يشتمُ الرجلٌ والديه 00 اك ١‏ مذمَةٌ ضربب الوجه ا 57 
4- النهي عن الهجر فوق ثلاث م 9 مذمَةٌ النضب 5 
9- كل معروفي صدقة ل اة ١‏ مذمة أكل الأموال بالباطل ...918 
من المعروفي البشاشة برجه أخيك 448 14 مذمة الظّلم ا 
-١‏ فضل من أعان مسلماً 00 6 مذمّة الغيبة و سلس نه 
1 من دَلّ على خير فله مثلٌّ أجر فاعله ...... 815 5 مذمة البفضض بين المسلمين ات م 5 
1١‏ وجوبٌ المكاناة ا 00 7 ملمة المتكرات والأهواء..بتب......... 418/7 


-48 


كتاب الزّهْدِ وَالْوَرَعِ 17 


200118 الحلال بِيْنْ والحرام بين‎ ١ 


؟- تعس عبدُ الدينار والدرهم 11000 


*“- كن في الدنيا كأنّك غريبٌ 25000 


4- مذمةٌ المراء وإخلاف الموعدٍ 1006 


5 مذمةٌ الببخل وسوء الخلق 5050 


سرود 
5لا 
ملاو 


9/6 


م١١‏ - كتاب الذّكر وَالدُغاء المحتويات 
7- مذمّة الفاحش البذىء 8178 5- فضلٌ بسطٍ الوجه وحسن الخلق 84 
7 مذمة اللعن الا يا 6 فضلٌ المصارحةٍ والمكاشفةٍ ا ‏ له 

4 مذمةٌ سب الأموات ملسست يه نيك إأبزة فضلُ المخالط للناس والصابر على 
8' مذمّةٌ النمّام ا 0 أذاهم مد سا و نك 
1 مدئةٌ الغضب م917 -١7‏ فضلُ حسن الخلق ام يه 
١‏ مذْمُة الخداع والبخل.... 437 1ه كتاب الذّكر وَالْدُعَاء لك 
4 مذمةٌ من تسمُمَ لقوم هم له كارهون..... 41/1 ب ففاة الذكر لالس وم 14 
مذمة الجتيع ليوب النان م سه 1- فض مجالس الذكر ا ل 
"ال مذمة الكبرٍ..... 5 *- ذم الجالس لني لا يذكر فيها الله 505000 
١‏ مذمة العجلق... 5955 4- فضلٌ التهليل والتحميد متهنب فق 
مذْمة الشؤم ساعد ساسك قب 8- فضلٌ التسبيح والتحميد ا 0 
3 ل اللعن ا ا - فض الباقيات الصالحات اه 
4 3 التعيير 0 0 0 0 00000000 احبٌ الكلام إلى الل أرب م 
يلد الكدييي. 98 قر تفرد 000000000 
5 مذة لبي محم سن سيك سسا لكي 4- الدعاءٌ هو العبادةٌ له 
0 مذمة شديد الخضام مح ا لوو مه ٠‏ فضلٌ الدعاء ئئ8ب 0000007070 
3 - كناب مكارم الأخلاق لمع 5817 ١‏ الدعاءُ بِينَ الأذان والإقامةٍ 000111 
-١‏ فضلٌ الصدق كسرة 5 استجابة الدعاء برقع اليد الس اققة 
"- التحذيرٌ من الظن ان ١‏ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 444 
التحذير من الجلوس في الطرقات ورد 4 فضل الصلاةٍ على النبي 8 ان 
4- فضلٌ التفقهِ في الدين مك1 6 سيدُ الاستغفار 2 
5- فضل حُسْن الخلق 00 5- كلمات تقال في الصباح والمساء لم 1 
1- فضل الحياء ؤز ز ز ز ز 30000000000 7- الاستعاذة من زوال النعمة والعافية.......'1 ٠٠١‏ 

/ا- فضلٌ القوةٍ والتحذيرٌ من (لو) ا 4- الاستعاذة من غلبة الدين والعدوٌ 
6- فضلٌ التواضع يز 00 0 0 00000 وشماتة الأعداء 1 
9- فضلُ الدفاع عن المسلم اس ا ار الدعاء بأسماء الله المستى 1١١3...‏ 
- فضل الصدقة والعفو والتواضع كن "٠‏ دعاءٌ الضباح.والمساء لم الي انا 
-١‏ فضل السلام والكرم وقيام الليل ...ل مو 0 735١‏ الدعاء للدنيا والآخرة مسا مع 131 

5- فضلٌ النصيحةٍ م الا ويب نقمة 5" الاسستغفارٌ مسن الخطيفة والجهل 
ُ 44 والأبزات ا 1 


المختويات. ١‏ - كتابُ الذكر وَالدّعَاء ش ١١‏ 
ش 7 الدعاءً بالصلاح في الدنيا والآخرة اا ل 
4 ؟- الدعاء بالنفع مم | 
68 الدعاءٌ بالعلم والاستعاذة من الثار ......... ٠٠١4‏ 


5ه السؤالٌ من الخين كله تا ٠١١4‏ 


7- كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 0000 


